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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
”١ه‏ / ١٠ءثام‏ 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ن 


شل اتبزايهم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله الذي علم بالقلم غلم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والمسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. د 0 
إن الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه وأمَرَ نبيّه كلد بالزيادة منه؛ فقال تعالى: هذ وَمَاكات 
امنأك آنََوََامَرَ كل فقوت َآمَةٌ لهأي لين 
ولسنذروأقومهم درجم ]اي فلم يك 44 يت 46 [التوية: ]. 


وقال جل وعلا: موقل قرت دَفِعِلمَا 4 [طه: .]١15‏ 

وقد رتّب البي و لخر كله على التفقه في الدّين فقال 86: (من 
يرد الله به ير يفقهه في الدين» متّفق عليه. وقال كَلِدُ: «النّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم السّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لمؤوسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عل -يرحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وقدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عنايةٌ فائقة وخصّوه 
كير مثا ركةه اطورت آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين التتّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- ال أولت 
البحث العلميّ اهتمانا نالعا وجعانة غايةمى غاناقا وهدنا من أهدافها: 

وين خا فعياذة لحف العلير” بالجائعة قشم :باليخوك العلمكة نشيرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل الثهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشرء» ومن ذلك كتاب: 
[الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف 
الفقهاء جمعا ودراسة] تأليف الدكتور/ محمد إراهيم بن سرككد . 

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعملء وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 


وأمتحابة أخهة :و اع دعوانا أن امجن للهررب الاين 
مدير الجامعة الإسلامية 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


المسقسد سه 
وتشتمل على: 
- الافتتاحية. 
- أهمية الملوضوع: وأسباب اختيارة. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
- شكر وتقدير. 


المقدمة . 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله الإله الواحد الأحدء ذي الجلال والإكراء يمحو ما يشا 
ويثبت ما يشاءء وهو الملك العزيز العلام» يدعو عباده إلى دار السلام» يهدي 
من يشاء بفضله سبل السلام» ويضل من يشاء بعدله» وهو عزيز ذو انتقامء 
شرع لنا الشريعة الحنيفيّة السّمْحَاء فنسخ يها الشرائع ما قبل الإسلام7", 
شريعة أنزنها متدرّحة حسب ما كان يقتضيه واقع الحال والمقام» فحنت على 
كل يسر وطيب وكرم» وحسن خلق وحب ووثام» ورفعت الحرج والعسرء 
ونحت عن كل حبيث ومكروه وحرام. 

وأرسل إلينا أفضل رسله على ثمر الليالي والأيام فوضع به الإصر 
والأغلال الي كانت على من قبلنا.بما ارتكبوه من الخطيئة والأثام. 

وأترل إلينا أفضل كتبه مهيمناً على جميع الكتب. لا ينسحه أي دين» أو 
قانون» أو نظام. 

فله الحمد كما ينبغي لحخلال وجهه. وعظيم سلطانه كل حين ووققتء» 
وكلما شرقح الشنمس أو ذا الطلام: مد عيد .مق محزيل. العطاء والافضال 
والإنعام. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيد الأنبياء والمرسلين؛ 
محمد بن عبد الله أفضل الرسل وخير الأنام» الذي محى الله به الكفرء 


)١(‏ الإسلام وإن كان يطلق على الشرائع السماوية السابقة» إلا أنه بعد بعثة النبي محمد كَل 
أصبح لقبا للشريعة الى أنزلها الله عليه وَل. 


1١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والشرك؛ والظلم؛ والظلمات» وغياهب الظّلام, وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين البررة الكرام» وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الحشر 
والقيام. 

أما بعل: 

فإن من أكبر نعم الله على الإنسان نعمة الإسلام؛ وقد أرسل الله تعالى 
رسوله محمد وَل لأمته هادياً وبشيراًء أرسله بالحنيفيّة السّمحة» ليلها كنهارهاء 


ليكون لهم نورا وهدىء ليهتدوا به» وشفاء لما في الصدور. 
وقد بين الله في كتابه ابجيد» منزلة العلم وأهله» فقال سبحانه وتعالى: 


دير د 858م* 5 20 


ل إِنَمَا دس لله مِنَ عِبادوه العُلمَوا إ رح أله حَزِيزُ غَفُورُ» 


8 . ن 000 ا 0 رمك ال كان الس أو 
وقال: « قل هَل يَسَتَوى الذِينَ يَعَامُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمونَ إنمَا يتذكر 


0 صد در زهة 
أؤلوأ الألتبب» 
5 00 د يهو 7 ص 0 79 2 2 ع 27 
وقال: < رقع آله ال َذِينَ ءَامَتُوأ مكُح وَالَذِينَ أوثوأ الْعِلمَ دَرَجَسٍ وَآَلَهُ 
ل اسم بو 60 


0 
ندب عباده المؤمنين لينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 2 الدين» وأن 
(1) سورة الفاطر, الآية (4؟). 


.)9( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.)١1( سورة المحادلة» الآية‎ )3١ 


١١ المقدمة‎ 


ينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم؛ فقال: « وَمَا كارت الْمُؤْمُِونَ لِيَنفِروأ 

حاف قَلَوَ تَقَرَ مِن كل فِرَقَةِ م ّم طَآِقةٌ لِمتَفَهَهُوأ فى آلثرين وَلمُندْرُوا وي 
إذَا رَجَعُوَإِلَهِمْ لعلَهُرْحَدَرُو » ". 

وقد أكد رسول الله يَلِعْ أهمية التفقه في الدين بقوله: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين)7) 

حيث بين أن التفقه في الدين من أمارات إرادة الخير بالمرء. 

ولما كان علم الفقه في دين الله يهذه المثابة المرموقة والدرجة الرفيعة كان 
من أولى ما اشتغل به امحققون, وأنفع ما استفرغ الوسع في تحصيله المحصلون, 
وأحدر ما بذل الجهد في إدراكه امحتهدون. 

وقد عرف علماء الإسلام منزلة هذا العلم العظيم» واحتياج الناس إليه 
في كل الحالات؛ لما به من معرفة الحلال من الحرام» والتييز بين الجائر 
والممنوع من الأحكام؛ فصرفوا في سبيل تحصيله الغالي والنفيس» لكر 
الارائقة وتدويسية وعالرا لكي اقنقع :زان قرافده رو قروا بعلفة ليذ وكبارا: 
وحيلاً بعد جيل» فوصل إلينا من حهودهم الحميدة إنتاج علمي فقهي عظيم؛ 
امتاز بالبهاء والصفاء والدقة» شاملاً الجميع نواحي الحياة» وجميع المستويات» 


.)١71( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١1‏ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» ح(١7)»‏ ومسلم في صحيحه777/4»كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة »ح 
)٠١0‏ (0ة). 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مفتهدا من كنات الل اقوط ففظ" الله ومتغهنا دن التبزية الشرية”العايتسرة: 
الي نطق يما أعلم الخلق» وأنصحهم, وأرحمهم, الذي لا ينطق عن الهوى, إن 
هو إلا وَحَي يوحى. 

وكان ثما يعرف به الحلال والحرام؛ ويميز به بين اللنائز والممنوع مسن 
الأحكام؛ معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ولذلك اهتم به 
علماؤنا الأوائل» وسلفنا الأفاضل» فصنفوا فيه الكتبء وألفوا فيه المؤلفات. 
وقد كان تأليفهم فيه مشتملاً على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» وبعضهم ألف في الناسخ والمنسوخ من السنة» كما أن 
بعضهم ألف في كلا النوعين تأليفاً مفرداً ومستقلاً. 

ويدل كذلك على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة» أن 
أهل العلم كانوا لا يحلون لأحد أن يفي أو يفسر القرآن, ما لم يعرف الناسخ 
وال . 

ولما كان العلماء السابقون ألفوا وصنفوا في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» ولم أحد من ألف وصنف ف الأحكام الفقهية الي قيل فيها بالنسخ- 
وإن كان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة يدل عليها ضمنا-0" أردت أن 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي19-7//7؟؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
ا 
)١(‏ إلا أنه توجد مسائل كثيرة» قد صرح فيها بالنسخ بعض أهل العلم في كتب الفقه 
. وغيرهاء وليس لها ذكر في الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ من القرآن» أو ح 


١ المقدمة‎ 


أكتب فيهاء مستعيناً بالله» وذلك لأهمية هذا الموضوع؛ ولما فيه من الفوائد الي 
يدل على بعضها بعض ما يذكر في أسباب اختياره. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

اخترت أن يكون موضوع بحني المقدم لتيل درجحة العالمية العالية 
(الدكتواره)» بعنوان: (الأحكام الفقهية الي قيل فيها بالنسخ» وأثر ذلك في 
اتلاف الفقهاء؛ جمعاً ودراسة)» وذلك لأهمية هذا الموضوء؛ والأسباب 


أولاً: إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية» من الأهمية 
بمكان؛ وذلك أن الشريعة الإسلامية» جاءت متَدَرّجَة حسب المصلحة الي 
كانت تقتضيها الحال والوقائع» فكان من الضروري أن يوحد فيها الناسخ 
والمنسوخ تبعاً لاحتلاف الأحوال والوقائع. 

كما أن في وحود الناسخ والمنسوخ, في الشريعة الإسلامية» عند 
نزوطاء حكماً بالغة» منها: معرفة وتمييز المؤمن من غيره؛ حيث إن المؤمن 
6 ويؤمن بأن كل ذلك من عند الله تعالى» أما الكافر والمنافق 
فيعترض» وينقلب على عقبيه قال تعالى: « وَإِذَا بَدَلَنَآ َايَهَ 


الناسخ والمنسوخ من الأحاديث» وسيظهر هذا من خلال المسائل الي سأقوم 
بدراستها. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يعَلَمُونَ © فل َرْلَهُ روح الْقُدْس من ربلك بكلق نيكبت أأذزيرت عَامَتُوا 
0 رودم 3 2 ١‏ 
وَهدَى وَيُشْرَك للمُسَلِمِينَ 4 27. 


كما أن. ق. ذلك. إظهان قدرة الله وأن له ملك السموات 
والأرض» وأنه هو المالك لكل شيء والقادر عليه» فله أن يقرر ويثبت ما 
يشاء» وينسخ ويزيل وبمحو ما يشاءء قال تعالى: « ما تَسَح مِنَ عَايَةِ أو 
نُسِهًا تأ بتر بآ أوَ لها ألم تََلَمَ أنَ أله عل كُلِ سنَْءِ قَدِيرٌ 9ج ألم حلم 


انث لله لَه ملك آلسّموَّتٍ وَالأُرْض' وَمَا حم ين وني لَه ين وََرِ و 


وإذا كانت الشريعة الإسلامية يوجد فيها الناسخ والمنسوخ كان من 
اللازم على علمائها وفقهائها معرفة ناسخها ومنسوحها؛ حى لا يعملوا 
أو يفتوا بالمنسوخ المتروك؛ ولذلك جاءت آثار عن بعض الصحابة-رضي 
الله عنهم- ف أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة» حيث لم يجوزوا 


.)) ٠١520 ( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١٠١ا/‎ 3 ١59 (؟) سورة البقرق» الآية‎ 


المقدمة ه6١‏ 


الإفتاء إلا لمن يعرف الناسخ والمنسوخ”"©» ومن تلك الآثار: 

أسعن أبِي عبد الرحمن السلمي”"”» قال: انتهى علي بن أبي طالب" ضيه 
إلى رحل يعظ الناس» فقال: (أعلمت الناسخ والمنسوخ 6 قال: لا. قال: 
(هلكت وأهلكت)20. 

وفي رواية عنه 5ه أنه دخل المسجد, فإذا رجحل يخوف الناس» فقال: ما 
هذا؟ قالوا رحل يذكر الناس؛ فقال: (ليس برحل يذكر الناس» ولكنه يقول: 
أنا فلان بن فلان فاعرفون» فأرسل إليه» أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا. 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم صه-:؟؛ البرهان في علوم القرآن 
؟؛ الإتقان في علوم القرآن 40/7 . 

(؟) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة- بالتصغير-أبو عبد الرحمن السلمي» الكوفي القارئ. 
ثقة» روى عن: عمر» وعثمان» وعلي»-رضي الله عنهم-. وغيرهم» وروى عنه: سعيد 
بن حبير» والنخعي» وغيرهماء وتوفي بعد السبعين. انظر: قذيب التهذيب 4١51/5‏ 
التقريب .485/١‏ 

(؟) هو: علي بن أبي طالب-عبد مناف-بن عبد المطلب بن هاشم, أبو الحسن الحاشمي» أمير 
المؤمنين ورابع تكلناة: لقف "سيد ودرا و العامة إلا غرزة امرك قد المشساقة 
رسول الله يلي على المدينة» وروى عن الني وَل وروى عنه: ابناه الحسن والحسين» 
وغيرهماء وكانت خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهرء وقتل ف رمضان 
سنة أربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١٠؛‏ الإصابة 53414/”7*١؛‏ قذيب التهذيب 
1 ». 

(54) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص4» والحازمي في 


الاعتبار ص8 4» وابن الوزي في نواسخ القرآن .١50/١‏ 
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ب- عن حذيفة"؟ طله أنه قال: (إها يفي الناسَّ أحدُ ثلاثة: رجحل 


علم ناسخ القرآن من منسو نحه- قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن 
اللتطان20 قال:- وأمير لا يخافء وأحمق متكلف)20. 


جعرة ابن عباس ©-رضي الله عنهما- أنه مر بقاص يقص» فر كضه 


(1) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم ص4» وابن الجوزي في 
نواسخ القرآن .١57/١‏ 

(1) هو: حذيفة بن اليمان بن حابر العبسي» حليف بن عبد الأشهل» أسلم قبل بدر» وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد» وروى عن الي وك وكان صاحب سره» وروى عنه: 
حابر» وأبو الطفيل» وغيرهماء وتوقي سنة ست وثلاثين. انظر: الاصابة 4577/١‏ قذيب 
التهذيب ؟/7١7.‏ 

() هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويء أبوحفصء أمير المؤمنين 
وثاني الخلفاء الراشدين» أسلم بعد أربعين رجلا وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وروى 
عن الني وٌ وروى عنه: عثمان» وعلي» وغيرهماء وكانت خلافته عشر سنين وخمسة 
أشهرء واستشهد يوم الأربعاء في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. انظر: 
الاستيعاب 55//7؛ تذكرة الحفاظ ١ه؛‏ الإصابة .١.1/79‏ 

(5) أخرحه الدارمي ف سننه 07/١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن- 
وفيه: (ورجل قاض لا يجد من القضاء بدأ)م_ص .٠١‏ والحازمي في الاعتبار ص41» 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن .١55/١‏ 

(5) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي, ابن عم رسول الله يل ولد قبل المحرة 
بثلاث» وروى عن الي يد وروى عنه: ابن عمره والمسور بن مخرمة» وغيرهماء وكان 


المقدمة و١‏ 


برحله» فقال: (تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: 
(هلكت وأهلكت)2"2. 

وقد جعل ابن عباس-رضي الله عنهما- معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه 
من الحكمة الي ذكر الله أن من أُوتيها فقد أونٍ خيراً كثيراء فقال ف تفسير 
قولة تفال م وس لوت الححضة نقد ارت خن عكري +1"ا قال رالمعرزقة 
بالقرآن تابح ومنسوخهء ومحكمه» ومتشايمه, ومقدمه. ومؤخره. 
وحرامه. وحلاله, وأمثاله)7". 

كما أن الفقهاء والمجتهدين راعوا هذه الأممية فجعلوا من شروط 
الاحتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» بحيث لا يخفى عليه 
شيء من ذلكء وذلك غخافة أن يقع في الحكم المنسوخ2. 


يقال له: حبر الأمة» وقد دعا له النبي ول بالحكمة مرتين» وتوف سنة ثمان وستين. انظر: 
الاصابة14/7١١4‏ قذيب التهذيبه/5: .١‏ 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص١‏ 5» وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2155/١‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :١55/١‏ (رواه الطبران في الكبير» وفيه أبو راشد مولى بن 
عامر» ولم أر من ذكره). 

(؟) سورة البقرة» الآية (5559). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 2١١7/7‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم ص 4» وابن الدوزي في نواسخ القرآن .187/١‏ 

(4) انظر: البحر المحجيط للزركشي 75/8؟؛ إرشاد الفحول للشوكاني ؟/١١5.‏ 
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3 000 
قال يحيى بن أكثم ': (ليس من العلوم كلها علم هو واجب على 
ومنسوخحه؛ لأن الأحذ بناسخه واجب رض والعمل به لازم ديانة) 
والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه» فالواحب على كل عالم علم ذلك؛ 
واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ 
لأن الله عز وجل يقول: ١‏ وَمَآ أَرْسَلَا ين رَسُول إَِا لمُطَاعَ بذ آله 294 


9 
ب 


أل يكم ين ريك 74؛ فكل ما أنزل ال 


وقال تعالى: « اتَبِعُوأ م 


)١(‏ هو: ييى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزيء أبو محمد القاضي». فقيه» صدوق» 
روى عن ابن المبارك» وجرير» وغيرهماء وروى عنه: الترمذي» وأبو حاتم؛ وغيرهماء 
وتوف سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ١١/70١؛‏ التقريب 
شذرات الذهب .١١1/5‏ 

.7/8//5 انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 

(*) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري» من شيوحه: يجى بن 
مسعود» وأحمد بن محمد الجسورء ومن تلامذته: ابنه أبو رافع» وأبو عبد الله الحميدي» 
ومن مؤلفاته (امحلى بالآثار)» وتوق سنة ست وحمسين وأربعمائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 4١/84/١4‏ شذرات الذهب 99/3 ؟. 

(4) سورة النساءء الأية (15). 

(5) سورة الأعراف, الآية (7). 


المقدمة 18 


تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من 
ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه. 
وهذه معصية لله تعالى بحردة» وخلاف مكشوفه. إلا أن يقوم برهان على 
صحة قوله. وإلا فهو مفتر مبطل. 

ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ 
لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره 
النسخ في آية ما أو حديث 2 وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى, 
وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج 
عن الإسلام» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط 
طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه» فإذا قد 
صح ذلك وثبت» فلنقل في الوجوه الي يما يصح نسخ الآية أو الحديث؛ 
فإذا عدم شيء من تلك الوجوهء فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ ف 
شيء من الآيات أو الأحاديث)”2. 

وقال القرطبي”": (معرفة هذا الباب أكيدة» وفائدته عظيمة» لا 
يستغيئ عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترئّب عليه 
)١(‏ الإحكام شرح أصول الأحكام .4917/١‏ 
(؟) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي» أبو عبد الله القرطي» من 

شيوحه: أحمد بن عمر القرطي صاحب "لمفهم في شرح صحيح مسلم'» ومن 

مؤلفاته:" الحامع لأحكام القرآن"؛ وتوفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. انظر: الديباج 


المذهب لابن فرحون 0//5٠7؛‏ شجرة النور الزكية ص5937١.‏ 
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من النوازل في الأحكام؛ ومعرفة الحلال من الحرام)"©. 

ومما يدل كذلك على أهمية هذا العلم وعظمة شأنه: أنه ليس كل أحد 
سر له حصوله؛ أو يتمكن من تحصيله؛ إذ كثير من أهل العلم قد اعتبروا 
معرفة الناسخ والمنسوخ -وخاصة في السنة- من أصعب العلوم. 

فتقد قال الزهري7”) -وهو القائل: 4 يدوك هذا العالم أحد قبلي 


تدويئ)-: (اعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عله من 
06 ْ 


سبو حم 
5 650 02 8 5 

ا ا الا 300 30 : 

فيه الرؤوس»؛ وتاهت” ' في الكشف عن مكنونه النفوس» وقد توهم بعض من 


.51/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء القرشي الزهريء الفقيه أبو بكرء 
المدني» متفق على جلالته» روى عن: ابن عمر» و أنس»ء وغيرهماء وروى عنه: عطاء بن 
أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهماء وتوقٍ سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقيل غير 
ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء ه/895؛ قذيب التهذيب 8/5/9. 

(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2١١7/7‏ والحازمي في الاعتبار ص؛ 4 . 

(5) هو: محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمذان» الحافظ أبو بكر, مع من أبي الوقت 
السجزي؛ وغيره» و جمع وصنفء وبرع في فن الحديث» ومن أشهر مؤلفاته: (الاعتبار 
ف الناسخ والمنسوخ من الاثار)» وتوف سنة أربع وثمانين وخمسمائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء ١؟5377/5 4١‏ البداية والنهاية ١١//1ه”.‏ 

(5) تاهت من نيه والتيه: التحير» والضلال. انظر: مختار الصحاح ص١"9؛‏ المصباح المنير 


ص 7/5 . 


المقدمة 5" 


لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار» ولم بحصل من طرائق الأخبار إلا أخباراء أن 
الخطب فيه جليل يسير» وا محصول منه قليل غير كثير. 
ومن أمعن النظر في اعتلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن الني ويك 
اتضح له ما قلناه.) -ثم استشهد لقوله بقول الزهري السابق-7©. 
ثانياً: إن الفقهاء ولمحتهدين- رحمهم الله تعالى-اختلفوا في مسائل 
كثيرة» وكان أحد أسباب احتلافهم, الاختلاف في الناسخ والمنسوخ”". 
فجمع هذه المسائل» وتحقيق القول فيهاء ودراستها دراسة علمية» يحقق 
فائدة عظيمة للباحث والقارئ؛ وذلك لأنه سيتمكن من معرفة من قال 
بالنسخ في المسألة ممن لم يقل بهء وما هو دليل كل واحدء وبالتالي سيتمكن 
من معرفة سبب اختلافهم؛ وهل المسألة منسوحة في الحقيقة أم لا. 
كما أن في ذلك رفعاً للملامة عمن حالف بعض الأحاديث الصحيحة: 
وذلك ببيان أن مخالفته للحديث وعدم قوله به إغما حصل؛ لأنه اعقتبر ذلك 
الحديث تن عا: 
ثالناً: وعد عط رمن عضي المذاهن» فزذوا العاذ بك سححيدة) 
بدعوى أنها منسوحة؛ من غير أن يعرفوا نسخها وناسخها؛ كما قال شيخ 
الإسلاهم29- رحمه الله-: (ونحد كثيراً من الناس ممن يخالف الحديث الصحيح 


. 4 الاعتبار ص4‎ )١( 

(1) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ص57؛ الإيقاف على سبب الاختلاف 
السدي من تم 

(5) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني» شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس سمع الحديث من ابن عبد الله الدائم» وغيره» وقل أن سمع شيئا ‏ 
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من أصحاب أبي حنيفة”"2» أو غيرهم يقول: هذا منسوخ؛ وقد اتفذوا هذا 
محنة كل حديث لا يوافق مذهبهم؛ يقولون: هو منسوخ, من غير أن يعلموا 
أنه منسوخ, ولا يثبت ما الذي نسخهء وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل مسن 
أهل المدينة أصحاب مالك7"» وغيرهم» يقولون: هذا منسوخ)0". 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فجمع هذه المسائل ودراستها دراسة 
علمية» أمر مهم جداء حت تتبين وتظهر المسائل المنسوحة حقيقة» من 


إل حفط وكاة إماما 8 الشعر هارع بالققه- وناعسدلةن العلماف وغاما 
بالأصول والفروع وسائر العلوم؛ وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: 
البداية والنهاية 4 4١54/١‏ شذرات الذهب .8١0/5‏ 

)١(‏ هو: النعمان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة الكوفي» مولى بق تينم الله بن ثعلبة» وقيل: إنه 
من أبناء فارس الأحرار» إمام فقيه مشهورء روى عن عطاء بن أبي رباح» وحماد بن أبي 
سليمان» وغيرهماء وروى عنه: ابنه حماد» وأبو يوسف القاضيء وغيرهماء وثقه ابن 
معين» وضعفه النسائي من قبل حفظه» وتوقي سنة مسين ومائة. انظر: الجواهر 
المضية١/١1ه-/1ه؟‏ سير أعلام النبلاء 99./5؛ ميزان الاعتداله/.9ل؛ 
التهذيب١١/401.‏ 

)١(‏ هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله إمام دار الحجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» وروى عن نافع والزهري» وغيرهماء وروى عنه الإمام الشافعي» وابن 
المبارك» وغيرهماء ومن مؤلفاته: (الموطأ)» وتوثي سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 48/8؛ قذيب التهذيب .5/٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .151-1١60/9١‏ 


المقدمة بر 


الي ادعي فيها النسخ وتكلف فيها تكلفات وتأويلات بعيدة» لرد 
الأحاديث الصحيحة» بحرد التعصب المذهي. 

رابعاً: سيستفيد الباحث من الكتابة في هذا الموضوع فوائد كثيرةءه من 
أهمها: دراسة أحاديث كثيرة» من ناحية التخريج, والحكم عليهاء وما تدل 
عليه من ناسخ أو منسوخ. 

خامساً: أن هذه المسائل الفقهية الي قيل فيها بالنسخ, متناثرة» ومتفرقة 
ف الكتب الفقهية» وكتب فقه السنة» وشروح كتب الأحاديثء والكتب 
المؤلفة في الآثار» فأردت جمعهاء ودراستها في مؤلف واحد؛ لتكون قريية 
التناول سهلة المأحذ, لمن يريدها أو يحتاج إليها. 
خطة البحث 

تشتمل خطة البحث على: مقدمة» وتمهيد» وخمسة أبواب» وعاتمة, 
وفهارس علمية. 

المقدمة: وتحتوي على: الافتتاحية» وأهمية الموضوع وأسباب اختياره؛ 
وخطة البحث؛ ومنهجه؛ وشكر وتقدير. 

التمهيد: تعريف النسخ, والفرق بينه وبين التخصيصء وبينه وبين البداء. 
ومشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه. وفضيلة علم الناسخ والملمسوخ؛ 
وأنواع النسخ وأقسامه. وزمنه» وما يدخله النسخ وما لا يدحله. وطرق 
معرفته» وبعض من ألف فيه. 

وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: تعريف النسخ» والفرق بينه وبين التتخصيص» وبينه وبين 
البداع» و مشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه. وفضيلة علم الناسخ 
والمنسوخ. 

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا. 

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء. 

المطلب الرابع: مشروعية النسخ. 

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ. 

المطلب السادس: شروط النسخ. 

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 

المبحث الثابي: أنواع النسخ وأقسامه؛ وزمنه. وما يدخله النسخ وما لا 


يدخله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. 
وفيه حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه. وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن. 
الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة. 
الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 
الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل. 


5 


المقدمة هو" 


المطلب الثاني: زمن النسخ. 

المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله. 

المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ. 

المطلب الخامس: بعض من ألف ف النسخ. 

الباب الأول: الطهارة والصلاة. 

وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: الطهارة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المياه والأواي. 

وفيه أربعة مطالب: 

الللك الأول كتيل الإناء من ولو الكلني: مببعا: 
المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت» والنقير» والشرب منها. 
المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة. 

المطلب الرابع: سؤر الهرة. 

المبحث الثابي: آداب قضاء الحاجة, والوضوءء, ونواقضه. 
وفيه أحد عشر مطلباً: 

المطلب الأول: البول قائماً. 

المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
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المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر. 

المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 

المطلب السناس: ذكر الله تعالى يغير واضوء: 

المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 

المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 
المطلب التاسع: الوضوء ما مست النار. 

المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 

المطليت شاد عقت الو موه رن فسن اراق 

المبحث الثالث: المسح, والتيمم؛ والغسل والاستحاضة. 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: المسح على الرجلين. 

المطلب الثاني: المسح على الخفين. 

اللطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين. 


المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم. 

المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ول ينزل. 

المطلب السادس: الغسل للجمعة. 

المطلب السابع: الغسل من غسل الميت. 

المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لتجمع به بين 
الصلاتين. 


المقدمة 1" 


الفصل الثابي: الصلاة. 

وفيه تسعة مباحث: 

الملبحث الأول: فرضية الصلاة, والأوقات, والأذان, والإقامة. 

وفيه اثنا عشر فطلا: 

المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات. 

المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً. 

المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر. 

المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر. 

المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لما وقت واحد أو وقتان. 

المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة. 

المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين. 

المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمسء والعصر 
بإدراك الركعة قبل غرويها. 

المطلب التاسع: الصلاة عند انتتصاف النهار. 

المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر. 

المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخخر. 

المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة. 

المبحث الغابي: طهارة ما يصلي فيه وعليه: واستقبال القبلة. 
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المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة. 

المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد. 

المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه. 

المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك مما 
ورد النهي عن الصلاة فيها. 

المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. 

المبحث الثالث: صفة الصلاة. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح. 

المطلب الثاي: الجهر بالتسمية في الصلاة. 

المطلب الثالث: التطبيق في الركوع. 

المطلب الرابع: القبوت في صلاة الفجر. 

المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت. 

المطلب السادس: القنوت بعد الركوع. 

المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود. 

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة. 

المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة. 

وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة. 


المقدمة 894" 


المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام. 

المطلب الثالث: السجدة في سورة النجمء والانشقاق» والعلق. 
المبحث الخامس: صلاة التطوع, وما يكره في الصلاة أو يفسدها. 
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: حكم قيام الليل. 

المطلب الثاني: الوتر على الراحلة. 

المطلب الثالث: النفخ في الصلاة. 

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة. 

المطلب الخامس: حمل الصبي ف الصلاة. 

المطلب السادس: قطع الصلاة مرور الكلب وال حمار والمرأة. 
المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي. 

المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير. 

المبحث السادس: صلاة الجماعة. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة. 

المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين. 

المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام. 
المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً. 

المطلب الخامس: القراءة حلف الإمام. 
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المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل. 
المطلب السابع: ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها 
المصلي قبل ذلك في رحله. 
اللبحث السابع: الجمعة, والعيدين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: خحطبة الجمعة بعد الصلاة. 
المطلب الثاىي: تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام خطب. 
المطلب الثالث: حروج النساء إلى العيدين. 
المبحث الثامن: قضاء الصلاة. وصلاة الخوف. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها. 
المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف. 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين. 
المبحث التاسع: الجنائر. 
وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: القيام للجنازة. 
المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها. 
المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد. 


المقدمة حر 


المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في اللحنازة. 

المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين. 

المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه. 

المطلب السابع: الصلاة على المنافقين. 

المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين. 

المطلب التاسع: النياحة على الميت. 

المطلب العاشر: زيارة القبور. 

الباب الغابي: الزكاة. والصوم, والحج. 

وفيه فصلان. 

الفصل الأول: الزكاة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: وجوب الزكاة, وزكاة بميمة الأنعام. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة. 

المطلب الثاني: أحذ شطر مال مانع الزكاة. 

المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. 
المطلب الرابع: إحراج زكاة البقر بالغنم. 

المبحث الثابي: زكاة الحبوب والثمارء وقسم الصدقات, وزكاة الفطر. 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: خرص الثمار. 
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المطلب الثاني : الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم. 

المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر. 

الفصل الثابي: في الصوم, والحج وأحكام الحرمين. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الصوم. 

وفيه ثلاثة عشر فطلا 

المطلب الأول: الحكم إذا غم الحلال ليلة الثلاثين من شعبان. 

المطلب الثاني: النية للصوم الواحب من النهار. 

المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد 
صلاة العشاء. 

المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني. 

المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب. 

المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام. 

المطلب السابع: الفطر بالحجامة. 

المطلب الثامن: الصوم في السفر. 

المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 

المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت. 

المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 

المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


المقدمة وفوا 


المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. 
المبحث الثائي: الحج. وأحكام الحرمين. 
وفيه سبعة عشر مطلباً: 


المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل ال هجرة ثم هاحر فهل عليه 


المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة 
أخرى؟. 


المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق. 

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. 

المطلب الخامس: الاشتراط في الحج. 

المطلب السادس: دخحول المحرم من الأبواب. 

المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك. 

المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يحد النعلين. 

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة. 

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت. 

المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة 
الأول. 

المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حىّ أمسى» 
هل نعود غرية 
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المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض. 

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب. 

المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 

المطلب السادس عشر: أذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطلع 


شجرها. 

المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها. 

الباب الفالث: الأضاحيء والأيمان والعقيقة. والصيد والذبائح, 
والهجرة والجهاد. 

وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: الأضاحيء والأبمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح. 

وفيه مبحثاك: 

المبحث الأول: الأضاحي؛ والأبعان, والعقيقة. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ادحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال. 

المطلب الثاني: الحلف بغير الله. 

لمطلب الثالث: حكم العقيقة. 

المطلب الرابع: ونين رأم الصبي بدم العقيقة. 

اللبحث الثابئ: الصيد والذبائح. 

وفيه ستة مطالب: 


المقدمة وم 


المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 

المطلب الثاني: لحوم الخيل. 

المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

المطلب الرابع: كسر القدور الي طبخ فيها لحوم الحمر. 

المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة» والدم 
المسفوح, وحم الختزير» وما أهل به لغير الله. 

المطلب السادس: قتل الكلاب. 

الفصل الثابي: الحجرة, والجهاد والسير. 

وفيه مبحثان: 

ا مبحث الأول: المجرة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المحجرة من مكة إلى المدينة. 

المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاحرين. 

المطلب الثالث: المحجرة من دار الكفر. 

المبحث الثابي: الجهاد والسير. 

وفيه أربعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: الكف عن القتال. 

المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم. 

المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم. 
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المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم. 
المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. 
المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار. 
المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين. 
المطلب الثامن: أحذ السلب من غير بينة. 
المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة. 
المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداتهم. 
المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد. 
المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. 
المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 
5000 
المطلب الرابع عشر: سكي الكفار بأرض الحجاز. 
الباب الرابع: البيوع, والنكاح, وما يتعلق يمما. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: البيوع, والمزارعة» والمساقات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الخيار» والسلمء والرباء والعراياء والعارية. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: خيار ابمجلس. 


المقدمة 
المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر. 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
المطلب الرابع: استقراض الحيوان. 
المطلب الخامس: -حضر الريا في النسيقة. 
المطلب السادس: بيع العرايا. 
المطلب السابع: العارية. 
المبحث الثابي: الرهن, والإجارة, والبيوع المنهي عنها. 
وفيه حضمسة مطالب: 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته. 
المطلب الثاني: كسب الحجام. 
المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. 
المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد. 
المطلب الخامس: بيع الكلب. 
الملبحث الثالث: المزارعة, والمساقاة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المزارعة. 
المطلب الثاني: المساقاة. 
المطلب الثالث: تلقيح النخل. 
الفصل الثابي: الهبة, والهدية» والوصية, والفرائضء وأحكام الرقيق. 


دن 
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وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهبة» والحدية» والوصاياء والفرائض. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العمرى. 
المطلب الثاني: قبول المهدية من المش ركين. 
المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. 
المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف. 
المبحث الثابي: أحكام الرقيق. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عتق العبد إذا اسلم ومولاه كافر. 
المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد. 
الفصل الثالث: النكاحء والرضاعء, والطلاق» والخلع. والظهارء 
والعدة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النكاح, والرضاع. وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ([ وأحل لكم ما وراء ذلكم 6. 
المطلب الثاني: المرأة إذا أنكحت نفسها بغير ولي. 
المطلب الثالث: نكاح المتعة. 
المطلب الرابع: حكم العزل. 


المقدمة امنا 


المطلب الخامس: ضرب النساء. 

المطلب السادس: مقدار الرضاع امحرم. 

المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير. 

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم. 

المبحث الغابي: الطلاق, والخلع, والظهار, والعدة. 

وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد. 

المطلب الثابني: جحعل الطلقات الثلاث واحدة. 

المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. 

المطلب الرابع: أجل الفدية في الخلع. 

المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً. 

المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج. 

المطلب السابع: متاع المتوق عنها زوجها. 

المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها. 

المطلب التاسع: أين تعتد المتوق عنها زوجها؟. 

الباب الخامس: الجنايات, والحدود. والتعزيرات, والقضاى 
والشهادات, واللباس والطب. والآداب والمنشورات. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الحنايات, والحدود, والتعزيرات» والقضاءء والشهادات. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الجنايات. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي. 
المطلب الثاني: قتل السيد بعبده. 
المطلب الثالث: حكم المثلة. 
المطلب الرابع: القتل .مثل ما قتل. 
المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الخرح. 
المبحث الثابئئ: الحدود. والتعزيرات. 
وفيه أربعة عشر مطلباً: 
المطلب الأول: حكم المرتد. 
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذؤهما. 
المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا. 
المطلب الرابع: جلد الزاني الحصن. 
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمة الى لم تحصن إذا زنت. 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته. 
المطلب السابع: إقامة حد الرحم على أهل الذمة. 
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية. 


١ المقدمة‎ 


المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة. 

المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية. 

المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة. 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق. 
المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود. 
المبحث الثالث: القضاء. والشهادات. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحكم بالقرعة. 

المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. 
الفصل الثابي: اللباس, والطبء والآداب, والمنفورات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اللباس. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب. 

المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب. 

المطلب الثالث: لبس ححاتم الذهب للرجال. 

المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين. 

المبحث الثابي: الطب. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: حكم الرقى. 
المطلب الثاني: اجتناب امحذوم. 


المطلب الثالث: حكم الكي. 


المبحث الثالث: الآداب,. والمنثورات. 


وفيه أربعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل. 

المطلب الثاي: الشرب قائماً. 

الملطلب الثالث: سدل الشعر. 

المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال. 

المطلب الخامس: التكين بأبي القاسم. 

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق. 

المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام. 

المطلب الثامن: حكم الضيافة. 

المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد. 

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات. 

المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؛ وهو 
مستلق على ظهره. 

المطلب الثاني عشر: قتل حيّات البيوت. 

المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشكت) أو (شاء فلان). 


المقدمة وف 


المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث. 

الخاتة: وتشتمل على أهم النتائج. 

الفهارس العلمية» وهي كالآتي: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

-٠‏ فهرس الآثار. 

5 - فهرس المصطلحات العلمية. 

ه-فهرس الكلمات الغريبة. 

5- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

/- فهرس المصادر والمراحع. 

-فهرس الموضوعات. 

منهج البحث 

سرت ف إعداد هذا البحث -عشيئة الله تعالى وقدرته - على المنهج الآنٍ 

-١‏ جمع المادة العلمية المتعلقة بالمسائل الفقهية الي قيل فيها بالنسخ. 
سواء كانت من المتفق على نسخحهاء أم من المختلف فيهاء من المصادر 
ليا ٠‏ 

؟- يشمل الجمع الناسخ والمنسوخ» سواء كانا نما ورد ذكرهصافٍ 
الكتاب, أم ورد ذكرهما في السنة» أو أحدهما في الكتاب؛ والآخر في السنة. 


'- ذكر عنوان المسألة» ثم ذكر أسماء بعض من قال أو صرح بالنسخ في 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المسألة» ثم بيان أثر النسخ في احتلاف الفقهاء فيهاء ثم أدلة القول بالنسخ, ثم 
وجه الاستدلال منها على النسخ, ثم مناقشة وجه الاستدلال-إن وحدت-» 
ثم ذكر أقوال الفقهاء في المسألة» وأدلتهم, والمناقشة» مع ذكر القول الراحح 
وسبب رجحانه. 

4 -بيان أثر النسخ في احتلاف الفقهاء. 

ه-الاعتماد على المصادر الأصيلة في نقل الأقوال والمذاهب. 

5- عزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتّها 
حسب الرسم العثماني. 


-٠‏ تخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لحاء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء أو من أحدهماء وإن كان في 
غيرهما خرجته من مصدره. مع ذكر أقوال أهل العلم فيه من حيث الصحة 
والضعف. ٠‏ 

ثم إن كان الحديث في السنن الأربع أو أحدها فإني أبدأ بالتخريج منهاء 
مبتدءاً بسنن أبِي داود» ثم سنن الترمذيء ثم سنن النسائي» ثم سنن ابن ماحة, 
ثم أذكر بقية مصادر تخريج الحديث مرتبا ذلك على حسب سمي الوفيات. 

وإن لم يكن الحديث في السنن الأربع أو أحدها فإني أرتب المصادر 
المخرج منها الحديث على حسب سن الوفيات» مع الإشارة في جميع ذلك إلى 
المصدر الذي أذ منه سياق الحديث إن ل يكن ذلك لفظ أول مصدر. 


ثم قد أذكر حديثا واحدا بعدة ألفاظ وروايات؛ وذلك: 


المقدمة ه: 


-إما لضعف بعض الروايات وعدم صراحة بعضها الآخر في الدلالة. 

-وإما لأنما متكلم فيها كلهاء فإذا ذكرت جميع تلك الطرق والألفاظ 
صار لها بعض القوة. 

-وإما لأن تلك الألفاظ والروايات قد يستدل منها على الاضطراب في 
الحديث» أو يدفع يما بعض الاعتراضات. 

-وإما لأن تلك الروايات والألفاظ قد يختلف بسببها وجوه الاستدلال؛ 
فأذكر جميعها أو أكثرها حي تتضح منها وجوه الاستدلال. 

8- تخريج الآثار من مظائها عند أول ذكر لها. 

8- شرح المصطلحات العلمية» ولكناك الغريبة الى تحتاج إلى بيان. 

-٠‏ ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في البحثء عند أول ورود العلم. 

-١‏ وضع نخاتمة في آخخر الكتاب, أبين فيها أهم النتائج الي توصلت 
إليها من خلال دراسة الموضوع. 

؟ ١-الالتزام‏ بالقواعد الإملائية» وعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى 

١-وضع‏ فهارس علمية في آخر الكتاب» كما هو موضح في الخطة. 
شكر وتقدير 


ال ا 0 


.)7( سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 
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وبقول البي وَل: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)7"©. 

فإني أحمد الله سبحانه وتعالى» وأشكره على ما هداني للإسلام ورزقئ 
العقيدة الصحيحة؛ وعلى أن وفقَنٍ لإنهاء هذا البحثء وأعانئى على إنحازه. 
ويسر ذلك لي بحوله وقوته» فله الحمد في الأولى والآخرة, وله الحمد كما يحبه 
ويرضاه» ولا نحصي ثناء عليه؛ هو كما أن على نفسه. 

ثم أشكر أبوي اللذين ربيان صغيراء ووجهون إلى طلب العلم منذ 
نعمومة أظفاري» فرحم الله المتوق منهماء وبارك في عمر ما بقي منهماء 
وجازاهما عن خير ما يجازي الوالدين عن ولدهماء وأسكنهما فسيحة جناته. 

كما أشكر إخو وأشقائي؛ حيث ساعدوني وواسونني بكلما 
استطاعواء فجزاهم الله عن خير الجزاءه وغفر لمن توفي منهمء وبارك في عمر 
الباقين. 

ثم أتقدم بالشكر, والعرفان» لقادة هذه البلاد المباركة» دولة التوحيدء 
وعلى رأسهم سحادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأخحص بالشكر كلية 
العويعة خصوضاء والؤافكة الابزلانية عهوماء و ادن غلزيةاه عت من 
هيئوا من ينابيع العلم للطلاب» ووفروا لهم كل ما يحتاحونه من العون المعنوي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص7/ا كتاب الأدب» باب في شكر المعروف, ح(١١4)48‏ و 
نحوه الترمذي في سننه ص5 5 4» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن 
إليك» ح(5 :)١55‏ والإمام أحمد في المسند .857/1١‏ وصححه الترمذي» والشيخ 
الألباي. انظر: سنن الترمذي صه44؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته 
7 سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(5١4).‏ 


المقدمة ا 


والمادي» كما قاموا ويقومون بتقدتم حهود مباركة في نشر العلمء والعقيدة 
الصحيحة» والدعوة إليها في جميع أنحاء العالم» فأسأل الله العلي القدير أن 
تويفها والفاتمين ليها قرة وتباناة: لأداءوسالتها الماركة لتق عيرس شاعنا 
لنشر الدعوة الإسلامية» ورفع راية التوحيد. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان» وبالغ التقدير» لفضيلة شيخي المشرف على 
هذه الرسالة» فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي-حفظه 
الله-الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» وعميد عمادة 
شؤون الخريجين» الذي لمست فيه روح الإخلاص» والجهد في التوحيه و 
الارشاد؛ حيث إنه لم يدر وسعاًء ول يأل جهداً في سبيل إنحاز هذا العمل 
الذي أحذ من وقته الثمين» فأشكره لإخلاصه؛ وسعيه» ونص ححه. والإفادة 
بالتوجحيهات العلمية» والملحوظات القيمة» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه 
عبن خير الزاء» وأن يبارك في عمره وعلمه. وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
وأن يعظم مثوبته في الدنيا والآخرة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة كل من الشيخين الفاضلين: فضيلة 
الأستاذ الدكتور: فرج رن الدمرداش» الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم 
القرىء .بمكة المكرمة. 

وفضيلة الأستاذ الدكتور: عبد السلام بن سال السحيميء الأستاذ بقسم 
الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


على ما تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة» فجزاهما الله عي وعن 
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الإسلام وللتلميق غغير الجزاء وأسال الله سبعحانه وفالى أن يارك اق علنهها 
وينفع بُما الإسلام والمسلمين» وأن يعظم مثوبتهما في الدنيا والآخرة. 

كما لا يفوت ن أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي عوناًء أو أسدى إلي 
تفحاء عد الإاظوة اللإماكي :والكمناتةة الأعداة سنافلا مونل ستل وهنا أن 
يوفق اجميع لما يحبه ويرضاه. إنه سميع بحيب. 

هذاء وما بذلت من الوسع في إعداد هذه الرسالة هو جهد الملقفل؛ مع 
الاعتراف بالتقصير» وكل أملي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. فما كان فيه 
وؤطع انك لدم الله نجي اندر وها د قله انيد أرلذ و اعجو وما كان وي عير 
ذلك فاستغفر الله منه» وأتوب إليه» وأسأله العفو عن الزلات والحفوات؛ إنه 
هو التواب الرحيم 

وآكه: ذعوانا أن الحمد لله ري العالميت: 

وصلى الله على نبينا محمد, وآله» وصحبه أجمعين» ومن اتبعهم يباحسان 
إلى يوم الدين. 


التمهيد : 


في تعريف النسخ. والفرق بينه وبين التخصيصء وبينه وبين البداءء 

ومشروعيته» والحكمة من وقوعهء وشروطهء وفضيلة علم الناسخ 
والمنسوخ. وأنواع النسخ وأقسامه. وزمنه» وما يدخله النسخ وما لا 
يدخله» وطرق معرفته؛ وبعض من ألف فيه. 
وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: في تعريف النسخ, والفرق بينه وبين التخصيص» وبينه 
وبين البداء» و مشروعيته» والحكمة من وقوعه» وشروطه. وفضيلة علم 
الناسخ والمنسوخ. 

وفيه سبعة مطالب. 

الملبحث الثابي: في أنواع النسخ وأقسامه وزمنه» وما يدخله النسخ وما 
لا يدحله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه. 


اللمبحث الأول: ني تعريف النسخ. والفرق بينه وبين 
التخصيص. وبينه وبين البداء. ومشروعيته. والحكمة من 
وفوعه. وشروطه. وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا. 

المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء. 

المطلب الرابع: مشروعية النسخ. 

المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ. 

المطلب السادس: شروط النسخ. 

المطلب السابع: فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. 
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المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا 


تعريف الدسخ لغة 

يطلق النسخ لغة على معنيين: 

الأول: الإزالة الي يراد بما: الانعدام» والإبطال» وامحو. 
أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى 
أحدهثما: إزالة إلى بدل. 

وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله. 


أ-قوله تعالى: « ما تسح مِنَ َايَِ أو كْسِهًا دَأتِ كير هآ 


2 (. ا 
قال ابن حرير الطبري ': (يعبي جل ثناؤه بقوله: « مَا سخ مِن ءاي 4 


.)١٠١5( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 

)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن غالب أبو جعفر الطبري البغدادي؛ أخذ عن: الزعفراني؛ 
والربيع المرادي؛ وغيرهما. وأنحذ عنه الطبراني» وغيره. وكان إماما بحتهدا. ومن مؤلفاته 
(جامع البيان) في التفسير» وتوفي سنة عشر و ثلاثماثة. انظر: البداية والنهاية 4١57/١١‏ 


طبقات ابن قاضي شهبة .٠٠١/١‏ 


التمهيد بد 


إلى غيره» فَُبدّلهِ وتُغيّره. وذلك أن يحوّل الحلال حرام والحرام حلالاء والمباح 
00 020 

محظورا وامحظور مباحا) ". 

ب- قوهم: (نسخت الشمس الظل)» أي: أذهبته وحلت محله. 

2 قوطهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معي سابقه. 

الثابي: الإزالة إلى غير بدل. 

وهو أن يزيل شيء؛ من غير أن يحل شيء آخر محله. 

ومن أمثلته: 

أ- قوله تعالى: «١‏ فَيَسَحْ آله مَايُلِقى لشَيَطَنُْ 4 7 أي يذهبه ويبطله'". 

ب- قوهم: (نسحت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها. 

أما النسخ بمعني النقل, والتحويل والتبديل» فمن أمثلته: 

ماد 7 > رذي دار ون قاو سورهم رم 03 5 

1 - قوله تعالى: © إنا كنا فحني : ما كرتم ون 74 1 والمراد نقله إلى 
الصحف. 

قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم, فتثبتها 
في الكتاب» و تكتبها)0". 


.١ 57/١ وانظر تفسير ابن كثير‎ .5037/١ تفسير الطبري: جامع البيان‎ )١( 
.)51( سورة الحجء الآية‎ )1 

(") انظر: تفسير ابن كثير 5/9 87؛ فتح القدير للشوكاني /5175. 

(4) سورة الحاثية» الأية (79). 

(5) جامع البيان 181/1. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ب- قوهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب مافيه) فليس 
المراد إعدام ما فيه» بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر. 


ج- قوطهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوّله إلى غيرها”2. 


)١(‏ انظر تعريف النسخ لغة مع الأقسام والأمثلة في: 

أ- كتب اللغة: تذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 4١187-1١/1/1‏ الصحاح 
للجوهري ١/477؛‏ مختار الصحاح للرازي ص١51؛‏ لسان العرب لابن منظور 
54 ا للمصباح المنير للفيومي ص457؛ القاموس المحيط للفيروز أبادي 
ص8؟؟؟؛ مجمع بحار الأنواع للفتي 47١7/4‏ تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي هه مده" 

ب- الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ وفي الأحاديث 
النبوية: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص١١؛‏ الناسخ والمنسوخ في 
القرآن الكريم لابن حزم ص7-5؛ الاعتبار للحازمي ص١ه-27؛‏ نواسخ القرآن 
لابن الجوزي 4١71/١‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار للجعبري ص8 ؟١؛‏ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص؛ ؟. وانظر كذلك: البرهان في علوم 
القرآن للزركشي ؟5/7؟؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 0 

ج- كتب الأصول: "أصول السرحسي 57/7؛ أصول فخخر الإسلام البزدوي 
وشرحه كشف الأسرار للبخاري 5.1-9510/8؛ مسلم الثبوت لمحب الله 
البهاري» وشرحه فواتح الرحموت محمد السهالوي ؟/57"؛ مختصر ابن حاحب 
لابن حاحب مع شرحه رفع الحاحب للسبكي 4١7/4‏ شرح المعالم في أصول الفقه 
للتلمساني ؟/57"؛ قواطع الأدلة للسمعاني ١/417؛‏ المستصفى للغزاللي ص85؛ 
الإحكام للآمدي ؟/917-937"؛ روضة الناظر لابن قدامة 4١78-١511//١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي 7/١51؟؛‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار */576"؛ سح 


التمهيد همه 
وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ, هل هو 
حقيقة”'' في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر» على ثلاثة أقوال©: 
الأول: أنه حقيقة فيهماء مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما0”". 
الثاي: أنه حقيقة في الإزالة, لين 2 الا 


الثالث: أنه حقيقة في النقل» محاز في الإزالة7©. 
تعريف النسخ شرعا 
النسخ نوعان: نسخ للشرائع”"'» ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر- 


إرشاد الفحول للشوكاني 49/7. 
)١(‏ الحقيقة هو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. روضة الناظر .5/١‏ وانظر: المستصفى 
ص185١.‏ 
(١؟)‏ راجع المصادر من كتب الأصول في الحاشية ما قبل السابقة. 
(*) وممن قال ينذا: أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الوهابء والغزالي. 
وذهب ابن المنير إلى أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنويًا. انظر: المستصفى للغزالي ص5؛ 
الإحكام للآمدي ؟45/7؛ البحر المحيط 4١55/5‏ إرشاد الفحول ؟/49. 
(؟) النحاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. روضة الناظر .11/١‏ 
وانظر: المستصفى ص85١.‏ 
(5) وهو قول أبي الحسين البصريء والرّازي» وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. انظر: 
الإحكام للآمدي 45/5؛ الحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول */١١8؛‏ البحر 
المحيط للزركشي .١95/5‏ 
(5) وممن قال به القفال الشاشي. انظر: المحصول مع شرحه نفائس الأصول 45١1/8‏ البحر 
المحيط 4١55/5‏ إرشاد الفحول ؟/149. 
(0) الشرائع جمع شريعة» وهي لغة تأي .معين الطريقة العظيمة الواضحة: وععيئ مورد الإبل ‏ 


5ه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إن شاء الله تعالى- أولاً تعريف نسخ الشرائع؛ ثم بعض التعريفات 
الاقيطا نيا الي في في الشريعة الإسلامية. 

رذ ونح تدرا 

نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة7©. 

والمراد: أن الشريعة المتأحرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضهاء وليس 
المراد أن الشريعة السابقة تُتسخ خ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه 
قد يوحد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول 
العقائد والإبمانيات» كما أن الشريعة المتأخرة قد تُشرع فيها أحكام مواققة 
لسابقتها» وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لما ذكر في الشريعة المتأخرة؛ 
فهذه الأمور لا يقال بأنها 'ُسخت بالشريعة المتأحرة(". 

ثانيا: بعض التعريفات الاصطلاحية للدسخ في الشريعة الإسلامية 

النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف. وإطلاق عند المتأخرين» فهو في 


على الماء الحاري. انظر: النهاية في غريب الحديث 4851/١‏ مختار الصحاح ص5 5؟؛ 
المصباح المنير ص5 5 7. 
وني الاصطلاح: ما شرع الله لعباده من الدين» على لسان رسول من الرسل. 

انظر: النهاية في غريب الحديث 4857/١‏ مختار الصحاح ص894؟؛ المدحل في 
التعريف بالفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلبي ص7 7. 

.١170ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: أصول السرحسي 459/5 روضة الناظر ١/1754؟؛‏ البحر المحيط للزركشي 
8+؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 55/7؛ إرشاد الفحول .7517/١‏ 


التمهيد اه 


اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ 
عند السلف من الصحابة والتابعين» أعم من النسخ عند من بعدهم؛ تجرد 
إهم يطلقون النسخ على تخصيص العام؛ وتقييد المطلق» وتفصيل اجحمل» 
وإيضاح المبهمء ونحو ذلك, كما كانوا يطلقونه على النسخ بعناه 
المعروف عند المتأخحرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات 
العلمية. 

وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم» منهم: 

آ شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-؛ حيث قال: (والمنسوخ 
يدخل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راحح» كتخصيص العام» وتقييد المطلق)7©. 

وقال أيضاً: (وفصل الخطاب أن لفظ النسخ محمل» فالسلف كانوا 
يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير 
ذلك)22. 


ب- ابن القيج”" خوهة اللون بطيت :قال: "روماه تغامة السبلك 


.777/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.٠١1/١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» أبو عبد الله» ابن قيم الحوزية» مع من الشهاب‎ )( 
النابلسي» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه كثيراء وأخحذ عنه ابن عبد الحادي»‎ 


وغيره» من مؤلفاته: (زاد.المعاد)» و توق سثئة إحدى وح-خمسين وسبعمائة. انظر: البداية -ََ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم يحملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع 
دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقييد» أو حمل 
مطلق على مقيد وتفسيره وتبيبنه حى إهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ 
عندهم وفي لسائهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر حارج عنه. 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر)0"©. 

ج- أبو إسحاق الشاطبي0" -رحمه الله- حيث قال: (وذلك أن 
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في 
كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخناء وعلى بيان المبهم والمحمل 
نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ 
لأن جميع ذلك مشترك في معين واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح 


والنهاية 4 517/١‏ 7؟؛ الذيل على طبقات الحنابلة 41/9 4 . 

.79/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي» الشهير بالشاطي» الفقيه» الأصولي» من 
شيوخه: أبو عبد الله البلنسي» وأخذ عنه: أبو بكر بن عاصمء وغيره» ومن مؤلفاته: 
ا"لموافققات في أصول الشريعة"» وتوقٍ سنة تسعين وسبع مائة. انظر: شجرة النور الزكية 
ص 477١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 54/7 .7١‏ 


التمهيد 8 


المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف, وإنما المراد ما جيء 
بها آخخرا»فالأول غير معمول :يه :والعاق اهو المعمول' به -وهذا العين جار 
في تقيبد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له ف 
إطلاقه» بل المعمول هو المقيدء فكأن المطلق لم يفد مع مقيّده ظيناء فضاز 
مثل الناسخ والمنسوخ. كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن اللفظ العام لم يهمل 
مدلوله جملة وإنها أهمل منه ما دل عليه الخاص؛ وبقي السائر على الحكم 
الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق» فلما كان كذلك استسهل 
إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد)”". 

فتبين ما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في 
اصطلاح المتأخرين» وأن ما اصطلح عليه المتأخرون هو أحد إطلاقاته 

أما الدسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم له» والغرض منها 
كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطلاح الشرع؛ وسأكتفي بذكر 
بعض منهاء مع ذكر شيء من شرحهاء دون التعرض لما يرد عليها من 
مآحذ وإيرادات والأحوبة عنهاء وذلك حشية التطويل. وفيما يأني بعض 
هذه التعريفات: 


)١(‏ الموافقات ؟/7. 


>6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ-النسخ, هو: (الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وحه لولاه لكان ثابتا به» مع تراخيه عه , 


شرح التعريف: 

قوله: (الخطاب) قيد يقصد به تعميم كل خطاب ودليل» سواء كان من 
باب المنطوق أو غيره. 

قوله: (الدال على ارتفاع الحكم) قيد به ليتناول الأمرء والنهي» 
والخبر» وجميع أنواع الحكم. 

قوله: (بالخطاب المتقدم) قيد يخرج به إيجاب العبادات ابتداء» فإنه 
يزيل حكم العقل ببراءة الذمة» ولا يسمى نسخنا؛ لأنه لم يزل حكم حطاب. 

قوله: (على وحه لولاه لكان ثابتا) قيد يحترز به عما إذا ورد الخنطاب 
بحكم موقت» ثم ورد الخنطاب عند تصرّم ذلك الوقت بحكم مناقض للأول؛ 
فإنه لا يكون نسخاً لحكم المخنطاب الأول. 

قوله: (مع تراحيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل» كالاسشناءء 


)١(‏ هذا هو تعريف القاضي الباقلاني» والصيرقي» وأبو إسحاق الشيرازي» والغزالي؛ 
وغيرهم» وذكر الحازمي أن المتأحرين أطبقوا عليه» وأنه حد صحيح. وقد أورد 
على التعريف بعض الاشكالات؛ لكن أجاب عنها الآمدي. انظر: قواطع الأدلة 
١‏ اللمستصفى ص85؛ الاعتبار للحازمي ص8ه؛ الإحكام للآمدي 
4٠١٠١‏ إرشاد الفحول ؟/0.ه. 


5١ التمهيد‎ 


غناك الخروظط والقايةة :فق ذلك ايكون لسعا اران لدة الغياذة 07 
ب- النسخ؛ هو: (أن يرد دليل شرعي؛ متراخحيا عن دليل شرعي؛ 
مقتضياً حلاف كيه 7 
شرح التعريف: 
قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب» والومة فيا وفعلاً. 
قوله: (متراحياً) حرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخيا. 
قوله: مضي نجلااف حكمه) أي يدافعه وينافيه؛ وخرج بهبجرد 


المغايرة0"©. 


ج- النسخ. هو: (رفع حكم شرعي ,عثله مع تراخيه عنه) 7). 
شرح التعريف: 
قوله: (رفع) قيد حرج به ما ليس برفع» كالتخصيصء فإنه لا يرفع 


4919 29/5 انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص85/؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
إرشاد الفحول؟/51.‎ 

)١(‏ بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص١1؟؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون محمد التهانوي 4١89/5‏ جامع العلوم ف 
اصطلاحات الفنون 57/8 ؟؛ التعريفات الفقهية ص/777. 

(؟) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .١/5/5‏ 

(5) عرفه يبهذا الشوكان» وذكر معين ذلك: ابن الجاجبء وابن النجار الحنبلي» وقال: (هو 
قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول 407/5 مختصر ابن الحاحب مع شرحه رفع 
الحاجب 477/5 شرح الكوكب المنير 575//8. 


؟" للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الحكم؛ وإنما يقصره على بعض أفراده. 
قوله: (حكم شرعي) قيد يخرج به ابتداء إيجاب العبادات في الشرعء 
فإنه يرفع حكم العقل ببراءة الذمة» وهو لا يقال له نسخ. 
قوله: (مثله) يراد به الحكم الشرعيء ويخرج به رفع الحكم الشرعي 
بدليل عقلي. 
قوله: (مع تراحيه عنه) قيد يحترز به عن الخطاب المتصل» كالاستثناء» 
والتقييد بالشرط والغاية» فإن ذلك لا يكون نسححاء بل بياناً لمدة العبادة (2. 
وتعنا افويض القغيرة" 1 الله ركرك أل رو مطائق الكوله مسيدر ا 
وأكثر جامعية. 
ْ جوم نه العيناك اكور طم عد عريا شي اداه 
النسخ, لذلك. بعد البحث والقراءة لتعريفات النسخ وأنواعه. يظهر لي أن 
الأولى أن يعرف النسخ اصطلاحًا مما يلي: 
النسخ: رفع حكم دليل أحد الوحيين» أو لفظ دليل الوحي التو أو 
لفظه وحكمه معاء بدليل من الوحيين» مع تراخيه عنه. 
قوله: (رفع) هذا تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع» وهذا التعبير 
أولى من التعريف بأنه الخطاب, أو اللفظء أو الطريق؛ لأنه تعريف للنسخ 


-١91/7 انظر شرح التعريف في: إرشاد الفحول 57-51/7؛ مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
.7 


)١(‏ وهو تعريف الشوكان. 


التمهيد و 


بدليله. 

وحرج بمذا القيد ما ليس برفع» كالتخصيصء فإنه لا يرفع الحكم 
وإنما يتقصره على بعض أفراده. 

قوله: (حكم أحد الوحيين) هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية: 
فهو لا يسمى نسخًا. 

والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة» ويسمى الأول الوحي المتلوء والفانٍ 
الوحي غير المتلو. 

قوله: (أو لفظ دليل الوحي المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ 
التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم, أو للفظء أو لمما معًا. 

قرله: (أو لفظه وحكمه معا) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ 
وحكم دليل الوحي المتلو معأ لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن. 

قوله: (بدليل) يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون» ونحوهما. 

قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة» ويخرج به ما عداهما من 
الأدلة: كالإجماع”'' والقياس ("» فلا ينسخ يمما. 


)01 الإجماع لغة: العزم» والاتفاق. انظر: المصباح المبير ص4/8. 
واصطلاحا: اتفاق علماء العصر من أمة محمد يع على أمر من أمور الدين. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١/9١1؛‏ التعريفات للجرجاني ص١٠١.‏ 
)١(‏ القياس لغة: التقدير» يقال: قاس الشيء بغيره وعلى غيره أي قدره على مثاله. انظر: مختار 
الصحاح ص 488 ؛ القاموس المحيط ص١١5.‏ 
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قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز 5 عن الدليل المتصلء كالاستثنا. 
والتقييذ بالعرظ والغاية:فإن ذلك لا يكو تسهاء'بل بيانا لمدة العبادة: 
فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله للجميع أنواع النسخ ولكونه 
جاما مالعا ماري 


والله أعلم. 


جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة. أو نفيهما عنهما. انظر: المستصفى للغزالي 
ص١8‏ ؟؛ روضة الناظر 45/7 .١‏ 


التمهيد 0ه 
المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص 

بين النسخ والتخصيص”2 علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح, ليُفصل بينهماء 
وتحدد معالم كل منهما. 

وما وقع هذا التشابه بينهما بسبب أن كلا منهما قد يوجب تخصيص 
الحكم يبعض ما تناوله اللفظ لغة0". 

فالنسخ فيه ما يشبه تخصيص الحكم ببعض الأزمان» والتخصيص فيه ما 
يشبه رفع الحكم عن بعض الأعيان”". 

وفيما يأيّ بيان لأهم وأظهر هذه الفروق التي يتميز يما كل منهما عن 
الآخر: 

أولاً: أن التخصيص ببيّن أن ما خرج عن العموم؛ لم يكن المتكلم قد 
أراد بلفظه الدلالة عليه. 


(1) التخصيص من حص يخصّ خصّاً وخحصوصاً وخصوصية» وهو لغة: الإفراد» يقال: 
خحصّصه واحتصه إذا أفرده به دون غيره. والتخصيص ضد العموم. انظر: لسان العرب 
٠4‏ ؛ المصباح المنير ص5 4 ١؟؛‏ القاموس المحيط ص4 هه. 

والتحصيص اصطلاحاً: قصر العام على بعض منهء بدليل مستقل مقترن به. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص"5؛ التعريفات الفقهية ص؛ 5. 
أو هو: قصر العام على بعض أفراده. انظر: مناهل العرفان للزرقاني ؟/١٠٠7.‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة 45/١‏ ؛ الإحكام للآمدي 4٠١4/١‏ روضة الناظر 4177/١‏ البحر 
امحيط للزركشي 5707/4؛ إرشاد الفحول .807/١‏ 

() انظر: مناهل العرفان للزرقاني .7٠١/7‏ 
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والنسخ يَبيّن أن ما حرج لم يرد التكليف به. وإن كان قد أراد بلفظه 
الدلالة عليه؛ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصوداً دحوله في معئ 
اللفظ وفي الحكو”". 

ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ومتأخرا 
عنه» بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه2©. 

السنا: أن النسخ لا يدحل الأبار ولا يقع فيهاء بل هو مختص بأحكام 
الشرع؛ أما التخصيص فإنه يكون في الأحبار وفي غيرها””. 

رابعا: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة؛ بخلاف 
التخصيص فإنه يكون كماء وبأدلة العقل وبالقرائه". 

خامسًا: أن النسخ يدل ف الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس 
إلى بيت الله الحرام» بخلاف التخصيص فإنه لا يدحل إلا في عام له أفراد 
متعددة يخرج بعضها بالملتحخصص» وييقى بعضها الآحر0. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 5/١‏ ١٠؟؛‏ روضة الناظر 4١77/١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص"". 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 4٠١5/١‏ روضة الناظر ١/17؛‏ البحر المحيط 4774/5 إرشاد 
الفحول 4/١‏ ه"؛ مذكرة أصول الفقه ص"5؛ مناهل العرفان .7١7/7‏ 

(*) انظر: روضة الناظر ١/7١؛‏ البحر المحيط 875/5؛ إرشاد الفحول 54/١‏ 85؛ مذكرة 
أصول الفقه ص/37". 

(5) راجع المصادر في الحاشية السابقة. و انظر الإحكام للآمدي ؟/5١٠.‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4٠١5/١‏ روضة الناظر 4١7/١‏ إرشاد الفحول ١/1ه8؛‏ 


التمهيد 5 


سادسا: أن الشريعة المتأحرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضهاء ولا 
١ 12 : 00‏ 

يجوز تخصيص شريعة بأحرى0". 

سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته» بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام(" . 

ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاصء أما التخصيص فلا يدحل في 
8 7 
غير العام' أ 

تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع؛ فالإجماع لا يكون ناسخاء . 
يخللاف التتخصيص فإنه يجوز أن يكوان بالإجما ع00). 

عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل ف بعض الأزمان» والتخصيص يرد 
على الفعل في بعض الأحوال*. 

والله أعلم. 


- مذكرة أصول الفقه ص57؟؛ مناهل العرفان ؟/1١7.‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 5/5 ١٠١؟؛‏ البحر المحيط 895/4؛ إرشاد الفحول ١/9ه"*.‏ 
)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
(") انظر: إرشاد الفحول ١/14ه".‏ 
(5) انظر: إرشاد الفحول ١/14ه8.‏ 
(5) انظر: المستصفى ص 84؛ البحر المحيط 7/8/5 "؛ إرشاد الفحول ."019/١‏ 
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المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء 


احتمع رأي بعض اليهود”"2» والرافضة”"» على دعوى: أن النسخ يستلزم 
البداء» فلزمهم التسوية بينهما في الجواز وعدمه. فقالت اليهود: لا يجوز 
النسخ؛ لأنه يستلزم البداء» وهو محال على الله تعالى'". 

وقالت الرافضة: يجوز البداء على الله تعالى؛ لحواز النسخ7». 

وتكاة الرضنيين كثر :وختلل س هال الله عماتيقول الظالون علو كيرا 

ولذلك يجب معرفة الفرق بين النسخ والبداء حى يرَدٌ به على هذين 


الزعمين الباطلين. 
وفيما يأنَ بيان ما يفرق به بينهما 
لقد سبق تعريف النسخ في المطلب الأول7". 


)١(‏ سيأ في مطلب مشروعية النسخ ذكر فرق اليهود فيهاء ومن قال منهم إن النسخ يستازم 
البداء في ص5 /. 

)١(‏ الرافضة» قد تطلق على جميع الشيعة» وقد تطلق على طائفة منهم» ويسمون كذلك 
الإمامية» وإنما موا رافضة؛ لرفضهم إمامة زيد بن علي» أو لرفضهم إمامة الشيخين أبي 
بكرء وعمر-رضي الله عنهما-. انظر: مقلات الإسلاميين للأشعري 288/١‏ 89؛ 
الملل والنحل صه5١؛‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها 
للدكتور غالب عواجي 21784177/١‏ 158. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص8/؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي 
0١‏ البحر المحيط للزركشي ه/ه ١‏ ؟؛ مناهل العرفان 19//5. 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي ١/5‏ ؟؛ مناهل العرفان 159//5. 


(5) في ص5 ه. 


التمهيد 58 
أما البداء» فهو يطلق في اللغة على معنيين 
أحدهما: الظهور بعد الخفاء» يقال: بدا الشىء) ييدو بدواء وا ويذاء؛ 
وبداءة» ودام أ ظهر20. 
وقد جاء استعماله يمذا ا 0 0 
0000 وك لدبي ا 
قال ابن جرير: مرق وعد من أمر الله وعذابه, الذي كان أعذه 
لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون ل 
ب-قوله تعالى: « و وَبَدَا م سيا عَِلُوأ وَحَاقَ يهم ما كَاتُوأ به 
22 وو سلا فق 
شهرءوت 4 2. 
الثابئ: نشأة وأ جديد ل يكن موجودا من قبل. يقال: بدا له في الأمسر 
وا وبداء» وبداة» أ نشأ له فيه كن 
وقد جاء استعماله يمذا المعيى كذلك ف كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: « كُمّ 


ا ل ا 
بَدَا هم مِنْ بَعَدِ راوا الااينت ل ليسّجننهد حت حِينٍ 4 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص 58؛ لسان العرب ١/8417؛‏ المصباح المنير ص4 5؛ القاموس 
المحيط ص5١١.‏ 

.)53( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان 4/١17‏ 145. 

(5) سورة الحاثية» الآية 79؟). 

(©) انظر: مختار الصحاح ص8 7؟؟؛ القاموس المحيط ص5*١١.‏ 


(7) سورة يوسفء الآية (70). 
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1000| |1[ ز 1[ 1[ 1[ 1 ذ1ذآ[11آ11ذ ااام ام تآ 2ت ا ا 2 06 6 2ت 1 00 


قال ابن جرير: (وقيل: معن قوله ١‏ ثُمَرْبَدَا هُم 4 في الرأي الذي كانوا 
رأوه من ترك يوسف مطلقاء ورأوا أن يسجنوه) ' 

وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل» وحدوث العلمء وكلاهما محال على 
الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء» والعلم من صفاته 
اللازمة» وليمس شيء نادي ومن الأدلة عليه ما أن 

-١‏ قوله تعالى: « هو اذى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرَض جَمِيعًا ثم 
أستوئ إلى السَمَاء فَسَوْنهَنٌ سَبْعَ سْمَنواتٍ وهو كل َيه غيم 7. 

؟- قوله تعالى: « وَعِنِدَهُء مَمَاتِحُآلْعَيّبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هو 3 


ما فى الْيرِوَلْبَخر وَمَا تَسَقط من وَرَقَةٍ إِد يَعْلَمُّهَا وَلَا حَبَةٍ فى ظلمَدتٍ الأض 


ديس وه بي . سل 2 هق 
ولا رطمي وَلا ياب س إلا فى كتسي مبين 4" . 


*- قوله تعالى: ( أَنَهُيحلَمُ ما َمِل كُلُ أن وَمَا تعيض الْأرَحَامُ 
)| >وس ع ل 0 هق ا 8 فور > ع تله ار ا صه - 


الْمْتَعَالٍ ) سوا بكرن أ اقول ون هري ون هو مشقط بألل 


.4851/10 جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد ١/١؟؛‏ مناهل العرفان للزرقاني 1517/7. 
(*) سورة البقرة» الآية (9؟). 

(4) سورة الأنعام, الآية (09). 


للك وا ص عرو دو- » درو :4ه موهولد دين ىر" يي 20 وو رء» مور ده 6ل 25 رس 
5 دو 0 3 م ١ ٠‏ 35 -- 55 


ويمكن تلخيص الفروق بين النسخ والبداء فيما يأن: 

أولاً: أن في البداء يأمر الآمر بالأمرء وهو لا يدري ما يؤول إليه 
الحال» فهو ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده ذائما بأمر حادث لا بعلم 
سابق. وفي النسخ يأمر الآمر بالأمرء» وهو يدري أنه سيحيله في وقت كذا 
ولا بد قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه» فهو حين الأمر قد علم 
أن لتكليف المكلف بالأمر غاية ينتهي الإيحاب إليه» ثم يرتفع بنسخحه©. 

ثانيًا: (أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب 
الأول والبذاج وكوة سييية: وال علن: إفضاة" ريعب الضيصة الأمن الأول 


.)٠١-/( سورة الرعد, الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الحديد, الآية (77). 

(؟) سورة الطلاقء الآية (؟١).‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4487/١‏ نواسخ القرآن لابن اللدوزي 
5ل 
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مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباًء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك 
الفعل» فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه)”") 

ثالهًا: أن النسخ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأن له ملك 
السماوات والأرض فله أن يقرر ما يشاءء ويأمر مما يشاءء وينهى ويمحو 
ما يشاء؛ لأنه المالك والمليك» ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى النسخ 
ذكر بعده قدرته وملكه, قال تعالى: ( ما تَسَحٌ من ءَايَة أو ثُسِهًا تأت يِخَرٍ 
ميا أَوْ كلها ألم تعلم أن الله لق كُلِ سن كدير © ألم َعَم أ الله 4ه 
مُلكُ اموت وَالأرَضٍ وَمَا لَكم من دورب الله 4 من ودر ولا تَصِيرٍ 4 0 

أما البداء فإن صاحبه إنما يأمر بخلاف أمره الأو ل لمصلحة أخطأه 
وجهله في الأمر الأول» وليس تغييره للأمر الأول لملكه وقدرته المطلقة. 

رابعًا: أن النسخ قد يكون لتمييز الخبيث من الطيب» والمنافق 
والمتردد من المؤمن الثابت» ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما 
ب 0 قال عد ذلك 2 فمًا 
اللا رااان يَتَبُْ آلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عل عَقَبَيَه 
وَإن كنت لَكَبِيرَة إلا عَل الذِينَ هَدَى أ ده 9 

وكذلك قال سبحانه وتعالى: « وَإِذَا بَدَ 


: 21١1/١ نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 
.)١٠١1/ 23١5( سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 
.)١ 579 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


التمهيد رف 


كار سكم ل 


ما ييل َالو نمأت مُفتر بل توصلا َعَلمُونَ (ج) قل نَل روح الْدُْسِ من 
تبك رك انق الورك اموا وعدى وكذزفت المعليين 14" 

وليس في البداء شيء من هذه الحكم. 

فتبين مما ذكر أن بين النسخ والبداء فرقاً وبعداً "كما ؛ بين المشرقين» 
وأن النسخ لا يستلزم البداء البتة» فإن النسخ فيه حكم كثيرة» وإظهار 
لقدرة الله تعالى وملكه المطلق» وليس ف البداء شيء من ذلكء؛ لذلك لا 
يوضفن” الله يجان وتعال :ب بالبداء) الأنة لسن : .يصفة” كمال بل .عقة 
نقص, وأما النسخ فلا يستلزم منه النقص لذلك توصف أفعاله سبحانه 
وتعالى به. 


والله أعلم. 


.)٠١7 35١١١ سورة النحلء الآيتتان‎ )١( 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: مشروعية النسخ 
لا حلاف في مشروعية النسخ وحوازه» عقلاًء ووقوعه شرعاء 
وذلك في الشرائع الي شرعها الله تعالى لعباده» إلا ما روي عن بعض 
اليهود» وعن شرذمة من المسلمين. إنكارهم للنسخ. 
أما اليهود فإنهم قد انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: قالوا: لا يجوز النسخ عقلاًء ولا شرعاً؛ زاعمين أنه عين 
البداء» وهو لا يجوز على الله تعالى0©. 
القسم الثابي: قالوا: يجوز النسخ عقلّاء لا شرعًاء زاعمين أن موسى عليه 


السلام قال: إن شريعته لا تُنسخ من بعده0". 


القسم الالث: قالوا: يجوز النسخ شرعاء لا عقلاك ثم زعم بعضهم: أن 
محمدا له ليس نيا وزعم بعضهم: أنه ني لكنه لم يُبعث بنسخ شريعة موسى 


(1) القائلون يمذا القول فرقة يسمون (الشمعونية)»أو (الشمعنية). نسبة إلى خمعون بن يعقوب. 
انظر: نواسخ القرآن لابن الحوزي 4٠١9/١‏ الإحكام للآمدي 4٠١5/7‏ أصول فخر 
الإسلام مع شرحه كشف الأسرار /807؟ تحفة المسؤول ف شرح مختصر منتهى 
السّول لأبي زكريا ييى الرهوني +/5100-+/؛ شرح مختصر الروضة للطوقٍ 
1 التحرير لابن الهمام» وشرحه تيسير التحريرلأمير بادشاه 4١81/7‏ شرح 
الكوكب انير 708/7ه. 

)١(‏ وهذه الفرقة تسمى (العنانية)» نسبة إلى عنان بن داود. راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


التمهيد وب؟ 


عليه السلام؛ ولا بعث إلى بن إسرائيل بل إلى العرب نخاصة7"©. 

ويُرد على هذه المزاعم بما يأي: 

-أما القول بأن النسخ عين البداءء وأن ذلك لا يجوز على الله 
تعالى» فقد سبق في المطلب السابق تعريف البداء» والفرق بينه وبين 
النسخع وهو يكفي في الرد على هذا الزعم. 

كما يرد عليه: بأن النسخ قد وُحد في شريعة موسى عليه السلام؛ فكيف 
ينكرونه؟ ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- أنه ورد في التوراة أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام: أن يزوج بناته 
من بنيه» وقد حرم ذلك في الشرائع من بعده» وتحريم الشيء بعد تحليله 


كردق 


0 


ب- أن الاصطياد يوم السبت كان حلالاً لهم م حرم عليهه”. 


)١(‏ وهذه الفرقة تُسمى (العيسوية) نسبة إلى أبي عيسى الأصفهان. راحجع المصادر في الحاشية 
ما قبل السابقة. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص8؛ نواسخ القرآن 4١١/١‏ 
الإحكام للآمدي ؟/8١٠؟؛‏ التحرير مع شرحه تيسير التحرير /8؟١؛‏ الإيماج في 
شرح المنهاج لتاج الدين السبكي 5/7؟7. وذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه: 
النسخ في القرآن 275/١‏ أن ذلك موجود في التوراة» في سفر التكوين؛ الأصحاح (4)» 
الآية (”). 

(؟) ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه: النسخ في القرآن )*1//١‏ أن ذلك موجود في 
التوراة» في سفر الخروج» الأصحاح .)١5(‏ الآيتان: (275 35). وانظر: نواسخ س 


"7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال تعالى: « قبطم يِنَ اليرت هَادُوا حَرمنَا عَلَوْمْ طَيْبّس أُحِلّتَ هم 
وَبِصَدِِهِمْ عَن سَبِيلٍ أله كثيرًا 4 2"0: وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ”". 

ج- أن الشحوم كانت مباحة» ثم حرمت عليهم ببغيهم» قال 

5 

تعالى: ١‏ وَعَل الت هَادُوا حَرََْا كل ذى طُفْرٍ وَمِسَ البََرِ وَالعََوِ 
حَرَّمْنَا عَلَيْهُمَ شُحُومَهُمَا ِل مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَا 
بعَظ لِك جرهم ببَفم ونا لَصَدِفُونَ 74" 

فهذا كله يدل على وجود النسخ في شريعة موسى عليه السلام”'". 

-أما الزعم بأن موسى عليه السلام قال بأن شريعته لا تُنسخ من 
بعده. فهو مما لا يصح عن موسى عليه السلام» ولا يوجد له ذكر في 
التوراة» بل هو كذب محض وضعه بعض الزنادقة عليه '» ولو كان له 


.١١7/١ القرآن‎ 

.)١50( سورة النساء. الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: نواسخ القرآن 4١١/١‏ شرح مختصر الروضة 78/7؟؟؛ النسخ في القرآن لدكتور 

.707/١ مصطفي زيد‎ ٠ 

(؟) سورة الأنعام» الآية .)١45(‏ 

(4) انظر: نواسخ القرآن .١١ 5/١‏ 

(5) يقال: إن ابن الراوندي هو الذي لقنهم ذلك. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/1؟4؛‏ 
نواسخ القرآن لابن الوزي ١/4١١؛‏ أصول السرحسي ؟/هه؛ تحفة المسؤول 
/"؛ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد .48/١‏ 


التمهيد و8 


أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على البي كع لما هاحر إلى المدينة؛ 
ودعاهم إلى الإسلام. 

أما ما يقال من وجود آيات أو آثار في شريعة موسى عليه السلام 
ما تدل على استمرار شريعته» فليس المراد به أن شريعته لا تُسخ» بل 
المراد: ما لم يأت البي المنتظرء فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير 
السبت» ثم تحريم العمل في السبت» وعنزلة صيام وقت ماء والمنع منه في 
ين 

-أما الزعم بأن محمدا يك لم يكن نبياء أو أنه لم يبعث إلى ب 
إسرائيل بل إلى العرب خاصة, فيرد عليه: بأن في التوراة والإبجيل ما يدل 
على نبوة محمد يِه ولما هاحر البي ييه إلى المدينة ورآه اليهود عرفوه؛ 
واعترفوا أنه النبي الموعود”". [ 

ولقد جاءت النصوص متواترة بأن البي يع بعث إلى الناس عامة؛ 
وأن شريعته نسخت الشرائع ما قبلهاء فمن لم يؤمن 50 حاء به فإنه 
لم يؤمن بالله» ولن يقبل الله منه ديئًا سواهء ومن هذه النصوص: 


5 85 . ريف شوم عقي قو ياه 72 كر زه 9 
-١‏ قوله تعالى: « وَمَن يَبَتَغْ غير آلإِسَلم دِيئا فلن يُقبَل مِنهُ وَهوّ فى 


؛485-14/85/١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم‎ )١( 
(؟) انظر: جامع البيان 4910/7 السيرة النبوية لابن هشام ١/17ه-19١ه؛ الإحكام لابن‎ 


حزم 86/١‏ ؛4؛ الملل والنحل ص77 7؛ الرحيق المختوم ص١1/١-187.‏ 


للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


؟- وقال تعالى: « قل يتأيّهًا آلَنَاسُْ إن رَسُولَ آله إلَيكم جييعًا 
5 00 صد 
الى لَه مُللكٌ ] الف رار 0 ل - وَيَمِيت 0 بالله 


َ- 7 


“- وقال تعالى: « ما كان محمد أَبَّآ أَحَدٍ مِّن رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ 
4 - وقال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلَكَ إلا كافَة لئاس بَشِيرَا وَتَذِيرا وَلكنّ 
7 َه« لد كو ا 
كر آلئّاس لا يَعَلَمُوتَ 4 
ه- وعن جابر بن عبد الله 2-رضى الله عنهما- أن النى َل قال: 
وأعطيت حمسا مم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 


ا 


.)8( سورة آل عمران, الآية‎ )١١ 

.)١5/( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

() سورة الأحزاب» الآية (40). 

(؛) سورة سبأء الآية (1). 

(ه) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي الأنصاريء أبو عبد الله أحد 
المكثرين للرواية عن رسول الله يِه وروى عنه: ابن المسيب» والحسن البصريه 
وغيرهماء وتوفي سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 4747/١‏ قذيب 
التهذيب 578/7. 


التمهيد 0 


وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهورأً» فأبما رحل من أَمّيَ أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت في الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيتٌ الشفاعة: 
وكان الي يُبعث إلى قومه خاصة؛ وبُعثت إلى الناس عامة)7©. 

أما الشرذمة المنكرة للنسخ من المسلمين فمنهم أبو مسلم الأصفهانٍ”', 
وبعض من تشيّع له من قدامى ومُحْدئين7"» لكنهم لم ينكروا نسخ الشرائع 
السابقة بشريعة الإسلام؛ بل أنكروا وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية©. 
وهم قد أَوُنُوا الآيات الى تدل على النسخ كقوله تعالى: ؤمَا كسَحْ مِنْدَاََأوْ 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص ”7لا ءكتاب التيمم» باب» ح(755)) ومسلم في صحيحه 
0/6 كتاب المساجد, ح(571) (7). 

(5) هو: محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهانء المعتزلي» كان عالماً بالتفسير» متكلما 
د وألف في الناسخ والمنسوخ» وتوف سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. انظر: 
الوافي بالوفيات 54/7 714. ا 

(") ومنهم: الدكتور: عبد المتعال محمد الحبري» حيث ألف كتابين أحدهما في إنكار النسخ في 
القرآن الكريم؛ والثاني في إنكار النسخ في السنة النبوية» كما أنكر النسخ المفكر المعاصر 
محمد الغزالي» وغيره. انظر: مناهل العرفان 5/7؟؟؛ مقدمة تحقيق نواسخ القرآن 
١؛‏ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» تحقيق: محمد بن صالح المديفر 
ص "لاه /. 

(5) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخخر الإسلام البزدوي 7/9 ."؛ قواطع الأدلة 44١9/١‏ 
إرشاد الفحول ؟7/9ه؛ النسخ في الشريعة كما أفهمه للدكتور عبد المتعال محمد 
الحبري صه» 57؛ مقدمة تحقيق نواسخ القرآن 45١/١‏ مقدمة تحقيق كتاب الناسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد ص7/١-0/.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ها تبتر بأو ئها » ". 

وقوله تعالى: « وَإِذَا بَدَّلَمَآ ءا ك2 ايه وَاللَهُ علق يما يدل 
قَالَوَأ نمأت مُفَئَر َل أكترمْرَلا 0 

بأن المراد كما نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام 9) 

ومنعوا النسخ في 0 الإسلامية» بدليل أن النسخ إبطال» والله 
معاد ساق قل عر عاد الع وأ ق الوولاي شاي كيه 
من كيم حيار 4 07 . 

فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداء ولو وقع النسخ في القرآن 
لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال الحكم سابق”) 

ويرد على زعمهم الباطل يما يأني: 

أولاً: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا 
القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس لهذا 
الزعم أي اعتبار”©. 


.)١٠١5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.)١٠١١( سورة النحلء الآية‎ )١١ 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١7؛‏ النسخ في الشريعة كما أفهمه صه» 47. 

(4) سورة فصلت» الآية (57). 

(5) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 457/7؛ مناهل العرفان ؟/771. 

(5) انظر: أصول السرحسي 55/5؛ الإحكام للآمدي ؟/8١٠؛‏ أصول الفقه الإسلامي ح 


التمهيد م 


ثانيًا: أن تأويل الآيات الي تدل على النسخ في الشريعة الإسلامية بأن 
المراد كما نسخ الشرائع السابقة» بعيد حداً؛ ولم ينقل عن أحد من السلف 
تفسيره بذلك» بل المنقول عنهم أن المراد به نسخ آيات من القرآن بأيتنات 
أخرى منه» أو نسخ بعض أحكامه بأحكام أخر”"©. 

ثالعًا: أن استدلالهم بأن النسخ إبطال والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه» فيرد على استدلالههم ذلك ها يأن: 

أ- أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما نص 
عليه القرآن» والنسخ إبطال وليس بباطل» فالباطل ما حالف الحق» والنسخ 
حق, ومعين الآية: أن عقائد القرآن موافقة للعقلء وأحكامه مسايرة للحكمة» 
وأخباره موافقة للواقع, وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل» فلا يتطرق 
إليه الخطأ بأي حال2"0. 

ب- أن الضمير في قوله تعالى: < لا يَأَتيهِآلبَطِلُ 4 عائد لمجموع القرآن» 
أي أن القرآن كله لا ينسخ, وهو مما لا حلاف فيه7”. 

ج- أن معن الآية: أن القرآن الكريم لم يتقدمه من كتب الله ما 


7 مناهل العرفان ؟/7١7.‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان لابن جرير ١/8-5-701؛‏ أحكام القرآن للحصاص 47١/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 51/7؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١ 47/١‏ 

.507/7 انظر: مناهل العرفان 4/7 87؛ أصول الفقه الإسلامي‎ )7١( 

(*) انظر: أصول الفقه الإسلامي 9017/7. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يبطله. ولا يأتيه من بعد ما يبطلهء وهذا لا ينافي أن يوحد في القرآن نفسه 
ما ينسخ بعضه بعضاء فلا يتم الاستدلال من الآية على عدم جواز النسخ 
ا 0 )١(‏ 

رابعًا: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية» وثبت ذلك بأدلة 

الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه: 

أولا: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وجوازه ووقوعه: 

-١‏ قوله تعالى: «ا ما نْسَحٌ مِن ءَايَةِ أو نُسِهًا تأت ير مها أو مِثْلِهَآ 
١1 > 7‏ 2 0 
نَ لله على كلٍ سَىْء قَدِيرٌ» 

فهذه الآية نص في وقوع النسخ. وأن لله تعالى ينسخ الآيات 1 
ويغيرهاء فيحول الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح محظوراء والحظور 
7 

ده و وهوس ديت مه 
؟ -قوله تعالى: #يمحوا الله ما شاع وَيليت وَعندود ام الكتب 4 . 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- « يمحوأ الله ما يَشَاءْ 4 قال: ومن 
)١(‏ راحع المصدر ف الحاشية السابقة. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١٠١5(‏ 
(") انظر: جامع البيان للطبري ١//501؛‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 4١١9/١‏ شرح مختصر 

الروضة 559/:5؟. 


(4) سورة الرعد» الآية (9؟). 


التمهيد م 


القرآن؛ يقول: يبدل الله ما يشاء فيتسحه ويقبت مايشناء فلا يدله 
لوَعِندَهرٌ ُ ألكتّب» يقول: وجملة ذلك عنله في أم الكتاب: الناسخ 
ل ا 


عن بجحاهد” ": 9 وَإِذَا بَدَلَنَآءَايَة نكا ءَايَةِ4 قال: نسخناهاء بالناهاء 
رفعناهاء وأثبتنا غيرها”””. 
فتبديل حكم الآية أو لفظها بغيره» هو النسخ'. 
5 - قوله تعالى: « فَبِظلمٍ مِّنَ ليت هَادُوا حَرَّمْنَا علَييِمَ طَيْبَتٍ 


25 مد ممم هشه > |( مش عي> ,م () 
أجلت هم وَبِصَدّهِمَ عن سَبِيلٍ الله كثيرا 4 " . 


)١(‏ أخرجه ابن حرير في تفسيره جامع البيان »505١/4‏ ونحوه ابن الجوزي في نواسخ 
القرآن ١/؟١7١.‏ 

(؟) سورة النحل» الآية .)٠١١(‏ 

(7) هو: مجحاهد بن جبر المكي, أبو الحجاج المخزومي مولاهمى» شيخ القراء والمفسرين» ثقة 
إمام» روى عن: علي» وابن مسعود» وغيرهماء وروى عنه: عطاءء وقتادة» وغيرجماء 
وتوقي سنة إحدى أو اثنتان أو ثلاث ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 55/5 4؛ قهذيب 
التهذيب ١٠//ا؟؛‏ تقريب التهذيب ؟59/5١.‏ 

(4) انظر: جامع البيان .//5755. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة 759/7. 

(5) سورة النسا الآية .)١70(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ7"©. 
ه- الإجماعء فإنه لا لاف بين المسلمين في جواز النسخ» ووقوعه”". 
ثانيً: الأدلة العقلية على جواز الدسخ. 
العقل يُجَوّرُ النسخ ولا بمنعه» يدل عليه ما يأي: 
أ-أن النسخ لا يلزم منه محال لذاته» وما لا يلزم منه محال لذاته يتجوزه 
العقل ولا يمنعه””. 
ب-أن الله سبخانه وتعالى له ملك السماوات والأرضء فله أن يمحو ما 


يشاء ويثبت ما يشاءء فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» وهو على كل شيء 


قدير0. 


.75/8/75 انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)١(‏ وإن كان أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني أنكر وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية فإن 
الإجماع قد سبقه على جوازه ووقوعه؛ لذلك فإن إنكاره لا يقدح في الإجماع. كما أنه 
بذلك يكون ضكرا لقىءمغلوم من الدين بالضرورة: انظرء أضول الشرخسي روه 
أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار #/7. #-7.#؛ المستصفى 
ص 85؛ الإحكام للآمدي ؟/5١٠؛‏ تحفة المسؤول 8/ه/ا-5/ا؟؛ البحر المحيط 
47١8 0709-1‏ شرح مختصر الروضة ؟717-575/5؟4؛ شرح الكوكب المنير 
ره "*؟ه؛ إرشاد الفحول ؟/7ه. 

(5) انظر: رفع الحاحب عن مختصر ابن حاجب للسبكي 50/5؛ تحفة المسؤول 5/8/ا؟؛ 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/59. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم ص8؛ الإبحاج في شرح المنهاج ح 


التمهيد هم 


ج- أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات؛ والأحوال» والأشخاص» 
فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحالء ولا يكون مصلحة في وقت آخرء 
وقد يكون مصلحة لشخصء» ولا يكون مصلحة لشخص آخرء كشزتت دوااء 
في وقت دون وقت» ولشخص دون شخص آخرء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بعد في أن رت 


00 
تقتضي رفعه' 


1 تحفة المسؤول //ا". 
)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/470؛‏ نواسخ القرآن 4١١7/١‏ مختصر ابن حاحب مع شرحه رفع 
الجاحب 440/4 2 : شح المنهاج 77/7؛ تحفة المسؤول7175/9؛ مسلم 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ 

إن الله سبحانه وتعالى حكيم؛ فما شرعه لعباده لا يخلو عن حكمة بالغة, 
أو مصلحة ظاهرة؛ أو منفعة عاجلة أو آجلة» فالشريعة كلها (مبناها وأساسها 
على الحكم ومصال العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلها)”". 

ثم النسخ قد حصل للشريعة السابقة باللاحقة» ثم كلها بشريعة الإسلام» 
كما وجد النسخ في الشريعة الإسلامية؛ حيث تُسخ بعض أحكام هذا الدين 
يبعض. وكل منهما لا يخلو من حكمة:؛ وبيانه فيما يأني: 

أولاً: الحكمة من نسخ الشريعة السابقة باللاحقة؛ ثم جميعها 
بشريعة الإسلام: 

إن نسخ الشريعة السابقة باللاحقة؛ ثم جميعها بشريعة الإسلام مبني على 
حكم ومصالح عديدة» منها ما يأني: 

أ- أن هذا الخَلَقَ طَبِعٌ على الملالة من الشيء» فشرع في كل عصر شريعة 
جديدة لينشطوا في أدائها"". 

ب- الحفاظ على مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في 
تبديل حكم بحكم» وشريعة بشريعة» كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة7”. 

ج-بيان شرف نبينا يل فإنه سخ بشريعته الشرائع السابقة» وشريعته لا 


.١١/7 إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.5 4/7 (؟) انظر: البحر امحيط للزركشي 5/5 ١؟؛ إرشاد الفحول‎ 
.5 4/9 إرشاد الفحول‎ 45١ 4/5 انظر: البحر المحيط‎ )*( 


التمهيد 11م 


ناسخ 0 

ذ-بيان أن الشريعة الإسلامية أكمل تشريع يفي بحاحات الإنسانية في 
مرحلتها الي انتهت إليهاء وأنها تصلح للأفراد وابختمعات بجميع أشكالا 
وألواففاء وتصلح لكل زمان ومكان, فكان بذلك ديناً عاماً خالداً إلى أن يرث 
لله الأرض ومن عليها(". 

ثانيًا: الحكمة من وجود الدسخ في الشريعة الإسلامية 

إن وجود النسخ في الشريعة الإسلامية» ونسخ بعض أحكامها ببعض»؛ 
بن على حكم, ومراعاة مصالح للمكلفين في كل وقت وحين» ومن تدبر في 
الناسخ والمنسوخ من الآيات والآثار ظهر له الشيء الكثير من حكم النسخ. 
ومنها ما يلي: 

أ- حفظ مصال العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم 
بحكمء كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة(". 

ب- التدرج في تشريع الأحكام ح يكون كناك واف وملائيتا 
لقدرات المكلفين» ومعيناً لهم على حسن الامتثال؛ وذلك أن الأمة في بدايتها 
كانت تعانى فترة انتقال شاق ف ترك موروثاتها وعاداتهاء فلو أحذوا يمذا الدين 
مرة واحدة لأدى ذلك إلى نقيض المقصود» ولم يدخل فيه إلا النزر اليسير» 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 4/5 ١5؟؛‏ إرشاد الفحول 4/7 5. 


.5٠١/7 انظر: مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
إرشاد الفحول ؟/514.‎ 47١4/5 انظر: البحر المحيط‎ )"( 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فمن هنا جاءت الشريعة تمشي على مهلء متألّفة لم متلطفة في دعوم 
متدرحة بم إلى الكمال رويدا رويداء فشرع لحم فيما بعد متدرجة بعض ما 
يخالف الأمور السابقة؛ وذلك لما استقر الإسلام في نفوسهمء وسهل عليهم 
الامتثال لأوامره والانزحار عن نواهيه”". 

ج-رحمة الله تعالمى بعباده والتخفيف عنهم؛ وذلك أن النسخ إما أن 


يكون إلى ما هو أشقء أو إلى ما هو أيسر» فإن كان إلى ما هو أشق فهو 
لزيادة المثوبة والأجرء وإن كان إلى ما هو أيسرء فهو للتخفيف ورفع الحرجء 
وف كل ذلك رحمة من الله بعباده» وإسعادهم في الدنيا والآخرة7". 

د- ابتلاء العباد واحتبارهم ليميز الله المنافق من المؤمن؛ والخبيث من 
00 

قال سبحانه و تعالى: 9 وَمَا جَعَلنَا لْقبَة الى كنت عَلَيآ إلا لمعل 


و درس 


ان هه مي 7 3 2 هي هه لدع 200 و م 1 و 

من يَتَبِعٌ آلرَسُولَ مِمَّن يَنقلبُ على عَقبَيهِ وَإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
قد 

عدي للد 3 


وقال: ‏ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَهَ مكارت َايَةِ وَآللّهُ أَعَلّمُ بما يُكَْا 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان 7/١١؟؟؛‏ المدحل ف التعريف بالفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلي 
ص 48١-15‏ تاريخ الفقه الإسلامي محمد علي السايس ص7 5-17 7. 

(؟) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص5 ١٠؟؛‏ البحر حيط 45١5/5‏ إرشاد الفحول .51/١‏ 

(©) انظر: مناهل العرفان 717/7. 

(4) سورة البقرة» الآية 459 .)١‏ 
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٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: شروط النسخ 

قد ورد النسخ في الشريعة الإسلامية» ومعرفته أمر مهم وضروريه 
ولمعرفته لا بد من معرفة شروطه”". 

وأهم هذه الشروط ما يأن: 

أولة: أن يكون النسخ بدليل شرعي» فلا يكون ارتفاع الحكميمموت 
لكلف :د معي نه سال إل ا 

ثانيًا: أن يكون:الملسوح حكما شرياء أي ثبت بدليل الشرع ثم رقم 
وهذا يخرج ما كان ثابتا بالعادة والبراءة الأصلية» فإن رفع ذلك لا يسمى 
نسخياً بل ابتداء 1د 


ثالهًا: أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بوقت» أما لو كان كذلك فلا 


)١(‏ للشرط لغة معان منها: العلامة» وإلزام الشيء والتزامه. انظر: مختار الصحاح ص55 7؟؛ 

المصباح المنير ص ؛ 5 ؟؟ القاموس المحيط ص 5-5٠08‏ 50. 
والشرط اصطلاحاً: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم؛ ولكنه 

يلزم من عدمه عدم المشروط. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٠‏ 5. وانظر: 
التعريفات للجرحاني صه ١‏ ١؛‏ التعريفات الفقهية ص١7١؛‏ أصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي .45/١‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص" ه؛ البحر المحيط ١5/0‏ 7؟؛ إرشاد الفحول 5/7ه. 

(5) انظر: الاعتبار ص”57؛ نواسخ القرآن 4١77/١‏ البحر المحيط 7/5١7؛‏ إرشاد 
الفحول ؟/هه. 


1١ التمهيد‎ 

يكون انقضاء وقه الذي فيد .به نسعا ل20: 

ومثاله: النهي عن الصلاة بعد الفجر حي تطلع الشمسء وبعد العصر 
حى تغرب» فلا يكون النهي عن النوافل في هذا الوقت المخصص ناسخاً لما 
قبل ذلك من الحواز؛ لأن التوقيت ينع النسخ7©. 

رابعًا: أن يكون الحكم في الناسخ مناقضاً لحكم المنسوخ؛ بحيث لا 
يمكن العمل بمما جميعاء فإن كان العمل يما جميعا ممكناً لم يكن 
أحدهما ناسخاً للا ©) 

خامسًا: أن يكون الحكم المنسوخ متقدماً وثابتاً قبل ثبوت الحكم 
الناسخ ويكون الحكم الناسخ متأخراً عنه ويعلم ذلك بطريقين: 

أحدثما: أن يرد في النص ما يدل على تأخحر أحد الحكمين على 
الآخر» فيكون المتأخر ناسيخا للمتقدم؛ كقوله تعالى: « عَلِمَ اللَهُ نكم 
كُشْر خَعَانُت أَنفْسَكَُ فََاب عَلَيُْم وَعَفَا عدَكُم كلقن بَشِرُوهَ وآنتهُوا 
مَاكَتَبَ لَه لكو ) 1 


وقوله تعالى: « ألْعَنَ حَمَفَ أَلَهُ عَدَكُمْ وَعَلمَ أن فِيِكُمَ صَعْمًا فَإن 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص57؛ البحر المحيط 1//5١١5؛‏ إرشاد الفحول ؟/هه. 
(؟) انظر: الاعتبار ص57. 

(؟) انظر: نواسخ القرآن .١ 0/١‏ 

(5) سورة البقرة» الأية (/1481). 7 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


و قو 


يكن يكم مَأئةُصَايرة ُو تعن وإن يكن يكم الف بعليو فين 

الثابي: أن يعلم المتأحر عن المتقدم بطريق التاريخ» كأن يصرح الراوي أن 
هذا الحكم كان قبل هذا الحكو””. 

سادمًا: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ, متراخياً عنهء فإن كان 
مقترناً ومتصلاً كالشرط والاستثناء» فإن ذلك لا يسمى نسخاً بل 
م 

سابعًا: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به 
المنسوخ أو أقوى منه؛ فإن كان أضعف منه ودونه؛ فإنه لا يجوز أن يكون 
نايحا [اذتحوئة لذن الطفيف ريل انقوف 1 

ثامنًا: أن يكون ما يصح ويجوز نسخه. فلا يدحل النسخ أصل التوحيد؛ 
لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدحل النسخ 


.)55( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: نواسخ القرآن ١75/١‏ الاعتبار ص55. وسيأت تفصيل معرفة المتأخر من المتقدم 
في مطلب طرق معرفة النسخ في المبحث الثاني في ص”5. 

(") انظر: الاعتبار ص57؛ البحر المحيط ١5/5‏ 8؛ إرشاد الفحول 7/هه. 

(4) انظر: نواسخ القرآن 410/١‏ البحر المحيط 0/0١7؟؛‏ إرشاد الفحول ؟/55. وفيه 
حلاف سيأتٍ بيانه في مطلب أنواع النسخ وأقسامه في المبحث الثاني في صخ . 


التمهيد 6 
الأخبار وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة”". 
تاسعًا: أن يكون الناسخ والمنسوخ من الكتاب أو السنة» فلا يكون 
النسخ بغيرهما”". 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر: البحر المجيط 45١1/5‏ إرشاد ا لفحول 7/هه. 
)١(‏ انظر: نواسخ القرآن ١1/١‏ . 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابج: فضيلة علم الناسخ والمفسوخ 

علم الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة علم مهم وضروري كما سبق 
ذكره في أهمية الموضوع وأسباب اختباره. 

وأهميته يدل على فضيلته. كما يدل عليه الأمور التالية: 

أولاً: أن معرفة الناسخ والمنسوخ من الحكمة الي من أوتيها فقد 

أوي يرا كرا فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قاين تفسير قوله 
تعالى: « وَمَن يُوْتَ الحكمة فَقدَ 2 حيرا كيرا ' 74". قال: (المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوحهء ومحكمه. ومتشايمه» ومقدمه» ومؤخره. 
وحرامه, وحلاله؛ وأمثاله)0". 

فدل هذا على فضيلة علم الناسخ والمنسوخ. وضرورة معرفته وتعلمه. 

ثانيًا: أنه روي عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- عدم جواز 
الإفتاء إلا لمن عرف الناسخ والمنسوخ وعلمه؛ فعن أبي عبد الرحمن حمن السلمي» 
قال: انتهى علي بن أبي طالب ذه إلى رجل يعظ الناس؛ فقال: (أعلمست 
الناسخ والمنسوخ ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت)”". 

وفي رواية عنه ظيه أنه دحل المسجد, فإذا رجل يخوف الناس» فقال: ما 
هذا؟ قالوا رجل يذكر الناسء فقال: (ليس برحل يذكر الناس» ولكنه يقول: 
أنا فلان بن فلان فاعرفون» فأرسل إليه» أتعرف الناسخ والمنسوخ؟) فقال: لا. 


.)١589( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.117 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.١5 (؟) سبق تخريجه في ص‎ 


قال: (فاخرج من مسجدناء ولا تذكر فيه)("©. 

وعن حذيفة ذَفكِ أنه قال: (إنما يفي الناس أحد ثلاثة: رجحل علم 
ناسخ القرآن من منسو نحه) قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب» قال: 
وأمير لا يخاف» وأحمق متكلف)27. 

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه مر بقاص يقص» فركضه 
برجله فقال: وتدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: 

0 
(هلكت وأهلكت) 1 

ثالغا: ومما يدل على فضله وضرورة معرفته كذلك: أن الفقهاء 
والمجتهدين جعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة» بحيث لا بخفى على المحتهد شيء من ذلكء» وذلك مخافة أن يقع في 

ا 

الحكم المنسوخ"©. 
ومعرفته””. والله أعلم. 


.١5 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص .١5‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص 117. 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي 75/8؟؛ إرشاد الفحول للشوكاني ؟/١١7.‏ 
(5) انظر: نواسخ القرآن ١-ؤهه١.‏ 


المبحث الثاني: أنواع النسخ وأقسامه. وزمنه. وما يدخله 
النسخ وما لا يدخله. وطرق معرفته. وبعض من ألف فيه. 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه. 

وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: أنواع الدسخ في القرآن. 

الفرع الثابي: أنواع نسخ القرآن والسنة. 

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 

الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل. 

المطلب الثابي: زمن الدسخ. 

المطلب الثالث: ما يدخله النسخ وما لا يدخله. 

المطلب الرابع: طرق معرفة الدسخ. 

المطلب الخامس: بعض من ألف في الدسخ. 


المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه 
وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: أنواع الدسخ في القرآن. 
الفرع الثابن: أنواع نسخ القرآن والسنة. 
الفرع الثالث: أنواع الدسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي. 
الفرع الرابع: أنواع الدنسخ باعتبار البدل. 
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الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن 

النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع» وهي: 

أولاً: ما نسخ تلاوته وحكمه معاً. 

ومثاله ما روي عن عائشة(2 -رضي الله عنها-قالت: (كان فيما أنزل 
من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحرمن)». م نُسخحن: بخمس معلومات. 
فتوني رسول الله لك وهنّ فيما يقرأ من القرآن)(". 

فهذا ما سخ تلاوت كيه ع0 . 

ومعين قوها: (فتوفي رسول الله و وهن فيما يقرأ من القرآن) أن نسخها 
كان قرب وفاة رسول الله يل فبعض الناس لم يكن بلغهم نسخها إلا بعد 
وفاة رسول الله يه فكانوا يقرؤوهًا ويجعلونها قرآناء ثم بلغهم نسخحها». 


)١(‏ هي: عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق- التيمية» زوج البي يلي وأفقه النساء مطلقاء 
تروجها النبي يل وهي بنت ست سنين» وروت عن الني يل » وروى عنها: عبد الله 
بن الزبير» وقاسم بن محمد وغيرهماء وتوفيت سنة سبع وخمسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء ؟/ ه"١؛‏ الإصابة 701/4 . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7074/5»كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات 
»ح(557١)(5١).‏ 

(*) انظر: البرهان للزركشي ؟5/7؛ مناهل العرفان 775/7. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ه804/5؛ البرهان للزركشي؟/59؛ الإتقان 
للسيوطي ؟/57. 


التمهيد 18 


انيًا: ما نسخ حكمه دون تلاوته 
مغاله: قوله سبحانه وتعالى: « يتما الَذِينَ ءَامَكوَا إِذَا كسب جيم لرَسُولَ فَقَدْمُوا بَينَ 
يَدَى لوكو صَدَوَة 4 9 

فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: طش َأَشْفَقَمٌ أو تفخ موا يان يق 
ل ا لووول جار وَدَاثُوأ آلوكرة 
وَاظيكوا الله ووسواك 7 

فحكم الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية» مع أن تلاوتها باقية7©. 

النا: ما نسخ تلاوته دون حكمه 

مثاله: ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن عمر بن الخطاب 5 
أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله 4: (إن الله قد بعث محملاً و 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرحم, قرأناها ووعيناما 
وعقلناهاء فرجحم رسول الله يك ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما بحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزهها الله» وإن 
الرحم في كتاب الله حق على من زى إذا أحصنء من الرحال والنساء إذا 
قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)7*) 


.)١1( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 

.)١79 سورة المجادلة» الآية‎ )١١ 

(*) انظر: مناهل العرفان 7737/79. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ص”*47 ١‏ كتاب الحدود» باب رجم الحبلى في الزنا إذا 
أحصنت» ح(570)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له-7517/5, كتاب الحدود» باب 
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وفي رواية عنه ‏ أنه قال: (وقد قرأها: « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتق4 رحم رسول الله ولك ورجمنا بعده)”". 

فهذه الآية لا وجود لما الآن في المصحف, وحكمها باق» فهي مما 
نسخ تلاوته» وبقي حكمه”". والله أعلم. 


رجحم الثيب في الزن ح(531١) .)١5(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة ف سننه ص ه47 كتاب الحدودء باب الرجمءح (5551)) ومالك في 
الموطأ ص575. ورجال مالك رجال الجماعة» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماحة ص 5 47» وفي إرواء الغليل 4/8 . 

.777/7 ه؛ مناهل العرفان‎ ١/7 انظر: الإتقان‎ )١( 


١٠٠١ التمهيد‎ 


الفرع الشافي: أنواع نسخ القرآن والسنة 

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن» وقد ترد به السنة. 
والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن» وقد ترد به السنة» فتكون الأقسام أربعة. 
وهي كالتالي: 

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن 

وهو جائز وواقع بلا خلاف”"» قال تعالى: « ما تَسَحْ مِنّ ءَايَةِ أَوَ 
بادك اواو ار لولشم ع ء قَدِيؤي ". 
ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق”) 

ثانيًا: نسخ القرآن بالسنة 

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين: 

القول الأول: لا يحوز نسخ القرآن بالسنة» وهو قول الإمام الشافعي©) 


.785 5/7 انظر: البرهان 77/7؛ إرشاد الفحول 17/7؛ مناهل العرفان‎ )١( 

.)١٠١ 59 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) في ص 15. 

(4) هو: محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي» أبو عبد الله الشافعي» المي 
نزيل مصرء أحد الأئمة الأربعة» ولد سنة خمسين ومائة وروى عن: مالك وابن عيينة: 
وغيرهماء وروى غنه: أحمد ابن حنبل» وأبو ثورء وغيرهماء وكان إماما فقيهاً محدثاء 
وتوف سنة أربع ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/551؛‏ تهذيب التهذيب 7/9؟؛ 
شذرات الذهب ؟/ 9. 

وانظر قوله في: الرسالة ص5١٠؛‏ قواطع الأدلة ١/.45؛‏ الإحكام 
للآمدي؟/178. 
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والمشهور عن الإمام أحمد("©. 

القول الثابي: يجوز نسخ القرآن بالسنة. 

وهو قول الحنفية"» والمالكية”'”» ورواية عن الإمام أحمد””) 

واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي: 

أ- قوله تعالى: ١‏ مَا نَسَحٌ مِنَ ءَايَةِ أَوْ نْسِهًا تأت بير يخيّر مِنا أو مِثَلهَا 
ألم تَعلَمْ أن لَه عل كل شَْءِ قدي » ”) 

فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا : نسخ آية فإنه يت بخير منها 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي» أبو عبد الله ثقة» فقيه» أحد 
الأئمة الأربعة» ولد سنة أربع وستين ومائة» وروى عن: الإمام الشافعي» وابن عيينة» 
وغيرهماء وروى عنه: الإمام البخاري» وييى بن معين» وغيرهماء وتوفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١//71؟‏ البداية والنهاية 4849/٠١‏ تذيب 
التهذيب ."8/١‏ 

وانظر قوله في: روضة الناظر١0/1 4١5‏ مجموع الفتاوى 55/177١؛‏ المسودة 
في أصول الفقه ص١١7.‏ 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي 517/7؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار 
للبخاري 5/8 *؟؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 93/7. 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجحب مع شرحه رفع الحاحب للسبكي 4340/4 نفائس الأصول 
للقرافي /779؛ البحر المحيط 57/5 7؟؛ إرشاد الفحول 59/7. 

(5) انظر: المسودة ص7١‏ 47 شرح الكوكب المنير 0517/9. 

(5) سورة البقرة» الآية .)٠١5(‏ 


١٠١ التمهيد‎ 


أو مله والسسنة لندنه عفرا من القرق وال ملف تقل تكرن :«البيادة 10 

واعترض عليه: بأن السنة كذلك من عند الله تعالى» والنسخ في الآية 
أعم من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة» والخيرية اللعري 0 تكونا 
في المصلحة أو في الثواب» وعلى يا نه تكرن الس النابيفة سير يح 
القرآن المنسوخ من هذه القاجية بون كان 'القران شرا مم النقة من تاتعيثة 
امتيازه بخصائصه العليا””. 


و اس 


مزل 
> بي . كار كم لم و 0 م2 أن رد مو 9 لا ل سان 
قَانَُا إِنمَآ أنت مُفَتر َل أَكرْهُرْ لا يَعَلَمُونَ © قل تَرُلَه رُوحٌ أَلَقَدُسٍِ مِن 
7 دجون روم ل مل رو ه راقع ود م 8 5١,‏ 
رَبَلَكَ بِأَكَقٍ لِمَنَبَتَ ازيرت ءَامَعُوأ وَهدَى وَيُطْرَى لِلمُسَلِمِينَ 74". 

وهذه الآية كذلك تدل على أن الآية إذا بدلت يأن بدلا آية» فيكون 
نسخ القرآن بالقرآن لا بغيره©). 

واعترض عليه: بأنه سبحانه وتعالى لم يقل: أنه لا يبدل آية إلا مكان 


ب- قوله تعالى: « وَإِذَا بَدَّلْمَآ ءايه مكار َايَة وَاللَهُ أعَلَمَ يما 


آية» بل إنه قال: إنه يبدل آية مكان آية» وليس فيه نفى أنه لا يدل آية. 
ااه 
بغيرها© . 


.7 5/7 5؛ مناهل العرفان‎ ١/7 انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص8١ ٠١؛ الإتقان‎ )١( 
.75/./7 5؛ مناهل العرفان‎ ١/7 الإتقان‎ 480/١ انظر: أصول السرحسي‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآيتان .)١٠١7 23١١9‏ 

(5) انظر: الرسالة ص8١ 4١‏ مناهل العرفان .7851//١‏ 

(5) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام .571/١‏ 
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الم ولواح سا كا بيست قال ذيرت لا 


1 ىر ووءة و ا عًَ 
4 5 صد 2 75 م - ًََ 
تلقآي تَفيِىَ 0 ِنَ أحَافٌ إِنّ عَصَيْتَ رَيَ عَذَ اب يوم 


عَظْْ 0 
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فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه اتباع ما 
يُوحى إليه» ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه» وفي قوله: ف مَا يكور لى 
أن م3 تين تلقآي 4 7 بيان أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» فلا 
تكون السنة تاستحة و0 

واعترض عليه: بأن السنة كذلك وحي من عند الله تعالى» قال 
تعالى: < وَمَا يَطِقُ عَنٍ آَطَوَئ (2) إِنْ هو إلا وَحَىُ يُوحى » 7. 

وإذا كانت السنة وحياً من عند الله تعالى فنسخ القرآن يما نسخ من عند 
الله تغالى :وليس :من تتلقاء نفس الرسول يلل 00 

د- ويدل عليه كذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين الذين 


.)١8( سورة يونسء الآية‎ )١( 

.)١5( سورة يونسء الآية‎ )١١ 

(7) انظر: الرسالة ص/7١١؛‏ مناهل العرفان ؟//751. 

(5) سورة النجم, الآيتان (25 4). 

(5) انظر: أصول السرحسي ؟١/7!؛‏ مناهل العرفان ؟//51 27 /75. 


التمهيد ه١١‏ 
أحل نهم علم الناسة والسوعة إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن, لا 
يذكرون نسخه بغير قرآن» والكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوعه تتضمن 
هذاء فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوحب أن يذكروا ذلك كذلك7". 
واعترض عليه: بأن إطلاق هذا القول على خلاف الواقع؛ حيث إن 
بعضا ممن ألف ف ناسخ القرآن ومنسوحه؛ قد ذكرو في مؤلفاقم نسخ بعض 
الآيات بالسنة”". 


دليل من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة 
استدلوا بأدلة منها ما يلي: 
اك اق لع جك َلك إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ 


رس ع ل ا 


خَيرَا آلوَصِية ِلوَلِدَيْنِ وَآلأََرَيينَ و حَقًّ قا عل اَلْمْتَّقِينَ »4 29 


نسخ بقوله ي: إن الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقّه فلا وصية 


لواو 


.1517/117 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ ومنهم أبو جعفر النحاس» ومكيّ القيسي» فقد ذكرا في الآية )١4(‏ من سورة الأنعام؛ 
وهي قوله تعاللى: لا قل لا أحد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة 4 الآية» أقوالاً منها قول من قال: إها نسحت بالنهي عن كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص١5‏ ١؛‏ 
الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوعه لمكي القيسي ص788. 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١4(‏ 

(5) أخرحه من حديث أبي أمامة أبو داود في سننه ص/57017» كتاب الوصاياء باب ما جاء في ح 


١٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فالوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاً يهذه الآية» ثم نسخ بالحديث 
لل 

واعترض عليه: بأن الوصية للورثة نسخحت بآيات المواريث» يدل عليه 
الحديث المذكور؛ حيث جا فيه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهي», 
وهذا الحق هو المذكور في آيات المواريث". 

كما يدل عليه ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: ركان 
المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل 


الوصية للوارث؛ح0(١18)‏ والترمذي في سننه ص478»كتاب الوصاياء باب ما جاء 
لا وصية لوارث»ح(١١١75)»‏ وابن ماجة في سننه ص١45»‏ كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث؛ ح(7١71)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 577/5. ثم أسند البيهقي إلى 
أحمد بن حنبل أنه قال: (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح؛ وما روى 
عن أهل الحجاز فليس بصحيح) ثم قال البيهقي: (وكذلك قاله البحاري وجماعة من 
الحفاظ» وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي). وقال الترمذي ف سننه ص/47: 
(حديث حسن صحيح)» وكذلك صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2810/5 ثم 
قال: (وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة» منهم أبو أمامة الباهلي» وعمرو بن 
خخارجة» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالكء وعبد الله بن عمرو» وجابر بن عبد الله 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمره والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم). 

)١1(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 0774/8 8989؛ أصول 
السرحسي 59/7؛ مناهل العرفان 750/7. 

.70/17 انظر: أصول فخخحر الإسلام البزدوي «/9*ل؛ مناهل العرفان‎ )١( 


التمهيد /ا١٠١‏ 

للذكر مثل حظ الأنثيين» وحعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل 

أده 5 ١‏ 
للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع)”". 
ب- أن قوله تعالى: « ولت يَأْتن الْفَحِشَة ون شَابِكُمَ فَاسْتَفِْدُوا 
7 4 اسه كم 3 و ه26ت6ه فلي 4د 30200 صكوو ده عد رك وه مود ري وكه 
عليهِنَ أربعَة يكم فإن سَِدُوأ فأمسكوهرء ف الْبيُوتِ حَق يَتَوَفلهُنَ لْمَوَتُ أو 
جل الله طن سَبيلاٌ 204 

نُسخ بقوله يلِ: «خذوا عين خذوا عين» قد جعل الله لهن سبيلا. البكر 
بالبكر”" جلد مائة» ونفي سنة» والفيب بالثيب”/ جلد ماثة والرجم)» . 

فالإمساك في البيوت المذكور في الآية, سخ بالحديث المذكورء فجعل 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص555.» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» برقم 
(770). 

.)١©( سورة النساءء الآية‎ )1١( 

(7) البكر بالبكرء أي الرحل الذي لم يتزوج. بامرأة الي لم تتزوج؛ ولم يوحد الدحول في 
النكاح الصحيح. طلبة الطلبة للنسفي ص57١.‏ 

والبكر: هي ال يكون واطئها مبتدءا لها. التعريفات الفقهية ص47 . 

(5) الثيب من الرحال هو الرحل المتزوج الداحل بالمرأة المنكوحة المدحول بما. طلبة الطلبة 


ص 7ه .١‏ 
والثيب من النساء: خلاف البكر, أي هي الي يكون واطبها راجعاً إليها. التعريفات الفقهية 
ص”257 /3". 


49 أخخر جحه مسلم ف صحيحه-من رواية عبادة بن الصامت ذفله -49/5 207 كتاب الحدود 
باب حد الزن ح(59300١) .)١١١‏ 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

حد الزنا للبكر بالبكر الزانيين جلد مائة» وللثيب بالثيب الزانيين الرجه”"©. 
واعترض عليه: بأن النسخ ثبت بالقرآن؛ حيث إن جلد الزاني ثابت بنص 
ب 5 ضاي اي ماس ا دصي # ا وام ميا 3 .ا ا ان 3 
القرآن في قوله تعالى: « آَلرَانِيَةُ ولزن فَأجَلِدُوا كل وح يّجُما ماه جَلدق ". 


وكذلك الرحم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى» ثم نُسخ لفظه. وبقي حكمه 
وهو قوله: «الشيخ والشيخحة إذا زنيا فارجموهما البتقم””". 

فلا يكون نسخ الآية بالسنة» بل بالقرآن7”. 

ج- أن قوله تعالى: « قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إن غحرّمًا عَلْ طَاعٍِ 


3 2 


8 
ع ع 200 


فِسَمَا أَهِلّلِعَيرِآنَهِ به فَمَن آضْطرٌ غَيَرَبَاء وَلَا عَادٍ فَإنَّ ركلك غَفُور رَحِيمٌ 204. 
نُسخ بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «هى رسول الله طَيُْ 
5 0 0 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مغلب من الطير» '. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 4577/١‏ أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف 
الأسرار 847/7؛ أصول السرحسي 471/7 مناهل العرفان 751/7. 

)١(‏ سورة النور» الآية (؟). 

(؟) سبق تخريجه في ص .٠٠١‏ 

(4) انظر: أصول السرحسي 41١/7‏ مجموع الفتاوى ٠١‏ 94//5؛ مناهل العرفان 751/7. 

(ه) سورة الأنعام الآية (58 2.0١‏ 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه 4/7١»كتاب‏ الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير»ح(5175١) .)١5(‏ 


التمهيد ل 

فالنهي عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» ناسخ 
لهذه الآية فتكون السنة قد نسحت القرآن ©. 

واعترض عليه بما يأبي: 

أ-أن الآية جواب لمن سأل عن أشياء بعينها» فوقع الجواب بخصوص هاء 
أي: أجايهم عن المحرمات من تلك الأشياء» وليس المراد حصر جميع المخرمات 
فيما ذكر في الآية فقط(". 

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجه في الآية» بل تكون محكمة» ويضم إليها 
بالسنة ما فيها من محرم”". 

ب- أن الآية الكرية لم تتعرض لاباحة ما عدا الذي ذكر فيهاء فغير 
ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية» والأحاديث الي ذكر فيها محرمات 


غيرهاء رفعت هذه البراءة» ورفعها لا يسمى نسخا. 


وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 950/7"؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي 
ص 57؟؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١١؛‏ تفسير ابن كثير 4175/7 مختصر ابن 
حاجب مع شرحه رفع الحاجب 487/4 إرشاد الفحول 47١/7‏ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن 87//7١؛‏ مناهل العرفان 751/7 

(؟) انظر: جامع البيان 85././5, 85.5؛ أحكام القرآن للحصاص ١/8‏ 8؛ الجامع لأحكام 
القرآن/7/1١١.‏ 

(") انظر: أحكام القرآن لابن العربي 7”5/7. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 4١75/7‏ مناهل العرفان 777/7. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأربعة للد كورزة :فيها شرع فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء 
ورفع الإباحة الشرعية نسخ(©. 

هذا كان أظهر أدلة القولين» والذي يظهر-والله أعلم- أنه لا مانع 
من نسخ القرآن بالسنة» لكن في وقوعه حلاف قوي. لكن إذا أريد بقوله 
تعالى: « قل لا أَجِدُ فى مَآ أو ل 


اض 


8 مي 2 22 سو مه عو فيه 5 
كمن ضطرٌ غير بَاغٍ و َو قن كلك خَفُوت جيك » . حصر المحرمات 
في الأربعة المذكورة» ونفي التحريم عما عداهاء فإن الأظهر القول بنسخ 


هذا الحصر بالأحاديث الي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة 2). والله أعلم. 
ثالا: نسخ السنة بالسنة 


0 


نسخ السنة بالسنة أربعة أنواع: 


ع 8 58 
ا بسنة متواترة. 


١-نسخ‏ سنة متواترة 
)١(‏ انظر: أضواء البيان .١81//9‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية (45 .)١‏ 
(") انظر: أضواء البيان .١/81//7‏ 
(4) السنة المتواترة أو الحديث المتواتر هو: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهم. إرشاد الفحول .١7/8/١‏ 
أو هو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تيسير مصطلح الحديث للطحان 
ص .١18‏ وانظر: التعريفات ص"5. 


١1 التمهيد‎ 


- نسخ عننة ]جا د :1 رسحة نوات 5 

#_ نسخ سنة آحادية بسنة آحادية. 

ه- نسخ سنة متواترة بسنة آحادية. 

أما الثلاثة الأول» وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والآحادية بالمتواترة» 
والاحادية بالأحادية, فجائز بلا حلاف بين أهل العله" . 

واحتلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد» وأنه غير واقع. 

7 95 

وهو قول الجمهور”". 

القول الثابي: أنه يحوز نسخ المتواتر بالآحاد» وأنه واقع. 

وهو رواية عن الإمام أحمد» ويحتمله قول الإمام الشافعي» وقال به 

3 ا 5 فق 
جماعة من أهل العلم» منهم ابن حزم : 

استدل أصحاب القول الأول:بأن المتواتر قطعي الثبوت؛ وخبر 


)١(‏ سنة الآحادء أو الخبر الواحد هبو: ما يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ التواتر. 
انظر: التعريفات ص"4؛ تيسير مصطلح الحديث ص١7.‏ 

ش )١(‏ انظر: البحر الحيط للزركشي 55/0 1؟؛ إرشاد الفحول ١/517؛‏ مناهل العرفان 7590/7. 

(*) انظر: التحرير لابن الحمام وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه /1١٠7؛‏ مختصر ابن 
الحاحب مع شرحه رفع الحاجحب 79/5؛ البحر المحيط 470/50 شرح الكوكب المنير 
*/5ه؛ إرشاد الفحول 317/7". 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم ١/01؛‏ البحر المحيط 5/١151؛‏ المسودة ص"١47؛‏ شرح 
الكوكب المنير */5551؛ إرشاد الفحول ؟//1". 


١ 75‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الواحد ظين» و القطعي لا يرتفع بالظين؛ لأن الشي لا يبطل أقوى منه("©. 

واعترض عليه بما يأبي: 

أ- أنه لا تعارض بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل 
منهما في وقته؛ إذ لا حلاف بين أهل العلم في عدم لزوم التناقض بين 
القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في 
5 5 
وقتها"". 

ب- أنه مخالف للواقع» يدل عليه ما يذكر في أدلة القول الثاني. 

واستدل أصحاب القول الثائ بما يأى: 

أ- عن عبد الله بن عمر(" رضي الله عنهما-قال: (بينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح, إذ جاءهم آت فقال: ررإن رسول الله يلعِ قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 


(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 79/4؛ تيسير التحرير ١1/7‏ ؟؛ إرشاد الفحول51/7؛ مناهل 
العرفان ؟56/7؟. 

)1١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص84. 

() هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء أبو عبد الرحمن» هاجر وهو 
ابن عشر سنين» واستصغر يوم أحدء وشهد الخندق والمشاهد بعدهاء وروى عن الي 
يلد وروى عنه: جابر» وابن عباس» وغيرهماء وتوفي سنة ثلاث وسبعين. انظر: 


الاستيعاب 51/7 8؛ الإصابة ؟95/7١٠١؟؛‏ التهذيب 791/0. 


١١ * التمهيد‎ 


الشام فاستداروا إلى الكعبة)(©. 

نأل قناء قبلوا خبره» واستداروا وهم في صلاتهم» وبلغ ذلك سول الله 
ل فأقرهم» فدل ذلك على جواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر الواحدء وعلى 
1 وقوعه”". 

ب- عن أنس”' َيه قال: (ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي 
تسمونه الفضيخء فإن لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناء إذ جاء رحل 
فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال: «حرّمت الخمر». قالوا: 


»)1٠07(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص7ى»كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلق‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 777/8 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من‎ 
.)1١95 القدس إلى الكعبة, ح(0757)‎ 

)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرحه رفع الحاجب 281١/5‏ 487 إرشاد الفحول ؟//51؛ 
مناهل العرفان 7717/7. 

() هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم. أبو حمزة الأنصاري المتزرجي» خادم رسول 
لله يلع وأحد المكثرين للرواية عنهء وروى عنه: قتادة» والحسن» وغيرهماء وتوفي 
بالبصرة» وكان آخر من مات بما من الصحابة» وذلك سنة ثلاث وتسعين. انظر: 
البداية والنهاية 487/9 الإصابة 9/١‏ التهذيب .5"547/١‏ 

(:) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاريء أبو طلحة» مشهور 
بكنيته» شهد بدراً والشاهد كلهاء وروى عن الي كله وروى عنه: أنس بن مالك» 
وابن عباس وغيرهماء وتوف سنة أربع وثلاثين» وقيل إحدى وحمسين وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة ١//554؛‏ قهذيب التهذيب 50/8”. 


١١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أهرق هذه القلال(' يا أنس. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر 

الرجل)”". 
فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- قبلوا خبر الواحد 

وعملوا.مقتضاه» وهو يفيد نسخ إباحة الخمر عندهم؛ وقد كان ذلك معلوما 

00 

لهم بالتواتر”". 

0 أن ابي يِه كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام وهم أحاد» وكانوا 

يبلغون الأحكام المبتدأة وناسحها©). 

ويظهر-والله أعلم بالصواب- رحجحان القول الثاي» وذلك لقوة أدلته. 
رابعا: نسخ السنة بالقرآن 
احتلة ؛ أهل العلم في نسخ السنة بالقرآن على قولين: 
القول الأول: يحوز نسخ السنة بالقرآن. 

1 4 
وهو قول جمهور أهل العلم '. 

.45/7 القلال جمع قل وهي: الب العظيم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص14017»كتاب التفسير» باب قوله: 9 إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 24 ح(7١151))»‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» ح(980١)‏ (4). 

ل فلن الوق ع 0 

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 48١/54‏ إرشاد الفحول 5/8/7. 

(5) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 8/ه58؛ أصول 
السرحسي 517/7؛ مختصر ابن الحاحب 4807/5 المستصفى ص4 4؛ الإحكام للآمدي - 


١١ التمهيد‎ 


القول الثابي: أن السنة لا ينسخها إلا سنة لرسول الله يك ولو 
نسخحت السنة بالقرآن كانت للبى يظةِ فيه سنة تبين أن ستته الأولى 


منسواحة بسنته الآخرة. 

وهو قول الإمام الشافعي("©. 
دليل القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول-وهو حواز نسخ السنة بالقرآن- 
بورود ذلك في الشرع في غير موضعء منها ما يأي: 

أ- أن التوحه إلى بيت المقدس عرف بالسنة» ثم تسخ ذلك 


0-1 5-5 و ع 


ه الله .- 1 مزننا ِ 
بالقرآن”"» وهو قوله تعالى: « قَدَ تَرَى تَقَلبَ وَجهكَ فى آلسَمَاءٍ فَلْوَلِيَكَ 


_ 


ا 0 3 52000 ل ار عد راسم 6 3 5 و 2 
قِبَلَدَ تَرَضَبِهًا فوَلٍ وَجَهَكَ سْطَرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيتٌ ما كُنثمٌ فولوأ 
و و عكر > دلو زهة 

وجوهكم شطرهد 4 ٠.‏ 


*/ه"١؛‏ البحر المحيط 4777/5 روضة الناظر 4١59/١‏ المسودة صه١7؛‏ شرح 
الكوكب المنير 59/7 ه؛ الإحكام لابن حزم 451/١‏ إرشاد الفحول ./1١/7‏ 

)١(‏ وذكر بعض أهل العلم أن للإمام الشافعي في المسألة قولان: أحدهما هذاء والثاني كقول 
الجمهور. انظر: الرسالة ص8١١-١١١؟؛‏ قواطع الأدلة ١/455؛‏ الإحكام للآمدي 
لاثره" ١؛‏ البحر الحيط 7/7/6. 

؛١ه* انظر: أصول السرحسي 11/5 مختصر ابن الحاجب 41/5 الإحكام للآمدي‎ )١( 
.7١/؟ إرشاد الفحول‎ ؛١‎ 594/١ روضة الناظر‎ 

(") سورة البقرة» الآية (48 .)١‏ 
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وما يؤكد أن نسخ التوجه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام» وقع 

-١‏ عن البراء بن عازب27 -رضي الله عنهما-قال: (كان رسول الله 
يه صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرأء وكان رسول 
الله ول يحب أن بوه إلى الكعبة, فأنزل الله عز وحسل: ١‏ قَدَ ترَئ تَقَبَ 
وَحْهِكَ فى أَلسَمَاءٍ » فتوجّه نحو الكعبة)'". 

17- عن ابن عمر ذه قال: (بينا الناس بقباء في صلاة الصبح, إذ 
جاءهم آت فقال: «إن رسول الله ود قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة)0©. 


فقوله في الحديث الأول: (فأنزل الله عز وجل: 98 قَدَ تَرَى تَقلبَ 


)١1(‏ هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عديء الأنصاري الأوسي » صحابي ابن صحابي» 
أول مشاهده الخندق» وقيل أحدء وروى عن الني يل وروى عنه: ابن أبي ليلى» وأبو 
بردة» وغيرهماء وتوقي نينة دين وسبعين. انظر: الكاشف ١/48؛‏ التهذيب ١/9/4؟؛‏ 
التقريب .١١/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص85, كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان ح(739)» ومسلم في صحيحه 79/8 »كتاب المساجد» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» ح(575) .)١١(‏ 


09) سبق تخريجه في ص .١١7‏ 


١١ التمهيد‎ 


وَجهِكَ فى آلسَمَآ » فتوجّه نحو الكعبة)» وقوله في الحديث الثاني: (إن 
رسوق: الله كلفد أنول عليه اللبلةقراك» وقد آم أن سكفيل الكعية يدل 
على أن التوجه إلى الكعبة كان بأمر الله الذي أنزله في القرآن» وهو 
نيهر نون وعوافا تتم النتصد العرري” وحرك نا عقر قرا 
وُجُوهَكُمْ سَطرَهد 4'. 
- أن المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة» ثم نُسخ 
ذلك بالقرآن”"©» وهو قوله تعالى: « فَآلَنَ بَسْرُوهنّ وََبَتَغوأ ما كنب الله 
لك)04". 
ج- أن صوم يوم عاشوراء كان ا بالسنة» ثم نُسخ ذلك بفرض 
صوم رمضان”"» في قوله تعالى: « قمَن عبد نكم آلمَّيرَيِصمَة 4 
واستدل من قال بالقول الثابي: بأن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 
بيانا للكتاب؛ فقال: « وَأَنَرَلَئآ إِلَيكَ آلذْكر لِتُبَيْنَ لِلنّاسٍ ما نُرِلَ إلعه 


.)١ 55( سورة البقرة» الآية‎ )١1( 

(1) انظر: أصول السرحسي 4/7/7 مختصر ابن الحاجب 41/4 الإحكام 4١7/8‏ روضة 
الناظر 4١ 54/١‏ إرشاد الفحول ؟/77. 

.)١/41/( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 

(4) انظر: مقتصر ابن الحاجب 41/4 الإحكام 4١7/7‏ إرشاد الفحول ؟/77. 

(5) سورة البقرة» الآية .)١/668(‏ 
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َلَعلَّهّحَ يَتَفَكْرُوَ 4(". فلو نُسخت السنة بالقرآن لخرحت السنة عن 
كوا بياناء ولاختلط البيان بالنسخ» لكن إذا انضم إلى السنة الأولى وإلى 
القرآن الذي أتى برفعها سنة أخحرى تبين أن السنة الأولى منسوحة فقد 
زال ما يُخوف من اختلاط البيان بالنسخ”". 

ولا شك أن القول الأول هو الأرحح والأقوى؛ لوقوع نسخ السنة 
بالقرآن في مسائل كثيرة» وعدم وجود دليل واضح يمنع من نسخ الكتاب 
00 

وكون السنة بياناً للقرآن لا يمنع أن تنسخ به؛ لأن بيانها بعد النسخ 
باق في الحملة» وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها(". 


والله أعلم. 


.)45( سورة النحلء الآية‎ )١( 

.775/5 الإحكام 85/7 ١؟؛ البحر المحيط‎ 4١١-١١9 انظر: الرسالة ص‎ )١( 
انظر: الاحكام */75١؛ البحر المحيط 79/5؟؛ مناهل العرفان ؟777/5.‎ )"( 
.7 45/75 انظر: مناهل العرفان‎ )5( 


التمهيد 18 


الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي 
الشتطيفي 
قسم أهل العلج7") الحكه”" الشر 6 الثابت لأفعال المكلفين إلى 
أقسام حمسةق وهي: 
أولاً: الفرض”” والواجحب0© 


."14/١ انظر: المستصفى للغزالي ص57؛ روضة الناظر‎ )١( 
الحكم لغة: المنع» يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛‎ )( 
لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص0 7١؛ المصباح المنير ص1717.‎ 
والحكم اصطلاحا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص”.‎ 
الحكم الشرعي هو: خخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول‎ )"( 
.؟5/١ الفقه ص . وانظر: التعريفات للجرجاني ص97؛ إرشاد الفحول للشوكاني‎ 
.7١5ص المكلفين جمع مكلف» ع المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية‎ )5( 
." والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة ة. انظر: المصباح المنير ص86 57؟؛ القاموس المحيط ص5‎ 
واصطلاحاً: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرحاني ص 550؛‎ 
."١ص التعريفات الفقهية‎ 
وقيل: التكليف اصطلاحا هو: ظلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه ضه.‎ 
الفرض لغة: القطع» والحز» والتقدير» وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب‎ )5( 
القاموس امحيط ص585.‎ 418١ المصباح المنير ص‎ 591١-٠ 
أما الفرض 0 ففرق الحنفية بينه وبين الواجب-وهو رواية عن الإمام‎ 
أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» ويكفر جاحده.‎ 
ويعذب تاركه. التعريفات للجرجانٍ صه5١. وانظر: التعريفات الفقهية‎ 
."6/1١ روضة الناظر‎ . ١ ص17‎ 
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواحب فهو عندهم: ما توعد‎ 
."15/١ بالعقاب على تركه؛ روضة الناظر‎ 
أو ويه امرئية رجانه حلاكر قر العقمد في‎ 
الواحب من وحبء وهو لغة: السقوطهء والثبوتء واللزوم. انظر: مختار الصحاح ح‎ )5( 
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ثانيا: المنذوءت 00 
م 1 فق 
ثالثاً: المي -9©. 


رابعًا: المكروو. 


ص5 57؛ المصباح المنير ص ١57؛‏ القاموس المحيط ص١ .١17‏ 
انال ابحو اساسا بح اميف ريه عنن كلميو اعد الي دوو 
رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة, لكونه ظَئن الدلالة أو 
ظ الثبوت. التعريفات الفقهية صه”57. وانظر: التعريفات للجرجاني ص48 ؟؛ 
1ك سول ال 
)١(‏ المندوب من ندبء وهو لغة: الدعاء إلى الفعل. انظر: مختار الصحاح ص5177؛ المصباح 
المنير ص88 5 . 
والمندوب اصطلاحاً هو: ما قي فعله ثواب» ولا عقاب في تركه. روضة الناظر ./8/١‏ 
وغوه فحني لمر كبام و مد كرة اسوك اليه نميا 
وقيل: المندوب: هو الفعل الذي يكون راححاً على تركه في نظر الشارع 
ويكون تركه جائزاً. التعريفات للجرحانى ص ١77؟‏ التعريفات الفقهية ص9١7.‏ 
)١(‏ المباح لغة: ضد المحظورء وباح الشيء: ظهر. انظر: مختار الصحاح ص09؛ المصباح المنير 
ص .١‏ 
والمباح اصطلاحاً هو: ما أذن الله ف فعله وتركه. غير مقترن بذم فاعله 
وتاركه ولا مدحه. روضة الناظر .81/١‏ 
وقيل هو: ما استوى طرفاه؛ يعن ما ليس بفعله ثواب ولا لتركه عقاب. التعريفات للجرحاني 
ص55 ١‏ التعريفات الفقهية ص97١.‏ 
(") المكروه اسم مفعول من كره. وهو لغة: ضد المحبوب. انظر: مختار الصحاح ص0٠0٠45؛‏ حت 


التمهيد :0,3 


خامسًا: الحرام0". 

وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة» وتفصليها على النحو الآني: 
القسم الأول: الفرض والواجب 

وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوحه» وهي: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع. 

مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه”") 

الوجه الثابي: أن ينسخ من الزمعر يه لخ الاتشحات: 


المصباح المنير ص77 ؛ القاموس المحيط ص717١١.‏ 
واصطلاحاً هو: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. البلبل في أصو 
الفقه للطوفي ص"”. ٠‏ 
أو هو: ما نُهِي عنه فهياً غير جحازم. مذكرة أصول الفقه ص7١.‏ 
وقيل: المكروه هو: ما راحح الترك» فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته 
تحركية» وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية» ولا يعاقب على فعله. التعريفات 
للجرجاني ص8؟77. 
)١(‏ الحرام لغة: الممنوع» وضد الخحلال. انظر: مختار الصحاح ص5١١؛‏ المصباح المنير 
ص5١١1:‏ 
والحرام اصطلاحاً هو: ما ذم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص "8. 
أو هو: ما في تركه الثواب» وف فعله العقاب. أو هو ما تُهِي عنه نيا 
جازما. مذكرة أصول الفقه ص8١.‏ 
)١(‏ انظر: نواسخ القرآن .١7/8/١‏ 
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مثاله: نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة إلى الاستحباب”". 

الوجه الثالث: أن ينسخ من الوجوب إلى الإباحة. 

مثاله: نسخ وجوب الوضوء مما مست النار إلى الإباحة7©. 
القسم الثابئ: المندوب والمستحب 


وهذا القسم يقع نسخه كذلك على ثلاثة أوحهء وهي: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى الوجحوب. 

آله الصتوع 3 رمضان :"إن تومه كان لتحا كان حاترا التق 
افتدى أن يتركه ثم نُسخ ذلك بوجوب الصوم في رمضان في حق الصحيح 
القيه'"". 

الوجه الثابي: أن ينسخ من الندب والاستحباب إلى التحريم. 

مثاله: الإعراض والصفح عن المشركين واللطف بمم؛ فإن ذلك كان 
مستحباً ومندوباً في أول الإسلام, ثم نسخ ذلك بالأمر بقتالهه2». 

الوجه الثالث: أن ينسخ من الاستحباب والندب إلى الإباحة” ". 


)١(‏ راجع المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. والمسألة مختلف فيهاء وسيأق تفصيلها في مبحث آداب الوضوء ونواقضه 
في ص56 .5١‏ 

(*) انظر: نواسخ القرآن .١79/١‏ 

(5) المصدر السابق. وسيأق في مبحث الحهاد تفصيل القول في المسألة في ص(757١).‏ 

(0) ذكر ابن الجوزي في نواسخ القرآن 9/١‏ مثالا لهذا القسم نقل عن شيخه ابن حت 


القسم الثالث: المباح. 

ويقع نسخه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن ينسخ من الإباحة إلى التحريم. 

مثاله: أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام, ثم حرمت7©. 

الوجه الثابي: أن ينسخ من الإباحة إلى الكراهة. 

مثاله: الالتفات في الصلاة» فإنه كان جائزاً ومباحاً ثم نسخ فصار 
كرو 

الوجه الثالث: أن ينسخ من الإباحة إلى الوجوب. 

مثاله: أن قتال المشركين كان قد نهي عنه؛ ثم نُسخ ذلك بالإاباحة ثم 
نُسخ إباحة قتالحم بوجوبه؛ فصار المباح واجب". 

القسم الرابع: المككروه. 

ويقع نسخه على وحه واحد» وهو أن ينسخ من الكراهة إلى الإباحة 
والجواز. 


الزاغوي» فقال: (مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين بالإباحة). وهذا غير صحيح؛ 
لأنه جاء النهي عن الوصية للورثة في الحديث الصحيح, وقد سبق ذكره في صه١٠.‏ 

.١79/1١ نواسخ القرآن‎ 4011/١ انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

)١(‏ وهذا على قول بعض أهل العلم. انظر: الاعتبار للحازمي ص4 .”١‏ وسيأت تفصيل القول 
ف المسألة في مبحث ما يكره في الصلاة أو يفسدها في ص974. 

(؟) انظر: قواطع الأدلة .479/١‏ 
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مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير 


ف 00 
وضوء '. 


القسم الخامس: الحرام. 

وهذا القسم يقع نسخه على وجهين: 

الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب. 

مثاله: زيارة القبور» فإِها كانت قد هي عنهاء ثم زار النبي كَل القبورء 
وأمر بزيارقاء فصارت 7 ا 

الوجه الثابي: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة. 

مثاله: الأكل والشرب والجماع؛ فإفها كانت محرمة على الصائم بعد النوم 
في ليالي رمضان, ثم نسخ ذلك» فصار مباحا””. 


ع 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ١/89؛‏ المحلى ١/١٠٠؛‏ بداية المجتهد .89/١‏ وسيأنٍ 
تفصيل القول في المسألة في مبحث آداب قضاء الحاحة» والوضوء ونواقضه في 
ا مفامة 

(؟) انظر: الاعتبار ص0 77. وسيأتي تفصيل القول فيها في مبحث المنائز في ص717١‏ . 

(") انظر: نواسخ القرآن .١70/1١‏ 


١". التمهيد‎ 


الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل 
النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي» وقد يكون إلى غير بدل من 
حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يُحل- 
سبحانه وتعالى- محله حكماً آخر أولا؛ فإذا أحلّ محله حكماً آخر فذلك هو 
النسخ يبدل؛ وإذا لم يحل محله حكماً آخرء فذلك هو النسخ إلى غير بدلء 
وكلاهما جائز7©. 


أما الدسخ إلى غير بدل فمن أمثلته: 

أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول يلك إلى غير بدل0"©. 

'ب- نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل””. 

ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير 
0 

أما الدسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ؟/١61؛‏ إرشاد الفحول ١/5؛‏ مناهل 
العرفان 71//7. 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ١/55؟4؛‏ البحر المحيط 7/0؟؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 8١/9‏ ؛ إرشاد الفحول ؟//ه. 

(؟) انظر: قواطع الأدلة 4475/١‏ إرشاد الفحول ؟//5. 

(5) انظر: البحر الحيط 4577/0 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 87/9. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القسم الأول: أن ينسخ الحكم .مثله في التخفيف والتغليظ. 
١‏ 0 0 ررك سد 
الكعبة("2» في قوله تعالى: « قَدَ تَرَى تَقَلبَ وَجهِكَ فى آلسَمَاءٍ فَلنْوَلِيَئَكَ قِبَلَهَ 
ا 0 
تَرَصَبِهًا فَوَلٍ وَجهَكَ شطرَ الْمَسَجِدٍ الحَرَامٍ وَحَيتُ ما كنتمٌ فوّلوأ وجوهكم 


حرملاو 


0 
الحكم السابق. 


مثاله: نسخ العدة حولا كاملا في قوله تعالى: « وَآلْذِينَ يَُوَفوَْت 


وو ترمد و 2 1 وراش ع د اق د هس ص 11 7# وو كص | 4م 0 
منحكم وَيَذْرُونَ أزواجًا وَصِيَّة لأزوجهم متّمعًا إلى الحوّلٍ غير إخراج »4 

١ 5 2 5 50 2‏ 1 رصا 3 00 00 5 
بالعدة أربعة أشهر وعشراء في قوله تعالى: « وَالذِينَ يتَوَفَوْنَ منكم وَيَدْرُونَ 


2 
عِ 2 
| يا و سلس 


سي 5-4 : > #إعداج 5ج رام ود 5( 2 17 أة 7 
وَاجًا يَتَرَبَصّنَ بأنفسِهنّ أربَعة أَسَْبْرٍ وَعَشَرا 4 '. والعدة بأربعة أشهر وعشرا 


افق العا را 
القسم الثالث: أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه» فيكون النسخ إلى 


(1) انظر: قواطع الأدلة 47/١‏ البحر المحيط 50/5 ؟؛ إرشاد الفحول .50/١‏ 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية .)١45(‏ 
(”) سورة البقرة» الآية (50 ؟). 
(5) سورة البقرة» الآية (5 7). 
(ه) انظر: قواطع الأدلة 5 البحر المحيط ١/5‏ 4 47 إرشاد الفحول ؟50/7. 


١ ”١/ التمهيد‎ 


بدل أثقل من الحكم المنسوخ. 
وقد حالف في جواز هذا القسم بعض أهل الظاهر”": والجمهور على 
حوانة الت م اي 


ع كما ع رار ادمع ,د حر 
بفرضه فقال: « كيب عَلَيَكُمُ آلْقنَا 0 وَعَسَىْ أن تَكرهوأ سَيعًا 
رغر ب هو # 0 ب لي ا 0 
وَهوّ خير وَعَسَىّ أن تَحِبُوأ سَيكًا وَهَوَ 25 وَاللّه يعلم وانتمّ لا 
2 ف 
تعلمورت # 

والقتال أثقل وأغلظ من عدمه©©. 


أنه سبحانه وتعالى ‏ د لامك ىن الورك قالزنا ترا 
« وَالّتى ف الْفَحِشَّة مِن ضَايكم فَآسْتَشَبِدُوأ عَلبونَ أريعة 0 


إن سَهِدُوا فَأَمَسِكُوهح ف الْبْيُوتِ حَقٌّ يَتَوفْهُنَ الْمَوْتُ أَوَ حجْلَ آَلَهُ هن 
اه 6 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 05/١‏ 5؛ قواطع الأدلة ١//؟4؛‏ البحر المحيط 40/5 ؟؛ إرشاد 
الفحول 50/7. 

)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
1 

(؟) سورة البقرة» الآية .)5١15(‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة ١/5؟4؛‏ البحر المحيط 4١/5‏ ؟؛ إرشاد الفحول ؟/50. 

(5) سورة النساءء الآية (© .)١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


1 0000 ل صاي ف + 9 - 
بالجلد في قوله: « الزانيّة وَالزاني فَآَجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنَكِمَا مِأَنَة جَلدوَ 
وَل تَأَحْذَكر يِمَا رَأَقَةُ فى دين الله إن كدت ُؤْمِنُونَ بالله ليور الاجر وَلِيَشَهَدَ 


6 1 وأغلظ من الإمساك في البيوت7) 


يو و 


وول شرك روا اانا نكر كين عر 2 1 
أ القؤئزا شي لك إن فت تون # الل يترطية فوم ان 
تولن يو شوكة يك الرطقة ووزعكن رين ازع شرنينة 
0 0 4. وانحتام الصوم أغلظ وأثقل من التخيير بينه وبين 


الفدية© . 


0 


والله أعلم. 


)1١(‏ سورة النور, الآية (؟). 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ١/455؛‏ البحر المحيط 4540/5 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 487/5 مناهل العرفان 50/7 7. 

(37) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 

(4) سورة البقرة» الآية .)١/85(‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة ١/479؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 487/7 إرشاد 
الفحول ؟/5.0؛ مناهل العرفان 150/7؟. 


التمهيد حل 
المطلب الثاني: زمن النسخ 
الدين الإسلامى دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده» ليس لأحد غيره 


أي اختيار في شرعه» فهو مالك السموات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما 
يريد فلما كان شرعه خالصًا به سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه وتعالى» له 


وحده أن بمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. 

وهذا الدين إنما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد يك فهو المبلغ 
لدينه» فيكون معرفته من طريقه» فما أخبر به رسول الله يد كان هو دين الله 
سبحانه وتعالى. 

وهذا الدين إنما جاء ونزل على رسول الله يك بطريق الوحيين: المتلو؛ 
وهو القرآن الكريم» وغير المتلوٌ؛ وهو السنة. 

فلما كان هذا الدين من طريق رسول الله َه فإنه يكون النسخ فيه موقوفا 
على زمن البي يَلِهٌ وحياته» ولا يكون النسخ إلا بالوحيين الكتاب والسنة. 

وعليه فلا ينسخ بالإجماع» ولا بالقياس؛ وذلك لا يأني: 

-أما الإجماع: 

أ- فلأنه لا يكون ولا يصح إلا بعد موت البي كَل؛ لم يية 
في حياته وإذا كان الإجماع بعد الببي يل فلا يكون اسه لأن .عوته هَل 


انقطع زمن النسخ7"©. 


)١(‏ انظر: أصول السرحسي ١57/1؛‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 445/9 مختصر 
ابن الحاحب ٠٠٠١/4‏ الإحكام للآمدي 45/7 ١؛‏ البحر المحيط 4١84/5‏ روضة الناظر 
0١‏ ؛ شرح مختصر الروضة ١/.*8؛‏ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 4١97/١‏ 
إرشاد الفحول ؟/74. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ب- ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص» أو لا يكون؛ فإن 
لم يكن له مستند من النص فهو حطأء وإن كان له مستند من النص فالناسخ 
هو ذلك النصء لا الإجماع» وإن قيل: إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعين أنه 
يدل على الناسخ7"©. 

والمخلاصة: أن الإجماع لا يُنسخ به لكنه قد يكون دليلاً على النسخ”". 

- وأما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة”"» فذلك لما يأي: 

أ- أن القياس يستعمل مع عدم النص» فلا يجوز أن ينسخ ال 0 

ب- أن القياس دليل محتمل» والنسخ إنما يكون بأمر مقطلوع غير 


4٠٠١/5 انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 498/7 مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
شرح مختصر الروضة 881/5؛ شرح الكوكب المنير‎ 4١45/7 الإحكام للآمدي‎ 
ع لاة.‎ 

(1) انظر: المستصفى ص١١٠؛‏ الإحكام للآمدي 45/١‏ ١؟؛‏ البحر المحيط 4785/5 شرح 
الكوكب المنير 61/9 

(") هذا هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا 
ينسخ به بعد موت البي يَقع. وفرق بعضهم بين القياس المنصوص على علته؛ فقال: هو 
كالنص ينسخ وينسخ به بخلاف غيره فلا ينسخ به. انظر: أصول فخخر الإسلام 
البزدوي مع شرحه كشف الأسرار /777-7781؛ أصول السرحسي 55/7؛ مختصر 
ابن الحاحب 54/١١٠؛‏ المستصفى ص١١٠؟؛‏ البحر المحيط 4789/0 روضة الناظر 
9 المسودة في أصول الفقه ص5١١-17١7؛‏ شرح الكوكب النير */171ه؛ 
إرشاد الفحول ؟/75. 

(4) انظر: البحر المحجيط 479/0 شرح الكوكب المنير «/77ه؛ إرشاد ١‏ لفحول ”5/7/,. 


التمهيد ١ذ"١‏ 


لا 

ج- أن القياس إذا عارض نصاً فهو فاسد الوضع؛ فكيف يكون 
اف 0 

فتبين ثما سبق أن النسخ إنما يكون في حياة البي يي وأنه يكون بالوحيين 
الكتاب والسنة» لا بغيرهما. 

ثم الدسخ في زمن الي كلع إما يكون بعد العلم بالمنسوخ والعمل بهء وإما 
يكون بعد العلم به واعتقاد وجوبه؛ وقبل العمل بهء وإما يكون قبل العلم به 
واعتقاد وجوبه؛ فتكون صور أوقات النسخ وزمنه على ثلاثة أضرب» وهي: 

الضرب الأول: أن ينسخ الحكم بعد العلم والعمل به. 

وهذا النوع يجوز نسخه بلا خلاف» سواء عمل به كل الناس أو 
بعضهه7. 

وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس» وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول 
10 

الضرب الثابي: أن ينسخ الحكم بعد العلم به واعتقاد وحوبه. وقبل 
العمل بهء أو قبل التمكن من العمل به. 


.55/7 راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: أصول السرحسي‎ )١1( 

)١(‏ انظر: البحر المحيط 89/5 8؛ إرشاد الفحول ؟/7. 

(5) انظر: أصول السرحسي 57/7؛ مختصر ابن الحاجب 458/5 قواطع الأدلة ١/9.0؟؛‏ 
البحر المجيط 45١5/5‏ نواسخ القرآن 4١57/١‏ شرح الكوكب المنير 4071/8 إرشاد 
الفحول ؟/ه. 

(5) انظر: البحر المحخيط 27١9/0‏ ١؟١5؛‏ إرشاد الفحول ؟/5ه. 


١"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وهذا النوع اختلف أهل العلم في جحواز نسخه على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخه. 

وهو قول جمهور أهل العلم''". 

القول الثابي: لا يجوز نسحه قبل التمكن من العمل به. 

وهو قول بعض الحنفية2"7» وبعض الشافعية”"» وبعض الحنابلة'”. 

من أدلة القول الأول ما يأنّ: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم 
نسخ ذلك بالفداء قبل فعله» قال تعالى: « فَلَمَآ أُسَلَمَا وَتلَهُم لِلجَِينِ ©) 
وَكَدَيْسَهُ أن يَتَإِتِرهِيمُ (2 فَدَ صَدَّفَتَ اليا إنَا كَدَلِكَ تجَزَى الْمُحَسِيِينَ 
ِب هَدًا هُوَالْبَلَوا آلَمْيينُ 2 وَفَدَيَهُ يبح عَظِيمِ» '. 

فدل هذا على جواز نسخ الحكم قبل العمل به وقبل التمكن منه”©. 


)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 877/8؛ أصول 
السرحسي ١/57؛‏ مسلم الثبوت 471/١‏ مختصر ابن الحاجب 48/4؛ الإحكام 
7 ؟١؛‏ البحر المحيط 77/0 0575 4777 روضة الناظر 4١75/١‏ نواسخ القرآن 
79١‏ إرشاد الفحول ؟١/1ه.‏ 

)١١‏ انظر: كشف الأسرار مم ومع التحرير وشرحه تيسير التحرير 47١7/7‏ فواتح الرحموت 
ذف 

() انظر: قواطع الأدلة ١/581؛‏ الإحكام 57/9 ١؛‏ البحر المحيط 777/0. 

(5) انظر: نواسخ القرآن 47/١‏ ١؛‏ شرح مختصر الروضة 5/81/7؟؛ إرشاد الفحول ؟/51. 

(0) سورة الصافات» الآيات )٠١١1/-١١7(‏ 

(7) انظر: كشف الأسرار /77177؛ روضة الناظر 4١37/١‏ نواسخ القرآن 47/١‏ ١؟‏ شرح 


التمهيد يفل 


ثائيًا: أن الله سبحانه وتعالى فرض على الني يخ وعلى أمته ليلة المعراج 
خمسين صلاة» ثم نسخ ذلك بخمس صلوات» ففي حديث أنس بن مالك 
ذيه: قال رسول الله يكِ: «...ففرض الله على أمى خمسين صسلاة» فرجعت 
بذلك حي مررت على موسىء فقال: ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك؛ 
فراجعيني فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء قال: 
راحع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: 
ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته» فقال: هنْ خمس وهن 
خمسونء لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربكء 
فقلت: استحيبت من ربّي» الحديث2"7. 

ففي هذا الحديث نسخ حمسين صلاة بخمسء بعد العلم وقبل التمكين 
من العمل به فدل على جواز النسخ بعد العلم بالحكم وقبل التمكن أوالعمل 


0 
ب 0 


واستدل أصحاب القول الثابى .ما يأيّ: 


العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ص؛ ١‏ ١؛‏ مناهل العرفان 45/7 7. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7/»كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراءح (71459)» ومسلم في صحيحه 770/7 كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول 
لله يلك إلى السماوات وفرض الصلوات» ح(5١) .)١55(‏ 

)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي 737177/8؛ قواطع الأدلة 4540/١‏ نواسخ القرآن 
0 ؟؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص4 47١‏ شرح الكوكب المنير 4571/8 مناهل 
العرفان 21//7 7. 


> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- أن الشارع إذا أمر بشيء فإنه يقتضي أن ع 4 مصلحة» 
وإذا فى عن شيء فإنه يقتضي أن يكون قبيحاً وفيه مفسدة. فإذا أمر بشيء ثم 
فى عنه ونسخه قبل محيء وقته وقبل التمكن منه فإنه يلزم منه اجتماع الحسن 
والقبح في شيء واحد في وقت واحدء وهو من المحال» ويصيرعمعئ البداء 
وهو لا يجوز على الله تعالى(". 

واعترض عليه بما يأني: 

-١‏ أن هذا نوع من النسخ وليس من البداء في شيء» وقد سبق ما يفرق 
به بين النسخ والبداء”"'؛ ومن جعل هذا بداء فقد جعل النسخ كله بداء ولا 
فرق؛ لأن ما دخلوه في نسخ الشيء قبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه 
بعد أن يعمل به. ثم يقال: إن ما قلتم كان يصح أن لو كان المقصود من الأمر 
بالفعل الإتيان بالمأمور به فقط» لكن الأمر ليس كذلكء بل المقصود بالأمر 
يكون أحيائا الاتيان. بالمأمور به وأحيانا إنا يوم بالفعل لحكمة تنشاً من نفس 
الأمر» من الابتلاء» والانقياد» والعزمة على الفعلء واعتقاد وجوبه» وهذا 
يجوز نسخخحه 


قبل التمكن منه وقبل العمل به". 


)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار /5 4877-79 أصول السرخسي 
١‏ ؛ قواطع الأدلة ١/471؛‏ مناهل العرفان 49/7 ؟. 

(5) في ص6ا. 

(") انظر: الإحكام لابن حزم 4017/١‏ أصول السرحسي 55-54/9؛ شرح العقيدة حت 


١ "6 التمهيد‎ . 


؟- أن عقد القلب على الحكم واعتقاد الحقيّة فيه يصاح أن يكون 
لقفودا متففناذ ع :القع كلما أن عرق القلب فد ضير قرية: بالة قعر م وإذا 
كان الأمر كذلك فنسخ الحكم قبل التمكن منه لا يلزم منه اجتماع الحمسن 
والقبح في شيء واحد في وقت واحد؛ لأنه لا ينبت حقيقة الحمسن للفعل 
المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له فلا يتحقق قبل 
وحوده. ولا بد للدسخ من تحقق المأمور به ليكون الناسخ بياناً لانتهاء حسنه 
ثم لما جاز النسخ بلا حلاف بعد التمكن من الفعل قبل حصول حقيقته» لا بد 
من أن تكون صحته مبنية على كون الاعتقاد مقصوداً بالأمر كالفعل» ليصلح 
الناسخ بيانا لانتهاء حسنه. إذ لم يصلح أن يكون بياناً لانتهاء حسن الفعل؛ 
لاستحالة انتهاء الشيء قبل وجوده(". 

ب- ولأن الأمر لا بد له من فائدة» فإذا نسخ الحكم قبل التمكن منه 
سقطت فائدة الأمر» فيكون من العبث؛ وهو محال على الله تعالىي”©. 


واعترض عليه: بأن الأمر في هذه الحالة لا يتجرد عن الفائدة» بل إن من 
فوائده وحكمته ابتلاء الله لعباده أيقبلونه أم لاء فيتميز به من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه, والطيب من الخبيث» فالأمر بالفعل في هذه الحالة لحكمة 


الأصفهانية ص4 .٠١‏ 

)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي وشرحه كشف الأسرار #994-8197./8؛ أصول 
الس رحسي 4/7 59-5. 

(١؟)‏ انظر: قواطع الأدلة ١/471؛‏ مناهل العرفان 517/7 7. 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تنشأ من نفس الأمر دوك المأمور 0 


الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وحوبه. 

وهذا القسم لا يحوز نسخه على قول عامة أهل العلم» وذهب بعضهم 
إلى أن مثل هذا لا يكون نسخً”". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 40١/١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص5 47١‏ مناهل 
العرفان5//5 7. 

(؟) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار 
/0م؛ أصول السرحسي 57/5؛ قواطع الأدلة ١/470؛‏ البحر المحيط 970/0- 
,؛ شرح الكوكب المنير ٠/8‏ 59؛ إرشاد الفحول ؟/5ه-/017. 


١ التمهيد‎ 


المطلب الثالث: ما يد خله النسخ وما ك8 يد خله 

الدين الإسلامي دين شامل لجميع نواحي الحياة» فهو يشمل: 

- أمور الاعتقاد» من الإبان بالله تعالى» وملائكته» وكتبه؛ ورسله 
واليوم الآحرء وغير ذلك من الأمور الاعتقادية والإيمانيات. 

- الإخبار عمًا كان وما يكون, والوعد والوعيد. 

- الأحكام العملية» من العبادات» والمعامللات. 

والنسخ لا يدخل جميع هذه الأمور» فلذا من الضروري معرفة ما يدخله 
النسخ ويقع فيه وما لا يدخله. 

وتفصيله على النحو الآي: 

أولاً: الأمور التي يقع فيها الدسخ 

يدحل النسخ ويقع في: الأمرء والنهي-ولو بلفظ الخبر- الدالان على 
الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات0"©. 

انيًا: ما لا يقع فيه النسخ ولا يدخله 

ذكر أهل العلم عدة أمور ثما لا يدخله النسخ ولا يقع فيه» وفيما يأنِ 
بيان هذه الأمور-وإن كان بعضها ثما حالف فيها بعض الناس-: 

أ- أصول الاعتقاد» من توحيد الله سبحانه وتعالى» وأسمائه وصفاته 
(1) انظر: أصول السرحسي ؟/54؛ التمهيد لابن عبد البر-مرتباً على الأبواب الفقهية 


للموطأ-١٠١/591؛‏ الإحكام لابن حزم 85/١‏ 4؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي 
7”؛ البحر المحيط 57/5 47 الإتقان للسيوطي 45١/7‏ مناهل العرفان 77///7. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والإيمان به» وعلائكته» وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآحرء وغير ذلك من 
الإبكانيات وأمور الاعتقاد. 

وذلك لأن العقائد حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فلا 
يتعلق يما 0 

ب- أصول العبادات» والمعاملات. وذلك لحاحة الخلق إليهما 
باستمرار؛ لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المحلوق بالخالق» 
والخلق فيما بينهم على أساسهما؛ لذلك فليس من الحكمة رفعها 
بالنسخ7©. 

ج- أمهات الأحلاق» أو الأخلاق العامة» كالبر بالوالدين» والصدق» 
والعدل» والحياء» وتحريم البغي والإثم» والكذب؛ ونحوها. 

وذلك لأن الحكمة ف تشريعهاء ومصلحة الناس في التخلق بماء أمور لا 
تتأثر كرور الزمن» ولا باحتلاف الأشخاص والأمم؛ ولذلك كان دين الأنبياء 
فيها واحداًء ولم تتنوع فيها الشرائع؛ فدل ذلك على عدم وقسوع النسخ 
و 


)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار */١8؛‏ أصول 
السرحسي ”/55؛ قواطع الأدلة ١/477؛‏ البحر المحيط 2511/0 47 5؛ المسودة في 
أصول الفقه ص57١2 4١917‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام 
5» ؟15ه؛ إرشاد الفحول ١/هه؛‏ مناهل العرفان 77//7. 

(؟) انظر: مناهل العرفان 7179/5. 

(*) انظر: قواطع الأدلة ١/47؛‏ الجواب الصحيح 851/5. 557/5؛ البحر المحيط 


ه/؟> ؟؛ مناهل العرفان 779/5. 


١ التمهيد‎ 


د- مدلولات الأخبار المحضة» كالأخبار عن القرون الماضية والأمم 
السابقة» والأخبار عما يكون في المستقبل» وغيرها؛ فلا يحوز دحول النسخ في 
شيء من أنخبار الله تعالى» وأخبار رسوله وله (". 

وذلك (لأن المحبر بشيء كان أو يكون, إذا رجع عن ذلك الخبر لم 
يخل رجوعه عنه من: تكذييبه لنفسه. أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه لذلك. 
وقد جل الله عن ذلك» وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه”© 

فنسخ مدلولات الأخبار يؤدي إلى دحول الكذب ف حك خبري الناسخ 
والمنسوخ من أخبار الله تعالى وأخبار رسوله يِه وهو محال عقلاً ونقلاً . 

أما عقلاً؛ فلأن الكذب نققصء والنقص عليه تعالى محال0©. 
وأما نقلاً:فلقوله تعال: وم نَأصَدَقُينَ اه ديكا 94. 
وقوله تعالى: «إوَمَنْ أصَدَقُ مِنَ آله قِيلٌ 04. 


هذا الكلام عن مدلولات الأخبار الحضة؛ أما نسخ لفظ الخبر دون 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/477؛‏ البحر المحيط 40/5 5؟؛ نواسخ القرآن 411/١‏ المسودة 
ص55 4١‏ الجواب الصحيح 571/5؛ إرشاد الفحول 57/5؛ مناهل العرفان 775/7. 

(1) التمهيد لابن عبد البر-مرتباً على الأبواب الفقهية للموطأ- +/854. وانظر كذلك 
*» ودرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 5/1/7. 

(7) انظر: قواطع الأدلة 5/١‏ 47؛ مناهل العرفان 7795/7. 

(4) سورة النساى الآية (/8.7). 

(5) سورة النساءء الآية .)١71(‏ 


١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مدلوله فيجوز بلا حلاف بين من قال بجواز النسخ» ولذلك صورتان: 

إحداهما: أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتا فقط”"» ومن 
أمثلته: ما روي عن أبي موسى الأشعري'" ذه أنه قال: (وإنا كنا نقرأ سورة 
كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها؛ غير أَنّي قد حفظت منها: 
« لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالث ولا يملاً حوف ابن آدم إلا 
التراب 4» وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أنّي 
حفظت منها: 8« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة 
في أعناقكم. فتُسألون عنها يوم القيامة 4 7". 

ثانيتهما: أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتتحدث 


3 
١ 1 


كما أن الخبر إذا لم يكن محضاً بل بمعين الأمر أو النهي فإنه يجوز 


.779/7 انظر: البحر المحيط 4/5 5 ؟؛ مناهل العرفان‎ )١( 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري» قدم مهاجراً على النني 
يلدٌ زمن فتح خيبر» واستعمله مع معاذ على اليمن» ثم ولي لعمر ذه الكوفة والبصرة» 
وروى عن الني يه وروى عنه ابن المسيب» وطارق بن شهاب, وغيرهماء وتوقي سنة 
أربع وأربعين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/77؛‏ الإصابة .١١11/7‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1/*/4*»كتاب الزكاة» باب لو كان لابن آدم واديين لابتغى 
ثالثاءح(١٠١٠) .)١1١9١(‏ 

(5) انظر: البحر المحجيط 44/50 8؛ المسودة في أصول الفقه ص45 ١4تحفة‏ المسؤول للرهوني 
٠ ١#‏ 5؛ مناهل العرفان 779/7. 


١5١ التمهيد‎ 


نسخه كذلك بلا حلاف27. وذلك؛ لأن الاعتبار للمعئ”". 
فيقال اكير تعيق» الأمزع< فول تعال: <١.‏ (والمطلفقت يوترت 


ص “سن بر غير 
5 


بأَنفْسِهنٌ تلن فروء 4 

ومثال الخبر معين النهي قوله تعالى: « آلرَّانٍ لا ينح إلا رَانِيَهَ أو 
مُشْركه وَآلرَايَةُ لا يَِحُهَآ إلا زَانٍ أو مُشْرك وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلى آَلْمُؤْمِيينَ» 9 , 
فإن معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية» ولا تتكحوهماء وذلك على 
بعض وجوه الاحتمالات”) 

ومن الأدلة التي يُستدل يما على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة 


.779/7 مناهل العرفان‎ 4١71/١ انظر: البحر المحيط 47/5 7؛ نواسخ القرآن‎ )١( 
.779/7 انظر: البحر المحيط 47/5 ؟؛ مناهل العرفان‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية (/77). 

(5) سورة النور» الآية (7). 

(5) انظر: مناهل العرفان 779/7. 


(5) سورة الأنبياء» الآية (85؟). 


؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ع 


كه ل دره د 0 15 دم 0 و دج 0 1 0 00 
أوَحَينَا إليكَ وما وَصَّيَا به إِبْرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقيموأ الدِينَ ولا 
د بر لذ 2 2 رتك صه د ا 6 ب و 00ت 38 00 
تَتَفَرَقُوأ فيه كبر عَل الْمْشْرِكْنَ مَا تَدَعُوهُمَ إلَيَه للَّهَ حجيّى إِلَيه من يَشَاءُ وَيتَدِىَ 
مو ين ١‏ 

إِلَيِهِ من يُنِيبُ 4 7). 


“- قوله سبحانه وتعالى: « يَنأَيّهَا الذِينَ ءَامَعُوأْ كيِبَ عَلَيَكُمُ آلضِيَّامُ 


ب “بن و ص سر 2 ف راث رامو تود 5 2 
كما كتب على الذير. مِن قبّلحكم لعلكمٌ تتّقون 4 


- قوله تعالى: « وَأُدّن فى آلنّاسٍ بج ينوا رجالا وَعََ كل 
8 7 2 000 


51 


ه- قوله تعالى: « وَكمَبَنَا عَلَهِمَ فآ أن التفس بالئفس وَالْعَيََ 
ضور و ع ا صجع مد و مد ىد ا 0 0# اصع اير ع 
لعي والأنف بالأدفٍ والأذت بِآلأَدنٍ وَآلِشْنّ لسن وَآلْجُرُوَ قِصَاصٌ 


0 10 


ل كابر ك1 وَمَن لَرْ نكم يمَآ أنر ) آللّهُ فأَوْلَتِيكَ 


هَمآا م آلظَّلهُ 04 


5 د د 4 سن فير )5( 


.)١7( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)١/869 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)717( سورة الحجء الآية‎ )5( 
.)4( سورة المائدة» الآية‎ )54( 


(0) سورة المؤمنونء الآية .)0١(‏ 


١ التمهيد‎ 


لا- عن أبي هريرة”" ذه قال: قال رسول الله ي: رأنا أولى الناس 
بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحدم 7 

فهذه بعض الأدلة الي تدل على عدم دول النسخ في الأمور السابقة”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه احتلافا كثيراء وأشهر ما قيل فيه: أنه عبد الر>من بن 
صخر الدوسي؛ أسلم بعد الحديبية وقبل خيبر» وسكن الصفة وروى عن البي يلد وقد 
أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء وروى عنه: ابن عمر» وأنس» وغيرهماء 
وتوف سنة سبع وحخمسين. انظر: الاستيعاب 7/4١؟؛‏ قذيب التهذيب .717//1١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 27١5‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله « واذكر 
في الكتاب مريم 4.ح(7457)» ومسلم في صحيحه 14/7 45»كتاب الفضائل» باب 
فضائل عيسى عليه السلا ح(56؟5) .)١15(‏ 

(7) انظر: الجواب الصحيح 577/5؛ مناهل العرفان 770/7. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: طرق معرفة النسخ 

إذا ورد دليلان شرعيان مختلفين في حكم شيء واحدء فإما أن يكون 
الجمع بينهما مكنا أو لاء فإن أمكن الجمع فإنه يُجمع بينهاء ولا يصار إلى 
النسخ؛ لأن في ادعاء النسخ إبطال العمل بأحد الدليلين» وإخراجه عن المعى 
المفيد وهو على حلاف الأصل”"©. 

أما إذا تحقق ورود دليلين شرعيّين متناقضين تناقضاً حقيقياء بحيث لا 
يمكن الجمع بينهما على أي وجه من وجوه الجمع ين الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة؛ فإنه يصار إلى اعتبار أحد الدليلين أو الحكمين ناسخناً والآخر 
منسوخاً؛ وذلك دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكيه”". 

ثم لا بد لاعتبار أحد الدليلين ناسخاً والآخر منسوخاً من دليل صحيح 
يدل على أن أحدهما متأخر عن الآخرء فيكون السابق هو المنسوخ, واللاحق 
هو الناسخ”". 

ولمعرفة الحكم المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ طرق» بعضها متفق 
عليها أو الخلاف فيها قليل أو غير معتبر» وبعضها مختلف فيهاء وفيمما يان 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص؛ ه؛ البحر المحجيط 8/5١8؛‏ الواضح في أصول الفقه 19/4*؛ مناهل 
العرفان 776/7. 

.775/7 مناهل العرفان‎ 47١/١ انظر: الاعتبار ص55؛ الحواب الصحيح‎ )١( 

(”) انظر: شرح الكوكب المنير 7/5" 5؛ مناهل العرفان ؟/770. 


التمهيد ه١‏ 

أولاً: طرق معرفة المتأخر الناسخ من المتقدم المنسوخ المتفق عليها أو 
الخلاف فيها قليل: 

أولاً: أن يكوق 'ق أحد الشين ما نيدل على تين الناخر متهماء يشل 
ذلك: 

أ- أن يكون في اللفظ تصريح بما يدل على النسخ 7©. 

مثاله: 

-١‏ قوله تعالى: « لعن حَمْفَأَلَهُ عََكُمْ وَعَلِمَ أ فِيكُم صَعْقًا 


عو ل بي قو دا درو 


0 صَايرَة يعلُِوا تين وَإن يكن يَنَكُمْ أل يَعلِيُوَا ألقيٍ 
إن اله الله مَعَ آلصّيرينَ 4 ”2 

فإنه صريح في نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة". 

-١‏ قول البي ك: «فيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم؛ وفيتكم عن النبيذ 


الاق سقاءه ناشريواءق الأشقية كلهاءءولا شريو مسرا 


)١(‏ انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير 4771/7 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
١ك‏ الاعتبار ص5 5؛ إرشاد الفحول 814/7. 

.)55( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط 4١/5‏ إرشاد الفحول ؟85/7. 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه-من رواية بريدة 5ه - 41/4 7»كتاب الحنائز» باب استئذان 


البي ول ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ح(/917) .)٠١0(‏ 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فإنه صريح في نسخ النهي عن الأمور المذكورة0© 
- أن يكون لفظ النص يتضمن التنبيه على النسخ”". 
مثاله: نسخ الإمساك في البيوت المذكور في قوله تعالى: « وَالّتى 


2 صد 

لع سلا موه 8 رست ره ماه واه لمت م 2 إسلاح اس د ااه 
يات الفدحشة من سايكم فاسّتشيدوا عليهن اربعة منحكم فإن سُبدوا 
ع« 


ل ا مره 
الزن الدكور. في 'قوه تعالى: « ألرَّانيَةُ وآلرَانٍ فَآَجَلِدُوأ كل واحِدٍ مِيْكَمَا مِأنَة 


ع و2 ص ورد 


22 0-31 ضع 5 
جَبْدَوَ وا تَأَحْدَيِْمَا قد دين الله إن كم مودو يقل لتر يرع 8 


عر 


سور سم - وو 


فقوله: و« أوْتجَعَل اللَهُ طن سَبيلاٌ 4 تنبيه على عام الاستدامة في 
الإمساك 0 . 


ثانيًا: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ, وأن ناسخحه متأخر”") 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 5/7 ١١؛‏ الاعتبار ص" ه؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 591/4. 

.51//0 انظر: قواطع الأدلة ١//ا"4؛ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .)١©(‏ 

(5) سورة النورء الآية (؟). 

(5) انظر: قواطع الأدلة ١//41؛‏ البحر المحيط .51١//‏ 

(1) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 4١١4/5‏ قواطع الأدلة ١/8؟5؟‏ الاعتبار 
ص/اه؛ البحر المحيط 5/5١5؛‏ روضة الناظر 4١51/١‏ مجموع الفتاوى 4١١7/98‏ 
شرح الكوكب المنير */5"5؛ إرشاد الفحول 85/7. 


١ ١/ التمهيد‎ 


مغاله: الإجماع على أن الزكاة نسحت سائر الحقوق المالية7©. 

فالإجماع يدل على تأحر الناسخ؛ وليس الإجماع هو الناسخ”". 

الغا اد تتزكاموطريق امتكيتعه أن أنول يق الليحتحاية نيا صرت 
بعقدم أحد النصين على الآعر©. ' 

مناله: ْ 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله ضه قال: رركان آخر الأمرين من رسول 
الله يل ترك الوضوء ثما غيرت النار ©" 

-١‏ عن علي 4# يقول: رركان رسول الله لي أمرنا بالقيام في 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/498؛‏ البحر المحيط 9/0١8؛‏ إرشاد الفحول 485/7 مذكرة 
أصول الفقه ص١‏ 5. 

.5515/: شرح الكوكب النير‎ 4١١7/7 مجموع الفتاوى‎ 4١5/5 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ١/455؛‏ الاعتبار ص05؛ البحر المحيط 4870/0 روضة الناظر 
١‏ ١؛‏ شرح الكوكب انير */577؛ مناهل العرفان 777/79. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه ص 275 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما ممست النار»ح 
(؟15١))»‏ والنسائي في سننه ص8”؛ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ثماغيرت 
النارو ح(5١).‏ وابن خزيعة في صحيحه 1/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
,١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 51/١‏ 27 وابن عبد البر ف التمهيد 2١7/7‏ وابن 
حزم في المحلى 2777/١‏ وصححه النووي في المجموع 48/7 والشيخ الألباني في 


صحيح سنن أبي داود ص 255 وصحيح سنن النسائي ص8 "؟. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس)”"©. 

رابعًا: أن ينقل ويثبت عن رسول الله وليْهُ حكم شيء ثم يثبت عنه 
من فعله حكمًا يخالف ما سبق من قوله”". 

مثاله: أن النبي يك قال: «حذوا عبئ خذوا عين» قد جعل الله لحن سبيلا؛ 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرحم'". 

ثم إنه يله رجحم المحصن ولم يجلده فعن أبي هريرة 5ه أنه قال: أتى رجحل 
من المسلمين رسول الله يه وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إني 


زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء وجهه؛ فقالله: يا رسو الله إفي 


أربع شهادات» دعاه رسول الله يه فقال: رأبك جنون ؟» قال: لا. قال: 


5 عٍِ 5 0 4 27 1 0 3 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند017/7» والطحاوي في شرح معان الآثار١488/1»‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 2,877 والحازمي في الاعتبار ص١١7.‏ وذكره ابن حجر في التلخيص 
الحبير 21١7/7‏ ولم يتكلم فيه بشيء. وقال الشيخ الألباني في الإرواء 37/7١(وهو‏ 
رواية للطحاوي وإسنادها جيد). 

)1١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/45؛‏ الاعتبار ص55؛ البحر المحيظط 8/5/١71؛‏ إرشاد الفحول 
/. 

(؟) سبق تخريجه في ص .٠١17‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص44١١.كتاب‏ الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق» 
والكره» والسكران, والحنون» ح(57171)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 2701/5 ع 


١.8 التمهيد‎ 


وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زئ الأحر”'؟. قال: «فرجمم)”"2. 
فيكون فعله هذا وأمره بالرحم دون الحلد ناسخا للجلد في قوله: «الثيب 
بالثيب +جحلد مائة). لتأخره عنه”" . 


خامسًا: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر؛ فيكون المتأخر 


ويشمل هذا: 

-١‏ أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل الهجرة» والآحر 
شرع بالمدينة. 

؟- أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية» وهذه مدنية. 


“"- أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا©. 


كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزن» ح(551١) .)١5(‏ 

؛47/١ الأحر هو: الأبعد عن الخير» والأرذل» والأدن. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.755/5 المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(1) هو من رواية جابر بن سمرة #ك. وقد أحرحه مسلم في صحيحه 5/5ده ؟»كتاب الحدود, 
باب من اعترف على نفسه بالزن» ح(557١) .)١7(‏ 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ١/478؛‏ البحر المحيط 5//١؛‏ إرشاد الفحول 85/7. 

(5) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 4١١5/5‏ شرح مراقي السعود على أصول 
الفقه ص77١؟؛‏ قواطع الأدلة ١/49؛‏ الاعتيار ص017؛ البحر المحيط ٠/0‏ 537؛ إرشاد 
الفحول 85/7 ؛ مناهل العرفان 777/7 


١5٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


انيًا: طرق معرفة الناسخ والمدسوخ المختلف فيها: 

أولة: قول أحد الصحابة: هذا ناسخ» وهذا منسوخ. 

فهذا عند الحنفية أحد طرق معرفة النسخ”"©؛ وهو كذلك رواية عن 
الإمام أحمد”"©. و ذلك: 

أ- لأن تعيين العدل لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض7". 

ب- أن النسخ لا يقع با محتمل» والصحابة أعلم بذلككء فثبت أن 
الصحابي لا يقول: إنه منسوخ إلا وسمعه من رسول الله كل 7. 

وليس هو عند الجمهور من طرق معرفة النسخ» مالم يذكر دليل 
النسخ”» وذلك: 


أ- لأن قوله هذا قد يكون عن احتهاد» فيعتقد ما ليس بنسخ نسخاء 


)١(‏ انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير 4777/7 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت .١١/7‏ 

(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه 5/5١#؛‏ المسودة ص5*.0؛ شرح الكوكب امير 
ل/مده. 

(5) انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير 4777/7 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت 7/ه١١.‏ 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه .57٠0/5‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة ١/4؛‏ المستصفى ص 4٠١7‏ البحر المحيط 1/0 7977-9؛ الواضح 

١‏ في أصول الفقه لابن عقيل 9/5١8؛‏ المسودة ف أصول الفقه ص0 77؛ شرح الكوكب 

المنير //573. 


التمهيد ١م6٠١‏ 


وكثله لا يثبت النسخ”". 

ب-ولأن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ؛ كالزيادة على النص» 
والتخصيض ققد يعت ذلك تسخاء وهو ليس عنه. 

ثانيًا: أن يكون الراوي لأحد النصين قد أسلم بعد موت الآخر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الاستدلال على النسخ برواية من 
أسلم بعد موت الراوي للنص الآخر؛ لأن تأخر إسلام راوي أحد الدليلين 
لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛لاحتمال أن يكون سمعه عن غيره ممن تقدمت 


9 
بهد 


وذهب آخرون إلى أن رواية من أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض 
ناسخة له؛ لأن الظاهر أن تكون روايته متأحرة". 


ثالثا: أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر. 
فلا يكون رواية المتأخر إسلامًا ناسخًا لرواية المتقدم إسلامًا. 


وهو قول جمهور أهل العلم”©. 


.0"//7 انظر: قواطع الأدلة ١/89؛ البحر المحجيط 571/0؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(1) انظر: البحر امحيط 871/0؛ الواضح في أصول الفقه .57٠/4‏ 

(؟) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير 77/7 5؛ البحر المحيط 875/5؛ شرح الكوكب 
المنير 53/9 5؛ مناهل العرفان 771//7. 

(5) انظر: فواتح الرحموت 5/7١١؛‏ البحر المحجيط 5/5؟8؛ البلبل في أصول الفقه ص”١٠١؛‏ 
مذكرة أصول الفقه ص١5.‏ 

(5) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير 4777/7 مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ح. 


؟ © ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وذلك: 

لأنه يجوز أن يكون سماع متقدم الإسلام بعد سماع متأخر الإسلام» كما 
يجوز أن يكون من تأخر إسلامه تحمل الحديت قبل إسلامه”). 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن رواية المتأحر صحبة ناسخة لرواية المتقدم 


1 
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2 5 شرح مراقي السعود على أصول الفقه للجكي ص؟5١؛‏ المستصفى 
ص"١٠١؛‏ الإحكام للآمدي 4١7/9‏ تحفة المسؤول 4405/9 شرح الكوكب المنير 
55/8 ه؛ إرشاد الفحول ؟/85. 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت 4١١7/5‏ الإحكام للآمدي ؟/*7١؛‏ شرح الكوكب المنير 
ع/وده. 

)١(‏ من قال به: الأستاذ أبو منصورء وابن برهان» كما نقل عنهما الزركشيء وقد فرق ابن 
السمعاني» والرازي فقالا: إن انقطع صحبة الأول عند صحبة الثاي» فيكون ما رواه 
الثاني ناسخاً لما رواه الأول» وإن لم تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فلا يكون 
رواية الثااي ناسخاً لرواية المتقدم. وذهب ابن قدامة إلى اعتبار رواية متأخر الإسلام 
ناسخة لرواية متقدم الإسلام إذا كان متأحر الإسلام أسلم في آحر حياة البي وَل 
والآحر لم يصحب البي كلك إلا في أول الإسلام. 

وذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: إلى أن محل التقدم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم 
قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني البي كَل أما إن عاش الأول حىّ صحب 
الآخر النبي يل فلا يكون حديث امتأخر ناسخاً الحديث متقدم الإسلام. انظر: قواطع 
الأدلة 40/١‏ 4؛ المحصول مع شرحه نفائس الأصول 7ه .#م؛ البحر المحيط 9374/0 
© ١#؛‏ روضة الناظر 4١01//١‏ مذكرة أصول الفقه ص١5.‏ 


التمهيد وذال 


رابعا: أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص 
الآخر. 

فلا يُحكم بتأخر ما رواه الصغير على ما رواه الكبير؛ لاحتمال أن يكون 
الكبير سمع ما رواه بعد ماع رواية الصغير» كما أن ما رواه الصغير يحتمل أن 
يكون سمعه عمن تقدمت صحبته("., 

خامسًا: أن يكون أحد النصين موافقاً للبراءة الأصلية دون الآخر. 

إذا ورد نصان متعارضانء وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والعادة» والآخر 
يخالفهاء فإنه لا يكون ما يخالف البراءة الأصلية ناسحًا لما يواققهاء كمالا 
يكون ما يوافق البراءة ناسخا لما يخالفها. 

وهذا هو قول جمهور أهل العلم'”. 


حت هذاء وقد مثل ابن السمعاني لرواية من انقطعت صحبته عند صحبة الثاني برواية طلق بن علي 

ف عدم الوضوء من مس الذكرء كما مثل به ابن قدامة لرواية من لم يصحب البي عل 
إلا في أول الإسلام وتفريق ابن السمعاني وإن كان له وجه إلا أن تمثيله برواية طلق بن 
علي-وكذلك تثيل ابن قدامة به- غير صحيح؛ لأن طلقا لم ينقطع صحبته. كما أنه 
ليس ممن لم يصحب البي و إلا في أول الإسلام. ويتبين هذا من غير ما رواية من 
الأحاديث رواه طلق عن البي قْ. وسيأتي التحقيق في المسألة في مسألة الوضوء من 
مس الذكرء في مبحث آداب الوضوء ونواقضه في ص 145. 

)١(‏ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحمموت 5/7١١؛‏ المستصفى ص”١٠١؛‏ الإحكام 
للآمدي 4١7/١‏ شرح الكوكب المنير 555/7؛ مناهل العرفان 71717/7. 

4١١5/7 انظر: التحرير لابن الهمام /77؟؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ )١( 
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ولق كمال أن يكزن ما الك الزاية الأملية مقلم فلن نا 
07 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون 
ناسخاً للنص الموافق لها2©. 

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين» والعود إلى الإبااحة 
ثانيا شكء فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين0". 

سادسًا: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف. 

إن كون أحد النصين قبل الآخر في المع اي لاد على أذ المتأخر 
يكون ناسخاً للمتقدم. 

وهو قول جمهور أهل العلم"”. 


شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص77١؛‏ المستصفى ص"١٠١؛‏ الإحكام 
للآمدي ؟/5١؛‏ البحر المحيط 898/5؛ شرح الكوكب المنير 4579/8 إرشاد 
الفحول ؟/85؛ مناهل العرفان ؟//771. 

)١(‏ انظر: المستصفى ص١‏ ١؛‏ الإحكام للآمدي 4١57/7‏ مناهل العرفان ؟/7171. 

)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم »494//١‏ 0.1؛ البحر المحيط 5/5؟8؛ شرح الكوكب انير 
55/8 ه؛ إرشاد الفحول ؟/5. 

(9) انظر: الإحكام لابن حزم 01١ :49/4/١‏ 5؛ شرح الكوكب المنير */579. 

(5) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 4١١5/5‏ شرح مراقي السعود على أصول 
الفقه ص77 ١؛‏ الإحكام للآمدي 4١17/7‏ شرح الكوكب المنير 8/7 0؛ الإحكام 


لابن حزم 5/١‏ . ه؛ مناهل العرفان 771//7. 


التمهيد هه ١‏ 


وذلك؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول7". 

وقيل: إن كون أحد النصين في المصحف بعد الآحرء يفيد التأخير؛ لأن 
الأصل موافقة الوضع للنزول”". 

وهذا القول مخالف للواقع؛ لذلك فليس له أي اعتبار””". 

سابعًا: إذا روى الصحابي حديفاً عن النبي يل ثم عمل أو أف بخلاف ما رواه. 

إذا روى أحد الصحابة-رضي الله عنهم-حديفاً عن رسول الله 6 ثم 
عمل أو أفيَ على خلافه» فليس عمله هذا عند جمهور أهل العلم دليلاً على 
نسخ روايته. 

وذلك: 

لأن عمله على خلاف روايته» له احتمالات عدة» ثم إن عمله ليس أولى 
من روايته””. ْ 

وذهب بعض الحنفية -ومنهم الطحاوي7- إلى أن ذلك يعتبر دليلاً على 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

.١77ص انظر: شرح مراقي السعود على أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم ١/5.ه.‏ 

(54) انظر: المحلى 5/5 ؟4؛ المجموع 5/١97؛‏ التنبيه على مشكلات الحداية لابن أبي العر 
1١‏ ”"؟؛ فتح الباري 79/5 ؟؛ نيل الأوطار للشوكان 24/١‏ 1/4 8". 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصريء أبو جعفر الطحاوي» أخذ عن 
المزني» والقاضي عبد الحميد الأزدي وغيرهماء وروى عنه الطبراي» وأحمد بن عبد 
الوارث » وغيرهماء وكان فقيهاً حافظاً ومن مؤلفاته (شرح معان الآثار) وتوفي سنة حت 
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نسخ روايته. 

وذلك: لحسن الظن بالراوي؛ لأنه لا يعمل على خلاف روايته إلا وقد 
علم ما ينسخه وإلا يكون ذلك طعناً في عدالته”"2. 

ثامنًا: عمل أهل المدينة. 

إذا ثبت حكم من أحكام الشريعة بدليل من الكتاب أو السنة» وكان 
عمل أهل المدينة على خلافه» فهل يكون عملهم هذا دليلاً على نسخه ؟ 

جمهور أهل العلم على أن عمل أهل المدينة على حلاف حكم ليس 
على نسخه؛ لأن د عمهم أ قم على حكم ليس يماع حق يكو ذلك 
دللا على الشخ: ولي عطليع دللا عر عا يمع 0 

وذهب بعض الالكية إلى أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم يدل 
على نسخه؛ لأن وجود علم أهل المدينة بخلاف حكم دليل على نسخه؛ وإلا 
لما تحالفوه””". والله أعلم. 


إحدى وعشرين وثلاثائة. انظر: تذكرة الحفاظ */8١8؛‏ البداية والنهاية 4١57/8/1١‏ 
الجواهر المضية .77/1/1١‏ 

)١(‏ قد قرر هذا الطريق الطحاويء وتبعه غير واحد من الحنفية» منهم: العي؛ وابن الهمام؛ 
والملا علي القاري. وأشار إليه الحازمي ونسبه إلى الكوفيين. انظر: شرح معان الآثار 
للطحاوي ١/؟؛‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- 
*/4 ؟؛ الاعتبار للحازمي ص7ه؛ عمدة القاري للعيئى 55/4 ١؛‏ فتح القدير لابن 
الحمام 41١١/١‏ 859/9؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 488/١‏ فتح 
باب العناية للملا علي القاري اإعحى كله. 

(1) انظر: أصول السرحسي 4/١‏ ١81؛‏ المستصفى ص48 4١‏ روضة الناظر 50/١‏ 7. 

(؟) وإلى هذا الطريق أشار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 4١51/7١‏ حيث قال: (وكذلك ح 


التمهيد لاه ١‏ 

المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ 
إن موضوع معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة موضوع ذو 
أهمية عند أهل العلم» ولذلك فقد اهتم به السابقون واللاحقون» فألفوا فيه 


مؤلفات كثيرة. سرعم اتا وح العصر الحاضر» سواء كانت في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن أم في السنة. وقد كان تأليفهم في الناسخ 
والمنسوخ على نوعين؛ حيث ألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم» وبعضهم ألف ف الناسخ والمنسوخ في السنة» كما أن بعضهم ألف في 


كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة-أصحاب مالك وغيرهم- يقولون: هذا 
منسوخ). كما أشار إليه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات 449/١‏ حيث قال: (وقد 
سئل-أي الإمام مالك-عن سجود القرآن الذي في المفصلء قيل له: أتسجد أنت فيه ؟ 
فقال: لاء وقيل له: إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز» فقال: "أحب 
الأحاديث إلي ما أجمع الناس عليه وهذا ما لم يجتمع الناس عليه» وإنما هو حديث من 
حديث الناس» وأعظم من ذلك القرآن» يقول اللله: 00 منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب..4 فالقرآن أعظم خطراً وفيه الناسخ والمنسوخ» فكيف بالأحاديث؛ وهذا ثما 
لم يجتمع عليه". وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ 
إذ كانوا إنما يأحذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يل. وروي عن ابن 
شهاب أنه قال: "أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله لِهِ من 
منسوخه"؛ وهذا صحيحء ولمًا أخذ مالك با عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له 
الناسخ من المنسوخ على يسرء والحمد لله). وانظر كذلك التمهيد لابن عبد البر 
.١‏ 
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ثم إن كتبهم الي ألفوها في الناسخ والمنسوخ, ليست كلها موحودة 
الآن» بل هي ما بين مفقود» ومخطوط. ومطبوع. 

إلا أن أهل العلم من أهل التراحم وغيرهم؛ قد حفظوا ودونوا أسماء كثير 
من مؤلفات أهل العلم» ومنها أسماء الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ. 

ثم المؤلفون في الناسخ والمنسوخ لا تخلو تآليفهم من أحد اتحاهين: 

الاتجاه الأول: جواز النسخ ووقوعه ف الكتاب والسنة» فيؤلف أحدهم 
إما في ناسخ الكتاب ومنسوخه. فيذكر مشروعية النسخ؛ وأداقه. ويذكر 
الآيات ابي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوحة. 

وإما أن يؤلف في ناسخ الحديث ومنسوحه؛ فيذكر مشروعية النسخ 
وأدلته والأحاديث الي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة. 

الاتجاه الثابي: عدم جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية-وأصحابه 
قلة وشذوذ-» فيؤلف أحدهم إما في عدم جواز النسخ ووقوعه في الكتاب؛ 
فيستدل لذلكء» ويؤول الآيات الدالة على النسخ. 

وإما أن يُؤلف ف عدم جواز النسخ ووقوعه في السنة» فيستدل لذلكء 
ويؤول في الأحاديث الي قيل فيها بأنها ناسخة أو منسوخة. 

لذلك فإن سأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في الاتجحاه الأول» ثم أسماء 
بعض من ألف في الاتحاه الثاني-مع أنهم قلة وشذوذ-. 

أولاً: أسماء بعض من ألف في الاتجاه الأول وهو جواز الدسخ ووقوعه 


١8 التمهيد‎ 


في الكتاب والسنة. 

إن من ألف ف هذا الابحاه إما يكون تأليفه في ناسخ القرآن ومنسوخهه 
وإما يكون في ناسخ الحديث ومنسوخه. فأذكر أولاً أسماء بعض من ألف في 
ناسخ القرآن ومنسوحه, ثم أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه. 
ورب كل الك غاق كفي سنن ونان وتفصيله على النحو الآني: 

أ- عرض أسماء بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: 

-١‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء أبو الخطاب البصري» 
الضريرء العلامة المفسرء المتوق سنة 10 1ه)(3» له: (الناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله تعالى)0©. 

1- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء القرشي الزهري؛ اللقوق 


سنة (4 1١١اه).‏ يُوجد مؤلف ينسب له بعنوان: (الناسخ والمنسوخ للزهري)7". 


)١(‏ روى قتادة عن: عبد الله بين سرجسء وأنس بن مالكء وغيرهماء وروى عنه: مسعرء 
وأيوب» وغيرهماء وكان من الحفاظ ورأساً في العربية واللغة وكان يرى القدره وتوقي 
سنة سبع عشرة ومائة» وقيل:سنة تمان عشرة ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4١77/١‏ 
البداية والنهاية 1/9/9؟؟؛ قدذيب التهذيب 5/8 .". 

(1) نسبه إليه الزركشي في البرهان 708/1. والدكتور: مصطفى زيدء ف كتابه النسخ في 
القرآن .596/١‏ وهو مطبوع بتحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

(5) انظر: النسخ في القرآن' 854/١‏ ومقلمة تحتيق ابلح الشديق ومسوعه للد كورة: 
كريكة بنت علي ص96”. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» طبع ح 
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#-إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السّدّيء أبو محمد الكوفء 
القرشي مولاهم,المتوق سنة 719 1ه)”"2» له كتاب: (الناسخ والمنسوخ)”". 

4- عطاء بن أي مسلم- ميسرة- أبو عثمان الخراساني» المقوق سنة 
(ه1ه)”", له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)””. 

©- محمد بن السائب بن بشر بن عمروء الكلبي» أبو النضر الكوقء 
المتوق سنة (57 ١٠ه)””:‏ له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخحه)”"". 

5- مقاتل بن سليمان بن بشرء الأزديّ الخراساني» أبو الحسن البلخحي»؛ 


2 مؤسسة الرسالة» بيروت. لكنه برواية الوليد بن محمد الموقري» وهو مجمع على بجريحه» 
لذلك ييقى الشك في نسبته إلى الزهري. انظر: النسخ في القرآن .195/١‏ 

)01١(‏ وهو السدي الكبير» صدوق يهم أخرج له مسلمء وأصحاب السنن الأربعة» ورمي 
بالتشيع؛ وروى عن: أنسء وابن عباس» وعكرمة» وغيرهم» وروى عنه: شعبة) 
والثوري» وأبو عوانة» وغيرهم. انظر: ميزان الاعتدال 4775/١‏ قهذيب التهذيب 
8/١‏ ؟؛ التقريب .917/١‏ 

(؟) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي .٠١ 54/١‏ 

() وهو صدوق يهم كثيرء ويرسل ويدلس» وروى عطاء عن: ابن المسيب» وعبد الله بن 
بريدة» وغيرهماء وروى عنه: ابن جريجء والأوزاعي» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 
17 التقريب ١/57؛‏ طبقات المفسرين للداوودي .7/85/١‏ 

(5) ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين .7/5/١‏ 

(0) وهو متهم بالكذب» ورّمي بالرفض» وروى عن: الشعبي؛ والأصبغ بن نباتة» وغيرهماء 
وروى عنه: الثوريء وابن المبارك» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 57/9١؟‏ التقريب 
طبقات المفسرين للداوودي 59/7 .١‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص:ه»؛ والداوودي في طبقات المفسرين 59/7 .١‏ 


١5١ التمهيد‎ 


المتوق سنة (.ه١ه)0",‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 

/ا- الحسين بن واقد المروزي» أبو عبد الله القاضيء المتوق سنة 
(2000159 له كتاب (الناسخ والمنسوخ)20©. 

8- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, العدوي مولاهم. المدن» المتوق سنة 
(185ه)» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)"©. 

4- عبد الوهاب بن عطاء الخفافء أبو نصرء العجلي مولاهم, المقوق 


)١(‏ وقد كذبوه وهجروه؛ ورّمي بالتجسيم» وروى عن نافع؛ والزهري» وغيرهما» وروى 
عنه: حرميّ بن عمارة» وعلي بن الجعد, وغيرهماء انظر: ميزان الاعتدال 4١7/4‏ 
تهذيب التهذيب 4551/٠١‏ التقريب 47١١/9‏ طبقات المفسرين؟71./7. 

)١(‏ ذكر له ذلك ابن الندعم في الفهرست ص9ه. ١١8؛‏ والداوودي في طبقات 
المفسرين 8101/5. 

(©) وقيل: توفي سنة سبع وخمسين ومائة» وهو ثقة له أوهام» وروى عن: عبد الله بن بريدة» 
وثابت البناني» وغيرماء وروى عنه: الأعمشء وابن المبارك» وغيرهما. انظر: هذيب 
التهذيب ؟8*”5/7؛ التقريب 477١/١‏ شذرات الذهب .751/١‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن النديم في الفهرست ص”0. والداوودي في طبقات المفسرين .١1514/١‏ 

(5) وهو ضعيفء وروى عن: أبيه؛ وابن المتكدر؛ وغيرهماء وروى عنه: ابن وهبء وعبد 
الرزاق» وغيرهما. انظر: الفهرست ص917/4؛ ققدذيب التهذيب 4١57/5‏ التقريب 
0 طبقات المفسرين .7171/١‏ ا 

(7) ذكر له ذلك ابن الندسم في الفهرست ص9ه». 74. والداوودي في طبقات 
المفسرين .771١/١‏ 
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سنة (237)0704) له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 

-١‏ حَجَاجٍ بن محمد المصيصي الأعور» أبو بحمدءه المقوق سنة 
(70٠ه)”"»‏ له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)0©. 

١‏ القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» أبو عبيد» الوق سنة 
(175ه)” » له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من 
الفرائض والسنن)'"". 


)١(‏ وقيل توفي سنة ست ومائتين» وهو صدوق رما أخطأء وروى عن: سليمان التيمي؛ 
وحميد الطويل» و غيرهماء وروى عنه: أحمد» وابن معين» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 
0+ قذيب التهذيب 897/5؛ التقريب .575/1١‏ 

)١‏ ذكر له ذلك ابن الندتم في الفهرست ص27772» والدكتور مصطفى زيد في النسخ في 
القرآن ."”31١/١‏ 

١‏ وهو ثقة ثبت» لكنه اختلط ف آخر عمره لما قدم بغداد» وروى عن: الليث» وشعبة» 
وغيرهماء وروى عنه: أحمد» وابن معين» وغيرهما. انظر: قهذيب التهذيب 9./7١4؛‏ 
التقريب 4١83/١‏ طبقات المفسرين .١171/١‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن الندهم في الفهرست ص8 ه. والداوودي في طبقات المفسرين .١77/١‏ 

(5) وهو حافظ ثقة فاضل» روى عن: جرير بن عبد الحميد» وابن المبارك» وغيرهماء وروى 
عنه: عباس العنبري» وعباس الدوري» وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء 4490/٠١‏ 
تذكرة الحفاظ 44١1/7‏ قذيب التهذيب 8/ 5175؟؛ التقريب .١9/7”‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص8١21‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ 2418/7 
والزركشي في البرهان 18/7. وهو مطبوع؛ وقد حققه محمد بن صالح المديفر» طبع 
مكتبة الرشد. 


التمهيد ؟لآ١‏ 


7- جعفر بن مبشر بن أحمد» أبو محمد التقفيء المتوق سنة 
(75ه)”"2» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)”". 
-١*‏ سريج بن يونس بن إبراهيم؛ أبو الحارث المروزي البغدادي؛ 
المتوق سنة (775ه)70", له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0. 
5 ١-عبد‏ الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» السلمي» أبو مروان 
الأندلسيء المتوق سنة (/71ه)”؛ له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0"©. 
8- أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال؛ الشيباني المروزيء الإمام 


)١(‏ وهو أحد رؤساء المعتزلة» وروى عن عبد العزيز بن بابان» وروى عنه عبيد الله بن محمد 
الترمذي. انظر: الفهرست ص٠5‏ ؟؛ طبقات المفسرين .١17//1١‏ 

)١(‏ ذكر له ذلك ابن الندم في الفهرست ص:5؛ »55١‏ والداوودي قْ طبقات المفسرين 
38/١‏ . 

(؟) وهو ثقة عابد» وروى عن: هشيم» ووكيع؛ وغيرهماء وروى عنه: مسلم, وأبو 
زرعة» وغيرهما. انظر: قهذيب التهذيب */#99؟؛ التقريب ١/١84؛‏ طبقات 
المفسرين .١185/١‏ 

(4) ذكر له ذلك ابن الندهم في الفهرست ص١8*»‏ والداوودي في طبقات المفسرين .185/١‏ 

(5) وقيل: توق سنة تسع وثلاثين ومائتين» وهو صدوقء ضعيف الحفظ؛ كثير الغلط؛ لكنه 
فقيه كبير» وروى عن: ابن الماحشون؛ وأصبغ بن فرج وغيرهماء وروى عنه: بقية بن 
مخلد» ومحمد بن وضاح, وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4517/9 قهذيب التهذيب 
5 التقريب 54/١‏ ١5؛‏ الديياج المذهب ؟5-8/5١؛‏ شجرة النور الزكية ص 74. 

(5) ذكر له ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب »١7/5‏ والداوودي في طبقات 
المفسرين .8505/١‏ 


١" 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أبو عبد الثم نزيل بغداد المتوق سنة (١١15"اه))‏ له كتاب (الناسخ 
5 0 
والمنسوخ) ". 
السجستاني» المتوق سنة ١‏ / ه20 له كتاب (الناسخ والمنسوخ)7". 
/ا1- محمد بن إسماعيل بن يوسف» السلّمي» أبو إسماعيل التردمذي» 
المتوق سنة ا له كتاب (ناسخ القرآن و 
- إبراهيم بن إسحاق, أبو إسحاق الحربي» البغدادي» المتوق سنة 
(545ه)”» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)2". 


(1) ذكر له ذلك ابن النديم في الفهرست ص:ه. والداوودي في طبقات المفسرين .77/١‏ 

)١(‏ وهو ثقة حافظ» وروى عن: أحمد ابن حنبل» وأبي سلمة التبوذكي, وغيرهماء وروى عنه: 
الترمذي» والنسائي» وغيرهما. وله كذلك كتاب (السنن). انظر: تذكرة الحفاظ 
عقمذيب التهذيب 57/4 ١؟؛‏ التقريب .7/57/١‏ 

(©) ذكر له ذلك الزركشي ف البرهان 7//7,» وابن حجر في تهذيب التهذيب .١55/4‏ 

(4) وهو ثقة حافظ» وروى عن: أيوب» والحميدي» وغيرهماء وروى عنه: الترمذي» 
والنسائي» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 504/1 هذيب التهذيب 50/94؛ التقريب 
5 طبقات المفسرين 8/7 .١١‏ 

(ه) ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص3ه.؛ والداوودي في طبقات المفسرين .٠١9/7‏ 
(7) وهو ثقة حافظ» وروى عن: أبي عبيد» ومسدد, وغيرهماء وروى عنه: ابن صاعد» وأبو بكر 
الشافعي» و غيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 584/7؛ طبقات المفسرين للداوودي .7/١‏ 

(0) ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص07» والداوودي في طبقات المفسرين .7/١‏ 


التمهيد ه5١‏ 


البصريء المتوق سنة (17517ه)("» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه)”". 

ه #ا-عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي» أبو بكر ابن 
أبي داود السجستان» المتوق سنة (7+15هم ”". له كتاب (الناسخ 
والمنسوخ)27. 

1 الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله البصري؛ أبو عبد الله 
الزبيري» المتوق سنة 7+117ه)”©؛ له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)0"©. 

5ع محمد بن أحمد بن حزم بن تمام الأنصاري؛ أبو عبد الله 
الأندلسي» المتوق قريباً من سنة (906+#ه)"2, له كتاب (الناسخ 


)١(‏ وهو حافظ ووثقه غير واحد» وروى عن: أبي عاصم النبيل» والأصمعي» وغيرهماء وروى 
عنه: النجاد» وحبيب القزازء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 570/7؛ طبقات المفسرين 
ا 

.١7/١ ذكر له ذلك ابن النديم في الفهرست صهه. والداوودي في طبقات المفسرين‎ )١( 

(؟) هو أحد الحفاظ» وقد تكلم فيه» ووثقه الدارقطئ» وروى عن: عيسى بن حماد وابن 
السرح؛ وغيرهماء وروى عنه: الدارقطيئ» وأبو أحمد الحاكم» وغيرهما. انظر: تذكرة 
الحفاظ ؟117-7717/9؛ طبقات المفسرين 77/١‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن النديم في الفهرست صؤه. *58, والذهبي في تذكرة الحفاظ 
والداوودي في طبقات المفسرين .771/١‏ 

(5) هو أحد أثمة الشافعية؛ وأخذ عن روح بن قرة» ومحمد بن ييى» وغيرهما. انظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة ١/59؛‏ طبقات المفسرين 4١87/١‏ طبقات ابن هداية الله ص99١.‏ 

(5) ذكر ذلك له ابن الندهم في الفهرست ص هه. والداوودي في طبقات المفسرين .١1857/١‏ 

(0) انظر: جذوة المقتبس للحميدي ص7”9. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والمنسوخ في القرآن الكريم)0". 

3- محمد بن عثمان بن مسبح» أبو بكر الشيباني المعروف 
باالجعد, المقوف سنة (77هم)”"2 له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 

5 7- محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر ابن الأنباري» المتوق سنة 
(74+ه)”» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0©. 

8ع أحمد بن حعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين ابن المنادئي 


البغدادي» المتوق سنة (+«ه)”", له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)”". 


- أحمد بن محمد بن إجماعيل بن يونسء المرادي المصري» أبو جعفر 


)١(‏ ذكر له ذلك الدكتور مصطفى زيد في النسخ في القرآن 4/١‏ 77. وهو مطبوع» وحققه 
الدكتور: عبد الغفار سليمان البنداري» طبع دار الكتب العلمية. 

)١(‏ وقيل في وفاته غير ذلك» وهو من أصحاب ابن كيسان. انظر: تاريخ بغداد 41//8؛ 
طبقات المفسرين 4١95/7‏ كشف الظنون 4١970/7‏ هدية العارفين 75/7. 

() ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص١‏ 5. والداوودي في طبقات المفسرين .١585/7‏ 

(4) وهو حافظ علامة» روى عن: الكديعي» وإسماعيل القاضي؛ وغيرهماء وروى عنه: أحمد 
بن نصرء و الدارقطيئ» وغيرهما. انظر: الفهرست ص5 4١١‏ تذكرة الحفاظ 4847/7 
شذرات الذهب ؟/16". 

(5) ذكر له ذلك الزركشي في البرهان 7/7 والسيوطي في الأتقان ؟/40. 

(5) وهو ثقة؛ وروى عن: عباس الدوري» وأبي داود السجستاني» وغيرهماء وروى عنه: أبو عمر بن 
حيوة» ومحمد بن فارسء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ /853؛ البداية والنهاية .7١//1١ ١‏ 

(0) ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون ١370/7‏ ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين .187/1١‏ 


١ التمهيد‎ 

النحاس, المتوق سنة (/7+ه)20؛ له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم)” . 

/- قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسفء أبو محمد الأموي مولاهمء 
القرطي. المتوق سنة 40 ه)0"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)2©. 

8- محمد بن عبد الله» أبو بكر البردعيء المتوق سنة (0ه“#هصم), 
له كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن)9"©. 

8- منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن» الكزي البللوطي» 


أبو الحكم القرطي» المتوق سنة (هه+هم)”"» له كتاب (الناسخ 


)١(‏ من شيوخه: النسائي» وأبو بكر ابن الأنباري. انظر: البداية والنهاية ١١/١١7؟؛‏ شذرات 
الذهب ؟/14؟. 

)١(‏ ذكر له ذلك ابن كثير ف البداية والنهاية 45١1/١١‏ والزركشي في البرهان 7//7. وهو 
مطبو ع طبعه المكتبة العصرية بيروت. 

(؟) كان بصيراً بالحديث ورجاله» وسمع: بقي بن عخلد, وابن أبي الدنياء وغيرهماء وروى عنه: 
قاسم بن محمد وعبد الله بن نصرء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ م/08./-4 هم؛ 
طبقات المفسرين للداوودي ؟/ه". 

(5) ذكر له ذلك الداوودي ف طبقات المفسرين 55/7. 

(5) وهو -خارجي معتزلي. انظر: الفهرست ص١‏ 9؛ طبقات المفسرين 1171//7. 

(5) ذكر له ذلك ابن الندم ف الفهرست ص١‏ 83» والداوودي في طبقات المفسرين 178/7. 

(0)كان قاضي الجماعة بقرطبة» وسمع من عبيد الله بن يحى الليثي. انظر: طبقات 
المفسرين85/7؛ شذرات الذهب 17/7. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
00 
والمنسوخ) . 
“#٠‏ الحسق ب عبد الله.ينق المرؤياك» أبو سعيد النحوي المسيرافقي» 


المتوق سنة 0 لهكتاب (الناسخ والمنسوخ ف القرآن)”". 


المتوق سنة ال شك له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوححه)0. 


المتوق سنة (5.57+ه)”"2, له كتاب (الناسخ والمنسوخ)”". 


(1) ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين 5/7", ورضا كحالة في معجم المؤلفين 94/1. 

4741/17 كان يعرف بالقاضي» ومن شيوخه: ابن مجاهد وابن دريد. انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
وفيات الأعيان شذرات الذهب */ه".‎ 

(") ذكر له ذلك ابن النديم في الفهرست ص9 5. 

(5) وهو اللغوي الإمام المشهورء صاحب قنذيب اللغة» وروى عن البغوي» ونفطويه» وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان 4/4 *؛ شذرات الذهب */77؛ هدية العارفين 59/7. 

(5) ذكر له ذلك إسماعيل باشا في هدية العارفين 49/7 . 

(7) وهو حافظ ثبت؛ قاضي الجماعة» روى عن: أبي عيسى الليثي» وأبي عبد الله بن مفرج» 
وغيرهماء وروى عنه: أبو جعفر بن ميمونء وابن عبد البرء وغيرهما. انظر: تذكرة 
الحفاظ 4١١51‏ شذرات الذهب 71/9 .١‏ 


(0) ذكر له ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ 2٠١51/‏ والداوودي في طبقات المفسرين ح 


التمهيد 58 


#"#- هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي الضريرء المتوق 
سنة ٠١‏ 4هع20, له كتاب (الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وحل)”". 
المتوق سنة (1475ه)7", له كتاب (الناسخ والمنسوخ)2©. 

و#دكي ادا رجصير عن معو ين عار أو عبد لدي 
القرطبي» المتوق سنة و6 له كتاب: (الإايهاز في ناسخ الفرآن 


ومنسوححه). 


0 - 

)١(‏ من شيوحه: زيد بن أبي بلال» وأبو بكر القطيعي» وقرأ عليه أبو الحسن علي بن القاسم. 
انظر:تذكرة الحفاظ 0/7 4١٠١٠‏ طبقات المفسرين 74//7؛ شذرات الذهب .1١97/8‏ 

(؟) ذكر له ذلك الذهبي ف تذكرة الحفاظ ,.٠١ 5٠0/8‏ والداوودي في طبقات المفسرين 
5. وهو مطبوع» وقد حققه زهير الشاويش» ومحمد كنعان» وطبعه المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 

(5) سمع من أبي عمرو بن بحيد» وأبي أحمد بن عدي. وروى عنه: البيهقي» والقشيريء 
وغيرهما. انظر: طبقات المفسرين ١/787؛‏ كشف الظنون 1971/7. 

(4) ذكر له ذلك حاجي خلفية في كشف الظنون .١5371/7‏ 

(5) من شيوخه: أبو الطيب بن عبد المنعم» وأبو محمد بن أبِي زيد. انظر: وفيات الأعيان 
4/6 طبقات المفسرين 10//7م؛ شذرات الذهب 5./9؛ هدية العارفين 
1 . 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وكتاب (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)”". 

5”- علي بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الظاهري» أبو محمدء المتوق سنة 
(455ه). له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوحه)0". 

/"- سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب»ء أبو الوليد الباحي» القرطي؛ 
المتوق سنة (414ه.)7"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0”. 

"- محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد» أب عيك الله الصعيدي 
المصريء المتوق سنة (٠٠هه2‏ », له كتاب (الإيجاز في معرفة ما في القرآن 
من منسوخ وناسخ)20. 


)١١(‏ نسبهما إليه ابن خلكان ف وفيات الأعيان 0.77/5 والبغدادي ف هدية العارفين 
. وانظر: البرهان للزركشي 278/9 وكشف الظنون لحاجحي خليفة 
0 

)١(‏ ذكر له ذلك إسماعيل باشا في ذيل كشف الظنون 2510/9 وانظر: معجم مصنفات 
القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق 47/4 7. 

() روى عن: يونس بن عبد الله ومكي بن أبي طالب» وغيرهماء وروى عنه: أبو بكر 
الخطيب» وابن عبد البرء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4١١7/7‏ طبقات المفسرين 
1 

(5) ول يتمه» ذكر له ذلك الداوودي ف طبقات المفسرين .71٠١/١‏ 

(5) روى عن: عبد العزيز الضرابء والقضاعي» وكركعة. انظر: تذكرة الحفاظ 4171/1/5 
شذرات الذهب 57/5؛ هدية العارفين 484/١‏ معجم المؤلفين .٠١١1/9‏ 

(5) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 284/9 ورضا كححالة في معجم المؤلفين 
01 . 


التمهيد اا 


8" محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللهء القاضي أبو بكر ابن العربي 
الأشبيلي» المتوق سنة (47 ده)”2, له كتاب (الناسخ والمنسوخ)0". 

4٠‏ -أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحقء أبو عبيدة الخزرحيء المتوق 
سنة (15/ده)””» له كتاب (نْفْسُ الصّباح في غريب القرآن وناسخه 
ومنسوخه)27). 

-١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي؛ 
أبو الفرج ابن الجوزي: المتوى سنة (51هه.)0), له كتاب: 


)١(‏ وقد سمع أباه» وخاله الحسن الهمذاني» وغيرهماء وأخذ عنه القاضي عياض» وابن بشكوال» 
وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 50/4١١؛‏ شجرة النور الزكية ص 75١؛‏ شذرات 
الذهب .١ 51١/54‏ 

)١(‏ ذكر له ذلك الزركشي في البرهان ”/2”8. والداوودي في طبقات المفسرين .١59‏ وهو 
مطبوع» وحققه رضي فرج الهمامي» طبع المكتبة العصرية بيروت. 

(؟) روى عن: أبي بكر بن العربي» وأبي القاسم وراد» وغيرهماء وروى عنه: أبو الحسن بن 
عتيق» وأبو سليمان بن حوط الله وغيرهما. انظر: الديياج المذهب 4515/١‏ معجم 
المؤلفين .774/١‏ 

(5) ذكر له ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب 2715/١‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
,0١‏ وهو مطبوع» وحققه الأستاذ محمد عز الدين المعيار» طبع وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية. 

(5) مع من: علي بن عبد الواحد الدينوري» وابن الحصين؛ وغيرهماء وكان شيخ وقته وإمام 
عصره» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة. انظر: البداية والنهاية ١//7؛‏ كتاب 
الذيل على طبقات الحنابلة ١/8859؛‏ شذرات الذهب 879/4. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


- (نواسخ القرآن)» ويسمى كذلك: (عمدة الراسخ في معرفة اللسوخ 
والناسخ)”"©. 

- (المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ)'"". 

7- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين» ويعرف بشعلة» أبو 
عبد الله الموصليء المتوق سنة (54“ه)”": له كتاب (الناسخ اتويت ف 
القرآن)00. 

*4- محمد بن مطهر بن يحيىء الهاشمي الحمسئنء المقوق سنة 
(؟/اه)”, له كتاب (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن)”". 


5 4- هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله المحخروف بابن 


)١(‏ ذكر له ذلك ابن رجب ف ذيل طبقات الحنابلة »4117/١‏ وانظر: مقدمة تحقيق نواسخ 
القرآن ١/ه/ا-لالا.‏ 

)١9(‏ ذكر له ذلك ابن رجب ف ذيل طبقات الحنابلة .4١1/١‏ وانظر: مقدمة تحقيق نواسخ 
القرآن .77/١‏ 

() قرأ القرآن على علي بن عبد العزيز الأربلي» وبرع في الأدب والقرآن. انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة 4757/7 شذرات الذهب 5/١/؟؛‏ معجم المؤلفين 5/8 .7١‏ 

(1) ذكر له ذلك ابن رجحب ف ذيل طبقات الحنابلة 2755/7 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
1 

(ه) أحد أئمة زيدية اليمن. انظر: هدية العارفين 517/7 4١‏ معجم المؤلفين 51//17. 

(7) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 417/7 2١‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
لا؟. 


التمهيد يفل 
البارزي» أبو القاسم الجهئ الحمويء المتوق سنة (/*/اه)"", له مؤلف في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن”". 

8- يحى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطي» أبو زكرياء المتوقى مسنة 
("/اهل)7"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ من القرآن)2©. 

- محمد بن محمد بن محمد بن زنكيء المعروف بالصدر الشيعي» 
الإسفرايئ العراقي» المتوق سنة (41لاهم)” , له كتاب (الناسخ 
والمنسوخ) 2. 

- أحمد بن إماعيل بن أبي بكر بن عمر الإبشيطي المصريء المتوق 
سنة (5//ه)2"7» له كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخحه)””. 


- إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي» أبو إسحاق المقدسي 


)١(‏ وهو قاضي حماة» وسمع من والده» وجمال الدين بن مالك؛ وغيرهماء وأعحذ عنه: البرزالي» 
والذهبي» وغيرهما. انظر: طبقات المفسرين 85./7؛ شذرات الذهب .١١9/5‏ 

(1) ذكر له ذلك الداوودي في طبقات المفسرين 550/7. 

(؟) وهو أحد فقهاء الشافعية. انظر: هدية العارفين 4577/7 معجم المؤلفين 708/1. 

(5) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين 2575/7 ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
للم ؟. 

(5) انظر: هدية العارفين 4١57/7‏ معجم المؤلفين١١/778.‏ 

(5) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين .77//١١‏ 

(0) انظر: شذرات الذهب 575/17؛ إيضاح المكنون .51١5/7‏ 

(8) ذكر له ذلك البغدادي في إيضاح المكنون 518/7. 


4 الأحكام الفقهبّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المصريء المتوى سنة (9555ه”22» له (كتاب في الآيات الي فيها الناسخ 
والمنسوخ)"". 

8-مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي, المتوق 
سنة (+0٠1ه)7©:‏ له كتاب (قلائد المرحان في الناسخ والمنسوخ من 
القرآن)©)2. 

«ه- إبراهيم بن مصطفى حنيف الرومي القاضيء المتوق 
(1145ه)0» له كتاب (الراسخ في المنسوخ والناسخ)”". 

هذه أعلام بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم. 
وقد ألف فيه جمع من أهل العلم من حاء بعدهم مؤلفات مفيدة» ومنها: 

أ- النسخ في القرآن الكريه7". 


)١(‏ من شيوخه: الشمس بن عمران» وسراج الرومي. انظر: الضوء اللامع للسخاوي 
0 البدر الطالع للشوكانٍ ١/5؟؛‏ معجم المؤلفين .88/١‏ 

(؟) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين .1/١‏ 

(؟) انظر: الأعلام للزركلي 7/17١؟.‏ 

(:) ذكر له ذلك الزركلي في الأعلام :7١7/9‏ وهو مطبوع» وحققه الدكتور محمد الرحيل 
غرابية» والدكتور محمد علي الزغول. طبع دار الفرقان عمان. 

(5) انظر: هدية العارفين 459/١‏ معجم المؤلفين .١١/١‏ 

(7) ذكر له ذلك البغدادي في هدية العارفين »99/١‏ ورضا كحالة في معجم المؤلفين 
/اا. 


(0) للدكتور مصطفى زيد. وهو مطبوع. 


التمهيد ةه/ا١‏ 


ال ام ف ل 0 
ب- كتاب فتح المنان في نسخ القرآن '. 
ج- نظرية النسخ في الشرائع السماوية". 
د- كتاب النسخ بين الإثبات والنفي7". 
ه- الآيات المنسوحة في القرآن الكر>”». 
ب- عرض أسماء بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه: 
المتوفي سنة (4 57١ه).»‏ فقد قيل: إنه أول من دون ناسخ الحديث ومنسوخه. 
وقد روي عنه قوله: (لم يدون هذا العلم أحد قبلي تدويئ)””. 

9- أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبائ المروزيء الإمام أبو 
عبد الله نزيل بغداد, المتوفي سنة (١741ه).‏ له كتاب في الناسخ 
)١(‏ للشيخ علي حسن العريض أحد علماء الأزهر» وقد طبع في مجلد واحد.كصر. 

)1١١‏ للد كتور شعبان محمد إسماعيل» وهو مطبوع ف مطابع النجوى, القاهرة. انظر: مقدمة 

تحقيق نواسخ القرآن .80/١‏ 
() للدكتور محمد محمد فرغلي» وقد طبع في مجلد واحد, .ممصر. انظر: المرجع السابق. 

(5) للدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد مختار الشتقيطي. وهو مطبوع. 
(5) ذكره عنه الحازمي في الاعتبار ص55. وانظر: مقدمة تحقيق كتاب رسوخ الأحبار في 
(5) ذكر له ذلك الكتاني قي الرسالة المستطرفة ص١8.‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


2050 له كتاب (ناسخ اللنديك ومسو غ0 . 

5- سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي» أبو داود 
السجستان» المتوقي سنة (ه/51ه). له كتاب في الناسخ والملسوخ في 
الحديث7". 

ه- أحمد بن إسحاق بن يبملول بن حسان التنوحي الأنباري» القاضي أبو 
جعفر» المتوق سنة (/1اه)”2 © له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوحه"". 

5- محمد بن عثمان بن مسبح, أبو بكر الشيباني المعروف بالجعد, المتوق 
سنة (75ه))» له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه”". 

/ا- أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء المقوق سنة 
(١7ه).‏ له كتاب (الناسخ والمنسوخ) في الحديث7". 


)١(‏ وهو ثقة فقيهه وروى عن الإمام أحمد وتفقه عليه» وعن عبيد الله بن محمد؛ وغيرهماء 
وروى عنه: النسائي» والبغوي» وغيرهما. انظر: طبقات الحنابلة ١/55؟‏ تذكرة الحفاظ 
قهذيب التهذيب .1١/١‏ 

)١(‏ ذكر له ذلك ابن النددم في الفهرست ص5/9. وهو مطبوع» وحققه عبد الله بن حمد 
اللضون 

(©) ذكرله ذلك الكتاني في الرسالة المستطرفة ص١٠8.‏ 

(4:) وهو محدث وفقيه وأديب» وروى عن أبي كريب وطبقته. انظر: شذرات الذهب 
كشف الظنون 4١97/7‏ معجم المؤلفين .١50/١‏ 

(0) ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون .١97٠0/7‏ 

(5) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون 15970/7. 

(7) ذكر له ذلك الزيلعي في نصب الراية /17/4. 


التمهيد /ا/ا ١‏ 


4- أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري» أبو جعفر 


النحاسء المتوقى سنة ( 8ه )). له كتاب في ناسخ الحديث ومنسوحه”". 


القرطبي» المتوق سنة (0٠715ه)).‏ له مؤلف في ناسخ الحديث وتيتو جو0. 
المتوى سنة (5./+«ه)”2) له كتاب (ناسخ الحديث ومنسوخه)27. 

6- محمد بن إسحاق فين في ضحد الاين مده 
الأصبهان» المتوق سنة (92ه)”".؛ له مؤلف في الناسخ واللسوخ في 
نويف . 


7- هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي الضرير, المتوق 


.١597٠0/7 ذكر له ذلك حاحي خلفية في كشف الظنون‎ )١( 

(7) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون .١97٠0/7‏ 

(") الواعظ المفسرء حدث: عن الباغندي» وأبي بكر ابن أبي داودء وغيرهماء وأخذ عنه: 
لمالين» والبرقاي» وغيرهماء وكان ثقة أمينا وجمع وألف. انظر: البداية والنهاية 
0١‏ شذرات الذهب ٠ .١117/*‏ 

(4) ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون .١1370/7‏ وهو مطبوع» وحققته 
الدكتورة: كريمة بنت علي. طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

(5) الإمام الحافظ محدث العصر, سمع أباه» ومحمد بن الحسن القطان» وغيرهماء وحدث عنه: 
أبو عبد الله الحاكم» وتمام الرازي» وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4٠١1/8‏ شذرات 
الذنهب 45/8 .١‏ 

(5) ذكر له ذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين 47/9. وانظر: مقدمة تحقيق ناسخ الحديث 
ومنسوحه لابن شاهين ص5 5. 


الالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سنة (١٠141ه).‏ له مؤلف في ناسخ الحديث ومنسوحه”". 


-١*‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة, أبو القاسم 
القشيري النسابوريء المتوق سنة (“84ه”"» له مؤلف في ناسخ الحديث 
و يي 

-١ 5‏ محمد بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر الحازمي الممذان؛ 
المتوق سنة (5/5ه).» له كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الثار)0 . 

68-عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي التيمي البغدادي؛ 
أبو الفرج ابن الجوزيء المتوى سنة (/51هه.)» له كتابان: 

أ- (إعلام العام بعد رسوحه بحقائق ناسخ الحديث ولنسس و ع0 


ب- (أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث .عقدار المنسوخ من 


.١970/7 ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون‎ )١( 

485/١١ من شيوحه: أبو علي الدقاق» وأبو بكر بن محمد الطوسي. انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 
891-19 شذرات الذهب9/9‎ 4١١1/١7 البداية والنهاية‎ 

(؟) ذكر له ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون .197٠0/7‏ 

(5) ذكر له ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ 2175/4 وحاحي خليفة في كشف الظنون 
0 

(5) وهو مطبوع؛ وحققه الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراي» طبع دار ابن حزم بيروت. 
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الحديث)2"70. 
5- أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بن مختار» أبو حامد الرازي» المتوق 
بعد سنة (711ه)”"» له كتاب (الناسخ والمنسوخ في الأحاديث)"". 


7- إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق الجعبريء المتوق 
سنة لقف له كتاب (رسوح الأحبار.كنسوخ الأخبار)”2. 


انيًا: عرض أماء بعض من ألف في الاتجاه الثابي» وهو عدم جواز 
الدسخ ووقوعه في الكتاب والسنة. 


)١(‏ وقد اختصره من كتابه السابق» وهو مطبوع» وحققه علي رضا عبد الله طبع دار المأمون 
للتراث» بيروت. 

)١(‏ عارف بالحديث والتفسير. سمع الحديث من أبي اليمن الكندي, وغيره. انظر: هدية 
العارفين ١/45؛‏ الأعلام للزركلي .71١7/١‏ 

(") ذكر له ذلك الزركلي في الأعلام 1 مطبوع» وحققه أبو يعقوب نشأت بن 
كمال المصري. طبع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

(4) العلامة المقرئ الشافعي؛ من شيوحه: المنتتخب التكريي» ويوسف خليل. وروى عنه: 
السبكي, والذهبي, وغيرهما. انظر: البداية والنهاية 5 4١87/١‏ الوافي بالوفيات 9/5/!؛ 
الدرر الكامنة لابن حجر .٠١/١‏ 


(5) وهو مطبوع, وحققه الدكتور حسن محمد مقبول الأهدل» طبع مكتبة الثقافة» بيروت. 


٠‏ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ألف بعضهم مؤلفات عديدة» بقصد إنكار النسخ؛ وبيان وجحهات نظرهم. 
وقد أولوا الأدلة الي تدل على ثبوت النسخ من خلال مؤلفاتهم تلك» ومسن 
هؤلاء: 

-١‏ محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهانء المتوق سنة (55اه.)» له 
مؤلفان ف النسخ: أحدهما في الناسخ والمنسوخ في القرآن 0 والثاي في ناسخ 
الحديث ومنسوخه لك 

1- محمد بن أحمد بن الحنيد» أبو علي» المتوق سنة (01/+هم). له 
كتاب (الفسخ على من أجاز النسخ)”". 

*- عبد المتعال محمد الحبرى”»: له عدة مؤلفات في الناسخ والمنمسوخ) 
منها: 


)١(‏ ذكر غير واحد من أهل العلم أن لأبي مسلم مؤلفاً في الناسخ وللدسوخ في القرآن. انظر: 
إيضاح المكنون 515/7؛ معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق 
5/5 ؟. 

)١(‏ ذكر له ذلك حاحي خليفة في كشف الظنون ؟/1570١2‏ ورضا كحالة في معجم 
المؤلفين 937/9. 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى للسدوسي» ص5١.‏ 

(:) أحد المفكرين المعاصرين من علماء مصر. انظر: مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ 


لأبي عبيد» صخ ل. 


8١ التمهيد‎ 


أ- النسخ في الشريعة كما أفهمه!". 
ب- لا نسخ في السنة”". والله أعلم. 


)١(‏ وقد ذكر فيه تعريف النسخ, وأول الآيات الي تدل على النسخ. وأقر أنه لا يوجحد ناسخ 
في القرآن الكريم. والكتاب مطبوع. 


)١(‏ وذكر فيه بعض الأحاديث الي قيل فيها بالنسخ» وأولها والكتاب مطبوع» طبعته مكتبة 
وهبةق بالقاهرة. 


الباب الأول: الطهارة. والصلاة. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الطهارة. 
الفصل الثاني: الصلاة. 


الفصل الأول: الطهارة". 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المياه والأوابي. 
المبحث الثابئ: آداب قضاء الحاجة, والوضوء. ونواقضه. 
المبحث الثالث: المسح. والتيمم. والغسلء, والاستحاضة. 


)١(‏ الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الحاء نقيض النجاسة, والجمع أطهار. 

وتأي الطهارة في اللغة جمعين: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس» 
والبراءة من العيوب» وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح صه 50؛ المصباح المنير 
ص ة .4 القاموس المحيط ص7/5. 

والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف 
للمرداوي-مع الشرح الكبير- ."0/١‏ 

وعرفت بأنها:رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورقما. 
انظر: مغ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج .81/١‏ 


المبحث الأول: المياه والأوافي. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. 
المطلب الثائ: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير, 
والشرب منها. 
المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة. 
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المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 

ذهب بعض الحنفية ومنهم الطحاويء إلى أن وحوب غسل الإناء 
من ولوغ"" الكلب سبعاً منسوخ بالغسل ثلاثاً 7©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة؛ 
حيث إن بعض الحنفية لم يقولوا بالتسبيع لأنهم اعتبروا ما ورد في ذلك 
موسا عا روي اي "العمل تلذناء والسيب الكمر بلاخبلاق :ل“ السالة 
وهو السبب الرئيس للاخحتلاف-هو احتلاف ما ورد في المسألة من 
الأحاديت والآثار” . 

واستدل من قال بالنسخ بما يأي: 

أولة: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كله قال: «رإذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعًاي©. 


)١(‏ الولوغ من: ولغ يلغ ولوغاًء يقال: ولغ الكلب في الإناء إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه» 
أو أدخل لسانه فيه فحركه. انظر: تحرير الفاظ التنبيه ص 77؛ المصباح المنير ص07 ه؛ 
القاموس المحيط ص ./١١‏ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار للطحاوي ١/7؟؛‏ فتح القدير لابن الحمام ١/١١1؛‏ اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 488/١‏ فتح باب العناية للملا علي القاري 
ا. 

() راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/17؛‏ المغئي 
لابن قدامة /7/؛ المجموع للنووي 5517/7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص45» كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١41‏ 


انيًا: عن أبي هريرة ذه عن البي وَلِهٌ في الكلب يلغ في الإناء: «أنه 
١ 2 0202 1 00 :‏ 
يغسله ثلاثا أو حمسا أو سبعاي0". 


أحدكم فليغسله سبعّاء ح(7١)‏ ومسلم في صحيحه *//الاكتاب الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب؛ ح(1/9؟) (30). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه »55/١‏ وقال: (تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل» وهو متروك 
الحديث: وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا؛ وهو الصواب). 
وأخخر جه البيهقي في السنن الكبرى »855/١‏ وقال: (هذا ضعيف كرة» عبد الوهاب بن 
الضحاك متروك؛ وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز» وقد 
رواه عبد الوهاب بن بحدة عن إسماعيل عن هشام عن أبي الزناد فاغسلوه سبع مرات 
كما رواه الثقات). 

وقال النووي 5 امجموع 0 (إنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ؛ لأن 
راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه. قال العقيلي والدارقطي: هو متروك 
الحديث. وهذه العبارة هي أشد العبارات توهيناً وجرحاً بإجماع أهل الخرح 
والتعديل» وقال البحاري في تاريخه: عنده عجائب, وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
كان عبد الوهاب يكذب وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة). وقال النووي عن 
إجماعيل بن عياش: (وأما إسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه في روايته عن 
الحجازيين واختلفوا ف قبول روايته عن الشاميين» وقد روى هذا الحديث عن هشام 
بن عروة وهو حجازي فلا يحتج به). 

وعبد الوهاب بن الضحاك: كذبه أبو حاتم» وقال البخاري: عنده عجائب. 
وقال أبو داود: كان يضع الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة» متروك. وقال العقيلي 
والدارقطئ والبيهقي وابن حجر: متروك. وقال صالح بن محمد الحافظ: منكر 


الحديث عامة حديثئه كذب. وقال الحاكم وأبو نعيم: روى أحاديث موضوعة. س 
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الغا:عن أي هريرة ضيه قال: قال رسول اللّه 2 «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات)”". 
رابعًا: عن أي هريرة ذه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء 


فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات)7". 


انظر: ميزان الإعتدال 5179/7؛ تحذيب التهذيب 890/5؛ تقريب التهذيب 
1 ". 
6 أخر بحه ابن عدي في الكامل أ عن الحسين بن على الكراييسي ثنا إسحاق 


الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به» ثم أحرحه عن عمرو بن شيبة ثنا 


31 


إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوفاً ثم قال: (و هذا لا يروي غير الكراييسي مرفوعاً 
إلى البي يدٌ وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات» والكرابيسي له 
كتب مصنفة وذكر في كتبه أخباراً كثيرة ولم أحد منكراً غير ما ذكرت من الحديث 
والذي حمل أحمد بن حنيل عليه من اللفظ بالقرآن فأما في الحديث فلم أر به بأسأ. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :2575/١‏ (هذا حديث لا يصحء لم 
يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسي وهو ممن لا يحتج بحدينه وأصل هذا الحديث أنه 
موقوف). 

و الكرابيسي هو الحسين بن على الكرابيسي قال عنه الذهبي: مقت الناس 
سينا لكونه تكلم في اده و قال ابن حجر .صدوق: فاضل تكلم فيه أحمد لمشألة 
اللفظ. انظر: ميزان الإعتدال 454/١‏ 45 تقريب التهذيب .7١1/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطن ف سننه 257/١‏ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار 235/١‏ وذكر 
الزيلعي في نصب الراية 2171/١‏ أنه قد صحح سنده الشيخ تقي الدين ف الإمام. وقال ابن 
التركمان في الجوهرالنقي على سنن البيهقي :7//١‏ (رواه الدارقطن بسند صحيح). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 ١‏ 


ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بوجهين: 

الوجه الأول: أن الراوي لحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
00 هريرة» وهو قد أفى بالغسل ثلاث فيدل ذلك على أنه علم 
الناسخ والمنسوخ فأفى بالناسخ0". 

قال الطحاوي: (فلما كان أبوهريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء 
من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن الي يَلِهٌ ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ 
السبع؛ لأنا نحسن الظن بهء فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من البي كل 
إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته)”". 


وقال البيهقي في السنن الكبرى :7017/١‏ (وقد روى حماد بن زيد عن أيوب 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فتواه بالسبع كما رواه» وي ذلك دلالة على 
خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد 
الملك لا يقبل منه ما بخالف فيه الثقات). 

وقال في معرفة السنن والآثار ؟/59: (لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا 
يقبل منه ما يخالف فيه الثقات) ثم قال في ؟/١5:‏ (وحديثه هذا مختلف فيه فروي 
عنه من قول أبي هريرة» وروي عنه من فعله» فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثتقات 
الأثبات من أوحه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخحالفة الحفاظ 
في بعض أحاديثه). 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار للطحاوي ١/؟؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 

. ١١/1١ فتح باب العناية‎ 4١١١/١ فتح القدير‎ 8/١ 


(؟) شرح معان الآثار .7/١‏ 
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واعترض عليه بما يأي: 
أولة: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة ذه كلها متكلم فيها غير 
الحديث الأول» وذلك على النحو التالي: 
- الحديث الثابي. وثما تكلم فيه: 
-١‏ أنه حديث ضعيف"" فلا يصح التعلق به» ولا الاستدلال '". 
+3 أنه عقيل آنا يكن شكا جن الرزاري فللا يقن ني 
«- أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيه”*) المتفق 
على صحته في الأمر بتسبيع الغسل' ". 
-الحديث الثالث» وتكلم فيه: 


1. 5 5 5 5 .6 (5 -. 9 1 بلك 
بأنه حديث مختلف ف رفعه”2 ووقفه"؟ على أي هريرة ذه 


)١(‏ الحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 
الحديث الحسن. علوم الحديث لابن الصلاح ص55؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه 
تدريب الراوي للسيوطي .179/١‏ 

)١(‏ انظر الكلام عليه عند تخريجه. 

() انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري 185/7. 

(:) الحديث لمتحي فر يليك المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 
5 47 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ". 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية 4/١‏ "8. 

(5) الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى البي وَليْدٌ خاصة.انظر: معرفة علوم الحديث ص15؛ 
تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي اما 

(0) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعالهم» س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة عل 


ولم يرفعه غير الكرابيسي0". 

أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة 5ه من قوله؛ 
وبعضهم موقوفاً عليه من فعله(”» فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع 
المتفق على صححته في الأمر بتسبيع الغسل ". 

- الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة على أبي هريرة 5ه وتكلم فيه: 

بأن الرواية عن أبي هريرة ضيه بلفظ (ثلاث مرات) مختلف فيه فروي 


١ 5 00 3 7‏ زهة 
من فعل أبي هريرة ذه وروي من قوله؛ كما أنه تفرد به عبد الملك من 


ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله يلِ. انظر: معرفة علوم الحديث 
ص57؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي .١1814/١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن علي بن يزيد» أبو علي الكرابيسي البغدادي» صاحب الإمام الشافعي 
وأحد رواة مذهبه القدم» تفقه على الإمام الشافعي. وسمع من ابن إسحاق الأزرق 
وغيره» وأخذ عنه الفقه خلق كثير» وكان صدوقا فاضلاء وتوثي سنة حمس وأربعين- 
وقيل ثمان وأربعين- ومائتين. انظر: قذيب الأسماء واللغات 4185/7 تقريب التهذيب 
/١‏ 7؛ طبقات ابن قاضي شهبة .”7/١‏ 

(1) انظر: شرح معان الآثار ١/7؟؛‏ سنن الدارقطينٍ ١/57؛‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي 
ا 

(") انظر: التنبيه على مشكلات الهداية 14/١‏ 55. 

(54) هو: عبد الملك بن أبي سليمان -ميسرة-العزرمي أبو محمد ويقال: أبو سليمان» روى 
عن: أنس بن مالك» وعطاءء وغيرهماء وروى عنه: الثوري» وابن المبارك» وغيرهماء 


وثقه أحمد بن حنبل ويى بن معين والنسائي وغيرهمء وقال أبو زرعة: لا بأس به» ‏ 
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بين أصفعات عطاء فرواه بلفظ (ثلاث مرات) والحفاظ الثقات رووه 
ثانيًا: أن أبا هريرة ذه كما روي عنه أنه قال بغسل الإناء من 

ولوغ الكلب ثلاثاء فإنه روي عنه كذلك أنه قال بغسل الإناء من ولوغه 


سبعاء روى ذلك عنه ابن المنو 9 وابن حزم وغيرها 0 وذكر 


وقال الذهبي: أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر الشفعة 
للجارء وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر: ميزان الاعتدال 5057/7؛ تهذيب 
التهذيب 48/5"؛ تقريب التهذيب .5١ 0/١‏ 

."1/5 انظر: السئن الكبرى للبيهقي ١//1؟؛ ومعرفة السنن والآثار له‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النسابوري» الحافظ العلامة الفقيه مع محمد بن 
الميمون» والربيع بن سليمان» وغيرهماء وروى عنه: أبو بكر ابن المقرئ» و محمد ابن 
يججى» وغيرهماء ومن مؤلفاته: (الأوسط) و (الإجماع)» وكان غاية في معرفة الاختلاف 
والدليل» وتوفي سنة ثمان عشرة و ثلاثمائة» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص؛١‏ ١؛‏ تذكرة الحفاظ 87/9!؛ طبقات ابن قاضي شهبة .9//١‏ 


() انظر: الأوسط 5/١‏ .م؛ المحلى ١/707١؛‏ السنئن الكبرى للبيهقي .771//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١5‏ 


ابن عبد البر”" أنه ثمن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح.() 

وإذا روي عنه هذا وذاك فإما أن نقول بتساقط ما روي عنه في ذلك 
للتعارض» ونرحع إلى ما روي في ذلك عن الي وو وثبت عنه بالطرق 
الصحاح المتفق على صحتهاء وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا. 

وإما أن نرجح بين ما روي عن أبي هريرة في ذلك؛ فنقول: قوله 
وفتواه الموافق لما ثبت عن رسول الله يله بالطرق الصحاح أولى بالترحيح» 
بل هو المتعين؛ لأنه لا قول لأحد مع رسول الله له وكل يؤخذ من قوله 
ويرد إلا هو ولع *". 

ثالعا: أن ما ذكر من وجه استدلال للنسخ؛ احتمال والنسخ لا 
يثبت بالاحتمال©. 


رابعًا: ولأنه يمكن أن يكون لأبي هريرة عذر ف مخالفته للحديث» 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري القرطبي» حافظ المغرب» 
حدث عن الخلف بن القاسم؛ وعبد الوارث بن سفيان» وغيرهماء وحدث عنه: أبو 
العباس الدولائي» وأبو علي الغساني, و غيرهماء وكان ثقة حجة صاحب سنة واتباع؛ 
وله مؤلفات كثيرة منها (التمهيد)» وتوف سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ " ١78/‏ ١؛‏ البداية والنهاية 4١١ 15/١57‏ شذرات الذهب 4/8 9". 

.7١5/؟ انظر: التمهيد-المرتب على الأبواب الفقهية للموطاً-‎ )١( 

(؟) انظر: نيل الأوطار .١٠١1//١‏ 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ه>8؛‏ فتح الباري .740/١‏ 


١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إما أنه نسي ما رواهء أو أنه اعتقد ندبية السبع لا وجوهاء أو غير ذلك 
فلا يتعين النسخ» وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهادء وهو 
مأحور مغفور فالعبرة حيتئذ لما روى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن 
قائل معصوم, وما روي عنه ثابت عن قائل غير معصوم'". 

خامسًا: أنه لو صح عن أبي هريرة ذه حلاف ما رواه عن النبي 
يِه فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة كابن عمر وعبد الله بن 
المغفل رضي الله عنهم- وهم لم ينقل عنهم مخالفة لما رووه عن النبي 
يل 7 بل جاء عن بعضهم القول موافقا لما رووه عن النبي يلك منهم ابن 
عمر 5ن( )؛ فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره0'. 

الوجه الثابئ من وجهي النسخ: أن مع رواية السبع قرينة تدل على 
أنه كان في أول الأمر حين كان التشديد في أمر الكلاب» قالوا: (إن 


.74/١ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/#8؛ نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزي» أبو سعيد شهد بيعة الشجرة» وروى 
عن النبي يله وروى عنه: الحسن البصري» وثابت البناني» وغيرهماء وكان أحد العشرة 
الذين بعئهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» وتوق سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة ستين. 
انظر: الإصابة 4/١/١‏ تذيب التهذيب .59/١‏ 

(5) انظر المحلى .١74/١‏ وسيأتٍ تخريج ما رواه ابن عمر نه في دليل القول الثالث» في 
'ص7١50,‏ وما رواه عبد الله بن المغفل في دليل القول الخامس في ص 707. 

(5) انظر قوله في مصنف ابن أبي شيبة .١59/1١‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار .١١1//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة للحلا 


رواية أبي هريرة في التثليث وكذلك فتياه بذلك تعارض روايته بالسبع 
فيقدم عليه؛ لأن مع حديث السبع دلالة التقدم؛ للعلم بما كان من 
التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حين أمر بقتلهاء والتشديد في سؤره 
يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلك فيتبعه حكم ما كان معه)0". 

واعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الحجرة, أما 
الأمر بالغسل سبعًا فهو متأخر جدًا يدل عليه أمران: 

-١‏ أن الأمر بالغسل سبعًا من رواية أبي هريرة ذفن والأمر به ثمائيًا 
من رواية عبد الله بن المغفل 5ه 2 وهما أسلما سنة سبع من الحجرة(". 

-١‏ أن عبد الله بن المغفل #ه ذكر أنه سمع من النبي يل يأمر 
بالغسل» وسياق حديثه ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل 
الكلاب؛ بل بعد أن رص في كلب الصيد وكلب الغنم» فثبت بذلك أن 
الأمر بالفسل سبعًا متأخر عن نسخ الأمر بقتلها" 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 0 

وقد اختلف أهل العلم في عدد غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب على 
خمسة أقوال: 

القول الأول: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. 


.٠١*/١ البحر الرائق ١/75١؛ فتح باب العناية‎ 4٠١5/١ انظر: فتح القدير‎ )١( 
.7 ١7ص سيأني تخريج حدينه في دليل القول النامس‎ )١( 

(5) انظر: ا محلى ١/5؟١؛‏ فتح الباري ١/857*"؟‏ نيل الأوطار .54/١‏ 

(5) انظر: امحلى ١/5؟١؟؛‏ فتح الباري ١/8*87؟‏ نيل الأوطار .84/١‏ 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو مذهب الحنفية""©» ورواية عن أبي هريرة #ه'", وقول 
عطاء”" والزهري”". 
القول الثاني: أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب بلا حد» بل حى يغلب على 
الظن طهارته كسائر النجاسات. 
وهو قول نسبه الطحاوي إلى الإمام أبي حنيفة» وأصحابه' '» وهو كذلك قول 


)1١(‏ هذا ما قاله أكثر المتأخرين من صنف ف الفقه الحنفي» حي إن الكاساني أشار إلى أن من 
أصول أبي حنيفة إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مراتء أما الطحاوي 
فذكر أنه لا تحديد في ذلك» ونسبه إلى أئمة المذهب. انظر: مختصر الطحاوي ص 5١؛‏ 
الحداية مع شرحه فتح القدير ١/9١٠؛‏ بدائع الصنائع ١1/١‏ ؟؛ انحيط البرهاني محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز البخاري 4١40/١‏ فتح القدير ١/9١٠؟؛‏ اللباب للمنبحي 
4/١‏ البحر الرائق 4١70/١‏ فتح باب العناية .٠١7/١‏ ومع هذا فقد صرح غير 
واحد منهم باستحباب غسل الإناء من ولوغه سبعاً وكون إحداهن بالتراب. انظر: 
اللباب للمنبجي 4/1١‏ البحر الرائق .4١ 5/1١‏ 

.74/4/١ سنن الدارقطينٍ ١/57؛ الاستذكار‎ 477/١ انظر قوله في: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(5) هو: عطاء ابن أبي رباح -أسلم- القرشي مولاهم. أبو محمد المكي» ثقة فقيه كثير . 
الإرسال» روى عن: ابن عباس» وابن عمرء وغيرهماء وروى عنه: مجاهد, والزهري؛ 
والأوزاعي» وغيرهم» وتوف سنة أربع عشرة ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان 
الاعتدال 5107/9 8؛ قهذيب التهذيب .١74/17‏ 

(5) انظر قوهما في: الأوسط ١/05؛‏ التمهيد ١5/7‏ 9؛ المجموع .591/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 477/١‏ مختصر الطحاوي ص5١؛‏ مختصر اختلاف العلماء 
0/١‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا ١‏ 


سفيان الور والليث بن 00 
وهو قول للإمام مالك”'» ومذهب الشافعية”)؛ والصحيح من ال ذهب 
عند الحنابلة9 2 . 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوق» ثقة حافظ فقيه» روى 
عن: الأعمش» وامنصور,» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والأوزاعي» وغيرهماء وكان أمير 
المؤمنين في الحديث» وتوف سنة إحدى وستين ومائة. انظر: معجم البلدان 05/4 ؟؛ 
تذكرة الحفاظ ١7/١‏ ؟؛ قهذيب التهذيب .١1١١/5‏ 

)١(‏ هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, أبو الحارث المصري» روى عن نافع؛ 
والزهري» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك» وابن وهبء وغيرهماء وكان فقيهاً حافظاً 
ثقق عام الديار المصرية وشيخهاء وتوقي سنة حمس وسبعين ومائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ 5/١‏ ؟١؟؛‏ قذيب التهذيب 01١/8‏ 2. 

(؟) انظر قوهما في: الأوسط ١/8.5؛‏ التمهيد ١5/7‏ ؟؛ المجموع 0917/9. 

(4) وهو قول مرحوح في المذهب. انظر: الأوسط١/805؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
١‏ شرح التلقين ١/77؟؛‏ عقد الجواهر 4١7/١‏ الذخيرة 411/١‏ مواهب 
الجليل 5/١‏ 75. 

(6) انظر: الأم ١/5؛‏ مخقتصرز المرني ص 5١؟‏ التعليقة الكبرى ”/١5١؟‏ التعليقة للقاضي 
حسين 477/١‏ العزيز ١/55؛‏ المجموع 417/7. 

() وهو قول للإمام أحمد. انظر: الأوسط 5/١‏ ."؛ المغنٍ 47/١‏ الكافي 4١65/١‏ الشرح 
الكبير 4580/1 الممتع 4759/١‏ شرح الزركشي 450/١‏ الإنصاف-مع الشرح الكبير 


ااا 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو رواية عن أبي هريرة #5هء وقول ابن عمرء وابن عباس - 
1 ب 95 7 ١‏ فق 
رصي الله عنهما-. وقول عروه الي 0 وسعيد بن المسيب 4 


زف فم .620 6 فهك 
ومحمد بن سيرين 2 وطاووس” ©. وعمرو بن دينار »2 والأوزاعي »2 


(1) هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدي» أبو عبد الله تابعي جليل» روى 
عن أبي هريرة» و عائشة؛ وغيرهماء وحدث عنه: أبو الزناد» وابن المنكدر» وغيرهماء 
وكان ثقة» وتوف سنة أربع و تسعين» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص . 5؛ تذكرة الحفاظ ١/57؛‏ البداية والنهاية 51/9. 

)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي أهيب القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات 
والفقهاء السبعة وسيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر» وقيل لأربع مضين 
منهاء وروى عن: عمر» وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وسالمء» وغيرهماء 
وتو سنة أربع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء 4711/5 قهذيب التهذيب 75/4. 

(8) هو: محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم, أبو بكرء إمام وقته؛ روى عن: أبي هريرة» وأنس 
بن مالك» و غيرهماء وروى عنه: الشعبي, وابن عونء وغيرهماء وكان محدثاً فقيها ثقة, 
وتوقي سنة عشر ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 471/١‏ تهذيب التهذيب 184/9. 

(4) هو: طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن» كان أحد الأئمة الأعلام» روى عن: 
عائشة» وابن عباس؛ وغيرهماء وروى عنه: ابنه عبد الله والزهري» وغيرهماء وكان 
شيخ أهل اليمن» وكان كثير الحج» وتوفي بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست ومائة. 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/40؛‏ البداية والنهاية .7١١/9‏ 

(5) هو: عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم الحافظ, أحد الأعلام» ثقة) 
روى عن: ابن عباس» وجابر» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والثوري» وغيرهماء وتوقٍ 
سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4١١/١‏ تهذيب التهذيب //75. 


(5) هو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمروء فقيه» ثقة إمام» روى عن: حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


وأبي عبيد وإسحاق بن واعويوة 0 وأبي ا 4 وداود 
الظاهري29, وابن المنذر, وابن حزه0. 
القول الرابع: أنه يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا تعبداً 


ولا يجب ذلك. 


5 قتادة» ونافع» و غيرهماء وروى عنه: مالك وشعبة» وغيرهماء وكان من فقهاء أهل 
الشام وقرائهم» وتو سنة ثمان وخمسين ومائة -وقيل سبع وحخمسين وماثة-. انظر: 
قهذيب التهذيب 5/٠١؟؛‏ شذرات الذهب .511/١‏ 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه» المروزيء ثقة حافظء 
روى عن: ابن عيينة» وابن المبارك» وغيرهما. وروى عنه: أحمد بن حنبل» وييى بن 
معين» وغيرهماء وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١80/./1؛‏ 
تهذيب التهذيب .١91//١‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, حدث عن: ابن عيينة» والشافعي» 
وغبرهماء وروى عنه: أبو داود» وابن ماحة» وغيرهماء وكان ثقة فقيهاء وتوفي سنة 
أربعك ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ 4017/7 تقريب التهذيب١/55؛‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة /١‏ هه. 

(5) هو: داود بن علي بن حلف بن سليمان الأصفهاني ثم البغدادي, إمام أهل الظاه» ' 
تركوه» روى عن سليمان بن حربء و القعني» وغيرهماء وروى عنه ابنه محمد الفقيه 
و زكريا الساحي» وغيرهماء وتوف سنة سبعين وماثتين. انظر: سير أعلام النبلاء 
7/1 4؛ ميزان الاعتدال 5/7١٠؟؛‏ شذرات الذهب 6/9 .١‏ 

(5) انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/91؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١59/١‏ الأوسط 
تيد التمهيد ١7/١‏ ؟؛ الاستذكار 417/١‏ 1؛ امحلى ١/77١؛‏ المجموع 091/9؛ 
نيل الأوطار .5/١‏ 
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0" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو قول آخر للإامام مالك» وهو الراحح في المذهب عند المالكية» وهو 
الذي استقر عليه المذهب:7) 
القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء سل سبع مرات الثامنة 
بالتراب. 
وهو رواية عن الإمام أحمد”"؛ وقول الحسن البصري'". 
الأدئنة 
دليل القول الأول- وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانا-: 
أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ. 
وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يعترض عليه. 
ثانيًا: قياساً على سائر النجاسات» وذلك لأن البول والغائط وهما 
أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات» فكان أحرى أن يطهر 


)١(‏ انظر: الاستذكار ١/71417؛‏ شرح التلقين 45١/١‏ عقد الحواهر 4١7/١‏ الذخيرة 
09 جامع الأمهات صء 4؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 57/١‏ ؟؛ 
التاج والإكليل 57/١‏ 7. 

(؟) انظر: المغئي ١/7؛‏ الكائي 83/١‏ ١؛‏ الشرح الكبير 4781/1 شرح الزركشي 4١51/١‏ 
الإنصاف ؟778/7. 

() هو: الحسن بن أبي الحسن-يسار-البصري» ثقة فقيه مشهور» كان يرسل كثيراً ويدلس؛ 
وروى عن عثمان» و أبي بن كعبء وغيرهماء وروى عنه أيوب» وقتادة» وغيرجماء 
وتوق سنة عشر ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 7/4 ه؛ قذيب التهذيب 57/7 7. 

وانظر قوله في: شرح معاني الكثار 1/؟؟؛ مختصر انحتلاف العلماء 117/١‏ ١؛‏ المغي .7/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة الل 


ما هو دون ذلك من النجاسات:7© 

واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص؛ وهو فاسد الاعتبار.0) 

دليل القول الثاي 

أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حى يغلب 
على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلكء» فمن أدلته ما يأيي: ظ 

-١‏ عن أبي هريرة ذه عن البي كل في الكلب يلغ في الإناء: (رأنه 
ان 

وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع؛ 
وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن» ولو كان التسبيع واجبًا لما 
وا 
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل. 
اأتاقايا علن ناته الجارا 0 


.77/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري 57/7 ١؛‏ فتح الباري ١/*8؟‏ نيل الأوطار 
.”/١‏ 

(؟) سبق تخريجه والكلام عليه في ص1817. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى 57/7 ١؛‏ البحر الرائق ١/ه*١.‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار .77/١‏ 


7٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول النغالث 


من أدلة القول الثالث- وهو أنه يحب غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعًا- ما يأق: 


أولا:عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يِه قال: «إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعًاي”"©. 

وفي رواية عنه ذل قال: قال رسول الله ي: ررإذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه 9 ليغسله سبع هرا 7 

وفي رواية أحرى عنه 4ه قال: قال رسول الله يَلُ: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)”". 

ثانيّا:عن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله وَلُ: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»). 

ثالثا: عن على ذه قال: قال رسول الله يلك: ررلولا أن الكلاب أمة 


و 


.١85ص سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 8/ءكتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب, ح(17/9؟) (85). 

() أخرحه مسلم في صحيحه ”//الاءكتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب. ح(175؟) (51). 

(5) أخرجه ابن ماحة في سننه ص١»كتاب‏ الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب.ح(57”). وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل .١85/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة اويل 


من الأمم أمرت بقتلها؛ فاقتلوا منها كل أسود كيم ومن اقتئ كلبًا لغير 
صيد ولا زرع ولا غنم آوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحدء وإذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء")0". 

رابعًا: ع ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي كي قال: «إذا ولغ . 
الكلب في الإناء غسل سبع مرات)7". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إن فيها الأمر بالغسل 
من ولوغ الكلب سبع مرات7©. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها اضطراب”"'؛ ففي رواية 


)١(‏ البطحاء: هو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى» وبطحاء الوادي تراب لين ثما جرته 
السيول. انظر: مختار الصحاح ص8 4؛ لسان العرب .47//١‏ 

)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد :131/١‏ (رواه الطبراني في الأوسط من طريق الحارود عن 
إسرائيل والجارود دل أعرفه). ورواه الدارقطئ في سننه .54/١‏ من قوله: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء) إلى آخره ثم قال: (الحارود هو ابن أبي يزيد متروك). وقال ابن حجر 
في التلخيص ١/١‏ 4: (إسناده ضعيف فيه الحارود بن أبي يزيد وهو متروك). 

(7) قال الهيئمي ف مجمع الزوائد :597/١‏ (رواه الطبراني والبزار بنحوه. وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد واحتلف في الاحتجاج به). وإبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة: وثقه أحمد والعجلي» وضعفه النسائي وابن حجرء وقال البخاري: منكر 
الحديثء وقال الدارقطئ: متروكء وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا 
يحتج به. انظر: ميزان الاعتدال 4١5/١‏ قذيب التهذيب ١/15؛‏ التقريب .57/١‏ 

(4) انظر: المغين ١/6/اء‏ 44 المجموع 411/7. 

(5) الحديث المضطرب هو: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. تيسير مصطلح ح 


7٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


(أولاهن بالتراب) وف رواية (أخراهن) وفي رواية (إحداهن) وف رواية 

(السابعة) وق رواية (الثامنة) وهو عيب عظيم في هذا الباب» فيجب 
00 

الاطراح لها”". 

وأجيب عنه بما يأي: 

-١‏ أن الاضطراب لا يكون قادحا إلا مع استواء الروايات وعدم 
إمكان الترحيح, والترجيح هنا تمكن, فإن رواية (أولاهن) أرجح من 
حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المع يفنا لأن تتريب الآخرة 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه”" . 
الروايات» دون العكسء ففيها زيادة» وهو بمجمع على صحته؛ وزيادة 
الثقة مقبولة» ويتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية””". 

- أنه لا يكون وجه لتعليل الخبر بالاضطراب إذا حمل اختلاف 
الروايات في محل التراب على التخيير» وأن المراد حصول التراب في إحدى 
العناة 37 


الحديث لمحمود الطحان ص ١١١؛‏ وانظر: معرفة علوم الحديث ص”7؟١؛‏ وتقريب 
النواوي وشرحه .757/١‏ 

.59/١ سبل السلام‎ 4١١/١ انظر: فتح باب العناية‎ )١( 

.717/١ انظر: سبل السلام للصنعاني ١/559؟؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(*) انظر: فتح الباري ١/85*"؛‏ نيل الأوطار .730//١‏ 

(4) انظر: نيل الأوطار .71//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه.؟ 
دليل القول الرابع 


استدل من قال بالقول الرابع- وهو أنه يستحب غسل الإناء من 
ولوغ الكب سبعًا ولا يبجحب- بحديث أبي هريرة #5نه أن رسول الله عله 


قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًاي!"©. 

وجه الاستدلال منه: هو أن الأمر قِ قوله: (سبعًا) للاستحباب» أو 
للوجوب لكن هاهنا قرائن وأدلة صرفته عنه وهي الأدلة الي تدل على 
طهارة الكلب, ومنها قوله تعالى: « فكُلُوأ مما أمسكن عَلَيَكُةَ 2"''4؛ حيث 
فيها الأمر بالأكل ثما صاده الكلب من غير ذكر غسل أثر فمه» فلو كان 
الغسل واجبا لأمر به1". 

واعترض عليه بما أي 

أن عدم التعرض للغسل ف الآية لا يدل على عدم وجوب ذلك» بل 
المراد أكل الصيد بعد الغسل» بدليل: 

-١‏ عموم الأدلة الدالة على تطهير النبجس©. 

-١‏ أمر الرسول يَلِعٌ بغسل ما ولغ فيه الكلب0©. 
)١(‏ سبق تخريجه ف ص 5 17. 
)١١‏ سورة المائدة» الآية (4). 
(5) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/7١؟؛‏ المعونة ١/57؛‏ شرح التلقين للمازري 

0 الذحيرة 4١81/١‏ مواهب الحليل 237517/١‏ 764. 


(4) انظر: نيل الأوطار ١/ه".‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير للمقدسي 4775/7 مواهب الحليل 5/١‏ 75. 
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والدليل على نجاسة أثر فم الكلب: 

-١‏ حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)”". 

وجه الاستدلال منه: أنه لا يكون الطهور إلا في محل الطهارة» 
والظهارة تكون عن حدق أو نحن وليدن هنا دف فين النيض 00 

ويؤكد أن الغسل منه من أجل النجاسة ما روي عن ابن عباس #5 
أنه قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رحس ثم اشرب فيه 
وتوضأ)'". 

؟- حديث أبي هريرة هه مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه ثم ليغسله سبع رار 7 

وجه الاستدلال منه: أن ما ولغ فيه الكلب لو كان طاهراً ل يأمرنا 
الشرع بإراقته؛ لأنه ضياع للمال وقد كهينا عن إضاعة المال0. 


.7١7 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 4١87/١‏ الشرح الكبير للمقدسي ؟/7175. 

(5) انظر: الأوسط 2505/١‏ وقال ابن حجر في الفتح :77/١‏ (والتعليل بالتنجيس 
أقوي لأنه في معئ المنصوص, وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب بأنه رحس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن 
أحد من الصحابة خلافه). 

(5) سبق تخريجه في ص .7٠١7‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 4١87/١‏ الشرح الكبير للمقدسي ؟/7179. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا" 


دليل القول الخامس 

أما القول الخامس -وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا 
والثامنة بالتراب- فدليله: 

حديث عبد الله بن المغفل 5ه قال: أمر رسول الله له بقتل الكلاب 
ثم قال: ما بالحم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنمء 
وقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في 
التراب»”"©. 

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث إن فيه الأمر بالغسل سبعًا 
والثامنة بالتراب7"©. 


بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب-ما يأن: 


أولا: أنه يحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا» ويستحب غسله 
تمانيّاء وتكون الثامنة بالتراب؛ وذلك: 
ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة» وابن عمرء وعلي ابن أبي طالب» وابن 
)0 أخر جه مسلم قي صحيحه ؟/ل/الا كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 


الكلب؛ ح(١58)‏ (55). 
هيم انظر: فتح الباري انه" 


8 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عباس-رضي الله عنهم-. 

أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق» ورواية ابن عمر 

أما رواية على ابن أبي طالب» وابن عباس ففي بعض رواتقما كلام؛ 
لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمرء وهما يعضدان رواية أبي 
هريرة وابن عمر. 

وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: 
إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء» فيكون التعفير بالتراب في إحداهن 
تطهير ثامن إلى السبع غسلات» ويكون التراب مع الماء بمتزلة الغسلتين7". 

وبذلك تكون رواية عبد الله بن الملغفل موافقة لرواية أ هريرة 
وغيره في السبع» وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل 
من ولوغ الكلب سبعا مرفوعا عن خمس من الصحابة. 

أما استحباب الغسل ثمانيا إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله 
بن المغفل» حيث فيه التصريح بالثمانية؛ ويرجحح هذه الرواية على روايات 
السبع؛ بأن الأحذ بما يستلزم الأحذ ببقية الروايات دون العكسء ففيها 
زيادة وهي مجمع على صحتهاء وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا تقع 


منافية”". 


.500/7 انظر: المحلى ١/57١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 817//5١؛ المجموع‎ )١( 
.717/١ انظر: فتح الباري ١/797؛ نيل الأوطار‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 35308" 


ولولا الاحتمال الذي ذكر في الجمع بين هذه الرواية وروايات 
السبع لكان القول بوجوب الغسل ثمانيا أرحح 

ثانياً: 00 
قول ضعيف بل مردود» وذلك لا يأني: 

١‏ - أن ما استدلوا به لا يخلو عن كلام إما في إسناده أو في رفعه. 
بخلاف ما روي في السبع ذ فهي رويات صحيحة وقوية. 

فد اننا اسالواديه دروف عن أن عزيزة افقظه زنا مرفوعا أو 
موقوفاًء أما روايات السبع فهي مروية عن أربعة أو خمسة من الصحابة 
كلها مرفوعة؛ ثم هي أصح من روايات الغسل ثلاثاً بالاتفاق. 

+- أن وجه الاستدلال مما استدلوا به على النسخ غير ظاهر» وغير 
صحيح: لأن غاية ذلك أمران: 

الأول: أن أبا هريرة يه أفى بالنلاث» وهو راوي السبع» وهو لا 
يخالف إلا إلى ما علم نسخه. 

ويرد على هذا بما يأي: 

-١‏ أن أبا هريرة 5ه كما روي عنه أنه أفى بالغسل ثلاثا فكذلك 
قد صح عنه أنه قال بالغسل سبعًاء وهذا أصح سنداء وكذلك نظرًاء 
لموافقة فتياه لما رواه مرفوعًا.”©) 


؟١-‏ أن أبا هريرة 5ه ليس وحده من روى الغسل سبعًاء بل قد 


.7217/١ انظر: فتح الباري ١/887؛ نيل الأوطار‎ )١( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


روي ذلك عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة غير أبي هريرة دء وغير أبي 
هريرة ذه لم يرو عن أحد منهم أنه خالف ما رواه» بل قد نقل عن 
بعضهم أنه أفى وقال بالغسل سبعًا موافقا لما رواه» فلماذا يترك قوهم 
ورواياتهم بفتيا أبي هريرة ذه في النلاث؟ مع أن العكس صحيح بل لازم؛ 
لأنه لا حجة في قول أحد مع رسول الله وَل. 

ولما ذا يؤحذ بفتيا أبي هريرة 4ه في الثلاث» ويترك قوله وفتياه بالسبع 
موافقا رأيه لما رواه ؟ مع أن العكس صحيح بل لازم؛ لأن كل يؤخذ من قوله 
ويرد إلا رسول لله د 

الأمر الثاني مما بنوا عليه النسخ: أن التشديد كان في أمر الكلاب في 
أول الأمر؛ حيث أمر بقتلها فكان ذلك يناسب التشديد في سؤرها فكان 
الغسل من ولوغها سبعاء فلما نسخ الأمر بقتلها حفف في سؤرها فجعل 
الغسل منه ثلاثا» ونسخ الغسل سبعا. 

ويرد على هذا: أن أبا هريرة وابن المغفل من روى السبع وهما 
أسلما سنة سبع من الهجرة» والأمر بقتل الكلاب كان في أوائل المحرة: 
على أن في حديث ابن المغفل ما يدل على أن الأمر بالغسل سبعًا بعد 
نسخ الأمر بقتل الكلاب» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال ثما قالوه على 
النسخ”©. والله أعلم. 


.515/١ فتح الباري ١/597؛ نيل الأوطار‎ 4١١5/١ انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 15" 


المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير. 
والشرب منها 

ذهب جمهور أهل العلم”",؛ إلى أن النهي عن الانتباذ""© في الأواني 

كالحنته'" والدباء"؟ والمزفت9 والنقير"©2» والشرب منهاء قد نسخ, 

فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأوان ما قد جاء النهي عن الانتباذ 
فيهاء وأن الحظر كان أول الأمر» ثم نسخ ذلك. 

وممن قال به: الحنيفة"» والشافعية9» وهو كذلك مذهب 


)١(‏ انظر: الاعتبار للحازمي ص515؛ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص9١5؛‏ فتح 
الباري ."50/١١‏ 

(1) الانتباذ من نبذ» وهو الإلقاء. انظر: مختار الصحاح ص55 ه. المصباح المنير ص١٠59.‏ 

(7) الحنتم: هي الحرة الخضراء. انظر: مختار الصحاح ص 179؛ القاموس المحيط ص 5931. 

(54) الدباء بضمالدال وتشديد الباء والمد: القرع؛ والواحدة دباءة. انظر: مختار الصحاح 
ص4 2١17‏ القاموس المحيط ص8/. 

(5) المزفت من الزفت» وهو القير» وجرة مزفتة أي مطلية بالزفت» وقيل الزفت: القطران. 
انظر: مختار الصحاح ص 775» المصباح المنير ص 2757 القاموس المحيط ص .١ 5٠١‏ 

(5) التقير: أصل حشبة تنقر وينبذ فيها. انظر: مختار الصحاح ص 054. المصباح المنير ص 
»١‏ القاموس المحيط ص "4 . 

(7) انظر: شرح معان الآثار 75/5 ١؛‏ مختصر اختلاف العلماء 859/4؛ مختصر القدوري ص 
4 اللاي مم الرحة فم القدن +٠‏ العناية .١٠١5/١١‏ 

(8) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- 77/0؟؛ الاستذكار 
7 بحر المذهب للروياني 4١54/17‏ روضة الطالبين ص 4177١‏ المنهاج شرح سح 


١7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الحنابلة2'7» واحتاره ابن حزء”". 

وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد الأسباب الرئيسة 
لاختلاف الفقهاء فيها؛ حيث إن من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته من 
الصحابة فمن بعدهم فى عن الانتباذ ف الأوعية» ومن اعتقد ثبوته وأنه 
ناسخ رخص ف الانتباذ فيهاء كما أن اختلاف ظواهر الآثار الواردة في 
المسألة سبب آخر لاحتلافهم فيها(". 

واستدل من قال بالنسخ بما يأبي:. 

أولاً: عن جابر ذه قال: (نمى رسول الله يلو عن الظروف» فقالت 
الأنصار: إنه لا بد لنا منهاء قال: ررفلا إذي©, 

ثانيًا: عن بريدة 4ه 27 قال: قال رسول الله كلك: ررشيتكم عن النبيذ 


صحيح مسلم للنووي 4١57/١‏ رسوخ الأحبار ص5١5.‏ 

)١(‏ انظر: المغين 4515/١7‏ الشرح الكبير 4*9/5» ٠85؛‏ الممتع 4٠١5/5‏ الفروع 
٠‏ الإنصاف 479/5؛ كشاف القناع 707/9. 

(؟) انظر: المحلى +/777. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /515//7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 1١١5‏ كتاب الأشربة» باب ترخيص البي يله في 
الأوعية والظروف بعد النهي؛ ح(55517). 

(ه) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله أسلم قبل بدر» وشهد خيير 
وفتح مكة» وروى عن البي يَلهٌ وروى عنه ابنه عبد الله» والشعبي» وغيرهماء وتوف سنة 
ثلاث وستين. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/8517؛‏ تحريد أسماء الصحابة ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1" 


إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا)»''". 
ثالنا: عن بريدة 5ه أن رسول الله يلد قال: ررفهيتكم عن الظروف؛ 
وإن الظروف- أو ظرفاً- لا يحل شيئاً ولا يحرمهء وكل مسكر حرام»"". 
رابعًا: عن بريدة 4 قال: قال رسول الله يلكّ: كنت هيتكم عن 
الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً»”". 


.895/١ التهذيب‎ ,/١ 
أخرجه مسلم في صحيحه 88/10»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت‎ )١( 
.)737( والدباء والحتتم والنقير» وبيان أنه منسوخ؛ ح(917)‎ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1م ءكتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت‎ 
.)55( والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه منسوخ, ح(41/7)‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه 85/7 »كناب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت‎ )”( 
.)15( والدباء والحتتم والنقير» وأنه منسوخ. ح(117)‎ 
ذكر النووي روايات بريدة الثلائة في شرحه ثم قال: (قال القاضي: هذه‎ 
الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت فميتكم عن الأشربة إلا في‎ 
ظروف الأدم, فحذف لفظة إلاء الي للاستثناء» ولا بد منهاء قال: والرواية الأولى‎ 
فيها تغيير أيضاًء وصوليها: فاشربوا في الأوعية كلهاء لأن الأسقية وظروف الأدم لم‎ 
قرلا ساحة ماذونا فياه وإغا من عن يها اهة الأوقية كنا قال ف" الرواية الأول‎ 
(كنت فيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) فالحاصل أن صواب الروايتين: كنت فيتكم‎ 
عن الانتباذ إلا ف سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاءء وما سوى هذا تغيير من‎ 


الرواة» والله أعلم). 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: عن عبد الله بن مسعود يه 2 أن رسول الله لد قال: «إنٍ 
كنت فيكم ف فيد الأوغية أله :وإن: أوعاء” لذ يترم شيف "كل :مسكز 
حرام)”2. 

سادسًا: عن علي 4ه عن البي يله قال: ركنت فهيتكم عن هذه 
الأوعية فاشربوا فيهاء واحتنوا كل ما أسكر)»””". 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم بمكة قليكًا 
وهاحر المهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء ولازم البي كه وكان صاحب نعله 
وحدث عن الي صق كثيراء وروى عنه: ابن عمرء وابن عباس» وغيرهما. وتوفي 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ١/551؟؛‏ الإصابة 77/7١١؛‏ قذيب 
التهذيب 5/5”. 

9؟) أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١/ه».كتاب‏ الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك 
»ح(1075”). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص :44١‏ (حديث ابن مسعود 
حسنء أيوب مختلف فيه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ص الاه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 85/5 وأحمد في المسند 2847/17 والطحاوي ف شرح 
معان الآثار 578/54, والبيهقي في السنن الكبرى .54٠0/8‏ وفيه فرقد السبخحي» قال 
الحيشمي في مجمع الزوائد 19/4: (رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو 
ضعيف). وفرقد السبخي هو: فرقد بن يعقوب السبخيء أبو يعقوب» وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: ليس بقويء وقال البخاري: في حديثه مناكير» وقال النسائي: ليس 
بثقق» وضعفه هو والدارقطيئ. وقال ابن حجر: صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير 
النطأ. انظر: ميزان الإعتدال */57 28 تقريب التهذيب 7//. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ه/85, وأحمد في المسند 894/7, والطحاوي في شرح 
معان الآثار 23717/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 79/4: (رواه أحمد وأبو يعلى» ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ن لحا 


سابعاً: عن جابر بن عبد الله ف أن رسول الله يل قال: «إني كنت 
فيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والرفك فاسدواء وال انحل مس00 

ثاممًا: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري #5" قال: قال رسول الله 

كد: «إني كنت فيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكى ولا 
تسكروا»”". 


وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ول يجرحه). 

وربيعة بن النابغة قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ؟45/7» وكذلك في المغىي 
في الضعفاء :50٠0/١‏ (ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على في الأضحية لم يصح قاله 
البحاري). 

وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان /8: (إذكره ابن حبان في الثقات 
وذكره العقيلي في الضعفاء). 

وكذلك في سند هذا الحديث علي بن زيد بن حدعان» وثقه يعقوب بن 
شيبة» وضعفه ابن عيينة وييى بن معين» وأحمد بن حنبل؛ والنسائي» وابن سعد 
وغيرهم؛ وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به» ورماه غير واحد بالرفض. انظر: 
ميزان الاعتدال 4١١1/8‏ قهذيب التهذيب 47174/7؛ تقريب التهذيب ."914/١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده 2317/5 والطحاوي في شرح معاي الآثار 2778/5 والبيهقي 
في السنن الكبرى //579. 

(1) أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نياره -وقيل غير ذلك- حليف الأنصارء شهد بدراً وما 
بعدهاء وروى عن البي يه وروى عنه البراء بن عازب» وجابر» وبشير بن يسار 
وغيرهم» وتوقي سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: فهذيب التهذيب 7١85.0/1؛‏ 
تقريب التهذيب ؟/8١.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 84/5, والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- ح 


7١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
تاسعًا: عن أبى هريرة يه قال: لما قفل وفد عبد القيس قال النبي 
لاله خِ 4 . 00000 ١‏ 
ي: رركل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم" '. 
عاشرًا: عن عبد الله بن المغفل المزنى ذه قال: أنا شهدت رسول 
الله يِه حين نمى عن نبيذ الحرء وأنا شهدته حين رخص فيهء قال: 


3 
(رواجتنبوا المشكري” " 


2 0/5 
)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2775/5 وقال الحيئمي في مجمع الزوائد ه/ه": 
(رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث» وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف المسند 2255/77 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2575/5 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ه/55: (رواه أحمد ورجاله ثتقات, وف أبي جعفر الرازي 
كلام لا يضرء وهو ثقة» ورواه الطبراني في الكبير والاوسط). 
تنبيه: ف نسخة مسند الإمام أحمد المحققة السند فيه: (عن الربيع بن أنس عن أبِي 
العالية أو غيره) أما في شرح معان الآثار للطحاوي فالسند فيه: (عن أبي العالية وغيره عن عبد 
الله كما أن في نسخة أحمد لفظ: (حين رخص فيه قال: واجتنبوا المسكر)» أما في شرح معان 
الآثار ففيه: (وشهدته حين أمر بشربه وقال: احتنبوا السكر). 
-وأبو حعفر الرازي هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان الرازي التيمي 
مولاهم» وثقه علي ابن المدين و ييى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والحاكم» وقال أحمد 
والنسائي: ليس بالقوي» وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيراء وقال عمرو بن علي: فيه ضعف 
وهو من أهل الصدق سيئ الحفظ. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال الذهي: 
صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق سيم الحفظ عتصوصا في مغيرة. انظر: ميان الاعتدال .ست 


الباب الأول: الطهارة والصلاة / 1" 


حادي عشر: عن ابن عباس ذي قال: ررفى رسول الله كلِهِ عن هذه 
الظروف ثم رحص فيهاء نمى عن الدباء والحنتم والتقير والمزفت ثم رخص 
فيها»» وقال: «اشربوا فيما شئتم واحتنبوا كل مسكر)”"©. 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث 

ووحه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز 
الانتباذ في الأوعية كلهاء ويستدل منها على نسخ النهي الوارد عن ذلك 
بوجهين: 

الأول: أن هذه الأحاديث فيها التصريح بأن الأمر يحواز الانتباذ في 
الأوعية كلها كان بعد النهي عن الاهاة فيباه فكو للك اسع للنهئ 
الا . 


> مو ١م؛‏ قهذيب التهذيب 445/١7‏ تقريب التهذيب ؟/175”. 

)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد ه/19: (رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف 

يكتب حلديثه وبقية رجاله ثقات). 
-ويزيد بن أبي زياد هو: يزيد بن أبي زياد الحاشمي مولاهم الكوثيء قال عنه 

يى بن معين: ليس بالقوي ولا يحتج بهء وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أحمد: 
حديثه ليس بذاكء وقال الذههبي: أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. 
قال #ارنب تكو هيلك و كان #شيفيا؟ “نعط :»شيرف الاعتدال 4588/8 ردي 
التهذيب ؟/14؟"”. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 5/5؟؟؛ معالم السنن 077/0؟؟ الاعتبار للحازمي ص5١5؛‏ 
رسوخ الأحبار ص5١‏ 5؛ مجموع الفتاوى /77/5. 


51 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الثابي: أن بعض هذه الأحاديث فيه التصريح بأن النهي عن الانتباذ 
كان في بعض الظروف, ثم جاء الأمر بالمواز عاماً في الظروف كلهاء 
فيكون ذلك ناسخا للنهي السابق0"©. 

واعترض عليه: بأن النهي كان ورد عن الظروف كلهاء ثم نسخ 
منها ظروف الأدم؛ وما عداها باق على أصل الحظرء والدليل على ذلك: 

١-عن‏ عبد الله بن عمرو” -رضي الله عنهما-قال: ررلا فى النبي 
ل عن الأسقية قيل للبي #ك: ليس كل الناس يجد سقاء فرص لحم في 
الجر غير المزفت)20 

لاعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: «بلا فى رسول 
الله ل عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجدء فأرحص لهم في 
الجر غير المزفت)7). 


.57١ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(1) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي؛ أبو عبد الرحمن» أحد من هاحر هو 
وأبوه قبل الفتح» وكان صواماء قواماء تالياً لكتاب اللهء وكان أبو هريرة يعترف له 
بالإكثار من العلم» وحدث عن الني ول كثيراً» وروى عنه: اين عمرء وأبو أمامة 
وغيرهماء وتوق سنة خمس وستين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/41؛‏ الإصابة .1١١١1/9‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه ص 217١5‏ كتاب الأشربة» باب ترخيص البي وَل ف 
الأوعية والظروف بعد النهي» ح (0557). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 7/, كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقير» و بيان أنه منسوخ, ح(١٠١٠٠)‏ (55). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أ لحلا 


"دعن ابن عمر-رضي الله عنهما- يقول: ««نمى رسول الله يلع عن 
الجر والدباء والمزفت» وقال: «انتبذوا في الأسقية)7". 

فالنهي في حديث عبد الله بن عمرو ظَيه عمم الأوعية كلهاء فشمل 
ذلك الأسقية وغيرهاء وحديث عبد الله بن عمر 45 فصل بين ما هو باق 
على أصل الحظر وما نسخ من ذلك”". 

وأجيب عنه بما يأني: 

-١‏ أنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر 5ه على ما قيل؛ 
أنه صر اق الويف :وري ايعان نا دققعةه .وقوه روه الحيدنة 
سياقاً منه» وأتم من حديثه» وممن رواه أتم بريدة ف وفي روايته قال: قال 
رسول الله ييه «فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل 
وعاء» ولا تشربوا مسكرًا»”". 

فعمم الحواز في الأوعية كلها سواء كانت من الأدم أو غيرها©. 

-١‏ أنه يحتمل أن النهي كان مطلقاً عن الظروف كلها ثم رخص لهم 
في ظروف الأدم فقط» ثم رحص لم في الظروف كلهاء وبذلك يمكن الجمع 


)١١‏ أخرحه مسلم في صحيحه 87/17 كتاب الأشربه» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقيرء و ببان أنه منسوخ» ح(3517١)‏ (080). 

.57١ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(6) سبق تخريجه في ص7117. 

(:) انظر: الاعتبار ص١57.‏ 
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وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية اال ذكورة والشرب 
منها على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز الانتباذ فيهاء والشرب منهاء وأن النهي عن 
الانتباذ فيها قد نسخ. 

ذهب الحنيفة”©: والشافعية 9 والحنابلة2)9) وقول 

وكن «ملطي ييه 6 والشاففية > والختايلة 6د وقول هزر 
أهل العله” . 

القول الثابي: يكره الانتباذ في الدباء والمرفت» ويجوز فيما عداهماء 
وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ. 

وهو قول الإمام مالك» ومذهب المالكية7©. 


(1) انظر: الاعتبار ص١1ء‏ المتهاج للنووي 140/9 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 9/4؟١7؟؛‏ مختصر احتلاف العلماء 859/4؛ مختصر 
القدوري ص ؛ ١‏ ؟؛ الحداية 4١١5/١٠‏ العناية .١١5/9١‏ 

(7) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- 7077/5؛ بحر المذهب 
للروياني 4١54/1‏ روضة الطالبين ص١177؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
0١‏ ؛ رسوخ الأحبار ص9 51. 

(5) انظر: المغنٍ ١١/5١5؛‏ الشرح الكبير 579/75: ١45؛‏ الممتع 4١4/5‏ الفروع 
+٠‏ + الإنصاف 4759/55؛ كشاف القناع 5.75/9. 

(5) انظر: الاعتبار ص5١5؛‏ رسوخ الأحبار ص9 ١5؛‏ فتح الباري .50/٠١‏ 

(5) انظر: المدونة ٠/5‏ 85؟؛ الاستذكار 4١5/7‏ بداية المجتهد 91//7؛ عقد الجواهر ١5/79‏ 4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خر 


القول الثالث: أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. 

وهو رواية عن الإمام أحمد”"'؛ وقول سفيان الثوري» وإسحاق بن 
00000 

القول الرابع: أنه يحرم الانتباذ فيما صح النهي عن الانتباذ فيه من 
الدباء والحنتم والمزفت والنقير وغيرها. 

وهو رواية عن الإمام أحمد”"”» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبي طالبء وأبي سعيد الخدري”©» وابن عمر» وابن عباس رضي 
الله عنهم 5 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز الشرب والانتباذ في 
الحنتم والدباء والمزفت والنقير- بالأحاديث الى سبقت في دليل القول 


4٠١7/٠١ انظر: المغ 7١/015؛ الشرح الكبير 459/7؛ الممتع ه/5٠7؛ الفروع‎ )١( 
. 5 50/75 الإنصاف‎ 

.5 ١9ص انظر: مختصر اختلاف العلماء 117/4١؟؛ الاستذكار 417/7 الاعتبار للحازمي‎ )١( 

() انظر: الفروع 4٠١7/٠١‏ الإنصاف 440/57. 

(4) هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري المنررحي» أبو سعيد الخدري المددني؛ أستصغر يوم 
أحدء وشهد ما بعدها من المشاهد» وروى عن البي ييه وروى عنه: ابن عباس» 
وجابر» وغيرهماء وتوف سنة أربع وسبعين» وقيل غيرها. انظر: الاستيعاب 447/7 
تذكرة الحفاظ 5/١‏ 4؛ الإصابة .71١ 4/١‏ 

(5) انظر: معالم السنن للخحطابي 77/6 ؟؛ المحلى 2.77/5 ٠‏ 
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بالنسخ؛ حيث إها تدل على جواز ذلك» وعلى نسخ النهي الوارد عنهاء 
كما سبق ذكره. 

دليل القول الغايي 

اقل أصححات القول الثاني- وهو أنه يكره الانتباذ في الدباء 
والمزفت فقط- ,ما يأن: 

30 لوكي َيه قال: «هى ا والمزرفت0)2) 


فك 


والمزفت أن ينبذ فيم» 
ثالثا: عن عائشة رضي الله عنها-: رأن البى 0 نهى عن الدباء 

7 5 

١ والمزفت)”‎ 


رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طله: «لا تنتبذوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 2٠7١5‏ كتاب الأشربة» باب ترخيص البي وله في 
الأوعية والظروف بعد النهي»ح(5555) ومسلم في صحيحه 287/17 كتاب الأشربة» 
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء» ح(5 )١99‏ (55). 

)1١‏ أخرجه مسلم في صحيحه 26٠/17‏ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المرفت 
والدباء ح )١59557(‏ (50). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١١١.كتاب‏ الأشربة» باب ترخيص البي كه في 
الأوعية والظروف بعد النهي» حَِ (55595) ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ارال 
كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدبا ح(95١)‏ (360). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0" 


١ 5 2 03 5 0 ٠ 3‏ 
الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: (واحتنبوا الحناتم)0"©. 


وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن فيها النهي عن الانتباذ ف 
الدباء والمزفت. 

قالوا: والنهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت غير منسوخ, بل إن 
عموم الرخصة مخصوص بذلك”". 

واعترض عليه بما يأي: 

-١‏ أن الرخصة في الانتباذ في الأوعية متأخرة عن النهي عن الانتباذ 
في الدباء والمزفت» وغير ذلك» وهي عامة فيشمل الدباء والمزفت وغيرهما 
ما كان محظور الانتباذ فيه» ويدل على هذا الأحاديث المتقدمة في دليل 
القول الست . 

؟- أن النهي ورد عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما في 
أحاديث صحيحة صريحة فإما أن يقال بالنهي عن الانتباذ في كل ذلك, 
ولا يقال بالنسخ في شيء منهاء وإما أن يقال بالنسخ في كل ذلكء 
وتخصيص الدباء والمزفت بالنهي فقط تخصيص بلا مخصص. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 7/١8»كتاب‏ الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباى ح(557١).‏ 

.50/1١ فتح الباري‎ 4١81/5501 5/٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 

() انظر: الاعتبار ص9١‏ 5. 
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دليل القول الغالث 

استدل أصحاب القول الثالث-وهو أنه 
والحنتم والنقير والمزفت-مها يأن: 

أولة: الأحاديث المذكورة في أدلة القول الثانى؛ حيث جاء فيها 
النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. 

ثانيًا: عن أبي هريرة 4 أن البي يلع قال لوفد عبد القيس: رأماكم 
عن الدباء والحنتم والنقير والمقير» والحنتم المزادة المحبوبة» ولكن اشرب في 


سقائك وأوكه)20. 


يكره الانتباذ في الدباء 
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ثالثا : عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (رهى رسول الله يله عن 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه 8١/7‏ »كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ.ح )١99:5(‏ (737). 
قال النووي في المنهاج 185/5. في قوله: (والحنتم المزادة امجبوبة) هكذا هو 
ف جميع النسخ ببلادنا: والحنتم المزادة امحبوبة» وكذا نقلة القاضي عن جماهير رواة 
مسلم ومعظم النسخ» قال: ووقع قُُ بعض النسخ: والحنتم والمزادة امجحبوبة. قال: 
وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي: وعن الحنتم 
وعن المزادة المحبوبة. وفي سد أي داود: والحنتم والدباء والمزادة احبوبة). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7/7م»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير» وبيان أنه منسوخ ح(995١)‏ (/7). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة مض 


والحنتم والنقير والمزفت)”". 

خامسًا: عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-أنهما شهدا أن 
رسول الله يل نمى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير»”". 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فى رسول الله صل 
عن الحنتم وهي الحرة» وعن الدباء وهي القرعة» وعن المزفت وهو المقير» 
وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرّاء وأمر أن ينتبذ في 


الأسقية»”". 


سابعًا: عن جابر بن عبد الله ذه يقول: «فهى رسول الله يليه عن 
الجر والمزفت والنقيرء وكان رسول الله يك إذا لم يجد شيعا ينبذ له فيه تُبذ 
له في تور من حجارة)2. 

ثاممًا: عن عمر ذه أن رسول الله يل فمى عن الدباء والحنتم واللجر»7”. 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه 84/7؛ كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ» ح )١9957(‏ (5 5). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/7م»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ح(91917١)‏ (57). 

(9؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7/لام»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ح(91937١)‏ (517). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه 7/لام»كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في 
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخء ح(55948١)‏ (10). 

(5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد /51: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات). 


ازفت 
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وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها النهي عن 
الانتباذ والشرب في هذه الأوعية. 

وأصحاب هذا القول حملوا النهي الوارد في هذه الأحاديث على 
الكراهة7". 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن النهي عن الانتباذ في هذه 
الأوعية ثابت في أحاديث صحيحة ثابتة» لكن الرخصة وردت ف الانتباذ 
في جميع الأوعية بعد ذلك» ويدل على ذلك الأحاديث المذكورة في دليل 
القول بالنسخ؛ وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة ف النهي منسوخة 
بالأحاديث الى فيها الرخصة: وبناء عليه فلا يصح با الاستدلال على 
الكراهة ولا على التحريم'". 

دليل القول الرابع 

استدل أصحاب القول الرابع يما سبق من الأحاديث في دليل القول 
الثاني والثالث. 

وهؤلاء حملوا النهي الوارد في تلك الأحاديث على التحرم””". 

ويقال في الاعتراض على استدلاهم ما قيل في الاعتراض على 
استدلال القول الثاني. 


.7 5/8 انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص‎ )١( 
.١417/0 انظر: الاعتبارص8١0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )1١( 
انظر: رسوخ الأحبار ص51/8.‎ )*( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة "١‏ 


الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أنه يجوز الانتباذ 
والشرب من الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وغيرها من الأوعية الي جاء 
النهي عن الانتباذ فيهاء وأن النهي الوارد في ذلك قد نسخ بالرخصة الي 
وردت بعد ذلكء وأن الأحاديث الواردة في الرخحصة فيها أحاديث ثابتة 
صحيحة؛ تصرح وتنص على النسخ'". 

قال الحازمي: (دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقاً عن 
الظروف كلها ودل بعضها أيضاً على السبب الذي لأجله رص فيها 
وأنهم شكوا إليه الحاجة إليهاء فرخص لم في ظروف الأدم لا غير ثم إِهُم 
شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء فرحص لحم ف الظروف كلهاء 
فيكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين حديث بريدة من الوجه الذي 
سقناه وبين حديث ابن عمر)”". 

وقال النووي7: (ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية 


(1) انظر: الاعتبار ص519. 

.ه7١ص الاعتبار‎ )١( 

(؟) هو: ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران؛ النووي محي الدين أبو زكريا 
الفقيه الحافظ, تلمذ على خالد النابلسي وأبي إسحاق المرادي وغيرهماء وكان حافظاً 
للمذهب وقواعده. وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واحتلاف العلماء. ومن مؤلفاته: ست 
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منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به 


لكثافتهاء فتتلف ماليته» وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكراء 
ضور قنانا ليكوو كان (العوة قونا :باباحة المستكرن نبا :طال الرمنان 
واشتهر تحريم الخمر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ 
في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكراء وهذا صريح)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وروي عنه أنه كلك رخص بعد هذا في 
الانتباذ ف الأوعية وقال: «ركنت ميتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا 
ولا تشربوا مسكر )0 فاحتلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء» منهم 
من لم يبلغه النسخ أو الم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من 
اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرحص ف الانتباذ في الأوعية)'". 

والخلاصة: أن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كان ف أول 
الإسلام» وكان ذلك بعد تحريم الخمرء وكأن النهي عن ذلك كان سدا 
للذريعة» فلما تمكن في نفوسهم تحريم الخمرء ولم يكن كل الناس يجد 
سقاء رخص لحم -رفعا للحرج- في الانتباذ والشرب ف الأوعية كلهاء 


(الروضة) و(المجموع)-ولم يكمله-» وتوفي سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: تذكرة 
الحفاظ 4١ 47١/4‏ طبقات ابن قاضي شهبة .١57/7‏ 

.80/17 المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.7١5 هو .معن حديث علي 5ه وقد سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(©) مجموع الفتاوى /715./7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة احرل 


وبين لهم أن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه وأن امحرم هو المسكرء فثبت 
بذلك نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية» وتحقق قاعدة رفع الحرج 
عن الأمة» وتقرر تحريم المسكر على ما كان عليه من قبل» وتحصيل ذلك 
ورسوخه عندهم كان هو الغاية في البداية والنهاية7). 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابي 77/5؛ السئن الكبرى للبيهقتي 2200 الاعتبار للحازمي 
27 المنهاج للنووي 7١٠؛‏ فتح الباري .0/١٠١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة 

ذهب بعض أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
الأحاديث الواردة في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ قد نسخت بما ورد 
ف النهى عن ذلك" 

وتبين منه أن أحد أسباب اخحتلاف الفقهاء في هذه المسألة هو القول 
بالنسخ؛ حيث إن بعض من قال بعدم الانتفاع بجلود انه مظنا 'رائ أن 
الأعاديف الوازذة اق وا نذلك يموع ديك عند العم حكن 00 
وغيره الدال على منع الانتفاع بما. كما أن اختلاف ظواهر الأحاديث 
الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها(”". 

واستدل من قال بالنسخ بما يأي: 

أولاً: حديث عبد الله بن عكيمء وقد روي بطرق وألفاظ مختلفة 


)١(‏ انظر: الاعتبار للحازمي ص75١؟؛‏ المغين ١/41؛‏ إعلام العالم بعد رسوخه لابن الحوزي 
ص١8؛‏ الشرح الكبير 4١57/١‏ مجموع الفتاوى 491/5١‏ شرح الزركشي 
اإكملاة. 

)١(‏ هو: عبد الله بن عكيم الجهي» أبو معبد الكوفي» أدرك زمان البي كله ولا يعرف له سماع 
صحيح, وقد مع كتاب الني وله إلى جهينة» وروى: عن أبي بكرء وعمر وغيرهما - 
رضي الله عنهم-» وروى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهلال بن وزان» وغيرهماء 
وتوفي في ولاية الحجاج. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 88/5؟ ارح والتعديل لابن 
أبي حاتم 4١71/0‏ تهذيب التهذيب 781//5. 

(5) انظر: الاعتبار ص 75١؛‏ المغئى ١/91؛‏ مجموع الفتاوى 441/7١‏ رسوخ الأحبار 
ص 188. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خرض 


أ- عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله كل 
بأرض جهينة وأنا غلام شاب: ررأن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب7) ولا 


ف اضف 
عصسبف (( ٠.‏ 


ب- عن عبد الله بن عُكْيْم أن رسول الله يل كتب إلى جهينة قبل 


موته بشهر: رن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ع 


(1) الإهاب مفرد (أَهّبِ) وهو الجلد» وقيل: هو الحلد قبل الدبغ» أما بعده فلا يسمى 
إغايا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 487/١‏ المصباح المنير ص/؟؛ 
القاموس المحيط ص 17ه. 

هه العقيي حرركة حملن مضنا وهي أطناب المفاصل الي تلائم بينها وتشدها. انظر: 
لسان العرب 17./9؛ المصباح المنير ص ١7‏ 5؛ القاموس المحيط ص .٠١7‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سننه ص515» كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع يإهاب 
الميتة» ح (4170))» والنسائي في سننه صه55» كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» ح »)475١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 50/١‏ والإمام أحمد في المسند 
,0١‏ وابن جرير في تهذيب الآثار 2787/7 والطحاوي في شرح معان الآثار 
458/1١‏ وابن عاك في صحيحه 45/5. والبيهقي في السنن الكبرى .77/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١5‏ وإرواء الغليل .7/7/١‏ 

(؛) أخرجه أبو داود في سننه ص2515 كتاب اللباس؛ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتةح(8/؟١١5)»‏ و الإمام أحمد في المسند 28٠0/8١‏ وابن حرير في تهذيب الآثار 
والطحاوي في شرح معان الآثار »458/١‏ وابن حبان في صحيحه 97/4, 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص44 25 والبيهقي في السنن الكبرى 277/١‏ والحازمي س 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله عَلك: رأن لا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 0005 


د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله يلكّ: ررأن لا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عضي 


ه- عن عبد الله بن عكيم الجهئ قال: أتانا كتاب رسول الله و 


بأرض جهينة» قال: وأنا غلام شاب» قبل وفاته بشهر أو شهرين: «رأن لا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عضت . 


في الاعتبار ص175. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5 .5١‏ 

)0١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص7١‏ 4» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس حلود الميتة 
إذا دبغت» ح(9؟15١))‏ والنسائي 3 سننه ص 25605 كتاب الفرع والعتيرة» باب 
ما يدبغ به جلود الميتة»ح(5751)» وابن ماجة في سننه ص507 كتاب اللباس» 
باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصبء ح(7517)» والإمام أحمد في 
المسند 275/8١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2458/١‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص47 ". قال الترمذي:(هذا حديث حسن). وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص7١‏ 4. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص 5ه .كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود 
الميتق» ح(١‏ 75 4)» والإمام أحمد في المسند 28١/١‏ وابن جرير في تحذيب الاثار 
8/7" والطبران في المعجم الصغير 577/1١‏ وابن حزم في المحلى 2150/١‏ وقال: 


(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 28٠/01‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 55 7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة شي 


و- عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن 
ا 0 ا 00 

ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله يك ونحن 
حي رص عي ران كدر لساك واإمجو اده رفصييا مر 


تنتفعوا بعصب ولا إهاب)20. 


(1) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار 2385/7 والطحاوي في شرح معان الآثار ١/57/8؛‏ 
وابن حبان في صحيحه- واللفظ له-45/4.» والبيهقي في السنن الكبرى .40/١‏ قال 
الشيخ الألباني عن إسناده في إرواء الغليل :78/١‏ (وهذا إسناد صحيح موصول عندي 
رجالهم كلهم معروفون ثقات رجال الصحيح. وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر 
الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر). 

(؟) أخرجه ابن عدي ف الكامل /49»: وأخرجه الطبراني في الأوسط ,75/١‏ ولفظه (عن 
عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله يله ونحن ف أرض جهينة: (إني كنت رخخحصت 
لكم في حلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بحلد ولا عصب) وقال: (تفرد به فضالة بن 
اللفضل عن أبيه). وقال ابن حجر في التلخيص :57/١‏ (رواه ابن عدي والطبراني من 
حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه-فذكر الحديث ثم 
قال:-إسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط). 

وقال الزيلعي في نصب الراية :١71١/١‏ (رواه الطراني في معجمه الوسط - 
فذكر لفظ الطبراني ثم قال-وفي سنده فضالة بن المفضل بن فضالة المصري قال أبو 
حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم). 

وكذلك رواه الطبراني في الأوسط 2١54/8/4‏ ولفظه: عن عبد الله بن عكيم 
قال: قال رسول الله كهِ: (لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). قال الميثمي في - 


غرف الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن عبد الله بن عمر 5ه قال: «فهى رسول الله يلع أن ينتفع 
من الميتة بعصب أو إهاب)”". 
ثالثا: عن حابر ذَه قال: قال رسول الله يكِدِ: «لا تنتفعوا من الميتة 


5 فرق 
بسي ع)) 5 


مجمع الزوائد :771/١‏ (وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه). 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في قذيب الآثار 4787/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 
١‏ وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :454/١‏ (وروى الحافظ الضياء في المختارة 
من حديث أبي عبد الله محمد بن مسلم-فذكر حديث ابن عمر 4ه هذاء ثم 
قال:-ذكر ابن أبي حاتم عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نباتة» وعنه 
يجيى بن صالح الوحاظي ول يذكر جرحاً). 

وف سند هذا الحديث عياض بن يزيد قال عنه الذهبي ف الميزان 6/8 .": 
(مجهول). 

)455/1١ أخرحه ابن جرير في تهذيب الآثار 87/7 1؛ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
وابن عدي في الكامل 2191/54 وقال‎ 55١ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ 
(رواه ابن وهب ف مسنده عن زمعة بن صالح عن‎ :١717/١ الزيلعي في نصب الراية‎ 
أبي الزيير عن جابر -فذكره ثم قال: -وزمعة فيه مقال).‎ 

وقال ابن حجر في التلخيص :18/١‏ (وعن حابر رواه ابن وهب في مسنده 
عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن حابر» وزمعة ضعيفء ورواه أبو بكر الشافعي 
في فوائده من طرق أخرىء قال الشيخ الموفق إسناده حسن). 

وقد ذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 255/1 أن حديث 
جابر صحيح لغيره شاهد الحديث ابن عكيم. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة رف 


وجه الاستدلال من هذه الأحاديث على النسخ: 

يستدل منها على النسخ بأن هذه الأدلة بعضها يدل بعمومه على 
تحريم الميتة»؛ وبعضها فيه النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء» وبعضها فيه 
النهي عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو عصب. 

ثم إن بعض هذه الأدلة يصرح بأن هذا النهي كان قبل موت 
رسول الله ع بشهرء أو قبل موته بشهر أو شهرين» كما أن بعضها 

فثبت من هذا كله أن النهي من الانتفاع بحلود الميتة آخر شيءء 
وأن الرخصة في الانتفاع بما كان قبل النهي عن الانتفاع يهاء فنسخت به؛ 
لأنه إنما يؤحذ بالآحر فالآحر من أمر رسول الله 05". 

واعترض عليه بما يأن: 

أولا: إن هذه الأحاديث متكلم فيهاء ومما تكلم فيها: 

حاتم وأبو داود والنسائي» وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً. 

وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. وروي عن ييى بن معين أنه وثقهه وروي عنه أنه 

ضعفه؛ وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أن حديثه صالح لا بأس به. 

وكذلك ضعفه ابن حجر. انظر: الكامل 7١7/5‏ ميزان الإعتدال 48١/7‏ المغ في 

الضعفاء ١/53١؛‏ قهذيب التهذيب ١/7‏ .8؛ التقريب .7375/١‏ 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص11717؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص١8؛‏ المغين 491/١‏ بجموع 

.11/7 ١ الفتاوى‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- حديث عبد الله بن عكيم ذه وتكلم فيه بما يأني: 

-١‏ إنه حديث مرسل”2): وذلك لأن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من البي وله فهو أدرك زمن البي يلهٌ ولكن لا يعرف له سماع صحيح: 
ولا يعرف حامل الكتاب من هو”". 

وأجيب عنه: بأن عبد الله بن عكيم سمع كتاب النبي وله إلى جهينة» 
وكتاب البي كد كلفظه, ولذلك كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم؛ 
فلزمتهم الحجة وحصل له البلاغ» ولو لم يكن كذلك لكان لهم عذراً في 
ترك الإجابة؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته0". 

وعلى تقدير أن عبد الله بن عكيم لم يسمع الكتاب بنفسه فلا يضر 
ذلك؛ لأنه قد حدثه بذلك أشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل 
بأسمائهب©؟. 


)١(‏ الحديث المرسل هو: أن يقول التابعي: قال رسول الله يكِ كذا أو فعل كذا. علوم 
الحديث لابن الصلاح ١7؛‏ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي .١55/١‏ 

وقيل: الحديث المرسل هو: ماسقط من آخر إسناده من بعد التابعي. انظر: تيسير مصطلح 
الحديث ص .7١‏ 

)١(‏ أما أنه لا يعرف له سماع صحيح فهو قول البخاري في التاريخ الكبير 79/0 وابن أبي حاتم 
في الحرح والتعديل .١71١/0‏ وأما القول بأنه مرسل فهو قول الخطابي والبيهقي والنووي 
وبعض الآخرين. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 58/١‏ ؟؛ المغي ١/41؛‏ المجموع 
0١‏ نصب الراية 71/١‏ ١؛‏ التلخيص الحبير »57//١‏ 58؛ نيل الأوطار 55/١‏ 58. 

(؟) انظر: المغئي .531/١‏ 

(5) انظر: إرواء الغليل .7//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وغرض 


؟- إنه مضطرب سندًا ومتنًا: 

أما الاضطراب في السند: فهو أنه تارة قال: عن كتاب البي صلم 
وتارة عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ الكتاب7"©. 

ولذلك روي عن الإمام أحمد - رحه الله - أنه ترك هذا الحديث أو 
توقف فيه» لما رأى تزلزل الرواة فيه واضطرايهم في إسناده» وقد أعله 
بذلك غير واحد من أهل العلم". 

وأجيب عنه: بأن عبد الله بن عكيم سمع الكتاب يقرأء وكذلك سمعه 
من مشائخ حهينة يقولون ذلكء فأدى مرة ما شاهد وأخرى ما سمع» من 
غير أن يكون في الخبر انقطاع أو اضطراب”7". 

وأما الاضطراب في المقن: فهو أنه رواه الأكثر من غير قيد» ومنهم 
من رواه بقيد (شهر) أو (شهرين) أو (أربعين يوما) أو (ثلاثة أيام)””. 

وأجيب عنه: بأن من شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة 
قوة وكتر ةن هنذا خا بويت :ناح على آنه الاسطناب لين نوافعا فى كل 


.4/١ التلخيص الخحبير‎ 4١71/١ نصب الراية‎ 4777/١ انظر: المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص ١"‏ 6؛ الاعتبار 4١51/١‏ نصب الراية 4١71/١‏ التلخيص الحبير 
: 

(") انظر: صحيح ابن حبان 15/5؟ فتح الباري 515/9. 

(5) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ١/7؟؛‏ المجموع 4777/١‏ نصب الراية ١/1؟١؟‏ التلخيص 
الحبير .48/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الطرق» بل طريق حديث ابن عكيم عن أشياخ جهينة أن البي يليهُ كتب 


إليهم: ررأن لا تنتفعوا من الميتة 000 لا اضطراب فيهاء مع صحة 
إسنادها”" . 


ب-وتكلم في حديث ابن عمر 5ه بأن في سنده راو مجهول”". 

ج-وتكلم في حديث جابر : بأن تلك الرواية مختصرة» وقد 
حاءت مفصلة يوضح المراد من قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وأن 
المراد منه النهي عن الانتفاع مكدو مين : 

والدليل على ذلك: عن جابر م ذه يقول: وثما آنا عنه رمو الله 
إذ جاءه ناس من أهل البحر فقالوا: يا رسول الله إن لنا سفينة نعمل 
فيها في البحر» وقد رثت واحتاحت إلى الدهن» وقد وجدنا ناقة كثيرة 
الشحم ميتة فأردنا أن نأحذ من شحمها فندهن به سفينتنا وهي عود 
بحري في البحرء فقال رسول الله يلِكِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». أو 
قال: «لا ينتفع من الميتة بشيع)) 

ثانيًا: ويعترض على الاستدلال منها على النسخ: بأن العمدة فيما 


.777 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.55///7 5/!؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 2/8/١ انظر: إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) راجع الكلام عليه في تخريحه في ص ”7؟. 

(4) انظر: شرح معان الآثار .459/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار 2387/5 والطحاوي في شرح معان الآثار .459/1١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خرف 


ذكر من وجه الاستدلال شيئان: 

الأول: تقيد بعض الروايات بأن هذا النهي كان قبل موت رسول 
الله ويْهُ بشهر أو شهرينء مما يدل على أنه كان آخر الأمرين. 

الثاني: أن بعض الروايات ورد فيها لفظ: (رحصت لكم) مما يدل 
على أن النهي متأخر عن الرخصة فتكون منسوحة به. 

فيعترض على الأول: بأنه يجوز أن تكون أحاديث الإباحة قبل موته 
يك بجمعة أو يومين» أويوم؛ لأنما مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته 
يو جمعة أو دون ج.ة(! 

ويعترض على الثاي: بأن لفظة: (كنت رخصت لكم) ليست في 
أكثر الروايات» ثم هذه الرواية مختلف في صحتهاء ثم يحتمل أن يكون 
رحص في ذلك ثم فى ثم رخص"". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الانتفاع بحلود الميتة بعد الدباغ على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنه يحوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ» وأنما تطهر 
بذلك», وأن الأحاديث الواردة في ذلك محكمة غير منسوحة. 


.8١ إعلام العالم بعد رسوحه ص‎ 4917/١ انظر: التمهيد ١٠/5/,؛ المجموع‎ )١( 
.79/١ إرواء الغليل‎ 46١ انظر: إعلام العالم بعد رسوحه ص‎ )١( 
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وهو مذهب الحنفية(/ وقول للإامام مالك» احتاره ابن و23 من 
أضوحاية: وهو قول موجو م قُ مذهب المالكية0 . 
وهو كذلك مذهب الشافعية”©» ورواية عن الإمام أحمد» وهو قوله 


الأخير كما ذكره غير واحد من أهل العلم”©؛ واختاره جماعة عن الحنابلة 


منهم شيخ الإإسلام ابن 00 


وهو كذلك قول ابن مسعود. وروي ذلك عن عمرء وعائشة. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 447/١‏ مختصر اختلاف العلماء 4١0/١‏ مختصر القدوري 
ص7 ١؟‏ بدائع الصنائع 0١‏ ]؛ الحداية مع شرحه فتح القدير 447/١‏ المختار وشرحه 
الاحتيار 4١7/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .511/١‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء أبو محمد المصري الفقيه» ثقة حافظء 
روى عن مالك والليث» وغيرهماء وروى عنه: عبد الرحمن بن مهديء وعلي بن 
المدبيي» وغيرهماء وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: الكاشف للذههبي 4919/١‏ 
التهذيب 15/5؟ التقريب 145/١‏ ه. 

() انظر: المعونة 14/١‏ 55؛ الاستذكار 4/#.” و 4.#؛ بداية المجتهد ١/55١؛‏ عقد 
الجواهر .75/١‏ 

(5) انظر: الأم ١/ل/اه؛‏ مختصر المزني ص7؟ البيان للعمراني ١/47؛‏ الوجيز للغزالي وشرحه 
العزيز ١/١81؛‏ المجموع ١/770؛‏ المنهاج وشرحه مغين المحتاج .87/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص ١"‏ 4؛ الاعتبار ص178١؛‏ مجموع الفتاوى ١41/7؛‏ التلخيص 
الحبير 27/١‏ . 

(5) انظر: المغ ١/89؛‏ مجموع الفتاوى ١91/7؟‏ الفتاوى الكبرى ١/59؛‏ الفروع 4١١١/١‏ 
الإنصاف .١57/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5ك" 


. الث () 
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء أن رباح» والحسن البصري» 
والشعبي", وسالم بن عبد الله(" وإبراهيم النخعي”, 0 
والضحاك90 2 وسعيد بن 0 وى بن سعيلك الأنفتا 32 


.١74ص الاعتبار‎ 4١70/١ انظر: تهذيب الآثار ؟/85؟؛ التمهيد ١٠/8*؛ امحلى‎ )١( 

(؟) هو: عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي» أبو عمرو الكوق» ثقة فقيهه روى عن: عمران بن 
الحصين» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهماء وروى عنه: أبو حنيفة» والأعمشء وغيرهماء وولي 
قضاء الكوفة وأدرك خمسمائة من الصحابة» وتوف سنة أربع ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
4 تذكرة الحفاظ 4739/١‏ تذيب التهذيب 750/0. 

(؟) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر العدوى العمريء المدنى» الفقيه» 
الحجة» أحد من جمع بين العلم والعمل» روى عن أبيه» وأبي هريرة» وغيرهماء وروى 
عنه: عمرو بن دينار» والزهري» وغيرهماء وتوق سنة ست ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ 
١‏ /88؛ البداية والنهاية 9 /9١؟.‏ 

)5١‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوئي. الفقيه» ثقة إلا أنه 
يرسل كثيراء روى عن مسروق» و علقمة» وغيرهماء وروى عنه: الأعمش؛ ومنصورء 
وغيرهماء وتوق سنة ست وتسعين. انظر: ميزان الاعتدال١/4!؛‏ تحذيب 
التهذيب١50/1١.‏ 

(©) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني» أبو عاصم النبيل البصري» ثقة» فقيه» روى 
عن 0 و الثوري؛ وغيرهماء وروى عنه أحمد» وإسحاق, وغيزهماء وتوق سنة 
اثن عشرة ومائتين» وقيل بعدها. انظر: التهذيب 5/5١4؛‏ التقريب 5/١‏ 44. 

(5) هو: سعيد بن حبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي, الحافظ الإمام» أبو محمد ثقة 
فقيهه روى عن: ابن عباس» وابن عمرء وغيرهماء وروى عنه: الأعمش» ومنصور بن 
المعتمرء وغيرهماء وقتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
4/ ١؟"؛‏ تهذيب التهذيب 4/١١؟؛‏ التقريب 7/١‏ 514/8. 

(1) هو: ييى بن سعيد بن قيس الأنصاري, أبو سعيد المدي» القاضي»ء حدث عن: أنس بن 
ماله وه الله بن عاس وطرهاء وروق عنة» شق «ومالاكة وعيرهاء و كان فتيها بت 
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والأوزاعي» والثوريء وابن المبارك"2» وإسحاق بن راهويه؛ والحسن 
بن حي”2» وعبيد الله بن الحسن العنبري”"» وداود الظاهريء وابن حرير 
الطبري» وابن حزم'". 

قال ابن عبد البر: (والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن 
بعدهم من أثمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل لهء تحوز 


حافقلا عا وتوق اثنية الاك وأزبين ومائقد ويل خرن وللك در انظرة #ذتكزة الحفاط 
"١‏ !؛ قهذيب التهذيب .١9/1١١‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن, الحنظلي مولاهم, المروزي الحافظء 
العلامة الفقيه الزاهد» روى عن: الأعمشء وحمييد الطويل» وغيرهماء وروى عنه: عبد 
الرحمن بن مهدي» ويى بن معين» وغبرهماء وتوفي سنة ثمانين وماثة. انظر: تذكرة 
الحفاظ 74/١‏ ؟؟ البداية والنهاية .١50/١١‏ 

)١(‏ هو: الحسن بن صالح بن حيء الفقيه» ثقة عابد» رمي بالتشيع؛) وروى عن: أبي 
إسحاق» وعمرو بن دينار» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك» و وكيع, وغيرسماء 
وتوقٍ سنة تسع وتسعين ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان الاعتدال 7/ 4١9‏ 
تمذيب التهذيب ؟/517١.‏ 

(؟) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري القاضي» روى عن: خالد الحذاء 
وداود ابن أبي هند؛ وغيرهماء وروى عنه: ابن مهدي» ومعاذ بن معاذ العنبري» وغيرهماء 
وكان فقيهاً صدوقاًء لكن تكلم في معتقده ببدعة: وتوف سنة ثمان وستين ومائة. انظر: 
ميزان الاعتدال 5/8 ١‏ 5؛ قهذيب التهذيب 7//7. 

(:) انظر: هذيب الآثار للطبري 2581/5 و 4787-86 مختصر احتلاف العلماء 4١50/١‏ 
التمهيد ١٠١//0؛‏ الاستذكار 7/4.م؛ المحلى ١//7١171-1؛‏ الاعتبار ص1174. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وق 


بذلك الصلاة عليه» والوضوءء والاستقاء» والبيع» وسائر وجوه الانتفاع» 
وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة والكوفيين» وقول الأوزاعي في جماعة 
أهل الشام» وقول الشافعي وأصحابه» وابن المبارك وإسحاق» وهو قول 
عبيد الله بن الحسن والبصريين» وقول داود والطبري» وقول جمهور أهل 
المدينة» إلا أن مالكاً كان يرحص في الانتفاع فيها بعد الدباغ» ولا يرى 
الصلاة فيهاء ويكره بيعها وشراءهاء وعلى ذلك أصحابه إلا ابن وهب 
فإنه يذهب إلى أن دباغ الإهاب طهور كامل له في الصلاة والوضوء 
والبيع وكل شيع”". 

القول الثابي: أن حلود الميتة نجسة ولا يعمل الدباغ في تطهيرهاء 
لكن تستعمل في اليابسات لا المائعات عدا الماء» وأنه يكره الصلاة عليها 
وبيعها. 

وهو قول الإمام مالك المشهور والمذهب عند المالكية©. 

القول الغالث: لا يطهر حلد الميتة بالدباغ, إلا أنه يجوز استعماله في 
اليابسات بعد الدباغ» وكذلك بيعه. ش 

وهذا هو القول المشهور عن الإمام أحمد. وهو مذهب الحنابلة0". 
)١١(‏ الاستذكار 7/5.". 
)١(‏ انظر: المعونة ١/8”7؛‏ الاستذكار 8.7/5؛ الكافي ص 9١؛‏ بداية المجتهد 4١55/١‏ عقد 

الجواهر ١/57؟؟؛‏ مختصر ليل وشرحه مواهب الحليل 5/١‏ ١؛‏ التاج والإكليل .١47/١‏ 
(؟) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الوزي ص١8؛‏ المغين ١/47-9؛‏ الشرح الكبير 

١54-0!؛‏ الممتع١/54 4١‏ مجموع الفتاوى 491/7١‏ شرح الزركشي 455/١‏ ح 
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وروي القول بنجاسة جلود الميتة- وإن دبغت- عن عمر بن 


الخطاب» وعبدك الله بن عمر» و عمراث نفيك وعائشة رضى الله 


0 
عنهم ‏ . 
القول الرابع: أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن لم يدبغ. 
وهو قول الزهري» وروي عن الليث مثله”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول-وهو أنه يجوز الانتفاع بحلود الميتة 


.١54-1١51/١ الإنصاف‎ - 

)١(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ أبو بحيد أسلم عام خيبر» و غزى 
عدة غزوات» وروى عن البي كه وروى عنه ابن سيرين» وأبو رجاء العطاردي؛ 
وغيرهماء وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وتوف سنة اثنتين وخمسين- 
وقيل: ثلاث وخمسين-. انظر: الإصابة 4١1707‏ قذيب التهذيب .٠١5/8‏ 

؛41/١؟ الشرح الكبير ١/51١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 485/١ انظر: المغئ‎ )١( 
.51/١ نيل الأوطار‎ 

(5) انظر: التمهيد ١١٠/١/1؛‏ الاستذكار 4/١80؛‏ فتح الباري 575/9؛ نيل الأوطار 
". 

(4) هي: ميمونة بنت ا حارث بن حزن العامرية الهلالية» زوج البي كلو تروحها سنة سبع 
وكان اسمها برة فسماها النبي وله ميمونة» وروت عن الي وه وروى عنها ابن عباس» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هع" 


الله عنها- بشاة فماتت فمر بما رسول الله يلع فقال: ررهلا أحذتم إهابما 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟» فقالوا: إنها ميتة» فقال: ررإنما حرم أكلها»”". 
ثانيًا: عن ابن عباس #ه قال: معت رسول الله وو يقول: «إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر)”". 
ثالمًا: عن سودة0) زوج البي وي قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا 


500 500007 
مشسكها” ثم نا زلنا تنبل فيه جح ضارت ب 


حت 0-١‏ وعبد الرحمن بن سائبء وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى وخمسين -وقيل غير ذلك-. 
انظر: الإصابة 579/5 8؛ قهذيب التهذيب 07/١7‏ 4. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8١‏ »كناب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج 
الببي يل ح(597١)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 7/8١»كتاب‏ الحيضء؛ باب 
طهارة جلود الميتة بالدباغ ح(975)(١١٠).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١155/7‏ كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ, 
حم .)0٠١٠0(‏ 

(؟) هي: سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية» أم المؤمنين» تزوجها البي وَل بعد حديجة 
بممكة» وروت عن الني يه وروى عنها ابن عباس» وييى بن عبد الله وغيرهماء 
وتوفيت سنة حمس وحمسين. انظر: التهذيب 7١/555؛‏ التقريب ؟//71/1. 

(5) المسك هو الحلد» والجمع مسوك. انظر: المصباح المنير ص 517. 

(5) الشن والشنة: القربة الخلق» والحلد البالي» والجمع شنان. انظر: مختار الصحاح ص"٠"؛‏ 
المصباح المنير ص 5 57. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 1.5 ١‏ كتاب الأبمان» باب إذا حلف أن لا يشرب 


نبيذا فشرب طلاىء ح(77/5). 
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رابعًا: عن ابن عباس كه قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: 
يا رسول الله ماتت فلانة-تعئي الشاة- قال: «فلولا أحذتم مسكها (", 
فقالت:. نأحذ مسك شاة قد ماتتث؟! فقال لحا رسول الله 6: ررإنها 


ل 6س بر رد 


قال الله عز وجل: « قل اه إَِ محرّمًا عَلْ طَاعِمٍ يَطَعَمُه 


إل اكور ةر دما 5 وي َو لَحَمَ خنزِيرٍ # [الأنعام: ١.‏ ]؛ فإنكم 
أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت إليها فسلحت مسكها فدبغته فاتخذت 


منه قربة حي تخرقت عندها)7". 


خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- زوج النبي 2 أن رسول الله 


020 


يِه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2١57/5‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 2557/4 وابن 
جرير في هذيب الآثار 778/1» والطحاوي في شرح معان الآثار »471/١‏ وابن حبان 
في صحيحه 48/4) وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 2557 والبيهقي في السنن 
الكبرى .78/١‏ وصحح إسناده ابن جرير في قذيب الآثار 2358/7 والنووي في 
المجموع .771/١‏ 

))5١75(حقتيملا أخرحه أبو داود في سننة ص5١5»كتاب اللباس» باب في أهب‎ )١( 
والنسائي في سننه صه55. كتاب الفرع والعتيرة» باب الرحصة ف الاستمتاع بجلود‎ 
الميتة إذا دبغت»ح (57554)» وابن ماحة في سننه ص07 كتاب اللباس» باب لبس‎ 
جلود الميتة إذا دبغت»ح (8517, ومالك في الموطأ ص25917 وأحمد في المسند‎ 
.١١1/8/7 والدارمي في سننه‎ »2١: ٠ 

قال النووي في المجموع :771١/١‏ (حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبو ‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ا" 


سادسًا: عن عائشة-رضى الله عنها- قالت: سئل البى كله عن 
حلود الميتة فقال: «دباغها طهورها»'". 
سابعًا: عن سلمة بن المحبق0 ذه أن رسول الله يله في غزوة تبوك 


أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: إِهُا ميتة» فقال: ««دباغها 


داود والنسائي وآحرون بأسانيد حسنة). 
وفي سنده أم محمد بن عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
5 (وأم محمد بن عبد الرحمن لم تنسب ولم تسم). 
وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه 
من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ١/١‏ ا نصب 
الراية .١١1//١‏ 
وقال ابن حجر ف التقريب ”777/7: (أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
مقبولة من الثالثة). 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص5١5.‏ 
)١(‏ أحرجه النسائي ف سننه ص4 55»كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتقاح(4 4 47)؛ 
والإمام أحمد في المسند 21١9/97‏ والدار قطي في سننه .44/١‏ وأخرج نحوه ابن 
جرير الطبري في ذيب الآثار ؟/27771 والطحاوي في شرح معاني الآثار )41//١‏ 
وابن حبان في صحيحه 2٠١5/5‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص7057. وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص4 58. 
)١(‏ هو: سلمة بن امحبق» وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق» أبو سنان الهذلي» روى عن النبي 
يد وروى عنه ابنه سنان» وقبيصة بن حريثء» وغيرهما. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
للذهبي ١/18,؛‏ الكاشف ارم التهذيب 47/5 ١؟؛‏ التقريب ."1/9/١‏ 
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طهورها)”". 


ثامًا: عن ابن عباس ذإنه قال: أراد البى ولهٌ أن يتوضأ من سقاء 
00( 


فقيل له: إنه ميتة. قال: «دباغه يذهب حبثه» أو رحسه أو نحسه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص5١5»كتاب‏ اللباس» باب في أهب اليتق ح(5178)) 
والنسائي في سننه ص554.كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتقح(55 57)) 
والإمام أحمد في المسند 59/7 ” و«754/8, وابن جرير في تهذيب الآثار ؟/7317, 
والطحاوي في شرح معان الآثار »471/١‏ والدارقطئ في سننه »55/١‏ والحاكم في 
المستدرك 2١51/5‏ والبيهقي في السنن الكبرى 275/١‏ وابن حزم في المحلى .١75/١‏ 
و صححه الحاكم والذهبي وابن حجر والشيخ الألباي. انظر: المستدرك للحاكم مع 
التلخيص للذهبي 2151/4 التلخيص الحبير ١/49؛‏ صحيح سنن أبي داود ص6١51؛‏ 
صحيح سنن النسائي ص» 5". 

وفي سنده حون بن قتادة» وقد احتلف في صحبته؛ قال الإمام أحمد: جون لا 
يعرف. وقال علي بن المديي: حون معروف ولم يرو عنه غير الحسن إلا أنه 
معروف. انظر: نصب الراية 4١١/١‏ التنقيح لابن عبد الحادي .51/١‏ 

وقال النووي في المجموع 0١‏ («(رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا أن 
جوناً احتلفوا فيه» قال أحمد بن حنبل هو بحهولء وقال ابن المدين هو معروف). 

وقال ابن حجر في التلخيص :19/١‏ (إسناده صحيح, وقال أحمد: اجون لا 
أعرفه» وقد عرفه غيره عرفه علي بن المدييي» وروى عنه الحسن وقتادة» وصحح ابن 
سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 55/0, والطبري في تذيب الآثار 2774/1 وابن حزعة في 
صحيحه 250/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث صده5, والحاكم في المستدرك 


0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .75/١‏ وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي. ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8" 


تاسعًا: عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله طَله: ررأعا إهاب دبغ 
فقد -00 
: عن زيد بن ثابت” © طن عن الببي 2 قال: «دباغ جلود 
الميتة 0 3 
حادي عشر: عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: مر على رسول 
لله يله رحال من قريش يجرون شاة ب مثل الحمار فقال لهم رسول الله 
يك: «لو أحذتم إهايهما!» قالوا: إها ميتة! فقال رسول الله يي: «ريطهرها 
الماء والقرظ20)90, 


_- انظر: المستدرك مع التلخيص 55/١‏ ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي .15/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه »48/١‏ وقال (إسناد صحيح). 

)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو خارجة الأنصاري الخزرجى النجاري» شهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد» وكتب الوحي للنبي يلك وحفظ القرآن وأتقنهه وروى عن 
الببي يه وروى عنه: أبو هريرة» وأبو سعيد» وغيرهماء وتوفي سنة حمس وأربعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الاستيعاب ١/1١5ه؛‏ تذكرة الحفاظ ١/.#؛‏ الإصابة .551/١‏ 

(1) أحرجه الدارقطئ في سننه 4/4/١‏ . 

() القرظ: ورق السلم أو مر السنط يدبغ به» وقال البعض: القرظ حب يخرج في غلف 
كالعدس من شجر العضاهء يدبغ به الأدم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 
7 ؛ المصباح المنير ص 59 4؛ القاموس المحيط ص7/8". 

62 أخرحه أبو داود في سننه ص5 ١5»كتاب‏ اللباس» باب في أهب الميتة» ح(5177)» والنسائي 
في سننه ص 5+ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة ح(4758)» والإمام 
أحمد في المسند 4 4/5 »4١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار .571/١‏ 
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ثاب عشر: عن حابر بن عبد الله نه قال: رركنا نصيب مع البي وَل 
في مغانفنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة»”". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة جاءت متواترة في طهور 
جلد الميتة بالدباغ» وأنه يجوز الانتفاع يما بعد ذلك» وهي ظاهرة المعيىء 
كما أن بعضها يدل على أن رحصة الانتفاع يما كانت بعد تحريم الميتة» 
وأنه حكم مخصوص من جملة تحريم الميتة”". 

وقد قال بعض من قال بمذا القول في الجواب عن الاعتراض على 
هذه الأدلة بحديث عبد الله بن عكيم وأنه متأخر: يأنه ليس عالقا هذه 
الأدلة» وأنه يمكن الجمع بينه وبين هذه الأدلة؛ وذلك بحمل حديث عبد 


وأخخرجه الدار قطئ في سنته 45١1/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 27١/١‏ عن 

ابن عباس بلفظ ((أو ليس ف الماء والقرظ ما يطهرها». قال الشيخ الألباني: (وإسناد 
الدارقطئٍ والبيهقي على شرط الشيخين فالحديث صحيح على هذا الشاهد). انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 2١94/0‏ ح(*7١١)‏ وصحيح سنن النسائي 
صغ 16. 

2317/5 أخرجه الإمام أحمد في المسند 238/97 وابن جرير في تهذيب الآثار‎ )١( 
:777/١ وقال الميمي في مجمع الزوائد‎ 247/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
(رواه أحمد ورجاله موثقون).‎ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/١41؛‏ التمهيد ١٠//١817؛‏ المجموع١/١717؛‏ فتح 
الباري 15/9ه. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أه؟" 


اله بن عكيم على ما قبل الدباغ» وحمل هذه الأدلة على ما بعد الدباغ؛ 
وذلك لأنه قد قال غير واحد من أهل اللغة: أن الإهاب هو الجلد قبل 


شاه ولا شعت إغانا و 

وعلى تقدير أن الإهاب يطلق على الحلد قبل الدباغ وبعده- كما 
قاله بعض أهل اللغة-”؟ فكذلك لا معارضة بينه وبين أدلة جواز 
الانتفاع يما؛ وذلك لأن حديث عبد الله بن عكيم عام'” يشمل الحلد قبل 
الدباغ وبعدهء وأدلة جواز الانتفاع به خاصة”' بما بعد الدباغ» فتكون 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/559؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 58 1؛ انحلى 
0١‏ المجموع ١/١97؛‏ التلخيص الحبير 448/١‏ فتح الباري 4577/9 إرواء 
الغليل .79/١‏ 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث 875/١‏ ؛ المصباح المنير ص 18؛ القاموس المحيط ص/51؛ 
تاج العروس ١/7‏ 4. 
(؟) العام من العموم» وهو لغة الشمول» وخحلاف الخصوص. انظر: مختار الصحاح ص١‏ 5؛ 
المصباح المنير ص .547٠١‏ 
والعام اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 
إرشاد الفحول للشوكاني .585/١‏ وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/54١؛‏ 
روضة الناظر 77/7؟ مفتاح الوصول للتلمساني ص 55؛ مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي ص .5١١‏ 
(5) الخاص من الخصوص» وهو لغة ضد العموم. انظر: مختار الصحاح ص 55١؛‏ المصباح 
المنير ص .17١‏ 
والخاص اصطلاحاً: تمييز بعض الحملة بالحكم. قواطع الأدلة 0114/١‏ 
وانظر: مفتاح الوصول ص 505. 
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هذه الأدلة متخصصة لعمومه؛ والخاص مقدم على العام0"©. 

وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت 
رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة يجلد ولا عصب)0©. 

فهو بمذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرهاء وهي أقوى وأصح 
وأكثر. ولعله يبهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة. 

ثم هو هذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة”". 

دليل القولين الثابي, والثالث 

استدل أصحاب القولين الثاني والثالث -وهو أنه لا يطهر جلد الميتة 
بالدبا غ- .ما يأتي: 

أولةً: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ. 


- وقيل: .هو إعتراج يعض ما كان :داخلا تحت" العموع' على تقدير .عدم 

المنخصص. إرشاد الفحول .7057/١‏ 

)١(‏ انظر: المجموع 4917/١‏ نيل الأوطار .51/١‏ وانظر مسألة بناء العام على الخاص 
والخلاف فيها في: قواطع الأدلة للسمعاني ١//35١؟؛‏ إرشاد الفحول ١/599؛‏ أصول 
الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 57/١‏ 7. 

.7717 سبق تخريجه في ص‎ )1١١( 

(؟) لأنه تفرد به فضالة بن المفضل بن فضالة» قال عنه أبو حاتم: لم يكن أهلا أن يروى عنه. 
وقال العقيلي: في حديثه نظر» وقيل: كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد. 
انظر: ميزان الاعتدال /49 5 المغين في الضعفاء 4١89/١‏ نصب الراية 4١71/١‏ 
إرواء الغليل .7/9/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ودف 


و 


ثانيًا: قوله تعالى: « حَرَمَتَ عَلَيكُم الْمَيئَةُ4 !"2. 

وجه الاستدلال منه: أن الله عز وجل حرم الميتة تحريماً عاماً لم 
بخص منها شيئاً بعد شيءء فكان ذلك واقعاً على الجلد واللحم جميعاً؛ 
لأن الجلد جزء منهاء فلم يطهر بالدباغ كاللحه””. 

واعترض عليه: بأنه قد ثبت بالسنة الصحيحة تخصيص الجحلد 
بشرط الدباغ من جملة حرم الميتة» والسنة هي المبينة عن الله مراده من 
بحملات خطابه» وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال بعموم الآية على 
تحريم الانتفاع بحلود الميتة بعد الدبغ"". 

ثالعًا: قوله تعالى لموسى عليه السلام: « إن أتأ 250 5 
إِنْكَ بَلَوَادٍ الكقلاس 00 0 

فإنه قد روي أن نعلي موسى عليه السلام كانتا من جلد حمار 


(6" 
ميت 2. 


واعترض عليه: بأن نعليه لم تكن من جلد مدبوغ'. 


.)7١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

.931/1١ انظر: المغ‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد ١١٠/9/ا"؛‏ المجموع .771/١‏ 

(5) سورة طه الآية .)١5(‏ 

(5) انظر: التمهيد .516/١١‏ 

(5) انظر: التمهيد.٠١/577؛‏ أحكام القرآن لابن العربي /51١١4؛‏ فتح القدير - 
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وعلى تقدير كوهما من حلد مدبوغ فهو شرع من قبلناء وقد 
جاء شرعنا بخلاف ذلك0", 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يله «أمر أن 
يستمتع بحلود الميتة إذا دبغت)”". 

خامسًا: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحه””. 

واعترض عليه بما يلي: 

-١‏ أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه0©. 

؟- أن الدباغ في اللحم لا يتأتى» وليس فيه مصلحة له بل يمحقه؛ 
بخلاف الحلد» فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه”©. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة 

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على حرم 
الميتة وبحاستها بالموت» وحلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحم؛ 


ح-- للشو كان 0/7 4 
)١(‏ راجع أدلة القول الأول في صه4 50-١‏ 7. 
)١١‏ سبق تخريجه ف أدلة القول الأول في ص 45 27 وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما 
ذهب إليه. انظر: الاستذكار 4/5 0. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب .4758/١‏ 
(") انظر: مغ .91/١‏ 
(4) انظر: المجموع .77/١‏ 
(ه) انظر: المجموع .777/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وه" 


كما أن بعضها تدل على ضرب من الإباحة» وليس المراد منها الطهارة 
كما سبق» فلم يبق إلا نوع من الانتفاع» وحص ذلك ف اليابس؛ لأنه لا 
يصل إليه بشيء من النجاسة» بخلاف الرطب0"©. 

ويعترض عليه بما يأي: 

أو ل أن الآية المستدل با عامة» لكن الأحاديث الصحيحة جاءت 
عن البي كله وبينت المراد من التحريم المذكور في الآية الكرعة» حيث 
قال: (إنما حرم أكلها)”". 

كما جاءت أحاديث كثيرة تدل على طهارة حلد الميتة بعد 
الدبا غ7" . 

ويهذه الأحاديث يكون الحلد بشرط الدباغ مخصوصاً من جملة تحريم 
المبة © , 

ثانيًا: أن حديث «لا تنتفعوا من الميتة بشيع))”'» وحديث ررأمر أن 
يستمتع بيحلود الميتة إذا دبغت)”", كل منهما عام» فالأول يدل على عدم 
حواز الانتفاع من الميتة بشي ع» والثا يدل على جواز الانتفاع بجلودها 
)١(‏ انظر: المعونة 5514 4١‏ الاستذكارة/5 ٠؛‏ المغين ١/97؛‏ الشرح الكبير .١515/١‏ 
(1) سبق تخريجه في ص 45 7. 
(؟) انظر أدلة أصحاب القول الأول في هذه المسألة في صه4 ١-.١؟.‏ 
(4) انظر: التمهيد /٠١‏ 0/4/8" المجموع .771/١‏ 


(5) سبق تخريجه في ص 4 77. 


(1) سبق تخريجه ف ص 55 7. 


5 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إذا دبغت من غير تخصيص بشيء دون شيء» فإما أن يقال بعموم الأول 
وإما بعموم الثاني» والقول بحواز الإفقاع ما في شيء دون شيء لا يدل 
عليه أي منهماء بل هما يخالفانه وإذا فهو دعوى لا يطابقها الدليل» 
وتفصيل لا دليل عليه''". 

دليل القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع -وهو أنه يجوز الانتفاع بحلود الميتة 
وإن ا مما يأ : 

أولاً: عن ابن عباس ه أن رسول الله يليه مر بشاة ميتة فقال: 
رهلا استمتعتم بإهابما ؟) قالوا: نا ميتة. قال: (إنما حرم أكلها)”". 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه يقول: مر البي ولِوٌ بعئزة ميتة فقال: «ما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابما»””. 

ثالا: عن ابن عباس هه أن ميمونة-رضي الله عنها- أخبرته أن 
داجنة كانت لبعض نساء رسول الله يع فماتت» فقال رسول الله ي: 
برألا أحذتم إهابها فاستمتعتم ب 
)١(‏ انظر: الاستذكار 5/5 ٠؛‏ نيل الأوطار .57/١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 2١١15‏ كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة» 


ح(781ده). 
59) أخرحه البخاري في صحيحه ص 232١950‏ كتاب الذبائح والصيدء باب جلود 
الميتقءح (١575ه).‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2314/8 كتاب الحيضء» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ؛ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة باه ؟ 


وفي رواية عنه ذه أن البي كلِعٌ مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا 
انتفعتم بإهابها»'". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على جواز 
الانتفاع بحلود الميتة مطلقاًء دبغت أم لا؛ وذلك لأنه ليس فيها ذكر 
الدباغ» فهي مطلقة» فيجوز الانتفاع يها ولو لم تدبغ"". 

واعترض عليه: بأنه قد صح التقييد بالدباغ من طرق أخرى» 
وليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في هذه الأحاديث حجة على 
مل الأكرهه لأشين انس هما نهر حجية عل هل سكم عدن كنا أذافة 
حفظ شيئاً حجة على من لم يحفظه”". 

وقد روي عن البي ولهُ أحاديث كثيرة في الانتفاع بحلود الميتة 


8 3 
بشرط الدباغ” "١‏ 


5 ح(55 ١5‏ ل). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2154/8 كتاب الحيض» باب طهارة جلود اليتة بالدباغ, 
ح(0 0 .)٠١5(‏ 
)١(‏ انظر: الاستذكار 501/5؛ مجموع الفتاوى 444/75١‏ فتح الباري 4575/9 نيل 
الأوطار ."7/١‏ 
(5) انظر: الاستذكار 907/5؛ فتح الباري 01/5/9؛ نيل الأوطار .”17/١‏ 
(5) راجع أدلة القول الأول في هذه المسألة في ص40 5١-١‏ 7. 


> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والعلم عند 
الله تعالى- أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول» وهو أنه يجوز 
الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وأنها تطهر بذلكء» وأن الآثار الواردة في 
ذلك ثابتة صحيحة في الحملة محكمة غير منسوخة» وأنه يمكن الجمع بين 
هذه الأحاديث وحديث عبد الله بن عكيم بالطرق الآنية: 

الطريقة الأولى: أن الإهاب هو الحلد قبل الدباغ فيحمل النهي على 
ذلك أي لا ينتفع به ما دام إهابّاه وتحمل الأحاديث الي تدل على جواز 
الانتفا ع به على ما بعد الدباغ؛ فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل ذلك. 

وهذا مببئ على القول بالفرق بين الإهاب والحلد» أي: أن الإهاب 
هو الجلد قبل الدباغ أما إذا دبغ قاذ يستمق. إقانا :وق بسع علدا 
أوقربة» أو شنا وغبر ذلك. 

والقول بالفرق بينهما هو قول أكثر أهل اللغة"©. 

ويمذه الطريقة جمع بين هذه الأخبار غير واحد من أهل العلم.”") 

قال ابن حزم بعد ذكر حديث عبد الله بن عكيم: (هذا خبر 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »87/١‏ المغرب للمطرزي ١/50؛‏ مختار الصحاح 

ص 477 لسان العرب ١/57؟؛‏ المصباح المنير ص 8/؟؟؛ القاموس المحيط ص 7ه؛ تاج 

العروس للزبيدي 0/7 5. 
(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/45؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص59 1؛ الاستذكار 


5 ."#؛ المحلى ١/0١؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/9؟؛‏ المجموع .777/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4" 


صحيح ولا يخالف ما قبله, بل هو حق, لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب 
إلا حى يدبغ كما جاء في الأحاديث الأخرء إذ ضم أقواله عليه السلام 
بعضها لبعض فرض ولا يحل ضرب بعضها ببعض, لأنها كلها حق من 
عند الله عز وجل)7". 

وقال الحازمي: (فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوحوه من 
الترجيحات» ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ, 
وحينئذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمىإهاباء وهذا 
معروف عند أهل اللغة» فيكون جمعاً بين الحكمين» وهذا هو الطريق ف 
نفي التضاد عن الأحبار)”". 

الطريق الثابي: أن تحذيف عيك ' الله بن عكيم عام في النهي» 
والأحاديث الدالة على التطهير بالدباغ مخصصة للنهي هما قبل الدباغ, 
مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ؛ والخاص يقدم على العام» فيب العام 
على الخاص””. 

الطريق الثالث: أنه كان يباح أول الأمر الانتفاع بأهب الميتة دبغت 
أم لاء ثم جاء النهي عن الانتفاع يما قبل الدباغ» وبقي الأمر في المدبوغ 
على الرخصة السابقة» فالمنسوخ هو الانتفاع بالإهاب قبل الدباغ» أما 
بعد الدباغ فلا يشمله النهي؛ ولم يحرم ذلك قطء فلا يكون منسوخاً. 
إذن فلا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم والأحاديث الدالة على 


.١ 3.0/١ المحلى‎ )١( 


و6 الاعتبار ص86م/ا .١‏ 
() انظر: المجموع ١/77؟؛‏ نيل الأوطار .51/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الانتفاع يحلود الميتة إذا ديغت؛ لأن حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه 
ني عن استعمال المدبوغ, وإنما فيه النهي عن استعمال ما لم يدبغ» وهذا 
ما تبينه وتوافقه الأحاديث الدالة على الانتفاع يما بعد الدباغ. 

وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-؛ حيث 
قال: (وتحقيق الحواب أن يقال: حديث ابن عكيم ليس فيه نمي عن 
استعمال المدبوع» وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل: إِنها كانت للمدبوغ 
وغيره» ولهذا ذهب طائفة -منهم الرهري وغيره- إلى حواز استعمال 
حرم من الميتة أكلها)" فإن هذا اللفظ يدل على التحريم؛ ثم لم يتناول 
الجلد» وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة 
لنيودة وق كه #لفالضوذريا: زسول الله «ضلئ "الله عليف«وسلم ماني 
فلانة- تعينٍ الشاة-. فقال: فلو لا أخذتم مسكها ؟» فقالت: آخحذ مسك 
شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله يَلي: «رإغما قال « قل لآ أَجِدُ فى مآ 
0 اع ار و ا 5 عد وو لأس كم ليعش سسا ردر ع كلو راس دي اه اس 6ه 
لحم نير 4 ؛ وإنكم لا تطعمونه. إن تدبغوه تنتفعوا به» فأرسلت 
إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حي تخرقت عندها(". 
فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد» وإنما ذكر الدباغ لإبقاء 
الجلد وحفظه. لا لكونه شرطا في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة 


.7 45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.7 47 سبق تخريجه في ص‎ )1( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 55" 


لجهينة في عذاء: والتسخ عن هذاء فإن الله تعال ذكر تمرم لليئة في سورتين 
مكيتين: الأنعام والنحل. ثم في سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة» والمائدة من 
لخر القزان. ترولة كمة رو لالنائدة' العتن: القراق» تزولة فأحلوا سكناه 
وحرموا حرامها)'" وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها. 
وحرم لبي يو أشياء مثل: أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير» وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية الي 
استندت إليها الرخصة المطلقة: فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب 
والإهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك 
قط» بل بين أن دباغه طهوره وذكاته؛ وهذا يبين أن لا يباح بدون الدباغ)”". 


والله أعلم. 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك 74٠0/7‏ عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة 
-رضي الله عنها- فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت: نعمء قالت: أما ها آخر 
سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه؛ وما وجدتم من حرام فحرموه) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذههي ف 
التلخيص. 

.40-917/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: سور الغسرة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر”" الهر طاهرء وأن الآثار الدالة 
على نحاسة الحرة منسوحة بالآثار الدالة على طهارهًا. ويظهر هذا من 
صنيع ابن شاهين في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه”", كما أشار إلى 
ذلك ابن الجوزي ف كتابه "إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ 


الحديث و 0 


وذكر الكاسابي”»: أن ماروي من الحديث - أي في طهارة الهرة- 
يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع؛ ثم نسخ على مذهب الطحاوي". 


)١(‏ السؤر جمعه أسآرء وهو ف اللغة بقية الشيع» وبقية الماء الى يبقيها الشارب ف الإناء أو في 
الحوض. انظر: المغرب ١/8/ا9؛‏ مختار الصحاح ص 57 ؟؟ المصباح المنير ص 4595 
القاموس المحيط ص 7"514. 

والسؤر ف اصطلاح الفقهاء: بقية طعام الحيوان وشرابه. شرح الزركشي 
4/١‏ . 

.3 ص35‎ )١( 

(5) ص 77 

(4) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانئى» علاء الدين السمرقندي» تفقه على علاء 
الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ومن مؤلفاته: "بدائع الصنائع " وتوقٍ في رجحب سنة 
سبع وثمانين وحمسمائة. انظر: الجواهر المضية للقرشي 5/4؟؛ تاج التراحم لابن 
قطلوبغا ص /771. 

(5) بدائع الصنائع .7١/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة رض 


وتبين منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أي أثر في اختلاف 
الفقهاء فيهاء وإنما سبب الاخحتلاف فيها هو اخحتلاف الأدلة الواردة فيهاء 
كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة. 

ويستدل لمن قال بدسخ ما ورد في نجاسة الحرة بما يأي: 

اولك عق كنعة يدف كدب ون نالك اع وكافت. يت اين أن 
قنادة-أن أبا قنادة229 دحل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه 
فأصغى لها الإناء حي شربت قالت كبشة: فرآى أنظر إليه» فقال: 
أتعحين يا ابنة أي ؟ فقلت: نعم فقال: إن رسول الله يِه قال: ررإها 
ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات2)9. 


)١(‏ هي: كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية» زوج عبد الله بن أبي قتادة» قال ابن 
حبان: لحا صحبة» وتبعه الزبير بن بكار والمستغفري» وروت عن أب قتادة) 
وروت عنها حميدة أم بيحيى. انظر: الكاشف للذهبي 84/9؛ الإصابة 
4 التهذيب ؟١/5917.‏ 

(1) أبو قتادة: المشهور أن اسمه: الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي المدي» أبو قنادة فارس 
رسول الله يه روى عن الني يه وروى عنه: أنس بن مالك؛ وجابر» وغيرهماء 
وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» وتوف سنة أربع وخمسين على المشهور. انظر: 
الاستيعاب 4١5١/4‏ تذيب التهذيب .1١89/١7‏ 

(؟) أي أها كخدم البييت» ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالحة الأمور. انظر: معالم السئن 
للخطابي .50/١‏ 


(١‏ أخخر بحه أبو داود ف سننه ص17 كتاب الطهارة. باب سؤر امهرة» ح(ه /) والترمذي قي 


4 ”7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سننه ص 0 كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الحرة» ح(97)» والنسائي في سننه 
ص94 ١»كتاب‏ الطهارة» باب سؤر الرة ح(58)» وابن ماحة في سننه ص١8»كتاب‏ 
الطهارة» باب الوضوء بسؤر المرة والرحصة في ذلكء ح(7707) والإمام مالك في الموطاً 
ص . 5. والشافعي في الأم »47/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 277/١‏ وأحمد في المسند 
77/0 والدارمي في سننه 2304/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 19/١‏ 
والدارقطيئ في سننه 07/١‏ والحاكم في المستدرك 2577/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
١//ا”»‏ وف الصغرى 2١50/١‏ وف معرفة السنن والآثار 2717/9 والبغوي في شرح 
البسة 115/9 

والحديث هذا صححه الترمذي في سننه ص 77 وقال: (وهو أحسن شيء 
في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة 
ول يأت به أحد أتم من مالك). 

كما صححه الحاكم في المستدرك 25/١‏ وقال: (وهذا الحديث ما 
صححه مالك واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهداً بإسناد صحيح). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :59/١‏ (ورواه الدارقطئ وقال: إسناد حسن 
ورواته ثقات معروفون). 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :4١/١‏ (وصححه البخاري والترمذي 
والعقيلي» والدارقطين» وساق له في الإفراد طريقاً غير طريق إسحاق). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :76/١‏ (وصححه البخاري والعقيلي وابن 
خزيعة وابن حبان والحاكم والدارقطئ). 

وكذلك صححه البغوي في شرح السنة 27١/7‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والذهبي في تلخيص المستدرك 2377/١‏ والشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص”. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة نحل 


وفي رواية عنها قالت: دحل علي أبو قتادة فسأل الوضوءء فمرت 
به الحرة فأصغى الإناء إليها» فجعلت أنظر كأن أنكر ما يصنعء فقال: يا 
ابنة أي إن رسول الله يلي قال لنا: ررإفها ليست بنجسة؛ إفها من الطوافين 
والطوافات)”". 

وأعل: بأن قوله في الحديث: (إنها ليست بنجس) من قول أبي 
قتادة؛ لما جاء في رواية لهذا الحديث 5 عن أبي قتادة أنما ليست 
بنجس» وقال: قال رسول الله يِ: (هي من الطوافين عليكم) فلم يضفه 
إلى رسول الله و (2. 


وقال الزيلعي في نصب الراية :١71//١‏ (قال الشيخ تقي الدين في الإمام: رواه 
ابن خزعة وابن مندة في صحيحيهما ولكن ابن مندة قال: وحميدة وحالتها كبشة لا 
يعرف لما رواية إلا في هذا الحديث ومحلهما محل الجهالة» ولا يغبت هذا الخبر من 
وحه من الوجوه؛ قال الشيخ: وإذا لم يعرف لما رواية إلا في هذا الحديث فلعل 
طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت). 
وتعقب ابن حجر قول ابن مندة فقال في التلخيص :57/١‏ (فأما قوله: إهما 
لا يعرف ما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس 
رواه أبو داود» وها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة» وأما حالهما فحميدة روى عنها 
مع إسحاق ابنه بحيى وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إها صحابية» فإذا 
ثبت فلا يضر الجهل بحالهاء والله أعلم). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .731/7/١‏ 
(؟) انظر: شرح معان الآثار 4١5/١‏ شرح مشكل الآثار 4/١‏ ؟؛ التمهيد 488/5 التلخيص 
الحبير 57/1. 
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كما أن قوله: (ليست بنجس) يحتمل أن يكون أريد به كونها في 
البيوت ومماستها الثياب لا في طهارة سؤرها(". 

وأجيب عنه: بأنه اعتلال عليل لا معئئ له؛ وذلك لأن الحديث من 
طريق الإمام مالك-وهو أصح الناس له نقلاً- فيه: أن رسول الله ل قال: 
(إنها ليست بنجحس)0". 

ويؤكد كون ذلك من كلام رسول الله ليعٍ لا من قول أي قتادة 
الروايات والأدلة الآتية» كما أن فيها دلالة على أن المراد بذلك طهارة 
دوره ا لاق كوقنا ف« البيوت وعاسهيا الفاي 3 

ثانيًا: عن عبد الله بن أبي قتادة'؟ عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به 
هرة فأصغى إليها وقال: إن رسول الله يلِهٌ قال: «ليست بنجسة»© . 

وفي رواية عنه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم 
يتوضأ به» فقيل له في ذلك» فقال: ررما صنعت إلا ما رأيت رسول الله يله 


20١. 
.. يصنع»‎ 


.758/١ شرح مشكل الآثار‎ 4١9/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

. 57/١ انظر: التمهيد 88/7؛ التلخيص الخحبير‎ )١( 

(”) انظر: معرفة السنن والآثار 71/١‏ 

(4) هو: عبد الله بن أبي قنادة الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم» ثقة» روى عن أبيه وجابر» 
وروى عنه ييى ابن أبي كثير» وزيد بن أسلم» وغيرهماء وتوف سنة تسع وتسعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الكاشف 5/79 ١٠١؟‏ التهذيب 18/0". 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١//ا"»‏ ونحوه الشافعي في الأم 47/١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/8/ال؟.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وك 


ثالعا: عن أبي أسيد””", قال: إن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة 
فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلهاء فقيل له: أتوضأ بفضلها ؟ فقال: إن رسول 
الله كله قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم)”". 

رابعًا: عن أم داود بن صا" أن مولاتها أرسلتها يمريسة” إلى 
عائشة -رضي الله عنها- فوجدتًا تصلي» فأشارت إلى أن ضعيهاء 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة» 
فقالت: إن رسول الله يليه قال: «رإنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين 
عليكم؛ وقد رأيت رسول الله يليو يتوضاأ بفضلها»"”. 


)١(‏ هو: أبو أسيد -واسمه يزيد- البراده روى عن معاذ بن عبد الله وروى عنه ابنه أسيد وابن 
أبي ذئب. انظر: الكاشف 7١/7‏ 7؛ التهذيب 7١/7١؛‏ التقريب .١٠١7/١‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص -41/١‏ بعد ذكر الدارقطين-: (وساق له في الإفراد طريقاً 
غير طريق أبي إسحاق فروى من طريق الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه أن أبا 
قنادة كان يصغي الإناء للهرة. . .) فذكره. 

(5) هي أم داود بن صالح ب بن دينار التمار المدي. قال الطحاوي: هي غير معروفة عند أهل 
العلم. انظر: شرح مشكل الآثار 40/١‏ 7. 

(5) الحرس الدقء, والحريسة: هي الحب المدقوق بالمهراس إذا طبخ. انظر: مختار الصحاح ص 
١‏ المصباح المنير ص 37207”. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص17١»كتاب‏ الطهارة» باب سؤر الهرة» ح(77) والطحاوي ف 
شرح مشكل الاثار 2715/١‏ والدارقطئ في سننه 7٠١/١‏ وقال: (رفعه الدراوردي عن 
داود بن صالحء ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة). وأخرحه البيهقي في 
السنن الكبرى 4/١‏ /الاء ومعرفة السنن 59/7. 
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خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «ركنت أتوضاً أنا 
ورسول الله ييْهُ من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك)7"©. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن البي ويه قال: «إنها ليست 
بنجس هو كبعض أهل البيت)”") -يعين الطهر -. 


وقال ابن حجر في التلخيص ::7/١‏ (ورواه الدارقطئ وقال: تفرد برفعه 
داود بن صالح» وكذا قال الطبراني والبزار وقال: لا يثبت). 

وف سنده أم داود» قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 45/١‏ 7: (وليست 
من أهل الرواية الى يؤخذ مثل هذا عنهاء ولا هي معروفة عند أهل العلم). 

)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه ص٠8»‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الحرة والرخصة في 
ذلك»ح (278) والطحاوي في شرح معاني الآثار 219/١‏ وشرح مشكل الآثار 
01؛ والدارقطين ف سننه »194/١‏ وابن شاهين ف ناسخ الحديث ومنسوخه ص 
8*”» ولفظه (كنت أغتسل) بدل (أتوضا). 

وفي سنده حارثة بن أبي الرحال» وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والطحاوي وابن حجر. وقال البخاري منكر الحديث. انظر: شرح مشكل 
الآثار 5/١‏ 4 ؟؛ التهذيب 215/79 التقريب .١180/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه 4/١‏ 5» والدارقطئ في سننه ,1/١‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1/4/١‏ وصحح سنده الحاكم في المستدرك 
١‏ :» والذهبي في التلخيص .777/١‏ 

وف سنده سليمان بن مسافع الحججي» قال عنه الذهبي في الميزان 77/7: 
(سليمان بن مسافع الحججبي عن منصور بن صفية لا يعرف» وأتى بخبر منكر). ورده 
ابن حجر في لسان الميزان 4١١/7‏ فقال: إقلت: وأخحرجه ابن خزعة في صحيحه 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ظظ» 


وفي رواية أحرى عنها-رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله 
يي تمر به الحرة فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها'". 
سادسًا: عن جابر بن عبد الله ذه قال: رركان رسول الله يِرّ يضع 


وليس فيه نكارة كما زعم المصنفء أخحرجه من رواية محمد بن عبد الله بن أبي 
حعفر الرازي المذكور وهو شيخ ابن أبي حاتم). 

ملحوظة: صحح الذهبي سند هذا الحديث في التلخيص -كما سبق ذكره- 
مع أن فيه سليمان بن مسافع. 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :50/١‏ (وسليمان بن مسافع لا يعرف ولم 
يذكره ابن أبي حاتم في كتابه» وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وروى هذا 
الحديث في ترجمته وقال: لا يتابع عليه» وروى ابن خزعة هذا الحديث في صحيحه 
من طريقه). 

)١(‏ أخرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 07737 والدارقطئ في سننه .51//١‏ وفي 
سنده عبد الله بن سعيد المقبري» قال عنه الدارقطيئ في سننه 2517/١‏ وأبو الطيب 
محمد أبادي في التعليق المغى :57/١‏ (ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص 
0١‏ متفق على ضعفه. 

وأخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١9/١‏ عن طريق أخرى بلفظ: 
(أن رسول الله يل كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله). وفي سنده صالح بن 
حيان» وهو منكر الحديث قاله أبو الطيب محمد آبادي في التعليق المغ .517/١‏ 

وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد 5١١/١‏ بلفظ: (عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يلك يمر به الحر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضاً بفضله) قال الهيئمي: 
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون). 
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الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضلم)”"©. 

سابعًا: عن أنس بن مالك ذه قال: خرج رسول الله يك إلى أرض 
بالمدينة يقال لها بطحان» فقال: «ريا أنس اسكب لي وضوءام فسكبت له 
فلما قضى رسول الله يلع حاحته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء 
فوقف له رسول الله ويعٌ وقفة حى شرب المرء ثم توضأء فذكرت لرسول 
لله يلكُ أمر الهرء فقال: رريا أنس إن الهر من متاع الببت لن يقذر شيكاً ولن 
0000 

ويستدل من هذه الأدلة: بأها تدل على طهارة الهرة وسؤرها", 
ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأحرة وناسخة 
للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة©. 

ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أفا متأخرة عن 


.779 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير .7717/١‏ قال الميئمي في مجمع الزوائد :171/١‏ (رواه 
الطبراني في الصغير وفيه عمر بن حفص المكي وثقه ابن حبان» قال الذهبي: لا يدرى 
من هو). وانظر قول الذهبي فيه في الميزان .١5.0/‏ 

(؟) انظر: الأم ١/44؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4177/١‏ العزيز ١/5"؛‏ المغئي 
الممتع .737/1//١‏ 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخحه لابن شاهين ص 4579-١5‏ ناسخ الحديث لابن 
الجوزي ص 7,. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ا" 


الأدلة الب تدل على غسل الإناء من ولوغ الهرة حى تكون ناسخة لها(". . 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم سؤر الهرة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن سؤر الحرة مكروه»ء ويستحب أن لا يتوضأً به 
فإن توضأ به أجزأه. 

وهو قول أبي حنيفة» ومحمد”"» ومذهب الحنفية!". 

والقول بالكراهة رواية عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
1 
وهو كذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري» وابن أبي ليلى” , 


)١(‏ قال ابن الجوزي في ناسخ الحديث ص77: (قلت: ومن أين لهم تاريخ أن هذا بعد هذا). 

(1) هو: محمد بن حسن بن فرقد الشيباي» صحب أبا حنيفة وعنه أذ الفقه ثم عن أبي 
يوسفء وروى عن مالكء وغيره» وروى عنه: أبو عبيد» وابن معين» وغيرهماء لينه 
النسائي وغيره من قبل حفظه؛ وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه» وولي قضاء 
الرقة للرشيد ثم قضاء الري» وبما توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: تاج التراحم ص 
0 ؟؟؛ الجواهر المضية /77 4١‏ الفوائد البهية ص7١‏ ١؛‏ ميزان الاعتدال 4770/4 . 

(*) انظر: الأصل محمد ١/707؛‏ شرح معان الآثار 471١/١‏ مختصر احتلاف العلماء ١/19١١؛‏ 
مختصر القدوري ص 4 !؟؛ البدائع 4/١‏ ١7؛‏ المحيط البرهاني 415/١‏ اللباب للمنبجي 
١إلاه؛‏ الاحتيار .1١9/1١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/١‏ ؟؛ التمهيد ١/ه.؟؛‏ الاستذكار ١5/١‏ ؟؛ المغين .,70/١‏ 

(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري الكوفي» أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة» 
صدوق سيئ الحفظ؛ روى عن: نافع» وأبي الزبير» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» 
ووكيعء وغيرهماء وكان فقيهاء وتوفي سنة مان وأربعين ومائة. انظر: ميزان - 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
5 ا ١‏ 
ورواية عن سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسفيان الثوري” 1 


القول الثابي: أن سؤر الهر طاهر. 


وهو قول أبى 0 من يو ومذهب المالكيو0ك 


والشافعية””"؛ والحنابلة . 


وبه قال من الصحابة: العباس بن عبد المطلب”". وعلى ابن أبى 


الاعتدال 0ه/5ه؛ قهذيب التهذيب 50/9١؛‏ تقريب التهذيب ؟7/ ١١٠؛‏ شذرات 
الذهب /١‏ 7714. 

.,7١/١ 8؛ المغئ‎ ١5/١ 8؛ التمهيد 85/7؛ الاستذكار‎ 99/١ انظر: الأوسط‎ )١( 

(1) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدء أبو يوسف القاضي» روى عن: الأعمش» 
وهمام بن عروة» و غيرهماء وروى عنه: أحمد بن حنبل» ويجى بن معين» وغيرهماء وتفقه 
بأبي حنيفة ولازمه سبع عشرة سنة» ووثقه ابن معين» وتولى القضاء للمهدي ثم لابنيه 
وتوق سنة اثنتين وثمانين وماثة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 5١‏ ١؟؛‏ البداية 
والنهاية 4١57/١‏ شذرات الذهب١//794.‏ 

(؟) انظر قوله في: شرح معاني الآثار 45١/١‏ مختصر احتلاف العلماء 4١١9/١‏ بدائع 
الصنائع .7١ 4/١‏ 

(5) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2177/١‏ التمهيد 30/7؟؛ الاستذكار ١/١7؛‏ 
عقد الجواهر .٠١/١‏ 

(0) انظر: الأم١/4‏ 4؛ مختصر المزني ص17؛ التعليقة للقاضي حسين 4478/١‏ العزيز ١/85"؛‏ 
الروضة .١ 55/١‏ 

(5) انظر: المغن ١/١7؛‏ الممتع شرح المقنع ١//97؛‏ الشرح الكبير 85//7؛ الفروع 
١0"؛‏ شرح الزركشي 8/١‏ 4؛ الإنصاف 50//7؛ زاد المستقنع ص 5. 

(10) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي, أبو الفضل» عم حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وف 


طالب» وابن عباس» وعائشة. وأم لي وأبو قتادة) واي كا 


002 0 0 د(©) ان ام 
والحسين 4 وعمار بن با 5 وابو أمامة رصي الله عنهم. وهو 


رسول الله يي كانت إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» وأسلم عام الفتح» وقيل: قبل 
ذلك. وهاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وروى عن الني ييه وروى عنه: ابنه عبد 
الله وعامر بن سعيد» وغيرهماء وتوف سنة اثنتين وثلاثين» وقيل بعد ذلك. انظر: البداية 
والنهاية 59/9 5-١‏ 4 ١؛‏ الإصابة .١٠١٠٠١/9‏ 

)١(‏ هي: هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله المحزومية القرشية» أم سلمة» مشهورة 
بكنيتها ومعروفة باسمهاء هاحرت الهجرتين» وتروجها رسول الله ييه بعد أبي سلمة سنة 
أربع-وقيل: ثلاث-» وتوفيت سنة اثنين وستين. انظر: الاستيعاب 571/5؛ الإصابة 
ك7 تقريب التهذيب 557/7. 

)١(‏ هو: الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي» متبظ :راسول الله 85 ورشاقة من الذنياء ولد 
للنصف من رمضان سنة ثلاث من الحجرة» سماه الني َل حسناًء وكان أشبه الناس 
برسول الله يله وروى عن البي وَل وروى عنه: ابن سيرين» وعكرمة, وغيرهماء وتوقي 
سنة تسع وأربعين» وقيل غير ذلك. انظر: البداية والنهاية 8.0/4 التهذيب 770/7. 

(”) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي, أبو عبد الله المدي» سبط رسول الله ولك 
روى عن البي قد وروى عنه: الشعبي» وعكرمة؛ وغيرهماء وقتل يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين. انظر: الإصابة ١/17/8؟؛‏ قذيب التهذيب ؟17/7”. 

(4) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان» مولى ب مخروم؛ أسلم قديهاً 
وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن البي يه وروى عنه: ابن عباس؛ وعبد الله بن 
جعفر» وغيرهماء وقتل في وقعة صفين سنة سبع وثلاثين. انظر: البداية والنهاية /715/1؛ 
التهذيب 7/ه؛ "؛ التقريب .7١4/١‏ 


(0) هو: صدى بن عجلان بن وهب» ويقال:-ابن عمرو- أبو أمامة الباهلي» روى عن الي - 
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لاك 5 0 ل ب ١‏ 
كذلك رواية عن ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنهم 2. 
وهو كذلك قول علقمة9ي وإبراهيم النخعي». وعكرمة29 وعطاء 


5( 5 5 1 1 2 
بن يسار » والليث ابن سعدء والأوزاعي» وأبي عبيد» وأبي ثورء والحسن 


١ >‏ يي وروىعنه: مكحول الشامي» ورجاء بن حيوة» وغيرهماء قال ابن عيينة: (هو آخر 
من مات من الصحابة بالشام)» وتوفي سنة ست وثمانين -وقيل غير ذلك-. انظر: 
الإصابة ١‏ //1١؛‏ قذيب التهذيب 5 /4/". 

)١(‏ انظر أقوالحم في: مصنف ابن أبي شيبة ١//ا#؛‏ الأوسط ١/8.1؛‏ التمهيد ؟/85؛ 
الاستذكار .7١ 54/١‏ 

)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله» أبو شبل النخعي, الكوفيء الفقيه» 
روى عن عمرء وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: إبراهيم النخعي» 
والشعبي» وغيرهماء وكان من أنبل أصحاب ابن مسعود» وتوق سنة 
اثنتين وستين- وقيل غير ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ ١//4؛‏ 
البداية والنهاية 4١91/7‏ قهذيب التهذيب 71/17. 

(5) هو: عكرمة البربري؛ أبو عبد الله المدني» مولي ابن عباس» ثقة ثبت» تكلم فيه لرأيه لا 
لحفظه؛ فاهم برأي الخوارج» وروى عن علي وابن عباس؛ وغيرهماء وروى عنه 
إبراهيم النخعي والشعي» وغيرهماء وتوقي سنة حمس ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 
؛؛ قذيب التهذيب 77/8/17. 

(4) هو: عطاء بن يسار الحلالي أبو محمد المدن» مولى ميمونة -رضي الله عنها- روى عن: 
أبي هريرة وابن عمرء وغيرهماء وروى عنه: حبيب ابن أبي ثابت» وعمرو بن دينار 
وغيرهماء وكان ثقة فاضلاً وتوف سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان 
الاعتدال *//ا/؛ التهذيب 8/7 ١؟‏ التقريب .5377/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ها" 


ابن صالح؛ وإسحاق بن راهوية» وابن المنذرء» وهو رواية عن الحسن 
البصري» وسفيان الور 
القول الثالث: أن سؤر الحر نجس. ويغسل الإناء منه سبعا كما 
5 0 1 7 
وهو رواية عن أبي هريرة #ه» وقول بجاهدء وطاوس'". 
القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الحرء ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين. 
وهو قول عطاء ابن أبي رباح» ورواية عن أبي هريرة ذه وسعيد 
ابن الميسب» ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري”". 
الأدلة: 
واستدل أصحاب القول الأول- وهو أن سؤر الحرة مكروه- هما يأن: 
أولا: عن أبي هريرة ذه عن البي يِه أنه قال: رريغسل الإناء إذا ولغ 
فيه الكلب سبع مراتء أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة 
)١(‏ انظر أقوالحم في: مصنف ابن أبي شيبة ١//ا؛‏ الأوسط ١/8.8-8.1؛‏ شرح 
معان الآثار 4١59/١‏ مختصر احتلاف العلماء 4١١9/١‏ التمهيد 4./7؛ الاستذكار 
اع ملل 
)١(‏ انظر: الأوسط ١/0٠.8؛‏ شرح معان الآثار ١/١٠47؛‏ سنن الدارقطئ ١/53؛‏ التمهيد 
4 الاستذكار 4/١‏ ١؟؛‏ المغ .1/١‏ 


(؟) انظر: الأوسط ١/0٠5؛‏ شرح مشكل الآثار 4747/١‏ شرح معان الآثار ١/1؟؛‏ 
التمهيد ؟/89؛ الاستذكار .7٠١ 5/١‏ 
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١١ .. .‏ 
غسل مرة»! "١‏ 
وفي رواية عنه ذه عن البي كل قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر 


35 3 12-0 «ى 2ق ف 
أن يغسل مرة أو مرتين»)-قرة ان 


فهذا الحديث يدل على نحاسة سؤر الهرة» كدلالته على بحاسة سؤر 
الكلب؛ وإن كان يخالفه فيما يطهر منهماء فجُعل في الكلب سبعاًء وفي 
وهو 

واعترض عليه بما يلي : 

أ- أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعاً مدرج من بعض الرواة) 


))31( أحرجه الترمذي في سننه ص77 »كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب»ح‎ )١( 
2575 والطحاوي في شرح مشكل الآثار١/ 47 25 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ 
وصححه الترمذي‎ .70775/١ والدارقطئ في سننه١18/1. والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن البي ولو نحو هذا ولم‎ 
يذكر فيه (وإذا ولغت فيه الحرة غسل مرة)» وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح‎ 
سنن الترمذي ص77.‎ 

)1١(‏ هو: قرة بن خالد السدوسيء أبو خالد البصريء ثقة ضابط» وتوقي سنة خمس وخمسين 
ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف 4/7 85؛ التقريب 759/7 

والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/9١-وصحح‏ سنده وأنه 
متصل-» وفي شرح مشكل الآثار 2510/١‏ والدارقطيئ في سننه ١/714-وقال:‏ هذا 
صحيح-», والحاكم في المستدرك -754/١‏ وصححهه. ووافقه الذهي في التلخيص- » 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/4/ا7.‏ 
(©) انظر: شرح مشكل الآثار 47/١‏ 7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يف 


والصحيح وقفه. يدل على ذلك ويوضحه رواية نصر بن علي" 
المهضمي» فإن فيها: 

عن أبي هريرة #ه عن رسول الله يهْ قال: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» ثم ذكر أبو هريرة 


اشر الا أدري قال عررة أن مر 00 


7" 20000 ا و 

قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي' * في موضع آخر عن قرة عن ابن 
ع 900 5 42 1 7 2 

سيرين عن أبي هريرة في الكلب مرفوعا وفي الهر موقوفا”". 


)١(‏ هو: نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي» روى عن: أبيه» ووكيع؛ وغيرهماء وروى 
عنه: البخاري ومسلم, وغيرهماء ووثقه غير واحد» وتوقي سنة خمسين ومائتين» وقيل 
غير ذلك. انظر: الكاشف 777/9 ١؟؛‏ التهذيب 884/17؛ التقريب 47/79 7. 
(؟) أحرحه الحاكم في المستدرك ١/555؟؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2720/4/١‏ وف معرفة 
السنن .7/٠١/7‏ 
(”) هو: علي بن نصر بن على بن صهبان الجهضمي الأزدي» روى عن: هشام الدستوائي؛ 
وخالد بن قيسء و غبرهماء وروى عنه: ابنه نصرء ووكيع؛ وغيرهماء وكان ثقة» وتوف 
سنة سبع وثمانين ومائة. انظر: التهذيب 5975/17؟ التقريب .7١ 5/١‏ 
(4) انظر: المستدرك للحاكم ١/555؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي 2774/١‏ ومعرفة السئن 
له 70/7 
وقد ورد ذكر الهر موقوفا على أبي هريرة في طرق كل من: 
- المعتمر» وحماد بن زيد» ومعمرء كلهم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة به. 


- هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
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وأجيب عنه: بأن الحديث رواه غير واحد عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعاًء فهم زادوا الرفع» وزيادة الثقة مقبولة". 

وأن وقف من وقفه على أبي هريرة لا يضر؛ لأن محمد بن سيرين 
كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها رفعهاء 
وكان يقول: كل حديث أبي هريرة عن البي ول 7". 


- نصر بن علي عن أبيه» ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن قرة بن خالد عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقد قال بوقفه كل من الدارقطئ والحاكم والبيهقي» وصححه فقال: 
(والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع؛ وف ولوغ الهر موقوف). انظر: شرح 
معان الآثار 45١/١‏ سنن الدارقطئ ١/18؛‏ المستدرك للحاكم ١/155؛‏ السئن 
الكبرى للبيهقي ١/5/؛‏ معرفة السنن 7/٠7؟‏ التنقيح لابن عبد الحادي .117/١‏ 
)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار 47/١‏ ؟؛ الجوهر النقي لابن التركماني ."77/١‏ وذكر الهرة 
مرفوعاً ورد في طرق كل من: 
- معتمر بن سليمان وعبد الوارث كلاهما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة به. 
- أبي عاصم الضحاك عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
- جعفر بن واقد عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
قال ابن التركماني: هؤلاء أيضا جماعة وقد زادوا الرفع» وزيادة الثقة مقبولة 
على ما عرف. 
انظر: سئن الترمذي ص 57؛ شرح معان الآثار ١/9١؛‏ المستدرك 45/١‏ ؟؛ 
السنن الكبرى للبيهقي ١/5/ا؛‏ 0 النقي .7375/١‏ 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 47٠/١‏ شرح مشكل الآثار 49/١‏ ؟؛ الجوهر النقي .51/5/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0/9" 


ب- أن الروايات عن أبي هريرة 5ه في ولوغ الحر مختلف فيهاء 
فروي عنه أنه يغسل الإناء من ولوغ ار مرة» وروي عنه: مرة أو مرتين» 
وروي عنه: سبع مرات» وروي عنه الرخصة في ذلك. 

وبعض هذه الروايات مرفوعة» وبعضها موقوفة» وبعضها رويت 
مرة مرفوعة ومرة موقوفة» ولو كان عنده رواية صحيحة عن البي صل م 
ل ولو . 

وَإِذا قالوائحب الرتحوع: إلى بنا نت عن سول الله كفي .أخزة 
وسؤرها وهو حديث أبي قتادة ضنه. 


.2 1 2 04 و ثر صلا 1 
ثانيًا: عن أبي هريرة ذَيك قال: قال رسول الله 5 (راطهر سبع))” ا 


)١(‏ انظر: الأوسط 4701/١‏ سنن الدارقطين ١/57؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/7171؟؛‏ معرفة 
السنن والآثار ؟71/5. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ١/88؛‏ والإمام أحمد في المسند »457/١‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار 235٠/١‏ والدارقطئ في سننه ١/1"-وقال‏ تفرد به عيسى بن 
المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث- وأخرحه الحاكم في المستدرك 2397/١‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرحاه وعيسى المسيب تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه 
صدوق ولم يحرح قط)» وتعقبه الذههي فقال في التلخيص: (قال أبو داود: ضعيف - 
يعت عيسى بن الميسيب» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي)» وقال النهبي في الميزان 
737": (عيسى بن المسيب البجلي الكوفي عن الشعبي وغيره؛ قال يحيى والنسائي 
والدارقطي: ضعيفء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي» وتكلم فيه ابن حبان 


وغيره» وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة ضعيف). 
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وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الهر من السباع» ولحم 
كل ذي ناب من السباع منهي عنه ومحرم» وكان معقولا أن ما ماس من 
الماء شيئاً كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وف بحاسته» فثبت 
ذلك كراسهةسو و اهر لأنه ماس لما سيران 7 
واعترض عليه بما يأنَ: 
أولا: بأنه حديث غير صحيح, فلا يصح التعلق به ولا الاستدلال 
600 
ثانيًا: أن هذا الحديث فيه أن الهر سبع وليس فيه ذكر حكم سؤره 
هل هو طاهر أم مكروه أم حرام, وقد ودف احافية تدان على أن سؤر 
السباع طاهر» ومنها ما يأنَ: 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري 4 أن البي ولو سكل عن الحياض اليّ 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب وال حمر» وعن الطهارة منهاء 


منه 


وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار ويخطئ في الآثار ولا يعلمه حى 
حرج عن حد الاحتجاج به. 
وقال ابن حجر: وجازف الحاكم قُُ مستدركه وأخحرج حديثه فصححه 
انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر ص /75. 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 47١/١‏ شرح مشكل الآثار .755/١‏ 
)١(‏ انظر: تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي-مع التنقيح لابن عبد الحادي- .57-51/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1 ١م"‏ 


فقال: رهها ما حملت ف بطوفا ولنا ما غبر طهور)"". 

-١‏ عن أبي هريرة له قال سئل رسول الله لهِ عن الحياض الي 
تكون بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء فقال: 
لها ما أحذت في بطوها ولنا ما بقي شراب وطهور))"". 

عات نف جعاير مز يفا الها حم :قال قذل :سيا والسول: الله التوضا عا 
أفضلت الحمر ؟ قال: ««نعم وبا أفضلت السباع كلها)'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص4 ١٠»كتاب‏ الطهارة» باب الحياض؛ ح(5١0).‏ وق سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال ابن عدي: له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم؛ وهو من يكتب حديثه. انظر: التنقيح .157/١‏ 

وقد ضعفه أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وعلي بن المديي» وأبو داود 
والنسائي» وأبو زرعة» والطحاوي, وابن سعد» وغيرهم حى قال ابن الجوزي: 
ضعيف بإجماعهم. وقال البحاري: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي ١/١7١؛‏ تحقيق أحاديث التعليق لابن الجوزي ١/45؛‏ 
ميزان الاعتدال ”“/514ه؛ زوائد ابن ماحة للبوصيري ص 7١٠؟؛‏ التهذيب 
55-5 1. 

(1) أخرجه الدارقطئ في سننه .5١1/١‏ وي سنده كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد 
سبق الكلام عليه في الرواية السابقة. 

(©) أحرحه الإمام الشافعي ف الأم 245/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2737//١‏ ومعرفة 
السئن والآثار »55/١‏ والبغوي في شرح السنة 71/7. 

وق فقده الزاهيم بن مد ين أن. فى :قال الانام «الشافعي: كان قدرياء 


وكان ثقة في الحديث. وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى ‏ 
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وفي رواية عنه ذه قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت 
ال حمر ؟ِ قال: روما أفضلت السباع)7©. 


وليس هو .منكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة» قد نظرت أنا 
الكثير في حديثه فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ يحتملون» وقد حدث عنه 
الثوري وابن حريج والكبار. انظر: ميزان الاعتدال ١//ه-59ه.‏ 

وقال الإمام مالك: لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه. وكذبه ابن القطان 
وابن معين وعلي بن المديئي. وقال الإمام أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي» يروي 
أحاديث ليس لا أصل. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال النسائي 
والدارقطي وابن حجر: متروك. وكذلك ضعفه الدارقطئ. انظر: سنن الدارقطي 
01١‏ السنن الكبرى ١/78؟؛‏ تحقيق أحاديث التعليق »5.0/١‏ ميزان الاعتدال 
8-0١‏ ه؛ التقريب .56/1١‏ 

كما أن في سنده حصين والد داود بن الحصين الأموي مولاهم» روى عن 
جابر وأبي رافع» قال البخاري: حدينه ليس بالقائم» وكذا قال أبو حاتم وزاد: 
ضعيف» وتركه ابن حبان. وقال الذهبي: هو متماسكء» وقال ابن حجر: لين 
الحديث. انظر: التنقيح ٠/١‏ ؛ هميزان الاعتدال ١/ههه؛‏ ققذيب التهذيب 
9 #5؟؛ التقريب 4/١‏ ؟١7.‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 257/١‏ والبيهقي في معرفة السنن .77/١‏ وفي سنده 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمد بن حنبل والعجلي» وقال ييى بن 
معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية 
ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ 
ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث. وكذلك قال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطين وابن حجر: ضعيف. وقال الدارقطئ س 
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دليل القول الثاي 

أدلة القول الثاني هي نفس أدلة القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: هو أنما تدل على طهارة الهرة وسؤرها”". 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أن سؤر الهر حمس ويغسل 
الإناء منه سبعًا كما يغسل من الكلب- هما يأنّ: 

١-عن‏ أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله يَلِكْ: «ريغسل الإناء من 
الهر كما يغسل من الكلب»”"©. 

-١‏ عن أبي هريرة 4ه أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء» قال: 


مرة: متروك. انظر: سنن الدارقطئ ١/17؛‏ التنقيح ١/50؛‏ ميزان الاعتدال 
0١‏ التهذيب ١/45؛‏ التقريب ١/7؟5.‏ 
كما أن في سنده الحصين والد داود بن الحصين» وقد سبق الكلام عليه في 
الرواية السابقة. 
(1) انظر: الأم ١/44؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/177؛‏ العزيز ١/5"؛‏ المغئي 
0 الممتع .7371/١‏ 
(؟) أخرجه الدارقطيئ في سننه :38/١‏ وقال: (لا يثبت هذا مرفوعاًء وامحفوظ من قول أبي 
هريرة واختلف عنه) ثم ساقه من طريق المحاملي موقوفاً على أبي هريرة. 
وقال البيهقي في السنن الكبرى :”77/١‏ (وروي عن روح بن الفرج عن 
ابن عفير مرفوعًا وليس بشيع). 
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*- عن أبي هريرة 5 ضيه قال: (يغسل الإناء من الحر كما يغسل من 


فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نمجسء ويغسل الإناء منه كما 
يغسل من الكلب”". 

واعترض عليه بما يأني: 

.27 أنه لا يصح شيء من ذلك مرفوعًا إلى النبي وله‎ -١ 

- أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه» وقد اختلف عنه ف 
ذلك -كما سبق ذلك-», ثم هو قد روى عن البي يَقوٌ ما هو حجة عليه 
في ذلك. وهو: عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلهِ: «الهر من 
متاع البيت)7". 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف١//2*37‏ والدارقطيئ في سننه 2548/١‏ وقال: (موقوف ولا 
يشت وليث سيع الحفظ). 

(١؟)‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 270/١‏ والدارقطيئ في سننه 2548/١‏ وقال:(هذا 
موقوف ولا يثبت عن أبي هريرة» وى بن أيوب فْ بعض أحاديثه اضطراب) وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 5/١‏ وقال: (هكذا رواه ابن عفير موقوفاء وروي عن 
روح بن الفرج عن ابن عفير مرفوعاً وليس بشيء). 

(*) انظر: شرح معان الآثار ١/١‏ 5؛ التمهيد 85/7؛ المغي .71/١‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار ١/70؛‏ سنن الدارقطئ ١/88؟‏ السنن الكبرى للبيهقي 
". 

(0) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .80717/١‏ وف سنده حفص بن عمر العدني» قال أبو ح 
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على أنه محجوج .ما تقدم من حديث أب قتادة وعائشة وغيرهما عن 

دليل القول الرابع: 
ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- .ما يأني: 

أولا: حديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «وإذا ولغت فيه المحرة غسل 
فيه الحر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك-”©. 

ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من 
ولوغ الحرة مرة أو مرتين. 


وقد سبق الكلام على هذين الروايتين» وما يعتردض به على وجه 


- حاتم: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. 

وأاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي. انظر: الجوهر النقي .1/1/١‏ 

كما أن في سنده الحكم بن أبان» قال ابن التركمان في الجوهر النقي ١//1/ا":‏ (الحكم هذا 
وثقه جماعة وقال ابن المبارك: ارم به). 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي .5757/١‏ وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في 
ص5/ا١-18.0.‏ 

(1) سبق تخريجه في ص 715 

(1) سبق تخريجه في ص 6 /7/7, 
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الاستدلال منهماء في دليل القول بالنسخ. 


الراجح: 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يأقي: 


أولاً: أن الراحح هو القول الثاني» وهو طهارة سؤر الهرة» وذلك: لكثرة 
ما استدلوا به» وقوته» وصراحته» وصحته بالنسبة إلى أدلة الأقوال الأخر. 

أما أدلة الأقوال الأخر ال تدل على غسل الإناء من ولوغ الحر فهي 
كلها تدور على أبي هريرة ب وقد اختلف عليه في ذلك» فروي عنه 
مرفوعء وروي عنه موقوفاء وروي عنه: مرة» وروي عنه: مرة» أو 
مرتين» وروي عنه: سبع مرات» وروي عنه: كما يغسل من الكلب, 
وري عنه الرخصة في ذلك"©. 

وأصح هذه الرويات مرفوعًا رواية الغسل مرة» ثم هي مختلف فيها 
بين الرفع والوقف» وبين إدراجها من بعض الرواة» ووهمهم ف ذلك» ولو 
كان عنده في ذلك رواية صحيحة عن البي ل لم يختلف قوله فيها". 

ثم هذه الروايات عن أبي هريرة 5ه في غسل الإناء من ولوغ الرة 
معارضة مما روى من الرحصة ف ذلكء» فقد روي عنه حديثان مرفوعان 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/801؛‏ سنن الدارقطيئ ,.77/١‏ السنن الكبرى ١//77/1؛‏ معرفة السنن 


والآثار ؟7/1/5. 
)١(‏ انظر: معرفة السنئن والآثار ؟/١/.‏ 
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يدلان على عدم غسل الإناء من ولوغ الحرة» وهما: 

-١‏ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله وَليِ: «الهر من متاع 
البسيقع” 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه قال: سكل رسول الله يلدِ عن الحياض الي 
تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليهاء 
فقال: «لها ما أحذت في بطوفهاء ولنا ما بقي شراب وطهور)”". 

والحديئان في إسنادهما كلام على بعض الرواة (؛ إلا أنه إذا انضم 


إليهما حديث جابر وأبي سعيد الخدري في سؤر السباع أحذتا قوة» وفي 
معناهما حديث أبي قتادة» وقد صححه غير واحد من الأئمة. 

ويهذا كله يتبين ترحيح القول بطهارة سؤر الر. 

ثانيًا: أن ادعاء نسخ ما ورد في نحاسة الهر وسؤره» غير صحيح 
لوجحهين: 

الأول: أنه قد سبق أن الروايات في ذلك مختلف في صحتها 
وضعفهاء ورفعها ووقفها على أبي هريرة نه والنسخ إنما يكون لحكم 
شرعي ثابت عن الي وَل. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 7854. 
(1) سبق تخريجه في ص 7/15. 


(؟) راجحع تخريجهما في ص١2378‏ 7/14. 
(5) انظر: معرفة السنن والآثار 57/5. 
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الثالي: أنه على تقدير صحة ورفع ما ورد في نحاسة الحر وسؤره. 
فليس هناك دليل يدل على أن ما ورد في طهارته متأحر عن ذلك؛» كما 
أنه لا دليل على عكس ذلك؛ حىّ يكون أحد الدليلين ناسخا للآخرء 
لذلك لا يصح القول في المسألة بالنسخ. 
والله أعلم. 


المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة. والوضوء. ونواقضه. 
وفيه أحد عشر مطلبا: 
المطلب الأول: البول قائما. 
المطلب الثابئ: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة. 
المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر. 
المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 
المطلب السادس: ذكر الله تعالى بغير وضوء. 
المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم. 
المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 
المطلب التاسع: الوضوء ما ممست النار. 
المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 


المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس امرأة. 


المطلب الأول: البول قائما 
ذهب أبو عوانة" إلى أن البول قائما منسوخ من فعله كله "ب 
لذلك يكون البول قائمًا من غير عذر مكروها. 
وقد ظهر منه أنه ليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في 
احتلاف الفقهاء فيهاء إلا أنه أحد أسباب الاخحتلاف عند من قال به؛) حيث 
الشتراف كما وزوة فى البول قاتا مسوحا عانوارةق التي عن للق . 


ومع هذا فإن أصل سبب الاختلاف في المسألة هو احتلاف 


الأحاديث الواردة فيهاء كما سيتبين ذلك من خلال دراسة الأدلة في 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النسابوري الإسفراييئي» أبو عوانة» الإمام الحافظء 
صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم؛ ومع من يونس بن عبد 
الأعلى» ومحمد بن يى الذهلي؛ وغيرهماء وحدث عنه: أحمد بن علي الرازي؛ وأبو 
أحمد بن عدي» وغيرهماء وتوف سنة ست عشرة وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
١7/1‏ 4 ؛ البداية والنهاية .١5 54/1١١‏ 

)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة 219/١‏ فتح الباري 0914/١‏ عمدة القاري .١1/7‏ وقال ابن 
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 2١159‏ 1717- بعد ذكر حديث البول قائماء ثم 
ذكر ما يدل على النهي عن ذلك-: (وهذا الحديث يوجب نسخ الأول- ثم ذكر 
اختلاف الصحابة والتابعين في البول قائماًء ثم قال:- وإذا كان الأمر هكذا في اتلاف 
الصحابة والتابعين على هذا الحديث وجب التوقف عن الإطلاق عن نسخه الأول؛ لأن 
هؤلاء أعرف .ما نسخ من الحديث وما لم ينسخ ممن تأخر). 

(5) انظر: مسند أبي عوانة 4١79/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص .١55‏ 
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المسألة. 

واستدل من قال بالنسخ بما يأني: 

أولة: عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «من حدثكم أن النبي 
و كان يبول قائماً فلا تصدقوهء ما كان يبول إلا قاعداً)”". 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: رما بال رسول الله يل 
قافا ند الزال عليه قر 03 


ثانيًا: عن شريح”'» قال معت عائشة-رضي الله عنها-تقسم بالله 


:)1١( أبواب الطهارة» باب النهي عن البول قائماًءح‎ 2١4 أخرجه الترمذي في سننه ص‎ )١( 
والنسائي في سننه ص١ كتاب الطهارة» باب البول في البيت جالسا ح(09» وابسن‎ 
ماحة ف سننه ص77 كتاب الطهارة» باب في البول قاعداً» ح(5:70): وابن أبي شيبة في‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »445/4١ والإمام أحمد في المسند‎ »1١/١ المصنف‎ 
.717/8/14 وابن حبان ف صحيحه‎ 4 

والحديث قال عنه الترمذي ف سننه ص :١4‏ (حديث عائشة أحسن شيء 
في الباب وأصح). وقال النووي في المجموع :318/١‏ (وإسناده حيد وهو حديث 
حسن)؛ وصححه الشيخ الألباني وقال: (وسنده صحيح على شرط مسلم) انظر: 
إرواء الغليل 455/١‏ صحيح سنن الترمذي ص 4 .١‏ 

(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده 2159/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 1717/4 
والحاكم في المستدرك 2390/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .155/١‏ قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي في التلخيص١/150.‏ 

(7) هو: شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجيء أبو المقدام الكوفيء ثقة. أدرك البي وَل 
ولم يرهء وروى عن: عمرء وعلي؛ وغيرهماء وروى عنه: ابنه المقدام؛ والشعيء ع 


بي اننا 
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وإماراق أعل سول الله عق يول قاتماً مدن أنزل عليه الفرقان”. 

ثالعًا: عبد الرحمن بن حسنة”” ذه قال: حرج علينا رسول الله يله وفي 
يده كهيئة الدّرّقة0© فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليهاء فقال بعض القوم: 
انظروا يبول كما تبول المرأة» فسمعه فقال: رأوما علمت ما أصاب صاحب 
بن إسرائيل» كانوا إذا أصايهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم 
صاحبهم فعذب في قبره)”2. 


- وغيرهماء وقتل سنة تمان وسبعين. انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص 4717 قذيب 
التهذزيب 01/54.#!؛ التقريب .5١5/١‏ 

)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك ١/535؛‏ و البيهقي في السنن الكبرى .155/١‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي في التللتخيص فقال: (على 
شرطهما). 

(1) هو: عبد الرحمن بن حسنة - قيل: هو أو شرحبيل بن حسنة- صحابي» روى عن 
البي كَل وروى عنه زيد بن وهب. انظر: الكاشف 4١44/7‏ التهذيب 4١59/5‏ 
التقريب ١/55ه.‏ 

(©) الدرقة: الحجفة» والترس إذا كان من جلود ليس فيها شب ولا عقب يقال له حجفة 
ودرقة. انظر: مختار الصحاح ص 2٠١5‏ 17؟؛ القاموس انحيط ص 114/. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص4»كتاب الطهارة» باب الإاستبراء من البولء ح(55)) 
والنسائي في سننه -واللفظ له- ص؛ ١ءكتاب‏ الطهارة» باب البول إلى السترة يمستتر 
بماء 207٠00‏ وابن ماجة قي سننه ص 1/9 كتاب الطهارة» باب التشديد ف 
البول؛ (8545)» والحاكم في المستدرك 2194/١‏ و البيهقي في السنن الكبرى 
0“ قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري ح- 


الباب الأول : الطهارة والصلاة *5" 


رابعًا: عن بريدة طيلنه أن رسول الله يِْهٌ قال: ثلاث من الجفاء(2: أن 


يبول الرجل وهو قائم؛ أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في 


زف 
سجو دة) : 


0١‏ (وهو حديث صحيح صححه الدارقطئ وغيره). 
)١١‏ الحفاء يطلق على: البعد» وترك الصلة والبر» وغلظ الطبع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ مختار الصحاح ص 497 مجمع بحار الأنوار ."5/١‏ 
)1١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد 65/7: (رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار 
رجال الصحيح) وقال العيئٍ ف عمدة القاري 5/7 :١‏ (رواه البزار بسند صحيح). 
وهو في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 211١/7‏ عن طريق سعيد بن عبيد 
الله الثقفي ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يليهِ قال: (ثلاث من احفاء: 
مسح الرحل التراب عن وجهه قبل فراغه من صلاته» ونفخه في الصلاة التراب 
لموضع وجهه. وأن يبول وهو قائم). وقال البخاري في التاريخ الكبير *495/7- في 
ترجمة سعيد بن عبيد الله الثقفي-: (وقال نصر بن علي: ثنا سعيد بن عبيد الله عن 
ابن بريدة عن أبيه قال البي ولِ: (أربع من الحفاء: بول قائم؛ ومسح حبهته قبل أن 
ينصرف من الصلاة» والنفخ في الصلاة» وأن يسمع المنادي ثم لا يتشهد مثل ما 
يتشهد) ثم قال في 597/7: (وقال سعيد بن محمد: ثنا عبد الواحد بن واصلء قال: 
ثنا سعيد بن عبيد الله قال: نا ابن بريدة قال: حدثنا أبي عن البي وَل ولم يذكر 
التشهد. وقال نصر: ثنا عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود 
نحوه). 
وذكر الترمذي في سننه ص 2١4‏ أن حديث بريدة غير محفوظ. وتعقبه العيئي 
في عمدة القاري ١5/*‏ فقال: (فيه نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح). 


+ 68؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقال الشيخ الألباني في الإرواء :191/١‏ بعد قوله إن البحاري في التاريخ 
الكبير-فذكره من طريقه؛ ثم قال-: (ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن 
داود. ثنا سعيد بن عبيد الله به) ثم ذكر قول الهيئمي ثم قال في :4/١‏ (ورواه عبد 
الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى من طريق البزار ثم قال: (لا أعلم في هذا الحديث 
أكثر من قول الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ. وقال أبو بكر البزار: لا نعلم 
رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد ابن عبيد الله ولم يقل في سعيد شيئاه وسعيد 
هذا بصري ثقة مشهور ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم). 

ثم قال الشيخ الألباني: (قلت: وقول الترمذي الذي نقله عبد الحق ذكره قبيل 
أثر ابن مسعود هذا ولم يسق الحديث؛ وهو في ذلك تبع لشيخه البخاري» فقد قال 
البييهقتي بعد أن علق الحديث من هذا الوحه: (قال البخاري: هذا حديث منكر 
يضطربون فيه) قلت: وجه الاضطراب المذكور: أن قتادة والجريري روياه عن ابن 
لزيلة عن اين فود موقوفا كا اتقلة وخالفهنا سعيد ين عبيدا الله القفي فقال: 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً كما رأيت. ولولا أن الثقفي هذا فيه بعض 
الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العيئي في شرح صحيح البخاري 
)١6/5(‏ ولكن قال الدارقطئٍ فيه: (ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره 
يوقفها) ولذلك أورده الذهبي في الميزان. وقال الحافظ فيه: (صدوق را وهم). 

قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره من هو أوثق منه وأكثر كما هو 
الحال في هذا الحديثء؛ والله أعلم) انتهي كلامه. 

وسعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي هذاء وثقه أحمد بن حنبل» وييى 
بن معين» وأبو زرعة» وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الدارقطيئ: ليس بالقوي» يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. وقال ابن 


حجر: صدوق رعا وهم. انظر: ميزان الاعتدال 4١6١/9‏ التهذزيب 1 ح- 


الباب الأول : الطهارة والصلاة نحن 


خامسًا: عن أبي هريرة ذَي أن رسول الله يي قال: برأربع من الجفاء: 
يول الرجل قائماء أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؛ أو يبسمع 
المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول» أو يصلي بسبيل من يقطع صلاتم”". 

سادسا: عن ابن مسعود دنه أنه كان يقول: (أربع من الحفاء: أن ييول 
الرحل قائماء وصلاة الرجل والناس يرون بين يديه وليس بين يديه شيء 
يستره» ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» وأن يسمع المؤذن 
فلا يجيبه في قوله)”". 


التقريب طلوه". 

)١(‏ أحرجه ابن عدي في الكامل 4737/8» والبيهقي في السنن الكبرى ٠7/7”‏ 5. قال البيهقي: 
(قال أبو أحمد: أحاديثه- أي هارون بن هارون- عن الأعرج وغيره ثما لا يتابعه الثتقات 
عليه؛ قال أبو أحمد: ثنا الجنيدي, ثنا البخاري قال: هارون بن هارون لا يتابع في 
حديثه» يروي عن الأعرج؛ يقال: هو أحو محرز التيمي المدي» قال الشيخ: وقد روي 
من أوجه كلها ضعيفة). 

وهارون بن هارون بن عبد الله قال عنه البخاري: لا يتابع في حديثئه. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الذهبي: ضعفوه. انظر: الكامل لابن عدي 47/8؛ ميزان 
الاعتدال 877/4 ؟؛ المغى في الضعفاء ؟/41/1. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١5/7‏ 5» وقال: (وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة 
عن ابن مسعود» ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية عن عبد الله بن 
بريدة عن أيبه عن البي ول معناه إلا أنه قال: والنفخ في الصلاة بدل المرور» ولم يقل 
أربع. قال البحاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه). 
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00000 


وذكره الترمذي في سننه ص ١4‏ معلقاً فقال: (وقد روي عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن من الحفاء أن تبول وأنت قائم). 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف :١١7/١‏ (حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم 
عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: من الحفاء أن يبول قائماً). وفي سنده 
عاصم بن دلة؛ قال عنه ابن حجر في التقريب :555/١‏ (صدوق له أوهام» حجة 
في القراءة وحديثئه في الصحيحين مقرون) كما أن في سنده المسيب بن رافع 
الأسدي وهو ثقة إلا أنه لم يلق ابن مسعود ولم يسمع منه» فروايته عنه مرسلة» قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: التهذيب 4١ 50/٠١‏ التقريب .١1814/7‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »5.5/١‏ عن وكيع عن كهمس بن الحسن 
عن ابن بريدة قال: (كان يقال: أربع من الحفاء: أن تمسح حبهتك قبل أن 
تنصرفء أو تبول قائماًء أو تسمع المنادى ثم لا تجيبه» أو تنفخ في سجودك). 

وأخرحه ابن المنذر في الأوسط 275/١‏ عن بريدة عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: (أربع من الجحفاء: أن يبول الرحل قائماً). وقال الحاكم في المستدرك 
0/0١‏ (وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يه قال: من الحفاء أن تبول وأنت 
قائكم). 

وقال الشيخ الألبان في الإرواء 2917/١‏ -بعد ذكر رواية البيهقي-: (قلت: 
فهو عنه صحيح موقوفاء وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: (كان يقال: من 
الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته) رواه ابن أبي شيبة (؟/1/41) بسند صحيح 


)1( أخخر جه ابن ماجة قي سننه ص 7/7١‏ كتاب الطهارة» باب قُ البول قاعداء ح(9 467 وابن - 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ا 


ثامًا: عن أَبي هريرة ضلنه أن الببي ع فى أن يبول الرجل قائما)''". 
تاسعًا: عن عمر ذيه قال: رآني رسول الله يل وأنا أبول قائمًا فقال: ««يا 


عمر | تبل قائمّم»فما بلت قائمًا 20 


شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص »١154‏ وابن عدي في الكامل 244/17 والبيهقي 
في السنن الكبرى .١55/١‏ 

وق سنده عدي بن الفضلء قال البيهقي والبوصيري وغير واحد: ضعيف. 
وقال ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال ييى: لا يكتب حديثه. انظر: 
السئن الكبرى 4١55/١‏ ميزان الاعتدال /57؛ المغئ في الضعفاء ”/54؟ زوائد 
ابن ماجحة ص4 7. 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص55١.‏ وفٍ سنده السري بن سهل- السري بن 
عاصم بن سهل- وهاه ابن عدي وقال: يسرق الحديث. وكذبه ابن حراش. انظر: 
الكامل؛ / ٠‏ 4؛ ه؛ ميزان الاعتدال ١117/7‏ 

(؟) ذكره الترمذي في سننه ص؛ 2١‏ معلقاًء أبواب الطهارة» باب النهي عن البول قائمًا. 
وأخرجه ابن متاحة ف سسينه-والافظ لود من «بامباب الطهازة» ياب في البول قاعداءح 
(004)» والحاكم في المستدرك 0١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١5‏ . 

وفي سنده عبد الكريم بن أبي المحارق» قال عنه الترمذي في سننه ص4 :١‏ 
(وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» 
ضعفه أيوب السختياني» وتكلم فيه). 

وقال البيهقي في السنن الكبرى :١55/١‏ (وعبد الكريم بن أبي المخارق 
ضعيف). 
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عاشرًا: عن ابن عمر ذفن قال: قال رسول الله ول: ررلا تبل قائماً»0©. 
حادي عشر: عن أبي هريرة نه رأن رسول الله لل بال قائمًا من 
حو و عام 
وجه الاستدلال منها على الدسخ: 
يستدل منها على النسخ: بأن من قال بذلك لعله رأى أن أحاديث 


حديثه» هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطيئ: متروك. وقال ابن عبد البر: لا 
يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به وكان 
مؤدب كتّاب» حسن السمت. وقال الذهبي: وقد أخرج له البخاري تعليقاء و 
مسلم متابعة» وهذا يدل على أنه ليس ,عطرح. انظر: ميزان الاعتدال 5557/7. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 4: (عبد الكريم بجمع على تضعيفه؛» 
وقد تفرد يمذا الخبر). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 2777/4 وقال: (أخحاف أن ابن جحريج لم يسمع من نافع 
هذا الخبر). 
)١(‏ المأبض: باطن الركبة. انظر: القاموس المحيط ص 51. 
(*) أخرجه المخطابي في معالح السنن259/1 والحاكم في المستدرك 2541/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .١54/١‏ قال الحاكم: (هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان» 
ورواته كلهم ثقات) وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (حماد ضعفه الدارقطيي) -ونحوه 
قوله في الميزان 099/١‏ والمغئ في الضعفاء .-7/8/4/١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح :"937/١‏ (لو صح هذا الحديث لكان فيه غيئن عن 
جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطي والبيهقي). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ظ1ظ» 


النهي عن البول قائماً متأخرة؛ وذلك لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
البول قائماء وكان ذلك مما لا تستنكره العرب قبل الإسلام» وثيت عنه 
له أنه كان من عادته البول عن قعود» وثبت عنه التشديد في التنزه 
والاستبراء من البول» وروي عنه مع ذلك ما يدل على النهي عن البول 
قائمًا وأنه من الحفاء. 

فقد يستدل من هذا كله على أن البول قائمًا من فعله ولْهٌ منسوخ 
ما روي عنه من النهي عن ذلكء وبما ثبت من عادته في البول قاعدًا ". 

واعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على تأخرها عن 
أدلة جحواز البول قائماء وحديث عائشة -رضي الله عنها-في ذلك مستند 
إلى علمهاء وقد يجوز أن يبول يَلكِ حالساً في وقت» ويبول قائماً في وقت 
آخر. فعائشة رضي الله عنها أحبرت بما كانت تراه في البيوت يبول 
قاعداء وغيرها أخبر ما عاين من بوله قائماًء وعائشة لم تكن معه في ذلك 
الوقت؛ فكل منهم أخبر بها شاهده'". 

هذا كاذا اقول مين قال بالستخ ودليلة. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم البول قائما من غير عذر على 


)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة ١/55١؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4١517‏ ناسخ الحديث 
لابن الجوزي ص 57؟؛ فتح الباري 9517/1١‏ 5914. 

؛8914/١يرابلا انظر: شرح معان الآثار 717/4؟؛ صحيح ابن حبان 778/5؛ فتح‎ )١( 
.١ه/* عمدة القاري‎ 
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قولين: 


القول الأول: أن البول قائما من غير عذر مكروه. 
وهو مذهب الحنفية"'» والشافعية'"» ورواية عن الإمام أحمدء 


اختارها بعض الحنابلة'". 

وروي ذلك عن ابن مسعود, وأبي موسى الأشعري, والحسين بن علي 
وهو رواية عن عمرء وابنه عبد الله -رضي الله عنهم-7©. 

وهو كذلك قول سعيد بن جبير» وإبراهيم بن سعدا '» ورواية عن 
الشعبي» والحسن البصري7". 

القول الثابي: أنه لا يكره البول قائماء ولو من غير عذر. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق ١/4717؛‏ فتح باب العناية ١/177؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 4/8/١‏ ؛ التعليق على إعلاء السنن للتقي العثماني 50/١‏ 5. 

)١(‏ انظر: المهذب ١/7١٠؛‏ التهذيب 85/١‏ 1؟؛ الروضة ١/17؛‏ المجموع 4٠٠١/7‏ مغينٍ 

.7/١ المحتاج‎ . 

(؟) انظر: المغين ١/577؛‏ الفروع ١/75١؛‏ الإنصاف .701/١‏ 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١/١‏ الأوسط ١/85"؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن 
شاهين ص 55!؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 0١‏ المجموع 4٠٠١/5‏ عملة 
القاري للعينٍ "ره ١‏ . 

(5) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو إسحاق المدني» ثقة؛ روى 
عن أبيه» وعن الزهري؛ وغيرهماء وروى عنه: الليث» وشعبة؛ وغيرهماء وتوف سنة 
ثلاث وثهانين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١//ا"؛‏ التهذيب .١١١/١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١/١‏ الأوسط ١/875؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن 


شاهين ص 4١57‏ المجموع ؟/١٠٠؟؛‏ عمدة القاري 5/7 .١7‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ديت 


وهو مذهب المالكية9" وقول للامام هد والصحيح من مذهب 
الحنابلة9©. 


وممن روي عنه أنه بال قائمّاء أو كان يرى ذلك من الصحابة: علي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» وصتهل إن عد وأنس بن مالك» 


وسعد بن عبادة وهو رواية عن عمر» وابنه عبد الله -رضي لله عنهم-20. 


؛7١7/١ الذخيرة‎ 48/١ عقد الجواهر‎ 4١1517 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 
مواهب‎ 4١11/١ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/5؟؛ شرح الزرقاني على الموطأ‎ 
.٠١ 5/١ الجليل ١/5؟؛ حاشية الدسوقي‎ 

(1) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4١517‏ الفروع ١/165؛‏ الإنضاف ١/1١5؛‏ 
الإقناع ١/55؛‏ منار السبيل .١9/١‏ 

() هو: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعديء أبو العباس» توفي الني ولد وعمره 
خمس عشرة سنة» وروى عن البي يِه وروى عنه الزهري وأبو حازم وغيرهما. وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة» وتوثي سنة إحدى وتسعين-وقيل غير ذلك-. 
انظر: الاستيعاب ” /ه4؛ الإصابة ؟ /8/8. 

(4) هو: سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري» سيد الخزرج؛ أبو ثابت؛ شهد العقبة 
وغيرها من المشاهد» واختلف ف شهوده بدرأء وروى عن الني يك وروى عنه: ابسن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وغيرهماء ومات بحوران من أرض الشام سنة خمسة عشرة) 
وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/1١1؛‏ التهذيب 5/7 .4١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1١5/١‏ 5١١؛‏ الأوسط ١/777؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه 
لابن شاهين ص 2155 7177١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/5017؛‏ المجموع 
٠٠٠؛‏ فتح الباري 0 عمدة القاري للعين ره .١7‏ 


؟ ”٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن المسيب» وتحمد بن سيرين» 
وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن”'', وحارحة بن 
زيد”"'؛ ويزيد بن الأصم""”» وأبو الشعتاء"؛ وإبراهيم النخعيء 
والضحاكء وسماك بن حرب“'“»؛ والثوري» وابن المنذر» وهو رواية عن 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزومي المدني» قيل: امه محمدء 
وقيل: المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» كان ثقة وأحد الفقهاء السبعة» وروى عن أبي هريرة؛ 
وعائشة» وغيرهماء وروى عنه: عمر بن عبد العزيز» والزهري» وغيرهماء وتوفي سنة 
ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف */97؛ التهذيب .7/١7‏ 

(؟) هو: خارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاريء أبو زيد المدي, أحد الفقهاء السبعة» روى 
عن: أبيه» وعن أسامة بن زيد» وغيرهماء وروى عنه: ابنه سليمان» والزهري» وغيرهماء 
وتوف سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة مائة. انظر: الكاش ف ٠٠١/١‏ ؟؛ التهذيب /59. 

(”) هو: يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية العامري» أبو عوف البكائي» روى عن: خالقه 
ميمونة» وعن أبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وراشد بن كيسان» وغيرهماء 
وتوفي سنة ثلاث ومائة. انظر: الكاشف */ ١غ‏ ؟؛ التهذيب .771/١١‏ 

(5) هو: جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصريء ثقة فقيه» روى عن: ابن عباسء وابن 
عمر» وغيرهم؛ وروى عنه: قتادة» وعمرو بن دينار» وغيرهماء وتوثي سنة ثلاث 
وتسعين-وقيل غير ذلك-. انظر: التهذيب ؟/ ه"؛ شذرات الذهب .1١1/١‏ 

(5) هو: سماك-بكسر أوله وتخفيف الميم- بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة 
الكوثي» روى عن جابر ابن سمرة» وأنس بن مالك وغيرهماء وروى عنسه: شعبة 
والتورية واغوز عاق وقال» أدر كت انين يحابا وهو لاسا حفطة وأقراة تسافا 


وضعفه بعضهم. وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر: الكاشف ١/8797؛‏ التهذيب 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وين 

الشعيئ::والحسن البصري1. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول - وهو كراهة البول قائما من غير 
عذر-بما سبق من الأحاديث في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة بعضها يدل على أنه وَل 
كان من عادته البول قاعدًا..وبعضها يدل على النهي عن البول قائمّاء 
وبعضها يدل على السبب الذي بال يليه من أجله قائمًا. 


فيثبت من هذا كله أن البول قائمًا من غير عذر مكروه كراهة تنزيه 


واعترض على هذا الاستدلال: بأنه قد ثبت وصح عن رس ول الله يل 
أنه كان يبول قاعداًء وكان هذا عادته الغالبة لكن الأدلة الدالة على النهى عن 
البول قائماء وكذلك الدليل الذي فيه ذكر سبب بوله يله قائما وأنه كان من 


- 5 التقريب ."914/١‏ 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١١5 4115/1١‏ الأوسط ١/77؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه 
لابن شاهين ص75١2‏ 1517!؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/5017؛‏ المجموع 
٠٠؟‏ فتح الباري 5١‏ عمدة القاري للعيئ 5/7 .١‏ 
)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان 5/١171؟؛‏ المستدرك للحاكم ١/190؛‏ التهذيب للبغوي 
87١ '‏ !؛ ناسخ الحديث لابن الجوزي ص 57؛ المجمموع 98/7؛ عمدة القاري 
٠ه‏ ١؟؛‏ فتح باب العناية للقاري ١77/١‏ 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


جرح كأبضه. أدلة كلها ضعيفة» فلا تقوم يما حجة» ولا تعارض الأدلة الثابتة 
الصحيحة الدالة على حواز البول قائم(". 

وأجيب عنه: بأن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائما تعضد بعضها 
بعضاء وهي .مجموعها تدل على أن لها أصلاء وأن كلها ليست ضعيفة» بل 
من أهل العلم من صحح بعضهاء فهي قابلة للاستدلال يما على كراهة البول 
قالما من غير عل 09 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/87؛‏ شرح معان الآثار 07717/5 /55؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
٠/١‏ ه؛ فتح الباري 7917/١‏ 895. 
قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :507/١‏ (وقد روي في النهي 
عن البول كما أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة هذا ثابت). 
وقال ابن حجر ف فتح الباري 5945/١‏ في شرح حديث حذيفة 5ك في البول 
قائماً: (وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم» ولم يثبت 
)1١(‏ فرواية بريدة مرفوعا: إثلاث من الحفاء) قال عنه اليشمي في مجمع الزوائد 67/7: (رجاله 
رحال الصحيح). وقال العيئ في عمدة القاري :١75/7‏ (رواه البزار بسند صحيح). 
ورواية عبد الله بن مسعود موقوفا عليه: (أربع من الحفاء) هو في مععى حديث 
بريدة» وقد قال عنه الشيخ الألباني في الإرواء :91//١‏ (فهو عنه صحيح موقوفا). 
وحديث أبي قريرة مرفوعا: (أربع من الحفاء) وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح 
أن يكون شاهداً لحديث بريدة وابن مسعود. كما أن رواية عبد اللله بن بريدة: 


(كان يقال أربع من الحفاء) يؤكد ما سبق ذكره؛ وهو صحيح كذلك. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه.م 


دليل القول الثابي: 


من أدلة أصحاب القول الثاني-وهو جواز البول قائمًا من غير كراهة ما 


2) 
60 


5 3 ع.ل5 
دعا,كاء فجئته بعاء فتوضاً»0". 


ثانياً: عن المغيرة بن شعبة" ضيه أن رسول الله ول أتى سباطة قوم فبال 


)5 
قائما»”. 


.7514 السباطة: الكناسة. انظر: مختار الصحاح ص 48 47 المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخخاري في صحيحه ص ١ه‏ كتاب الوضو باب البول قائماً وقاعداء ح(74؟): 
ومسلم في صحيحه /77»كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ح(1/7؟) (77). 

(*) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسى أو أبو عبد الله» أسلم عام 
الخندق وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» وحدث عن البي يه وروى عنه السور بن 
مخرمة» ومسروق, وغيرهماء وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» وكان من دهاة 
العرب؛ ولاه معاوية ذه على الكوفة فلم يزل أميرها حى توفي سنة خمسين على 
المشهور. انظر: البداية والنهاية .م /4؛ الإصابة 7 /؟455. 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه ص١/‏ كناب الطهارة» باب ما جاء في البول قائماءح 
(3707)» والإمام أحمد في المسند 87/5٠.‏ وابن خزيمة في صحيحه 275/١‏ والطضبران 
في المعجم الكبير ١5/7٠‏ 4» وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 2157 والبيهقي في 
السنن الكبرى .١57/١‏ قال الترمذي في سننه ص 4 ١-بعد‏ ذكر رواية حذيفة-: 
(وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بمدلة عن أبي اثل عن المغيرة بن شعبة عن النبي 
ل وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح). 


ه” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الثا: ا ضف اتعاريال قانما قال رفك رأريت من فى شمر 
من فعله)7") 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث جاء فيها التصريح بأن البي كل بال 


وقال الدارقطئ في العلل الواردة في الأحاديث النبوية 5/1/!: (يرويه عاصم 
ابن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة» ووهما فيه 
على أبي وائل» ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة عن البي وَلةٌ وهو 
الصواب). 
وقال البيهقي في السنن الكبرى 2157/١‏ بعد تخريج الحديث: (كذا رواه 
عاصم بن يبهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة» والصحيح ما روى 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة» كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة 
من الحفاظ). 
وقال ابن حجر في الفتح :5337/١‏ (وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن 
حذيفة أصحء يعن من حديثه عن المغيرة وهو كما قال» وإن جنح ابن خزية إلى 
تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله عن المغيرة: 
1101110 فيصح القولان معاء لكن من حيث الترحيح 
رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكوفهما في 
حفظهما مقال). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص١/.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خخزعة ف صحيحه 277/١‏ وقال الميشمي في بجمع الزوائد :1١١/١‏ (رواه 
الطبراني ف الأوسطء وفيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم ول أر من ذكره). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة .م 


قأئما سوال ازاز ل 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأداقهم يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يأنّ: 


أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو أن البول قائماً مكروه كرامة 
تنزيه. وأنه حلاف الأولى» وذلك لما يأي: 

أ- أن من عادته يي الغالبة وأكثر أحواله البول عن قعود.» ويدل على 
ذلك حديث عائشة وعبد الرحمن بن حسنة حرضي الله عنهما-» وقد سبق 
ذكرهه0. 

فت أنه إذا ثبت تعارض بين مبيح وحاظرء يقدم الحاظر على المبيح7". 

ج- أنه اتلف في السبب الذي بال من أجله وَل قائماً على أقوال» منها: 

-١‏ أنه بال قائمًا من أحل عدم إمكان القعود؛ وذلك لأنه أتى سباطة 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/78٠؛‏ شرح معان الآثار 7717/5؛ فتح الباري ١/8914؛‏ عمدة 
القاري 8ه ١‏ . 

)١(‏ راجع تخريج حديث عائشة» وعبد الرحمن بن حسنة الذين مر ذكرهما في المسألة وانظر: 
زاد المعاد 4١7١/1١‏ فتح الباري 4/١‏ 59؛ نيل الأوطار ١/8؛‏ تحقيق إعلاء السنن 
للتقي العنماني .479/١‏ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟/570؛ منهاج الوصول للبيضاوي وشرحه فاية السول 
للأسنوي 4.0/8 47 مناهج العقول للبدحشي 4740/9 إرشاد الفحول 4770/5 
أصول الفقه الإسلامي .١١917/9‏ 


8 * اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قومء وهي المزبلة» فأراد أن يبول فلم يتهيأله البول عن قعود؛ لأن المرء إذا 
قعد يبول على شيء مرتفع عنه ريما تفشى البول فرجع إليه» فمن أجل عدم 
إمكانه من القعود بال يلي قائمًا”'". 

7- أنه بال قائمًا من أحل جرح ,عأبضه؛ وهو باطن الركبة» فكأنه لم 
يتمكن لأجله من القعود. ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة 5ه قال: (إنما 
بال رسول الله ولع قائماً جرح كان .عأبضه)”". 

#- روي عن الإمام الشافعي أنه قال: كانت العرب تستش في لوحع 
الصلب بالبول قائماًء فلعله يله كان به إذا ذاك وجع الصلب فبال قائم”". 

4- أنه إنما فعل ذلك لبيان الحواز”». 


2117/7/١ هذا ما قاله ابن حبان في صحيحه 27174/4 ونحوه كلام ابن القيم في زاد المعاد‎ )١1( 
حيث قال: (والصحيح أنه إما فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول» فإنه إِغا فمل‎ 
هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة» وتسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة فلو بال‎ 
فيها الرحل قاعداً لارتد عليه بوله» وهو يلِ استتر بما وجعلها بينه وبين الحائط فلم يكن‎ 
؛١51/١ بد من بوله قائماء والله أعلمم)» وانظر كذلك: الستن الكبرى للبيهقي‎ 
.49/7 والمجموع للنووي‎ 

)١(‏ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. وقال ابن حجر في الفتح :735/١‏ (ولو صح هذا 
الحديث لكان فيه غيئ عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطئ والبيهقي) وقد سبق أن 
الحاكم صححه. وانظر كذلك: السنن الكبرى 55/١‏ !؟؛ المجموع 35/7. 

(5) انظر: السنن الكبرى ١/51١؛‏ المجموع 49/7؛ فتح الباري .591/١‏ 

(5) انظر: الأوسط ١/88؛‏ شرح معان الآثار 5717/4؛ المجموع 419/7 فتح 
الباري "4/١‏ 
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والخلاصة: أنه ثبت عن رسول الله يله من فعله أنه بال قائماء وثبت عنه 
مق عله أنه كان مول قاقداء و كان لل تافاته الغالنةه بور وم اغدها عون قو دنا 
يدل على النهي عن البول قائماًء ثم ما روي عنه من البول قائماً من فعله 
يحتمل أن يكون لعذرء ويحتمل أن يكون لغير عذر بل للتشريع وبيان االجوازء 
وإذا احتمل بوله يل قائماً يبن كونه عن عذر وبين كونه عن غير عذرء دل 
ذلك على أنه حلاف الأولى» فكان تركه أولى0"©. 

ثانيًا: أنه لا يصح ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على جواز البول قائماً؛ 
وذلك لا يأيّ: 

أ- أنه لا يوجد دليل يدل على تأخر أحاديث المنع من ذلك عن أحاديث 
الإباحة» حى تكون ناسخة لماء والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر 
الناسخ على ما يخالفه2". 

ب- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث,» وذلك بحمل ما ورد في النهي 
على الكراهة وخلاف الأولى» وبحمل ما يعارضه على الجواز» وما دام الجمع 
بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار إلى النسخء ولا إلى ترك بعضها”". 


والله أعلم. 


)١(‏ وبنحو هذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية حيث 
قالت: (لا يحرم تبول الإنسان قائماء لكنه يسن له أن يتبول قاعداً) فتاوى اللجنة 
الدائمة ©ه/5١٠١.‏ 

.5 انظر: نواسخ القرآن ١/77١؛ الاعتبار ص‎ )١( 

() انظر: نواسخ القرآن 5/١‏ ١؟؛‏ الاعتبار ص55 5؟؛ فتح الباري 5917/5. 
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المطلب الثاضي: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة 

ذهب بعض أهل العلم» منهم عروة بن الزيير» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن”''» وداود الظاهري إلى: أن النهي الوارد عن استقبال القبلة واستدبارها 
عند قضاء الحاجة» قد نُسخ بالأحاديث الدالة على جواز ذلك؛ لذالك يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط»سواء كان ذلك في الصحراء أو 
اليا 

وذهب ابن حزم إلى عكس ذلكء فقال: إن ما ورد في إباحة الاستقبال 
أو الاستدبار بعضها لا يصح. وبعضها منسوخ بالأحاديث الواردة في النهي؛ 
وأن النهي عاك الإباحة 60 


وتبين منه أن أحد أسباب الاختلاف في هذه المسألة هو القول بالنسخ؛ 


)١(‏ هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن-فروخ-التيمي مولاهم المدئ» الفقيه أبو عثمان المعروف 
بربيعة الرأي» روى عن أنس بن مالك» وابن المسيب» وغيرهما. وروى عنه: سفيان» 
وماللة: وقر هنا و كان إناما خافطا ققيواء توتراق مله لنت وتان ومانةد ويل عبر 
ذلك-. انظر: تذكرة الحفاظ 4١51/١‏ قذيب التهذيب 770/9. 

)١(‏ انظر: الأوسط ١/577؛‏ شرح معان الآثار 775/4؛ ناسخ الحديث لابن شاهين 
ص 4١74‏ التمهيد 865/5 *؛ 885"؛ الاستذكار /6"8؛ الحاوي ١/51١؛‏ الاعتبار 
للحازمي ص75 ١؟؛‏ المغ ١/170؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/491؛‏ المجموع 
؟*/هة 4907 نيل الأوطار ١/لالاء‏ 6لا 27. 


(*) انظر المحلى .1975-1١91/1١‏ 
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حيث إن أصحاب القول الأول قالوا بإباحة الاستقبال والاستدبار مطلقا 
لما رأوا أن الأحاديث الدالة على النهي منسوخة بالأحاديث الدالة على 
الجواز» كما أن اخحتلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر للاخحتلاف 
يا 

من أدلة من قال بنسخ ما ورد في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
عند قضاء الحاجة, ما يأن: 

أولا: عن ابن عمر ذه قال: (ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة”؟ لبعض 
حاجحيّ «فرأيت رسول الله يِْدٌ يقضي حاحته مستدبر القبلة مستقبل 

5 ي 

الشام»” ا 


ثانيًا: عن جابر بن عبد الله ذفنه قال: «فى ني الله وليه أن نستقبل القبلة 


ءالا//١ انظر: الاعتبار للحازمي ص75!؟؛ المغين ١/0٠97؛ المجموع 491/9 نيل الأوطار‎ )١( 
.87 ثلا‎ 

)١(‏ هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية, أم المؤمنين» تزوجها البي ليع سنة ثلاث من 
الهجرة» وكانت قبل ذلك تحت خنيس بن حذافة» وروت عن البي َلك وروى عنها: 
أخوها عبد الله وابنها >مزة» وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب 77//5؟؛ الإصابة 77//5. 

() أخرحه البخاري في صحيحه ص 78؛ كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت»ح (5/4١)؛‏ 
ومسلم ف صحيحه 9ه كتاب الطهارة» باب آداب قضاء الحاحة»ح(757١)‏ 
(3179). 
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ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»” ١‏ 


»)١١(ح أخرجه أبو داود في سننه ص/؛:كتاب الطهارة»؛ باب الرخصة في ذلكء‎ )١( 
أبواب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك» ح(5)»‎ 2١ 4 والترمذي ف سننه ص‎ 
وابن ماجة في سننه ص5 /ءكتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته‎ 
دون الصحاريء ح(775)؛ والإمام أحمد في المسند 017/78 ١-ولفظه: (كان رسول‎ 
الله كد فهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» قال: ثم رأيته قبل‎ 
وابن الجارود في‎ 84/١ موته بعام يبول مستقبل القبلة)-» وابن خزعة في صحيحه‎ 
259/١ والدارقطئ في سه‎ 217١ المتتقى ص5 27 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى١/150. والحازمي ف‎ 2361/١ والحاكم في المستدرك‎ 
.7١//١ الاعتبار‎ 

والحديث قال عنه الترمذي في سننه ص :١4‏ (حديث حسن غريب). وقال 
الدارقطي في سننه عن رجال سنده :59/١‏ (كلهم ثقات). وقال الحاكم ف 
المستدرك :751/١‏ (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: 
(على شرط مسلم). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 547/54: (وليس حديث جابر بصحيح عنه 
فيعرج عليه لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف).وقال النووي في المجموع 
1 (حديث حسن). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :94/١‏ (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماحة والترمذي وقال: حديث حسن غريب» وهو من رواية محمد بن إسحاق» 
وقال البخاري: هذا حديث حسن صحيح). 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :37/١‏ (وأما الحديث فإنه انفرد به 
محمد بن إسحاق. وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف أن يعارض بحديثه 
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ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ذكر عند رسول الله له قوم 
يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: «أراهم قد فعلوهاء استقبلوا 


00 اك (ك) 
معدت القبلة»”") 
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الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة ؟ مع أن التأويل في حديثه ممكن 
والمخرج منه معرض) ثم قال: (وهو-لو صح-حكاية فعل لا عموم هاء ولا يعلم 
فل كاف:ق قضناء اد ابنيان © وهل كاك لعدره من ضيى مكان وغوه أر”اجتيارا 4" 
فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع). 

وقال ابن حجر في التلخيص١/5١٠:‏ (وصححه البخاري فيما نقل عنه 
الترمذي وحسنه هو والبزار وصححه أيضاً ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة 
ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأيان 
ابن صالح؛ ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق» وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص .١5‏ 

وأبان بن صالح هذا هو: أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم. وثقه يجى 
بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر: وثقه الأئمة. ووهم ابن حزم فجهله» وابن عبد البر 
فضعفه. وكذلك قال بعد ذكر قول ابن عبد البر وابن حزم فيه: (وهذا غفلة منهما 
وخطأ تواردا عليه» فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين 
ومن تقدم معه). انظر: التهذيب ١/65؛‏ التقريب .51/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص75 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكتيف 

وإباحته دون الصحاري؛ح(775)» وابن أبي شيبة في المصنف ١/40١»-ولفظه:‏ (عن 
عائشة أن رسول الله يل أمر بخلائه فحول قبل القبلة لما بلغه أن الناس كرهوا ذلاك)» سس 
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وفي رواية ثانية عنده: (عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله يل أن قوماً يكرهون أن 
يستقبلوا بفروجهم القبلة» قال: قال رسول الله يَلِ: (استقبلوا بمقاعدكم إلى القبلة)-, 
والإمام أحمد في مسنده 2١40/4١‏ وفي 579/47*,-ولفظه فيه: (فقال عراك حدتتي 
عائشة أن رسول الله لي لما بلغه قول الناس في ذلك أمر .مقعدته فاستقبل بها القبلة)- 
والطحاوي ف شرح معان الآثار :2775/5 والدارقطئ في سننه :59/١‏ 508, -وقال 
بعد ذكر عدة روايات: (وهذا أضبط إسناد» وزاد فيه خالد بن أبي الصملتء وهو 
الصواب). ظ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 2١5١/١‏ -وقال: (تابعه حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء في إقامة إسناده» ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن 
رجحل عن عراك عن عائشة» ورواه أبو عوانة وغيره عن خالد الحذاء عن عراك عن 
عائشة). ش 

قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :5917/١‏ (وإسناده حسن)» وقال 
ف المجموع 15/1: (وإسناده حسنء لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة نخالد 
بن أبي الصلت إلى أن فيه علة). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :31/١‏ (وقال أحمد: أحسن ما روي في 
الرعصة حديث عراك» وإن كان مرسلا فإن مخرحه حسن. سماه مرسلاً؛ لان عراكاً 
لم يسمع من عائشة. وقد روى أحمد والدارقطن في بعض طرق هذا الحديث أن 
عراكاً قال: حدثتئ عائشة؛ وهذا يدل على سماعه منهاء ويقوي ذلك أن مسلماً 
أخرج في صحيحه: حدثنا عراك عن عائشة:» والمراسيل والمنقطعات ليست من 
شروط الصحيح). 

وقال ابن القيم في تذيب سدق أي داوق 0/1 (هذا حديث لا يصح, وإنما 
هو موقوف على عائشة» حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. وقال بعض ح 
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وفي رواية عنها -رضي الله عنها- )0 نما رأت النبي يلُ يستقبل القبلة 
لحاحته بعد النهي)20 

زانعا عر نعي انه بر انار ولف رن عزف لوروري "الام ور بلق رول 
الله ول يبول مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس بذلك©, 


الحفاظ: هذا حديث لا يصح., وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون 
عليهاء وذلك أن حالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنهء ولا أقام إسناده» خالفه فيه 
الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص بهء الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة 
الفقيه» فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة: أها كانت تنكر ذلك؛ فبين أن 
الحديث لعراك عن عروة ولح يرفعه ولا يجاوز به عائشة. وجعفر بن ربيعة هو الحجة 
في عراك بن مالك؛ مع صحة الأحاديث عن البي يله وشهرتا بخلاف ذلك) ثم 
ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أن هذا الحديث مرسلء وأنكر أن يكون عراك بن 
مالك سمع من عائشة. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص76: (قلت: ذكر المزي عن البخاري 
أنه قال: وهذا الذي علل به البخاري الخبر ليس بقادح, فالإسناد الأول حسن 
رجاله ثقات معروفون؛ وقد أحطأ من قال:إن خالد بن أي الصلت مجهول). 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 217١‏ من طريق عراك عن عائشة. 

(1) هو: عبد الله بن الحارث بن جزء-بفتح اليم وسكون الزاي بعدها هصزة- 
الزبيدي- بضم الزاي- أبو الحارث» روى عن البي يل وروى عنه: عبيد الله بن 
المغيرة» وعمرو بن جابر» وغيرهماء وسكن مصرء وهو آخر من مات كمامن 
الصحابة» وتوقي سنة ست وثمانين» وقيل في غيرها. انظر: التهذيب ه/59١؛‏ 
التقريب ١/584؟؛‏ شذرات الذهب .917/١‏ 


(") أخرجه الإمام أحمد ف المسند 48/79 25 عن طريق يحبى بن إسحاق قال: حدثنا ابن لهيعة س 
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خامسًا: عن عمار بن ياسر كه قال: «رأيت البي يلد مستقبل القبلة بعد 
النهي لغائط أو بول)”©. 


عن عبيد الله بن المغيرة» قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن حزء الزربيد» فذكره. 
وأخحرجه في 45/79 25 عن طريق حسن قال: حدثنا ابن ليعة» ثنا سليمان بن زياد 
الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: (فانا رسول الله له أن 
يبول أحدنا مستقبل القبلة)؛ فهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة» وموافقة لما روي عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي من غير طريق ابن لميعة كما سيأني تخريجه في أدلة 
القول الثاني. 
وعبد الله بن لهيعة هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن» 
قاضي مصرء ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أمره مضطرب» 
يكتب حديثه للاعتبار. 0 
كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟. وقال: ما كان محدث مصر إلا ابن لميعة. وقال أيضا 
ري 0 
بعضاً. 
وقال ابن حجر: صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن 

وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. انظر: ميزان 
الاعتدال 4177/5/٠‏ -478؛ التهذيب هلع م- #*"؛ التقريب ١/7ه.‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/١١٠7-بعد‏ ذكر حديث عبد الله بن الحارث-: (قلت: روى 
له ابن ماحة أنه أول من سمع النبي وَل ينهى عن ذلك» وهذا يدل على النسخ. رواه 
أحمد» وفيه ابن ليعة وهو ضعيف). 

)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد :5١1/١‏ (رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وقد 
أجمعوا على ضفه). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١1م‏ 


ويستدل منها على النسخ: بأن الإباحة وردت بعد النهي» وحديث 
حابر 5ه صريح في ذلك؛ حيث يدل على أن البي يلِعٌ استقبلها بعد النهي؛ 
وأن هذا الاستقبال كان قبل أن يقبض بعام؛ ثما يدل على أنه كان آخحسر 
الأمرين. 

كما أن بعض ألفاظ حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على ذلك0©. 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث, أما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى النسخ. 
بل يجب الجمع بينهاء والعمل بجميعهاء وهنا أمكن الجمع بين الأحاديث؛ 
وذلك بحمل الأحاديث الواردة في النهي على الفضاءء وبحمل ما ورد قي 
الجواو عل“ الا 

دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار: 
أو له عن أبي أيوب الأنصاري”", دنه أن النبي يِل قال: «إذا أتيتم الغائط 


ت وجعفر بن الزبير كذبه شعبة) وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البحاري والنسائي والدارقطي: 

متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال الإمام أحمد: اضرب على حديث 
جعفر. انظر: ميزان الاعتدال ١5/١‏ 5؛ التهذيب ؟/87. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 775/5؟؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص74١؛‏ الاعتبار 
للحازمي ص75 ١؛‏ المغئ 0/١‏ 77؟؛ نيل الأوطار ١/8/ا 28٠١‏ 87. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 85/54؟؛ التمهيد 80/5؛ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
ص15 ؛ المغي 71/١‏ ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١//491؛‏ المجموع 91/7. 

(") هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري الخزرحي» شهد بدرا ‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: 
(فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض بُنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله 
0 

ثانيًا: عن سلمان”2 ذه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء 
حى الخراءة» قال: فقال: أحل «لقد فهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو 
أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي 
رحيع أو بعظم)'"". 

ثالعا: : عن أبي هريرة م ذه عن رسول الله يليه قال: (رإذا جلس أحدكم على 
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»0". 


22 ولمشاهد كلهاء ونزل عنده رسول الله ولع حين قدم المدينة شهراً حي بي اللسجحده 
وورى عن الني كلد وروى عنه: ابن عباس» وعروة» وغيرهماء وتوفي سنة حمسين» 
وقيل بعدها. انظر: التهذيب */8م؛ شذرات الذهب ١//1ه.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 85» كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأمل 
الشام» ح(794)» ومسلم في صحيحه 7/١ه»كتاب‏ الطهارة؛ باب آداب قضاء 
الحاحة»ح (5715) (50). 

(؟) هو: سلمان الفارسي أبو عبد الله ويقال له: سلمان الخير» أصله من أصبهان؛ وقيل من 
رامهرمز» أسلم عند قدوم النبي كل المدينة» وأول مشاهده الخندق» وروى عن البي وَل 
وروى عنه: أنس وابن عباس» وغيرهماء وتوف سنة أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: 
التهذيب 4١74/4‏ شذرات الذهب .44/١‏ 

() أحرجه مسلم في صحيحه /. ه.كتاب الطهارة» باب الاستطابة»ح (577؟) (7ه). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه */*ه» كتاب الطهارة» باب آداب قضاء ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ا لكين 


رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع 
البي ويْةُ يقول: «لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس 
بذلك2"0. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على الجحواز موافقة لما 
كان عليه الناس قبل النهي فيكون حكمها منسوخماً بأحاديث النهي”". 

واعترض عليه: بأن أدلة من قال بنسخ ما يدل على في الاستقبال 
والاستدبار محتملة لما قاله؛ حيث إن فيها ما يدل على تأخحرهاء أما أدلة من قال 
بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار فليس فيها ما يدل على أما 
متأخرة عما يدل على الحواز» وبحرد كون الحكم موافقا لما كان عليه الناس 
قبل الإسلام ثم ثبوت النهي عن ذلك الحكم. فهذا لا يعد من الناسخ 
والمنسوخ؛ وعلى تقدير أنه يقالله ذلك فيحتمل أنه صار هذا الناسخ منسوخاً 


الحاحة, ح(555؟) (50). 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة ف سننه ص7 كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط» ح(17١7)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2١79/١‏ وأحمد في المسند 
55*89 والطحاوي في شرح معان الآثار 2777/:4؛ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص .١548‏ 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 75: (وهذا الإسناد صحيح؛ وقد 
حكم بصحته ابن حبان والحاكم والدارقطئ وأبو ذر الحروي» وغيرهمء ولا أعر 
له علة). 
)١(‏ انظر: المحلى .١197/١‏ 


"٠+٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعد ما كان تالس لأن مع ما يدل على الجواز ما يدل خلن تأعرى”. 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 

الحاحة على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط» لا في 
الصحراء ولا في البنيان. 

وهو مذهب الحنفية2"0» ورواية عن الإمام أحمد احتارها بعض الحنابلة7”. 
وقول ابن مسعود, وأ 
رضي لله عنهم-"2. 

وهو كذلك قول مجاهد» وعطاءء. وإبراهيم النخعي, والثوري» 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4775/4 ناسخ الحديث لابن شاهين ص74١؛‏ الاعتبار 
١5/0١‏ ؟؛ المغئ ١/١؟؟؛‏ نيل الأوطار ١/8لاء 28٠١‏ 47. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 78/5؟؛ الإختيار ١//1؛‏ للباب للمنبجي 445/١‏ الدر المختار 
0 ؛ حاشية ابن عابدين .448١ 2480/١‏ 

() انظر: المغين ١/١88؛‏ الكافي ١/9١٠؛‏ الشرح الكبير ١5/١‏ ؟؛ الممتع 4١54/١‏ الفروع 
١/ه؟‏ ؛ الإنصاف .7١ 5/١‏ 

(4) هو: سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدني» أبو سفيان» وروى عن الني وَل 
وروى عنه:جابر» وابن عباس» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وعشرين؛ وقيل بعدها. انظر: 
التهذيب */89137؛ التقريب ١/8140؛‏ شذرات الذهب ١/ه".‏ 

(ه) انظر: ا محلى ١/150؛‏ المجموع 35/7؛ نيل الأوطار .,77/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة رضن 


4 . 4 ع (0 
والاوزاعي» وأبي تور : 


القول الثابئ: لا يحوز استقبال القبلة واستدبارها بيبول أو غائط في 
الصحراء. ويجوز ذلك قُ البنيان. 
وهو مذهب المالكية0 2 والشافعية9 © والحنابلة0 . 
والشعبي؛ وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية» وابن المنذر» والطحاوي”'. 
القول النالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط» سواء كان في 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/875؛‏ الاستذكار. 471/7؛ النحلى 4١9. ,179/١‏ الحاوي 
05 االاعتبارص75١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/4917؛‏ المجموع 
؟؛ نيل الأوطار .717/١‏ 

)١(‏ انظر: الإشراف 4١75/١‏ بداية امجتهد 4١77/١‏ عقد الجواهر ١/7؛‏ مختصر حليل مع 
التاج والإكليل ١7/١‏ 4؛ مواهب الحليل .4١ 5/١‏ 

() انظر: مختصر المزني ص١٠؛‏ الحاوي ١/51١؛‏ التعليقة للقاضي حسين ١/8.8؛‏ 
التهذيب للبغوي 89/١‏ 1؛ المجموع 410/7 العزيز ١/75١؛‏ الغرر البهية لزكريا 
الأنصاري .5319/١‏ 

(5) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغن ١/771؛‏ عمدة الفقه لابن قدامة ص 48 الشرح 
الكبير ١5/١‏ 5؟؟ الفروع 4١75/١‏ تصحيح الفروع 4١75/١‏ الإنصاف ١/7١7؛‏ زاد 
المستقنع ص 5؟ منار السبيل .70/١‏ 

(5) انظر: الأوسط ١/5717؛‏ شرح معان الآثار 5/؟؛ المحلى 90/١‏ ١؛‏ التمهيد 885/4؟؛ 
الاستذكار ؟/471؛ الحاوي 51/١‏ ١؛‏ المغن ١/١87؛‏ المجموع 40/7؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم .491//١‏ 


9 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الصحراء أو البناء» ويجوز الاستدبار فيهما. 

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة”"2» وعن الإمام أحمد'"". 

القول الرابع: يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا. 

وهو قول عروة» وربيعة بن عبد الرحمن؛ وداود الظاهري””. 

الأدلة 

استدل للقول الأول-وهو عدم جوازالاستقبال والاستدبار مطلقًا- ما 
استدل به لقول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاءت مطلقة غير 
مقيدة» ولا مفرقة بين بناء أو صحراءء دالة بعمومها على تحريم الاستقبال 
والاستدبار ببول أو غائط©). 

ويعترض عليه: بأن هذه الأدلة عامة ومطلقة, لكن وردت أحاديث 
غيرهاء تقيد مطلق هذه الأحاديث؛ وتخصصها بالأبنية» والقول بما أولى؛ لأن 


.58٠0/١ حاشية ابن عابدين‎ 491/١ انظر: الاحتيار ١//1ا"؛ اللباب للمنبجي‎ )١( 

(؟) انظر: المغين 4777/١‏ الشرح الكبير 4/١‏ ١؟؟؛‏ الفروع ١/5؟١؛‏ الإنصاف .٠١5/١‏ 

(؟) انظر: الأوسط 4877/١‏ شرح معان الآثار 5/4"؟؟؛ التمهيد 988/4 5/5؛ 
الاستذكار ؟/*48؛ الحاوي ١/51١؛‏ الاعتبار للحازمي ص5 7!؛ المغينٍ ١/١7؟؛‏ 
المجموع 45/7 517. 

(5) انظر: الأوسط ١/76"؛‏ المحلى 7/١‏ ١؟؛‏ الاعتبار١/7١؟؛‏ المغن ١/5751؛‏ نيل الأوطار 


.5480/١ حاشية ابن عابدين‎ ١ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 


العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهم(". 

دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في 
الصحراءء ويجوز في البنيان- ما يأي: 2 

أولاً: ما سبق ف دليل القول بالنسخ؛ من حديث أبي أيوب» وسلمان 
الفارسيء وأبي هريرة» وعبد الله بن الحارث رضي الله عنهم؛ حيث إفا تدل 
على حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحراء("©. 

انيًا: ما سبق في دليل قول من قال بنسخ النهي عن الاستقبال 
والاستدبار من حديث ابن عمر» وجابر» وعائشة رضي الله عنهم؛ حيث إفا 
تدل على حواز الاستقبال والاستدبار في البناء9”. 


الغا: عن مروان الأصفر” قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/7/8؟؛‏ شرح معان الآثار 57/5؛ المجمموع 907/5؛ فتح الباري 
1 نيل الأوطار 7/١‏ 

)١(‏ انظر: الأوسط ١/5717؛‏ شرح معان الآثار 58/5؛ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
١‏ ابمجموع٠/57.‏ 

(") انظر: الأوسط 4717/١‏ شرح معاني الآثار 875/4؛ الحاوي 57/١‏ ١؛‏ الاعتبار 
ص١4‏ المجموع57/7. 

(5) هو: مروان الأصفر أبو خليفة البصريء قيل اسم أبيه: خاقان» وقيل: سال ثقة» روى 
عن: ابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: حالد الحذاء» وشعبة» وغيرهما. انظر: 
التهذيب ١٠/40؛‏ التقريب .١77/9‏ 


7" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال: بلى» «إنما تمي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 


١ 3 0‏ 
يسترك فلا بأس)”©. 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الى ذكرت ف أدلة 
قول من قال بنسخ ما يدل على جواز الاستقبال والاستدبار تدل على عدم 
جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاء وأن الأحاديث ال ذكرت في أدلة قول 
من قال بنسخ النهي عن الاستقبال والاستدبار يد فعا سن عورا 
الاستقبال والاستدبار في البناء» وبعضها على الحواز مطلقا 
فيحمل ما ورد في النهي مطلقاً على الصحراءء وما ورد في الحواز 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص/اءكتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة» ح(١١)»‏ والدارقطى في سننه 58/١‏ وقال: (هذا صحيح كلهم ثقات)- وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص2177 والحاكم في المستدرك ,3557/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 49/١‏ ١.قال‏ الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهيي. وحسنه 
الحازمي في الاعتبار ص 2177 والشيخ الألباني في الإرواء .٠٠٠١/١‏ وقال ابن حجر ف 
الفنتح :79//١‏ (وسنده لا بأس به). 

وفي سنده الحسن بن ذكوانء أبو سلمة البصري» ضعفه ييى بن معين» وأبو 
حاتم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد ابن عدي: يروي أحاديث لا 
يرويها غيره» وأرجو أنه لا بأس به. وقال الإمام أحمد: أحاديثه أباطيل. وقال 
الذهبي: صالح الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ» ورمي بالقدرء» وكان 
يدلس. انظر: ميزان الاعتدال ١/689؟؛‏ التهذيب 55/5 1؛ القريب .5١ 5/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 


غلن «النناءة هه دق الأساذيلف كلها زيف قن للق تيف انر عر 
حيث بين أن النهي إنما هو في الفضاءء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك فلا رد 

دليل القول النالث 

من أدلة القول الثالث -وهو أنه لا يحل الاستقبال لا في الصحراء ولا في 
البناء» ويجوز الاستدبار فيهما- ما يأنّ: 

أما عدم جواز الاستقبال مطلقا: 

أ- حديث سلمان ذه وفيه: (أجحل لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
ا 

ب- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وفيه: «لا يبولن 
أحدكم مستقبل القبلة)”". 

وأنا مان الاتقساك سانا "فاتعدريف: إن عدر اك رفي قر أ 
رسول الله ولعٌ يقتضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام»). 


<> 


0 


)١(‏ انظر: الأوسط ١/7917؛‏ شرح معان الآثار 75/5؟؛ معالم السنن ١/١9؛‏ التمهيد 
14 المغينٍ ١/777؛‏ المجموع 434/7 الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي 
٠0١‏ ؟؟؛ فتح الباري .755/١‏ 

(1) سبق تخريجه في ص 718. 

(؟) سبق تخريجه ف ص 719. 

(4) سبق تخريجه في ص .7١١‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووه الاستد لال متها ظاهرء' نف إن اعدف سلمان: وغيد ارين 
الحارث حرضي الله عنهما- يدلان على عدم جواز الاستقبال» وحديث ابن 
عمر ذه يدل على جواز الاستدبار؛ حيث إن البي ل استدبر الكعبة”". 

واعترض عليه: بأنه جاءت أحاديث صحيحة مصرحة بالنهي عن 
الاستقبال والاستدبار فيتعين الأعحذ بذلك7". 

دليل القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع عوهق جو الاانققيال والا مدا تطلفات 
بالأدلة الي سبقت في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم جواز الاستقبال 
والاستدبار. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر ذه يدل على أن 
البي وَل قضى حاجته» وهو مستدبر القبلة. 

وحديث جابر نه يدل على أن البي وله استقبل القبلة بالبول. 

وحديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على إنكار النبي وله على من كره 
أن يستقبل القبلة بفرجه» وأنه أمر أن يحول مقعدته مستقبل القبلة. 

فدل ذلك على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقًا©. 


)١(‏ انظر: الحاوي 4١5/١‏ المغن ١/877؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/491؛‏ نيل 
الأوطار .7/48/١‏ 

.,/8/١ انظر: المجموع 4317/7 نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر: الأوسط ١/87؛‏ الحاوي ١/157؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
فتح الباري 97/١‏ ؟؛ نيل الأوطار ١/8/اء 28٠١‏ 47. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 


واعترض عليه بما يأي: 
أ- أن حديث ابن عمر وعائشة-رضي الله عنهما-لا يتممنهما 
الاستدلال على الجواز مطلقا؛ لأن ذلك كان في البنيان والبيوت» فلا يتم 


الاستدلال منهما على العموه("©. 
دنا حديث جابر ذه فيقال: بأن في الاحتجاج به نظرا؛ لأنما حكاية 
فعل لا عموم طاء ثم يحتمل أن يكون ذلك لعذر» ويحتمل أن يكون في بنيان» 


ويحتمل أن يكون ف صحراءء ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال؛ ثم حمله على 
| البنيان أولى؛ ليجمع بينه وبين الأحاديث الأخر» وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها(". 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والعلم عند الله 
تعالى- أنه يستحب للشخص أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها بالبول 
والغائط مطلقا؛.وذلك عمنًا بإطلاق الأحاديث الدالة على النهي مطلقاء 
وخروجًا من خلاف العلماء. 

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاءء ويباح في البناء؛ وذلك لأن 
الأحاديث الواردة في الاستقبال والاستدبار ثلاثة أصناف: 


.95/79 المجموع‎ ؛١‎ 57/١ انظر: الاستذكار 4707/7 575؛ الحاوي‎ )١( 
انظر: المغئي ١/951؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/4917؛ المجموع 45/7؛ التهذيب لابن‎ )١( 
.87/١ ؟؛ نيل الأوطار‎ 95/١ فتح الباري‎ 4٠١ 5/١ ؟؛ التلخيص الحبير‎ 1/١ القيم‎ 


8" اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- صنف يدل على النهي لاما وهي أحاديث قولية صريحة صحيحة» 
وهي كثيرة منها ما ذكر في أدلة قول من قال بنسخ ما يدل على جواز 
الاستقبال والاستدبار. 

ب- صنف يدل على إباحة الاستقبال والاستدبار في البناء» وهي 
أحاديث قولية وفعلية» وهي صحيحة في الحملة. 

فالقولية: حديث ابن عمر ذنه: (بلى إنما همي عن ذلك في الفضاء)» 
وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «استقبلوا.مقعدي القبلةم” ". 

ومن الفعلية: حديث ابن عمر ذَك: «فرأيت رَضِيل الله يد يقضي 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام)7"©. 

ج- صنف يدل على جواز الاستقبال» منها: حديث جابر ذه وقد 
صححه وحسنه جمع من أهل العلم» وهو حديث فعلي» ولخلوه عن قيد البناء 
أو الفضاء يحتمل الأمرين. 

ولمكان اختلاف هذه الأحاديث في الظاهر اختلف أهل العلم في تأويلها: 

- فذهب بعض منهم مذهب الترحيح» وأخذوا بالأحاديث الدالة على 
النهي مطلقاً. ورجحوها على غيرها؛ لقوتاء وكثرتماء وصحتها بلا حلاف 
وأن النهي مقدم على الإباحة» وهم أصحاب القول الأول”". 

."7 5 وحديث ابن عمر قي ص‎ 27١7 سبق تخريج حديث عائشة في ص‎ )١( 


.7”1١١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
راجع القول الأول وأدلته في ص. 87 877 وانظر: التهذيب لابن القيم ١/١7؛ فتح سس‎ )5( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة احض 
ولكن يلزم من قولهم إلغاء العمل بالصنف الثاني والثالث من الأحاديث؛ 


والعمل بجميع الأدلة أولى من إلغاء بعضها”©. 
- وذهب بعضصهم مذهب النسخ» فأباحوا الاستقبال والاستدبار مطلقاء 


ناسخة للأحاديث الدالة على النهي مطلقاء وهم أصحاب القول الأول من 
قولي النسخ 7". 

ولكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» وهو لم 
عدر" : 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس) فهم 
فرقوا بين الفضاء والبناء» فحرموا الاستقبال والاستدبار ببول أو غائط ف 
الفضاءء وحملوا أحاديث النهى على ذلك. 

وأحازوا الاستقبال والاستدبار مطلقًا في البناء» وحملوا الأحاديث الدالة 
على الجواز على ذلكء وقالوا: إن الأحاديث الدالة على الجواز مخصصة للنهي 
العام أو مستثناة من ذلك؛ وهم أصحاب القول الثاني» وكان هذا القول 


الباري .5955/١‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري ١//9؟.‏ 
)١(‏ راجع ذلك القول وأدلته في ص١١7.‏ 
(؟) انظر: المجموع ؟/917. 


"٠‏ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


راححاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها؛ وإذا كان يمكن 
العمل بجميع الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضهاء كما أنه لا يصار إلى النسخ ما 
م يتعذر الجمع» وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول 
بالنسخ7"©. 


)١(‏ انظر: الأوسط 293717/١‏ 487/8 شرح معان الآثار 95/4*؟؛ التمهيد 9807/4؛ المجموع 
5 497 فتح الباري .5347/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة تفرض 


المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضو المرأة 
ذهب بعض أهل العلم, منهم البغوي”'' من الشافعية''"؛ وابن العربي من 
لمالكية”"» والعينٍ7؟ من الحنفية” إلى أن الأحاديث الواردة في النهي عن 
الوضوء بفضل”؟ طهور المرأة منسوحة بالأحاديث الدالة على الجواز» وأن 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمدء محي السنة» أبو محمد البغوي, الحافظ الفقيه. تفقه على 
القاضي حسين وحدث عنه وعن غيره» وكان إماما في التفسير والحديث والفقه ورعا 
زاهداء وألف المؤلفات الكثيرة منها (التهذيب) و (شرح السنة)» وتوف سنة ست عشرة 
وخمسمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 51/5؟١؟؛‏ البداية والنهاية 47١١/١١‏ طبقات ابسن 
قاضي شهبة .7/1/١‏ 

.7/8/7 انظر: شرح السنة‎ )١( 

(*) ونحوه قول المباركفوري. انظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 487/١‏ تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي .1537/١‏ 

(5) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي, المعروف بالعين» فقيه أصولي» أخذ عن 
يوسف بن موسى الملطي» وغيره» وولي قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية» وألف 
مؤلفات عديدة؛ منها: عمدة القاري» وتوف بالقاهرة سنة حمس وحمسين وثمافائة. 
انظر: شذرات الذهب 4787/7 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 477١/١‏ 
معجم المؤلفين 7910//9. 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعين .١57/‏ وكذلك نقل ابن عابدين في 
حاشيته 714/١‏ القول بالنسخ عن صاحب كتاب غرر الأفكار شرح درر البحار 
الحنفي. كما صرح علي بن زكريا المنبحي الحنفي ف كتابه اللباب 2.57/١‏ بأن حديث 
النهي متقدم على حديث الجحواز. 

(1) الفضل والفضلة: البقية من الشيء» يقال: أفضل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئاً. 
والفضل: الزيادة»؛ وضد النقص. انظر: المغرب 4١47/7‏ سان العرب 0380/٠١‏ 


" “” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجواز آخحر الأمرين. 
وذهب ابن حزم إلى العكس من ذلك؛ حيث ذهب إلى أن حكم 
الأحاديث الدالة على حواز تطهر الرحل بفضل طهور المرأة إذا خلت به 
منسوخ بالأحاديث الدالة على النهي من ذلك» وأن الحواز كان قبل النهي7©. 
وتبين منه أن القول بالنسخ في هذه المسألة أحد أسباب اختلاف أهل 
العلم فيهاء إلا أن الأحاديث الواردة في المسألة هي السبب الأصلي لاختلافهم 


ا 

واستدل من قال بدسخ ما يدل على عدم جواز تطهر الرجل بفضل 
طهور المرأة» بما يأني: 

أولاً: عن ابن عمر ذه قال: رركان الرحال والنساء يتوضؤون في زمان 


.591 المعجم الوسيط ص‎ ١ 
وفضل الوضوء: هو ما يبقى ف الإناء بعد الفراغ من الوضوءء ويطلق كذلك‎ 
على الماء الذي سال من أعضاء الوضوء. انظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب‎ 
.١58 .١5 5/5 التنزيل ولطائف الأخبار للفتئى‎ 
.7١5/1١ انظر: المحلى‎ )1( 
شرح السنة 7/؟؛ عارضة الأحوذي ١/87؛ عمدة القاري‎ »”5/١ انظر: بداية امجتهد‎ )1( 
.75/1١ ع ١؛ حاشية ابن عابدين‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه ص4 كتاب الوضوءء باب وضوء الرحل مع امرأته وفضل‎ )( 
.)١5:( وضوء المرأقح‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ارفرض 


ثانيًا: عن عائشة -رضى الله عنها-قالت: رركنت أغتسل أنا ورسول الله 
يِه من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابقة) 20 . 

ثالعًا: عن ابن عباس 5 ذه قال: أخب رت ميمونة -رضي الله عنها-ررأنها 
اا ع ولق لاك ا وا ا 

رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: رركانت هي ورسول الله يه 
يغتسلان في الإناء الواحد»9© 


خامسًا: عن ابن عباس 5 ذه أن رسول الله يل كان يغتسل بفضل 
6 


ميمونة) 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 58 كتاب الغسل؛ باب هل يدل الجنب يده في الإناء 
قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟ح(551). ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
4/8 ١١ءكتاب‏ الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرحل 
والمرأة في إناء واحد ح(١771)‏ (55). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص52 كتاب الغسلء باب الغسل بالصاع 
ونحوه ح(57١),‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له-4/8١١»كتاب‏ الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل و المرأة في إناء 
واحد ح(7؟5) (57). 

(”) أحرجه البحاري في صحيحه ص59. كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وفي 
ثياماءح »)١577(‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له-8/ه؟١»كتاب‏ الحيض» باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء واحدوح 
(9255) (45). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١1١5/9‏ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في ح 


+ "” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
سادسًا: عن ابن عباس ذف قال: اغتسل بعض أزواج البي وَل في 


جفنة”"2 فجاء البي يه ليتوضأ منها-أو يغتسل-فقالت له: يا رسول الله إن 
كنت جنباء فقال رسول الله 3 وله الماء لا 0 


غسل الحنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء واحدء ح(77) (4). وأعل هذا الحديث 
بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر 
على بالي أن أبا الشعثاء أخبري) فذكره. 
قال ابن حزم في المحلى :7١5/١‏ (فصح أن عمرو بن دينار شلك فيه ولم 
يقطع بإسناده). 
وقال ابن حجر في الفتح :559/١‏ (وأما حديث ميمونة فأخرحه مسلم لكن 
أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على 
بالي أن أبا الشعفاء أخبرني فذكر الحديث» وقد ورد من طريق أخحرى بلا تردد, 
لكن راويها غير ضابط وقد خولف). 
)١(‏ الحفنة: القصعة, واللجمع حفان. انظر: مختار الصحاح ص 45؛ القاموس المحيط 
ص .١٠١155‏ 
)١(‏ أخرجه من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: أبو 
داود في سننه ص ١»كتاب‏ الطهارة» باب الماء لا يجنب» ح(78)» والتردمذي ف 
سننه ص 2355 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» ح(55)» وابن ماحة في 
سننه ص87 كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأق»ح (770)» وابن 
أبي شيبة في المصنف 278/١‏ وابن حبان في صحيحه 277/4 والبيهقي في السنن 
الكبرى .791/١‏ 


وأخحرحه من طريق سفيان عن سماك بن حرب: النسائي في سننه -ولفظه: حت 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وم 


عن ابن عباس أن بعض أزواج البي يلةِ اغنسلت من الحنابة فتوضا البي وله بفضلها 
فذكرت ذلك له فقال: «إن الماء لا ينجسه شيع ص ؟ هد كتاب المياح (5 77)) 
وابن ماجة في سننه ص88 » كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء 
المرأة» ح(7171)» وعبد الرزاق في المصنف 2٠١9/١‏ والإمام أحمد في المسند 4/١ء‏ 
4 7. والدارمي في سننه 23١7/١‏ وابن المنذر ف الأوسط »537/١‏ وابن الجارود 
في المنتقى ص””2 وابن خزيعة في صحيحه ,58/١‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار 2.55/١‏ وابن حبان في صحيحه 48/4» والحاكم في المستدرك )557/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .591/١‏ 

وأخرجه من طريق شعبة عن سماك: الحاكم في المستدرك .75557/١‏ 

وأخرجه من طريق يزيد بن عطاء عن سماك: الدارمي في سننه .7١1/١‏ 

والحديث هذا في كل طرقه سماك بن حربء وقد تكلم فيه: قال الإمام أحمد: 
مضطرب الحديث. وقال ابن المديئ: رواية ماك عن عكرمة مضطربة. وقال يعقوب: 
روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو ف غير عكرمة صالح وليس من الثبتين» ومن 
سمع منه قليكاً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيمء, والذي قاله ابن المبارك» إنما 
نرى أنه فيمن مع منه بآخرة. وقال ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث. وقال ابن 
معين: ثقة» قال: وكان شعبة يضعفه. وقال العجلي: جائز الحديث» كان الثوري 
يضعفه قليلاً. وقال النسائي: كان رعا لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان 
يلقن فيتلقن. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن عبد الحادي: سماك بن حرب 
احتج به مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري في الجامع الصحيح. وقال الذهبي: 
صدوق صالح؛ من أوعية العلم» مشهور. وكذا قال: قد احتج مسلم به في روايته عن 
حابر بن سمرة والنعمان بن بشير وجماعة» و حدث عنه شعبة وزائدة وأبو عوانة 


والناس. وقال ابن حجر: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير حت 


>*" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بآحرة فكان رما تلقن. انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ١/5"؛‏ ميزان الاعتدال 
-:8؟,؛ التهذيب 54/١١7-١١5؟‏ التقريب 15/١‏ 9". 

وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: أتقيه لجال سماك ليس أحد يرويه غيره» 
وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه» وقال: أكثر أصحاب 
رسول الله يي يقولون: إذا حلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. انظر: التنقيح .75/١‏ 

وقال ابن حزم في المحلى 7١5/١‏ : (هذا الحديث لا يصح؛ لأنه من رواية 
سماك بن حرب وهو يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره» وهذه جرحة 
ظاهرة). 

وصححه الترمذي في سننه ص35 والحاكم في المستدرك 277/١‏ ووافقه 
الذهبي في التلخيص. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :#١7/١‏ (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس» منهم: شعبة والثوري إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عن سماك 
عن عكرمة مرسلاًء ووصله عنه محمد بن بكرء وقد وصله جماعة عن سماك» منهم 
الثوري وحسبك بالثوري حفظاً وإتقاناًء -ثم ذكر الحديث عن طريق ابن أبي شيبة 
ثم قال:-وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاًء وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه, والقول فيه قول الثوري 
ومن تابعه على إسناده). 

وقال ابن حجر في فتح الباري :570/١‏ (وقد أعل قوم بسماك بن حرب 
راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن 
مشائخه إلا صحيح حديثهم). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١١8/١‏ (قلت: إسناده 


صحيح وصححه الترمذي وابن خزكة وابن حبان» وابن الجارود» والحاكمء ووافقه ست 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اها 


سابعًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- أن البي لي قال: «لا يتوضأ بفضل 
غسلها من الحنابة)”"©. 

ثامًا: عن ابن عباس ذه عن ميمونة زوج النبي كه وأن النبي توضاً 
بفضل غسلها من الحنابة)”"©. 


الذهي» والنووي وابن حجر) ثم ذكر سند الحديث ثم قال: (وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات رحال الصحيح, إلا أن سماكاً وهو ابن حرب وإن كان من رجال 
مسلم فقد تكلم فيه من قبل حفظه لا سيما في روايته عن عكرمة فقالوا: إنه 
مضطرب فيها. والذي يتخلص عندي فيه من مجموع كلامهم أنه حسن الحديث في 
غير هذا الإسناد» صحيح الحديث برواية سفيان وشعبة مطلقا-إلى أن قال: -فإذا 
اتفق أبو الأحوص وسفيان في إسناد الحديث عنه عن عكرمة عن ابن عباس كان 
الا كا ,ميفه وقذ شدي نو هذا اذا فاثة رود سقياة ايض كما سيان 
وتابعه شعبة أيضا). 

وحديث ابن عباس هذا وكذلك روايته عن ميمونة-وهو الحديث الآني بعد 
هذا- يؤكد صحة حديثه الذي خرجه مسلم من طريق عمرو بن دينار؛ لأنهما .معناه» 
كما أن حديثه ذاك يعضد صحة هذا الحديث والحدث الآيٍ بعد هذاء والله أعلم. 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :774/١‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بحفنت 
عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أحده فيه» وبحثت في الفتح الرباني - 
ترتيب مسند الإمام أحمد -لابناء فلم أحده فيه كذلك» ولعله في نسحة أخرى للمسند. 
والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه ص 7م »كتاب الطهارة» باب الرخصة بفضل وضِوء 
المرأة» ح(77777) والإمام أحمد في المسند 285/544 والدارقطئ في سننه .57/١‏ وقال: حت 
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وفي رواية عنه ذه عن ميمونة زوج البي كِوٌ قالت: أجنبت أنا 
ورسول الله ييه فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة فجاء رسول الله َل 
يغتسل منها فقلت: إن قد اغتسلت منهاء فقال: إن الماء ليس عليه جنابة» أو 
لا ينجسه شيع)» فاغتسل 1 

ويستدل منها على النسخ: بأن قول بعض أزواج البي كَل: (إن 
كنت جنبا) عند إرادته يله التطهر من فضلهاء يشعر بعلمها بأن المرأة إذا 
استعملت ماء وق هشوه آنه 'لة رز للربحل اللتعتالة: فيدل ذيك على 
أن النهي كان متقدماء ولذلك قالت هذا القول» فيكون حديث الجحواز 
اجر وتانته] دوه لني 1 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع؛ وهنا كن 
الجمع بين الأحاديث؛ وذلك بحمل ما ورد في النهي على التنزيه وخلاف 


(اختلف في هذا الحديث على سماك» لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأخرحه ف 
بفضل غسلها من الجنابة) وكذلك أحرجه البغوي في شرح السنة ؟/717. 
والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك 
عن عكرمة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 5 5/5/5. 
)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي ١/87؛‏ اللباب للمنبجي 45/١‏ حاشية ابن عابدين 


.١517/١ *؟؛ تحفة الأحوذي‎ 1١ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة خرض 


الأولى بدليل أحاديث الحواز0"©. 

واستدل من قال بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرجل بفضل 
طهور المرأة إذا خلت به. بما يأي: 

أولاً: عن الحكم بن عمرو”" -وهو الأقرع- أن البي يل نمى أن يتوضاً 
الرحل بفضل طهور المرأة»””. 


)١(‏ انظر: معالم السنن ١١٠8؛‏ المجموع ؟/١؟1؛‏ فتح الباري 40/١‏ حاشية ابن عابدين 
١/؟؛‏ تحفة الأحوذي 4١57/١‏ الشرح الممتع لابن عثيمين .4"/١‏ 

)١١‏ هو: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري» ويقال له: الحكم بن الأقرع» صحابي» روى عن 
البي ولد وروى عنه: أبو الشعثاء والحسن البصريء وغيرهماء ونزل البصرة» ومات .كرو 
سنة حخمسين» وقيل غيرها. انظر: الكاش ف 4١87/١‏ التهذيب 897/7؛ التقريب 
ا" 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص8١»‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذل كءح (87): 
والترمذي في سننه ص77» كتاب الطهارة» باب كراهية فضل طهور المرأة؛ ح(55)- 
وقال: (هذا حديث حسن)- والنسائي في سننه ص١"»كتاب‏ الياه» باب النهي عن 
فضل وضوء المرأة» ح(747)» وابن ماجة في سننه ص٠8‏ »كتاب الطهارة» باب النهي 
عن ذلك ح(0777» وابن أبي شيبة في المصنف 78/١‏ والإمام أحمد في الممسند 
89 ...ع و الطحاوي في شرح معان الآثار 275/١‏ وابن حبان في صحيحه 291/5 
والطبراي في المعجم الكبير /78» والدارقطئ في سننه -58/١‏ ولفظه: (أن البي وَل 
فى أن يتوضأ بفضل وضوء امرأة» أو قال: شراها) ثم قال: (قال شعبة: وأعبرني 
سليمان التيمي قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب الني يل (أن 
البي يلعٌ فى أن يتوضاأ بنفضل وضوء المرأة)» وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. - 
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واختلف عنه؛ فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول 
الحكم غير مرفوع إلى البي وَل ). 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 2595/١‏ 4555 وقال بعد ذكر طرق 
خديث الحكم: (وبلغئي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: نالع أخبيدا يعني 
البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. يع حديث أبي حاجب عن الحكم 
ابن عمرو) ثم ذكر قول الدارقطئ فيه بالوقف, ثم رواه عن الحكم موقوفاً عليه أنه 
كان ينهى عن ذلك. 

وقال الخطابي في معالم السنن :60/١‏ (وإسناد خبر عائشة أحود من إسناد 
خبر النهي» وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصحء والصحيح في هذا الباب 
حديث عبد الله بن سرحس» وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ). 

وقال ابن قدامة في المغين :58*/١‏ (قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: 
حبر الأقرع لا يصحء والصحيح ف هذا خبر عبد الله بن سرحس» وهو موقوف» 
ومن رفعه فقد أحطأ. قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف؛ 
لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه). 

وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 5/7: (وأما الحديث الذي جاء 
بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأحاب العلماء منه بأجوبة: أحدها: أنه 
ضعيف» ضعفه أئمة الحديث, منهم البخاري وغيره). 

وقال ابن عبد المحادي في التنقيح :"1/١‏ (وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: 
يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو ف كتاب غندر» وبعضهم يقول: عن فضل 
سؤر المرأق وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة» فلا يتفقون عليه. وسوادة بن 
عاصم وثقه يحيى بن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: شيخ؛ وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: ريما أخطأ) وقال في ص ه*: (فقد قال البخاري: لا أدري حديث 


الباب الأول : الطهارة والصلاة مدقن 


كما صحبه أبو هريرة قال: «فى رسول الله يله أن تغتسل المرأة بفضل الرحل 


سوادة عن الحكم يصح) ثم قال: (أما قول البخاري فظن لم يذكر عليه دليلا). 

وقال ابن حجر في فتح الباري :١:559‏ (أما حديث الحكم بن عمرو 
فأخرجه أصحاب السنن» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي 
فقال: اتفاق الحفاظ على تضعيفه). 

وقال العيئ في عمدة القاري “/65: (فأما حديث الحكم الغفاري فقال 
جماعة من أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يصح, وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم 
صحته؛ وقال ابن منده: لا يثبت من جهة السند» ورححه ابن ماجة على حديث 
ابن سرجحس» وصححه ابن حبان وأبو محمد الفاسي» والقول قول من صححه لا 
من ضعفه؛ لأنه مسند ظاهر السلامة). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١41/١‏ (قلت: إسناده 
صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي)» ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا 
إسناد صحيح:؛ رحاله ثقات رجال مسلم غير أبي حاحبء واسمه سوادة بن 
عاصمء وهو ثقة بلا خلاف)؛ وقال في ص 47 :١‏ (وصرح الترمذي في العلل عن 
البخاري أنه قال عن هذا الحديث: (ليس بصحيح) قلت: وهذا من الإمام جرح 
مبهم؛ فلا يقبل» ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته أو لقاؤه للحكم» فقد ثبت 
ذلك عند غيره)» ثم ذكر أن البيهقي روى من طرق موقوفاً عليه ثم قال: (وهذا 
ليس بعلة فقد رفعه ثقتان وهي زيادة يجب قبوها ولا يجوز هدرها). 

)١(‏ هو: حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري» ثقة فقيه» روى عن أبي بكرة» وابن عمرء 

وغيرهماء وروى عنه: ابن سيرين» وأبو التياح» وغيرهما. انظر: الكاشف ١/97١؛‏ 
التهذيب 5١/7‏ ؛ التقريب 45/١‏ 7. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص6 ١»كتاب‏ الطهارة» باب النهي عن ذلك» 2(١8)؛‏ والنسائي 
في سننه صه 4»كتاب الطهارة؛ ح(2)77 وعبد الرزاق في للصنف 2٠١5/١‏ والإمام 
أحمد في المسند 7574/74 و الطحاوي في شرح معان الآثار 254/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ,55914/١‏ وقال: (وهذا اديت روته نات إلا أن حيسيدا ل ى يسم 
الصحابي الذي حدثه فهو .مع المرسلء إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة 
الموصولة قبله» وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما 
لله تعاللى). 

وقال النووي في المجموع 557/7: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :754/١‏ (وهذا الحديث ليس بمرسل» وجهالة 
الصحابي لا تضرء وقيل: إن هذا الرحل الذي لم يسم: عبد الله بن سرجحسء وقيل: 
عبد الله بن مغفل» وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري. 

وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخحطأ فيه» ورد عليه ارق :موز 
وابن القطان» وغيرهماء وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة 
هذا الحديث). 

وقال ابن حجر ف الفتح :5559/١‏ (رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في مع المرسل مردودة؛ لأن إكام الصحابي لا 
يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن 
عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي 
وهو ثقة» وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره) وقال في بلوغ المرام-مع سبل 
السلام- 5/1١‏ 7: (إسناده صحيح). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١41/١‏ (إسناده صحيح) حت 


الباب الأول : الطهارة والصلاة عم 


ثالثا: عن عبد الله 5 00 ضيه قال: «رنهى رسول الله 2 أن 


يغتسل الرجحل بفضل وضوء امرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان 


0 
.  )2لاعيمج‎ 


وقال في :017/١‏ (قلت: إسناده صحيحء وكذا قال النووي والعسقلاني والعراقي) 
ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا سند صحيح., رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود 
ابن عبد الله الأودي وهو ثقة باتفاق النقاد). 

)١(‏ هو: عبد الله بن سرجس المزنء البصري» حليف بن مخزوم» صحابي» وروى عن الني 
يليه وروى عنه: عاصم الأحول وقتادة» وغيرهما. انظر: الكاشف 484١/7‏ التهذيب 
ه/ ١‏ ؟؛ التقريب .495/١‏ 

(1) أخحرجه ابن ماجة في سننه ص87»كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك ح(71/4)-وقال: 
(قال أبو عبد الله ابن ماحة: الصحيح هو الأولء والثاني وهم) ويريد بالأول حديث 
الحكم بن عمرو-, والدارقطين في سننه ١117/١‏ -وقال: (خالفه شعبة) ثم روى عن 
طريق شعبة عن عبد الله بن سرجس أنه قال: (تتوضاً المرأة وتغتسل من فضل غسل 
الرحل وطهوره؛ ولا يتوضاً الرحل بفضل غسل المرأة ولا طهورها) وقال: (وهذا 
موقوف صحيح, وهو أولى بالصواب). 

وأخحرجه ابن حزم في المحلى 2٠١5/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 391/١‏ ثم 
قال: (وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن 
عاصم)» ثم ذكر طريق شعبة عن عبد الله بن سرحس موقوفاً عليه كما ذكره 
الدارقطي» ثم قال: (قال علي: هذا موقوف وهو أولى بالصواب. قال الشيخ: 
وبلغئ عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخخاري أنه قال: حديث عبد 
الله بن سرحس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ). 


: 5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رابعًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- أن البي يله قال: «لا يتوضأ بفضل 
: .م ١١‏ 
غسلها من الحنابة)”'". 
خامسًا: عن على ذه قال: رركان البى يليم وأهله يغتسلون من إناء 
واحد» ولا يغتسل أحدهما بفضل عي 7 


وكذلك روى ابن المنذر في الأوسط 7917-7591/١‏ عن عبد الله بن سرحس 
موقوفاً عليه نحو ما ذكره الدارقطي والبيهقي. 
وقال العيئ ف عمدة القاري 87/7: (أما حديك عبد الله ين شر سن قرو 
مرفوعاً وموقوفاً عليه» وقال البيهقي الموقوف أولى بالصواب؛ وقد قال البخاري: 
أخطأ من رفعه. قلت: الحكم للرفع لأنه زاد-إلى أن قال: -فلا يعارض المرفوع؛ 
وصححه ابن حزم مرفوعاء وتوقف ابن القطان من تصحيحه لأنه لم يره إلا في 
كتاب الدارقطي). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١ 5414/١‏ (إسناده صحيح على 
شرطهماء وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه(والمرأة بفضل الرحل)» وكذا رواه 
ابن حزم وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرحل فضل المرأة لا العكس» 
وهذه الروايات ترد عليه» لكن عذره أنه لم يقف عليهاء وقد أعل هذا الحديث - 
حديث عاصم- عا أعل به سابقه» وهو أن شعبة عن عاصم موقوفاء وقال 
الدارقطئ والبيهقي أنه أولى بالصواب. والجواب ما سبق) يعن به ما سبق في 
حديث الحكم بن عمرو من أن الوقف ليس بعلة وأن الرفع زيادة يحب قبوها. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 3017”. 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص٠8»كتاب‏ الطهارة؛ باب النهي عن ذلك ح(7075). قال 
البوصيري في زوائد سنن ابن ماجة ص 85: (هذا إسناد ضعيف لضعف الحارث 


الأعور» كذبه ابن المديئ وغيره). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هع 


ويستدل منها على النسخ: بان حكم الأحاديث الدالة على جواز تطهر 
الرحل بفضل طهور المرأة إذا حلت به كان قبل نمي رسول الله ليه عن أن 
يتوضأ الرحل أو يغتسل بفضل طهور المرأة فيكون ذلك منسوعمًا بالأحاديث 
الدالة على النهي من ذلك7©. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها عن 
الأحاديث الدالة على الجواز» فكيف يقال أنما الناسخة لها ؟ فهذا بجرد دعوى 
لا دليل عليه؛ ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما سبق ذكره» وإذا أمكن 
ادمع بين الأدلة فإنه لا يصار مع ذلك إلى النسخ”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


والحارث هذا هو: الحارث بن عبد الله الحمداني الأعور» كذبه الشعبي وعلي ابن 
المديئ. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطي: ضعيف. وروي نحوه 
عن ابن معين. وروي عنه أنه قال: ثقة. قال عثمان الدارمي: ليس يتابع يجى على هذا. 
وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع واهياً في الحديث. وقال أحمد بن صالح 
المصري: الحارث الأعور ثقة» وقال: لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه. 
وقال الذهبي: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» فهذا الشعبي 
يكذبه ثم يروي عنه؛ والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي 
فلاء وكان من أوعية العلم. وقال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وف 
حديئه ضعف وليس له عند النسائي سوي حديثين. انظر: ميزان الاعتدال ١//471؛‏ 
التهذيب ؟4/9١-55١؛‏ التقريب .١ 75/١‏ ش 

.7١5/١ المحلى‎ 0( 


(1) انظر: الاعتبار ص48 . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقد اختلف أهل العلم في تطهر كل من الرحل والمرأة بفضل طهور 
الآخر على خمسة أقوال: 

القول الأول: يجوز أن يتطهر كل من الرحل وامرأة بفضل 
طهورصاحبه؛ سواء حلت به المرأة أم لا. 

وهو مذهب الحنفية”"2» والمالكية”"©» والشافعية”"» ورواية عن الإمام 
أحمدء احتارها بعض الحنابلة). 


وروي ذلك عن ابن عباس» وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-. 

وقال به إبراهيم النخعي, وعكرمة» وعطاءء وسفيان الثوري» وابن 
62" 
د 


؛51/١ 5؛ شرح معاني الآثار ١/"!؛ المبسوط‎ ٠ انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص‎ )١( 
اللباب للمنبجي ١أوه؛ عمد القاري للعيئ */هل» 5 حاشية ابن عابدين‎ 
.١78/١ إعلاء السنن‎ 1 

)١(‏ انظر: المدونة 4١ 4/١‏ الاستذكار ١/9١7؛‏ عارضة الأحوذي لابن الغربي 487/١‏ بداية 
امجتهد ١/5؛‏ مختصر خليل مع التاج والإكليل 477/١‏ مواهب الحليل .,77/١‏ 

(؟) انظر: الأم ١/55؛‏ مختصر المزني ص 4١7‏ المهذب ١/7١؛‏ الحاوي ١/721؟؛‏ التعليقة 
للقاضي حسين ١/85:785"؛‏ العزيز ١/187؛‏ المجموع 770/7. 

(5) انظر: المغ 4887/١‏ الشرح الكبير ١/84؛‏ الممتع 4١70/١‏ شرح الزركشي 
0 +!؛ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام أبن قتمية عن ب الإنصاف 
١/م.‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4٠١1 2٠١5/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 478/١‏ سنن الترمذي 
ص 5١؛‏ الأوسط ١/195؛‏ التمهيد ١/0٠87؛‏ الاستذكار ١/١١8؛‏ المجموع 7/١77؛‏ 
المغني 87/١‏ 8؛ فتح الباري .709/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة لام 


القول الثابي: لا يجوز للرحل أن يتطهر بفضل طهور المرأة إذا حلت به 
ويجوز لها ولغيرها التطهر به وبنفضل طهور الرجل مطلقًا. 

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد, والمذهب عند الحنابلة0©. 

وروي ذلك عن عبد الله بن سرجسء والحكم بن عمرو الغفاريء وأم 
المؤمنين جويرية بنت الحارث”"): وأم سلمة -رضي الله عنهم-”". 

وبه قال غنيم بن قيس" والحسن البصري» وإسحاق بن راهوية» وداود 
الظاهري©. 


4١41/١ شرح الزركشي‎ 4١79/١ الممتع‎ 48/١ الشرح الكبير‎ 4587/١ انظر: المغن‎ )١( 
.9/١ الإنصاف ١/65؛ زاد المستقنع ص ه؛ منار السبيل‎ 

(1) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» سباها رسول الله ولك في 
غزوة المريسيع» وكان اسمها برة» فسماها رسول الله يلهٌ حويرية» وتزوجهاء وروت عن 
الني وَل و روى عنها: مجاهد» وكريبء وغيرهماء وتوفيت سنة خمسينء وقيل في 
غيرها. انظر: الكاشف 177/8 ؛ التهذيب ١١/./ه0".‏ 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 4٠١1/١‏ مصف ابن أبي شيبة ١/#؛‏ الأوسط 4797/١‏ 
امحلى ١5/١‏ 7؟؛ المغئٍ ١/18؛‏ التهذيب لابن القيم 487/١‏ نيل الأوطار .75/١‏ 

(5) هو: غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصريء أدرك البي كله ولم يره؛ء ورى عن 
سعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعري» وغيرهماء وروى عنه: سايمان التيميء 
وعاصم الأحولء؛ وغيرهماء وكان ثقة» وتوفي سنة تسعين. انظر: الكاشف 78/5م؛ 
التهذيب 8//١؟؛‏ التقريب 7/ه. 

(5) انظر: مصنف أبي شسيبة 89/1؛ الأوسط 797/١‏ 798؛ انجلى 47١ 5/١‏ 
امجحموع7/١87؛‏ نيل الأوطار١75/1.‏ 


6" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: لا يجوز تطهر كل منهما بفضل طهور الآخرء ولو شرعا 


معا ومن إناء واحد. 


5 0 - على .)١(‏ 
وروي هذا عن أبي هريرة ذه 


القول الرابع: أنه يكره للرحل أن يتطهر بفضل هون الرآة مطلفا: 
ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرحل. 

وهو قول سعيد بن المسيب» ورواية عن الحسن البصري”'". 

القول الخامس: أنه يجوز أن يتطهر كل منهما نفضل طهور صاحبه ما لم 
يكن الرجل حتبّاء والمرأة جنبًا أو حائضًا. 

روي ذلك عن ابن عمر ف والشعبي؛ والأوزاعي» وروي عن عطاء 
مثله”. 


(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/41؛‏ الأوسط ١/191؛‏ التمهيد ١/870؛‏ بداية الجتهد 
51؟؛ عمدة القاري 825/7. وروي عنه أنه قال: (لا بأس أن يغتسل الرحل وال مرأة 
من الإناء الواحد) انظر: الأوسط 14/١‏ 27594 وف مصنف ابن أبي شيبة ١/88؛‏ أنه قال 
حين سئل عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه: (إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منه 
كلانا). وقال ابن حجر ف الفتح :7559/١‏ (ونقل الطحاوي ثم القرطي والنووي 
الاتفاق على جواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه ابن 
المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنهء وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم). 

4797/١ مصنف ابن أبي شيبة ١/89؛ الأوسط‎ 4٠١5/١ انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.85/9 8؛ عمدة القاري‎ 59/١ فتح الباري‎ 4١7١/7 امجموع‎ 


(*) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١١١ ٠١1/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 8/1؛ الأوسط ١/7914؛‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو جواز تطهر كل منهما بفضل طهور 
اع اا الأدلة الي سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ الأحاديث 
الدالة على عدم جواز تطهر كل من الرحل والمرأة بفضل طهور الآخر. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن حديث ابن عمرء وعائشة, 
وميمونة» وأم سلمة سن الله عنهم- يدل على جواز وضوء 
واغتسال الرحل والمرأة جميعا : ومن إناء ولحو كماد يان ار را 
التطهر بفضل طهور المرأة 0 لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعاً 
كن 5 واحد ثِ الوضوء 0 منهما قل 5 0-6 دا 
0 0 000 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثابي -وهو عدم جواز تطهر الرجحل بفضل طهور المرأة 
إذا خلت به- الأدلة الى سبقت ذكرها في دليل قول من قال بنسخ الأحاديث 


2 فتح الباري .859/1١‏ 
)١(‏ انظر: الأوسط 7914/١‏ 4747 صحيح ابن حبان 70/4؛ التمهيد ١/0٠57؛‏ الاستذكار 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ه؛‏ المجموع 7/١7071؟؛‏ عمدة القاري /86. 
)١(‏ انظر: الأوسط ١/597؛‏ فتح الباري 55/١‏ 0٠87؛‏ تحفة الأحوذي 4157/١‏ الشرح 
الممتع لابن عثيمين 4/١‏ 4» 45. 


”5«٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الدالة على حواز أن يتطهر الرحل بفضل ما خلت به المرأة. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز أن 
يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة''". 

وحصص بالخلوة؛ لقول عبد الله بن سرجس: (لا بأس أن يغتسل الرحل 
والمرأة من إناء واحدء فإذا خلت به فلا تقربه)”2. 

واعترض عليه: بأنه هذه الأدلة كما حاء فيها النهي من أن يتطهر الرحل 
بفضل طهور المرأة» كذلك جاء في بعضها النهي من أن تتطهر المرأة بفضل 
الرحل» وهي أدلة مطلقة» فكيف يستدل منها على عدم جواز ذلك للرجل؛ 
ولا يستدل منها على عدم جواز ذلك للمرأة» مع أن الأدلة في ذلك غير مفرقة 
بن الرجل راو 

وأجيب عنه: بأنه عام دخله التخصيص بالإجماع27. 


؛١417/١ شرح الزركشي‎ 487/١ 8؛ الشرح الكبير‎ 87/١ المغين‎ ؛7١‎ 4/١ انظر: المحلى‎ )١( 
./1/١ شرح العمدة لابن تيمية‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٠١7/١‏ وانظر: الكافي ١/517١؛‏ الشرح الكبير 4814/١‏ 
منار السبيل .5/١‏ 

(؟) انظر: التنقيح لابن عبد الحادي ١/ه8؟‏ الشرح الممتع لابن عثيمين 4/١‏ 4. 

(5) قال ابن عبد اهادي في التنقيح :55/١‏ (قلنا: هذا عام دحله التخصيص بالإجماع أو 
بدليل). أما الدليل على ذلك فلم أجدهء وأما الإجماع على ذلك» فقد صرح به 
النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 5/7» فقال: (وأما تطهير المرأة بنفضل 
الرحل فجائز بالإجماع أيضا). وقال ابن حجر ف الفتح :"59/١‏ (ونقل النووي سس 


الباب الأول : الطهارة و الصلاة أهم 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو عدم جواز تطهر الرجل والمرأة بفضل 
صاحبه ولو من إناء واحد- ما يأي: 

أولاً: حديث الحكم بن عمرو الغفاري 5ه أن النبي يل فى أن يتوضاً 
الرحل بفضل طهور المرأ”". 

ثانيًا: حديث حميد بن عبد الرحمن عن رحل من أصحاب البي ولو وفيه: 
«فى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرحل بفضل 


المرأق. 


أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرحل دون العكس» وفيه نظر أيضاً 
فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي). 
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في الشرح الممتع 44/١‏ بعد ذكر حديث 

النهي: (ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة» ولم 
يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضاأ بفضل الرجل) إلى أن قال: (فما دام الدليل واحداً 
والحكم واحداء والحديث مقسماً تقسيماً فما بالنا نأخذ بقسم ولا تأخذ بالقسم 
الثاني» مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه» وهو أن النبي 
كْدُ اغتسل بفضل ميمونة» ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل» وهذه غريبة ثانية). 

.718 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريحه في ص 57 "7. وهذا الحديث أخرحه أبو داود من طريقين: أحدهما: من 


طريق أحمد بن يونسء وليس فيه (وليغترفا جميعا)» والثاني من طريق مسدد. وفيه - 


ه” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منهما هو: أن الحديثين.مجموعهما يدلان على أنه لا 
يجوز لكل واحد منهما التطهر بفضل صاحبه والمرأة والرجل إذا تطهرا معا 
فكل منهما متطهر ومتوضئ بفضل صاحبه؛ فلا يجوز ذلك كذلك”0©. 

واعترض عليه: بأنه ثبت في أحاديث صحيحة وكثيرة أن البي صل 
وأهلبه كانوا يتطهرون من إناء واحد» وهي أقوى مخرجاً وأصرح دلالة 
وهي حجة على من خالفهاء ولعل من خالفها يكون أنها لم تبلغه"'. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع -وهو كراهة أن يتطهر الرحل بفضل طهور امرأة 
مطلقء وجواز عكس ذلك- الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل من قال 
بنسخ ما يدل على جواز تطهر الرحل بفضلا طهور امرأة إذا خلت به» من 
حديث الحكم بن عمرو الغفاريء وحميد بن عبد الرحمن عن رجحل من 
أصحاب البي يل وحديث عبد الله بن سرجس حرضي الله عنهم-. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث صريحة في النهي عن أن 


هذه الزيادة (وليغترفا جميعاً)» ويتم الاستدلال منه بدوفاء ولكن الحديث من طرق 
أخر غير هذين الطريقين يؤكد صحة هذه الزيادة» وقد سبق ذلك في تخريج 
الحديث. 

(1) انظر: التمهيد ١/0”"؛‏ الاستذكار 09/١‏ ؟؛ بداية المجتهد 255/1١‏ 51. 

؛859/١ فتح الباري‎ 457/١ انظر: الأوسط ١/897؛ التمهيد ١/0٠89؛ بداية المجتهد‎ )١( 
155/6 عنندة القارئ‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة عجوم 


يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة» وهي مطلقة» فتشمل ذلك ما خلت به وما 
اا 

ويعترض على وجه الاستدلال هذا مما اعترض به على وجه استدلال 
القول الثاي. ش 

دليل القول اخامس: 

من أدلة القول الخامس-وهو جواز تطهر كل منهما بفضل صاحبه ما لم 
يكن جنا أو خانضا- ما يأن: 

أولة: عن ميمونة رضي الله عنها أن البي وَل قال: ولا يتوضأ بفضل غسلها 
من الحنابة)”2. 

ثانيًا: ما سبق ذكره في دليل القول الرابتع من حديث الحكم بن عمرو, 


وعبد الله بن سرجس» وحميد بن عبد الرحمن عن رجحل من أصحاب النبي 


وأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن النهي في هذه الأحاديث عن فضل 
ظهور الرأة إفا"هو إذا كارت يخي آى تحافضاء بتدليل محديك ميمؤتة"هذاء 
حيث فيه النهي من التطهر بفضل غسلها من الحنابة”". 

ويعترض عليه: بأن حديث الحكم بن عمروء» وعبد اللله بن سر جس » 
)١(‏ انظر: الأوسط ١/597؛‏ بداية امحتهد ١/717؛‏ فتح الباري ١805/1؛‏ نيل الأوطار .55/1١‏ 


)١١‏ سبق نخريجه في ص /0ا. 
(؟) انظر: معالم السنن .80/١‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وحديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب البي كَلعٌ ليس فيها أي 
ذكر للحيض أو الحنابة» وإثفا فيها النهي عن التطهر بفضل وضوء المرأة مطلقاء 
وهي أكثر وأقوىء فكان القول بإطلاقها أولى؛ لأن القول به يشمل ما إذا 
كانت سائضا أ( دنا لاق العكين. 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي -والعلم عند 
الله تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز تطهر كل من الرحل 
والراة قصل ظلهون صنالنيةمطلفاء وذللف لآق الأساديية الواردة :ف جلة 
المسألة ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: أحاديث تدل على أن البي يلع وأهله كانوا يتطهرون 
إناد واسقه :و نالعال والساء كادرا قوط رن جهيعا زهان وسول الله 

وهذا الصنف فيه أحاديث كثيرة» صحيحة بلا خلاف» وقد قال به 
أكثر أهل العلم» بل ليس فيه إلا حلاف شاذا لا اعتبار له» وهذه 
الأحاديي شبيدة علي 

الصنف الثابي: أحاديث تدل على أن النبي هله فى أن يتوضأ الرحل 
بفضل طهور المرأة» وجاء في بعضها كذلك في المرأة أن تتوضأ بفضل طهور 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ه؛‏ المجموع 7/١57؛‏ فتح الباري ١/059؟؛‏ عمدة 
القاري عزوم 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وهم 


الرل: 

وهي أحاديث قولية؛ وقد تكلم عليها بعض أهل العلم من حيث 
الصحة وعدم ذلك في بعضهاء ومن حيث الرفع والوقف في بعضها 
الأحرء لكن الظاهر سلامتها وصحتها ورفعها في الجملة» وهي تقوي 
بعضها بعضاء وتؤكد صحتها(". 

الصنف الثالث: أحاديث تدل على أن البي وليْهٌ توضأ أو اغتسل بفضل 
امرأة من أزواجه. 

وهي أحاديث فعلية» وقد ذكر في بعضها العلة الى من أجلها توضأ البي 
يِدِ أو اغتسل بفضلهاء وهي: رإن الماء لا يجنب» أو رإن الماء لا ينجسه 
شيع ظ 

وهذه الأحاديث قد تكلم عليها بعض أهل العلمء إلا أن أكثرهم على 
صحتهاء وهي تقوي بعضها بعضا"". 

والصنف الثاني والثالث من هذه الأحاديث بينهما تعارض ف الظاهرء 
لذلك اختلف أهل العلم في تأويلها: 

فذهب غير أصحاب القول الأول إلى الأحذ بالصنف الثاني من 


)١(‏ انظر: فتح الباري 3 عمدة القاري 2 صحيح حدم ان داود 
.١1::-١ 15‏ 
)١١‏ سبق تخريجه في ص 884 /79. 


(*) انظر: صحيح سنن أبي داود .١11١/8/1١‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأحاديث- مع اختلافهم في وجه الاستدلال منها-» ورجحوها على الصنف 
الثالث» إما لضعفها واضطرايها عند بعضهم أ 
حاظرة» والحاظر مقدم على المبيح”"©. 

أما أصحاب القول الأول فذهبوا إلى الأخذ بالصنف الثالث من 
الأحاديث» ورجحوها على الصنف الثاني وذلك لا يأي: 

أ- أنها والصنف الأول من الأحاديث متفقة في المدلول عند بعضهم؛ لأن 

د 57 4 
المتطهرين معا كل منهما متطهر بفضل صاحبه' '. 

وإذا أضيف الصنف الأول إلى الصنف الثالث فلا شك أنما أقوى 
وال بالتقدم. 

ب- أن الصنف الثالث فيها ما يدل على أنما الناسخة للصنف الثاني؛ 
وذلك لأن ميمونة -رضي الله عنها-روت النهي عن التطهر بفضل طهور 
المرأة» وروي عنها وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي وَلْهُ توضأ أو 
اغتسل بفضل غسلها من الحنابة» وكان في روايتها هذاء ورواية ابن عباس - 
رضى الله عنهما- أنما قالت لرسول الله لِهُ: (إنى كنت حتبا) فدل هذا 
وروايتها في النهي على أن النهي متقدم؛ ثم اغتسال البي كَليْةُ بذلك الماء دليل 

: ادال رادو 


و لأنها مبيحة وما خخالفها 


.///١ انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.5"19 راجع وجه استدلال القول الأول من هذه الأحاديث في ص‎ )؟١(‎ 
.778 راجع المصادر في وجه الاستدلال منها على النسخ في ص‎ )7( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة لوم 


وذهب بعض من قال بالقول الأول والصنف الثالث من الأحاديث إلى 
الجمع بين هذا الصنف والصنف الثان من الأحاديث؛ وذلك بحمل النهي 
الوارد في الصنف الثاني على كراهة التنزيه وخحلاف الأولى بدليل أحاديث 
الجواز» وحمل الصنف الثالث من الأحاديث على الحواز المطلق» ولا تنافي بين 
الجواز وحلاف الأولى وكراهة التنزيه”"©. 

فيكون القول الأول راححاً لهذا الوجه؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث فهو أولى من ترك بعضهاء كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 
الجمع بين الأدلة» وهنا حصل الجمع بينها(". 

وقوله ولد ررإن الماء لا يجنب» أو رن الماء لا ينجسه شيع, ثم تطهره 
واغتساله من ذلك الماء يحتمل أمرين: 

الأول: نسخ النهي السابق عن استعمال فضل وضوء المرأة؛ وذلك لأن 
قوله هذا وفعله متأحر عن النهي السابق. 

الثابي: أن النهي السابق لم يكن للتحريم» بل للتنزيه؛ فيكون قوله 
يه لميمونة -رضي الله عنها-: (إن الماء لا ينجسه شيء) بياناً للنهي 
السابق» وأنه لم يكن للتحريم بل للتنزيه؛ لأن الماء لا ينجسه شيء؛ وما 
دام الماء طاهراً فيجوز التطهر به. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: معالم السنن ١/١6؛‏ المجموع 4577/7 فتح الباري 470/١‏ حاشية ابن عابدين 
1/١‏ تحفة الأحوذي 4١57/١‏ الشرح الممتع لابن عثيمين .45/١‏ 


.5937//5 انظر: الاعتبار ص50 5؟؛ فتح الباري‎ )١( 


8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: الوضوء بنبيذ التصر 
ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الحنفية إلى أن حبر الوضوء بالنبيل1© قد 


وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية على تقدير 000 ونحوه قول 
الحافظ ابن حجر العسقلاق©. 


(1) النبيذ: من النبذء وهو لغة الإلقاء والطرح, والنبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزريب 
والعسل والحنطة والشعير يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. 
انظر: لسان العرب 5 17/١‏ المصباح المنير ص ٠09؛‏ القاموس المحيط ص ١7‏ 7؛ مجمع 
بحار الأنوار 577/5. 

)١(‏ ففي كتاب الأصل لحمد بن الحسن 75/١‏ (وروى نوح الجامع عنه أنه رجع عن هذا 
وقال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن الني وَل توضأ به .بمكة» ونزلت آية التيمم بالمدينة)» وفي 
انحيط البرهاني :١54/١‏ (وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن التوضو 
بنبيذ التمر منسوخ فيتيمم ولا يتوضأ). وف الفتاوي التتارحانية ١/14؟1:‏ (وفي الجامع 
الصغير للعتابي: روى نوح عن أبي حنيفة-رحمه الله- أن الوضوء بنبيذ التمر منسوخ). 
وقال ابن الهمام في فتح القدير :١١59/١‏ (فوجب تصحيح الرواية المواققة لقول أبي 
يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخة له لتأخرها إذ هي مدنية» وعلى هذا مشى جماعة من 
المتاخرين). وقال ابن نحيم في البحر الرائق :١ 45/١‏ (وعلى تقدير صحته فهو منسوخ 
بآية التيمم لتأخرها إذ هي مدنية» وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين). 

(5) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة :11/١‏ (ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها 
التيمم عند عدم الماء» فإن قصة الجن كانت يمكة في أول الإسلام). 

(4) هو: أحمد بن علي بن محمد بن عليء الكناني العسقلاني المصريء إمام الحفاظ في زمانه. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 68م 


وقد ظهر منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف فيها؛ 
وذلك لأن الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- رجع عن القول بالوضوء بالنبيذ لما 
رأى أن خبر النبيذ سخ بآية التيمم؛ لتأخرهاء ولكن السبب الاصميل 
للاختلاف في هذه المسألة هو حبر الوضوء بالنبيذ» ومدى ثبوته وعدمه7". 

ويستدل للقول بالدسخ با يأي: 

أولة: قوله تعالى: « قَلَمَ تجَدُوأ مآ ء فَتَيَمُمُوأْ صَعِيدَا طَيّبًّا فَمسَحُوأ 


وُجُوهِكم وَأَيَدِيكُم ينه 7". 

ثانيًا: عن عفرا بن حصين الطراعي + ذه أن رسول الله ييه رأى 
رحلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: رريا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتئ حنابة ولا ماءء قال: رعليك 
بالصعيد”' فإنه يكفيك)©2). 


لازم شيخه أبا الفضل العراقي ومع منه ومن السراج البلقيي» وغيرهماء وله مؤلفات 
مفيدة منها (فتح الباري)» وتوف سنة اثنتين وحخمسين وثمافاثة. انظر: ذيل طبقات الحفاظ 
ص١٠8؟؛‏ شذرات الذهب 7 /./ا7. 
وانظر قوله في فتح الباري .477/١‏ 

)١(‏ انظر: الأصل ١/75؛‏ امحيط البرهاني 54/١‏ ١؛‏ الفتاوى التنارحانية ١/775؟‏ البحر الرائق 
01 ؟؛ شرح العمدة ١/١5؛‏ فتح الباري .4717/١‏ 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )1١( 

(8) الصعيد: يطلق على التراب» وعلى وجه الأرض تراباً كان أو غيره. انظر: مختار الصحاح 
ص 43١8‏ المصباح المنير ص 5959؛ القاموس المحيط ص 7"55. 


025 أخر بحه البحاري قي صحيحه ص ”7/7 كتاب التيمم) باب» ح(8 5 201 ومسلم ف صحيحه سا 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالثا: عن أبي ذر”"© ذه أن رسول الله يه قال: «رإن الصعيد الطيب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن 
ذلك جين20, 

رابعًا: حديث عبد الله بن مسعود نه وقد روي بطرق وألفاظ 


منها ما يأق: 


- +441 »كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتفةءح(585) 
.))١١‏ 

)١(‏ هو: جندب بن جنادة بن سكن,ء أبو ذر الغفاري, أحد السابقين الأولين» كان 
رأساً في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة. وروى عن الني وَل 
وروىعنه: أنس» وابن عباسء» وغيرهماء وتوف سنة اثنتين وثلاثين. انظر: 
تذكرة الحفاظ ١‏ /7١؛‏ الإصابة 4 /517. 

)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص5 ه»كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» ح(7757)» والترمذي 
في سننه-واللفظ له- ص٠‏ 4»كتاب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماءوح 
»)١١5(‏ والنسائي في سننه ص8 ه»كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد ح(4)777 وعبد الرزاق في الملصنف 2588/١‏ والإمام أحمد في المسند 
1/8 وابن المنذر في الأوسط١/7517»‏ والدارقطن في سننه 2187/١‏ والحاكم في 
المستدرك 2384/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5717/١‏ 

قال الترمذي (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح)» 
ووافقه الذهبي. 

وقال النووي في المحموع :١4./١‏ (حديث صحيح). وكذلك صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١4‏ . 
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إداوتك07) ع( قال تبيذ» قال: «ثمرة طيبة وماء ا 


)١(‏ الإداوة بالكسر: المطهرة» وجمعها الأداوى. انظر: مختار الصحاح ص4؛ المصباح 
المنير ص5. 

)١(‏ أخرحه من طريق شريك عن أب فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود: أبو داود في 
سننه ص/1١»‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ.ح(84)» والترمذي في سننه 
ص7" كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» ح(88) -وزاد: (قال: فتوضاً منه)-, 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ؟187١.‏ 

وأخرحه من طريق سفيان عن أب فزارة به: ابن ماحة في سننه ص84 كتاب 
الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» ح(85). والإمام أحمد في المسند4/7 237 والبيهقي 
في السنن الكبرى .١ 4/١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4174/١‏ من طريق الثوري وإسرائيل عن 
أبي فزارة العبسي به. والإمام أحمد في المسند 50/5*؛ من طريق إسرائيل عن أبي 
فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود به. ولفظه عند 
أحمد: كنت مع البي كيد ليلة لقي اللحن فقال: «أمعك ماء ؟) فقلت: لاء فقال: 
(«إما هذا في الإداوة ؟» قلت: نبيذ» قال: (أرنيهاء تمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ منها 
ثم صلى بنا). 

وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 277/١‏ من طريق وكيع بن الخراح عن أبيه 
عن أبي فزارة عن أبي يزيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود به. 

وأخرحه الإمام أحمد في المسند 259/17 من طريق أبي عميس عتبة بن عبد 
الله عن أ فزارة به مطؤلا. 

وقد أعل هذا الحديث بثلاث علل: 
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أحدها: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره» قال ابن 
الجوزي في التحقيق :4١/١‏ (قال أحمد بن حنبل: (أبو فزارة في حديث ابن 
مسعود رجحل مجهول)» ثم قال: فإن قيل: أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان» أخحرج 
عنه مسلمء وكذا الدارقطئ: أبو فزراة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان. 

فجوابه من وجهين: أحدهما: أنهما اثنان» فا مجهول هو الذي في هذا الحديث» 
ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود مجهولء فاعلم أنه غير 
المعروف. والثاني: أن معرفة اسمه لا تخرجه عن اللجهالة). 

وأجيب: بأنه راشد بن كيسان, وهو ثقة معروف» روى له البخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماحة. أما أبو فزارة الحهول فليس له رواية 
في أي من الكتب الستة. انظر: التنقيح ١/47؛‏ التقريب 235/85/1١‏ 4517/7. 

قال ابن عبد الحادي في التنقيح :57/١‏ (أبو فزارة في الحديث الأول هو راشد 
ابن كيسان بلا خلاف» وقد احتج به مسلم في صحيحه؛ وروى له البحاري ف 
الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وابن ماجة-إلى أن قال:-ووثقه يحيى بن معين» 
وقال أبو حاتم: صالح. وقال الدارقطئ: ثقة كيس» ول أر له في كتب أهل النقل 
ذكرا بسوء في دين أو خرمة). وقال في :47/١‏ (وقال ابن عدي: بعد أن روى 
هذا الحديث: أبو فزارة مشهور الحديث اسمه راشد بن كيسان. وما ذكره المؤلف 
عن الإمام أحمد أن أبا فزارة مجهول ليس بثابت عنه؛ والظاهر أن الراوي غلطء وأن 
قول أحمد إنما هو في أبي زيد). 

وعلى تقدير أن أبا فزارة هذا ليس هو راشد بن كيسان, فيقال: قد روى عنه 
سفيان الثوري وإسرائيل» وشريكء والجحراح -أبو وكيع بن الجراح- وغيرهم؛ كما 
سبق ذلك في تخريج الحديث, وعلى هذا فيرتفع عنه الجهالة؛ لأن الجهالة عند 


المحدثين تزول برواية اثنين فصاعدا. انظر: نصب الراية .١78/١‏ 
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العلة الثانية: جهالة أبي زيد المحزومي مولى عمرو بن حريث الذي يروي 
عن أبن مسعود: 

قال الترمذي في سننه ص77: (وأبو زيد رجحل مجهول عند أهل الحديث؛ لا 
تعرف له رواية غير هذا الحديث). 

وقال البخاري: (أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
بحهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن البي يله وهو حلاف 
القرآن). وقال أبو زرعة: (حديث أبِي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح, وأبو 
زيد رجحل مجهول). وقال أبو حاتم: (لم يلق أبو زيد عبد الله). وقال ابن حبان: 
(أبو زيد شيخ يروى عن ابن مسعود ليس يدرى من هوء ولا يعرف أبوه ولا بلده» 
ومن كان يمذا النعت ثم لم يرو إلا جيرا واجذا حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس استحق مجحانبة ما رواه). 

وقال غير واحد من أهل العلم: إن أبا زيد مجهول» حى قال ابن عبد البر: 
اتفقوا على أن أبا زيد مجهول» وحديثه منكر. انظر: التنقيح 447/١‏ نصب الراية 
١‏ ؛ميزان الاعتدال 577/4؛ التهذيب 231/١7‏ 47 التقريب ١7/9‏ 4. 

ومع هذا فقد ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي 15/١‏ أن أبا زيد هذا 
روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق. 

وقد سبق أن الجهالة تزول برواية اثنين فصاعداً. وانظر: اللباب للمنبجي 
0 البناية للعي .459/١‏ 

لكن الحديث هذا ضعفه غير واحد من أهل العلم: قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عدي: لا يصح. وقال ابن المنذر: ليس بثابت» وقال ابن عبد البر: منكرء وقال 
ابن عبد الحادي: وحكى بعضهم الإجماع على ضعفه. انظر: التنقيح 447/١‏ نصب 
الراية ١/7/8١؛‏ التهذيب 241/١”‏ 47. 
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وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/171١:‏ (ضعيف باتفاق 
امحدثين) وقال في المجموع :١51/١‏ (ضعيف بإجماع المحدثين). وقال ابن حجر في 
الفتح :4757/١‏ (وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه). 

العلة الثالثة: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن: ففي صحيح مسلم 
5 من كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح»ح )١5١( )58٠0(‏ 
عن علقمة قال: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله 
يل ليلة الجن؟ قال: لاء ...)» ثم في الحديث الذي بعده: (عن علقمة عن عبد الله 
قال: لم أكن ليلة الحن مع رسول الله لي ووددت أني كنت معه). 

لكن جاءت روايات كثيرة ومن غير طريق واحد عن ابن مسعود تفيد 
شهوده مع البي يد ليلة الجن» ومن ذلك: 

ما رواه الإمام أحمد في المسند >/89» من طريق عمرو البكالي عن عبد الله 
ابن مسعود» قال عمرو: إن عبد الله قال: استتبعي رسول الله يل قال: فانطلقنا حى 
أتيت مكان كذا وكذاء فخط لي خطة فقال: «كن بين ظهري هذه لا تخرج منها 
فإنك إن خحرحت هلكت) الحديث» ورجاله ثقات, إلا أن عمروا البكالي لم يعرف 
بالسماع من ابن مسعود؛ وقد اختلف في صحبته. قال ابن حجر في تعجيل المنفعة 
ص 747: (عمرو البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف يك أبا عثمان» روى 
عن النبي كل وروى عن ابن مسعود أيضاء روى عنه أبو عبد الله المجيمي ومعدان 
ابن أبي طلحة, قال البخاري: له صحبة» وذكره في الصحابة حليفة وابن البرقي 
وغيرهما -إلى أن قال:- وقد سمى ابن السكن أباه عبد الله -إلى أن قال:- قلت: 
وفي مسند البزار حديث صرح فيه بسماعه من البي وَل). 

وقال الحيثمي في مجمع الزوائد + بعد ذكر هذا الحديث-: (رواه أحمد , 
ورجاله رجال الصحيح, غير عمرو البكالي» وذكره العجلي في ثقات التابعين وابن - 
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حبان وغيره في الصحابة). 

ومنها: ما رواه الترمذي في سننه ص 4794» كتاب الأمثال» باب ما جاء في 
مثل الله لعباده» عن طريق جعفر بن ميمون التميمي» عن ابن مسعود قال: صلى 
رسول الله ولكِ العشاء ثم انصرف فأحذ بيد عبد الله بن مسعود حي خرج به إلى 
بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خط ثم قال: («لا تبرحن حطك فإنه سينتهي إليك 
رحال فلا تكلمهم فإفهم لا يكلمونك» قال: ثم مضي رسول الله له حيث أراد 
فبينا أنا حالس في خطي إذ أتاني رجال كأفم الزط أشعارهم وأحسامهم, لا أرى 
عورة ولا قشراً وينتهون إل ثم لا يجاوزون الخط» ثم يصدرون إلى رسول الله كل 
...) الحديث. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وكذلك قال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (حسن صحيح). 

وفي سنده حعفر بن ميمون التميمي: قال أحمد: ليس بقوي في الحديث» 
وكذلك قال: أحشى أن يكون ضعيفاء وقال ابن معين: ليس بذاك وقال مرة: 
صالح الحديث» وقال أبو حاتم: صالحء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 
الدارقطئي: يعتبر به» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» وأرحو أنه لا بأس به» وقال 
الحاكم: هو من ثثقات البصريين. وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثفات؛ وقال 
ابن حجر: صدوق يخطى. انظر: ميزان الاعتدال ١//١5؛‏ التهذيب 448/5 
التقريب .١515/١‏ 

ومنها: ما رواه الحاكم في المستدرك 57/7 ه25 من طريق أبي عثمان ابن سنة 
الخزاعي أنه سمع عبد الله بن مسعود 5ه يقول: إن رسول الله ليه قال لأصحابه 
وهو بمكة: إمن أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل)؛ فلم يحضر منهم 
أحد غيري؛ فانطلقنا حي إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطأء ثم أمرني أن 
أحلس فيه ثم انطلق حى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بي وبينه 
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حى ما أسمع صوته...» الحديث» وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان 
١0,؛‏ و أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة 247/٠‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة ؟/520, والمزي في تهذيب الكمال 257/84 كلهم عن طريق الزهري عن 
أبي عثمان بن سنة به. 

قال الحاكم: وقد روي حديث تداوله الأئمة الثقات عن رحل مجهول عن 
عبد الله بن مسعود أنه شهد مع رسول الله ولك ليلة المن» فذكره. وقال الذهبي في 
التلخيص: (هو صحيح عند جماعة). 

وفي سنده أبو عثمان بن سنة, قال الذهبي في الميزان 49/84 5: (أبو عثمان 
بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود في ليلة الجن ما أعرف روى عنه غير الزهري). 
وقال ابن حجر: مقبول ووهم من زعم أن له صحبة» وقال: روى عن ابن مسعود 
وعلي ابن أبي طالب» وروى عنه الزهري. انظر: تهذيب التهذيب 4١51/١١‏ 
التقريب ؟/4715. 

ومنها: ما قال الزيلعي في نصب الراية :١47/١‏ (طريق آنخر رواه 
الطحاوي في كتابه: حدثنا يحيى بن عثمان ثنا أصبغ بن الفرج وموسى بن هارون 
البردي؛ قالا: ثنا حرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن مسعود قال: 
انطلق رسول الله يك إلى البراز فط خخطاً وأدحلئ فيه» وقال لي: «لا تبرح حق 
أرجع إليك» ثم أبطأ فما جاء حىّ السحرء وجعلت أسمع الأصوات ثم جاءء 
فقلت: أين كنت يا رسول الله ؟ فقال: «أرسلت إلى الحن» فقلت: ما هذه 
الأصوات الي سمعت ؟ قال: «هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي» قال 
الطحاوي: ما علمنا لأهل الكوفة حديثاً ينبت أن ابن مسعود كان مع البي 5 
ليلة الجن مما يقبل مثله إلا هذا). 


ويظهر من تتبع طرق حديث شهود ابن مسعود ليلة الجن أن الأحاديث في ب 
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ب- عن ابن مسعود (أن رسول الله وله ليلة الجن خط حولهء فكان يجيء 
وجل؛ فلما رأف الزط قال: كأفم هؤلاى وقال النبي 2 وأمعك ماعء ؟(, 


ذلك نوعان: نوع ليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذ» ونوع فيه ذكر الوضوء بالنبيذ, 
والي ليس فيها ذكر الوضوء بالنبيذ أقوى بالنسبة إلى الي فيها ذكر الوضوء بالنبيذ. 
كما أن التوغي متو عيتا ولعي عقه ا" معنا وروي لقان اك لان وتكين 
بعض أهل العلم إلى الجمع بينها وبين ما روي عن ابن مسعود من طرق صحيحة 
أنه لم يكن مع رسول الله يلك ليلة الجن» وذهبوا إلى الجمع بينهما بما يلي: 

-١‏ أن ابن مسعود كان مع رسول الله ويك ليلة الجن إلا أنه لم يكن معه حال 
مخاطبته الجن» فيحمل ما روي أنه لم يكن معه ليلة الجن على حال المخاطبة. 

-١‏ أن مععن ما ورد عن ابن مسعود أنه لم يكن مع رسول الله َلِعٌ أحد مناء 
معناه: أنه لم يكن معه أحد منا غيري. وهذا مصرح به في رواية الحاكم. 

7- أن ليلة الجن تكررت فلم يكن ابن مسعود مع رسول الله ولك في بعضهاء 
وشهل قل يعضها. 

لكن ذكر الوضوء بالنبيذ ورد في الي تدل على أنها كانت بمكة وقبل الهجرة» 
فتكون آية التيمم بعده. انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ؟١/471؛‏ دلائل 
النبوة للبيهقي ؟/0*؟؛ نصب الراية 4١59/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
54-5 ١؛‏ البناية شرح الحداية للعيي .471/١‏ 

والطريق الأولى لحديث ابن مسعود وما ذكر بعدها وكذلك الطرق الآتية» 
كلها ما تفيد شهوده ليلة اللجن. 
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قلت: لاء قال: «أمعك نبيذ ؟» قلت: نعم» فتوضاً به)”". 

ج- عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله يلك ليلة لحن فقالله 
النبي يَلدِ: رريا عبد الله أمعك ماء ؟» قال: معي نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب 
علي»؛ فتوضا. قال: فقال الببي يلل: رريا عبد الله بن مسعود.ء شراب 


5 
وطهور)”". 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند 7517/7:- من طريق علي بن زيد-» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .40/١‏ والدارقطئ في سننه /1/١‏ بالسند المذكورء ثم قال الدارقطيي: 
(علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعودء وليس هذا الحديث في 
مصنفات حماد بن سلمة). قال الزيلعي في نصب الراية :١ 41/١‏ (قال الشيخ تقي الدين 
في (الإمام): وهذا الطريق أقرب من طريق أبي فزارة» وإن كان طريق أبي فزارة أشهرء 
فإن علي بن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدقء قال: وقول الدارقطيي: وأبو رافع لم 
يغبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه فإن أبا 
رافع الصائغ جاهلي إسلامي» قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: (هو مشهور من 
علماء التابعين)» وقال في الاستيعاب: ١‏ ير البي وه فهو من كبار التابعين اسمه نفييع 
كان أصله من المدينة ثم انتقل إلى البصرة» روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود -إلى أن قال:-عظم روايته عن عمر وأبي هريرة ومن كان يهذه 
المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة» اللهم إلا أن يكون الدارقطين يشترط في 
الاتصال ثبوت السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهعب). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 12377/5- من طريق ابن لميعة- وكذلك الدارقطئ في مسننه 
0١‏ ثم قال: (ابن ليعة لا يحتج بحديثه)» ثم رواه كذلك من طريق ابن لهيعة نحو لفظ 
أحمد ثم قال: (تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف في الحديث). وقال ابن عبد المادي في ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 58 


د- عن ابن مسعود يقول: (كنت مع النبي وله ليلة الجن فأتاهم فقراً 
عليهم القرآن» فقال لي رسول الله كيه في بعض الليل: «أمعك ماء ياابن 
مستعوة اج :قلخا :لذ والله: بابرسولن :الله إلا إذاوة :فيه نيف فقال رسسؤل الله: 
رتمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً به رسول الله )7"". 

ه- عن ابن مسعود قال: مر بي رسول الله يه فقال: رذ مك إداوة 
من ماء ثم انطلق وأنا معهم» فذكر حديثه ليلة الجن فلما أفرغت عليه من 
الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أحطأت بالنبيذ فقال: ررفرة حلوة 


التنقيح :57/١‏ (وأما ابن لميعة فقد قال أحمد: من مثله.عصر ف كثرة حديثه وضبطه؛ 
وقال مسلم: تركه وكيع وييى القطان وابن مهدي. وقال أبو زرعة: كان لا يضبط 
وليس بحجة. وقال ابن معين: ليس بذلك القوي. وقال النسائي: ليس بثقة). وقال ابن 
حجر في التقريب :577/١‏ (صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون). 
وقال أبو الطيب في التعليق المغى على الدارقطئ :17/١‏ (قوله عن ابن عباس 
عن ابن مسعود أخخرحه ابن ماجة من هذه الطريقة مسنداً إلى ابن عباس ولفظه: عن 
عبد الله بن عباس أن رسول الله يليه قال لابن مسعود الحديث» لكن الطبراني في 
معجمه جعله من مسند ابن مسعود» وكذلك البزار في مسنده» ولفظهما بالإسناد 
المذكور: عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النبي يي ليلة الجن بنبيذ فتوضاً 
وقال: (ماء طهور) قال البزار: هذا لا يثبت؛ لأن ابن لميعة كانت كتبه قد 
احترقت» وبقي يقرأ من كتب غيره فصار في أحاديثه مناكير» وهذا منهاء انتهى). 
)١(‏ أخرجه الدارقطيي في سننه -71/١‏ من طريق الحسين بن عبيد الله- ثم قال: (الحسين بن 
عبيد الله هذا يضع الحديث على الثقات). 
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١ :‏ 
وماء عذب)' ©. 


وسعن عبد الله بن مسعود يقول: (دعاني رس ول الله يل ليلة الجن 
بوضوء» فجتته بإداوة فإذا فيها نبيذ» فتوضاً رسول الله”". 

ز- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يل: رأمعك ماء؟» قلت: لاء إلا 
بيذ في إداوة» قال: رمرة طيبة وماء طهور) فتوضأ)”". 

ح- عن ابن مسعود أن النبي يلع قالله: هل معك من وَضوء للصلاة؟» 


)١(‏ أخرجه الدارقطينٍ في سننه -7/١‏ من طريق الحسن بن قتيبة- ثم قال:(تفرد به امسن 
ابن قتيبة عن يونس عن أبي إسحاق. والحسن بن قنيبة ومحمد بن عيسى ضعيفان). 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه -.78/١‏ من طريق فلان بن غيلان الثقفي- ثم قال: 
الرحل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهولء قيل اسمه: عمروء وقيل: عبد 
الله بن عمرو بن غيلان). وأخرجه الطبري في جامع البيان 275//١١‏ عن طريق 
بحى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود: 
(حدثت أنك كنت مع رسول الله ليلة وفد الحن» قال: أحل...) وقال الزيلعي 
في نصب الرابة :١ 57/١‏ (ورواه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق 
الطبراني بسنده إلى معاوية عن عمرو ابن غيلان). 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية :١ 57/١‏ (طريق آخخر رواه ابن عدي في الكامل من حديث 
أبي عبد الله الشقري عن شريك القاضيء عن أب زائدة عن ابن مسعود فذكره ثم قال: ْ 
وهذا الإسناد شوشه أبو عبد الله الشقري عن شريكء فلا أدري من قبله أم من قبل 
شريكء فإن جماعة كالثوري وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وغيرهم رووه عن أب فزارة 
عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود» وهذه الرواية الصحيحة» وأبو زيد 
رحل مجهولء والحديث ضعيف به.اتتهى كلامه). 
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قلت: معي إداوة فيها نبيذ» قال: (تمرة طيبة وماء طهور) قال: (أصبب 
ا 

خامسًا: عن عبد الله بن عباس ذه أن رسول الله يله قال لابن مسعود 
ليلة الجن: ررمعك ماء ؟» قال: لاء إلا نبيذ في سطيحة”" فقال رسول الله 6ة: 
«تمرة طيبة وماء طهور» صب علي» قال: (فصببت عليه فتوضاً به)”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهان في دلائل النبوة »47١/7‏ عن طريق الواقدي قال: 
حدثن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: قدم نفر من الجن على 
البي وله عمكة» حت نزلوا بأعلى مكة -إلى أن قال:- قال عمران بن أبي أنس: 
خرج حت إذا كان بالحجون خط له رسول الله يله خطاء ثم قال: (قف هاهنا 
حى أرحع)-فذكره-»؛ وفيه الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي؛ 
قال: أحمد بن حنبل: هو كذاب. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك» وقال أبو 
حاتم أيضاً والنسائي وإسحاق بن راهوية: يضع الحديث. وقال الدارقطي: فيه 
ضعفء وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على 
ضعفه؛ وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. ووثقه جماعة منهم: مبحمد بن 
إسحاق الصغان» ويزيد بن هارون وأبو عبيد. انظر: ميزان الاعتدال 557/9- 
6 التقريب ؟17/7١١.‏ 

)١(‏ السطيحة- بكسر الطاء-: المزادة. انظر: مختار الصحاح ص57 1؛ المصباح المنير 
ص١7‏ 7. 

() أخرجه ابن ماجة في سننه ص85»كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبينيح (585)) 
والدارقطئ في سننه .7/١‏ وق سنده ابن ليعة» وقد سبق الكلام عليه في الطريق 
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سادسًا: عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله وَل: «النبيذ وضوء لمن 


لم يحد الماعم”". 


ويستدل منها على النسخ: بأن الخبر الذي ذكر فيه الوضوء بالنبيذ 
متقدم؛ لأن قصة الجن كانت بمكة في أول الإسلام؛ فيكون منسوخا بآية 
لمائدة الي فرض فيها التيمم؛ لتأخرها إذ هي مدنية بلا خلاف. كما أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه 5/١‏ وقال: (ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين: في 
ذكر ابن عباس» وفي ذكر البي يه وقد اختلف فيه على المسيب)» ثم ذكره موقوفاً من 
طريق المسيب» ثم قال: (والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى البي كلِةٌ ولا 
إلى ابن عباس والمسيب ضعيف))؛ ثم ذكره في 77/١‏ من طريق عبد الباقي بن 
قانع نا السري بن سهل الجنديسابوريء نا عبد الله بن رشيدء نا أبو عبيدة مجاعة 
عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: (إذا لم يجد أحدكم 
ماء ووجد النبيذ فليتوضاً به)» ثم قال: أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث؛ 
بجاعة ضعيفء وامحفوظ أنه من رأي عكرمة غير مرفوع)» وكذلك أخرحه 
البيهقي ف السنن الكبرى ١/5١؛‏ من طريق المسيب بن واضح ثم قال: (فهذا 
حديث مختلف فيه على المسيب بن واضح, وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر 
ابن عباس وقٍ ذكر البي يقد والمحفوظ أنه قول عكرمة غيرمرفوع,» هكذا رواه 
هقل بن الزياد والوليد بن مسلم عن الأوزاعي» -إلى أن قال: -ورواه عبد الله بن 
محرر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس من قول ابن عباس» وعبد الله بن المحرر 
متروك» وروي بإسناد ضعيف عن أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاء وأبان متروك)» وقال النووي في المجموع :١ 47/١‏ (وأما حديث ابن 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وض 


الأحاديث الى فيها ذكر التيمم عند عدم الماء كانت بعد الهجرة”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء بنبيذ التمر-غير المسكر- على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مسكرًا أو غير مسكرء 
وإذا لم يجد الشخحص الاء المطلق يتيمم» ولا يجزيه غير ذلك. 

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» قيل هي قوله الأحير الذي استقر عليه 
قوله. وأنه رجحع عن غير ذلك7". 

وبه قال أبو يوسف وزفر” من أصحابه» واختاره الطحاوي» ورجحه 
امحققون من علماء الأحناف7). 


)١(‏ انظر: الأصل ١/0؛‏ المبسوط 48/١‏ شرح العمدة 451/١‏ فتح القدير 4١١9/١‏ البحر 
الرائق .١ 55/١‏ 

(؟) انظر: الأصل 75/١‏ المبسوط 488/١‏ البدائع ١/45؛‏ امحيط البرهاني 4١44/١‏ فتح 
القدير ١/١٠١؛‏ اللباب للمنبجي 4/١‏ 5. 

(9) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أبي حنيفة» أحد الفقهاء 
والعباد» صدوق» وثقه ابن المعين» وقال عنه أبو حنيفة: (هو أقيس أصحابي) وتولى 
قضاء البصرة» وتوقي سنة ثمان وحمسين ومائة. انظر: الفهرر ست ص23 7؛ الجواهر 
المضية ١17/9‏ ؟؛ ميزان الاعتدال ؟ /751. 


(4) انظر: الأصل 45/١‏ الأوسط 55/١‏ ؟؛ شرح معان الآثار 245/١‏ 45؛ مختصر حت 
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وهو كذلك مذهب الالكية”'2) والشافعية”2) والحنابلة©. 

وبه قال عطاء ابن أبي رباح, وأبو العالية'”'» وأبو عبيد» وأبو ثور وداود 
الظاهريء وابن المنذر» وابن حزم. 

وهو رواية عن الحسن البصريء وسفيان الثوري” ". 

القول الثابي: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء. 


الطحاوي ص 5 !؛ المبسوط 488/١‏ فتح القدير ١/3١١؟؛‏ البحر الرائق 44/١‏ ١؛‏ الدر 
المحتار 7917/١‏ 459/6 حاشية ابن عابدين .7917/١‏ 

)١(‏ انظر: المدونة ١/4؛‏ الأوسط ١/857؛‏ المعونة ١/4؛‏ الكافي ص 5 ١؛‏ بداية امحتهد 
."8/١‏ 

(؟) انظر: مختصر المزني ص 47 الأوسط ١/858؛‏ المهذب ١/41؛‏ التعليقة للقاضي حسين 
١*٠؟؛‏ المجموع١/159.‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق ١/5١"؛‏ مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه عبد الله ١/77؛‏ الأوسط ١/597؛‏ الإرشاد لابن أبي موسى ص ١7؛‏ المغين 
1١‏ الكافي ١/؟١؛‏ الفروع .57/١‏ 

(4) هو: رفيع-بالتصغير-بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري» ثقة» أدرك الجاهلية» 
وأسلم بعد وفاة البي يَيعٌ بسنتين» وروى عن علي وابن مسعود؛ وغيرهماء وروى 
عنه: خالد الحذاء» وقتادة» وغيرهماء وتوف سنة تسعين؛ وقيل بعد ذلك. انظر: ميزان 
الاعتدال 5/7 ه؛ التهذيب 5/9 ؟- ه ؟؛ التقريب .5./١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١79/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/97؟؛‏ الأوسط 759/١‏ 
4 ؛ مختصر اختلاف العلماء ١/173؛‏ المحلى ١/95١؛‏ بداية المجتهد ١//5؛‏ 
المجموع 4١50٠ 0189/١‏ فتح الباري 2471/١‏ 477. 
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وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة20» وقول عكرمة؛ والأوزاعي» وإسحاق 
2 م ؟ 
بن راهويه» ورواية عن الحسن البصري» وسفيان الثوري”". 
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)١(‏ انظر: الأصل ١/ه؛؛‏ مختصر الطحاوي ص ه !؟؛ المبسوط 8/١‏ ؛ الحداية ١؛؛‏ فتح 
القدير 4١7١/1١‏ البحر الرائق .١ 44/١‏ 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 457/١‏ سنن الترمذي ص 47 مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهوية ١/١8؛‏ الأوسط 55/١‏ 15547؛ المغين ١/18؛‏ المجموع 4١10/١‏ فتح 
الباري 2571/١‏ 177. 

(*) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ,737/١‏ وابن المنذر في الأوسط 2555/١‏ والدارقطي 
ف سننه 0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2/١‏ وفي سنده الحارث الأعور» وهو 
ضعيف» وقد سبق الكلام عليه في المطلب السابق في الكلام على ما رواه عن علي ف 
الوضوء بفضل وضوء المرأة. وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي 2١5/١‏ والتعليق المغئي 
على سنن الدارقطنٍ .9/١‏ وكذلك أنخرجه الدارقطنٍ من طريق وكيع عن أبي ليلى 
الخراسان؛ وابن حزم في امحلى ١191/١‏ من طريق عبد الله بن ميسرة. وعبد الله بن 
ميسرة هو ابن أبي ليلى» ويقال له: أبو إسحاق الكوفي» وهو متروك؛ وضعفه يهى بن 
معين والنسائي وابن حجر. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4١9/١‏ ميزان الاعتدال 
+١‏ التهذيب 45/5 ؛ التقريب ١/099ه.‏ 

(5) رواه عنه الدارقطين في سننه 275/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 219/١‏ وفي سنده عبد 
الله بن المحررء وهو متروك الحديثء قاله الدارقطيئ والبيهقي. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط :1514/١‏ (وقد روينا عن علي بإسناد لا ينبت أنه كان لا يرى ع 


”٠75‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: أنه إذا لم يجد الماء يتوضأ بالنبيذ» ويجحب مع ذلك أن 


هه 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو عدم جواز الوضوء بالنبيذ» ومن لم يجد الماء 
تيمم- الأدلة ابي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديثي ابن مسعود: 
وابن عباس -رضي الله عنهم-. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة فيها دلالة ظاهرة بأن الله 
تعالى افترض الطهارة بالماء» وبالصعيد لمن لم يجد الماء» فنقل الحكم من الماء 
المطلق عند عدمه إلى التراب» وإذاً فليس تجوز الطهارة إلا بالماه أو الصعيد إذا 
م يجد الماء. وجاء حديث نع ذر ظَنه عن البي صل بالدلالة على ذلك» فمن 
توضا :اليد ققد ترك اموي . 


ويدل عليه حديث عمران بن حصين ذن؛ حيث إن الرحل لما قال: 


3 بالوضوء بالنبيذ). وقال النووي في المجموع :١ 57/١‏ (وأما حديث ابن عباس 
والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية). وقالابن حجر في الفتح 
0١‏ (وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما). 

)١(‏ انظر: الأصل ١/5؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/73١؛‏ المبسوط 88/١‏ ؛ المحيط البرهانٍ 
١‏ ؛ فتح القدير .١17١/١‏ 

(1) انظر: الأوسط 51/١‏ ؟؛ بدائع الصنائع ١/5؟؟؛‏ المغئ 5/١‏ ١؛‏ المجموع .١40/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة خض 


(أصابتئ جنابة ولا ماء) قال له الرسول ولِ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»؛ 
فلو كانت الطهارة تحزئ بغير الماء لقال له: اطلب نبيذ كذاء أو شراب 
كذاء فدل ظاهرالكتاب والسنة أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء» ومن لم يجد 
تيمم بالصعيد”"©. 

دليل القول الثايي: 

من أدلة القول الثانى -وهو جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء- ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعودء وابن عباس 
رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إها تدل على جواز الوضوء بالنبيذ» 
وإلا لما توضأ الببي يله به(". 

واعترض عليه: بأن الكتاب والسنة الصحيحة يدلان على أن من لم يجد 
الماء يتيمم» وواجد النبيذ غير واحد للماء؛ لأن اسم الماء لا يقع على ما غلب 
عليه غير الماء حي تزول عنه جميع صفات الماء”". 


)١(‏ انظر: الأوسط 51/١‏ ؟. 

(؟) انظر: الأوسط 4595/١‏ شرح معان الآثار ١/415؛‏ المبسوط ١/48؛‏ التحقيق لابن 
الجوزي ١/894؛‏ المجموع 5١/١‏ ١؛‏ فتح الباري .4717/١‏ 

(؟) انظر: امحلى 55/١‏ ١؛‏ المهذب ١/١؛‏ بدائع الصنائع ١/45؛‏ المغ 4١9/١‏ حاشية ابن 
عابدين .597/١‏ 


8“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
من امحدثين ضعفوه حي حكى بعضهم الاتفاق على ذلك7©. 

وأما القول بأن النبيذ ماء شرعا لحديث: (وماء طهور)؛ فأطلق 
عليه أنه 0 


فيقال: قد سبق أن ما ورد في ذلك ضعيف فلا تقوم به حجة. 

وعلى تقدير صحته فيقال: 

١-إن‏ المراد بذلك: ماء نبذت فيه تمرات يابسة» ليعذب» ول تغير له 
وصفاً؛ بدليل أن الني يل قال: «قرة طيبة وماء طهور) فوصف شيئين ليس 
لبد واد ا سني 

؟١-أنه‏ إن صح فمنسوخ بآية التيمم؛ لأن ذلك كان بمكة, وآية التيمم 
نزلت بالمدينة بلا لاف ). 

دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث-وهو وجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ 
وبين التيمم- بأدلة القول الأول» وأدلة القول الثاني. 

ووجه الاستدلال منهما هو: أن أدلة القول الأول توجب التيمم وأدلة 


.477/١ فتح الباري‎ ؛١‎ 41/١ راحع تخريج هذه الأحاديث, وانظر: المحموع‎ )١( 

.88/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(*) انظر: المحموع 4١41/١‏ شرح العمدة ١/51؛‏ فتح الباري .477/١‏ 

(4) انظر: الأصل ١/5"؛‏ الهداية 4١١/١‏ شرح العمدة 451/١‏ فتح القدير 4١19/١‏ فتح 
الباري .477/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة #ذن 


القول الثاني توجب الوضوء بالنبيذ» فيجمع بينهما احتياطاء ولا يقال بالنسخ؛ 
لعدم معرفة التاريخ7"©. 

واعترض عليه: بأن آية التيمم صريحة في التيمم عند عدم الماع 
وخبر النبيذ ضعيف فلا تقوم به حجة» وعلى تقدير صحته فلا حلاف في 
أن ذلك كان عكة, وآية التيمم نزلت بالمدينة فكيف يقال بعدم معرفة 
المتأخر منهما؟0"). 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي- والعلم عند الله 
تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو أن من دل يحد الماء يتيمم ولا يتوضاً 
بالنبيذ؛ وذلك لا يأي: 

-١‏ أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن الوضوء لا يجرئ إلا بالماء» 
ومن لم يجده تيمم بالصعيد الطيب”". 

5- أن ما ورد من الأحاديث في الوضوء بالنبيذ كل طرقها فيها 


.١99/١ العناية‎ ؛١١‎ 9/1١ ؛ الحداية‎ 8/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأصل ١/5"؛‏ الحداية 4١١4/١‏ شرح العمدة ١/81؟‏ فتح القدير 4١١9/١‏ فتح 
الباري .477/١‏ وقال ابن الهمام في فتح القدير :١١9/١‏ (قوله: (والحديث مشهور) 
نظر فيه» إذ المشهور ما كان أحاداً في الأصل ثم تواتر عند المتأخرين» وليس هذا 
كذلك» بل تكلم فيه كثير من المتأخرين» وإن لم يصح كلامه فوجب تصحيح الرواية 
الموافقة لقول أبي يوسف؛ لأن آية التيمم ناسخخة له؛ لتأحرها إذ هي مدنية وعلى هذا 
مشى جماعة من المتأحرين). 

.761//١ انظر: الأوسط‎ )١( 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كلام إما لضعف رو فيهاء أو لجهالته ولذلك جزم غير واحد من أهل 
العلم من المحدثين والفقهاء بضعف كل ما ورد فيه(©. 

-٠‏ أنه إن صح غير الوضوء بالنبيذ فيكون منسوخاً بآية التيمم؛ لأن 
ذلك كان يمكة, وآية التيمم نزلت بالمدينة بلا حلاف» فتكون ناسخة له”". 


والله أعلم. 


)١(‏ راجع طرق هذه الأحاديث والكلام عليها في دليل القول بالنسخ. وانظر: الأوسط 
١‏ شرح معان الآثار ١/45؛‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/87؛‏ المجموع 
١0؛‏ فتح الباري ١/١؟4؛‏ فتح القدير لابن الهمام .١15/١‏ 

(؟) انظر: الأصل ١/75؛‏ الهداية 4١١/١‏ شرح العمدة 451/١‏ فتح القدير 4١١9/١‏ فتح 
الباري .477/١‏ 

والأحاديث الي ذكر فيها قدوم وفد الجن والوضوء بالنبيذ فيها صراحة بأها 
كانت يمكة, وقد ذكر أبو نعيم الأصفهان في دلائل النبوة ؟/4170-/41» عن 
طريق الواقدي -وهو متروك-أنه قدم عليه الجن الحجون-شعب يمكة-في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من النبوة» وأنهم كانوا ثلاثمائق وكان ذلك بعد ما 
انصرف من استمع منهم إلى رسول الله له من أهل نصيبين من بطن تخلة» فجاؤوا 
إلى قومهم منذرين» فخرحوا وافدين إلى رسول الله ي. 

كما ذكر البيهقي في دلائل النبوة 71/7١-77237؛‏ عن طريق أبي الوزاء عن 
ابن مسعود قال: (انطلقت مع الي يِه ليلة الجن حب أتى الحجون» فخط علي 
خطأ..)» ثم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ( أنه قرأ عليهم -أي 
الجن-بشعب يقال له: الحجون). فهذا كله يدل على أن ذلك كان بمكة قبل 
الحجرة. والله أعلم. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ام" 


المطلب الخامس : الوضوء لكل صلاة. 
أجمع أهل العلم على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو على غير 

وضوء إذا وجد السبيل إليه”©. 
وذهب أبو عوانة'"» وابن شاهين”", والحازمي””» إلى أن وجوب 

الوضوء لكل صلاة قد نسخ» وروي ذلك عن ابن عمر -رضى الله 

عنهما- 
وقد تبين منه أن القول بالنسخ ف المسألة أحد أسباب احتلاف الفقهاء 

فيها؛ وذلك لأن من قال بالنسخ في هذه المسألة رأى أن الأدلة الدالة على 

الوضوء لكل صلاة قد نسحت بالأحاديث الدالة على جواز الصلوات بوضوء 
واحدء إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو الأحاديث الواردة في وضوء 
ابي يليو لكل صلاة؛ والأحاديث الدالة على أنه يَهُ صلى صلوات بوضوء 

.؟ا/9//١ انظر: الأوسط ١/07١٠١؛ التمهيد‎ )١( 

.١94/١ انظر: مسند أبِي عوانة‎ )١( 

(") انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 17/4. 

(5) انظر: الاعتبار للحازمي ص55١170.‏ وقال ابن كثير في تفيسره 11/7: (وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام ثم نسخ)؛ وقال الشوكان في 
نيل الأوطار :٠١ 5/١‏ (وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ). وانظر: شرح معاني 
الآثار ١/57؛‏ فتح الباري 4١7/٠١‏ عمد القاري .١١/‏ 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد :771//١‏ (وقال ابن عمر: هذا أمر من الله لنبيه وال ؤمنين» ثم 
نسخ بالتخفيف). 
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واحد في مواطن كثيرة» وكذلك الخلاف في تأويل آية الوضوء؛ وهل المي يما 
كل قائم إلى الصلاة مطلًا أم المراد يما امحدثون فقط7". 

واستدل من قال بالدنسخ با أ 

أولاً: عن أنس ضيه قال: «كان الببي ييِوٌ يتوضأ عند كل صلاة» قلت: 
كيف كنتم تصنعون ؟ قال: (يجرئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث)20. 

ثانيًا: عن سويد بن النعمان”" طَله قال: (رخرجنا مع رسول الله لد عام 
خيبر حي إذا كنا بالصهباء”» صلى لنا رسول الله يليه العصرء فلما صلى 
دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام البي كي إلى 
المغرب» فمضمض ثم صلى لنا المغرب ول يتوضأ»”. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4/١‏ --58؛ جامع البيان 4١١4-١١١/5‏ شرح معان الآثار 
54-0 4؛ الجامع لأحكام القرآن 17//5-١8؛‏ المجموع 2415/١‏ 495؛ مجموع 
الفتاوى 51/5١‏ -/ا/ا؟؛ فتح الباري .7/0/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص. ه»كتاب الوضوءء باب الوضوء من غير حدثء 
ح(15١1).‏ 

(") هو: سويد بن النعمان بن مالك الأوسي الأنصاري. صحابي» شهد أحداً وما بعدهاء 
وروى عن البي يل وروى عنه بشير بن يسار. انظر: قذيب التهذيب 1514/4؛ 
التقريب ١5/١‏ 5. 

(5) الصهباء: موضع على روحة من خيبر في جنويماء وهو اليوم جبل (عطورة) يشرف على 
بلدة (الشريف). انظر: معجم البلدان 47١1/8‏ أطلس الحديث النبوي ص١4‏ 7. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص . ه» كتاب الوضوءء باب الوضوء من غير عست 


الباب الأول : الطهارة والصلاة رين 


الا: عن بريدة ضيه أن النبي يل صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء 
ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؛ قال: 
«عمدًا صنعته يا عمر)0". 

رابعًا: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل”" «أن رسول الله 
له كان أمر بالوضوء لكل صلاة -طاهراً كان أو غير طاهر-؛ فلما شق 


4 با ورين م 
ذلك على رسول الله ويه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء 
002 


إلا من حدث)») 


2 حدث؛ ح(5١١7).‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 1/7/8 كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد ح(/65(071/7). 

(؟) هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري» روى عن البي يه وروى عنه 
قيس بن سعدء وابن أبي مليكة» وغيرهماء وقتل في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: 
تاريخ خليفة ص78 ؟؛ التهذيب 177/0. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص7١‏ كتاب الطهارة» باب السواك,ح (48)» والإمام أحمد في 
المسند 7١91/5‏ -واللفظ له- والإمام البخاري في التاريخ الكبيره//57. ولفظه: (عن 
عبد الله بن حنظلة قال: أمرنا النبي يل بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر) 
وفي ص 58 بلفظ: (أن البي يل أمر بالوضوء ثم ترك بعد). 

وأخرحه بنحو لفظ أحمد ابن خزيمة في صحيحه 21١/١‏ وابن حرير في 

تفسيره 21١7/5‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »47/١‏ واللحصاص في أحكام 
القرآن 24١5/7”‏ والحاكم في المستدرك 2558/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
.١‏ قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهي في ح 
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خامسًا: عن جابر بن عبد الله نه قال: ذهب رسول الله يل إلى امرأة 
من الأنصار ومعه أصحابه» فقربت له شاة مصلية'2» قال: فأكل وأكلناء ثم 
حانت الظهر فتوضأ وصلىء ثم رحع إلى فضل طعامه فأكل» ثم حانت العصر 
: د ل () 
فصلى ول يتوضأ» . 
ووجه الاستدلال منها على النسخ هو: أن بعض هذه الأحاديث فيه أن 
ابي يلع كان يتوضأ لكل صلاة» وبعضها فيه ذكر أن البي كيه صلى بوضوء 
ع + 2 
واحد أكثر من فريضة» وبعضها فيه ما يدل على أن الببي كي كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة» ثم وضع عنه الوضوء إلا من حدثء فثبت من ذلك كله 
أن الوضوء لكل صلاة كان أولاء ثم سخ بوضع ذلك إلا من حدث» ويشهد 
له كذلك حديث بريدة؛ ففيه أن رسول الله يع صلى صلوات يوم فتح مكة 


التلخيص. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :5./١‏ (في إسناده محمد بن 
إسحاق بن يسارء وقد اختلف الأثمة في الاحتجاج بحديثه). وقال ابن كثير في 
تفسيره 277/7 بعد ذكر الحديث عن طريق الإمام أحمد: (وأياً ما كان فهو إسناد 
صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع عن محمد بن بحيى بن 
حبان فزال محذور التدليس). وقال ابن حجر في فتح الباري :711/١‏ (أخرحه أبو 
داود وصححه ابن حزعة). 

)١(‏ مصلية أي: مشوية» يقال: صليت اللحم إذا شويته. انظر: مار الصحاح ص77 7؟؛ 
المصباح المنير ص 15 ". 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/547.‏ وقال النووي في المجموع :435/١‏ (رواه 
الطحاوي بإسناد صحيح على شرط مسلم). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وم 


بوضوء واحد, ما يدل على تأخر جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في وجحوب الوضوء لكل صلاة على قولين: 

القول الأول: لا يجب الوضوء لكل صلاة إذا كان الشخص على 
وضوءء بل يجوز أن يُصلي الصلوات بوضوء واحد. 

وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة”"» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» وحكى بعض أهل العلم أنه مجمع عليه0”. 

القول الثابي: أنه يحب الوضوء لكل صلاة» ولو كان الشخص على وضوء. 

قال به طائفة من العلماء» وتُقل عن عكرمة وابن سيرين؟”. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري جامع البيان 4١17/5‏ شرح معان الآثار ١/47؛‏ ناسخ الحديث 
لابن شاهين ص 174؛ الاعتبار للحازمي ص١7١؛‏ تفسير ابن كثير 471/7 فتح 
الباري .780/١‏ 

؛7079/١ 5؛ أحكام القرآن للحصاص ”5/7١4؛ التمهيد‎ 5/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
الاستذكار ١/15١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/015؛ المجموع ١/445؛ المغي‎ 
.71/7/5١ ؛؛ مجموع الفتاوى‎ 0١ 

(”) انظر: مصنف عبد الرزاق ١//1ه-58؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/١‏ 8؛ الأوسط 4٠١9/١‏ 
شرح معان الآثار 4/١‏ 4؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4174 أحكام القرآن 
للحصاص 5/7١؟‏ التمهيد ١/9179-517؛‏ النخمموع 85/١‏ ؛ المغين 4197/١‏ 
مجموع الفتاوى .51/1/7١‏ 


(5) انظر: مصنف عبدالرزاق 201/١‏ 8ه؛ مصنف ابن أبي شيبة 45/١‏ شرح معان الآثار ‏ 


#5" اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو حواز صلوات عديدة بوضوء 
واحد- بالأدلة الى سبقت في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث بعضها يدل على أن 
النبي يلهُ صلى أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد, وبعضها يدل على أن 
البي يله أقر أصحابه على ذلكء؛ فثبت بذلك كله أنه لا يحب الوضوء لكل 
صلاة إلا إذا كان الشخص محدئ("2. 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو وجوب الوضوء لكل صلاة - بما 


0 
ع6 


أولاً: قوله تعالى: « يَتأما لذي ءَامَنُوا إذَا فُمَثْرَ إلى الصّلوة فَأغْيِنُوا 


ا 02 صحرم 


2 رءه 2 عدر رلا رإضظر عي العو وده 
وجو وَاِيدِيٍ إلى المرافِقوَامسحوا وف وأزجلك إلى الكت" 


١0؛‏ تفسير القرطبي 5//؛ المجموع ١/445؛‏ مجموع الفقاوى١0/1؛‏ فتح 
الباري ١/8/ا؟؛‏ نيل الأوطار .7١ 5/١‏ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار١/47؛‏ التمهيد 27117/١‏ 97؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
١ه‏ المجموع١/417؛‏ المغي ١‏ ١؛‏ مجموع الفتاوى ١7377/9؟.‏ 

.)5( سورة المائدة, الآية‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة امم 

متطهر» فيجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ولو كان على وضوء”". 

ويعترض عليه: بأن معين الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» وقد 
بين النبي كَلِعٌ ذلك بفعله» وبتقريره أصحابه على ذلك0"©. 

ثانيًا: عن أنس ذه قال: رركان النبي يد يتوضا عند كل صلاق)0". 

ثالمًا: عن بريدة ضي عن الْببي يلد رأنه كان يتوضاً لكل ل 3 

رابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله يلع حرج من الخلاء» فقدم إليه 
طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال: نما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة»20. 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على 


)١(‏ انظر: جامع البيان 7/5١١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 8/5/؛ المجموع ١/440؛‏ مجموع 
الفتاوى ١7/١٠37"؛‏ فتح الباري .70/١‏ 

29/1/91 المجموع ١/445؛ مجموع الفتاوى‎ 4١١١/5 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 7017. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .41/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص57/8»كتاب الأطعمة؛ باب غسل اليسدين عند 
الطعام, ح(770)» والترمذي في سننه ص5 47»كتاب الأطعمة» باب ترك الوضِوءٍ 
قبل الطعام» ح(547١)؛‏ والنسائي في سننه ص٠‏ 3 كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل 
صلاةءح »)١77(‏ والإمام أحمد في المسند 4/ه**, و 77/50"؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى 2370/١‏ والحصاص في أحكام القرآن .4١5/7‏ قال الترمذي: (حديث حسن 


صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص 475. 


8" اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أن الني وَل كان يتوضاً لكل صلاة» وبعضها يدل على أنه أمر بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة» فثبت من ذلك كله وجوب الوضوء لكل صلاة'". 

واعترض عليه: بأن حديث أنس وبريدة -رضي الله عنهما- فيهما بيان 
غالب أحواله يِه بدليل حديث سويد بن النعمان وحديث بريدة-وقد 
سبقا في دليل القول بالنسخ-, ثم قول أنس 5ه (يجزئ أحدنا الوضوء ما 
لم يحدث) يدل على تقرير البي وِدٌ لهم بذلك» وهو مما يدل على عدم 
وجوب الوضوء لكل صلاة. 

أما حديث ابن عباس ف فالاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكريعة» 
وقد سبق أن المراد بذلك إذا كان محدثاء بدليل الأحاديث الأخرء وبتقرير النبي 
يُ أصحابه على الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة ما لم يحدثوا. وعلى 
تقدير أن الأمر فيه يعم المحدئين والمتوضتين فيكون منسوخاً بحديث عبد الله بن 
حنظلة؛ الذي يدل على وضع الوضوء إلا من حدث”". 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والعلم عند 
الله تعالى- أن الراحح هو القول الأول» وهو حواز صلوات عديدة بوضوء 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 451/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 2178 41178 أحكام 
القرآن للجصاص ١٠/7‏ 4؛ تفسير ابن كثير 77/7. 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار »47/١‏ ه4؛ أحكام القرآن للحصاص ١5/7‏ 4؛ التمهيد 
0١‏ تفسير القرطبي 5/١81؛‏ المجموع ١/495؛‏ فتح الباري .780/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اصن 


واحد» وعدم وجوب الوضوء إلا من الحدث؛ وذلك لا يا : 

أولا: أن الأحاديث الي فيها أن البي وله كان يتوضأ لكل صلاة» تحتمل 
الوجوب» وتحتمل الندب واللاستحباب» وحملها على الاستحباب أولى؛ بدلالة 
الأحاديث الى فيها أن الى يِه صلى صلوات عديدة بوضوء واحد» وبذلك 
يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء وما دام أنه يمكن الجمع بين الأحاديث لا 
يصار إلى ترك بعضهاء فيكون وضوءه عي لكل صلاة للاستحباب» وفعله 
صلوات عديدة بوضوء واحد لبيان الجواز» ويكون مجموع الفعلين بيانا لمراد 
ه200 

ثانيًا: أن الأحاديث ال فيها أن الى يلع كان يتوضأ لكل صلاة إن 
حملت على الوجوب» فتكون منسوحة بالأحاديث الى فيها أن البى يلو صلى 
صلوات بوضوء واحد» كحديث سويد بن النعمان» وحديث بريدة» وعبد 


بن حنظلة #ه صريح في ذلك؛ حيث ذكر فيه وضع الوضوء بعد الأمر به 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 4١١4/5‏ شرح معان الآثار ١/47؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
؟؛ التمهيد 0 تفسير ابن كثير 231/7 4717 فتح الباري .71//١‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/45؛‏ الاعتبار ص 4١7١‏ تفسير ابن كثير 271/7 417 فتح 
الباري .780/١‏ 


٠‏ "“ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: ذكر الله تعالى بخير وضوء 

لا حلاف في استحباب الطهارة لذكر الله تعالى0©. 

وذهب الطحاوي, وابن حزم إلى نسخ الأحاديث الدالة على كراهة 
ذكر الله تعالى على غير وضوء بالأحاديث الدالة على حواز ذلك0". 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم 
فيهاء وذلك لأن بعض أهل العلم ممن قال بحواز ذكر الله تعالى بغير وضوء 
صار إلى قوله هذا لما رأى أن الأحاديث الدالة على الكراهة وعدم جواز ذكر 
الله بغير وضوء منسوخة بالأحاديث الدالة على جواز ذكر الله تعالى بغير 
وضوء. 

ولكن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
في المسألة في جوازها وكراهتها””. 

واستدل من قال بالدسخ با يأي: 

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان البي يلك يذكر الله 


)١(‏ انظر: المحلى ١/١٠٠؛‏ الهداية وشرحه العناية 751١/١‏ 45017 منتقى الأخبار مع شرحه 
نيل الأوطار ١/1١5؟‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .7/87/١‏ 

(1) ونسبه ابن رشد إلى الدمهور.انظر: شرح معاني الآثار 5/١‏ ١4؟‏ المحلى 4٠٠١/١‏ بداية 
امجتهد .85/١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ١/١‏ 487:8 م؛ امحل 4٠١1/١‏ بداية امجتهد١/4886859‏ نيل 
الأوطار١1/١71.‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5" 


تعالى على كل أحيان)0"©. 

ثانسيًا: عن عبادة بن الصامت” ذه عن الي وَل قال: «من تعارٌ””' من 
اليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» الحمد للهء و سبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استجيب» فإن توضأ وصلى قبلت 
صلضي 69 

ثالنًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «ريعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك بليل 
طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة) 
فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح حبيث النفس 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1717/7 »كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء 2/8 (01107). ١‏ 

)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد المدني» أحد 
لتقباء ليلة العقبة» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن الني يله وروى عنه: جابر» وأبو 
أمامة» وغيرهماء وتوف سنة أربع وثلاثين» وقيل بعدها. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
0 التهذيب ١/59ه؛‏ التقريب .57/١‏ 

(1) تعارٌ أي هب من نومه» واستيقظ. انظر: لسان العرب 80/7؛ مجمع بجار الأنوار 
ا 

(5) أخرجه البخاري ف صجيحه ص777»كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل 


.)١١55( فصلى»ح‎ 


*” “ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كسلان)27. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص4 ١7‏ كتاب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس إذا لم يصل بالليل»ح »)١١57(‏ ومسلم في صحيحه 91/4»)كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت» ح(5/ا/ا) .)3١317(‏ 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه ص4"»كتاب الطهارة» باب الجنب يقرأ القرآن.ح(559)) 
والترمذي في سننه -واللفظ له- ص47 كتاب الطهارة» باب في الرجحل يقرأ القرآن 
على كل حال ما لم يكن جنباًء ح(57١)»‏ والنسائي في سننه ص4 5»كتاب الطهارة» 
باب حجب الحجنب عن قراءة القرآن؛ح(155١)‏ و(5057)) وابن ماحة في ستنه 
ص5١١»كتاب‏ الطهارة؛ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» ح(595)؛ وابن 
أبي شيبة في المصنف ,343/١‏ والإمام أحمد في المسند 51/7 1/٠١‏ 2785 وابن خزيهة 
في صحيحه 2٠١4/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار )80/١‏ والدارقطئ في سننه 
,١‏ والحاكم في المستدرك 2751/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١47/١‏ قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذههبي في التلخيص. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١79/١‏ (وصححه الترماذي 
وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة» وروى ابن خزة يإسناده عن شعبة 
قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي» وقال الدارقطيئ: قال شعبة: ما أحدث بحديث 
أحسن منه) ثم قال: (وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث» وقال النووي ف 
الخلاصة: حالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث)» وقال الشيخ الألباني في 
إرواء الغليل 41/7 7: (ضعيف). ثم ذكر كلام الأئمة في عبد الله بن سلمة أحد رواة 
الحديث ثم قال في 47/7 :١‏ (وخالف هؤلاء الأئمة آخرون, فقال الترمذي: (حديث 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ركان 


خامسًا: عن علقمة بن الفغواء”" ذفن قال: رركان رسول الله كله إذا 
أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حى 


2و مله 


نزلت: « يتا الذي عَامَعُوَا إِذَا قَمَثْرَ إلى آلصّلَوة 4 [القدة:5])”"©. 

سادسًا: عن ابن عباس 4ه يقول: كنا عند البي وليه فجاء من الغائطء 
وأ بطعام فقيل له: ألا توضاً ؟ فقال: ولب أ أصلى فأتوضاً 8م7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الدالة على حواز ذكر الله 


حسن صحيح)» وقال الحاكم (صحيح الإسناد) ووافقه الذهيي» وصححه ابن السكن 
وعبد الحق والبغوي ب شرح السنة كما في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجرء وتوسط 
في (الفتح) فقال: (رواه أصحاب السنئن» وصححه الترمذي وابسن حبان» وضعف 
بعضهم أحد رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة) هذا رأي الحافظ في 
الحديث ولا نوافقه عليه). 

)١(‏ هو علقمة بن الفغواء -بفاء مفتوحة ومعجمة ساكنة- ويقال: ابن أبي الفغواء- بن عبيد 
ابن عمرو الخزاعي دليل رسول الله يي إلى تبوك» وروى عن البي يه وروى عنه ابه 
عبد الله. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/941؛‏ الإصابة 4١791/9‏ رجال تفسير 
الطبري جرحا وتعديلا ص 917 8. 

)1١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 88/١‏ والطبري في جامع البيان 1507/4. وفي 
سنده جابر الخعفي وهو ضعيف. قال ابن كثير فْ تفسيره 77/7: (وهو حديث غريب 
جداء وجابر هذا هو ابن زيد الخعفي ضعفوه). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 179/7 كتاب الحيض» باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا 
كراهة في ذلك» ح(0/5*) .)١١9(‏ 


6" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تعالى. يغير :وضوع: متأغيرة عن الأحاديك :الى تذل على كرافة :ذكر الله تعالى 
بغير وضوءء فتكون منسوخة بماء ويدل على تأحرها ما يأيّ: 

أولا: حديث علقمة ؛ فإنه يدل على أن البى يله كان قبل نزول آية 
الوضوء إذا كان محدثاً لا يكلم ولا يرد السلام» حي نسخ الله عز وجل ذلك 
بمذه الآية» فأوجب الطهارة على من أراد الصلاة خاصة”". 

ثانيًا: أن ابن عباس وابن عمر-رضي الله عنهما-رويا عن البي وَل 
أنه لم يرد السلام في حال الحدثء ثم ثبت عنهما أنمما كانا يقرآن القرآن 
وهما على غير وضوء. 

8 : زه 
على غير وضوع) ‏ . 

فهذا يدل على أنهما ما فعلا ذلك إلا وقد ثبت النسخ عندهما””". 

ثالغا: أن حديث عبادة بن الصامت نه عن رسول الله يه يدل على 
إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوءء وهي فضيلة» 
والفضائل لا تنسخ؛ لأنها من نعم الله على عبادهء فدل ذلك على تأخر 


حديث عبادة نه على الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله تعالى بغير 


.89 288/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
والطحاوي في‎ 249/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ,”78/١ أحرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )19( 
.85/١ شرح معان الآثار-واللفظ له-‎ 


(") انظر: شرح معان الآثار .89/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة لكأن 


5 5 : 07 ل 
وصوعع فتكون منسو نحة 1 م 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على 
قولين: 

القول الأول: أنه يحوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. 

ل ا 

وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عباسء وأبو موسى الأشعريء وأبو هريرة» وسلمان 
الفارسي -رضي الله عنهم-» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري؛ وإبراهيم 


.١٠١1/١ انظر: المحلى‎ )١( 

(1) انظر: شرح معان الآثار ,87/١‏ /الم» 40؛ البدائع 41/١‏ ١؛‏ الهداية ١/51!؛‏ المحيط 
البرهاني 475/١‏ العناية شرح الهداية للبابرت 57/١‏ ١؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين .787/١‏ 

(؟) انظر: بداية لمجتهد ١/88؛‏ جامع الأمهات ص 57؛ مواهب الجايل ١/857؛‏ القاج 
والإكليل .77/١‏ 

(5) انظر: الأم ١/17١١؟‏ العزيز ؛ روضة الطالبين ١/1937؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 01/7. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 4/5 84؛ المغن 4700/١‏ الشرح الكبير 4١١١/7‏ 
الفروع ١/551؛‏ الإنصاف .1١11/7‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النخحعي) وسعيد بن جبير» وار شيو 0 
وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك”". 
القول الثابي: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. 
وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم'". 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوع- 
الأدلة ال سبقت في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: 


أما وجه الاستدلال من حديث عائشة -رضى الله عنها- فلأنه يشمل ما 
إذا كان طاهرًا وما إذا كان محدثا؛ لأنه من جملة الأحيان©). 

وأما حديثا عبادة بن الصامت وأبى هريرة -رضى الله عنهما-فهما يدلان 
صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل 


الؤضنوء” 2 ( 8 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/7841-775؛‏ مصنف ابن أبي شيبة 234/١‏ 499 شرح 
معان الآثار .810//١‏ 

.57/7 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )1١( 

59 انظر: شرح معاني الآثار ١/ه8؛‏ بداية امغتهد .388/١‏ 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/57؛‏ نيل الأوطار .71١1/١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآكثار ١//؛‏ المحلى .٠١1/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وان 


وأما حديث علي 45 فهو يدل على جواز قراءة القرآن على غير وضوءء 
والقرآن أفضل الذكر". 

أما حديئا علقمة بن الفغواء وابن عباس -رضي الله عنهما- فهما يدلان 
على أن الوضوء إنما يراد للصلاة خحاصة9". 

دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم جواز ذكر الله تعالى على غير 
وضوء-ما يأني: 

أولاً: عن أبي حهيم'" ذه قال: رأقبل النبي ْهٌ من نحو.بثر 
جمل”' فلقيه رجحل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ول حي أقبل على اللحدار؛ 
فمسح بوجهه ويديه, ثم رد عليه السلام»”. 


.7١1/١ نيل الأوطار‎ 4٠١ 54/١ انظر: صحيح ابن خحزيعة‎ )١( 

)1١(‏ انظر: شرح معان الآثار 285/١‏ ١4؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 7/ه5. 

() هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمر الأنصاري» أبو جهيم-بالتصغير-؛ وقيل اسمه: 
الحارث بن الصمة» روى عن الي كله وروى عنه: بشير بن سعيد الحضرمي» ومسلم 
ابن سعيد» وعبد الله بن يسار وغيرهم. انظر: تحريد أسماء الصحابة 57/7١؛‏ الإصابة 
74 ؛ تقهذيب التهذيب .58/١7‏ ش 

(4) بكر جمل اسم موضع بالمدينة. انظر: معجم البلدان ١/559؟‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
أنه 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 7/اءكتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة» ح(7737)» ومسلم في صحيحه 2174/7 كتاب الحيض» باب ح 


“"" اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن ابن عمر 4ه أن رحلاً مرّ ورسول الله يل يبول فسلم فلم يرد 
عليه)”"). 

العا: عن المهاجر بن قنفذ(" 5ه أنه أتى البي يله وهو يبول فسلم عليه 
فلم يرد عليه حي توضاأء ثم اعتذر إليه؛ فقال: إن كرهت أن أذكر الله عز 
وحل إلا على طهر» أو قال: «على طهارة)7". 

رابعا: عن أبي هريرة ذه قال: «مرّ رجل على البي يهٌ وهو يبول 
فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم؛ ثم رد عليه 


التيمم» ح(555) .)١١5(‏ 

.)١١8( أخرجه مسلم في صحيحه 175/7 كتاب الحيض» باب التيمم ح(370")‎ )١( 

)١(‏ هو: المهاحر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي» أسلم قدبعاً وقيل: يوم الفتح» 
وروى عن البي وَل وروى عنه: أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي. ولاه 
عثمان ييه شرطته. وتوف بالبصرة. انظر: تحريد أسماء الصحابة 48/7؛ الإصابة 
+4 ١؛‏ قهذيب التهذيب١١//7/1.‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه ص »كناب الطهارة» باب أيرد السلام وهو ييولء ح(7١)؛‏ 
والنسائي في سننه ص5 ١»كتاب‏ الطهارة» باب رد السلام بعد الوضوىء ح(78) وابسن 
ماحة في سننه-ولفظه: (إقال أتيت النبي يَلعٌ وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلام فلما فرغ من وضوئه قال: (إنه لم يمنعين من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير . 
وضوء) سنن ابن ماجة ص74 كتاب الطهارة» باب الرحل يسلم عليه وهو 
يبول» ح(750)» والطحاوي في شرح معان الآثار85/1. قال الشيخ الألباني في إرواء 
الغليل :97/١‏ (وصححه الحاكم والذهبي والنووي). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 


السلام»7©. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن منها ما يدل على أن 
البي يلد كان يكره ذكر الله تعالى إلا على طهرء ومنها ما يدل على أن النبي 
ييه لم يرد السلام حى تيمم ثم رد السلام» فثبت من ذلك عدم جواز ذكر الله 
تاللا 00 

ويعترض عليه: بأنه بمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب بدليل 
أحاديث الجواز» وجمعاً بين الأدلة كلهاء كما أن أدلة الجواز تحتمل كوفها 
ناسخة لاء لما معها ثما يدل على تأخرها”". 


الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يأق: 


أ- ورود أحاديث كثيرة صحيحة» تدل على جواز ذكر الله تعالى بغير 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص١٠8»كتاب‏ الطهارة» باب الرحل يسلم عليه وهو 
ييول» ح(51؟).قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجة ص 87: (هذا إسناد ضعيف 
لضعف مسلمة بن علي. قال البحاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي 
عن الأوزاعي والزبيدي المنكرات والموضوعات). 

.711/١ نيل الأوطار‎ 465/١ بداية امجتهد‎ »85/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 288/١‏ 85؛ المحلى ١/١٠٠؛‏ منتقى الأخبار مع شرحه نيل 
الأوطار .711١/1١‏ 


5٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


0 
وصوع . 


وقد نقل النووي إجماع الأمة على ذلك”". 
ب-أن الفول به فيه يسر على عباد الله وتيسير لإكثارهم من 


1١ 


ذكر الله وتلاوة كتابهء» وكلا الأمرين مرغب فيه ا قال الله تعالى: 
« يُرِيدُ د أله بكم الْيْسَرَ وََا يُرِيدُ بكم الْعسْرَ)» ”". 

وقال تعالى: « يَتمًا آلَّذِينَ ءامَتُوأ آذْكوا الله ؤههًا كثيرًا (ج) وَسَبَحُوهُ بكر 
وَأْصِيلاً 74. 

ثانيًا: أن القول بأن الأحاديث الدالة على كراهة ذكر الله بغير 
وضوء منسوخة. بالأحاديث الدالة على الجوازء له وجه؛ لأن حديث 
علقفيزة نزيو الفذواء بوة لعل وللكه وهو ون كان معنا لخدي 
ابن عباس يؤيده» وهما ممجموعهما يدلان على أن الوضوء إنما يلزم 
للصلاة خاصة لا للذكر والطعام وما شابمهما””. والله أعلم. 


)١(‏ راجع بعض هذه الأحاديث في دليل القول بالنسخ. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 

(4) سورة الأحزاب الآية )4١(‏ 47). 

(5) انظر: شرح معان الآثار 285/١‏ ١4؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/ه5. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١‏ 


المطلب السابجح: الوضوء للجنب إذا أراد النوم 

أجمع أهل العلم على أنه يجوز للجنب أن ينام قبل الاغتسال7©. 

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم منسوخ؛ 
لذلك لا بأس أن ينام الجنب قبل أن يتوضاً ("©. 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند 
بعض الفقهاء» إلا أن السبب الأصلي للاعتلاف هو تعارض الأحاديث 
الواردة في ذلك» وهل الأمر الوارد فيها للاستحباب والندب» أم للوجوب ؟ 
وسيتبين ذلك مما يأق من أدلة الأقوال ووجه الاستدلال منها. 

واستدل من قال بالدسخ بما يأبي: 

أولة: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: رركان رسول الله يلو يصيب 
من أهله من أول الليل» ثم ينام ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من آخحر الليل عاد 
إلى أهله واغتسل»”". 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 47/١‏ 5؛ فتح الباري .471/١‏ 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١//7١؛‏ عمدة القاري 515/7 47 حاشية الطحطاوي على 

مراقي الفلاح ص5 ه. 
(7) أرجه أبو داود في سننه ص75»كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسل»ح 

(77)» والترمذي في سننه ص74ءكتاب الطهارة» باب في امنب ينام قبل أن 

يغتسل» ح(/١ »)١‏ وابن ماحجة في سننه ص4 2١١‏ كتاب الطهارة» باب ف الجنب ينام 


الآثار 8٠/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 2381/١‏ والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- ح 


4٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


١0,؛‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »١75/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 


للف 
وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث فقال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث 
نقلا عن يزيد بن هارون: (هذا الحديث وهم يعن حديث أبي إسحاق). 


وقال الترمذي بعد روايته للحديث: (وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث 
شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق). 

وقال الطحاوي في شرح معان الآثار ١/5؟١:‏ (وقالوا هذا الحديث غلط 
لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره 
إياه)» ثم ذكره من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة وفيه: (وإن 
كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة)» ثم قال: (فهذا الأسود بن يزيد قد أبان 
في حديثه -كما ذكرناه بطوله- أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا 
وضوءه للصلاة). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :"١١/7‏ (قال أبو عمر: يقولون إن الخطأ فيه 
من قبل أبي إسحاق؛ لأن إبراهيم النخعي روى عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاأً وضوءه للصلاة» وزاد فيه الحكم 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إذا أراد أن يأكل أوينام. 

وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة بمعيئن واحد منهم: شعبة 
والأعمشء والثوري» وإسماعيل بن أبي خالد, وشريك» وإسرائيل» وزهير بن 
معاوية» وأحسنهم له سياقة إسرائيل» وزهيرء وشعبة؛ لأنهم ساقوه بتمامه» وأما 
غيرهم فاختصروه؛ وممن اختصره الأعمشء والثوري» وشريكء وإسماعيل» قالوا 
كلهم عن أبي إسحاق» عن الأسود عن عائشة» قالت: كان رسول الله عر ينام 
-وهو جنب- ولا يمس ماءء وفي رواية شريك قالت: كان رسول الله يخ يأي - 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ماوع 


بعض نسائه ثم يضجع ضجعة؛ قال: فقلت: من قبل أن يتوضأء قالت: نعم» وقد 
تأول بعضهم في حديث شريك هذا أنما المجعة الي كانت له قبل الفجر يستريح 
فيها من نصبه بالليل. 

وأما حديث إسرائيل» وشعبة: فحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراأهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
عبد الله بن رجا قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت 
عائشة عن صلاة البي يع بالليل؛ فقالت: كان ينام أول الليل ويقوم آحر الليل؛ 
فيصلي ما قضي له؛ فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه فإن كان له حاجة إلى أهله أتى 
أهله ثم نام كهيئته لم يمس ماءء حي إذا مع المنادي الأول قالت: وثب -وما قالت: 
قام-, فإن كان عا أفاض عليه لماء» -وما قالت: اغتسل-» وإن لم يكن ا 
توضأ وضوءه للصلاة» ثم يصلي رعكعتين ثم يخرج إلى المسجد). ثم ذكره عن طريق 
شعبة ثم عن طريق زهير. 

وقال الإمام أحمد: إنه ليس بصحيح. وقال أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى 
هذا الحديث, وقال ابن حجر: (وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد: لا يمس 
ماء للغسل» ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: (كان 
يجنب من الليل ثم يتوضا وضوءه للصلاة حب يصبح ولا يمس ماء) أو كان يفعل 
الأمرين لبيان الجواز» ويهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث؛ ويؤيده ما رواه 
هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود). 
انظر: التلخيص الخحبير .١51-١ 150/١‏ 

وصححه الذازقظن فقال: (يشبه أن يكون الخبرات صحيحين). انظر: 
التلخيص الخحبير .١ 4٠/١‏ 

وكذلك صححه البيهقي فقال في السنن الكبرى :"١١/١‏ (قال الشيخ: ح 
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ثانيًا: عن عمر ذه أنه سأل رسول الله لِ: أينام أحدنا وهو حنب ؟ 
فقال: «نعم» ويتوضاأ إن شاع»”") 


ثالعًا: : عن ابن عباس َك قال: كنا عند النبي يليْهٌ فجاء من الغائط و وق 


م 


0 


بطعام فقيل له: ألا توضأ ؟ فقال: «لمّ أ أصلي فأتوضا م”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على نفي الوضوء 
عن الجنب إذا أراد النوم» ووضوءه يلي عند النوم كان لينام على ذكر؛ 
لأن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان مكروهاء ثم نسخ ذلكء فأييح 
للجنب ذكر الله تعالى» فارتفع المعئى الذي كان يي يتوضأ له» فصار 


وضوء الجنب إذا أراد النوم منسوخحا بذلك. 


وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية» وذلك لأن أبا إسحاق بين 
سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه» والمدلس إذا بين سماعه ثمن روى 
عنه وكان ثقة فلا وجه لرده). 
كما صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 79. 
ويؤيد صحته رواية عبد الملك عن عطاء عن عائشة -مثل رواية أبي إسحاق 
-فإنه يعتير متابعاً صحيحاً له كما أشار إليه ابن حجر في كلامه السابق. والله أعلم. 
)١١‏ أحرجه أحمد في المسند 2707/١‏ وابن خزعة في صحيحه 2٠05/١‏ وابن حبان في 
صحيحه -واللفظ له- ص 47. 


.791 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هع 


ويدل على النسخ أيضا: أن ابن عمر ظَيه روى حديث الوضوء للجنب 
إذا أراد النوم» ثم رُوي عنه أنه قال: (إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل 
فرجه ولم يغسل قدميم' '. 

كما روي عنه أنه كان: (إذا أراد أن يفعل شيقا من ذلك توضأ وضوءه 
للصلاة ما حلا رجليه)”". 

وهذا وضوء غير تام وقد علم أن رسول الله يله أمر في ذلك بوضوء 
تام؛ فلا يكون هذا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده””". 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال؛ ولا يثبت النسخ بالاحتمال» كما 
أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث» وهنا الجمع بينها 
ممكن» وذلك بحمل ما ورد ف ترك الوضوء على بيان الجواز» وحمل ما ورد 
فيها الوضوء على الاستحباب”©. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي ف شرح معان الآثار .١78/١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 017/١‏ 5: (وإسناده صحيح). 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »5/١‏ وعبد الرزاق في المصنف-واللفظ له - 27079/١‏ والإمام 
أحمد في المسند 4/8 07, والبيهقي في السنن الكبرى .503/١‏ قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 407/١‏ : (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 217/١‏ الاستذكار 2974/١‏ عمدة القاري 44/9 7. 


(5) انظر: التمهيد 4/7 49١‏ إعلام العالم بعد رسوحه ص 54١؟؛‏ المجموع 4١75/5‏ فتح ب 
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أما قول ابن عمر 4ه وفعله فقول رسول الله يل وفعله أولى من 
قول ابن عمر وفعله» ثم إن عائشة -رضي الله عنها- كانت تأمر وتفى 
بالوضوء للجنب إذا أراد النوم» فلماذا لا يؤخذ بقولهها وفتياها الموافق 
لقول رسول الله ليع وفعله؟0"©. 

على أن ابن عمر ذَهكِ لم يترك الوضوء كلياء بل المروي عنه أنه لم يغسل 
رجليه» وغسل الرحلين جزء من الوضوء وليس هو الوضوء فقطء فعلى القائل 
بنسخ الوضوء للجنب إذا أراد النوم بفعل ابن عمر وقوله أن يقول بنسخ غسل 
الرحلين في الوضوء للجنب إذا أراد النوم لا بنسخ الوضوء كله؛ لأن فعل ابن 
عمر ذَيه وقوله لا يدل على ذلك. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم وضوء الجنب إذا أراد النوم على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأفضل أن لا ينام الجنب قبل الوضوءء فإن نام قبل 
الوضوء فلا بأس به. 


وهو قول الحنفية"'» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب» وسفيان 


.5917/١ الباري‎ 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4778/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 457/١‏ شرح معان الآثار 
35/١‏ . 

)١(‏ انظر: الأصل ١/57؛‏ الموطأ محمد ص 45؛ مختصر اختلاف العلماء 4١74/١‏ المبسوط ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /ا* 


الثوري”". 

القول الثابي: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضا وضوءه 
للصلاة» وأنه يكره تركه. 

وهو -قول المالكية0'") :والشافعية”) :"و اللخابلة. 

وروي نحو ذلك عن علي» وشداد بن أوس"2» وأبي سعيد» وابن عمرء 
وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم ©. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وعطاءء وابن سيرين؛ 


- 0 48 بدائع الصنائع 4١51/١‏ شرح مسند أبي حنفية للملا علي القاري ص 

؛ حاشية الطحطاوي صه ه. 

.777/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/7”؛ الأوسط ؟40/7؛ الاستذكار‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الأوسط 88/7؛ التمهيد ؟/017؛ الاستذكار ١/877؛‏ بداية المجتهد ١/8؛‏ 
جامع الأمهات ص 57؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 2451/١‏ 457؛ التاج 
والإكليل 2451/١‏ 457. 

(؟) انظر: الأوسط 488/7 العزيز 4١81/١‏ الروضة ص 8" المنهاج شرح صحيح مسلم 
1ه المجموع 17174175/9. 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 84/7؛ المغئ ١/8.7؛‏ الشرح الكبير 1537/7١؛‏ 
الممتع 97/١‏ الفروع ١/559؟؛‏ الإنصاف 0157/79 51 ١؛‏ منتهى الإرادات .75/١‏ 

(5) هو: شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى المدني» صحابي» روى عن الني يل 
وروى عنه: أبو الأشعث الصنعاني» ومحمود بن الربيع» وغيرهماء وتوفي بالشام قبل 
الستين» وقيل بعدها. انظر: التهذيب 85/54 8؟؟ التقريب .5١7/١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ,57/١‏ 5؛ الأوسط ؟/88. 
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والليث ابن سعدء وإسحاق بن راهويه. وابن المنذر» وابن حزم”". 

القول الالث: أنه يحب على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة. ظ 

وهو قول ابن حبيب من المالكية'"'» وقول بعض الظاهرية» منهم: داود 
الظاهري2©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول -وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد النوم ألا يتوضأء 
وإن كان هو الأفضل- هي الأدلة نفسها الى سبق ذكرها في دليل القول 
بالتسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- ظاهر 
ن أن رس ولك كل كان رصم و افلا 2 ياد قبل أن مس ناء. 

وأما حديث عمر ذف ففيه أن الجنب إذا أراد النوم يتوضاً إن شاءء 
فيدل على أنه لا بأس إذا لم يتوضاً. 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة »57/١‏ 1"؛ الأوسط 488/5 التمهيد 7/5.؛ المحلى 
0. 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/50145؛‏ موامب الجليل ١/157؛‏ نيل 
الأوطار .5١ 14/١‏ 

(7) انظر: الاستذكار ١/؟8؛‏ بداية المجتهد ١/85؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 45/١‏ ه؛ 
نيل الأوطار .7١ 5/1١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اه 


وأما حديث ابن عباس ذه فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة» ففيه 
1 0 )0 
نفي الوضوء عن اللحنب إذا أراد النوم 8 
دليل القول الثابئ 
من أدلة القول الثاني -وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة ويكره تركه- ما يأي: 
أولا: عن عبد اللله ذه قال: استفى عمر النبى لد أينام أحذنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ»”"©. 
الله يليه بأنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله يله: «توضاً 
: : ف . لم 
واغسل :كم في" : 
ثالنا: عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: ركان البى يلك إذا أراد أن 
: 2 0-6 35 
ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»”. 
)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص 45؛ شرح معاني الآثار 4175/١‏ 178؛ المبسوط ١//الا؛‏ بدائع 
الصنائع .١51/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص”77: كتاب الغسل؛ باب الجمنب يتوضاً ثم يناموح 
(2))589 ومسلم في صحيحه 7/7١٠؛‏ كتاب الحيض» باب جواز نوم امنب 
واستحباب الوضوء له ح (705) .)١7(‏ 
(") أحرجه البخاري في صحيحه ص7: كناب الغسل» باب الجشب يتوضاً ثم ينامء 


ح(550). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص77» كتاب الغسل» باب الجنسب يتوضاً ثم ينام 
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ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن فيها أن البي يَلةُ كان يتوضا إذا 
أراد النوم وهو جنبء وأنه أمر بذلكء إلا أنها حملت على الاستحباب لا على 
الوجوب للأحاديث الدالة على جواز ترك الوضوء للجنب إذا أراد النوم0©. 

دليل القول النالث 

استدل أصحاب القول الثالث -وهو وجوب الوضوء على الجنب إذا 
أراد النوم- بأدلة القول الثاني. 

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالوضوءء وهو للوجحوب"". 

واعترض عليه: بأن الأمر فيها ليس للوحوبء؛ بل للندب؛ بدليل 
الأحاديث الدالة على جواز الترك”". 

الراجسح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو استحباب الوضوء للجنب إذا 
أراد النوم؛ وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة» وما 
دام الجمع بين الأحاديث ممكنا فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى 


0 ح(588)» ومسلم في صحيحه 2٠١5/7‏ كتاب الحيض؛ باب جوازنوم امنب 
واستحباب الوضوء له ح (08") .)1١(‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد 5/7 ١5؛‏ إعلام العالم لابن البوزي ص ؛ 5 ١؛‏ المغينٍ ١/8.854؛‏ الجموع 
فتح الباري .4517/١‏ 
(1) انظر: بداية امجتهد 8/١‏ ؛ فتح الباري .497/١‏ 
(5) انظر: التمهيد 5/7 81؛ المحلى ١/1١٠؟‏ بداية لمجتهد 4207/١‏ فتح الباري .497/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١١‏ 


النسخ7"©. 

ولأن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها 
ناسخة لبعضهاء ثم الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب إذا أراد النوم أقوى 
وأصح مما يخالفها؛ لخلوها عن أي كلام فيهاء بخلاف ما يخالفها. فكيف يقال 
بنسخها .ما لا يقاومها ؟(". واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: امجموع 65/7؟7١؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 54/7 ١؛‏ الممتع ١/57/8؛‏ التلخيص 
الحبير 4١ 51/١‏ فتح الباري .491/١‏ 

)١(‏ لأن الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب هي ثما خرجه الشيخان أو أحدسماء 
بخلاف ما يخالفها. 
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المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع. 

أجمع أهل العلم على أنه يجوز للجنب أن يعود إلى الجماع قبل 
الاغتسال27. 

وذهب الطحاوي إلى أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن يعود. إلى 
الجماع قد نُسخ؛ لذلك لا بأس للجنب إن يعود إلى الجماع وإن لم يتوضا”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف عند بعض الفقهاء. 
لكن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلاف ظواهر الآثار الواردة في المسألة» 
والاحتلاف ف مفهومهاء أي: هل هي للوجوب أو الندب والاستحباب». 
وسيتبين ذلك من خلال ذكر الأدلة ووجه الاستدلال منها”". 

واستدل من قال بالدسخ با يأن: 

أولة: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: رركان رسول الله يل 
يجامع؛ ثم يعود ولا يتوضأء وينام ولا يغتسل)””. 


.47/1/١ ه؛ فتح الباري‎ 457/١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
عمدة القاري 54/9 7؛ حاشية الطحطاوي‎ 4١79 217/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.668 ص‎ 
.817/١ (؟) راجع الأدلة الآثية ووجه الاستدلال منها. وانظر: بداية امختهد‎ 
)4ا11/١ وذكره ابن حجر في الفتح‎ .17177/١ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )4( 
واستدل به على عدم وحوب الوضوء ول يتكلم فيه بشيء.‎ 
- وأحرحه الإمام أحمد في المسند 597/41, ولفظه: (كان رسول الله كل إذا‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة * ١‏ 


ثانيًا: عن أبي سعيد الخندري ذك عن البي وله قال: «إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً فإنه أنشط للعود»”© 

ثالقا: : عن أنس بن مالك ذه قال: رركان مده نسائه قي 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشر 3 

9 رواية عنه ضد: (أن البي يه كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد)””) 


رابعًا: عن ابن عباس نه قال: (كنا عند البي َلدٌ فجاء من الغائط وأ 


ب 


كان له حاحة إلى أهله أتاهم؛ ثم يعود ولا يمس ماء)» وفي إسناده شريك بن عبد 
الله النخعي وهو سيئ الحفظ؛ وقد سبق في المطلب السابق بلفظ: ركان رسول 
الله ييه يصيب من أهله من أول الليل؛ ثم ينام ولا يمس ماءء فإذا استيقظ من آخر 
الليل عاد إلى أهله واغتسل) وسبق الكلام عليه هناك. 

)١(‏ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه »1١١/١‏ وابن حبان في صحيحه-وللفظ له- 
ص477» والحاكم في المستدرك 2551/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
”قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وذكره ابن حجر في الفتح 
0١‏ ولم يتكلم فيه بشيء. 

)1١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5ه؛ كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد 
ح(7578)» ومسلم في صحيحه ,٠١8/*‏ كتاب الحيض» باب توم الجنب 
واستحباب الوضوء له ح(5١٠”؟) .)١58(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 7/١٠؛‏ كتاب الحيض» باب نوم الجنب واستحباب الوضوء 


لى ح(5١")(58).‏ 


4١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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بطعام فقيل له: ألا توضاً ؟ فقال: «لمَ أ أصلي فأتوضا؟»”©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على جواز ترك الوضوء 
للجنب إذا أراد أن يعود للجماع؛ فيجوز أن يكون الأمر بالوضوء للجنب إذا 
أراد أن يعود في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله تعالى حت يتوضاً 
فأمر بالوضوء لَيُسمّي عند جماعه كما أمر بذلك رسول الله يل ثم رخص لهم 
أن يتكلموا بذكر الله وهو جنب فارتفع ذلك» فيكون الوضوء للجنب إذا أراد 
أن يعود 20 بذلك» ويدل عليه حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه وَل 
كان يجامع ثم يعود ولا يتوضا. فهذا ناسخ للأمر بالوضوء عند المعاودة إلى 
الجماع27. 

ويعترض عليه: بأن نسخ الوضوء للجنب إذا أراد العود للجماع بنسخ 
لذَكْرِ على غير طهارة احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث» وهنا 
الجمع بينها ممكن» وذلك بحمل ما ورد في ترك الوضوء على الحواز» وما 
ورد في الأمر به على الاستحباب والندب”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


.7917 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١١9/١‏ حاشية الطحطاوي ص 5 ه. 

(*) انظر: صحيح ابن خخزعة ١/3١٠؛‏ المغين 5/١‏ ."؛ المجموع 5/75؟!؛ الممتع ١/199؛‏ 
الشرح الكبير للمقدسي 54/١‏ ١؛‏ فتح الباري .471/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 6 


وقد اختلف أهل العلم في الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى 
الجماع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا بأس للجنب أن يعود إلى الجماع قبل الوضوء» لكن 
الأفضل له أن يتوضأ قبل أن يعود. 

وهو مذهب الحنفية7' ونحوه قول المالكية” 2 والحنابلة7© وروي نحو 
0 ءًْ 
ذلك عن الحسن» وابن 006 : 

القول الثابئ: أنه يستحب للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة ويكره تركه. 

وهو قول الشافعية"©» ونحوه قول عند الحنابلة"'". 


)١(‏ انظر: الأصل ١/07؛‏ الموطأ محمد ص 45؛ مختصر اختلاف العلماء 4175/١‏ المسوط 
١780؟‏ بدائع الصنائع 4١5١/١‏ شرح مسند أبي حنيفة ص 417؛ حاشية ابن 
عابدين ل حاشية الطحطاوي ص «ه. 

)١(‏ انظر: التمهيد 4017/7 الاستذكار ١/87؛‏ بداية امجتهد 4/7/١‏ جامع الأمهات ص 
7 التاج والإكليل .451/١‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 051/7م؛ المغن ١/7."؛‏ الممتع ١/879؛‏ الشرح 
الكبير ؟/57١؛‏ الفروع ١/555؛‏ الإنصاف 54/7 .١5‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ./9/١‏ 

(5) انظر: العزيز 4١17/١‏ روضة الطالبين ص 89؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/515؛‏ 
المجموع 5/9 .١7‏ 

(5) انظر: الإنصاف 5/7 .١5‏ 


5 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: أن الجنب إذا أراد العود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة. 

وهو قول بعض الظاهرية» منهم: ابن حزم”". 

وروي الأمر بالوضوء عن عمرء وابن عمر -رضي الله عنهما- 
وعكرمة؛ وإبراهيم النخعي» وعطاء”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول -وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد العود إلى 
الجماع أن لا يتوضأ بين ذلك إلا أنه مستحب- هي نفس الأدلة السابقة 
2 دلبل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- صريح 
في ذلك؛ حيث إن البي وليه كان يعود ولا يتوضا””". 

وأما حديث أبي 'سعيد الخدري 5ه فلأنه ذكر فيه أن الوضوء أنشط 
للعودء فدل أن الأمر للإرشاد أو الندب؛ لا للوجوب©. 


وأما حديث أنس ذه فليس فيه ذكر الوضوء فلعله يله ترك الوضوء لبيان 


. 41/1/1١ 5؛ فتح الباري‎ 5/١ انظر: امحلى ١/7١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.١١7/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١9/1/؛ المحلى‎ )١( 
.411/١ فتح الباري‎ 4١17/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )*( 


(4) انظر: صحيح ابن خزيعة ١/9١٠؛‏ صحيح ابن حبان ص 4577 فتح الباري 471/١‏ . 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /ا١اء‏ 


نا 

وأما حديث ابن عباس ذَينه فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة 
فقط0". 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثانى -وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد 
العود للجماع ويكره تركه- بحديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول 
الله وي رإذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا»”". 

ووجه الاستدلال منه ظاهر؛ حيث إن فيه الأمر بالوضوء للجنب إذا 
أراد العودء لكن حمل على الاستحباب دون الوجوب بدليل أحاديث 
الحواز©). ش 

دليل القول الثالث: 

دليل القول الثالث -وهو وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود- 
نفس دليل القول الثاني. 


)١(‏ انظر: الأوسط 45/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/5045؛‏ البدر المثير لابن الملقن 
/ه»؛ فتح الباري .450/١‏ 

.١7/8/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(”) أخحرجه مسلم في صحيحه ٠١8/7‏ »كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب وامستحباب 
الوضوء لهء ح(8١٠7)‏ (307). 

(5) انظر: صحيح ابن خزيكة ٠٠١ 2٠١5/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/047؛‏ المجموع 
؟ه؟ ؛ نيل الأوطار .775/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منه: أن فيه الأمر بالوضوءء وهو للوكوف”. 


ويعترض عليه: بأن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بدليل الرواية 
الثانية له وغيره من أحاديث الحواز”". 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو استحباب الوضوء للجنب إذا 
أراد أن يعود للجماع, ولا بأس بتركه؛ وذلك لأنه يمكن أن يجمع به بين 
الأحاديث الواردة في المسألة» وما دام أنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ فإنه لا 
يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ”". 

كما أن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها 
ناسخ لبعضها. 

والله أعلم. 


.5171/١ فتح | لباري‎ 4٠١7/١ انظر: المحلى‎ )١( 

.7١7/١ نيل الأوطار‎ ١55/7 المجموع‎ 41١١ 4٠١5/١ انظر: صحيح ابن خزعة‎ )١( 

() انظر: صحيح ابن خخزعة 4١١١ 2٠١9/١‏ الاعتبار ص45 4؛ المجموع 5/9؟1؛ المغنيٍ 
١ه‏ ."؛ الممتع .779/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 6 


اختلف أهل العلم في الوضوء ما مست النار على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الوضوء مما مست النار مطلقًا منسوخ, فلا يجب الوضوء 
منه. ولا ينقض الوضوء به وأن ترك الوضوء هما غيرت النار آخخر الأمريه0". 

وهو مذهب الحنفية”""؛ والمالكية”"» والشافعية2©. 

وممن قال بعدم الوضوء منه أو روي عنه ذلك: أبو بكر الصديق”, 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان”"2» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله 


.١517ص الاعتبار‎ 2159 --١117/7 التمهيد‎ 55/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

؛7١/١ شرح معان الآثار للطحاوي‎ 4777/١ انظر: الموطأ محمد ص :84؛ الأوسط‎ )١( 
.١517 الاعتبار للحازمي ص‎ 217/١ بدائع الصنائع‎ 4/8/١ المبسوط‎ 

() انظر: الأوسط ,37/١‏ التمهيد ؟/177١»,‏ الاستذكار 2519/١‏ الاعتبار صل/اه ١؛‏ 
جامع الأمهات ص8 ه؛ عقد الجواهر »47/١‏ مواهب الجليل .47//١‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص 2١7‏ الأوسط »57/١‏ التعليقة الكبرى ١/778؛‏ الملهذب 
0١‏ الاعتبار ص 4١01‏ المجموع 4//7. 


ضف أفضل الأمة» وحليفة رسول الله وعٌ وصديقه الأكبر» سبق إلى الإإهان به ولك 
واستمر معه طول إقامته .عمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلهاء واستقر 
حليفة بعده ْةٌ ه وروى عن البي يه وروى عنه: عمرء وعثمان, وغيرهماء وتوف سنة 
ثلاث عشرة من المهجرة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/؟؛‏ الإصابة 41/5 7. 


(5) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي؛ ذو النورين» وأمير االمؤمنين؛ 


4٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بن مسعو د وأبو الدرداء0", و المغيرة بن شعبة) وجابر بن عبد الله وأبو 


أمامة الباهلي» وعبد الله بن عباس») وعامر بن و وأبي بن 0 


وروي ذلك عن سويد بن غفلة”» وعطاءء وطاوسء ومجاهد. 


-20 أسلم قديكاء وهاحر الهجرتين» وزوجه البي يل بابنتيه-رقية وأم كلئوم- وبشره بالجنة 
وروى عن الني كه وروى عنه: أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وغيرهماء وكانت 
خلافته انني عشرة سنة» وقتل سنة حمس وثلاثين. انظر: تذكرة الحفاظ 8/١‏ الإصابة 
5 . 

)١(‏ هو: عور بن زيد» وقيل: ابن عبد الله» ويقال: ابن ثعلبة الأنصاري الخررحي» أبو 
الدرداء» الإمام الرباي» أسلم يوم بدرء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد» وروى عن 
النبي يل وروى عنه ابنه بلال» وأبو أمامة» وغيرهماء وتوفي في خلافة عثمان-وقيل 
بعده-. انظر: تذكرة الحفاظ 5/١‏ 47 قذيب التهذيب .١5١/8‏ 

(؟) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العتزي العدوي» حليف آل الخطاب» شهد بدراً 
والمشاهدكلهاء روى عن الني يل وروى عنه ابنه عبد اللهء وابن عمر» وغيرهماء ومات 
قبل عثمان ذَفنه. انظر: الكاشف 3/75 4؛ التهذيب 58/5؛ التقريب .550/١‏ 

() هو: أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» أبو المنذر» سيد القراءء كان من أصحاب 
العقبة الثانيقه وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وروى عن الني كله وروى عنه: أبو أيوبء 
وابن عباس» وغيرهما. وتوفي سنة ثلاثين -وقيل غير ذلك-. انظر: الاستيعاب 457/١‏ 
الإصابة .١5/1١‏ 

(5) هو: سويد بن غفلة بن عوسجة: أبو أمية الجعفي الكوفء قدم المدينة يوم دفن البي ولك 
وروى عن: أبي بكرء وعمر» وغيرهماء وروى عنه: سلمة بن كهيل» وإبراهيم النخعي» حت 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5 


وبه قال عبيدة السلماني0"» وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد”", 
وسفيان الثوري, وابن المبارك» والأوزاعي, والليث بن سعد؛ والحمسن بن 
حيء وأبو عبيد» وداود بن علي» وابن جرير الطبري'”. 

القول الثابي: أن المنسوخ هو الوضوء ثما مست النار غير الحم الإيلء 
لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون ما سواه ما مسته النار. 


وهو قول الإمام مد ومذهب 000 


5-5 وغيرهماء وتوقي سنة ثمانين» وقيل بعدها. انظر: الكاشف ١/999؛‏ التهذيب 7/4٠؟؛‏ 
التقريب 404. 

)١(‏ هو: عبيدة بن عمروء -وقيل:ابن قيس بن عمرو- السلمان المرادي» أبو عمرء الكوفء 
ثقة» أسلم في حياة البي يه وروى عن: علي» وابن مسعود» وغيرهصاء وروى عنه: 
إبراهيم النخعي» وابن سيرين» و غيرماء وتوقٍ سنة اثنتين وسبعين» وقيل غيرها. انظر: 
الكاشفب7/١١7؛‏ التهذيب 75/7 ؛ التقريب .549/١‏ 

)١(‏ هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد كان ثقة عالما فقيهاً إماماًء 
روى عن عائشة و ابن عباس» وغيرهماء» وروى عنه الشعبي» ونافع» وغيرهماء 
وتوقي سنة ست ومائة- وقيل غير ذلك-. انظر: هذيب التهذيب 91.0/8١؛‏ 
شذرات الذهب .١78 /١‏ 

(") انظر أقواهم في: مصنف عبد الرزاق 4171-١71١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/.ه-لاه؛‏ 
الأوسط 4141/١‏ 519, التمهيد »١1١17/7‏ الاستذكار ,319/١‏ الاعتبار صلاه ١؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 89/7؛ المجموع 4/8/7» نيل الأوطار .7٠0/١‏ 

(5) انظر: الأوسط 40/١‏ !؛ المغن 4150/١‏ الشرح الك بير ١/57؛‏ شرح الزركشي 
0 االفروع 77/١‏ 8؛ الإنصاف .01/١‏ 
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١) 5 5‏ 
ومن قال بالوضوء من لحوم الإبل: حابر بن سمرة''' دء و محمد 
انق اماق نحي القارى واي خحرفية رع ا او و 


5 5 1 2 8 
وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى النسابوري”2'»: وأبوثور» واحتاره 


)١(‏ هو: جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» صحابي ابن صحابي» وروى عن البي وك وروى 
عنه: أبو إسحاق؛ وسماك بن حربء وغيرهماء ونزل الكوفة ومات يما سنة سبعين. 
انظر: الكاشف ١/١5١؛‏ التهذيب ؟/8”0. 

(؟) هو: محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم, المدني» صدوق يدلس» 
وروى عن عطاءء والزهري؛ وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والثوري» وغيرهماء 
ومات سنة إحدى وحمسين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف 4١8/9‏ 
التهذيب 8*8/9؛ التقريب 4/9 ه. 

() هو: زهير بن حرب بن شداد الحرشيء أبو خيثمة النسائي ثقة» روى عن جرير» وهيثم؛ 
وغيرهماء وروى عنه: البخاري, ومسلم؛ وغيرهماء وتوفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
انظر: الكاشف ١/هه؟؛‏ التهذيب #8.7/9؛ التقريب ."١/١‏ 

(5) هو: ييى بن يى بن قيس بن حارثة الغسان» أبو عثمان الشامي» ثقة» روى عن سعيد 
ابن المسيب» وعروة؛ وغيرهماء وروى عنه هشام, وابن عيينة» وغيرثماء وتوقٍ صسنة 
ثلاث وثلاثين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف 788/8؛ التهذيب ١١/150؛‏ 
التقريب ؟737//7. 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة» أبو بكر السلمي النسابوري» شيخ الإسلام؛ 
سمع علي بن حجر ومحمود بن غيلان» وغيرهماء وحدث عنه الإمام البخاري ومسلم؛ 
وغيرهماء ومن مؤلفاته: (صحيح ابن خزعة) وتوفي سنة إحدى عشر وثلثماثة. انظر: 
تذكرةالحفاظ 477٠/7‏ البداية والنهاية .١ 45/١١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة * 7 


(0) : 002 
والبيهقي” "”. والنووي '. 
القول الثالث: أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار» لذلك يجحب 


الوضوء ثما مست النار وطلن وينتقض الوضوء به. 

وهو قول الزهري» وروي نحوه عن أبي هريرة» وعائشة؛ رضي الله 
01000 
وممن روي عنه الوضوء من ذلك أو الأمر به: زيد بن ثابت» وعبد الله بن 


عع 2 ع ع 0( ع اه 
عمرو وأبو موسى الأشعري» وابو أيوب» وأبو مسعود 4 وأبو عره 4 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجرديء أبو بكر البيهقي» الإمام الحافظء 
أخذ عن محمد بن الحسين العلوي» وأبي عبد الله الحاكم» وغيرهماء وحدث عنه عبيد 
الله بن محمد وأبو القاسم الشحامي» وغيرهماء وقد جمع بين علم الحديث والفقه» ومن 
مؤلفاته: (السئن الكبرى)» وتوق سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: تذكرة الحفاظ 
٠ /‏ ؛ طبقات ابن قاضي شهبة .77١/١‏ 

21١9/١ التمهيد‎ 218861896140/١ 5؛ الأوسط‎ 0/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.59/7 المجموع‎ 2700/١ الاستذكار ١/519؛ المغ‎ 

(") انظر: التمهيد 4١١5 2111 21١7/7‏ الاستذكار١/7١1؛‏ الاعتبار ص 4١٠١‏ فتح 
الباري .8931/١‏ 

(5) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» أبو مسعود البدري» شهد العقبةء 
وروى عن البي و وروى عنه: أبو وائل» وعلقمة» وغيرهماء وقال البخاري ومسلم 
وأبو عبيد: إنه شهد بدراء وتوق سنة أربعين: وقيل غير فلك انظر: الكاشات 
ل" ؟؛ التهذيب 5/17 ١5؟؛‏ التقريب ."/857/١‏ 

(0) أبو عزة -بفتح المهملة وتشديد الزاي-يسار الهذلي» يقال اسم أبيه عبد الله وقيل: مير بن 
عامر بن فهم؛ صحابي مشهور بكنيته» وروى عن النبي ب وروى عنه أبو قلابة سح 
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وعائشة» وأم حبيبة” 


ل رضى الله عنهم. 
واختلف فيه عن أبي طلحة الأنصاري» وابن عمر» وأنس بن مالك رضي 
الله عنهم. 


عبد الملك0" ونحمد بن النكد: 0 وعمر بن عبد العري 2 وعروة 


2 الجرمي» وغيره. انظر: الكاشف 09/7 8؛ التهذيب ١١/93717؛‏ التقريب 5586/7. 

)١(‏ هي: رملة بنت أبي سفيان حرب بن صخر بن أمية» أم حبيبة» زوج البي ل أسلمت 
قلبعا وتروجها البي يليو سنة ستء وقيل سبع» وروت عن الني وقوه وروى عنها: 
معاوية» وعروة» وغيرهماء وتوفيت بعد سنة أربعين» وقيل غيرها. انظر: الكاشف 
0/٠‏ ؟ ؛؛ التهذيب 7١59/1"؛‏ التقريب ؟/541. 

)١(‏ هو: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني» ثقة» روى عن 
أبيه» وخارجة بن زيد» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وابن حريج, وغيرهماء وتوفي في 
أول خلافة هشام. انظر: الكاشف 4١/67/75‏ التهذيب 089/5؛ التقريب .5117/١‏ 

() هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدي» ثقة» روى عن عائشة وأبي 
هريرة» وغيرهماء» وروى عنه: شعبة» ومالك» وغيرهماء وتوقي سنة مائة وثلاث وثلاثين» 
وقيل بعدها. انظر: الكاشف 88/9؛ التقريب .١1//7‏ 

(5) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي الأموي» حدث عن 
عبد الله بن جعفرء وأنس» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وأيوب» وغيرهماء وكان 
إهاما عادلاً» كما مقسنطا بويع له بالخلافة سنة تسع وتسعين» وتوقي سنة إلحدى 
ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/١‏ ١؟‏ البداية والنهاية 17/7/9. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه15 


ب كانه  )0(‏ >6 إضة 
6 ع ..اه 5 
ابن يعمر” "» وأبو ميسرة, والحسن البصري0"©. 


القول الرابع: أنه لا ينتقض الوضوء ما مسته النار مطلقاء ولا يحب 


)١(‏ هو: معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي مولاهم؛ عال اليمن» ثقة» روى عن الزهريء 
وهمام» وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك» وأيوب» وغيرهماء وتوقي سنة أربع وخمسين 
ومائة. انظر: الكاشف 45/7 ١؛‏ التهذيب ١١/570؟؛‏ التقريب 787/7. 

(1) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامره أبو قلابة الحرمي» من أئمة التابعين» روى عن 
أنس بن مالكء وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه: قنادة» وأيوب» وغيرهماء وتوف سنة 
أربع ومائة» وقيل. بعدها. انظر: الكاشف 499/7 التقريب .4914/١‏ 

(؟) هو: لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش السدوسي» أبو 
محلز البصري» من ثقات التابعين إلا أنه يدلس» روى عن ابن عباس» وأنس بن مالك» 
وغيرهماء وروى عنه قتادة» وسليمان التيمي» وغيرهماء وتوفي سنة مائة أو إحدى ومائة) 
وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال 5 /.7؛ قهذيب التهذيب .1١5١/1١1١‏ 

(4) هو: يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم؛ بينهما مهملة ساكنة- البصري» قاضي مروء 
ثقة» روى عن علي» وعائشة» وغيرهماء وروى عنه: عكرمة:؛ وعطاء الخراساني» 
وغيرهما. انظر: الكاشف 5759/8؛ التهذيب ١١/514؟؟‏ التقريب ؟/19". 

(5) هو: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الحمداي» ثقة» روى عن عمرء وعلي؛ وغيرهماء وروى 
عنه: مسروق» وأبو إسحاقء وغيرهماء وتوقي سنة ثلاث وستين. انظر: الكاشف 
التهذيب 0/8 4؛ التقريب .71//١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4174-1١177/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 4-57١‏ ه؛ الأوسط 
2115-0١‏ التمهيد لابن عبد البر 4١١7/7‏ والاستذكار ١/5١8؛‏ النحخلى 
0 الاعتبار للحازمي ص57 ١؛‏ المجموع للنووي 43/7» نيل الأوطار .70/١‏ 
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الوضوء منه ولكنه يستحب. 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» واحتاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية0© ح رحمه الله- وهو كذلك اختيار الخطابي0". 

وقد تبين بما سبق أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسة لاحتلاف 
الفقهاء في هذه المسألة» كما أن تعارض الأحاديث الواردة في المسألة هو سبب 
أصلي آحر لاختلافهم فيها. 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو ترك الوضوء مما مسث النار مطلقا وأن 


الوضوء منه قد نُسخ- ما يأني: 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ٠١/59؛‏ الفروع ١/77؟؛‏ الإنصاف ١/20؛‏ الاختيارات 
الفقهية ص5 .١‏ وتُقل عن شيخ الإسلام أنه يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. 
قال البعلي في الاحتيارات الفقهية: (ولعله آخر فتواه). أما المرداوي فقد نسب إليه 
القول بالاستحباب مطلقاًء وسيجيء نص شيخ الإسلام في أدلة القول الرابع؛ 
حيث صرح بأنه أعدل الأقوال» لكنه في مواضع أحرى من فتاواه دافع بشدة عن 
القول الثاني. 

)1١١‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان البسي المعروف بالخطابي» كان أحد أوعية 
العلم في زمانه حافظاً فقيهاًء تفقه على ابن أبي هريرة» والقفال» وغيرهماء ومسن 
مؤلفاته: (معالم السنن)» وتوف سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة 4١57/١‏ شذرات الذهب 8 //177. 

وانظر قوله في: معالم السئن .١50/١‏ وراجع كذلك فتح الباري .7937/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة / "3 


أولاً: عن ابن عباس 5 أن رسول الله يك أكل كتف شاة ثم صلىء ولح 
يتوضأ»0". 

ثانيًا: عن عمرو بن أمية الضمري”" «أنه رأى رسول الله كه يحتر من 
كتف شاة فدعي إلى الصلاة» فألقى السكين فصلىء ولم يتوضأ»'". 

الثا:عن ميمونة رضي الله عنها-: (رأن الببي يِه أكل عننها كنا ثم صلى 
وم يتوضأ»07. 


رابعا: عن أب رافع' ' ذف قال: (أشهد لكنت أشوي لرسول الله عل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص58 4»كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من الهم الشاة 
والسويق» ح(7١٠)»‏ ومسلم في صحيحه 75/7 كتاب الحيض باب الوضوء ما مست 
النار ح(5 70) (41). 

)١(‏ هو: عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية الضمري» أول مشاهده بئر معونة»؛ وروى عن 
الي كي وروى عنه: الشعبي» وأبو قلابة» وغيرهماء ومات في خلافة معاوية ذنه. انظر: 
الكاشف 8٠١/7‏ 5؛ التهذيب //". 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 4»كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من الم الشاة 
والسويق» ح(48١٠7)»‏ ومسلم في صحيحه 2785/7 كتاب الحيض باب الوضوء مما 
مست النار» ح(هه؟) (47). ش 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 4 كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من الهم الشاة 
والسويق» ح(١١5)»‏ ومسلم في صحيحه 1//7٠؛‏ كتاب الحيض باب الوضوء مما 
مست النار» ح (كه#). 

(5) هو: أبو رافع القبطي» مولى رسول الله يِب قيل: اسمه إبراهيم؛ وقيل: أسلم» وقيل غير 
ذلك» شهد أحدا وما بعدهاء وروى عن البي يَكِهٌه وروى عنه: سليمان بن يسار 
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55 0 
بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضاً) 1 

خامسًا: عن جابر بن عبد الله ذفنه قال: رركان آخخر الأمرين من رسول 
الله يو ترك الوضوء ثما غيرت النان)0". 


سادسًا: عن محمد بن مسلمة”" نه قال: «أكل رسول الله يلك مما غيرت 


النار ثم لم يتوضاأ » وكان آخر ا 
سابعًا: عن المغيرة بن شعبة ذه أن رسول الله وله أكل طعاما ثم أقيممست 


الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك» فأتيته مماء ليتوضاً فاتهرنى» وقال: 


وعطاء بن يسارء وغيرهما. انظر: الكاشف555/8؛ التهذيب ١١/87/؛‏ التقريب 
مضه 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 17/7 كتاب الحيض باب الوضوء نما مست التار» 
ح(لاه 05( 3). 

(1) سبق تخريجه في ص /141. 

(6) هو: محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله أحد الثلاثة الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف» وروى عن الي وَل وروى عنه:عروة» والأعرج؛ وغيرهماء ومات 
بعد الأربعين. انظر: الكاشف 487/9 التهذيب 891/9؟؛ التقريب .١715/7”‏ 

(4) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 51/١‏ 7 والحازمي في الاعتبار ص 2١1١‏ ولفظه: (أن 
ابي يل أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ) وذكر ابن حجر في التلخيص 
0١‏ أن الطبراق أخرجه بمذا اللفظ ف الأوسط وأنه شاهد لحديث جابر. وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد ١/لاه”,‏ بلفظ: لأن انبي ليك أكل آخر أمريه لحماً ثم صلى ولم 
يتوضأ)» ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خخالد ولم أر من ذكره). 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2375/١‏ بنحو لفظ مجمع الزوائد. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 6 "آ2 


«وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي»”"©. 

ثامنًا: عن أبي أمامة ضه مرفوعًا وموقوفا: «إئما الوضوء علينا ثما حرج 
وليمن عليبا غما د20 

تاسعًا: عن ابن عباس نه قال: (إنما النار بركة الله وما تحل من شيء 
ولا تحرمه» ولا وضوء تما مست النارء» ولا وضوء ثما دخلء إنما الوضوء ما 
خرج من الإنسان)0©. 

والأخبار في هذا كثيرة» وممن روى عن البي كيه ترك الوضوء مما 
فنك الفارة أو أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ -غير ما ذكرر-: 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود, وأبو طلحة» 


»١159/*8 ٠. والإمام أحمد في المسند‎ »41/١ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
(رواه أحمد والطبراني في الكبير‎ :157/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورحاله ثقات).‎ 

(؟) هذا لفظ الحديث المرفوع» قال في مجمع الزوائد ١/1ه5:‏ (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عبد الله بن زحر عن علي بن زيدء وهصا ضعيفان لا يمحل 
الاحتجاج بُما). ش 

أما الموقوف فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 259/1١‏ فقال: (حدثنا 
ابن خزيعة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه أكل خبزا 
ولحماً فصلى ولم يتوضأء وقال: (الوضوء مما يمخرج ليس ما يدخل). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2179/١‏ وسنده صحيح» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 

0١‏ ولفظه: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


٠. : )19 ِ 5 5 3‏ 0 
وابوضريزة» ومكاؤية بن اي اسفيات” © ورافع بن ديع ٠‏ وسويه سن 
النعمان» والحسن بن على وعائشة.) وصفية بنت حيي7, وضباعة 


بنتت الزي ف وأم حكيم نت الروجح 0 وأم اا وأم 


)١(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان حرب بن صخرء أبو عبد الرحمن الأموي» روى عن البي َل 
وروى عنه: خالد بن معدان؛ والأعرج؛ وغيرهماء وتوفي سنة ستين. انظر: الكاشف 
عم ؟١؛‏ التهذيب .188/١٠١‏ 

(1) هو: رافع بن نخديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسيء قحي اححدا 
والخندق» وروى عن البي يق وروى عنه: ابن المسيب» ونافع؛ وغيرهماء 
وتوف سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/877؛‏ التهذيب 
*ره ١‏ ؟؛ التقريب .590/١‏ 

() هي: صفية بنت حبي بن أخحطب بن سعيد الإسرائيلية» أم المؤمنين» سباها سول الله وَل 
عام خيبر» ثم اعتقها وتروجهاء وروت عن البي وقد وروى عنها: كنانة» ويزيد بن 
معتب» وغيرهماء وتوفيت في خلافة معاوية ذَنه. انظر: الكاشف */9؟4؛ التهذيب 
65 التقريب 417/7 5. 

(4) هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الحاشمية» بنت عم النبي وقد تزروجها المقداد بن 
الأسود» وروت عن الي يله وروى عنها عروة» والأعرج؛ وغيرهما. انظر: الاستيعاب 
ء؛ الإصابة #57/54؟؛ قهذيب التهذيب .5/1/١١‏ 

(5) أم الحكم ويقال: أم الحكيم؛ صفية» -وقيل عاتكة, ويقال ضباعة-» بنت الزبير 
ابن عبد المطلب الحاشمية» بنت عم البي وله وروت عن البي كله وروى عنها: 
الفضل بن الحسن الضمري. انظر: الكاشف 410/8؛ التهذيب 5١/5١5؛‏ 
التقريب 55/7". 


(1) هي: أم هانئ فت اق :طحالت الحاهمية» قيل: اسمها فاحتة) وقيل: سدء» وروت عن ح- 


الباب الأول : الطهارة والصلاة كر 


١ 5‏ 2 ع 5 ع 5 
0 ا وعمرة بنت حرام7", وأم عامر بنت يزيد” ّ وأم سلمة وابنتها 
059 ,هزر إل 00 62 
زينب” » رصي الله عنهم اجمعين . 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

أما وجه الاستدلال منها على ترك الوضوء ثما مست النار مطلقا» فهو 
واضح؛ حيث جاء فيها أن رسول الله يل أكل ما مسته النار وصلى ولم 


- النبي يله وروى عنها: مجاهد, وعروة» وغيرهماء وماتت في خحلافة معاوية #. انظفر: 
الكاشف "/4 4 5؛ التهذيب .579/١7‏ 

)١(‏ أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة» يقال اسمها جهينة بنت صيفي بن صخر» 
صحابية؛ وروت عن البي وله وروى عنها: جابر» وبجاهد, وغيرهما. انظر: الكاشف 
+/ : 5؛ التهذيب 77/١7‏ 4. 

)١(‏ هي:.عمرة بنت حرام وقيل: بنت حزم الأنصارية» كانت تحت سعد بن الرربيع؛ وروت 
عن البي ييه وروى عنها جابر بن عبد الله ظظلنه. انظر: أسد الغابة 5/١١7؛‏ تحريد 
أسماء الصحابة 7/5//7. 

(؟) هي: أم عامر بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية» قيل اسمها أسماء» وروت عن 
البي وله وروى عنها عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي. انظر: أسد الغابة 
5م م؛ تجريد أسماء الصحابة 5797/7. 

(54) هي: زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية» ربيبة النبي يِه وروت عن 
ابي يله وروى عنها عروة» وأبو قلابة» وغيرهماء وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: 
الكاشف477/9 ؛ التهذيب ."19/1/١7‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص١‏ 7؛ مصنف ابن أبي شيبة »07-51/١‏ شرح معان الآثار 


57-0» السنن الكبرى للبيهقي 5-7717/1١‏ 4 ؟؛ مجمع الزوائد ١55/1؟159-1.‏ 


؟9 "3 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يتوضأء فدل ذلك على ترك الوضوء ثما مسنت الثار مطلق 20 

وأما وجه الاستدلال منها على أنها متأخرة وناسخة للوضوء ثما ممست 
النار مطلقاً فمن وحهين: 

الأول: أن ممن روى هذه الأحاديث ابن عباس 5ه وهو قد صحب 
النبي يله بعد فتح مكة» فدل ذلك أن ترك الوضوء ما مست النار متأخر عن 
الأمر بالوضوء منه”". 

الوجه الثاي: أن خحتديق حاير بن عبد الله :وعنيك بخ مسلمة يندلان 
على تأخير ترك الوضوء ما مست النار على الأمر بالوضوء منه. حيث إن 


فيهما تصريح بأن هذا آخرالأمرين من رسول الله يه فدل ذلك على 


؛١70-١١/9؟ شرح معان الآثار ١/54؛ التمهيد‎ 4770 774/١ انظر: الأوسط‎ )١( 
.45/٠ المجموع‎ 
قال الإمام الشافعي: (وإنما قلنا لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ ألا ترى أن عبد الله‎ )١( 
ابن عباس -وإنما صحبه بعد الفتح- يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شةة ثم‎ 
صلى ول يتوضأء وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ, أو‎ 
2510/١ أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف) انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ 
.١ الاعتبار للحازمي ص ؟ةه‎ 
(ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء مما‎ :١77/” وقال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
غيرت النار منسوخ: أن عبد الله بن عباس شهد رسول لله لخ أكل لحماً وخبزا‎ 


وصلى ولم يتوضأء ومعلوم أن حفظ عبد الله بن عباس عن رسول الله ول متأحر). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة إرفرة 


نسخ الأمر بالوضوء ما مست النار مطلقًا”". 

وقال ابن المنذر: (وقال بعضهم: والدليل على أن الرحصة هي الناسخة 
اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديقء وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» في ترك الوضوءء وقد ثبت أن 
ابي ع قال: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بتعديء ولا 
يجوز أن يسقط عنهم جميعًا علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار» إذ مما لا بد 
للناس منه الأكل والشرب؛ ولو كان الأكل حدثاً ينقض الطهارة ويوحب 
الوضوء لم يخف ذلك عليهم معرفته» وغير جائز أن يجهلوا ذلك)2"7. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثابي -وهو نسخ الوضوء مما مست النار» إلا من الحم 
لإبل فيجب الوضوء منه خخاصة-ما يأني: 

أ-أما الدليل على نسخ الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل» فما سبق 
في دليل القول السابق؛ فإها تدل على نسخ الوضوء ما مست النار» وعلى 
عدم وجوب الوضوء منه» كما سبق ذكره. 

ب-أما وجوب الوضوء من لحم الإبل نخاصة:؛ فلأدلة منها ما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار .517/١‏ امحلى 2377/١‏ التمهيد 21١7/7‏ التعليقة الكبرى لأبي 
الطيب الطبري ١/77/ا‏ 747 
(0)الأوسط ١/6؟77.‏ 


4 ” 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شكت فلا تتوضأ»؛ قال: أتوضأ من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» الحديث”") 

ثانيًا: عن البراء بن عازب 5ه قال: سكل رسول الله عن الوضوء مسن 
لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»» وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضؤوا 
منها»”". 

ثالعا: عن أسيد بن حضير”” ضيه قال: إن رسول الله يلل قال: «توضؤوا 
من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم» وصلوا ف مرابض الغنم ولاتصلوا 
في مبارك الإبل)”. 


(0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه١/78»‏ كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإيلء 
ح(750) (397). 

))١85(ح أخرجه أبو داود في سننه ص7 كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )١( 
أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل»ح‎ 27١ والترمذي قْ سننه ص‎ 
كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم‎ 2٠٠١ وابن ماجة في سننه ص‎ »)8١( 
الإبلح (535). وصححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال ابن خرهة: (لم‎ 
نر خلاقًا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث). وكذلك صححه الشيخ الألباني.‎ 
ء117/5/١ التنقيح لابن عبد الحادي‎ 701/١ انظر: سنن الترمذي ص 0" المغين‎ 
.٠٠١ المجموع ؟5./7؛ صحيح سنن أبي داود ص 77؛ صحيح سنن ابن ماجة ص‎ 

() هو: أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري الأشهلي شهد العقبة الثانيق» وأحداً وما بتعدهاء. 
وروى عن الني يه وروى عنه: أنس, وابن أبي ليلى» وتوفي سنة عشرين» وقيل 
غيرها.انظر: الاستيعاب ١/47؛‏ الكاشف .87/١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند 47/81 4» وفي سنده حجاج بن ارطاة -وهو مختلف في ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه 


رابعًا: عن ذي الغرة”'' ذه قال: عرض أعرابي رسول الله يله ورسول 

الله ييِةٌ يسيرء فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونمحن في أعطان الإبل 

أفنصلي فيها ؟ فقال رسول الله ولةِ: «لا»» قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: 
العامة 
نعم 2 . 


الاحتجاج به-عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي في ستنه ص١٠‏ ": 
(وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد ال حمن بن 
أبي ليلى عن أسيد بن حضيرء والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن 
عازب» وهو قول أحمد وإسحاق» وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي 
عن عبد الرحمن بن أب ليلى عن ذي الغرة الجهيئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث 
عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبدال رحمن بن أبي ليلى عن 
أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء بن عازب). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 55/١‏ 5: (رواه الطبرانٍ 
في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وفي الاحتجاج به اختلاف) وانظر التنقيح لابن عبد 
الحادي .١ 77/١‏ 

)١(‏ ذو الغرة الجهيي؛ قيل: اسمه يعيش» صحابيء وروى عن البي كَقن وروى عنه: عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى. انظر: أسد الغابة 477/7 تحريد أسصاء الصحابة ١/153؛‏ التهذيب 
.١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف المسند 2185/71 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 55/١‏ 1: (رواه 
عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير» وسماه يعيش المهنٍ ويعرف بذي الغرة ورحال 
أحمد موثقون). وفي سندم س وكذلك سند حديث أسيد السابق- عيد الله بن عيد الله 


القاضي» قال ابن عبد الحادي ف التنقيح :1717/١‏ (وأما عبد الله ابن عبد الله القاضي ح 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: عن عينا الله يرن اعهر ل ضيه يقول: سمعت رسول الله يِه يتقول: 
«توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم»'©. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على 
وجوب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون غيرها ثما مست النار. 

قال أصحاب هذا القول: إن أحاديث الوضوء من لحوم الإبل إما بخصصة 
لعموم أحاديث ترك الوضوء مما مست النار. 

وإما مستثناة منهاء حيث إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ 


فهو راوي حديث البراء وأسيد» سكل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيراء وقال 
بعض العلماء في هذا الحديث: ليس بشيء وذو الغرة لا يدرى من هو. وقال ابن أبي 
حاتم ذو الغرة الطائي له صحبة بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال سألت الببي يهِ -الحديث- والحديث خطأ 
والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن البي كل و عبيدة ضعيف الحديث 
سمعت أبي يقول ذلك» وسمعت يى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب البي كَل). 
)١(‏ أخرحه ابن ماحة في سننه ص١١٠»كتاب‏ الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم 
الإبل ح(5117). وق سنده بقية بن الوليد» قال عنه ابن حجر: كثير التدليس عن 
الضعفاءء وكذلك في سنده حالد بن يزيد بن عمر الفزاري» قال عنه ابن حجر: مجهول 
الحال معروف النسب. التقريب 2١74/١‏ 750. 
وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :175/١‏ (وقد روي هذا الحديث موقوفاً 
على ابن عمر وهو أشبه). وصحح الشيخ الألباني الجزء المذكور منه في صحيح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة خرف 


الوضبوع اتنا منت الناز0, 

وثالعًا: أن النقض بلحوم الإبل له علتان: 

إحداهما: كونه ثما مست النار. 

ثانيهما: كونه لحم إبل. 

فعلى تقدير لو سلم أنه نسخ الوضوء مما مسست النار مطلقاً فييقى الحائب 
الآخر وهو كونه لحم إبل» ونسخ إحدى الجهات لا يلزم منه نسخ 
لعي . 

وقد اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني 
ما و 

أولة: إها منسوحة, والناسخ لما أحاديث ترك الوضوء ثما مست النار» 
وخاصة حديث جابر ذه رركان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما 
مست النار»؛ فهو عام يشمل لحم الجزور وغيره ما مست النار””. 

قالوا: ويؤكد أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين» فهم 


كانوا لا يتوضؤون مما مست النار مطلقا©. 


.757/١ المغئ‎ )١( 

-951/7١ الشرح الكبير 57/7» مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 757/١ انظر: المغن‎ )١( 
.١77/١ شرح الزركشي‎ 5 

(*) انظر: شرح معان الآثار ١/1/اء‏ المجموع 5./7. 

(4) انظر: الأوسط .,575/١‏ الاعتبار ص 517١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/89؛ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والدليل على ذلك: 

أولا: عن حابر ذه رأن النبي َه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأم. 
(وأن أبا بكر أكل لبأ ”" ثم صلى ولم يتوضأء وأن عمر أكل لحم ثم صلى ولم 
0 د 


ثانيًا: عن حابر بن عبد الله 4ه يقول: «قرب لرسول الله وله حبر ولحم 
ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى 
الصلاة ولم يتوضأى» ثم دحلت مع عمر فوضعت له هاهنا جفنة فيها خبز 
ولحم» وهاهنا حفنة فيها حبز ولحم؛ فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم 
ا 


الثاقال البخاري”': (وأكل أبو بكر؛ وعمرء وعثمان -رضي 


.48/١ المجموع‎ -- 

)١(‏ اللبأ هو: أول اللبن عند النتاج والولادة. انظر: النهاية في غريب الحديث؟1/9/9ه؛ مخقار 
الصحاح ص9١‏ 5. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص44.» كتاب الطهارة؛ باب الرخصة في ذلك» ح(489)؛ 
وأحمد في المسند-واللفظ له- 507/77. وقال البوصيري في زوائد ابن ماحة 
ص7١٠:‏ (ورجال هذا الإسناد ثقات). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة ص 19. 

() أحرجه عبد الرزاق في المصنف 2155/١‏ وأحمد في المسند 25/77 وابن حبان في 
صحيحه ص ه 4١٠‏ . وسنده على شرط الشيخخحين. 

(4) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الدعفي مولاهم, أبو عبد الله البخاري الحافظ # 


الباب الأول : الطهارة والصلاة كرف 


لله عنهم-فلم يتوضؤوا)”". 

رابعًا: عن أبي سبرة النحعي” أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم 
قام فصلى و لم يتوضأا)” ". 

خامسًا: عن عبد الله بن الحسن” أن علياً أكل الحم جزور ثم صلى ولم 


إمام أهل الحديث في زمانه. حدث عن عبيد الله بن موسىء وعاصم النبيل» وخلق كثير 
سواهم؛ وروى عنه الترمذي» ومحمد بن نصر المروزي» وخلق لا ييحصونء ومن 
مؤلفاته (الجامع الصحيح المسند)» وكان رأساً في الذكاء والعلم والورع» وتوثفي سنة 
ست وخمسين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ؟/ههه؛ قذيب التهذيب 59/9. 

)١(‏ صحيح البخاري ص5 4. وقال ابن حجر في الفتح :*40/١‏ (وقد وصله الطبراني في 
مسند الشاميين بإسناد حسن عن طريق سليم بن عامر قال: «رأيت أبا بكر وعمر 
وعثمان أكلوا ما مست النار ولح يتوضؤوا)؛ ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً 
وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً وبجموعاً). 

(؟) أبو سبرة النخعي الكوفيء يقال اسمه عبد الله بن عابس» مقبول» روى عن عمر بن 
الخطاب» وفروة بن مسيكء وغيرهماء وروى عنه: الأعمشء والحمسن بن مسافر 
وغيرهما. انظر: الكاشف 4599/8 التهذيب 7١/954؛‏ التقريب ”54/7 .4١‏ 

() أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ادف وسنده: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن 
أبي سبرة النخعي. 

(4) هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الحاشمي المدني» أبو محمد ثقةء 
روى عن أبيه» والأعرج؛ وغيرهماء وروى عنه: مالكء, والليث؛ وغيرهماء وتوثي سنة 


حمس وأربعين. انظر: الكاشف ”471/7 التهذيب 55/0 ١؛‏ التقريب .485/١‏ . 
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ع 


و27 

أجاب أصحاب القول الثاني عن القول بالنسخ .ما يأي: 

أولاً: إنه لا يصح القول بالنسخ؛ (لأن الأمر بالوضوء من لوم الإبل 
متأخرعن نسخ الوضوء مما مست النار» أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر 
بالوضوء من حوم الإبل بالنهي عن الوضوء من للحوم الغنم وهي ثمامست 
النار» فإما أن يكون النسخ حصل هذا النهي وإما أن يكون بشيء قبله فإن 
كان به فالأمر بالوضوء من حوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء ما غيرت النارء 
فكيف يجوز أن يكون منسوخا به ومن شرط التسخ تأخر الناسخ» وإن كان 
النسخ قبله لم يجر أن ينسخ .ما قبله)”©. 

ثانيًا: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه لحم إبل لا لكونه مما ممست 
النار» ولهذا ينقض وإن كان نيقء فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الحهة 
الأحرى”". 

ثالعًا: أن أحاديث ترك الوضوء ثما مست النار عامة وأحاديث الوضِوء 
من لحوم الإبل نخاصة: والعام لا ينسخ به الخاص» لأن من شرط النسخ تعذر 
الجمع» واللجمع بين الخاص والعام ممكن بتتريل العام على ماعدا محل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .51/١‏ وسنده: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن 
عبد الل بن اطسق 

.751/71١ىواتفلا وانظر الشرح الكبير 257/7 ومجموع‎ .707/١ المغن‎ )١( 

(؟) انظر: المغيني 2357/١‏ الشرح الكبير 55/7) مجموع الفتاوى .7501/71١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 4:١‏ 


لض 7 

ثانيًا: قال بعض أصحاب القول الأول: 

يجوز أن يكون المراد بالوضوء في أحاديث الأمر بالوضوء من ما مست 
النار الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين والتنظيف» وفرق في ذلك بين لحم 
الإبل وغيره لما في لحوم الإيل من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره» فأكد 
الأمر فيه أكثر من غيره” ". 

أجاب عنه أصحاب القول الثاني بما يأي: 

أولاً: أن حمل الوضوء على اللغوي ضعيف, لأن الوضوء إذا جاء على 
لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه 
أنه إنما يتكلم .موضوعاته””". 

ثانيًا: أن الأمر بالوضوء منه حرج جواباً لسؤال السائل عن حكم 
الوضوء من ححومها والصلاة في مباركهاء فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء 
المراد للصلاة©). 


)١(‏ المغيني .507/١‏ وانظر: الشرح الكبير 57/7؛ مجموع الفتاوى557/71؟ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 89/7؛ المجموع للنووي 50/7. 

(1) انظر: شرح معان الآثار 4٠0/١‏ الاستذكار ١/١81؛‏ معالم السنن للخطابي ١/75١؛‏ 
السئن الكبرى للبيهقي 5١/١‏ ؟؛ الاعتبار ص 54 ١؛‏ المغين 517/١‏ 7. 

(5) انظر: الاستذكار ١/918؟؛‏ المغين 57/١‏ 8؛ الشرح الكبير ؟/17ه؛ المجموع 50/7. 

(5) انظر: المغيني 917/١‏ 47 الشرح الكبير ؟/01. 
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ثالثا: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غعسل 
الف مقييا معي 0 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو وجوب الوضوء ثما مسته النار مطلقا وأنه 
الناسخ لغيره- ما يأني: 


«توضؤوا مما ممست النار)'"". 
ثانيًا: عن عائشة-رضيى الله عنها-قالت: ة 7 
رضي الله عنها : قال رسول الله ويُْ: «توضؤوا نما 
هو 5 
ثالثا: عن زيد بن ثابت ذفنه قال سمى - له ولك ية 
يد بن ١اب‏ ووعنه معت رسول الله يلم يقول: «الوضوء 
اميك ال 


ابعًا: ١ 5 1 5 ١‏ 58 (5) ميل » ع ١‏ : 
رابعا: عن سلمة بن سلامة بن وقش' ' ضيه قال: رأيت رسول الله وت 


.51/7 7؛ الشرح الكبير‎ 57/١ انظر: المغن‎ )١( 

: أخخرب‎ )١ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/7) كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست التارء 
ح(057). 

*) أخخرب : 

إفنه خرجه مسلم في صحيحه 70/7 كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار» 
ح(كهة 0 

5) أخخرب : : 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 5/7 7»كتاب الحيض؛ باب الوضوء مما مست التارء 
ح(1ه 000 4). 

)5١(‏ هو: سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي؛ شهد العقبتين وبدراً 
والمشاهد كلهاء وروى عن الني يد وروى عنه محمد بن لبيد» وجبيرة؛ وتوقي سنة - 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5 


وخرجنا من دعوة دعينا لها ورسول الله يةِ على وضوءء فأكل ثم توضأء 
فقلتله: ألم تكن على وضوء يا رسول الله ؟ قال: ««بلى ولكن الأمور تحدث 
وهذا ما د20 

ومن روى عن البي يله أنه أمر بالوضوء ما مست النار-غير ما ذكر- 
أبو طلحة» وأبو أيوب» وأبو موسى؛ وسهل بن الحنظلية”"؛ وأم سلمة 


ع ل لط فق 
وابن عمر» وام حبيبة رضي الله عنهم . 


أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة ؟/175؟؛ تجحريد أسماء الصحابة 
. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 5/77 5» والبيهقي في السئن الكبرى 47/١‏ 5, والحازمي 
في الاعتبار ص١5١.‏ وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :155/١‏ (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث» 
وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب)» وكذلك في سنده زيد بن جبيرة بن محمد 
قال عنه ابن معين: لا شيء» وقال البخاري: منكر الحديث ومتروك الحديث. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث عدا متروك الحديث لا يكتب 
حديثه. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف. وقال ابن حجر: متروك. 
انظر: التهذيب 2755/7 .٠85؛‏ تقريب التهذيب ١/877؛‏ تعليقات ابن 
التركماني على السنن الكبرى للبيهقي 17/١‏ ؟. 

(؟) هو: سهل -ويقال: عقيب- بن عمرو بن عدي بن زيد» الأنصاري الأوسي » صحالبي؛ 
شهد المشاهد كلها ما خلا بدراء وروى عن الني يلد وروى عنه: أبو كبشة السلولي؛ 
وبشر بن قيس»ء ويزيد بن أبي مريم؛ وغيرهم. انظر: الكاشف ١/880؛‏ التهذيب 
5 التقريب .89//١‏ 

(*) انظر: سنن الترمذي ص4 1؟؛ الأوسط ١/17١؟4؛‏ شرح معان الآثار .54-757/١‏ 
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وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن فيها الأمر بالوضوء ما 
مست النار» والحديث الأخير يدل على تأخر الوضوء ثما مست النار على 
تركه من ذلك» فدل ذلك على أن هذه الأحاديث هي الناسخة لترك الوضوء 
عمست النار 290 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخير 
الأمر بالوضوء ما مست النار على تركه منه إلا الحديث الأخير وهو 


: : 2 0 
ضعيف لا تقوم به حجة”". 


دليل القول الرابع: 

أما أصحاب القول الرابع فأدلتهم هي الأدلة المذكورة في الوضوء مما 
مست النار وي الترك منه» لكن هم جمعوا بين تلك الأحاديث؛ وذلك بأفهم 
حملوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء ثما مست النار على الاستحباب» 
والأحاديث الواردة في الترك منه على عدم الوجوب, ولا تعارض بين عدم 
الوجوب والاستحباب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وكذلك أمره بالوضوء ثما 


(1) انظر: التمهيد 4١117 01١7/9‏ السنن الكبرى 47/١‏ 8؛ الاعتبار للحازمي ص١١؛‏ فتح 
الباري ."931/١‏ 


(؟) انظر تخريج الحديث الأخخير وأقوال أهل العلم في بعض رواته. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هك 


مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأء فإن النار 
تطفأ بالماء» وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ, بل النصوص تدل 
على أنه ليس بواجبء واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من 
يوحبه وقول من يراه منسوححًاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره)”2. 
الراجسح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يأق: 

أولا: أن الراحح هو استحباب الوضوء ما مست النار وعدم وجوبه إلا 
من لحم الجزورء وذلك لا يأن: 

أ صحة الأحاديث في ذلك, وعدم معارضتها لأحاديث ترك الوضوء 
يما مست النار» وذلك بحملها على الخصوص. 

ب-خروجا من الخلاف» وذلك بأن من توضأ من لحم الإبل وصلى 
فصلاته صحيحة وطهارته كاملة بالاتفاق» بخلاف من لم يتوضأ منه فإنه للا 
طهارة له عند جماعة من أهل العلم. 

ج-عملاً بالأحواط» وقول الني : «دع ما يريك إلى ما لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ©؟/7179. 
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يريبك)27. 

ثانيًا: إن الأحاديث الى فيها الأمر بالوضوء ثما مست النار» إن كان المراد 
يما الوجوب»؛ فتكون منسوخة بالأحاديث الي تدل على ترك الوضوء منه؛ 
لتأخرها عليها» -كما سبق ذكره-, إلا لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منههء 
وليس ذلك من المنسوخ؛ لأن الأمر بالوضوء منه جاء مع ترك الوضوء من لحم 
الغنم» وهو ما مست النار» فدل ذلك على تخصيص لحم الإبل من عموم ترك 
الوضوء ثما مست النار» كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 25517 أبواب صفة القيامة» باب»ح (551)» والنسائي في 
سننه ص5 85»-واللفظ له-كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات»ح 
»)5171١(‏ والإمام أحمد ف المسند 2575/١‏ والدارمي في سننه ؟/0٠7*؛‏ والحاكم ف 
المستدرك 15/5» وقال: (حديث صحيح)» ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الترمذي 
في سننه ص 2737» والشيخ الألباني. إرواء الغليل 5/7 5) وف صحيح سنن الترمذي 


ص /اك"ه وصحيح سنن النسائي ص ه6م. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اءء 


المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث ترك الوضوء من مس الذكر 
منسوخ» فيجب على من مس ذكره أن يتوضأ وضوءه للصلاة7"'. 
وممن صرح بالدسخ: أبو القاسم الطبراني'"» وابن حبان البس”", 


)١(‏ نقله ابن عبد البر في التمهيد 2517/٠7‏ والاستذكار »5940/١‏ عن ابن السكن. وأشار 
إليه الخطابي ف معالم السنن 2٠37/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5١7/١‏ وانظر 
كذلك: التحقيق لابن الجوزي ١/58١؛‏ المجموع للنووي ١/85؛‏ الشرح الكبير 
للمقدسي 479/7 شرح العمدة لابن تيمية ١/9017؛‏ كشاف القناع ١/54١؛‏ 
التلخيص لابن حجر 00 11 . 

)١(‏ هو: سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبران» الإمام الحافظ سمع أبا عبد الرحمن 
النسائي» وهاشم بن مرئد الطبراني» وغيرهماء وحدث عنه أبو خليفة الممعحيء وابن 
عقدة» وغيرهماء ومن مؤلفاته المعاحم الثلاثة-الكبير والأوسط والصغير- وتوفي سنة 
ستين وثلاتمائة. انظر: تذكرة الحفاظ */417؛ البداية والنهاية ١١/*5؟؛‏ شذرات 
الذهب 9/.”. 

وانظر قوله في: المعجم الكبير 07/4 4. 

(؟) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي الدارمي البسبي» من شيوحه: ابن 

خزكة» وزكريا الساجي» وحدث عنه: ابن مندهء وأبو عبد الله الحاكم» وغيرهماء وكان 
من الفقهاء وحفاظ الآثار. ومن مؤلفاته: المسند الصحيح؛ وهو كتاب الأنواع 
والتقاسيم» وتوف سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. انظر: سير أعلام النبلاء 4١١17-917/1‏ 
معجم البلدان .537//١‏ 

وانظر قوله في: صحيح ابن حبان ص .4٠7‏ 
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5 )23 جنا : 37 03 - )2 

والبغوي » وابن حزم 5 والحازمي” 7 وابن العربي” 1 وابن قلامة” '. 

وتبين منه أن القول بالنسخ في هذه المسألة أحد أسباب الاختلاف» عند 
أهل العلم» ولكن السبب الأصلي للاخحتلاف هو اخحتلاف ظواهر الآثار 
الواردة في المسألة» كما سيظهر ذلك من أدلة الأقوال. كما أن الاختلاف- 
عند بعض أهل العلم- في صحة الأحاديث الواردة في المسألة سبب آحر 
للاحتلاف في المسألة27. 

واستدل من قال بالدسخ بما يأي: 


أولا: عن بسرة بنت صفوان" حرضى الله عنها- أفها معت رسول 


)١(‏ انظر: المصابيح للبغوي-مع كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح- 
١/لاما.‏ 

.777/١ انظر: المحلى‎ )١( 

(©) انظر: الاعتبار للحازمي ص 194. 

(5) انظر: عارضة الأحوذي .١1١8/١‏ 

(5) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد أحد الأئمة الأعلام, مصع 
من والده؛ وأبي المكرم ابن هلال؛ وغيرهماء ومن مؤلفاته: المغي» وتوئٍ يوم عيد الفطر 
سنة عشرين وستمائة. انظر:الذيل على طبقات الحنابلة 4١77/7‏ شذرات الذهب 
1 

وانظر قوله في: المغ 47/١‏ 7. 

(5) انظر: بداية امجتهد ٠ .81/١‏ 

(0) هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدء القرشية الأسدية» من المهاحرات المبايعات؛ 
وروت عن البي يو وروى عنها: مروان بن الحكم وعروة بن الزبير» وغيرهما. انظر: ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 48 


الله 2 يقول: ومن مس ذكره فليتوضا)0". 


الطبقات الكبرى لابن سعد 45/8 7؛ أسد الغابة 0/5 5؛ الكاشف */471؛ الإصابة 
؟؟؛ التهذيب 7١/هه".‏ 

)١(‏ أخرجه أبو ذاود في سننه ص77 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس 
الذكرءح(١181)»‏ والترمذي في سننه -ولفظه: (من مس ذكره فلا يصل حى يتوضا)- 
ص 037١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء ح(87)» والنسائي في سنتنه ص 
ه””, كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء ح(57١))‏ وابن ماحة في سننه ص 
8 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء ح(479)) ومالك في الموطاأ 
»0١‏ والشافعي في الأم 251/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 21١7/١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف 2١50/١‏ وأحمد في المسند ه56/4 23 والدارمي في سننه 2329494/١‏ وابن 
خزيكة في صحيحه 271/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »1/١‏ وابن حبان في 
صحيحه ص ٠١‏ 5» والدارقطئ في سننه »١457/١‏ والجحاكم في المستدرك 257/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .7١ 4/١‏ 

وعلل هذا الحديث بأنه: (من رواية عروة عن مروان عن بسرة» وأن رواية 
من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة؛ فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة 
بذلك» فأرسل مروان حرسيه إلى بسرة فعاد إليه بأكما ذكرت ذلككء فرواية من رواه 
عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون ف 
عدالته» أو حرسيه وهو بجهول). التلخيص الخحبير .١١١/١‏ وانظر: شرح معاني 
الآثار ١/1/ا-"ال!؛‏ نصب الراية ١/هه.‏ 

وأجيب: -١‏ بأن عروة سمعه من بسرة» ففي رواية ابن حبان والحاكم 
والبيهقي: (قال عروة: فسألت بسرة فصدقته). انظر: صحيح ابن خزعة ١/514"؛‏ 
صحيح ابن حبان ص ١0٠١‏ 4؛ المستدرك ١/8171؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/5١7؛‏ 2 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله لله يقول: 

«من مس فرجه فليتوضأ»”". 
نصب الراية ١/56؛‏ التلخيص الحبير .١77/١‏ 

-١‏ أن عروة رواه عن مروان قبل خروجه على عبد الله بن الزبير» وقد قال 
ابن حزم في المحلى :17١/١‏ (مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ولم يلقه عروة قط إلا قبل خحروجه على 
أيه لا بعد حروجه. هذا ثما لا شك فيه). 

7- أن مروان من رجال الكتب الستة غير مسلم» فقد أخرج له البخاري 
ف الصحيح وأصحاب السنن الأربعة في سننهم؛ وتُقل عن عروة بن الزبير أنه قال: 
كان مروان لا يتهم في الحديث. انظر: تمذيب التهذيب 485/٠١‏ التقريب 
ا" 

ولذلك صححه الأئمة» وممن صححه: الإمام أحمد» وييى بن معين» 
والترمذي» وابن حزعة» وابن حبان, والدارقطين» والحاكم, والبيهقي. والحازمي» 
والنووي» والذهيي. وقال الإمام البحاري: إنه أصح شيء في الباب. وكذلك 
صححه الشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ١9؛‏ سنن الدارقطئ 4١51‏ 
المستدرك للحاكم ١/*57؛‏ التمهيد 175/7؛ المجموع 276/5 ه"؛ التلخيص 
الحبير ١/57١؛‏ نيل الأوطار 4١97/1١‏ إرواء الغليل .١6٠0/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص 48» كتاب الطهارة» باب الوؤوضوء من مس 
الذكرءح(١58)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 215١/١‏ والطحاوي في شرح معان 
الاثار 276/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »307/١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ضص .75١08‏ 


وأعله البحاري وييى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وهشام بن حت 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اه 


ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوع”". 


عمار والطحاوي: بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان؛ فهو منقطع. 
انظر: سنن الترمذي ص ١؛‏ شرح معان الآثار ١/75؛‏ نصب الراية 451/١‏ 
التلخيص الحبير .١7 5/١‏ 

وخالفهم دحيم فأثبت سماع مكحول عن عنبسة, قال ابن عبد البر في التمهيد 
1 (قد صح عند أهل العلم ماع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان» ذكر 
ذلك دحيم وغيره). وانظر: التلخيص الخحبير .١7 15/١‏ 

وصححه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن السكن-وقال: لا أعرف له علة-. 
وكذلك صححه الشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص ١9؟‏ التمهيد 2575/7 
17 التلخيص الحبير 4١١ 54/١‏ إرواء الغليل .١5١/١‏ 

)١(‏ أحرحه الشافعي في الأم .51//١‏ -ولفظه:(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه 
وببنه شيء فليتوضأ) وأخرجه الإمام أحمد في المسند-واللفظ له- 2170/١4‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 74/١‏ وابن حبان في صحيحه ص 107) 
والدارقطن في سننه ١417/١‏ والحاكم في المستدرك 2777/١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 27١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2701/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
ا 

وق طريق الإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل» والطحاويء والدارقطي» وابن 
شاهين؛ والبيهقي يزيد بن عبد الملك» عن سعيد بن أبي سعيد» ويزيد ضعيف. 
انظر: التمهيد 4554/7 التلخيص الحبير .١75/١‏ 

أما في طريق ابن حبان والحاكم وابن عبد البر ففيه نافع بن أبي نعيم» عن 


سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» قال ابن حبان في صحيحه ص 407: 2 
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رابعًا: عن جابر بن عبد الله دنه قال: قال رسول الله ولكِ: ررإذا مسس 
أحدكم ذكره فعليه الواضوع 2 


(احتجاجنا ف هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد ؟/758: (كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد 
اين عبد الملك النوفلي هذاء وهو مجتمع على ضعفه حت رواه عبد الرحمن بن القاسم 
-صاحب مالك-عن نافع بن أبي نعيم القارئ» وهو إسناد صالم إن شاء الله). 

وصححه ابن حبانء والحاكم؛ وابن عبد البر» والذههبي. وقال ابن السكن: هو 
أحود ما روي في هذا الباب. انظر: المستدرك ١/*8؛‏ التمهيد ؟/5/8؟؛ 
التلخيص الحبير 4١77/١‏ نيل الأوطار .١49/١‏ 

ونافع بن أبي نعيم هو أبو رويم أحد القراء السبعة» ومقرئ أهل المدينة» قال 
أحمد: (كان يوحذ عنه القرآن» وليس بشيء في الحديث). ووثقه ابن معين» وقال 
ابن المديئ: لا بأس به. وقال السنائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ولم أر في 
أحاديثه شيئا منكرأء وأرجو أنه لا بأس به. انظر: ميزان الإعتدال 47/4 ؟. 

)١(‏ أخرحه ابن ماحة قي سننه ص 38» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكروح 
(480)» والشافعي في الأم .57/١‏ والطحاوي ف شرح معان الآثار ١/4/؛‏ وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص 21537 والبيهقي في السنن الكبرى 2517/١‏ وابن عبد 
البر في التمهيد ؟//7517. 

وأعل الحديث بعلتين: ١-الإنقطاع»‏ فقد اختلف ف انقطاعه ووصله؛ فرواه 
عبد الله بن نافع موصولأً» فذكره عن جابر عن الني يَلِ. أما غيره فرووه منقطعاً 

موقوفاً على محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولا يذكرون فيه جابراً. 


قال الشافعي في الأم :58-51/١‏ (وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة “ومع 


يذكر فيه جابراً). 

وقال الطحاوي في شرح معان الآثار :54/١‏ (هذا الحديث كل من رواه عن 
ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه. ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن -ثم ذكره 
موقوفاً على محمد بن عبد الرحمن ثم قال: -؛ فهؤلاء يوقفون هذا الحديث على 
محمد بن عبد الرحمن» ويخالفون فيه ابن نافع وهو عندكم حجة عليه؛ وليس هو 
بحجة عليهم» فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون المنقطع ؟). 

لكن قد يقال: بأن معن بن عيسى تابع عبد الله بن نافع في ذكر جابر. قال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب :7١7/7‏ (وتابع عبد الله بن نافع على ذكر جابر فيه 
معن بن عيسى). 

-١‏ أعل الحديث بعقبة بن عبد الرحمن الحجازي» فقد قال عنه ابن المديئ: 
شيخ مجهول. وقال ابن عبد البر: ليس مشهور بحمل العلم. وقال الذهي: لا يعرف. 
وقال ابن حجر: مجهولء إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. انظر: التمهيد 
1+ ميزان الإعتدال 485/7 زوائد ابن ماحة ص 44؛ تهذيب التهذيب 
777 التقريب ص ."8١‏ 

والحديث هذا قال عنه عيى بن معين والبخاري: لا يصح. انظر: التمهيد 
ميزان الإعتدال 485/7 تذيب التهذيب .7١/17‏ 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 94: (هذا إسناد ضعيف). وقال ابن 
عبد البر في التمهيد 75017/7: (وهذا إسناد صالح). 

وقال الضياء المقدسي: لا أعلم بإسناده بأساً. انظر التلخيص الحبير 54/١‏ 17. 


يعئ: حديث بسرة. 
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مس ذكره فليتوضأء وأا امرأة مست فرجها فلتتوضا)”"). 
ا 0 عللك - . 
سادسًا: عن طلق بن علي”' ظَظه عن الني ول قال: رمن مس ذكره 
فليتوضأ»”". 


)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد في المسند »54//١١‏ وابن الجارود في المنتقى ص١5‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار 275/١‏ والدارقطين في سننه 2417/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 25٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 25٠١/١‏ والحازمي في الاعتبار ص 55 .١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 5٠/١‏ 1: (رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو 
مدلس). لكن الحديث من غير طريق الإمام أحمد والطحاوي صرح فيه بقية بن الوليد 
بالتحديث» فلا يرد إشكال التدليس عليه» وقد صححه البخاري» والحازمي» والشيخ 
الألباي. انظر: الاعتبار ص ١55‏ 44 ١؛‏ التلخيص الحبير ١/1؟١؛‏ إرواء الغايل 
6/١‏ 1. 
(؟) هو: طلق بن علي بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر» الحنفي السحيميء له صحبة 
ووفادة ورواية» وشارك مع البي كله في بناء مسجدهء وروى عن البي يو وروى عنه: 
ابنه قيس» وابنته حلدة» وغيرهما. انظر: الكاشف 7/١4؛‏ الإصابة 4/7 40. 
(؟) أحرحه الطبراني في المعجم الكبير ١7/4.‏ 4» والحازمي في الاعتبار ص )١54‏ وص ححه 
الطبراني» وذكره الحيثمي في المجمع »35٠0/١‏ ولم يتكلم فيه بشيء» وقال ابن عبد الحادي 
في امحرر ص14: (وإسناده لا يثبت). 
وقال الزيلعي في نصب الراية :17/١‏ (سنده ضعيفء فإن حماد بن محمد 
وشيخه أيوب ضعيفان). 
وف سنده أيوب بن عتبة وقد ضعفه كل من: أحمد بن حنبل» ويجى بن 
معين» وعلي بن المديئ» والجوزحاني» وابن عمار» وعمرو بن علىيء ومسلم» 


والنسائي» ويعقوب بن سفيان» وابن عبد البر» وابن حجر. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه 


سابعًا: عن طلق كه قال: قدمنا على نبي الله ويه فجاء رجل كأنه بدوي 
فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: «هل هو 


مولا ل ا 0 
إلا مُضِعَة! ' منم) أو قال: رربْضعة”'© منمم”". 


وقال البخاري وابن خراش: ضعيف جداً. وقال الذهيي: ضعفوه لكثرة 
اكير 

وعن أحمد في رواية: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث ييى بن أبي كثير. وقال أبو 
حاتم: أما كتبه فصحيحة ولكن يحدث من حفظه فيغلط. انظر: التمهيد ؟/717؛ 
ميزان الإعتدال 4890/١‏ المغئ في الضعفاء 4١48/١‏ قذيب التهذيب ١/١1/ال؛‏ 
التقريب .١١8/١‏ 

وفي سنده كذلك حماد بن مخمد وهو كذلك ضعيف. انظر: ميزان الإعتدال 
70١‏ المغين في الضعفاء .584/١‏ 

)١(‏ المضغة القطعة من اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4555/7 مختار الصحاح 


ص ١ه6.‏ 
(؟) البضعة بفتح الباء -وقد تكسر- القطعة من اللحم. انظر: النهاية ١/79١؟؛‏ المصباح المنير 
ص٠‏ 6 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص7 ءكتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلتك؛ح(187)؛ 
والترمذي في. سننه ص 7١‏ كتاب الظهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء فن مس 
الذكرءح(85)» والنسائي في سننه ص ه”2 كتاب الطهارة» باب ترك الؤضوء من 
ذلك:ح(55١)»‏ وابن ماجة في سننه-ولفظه: فقال: (ليس فيه وضوء إنما هو منك) ص 
9 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك؛ ح<(487): ومخمسد في الموطسأ صه 2 
وابن أبي شيبة في المصنف 2١57/١‏ وأحمد في المسند 2315/75 237٠6‏ وابن الجارود ح 


5 ؛ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في المنتقى ص57 والطحاوي في شرح معان الآثار 77/١‏ وابن حبان في صحيحه 
ص” ١‏ 25 والطبراني في الكبير ١1/4‏ 5» والدارقطن في سننه 2١49/١‏ والبيهقي قي 
السئن الكبرى .7١7/١‏ 

وف سنده قيس بن طلق بن علي» وقد ضعفه أحمد بن حنبل في رواية عنه» وييى 
بن معين ف رواية عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة. وقال 
الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم بحد من يعرفه بما يكون لنا قبول خيره. 

وقال ابن معين في رواية: ثقة. وكذلك وثقه العجلي» وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

وقال أحمد في رواية: ما أعلم 007 وف رواية ثالثة: غيره أحسن منه. 
وقال ابن قطان: يقتضي أن يكون خبره عا ل وقال ابن حجر: 
صدوق. وقال الشيخ الألباني: وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة 
نعلمهاء وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان» وحسن له الترمذي» وصحح له 
الحاكم. انظر: سؤالات أب داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم ص هه؟؛ 
ميزان الاعتدال 8917/9؛ المغين في الضعفاء 458١/١‏ قذيب التهذيب //845؛ 
التقريب 4/7 7؛ صحيح سنن أبي داود .7171/١‏ 

وحديث طلق هه هذا ضعفه الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطئء 
والبيهقي» وابن الجوزي» وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: (هو عندنا أثبت 
من حديث بسرة). وقال ابن المديئ: (هو عندنا أحسن من حديث بسرة) وكذلك 
صححه الطحاوي وقال: (صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب).وصححه أيضا 
ابن حبان والطبراي» وابن حزم. وقال الترمذي: (وهذا الحديث أحسن شيء روي 
في هذا الباب). وقال ابن حجر: (صحيح أو حسن). وقال الشيخ الألباني: (إسناده 
صحيح)) وكذلك قال: (سنده صحيح رجاله كلهم ثقات). انظر: سنن الترمذي ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اهع 


ويستدل منها على نسخ ترك الوضوء من مس الذكر على الوجوه 
الآتية: 

أولاء لكك بعلن ون هله الاذله تب تناب الرطوه م نتن لكر رواننة 
بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- وقد أسلمت عام الفتح؛ ومنها رواية أبي 
هريرة ظَهه وهو قد أسلم سنة سبع من الحجرة» فدل ذلك على أن خبر بسرة 
وأبي هريرة -رضي الله عنهما- متأخر عن بر ترك الوضوء من مس الذكر؛ 
لأنه من رواية طلق بن علي ذه وهو قد سمع هذا الخبر من رسول الله وَل 
حينما قدم وافدًا على رسول الله يه وهو بين المسحدء وبناء المسجد كان 
أول سنة من سي الهجرة» فدل ذلك على أن خبر بسرة وأبي هريرة -رضي 
لله عنهما- كان بعد خبر طلق بسنين» وإنهما يؤخحذ بآخر الأمرين”". 

قال ابن حبان: (إن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد ما وفد على رسول 
له يك في أول سنة من سي الهجرة -إلى أن قال:- ولا يعلم رجوعه إلى 


ص ١"؛‏ شرح معان الآثار 47/١‏ المعجم الكبير 07/4 4؛ التحقيق لابن الجوزي 
0١‏ امحرر لابن عبد الحادي ص 44؛ فتح الباري ١/91؛‏ التلخيص الحبير 
١0/؛‏ صحيح سنن أبي داود ١/1م".‏ 

)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان ص ١‏ 5؛ معالم السنن للخطابي 4١70/١‏ مصابيح السنة مع 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابييح- ١/78؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/١١؟؛‏ 
التمهيد 4571/1 الاستذكار ١/130؛‏ الاعتبار ص 4١54 2١57‏ عارضة الأحوذي 
لابن العربي ١/8١١؛‏ المغئ 47/١‏ 1؛ الشرح الكبيرللمقدسي 9/5؟؛ شرح العمدة 
لابن تيمية 4٠08/١‏ كشاف القناع .١64/١‏ 


؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المدينة بعد ذلكء فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأ بسنة مصرحة 
ولا سبيل له إلى ذلك)0©. 
ويعترض عليه بما يأني: 
أولة: أن القول بأن بسرة -رضي الله عنها- أسلمت عام الفتح فيدل 
ذلك على تأخر خبرهاء ففيه نظر؛ لأن غير واحد من أهل العلم قد صرح بأن 
بسرة من المهاجرات» حي قال الإمام الشافعي: لها سابقة وهجرة قديمة”". 
ومعلوم أنه لا هجرة بعد الفتح. 
انيًا: ويعترض على القول بأن من الذين رووا الوضوء من مس الذكر 
أبو هريرة ذه وقد أسلم سنة سبع وقدوم طلق كان في السنة الأولى حين 
كان البي يَلدٌ والمسلمون يبنون المسجدء وأنه لا يوحد دليل على أنه رجع بعد 
ذلك إلى المدينة» يعترض عليه هما يأي: 
أولا- أنه قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن اللسجد البوي ىق 
عهد الرسول يع غير مرة وأن البناء الثاني كان بعد فتح خخيبر””. 
)١(‏ صحيح ابن حبان ص ١7‏ 4. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 45/8 ؟؛ الاعتبار ص١5‏ ١4؛‏ أسد الغابة 44١0/5‏ 
الإصابة 49/5 4 ؟؛ تهذيب التهذيب 7١/هه5.‏ 
(") انظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي 0777/١‏ 978؛ عمارة السجد 
النبوي منذ إنشائه حت فهاية العصر المملوكي للدكتور محمد هزاع الشهري» ص ١5؛‏ 
تاريخ معالم المدينة المنورة قدياً وحديثاً للسيد أحمد ياسين ص 95؛ الدر الشمين في معالم 
دار الرسول الأمين لغاللي محمد الأمين الشنقيطي ص77. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه 


أبي هريرة ال دده اللبن إلى 577000007 
قال: فاستقبلت رسول الله يلِهٌ وهو عارض لبنة على بطنه» فظننت أنفها قد 
شقت عليه فقلت: ناولنيها يا رسول الله» فقال: (حذ غيرها يا أبا هريرة» فإنه 


لا عيش إلا عيش الآخرة) © 
كما روي أن عبد الله بن عمروء وأباه'2 حرضي الله عنهما- شاركا في بناء 
المسجد. ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 ».017/١‏ وقال الميئمي في مجمع الزوائد ؟/؟1: (رواه 
أحمد ورجاله رحال الصحيح). 
وف سنده المطلب بن عبد الله بن حنطب راويه عن أبي هريرة 5ه قال 
البحاري ف التاريخ الصغير ص :١7‏ : (لا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة)» 
ويدل كلام ابن أبي حاتم أن روايته عن أبي هريرة مرسلة. انظر: هذيب الكمال 
1 
وقال السمهودي في وفاء الوفاء 25778/١‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قلت: وهذا 
في البناء الثاني؛ لأن أبا هريرة لم يحضر البناء الأول؛ لأن قدومه عام فتح خيبر). 
(؟) هو: عمرو بن العاص بن الوائل القرشي السهمي, أبو عبد الله روى عن الني وَل 
وروى عنه: ابنه عبد الله وعروة بن الزييره وغيرهماء وولاه النبي له على حسيش ذات 
السلاسل؛ وولي إمرة مصر لمعاوية» وتوف سنة ثلاث وأربعين» -وقيل غير ذلك-. 
انظر: تَذيب التهذيب 47/8؛ شذرات الذهب ١/7ه.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رسول الله يله فيه ما قال. قال: أي الرجل ؟ قال: عمار بن ياسر» أما تذكر 
يوم بن رسول الله يلع المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة» وعمار كان يحمل لبنتين 
لبنتين فمرٌ على رسول الله فقال: «تحمل لبنتين لبنتين وأنت قرحض”"» 
الحديث”"2. 

فعمرو بن العاص ذه شارك في بناء المسجد النبوي» وهو أسلم بعد فتح 
عيبر على ما قاله غير واحد من أهل العلم» وقيل: أسلم سنة خمس"". 

وليس في حديث طلق نه أن حضوره كان في السنة الأولى من الهجرة» 
ليه ذكر شور باه الخد وحمل أن يكون حبر البنساء الأوله 
ويحتمل أن يكون حضر البناء الثاني. 


؛544/١ الرحض: العرق الذي يغسل الجلد لكثرته. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.7057/7 مجمع بحار الأنوار‎ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .557/١‏ وحديث حمل عمار بن ياسر لبنتين لبستين في 
بناء المسجد رواه البخاري في صحيحه ص 45.» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء 
المسجد» ح(557). 

قال السمهودي في وفاء الوفاء 777/١‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قلت: وهو 
يقتضي أن هذا القول لعمار كان في البناء الثاني للمسجد؛ لأن إسلام عمرو كان 
في الخامسة). 

(*) انظر: الإصابة 4١41/7‏ تقذيب التهذيب 47/8؛ التقريب 4/7/١‏ شذرات 
الذهب١/7ه.‏ وذكر السمهودي في وفاء الوفاء :777/١‏ أن عمرو بن العاص ذه 
أسلم في الخامسة. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5١‏ 


ثانيًا- أنه قد روي عن طلق 5 ديه أحاديث تدل على أنه كان في المدينة 
في غير العام الأول من الهجرة» ومن ذلك: 

-١‏ عن طلق بن علي ذه قال: قال رسول الله طَلة: عد 
فصومواء وإذا رأيتموه فافطرواء فإن أغمي عليكم فأتموا العدة»(© 

وصوم رمضان فرض ف السنة الثانية إجماعا”” . 

1- عن طلق بن علي ذه قال: جلسنا عند الني ول فجاء وفد عبد 
القيس فقال: رما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت 
عروقكم ؟» قال: قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقاً فنهيته 


؛»478/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 25١8/75 أحرحه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.* 00/4 والطبراني في الكبير /2751 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وفي سنده محمد بن جابر السحيمي» ضعفه ابن معين» والنسائي» ويعقوب بن‎ 
سفيان» والعجلي. وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال هو وكذلك الإمام أحمد: له‎ 
مناكير. وقال الذهلي: لا بأس به. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم متروك‎ 
الحديث. وقال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخرة وذهبت كتبه. وقال ابن حجر:‎ 
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه؛ وخلط كثيرا وعمي فصار يلقن» ورححه أبو‎ 
حاتم على ابن لميعة. انظر: ميزان الاعتدال495/5؛ المغئ في الضعفاء ؟/7074؛‎ 
.517/7” قذيب التهذيب 9/ه7؛ التقريب‎ 
لكن الحديث له شاهد صحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله‎ 
.)١190:93( و‎ )١905( عنهم-. انظر: صحيح البخاري ص ”لال لالالايح‎ 
4590/5 فتح الباري‎ 4١1/5 1؛ المجموع‎ 47/١ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. 7595/8 الإنصاف 8/17 87؛ الدر المحتار‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنه) وكنا بأرض 1 قال: «فاشربوا ما طاب لكم”". 

الفيين”'" تفقال :"نا وسول اللددما تر فق :شرابه تصحه من غارفا ؟ فسال: 
فأعرض عنه البي وليه حى سأله ثلاث مرات, ثم قام بنا النبي ولد فصلى» فلما 
قضى الصلاة قال: ,رمن السائل عن المسكر ؟ يا أيها السائل عن المسكر لا 
تشربه ولا تسقه أحدًا من المسلمين» فوالذي نفس محمد بيده ما شربه قط 
رجل ابتغاء لذة سكره يسقيه الله خمرًا يوم القيامة»”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 8١/0‏ , والطبران في المعجم الكبير 07/8 5. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد /58: (رواه الطبراي وفيه عجيبة بن عبد الحميد. قال الذهي: لا 
يكاد يعرفء وبقية رجاله ثثتقات). وكلام الذهبي هذا ذكره في الميزان 51/9 وفي 
المغني في الضعفاء »57/١‏ لكن قال ييى بن معين فيه: (ثقة)» كما في الحرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 57/7» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن حبان 7017/1. 

(؟) هو: صحار بن العباس؛ - ويقال: ابن عياش- بن شراحيل بن منقذ بن حارثئةبن عبد 
القيس العبدي الديلي» أبو عبد الرحمن» صحابيء روى عن البي كلد وروى عنه: ابناه: 
عبد الرحمن» وجعفرء وغيرهماء وسكن البصرة ومات ها. انظر: أسد الغابة ؟891/5؛ 
تحريد أسماء الصحابة 5/١‏ ؟؛ الإصابة ؟8/81//9. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ه/55, والطبراني في الكبير 4/8 ٠‏ 4» وقال ابن حجر في 
الإصابة 63/١‏ : (أحرج أحمد في كتاب الأشربة الذي وقع لنا من طريق أبي القاسم 
البغوي عنه قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا سراج بن 
عقبة عن عمته خلدة بنت طلق قالت: حدثيئ أبي طلق أنه كان عند رسول الله حالسا 


فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنه بأرضنا من سح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة +5 


وهذان الحديثان يدلان على أن طلقا د َه كان عند رسول الله وله حين 
قدوم وفد عبد القيس» ووفد عبد القيس قدم على رسول الله يلعِ عام الفتح 
قبل حروج ابي ولك إلى مكة”"". ظ 

وقيل: كان قدوم وفد عبد القيس سنة تسع”". 

وذكر ابن حجر أنه كان لهم وفادتان: إحداهما قبل الفتح, وثانييهما 
تكائات ق بيه لوقت 03 

ثالثا: : أن طلقا بن علي 5 ده كان في وفد بي حنيفة والمعروف أن وفد 


ثمارنا...) الحديث. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 7/5: (رواه أحمد والطبراني ورجال 
أحمد ثقات). 

)١1(‏ انظر: الطبقات الكبرى 4/١‏ ١7؛‏ شرح النووي لصحيح مسلم ١/57١؛‏ الإصابة 
وقد ذكر ابن حجر في ترجمة صحار بن العباس -وهو صحار عبد القيس- 
أن ابن شاهين روى من طريق حسين بن محمد... عن صحار بن العباس ومزيدة بن 
مالك في نفر من عبد القيس قالوا: كان الأشج أشج عبد القيس... إلى أن قال: - ثم 
خرج في ستة عشر رجلاً من أهل هجر...-وذكر منهم صحار بن العباس- فقدموا 
المدينة...» وكان قدومهم عام الفتح,» وشخص البي كلع إلى مكة ففتحها..). 

)١(‏ قال ابن هشام في السيرة النبوية 555/7: (ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود. ثم قال 
في ص 517/5: (قدوم الحارود ف وفد عبد القيس: قال ابن إسحاق وفد على رسول الله 
يخ الجارود بن عمرو بن حنشء» أو عبد القيس...)» وانظر كذلك: تهذيب سيرة ابن 
هشام لعبد السلام هارون ص 27817 517 7. 

(7) انظر: فتح الباري 77/17 والرحيق المختوم للمباركفوري ص 445. 


5 5 5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بن حنيفة قدم على رسول الله وْهٌ سنة تسع("©. 

رابعا: أن الأحاديث المروية عن طلق 4 في أحدهما أنه حضر بناء 
المسجد النبوي» وفي الحديث الثاني عنه روايته مرفوعاً في مس الذكر (هل هو 
إلا بضعة منك) وهما حديثان مستقلان» فيحتمل أن يكون سمع هذا الحديث 
(هل هو إلا بضعة منك) حين بناء المسجد النبوي» ويحتمل أن يكون سمعه من 
النبي يلةٌ في غير ذاك الوقت؛ وليس هناك حديث يدل على أنه س#معه من 
النبي يل عند بناء المسجد إلا حديثاً رواه البيهقي» ولفظه: (عن طلق ذه قال: 
قدمت على البي ويهُ وهو يبي المسجدء فقال: (اخلط الطين فإنك أعلم 
بخلطه) فسألته أو سأله رجل فقال: أرأيت الرجل يتوضأ ثم يمس ذكره. فقال: 
(إنها هو منك)”"". 

لكن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف أحد رواته(". ثم يظهر بالمقارنة بين 


الروايات أن هذا الحديث حديث مدر 0 من بعض الرواة؛ حيث جعل 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ؟/517؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ١/717؛‏ فتح الباري 
7 ؛ ققهذيب سيرة ابن هشام ص 2.755 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ١/7١5؟.‏ 

(") وهو محمد بن جابر» وقد سبق كلام أهل العلم فيه في حديث: (إذا رأيتم افحلال 
فصوموا). وانظر كذلك الجوهر النقي لابن التركماني .711/١‏ 

(:) الحديث المدرج في الاصطلاح: ما غير سياق إسناده أو أدحل في متنه ما ليس منه بلا 
فصل. تيسير مصطلح الحديث ص ؟١٠.‏ والمراد به هنا مدرج المتن» وهو: ما أدحل 
في متنه ما ليس منه بلا فصل.تيسير مصطلح الحديث ص .٠١7‏ وانظر:علوم اللحديث ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه55 


الحديثين نوا الع 

فثبت هما تقدم: 

-١‏ أن طلقا بن علي ذه قدم المدينة غير مرة. 

-١‏ أن طلقا بن علي ذه شارك في بناء المسجد النبوي» لكن لا يوحد 
ما يصرح بأن ذلك كان في البناء الأول. 

*- لا ينبت ما يدل على أن سماعه الحديث: (هل هو إلا بضعة 
منك)كان عند مشا ركته في بناء المسجد النبوي» بل حديث: («هل هو إلا 
بضعة منك) حديث مستقل» وحديث مشاركته في بناء اللسجد حديث 
ملق ابابو ينين اننا د و0 

خامسًا: أن أهل العلم ذكروا أن التاريخ لا يُعلم بتقدم إسلام الرواي؛ 
وتقدم أحذهء وأن ذلك لا يكون دليلًا على النسخ”". 

ثانيًا: - من وجوه الاستدلال على النسخ- أن حديث إيجاب الوضوء 


- لابن الصلاح ص 5؟١١؛‏ وتقريب النواوي مع تدريب الراوي171/1؟؛ تنقيح الأنظار 
محمد بن إبراهيم الوزير ص .١7١‏ 

)١(‏ انظر للمقارنة بين الروايتين-الرواية في بناء المسجد, والرواية في عدم الوضوء مسن مس 
الذكر- حى يظهر أن رواية البيهقي مدرحة, ما يلي: سنن أبي داود ص 77؛ وسنن 
الترمذي ص »)”١‏ وسنن النسائي ص ه ”,2 وسنئن ابن ماجة ص 244 وصحيح ابن حبان 
ص 4.7» 0 4» والمعجم الكبير للطبراني »5١7-897//‏ وسنن الدارقطين .١ 49/١‏ 

)١(‏ يظهر ذلك بالرجوع إلى تخريج الحديثنين. 

(") انظر: نيل الأوطار 4١5/١‏ الشرح الممتع 4/١‏ 77. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من مس الذكر ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه؛ لأن إيجاب الوضوء منه إِنما 
هو مأخحوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاء 
فمحال أن يقال: إنما هو بضعة منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منههء 
وجائز أن يحب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعاً حادثاً؛ لأنه يحدث من أمره 
0000000 

ويعترض عليه بما يأي: 

١-أنه‏ لا يمكن كذلك القول بنسخ حديث طلق (هل هو إلا بضعة 
منك)؛ لأنه معلول بعلة لا يمكن أن تزول» وإذا ربط الحكم بعلة لا يمككن أن 
تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته» والعلة هي 
كون ذكر الإنسان بضعة منه0". 

؟-أنه كان من انحال أن يقال: (إنما هو بضعة منك) والشرع قد ورد 
بإيجاب الوضوء منه» لكن لو حمل الوضوء الوارد منه في الشرع على الندب 
والانعكات افليس عتجال أن يقال بنك كلك : ونا حو يعحية ب لك)؛ 
وذلك لذكر بيان الوازء وأن الأمر الأول كان للندب والاستحباب لا 
الوجوب. 

+« أن للمخالف أن يعكس فيقول: قول الصحابي في حديث طلق: (ما 
ترى في مس الرجحل ذكره بعد ما يتوضأ) يشعر بأنه كان بلغه أن الني وَل 


.777/١ المحلى‎ 896/١ انظر: التمهيد 70/7 7؟؛ الاستذكار‎ )١( 
.777/١ انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اىء 


شرع فيه الوضوءء فأراد أن يستيقن ذلك» وإلا فالعقل لا يهتدي إلى أن مسس 
الذكر يناسب نقض الوضوءء فعلى ذلك يكون حديث طلق في عدم 
الواقتوع من :مش الذكر آغور الأميري 0 

النا: -من وجوه النسخ- ولأن طلقا بن علي هه روي عنه حديث 
الوضوء من مس الذكرء وكذلك روي عنه حديث ترك الوضوء من مس 
الذكرء فيشبه أن يكون سمع أولاً حديث ترك الوضوء من مس الذكر, ثم مع 
حديث الوضوء منه» فوافق حديث بسرة وأبي هريرة وغيرهصا-رضي الله 
عنهم- تمن روى عن البي ولع الأمر بالوضوء من مس الذكرء فيكون قد سمع 


الناسخ والمنسوخ7"©. 

ويعترض عليه بما يأبي: 

-١‏ أن حديث الوضوء من مس الذكر من رواية طلق بن علي 5ه 
صُغْيق فلا بصخ منه الانتدلال على النسية 0 . 


؟- أن للمخالف أن يعكس فيقول: حديث طلق ذه في عدم الوضوء 
من مس الذكر هو المتأخر؛ لأن قول الرحل: (ما ترى في مس الرجل ذكره 
بعدما يتوضأ) فيه دلالة على أنه كان قد بلغه أن البي يلع شرع فيه الوضوءء 
فأراد أن يستيقن ذلك» وإلا فالمستقر عندهم أن الأحداث إنما كانت من 
الخارج النجس؛ لأن العقل لا يهتدي إلى أن مس الذكر يناسب نقض 
الوضوءء فعلى هذا يكون حديث طلق ذه في عدم نقض الوضوء من مسس 


.١717/١ انظر: اللباب في المع بين السنة والكتاب للمنبجي‎ )١( 
.١5 4 4؛ الاعتبار ص‎ ١٠7/8 (؟) انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ 
.404 انظر الكلام عليه في ص‎ )( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الذكر هو آخر الأمري 20 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يتتقض الوضوء يمس الذكر» ولا يجب الوضوء منه. 

وهو مذهب الحنفية”''» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالبك اعد الدع مسفوةه وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» وعمران 
بن حصينء وأبي الدرداءء ومعاذ بن حبل 77 )» وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 

وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص””» وأبي هريرة» وابن عباس ضي 
له عنهء*) 


.177/١ انظر: اللباب للمنبجي‎ )١( 

0 بدائع امي‎ 47١/١ انظر: الأصل ١/47؛ موطأ محمد ص ه"؛ المبسوط‎ )١( 
.550/١ ؟؛ حاشية ابن عابدين‎ 49/١ 5؛ الدر المختار‎ 4/١ فتح القدير‎ 

(؟) هو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» كان 
من بحباء الصحابة» وشهد العقبة وبدراً والمشاهد» وروى عن الني يل وروى عنه: ابن 
عباس» وابن عمر» وغيرهماء وتوفي بالطاعون سنة ماني عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة. 
انظر: الكاشف #/80١؛‏ التهذيب .170/1١١‏ 

(5) هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهريء أبو إسحاق ابن أبي وقاص» 
أسلم قليعاء وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة» وأول من رمى بسهم في سسبيل الله 
وشهد بدرا والمشاهد كلهاء وروى عن البي كي وروى عنه ابن عباس»؛ وابن عمرء 
وغيرهماء وتوفي سنة حمس وحمسين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/8.0؛‏ الإصابة 
5 التهذيب */7؟4. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١7١-1117/١‏ مصنف ابن أبِي شيبة ١/151-161؛‏ 
الأوسط ١/548١-١٠7؛‏ شرح معان الآثار 47/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8ظ 


وهو قول سعيد بن جبير» وإبراهيم النختعي» وقتادة» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن؛ وسفيان الثوري» والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن» وابن المنذر. 

وهو رواية عن سعيد بن المسيب» والحسن وعكرمة» وييى ابن معين'", 
والشعبي”". 

القول الثابي: أنه يحب الوضوء من مس الذكرء وأنه ينقض الوضوء به. 

وهو مذهب الالكية”» والشافعية” © والحنابلة”2. 


٠-7١5؛‏ التمهيد ؟/777؛ الاستذكار ١/1514؛‏ الاعتبار ص 57 !؛ المجموع 
7ه "؟, المغي .741/١‏ 

)١(‏ هو: ييى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي الغطفاني مولاهم, أبو زكرياء الحافظ 
إمام امحدثين» وإمام الجرح والتعديل» روى عن: هشيم, وابن المبارك» وغيره*ماء وروى 
عنه: البخاري» ومسلم, وغيرهماء وتوقي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. انظر: الكاشف 
عره" ؟؟ التهذيب .7145/1١١‏ 

)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص 484-75 مصنف عبد الرزاق 4١7١/١‏ مصنف ابن أبِي شيبة 
١‏ الأوسط ١/5-707١7؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 711-715 
الاستذكار ١/914؟؛‏ الاعتبار ص 47 ١؛‏ المجموع 5/7". 

(؟) انظر: الأوسط 95/١‏ ١؟؛‏ المعونة ١//41؛‏ الاستذكار ١/5591؛‏ بداية لمجتهد ١//؛‏ عقد 
الجواهر ١/45؛‏ جامع الأمهات ص 517؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجحايل 
؟؛ التاج والإكليل .477/١‏ 

(4) انظر: الأم ١/58؛‏ مختصر المزني ص ١٠؛‏ العزيز 4١57/١‏ روضة الطالبين ص 75 
المجموع 291/7 ه"م؛ المنهاج مع شرحه مغين المحتاج .55/١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 2791/9 48117 المغينٍ 40/١‏ 1؛ الكافي ١/90؛‏ 
الممتع ١/١‏ 7؛ الشرح الكبير 476/7 الفرو ع ١/717؟؟؛‏ الإنصاف .75/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله وأبي أيوب الأنصاريء وزيد بن حالد”"©) وعبد الله بن عمروء وعائشة 
وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهم. 

وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص»ء وابن عباس» وأبي هريرة 7" رضي 
اللله عنهم. 

وبه قال عطاء بن أبي رباح» وطاوس» وعروة» وسليمان بن يسار» وأبان 
ابن عثمان” “ والزهري, وبجاهد, ومكحول”» وجابر بن زيد» وأبو العالية: 


)١(‏ هو: زيد بن خالد الجهيي» صحابي» شهد الحدييية» وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح, 
وروى عن البي كل وروى عنه أبو سلمة» وعطاء بن يسار وغيرهماء وتوثي سنة فمان 
وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف 55/١‏ 7؛ الإاصابة ١/5545؛‏ التهذيب 
/اهم. 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4١71-١115/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١51-150/1‏ ناسخ 
الحديث لابن شاهين ص 8١5؛‏ التهميد 701-710/57؟!؛ الاستذكار 4791/١‏ 
الاعتبار ص 47 ١؛‏ المجموع 7/ه". 

(*) هو: أبان بن عثمان بن عفان الإمام الفقيه» أبو سعد, الأموي المدني» سمع أباه» وزيد بن 
ثابت» وغيرهماء وحدث عنه الزهريء وأبو الزناد» وغيرهماء وتوفي سنة خمس ومائة» 
وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 5١1/5‏ 8؟ البداية والنهاية .7١5/98‏ 

(4) هو: مكحول الشامي مفي أهل دمشق وعالمهم. أبو عبد الله ثقة فقيه مدلس» روى عن 
أنس بن مالك» وأبي أمامة» وغيرهماء وروى عنه: سليمان بن موسىء والأوزاعي» 
وغيرهماء وتوف سنة ثلاث عشرة. ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال 
التهذيب .759/١١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 0ع 


والأوزاعي؛ والليث» وهشام بن عروة”""» وابن حريج”"؛ وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور» وداود الظاهريء وابن جرير الطبري؛ وابن حزم. 
وهو رواية عن سعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» والشعي؛ ويجى بن 
1 
القول الثالث: أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. 
وهو قول للإمام مالك؛ اختاره بعض أصحابه”» ورواية عن الإمام 
أحمد””» واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية”". 


بعوويودم 


(1) هو: هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر» روى عن أبيهه وعن عمه عبد الله 
وغيرهماء وروى عنه: شعبة» ومالك بن أنس» وغيرهماء وكان ثقة فقيهاًء وتوثي سنة 
ست وأربعين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف 917/7 ١؟‏ التهذيب .45/١١‏ 

(؟) هو: عبد املك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم, أبو الوليد المكي؛ أحد الفقهاء 
والأعلام» روى عن الزهري» وبجاهد. وغيرهماء وروى عنه: الأوزاعيء والليِيتء 
وغيرهماء وتوف سنة تسع وأربعين ومائة» وقيل بعدها. انظر: الكاشف 85/5 ١؛‏ 
التهذيب 5/؟ه". 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/117-١71١4؛‏ مصنف أبن أبي شيبة 6/1١-51١؛‏ الأوسط 
4١55-0‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 117/-17١5‏ 47 التمهيد 711-1775/7؛ 
الاستذكار 97/١‏ ؟؛ الاعتبار ص "47 ١؛‏ المجموع ”/هم؛ المغني 50/١‏ 7. 

(14) انظر: النوادر والزيادات 5/١‏ 5؛ التمهيد 779/7, 717١‏ 777. وذكر ابن عبد البر ف 
التمهيد ؟/777: ان ذلك تحصيل مذهب مالك. 

(5) انظر: المغ 41/١‏ 1؛ الكافي ١/45؛‏ الشرح الكبير ؟/717؛ مجموع الفتاوى 4741/5١‏ 
الإنصاف 77/7. 

(1) وهو كذلك اختيار الشيخ محمد بن صالح العثمين. انظر: بجمموع الفتاوى )777/5١‏ 
١‏ الاحتيارات الفقهية ص 5١؛‏ الإنصاف 4717/7 الشرح الممتع ١/714؛‏ مجموع ح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء- ما 


1 
7ج 


أولة: عن طلق نه قال: قدمنا على ني الله لةٌ فجاء رجحل كأنه بدوي 


فقال: يا ني الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: هل هو 
إلا مضعّة منم» أو قال: («بضعة منم0"©. 
ثانيًا: عن أبي أمامة َيه قال: سكل رسول الله ييهُ عن مس الذكر ؟ 


فقال: «زغا هو 000 0 


- الفتاوى لابن عثيمين .707/١١‏ 

. 450 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ الحذية:القطعة» قيل: هي بالكسر ما قطع من اللحم طولا. انظر: النهاية١/0٠70؛‏ بجمع 
بار الأنوار 455/1١‏ . 

(9) أخرجه ابن ماحة ف سننه ص45» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك؛ ح(585)) 
وعبد الرزاق في المصنف 21١7/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف »٠57/١‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص .١45‏ 

وفي سنده جعفر بن الزبير» قال شعبة: كان يكذب. وقال البخاري» 
والنسائي» والدارقطئ: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البوصيري: اتفقوا 
على ترك حديثه واتهموه. انظر: التحقيق 4١58/١‏ ميزان الاعتدال١/40؛‏ نصب 
الراية ١/55؛‏ زوائد ابن ماجة ص .١١١‏ 

وهذا الحديث قال عنه ابن الجوزي والزيلعي: ضعيف. وقال الشيخ الألباي: ضعيف س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ؟لاع 


ثالعًا: : عن عصمة بن مالك الخطمي”" 45 َيه أن رحلاً قال: يا رسول الله 
إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجيء فقال النبي يَلعّ: روأنا أفعل 
ذلك)»”". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ل يقول: 
ما أبالي إياه مسست أو أنفي»)”) 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 


ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إما تدل على أن الجدكن 


نا انظر: التحقيق 4١51/١‏ نصب الراية 459/١‏ ضعيف سنن ابن ماجة ص 59. 

)١(‏ هو عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة المنطمي؛ روى عن الني يل وروى عنه عبيد الله 
ابن موهب. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/١98؛‏ الإصابة .١751/7‏ 

)١(‏ أحرحه الطبراني في الكبير 217/11 والدارقطين في سننه-واللفظ له- .١49/١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 49/١‏ 1: (رواه الطبراني ف الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو 
تدك الدزيك حفيك عدا والفضل بن المختار قال عنه أبو حاتم: هو مجهول وأحاديثه 
منكرة» يحدث بالأباطيل. وقال الرازي: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: أحادشه 
منكرة» عامتها لا يتابع عليها. انظر: التحقيق 4١5/١‏ ميزان الاعتدال 8/8 هم؛ المغي 
في الضعفاء 00 ل 

وقال الزيلعي في نصب الراية :79/١‏ (وهو حديث ضعيف أيضا). 

(؟) قال الميشمي في مجمع الزائد 49/١‏ ؟: (عن سيف بن عبد الله الحميري قال: دحلت أنا 
ورحال معي على عائشة فسألنا عن الرجل يمسح فرجه فقالت: سمعت رسول الله َل 
- فذكر الحديث ثم قال:-رواه أبو يعلى من رواية رجحل من أهل اليمامة» عن حسين 
ابن فادع عن أبيه عن سيفء» وهؤلاء بجهولون» وهو أقل ما يقال فيهم). 
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جزء من أجزاء البدن» وكما أن مس بقية أعضاء البدن لا يوجب الوضوء ولا 
ينقضه فكذلك الذكر2". 

دليل القول الثابي: 

أدلة القول الثابني-وهو وجوب الوضوء من مس الذكر- هي نفس الأدلة 
السابقة في دليل القول بالدسخ غير حديث طلق 5ه الثاني. 

ووجه الاستدلال منها على وجوب الوضوء من مس الذكر وأنه ينتقض 
الوضوء به هو: 

أن هذه الأدلة فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر والفرج؛ وفي بعضها 
التصريح بوجوب الوضوء من ذلكء» فثبت بذلك وجوب الوضوء من مسس 
الذكر» وأن الوضوء ينقض به”". 

واعترض عليه بما يأي: 

أولاً: بأن الأمر للوجوب إذا لم يكن هناك ما يصرفه عنه» وهنا يوجد ما 


يدل على أنه ليس للوجوبء وهو ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم 


)١(‏ انظر: موطأ محمد ص #5؛ المبسوط 41/١‏ الاستذكار 45/١‏ 1؛ المحيظ البرهانيٍ 
0١‏ المغين 41/١‏ 47 فتح القدير .55/١‏ 

)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان ص ١:7”‏ 4؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/41؛‏ بداية المجتهد 
0١‏ العزيز ١/77١؛‏ المجموع 7/ه"؛ المغين 4551/١‏ الشرح الكبير 0/8/7؟ الممتع 


"1 


الباب الأول : الطهارة والصلاة عع 


نقض الوضوء من مس الذكر”2. 
وأما ورود ذلك بلفظ (فقد وجب عليه الوضوع)؛ فلعله من تعبير بعض 
الرواة؛ حيث إن الأكثرين رووه بلفظ: (فليتوضاً) فلعل بعض الرواة فهم منه 
أنه للوجوب فعبر بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوع”". 
ثانيًا: بأنه يمكن أن يكون المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليد؛ 
فإنه يسمى كذلك وضوءاء وبذلك يجمع بين الأحاديث0) 


١-بأن‏ الوضوء إذا ورد في الشريعة مطلقاء فإئما يراد به الوضوعء 


افرع الا غيل الو 
؟!- أنه يرده ورود الحديث بلفظ: (إمن مس ذكره فليتوضأ وضوءه 
للصلاة)” '. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 4141/7١‏ الشرح الممتع ١/77؛‏ مجموع الفتاوى لابن العثيمين 
0 0,. 

)١(‏ راجع تخريج حديث أب هريرة طفن في ص١5‏ 4» فقد رواه أحمد, وابن شاهين في رواية؛ 
وابن عبد البر» بلفظ: (فقد وجب عليه الوضوء) أما الباقون فرووه بلفظ: (فليتوضاً). 

(*) انظر: ا محلى ١/977؟‏ المبسوط ١/17؛‏ بدائع الصنائع 4١77/١‏ حاشية ابن عابدين 
/,. 

(4) انظر: المحلى .77/1١‏ 

(5) أحرجه من طريق بسرة: ابن حبان في صحيحه ص ١7”‏ 4» والدارقطئ في ستنه ١45/١‏ 
وابن حزم في المحلى 4/١‏ 77. وأخرجه من طريق ابن عمر وأبي هريرة» الدارقطي في - 
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ثالعًا: واعترض عليه أيضاً: بأن مس الذكر كناية عن البول؛ لأن من 
يبول يمس ذكره عادة» فيكون المراد هعمس الذكر في هذه الأحاديث خروج 
البول والحدث» ومن خرج منه البول والحدث يلزمه الوضوءء وبذلك 
يدفع التعارض بين الأحاديث”". 

وأجيب عنه بما يأي: 

-١‏ أنه يرده لفظ حديث أبي هريرة ضك مرفوعاً: «من أفضى بيده إلى 
ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوع)'". 

؟'- أن هذا الفهم مخالف لفهم الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؛» 
وقالوا بالوضوء من مس الذكرء وكذلك لفهم الذين قالوا بعدم الوضوء منه؛ 
حيث لم يفهوا من هذا المس البول» بل فهموا من ذلك المس باليد بدون 
البول» وهم أدرى بعد الله ثم بعد رسوله يك بفهم مراد كتاب الله وسنة 
رسوله وَلو. 

دليل القول النالث: 

أما القول الثالث فأدلته هي أدلة القول الأول» وأدلة القول الثاني» وذلك 
بحمل أدلة القول الأول على استحباب الوضوء من مس الذكر بدليل أدلة 


سننه .١41//١‏ 
)١(‏ انظر: المبسوط 495/١‏ فتح القدير .59/١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في ص .40١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة لالاع 


القول الثاني» وبذلك يجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في المسألة0"©. 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأداقهم يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يأن: 

أولة: أن الأحاديث الي يستدل منها على الوضوء من مس الذكر أقوى 
وأصح وأكثر من الأحاديث اب يُستدل منها على ترك الوضوء منه. 

انيًا: إن حديث بسرة -رضي الله عنها-» كذلك حديث وطلق بن علي 
ضيه -الذي يدل على عدم الوضوء من مس الذكر- كلاهما صحيحان. 

الثا: إن القول بنسخ حديث طلق ذه يحديث بسرة وأبي هريرة -رضي 
الله عنهما- احتمال20, والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ لأن النسخ لا يصار إليه 
إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين؛ ويُعلم معذلك 
المتأخرء والجمع هنا ممكن7". 

ثم هو احتمال ضعيف أو مردود”)؛ ويؤكد ضعف هذا الاحتمال وعدم 
الأذ به أن الأئمة المتقدمين كسفيان الثوريء وابن حريج؛ وأحمد بن حنبل» 
ويى بن معين» وغيرهم ممن في طبقتهم أو قبلهم» بعضهم كان يقول بالوضوء 


.7770/١ الشرح الممتع‎ 45 41/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص .١77‏ 

(*) انظر: الابحاد في أبواب الجهاد لابن المناصف ١/717؛‏ الشرح الممتع .7710/١‏ 
69 راجع مناقشة وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. 
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من مس الذكرء و بعضهم كان لا يرى ذلك» وقد حرى بين بعضهم 
مناظرات في ذلك» ولم أحد عن أحد منهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ 
بالآحر» وإنها القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم”". 

رابعًا: أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقول به 
أول؛ جمعًا بين الأحاديث وتوفيقاً بينهاء وبذلك يظهر رجحان القول الثالث؛ 
لأن به يحصل ادمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 

خامسًا: أن العمل بحديث بسرة-رضي الله عنها- أولى؛ خروجًا من 
لاق العلما» وعملاً بالأحوط من آمر الدين» وقول البي ك4 ودع ما 
بيلك إلى ها لا بريبك”. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4١7١/١‏ سنن الدارقطن ١/50١؛‏ المستدرك للحاكم 
المصابيح لعلي بن سلطان القاري .7179/١‏ 


.5 55 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 30/0 


المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة 
ذهب ابن حزم إلى أن الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء من 

مس المرأة منسوحة بقوله تعالى: « أَوَ لَمَمَيُمُ آليْمَآءَ 4 ”2 وبناءً على 
ذلك :ففس. الرحل المرأة أو العكين :]ذا كان عهدا 'تاقضن للوضوة: شواء 
كان المس لشهوة أم [09". 

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند بعض 
الفقهاء» إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: 
0 لَسَّسَكُمُ آليْسَآء 74"» وهل المراد به الجماع أو ما دون الجماع» وسيظهر 
ذلك من أدلة الأقوال ووجه الاستدلال منها. 

دليل من قال بالدسخ: 

استدل من قال بالنسخ بقوله تعالى: « أُوَلَدمَسَكُم آليِسَآءَ 4 29 
ووجه الاستدلال منه هو: أن اللمس قد يكون باليد.» كما في قوله تعالى: 


.)5( سورة المائدة الآية‎ )١( 

69 انظر: امحلى 0770/١‏ 2737 779. وقال الغماري في الحداية في تخريج أحاديث البداية 
0" بعد الكلام على حديث القبلة-: (وهو صحيح ولكنه مع ذلك منسوخ بالآية 
الكرعة). 

(9؟7) سورة المائدة» الأية (5). 


(4) سور المائدة الآية (5). 
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00-2 و كم 


ل فلَمَسُوهُ يدم 4" 

وقد يكون اللمس بغير اليد كالجماع وغيره» ويدل على هذا ظاهر 
الكتاب والسنة واللغة» إلا أنه حقيقة في لمس اليد. 

وإذا كاة النمسن :مَظلفًا يعمل كل :ذلك فيقال باظلاقة “فمميّ التقنتيت 
البشرتان انتقض الوضوءء سواء كان بيد أو جماع". 

وهذه الآية الكريعة متأخرة النزولء والأحاديث الدالة على عدم النقض 
ليس فيها أنما كانت بعد نزول الآية» بل هي موافقة للحال الي كان الناس 
عليها قبل نزول الآية» ووردت الآية الكريمة بشرع زائدء فتكون تلك 
الأحاديث منسوحة ها(". 

واعترض عليه بما يأي: 

أولاً: أنه لا يسلم أن المراد باللمس في الآية الكرعة الجس والمس باليد؛ 
وذلك لما يأن: 

أ- أن اللمس وإن كان يطلق على الجماع والجس باليد وغيرهاء لكن 
المراد به في الآية الكريعة الحماع بدليل القرائن الاتية: 

١‏ - الأحاديث الى تدل على أن القبلة والجس باليد وبغيرها غير 


.)7/( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
بداية الجتهد ١/79؟؛ المجموع 4717/9 تحفة‎ 4571/١ (؟) انظر: الأوسط ١/707!؛ المحلى‎ 
.791//١ الأحوذي‎ 


(©) انظر: المحلى 0377/8/١‏ 779. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١م‏ 


الجماع- ثما لا ينقض الوضوء”". 


- - أن هناك دليلاً من :ة تقسيم الآية الكريمة يدل على أن المراد باللمس 
هنا الجماع؛ وهو أن في الآية الكركة تقسيماً للطهارة إلى أصاية وبدلية 
وتقسيماً لها إلى كبرى وصغرى, وتقسيماً لأسباب الطهارة الكبرى والصغرى 
(قال الله تعالى: « يتما اليرت ءامو إِذًا فُمَثُرَ إلى الصّلوة فَأعْسِلُوا أوُجُوهَكُمْ 
وَيَدِيَكمٌ ِل الْمَرَافِقوَآمسَحُوأ, روسكو رَجُلَكم إلى الْكعبين 4 [ متبوزة الاقنفة) 
لآية: -] فهذه طهارة بالماء أصلية صغرىء ثم قال: « وَإِن كُنحُمَ جنا فَأطَهَرُوأ 4 
فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى» ثم قال: « وَإن كسم مرضَىّ أو عل سَفَرِأَوَجَاء 
أَحَدّ يكم مِنَ الْعَابِطٍ َو لَمَسَكُمْ آليْسَآ كلَمَيَدُوأ مَاءفتَبَممُوأ # افقو ليسسة: 
لِقَتَيَمَمُوا» هذا البدل» وقوله: « أَوَجَاءَ أَحَدٌ 0 يان ين 
الصغرى» وقوله: ل« أُوَلَمَسَيُمُ آليْسَآءَ 4 هذا بيان سبب الكبرى؛ ولو حملناه 
على المس الذي هو الجس باليد» لكانت الآية الكريعة ذكر الله فيها سببين 
للطهارة الصغرى» وسكت عن سبب الطهارة الكبرى» مع أنه قال: ل وَإن 
ل كر هَرُوأ 4 وهذا حلاف البلاغة القرآنية» وعليه فتكون الآية دالة 


على أن المراد بقوله: « أُوَلَسَمَكُمُ آليِسَآء 4 أي: جامعتم النساءء لتكون الآية 


)١(‏ سيأني تخريج هذه الأحاديث في دليل القول الأول في ص 433-488. وانظر: الأوسط 
5 أحكام القرآن للحصاص ؟514/7؛ تحفة الأحوذي .79//١‏ 
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مشتملة على السببين الموجبين للطهارة؛ السبب الأكبر» والسبب الأصغرء 
والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدنء والبدل 
الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى في ها الطهارة 
الصغرى والكبرى)”". 

فلو أريد باللمس المس باليد لم يشمل التيمم للجنب عند عدم الماء"". 

#- أن اللمس وإن كان حقيقة ف اللمس باليد إلا أنه إذا أضيف إلى 
النساء وجب أن يكون المراد منه الجماع» كالوطء؛ حيث أنه حقيقة في المشي 
بالأقدام وإذا أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع0". 

ب- أن القول بأن اللمس يطلق على الجماع ويطلق على الجس باليد 
فيقال بإطلاقه وعمومه في اللمسين فيعترض عليه: بأن هذا الفهم ضعيف؛ لأن 
العرب إذا خخاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معيئ واحداً من المعاني الى 
يدل عليها الاسم, لا جميع المعاني الى يدل عليها". 

وجما يؤكد ذلك أن علياً وابن عباس وأبا موسى الأشعري -رضي الله 


عنهم- لما تأولوا اللمس على الجماع لم يوحبوا نقض الطهارة بلمس اليدء 


)١(‏ فتاوي أركان الإسلام للشخ ابن عثيمين ص 4١‏ 1. وانظر: الأوسط ١/78١؛‏ التمهيد 
1 . 

.١١9/١ انظر: اللباب للمنبجي‎ )١( 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص 55157/7؛ بدائع الصنائع .١757/١‏ 

(5) انظر: بداية لمجتهد .79/1١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة م 


وعمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- لما تأولاه على اللمس باليد لم يجيزا 
للحنيج الشنبن 01 

ثائيًا: أن قول تعالى: «أُوَلَمَسَيُمْ آلِيِسَآءَ4 يحتمل أن يكون المراد به 
الجماع» ويحتمل أن يكون المراد به ما دون الجماع من الجس باليد والتقبيل 
ونحو ذلك؛ وعلى الاحتمال الأول لا يصح الاستدلال من الآية على اللسخ 
إطلاقاً؛ لأن إيحاب الطهارة من الجماع لا يلزم منه إيجاب الطهارة من المس بما 
دون الجماع. 

وعلى الاحتمال الثاني لا يصح الاستدلال منها على النسخ كذلك؛ لأن 
كون الآية نزلت بعد تلك الأحاديث وأن تلك الأحاديث كانت قبل نزول 
الآية اعمال ليس عليه أي دليل» والنسخ لا يبت ينغت بالاحتمال؛ لأن النسخ لا 
بد فيه من معرفة التاريخ حي يعرف المتقدم والمتأخرء فيكون المتأخر ناسخاً 
للمتقدم؛ وهذا لا يوجد هنا؛ لأن الأحاديث اللي يستدل بما على أن لمسس 
النساء لا ينقض الوضوء ليس فيها أي دليل على أفها كانت قبل نزول الآية, 
وأنه لم يوجد منها شيء بعد نزولها(". 

لالناة آنا لس الساء عاته به الوه دكي يكرن تفضا اشير 
ثم لا يَرَدْ به إلا آية محتملة لمعنيين» ويكون مع المعى غير المراد من القرائن 
والدلائل ما يرححها على المعئ الذي سيقت الآية لأحلها ؟ فهذا ثما يرده 


.5"5 15/7 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.745/١ (؟) انظر: فتح الباري‎ 


45 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
العقل والنقل. 

رابعًا: إن عائشة -رضى الله عنها- لما بلغها قول ابن عمر ذه بأن القبلة 
من اللمس وفيها الوضوء أنكرت ذلك عليه» واستدلت على ذلك بفعل 
النبي وَلهِ أنه كان يقبل ثم لا يتوضاً”". 

وهذا يدل على أن القبلة وحدت بعد نزول هذه الآية» أو أن الآية ليس 
المراد يما إلا الجماع» وكلا الأمرين مما يرد به القول بالنسخ. وخاصة أن 
عائشة -رضي الله عنها- أعلم من غيرها بالأحكام الي يكون للنساء تعلق 
بماء فلو كان مس امرأة ناقضاً للوضوء لكان عندها علم بذلك قبل غيرها. 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس امرأة باليد أو بأي عضو 
آخر دون الجماع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاء فلا يحب منه 


الوضوء. 


وهو مذهب الحنفية0" ورواية عن الإمام أجر2"0 واحتيار شيخ الإإسلام 


.١175/١ انظر: سنن الدارقطئ‎ )١( 

)١(‏ انظر: الآثار محمد ١/ه؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/57١؛‏ المبسوط ١/"*/؛‏ بدائع 
الصنائع ١/١71١؟؛‏ اللباب للمنبجي ١/١١؛‏ الدر المختار 49/١‏ 7. 

(5) انظر: المغين 5517/١‏ الكافي ١/؛‏ الشرح الكبير 57/7؛ الإنصاف 57/9. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هم 


وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وأبي موسى 
ا0000 

وبه قال ابن عباس 5ه » ومسروق» وعطاء بن أبي رباح. والحمسنء 
وطاوسء وسفيان الثوري, والأوزاعيء وأبو ثور”". 
القول الثابي: أن مس المرأة ناقض للوضوء. 
وهو مذهب الشافعية ”"» ورواية عن الإمام أحمد””. 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود؛ وابن عمر» رضي الله 
اك 


عنهم 


.47/7 انظر: مجموع الفتاوى ١575/7؛ الاختيارات الفقهية ص 5١؛ الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4١5/١‏ تفسير الطبري 2785/8 897؛ أحكام القرآن 
للحصاص 557/95 ؛ التمهيد 55/54 ١؛‏ الاستذكار 79/1١‏ ..". 

(") انظر: مصئف عبد الرزاق 4١74/١‏ مصنف أبن أبي شيبة ١/48؛‏ الأوسط ١/؟؟١؛‏ 
التمهيد 5/5 ١١؛‏ الاستذكار ١/195؛‏ المغيئ 51/١‏ 8؛ المجموع .7/١‏ 

(4) انظر: الأم ١/57؛‏ مختصر المزني ص ١٠؛‏ العزيز 4١11/1١‏ روضة الطالبين ص 84؛ 
المجموع ؟/755:77. 

(5) انظر: المغتي 01/١‏ ؟؛ الشرح الكبير 47/7؛ المقنع وشرحه الممتع 45١7/١‏ الإنصاف 
بط 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١ 2177/١‏ مصنئف ابن أبي شيبة ١/49؛‏ الأوسط 
0١‏ أحكام القرآن للحصاص 457/7؛ المجموع .75/١‏ 
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وبه قال أبو عبيدة بن عبد الله 0000 ومكحولء والشعيىء» 
7 : + 0210 
وإبراهيم النخعي» ويجى بن سعيد والزهري» وزيد بن أسلم '. وعطاء بن 
السائب”"» وسعيد بن عبد العزيز” ©» وربيعة بن أبي عبد الرحمن ©) 


القول الثالث: أن لمس المرأة لشهوة ولذة ينقض الوضوء. ولا ينقضه لغير 


)١(‏ هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. مشهور بكنيته» قيل: اسمه عامر» والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء وهو ثقة» وروى عن أبي موسى الأشعريء وعائشة» وغيرهماء وروى 
عنه: إبراهيم النجعي» ومجاهد, وغيرهماء وتوقي سنة إحدى وثمانين» وقيل بعدها. انظر: 
قهذيب التهذيب 58/5؛ التقريب 5737/7. 

)١(‏ هو: زيد بن أسلم العدوي مول عمر ذف أبو عبد الله ثقة» روى عن: أبي هريرة» وابسن 
عمرء وغيرهماء وروى عنه: سفيان بن عيينة» وجرير بن حازم» وغيرثماء وتوقي سنة 
ست وثلاثين. انظر: قهذيب التهذيب "ه54 8؛ التقريب .5775/١‏ 

(*) هو: عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفيء أبو محمدء صدوق اختلط» وروى عن 
إبراهيم النخعي» وبحاهد. وغيرهماء وروى عنه: الأعمشء والثوري» وغيرهماء وتوف 
سنة ست وثلاثين ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب 4171/7 التقريب 
/ا". 

(4) هو: سعيد بن عبد العزيز التنوحي الدمشقيء أحد الأئمة» ثقة» اختلط في آخحر عمرهء 
وسمع من مكحولء وطائفة» وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو مسهر وغيرهماء 
وتوف سنة سبع وستين ومائة» وقيل بعدها. انظر: ميزان الاعتدال 494/7 ١؛‏ التقريب 
1" 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١74/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/49؛‏ الأوسط -١١8/١‏ 
٠‏ التمهيد 4١1١/4‏ الاستذكار ١/8937؛‏ المغن 517/١‏ 1!؛ المجموع 75/7. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /ا44 


شهوة :وهو سلب للالكزة7" والحنايلة0. 
وقال به: إسحاق بن راهويه. والحسن بن حي. وروي ذلك عن إبراهيم 


النخعي» والشعيى» والحكو”” وحماد 2 والليث» وسفيان الفووع0. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول -وهو أن لمس النساء ما دون الجماع ليس بناقتض 


للوضوء- ما يأن: 


)١(‏ انظر: التمهيد 70/4١؛‏ الاستذكار ١//19؛‏ بداية امحتهد ١//؛‏ جامع الأمهات ص 
"5؛ مختصر ليل مع التاج والإكليل ١/479؛‏ مواهب الحليل .470/١‏ 

(؟) انظر: المغن 4557/١‏ الكافي ١/49؛‏ الشرح الكبير 45/7؛ العدة شرح العمدة ص 
”؛ مجموع الفتاوى 477/75١‏ شرح الزركشي ١/7١؛‏ الإنصاف 447/5 
زاد المستقنع ص /. 

(*) هو: الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي» أبو محمد, ثقة فقيه روى عن شريح؛ 
ومجاهد» وغيرماء وروى عنه: الأعمش, والأوزاعي» وغيرهماء وتوفي سنة خمسة عشرة 
ومائة» وقيل غيرها. انظر: تذكة الحفاظ 4١١1/١‏ هذيب التهذيب 889/7؛ التقريب 
1 

(4) هو: حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم, أبو إسماعيل الكوفي» الفقيهه مع 
أنس بن مالك وتفقه على إبراهيم النخعي» وروى عنه: شعبة» وأبو حنيفة» وغيرهماء 
ورمي بالإرحاء» وهو صدوق له أوهام؛ وتوقٍ سنة عشرين ومائة. انظر: ميزان 
الإعتدال 4١١8/7‏ قهذيب التهذيب 4/5 4١‏ التقريب .7//١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١78/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 49؛ الأوسط 4١١7/١‏ مختصر 
اختلاف العلماء ١/57١؛‏ التمهيد 80/4١؛‏ المجموع 70/7. 
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أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج البي يله أنما قالت: (كنت أنام 
بين يدي رسول الله وله ورحلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجحلي 
فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)0"©. 

ثانيًا: عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: (كسما عدلتمونا بالكلاب 
والحمار» لقد رأيتتي ورسول الله يَلهُ يصلي وأنا مضطجعة بينه وين القبلة» فإذا 
أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتمها)”". 

العا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (فقدت رسول الله يي ليلة 
من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وهصا 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من س خطك وبمعافاتك من 
عقوبتنك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنتيت على 
نفسك)0". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (إن كان رسول الله و 
ليصلي وإن لمعترضة بين يديه اعتراض الحنازة» حين إذا أراد أن يوتر مسن 
(1) أخرحه لبحاري في صحيحه ص84 » كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش»ح 

(787)» ومسلم في صحيحه 21171١/7‏ كتاب الصلاة» باب سترة ا المصليء ح(17١5)‏ 

3070). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١٠‏ »كتاب الصلاة» باب هل يغمز الرجل امرأته عند 

السجود لكي يسجد, ح(5١5).‏ 
(*) أخرحه مسلم في صحيحه 157/١‏ »كتاب الصلاة» باب مايقال في الركوع 

والسجود ح(177()485). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة )ظ 


ول 

خامسًا: عن أبي قتادة ذه قال: حرج علينا النبي يليه وأمامة بنت أبي 
العاص'"' على عاتقه. فصلى فإذا ركع وضع» وإذا رفع رفعها)”". 

سادسًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في القبلة» وقد روي بطرق 
وألفاظ منها ما يأي: 

أ-عن عائشة-رضي الله عنها- أن النبي يلك قبل امرأة من نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة ول يتوضأ» قال عروة: (فقلت لها: من هي إلا أنت 
فضحكت)00. 


)١(‏ أخرجه النسائي ف سننه ص 5" كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرحل 
امرأته من غير شهوة, ح(7١١).‏ وصحح إسناده النووي في المجموع 2707/7 وابن حجر 
في التلخيص الحبير .١7/١‏ وقال الزيلعي ف نصب الراية :17/١‏ (هذا الإسناد على 
شرط الصحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص 70: (صحيح). 

)١(‏ هي: أمامة بنت أب العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس العبشمية» وهي من 
زينب بنت رسول الله يل وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة -رضي الله عنها-: 
ولا قتل علي ذهنه تزوجها المغيرة بن نوفل وهلكت عنده. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة 7/5 5 7؛ الإصابة 571/4 ؟. 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه ص 2١775‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. 
ح(5597)) و مسلم في صحيحه ١949/7‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب حمل 
الصبيان في الصلاة» ح(47 57()5). 

(4) أخرجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أبو داود في 
سننه ص 277 كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة, ح(1379)» والترمذي قي ستنه 


00007 
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ص ١”»كتاب‏ الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة.<(85)؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف »5//١‏ وأحمد في المسند4917/57» والدارقطئ في سننه 2177/1 والبيهقي ف 
السنن الكبرى .7٠٠١/١‏ 

وأعل بعلتين: إحداهما: أن حبيبًا بن أبي ثابت رواه عن عروة» فقيل: هو 
عروة المزني» فقد روي عن. سفيان الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المزني» وقد رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أنه قال: أخبرنا أصحاب لنا عن 
عروة المزني عن عائشة -الحديث-؛ وإذا كان هو عروة المزن فهو مجهول. انظر: 
سنن أبي داود ص ١"؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 47١١/١‏ نصب الراية 7/١‏ 
تمذيب التهذيب 5/17١؟؛‏ التقريب ."577/١‏ 

وقيل في دفع هذه العلة: بأن عروة المذكور في هذا الحديث هو عروة بن 
الزبير» وليس عروة المزي» يدل عليه ما يأني: 

أولاً: أن الحديث رواه عن وكيع: قتيبة» وجنادة» وأبو كريب» وأحمد بن 
منيع) ومحمود بن غيلان» وأبو عمار» وعثمان بن أبي شيبة» وأبو هاشم الرفاعي» 
وحاجب بن سليمان» ويوسف بن موسى» وإبراهيم بن عبد الله العبسي» كلهم 
قالوا: عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة» مطلقاً غير 
منسوبء ولا يعقل أن يكون شيخ حبيب بن أبي ثابت عروة المزني المجهول ثم 
يتفق هؤلاء الثقات الأعلام من أصحاب وكيع وأصحاب الأعمش على إطلاقه 
الموهم الموقع في الخطأ وتصحيح الضعيفء فإن عروة عند الاطلاق لا ينصرف إلا 
إلى ابن الزبير» وليس هو عروة المزنئ. انظر: الحداية في تخريج أحاديث البداية 
-515. 

وأما ما جاء في رواية عبد الرحمن بن مغراء عن عروة المزني فهو لا يعلل هذه 
الروايات؛ لأن إسناده ضعيف» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» فقد قال ابن ح 
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المديني: (ليس بشيء)» وقال ابن عدي: (والذي قاله ابن المدي هو كما قال» فإنه 
روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليه الثقات)» وقد حالف في هذا الحديث كل 
الثتقات الذين رووا هذا الحديث عن الأعمش؛ حيث لم يقل أحد منهم في عروة أنه 
عروة المزني» بل بعضهم أطلق» وبعضهم نسبه فقال: عروة بن الزبير. لذلك لا 
يصح إعلال الحديث بذلك. 

وأما: قول سفيان الثوري: ما حدثنا إلا عن عروة المزني. فهذا لم يسنده 
أبو داود» ثم قد رد عليه ولم يرضه؛ حيث قال: وقد روى حمزة عن حبيب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. انظر: سنن أبي داود ص 47 نصب 
الراية 77/١‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية١//714؛‏ صحيح سنن أبي داود 
هم 

ثانيًا: إنه قد حاء مصرحاً بأنه عروة بن الزبير في روية الإمام أحمد قي المسند 
1 وابن ماحة في سننه» ص .٠١١‏ و انظر: الحداية في تخريج أحاديث 
البداية ١/747؛‏ صحيح سنن أبي داود .576/١‏ 

ثالثا: إن قوله: (فقلت لمها: من هي إلا أنت) هذا يدل على أنه عروة بن 
الزبير؛ لأن عروة المزنٍ لا يحسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة. انظر: تحفة الأحوذي 
7١‏ . 

رابعًا: إن هناك متابعات لحبيب بن أبي ثابت في هذا الحديثء» فقد رواه هشام 
بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير» كما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن عروة بن 
الزبير» فهذا كله يدل على أنه عروة بن الزبير» وليس هو عروة المزي. انظر: المحداية 
0١‏ ؟؛ صحيح سنن أبي داود .770/١‏ وسيأت المتابعات والشواهد. 

العلة الثانية: أن حبيبًا بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير» وأنه كثير 
الإرسال والتدليس» وقد قال بعدم سماعه من عروة: سفيان الثوري» ومحمد بن - 
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إسماعيل البخاري» وأبو حاتم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص ١"؛‏ سنن 
الدارقطئ 4١89/١‏ هذيب التهذيب .١55/7‏ 

ولذلك ضعف هذا الحديث, وممن ضعفه: سفيان الثوري» وييى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل» والإمام البخاري؛ والترمذيء والدارقطئ» والبيهقي وابن 
حزم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص١8؛‏ السنن الكبرى ١/١501؛‏ المحلى 
1١‏ المجموع ١/7؛‏ نصب الراية 77/١‏ التلخيص الحبير .11737/1١‏ 

ويقال في دفع هذه العلة ما يأق: 

آول: :أن تحيية تن أن تابث 'نققن ؤلةاشلف انه أدرق 'غروة) وزوى عن 
عدد من الصحابة» فيمكن أن يكون سمع هذا الحديث من عروة. قال ابن عبد 
البر في التمهيد 75/4؟١:‏ (قالوا: ولا مععى لطعن من طعن على حبيب بن أبي 
ثابت. عن.عروة ق-عذا البان؟ لأ خبيباً ثقة ولا يفتك أنه أدرك. عروة ومع 
ممن هو أقدم من عروة» فغير مستنكر أن يكون مع هذا الحديث من عروة» فإن 
لم يكن سمعه منه فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع, 
ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه» ولم يعرف المرسل بالرواية 
عن الضعفاء والأخذ عنهم). 

وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» وصححه ابن التركماني» 
والزيلعي» والغماري» والشيخ الألباني» والشيخ ابن عثيمين. انظر: التمهيد 
54 الاستذكار ١/..8؛‏ الجوهر النقي 45١١/١‏ نصب الراية ١/977؛‏ الحداية 
في تخريج أحاديث البداية ١/84؛‏ صحيح سنن أبي داود 49١5/١‏ فتاوى أركان 
الإسلام لابن عثيمين ص 4١ : ٠‏ ومجموع الفتاوى له .701/١١‏ 

ثانيًا: أن هذا الحديث له طرق ومتابعات تفيد صحته» ومن هذه الطرق 


والمتابعات ما يذكر فيما يلي. 
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ب-عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله وَل 
يصبح صائماً ثم يتوضأ للصلاة فتلقاه المرأة من نسائه فيقبلها» ثم يصلي)» قال 
عروة: (قلت لها: من ترينه غيرك ؟ فضحكت)2"0. 

ج- عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن البي يلِهٌ كان يقبل بعض أزواجه 
ثم يصلي ولا كنا 


)١(‏ أحرحه الدارقطيئ ف سننه ١1/١‏ ءمن طريق الحماني. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود -771/١‏ بعد ذكر طريق أبي بكر النسابوري الذي يأف في طريق فقرة (و)-: 
(قلت: ويؤكد ذلك أن الحماني راوي الحديث عن الأعمش جمع فيه بين التقبيل وهو 
صائم وبين الصلاة بعد ذلك» كما سبق» فالظاهر أنه هذا هو أصل الحديث» فروى 
بعضهم من التقبيل وهو صائم» وبعضهم ترك الوضوء من التقبيل» وكل ثقة فيما رواه 
هذا لا يعارض رواية ذلك» وبالعكس). 

6 أخخر بحه أبو داود ف سننه ص”3 ”7 كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة»ح 35629 
والنسائي في سننه ص”” كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة»ح(70١)؛‏ و 
عبد الرزاق في المصنف »175/١‏ و ابن أبي شيبة في المصنف »48/١‏ والدارقطئ في 
سئلة ١ 0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 01 عن الثوري عن أبي روق عن 
إبراهيم التيمي عن عائشة. قال أبو داود: (وهو مرسلء إبراهيم التيمي لم يمسمع من 
عائشة شيئا) وقال النسائي: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا االحديث؛ وإن 
كان مرسلا. وقال الدارقطي: (لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن 
الحارث؛ ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة» واحتلف فيه فأسنده الفوري 
عن عائشة؛ وأسنده أبو حنيفة عن حفصة؛ وكلاهما أرسله» وإبراهيم التيمي لم يمسمع 
من عائشة ولا من حفصة, ولا أدرك زمافماء وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام حس 
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د- عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي يهٌ كان يقبل بعض نسائه 
١ 5 93‏ 1 
ثم يصلي ولا يتوضأ»” . 


عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده واختلف 
عنه ف لفظه؛ فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: إن النبي يَلٌْ كان يقبل وهو 
صائ ؛ وقال عنه غير عمان: إن النبي ولق كان يقبل ولا يتوضاً. والله أعلم). 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي -١١١/١‏ بعد ذكر كلام الدارقطي في 
وصل إسناد هذا الحديث-: (و معاوية هذا أحرج له مسلم في صحيحه. فزال 
بذلك انقطاعه» وأبو روق عطية بن الحارث صدوقء, وقال أبو عمر: قال 
الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أحد بجرحة» ومراسيل الثقات عندهم حجة)» 
والحديث صححه الشيخ الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص 2315 وذكر أن 
السيوطي صححه ف الجامع الكبير. 

)١(‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي 23١1/١‏ والزيلعي في نصب الراية١/4:‏ (قال أبو 
بكر البزار في مسنده: حدثنا إبماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين» 
ثنا أبي عن عبد الكريم الجرري عن عطاء عن عائشة؛ فذكره. ثم قالا: وعبد الكريم 
روى عنه مالك في الموطأء وأخرج له الشيخان وغيرهماء ووثقه ابن معين» وأبو حاتم؛ 
وأبو زرعة؛ وغيرهم» وموسى بن أعين مشهور وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وأخرج له 
مسلم, وابنه مشهور روى له البخاري» وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه» وأبو عوانة 
الاسفراي وأخرج له ابن خزيعة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثتقفات. وأعرج 
الدارقطئ هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم» وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا 
الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب تركه؛ ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 
من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ. 
وانفراد الثقة بالحديث لا يضره) ثم قال الزيلعي -ونحوه كلام ابن التركماني-: (فإن ع 
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قيل: فقد رواه الدارقطنٍ من جهة ابن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء 
قال: ليس ف القبلة وضوءء قلنا: الذي رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع» ويحتمل 
أن يكون عطاء أف به مرة ومرة أخرى رفعه). 

وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود 7/١‏ عن حديث البزار: أن 
إسناده صحيح» وذكر عن ابن حجر أنه قال في الدراية: رجاله ثقات. 

وهذا الحديث ذكره الدارقطيئ في سننه 2117//١‏ قال: حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقاق نا محمد بن غالبء نا وليد بن صالحء نا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم 
الجزري عن عطاء عن عائشة: أن البي كلد كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ»؛ ثم 
قال: (إن الوليد بن صالح وهم ف قوله عن عبد الكريم؛ وإنما هو حديث غالب؛ 
والله أعلم). وذكر قبل هذه الرواية هذا الحديث عن غالب عن عطاء عن عائشة؛ ثم 
قال: (غالب هو ابن عبيد الله متروك). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2777/١‏ بعد ذكر سند 
الدارقطئ: (وهذا إسناد صحيح, وأما الدارقطئ فقد أعله على طريقته في إعلال 
كل إسناد لهذا الحديث ولو بدون حجة ناهضة فقد قال: (يقال إن الوليد بن صالح 
وهم ف قوله عن عبد الكريم وإنما هو حديث غالب...) ثم قال الشيخ في :571/١‏ 
أقول: إن عجبي من الدارقطئ لا ينتهي» فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته 
.عجرد قوله: يقال إن الوليد بن صالح وهم ؟ أليس هذا من الممكن أن يقال في كل 
حديث مهما كان شأن رجاله في الثقة والعدالة !! فإن الوليد هذا متفق على توثيقه 
واحتج به الشيخان ولم يتكلم فيه أحد بضعف في روايته» ثم الأغرب من ذلك أن 
يخطئه .مخالفة من هو دونه في الثقة والحفظ بدرجات أعين به جندل بن والق الذي 
جعل غالب بن عبيد الله المتروك مكان عبد الكريم الجزري. 

وبالجملة هذا الحديث صحيح لا شك فيه؛ ولو لم يكن له من الأسانيد إلا ح 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ه- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قبل رسول الله ييه بعض 
نسائه» ثم صلى ولح يتوضأء ثم ضحكت»”2. 

و- عن عائشة أنها بلغها قول ابن عمر: في القبلة الوضوءء فقالت: رركان 
رسول الله وه يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ»”"). 


هذا لكفى حجة فكيف وله طرق أخرى كما سبق). 
)١(‏ أخرجه الدارقطيي في سننه .1757/١‏ ثم قال: تفرد به حاحب عن وكيع ووهم فيه 
والصواب عن وكيع يهذا الإسناد («أن البي يله كان يقبل وهو صائمم)» وحاحب لم 
يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه). 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 23١7/١‏ والزيلعي في نصب الراية 
]هلل بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطئ: (والنسابوري إمام مشهورء 
وحاجب لا يعرف فيه مطعن» وقد حدث عنه النسائي ووثقه» وقال في موضع 
آخر: لا بأس به وباقي الإسناد لا يسأل عنه) ثم ذكرا كلام الدارقطييٍ فيه ثم قالا: 
(ولقائل أن يقول: هو تفرد ثقة» وتحديثه من حفظه إن كان أوحب كثرة خطأه 
بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة. ولكن النسائي وثقه. وإن م يوجب خروجه 
من الثقة فلعله لم يهم» وكان نسبته إلى الوهم بسبب غكالفة الأكثرين له). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 551/١‏ عن هذا الإسناد: 
(وهذا إسناد صحيح أبو بكر النسابوري ثقة إمام مشهورء وحاحب بن سليمان ثقة 
عند النسائي وابن حبان وغيرهما ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطئ من أجل هذا 
الحديث» وبقية رجاله ثقات مشهورون رجال الستة). 
)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه :١77/١‏ (حدثنا الحسين بن إسماعيل» نا علي بن عبد العزريز 


الوراق» نا عاصم بن علي» نا أبو أويس» حدثن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. حََ 
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قال الدارقطئ: (ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن 
عبد العزيز). وقال ابن التركمانى في الجوهر النقي 2707/١‏ والزيلعي في نصب 
الراية 75/١‏ بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطئ وكلامه عليه: (وعلي هذا 
مصنف مشهور مخرج عنه في المستدرك» وعاصم أحرج له البخاري» وأبو أويس 
استشهد به مسلم). 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ,851١/١‏ بعد ذكر هذا 
الحديث: (وهذا يؤكد ما ذكرت آنفا أن أصل الحديث الجمع بين القضيتين)» ثم 
قال في :977/١‏ (وهذا إسناد حسن صحيح وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله 
بن أويس الأصبحي» وهو ثقة تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وأن يخالف في 
حديثه, وهو هنا لم يخالف أحداً بل وافق وكيعاً في روايته هذا الحديث عن هشام 
بن عروة» وبقية رحاله ثتقات؛ ولم يستطع الدارقطي أن يتكلم فيه بشيء غير قوله: 
(ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز) قلت: وهذا 
لا شيء» فإن علي بن عبد العزيز هو البغوي وهو إمام مشهورء والدارقطي نفسه 
روي نه كرام رافق للق له مامرنة: 

هذه بعض طرق هذا الحديث,» وله طرق أخرى وشواهد يرجع فيها إلى سنن 
الدارقطئ »١55-١/١‏ والجوهر النقي لابن التركماني 2707-701/١‏ نصب 
الراية 278-11/١‏ الحداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )459-5147/١‏ 
صحيح سنن أبي داود -815/١‏ 5376. 

ومن اطلع على هذه الطرق لا يبقى عنده شك إن شاء الله تعالى في صحة هذا 
الحديث؛ لذلك قال الغماري في الحداية :745/١‏ (والحديث صحيح مقطوع به إن 
شاء الله) والشيخ الألباني صحح أكثر طرقه كما سبق ذكره. 

وتضعيف من ضعفه من الأئمة السابقين كيحى بن سعيد القطان وغيره 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ققدت رسول الله كلل 
ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى حاريته مارية”"2» فقمت التمس الجدار فوجدته 
قائماً يصلى فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لاء فلما انصرف قال: 
(رأحذك شيطانك يا عائشة» قلت: ولي شيطان ؟ فقال: «نعم» ولجيمع بين 
آدم» قلت: ولك شيطان؟ فقال: «نعم» ولكن الله أعان عليه فأسلم)”". 

سابعًا: عن أبي مسعود الأنصاري ذه ررأن رحلاً أقبل إلى الصلاة 
فاستقبلته امرأته فأكب عليهاء فتناولهاء فأتى النبي ييه فذكر ذلك له فلم 


: زضة 
ينههة) 2 . 


فالظاهر أنه لم يقف على الأسانيد كلها للحديث؛ كما أشار إليه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود .875/1١‏ 

أما المتأخرون الذين اطلعوا على جميع طرق الحديث وأسانيدها ثم لم يزالوا 
يضعفونه بأقاويل واحتمالات فلا يخلو صنيعهم هذا عن تعسف وتعصبء 
وتكلفات بعيدة كل البعد. والله أعلم. 

)١(‏ هي: مارية القبطية» أم ولد رسول الله له وقد أهداها إليه اللقوقس ملك القبطا صاحب 
الأسكندرية» سنة سبع من الحجرة» وولدت إبراهيم ابن رسول الله ول مسنة تمانء 
وتوفيت بعد رسول الله يلو سنة ست عشرة» وقيل غيرها. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
١‏ . م؛ الإصابة 75701/85. 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ص 217١‏ وقال: (لم يروه عن ييى بن سعيد إلا فرج 
بن فضالة) وفرج بن فضالة ضعيف كما في التلخيص الحبير .١71/١‏ 

() قال الهيشمي في مجمع الزوائد :757/١‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8 


ثامنًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله كيه يقبل 
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وو 
تاسعًا: عن يحجى بن سعيد أن عمر بن النطاب خرج إلى الصلاة فقبلته 
ءُ 3 3 (ا5 
امرأته فصلى ولم يتوضأ)" ". 
عاشرًا: أن مس النساء مما تعم به البلوى؛ فلو كان ناقضا للوضوء 
لبينه يلع لأمتهه ولكان مشهورا بين الصحابة» وإذ لم ينقل أحد منهم حدينا 
في ذلك عن البى يَليِةٌ دل ذلك أنه ليس بناقض”". 
وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 
وجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول وله 
غمز زوجته عائشة -رضي الله عنها-» وغمز رجلها-وهو في الصلاة-» كما 
أنه وَل مسها برجله» وقبلها ثم صلى ول يتوضاً. 
كما أن عائشة -رضي الله عنها- وقعت يدها على بطن قدميه يلل 


> وهومدلس). 

)١1(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 07/١‏ 5: (رواه الطبراني في الأوسط» وفيه يزيد بن سنان 
الرهاوي» ضعفه أحمد ويى وابن المديئي» ووثقه البخاري وأبو حاتم؛ وثبته مروان بن 
معاوية» وبقية رجاله موثقون). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ».170/١‏ عن ابن جريج عن يحى بن سعيد» ويجى بن 
سعيد وصل سنده في رواية ثانية عند عبد الرزاق» فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عبد الله ين عبد الله بن عمر فذكر .ععناه. 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص 557/7؛ مجموع الفتاوى .776/7١‏ 


2٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واستمر كل في الصلاة» ولم يقطعها. 

وأنه يليْهُ حمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة» وكان يض عها عند 
الركوعء ويرفعها إذا رفع. 

وأن لمس النساء مما تعم به البلوى» ومع ذلك لم ينقل أحد عن البي وَل 
فيه ما يدل على أنه ناقض. 

فثبت من هذا كله أن مس النساء ليس بناقض للوضوء؛ سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» وسواء كانت من ذوات الحارم أو غيرهاء 5 © داكت 
أن المراد باللمس في الآية الكرعة الجماع0"©. 

واعترض عليه: بأنه يحتمل أن القبلة كانت فوق حائل؛ وكذلك 
مسه و عائشة برحله وغمزه إياهاء ووَجلها وكذلك وقوع يد عائشة - 
رضي الله عنها- على بطن قدميه يله كما أن أمامة يحتمل أفا كان ثوكما 
سابغا يواري يديها ورجليها'". 

وأجيب عنه بما يأن: 

أ- إن القول بأن هذا اللمس والقبلة والغمز» كان فوق حائل؛ تكلف 


)١1(‏ انظر: الأوسط 4١80 2178/١‏ أحكام القرآن للحصاص ١/455؛‏ المغين 51/١‏ ؟؛ 
لمجموع ١/17؛‏ اللباب للمنبجي ١/18١؛‏ الشرح الكبير للمقدسي ؟40-47/9؛ 
بجموع الفتاوى ١75/1؟؛‏ شرح الزركشي ١/707١؛‏ التلخيص الحبير 4١/١‏ تحفة 
الأحوذي .7917/١‏ 

(؟) انظر: المحلى 4875/١‏ السنن الكبرى 8/١‏ 9؛ المغئ 5/8/١‏ !؟؛ المجموع 7/8/5 419 


فتح الباري .51١8/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة مين 


اقطان حيط قلهاة وكذلك النسن هالول والعيق لجل كنا أن القسندم 
قدم بلا حائل حى ينبت الحائل”" . 

ب- إنه إذا كان هذا التقبيل للخمار وفوق حائل فلا فائدة في نقله مع 
أن من ذكره ونقله يريد به أن القبلة ليست بناقضة للوضوءء وإذا كانت القبلة 
فوق حائل أو خمار» فهذه ليس بتقبيل لما حي يستدل منه على عدم النقض. 
على أنه لم يكن بين البي ولْةُ وين أزواجه ما يوحب أن يكن مستورات عنه 
حي لا يصيب منها إلا الخمار”". 

ج- أن من حمل صبية في صلاته» ويضعها عند السجود ويحملها عند 
الرفع؛ فالظاهر أنه لا يسلم من مسها ومن أن يقع يده على شيء من بدها””. 

دليل القول الثالي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن مس النساء ناقض للوضوء- ما يأن: 

أولاً: قوله تعالى: « أو لَسَسَمُمُآليِسَآء 4 9) 

وقد سبق وحه الاستدلال منه في القول بالنسخ» وما يعترض به عليه. 


ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذه أنه كان يقول: (قبلة الرجل امرأته وجحسها 


195/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/457؛ التمهيد 4/4؟7١؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.799/١ ؛ تحفة الأحوذي‎ 

.5"15/9 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(©) انظر: أحكام القرآن للحصاص 457/7؛ المغي 559/١‏ 7. 

(4) سور المائدة الآية (5). 
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بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته أو جسنها بيده فعليه الوضوع)7". 

ثالمًا: عن عبد الله بن مسعود 5ك قال: (القبلة من اللمسء وفيها 
الوضوء؛ واللمس ما دون الجماع)”". 

رابعا: عن عمر بن الخنطاب ذه قال: (إن القبلة من اللمس فتوضِؤوا 
منها)” ". 

فهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- تدل على أن اللممسس 


)١(‏ أخرجه مالك في المومأ ص 55؛ والشافعي ف الأم ١/57؛‏ والدارقطئ ف ستنه 
0 ؛؟؛ والبيهقي في السنن الكبرى .١ 33/١‏ وقال النووي في المجموع ؟//اا عن 
إسناده: (وهذا إسناد في هاية من الصحة كما ترى). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/177؛‏ و ابن أبي شيبة في المصنف »43/١‏ إلى قوله: 
(وفيها الوضوء)» وأخرجه الدارقطئٍ في سننه 5/١‏ ١؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
0١‏ ؟ وف معرفة السنن 07077/١‏ كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )19//١‏ 
وابن حرير في تفسيره جامع البيان 597/7 من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله 
بن مسعود, ولفظه: (أن عبد الله يعن ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أولستم النساء) 
قولاً معناه: ما دون الجماع). 

(*) أخرحه الدارقطئ في سننه 4١44/١‏ -وقال: صحيح-., والبيهقي في السنن الكبرى 
0١‏ »؛ وأخرحه في معرفة السنن 271/١‏ ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها)» 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد 2١17/8/4‏ بنحو لفظ معرفة السننء ثم قال: (وهذا 
عندهم خطأء وإما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر)؛ وقال ابن عبد المادي في 
التنقيح :١ 45/١‏ (رواه الدارقطئ والبيهقي وهو غير محفوظ). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ىه 


في الآية الكرعة المراد به اللمس باليد» وأنه ينقض به الوضوءء؛ ثم هذه الآية 
الكريمة وهذه الآثار مطلقة غير مقيدة ولا مشترطة ما إذا كان اللمس لشهوة 
ولذة؛ فلذلك تكون هي دالة بإطلاقها على العموم”". 

ويعترض عليه: بأنه قد روي عن رسول الله يه ما يدل على أن لمس 
المرأة ليس بناقض للوضوء؛ وجعل ما روي عن رسول الله ول ييانا لمراد الآية 
أولى» من جعل ما روي عن غيره'". 

على أنه كما روي عن بعض الصحابة ما يدل على أن المراد باللمس في 
الآية الجس والمس باليد فكذلك قد روي عن بعضهم ما يدل على أن المراد 
باللمس ف الآية الجماع» وتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم؛ لموافقة ذلك لما 
روي عن البي كو ما يدل على أن اللمس واللجس باليد ليس بناقض 
ا 
دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة 
ولذة- ما يأي: 


)١(‏ انظر: المحلى 2771/١‏ 178؛ التمهيد 81/54١؟؛‏ المجموع ؟/79. 
(؟) انظر: تفسير الطبري /89؛ أحكام القرآن للحصاص 2477/١‏ 4517. 
(؟) انظر: تفسير الطبري 84/8 247 845؛ أحكام القرآن للحصاص 57/9؛ تفسير 


ابن كثير 4 صحيح سنن أبِي داود اام 


٠‏ © الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولةً: قول تعالى: <أوَلْمَسَُم آليْسَآه 204 

ثانيًا: الأحاديث الي سبقت في دليل القول 3 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الأية الكريمة تقتضى أن اللمس يوحب 
الوضوء وينقضه؛ والأحاديث المذكورة في دليل القول الأول فيها أن البي صل 
قبل بعض أزواجه ولمسهاء ولم يعد الوضوء» فتحمل الآية على ما إذا كان 
اللمس لشهوة ولذة» وتحمل تلك الأحاديث على أنه لم يكن لشهوة؛ جمعا 
بين الآية والأخحبار27. 

واعترض عليه: بأن مس النساء بشهوة وبغير شهوة مما تعم به البللوى, 
فلو كان حدثاً لبينه ابي وَل لأمت ولكان مشهورا' ون الفبتسا بق ولمالم 
يوجحد شيء من ذلك دل على أنه ليس بناقض» سواء كان لشهوة أم لاء 
ويؤكد ذلك أن القبلة في الغالب لا تخلو عن شهوة؛ وقد أنككرت عائشة- 
رضي الله عنها- على ابن عمر قوله: (في القبلة الوضوء)» واستدلت على عدم 
الوضوء منها بفعل البي وَل أنه كان يقبل ثم لا يتوضا””". 


الراجسح 
بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب-ما يأني: 


.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 77/4١؛‏ المغئي 5/8/١‏ 1؛ الكافي ١/49؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 45/1؛ 
الممتع .7117/١‏ 

(") انظر: أحكام القسرآن للحصاص ١477/8؛‏ سنن الدارقطن 4١75/١‏ بجموع 
الفتاوى ١‏ 70/7. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وء.ه 


أولاً: أن الراحح هو القول الأول -وهو أن مس المرأة لا ينقض 
الوضوء سواء كان لشهوة أم لغير شهوة» وذلك لا يأني: 

أ- إن قوله تعالى: « أُوَ لَسَسَيُمُ آلِيِسَآءَ 74" يحتمل الجماع وما دونه 
إلا أن الأحاديث الي جاء فيها أن البي ييه مس بعض أزواحه وقبلها ولم 
يتوضأء تصلح أن تكون بياناً لمراد الآية» وأن لمس النساء ليس بناقض. 

ب-كثرة ما استدل به أصحاب القول الأول وصحته في الجملة؛. مع 
صراحته على ما استّدل به منها. 

ج- إن مس الناس نساءهم ما تعم به البلوى» فلو كان ناقضًا للوضوء 
لبينه النبي وله لأمته» ولكان ماشه را ور الفا وعدم وجود شيء من 
ذلك يدل على أنه ليس بناقضء بل وجد منه يِه ما يدل على عكس ذلك؛ 
حيث قبل بعض أزواحه ول يتوضأء فثبت من ذلك أن لمس النساء ليس 
بناقض للوضوءا'". 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم نقض الوضوء مس 
النساء بالآية الكريمة غير صحيح, وقد سبق ما يرد به عليه» وأنه ليس عليه 
أي دليل. 

والله أعلم. 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 
.775/7١ (؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 557/5؛ مجموع الفتاوى‎ 


المبحث الثالسث: المسح. والتيمسم. والغغسل. والاستصاضة. 

وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: المسح على الرجلين. 
المطلب الثابي: المسح على الخفين. 
المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين. 
المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم. 
المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل. 

المطلب السادس: الغسل للجمعة. 
المطلب السابع: الغسل من غسل الميت. 


المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة؛ أو لتجبمع بهبين 
الصلاتين. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اثهة 


المطلب الأول: المسح على الرجلين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح('' على القدمين منسوخ, 
بالأحاديث الدالة على أن فرض الرحلين الغسل إذا لم يكن عليهما خحف”) 
0 صرح بالنسخ: 0 بكر الحميدي””: وعبد الله بن عبد الرحمن 


00 .03 25 
الدارمي” '» وأبو بكر الأثرم'"» والطحاوي”"». وابن شاهين'") وابن حزم 


) )اج لخ رار ليداغلى اللغي + البائل ارد للاخ لوإتاعانةة توقيل : المسح في كلام العرب 
كر ننحاء وق إضانة إلاذن: روكرن تلك قال معنت يني بالك إذا عسيماء 
انظر: المصباح المنير ص ١517؛‏ القاموس المحيط ص .7١59‏ 

والمسح اصطلاحاً: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل. التعريفات للجرجاني ص .5١7‏ 
والمسح على الخفين هو: إصابة البلة خف مخصوص في زمن مخصوص. الدر المختار 
511" ؟. 

.15/8/١ انظر: رسوخ الأحبار ص 7١7؛ فتح الباري ١/887؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(") هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي» الحميدي المكي, أبو بكرء ثقةء 
فقيهه روى عن ابن عيينة» والشافعي» وغيرهماء وروى عنه: البخاري؛ وأبو زرعة:؛ 
وغيرهماء ومن مؤلفاته (المسند) وتو سنة تسع عشرة ومائتين» وقيل بعدها. انظر: 
البداية والنهاية 55/٠١‏ 5؛ قذيب التهذيب 57/5 ١؛‏ التقريب .457/١‏ 

وانظر قوله في: مسند الحميدي 4١75/١‏ التمهيد ؟778/5. 

(5) هو: عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن يرام؛ التميمي الدارمي» أبو محمد السمرقندي» 
ثقة حافظ» روى عن: النضر بن شميل» وهاشم بن القاسم. وغير*ماء وروى عنه: 
مسلم؛ وأبو داود» وغيرهماء وتوف سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب 
6 التقريب ١/١‏ ه؛ شذرات الذهب ؟/17.0. 


٠8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


و الحازمي””. 

وتبين منه أن أحد أسباب الاحتلاف في المسألة هو القول 
بالنسخ؛ حيث إن بعضص الفقهاء اعتبروا ما ورد قُُ المسح على القدمين 
منسوحاء فلم يقولوا بموجبهاء إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو 
٠. 1‏ 1 5 57 كه وس ملو صورله وله 5 
احتلافهم في تأويل قوله تعالى: « وَأَرَجُلَكمَ إل الْكَعَبَينٍ ي4 0 قل 
المراد به الغسل أو المسح. 
هل هو المسح على القدمين أو على الخفين2©. 

من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَأَُجُلَكُمْ إلى الْكَعْبيّن 4. بنصب الأرجل» 


- وانظر قوله في: سنن الدارمي .١58/١‏ 
)١(‏ انظر قوله في: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص 37. 
)١(‏ انظر قوله في: شرح معان الآثار ١/99؛‏ فتح الباري .89/1١‏ 
(*) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخحه ص 7750. 
(4:) انظر قوله في: المحلى .5.7/١‏ 
(5) انظر قوله في: الاعتبار ص 231/85 1/85. 
(5) سورة لمائدة. الآية (5). 
(0) انظر: جامع البيان للطبري ١١٠/50-57؛‏ شرح معاني الآثار ١/ه*-40؛‏ التمهيد 
7 -. 5 ؛ بداية المجتهد ١//ا؟؛‏ المغي ١/15١-184؛‏ المجموع ,7918-9711/١‏ 
(8) سورة المائدة» الآية (5). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة همده 
معطوفة على الأيدي. أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرحلكم إلى 
. الكعبين» وهو ظاهر في الغسل”". 
وقد قرأها بالنصب: علي ابن أبي طالب» وابن مسعود. وابن عباس» - 


, : : 8 0 
رضي الله عنهم- وروي ذلك عن جماعة غيرهي' 1 


وقد فسره رسول الله يَليِهُ وبين المراد منه بفعله وقوله؛ حيث تواترت 
الأخبار عنه وَل في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه””). وقال في فضل 
الوضوء: «...ثم يغسل قدميه كما أمره الله...) © 


والرسول يلع هو المبين لأمر الله فثبت من فعله. وقوله في هذا الحديث: 


.77/1١ انظر: بداية امجتهد ١/57؛ الكافي لابن قدامة ١/517؟ المجموع‎ )١( 

(5) انظر: جامع البيان ١٠/5-17؛‏ الأوسط 44١١-41١١‏ شرح معان الآثار 9/١‏ 
٠‏ أحكام القرآن للحصاص 57/7؛ السنن الكبرى للبيهيقي ١/5١١؛‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ؟//ا/اه؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/7 7؛ فتح القدير 
للشوكاني 71/7. 

(؟) سيأتٍ بعض الأحاديث الدالة على أنه يلو كان يغسل قدميه في الوضوء في أدلة هذا 
القول» وهي متواترة» وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: شرح معاني 
الآثار ١//ا5؛‏ الجامع لأحكام القرآن 491/7 تفسير ابن كثير 75/7؛ فتح الباري 
مم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند ,/ 389/9 وي 01 والدارقطئ في سنتنه 
6/0١‏ *» والبيهقي في السنن الكبرى 2170/١‏ وقال في :1١17/١‏ (وقد روينا في 
الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة) فذكره. ورحال أحمد رجال مسلم. 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رركما أمره اللمم أن الله تعاللى أمر بغسل الرحلين في الآية» لا.بمعسحهما(". 
ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو 5 ذه قال: تخلف البي يَكهٌ عناقي سفرة 
سافرناها فأد ركنا وقد أرهقنا”" العصرء فجعلنا تتوضأ ونمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا”". 
والحديث فيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واحب ولا يجوز 
مسحهما؛ إذ لو كان المسح على الرجلين كافياً لما توعد من ترك غسل عقبيه 
بالويا: 7 هع النار 45 


العا: عن عبد الله بن عمرو 5 يه قال: رجعنا مع رسول الله له من مكة 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيعة ١/85؛‏ الأوسط ١/7١4؛‏ الاستذكار 4177/١‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 4١17/١‏ آه تشبوابن كن 5/1 تاق ارق مم 

68 يقال: أرهقه أي أغشاه وأرهقه يرهقه رهقاًء إذا غشيه» وأرهقنا الصلاة» أي أخرناها عن 
وقتها حي كدنا نغشيها ونلحقها بالق بعدها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
٠/١‏ 708؛ مجمع بحار الأنوار 05/١‏ 4. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه صء 4» كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا مسح 
على القدمين» ح(77١)»‏ ومسلم في صحيحه »47//١‏ كتاب الطهارة» باب وحوب 
غسل الرحلين بكمالهماء ح(51١)‏ (717). 

(5) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وقد يرد الويل.معيئ التعجب. انظر: النهاية 
85 مجمع بحار الأنوار ه/ه١.‏ 

(5) انظر: صحيح ابن حزعة ١/85/؛‏ التمهيد ؟/4؛ المجموع ١/1807؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4479/١‏ تفسير ابن كثير 477/7 رسوخ الأحبار ص8/١7.‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة أزه 


إلى المدينة حي إذا كنا ماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح د فقال رسول الله طَلهِ: «ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوعي»27 

والحديث يدل على وحوب استيعاب الرجلين بالغسل في الوضوء؛ 
لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجزئ فيه ما يجزئ في مسح الخف؛ 
ولو كان فرض الرحلين مسحهما أو أنه يحوز ذلك فيهما لما توعد على تركه 
بالنار9©. 

رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي َيه قال: سمعت رسول 
الله ويه يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»0© 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١/47»كتاب‏ الطهارة» باب وحوب غسل الرجلين 
بكماهماء ح(5()7171١).‏ 

)١(‏ انظر: التمهيد 247/7 44؛ تفسير القرطي 97/5؛ المجموع ١/7707؛‏ تفسير ابن كثير 
ل" 

(9) أخرجه الإمام أحمد ف المسند 758/74 وف ص 45 1- غير مرفوع- وابن خزمة في 
صحيحه )84/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 258/١‏ والدارقطئ ف سننه 
١‏ والحاكم في المستدرك 2371/١‏ والبيهقي في الستن الكبرى 1١5/١‏ 
وصححه الحاكم؛ وأقره الذهي عليه» وقال اليئمي في مجمع الزوائد ١ه‏ *: (رواه 
أحمد هكذا-أي غير مرفوع- وقال الطبراني في الكبير عن عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزييدي قال سمعت رسول الله وي...-فذكره ثم قال:- ورجال أحمد والطبراني ثتقات) 


وقال ابن كثير ف تفسيره 7/7 -عن سند الحاكم والبيهقي-: (هذا إسناد صحيح). 
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وفيه دلالة على أن فرض القدمين الغسل» وأنه لا يجوز المسح على 
القدمين إذا لم يكن عليهما خفان؛ لأن بطون الأقدام إنما يدرك بالغسل لا 
بالمسح”"2. 

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ المسح على القدمين بالوجهين 
التاليين: 

أولا: أن قوله تعالى: « وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكعبَيْنِ 4 (".آية من سورة 
المائدة» وسورة المائدة من آخر ما نزل» وفيها الأمر بغسل الرحلين؛ 
فيكون ناسخاً لمسح القدمين؛ لأن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: 
ِوَأَرَجْلَكُمْ إلى الْكَعبَنِ»4. يدل على ذلك قول هشيم'" -بعد ذكره 
حديث المسح على القدمين: (كان هذا في أول الإسلام)”2. 

ولذلك كان بعض الصحابة -رضي الله عنهم- يرون نسخ المسح على 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص 47١‏ صحيح ابن خزعة 84/١‏ التمهيد 449/7 تفسير القرطي 
/. 

.)5( سورة المائدة الآية‎ )١١( 

() هو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية الواسطيء ثقة» كثير 
الإرسال والتدليس الخفي» روى عن: سليمان التيمي» والأعمشء وغيرهماء وروى عنه: 
مالك» وشعبة» وغيرهماء وتوف سنة ثلاث وثمانين وماثة. انظر: قذيب التهذيب 
+١‏ التقريب 59/7؟؛ شذرات الذهب .5.07/١‏ 

(4) انظر: مسند الحميدي 417/١‏ سنن الدارمي 4١95/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 
6 الاعتبار للحازمي ص 4١85‏ رسوخ الأحبار ص .71١7‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة مزه 


الخفين هذه الآية» حي حدثهم جرير بن عبد الله1" ضفن أنه أسلم بعد نزول 
المائدة» وقد رأي البي ييه يمسح على الخفين7". 

ثانيًا: أن حديث عبد الله بن عمرو كه فيه أنهم كانوا يمسحون 
على أرجلهم فأمرهم النبي يق بإسباغ الوضوى فدل ذلك أن حكم 
المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه» وهو الأحاديث اليّ 
فيها الأمر بإسباغ الوضوءء والوعيد لمن لم يعم رجليه بالغسل في 
الوقيوو؟. 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة -أعئ فرض الرجلين- على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف. 


(1) هو: جرير بن عبد الله بن حابر بن مالك؛ أبو عمرء اليماي» أسلم سنة عشرء وروى عن 
البي كلد وروى عنه: أنس بن مالك, والشعبي» وغيرهماء وتوف سنة إحدى وخمسينء 
وقيل بعدها. انظر: الإصابة 5/١‏ 8؛ قهذيب التهذيب 55/5؛ التقريب ١/58١؛‏ 
شذرات الذهب١/7.7.‏ 

)١(‏ انظر: الاستذكار ١/0؟؛‏ تفسير القرطبي 447/5 تفسير ابن كثير 1/1١؛‏ الملبدع 
١0؛‏ كشاف القناع .١85/١‏ وأما حديث جرير ذه فسيأقٍ تخريجه في المسح على 
الخفين في ص/مه7. 

(©) انظر: شرح معاني الآثار 489/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 575؛ إعلام العالم بعد 


رسوخه لابن الدوزي ص 497 فتح الباري .”76/١‏ 
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وهو :قل امذاعئب الأريعة: سف 0و1 لكي" والا ف 
والحنابلة2'7» وقول جمهور أهل العلم 0 الصحابة والتابعين فمن بعدهه” 2 
حي قال عبد الرحمن بن أبي ليلى”©: (أجمع أصحاب رسول الله يل على 
غسل القدمين 0 

وقال عطاء: (لم أدرك ادا نهم عتمم على القدفين)00, 

وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا 
مو راس إلى 0 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/9؛‏ بدائع الصنائع ١/7؛‏ المحيط البرهاني ١/84؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .١50/١‏ 

(؟) انظر: التمهيد 48/7؛ الاستذكار 4١79/١‏ جامع الأمهات ص 65؛ مختصر خليل مع 
التاج والإكليل ١/5.07؛‏ مواهب الحليل .707/١‏ 

(؟) انظر: الأم 481/١‏ مختصر المزني ص 6؛ الأوسط ١/417؛‏ الوجيز وشرحه العزيز 
2/0١‏ المجموع .771/١‏ 

(4) انظر: المغين 85/١‏ ١؟؛‏ الكافي ١/57؛‏ التحقيق 4١75/١‏ الشرح الكبير .751/١‏ 20 

(5) انظر: الأوسط ١/417؛‏ أحكام القرآن للجصاص ١/175؛‏ التمهيد5١/18؛‏ المغبي 
0١‏ المجموع .771/١‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى-يسار- بن بلبل بن أحيحة؛ الأنصاري» الأوسيء ثقة مسن 
أئمة التابعين» روى عن أبيه» وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: الشعبي» ومجاهد؛ وغيرهما. 
انظر: ميزان الاعتدال 584/7؛ قدذيب التهذيب 5/*؟؛ التقريب .584/١‏ 

(0) انظر: المغئ ١/85١؛‏ فتح الباري .595/1١‏ 

(8) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4775 جامع البيان للطبري .01/٠١‏ 

(9) انظر: الأوسط .41١7/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هذه 


عن علي» وابن عباس» وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك)”". 
القول الثابي: أن فرض الرجلين المسح. 
وروي ذلك عن عليء وابن عباس» وأنس رضي الله عنهه”". 
وهو قول عكرمة؛ والشعبي» والحسن البصري7”. وبه قالت الشيعة”". 
القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحًا 
د 
وهو اخختيار ابن جرير الطبري”. 


.85/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) وقد ذكر ابن حجر أنه قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك؛ ويدل عليه قول عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وقول عطاء. انظر: مصنف عبد الرزاق 4١9/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/١‏ ؟؛ 
امحلى ١/701؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 575؟؛ أحكام القرآن لابن العربي 
5 فتح الباري م 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 4١/١‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/5؟؛‏ امحلى ١/8.01؛‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ؟/5117. 

(4) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً يه وقالوا إنه الإمام بعد رسول الله ويك واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. التعريفات للجرجاني ص75١.‏ 

أو يقال لهم الشيعة: لأفهم شايعوا علياً اه ويقدمونه على سائر أصحاب رسو الله . 
مقالات الإسلاميين .50/١‏ هذا والشيعة فرق شيء منهم الغلاة و الملاحدة, 
والباطنية. وانظر قوم في: صحيح ابن خزعة 84/١‏ ؛ المجموع 4771/١‏ تفسير ابن 
كثير 5/7 ؟؛ فتح الباري ١/975؟؛‏ رسوخ الأحبار ص7١71.‏ 

(5) انظر: تفسير جامع البيان للطبري 254-71/٠١‏ 175-/1!؛ أحكام القرآن لابن العري ع 


١ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

أولاً: الأدلة ابي استّدل يما للقول بالنسخ وقد سبق ذكرها. 

ثانيًا: عن عمر بن الخطاب 5 الا دي 
قدمه فأبصره البي يل فقال: «ارجع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صلى”") 

والحديث يدل على أن الواحب في الرجلين الغسل دون المسح؛ وإلا لما 
أمره بالإارجاع وإحسان الوضوء'”. 

ثالما. عن غيل الله وم هرو ف أن رجلاً أتى النبي يل فقال: يارسول 
لله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء 
ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مسح برأسه فأدحل أصبعيه السباحتين في أذنيه 
ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثا 


7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 91/5؛ المغن ١/185؛‏ المجموع .7971/١‏ 
هذا وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 275/7 أن قول ابن جرير ليس كما نسب إليه» وأن 
كلامه في تفسيره (إنما يدل على أنه أراد أنه يحب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء 
الوضوء؛ لأفهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء 
ولكنه عبر عن الدلك بالمسح). وكلام ابن جرير في تفسيره محتمل لما ذكره ابن كثير» 
لكنه أظهر فيما نسبه إليه الأكثرون. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه١/١4/8»كتاب‏ الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أحزاء 
محل الطهارة»ح (43 7) (21). 

.5/1/١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /ااه 


ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم) 
أو «ظلم وأسام”". 

والحديث فيه بيان كيفية الطهور والوضوء؛ ومنه غسل الرجلين» فدل أن 
فرض القدمين الغسل7". 

رابعًا: عن عثمان ذَي أنه دعا بوضوء, فأفرغه على يديه من إنائه فغسلهما 
ثلاث مرات» ثم أدحل ينه في الوضوءء ثم مضمض واستنشق واستنشء ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث ثم مسح برأسه؛ ثم غسل كل 
رحل ثلاث ثم قال: رأيت البي وله يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ 
نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 


ذنبعم7". 


»)158( أخرحه أبو داود في سننه صه "ءكتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاءح‎ )١( 
والنسائي في سننه ص١٠ ”» كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء ح(10١)» وابن‎ 
ماجة في سننه ص 240 كناب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاءح‎ 
وابن اللنارود‎ 233717/١١ وأحمد في المسند‎ 215/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)577( 
والبيهقي في السنن‎ 55/١ في المنتقى ص ”47» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
الكبرى ١/178١»-وليس في سياق النسائي» وابن ماحة» وأحمد وابن اللحارود لفظة: (أو‎ 
حيث قال بعد ما ذكره: (هذا صحيح‎ 2747/١ نقص)- وصححه النووي في المجموع‎ 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة). وقال الشيخ الألبان في‎ 
(حسن صحيح دون قوله (أو نقص) فإنه شاذ).‎ :١ صحيح سنن أبي داود ص5‎ 

(0) انظر: المجموع .777/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ 4» كتاب الوضوء؛ باب المضمضة في الوضوءء 
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خامسًا: عن علي ذه أن توضأ فأفرغ من الإناء على يمينه فغمسل 
يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستنش فخا وطض هن الك لدف يعد 
فيه» ثم غسل وجهه ثلائا ثم غسل يده اليمئ ثلاث وغسل يده الشمال 
ثلاثاء ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة؛ ثم غسل رحله 


اليم ثلاثاء ورحله الشمال ثلاثاء ثم قال: رومن سره أن يعلم وضوء 
200 


رسول الله كلل فهو هذا» 
والحديثان يدلان على أن من وضوء رسول الله يله غسل القدمين. 
والأحاديث في غسل القدمين في الوضوء وأنه كان ذلك من صفة 

وضوء رسول الله ول وأنه أمر بذلك: متواترة ومستفيضة”". 


وهي بيان لمراد الآية الكرمة: « وَأرَجُلَكُوْ إلى الْكَعَبَيّن 4'"؛ لأن 


-(154) ومسلم في صحيحه١/477»‏ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكمالهح 

.)© 575 

))١١١( أخرحه أبو داود في سننه ص77 كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي ييح‎ )١( 
و الترمذي في سننه ص77»كتاب الطهارة» باب ما جاء في وضوء الني وه كيف‎ 
كان.ح (58)» والنسائي في سننه ص2707 كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين»ح‎ 
وابن‎ ,55/١ وأحمد في المسند 751/7 والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »)115( 
والبيهقي في السئن الكبرى‎ 0١ حبان في صحيحه ص 2787 والدارقطئ ف سننه‎ 
.7١ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص‎ ١ 

(؟) انظر: جامع البيان ١٠//الا؟‏ شرح معان الآثار ١/77؛‏ تفسير ابن كثير 475/7 فتح 
الباري ١/ه7".‏ 


79) سورة المائدق الآية (5). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 28 


الرسول كلع هو المبين لأمر الله بقوله وفعله يل فثبت من ذلك أن 
فرض الرحلين هو الغسل إذا لم يكن عليهما حف”" 

دليل القول الثائ: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن فرض الرجلين المسح- ما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: « وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكَعبَينِ 2.4 بخفض الأرجل» 
معطوفة على الرؤوس» ويكون تأويل ذلك: امسحوا برؤوسكم 
وأرحلكمء فيكون المأمور به في الآية مسح الأرجحل دون غسلها. 

وقد قرأها بالخفض ابن عباس نه في رواية» وروي ذلك عن أنس ذه 
وعكرمة» والحسن البصريء والشعبي» وبعض الآخرين”". 

ويؤكد أن المراد بالآية المسح, ما روي: 

١-عن‏ أنس اه أنه قال: (نزل القرآن بالمسح, والسنة الغسل)©©. 

1- عن ابن عباس هه قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان)” ”. 


؛مهه/١ فتح الباري‎ 4١١7/١ انظر: صحيح ابن خزيعة ١/85؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
فتح القدير للشوكاني 4/7 ؟.‎ 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

29 انظر: جامع البيان للطبري ١١/50-1؛‏ الأوسط ١/417-1411؛‏ شرح معاني الآثار 
0١‏ أحكام القرآن للحصاص 577/7؛ أحكام القرآن لابن العربي ؟/01717؛ المتامع 
لأحكام القرآن للقرطي 47/5؛ تفسير ابن كثير 475/9 فتح القدير للشوكانيٍ 5/١‏ 7. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري .5/٠١‏ وصححه ابن كثير ف تفسيره 0/7 7. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري ١٠١/58؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 4١١7/١‏ تفسير ابن س 
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واعترض على هذا الاستدلال: بأن كون الأرجل في الآية الكريعة مخفوضة 
على قراءة لا يلزم منه ولا يدل على أن فرض الرحلين المسح» وذلك لما يلي: 

أولاً: أن قراءة الخفض تحتمل أن تكون معطوفة على الوجه.؛ وتكون 
مخفوضة بابمجاورة» وهذا سائغ شائع في لغة العرب؛ ومن ذلك قوهم: (جحر 
ضب خرب) فجروه وإا هو رفع"". 

وورد نحو ذلك في الكتاب العزيز» ومن ذلك: 


مجه مر 


ا ا و علس ى الى م (5) : 25 


ت 


2# 


والرليسة تقال و الاوك عاتك و عد ارت زر ابرع اكد" البما علن جتسوار 


يوم» وهو منصوب صفة لنات77 

ولذلك روي عن الأعمش أنه قال: (كانوا يقرؤوما بالخفض وكانوا 
00 
يغسلون) 1 


كثير 7آره7. 

)١(‏ انظر: الأوسط ٠ 4/١‏ 4؛ تفسير القرطبي 45/5؛ المجموع 4777/١‏ تفسير ابن كثير 
0 

(؟) سورة الرحمنء الآية (5). 

(*) انظر: الاستذكار 4١17/١‏ تفسير القرطبي 97/5. 

(4) سورة هود الآية (55). 

زه( انظر: امجموع مضق 

(5) انظر: السئن الكبرى للبيهقي .١١5/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة أأه 


ثانيًا: أن قراءق النصب والخفض متساويتان في الصحة» والآية تحتمل أن 
يكون المراد يما غسل الرجلين» وتحتمل أن يكون المراد يما مسح الرجلين» لكن 
السنة بينت أن المراد بالآية الغسل؛ حيث جاء عن البي يي متواتراً أنه غسل 
قدميه في الوضوءء وأنه أمر بإسباغ الوضوءء وتوعد بالنار من لم يمستوعب 
قدميه بالغسل في الوضوءء كما أنه ويه قال: ثم يغسل قدميه كما أمره الله» 
فنبت من هذا كله أنه ويد يبن بفعله وقوله مراد الآية» وأنه الغسل» وأنه الذي 
أمر الله به في الآية؛ والرسول ول هو المبين لأمر الله فنبت بذلك أن فرض 
الرحلين الغسل لا المسح؛ وأن دلالة الآية على مسح القدمين في الوضوء بحرد 
احتمال لا دليل عليه”". 

ثالنا: أن قراءة الخفض محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما خفان؛ 
والنصب على الغسل إذا لم يكن عليهما حفان. 

وقد تواتر عن البي يلو أنه مسح على الخفين» فيكون ما روي عنه 
فشان التسيوريا ادال شين ونا روي :مساق تاغل تقو 
بياناً لقراءة الخفض؛ والبى وك هو المبين عن الله :وعن مع ما أراد بقولهة 


صدر رم 


ا ا د ,/(0(005) 
« وَازجلكم إلى الكعبين 4 " .٠‏ 


)١(‏ انظر: الأوسط١/417؛‏ شرح معان الآثار ١//1"؛‏ أحكام القرآن للحخصاص 0//5"؛؛ 
الجامع لأحكام القرآن 495/5 المجموع ١/785؛‏ مجموع الفنقاوى 178/5١‏ ١8١؛‏ 
تفسير ابن كثير 75/97. 

(١؟)‏ سورة المائدة, الآية (5). 

(*) انظر: الأوسط ١/7١4؛‏ أحكام القرآن للحصاص 45/7؛ الجامع لأحكام القرآن ‏ 
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رابعًا: أنه لو أريد بقراءة الخفض مسح الرجلين» فيحمل مسح الرجلين 
على الغسل؛ جمعاً بين الأدلة والقراءتين؛ وذلك لأن المسح يطلق على الغعسل 


كما قاله جماعة من أئمة اللغة(9©. 
ثان أدلة الة 5 ا 00 5 )١‏ بل اكه 
انيا: من أدلة القول الثان - عن أوس بن أبي أوس إلثة 1 ' يليه ررأن 


«ا والل د . © 5 5 ؟ 
رسول الله وليْهُ توضأ ومسح على نعليه وقدميهم” م 


- 5 المجموع ١/8؟؛‏ مجموع الفتاوى 4١7/7١‏ تفسير ابن كثير 75/7. 

(1) انظر: الاستذكار ١//17؛‏ الجامع لأحكام القرآن 91/5؛ المجموع ١/7؟؛‏ بجموع 
الفتاوى 4١7/7١‏ تفسير ابن كثير 5/7 8؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟//561؛ 
لسان العرب 4/1؛ المصباح المنير ص 451١‏ بمجمع بحار الأنوار 55-0/5. 

)١(‏ هو: أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة؛ الثقفي» صحايء روى عن الني َلك 
وروىعنه: ابنه عمروء والنعمان بن سالم» وغيرهماء وتوقي سنة تسع وخمسين. انظر: 
الإصابة ١/47؛‏ تهذيب التهذيب .5545/١‏ 

(*) أخرجه من طريق يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس: أبو داود في سنتنه ص 
كتاب الطهارة» باب»ح (170): وأحمد في المسند 280/75 -ولفظه: (رأيت 
رسول الله يليه توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة) -وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 255١‏ -ولفظه: (رأيت رسول الله يلل أتى كظامة قوم بالطائف فتوضاً 
ومسح على رجليه)- والبيهقي في السنن الكبرى 59/١‏ 4» والحازمي في الاعتبار ص 
هم نحو لفظ ابن شاهين» ثم ذكر ابن شاهين والحازمي: (قال هشيم: كان هذا ف 
مبدأ الإسلام). 

وعطاء والد يى المذكور في السند» قال عنه أبو الحسن القطان: مجهول 
الحالء ما روى عنه غير ابنه يعلى. ونحوه قول الذهيي حيث قال: لا يعرف إلا 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ؟مه 


بابنه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر: ميزان الاعتدال 
8/6 /؟؛ قذيب التهذيب 4١91/17‏ التقريب .”317/1//١‏ 

والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 2387/١‏ وذكر 
إسناده ثم قال: (وهذا إسناد رجاله كلهم ثثقات رجال الصحيح غير عطاء والد يعلى). 

وأخرحه أحمد ف المسند “288/9 من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن 
عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه» بلفظ: (عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي 
يوماً توضأ فمسح على النعلين» فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا وأيت رسو 
الله ول يفعل) فجعله من مسند أبي أوس, ويعلى رواه عن أوس دون والده. ومن 
نفس الطريق أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 245/١‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 554. وذكر البيهقي في الكبرى 479/١‏ أنه منقطع. 

وأخرحه من طريق شريك عن يعلى عن أوس بن أبي أوس عن أبيه أحمد في 
المسند 249/77 ولفظه: (قال: كنت مع أبي على ماء من مياه العرب فتوضأ 
ومسح على نعليه» فقيل له. فقال: ما أزيدك على ما رأيت رسول الله وله يصنع), 
وبنفس الطريق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .37/١‏ وقال الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود 84/١‏ 4: (فقد اتفق حماد في رواية الأكثرين وشريك على 
إسقاط عطاء من الإسناد وعلى أن الحديث من مسند أبي أوس» ليس من مسند ابنه 
أوس خلافا لرواية هشيم وشعبة» وهي عندي أصح وأولى؛ لأنهما أوثق وأحفظ من 
حماد وشريك). 

والحديث فيه اضطراب كما قاله الأثرم» انظر: إعلام العالم لابن الجوزي 
ص”47.» وقال الحازمي في الاعتبار ص :١85‏ (أما الأحاديث الواردة في غسل 
الرحلين فكثيرة جداً مع صحتهاء ولا يعارضها مثل حديث يعلى بن عطاء؛ لما فيه 
من التزلزل؛ لأن بعضهم رواه عن يعلى عن أوس ولم يقل عن أبيه» وقال بعضهم - 
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1 ع الى 1 8 
ظاهرهماء حى رأيت رسول الله لد مسح على ظاهرهمام' : 
2 ب 5 )عل 4ه عللك > ٠.‏ 
رابعًا: عن عبد الله بن زيد”" نه أن النبي وله توضا ومسح 
2 0 
على.القدمين»” ا 


عن رحلء ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه) وانظر كذلك: رسوخ 
الأحبار ص .57١9‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» -وقال بعده: (قال وكيع: يعئ الخنفين)-ص١5)‏ كتاب 
الطهارة» باب كيف المسحءح »)١54(‏ والحميدي في مسنده 2175/١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف 2755/١‏ وأحمد في المسند 189/7., -واللفظ له- وق ص47 27 وص 
5 وفي ص 24١4‏ -بلفظ: (عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على 
النعلين» ثم قال: «لولا أني رأيت رسول الله يه فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن 
باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهمام وأخرجه الدارمي في ستنه )195/١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ١/ه*,‏ وابن شاهين في ناسخ اللحديث ص 27١5‏ 
والبيهقي في الكبرى ١/4717؛‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
/05, 

)١(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبء الأنصاري المازني» أبو محمد» روى عن النبي 
يده وروى عنه: ابن المسيب» وواسع بن حبان» وغيرهماء وقتل يوم الحرة» سنة ثلاث 
وستين. انظر: الإصابة 517/7١٠١؛‏ قهذيب التهذيب 4١99/5‏ التقريب .455/١‏ 

(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/5*؛‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص١7١.‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» وهو مختلف في الاحتجاج به. وهذا الحديث وما 


سبق ذكرهما من الحديثين السابقين في أدلة هذا القول قال عن ذلك كله ابن الجوزي في حت 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه؟ه 


خامسًا: عن رفاعة بن رافع”" ذه قال: فقال رسول الله وَي: «إفها لا تتم 
صلاة أحدكم حي يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وحل؛ فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين)”. 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها المسح على 
القدمين» فيدل ذلك على أن فرض الرجلين المسحء ويكون ذلك تأكيداً لقراءة 


الخنفضء وأنه مما أمر الله تعالى به في الآية الكرعة”". 


إعلام العالم ص 37: (أنها لا تثبت). وأحرجه ابن خزعة فْ صحيحه ١‏ عءععن 
عباد بن تّيم عن أبيه» ولفظه: (قال: رأيت رسول الله يد يتوضا مسح الماء على 
رحليه). ثم ذكر ابن خزعة أن هذا كان في طهارة من غير حدث. 

)١(‏ هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» الأنصاري الخزرجيء أبو معان شهد بدرا 
والعقبة وبقية المشاهد» وروى عن البي يك وروى عنه ابناه: عبيد» ومعاذء وغير*ماء 
وتوقي سنة إحدئ أو اثنتين وأربعين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١84/١‏ 
الإصابة ١/97ه؛‏ تهذيب التهذيب 61/8 7. 

)١(‏ أحرحه أبو داود ف سننه ص177١»كتاب‏ الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في 
الركوع والسجودءح (858)» وابن ماحة في سننه ص 40» كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالىى به.ح (470)» والطحاوئ في شرح معاني الآثار 
5/١‏ *. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص/ا 2١7‏ وصحيح سنن ابن 
ماجة ص6 5. 

(*) انظر: شرح معاني الآثار ١/ه"؛‏ المجموع ١/5781؛‏ المغين ١/185؛‏ الشرح الكبير 
للمقدسي 4794/١‏ رسوخ الأحبار ص 717. 
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واعترض عليه بما يلي: 

أولاً: أما حديث أوس بن أبي أوس الثقفي فد فإنه مضطربء فلا يقوى 
معارضة الأحاديث المتواترة المستفيضة في 2 التفهين . 

على أنه يحتمل أن يكون المراد به غسل الرجلين في النعلين» والمسح 
يطاق ويراد به الغسل”". 

ويحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين» تسمية الظرف بالمظروف””". 

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. 

ثانيًا: أما حديث علي ذه فالمراد به المسح على الخفين» وتفسره الروايات 
الأخحرى عنه؛ حيث جاء فيها: رما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل 
حى رأيت رسول الله َي مسح على ظهر خفيه»”. 

وثٍ رواية: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح مسن 
ظاهرهماء وقد مسح البي وله على ظهر خخحفيم)”. 

وغيرهما من الروايات في هذا المعيى» فهي مفسرة للرواية المذكورة؛ 
والراوي لكلها واحد وهو علي ظه”"". 


.١75/١ راحع تخريج الحديث وكلام أهل العلم فيه. وانظر: التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 

.470/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد 7/7؟؛ التحقيق 4١75/١‏ رسوخ الأحبار ص 717. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه ص . *» كتاب الطهارة» باب المسح.ح .)١57(‏ 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه ص٠‏ ”27 كتاب الطهارة» باب المسحءح .)١514(‏ 

(5) انظر: سنن أبي داود ص 78-. 2*7 كتاب الطهارة» باب كيف المسح. والسئن الكبرى ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اده 

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين المتفين» تسمية الظضرف 
بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين7". 

ثالعا: أما حديث عبد الله بن زيد لاه ففي سنده كلام فلا يهقوى 
بمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء”". ثم 
يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين» تسمية الظرف بالمظروف”) 

رابعًا: أما حديث رفاعة بن رافع ذفن فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من 
الآية الكرعة؛ فإنه ورد على لفظ الآية0. 

وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد كما 
المسح على القدمين» فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولاًه ثم نسيه0©) 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو التخيير بين غسل الرجلين ومسحهماء 
اا 

أولاً: أ ما أدلة غسل القدمين فالأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول 


.4717/١ للبيهقي‎ 

.7١17 انظر: التمهيد ؟/774؛ رسوخ الأحبار ص‎ )١( 

." راجع تخريج هذا الحديث والكلام عليه في ص48‎ )١( 

(*) انظر: رسوخ الأحبار ص 0754. 

(5) راجع ما اعترض به على الاستدلال من الآية على قراءةالخفض. وانظر: المجموع 
ضف 

(5) انظر: شرح معان الآثار .59/١‏ 
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الأول. 

ثانيًا: أما أدلة مسح القدمين إذا كان مستوعباً فما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: ١‏ وَأرْجُلَكُمْ إلى الكَعبَيْنِ 74" على قراءة 
الخفضء وهذا أولى؛ لأن العطف على الرؤوس مع قربه منه أولى من 
العطف به على الأيدي7) 

والمراد بالمسح في الآية عموم مسح الرجلين بالماء» كالأمر بعموم مسح 


الوجه بالتراب في التيمه””". 
ا ا وت وي 7 


قادئ بأغق :صوقه ا زوؤيل للكعقانب عو النارج مزميت أ و 

ثالعًا: : عن عبد الله بن عمرو ذفن قال: رجعنا مع رسول الله له من 
إلى المدينة حي إذا كنا هماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجال» فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح لم يمسها الماء» فقال رسول الله كلّ: «ويل 


للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوع)7. 


.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

.514/١١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 257-51١١‏ 54. 
(4) سبق تخريجه في ص .5٠١‏ 

(5) سبق تخريجه في ص .01١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 38 


رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ذَفيه قال: سمعت رسول 
الله له يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»7") 

وغيرها من الأحاديث الي أمر البي يل فيها بإسباغ الوضوءء ولو كان 
مسح بعض القدم بحزئاً من عمومها لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها 
00 » ففي ذلك أوضح الدليل على وجوب فرض العموم 
مسح جميع القدم بالماء”") 

واعترض على هذا الاستدلال بما يلي: 

أولة: أما الاستدلال من الآية الكريعة فقد سبق ما اعترض عليه في 
الاستدلال منه على المسح, في أدلة القول الثاني. 

ثانيًا: أما الاستدلال من الأحاديث المذكورة على المسح وعلى عمومهاء 
فيعترض عليه ما يلي: 

أولاً:بأن الإنكار والوعيد كان على المسح؛ وعدم غسل الرحلين» كما 
يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو ذه الأول7". 

ثانيًا: أن الإنكار والوعيد كان على عدم غسل الرجلين بكمالهماء كما 
يدل عليه الأحاديث الأخرى؛ لا على عدم كمالهما بالمسح”©. 


.01١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.8785/١ انظر: جامع البيان ١٠/554؟ فتح الباري‎ )١( 

(*) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 24117//١‏ 4579 فتح الباري ."965/١‏ 
(4) انظر: التمهيد 49/7؛ التحقيق لابن الجوزي 15/١‏ 7١؛‏ المجموع .7717/١‏ 
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الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وأداتهم يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولا: أن فرض الرجلين العّسل إذا لم يكن عليهما خفء كما هو القول 
الأول» وذلك: 

أ- لقوله تعالى: « وَأَرَجُلَكُمَ إلى الْكَعَبَيّن 4. "2 سواء كانت الأرحل 
مخفوضة أم منصوبة» فإن المأمور به في الآية هو الغسل» وقد سبق ما 
يدل على ذلك» ويؤكده تقييد الرجلين بالكعبين2. 

ب- كثرة ما استدل به لهذا القول مع صحتها وصراحة دلااقها على 
الغسل؛ حيث بلغت حد التواتر قولا وفعلاء وهي محكمة لا يتطرق إليها أي 
نا 

ج- أن الأحاديث الواردة في المسح على القدمين» أو المسح على القدمين 
والنعلين وردت بطرق وألفاظ مختلفة» ومن تتبعها يجد أن خلاصة هذه الطرق 

١-أنه‏ مسح على الخفين. 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


.170/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7١5 (؟) انظر: رسوخ الأحبار ص‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة أماه 


"أنه مسح على الرجلين. 

5 -أنه مسح على النعلين. 

ه-أنه مسح على نعليه وقدميه. 

”-أنه مسح على ظهر قدميه على خفيه”". 

وهذه الطرق تفسر بعضها بعضاء ويتبين من مجموعها أنه أطلق فيها على 
المسح على الخفين: المسح على القدمين» والمسح على الرجلين» ونحو هذه 
العبارات» وذلك أنه ليس المقصود المسح على الخفين مجردين عن القدم 
والرحل» بل بمسح عليهما ما داما في القدمين والرجلين» فلذلك عبر بالقدمين 
والرجلين عن ذلك22. 
أو أنه أطلق فيها المسح على الغسل7©. 

ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث على أن 
فرض القدمين المسح؛ وذلك للاتفاق على أن الفرائض إنما يصاح أداؤها 
باليقين» واليقين هنا الغسل لا المسح؛ بدليل تطرق الاحتمالات المذكورة 


؛١‎ 5/١ انظر هذه الطرق والألفاظ في: سنن أبي داود ص5؟70-1؛ مسند الحميدي‎ )١( 
2415 4598 5417 019/5 مسن الإمام أحمد‎ 47/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ 
-1 ١9ص !؛ ناسخ الحديث لابن شاهين‎ 5/١ لم 44؛ شرح معان الاثار‎ 75 
.449 2471/١ السنن الكبرى للبهقي‎ ١ 

(؟) انظر: التمهيد 471/١‏ رسوخ الأحبار ص17١7.‏ 

(") انظر: السنن الكبرى للبيهقي .470/١‏ 
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إليهاء بخلاف غسل القدمين0". 

ثانيًا: وعلى تقدير أن المراد بالمسح في هذه الأحاديث مسح الرجلين 
والقدمين المخلاتين عن الخفين» فتكون منسوحة؛ وذلك لتأخحر آية لمائدة» 
والأمر بإسباغ الوضوء بعد المسح على الرجلين» كما يدل عليه حديث عبد 
الله بن عمرو ذه ويؤيد ذلك قول هشيم أن المسح على القدمين كان في 
أول الإسلام. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: التمهيد ؟45/5. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة رضي 


المطلب الثاني: المسح على الخفين 
ذهبت الخوارج”"”» وبعض الشيعة» وأبو بكر بن داود الظاهري'". 
إلى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء؛ لذلك لا يجوز السح 
على الخفين» ولا يجحزئ عن غسل القدمين”". 
وروي نحو ذلك عن علي وح الفط ووو ال ع جا ا 


.7017/١ الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

ويسمى الخوارج: كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت اللجماعة عليه سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على التابعين باحسانء 
والأئمة في كل زمان. انظر: الملل و النحل للشهرستاني ص .٠١‏ 

(؟) هو: محمد بن داود بن علي الظاهريء أبو بكر» اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه 
ومشلكن وعلق آبادق حلفت و كان عام بازعاء فقيها ماقرا وشتوق شسنعة سسيع 
وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 750 !؟؛ البداية والنهاية 
5 شذرات الذهب ؟/770. 

(؟) انظر: التمهيد 75/7؟؛ بدائع الصنائع ١/5؛‏ المجموع 4757/١‏ سبل السلام 435/١‏ 
نيل الأوطار .11/17//1١‏ 

(5) قال ابن أبي شيبة في الصنف :15/١‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: 
قال علي: (سبق الكتاب الخفين). وقال البيهقي في السنن الكبرى 5١5/١‏ : (أما الرواية 
فيه عن علي أنه قال: (سبق الكتاب المسح على الخفين) ولم يرو ذلك عنه بإسناد 
موصول يثبت مثله). وقال النووي في المجموع :177/١‏ (وأما ما روي عن علي من 
كراهة المسح فليس بثابت). وقال ابن كثير في تفسيره ”/77: (قد روي ذلك عن علي 
ابن أبي طالب» ولكنه لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه). وقال الصنعاني في سبل 
السلام 45/١‏ والشوكان في نيل الأوطار :1717/١‏ (أن ما روي عن علي 4ه أنه حت 
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١‏ 8 ا 
وابن عباس”"', رضي الله عنهم. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف هو ما يُظن من معارضة آية الوضوء المذكور فيها 
الأمر بغسل الأرجل للأخبار الي وردت في المسح على الخفين7". 
من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 
ا ان 
أولا: قوله تعالى: « وَأرجلكم إلى الكعبين 4 ' . 


حيث إن الآية عينت مباشرة الرجلين بالماء2 . 


- قال: (سبق الكتاب الخفين) فهو منقطع). 

)١1(‏ انظر: بداية امجتهد 447/١‏ تفسير القرطبي 47/5» وقال ابن أبي شيبة في المصنف 
01 حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم, عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: (سبق الكتاب الخفين) ثم حَدّثْ عن ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد 
بن جبير قال: قال ابن عباس: (ما أباللي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر 
بخ هذا). ثم حَدَّثْ في 170/١‏ عن ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: (سبق الكتاب الخفين) فقال عطاء: كذب عكرمة» 
أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وقال البيهقي في السئن الكبرى :4٠١/١‏ (وأما 
ابن عباس ذه فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح الببي ولع على الخفين بعد نزول 
المائدة» فلما ثبت له رجع إليه) ثم أسند قول عكرمة عن ابن عباس (سبق الكتاب 
الخفين) ثم ذكر قول عطاء: كذب عكرمة...). وانظر: المجموع ل المبدرع 
0١‏ كشاف القناع ١/5١؛‏ مغين المحتاج .57/١‏ 

)١(‏ انظر: بداية امجتهد ١/47؛‏ تفسير ابن كثير 4717/7 سبل السلام 485/١‏ نيل الأوطار 
ا . 

(؟) سورة المائدة, الآية (5). 


(54) انظر: سبل السلام ١/45؛‏ نيل الأوطار .1717//١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ومه 


واعترض عليه: بأن الأمر في الآية محمول على غير لابس الخف» ببيان 
الف 
أو أن الأمر في الآية عام خصصته أحاديث المسح على الخفين؛ حيث بلغت 
اننا 

ثانيّا:عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: تخلف الني يَلةِ عنافي سفرة 
سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار» انا 

الثا: عن عبد الله بن عمرو 5ه قال: رجعنا مع رسول الله ول من مكة 
إلى المدينة حي إذا كنا ماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم 
عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماءء فقال رسول الله يلكِ: «ويل 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضدي)0) 

ل ا 
الله يع يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»””) 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو. م ضيه أن رجلاً أتى البي يه فقال: يا 


(1) انظر: المجموع .717/١‏ 

(؟) انظر: سبل السلام ١/45؛‏ نيل الأوطار .11717//١‏ 
(*) سبق تخريجه في ص .0٠١‏ 

(4) سبق تخريجه في ص .01١‏ 

(5) سبق تخريجه في ص .01١‏ 


56 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رسول الله كيف الطهور؟ فلعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه فأدحل أصبعيه السباحتين في 
أذنيه» ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه. ثم غسل 
هلان زاغ :قال اوسكذ] الوضوية قدق :لدعلل هذا او نقصض فكنن 
أساء وظلم» أو «رظلم وأساع)”"©. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة على الدسخ: 

قالوا: إن هذه الأدلة فيها ذكر غسل الرحلين» ول يذكر فيها المسح 
على الخفين”"؛ لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة للأحاديث الواردة في 
المسح على الخفين» خاصة آية الوضوء: « وَأَرَجُلَكُمَ إلى الْكَعَبينِ 4'"/؛ 
لأنما متأخرة عن تلك الأحاديث الدالة على المسح؛ بدليل ما روي عن 
علي وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: (سبق الكتاب الخفين). 

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من الآية على الدنسخ لا يلي: 

أول. أن البي وَلهُ مسح على الخفين بعد نزول آية الوضوء؛ ويدل 
عليه ما يلي : 

أ- أن هذه الآية نزلت في غزوة المريسيع» وقد مسح الني وَل على 


.0117 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: سبل السلام ١/45؛‏ نيل الأوطار .1717/١‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية (5). 

(5) راحع ر تخريج الآثار عنهما في ذكر قوهما في بداية المسألة في ص 2077 0174. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وغضن 


الخفين في غزوة تبوك» روى ذلك المغيرة بن شعبة» وغزوة تبوك بعد المريسيع 
ناتقياق 7 

ب- أن جرير بن عبد الله البحلي ظفه روى أن البي وله مسح على 
الخفين» وأحبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة7©. 

ثانيًا: أنه لو سلم تأحر نزول آية الوضوءء فلا منافاة بينها وبين أحاديث 
المسح؛ لأن الآية عامة وخصصته تلك الأحاديث المتواترة في السح. فلا 
معارضة بينهما(". 

أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث الى فيها ذكر غسل الرجلين 
فقط أو أن فيها وعيدًا على من ترك غسل الرحلين» فيعترض عليه: بأن تنك 
الأحاديث ليس فيها ما يناني جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد 
فيهاء أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الخففين7». 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


)١(‏ انظر: المجموع 517/١‏ 8؟؛ فتح الباري ١//880؛‏ سبل السلام »45/١‏ وسيأني تفريج 
حديث المغيرة في أدلة قول الجمهور في ص/ه7. 

4919/١ 8؛ فتح الباري ١/577؛ الدع‎ 517/١ انظر: سنن الترمذي ص 84؛ المجموع‎ )١( 
وسيأني تخريج حديث جرير في أدلة قول الجمهور في‎ 2820/١ تحفة الأحوذي‎ 
ص؛ه؟.‎ 

(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 05/١‏ 5؛ سبل السلام ١/40؛‏ نيل الأوطار 1117/١‏ 
تحفة الأحوذي .579/١‏ 


(4) انظر: سبل السلام 435/١‏ نيل الأوطار .101//١‏ 


الأحكام الفقهبّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين» وأنه ليس 
يك ا 

وهو قول المذاهب الأربعة”'2» وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم”"؛ حى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الختفين 
احتلاف أنه جائز» قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب البي وله أنه 
كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غير ذلك)””. 

وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت 
منهم على القول يهم”©. ظ 

وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا حلاف بينهم في 


)١(‏ انظر: (الأصل 488/١‏ شرح معان الآثار 8٠/١‏ 487 بدائع الصنائع ١/97؛‏ الحداية مع 
فتح القدير 47/١‏ ١؛‏ الاحتيار ١/7)؛‏ (التمهيد 7/7؟81؛ الاستذكار 4١5/١‏ جامع 
الأمهات ص 4,7١‏ مختصر خخليل مع القاج والإكايل ١/57؛‏ مواهب الجايل 
0١‏ طلالأم ١/40؛‏ مختصر المزني ص 8١؟‏ العزيز ١/7170؛‏ المجموع ١/755)؛‏ 
(المغني ١/859؛‏ الشرح الكبير ١//1ا,؛‏ الممتع 4١90/١‏ شرح الزركشي 4١94/١‏ 
المبدع .)49/١‏ 

(؟) انظر: التمهيد 4577/7 الاستذكار ١/55؛‏ بداية المجتهد ١/47؛‏ بدائع الصنائع 
1 المجموع ١/877؛‏ المغن .8559/١‏ 

(©) الأوسط ».474/١‏ وانظر: فتح الباري .58.4/١‏ 

(؛) الأوسط .475/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة خرن 


ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان)("©. 

وقال النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز الممسح على 
الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو غيرهاء حى يجوز للمرأة 
الملازمة بيتها والزّمن الذي لا يمشيء وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعقتد 


بخلافهم)”". 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي: 

أولاً: عن حرير بن عبد الله ص قال: (رأيت رسول الله لع بال ثم توضأ 
ومسح على خحفيه)7”. 


وف رواية: أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين» وقال: (ما منعنٍ 
أن أمسح وقد رأيت رسول الله ييه بمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول 
المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة). 


)١(‏ التمهيد ؟/775. 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم .5.05/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص85؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف»ح 
(0م2) - ثم قال: (قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم)-, 
و مسلم في صحيحه -واللفظ له- ١/ه.‏ ه»كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ح 
(175) (71)» ثم قال: (قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة). 

(5) أخحرحه أبو داود في سننه ص8”»كتاب الطهارة» باب المسح على الخفينءح .)١55(‏ 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص /7. 


٠‏ 5 5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية أرى عن جرير بن عبد الله 5 ذه قال: «قدمت على رسول 
الله يل بعك نزول الماقذة 0 


ثانيًا: عن المغيرة بن شعبة َيه عن رسول الله لك أنه حرج لحاجته» فأتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماء. ل (فتوضاً ومسح على 
88 0 


قائما فتنحيت فقال: اي مسر دكت 
حفيه)7". 


رابعًا: عن سعد بن أبي وقاص ذه عن الني ولِةٌ أنه مسح على 
الخفين»07. 

خامسًا: عن بريدة 5 ينه أن البي يليه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد ومسح على خحفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيا م تكن تصنعه» 


.١51/١ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص,/4) كتاب الوضوء باب اسح على الخفين»ح 
)٠١:99‏ ومسلم في صحيحه )5:08/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»ح 
7/5؟) (ه/). 

(9) أحرجه مسلم في صحيحه١/5.”7»كتاب‏ الطهارة» باب المسح على الخفين, ح(775) 
قف 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه ص 48؛ كتاب الوضوء» باب المسح على الخفين»ح 
505). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١؛ه‏ 


قال: وعمداً صنعته يا عمر)7". 

سادسًا: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة -رضي الله عنها- أسأها 
عن المسح على الخفين فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فسله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله وله فسألناه فقال: ررجعل رسول الله يه ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم)”. 

سابعًا: عن عوف بن مالك الأشجعي'" ذه أن رسول الله و أمر 
بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوم وليلة 


للمقيم)”. 


)١(‏ سبق تخريجه في ص7/17. 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه١/517»كتاب‏ الطهارة» باب توقيت مسح الخفين» ح(75؟) 
(85). 

(*) هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعيء روى عن الني يله وروى عنه: أبو مسلم 
الخولاني» وجبير بن نفير» وغيرهماء وتوقٍ سنة ثلاث وسبعين. انظر: تجحريد أسماء 
الصحابة ١/573؛‏ الإصابة ؟//-79١.‏ 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2151/١‏ وأحمد في المسند 477/88» والطحاوفي في 
شرح معان الآثار »87/١‏ والدارقطين في سننه 2197/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0 5 قال الإمام أحمد: (هذا من أحود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة 
تبوك آخخر غزاة غزاها البي يله وهو آخر فعله). انظر: المغين ١/55"؛‏ التتقسيح 
0١‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى :5١5/١‏ (قال أبو عيسى الترمذي: مسألت 
محمدا يعن البحاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن). وقال الهيشمي في بجمع 
الزوائد :155/١‏ (رواه البزار والطبران في الأوسط ورجاله رجال الصحيح). 


” 54 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والأحاديث في المسح على الخفين متواترة؛ حيث قال الحسن البصري: 
5 5 37 لا 2 0 ١‏ 

(حدثين سبعون من أصحاب الي ويه أنه مسح على الخفين)' . 
وقال ابن حجر: (وقد صَرَّح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 


إف4 
0 


متواتر» وجَمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن البي ون 
مسح على الخفين» وهو دليل الجواز” ". 

الراجح 

بعد ذكر القولين في المسألة والأدلة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن 
الراحح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وهو جواز المسح على الخفين, 
وذلك لا يلي: 

أولاً: الأحاديث المروية في ذلك عن البي وَل من قوله وفعله» وقد بلغت 
حد التواتر بلا حلاف» مع صحتها وصراحتها في الدلالة على المطلوب. 

ثانيًا: عدم وجود أي دليل يدل على عدم جواز المسح على الحفين. أمنا 
آية الوضوء وأحاديث غسل القدمين فهي في حالة عام لبس الخفين, ولا 
تباين يبن الدليلين لتباين الحالتين0©). 


.505/١ 47؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ »57.0/١ انظر: الأوسط‎ )١( 
."8.5/١ (؟) فتح الباري‎ 

(©) انظر: المجموع ١/557؟؟‏ المغئ .7"55/١‏ 

(4) انظر: المجموع .751/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ون 


ثالثا: ولأن زعم من زعم أن آية الوضوء متأخرة وناسخة للمسح 
فمجرد شبهة ووهم؛ لأن البي ييه مسح على الخفين قبل نزول المائدة 
وبعدهاء كما سبق ذكره في دليل قول اللحمهور. 

والله أعلم. 


4 ه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين 

ذهب ابن قدامة إلى أن الحديث الذي يدل على عدم توقيت المسح على 
الخفين يحتمل أن يكون منسوعاً بالأحاديث الدالة على التوقيت» لتأخرها("©. 

ولا يظهر للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف الفقهاء في هذه المسألة) 
وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في 
المس ألو 

من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 

أولاً: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة -رضي الله عنها- أسأها 
عن المسح على الخفين فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فسله فإنه كان 
يسافر مع رسول الله له فسألناه فقال: رجعل رسول الله يع ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم)'". 

انيًا: عن عوف بن مالك الأشجعي ذه أن رسول الله يي وأمر بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم)””. 

الما عن أبي بردة ذه قال: آحر غزوة غزونا مع رسول الله يلع «أمرنا أن 
نمسح على خخفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة مالم 


."55/١ انظر: المغن‎ )١( 
.417/١ (؟) انظر: بداية المجتهد‎ 
.04١ سبق تخريجه في ص‎ )*( 
.0 4١ سبق تخريجه في ص‎ )4( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه 


يخلع»”"2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على توقيت المسح 
عل للقن 2 سيك فرقك وطن ل ري ا حر ال 
والتوقيت فيه كان في غزوة تبوك. 

وحديث أبي بردة نه يدل على ثبوت التوقيت في المسح على الخفين في 
آخر غزوة غزاها الصحابة مع البي وَل. 

فيثبت من مجموع الحديثين أنه لو صحت الأحاديث الدالة على عدم 
توقيت مسح الخفين فإنها تكون منسوخة بالأحاديث الدالة على التوقيت؛ لأن 
بعضها مصرحة على تأخرها؛ لذلك قال الإمام أحمد عن حديث عوف بن 
مالك ذه: (هذا من أحود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك 
00 النبي كلد وهو آخر فعله)”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في توقيت المسح على الخفين على قولين: 

القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقت للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :175/١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر بن رديح 
ضعفه أبو حاتم» وقال ابن معين: صالح الحديث). 


117/١ انظر: المغيني ١857/1؟؛ التنقيح‎ )١( 
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وهو مذهب الحنفية7'"» والشافعية”'") والحنابلة". 

وبه قال عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» وابن مسعود؛ وابن 
عباس» وحذيفة» وأبو مسعود الأنصاري؛ وعمار بن ياسرء والمغيرة بن 
ا رضي اللله عنهم. 

وهو كذلك قول شريح» وعطاءء ابن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيزء 
وسفيان الثوري» وإسحاقء والأوزاعي» والحسن بن صالحء وأبي ثور» وداود 
الظاهري؛ وقول لابن عمر 5ه والحسن البصريء والشعبي"”. 

القول الثابي: أنه لا توقيت في المسح على الخفين» فللشخص أن بمسح ما 
نذا لة:سواء ان مقيما أده مسافرا. 


)١(‏ انظر: الأصل 483/١‏ شرح معان الآثار ١/85؛‏ المبسوط ١/7١٠؛‏ الهداية مع شرحه 
فتح القدير ١ 7/١‏ ؛العناية .١517//١‏ 

(؟) انظر: الأم ١/44؛‏ مختصر المزني ص 8١؟؛‏ الوجيز مع شرحه العزيز 587/١‏ 1/5؛ 
المجموع .771/١‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق 2587/١‏ 8 1؛ المغي ١/5”"؛‏ الشرح الكبير 
0 المقنع وشرحه الممتع .١385/١‏ 

(4) انظر: الأوسط ١/474؛‏ التمهيد 4١/7‏ ؟؛ الاستذكار .751/١‏ 

(5) انظر: الأوسط 4/١‏ 475؛ شرح معان الآثار ١/84؛‏ التمهيد 41/7 5؛ الجموع 
0 المغن 0/١‏ ”#؛ نيل الأوطار .١187/١‏ 

(5) انظر: التمهيد؟/40 8؛ الاستذكار ١/557؛‏ الكافي ص 815؛ بداية الجتهد ١/!4؛‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /١؟أه‏ 


وقاص» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- والحمسن 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو توقيت المسح- ما يلي: 
أولا: الأحاديث الثلاثة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: عن صفوان بن عسال”" طَله قال: ركان رسول الله يله يأمرنا إذا 
كنا سفرا أن لا ننزع خخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
م اع ٠.‏ زهة 
غائط وبول ونوم») '. 


مختصر -حليل مع التاج والإكليل .4517/١‏ 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/158؛‏ الأوسط 455/١‏ /4"37؛ التمهيد 89/5؟؛ 
الاستذكار ١/177؛‏ المغنٍ ١/9”5؛‏ المجموع 701/١‏ نيل الأوطار .١181/١‏ 

)١(‏ هو: صفوان بن عسال المرادي الحمليء غزا مع البي ييه اث عشرة غزوة» وروى عنه؛ 
وسكن الكوفة» و روى عنه: زر بن حبيش» وحذيفة بن أبي حذيفة» وغيرهما. انظر: 
الإصابة ٠7/7‏ 48 تقهذيب التهذيب 918/4". 

(*) أخرجه الترمذي في سننه ص 4 *, أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للممسافر 
والمقيم» ح(35)» و النسائي ف سننه ص 4 5. كتاب الطهارة» باب التوقيت في مسح 
على الخفين للمسافر»ح »)١77(‏ وابن ماجة ف سننه ص /4»كتاب الطهارة»؛ باب 
الوضوء من النوم»ح (47)» والشافعي في المسند ص 218 و عبد الرزاق ف الصنف 
0١‏ *» وابن أبي شيبة في المصنف 2157/١‏ وأحمد في المسند »1١/8٠0‏ و الطحاوي 


في شرح معان الآثار الى وابن حبان في صحيحه ص ١ه‏ والدارقطئ في سننه - 
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ثالثا: عن أبي بكرة”" ضيه عن البي يله (أنه رخص للمسافر إذا توضاً 


5 
وليلة)”". 


1*١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .4١5/١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) 
ونقل عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: (أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان بن عسال المرادي). وقال النووي في المجموع :178/١‏ (أما حديث صفوان 
فصحيح رواه الشافعي في مسنده وف الأم والترمذي والنسائي وابن ماحة وغيرهم 
بأسانيد صحيحة) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 79. 

)١(‏ هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء أبو بكرة الثقفي» قيل له أبو بكرة لأنه 
تدلى من حصن الطائف إلى النبي كع ببكرة فاشتهر به وأعتقه البي وِعٌ يومئذ 
وروى عن البي يل وروى عنه: أبو عثمان النهدي» وربعي بن خراش» 
وغيرهماء وتوفي سنة خمسين» وقيل بعدها. انظر: الإصابة */14 470١‏ تهقذيب 
التهذيب .4١8/١١‏ 

(؟) أخرحه ابن ماحة ف سننه ص 2١١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافر» ح(“25)» والشافعي في مسنده ص 217 وابن أبي شيبة في الملصنف 
,0١‏ وابن الجارود في المنتقىمص 5 4» و الطحاوي في شرح معاني الآثار 285/١‏ 
والدارقطنٍ في سننه 2145/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .4١5/١‏ وقال أبو الطيب 
محمد أبادي في التعليق المغنٍ :144/١‏ (ورواه أيضاً ابن خزيعة في صحيحه والطبراني في 
معحمه والبيهقي في سننه» وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمداً يع البعاري 
أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن 
عسال» وحديث أبي بكرة حديث حسن). وكذلك حسنه النووي في المجموع س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 218 


رابعًا: عن خزعة بن ثابت”") طبه عن البي وَةٌ قال: «المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة)” 5 ظ 

خامسًا: عن ابن عمر ذَنه قال: قال رسول الله ول في المسح على المخفين: 
«للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»”". 

والأحاديث في التوقبت كثيرة؛ حيث بلغت حد التواتر» وهي صريحة 
في توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة". 


.١١١ والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص‎ 0١ 

)١(‏ هو: حزعة ب بن ثابت بن الفاكهة بن تعلبة الأتصاري النطمي؛ »أبوعمارة المدنيء ذو 
الشهادتين» شهد بدرا وما بعدهاء وروى عن البي كلد وروى عنه: ابنه عمارة» وجابر 
بن عبد الله» وغيرهماء وقتل بصفين. انظر: الإصابة ١/485؛‏ تهذيب التهذيب 
. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص 78. كتاب الطهارة» باب التوقبت في المسحءح(57١)؛‏ 
والترمذي في سننه ص 4*5 أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم»ح 
(55)» وابن ماحة في سننه ص 2١١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء ف التوقيت في 
المسح للمقيم والمسافر.ح (25514)» وعبد الرزاق في المصنف 23١4/١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف 2177/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 481/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .417/١‏ وصححه بحيى بن معين» والترمذي» والنووي» والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص 85؛ المجموع ١/777؛‏ صحيح سنن أبِي داود ص 7/8. 

(*) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :777/١‏ (رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد» وأبو 
يعلى والبزار» والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال البزار وأبي يعلى ثقات). 

(4) انظر: الأوسط١/478؛‏ شرح معاني الآثار١/١281‏ 4875 التمهيد 11/5١؛‏ س 
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دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -هو أن المسح على الخفين غير مؤقت- ما يلي: 
أولا:عن أبي بن عمارة”"2 #5 أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين 


؟9( قال: ((نعم)) قال: يوما؟ قال: «يوما» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: 
زهق 


وثلاثة؟ قال: «نعم ونا سرك 

وف رواية أنه قال لرسول الله يل أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: 
يوما؟ قال: «ويومين» قال: وثلانا؟ حى بلغ د قال له رسول الله يد «وما 
بدا لك»”". 


- المجموع 177/١‏ المغئ .577/١‏ 
)١(‏ هو: أبي بن عمارة» بكسر العين» وقيل: بضمهاء حدث عن الني يله وروى عنه أيوب 
ابن قطن؛ وعبادة بن نسي» وسكن مصر. انظر: تحريد أسماء الصحابة 454/١‏ الإصابة 
01١‏ تهحذيب التهذيب .١59/١‏ 
)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص 2738 كتاب الطهارة» باب التوقيت في الممسحءح ))١58(‏ 
ثم قال أبو داود: (قال ابن معين: إسناده مظلم). 
99 أخجر بحه أبو داود في سننه ص 75 كتاب الطهارة» باب التوقهيت في السح على 
الخفين» ح(58١)»‏ وابن ماحة في سننه -واللفظ له- ص 2٠١١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في المسح بغير توقيت» ح(0517)» والطحاوي في شرح معان الآثار ١/5/ء‏ 
والدارقطبي في سننه 2194/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .41١5/١‏ 
قال أبو داود في سننه ص5 :١1‏ (وقد احتلف في إسناده» وليس هو بالقوي» 
ورواه ابن أبي مريم وييى بن إسحاق السيلحيئ عن ييى بن أيوب» وقد اختلف في 


الباب الأول : الطهارة والصلاة أه6ه 


ثانيًا: عن أنس ذه أن رسول الله ييل قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس 


0 ش 


إسناده). وقال الدارقطيئ في سننه :١94/١‏ (هذا الإسناد لا يغبت» وقد احتلف فيه 
على ييى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخرء وعبد الرحمن ومحمد ين 
يزيد وأيوب بن قطن مجهولون). وقال ابن الجوزي في التحقيق: (قال أحمد بن 
حنبل: رجال لا يعرفون) وقال ابن عبد الحادي في التنقيح :188/١‏ (ورواه الحاكم 
وقال: في رواته محروح. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
حديث أبي بن عمارة ليس .كعروف). وقال النووي في المجموع :7070/١‏ (واتفقوا 
على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به). وضعفه ابن حجر والشيخ الألباني. انظر: 
الإصابة ١/٠7؛‏ ضعيف سنن أبي داود ص8 7؛ ضعيف سنن ابن ماجة ص .١١١‏ 
)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه 27١5/١‏ والحاكم في المستدرك 2590/١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .570/١‏ قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم, وعبد الغفار بن 
داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد) وقال قبل ذكر الحديث في ص 786: 
(وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله يي بإسناد صحيح رواته عن 
آحرهم ثقات إلا أنه شاذ.كرة). وقال الذهبي في التلخيص 90/١‏ 1: (على شرط 
مسلمء تفرد به عبد الغفار وهوثقة» والحديث شاذ). وقال ابن عبد الحادي في التتقفيح 
0 (إسناد هذا الحديث قوي» وأسد صدوق وثقه النسائي وغيره؛ ولا التتفات إلى 
كلام ابن حزم فيه وقد صّحَّح إسناده الحاكم وذكر أنه شاذ.كرة). 
فهذا الحديث رواه عن حماد بن سلمة أسد بن موسىء وعبد الغفار بن داود 
الحراني» لذلك لا يصح قول ابن حزم في امحلى :777/١‏ (رواه أسد بن موسى عن س 
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لكاو عن ميتو زوج البي صن قالت: قلت: يا رسول الله أكل ساعة 
بمسح الإنسان على الخفين ولا يترعهما ؟ قال: (رنعم20. 

رابعًا: عن عقبة بن عامر الجهن''' ظيه أنه قدم على عمر بن النطاب من 
مصرء فقال: (منذ كم لم تنزع خفيك) ؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة» قال: 


(أصية الس . 


حماد بن سلمة» وأسد منكر الحديث» ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب 
حماد بن سلمة) مع أن أسد بن موسى وثقه النسائي وغيره. انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي ١/470؛‏ التنقيح 4١89/١‏ نصب الراية .174/١‏ وقال النووي في المجموع 
0١‏ و(و(وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه). 

)١(‏ أخرجه لخد ف المسند 441/44 وأبو يعلى في مسنده 8/17 ولفظه: (يا رسول الله 
أيخلع الرجل حفيه كل ساعة؟ قال: (رلاء ولكن يمسحهما ما بدالم).- وكذلك أخرجه 
الدارقطين في سننه .١133/١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :757/١‏ (وفيه عمر بن 
إسحاق بن يسار قال الدارقطيئ: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات). 

)١(‏ هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهئ» روى عن البي يلك وروى عنه 
ابن عباس» وأبو أمامة» وغيرهماء وتوفي في خلافة معاوية ذَلنه. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة 4579/١‏ الإصابة .١9-0/7‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١١١»كتاب‏ الطهارة» باب ما جاء في السح بغير 
توقيت»ح (558)» والطحاوي في شرح معان الآثار 8٠0/١‏ والدارقطئ في سنه 
1 والحاكم في المستدرك 2189/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .571/١‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهيي في التلخيص. وكذلك ص ححه 
الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماجة ص .١١١‏ وقال الدارقطيئٍ في سننه 1471/١‏ س 


الباب الأول : الطهارة والصلاة “اوه 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على عدم توقيت المسح 
على الخفين» فللشخخص أن بمسح عليهما ما بدا له ذلك7". 

ويعترض عليه بما يلي: 

أولاً: أن هذه الأدلة لم يسلم أي واحد منها عن الكلام عليه وهي لا 
تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التوقيت؛ لصراحتهاء وص حتهاء 
وتواترهاء بخلاف أحاديث عدم التوقيت”". 

انيًا: أن هذه الأدلة على تقدير ثبوقا وص حتها تحتمل أن تكون 


منسوحة؛ لأن التوقيت ثبت الأمر به في غزوة تبوك» وهى آخر غزوة غزاما 


(وقد روينا عن عمر َك التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبييت عن الني 
يل في التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى). وقال ابن عبد 
الهادي في التنقيح 2183/١‏ والزيلعي في نصب الراية :10/١‏ إذكر الدارقطيئ أن 
عمرو بن الحارث وييى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا ففه: فقال 
عمر: أصبت. ول يقولوا: السنة. وهو الحفوظ» قال: ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن 
. أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله 

ابن الحكم البلوي؛ وقال فيه: أصبت السنة» كما قال ابن ليعة والمفضل). 

4١18/8/١ انظر: شرح معان الآثار ١/75؛ التمهيد 0/9 ؟؛ التحقيق لابن ابلوزي‎ )١( 
.777/١ المجموع‎ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 487/١‏ التمهيد 47/7 45 التحقيق مع التنقيح ١/8١؛‏ المجموع 
ا ١‏ 


هه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ابي يلد فيدل ذلك على أن التوقيت آحر شي("©. 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولاً: أن المسح على الخفين مؤقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوم وليلة» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الأحاديث الدالة على التوقيت مع صحتهاء وصراحتهاء كثيرة 
حي بلقت بد الغوانر 09 

ب- ولأن الأحاديث الدالة على عدم التوقيت متكلم فيهاء ثم بعضها 
محتملة للتوقيت وغيرهاء فهي لذلك لا تقوى .معارضة الأحاديث الدالة على 


ثانيًا: ان الأحاديث الدالة على عدم التوقيت على تقدير ثبوتا وص حتها 
فإنها محتملة لأن تكون منسوخة بالأحاديث الدالة على التوقيت» كما قاله ابن 
قلامة؛ لوجود ما يدل على تأخرها وهو حديث عورف بن مالك الأشجعى 
ضيه؛ حيث دل على أن الأمر بالمسح والتوقيت فيه كان في غزوة تبوك» وليس 


.7"5/1١ المغئي‎ ؛١‎ 817/١ انظر: التحقيق‎ )١( 
.7177/١ انظر: شرح معان الآثار ١/87؛ التمهيد 47/7 ؟؛ المجموع‎ )١( 
.575//١ (؟) انظر: المجموع ١/77؟؛ المغني‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ووه 


بين غزوة تبوك ووفاة رسول الله يي إلا مدة يسيرة”". 


أعلم. 


2 


وأ 


)١(‏ انظر: المغئ .857/١‏ وقد يستفاد ذلك من قول الإمام أحمد.» حيث قال في حديث 
عوف بن مالك: (هو أحود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك, وهي 
آخر غزوة غزاها البي يلِعٌ وهو آخر فعله). انظر: التحقيق ١17/١‏ المغئ .755/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابح: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم 

ذهب الإمام الشافعي إلى أن مسح اليدين في التيمه'” إلى الإبطين 
والمناكب إن كان بأمر البي يل فقد نسخ ذلك7"©. 

ونحوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية("» و الحافظ ابن حجر العسقلاق27©. 

وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي للاختلاف هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب؛ حيث إفها 
تطلق على الكف فقطء وتطلق علىالكف والذراع» وتطلق على الكف 
والذراع والعضد. 

كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة هو السبب الأصلي الآخحر 
للاحتلاف فيها”'. 


)١(‏ التيّمّم لغة: القصد, يقال: يمّمت فلانا وتيّمّمته إذا قصدته. انظر: النظم المستعذب 
+0١‏ المغين لابن بابطيش ١/58؛‏ المصباح المنير ص .181١‏ 

والتيّمّم اصطلاحا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسلء أو عضو 
منهما بشرائط مخصوصة. مغ المختاج ./1/١‏ 

.185 2187 الاعتبار للحازمي ص‎ 57١/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(*) انظر: شرح العمدة .415/١‏ 

(4) انظر: فتح الباري .555/1١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص 87 ١؟؛‏ بداية المجتهد .١7/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اهه 


من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 

أوالة عو عاراين بابض قف اكات يحدث أهم تمسحوا وهو مع رسول 
الله يله بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم 
مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أحرىء فمسحوا 
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم)!"© 

وف رواية عنه م ضيه قال: «تيّمّمنا مع رسول الله بالتراب فمسحنا 


بوحوهنا وأيدينا إلى المناكب)”2. 

ثانيًا: عن عمار ضَيه أنه قال لعمر بن الخطاب طكه: أما تذكر أنا كنا في 
سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فنمعكت”" فصليت» فذكرت 
للنبي يلد فقال النبي يلِةُ: رإنما كان يكفيك هكذا» فضرب الني ول بكفيه 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في سننه ص5 د»كتاب الطهارة» باب التيممءح (718)» والنسائي ف 
سننه ص55 كتاب الطهارة» باب التيمم في السفرءح (0014: وأحمد في الممسند 
/0”» وابن الجارود في المنتقى ص57» والطحاوي في شرح معان الآثار 21١١/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 2870/١‏ والحازمي في الاعتبار ص .١١‏ وقال: (هذا 
حديث حسن). وصححه الشيخ اللباني في صحيح سنن أبي داود ص "5. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص/ه»كتاب الطهارة» باب الاختلاف ف كيفية 
التيمم» ح(5١7)»‏ وابن ماجة في سننه ص 7١١»كتاب‏ الطهارة» باب ماجاءقي 
سببهءح (077)» والبيهقي في الكبرى 2*”7٠/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ؟/هه؟. 

(؟) التمعك: التمرغء والتدليك» والمعك الدلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/5537؛‏ 
المصباح المنير ص 515؛ مجمع بحار الأنوار 53117/5. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه)”". 

وفي رواية: قال عمار ذييه لعمر ظيه: تمعكت فأتيت الني ولٌ ققال: 
«ريكفيك الوجه والكفان)20". 

وفي رواية أحرى: فقال الي يله «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم تنفخ, ثم تمسح بهما وحهك وكفيك)7". 

وفي رواية رابعة: قال: سألت البي ولع عن التيمم؟ «فأمرني ضربة 
واخدة الوه و الكفين 3 

ثالعا: عن عمار ذه قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في الممسح 


بالتراب إذا لم بحد الماء» (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربنا أخرى لليدين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التيمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟.»ح 
(518)؛ ومسلم في صحيحه 48/7» كتاب الحيض» باب التيمم ح(758) .)١١١(‏ 

69 أخخر جه البخاري في صحيحه ص ”27 كتاب التيمم» باب التيمم للوجه والكفين»ح 
.64١1(‏ 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه45/7» كتاب الحيض» باب التيممى ح(758) .)١١7(‏ 

(4) أحرجه أبو داود في سننه ص 58» كتاب الطهارة» باب التيممءح (571)» والترمذي في 
سننه ص 57» كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم» ح(54١)»‏ وأحمد في المسند 
»: والدارمي في سننه ,730/١‏ والطحاوفي في شرح معاني الآثار 21١7/١‏ 
والدارقطئ في سننه 2187/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .57/١‏ وقال الدارمي: 
(صح إسناده) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك ص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 51. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8ه 


إلى المرفقين)”"©. 

ويستدل منها على نسخ مسح اليدين إلى المناكب والإبطين: بأن 
حديث عمار ذه في التيمم إلى المناكب”" كان حين نزول آية التيمم؛ 
وكان ذلك في غزوة بئْ المصطلق» ثم روى عمار ذفن أن البي كلو أمره 
بعد ذلك بالتيمم على الوجه والكفين'"» وفي رواية: اليدين إلى المرفقين» 
فدل ذلك على نسخ الأول". 
هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القدر الواحب مسحه من الأيدي في 

التيمم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن القدر الواحب مسحه من الأيدي هو مسح اليدين 
إلى المرفقين. 

وهو مذهب الحنفية”)» وقول للإمام مالك» قيل هو مشهور 


)١(‏ أحرجه البزار في مسنده 2571/5 وقال: (وقال في حديث أحمد بن خالد: إلى المنتكبين 
ظهراً وبطنا). وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :58/١‏ (أخرحه 
البزار يإسناد حسن؛ ولكن أحرجه أبو داود فقال: إلى المناكب» وذكر أبو داود علته 
والاحتلاف فيه). 

(؟) سيأق تخريجه ف أدلة القول الثالث. 

(©) سيأ تخريجه في أدلة القول الثاي. 

(4) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ١/١7!؛‏ التمهيد 5/5 ه”* 8ه"م؛ الاعتبار ص 2187 
1مك 184. 

(5) انظر: الأصل 4/١‏ ١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء 45/١‏ ١؛‏ شرح معان الآثار 4١١5/١‏ 
البسوط ١/7١١؛‏ الحداية 4١55/١‏ اللباب للمنبجي .١50/١‏ 


6ه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المذهب”2, ومذهب الشافعية9. 
وبه قال جابر بن عبد الله وابن عمر-رضي الله عنهما- 
والحسن» والشعبي» و سال وطاووس» والليث بن سعلى» وعيد 
فيه ا 00 0 *, أأث 0 0 
القول الثابي: أن القدر الواحب مسحه من الأيدي في التيمم» هو مسح 
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة” © وقول للإمام مالك» وهو المشهور في 
المذهب” '» وقول قليم للإمام الشافعى”"؛ ومذهب الحنابلة©. 


.59 جامع الأمهات ص‎ 4١75/١ انظر: الأوسط ؟/48؛ الكافي ص 55؛ بداية لمحتهد‎ )١( 

(؟) انظر: الأم 4١١/١‏ مختصر المزني ص 4 ١؛‏ الأوسط 8/5 ؛ الاعتبار ص ١8!؛‏ المجموع 
١3‏ . 

(؟) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ الماحشونء المدئ» ثقة فقيه» روى عن الزهري» 
وابن المنكدر» وغيرماء وروى عنه: الليث» وابن وهبء ووكيع؛ وغيرهم, وتوفي سنة 
أربع وستين ومائة. انظر: قهذيب التهذيب ١٠/85/8؛‏ التقريب 789/7. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 47١7/١‏ مصئف ابن أبي شيبة 4١417 145/١‏ سنن 
الترمذي ص 5؛ الأوسط 448/7 شرح معان الآثار 4١١5/١‏ الاعتبار ص 4١8١‏ 
المجموع 159/7. 

.١ 765/١ انظر: العناية‎ )5( 

(5) انظر: التمهيد 054/7؛ الاستذكار 4/١‏ ه8؛ جامع الأمهات ص 59؛ مختصر خليل مع 
شرحه التاج والإكليل ١/١٠5؛‏ مواهب الجليل .5٠١/١‏ 

(0) انظر: المجموع 158/7. 

(8) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق 575/7؛ المغينٍ ١/881؛‏ الشرح الكبير ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة حكن 


وروي ذلك عن: علي» وعمارء وابن عباس-رضي لله عنهم-. 

وقال به عطاء» و مكحول, والشعبي-في رواية-». والأوزاعيء 
وإسحاقء وداود الظاهري» وابن جرير, وابن المنذر”") 

القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيممه هو 


مسحهما إلى الإبطين. 
وبه قال الزهري”") 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى 
المرفقين- ما يلي : 
أولاً: قوله تعالى: « قَتيَمَمُواصَعِيَا طَيبا ُو يوْجُوهِكُمْ وَيدِيكُم 
ه14" 


ل سر دصر د 


حيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم 
ذكر التيمم فقال: « قَتَيَمّمُواْ صَعِيدَا طَيبًا فََمَسَحُوبوُجُوهِكُح وَأَيَدِيكُم مُنَهُ)4 
- 5 ؟؛؛ الممتع 4751/١‏ شرح الزركشي 4١59/١‏ منتهى الإرادات .753/١‏ 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 47١7/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 1145/١‏ 41517 سنن 
الترمذي ص 55 ؛ الأوسط ”/.ه؛ ١ه؛‏ المحلى ١/5/ا9؟؛‏ التمهيد 1/7 ه85؛ الاعتبار 
ص 8١‏ !؛ المجموع 159/7. 
(؟) انظر: الأوسط 47/7؛ الحلي ١/9/ا؟؛‏ الاعتبار ص .١8١‏ 


(؟) سورة المائدة» الآية (5). 


25 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فالظاهر أن المراد يمذه اليد هي الموصوفة في أول الآية» وهي اليد إلى المرفقء 
فهذا المطلق محمول على ذلك المقيد» لا سيما وقد ذكرا في آية واحدة0©. 

ويقوي ذلك أن التيمم بدل عن الوضوء» وفي الوضوء تُغسل اليدان إلى 
المرفقين» فكذلك ينبغي في التيّمّم أن تمسح اليدان إلى المرفقين؛ لأن البدل يحل 
محل الأصل» ويكون مثله””. 

واعترض عليه: بأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف؛ لأنها حقيقة فيه(". 

وأجيب: بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يلغ المنكيين» وعلى 
ما يبلغ المرفقين» وتطلق ويراد بما ما يبلغ الكفين» وتحدد ما يراد كما القرائن 
وسياق الكلام؛ وحَمْل ما أطلق هنا على ما قَيّد في الوضوء أولى؛ لجامع 
هوري . 

ويؤكد صدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وغيره كون الصحابة - 
رضي الله عنهم- مسحوا أيديهم عند نزول الآية إلى المناكب والآآباط0. 

ثانيًا: عن نافع””» قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابسن عباس 
)١(‏ انظر: التمهيد ؟//856؛ المجموع 4١59/7‏ تفسير ابن كثير .47//١‏ 


(؟) انظر: الأم ١/7١١؛‏ التمهيد 5905/7 85٠0‏ المجموع 4١55/1‏ تفسير ابن كثير 
. 

(؟) انظر: بداية اجتهد ١/1707١؛‏ الشرح الممتع .7174/١‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 57/١‏ . 

(5) انظر: الاستذكار ١/5ه".‏ 


(5) هو: نافع أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر» ثقة» فقيه» روى عن: ابن عمر» وعائشة.» 


الباب الأول : الطهارة والصلاة مجه 


. 6# 


لله يلو في سكة من السككء وقد خرج من غائط أو بول» فسلم عليه» فلم 
يرد عليه حي إذا كاد الرحل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائطء 


ومسح هما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح ذراعيه. ثم رد على 
الرحل السلام» وقال: (إنه ل يمنعين أن أرد عليك السلام إلا أن لم أكن 
على طهر»”". 


وغيرهماء وروى عنه: الزهري؛ ومالك بن أنس» وغيرهماء وتو سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر: تهذيب التهذيب ١١/#58؛‏ التقريب ”/779. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 8د كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر»ح(7370)» وابن 
المنذر في الأوسط ”/45» والطحاوي في شرح معان الآثار »85/١‏ والدارقطئ في 
سننه 2177/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .51١7/١‏ وف سنده محمد بن ثابت العبدي 
البصريء قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» 
وقال فيه غير واحد: ليس بالقويء منهم ابن المدين والنسائي. وقال اللنسائي مرة: لا 
بأس به. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. ووثقه محمد بن سليمان لوين» 
وأبو أحمد عبد الله العجلي» وقال ابن حجر: صدوق لين الحديث. انظر: ميزان 
الاعتدال 45/7 4 ؛ نصب الراية 4١57/١‏ تمذيب التهذيب 9/١9؛‏ التقريب 50/95. 
وقال ابن حجر في التلخيص ١5١/١١‏ بعدذكر هذا الحديث: (ومداره على محمد بن 
ثابت» وقد ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» والبخاري؛ وأحمد). 

وقد حالف محمد بن ثابت الثقات؛ حيث رفع هذا الحديث؛ وخالفه أيوب» 
وعبيد الله بن إسحاق وغيرهما فجعلوه من فعل ابن عمر. قال البخاري عنه: يخالف 


في بعض حليثه, روى عن نافع عن ابن عمر في التيمم» ورواه أيوب والناس عن حت 
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ثالناً: عن ابن الصمة”" ونه رأن رسول الله يد تيمم فمسح وجهه 

وذراعي)”". 
نافع عن ابن عمر فعله. انظر: الأوسط ؟/7ه» 54؛ نصب الراية 4١55/١‏ قهذيب 
التهذيب 5/١7؛‏ التلخيص الحبير .١51/١‏ 

وقال البيهقي ف السنن الكبرى :7١17/١‏ (وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا 
الحديث على محمد بن ثابت العبدي فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر» - 
نم ذكر طرقاً يعضد بعضها بعضا ثم قال:- وفعل ابن عمر التيمم على الوجه 
والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لما إلى أن 
قال:-وهو في هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل الى ذكرقاء وقد رواه 
جماعة من الأئمة عن محمد بن ثابت مثل يى بن ييى» ومعلى بن منصور وسعيد 
ابن منصور» وغيرهم؛ وأثى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه وهو عن ابن عمر 
مشهور). دي ضعفه ابن المنذر» وابن حجرء والشيخ الألباي. انظر: الأوسط 
؟+؛ التلخيص الحبير 4١51/١‏ ضعيف سنن أبي داود ص /5. 

)١(‏ هو أبو حهيم» وقد سبقت ترجمته. 

)١(‏ أخرجه الشافعي ف الأم »1١/١‏ وابن المذر في الأوسط ؟45/1» والبيهقي في السنن 
الكبرى ."١5/١‏ وق سنده إبراهيم بن محمد» وقد تكلم فيه غير واحد واقم 
بالكذب.قال يحى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذبء؛ وتركه ابن المبارك. وقال أحمد: كان 
يحل حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب رافضي. 
وروي عن الشافعي أنه قال: كان ثقة في الحديث. انظر: الأوسط 7/5ه؛ هذيب 
التهذيب .١ 57/١‏ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى "١/١‏ بعد ذكر الحديث: (وهذا شاهد 
لرواية أبي صالح كاتب الليثء إلا أن هذا منقطع؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ووه 


للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»)(". 


يسمعه من ابن الصمة, إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس» عن ابن الصمة وإبراهيم 
ابن محمد بن أبي بيحيى الأسلمي. وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» قال: قد 
احتلف الحفاظ في عدالتهما إلا أن روايتهما ذكر الذراعين فيه شاهد من حديث 
ابن عم 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 0180/١‏ وقال: كذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يجبى 
ابن القطان» وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. وأخرج ,معناه عن طريق سليمان بن أرقم 
عن الزهري عن سالم عن أبيه» وعن طريق سليمان بن أبي داود الحراني» عن سالم 
ونافع عن ابن عمرء لكنه قال: (سليمان بن أرقم وسليمان بن داود ضعيفان). 

وأخرحه الحاكم في المستدرك 2»5817/١‏ وقال: (ولا أعلم لهذا أمده عرو 

عبد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوقء وقد أوقفه يحى بن سعيد وهشيم بن 
بشير وغيرهما). وتعقبه الذههبي في التلخيص فقال بعد ذكر قوله: (صدوق): (قلت: 
بل واهء قال ابن معين: ليس بشي ء» وقال النسائي: ليس بثقة). وقال البيهقي في 
السئن الكبرى ١5/1‏ بعد ذكر حديث ابن عمر موقوفاً عليه: (رواه علي بن ظبيان 
عن عبيد الله بن عمرء فرفعه» وهو خطأء والصواب هذا اللفظ عن ابن عمر 
موقوف. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني» عن سالم ونافع عن ابن عمر عن 
البي يل ورواه سليمان بن أرقم التيمي عن الزهري عن سال عن أبيه عن النبي 
يد وسليمان بن أبي داود وسليمان بن أرقم ضعيفان لا يحتج بروايتهماء والصحيح 
رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله). الحديث المرفوع 
هذا في سنده علي بن ظبيان» وقد سبق قول الذهبي فيه؛ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :7717/١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن ظبيان ضعفه يحى بن 
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خامسًا: عن جابر ذه عن النبي وله قال: «التيمم ضربة للوجه»؛ وضربة 
للذراعين إلى المرفقين»!'2. 

سادسًا: عن أسلع'' ذه قال: كنت مع البي ولد فأصابتئ جنابة» فقال: 
(ريا أسلع قم فارحل لي» فقلت: أصابتئ جنابة» فسكت؛ فنزلت أية التيمم» 
فأراني التيمم» «فضرب بيديه على الأرضء ثم نفضهما فمسح وجهه ثم 
ضرب بيديه الأرض ثانية» فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»””". 


معين-فقال: كذاب حبيث- وجماعة» وقال أبو علي النسابوري: لا بأس به). وقال 
ابن حجر في التلخيص :١5١/١‏ (ضعفه القطان وابن معين وغير واحد). 

)١(‏ أخرجه الدارقطيئ في سننه 2181/١‏ ثم قال: (كلهم ثقاتء والصواب موقوف). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 78/١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهي. وأخرحه 
البيهقي ف السنن الكبرى ."١5/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص :١57/١‏ (ضعف ابن 
الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد, وقال إنه متكلم فيه» وأخطأ في ذلك» قال ابن 
دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحدء نعم روايته شاذة» لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاء 
أخرجه الدارقطين والحاكم أيضاً). وقال ابن عبد اهادي في التتقيح :115/١‏ (وأما 
حديث جابر فلم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد وقد روى عنه أبو داود» 
وأبو بكر بن أبي عاصمء وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً 
وقد روى الحديث البيهقي والدارقطي؛ وقال: رواته كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
ورواه الحاكم في المستدرك, وقال: صحيح). 

)١(‏ هو أسلع بن شريك بن عوف الأعرجيء التميمي» روى عن الني وله وروى عنه: 
زريق» وجد الربيع بن بدر. انظر: الإصابة .58/١‏ 

(؟) أخرحه ابن المنذر في الأوسط 50/7. والدارقطئ في سننه ١/1179-وفيه:‏ (حن مس اح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اىه 


سابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي ييه قال: «التيمم 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»!2. 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على مسح 
اليدين إلى المرفقين7©. 
واعترض عليه: بأن ما استدل به من الأحاديث فإما ضعيف أو مختلف 
في رفعه ووقفهء والراجح عدم رفعه؛ فلا يعارض به الحديث الصحيح”". 
دليل القول الثابي: 


ببديه المرفقين)- والبيهقي في السنن الكبرى 27١5/١‏ وقال: (الربيع بن بدر ضعيف إلا 
أنه غير منفرد به). وقال ابن المنذر في الأوسط 54/7: (وأما حديث الربيع بن بدر فهو 
إسناد مجهول؛ لأن الرييع لا يعرف برواية الحديث ولا أبوه ولا جده. والأسلع غير 
معروف»ء فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجم). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
70١‏ (رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر» وقد أجمعوا على ضعفه). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :158/١‏ (رواه البزار» وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو 
حاتم» وأبو زرعة؛ والبخاري). وقال الزيلعي في نصب الراية :151/١‏ (رواه البزار- 
فذكره ثم قال:- قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش 
رجل من أهل البصرة أخحو الزبير بن الخريت انتهى» ورواه ابن عدي في الكامل وأسند 
عن البخخاري أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر. قال: وأنا لا أعرف حاله فإن لم 
اعتبر حديثه انتهى كلامه). وقال ابن حجر في التلخيص :151/١‏ (تفرد به الحريش بن 
الخريت عن ابن أبي مليكة عنهاء قال أبو حاتم: حديث منكر» والحريش شيخ لا يحتج 
بحدينه). 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/١١؛‏ التمهيد 859/7؛ المجموع 159/7. 

(؟) انظر: فتح الباري .551/١‏ 
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الكفان- ما يلى: 
أولا: قوله تعالى: « فَتَيَمّمُوأ صَعِيد] طَيبًا قام مَسَحُوأ بوْجُوهِكم وَأَيَدِيكُم 
نه 07.4 


واليد إذا أطلقت يراد يما الكف, يدل عليه قوله تعالى: ١‏ وَالسَّارِقُ 
وَآلسَارقَه ففطَعُاأيَدِيهُمَا4'". والقطع إنما يكون من الكف”". 

واعترض عليه: بأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» 
وعلى ما يلغ المرفقين» ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين» ويحدد ما يراد يما 
القرائن وسياق الكلام؛ وإنما تقطع اليد من الكف في السرقة ببيان السنة0©. 

ثانيًا: عن أبي جهيم ذه قال: «أقبل البي يَيعٌ من نحو بئر جمل فلقيه رجحل 
فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي يَلهٌ حي أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه 
ثم رد عليه السلام)”) 

والاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكرعة. 


الا: حديث عمار 5ه وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 


.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية (؟). 

(*) انظز: سنن الترمذدي ص 65 ؛ بداية امجحتهد ١/17*١؛‏ الشرح الممتع 5/١‏ 87. 
(54) انظر: الاستذكار ١/857؛‏ اللباب للمنبجي 4١ 5١/١‏ تفسير ابن كثير .47//1١‏ 
() سبق تخريجه في ص 79137. 
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ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إهها تدل على أن 
الواجحب مسحه من الأيدي في التيمم هو الكفان فقط0". 

واعترض عليه: بأن الآية الكرعة وحديث أبي جهيم ذه ليسا صريحين 
في الكفين؛ لأن المذكور فيهما لفظ اليدين» وهو يصدق إطلاقهما على ما 
يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» وعلى ما يبلغ الكفين7". 
ثم إن حديث أبي جهيم ذل ورد في بعض طرقه مسح اليدين إلى 
المرفقين”. وهو وإن تكلم في سنده إلا أنه يصلح أن يكون تفسيراً لليدين 
الناكوريك عالقا : 

أما حديث عمار ذكه فهو مضطرب؛ حيث إنه ورد بالألفاظ المذكورة» 
وبلفظ: رإنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهم)'". 

وبلفظ: «إنما يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض 
ثم نفضهماء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر ماله بكفه ثم مسح يما 


)١(‏ انظر: الأوسط؟/57؛ شرح معان الآثار١/117؛‏ المجمموع 4159/5 شرح 
الزركشي 175/1 

(؟) انظر: اللباب للمنبجي 4١ 4١/١‏ تفسير ابن كثير .47/1١‏ 

(*) انظر: سنن الدارقطئ 1117/١‏ 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه 48/7» كتاب الحيضء باب التيممءح (278) .)١١١(‏ 
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وجهم”2. 

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
نفخهماء ثم مسح بمما وجهه ويديه إلى نصف الذراع)”". 

وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 
ثم ضرب إحداهما على الأحرى» ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف 
الساعدين؛ ولم يبلغ المرفقين» ضربة واحدة»'". 

وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب البي يي بيده إلى الأرض» ثم نفخ 
فيها ومسح يما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين»7©. 

وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك» وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ 
فيهماء ثم مسح وجهه وبعض ذراعيم)" ". 

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه على الأرض 
ضربة فمسح كفيه» ثم نفضهماء ثم ضرب بشماله على يعينه» وبيمينه على 
شماله على كفيه ووجهم)”"2. 


.)71417( أخرجه البخاري في صحيحه ص5/اءح‎ )١( 

.)577( أخرجه أبو داود في سننه ص 1ه.ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص هيح (0777). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص 17ح (775). 

(5) أحرجه النسائي في سننه ص517» كتاب الطهارة» باب نوع آخخر من التيمم»ح .)7١5(‏ 
(5) أخرجه النسائي ف سننه ص 8/ه»ح .)77٠١(‏ 
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وبلفظ: «إعما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» ثم تمسح 
إحداهما على الأخرى, ثم تمسح يهمما وجهك»”". 

وبلفظ: «أن تضرب بكفيك على الأرضء ثم تمسحهما تكمكماوجهك 
وكفيك»”". وغير ذلك من الألفاظ. 

ولما احتلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت»؛ وحب الرحوع في 
ذلك إلى ظاهر الكتاب؛ وهو يدل على المسح إلى المرفقين؛ قياساً على 
لوو ْ 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن مسح اليدين يكون إلى المنكبين- ما يلي: 

أولاه قولة تستال: شك طني نلا تانكر الوحت ودياك 
00 

واللغة تقتضي أن اليدين من المناكب” . 

ثانيًا: حديث عمار ذه الدال على مسح اليدين في التيمم إلى المنتكبين؛ 


.180/١ أحرجه الدارقطئ في سننه‎ )١( 

.١180/١ أخرجه الدارقطئ في سننه‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 4١١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/85؟؛‏ الاستذكار ١/ههم؛‏ 
التمهيد ؟/9ه8. 

(4) سورة المائدة» الآية (5). 

(5) انظر: التمهيد ؟/هه*؛ الاستذكار ١5/1ه8.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 

وهو ظاهر في الدلالة على مسح اليدين إلى المناكب والآباط”". 

ويعترض عليه: بأن اليد يراد بما عند الإطلاق الكف؛ وقد بين ذلك 
حديث عمار #ه: (يكفيك الوجه والكفان)29". 

أما حديث عمار ذه في الآباط فيقال فيه: 

."7 أن ذلك لم يكن بأمر من البي وله‎ - ١ 

؟- أن ذلك كان أولاً عند نزول الآيق» ثم أحكمت الأمور بعد بفعهل 
البي ولع وأمره بالتيمم إلى الكفين أو إلى المرفقين» فيكون السابق منسوخنا 


باللاحى©». 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يترحح عندي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


منسوخ كما ذكره الإمام الشافعي -رحمه الله- وغيره؛ لأن ذلك كان عند 


.555/1١ انظر: شرح معان الآثار ١/1١١؛ التمهيد ؟/هه#؛ الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه في ص /ه0. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/1١١١؛‏ الاعتبار ص 17. | 

(4) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ١/١١5!؛‏ التمهيد ؟/855؛ الاستذكار ١/505؛‏ الاعتبار 
ص 21875 184. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة واه 


نزول آية التيمم؛ والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى 
المرفقين متأخرة عنه. يدل على ذلك حديث عمار ذه في مسح اليدين إلى 
المناكب» وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين7" . 

ثانيًا: أن الآية الكرعة» وحديث أبي جهيم 45 الذي خرجه البتعاري 
وغيوو و ووذ بكرا ادرف غياة )بو لذلاف فوما لعا صرضوى:ن تنيرامبتنا 
مب ب الدين. 

ثالما: أن حديث عمار ذه ورد بذكر الكفين» وهو أصح حديث ورد 
في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين» لكن فيه مقال7©. 

ظ رابعا: أن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كفيرة7©, ثم إن 
بعضها ضعيف» وبعضها صحيح لكنه احتلف في رفعه ووقفه» وأكثر الحفاظ 
على عدم رفعه””. إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث 


6902 1 


؛807/١ التمهيد ؟/5ه”, /اهم؛ الاستذكار‎ 57١/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.1/815 21/7 الاعتبار ص‎ 

(؟) انظر: فتح الباري ١/إلادهة.‏ 

*) انظر: فتح الباري .051/١‏ 

(4) انظر: الاستذكار .5"05/١‏ 

(5) انظر: سنن الدارقطينٍ 418١ 2180/١‏ السئن الكبرى للبيهقي ١/5117؛‏ فتح الباري 
١/إلاهه.‏ 

() ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص .78/١‏ 


4ه الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال ابن عبد البر: (والآثار عن البي يليه أنه أمر بالتيمم إلى المرفقين وإلى 
الكوعين كثيرة» وقد يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب 
أذ بظاهر الكلام وما تقتضي اللغة من عموم لفظ الأيديء ثم أحكمت 
الأمور بعد بفعل البي يَلِعْ وأمره بالتيمم إلى المرفقين» وروي عنه إلى الكوعين 
كما روي ضربة واحدة» وضربتان» وكل ذلك صحيح عنه» وصار من ذلك 
الفقهاء كل إلى ما أداه إليه اجتهاده ونظره)". 

وقال البيهقي: (قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر: لا يجوز على 
عمار إذا كان ذكر تيممهم مع البي يل عند نزول الآية إلى المتكب عن أمسر 
النبي يله إلا أنه منسوخ, إذ روى أن البي يل أمر بالتيمم على الوحه والكفين» 
أو يكون لم يرو عنه إلا يتمما واحداء فاحتلفت روايته عنه» فتكون رواية ابن 
الصمة الي لم تختلف أثبت» وإذا ل تختلف فأولى أن يؤحذ بما لأنهاأوفق 
لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين» أو يكون إنهما سمعوا آية التيمم 
عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن 
ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوءء فلما صاروا إلى ممسألة 
ابي يلك أخبرهم أنه يُجزيهم من التيمم أقل ما فعلوه. وهذا أولى المعاني عندي 
لرواية ابن شهاب من حديث عمار بن ياسر كما وصفت من الدلائل. قال 


الشافعي: وإنما منعنا أن تأحذ برواية عمار بن ياسر في أن تيمم الوجه والكفين 


.7ه57/1١ الاستذكار‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة وباه 

فإن البدل من الشيء نما يكون مثله)0". 
وقال البيهقى كذلك: (ومسح الوجه والكفين قْ حديث عمار ثابت» 
وهو أثبت من حديث مسح الذراعين» إلا أن حديث مسح الذراعين افيا 


جيد بالشواهد الي ذكرناهاء وهو في قصة أخرىء فإن كان خديث عمار في 
ابتداء التيممم حيث نزلت الآية ورحعوا إلى النبي ولو فأخبرهم أنه يجحريهم من 
التيمم أقل ثما فعلواء فحديث مسح الذراعين بعده فهو أولى بأن يتبع» وهو 
أشبه بالكتاب والقياس» وهو فعل ابن عمر صحيح عنه)'"". 

ومع هذا كله فالذي يظهر راححاً هو أنه يجوز الاكتفاء. مسح الكفين 
في التيمم؛ لقوة حديث عمار نه وصحته» وكون عمار يفي بعد البي وله 
ك0 

إلا أن الأولى مسح اليدين إلى المرفقين» وذلك لما يلي: 

أ-لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان فيها ضعف إلا أنفها 
بمجموعها تفيد أن لها أصلاء ويقويها ما صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله 
-رضي الله عنهما- حيث إفهما مسحا أيديهما في التيمم إلى المرفقين» وذكرا 


أن التيمم ضربتان ضربة للوجحه وضربة لليدين إلى المرفقين””©. 


.87 4/١ السئن الكبرى‎ )١( 
.575/١ السئن الكبرى‎ )١( 
.501/١ انظر: الأوسط ١/01؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/5٠؟8؛ فتح الباري‎ )*( 


(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4711/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 4١47 2145/1١‏ شرح معان 2 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


نلبي- وروا و داوق العلماى» وعملا بقول البي وَل (دع ما 
نزيياك: إل ما لآ يزييلك 7 


ع 


والله أعلم. 


الآثار 4١١4/١‏ سنن الدارقطيئ 2180/١‏ 4187 المستدرك 88/١‏ 5؛ السنن الكبرى 
للبيهقي ١/5١9؛‏ التمهيد 05/5. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص "414. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ااه 


المطلب الخامس: الغسل إذا جامج ولم ينسزل 
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن ترك الغس ”© 
من الجماع إذا لم ينزل منسوخ بالأحاديث الدالة على وجحوب الغسل من 
ذلك0". 


: : 5 © أن 0 ) 
اللو 07 والطحاوي 2 وابن ع0 والدارقطيئي”", وابن 


(1) الغسل بالضمء اسم من الاغتسال» وهو تمام غسل السد. حاشية ابن عابدين 4/١‏ 55. 
أو هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. مغين المحتاج .5/١‏ 

)١(‏ انظر: الأوسط 475/١‏ الاستذكار 45١5/١‏ بداية امجتهد ١/98؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 0/7"؛ فتح الباري 451/١‏ 

(*) انظر: الاعتبار للحازمي ص 175. 

(4) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسىء أبو عيسى الترمذيء ثقة حافظ؛ روى عسن: 
قتيبة بن سعيد» وابن بشار» وغيرهماء وروى عنه: البخاريء والطيثئم بن كليب» وغيرهماء 
ومن مؤلفاته: (الجامع الصحيح)» وتوقي سنة تسع وسبعين ومائثتين. انظر: البداية 
والنهاية 1١/١١‏ التهذيب 875/9؛ شذرات الذهب ؟1175/9. 
وانظر قوله في: سنن الترمذي ص7”. 

(5) انظر: شرح معان الآثار .51/١‏ 

(5) انظر: صحيح ابن حبان ص5 24١‏ 415. 

(0) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطين» الإمام الحافظ» روى عسن 
البغوي وطبقته» وجمع وألفء وقد اجتمع له مع معرفة الحديث العلم بالقراءات والنحو 
والفقه» مع الإمامة والعدالة. ومن مؤلفاته (السنن) وتوفي سنة مس وثمانين وثلاثمائة. 
انظر: البداية والنهاية 4795/١١‏ شذرات الذهب .1١1١/*‏ 
وانظر قوله في: سنن الدارقطيئ .١75/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


00 رهقي وابن عبد البر'”؛ والحازمي”؟»» وابن الدوزي””» وابن 
امة”»».والنووي”""» وشيخ الإسلام ابن تيمية»» والزيلعي””. 
ويظهر ثما سبق ذكره؛ ومما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم 
في المسألة شيئان: القول بالنسخ» وتعارض الآثار الواردة فيها” "© 
ومن أدلة القول بالدسخ ما يلي: 
أولاً: عن أبي ل ال «إذا جلس بين شعبها الأربع» 
ثم جهدها فقد وجب الغسل»" '". زاد في رواية: «وإن لم 0 


.١١١ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 

.755/1١ انظر: السئن الكبرى‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد 595/7؛ الاستذكار .770/١‏ 

(:) انظر: الاعتبار ص .١75‏ 

(5) انظر: إعلام العالم بعد رسوحه ص .١77‏ 

(5) انظر: المغئ .777/١‏ 

(0) انظر: المجموع ؟/9١٠.‏ 

(8) انظر: شرح العمدة .50//١‏ 

(9) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» جمال الدين» أبو محمدء أحذ عن: الفحر 
الزيلعي» وابن التركماني» وغيرهماء ومن مؤلفاته («نصب الراية) وتوق سنة النتين وستين 
وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة ؟/٠١81؛‏ حسن المحاضرة ..7١7/1١‏ 

وانظر قوله في: نصب الراية .81/١‏ 

.917/١ انظر: التمهيد ؟/917؟8.1-5؛ بداية امجتهد‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص57»كتاب الغسل» باب إذا التقى الختاناف ح(5911)؛ 
و مسلم في صحيحه 277/1 كتاب الحيض» باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا 
يوجب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسخهءح (58؟) (807). 


)1١(‏ رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق من صحيح مسلم. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اه 


ثانيا: غرن.عائشة زوج الببي ولْةُ قالت: إن رجلا سأل رسول الله وله عن 
الرحل يجامع أهله ثم يُكسل”'2 هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة:؛ فقال 
رسول الله يلكِ: «إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)7". 

ثالثا: عن أبي بن كعب ذيهه: رأن الفتيا الب كانوا يفتون أن الماء من الماء 
كانت رخصة رخصها رسول الله هٌ في بدء الإسلام؛ ثم أمر بالاغتسال 


[فة 
بعلد0) . 


)١(‏ يكسلء يقال: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزلء ومعناه: صار ذا 
كسل. انظر: النهاية في غريب الحديث 41/7 ه؛ مجمع بحار الأنوار 3١١1/5‏ 4. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 84/7 كتاب الحيض, باب أن الجماع كان في أول الإسلام 
لا يوجب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسخهءح (00؟) (65). 

(*) أخحرجه أبو داود في سننه ص 77 »كتاب الطهارة» باب في الإكسال» ح(5١5)؛‏ وابن 
ماجة في سننه ص 2١١/8‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في وجحوب الغسل إذا التقفى 
الختانان»ح (109)» وابن حبان في صحيحه ص 4١5‏ والدارقطي ف سننه 2١57/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .701/١‏ وهذا االحديث رواه أبو داود وابن حبان 
والدارقطئي والبيهقي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبِي بن كعب. وأخرجه 
ابن ماحة وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد, عن أبي بن كعبء وفي بعسض 
طرقه أن الزهري قال: حدثيئ بعض من أرضى أن سهل بن سعد. قال ابن حبان ف 
صحيحه ص :5١5‏ (روى هذا الخبر معمر عن الزهري من حديث غندرء فقال: 
أخبرني سهل بن سعدء ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري قال: حدئيٍ مَنْ أرُضضى 
عن سهل بن سعد» ويشبه أن يكون الزهري مع الخبر من سهل بن سعد كما قاله 


غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد وأخرى عن الذي - 


٠‏ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه نه قال: رما جعل ذلك رخصة للناس ف أول الإسلام 
لقلة الليانيي ثم أمر بالغسل» وني عن ذلك)'". 


رضيه عنه. وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم 
أجد في الدنيا أحداً إلا أبا حازم ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثئ مَنْ 
أَرْضّى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنهم. وقال ابن ححجر في اللخيص 
0١‏ (وجزم موسى بن هارون والدارقطئ بأن الزهري لم يسمعه من سهل؛ وقال 
ابن حزيعة: هذا الرحل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم؛ -إلى أن قال:-وقد وقع في 
رواية لابن خززكة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهلء فهذا يدفع قول ابن حزم 
بأنه لم يسمعه منه» لكن قال ابن خخزعة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطاً من محمد بن 
جعفر الراوي له عن معمر. قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم؛ لكن 
في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
حدثنٍ سهل؛ وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك). 
والحديث قال عنه الدارقطيئ في سننه ١١7/١‏ «(صعجع وقال البيهقي ف السنن 
الكبرى 57/١‏ 1: (وقد رويناه بإسناد آخر موصولاً صحيحاً عن سهل بن سعل) ثم 
ذكره من طريق أبي حازم. وقال ابن حجر في التلخيص :175/١‏ (وفٍ السئن بسند 
رجاله ثقات عن أبي بن كعب) ثم ذكر الكلام السابق ذكره. وصححه الشخ الألباني 
فْ صحيح سنن أبي داود ص /ا"ا» وصحيح سنن ابن ماحة ص .١1/8‏ 

»)5١5(حءلاسكإلا أخرجه أبو داود في سننه ص77؛ كتاب الطهارة؛ باب في‎ )١( 
والترمذي في سننه-ولفظه: (كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام؛ ثم نمي عنها)‎ 
ص"/”, أبواب الطهارة» باب ما جاء أن رعس والطحاوي في شرح‎ 
-ولفظه: (ثم نمى عن ذلك وأمر بالغسل)- وابن شاهين في ناسخ‎ 51/١ معاني الآثار‎ 
وقال: (ويشبه أن يكون الزهري‎ .١55 والحازمي في الاعتبار ص‎ »١١8 الحديث ص‎ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة امه 


رابعا: عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يبجامع ولا يزل؟ قال: 
على الناس أن يأحذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله يله حدثتيئ عائشة: 
وأن رسول الله يَهِ كان يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل فتح مكة ثم 
اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل) '". 


أخذه عن أبي حازم عن سهل؛ وعلى الحملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرحه 
أبو داود في كتابه) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 27 وصحيح 
سنن الترمذي ص7 7. 

)١(‏ أحرجه ابن حبان في صحيحه ص »4١5‏ والدارقطئ في سننه 2177/١‏ وابن شاهين في 
ناسخ الحديث ص ١85‏ والحازمي في الاعتبار ص .١74‏ وفي سنده الحمسين بن 
عمران» قال ابن حبان: (الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشير بن المحتفز» من أهل 
البصرة» سكن مروء ثقة من الثقات). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث 
قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته؛ وأخرجه في صحيحه. غير أن الحسين بن عمران 
قد يأ عن الزهري بالمناكير» وقد ضَعْفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة 
الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ولكنه حسن جيد في الاستشهاد). وقال الزيلعي في 
نصب الراية 287/١‏ بعد ذكر قول الحازمي: (الذي وجدته في كتاب الضعفاء للعقيلي 
أنه روى هذا الحديث ثم أعله بالحسين بن عمران» وقال: لا يتابع على حدينه» ولا يعلم 
هذا اللفظ عن عائشة إلا في هذا الحديث؛ انتهى. وذكر العقيلي عن آدم بن موسى» 
قال: معت البخاري يقول: حسين بن عمران الحهئ لا يتابع على حديثه وكذلك 
ذكر أبو العرب القروي عن أبي بشير» ولم أقف على أكثر من هذا في حسين بن 
عمران» وهو أخف من قول الحازمي: وقد ضَّعّفه غير واحد. بل لو قيل: ليس فيه حزم 
بالتضعيف دل يبعد ذلك). والحسين بن عمران هذا قال عنه الذهبي في الميزان :5414/١‏ سح 
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خامسًا: عن رافع بن حديج كه قال: ناداني رسول الله يه وأنا على 
بطن امرأق» فقمت ول أنزل» فاغتسلت» وخرحت إلى رسول الله َل 
فأخبرته أنك دعوتي وأنا على بطن امرأي» فقمت ول أنزل» فاغتسلت» فقال 
رسول الله يلِكِ: ررلا عليكء الماء من الماع» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صل 


بعد ذلك بالغسل)”0"©. 
وف رواية عنه ذف قال: فقال البي يلِهْ بعد ما انصرف: «إذا حاوز 
الختان الختان وجب الغسل)»”". 


ويستدل منها على الدسخ بالوجهين التاليين: 

الأول: أن هذه الأحاديث بعضها يدل على وجوب الغسل من اللجمماع 
وإن لم ينزلء وبعضها يدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا لى ييزل 
كان رخصة في أول الإسلام» ثم نمي عنه» وأمر بالغسلء؛ فهذا يدل على أن 


(ذكره ابن حبان في الثثقات» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال الدارقطينٍ لا 
بأس به). وقال ابن حجر في التقريب :7١17/١‏ (صدوق يهم). 

)١(‏ أحرجه أحمد في المسند 070/74. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :771/١‏ (رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وقال عن سهل بن رافع عن أبيه؛ وفيه رشدين بن سعد وهو سيء 
الحفظ). وقال الحازمي ي الاعتبار ص 75 ١-بعد‏ ذكر هذا الحديث: (همذا حديث 
حسن). وقال الزيلعي ف نصب الراية :85/١‏ بعد ذكر كلام الحازمي: (وهذا فيه نظرء 
فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على تضعيفه). 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص »١174‏ عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه. 
وفي سنده عبد الله بن ليعة» وفيه كلام. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة “مه 


الأحاديث الدالة على وحوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل متأخرة عن 
الأحاديث الدالة على جواز ترك الغسل إذا لم ينزلء فتكون المتأخرة ناسخة 
للمتقدمة20 , 

الثابي: أن بعض من روى عن البي يل ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزلء أف بوجوب الغسل؛ ورجع عن قوله الأول» ومنهم أبي بن كعبء 
حيث نزع عن قوله الأول قبل أن يموت, فدل ذلك على أنه ثبت له نسخ 
الأول» ولذلك رجع عنه: ولو كان عنده غير منسوخ لما ررحع عنه". 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الغسل إذا جامع ولم ينزل على قولين: 
القول الأول: أنه يجب الغسل بالتقاء الختانين» أنزل أم لا. 
وهو قول أهل المذاهب الأربعة”"» وجمهور أهل العلم من 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 451/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١7١؛‏ السنن الكبرى 
01 االتمهيد 57/7 ١؛‏ الاعتبار ص 4١7-١75‏ نصب الراية .84-/1/1١‏ 

(؟) روى مالك في الموطأ 257/١‏ عن زيد بن ثابت أنه قال: (إن أبي بن كعب نزع عن ذلك 
قبل أن يموت). وانظر: السئن الكبرى ١/951؛‏ التمهيد 2756/7 147؛ الاعتبار ص 
"٠‏ ؛ نصب الراية .854/١‏ 

(") انظر: (الأصل ١/4؛‏ شرح معاني الآثار ١/81؛‏ الحداية مع شرحه فتح القدير ١/57؛‏ 
العناية )57/١‏ (الأوسط 48١/7‏ التمهيد 4755/7 بداية امجتهد 491/١‏ مختصر خليل 


مع مواهب الحليل 48/١‏ 4) (الأم ١/45؛‏ مختصر المزني ص 4١5‏ الأوسط5/١8؛‏ 3 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم”"» ومن روي عنه ذلك وقال به: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود وابن عمرء وأبو هريرة» وعائشة-رضي لله عنهم. وشريح 
القاضي”"» وعبيدة السلمانئ» والشعبي, والليث؛ والأوزاعي» وسفيان الثوري» 
وإسحاق» وأبو ثور والحسن بن حيء وابن جريرء وابن المنذر”". 

إليه رحع أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» والنعمان بن بشير”» وسهل 


المجموع 7/١٠؛‏ المنهاج وشرحه مغين المحتاج )19/١‏ (المغين ١/71؟؟‏ الشرح الكبير 
5 شرح العمدة لابن تيمية ١/./5؟؛‏ شرح الزركشي .)١١ 0/١‏ 

.77١/1١ نيل الأوطار‎ 4١٠١/7 انظر: التمهيد 45/7 ؟؛ الاستذكار ١//81؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ هو: شريح بن الحارث بن القيس, الكوفي النخعي» القاضي» أبو أمية» ثقة فقيه وروى 
عن عمرء وعلى وغيرهماء وروى عنه الشعي» وبجحاهد» وغيرهماء واستقضاه عمر على 
الكوفة» وبقي عليها قاضيا ح استعفى الحجاج فأعفاه. وتوقٍ سنة ثمان وسبعين» وقيل 
غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 4٠٠١/5‏ تذكرة الحفاظ ١/54؛‏ قهذيب التهذيب 
0/5. 

(") انظر: مصنف عبد الرزاق 55/١‏ 4754-1 مصنف ابن أي شيبة ١85-85/1؛‏ سنن 
الترمذي ص /ال؛ الأوسط ١/1/3-١48؛‏ شرح معان الآثار ١/59؛‏ التمهيد 95/7 7؛ 
الاستذكار ١/.”#؛‏ المحلى 49/١‏ 7. 

(4) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأنصاري المخررجيء أبو عبد الله أول مولود في 
الإسلام من الأنصار بعد ال حجرة» وروى عن البي يله وروى عنه: عروة» والشعبي؛ 
وغيرهماء وقتل سنة خمس وستين. انظر: الإصابة ٠٠٠/7‏ 7؟ التقريب 5/7 7. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة همه 


ابن سعد» وابن عباس» رضي الله عنهه”". 

القول الثابي: أنه لا يحب الغسل بالجماع إذا لم ينزل. 

وهو قول داود الظاهري”"» وروي ذلك عن: عثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالبء والزبير بن العوام”"» وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص» وابن مسعود, ورافع بن حديج. وأبي سعيد الخدري» وأبي بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاريء وابن عباس» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابتء 


0 َ فم 
وعطاء بن أبي رباح» وعروه, وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( 


.51//١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 507/7؛ إعلام العالم لابن الجوزي ص 187؛ المجموع 8/7١1؛‏ المغي 
لاك 

() هو: الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد, القرشي الأسديء أبو عبد الله حواري رسول 
لله يي وابن عمته» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن الني يك 
وروى عنه: ابناه: عبد الله وعروة» وغيرهماء وقتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. انظر: 
الإصابة ١/577؛‏ التهذيب 4١7/8‏ شذرات الذهب .497/١‏ 

(4) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمروء القرشيء أبو محمد, أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» شهد أحداً وأبلى فيها بلاء حستاء 
وروى عن الني يه وروى عنه: ابنه يججى» وقيس بن أبي حازم وغيرهماء وقتل يوم 
الجمل سنة ست وثلاثين. انظر: الاستيعاب 5/7١7؛‏ الإصابة ”/ ١46؛‏ شذرات 
الذعب .145/١‏ 

(©) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء المدني» قيل: امه عبد الله وقيل: 
إماعيل»وقيل: امه كنيته» ثقة» روى عن أبيه» وعن عائشة؛ وغير*ماء وروى عنسه: 
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والأعمش”2» وهشام بن عروة!". 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو وجوب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أم لا- 
ما يلي: 

أولاً: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن أبي موسى ذه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاحرين 
والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى: فأنا 
أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة: فأذن لي» فقلت لها: يا أماه 
أو يا أم المؤمنين إن أريك أن أسالك عن شيء وف أستحبيك» فقالت: لا 
تستحيي أن تسألئ عما كنت سائلاً عنه أمك الي ولدتك» فاخا النةة: 
قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتء قال رسول الله عَله: 


عروة» والزهري» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وتسعين» وقيل بعدها. انظر: قذيب 
التهذيب7١/7*١٠؛‏ التقريب ١09/7‏ 5. 

)١1(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم؛ أبو محمد الكوفء الأعمشء ثقة 
حافظ» لكنه يدلس» وروى عن: الشعي» والنخعي» وغيرهماء وروى عنه: الثوري» 
وشعبة» وغيرهماء وتوفي سنة سبع وأربعين وماثة» وقيل غير ذلك. انظر: هذيب 
التهذيب ١١/5‏ 5؛ التقريب ."97/١‏ 

.٠١8/7 ؟؛ التمهيد 8.7/7؛ المجموع‎ 53/١ انظر: الأوسط ١//لا؛ المحلى‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /امه 


ررإذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)0". 


فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن ل ينزل0". 
دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو عدم وجوب الغسل من الجمماع إذا 
لم ينزل- بأدلة منها ما يلي: 

أولاً: عن زيد بن خالد المهن له أنه سأل عثمان بن عفان 5ه فقال: 
أرأيت إذا جامع الرحل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضاً كما يتوضاً 
للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان: معته من رسول الله يه فسألت عن 
ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وأبي بن 
كعبء فأمروه بذلك””. 


ثانيًا: عن أبي بن كعب ذَيه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه4/7 ”»كتاب الحيض» باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا 
يوجحب الغسل إلا أن يتزل» وبيان نسحه.ح (849) (88). 

.٠١39/9؟ انظر: التمهيد 91954-15951/7؛ المجموع‎ )1١( 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه ص77كتاب الغسل؛ باب غسل ما يصيب من 
رطوبة فرج المرأة»ح (17؟)» ومسلم في صحيحه 737/7 كتاب الحيض» باب 
بيان أن الجماع ف أول الإسلام لا يوحب الغسل إلا أن ينتزل المبئء وبيان 


نسخه ح(217 7) (85). 
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١ 0 93 ء.‎ . 5 : 

فلم ينزل؟ قال: «ريغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضا ويصلى)»” 3 

الأنصارء فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر» فقال: (رلعلنا أعجلناك؟) قال: نعم 
يا رسول الله قال: رإذا أعجلت أو أقحطت”©2 قلا سل علينك» وغليك 


: 1 
اورفو ” ب 
3 
ال 


خامسًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صَيِق: «إذا أتى أحدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7" كتاب الغسلء؛ باب غسل ما يصيب من رطوبة 
فرج المرأة» ح(757)» ومسلم في صحيحه 51/7؛ كتاب الحيضء باب بيان أن الجماع 
في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يتزل المي وبيان نسخحه.ح (7145) (854). 

)١(‏ أقحطت: مأخوذ من أقحطء وهو انقطاع المطر والمراد به هنا أي فتر ولم ينزلء فشبه 
احتباس المنٍ باحتباس المطر. انظر: النهاية في غريب الحديث 418/7؛ المصباح المنير 
ه451 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص"47»كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا مسن 
المخرجين من القبل والدبر ح(0١)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 271/6 كتاب 
الحيض» باب بيان أن الجماع في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يتزل المن» وبيان 
نسخه ح(5 5 1) (87). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه )*./١‏ كتاب الحيض» باب بيان أن الجماع في أول الإسلام 
لا يوجب الغسل إلا أن يتزل المئ» وبيان نسحهىح (5437) (81). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 8ه 


أهله» فعجل ولم ينزلء فأقحط فلا يغتسل)”". 

سادسًا: عن جابر بن عبد الله ضفنه قال: «مرّ البي ولد برجل من الأنصارء 
فدعاه» فخرج ورأسه يقطرء فقال: رلعلنا أعجلناك؟ قال: أجل يا نبي الله 
قال: رإذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل)”". 

سابعًا: عن ابن عباس ذه قال: أرسل رسول الله يله إلى رجحل من 
الأنصار فأبطأ عليه» فقال: رما حبسك؟» قال: كنت على المرأة ققمست 
فاغتسلت» قال: «وما عليك أن لا تغنسل ما لم تنزل» فكانت الأنصار 
تفعل ذلك7". 

وهذه الأحاديث ظاهرة في عدم وجحوب الغسل إذا جامع ولم 


. ل 


:77١/١ وقال اليشمي في ججمع الزوائد‎ .١١7 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 
(وقٍ البزار عنه: إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل. ورحال البزار رجال‎ 
الصحيح).‎ 

:77١/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .١1١5 أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 
(رواه البزار ورجاله ثقىات إلا أبا إسرائيل الملائى» فإنه ضعيف؛ لسوء حفظه وقد وثقه‎ 
بعضهم).‎ 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص5١ .١‏ وقال الحيئمي في بجمع الزوائد :77١/١‏ 
(رواه أبو يعلى والبزار» وفيه أبو سعد البقال وهو ضبعيف). 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/55؛‏ التمهيد 8.1-179//5؛ الاعتبار ص07١١-70١4‏ 


المجموع ؟/8١١.‏ 


الاللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الرااإجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وأن ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزل منسوخ, وذلك لا يلي: 


أولا: أنه قد وردت أحاديث صحيحة في ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزلء وورد كذلك أحاديث صحيحة في وجوب الغسل منه وإن لم 
ينزلء إلا أنه جاءت أحاديث أخحر تدل على أن ترك الغسل من الماع إذا 
لم ينزل كان في أول الإسلام» وأن وجحوب الغسل منه متأخرء فدل ذلك 
على نسخ الأمر الأول» كما سبق ذكره. 
ثنيا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- والأئمة بعدهم اختلفوا في المسألة: 
ولم يقل أحد منهم أن الأحاديث الدالة على وجوب الغسل من الجماع إذا ل 
ينزل منسوخخة:؛ أما الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الجماع إذا لم 
ينزل فقد قال بنسخها جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فدل ذلك على صحة القول الأول» وعلى نسخ الأحاديث الف 
استدل بما أصحاب القول الثاني0©. 

ثالعًا: أن بعض الصحابة رووا أحاديث عن البي يَلِهٌ تدل على جواز ترك 
الغسل من الجماع إذا لم ينزلء وقال يهاء ثم قد رجع عن قوله ذلك» وقال 
بقول أصحاب القول الأول» فدل ذلك على صحة القول الأول؛ وعلى نسخ 


)١(‏ انظر من قال بالنسخ في بداية المسألة في ص/511. 
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الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الماع إذا ل ينزل؛ إذ لوو لم تكن 
منسوحة عنده لما رجع عنها؛ لأن ما م ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز 
تركه ولا العمل مخلافه2" , 


والله أعلم. 


.755/1 راجع الوجه الثاني للاستدلال على النسخ» وانظر: التمهيد‎ )١( 
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المطلب السادس: الغسل للجمعة 

ذهب قوم إلى نسخ وجوب غسل الجمعة” '» وممن صرح به: ابن 
000 ونجنال الدوة الزيلعي”". 

وعكس ابن حزم؛ فذهب إلى أن الأحاديث الي تدل على وحوب 
غسل الجمعة ناسخة للأحاديث الي تدل على عدم وجويه. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة» إلا 
أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في المسألة»ه كما 
سيتيين من عرض أدلة الأقوال7, 

أدلة من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة: 

أولاً: عن أبي هريرة ضيِيه قال: قال رسول الله يله: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 


ثلاثة أيام؛ ومن مس الحصى فقدك ل 


)١(‏ انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 4١‏ ١؛‏ التحقيق ١/١٠١؟؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير 
5١‏ العناية .57/١‏ 

.١75 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 

(؟) انظر: نصب الراية .8/8/1١‏ 

(:) انظر: المحلى .757/١‏ 

(5) انظر: بداية امحتهد .7117/١‏ 

(1) أحرحه مسلم ف صحيحه 5 كتاب الجمعة؛ باب فضل من أنصت في سح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ووه 


ل 

انيّا: عن سمرة”" ضيه قال: قال رسول الله ي: «من توضاً يوم اللدمعة 
٠ ٠. 7 5‏ ]أاء. 1 3 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)”". 


الخطبة» ح(851) (1077). 

7175/7 انظر:«المنهاج شرح صحيح مسلم 59/5 4؛ المغينٍ‎ )١( 

(١؟)‏ هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج. الفزاري؛ أبو سليمان» حليف الأنصارء روى 
عن الي يه وروى عنه: الشعبي؛ وابن أبي ليلى» وغيرهماء ونزل البصرة وتوقيٍ هما 
سنة ثمان وخمسين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 4517/١‏ التقريب .890/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص27 كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة ح(4 75)» والترمذي في سننه ص )17١‏ كتاب الجمعة؛ باب ماجاءقٍ 
الوضوء يوم الجمعة» ح(431)» والنسائي في سننه ص 2555 كتاب الجمعة» باب 
الرصة في ترك الغسل يوم الجمعة» ح(880١):‏ وأحمد في المسند 25/٠/88‏ والدارمي 
في سننه »474/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2115/١‏ والبيهقي ف السنن 
الكبرى .441/١‏ وحسنه الترمذي» والنووي» والشيخ الألباني» وقواه البيهقي لكثرة 
طرقه. انظر: سنن الترمذي ص ١178؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/447؛‏ صحيح 
سنن أبي داود 84/7 1. وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ١85/7‏ بعد 
ذكر سنده: (وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» لكن الحمسن -وهو 
البصري- مدلس وقد عنعن» وهذا الإسناد وإن كان معلولاً فالحديث صحيح؛ لأذله 
شواهد كثيرة). 
وقال ابن حجر في فتح الباري ::55/١‏ (وهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية ‏ 
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الغا: عن أنس بن مالك ذه عن النبي وليه قال: «من توضاأ يوم الجمعة 
فبها وز نعمت) يحزئ عنه الفريضة» ومن اغتسا فالغسا أفضل)»”"2. 


الحسن عن سمرة» أخرجها أصحاب الستن الثلاثة وابن خزيمة؛ وابن حبان» وله علقان: 
إحداهما: أنه عنعنه الحسن. والأخرى: أنه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماحة من 
حديث أنسء والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيدء 
وابن عدي من حديث جابر كلها ضعيفة). 

)١(‏ أخرحه ابن ماجة ف سننه ص 947١»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاءفي الرحصة في 
ذلك ح(51١٠)»‏ و الطحاوي في شرح معان الآثار 2١١9/١‏ ولفظه: (من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل). وقال الزيلعي في نصب الراية 
0١‏ (طريق آخخر رواه الطبراني في معجمه الوسطء حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
المروزي» ثنا عثمان بن ييى الفرساني؛ ثنا مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس فذكره). 

والحديث من طريق ابن ماحة ضعفه ابن حجر في فتح الباري 2447/1 أما 
من طريق الطبراني فنقل الشيخ الأناق فق مسيم سين ان داود 2189/57 عن ابن 
حجر أنه قال: (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماحة» ثم ذكر الشيخ 
الألباني سند الطبراني ثم قال: (قلت: وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات غير محمد بن 
عبد الرحمن المروزي» وعثمان بن ييى الفرساني؛ فإني لم أحد من ترجمهما). 

أما الحديث من طريق ابن ماحة فقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ص :١57‏ (صحيح دون "يجزئ عنه الفريضة"). 

وأما من طريق الطحاوي فقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود 
5( و(وهذا سند صحيح إلى الرقاشي» رجاله كلهم ثقات» معروفونء والربيع 
بن صبيح ثقة لكنه سيئ الحفظ» لكن قد تابعه -كما ترى- سفيان الثوري» وتابعه ح 


الباب الأول : الطهارة والصلاة نان 


وف الحديثين بيان أن الفرض هو الوضوءء وأن الغسل أفضل لما ينال 
به الفضل؛ لا على أنه فرض؛ لأن قوله: (فالغسل أفضل) يقتضي 
اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضلء فيستازم إجزاء الوضوءا''. 

رابعًا: عن أنس ذفن قال: قال رسول الله ولله: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل»» فلما جاء الشتاء قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة» وقد 
حاء الشتاء» ونحن نحد البرد؟ قال: رومن اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل 
فلا حرج)"”". 


و 


خامسًا: عن علي ذلك قال: قال رسول الله ع : ((نسخ الأضحى كل 


أيضاً إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي أخرجه ابن ماحة» وإسماعيل هذا 
ضعيف فالعمدة على رواية الثوري» ومدار الحديث على يزيد الرقاشي» وهو 
ضعيف لسوء حفظه لا لتهمته في صدقه. فقد قال الأحري عن المصنف: (هو رجل 
صالحء سمعت ييى يقول: رجحل صدق)» لكنه لم ينفرد به). 

. 540/7 المغنٍ 4577/7 فتح الباري‎ ١19/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية :6/١‏ (وما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث 
الوحوب ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث الفضل بن المختار عن أبان بن أبي 
عياش -فذكره ثم قال: - إلا أن هذا سند ضعيف يشد بغيره). وأحرحه البيهقي في 
السنن الكبرى 57/١‏ 4» ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهِ: «من جاء 
إلى الجمعة فليغتسل» فلما جاء الشتاء فاشتد علينا فشكونا ذلك إلى رسول الله وَل 
فقال: (رمن توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». قال الذهبي في المهذب في 
اختصار السنن الكبير للبيهقي 9415/١‏ 7: (وإسناده ضعيف). 
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ذبح؛ ورمضان كل صوم؛ وغسل الحنابة كل غسل» والزكاة كُلَّ صدقة)(©. 
وجه الاستدلال منها على الدسخ: 

ويستدل منها على النسخ: بأغم كانوا يأتون من أعماهم فيعرقون» 
وتكون منهم الروائح» فأمرهم بالغسل؛ ثم قال: «من توضأ فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فهو أفضل». 

ويدل على تأخير حواز ترك الغسل على الأمر به حديث أنس #كه: «من 
اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل فلا حرج» وحديث علي 4ه: «ونسخ 
الأضحى كل ذبح» ورمضان كل صوم» وغسل الحنابة كل غسل)7". 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١ 2١4‏ وقال: (وهذا حديث غريب» وإن كان 
المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي» ولكن أجمع أكثر الناس على أن الأحاديث الت 
ذكرنا في الغسل منسوححة وأن فرض الغسل هو من الحنابة والحيض والنفاس). وأخرجه 
الدارقطين في سننه/2780 وقال: (خالفه المسيب بن واضح عن المسيب هو ابن 
شريك؛ وكلاهما ضعيفان» والمسيب بن شريك متروك) ثم ساقه من طريق عقبة بن 
اليقظان ثم قال: (عقبة بن يقظان متروك أيضاً). وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 
56 وقال: (خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك وكلاهما ضعيف» 
والمسيب بن شريك متروك). وأخرج الجزء الأخير منه المصاص في أحكام القرآن 
0١‏ مرفوعاً وموقوفاء وقال عن الموقوف: (حسن السند). لكن في سنده المسيب 
بن شريك» وقد تقدم كلام الدارقطئ وغيره عليه. وقال ابن حجر في الفتح 5/4/5: 
(أخخر جه الدارقطي من حديث علي» وف سنده ضعف). 

69 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 4١4.188 175-١170‏ إعلام العالم بعد 


رسوحه ص 5٠‏ ١؛‏ التحقيق 47١١/١‏ نصب الراية .8//1١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة /اوه 


واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث الي تدل على 
جواز ترك الغسل متأخرة عن الآمرة به إلا حديث أنس» وحديث علي؛ وهما 
ضعيفان» والضعيف لا ينسخ القوي'". 

أدلة من قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على 
جواز ترك الغسل: 

أولة: عن أبي سعيد الخدري م ذه أن رسول الله كل قال: ««غسل يوم 
الجمعة واحب على كل محتلم)”". 

ثانيًا: عن ابن عمر ذه أن رسول الله يله قال: ررإذا جاء أحدكم التمعة 
فليغتسل)2. 

ثالًا: : عن عمر 5ه أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله وَل يقول: رإذا جاء 


أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)»0) 


)١(‏ انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 4١4١‏ التحقيق 45١1/١‏ نصب الراية 48/١‏ فتح 
الباري 5517/79 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص17 »كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم 
الجمعة» ح(87/9)» ومسلم في صحيحه58/7 25 كتاب الجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعة»ح (855) (5). 

(*) أخرجه البخاري ف صحيحه ص4 17 »كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم 
الجمعة؛ ح(8117)» ومسلم في صحيحه 47/7 4» كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة وما 
يتعلق يما من أحكام؛ح (5 854) (1). 

(4) أحرحه مسلم في صحيحه؟48/7 4» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة»ح(815) عد 
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رابعًا: عن أبي هريرة ذفن عن البي وَليهْ قال: رحق لله على كل مسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسدم)7". 

خامسًا: عن طاووس قلت لابن عباس ذه ذكروا أن البي يليه قال: 
راغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم, وإن لم تكونوا جنباء ار من 
الطيب» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري)7) 

ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على وجحوب غسل 
الجمعة» فتكون ناسخة للأحاديث الي تدل على أن غسل الجمعة ليس فرضا؛ 
لأن تلك الأحاديث جاءت موافقة لما كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام: 
«غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم» وهذا القول منه عليه الصلاة 
والسلام شرع واردء وحكم زائد» فيكون ناسخا للحالة الأولى". 


.)5( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص//11 »كناب اللجمعة باب هل على من يشهد المبعة 
غسل من النساء والصبان وغيرهم ؟:ح(8417)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 
7 كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» ح(843) (4). وق رواية 
النسائي وغيره عن جابر نحو هذا الحديث وزاد فيه: (روهو يوم الجمعة» انظر: سنن 
النسائي ص 2707 كتاب الجمعة) باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ح(078؟١).‏ 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 2175 كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة ح(884)) 
ومسلم في صحيحه45./7» كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة»ح 
(848) (02). 


(؟) انظر: المحلى .777/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 218 


واعترض عليه: بأن من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة معه ما يدل 
على قوله ذلك -و إن كان فيه ضعف- أما القول بنسخ جواز ترك الغعسل 
بدليل أنه الحالة الى كان عليها الأمر قبل الوجوب فهذا لا يدل على تأخير 
وجوب غسل الجمعة على الترك منه؛ لاحتمال أن يكون جواز التترك بعد 
الأمر به لوحود ما يدل عليه7©. 


وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على قولين: 

القول الأول: أن غسل الجمعة سنة مستحبء وليس بواحب. 

وهو قول أهل المذاهب الأربعة'"» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعيين فمن بعده. 2 حين قال ابن عبد البر: (وقد أجمع المسلمون قليها 
وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واحبء وفي ذلك ما يكفي ويفنيٍ 


)١1(‏ راجع وجه الاستدلال على نسخ وجوب الغسل في ص5557. 

4١58/١ مختصر احتلاف العلماء‎ 4١7١/١ انظر: (الأصل ١//1!؛ شرح معان الآثار‎ )١( 
(التمهيد 4/4!؛‎ )1177/١ 50؛ الهداية ١/86؛ الدر المختار‎ 4/١ بدائع الصنائع‎ 
(مختصر المزني‎ )١١5 بداية الجتهد ١/811؛ جامع الأمهات ص‎ 4١7/١ الاستذكار‎ 
ص 7؟؛ التنبيه للشيرازي ص ١1؟؛ المجموع 51/7!؛ المنهاج وشرحه مغين المحقاج‎ 
4477/١ (االلمغين 4/7 477 الشرح الكبير 4758/5 شرح الزركشي‎ 0١ 
.)79/١ الإنصاف 5/1/6 7؛ منار السبيل‎ 

(*) انظر: سنن الترمذي ص 4١7١‏ التمهيد 5/5 47 بداية امجتهد 911/١‏ المجموع 4171/7 
المغن 7ه 77. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عن الإكثار» ولا يجوز على الأمّة بأسرها جهل معن السنة» ومععئ الكتاب» 
2600 


وهذا مفهوم عند ذوي الألباب) 

القول الثابي: أن غسل الجمعة واحب. 

وهو رواية عن الإمام أحمد'» وقال به ابن حزم؛ ونسبه إلى عمر بن 
الخطاب» وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري؛ وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم- وعطاءء وغيرهه””". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو استحباب غسل الجمعة لا وحوبه -إضافة 
على ما سبق في دليل قول من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة- ما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان الناس مهنة أنفسهمم 
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم: «لو اغتسلتم)”). 

وف رواية عنها -رضي الله عنها-: كان أصحاب رسول الله ولك عمال 
أنفسهم فكان يكون لهم أرواح؛ فقيل لهم: «لو اغتسلتم)©. 
)١(‏ التمهيد 14/5 ؟. 
(؟) انظر: المغن */976؛ الشرح الكبير ه/79؟؛ الإنصاف 75//8. 


(9) انظر: المحلى ١/6ه؟705-9.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص178١»كتاب‏ الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمسءح (6807)» ومسلم في صحيحه 419/7» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعة» ح (537./). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 ٠‏ 4» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله - 


الباب الأول : الطهارة والصلاة اه 


والحديث يدل على أن رسول الله يله إنما كان ندم إلى الغسلء ولم 
يجعل ذلك عليهم حتماً؛ لأن معن قوله: (لو اغتساتم) أي لكان أفضل 
وأكملء؛ فد ذلك على الندب دون الوجوب7"©. 

انيًا: عن عكرمة أن ناساً من أهل العراق جَاؤوا فقالوا: يا ابن عباس 
أترى الغسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال: لاء ولكنه أطهر وبر لمن اغتسل؛ ومن 
م يغتسل فليس عليه بواجحب» وسأخبركم كيف بلء الغسلءكان الناس 
بحهودين يلبسون الصوفء ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقاً 
مقارب السقفء إنما هو عريش؛ فخرج رسول الله يله في يوم حار» وعرق 
الناس في ذلك الصوف حت ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاء فلما 
وجد رسول الله يلد تلك الريح قال: «رأيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء 
وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه» قال ابن عباس: ثم جاء الله 
بالخير» ولبسوا غير الصوف, و كفوا العمل» ووسع مسجدهمء؛ وذهب بعض 
الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق)! 


بيده ح(171١1).‏ 

.448/7 انظر: شرح معان الآثار ١/117١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص57» كتاب الصلاة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» <(70517): وأحمد في المسند 51/5 5؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/, والحاكم في المستدرك ١/5١4؛‏ والبيهقي في الستن الكبرى .551/١‏ 
وصححه الحاكم على شرط البخاي» ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن حجر في 


5٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهذا يدل على أن الأمر بالغسل من رسول الله ويه لم يكن للوحوب 
عليهم؛ بل إنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة» فذهب الغسل0"©. 


ثالا: عن ابن عمر وه أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة» إذ جاء رجحل من المهاحرين الأولين من أصحاب الببي ويلع فناداه عمر: 
أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم انقلب إلى أهلي حي سمعت التأذين فلم 
ازطعل أن وساف دقان والوموء اننا وه علمث ران رمتسول الذاعه 
كان يأمر بالغسل)»0". 

رابعًا: عن أبي هريرة # قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم 
الجمعة إذ دحل عثمان بن عفان» فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخحرون 
بعد النداء» فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن 


توضأت»ء ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاء ألم تسمعوا رسول الله َل 


فتح الباري 547/7: (وإسناده حسنء لكن الثابت عن ابن عباس خخلافه-كماسيأتي 
قريياً- وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوحوب, وأما 
نفي الوجحوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس). وكذلك حسنه الشيخ الألباني 
صحيح سنن أبي داود ص 57. 

.١117/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 17 »كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم 
ابلمعة» ح(817)) ومسلم في صحيحه8/7: 4؛ كتاب اللجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعة ح(855) (3). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ىه 


يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)©. 

والحديث يدل على أن عثمان 5ه لم يغتسل» وأقره عمر ذه وحاضروا 
لمجم وان كان وائها لا تك ولالتسوه ونه ستونو ذلك انها لفسا 
أن أمر الرسول يي بالغسل على الاخختيار والاستحباب دون الوجوب”". 

فهذه الأدلة تدل على عدم وجوب غسل الجمعة» والأحاديث ال جاء 
فيها الأمر بالغسل تحمل على الاستحباب؛ جمعاً بين هذه الأحاديث كلها””. 

دليل القول الثابي: 

أدلة القول الثاي-وهو وجوب غسل الجمعة- هي نفس الأدلة الي 
سبقت ف دليل قول من قال بنسخ جواز ترك غسل الجمعة. 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث فيه لفظ الوجوب» 
وبعضها فيه الأمر بالغسل يوم الجمعة» وهو كذلك للوجوبء فثبت من ذلك 
أن غسل الجمعة واحب". 

واعترض عليه: بأن الأمر للوحوب؛ لكن صرفه عن ذلك إلى الندب 


.50517 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص 4١7١‏ معالم السنن للخطابي ١/١١5؟؛‏ السئن الكبرى للبييهيقي 
0 التمهيد 477/5 التحقيق ١١/١‏ ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4448/5 
شرح الزركشي .474/١‏ ظ 

(*) انظر: التمهيد 5/4 ؟؛ الهداية١57/1؛‏ المجموع ١57/7‏ المغني 71717//9. 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/7١١؛‏ امحلى 5/١‏ ؟؛ التحقيق .7١9/١‏ 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأحاديث الي تدل على عدم الوجوب. 

أما لفظ الوحوبء فإنه قد يراد بالواحب الواحب ف الاختيار وكرم 
الأخلاق والنظافة» كما يقال: حقك علي واحب» دون وحوب الفرضء» 
ويدل لذلك أنه قرنه .ما لا يحب؛ حيث جاء في بعض طرق أب سعيد َف أنه 
قال: أشهد على رسول الله قال: «الغسل يوم الجمعة واحب على كل حتلم 
وأن يسكن» والعس طيا آن وجد7". 


والنظافة لا وجحوب 1 


واعترض عليه: بأنه تأويل على خلاف الظاهر .معارض مرجوح””. 
الراجح 
بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولك: اق الأول بسع وجوت قل اللينة لهونحه والكبالة :إلا أذاق 
الأحاديث الدالة على ذلك ضعفاً. 
ثانيًا: أن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل للجمعة أقوى وأصح 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص 2174 كتاب الجمعة» باب الطيب للجمعة»ح 
(880). 

(؟) انظر: معالم السئن للخحطابي 47١1/١‏ التمهيد 5/4 7؛ التحقيق 47١١/١‏ فتح الباري 
1 

(؟) انظر: فتح الباري 15/7 4. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة هه" 


وأصرح في الدلالة» بالنسبة إلى الأحاديث الدالة على جواز ترك الغسلء إلا أن 
فيها أحاديث صحيحة؛ لذلك يكون القول بالجمع بين هذه الأحاديث أولى» 
وذلك بحمل الأحاديث الآمرة على الاستحباب والسنية» وحمل الدّالة على 
الترك على الحواز» ولا تنافي بين ذلك» وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث فلا 
يصار إلى ترك بعضهاء وعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجح. 

فقا اكد قتي اللسن و سن ايكون عامل يفطل ديه ترق 
فهذا يلزمه الاغتسال؛ لثلا يتأذى الناس» وخاصة أوقات شدة الحر في المساجد 
الي لا يوجد فيها مكيفات» ويدل على ذلك حديث عائشة وابن عباس رضي 
الله عنهم. 

والله أعلم. 


5** الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح: الغسل من غسل الميت 

ذهب أبو داود0, وابن شاهين0" -وروي نحوه عن الإمام 0 
- إلى أن حديث الغسل من غسل الميت منسوخ, فلا يحب على من 
عسذل :ها أ نكن : 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في اللسألة 
إلا أن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف 
في صحة تلك الآثار» وفي المراد بماء كما سيتيين ذلك من عرض الأقوال» 
والآثار» ووجه الاستدلال منها. 
من أدلة من قال بالدسخ ما يلي: 

أولاً: عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله : وليس عليكم في 
ميتكم غسل إذا غساتموه؛ وإن ميتكم ليس بنجسء» فحس بكم أن تغسلوا 
أيديكم)” 2 . ظ 


.4/5 انظر: سنن أبي داود ص‎ )١( 

. ١70 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص الحبير ١/7077١؛‏ تحفة الأحوذي 4//54. 

(4) أحرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 175ء والدارقط في سننه 277/١‏ والحاكم في 
المستدرك 2.047١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .4517/١‏ قال الحاكم: (حديث صحيح 
على شرط البخاري). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: (على شرط البخاري). وقال 
البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا ضعيف, والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن) وذكره 
موقوفا ثم قال: (وروي هذا مرفوعاً ولا يصح رفعه). وتعقبه ابن حجر في التلخيص - 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 5.1 


ثانيًا: عن علي 4ه قال: قال رسول الله ولي: «نسخ الأضحى كل ذبح؛ 
ورمضان كل صوم, وغسل الجنابة كل غسلء والزكاة كل صدقة)©. 

ثالًا: : عن نافع عن ابن عمر 4ه قال: (كنا نغفسل لميت؛ فمنامن 
يغتسلء ومنا من لا يغتسل)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على عدم وحوب 
الغسل من غسل الميت» وقد رُويت أحاديث فيها الأمر بالغسل مسن غسل 
الميت» وروي ما يدل على أن غسل الحنابة نسخ كل غسل» فثبت من ذلك 
أن الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من غسل الميت متأخرة» وأفها 
ابحة العمل من عسل الت 

واعترض عليه: بأن الحديث الدال على أن غسل الحنابة نسخ كل غسل 
ضعيف”'» وأما القول بأن بقية الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من 


١/»؛‏ فقال بعد ذكر قوله (قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» 
احتج به النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتج بمم البحاري» وأبو العباس الحمداني: هو 
ابن عقدة حافظ كبير, إنها تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرىء ولم يضعفه 
بسبب المتون أصلاً فالإسناد حسن). 

.5557 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر ابن حجر في التلخيص 18/١‏ أن الخطيب رواه في ترجمة محمد بن عبد الله 
المحرمي» ثم قال: (وهذا إسناد صحيح). 

(*) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 2175-10 ١78‏ التلخيص الحبير ١//117١؟‏ 
تحفة الأحوذي 4//4. ش 


(4) راحع تخريج الحديث في ص555. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
غسل الميت متأحرة» عن الأحاديث الى فيها الأمر بالغسل من غسل الميت» 
فاحتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال7©. 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين: 
القول الأول: أن الغسل من غسل لميت لا يجب» ولكنه مستحب. 


وهو قول المذاهمب الأربعة9 2 وروي ذلك عن: ابن مسعود) وججابر» 


وابن عمرء وابن عباس» وعائشة -رضي الله عنهم-» وإبراهيم النخعي؛ 
وإسحاقء وأبي ثور» وداود» وابن اللذر””. 

القول الثابي: أن الغسل من غسل الميت واحب. 

روي ذلك عن عليء وأبي هريرة» رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن 


0 
المسيب» وابن سيرين» والزهريء وابن حزم ". 


.48/4 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ انظر: (الأصل ١/5١4؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/87١؛‏ فتح القدير ١/55؛‏ الدر 
المحتار مع حاشية ابن عابدين )77/١‏ (سنن الترمذي ص 575؛ الاشراف للقاضي 
عبد الوهاب 4١67/١‏ التمهيد 55/5١؛‏ الاستذكار 588/7) (الأم ١/58؛‏ مختصر 
المزني ص ١!؛‏ المجموع )١157/٠‏ (المغ 477/١‏ الشرح الكبير 18/7١1؛‏ الممقع 
١/.؟‏ الإنصاف 0/9 .)١7‏ 

(©) انظر: امحلى ١/910؛‏ المغئ 477/١‏ الشرح الكبير ؟/7١.‏ 

(5) انظر: امحلى 705/١‏ ؟؛ المغين ١/97؟؛‏ الشرح الكبير .١7١/7‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 1.8" 


الأدلة: 

أدلة القول الأول هي نفس الأدلة الي استدل بها للقول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجحوب 
الغسل من غسل الميت» لكنه مستحب للأحاديث الي فيها الأمر بالغمسل 
من ذلك» وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها”". 
ظ دليل القول الغالي: 

من أدلة القول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- ما يلي: 

أولا:عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: ومن عسل الميت 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ)”". 


18 01 8107/١ انظر: المغين ١/10؛ التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أحرجه أبو داود في سننه ص 4/54»كتاب المنائز» باب الغسل من غسل 
الميت» ح(717١31)»‏ والترمذي في سننه ص7 1؟»كتاب الجنائز» باب ما جاء في الغعسل 
من غسل الميت» <(497).» وابن ماجة في سننه ص 27570 كتاب الحنائز» باب ما جاء 
في غسل الميت» ح(457١)»‏ وأحمد في المسند ,584/١5‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 215١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »457/١‏ وابن حزم في احلي .717١/١‏ 
وقد اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه؛ ورفعه ووقفه» قال علي ابن المديي» وأحمد 
بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. وقال الذهبي: ليس فيمن غسل ميت فليغتسل حديث 
ثابت. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. انظر: السنن الكبري للبيهقفي 
0 التلخيص الحبير 4١5/١‏ فتح الباري 4١55/8‏ تحفة الأحوذي48/4. وقال 
النووي ف المجموع 17/9: (وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح). وقال ح 


وس الها 
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ثانيًا: : عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله وِ: دمن عَسّل ميقا 
ا 00 
لييس) 

ثالعا: : عن عائشة -رضى ضي الله عنها- «أن البي ييْهُ كان يغتسل من أربع 
من الجنابة) ويوم الجمعة» ومن الحجامة) ومن غسل المييت)0". 


البحاري: الأشبه موقوف. وقال أبو حاتم: لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف. انظر: 
التلخيص الحبير .١1/١‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى 457/١‏ -بعد ذكر طرقه-: 
(الروايات المرفوعة ف هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية» لجهالة بعض رواتاء وضعف 
بعضهم؛ والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع). 
وصححه ابن حبان» وابن حزم» والشيخ الألباني» وحسنه الترمذي» وقال ابن 
شر هن بكر :طرفم اموا اتحواله إن حكن حدما لظا باستو اند مل عزن 
5 التلخيص الحبير 4١77/١‏ نيل الأوطار 4771/١‏ صحيح سنن أبي داود 
ص5 /5. 

:7 5/9 وقال الهيئمي في بجمع الزوائد‎ .١74 أخرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص‎ )١( 
(رواه الطبراني ف الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه» ولم أحد من ذكر‎ 
(إذكره ابن أبي حاتم والدارقطي في العللء‎ :١7/١ أبام). وقال ابن حجر في التلخيص‎ 
وقالا: أنه لا يشبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين» وإلا فهو على طريقة‎ 
الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثتقات أحرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه‎ 
عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقطء قال ابن المديئ: لا‎ 
يبت فيه حديث, انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه).‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص١5.‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة ح(48؟)» 

والبيهقي في السنن الكبرى 0 اك وابن 

شاهين في ناسخ الحديث ص2137 بلفظ: (قالت: قال رسول الله يلكِ: «الغسل مسن 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 51> 


ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة فيها الأمر بالغسل من غسل 
الميت» فدل ذلك على الوجوب2”7 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل لميت» 
لكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب؛ وهي الأحاديث الي تدل 
على عدم الوجوبء والقول بذلك أولى؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث 
فلا يصار إلى ترك بعضها”". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو استحباب الغسل من غسل الميت» وأن الأحاديث 
في الغسل من غسل الميت ليست منسوخحة؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: أما أنه لا نسخ في هذه المسألة؛ فلأن الأحاديث الواردة فيهاء ليس 
فيها ما يدل على النسخ» إلا حديث علي 5 تنه مرفوعا: (رنسخ الأضحى كل 


أربع: من الحنابة» والجمعة» والحجامة» وغسل الميت». ثم قال الدارقطي: مصعب بن 
شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ). وقال ابن حجر في التلخيص :177/١‏ (وقٍ الباب عن 
عائشة» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وفي إسناده مصعب بن شيبة» وفيه مقالء؛ 
وضعفه أبو زرعة» وأحمد؛ والبحاري» وصححه ابن خزعة) وقال ابن الجوزي ف إعلام 
العالى ص : (وقد صح عن عائشة أنها أنكرت الغسل من غسل الميتء فكيفف 
اللو اي ا ور 
داودص .5١‏ 

.7179/١ انظر: المحلى ١/7070؟؛ المغين‎ )١( 

.77/8/١ نيل الأوطار‎ 4١78/١ انظر: التلخيص الحبير‎ )١( 
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ذبح» ورمضان كل صوم. وغسل الحنابة كل غسل» والزكاة كل صدققع 
يتكرح ولس رذ لصيف و كرى علي اقفن 

وأما بقية بقية الأحاديث فالاستدلال منها على أكها متأخرة وناسخحة لأحاديث 
الغعسل من غسل الميبت» فاحتمال» والنسخ لا اب يشت بالاحتمال» بل لصسر م 
ركو ناا وهو ما لا يوجد هنا”". 

ثانيًا: أما أن الغسل من غسل الميت مستحب غير واجب فلما يلي: 
يغتسل)7")؛ حيث إنه يؤيد أن الأمر الوارد في أحاديث الغسل من غعسل 
الميت للاستحباب والندبء لا للوجوب7©) 

ب ولأن القول بالاستحباب يمكن أن يبجمع به بين هذه الأحاديث 
كلهاء وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فإنه لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى 


3 


يك : بعضها” . واللّه أعلم. 


)١(‏ راجع تخريج الحديث في ص”55. 

.4//4 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 5017. 

(5) انظر: التلخيص الحبير 4١78/١‏ نيل الأوطار ا 
(5) انظر: نيل الأوطار .77//١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة * 51 


المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة. أو لتجمح به 
بين الصلاتين 

ذهب الطحاوي”" إلى أن غسل المستحاضة”؟ لكل صلاة» أو غسلها 
لتجمع به بين الصلاتين» منسوخ بالوضوء لكل صلاة؛ لذلك لا يجب عليها 
بعد غسلها من ايض إلا الوضوء لكل صلاة7”. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي للاحتلاف فيها هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
ا 

من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 

أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: استفتت أم حبيية بنت 


جحش” رسول الله يله فقالت: إن استحاض»ء فقال: رإنما ذلك عرق 


.1٠١6 23١7/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) الاستحاضة لغة: استفعال من الحيض» يقال: استحيضت المرأة إذا استمر يما الدم. انظر: 
الصحاح 500-66 النظم المستعذب ١/45؛‏ المغئي لابن بابطيش .50/7/١‏ 
والاستحاضة اصطلاحا: دَمُ علة شيا ام عرق في أدن الرحم يقال له العاذل. مغيني 
امحتاج .٠١8/١‏ ْ 00 ْ 

(") انظر: التمهيد 57/7 5؛ بداية المجتهد 4١77/١‏ فتح الباري "5/١‏ ه؛ سبل السلام 
1871. 

(4) انظر: بداية اجتهد .177/١‏ 

(5) هي: حبيبة بنت جححش بن رئاب» الأسدية» أم حبيبة-شقيقة زينب زوج البي وي -. 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فاغتسلي» ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة0"©. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جححش استحيضت 
في عهد رسول الله يل رفأمرها بالغسل لكل صلاة)”". 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استحيضت امرأة على عهد 
رسول الله يلك فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر» وتغتسل لهما غسلاً 


وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟//اه؟؛ 
الإصابة 5/4 ”4 ؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ ,كناب الحيضء باب عرق الاستحاضة» ح(75717)» 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 27٠0/9‏ كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتماءح(7715) (57) ثم قال: (قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول 
لله يل أمر أم حبيبة بنت حش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي). 

(١؟)‏ أحرجه أبو داود في سننه ص ١ه‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة»ح(7597)» والنسائي في سننه ص١4‏ كتاب الطهارة» باب 
ذكر الأقراء» ح(9١٠7).,‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ».48/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .517/١‏ قال ابن حجر في فتح الباري :575/١‏ (وأما ما وقع 
عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا 
الحديث: (فأمرها بالغسل لكل صلاة) فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن 
الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكرهاء لكن روى أبو داود من طريق ييى بن 
كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: (فأمرها أن تغخسل 
عنقا كل صلق فيجمل "الأمراعل الندبة عا بون الحروايين ده وروائسة 
عكرمة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص .5١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ه51" 


وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل لهما غسلء وتغتسل لصلاة الصبح 
غساة20, 

ثالهًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهيل”" استحيضت 
فأتت البي يله رفأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل 
للصبح»””". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي 
حبيش ”2 فسألت الني وَل فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهرء 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص ١ه‏ كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين» 
وتغتسل لهما غسلاًح (94)): والنسائي في سننه ص47 كتاب الطهارة» باب ذكر 
اغتسال المستحاضة» ح(51)» والطحاوي في شرح معان الآثار 0٠٠١/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 0 . وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داودص١‏ 5. 

(؟) هي: سهلة بنت 'سهيل بن عمرو القرشية العامرية؛ أسلمت قليكاء وهاجرت مع زوجها 
أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة» فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ؟/9/؟؛ الإصابة 4/54 54 75. 

(*) أخرحه أبو داود في سننه ص »5١‏ كناب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين 
وتغتسل لهما غسلاءح (7535)» والدارمي في سننه ,351/١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٠١1/١‏ قال ابن حجر في التلخيص :171١/١‏ (وقد قيل إن ابن إسحاق 
وهم فيه). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص١‏ 5. 

(4) هي: فاطمة بنت قيس-أبي حبيش- بن المطلب بن أسدء القرشية الأسدية» من 
المهاجرات؛ وروت عن البي كله وروى عنها عروة. انظر: الإصابة 5701/4؛ ع 
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أفأدع الصلاة ؟ قال رسول الله ل: ررإئما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ وتوضئي 
وصليء فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة)7"©. 

وفي رواية عنها قالت: حاءت فاطمة بفنت أبي حبيش إلى البي وَل 


.897/١ التهذيب‎ 

)١(‏ أخرحه يبهذا اللفظ النسائي في سننه ص4 ”.كتاب الحيض والاستحاضة:؛ باب الفرق بين 
دم الحيض والاستحاضة» ح(7514)؛ ثم قال: (قد روى هذا الحديث غير واحد عن 
هشام بن عروة؛ ول يذكر فيه (وتوضئي) غير حماد, والله أعلم) وأخرجه البعاري في 
صحيحه-ععناه- ص 257 كتاب الوضوءء باب غسل الدم» ح(778)» وأبو داود في 
سننه ص 2444 كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة» ح(777)» والترمذي في سننه ص١4»‏ أبواب الطهارة» باب في 
المستحاضة؛ ح(5١١)»‏ وقال: (حسن صحجيح). وقال ابن حجر ف فتح الباري 517/١‏ 
-بعد ذكر إحدى طرق الحديث-: (وفيه احتلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم 
من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة) ورددنا 
هناك قول من قال: إنه مدرج؛ وقول من جزم بأنه موقوف على عروة؛ ولم ينفرد أبو 
معاوية بذلك» فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام؛ وادعى أن حماداً 
تفرد بمذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك» وليس كذلك» فقد رواها الدارمي مسن 
طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يى بن سليم كلاهما عن هشام). والحديث 
برواية النسائي قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص 54: (صحيح 
الإسناد) وقال في إرواء الغليل ١/1١؛‏ عن الحديث برواية الترمذي: (وسنده على 
شرط الشيخين). 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ١/‏ 51 


فقالت: يا رسول الله! إن امرأة أستحاض فلا أطهر» أفأدع الصلاة ؟ قال: 
«لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» احتنبي الصلاة أيام محجيضكء ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصير»”©. 
خامسًا: عن فاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها- أنما كانت 
تستحاض» فقال لا البي يد رإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة؛ فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)7". 
سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت في المستحاضة: (تدع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص57 كتاب الطهارة» باب من قال تغنسل من طهر إلى 
طهرءح(2)7917 وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص١7١»‏ كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يمستمر بكماالدمم.ح (574)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2٠١7/١‏ والدارقطين في سننه 2711/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .50/١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص :١17١‏ 
(صحيح دون قوله: (وإن قطر الدم على الحصير)» وقال ف إرواء الغايل :١ 45/١‏ 
(صحيح) ثم ذكر من خرحه ثم قال: (رجاله كلهم ثقات» وقد صرح ابن ماجحة 
والدارقطي في روايتيهما أن عروة هو ابن الزبير» ولكن حبيباً لم يسمع منه؛ فهو منقطع» 
ولكن تابعه هشام بن عروة عند البخاري؛ وغيره» فالحديث صحيح ولكن بدون هذه 
الزيادة (وإن قطر الدم على الحصير). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص07 كتاب الطهارة باب من قال: توضا لكل 
صلاة ح(5 07٠١‏ والنسائي في سننه ص 54» كتاب الحيض والاستحاضة» باب الفرق 
بين دم الحيض والاستحاضة» ح(777)» والدارقطين في سننه .7017/١‏ وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص 5 ": (حسن صحيح). 
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الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداء وتنوضا عند كل صلاة)0"©. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن عائشة -رضي الله عنها- روت 
حديث غسل المستحاضة لكل صلاة» وروت حديث جمع المستحاضة بين 
الصلاتين بغسل واحد» وروت مع ذلك حديث سهلة الدال على أن جمع 
المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد كان بعد الأمر بالغسل لكل صلاة» 
كما أنها روت حديث وضوء المستحاضة لكل صلاة» ثم هي كانت بعد وفاة 
ابي يليه تفي المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» فثبت بذلك أن هذا الحكم 
وهو وضوء المستحاضة لكل صلاة هو الناسخ للحكمين السابقين» وهصما 
الغسل لكل صلاة» والجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لأنه لا يحوز على 
عدو أ » ٠.‏ 0 ماهم ٠.‏ 000 

واعترض عليه: بن ادعاء أن أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة» أو 
الأمر لحا بالجمع بين الصلاتين بغسل واحدء كان واجبا ثم : نسخ بالوضوء لكل 
صلاة» احتمال» ويحتمل كذلك أن الأمر بذلك كان للندب والاستحباب» 


2٠١5/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2574 277/١ أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
والبيهقي في سننه 0 وأخرجه أبو داود في سننه -مختصرا- ص لاه» كتاب‎ 
الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهرء وصححه الشيخ الألبان في صحيح‎ 

سنن أبي داود ص وه 

(؟) انظر: شرح معان الاثار ١/5١٠؛‏ التمهيد ؟/455» ؟54؛ بداية المجتهد 57 7 
الباري ١/ه2ه.‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة 548 


وأن الواحب عليها هو الوضوء لكل صلاة؛ والقول يمذا الاحتمال أولى؛ 
لجمعه بين هذه الأحاديث كلهاء ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث والعمل بما كلها(". 
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم فيما يحب على المستحاضة على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيضء ثم الوضوء 
لكل صلاة. 
وهو قول جمهور أهل العلم”"» وممن قال به: الحنفية"» والشافعية9 2 
والحنابلة9'. 
وروي ذلك عن: على» وابن مسعود وابن عباس» وعائشة» رضي 
الله عنهم. 


.187/١ انظر: فتح الباري ١/هه؛ سبل السلام‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 47/١‏ 4؛ بداية امجحتهد ١/171؛‏ المجموع 507/7؛ فتح الباري 0/١‏ 7ه. 

(؟) انظر: الأصل ١/5:؟؛‏ شرح معان الآثار 4٠١5/١‏ مختصر اختلاف العلماء 4١58/١‏ 
الحداية وشرح العناية ١79/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .47//١‏ 

(5) انظر: الأم ١/177١؛‏ مختصر المزني ص ١1؛‏ المجموع 887/7؛ المنهاج وشرحه مغن 
امحتاج .1١11١/١‏ 

(5) انظر: المغني 2471/١‏ 477؛ الشرح الكبير 55/7؛ الفروع ١/888؛‏ الإنضصاف 


؟إدهةغع. 
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وبه قال: عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمنء والليثء 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب”2. 

القول الثابي: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض» ثم 
يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يحب إلا من الحدث. 

وهو قول المالكية”''» وقول عكرمة؛ وربيعة”". 

القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة. 

وروي ذلك عن: علي؛ وابن عمر» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنهم-» وعطاء بن أبي رباح» 

القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤعر الظهرء 
وتعجل العصرء وتغتسل لما غسلاً واحداء وتؤخر المغربء وتعجل 
العشاء. وتفسل لماغييلة وانساء وتفتسل للطبح عَسِلا. 

روي ذلك عن: علي» وابن عباس -رضي الله عنهما.» وإبراهيم 
النخعي» وعطاء» وسعيد بن المسيب» لكي 3 


1 ف؟؛ المجموع‎ 75/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 47/7 4؛ الاستذكار ١/885؛‏ بداية الجتهد 4١71/1١‏ جامع الأمهات ص 
1 

(*) انظر: سنن أبي داود ص 4 ه؛الاستذكار .7/5/١‏ 

(4) انظر: الاستذكار ١/88107؛‏ المجموع 5807/7. 

(5) انظر: سنن الدارمي ١/5؟5؛‏ الاستذكار .78//١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة "١‏ 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أنه لا يحب على المستحاضة إلا الغسل من 
امحيض, ثم الوضوء لكل صلاة- ما يلي: 


أولا: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة» وققد سبق 


نا 
ثانيًا: حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه الأمر كذلك بالوضوء لكل 
00 


ثالغا: عن ثابت20 عن ابولق عن الى يكو أنه قال في المستحاضة: 
«تدع الصلاة أيام أقرائها الب كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل 
صلاة) وتصوم. وتصلي»”2. 


.531١ 4 انظر تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ انظر تخريجه في ص1137. 

(*) هو: ثابت الأنصاريء والد عدي بن ثابت» قيل: هو ابن قيس بن الخطيم؛ وهو حد 
عدي لا أبوه؛ وقيل اسم أبيه: دينار» وقيل: عمرو بن اعطبء وقيل عبيد بن عازب» 
فهو مجهول الحال. انظر: تهذيب التهذيب 4١7/7‏ التقريب .١ 5/8/١‏ 

(1) أبو ثابت مجهول, وقد احتلف في اسمه على أقوال» انظر ذلك في ترجمة ابنه ثابت. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص7 د كتاب الطهارة» باب من قال تغسل من طهر إلى 
طهر» ح(7597)» و الترمذي في سننه-واللفظ له- ص »4١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء 
أن المستحاضة تنوضأ لكل صلاةح(77١)؛‏ وابن ماحة في سننه ص١17»كتاب‏ 
الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة الي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بما الدمح 
(775)» والدارمي في سننه .777/١‏ والحديث ضعفه أبو داود في سنتنهء وقال ح- 
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رابعًا: عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جححش استحيضت فأمرها البي ولع . 
أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» فإن رأت شيئا من ذلك توضأت 
ل 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها الأمر 
بالوضوء لكل صلاة» فدل على وجوبه فقطء لا على وجوب غيره''". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يحب على المستحاضة إلا الغسل من 
الحيض» ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث- ما يلي: 

أولاً: الأحاديث الى جاء فيها الأمر بالوضوءء وحمل الأمر فيها على 
الاستحباب؛ لأنه لا يرفع اللحدث الدائم؛ فحمل الأمر فيها على 


الترمذي: (تفرد به شريك عن أبي اليقظان) وقال ابن حجر في التلخيص :179/١‏ 
(وإسناده ضعيف) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص57 وصحيح 
سنن الترمذي ص »4١‏ وقال في إرواء الغايل :775/١‏ (صحيح) ثم ذكر قول 
الترمذي: (تفرد به شريك عن أب اليقظان)ثم قال: (قلت: وهما ضعيفان» ولكن 
الحديث صحيح؛ لأن له شواهد). 
)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص ؛ د كتاب الطهارة» باب من لم يذكر الوضوء إلا عند 
الحدث, ح(5 .)1٠١‏ 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود :١١1/7‏ (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» وصححه عبد الحق في أحكامه). 
(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/7١٠؛‏ التمهيد 450/7؛ المغين 4477/١‏ فتح الباري 
١‏ ه. 


الباب الأول : الطهارة والصلاة “5 


الاسفاب”. 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي 
حبيش لرسول اللْموك يا رسول الله إن لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول 
الله: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى)»”". 

ووجه الاستدلال منه : أنه ليس فيه ذكر الوضوءء ولو كان الوضوء 
عنها وانها لاك عن لبا 0 

واعترض عليه: بأن عدم ذكر الوضوء في حديث لاا يدل على عدم 
وحوبه؛ لذكره في أحاديث أخرىء والأمر فيها ظاهر في الوجوب”. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة- 
ما يلي: 


أولاً: حديث عائشة الذي فيه الأمر بالغسل لكل صلاة» وقد سبق 


.4 4 انظر: التمهيد؟/؟‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه ص15؛ كتاب الحيض؛ باب الاستحاضةءح(05)؛ 
ومسلم في صحيحه 417/7 كتاب الحيضء؛ باب المستحاضة وغسلها 
وصلاقاء ح(777) (37). 

(9) انظر: التمهيد 5/7 54 54. 

(4) انظر: المغن 77/١‏ 5؟ فتح الباري 2511/1١‏ هه. 
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6 
ثانيّا: عن زينب بنت أي سلمة-رضى الله عنها- أن امرأة كانت تهراق 


الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله يله أمرها أن 
تغتسل عند كل صلة و تصلي»”2. 

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة» فدل ذلك على وحوبه””. 

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث 
والأحاديث الى فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة ©©. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو أنه يحب على المستحاضة ثلاثة أغسال- 
ما يلي: 

أولاً: حديث عائشة -رضي الله عنها-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسالء؛ 


وقد سبق ذكرو20. 


."1١ 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أحرجه أبو داود في سننه ص ١ه‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل 
لكل صلاة»ح(837)» والبيهقي في السنن الكبرى ,2107/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
5. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١ه.‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/4؛‏ التمهيد ؟/475. 

(5) انظر: فتح الباري .57/١‏ 

(5) سبق تخريجه في ص 16 


الباب الأول : الطهارة والصلاة ."5 


ثانيّا: عن أسماء بنت عميس27 -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول 
الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل» فقال 
رسول الله يخ: زسبحان الله ! ذا من الشيطان» لتجلس في مركن" فإذا 
رات شهرة قوق الا فاتشميل اللظهن والتشرغسلاً واحداء وعسل التعرت 
والفتشاء تبتلا و ادا ومن ا 0 دك 5ل ا 
دل ار 

ووجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما الأمر بثلاثة أغسال فدل ذلك على 
000 

واعترض عليه: بأن الأمر فيهما للاستحباب والاختيار» بدليل الأحاديث 


)١(‏ هي: أسماء بنت عميس بن معد, الخثعمية» تزوجها جعفر بن أبي طالب, ثم أبو بكر ثم 
علي؛ و روت عن البي كَل وروى عنها: ابنها عبد الله بن جعفر» والقاسم بن تبحمدء 
وغيرهماء وتوفيت بعد علي #ه. انظر: الإصابة 417/4؟؛ قذيب التهذيب 
1 

)١(‏ المركن؛ بكسر الميم: الإجانة الي يغسل فيها الثياب. انظر: النهاية في غريب الحديث 
؛ المصباح المنير ص/75. 

(*) أخرجه النسائي في سننه ص4 7»كتاب الحيض والاستحاضة: باب جمع المستحاضة بين 
الصلاتين» وغسلها إذا جمعت»؛ ح(551)؛ والطحاوي في شرح معان الآثار .٠٠١/١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص54. 

(4) انظر: شرح معان الآثار ١/١٠٠؛‏ التمهيد ؟//47/8. 
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الدالة على حواز الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة» وبحديث حمنة بنت جححشر(© 
-رضي الله عنها- حيث جاء فيه: روإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصرء فتغتسلين» وبجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر» وتؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين» وبجمعين بين الصلاتين» فافعلي؛ 
وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول 
لله يل: وهذا أعجب الأمرين إلي»”". 

فدل كل هذا على أن الأمر يذه الأغسال للاستحباب دون الوجحوب””. 


الراجح 
عه عضن أقزال أهز :العلو نف للسألة امنا انك اما خوالك 
عرض أقو و يي -و 


)١(‏ هي: حمنة بت جححش بن ركاب بن يعمر الأسدية أخحت أم المؤمنين زينت» كانت تحت 
مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحدء ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله وكانت من 
المبايعات. انظر: الإصابة 477/4 ؟؛ تهذيب التهذيب ."57/١7‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه ص. ه.كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» ح(77)» والترمذي في سننه ص »6١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاءقي 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدءح(8١١)»‏ وابن ماحة في سننه 
ص7١21‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لما أيام 
حيض فنسيتهاء ح(577)» والحاكم في المستدرك .180/١‏ قال الإمام أحمد والترمذي: 
حديث حسن صحيح. وحسنه البخاري والشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص١5؛‏ 
إرواء الغليل .7١7/١‏ 

(؟) انظر: الكافي لابن قدامة 4١0/١‏ سبل السلام .185/١‏ 


الباب الأول : الطهارة والصلاة > 


أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولاً: إن نسخ غسل المستحاضة لكل صلاة أو غسلها لتجمع به بين 
الصلاتين» بالوضوء لكل صلاة محتمل» إلا أن الجمع بين الأحاديث الواردة في 
المسألة أولى من القول بالنسخ» وذلك بحمل الأمر الوارد فيها بالوضوء على 
الوحوب؛ وحمل الأمر الوارد فيها بالغسل لكل صلاة؛ أو بالغسل لتجمع به 
بين الصلاتين على الاستحباب7©. 

ثانيًا: إن الواجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» لكن الأفضل لها 
والأولى الغسل لكل صلاة» ثم الغسل لتجمع به بين الصلاتين» ويهذا يجمع بين 
هذه الأحاديث كلها". 


والله أعلم. 


.57ه/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.١85/١ فتح الباري ١ه "ه؛ سبل السلام‎ 4١0/١ (؟) انظر: الكافي لابن قدامة‎ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ل ا 
االقدمة ا 1100[ ز[ [ [[ذ[ز[ 1 010111 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 0 
حطة البحث 0 اا 
امنهج البحث اا 0 
شكر وتقدير إن ب اوسن اس وس سوا ا او د 14 
التمهيد 1111 1 1 1[ اا 


المبحثش الأول: في تعريف النسخ, والفرق بينه وبين التتخصيص» 
وبينه وبين البدا» ومشروعيته» والحكمة من وقوعه. وشروطه. وفضيلة 


علم الناسخ والمنسوخ, واقافا قفاوو ةو ةو ووو ويه مو وف واهة وف فانرا لمان ممم قن اه 


المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا مكو ار اماو وا الس 51 
المطلب الثاني: الفرق بين النسخ والتخصيص لت م ا 1 
المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والبداء 00 
المطلب الرابع: مشروعية النسخ ا ا ا 
المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ 10 
المطلب السادس: شروط النسخ 0 
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المبحث الثاي: أنواع النسخ وأقسامه. وزمنه» وما يدحله النسخ وما لا 


يدحله» وطرق معرفته» وبعض من ألف فيه ا 
المطلب الأول: أنواع النسخ وأقسامه 11 0001111 
الفرع الأول: أنواع النسخ في القرآن و 10 
الفرع الثاي: أنواع النسخ ع ع واكام اح سا 
الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي م 
الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل دحام اماما 1 
المطلب الثاني: زمن النسخ م ل لحية م 1 
المطلب الثالث: ما يدخحله النسخ وما لا يدخله ل و ال 
المطلب الرابع: طرق معرفة النسخ ا 00001 0 1000 
المطلب الخامس: بعض من ألف في النسخ متو مو لم مي ادا 
الباب الأول: الطلهارة:؛ والصلاة لوس ا 
الفصل الأول: الطهارة. حا ا مر وم وا ا ا 
المبحث الأول: المياه والأواني. ا و ا 


المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا وال ا 
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المطلب الثاني: الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير» والشرب منها 


امع ا ا ور وا ا ا 
المطلب الثالث: الانتفاع بحلود الميتة اماو او ا 
المطلب الرابع: سؤر الممرة و ا 0 
المبحث الثاني: آداب قضاء الحاحة» والوضوءء ونواقضه مع ص 
المطلب الأول: البول قائمًا لق لاه ا ل 
المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة او 
المطلب الثالث: الوؤضوء بفضل وَضوء المرأة 0 
المطلب الرابع: الوضوء بنبيذ التمر 011 00 
المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة. 0 0 0 
ملت السادنين 36 كن ابنه تعابل: عير اوسنو امع ا و 
المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم امج وا 
المطلب الثامن: الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع الو ا 
المطلب التاسع: الوضوء ثما مست النار اا ا ل ا 
المطلب العاشر: الوضوء من مس الذكر. ل ب 2 
المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة 0 1000 
الملبحث الثالث: المسح, والتيمم؛ والغسلء والاستحاضة. 
0 ا 
1ه 


فهرس موضوعات الجزء الأول ضر 


المطلب الثاني: المسح على الخفين ااا 
المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين سو امس و5 
المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيم ك0 
المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل ا ا مه 
المطلب السادس: الغسل للجمعة اا ا اه 
المطلب السابع: الغسل من غسل الميت ع ا 
المطلب الثامن: غسل المستحاضة لكل صلاة» أو لتجمع به بين الصلاتين 
1 ااا 


الفصل الثانسي: العسلاة. 
وفيه تسعة مباحث: 
الملبحث الأول: فرضية الصلاة. والأوقات, والأذان؛ والإقامة. 
اللبحث الثابي: طهارة ما يصلى فيه؛ وعليه» واستقبال القبلة. 
المبحث الثالث: صفة الصلاة. 
المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة. 
المبحث الخامس: صلاة التطوع,؛ وما يكره في الصلاة أو يفسدها. 
المبحث السادس: صلاة الجماعة. 
المبحث السابع: الجمعة, والعيدين. 
المبحث الثامن: قضاء الصلاة. وصلاة الخواف. 
المبحث التاسع: الجنائز. 


المبحث الأول: فرضية الصلاة. والأوقات. والّذان والاقامة. 
وفيه اثنا عشر مطلباً: 
المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات. 
المطلب الثابي: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً. 
المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر. 
المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الخر. 
المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لما وقت واحد أو وقتان. 
المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة. 
المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين. 
المطلب الثامن: إدراك الصبح يادراك الركعة قبل طلوع الشمسء 
والعصر يادراك الركعة قبل غروها. 
المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار. 
المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر. 
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر. 
المطلب الثابئ عشر: إفراد الإقامة. 
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المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات 
ذهب غير واحد من أهل العلم؛ إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض 
على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج حمسين صلاة7'") ثم خفف عنهم 
فنسخ ما زاد على الل 
وممن صرح بنسخ ذلك: ابن زه لمان 0ك 


)١(‏ الصلاة لغة: الدعاء» وقد يأي .معين الرحمة» والاستغفار. وجمعها صلوات. انظر: النظم 
المستعذب 401/١‏ المغئ لابن بابطيش 75/١‏ المصباح المنير ص55 5؛ القاموس امحيط ص 
عبار 

والصلاة اصطلاحاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة. انظر: مواهب الحليل ١/4؛‏ مغين المحتاج 4١7١/١‏ فهاية المحتاج١859/1؛‏ 
الروض المربع .١١4/١‏ 

وقيل: الصلاة: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة 
في أوقات مقدرة. التعريفات للجرجاني ص .١754‏ 

)١(‏ انظر: أصول فر الإسلام البزدوي +/87177؛ مسلم الثبوت 5/7؛ الإحكام للآأمدي 
5؛ نواسخ القرآن 4١47/١‏ شرح الكوكب المنير 4381/8 مناهل العرفان 
7 

(*) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام .5117/١‏ 

(4) هو: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد» أبو المظفر السمعان» المروزي» تفقه على 
أبيه» ومع من أبي عمران الصفار» وغيره» وكان حنفياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
ومن مؤلفاته (قواطع الأدلة) وتوفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. انظر: طبقات السبكي 
هه ""؛ وفيات الأعيان /511. 
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55-7 00 
والسرحسي” ©. وشيخ الإسلام ابن تيمية ". 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 
هي خمسة فقط”". ظ 
من دليل القول بالنسخ ما يلي: 

أولاً: حديث أنس بن مالك 5ه وفيه: قال رسول الله ي: «ففرض 
الله على أمي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حي مررت على موسى» فقال: 
ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال موسى: فارجحع 
إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعينٍ فوضع شطرهاء فرجعت إلى 
موسى» قلت: وضع شطرهاء قال: راحع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» 
فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراحعته» فقال: هن حمس وهنّ حخمسونء لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى 
موسىء» فقال: راجحع ربك» فقلت: استحيبت من ربي» اللنييع20, 


وانظر قوله في: قواطع الأدلة .470/١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السرحسي» همس الأئمة» من شيوخه سس 
الأئمة الحلوان؛ وكان علامة حجة فقيهاً أصولياً» ومن مؤلفاته: (المبسوط)» أملاه وهو 
في السجن محبوس» وتوف في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر المضيّة *///ا- 
تاج التراجم ص 4 77. 

وانظر قوله في: أصول السرحسي ؟/54. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص4 .7١‏ 

(؟) انظر: مراتب الإجماع ص 47؛ بدائع الصنائع 2757/١‏ 55 ؟؛ المغي 7/". 

(5) سبق تخريجه في ص 117 . 
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ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله ضيه يقول: جاء رجل إلى رسول الله يل 
فإذا هو يسأله عن الإسلام؛ فقال رسول الله يل ضمس صلوات في اليوم 
والليلة) قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». فقال رسول الله ل: 
«وصيام شهر رمضان», فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» قال: 
وذكر له رسول الله لي الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تَطرّع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص. قال 
تقولاه لد وأفلح إن صدق)20. 

فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقطء 
وحديث أنس ذه يدل على أن الله سبحانه وتعالى فرض ليلة المعراج 
خمسين صلاة» ثم نسخ ما زاد على الخمسة'". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص57 كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» 
ح(7778)) ومسلم في صحيحه 77/79 ءكتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الى هي 
أحد أركان الإسلام» ح(1١١)‏ (0. 

)١(‏ انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي 5710/9؛ قواطع الأدلة ١/470؛‏ الإحكام للآأمدي 
1 ؛ نواسخ القرآن 4١ 47/١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص4 ١47؛‏ شرح الكوكب 
المبير 9 1ه 
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المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلخ عشرا. 

ذهب البيهقي إلى أنه لا يحب الصلاة على الصبي» وأن ضربه على 
الصلاة إذا بلغ عشرأ» منسوخ, وأنه رفع عنه ذلك0"©. 

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة» ولكن 
السبب لاحتلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ 
عشرأء هل هو لأجل أنها واجبة عليه» أو هو للتدريب والتمرين". 
ودليل القول بالدسخ ما يلي: . 

أولةً: عن سبرة”" ذه قال: قال النبي َلهِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 


سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»”". 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 577/7: (وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث (رفع القلم 
عن الصبي حن يحتلم). وقد بحثت عن قول البيهقي في سننه الكبرى؛ والصغرى؛ 
ومعرفة السنن» فلم أحد قوله فيها. 

. 577/7 المغن ؟/. ه8؛ فتح الباري‎ 47١١/8 انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(*) هو: سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهين» أبو ثرية»؛ صحابي» نزل المدينة» وشهد 
الخندق وما بعدهاء وروى عن البي يوه وروى عنه ابنه الرييع» وتوفي في حلافة معاوية 
ذه. انظر: الإصابة ١585/1؛‏ قذيب التهذيب 8/ه86. 

(5) أخرجه أبو داود في سنتنه ص ”87»كتاب الصلاة» باب مىّ يؤمر الغلام 
بالصلاةح(555)» والترمذي في سننه ص 21١١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء م 
يؤمر الصبي بالصلاةءح (407)؛ وأحمد في المسند 55/74, والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ,7١5/*‏ والدارقطين في سننه 2570/١‏ والحاكم في المستدرك ١/911؛‏ 
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ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله يلِه: رمروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وترقوا ستهوق الضابجع)" 

ثالعًاء : عن علي بن أبي طالب 5 ذفن أن رسول الله كله قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حت يحتلم ©. 


والبيهقي في السنن الكبرى ”/77. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني ف صحيح 
سئن أبي داود ص :١7‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص87»كتاب الصلاة؛ باب مين يؤمر الغلام 
بالصلاة» ح(5 5 5)؛ وأحمد في المسند 2384/١١‏ والدارقطين في ستنه 2570/١‏ 
والحاكم في المستدرك 2717/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/7”*. وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 7/: (حسن صحيح). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص701»كتاب الحدود» باب في لمجنون يسرق أو يصيب 
حداءح (4400)» والترمذي في سننه ص 777 كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا 
يحب عليه الحد, 577 »)١‏ وابن ماجة ف سننه ص 517 *»كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم <(47 »)٠١‏ وأحمد في المسند 471/7» وابن حبان في صحيحه 
ص 215 والحاكم في المستدرك 58/7: و470/5» والبيهقي في السنن الكبرى 
.١ ١/6‏ قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم في المستدرك 470/4: 
(وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي ضيه عن البي يل مسندا). وصحح 
إسناده التووي في المجموع 8/7. وقال ابن حجر في فتح الباري 47/١7‏ ١-بعد‏ ذكر سح 
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رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- عن البي وه قال: ,ررفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حي يستيقظ» وعن الصغير حى يحتلم» وعن انخنون حىق 
ا 

ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة» وعبد الله بن 


عمرو-رضي الله عنهم-الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرأء وهذا 


طرقه-: (وهذه طرق تقوى بعضها ببعض) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص 55» وقال في إرواء الغليل ؟/5: (وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالاء ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين: 
الأول: أن من رفعه ثقة» والرفع زيادة فيه فيجب قبوها. الثاني: أن رواية الوقف ف 
حكم الرفع؛ لقول علي لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن 
الحديث معروف عندهم. وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص557؛ كتاب الحدود باب ف ابحنون يسرق أو يصيب 
حداًء ح(/479)» والنسائي في سننه ص١571:‏ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج ح(374777)؛ وابن ماجة في سننه ص 757 »كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم»ح »)7١41(‏ والدارمي في سننه-واللفظ له- 580/7, وابن 
حبان في صحيحه ص »١157‏ والحاكم ف المستدرك 5/7. وقال: (صحيح على شرط 
مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل ؟/ه- بعد ذكر كلام 
الحاكم والذهبي: (قلت: وهو كما قالاء فإن رجاله كلهم ثقات» احتج هم مسلم 
برواية بعضهم عن بعضء وحماد وهو ابن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه 
فهو يسيرء لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به» وقد عبر عن ذلك الحافظ بقوله: 


فقيه ثقة صدوق له أوهام). 
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يدل على وجوب الصلاة عليه» وعلى ضربه عليهاء وجاء في حديث عليء؛ 
وعائشة -رضي الله عنهما- أن الصبي رفع عنه القلم؛ والرفع يستدعي سبق 
وضعء فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبيء وعلى عدم ضربه 
عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك» وهو معن النسخ”"©. 

واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع وأن المراد بالرفع 
في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ, بل قالوا بضرب الصبي 
على الصلاة إذا بلغ عشراء إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب» هل 
هو لأن الصلاة واحب عليه؛ أو أنه يضرب لأحل التدريب والتمرين؟ 
اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة لا تحب على الصبي إلا بالبلوغ؛ وإنما يضرب 
عليها إذا بلغ عشراً على وجه التعليم والتدريب والتمرين» كي يألفها 
ويعتادهاء ولا يتركها عند البلوغ. وهذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 


.477/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.7949/١ نيل الأوطار‎ 4١84/١ انظر: المصباح المنير ص777؛ التلخيص الحبير‎ )١( 

(") انظر: شرح مشكل الآثار /9 47٠١١ 7٠١‏ أحكام القرآن للحصاص 470/7؛ جامع 
أحكام الصغار )١17//١‏ (التمهيد 7/5/9؛ مختصر ليل مع شرح التاج والإكليل ع 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه51 


القول الثابي: أن الصلاة تحب على الصبي إذا بلغ عشراء ويضرب عليها 

إذا تركها عقاباً. وهو رواية عن الإمام أحمد, اخختارها بعض الحنابلة9©. 
من دليل القول الأول ما يلي: 

أولاً: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة -رضي الله 
عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشراً للتدريب والتمرين عليها؛ فلما 
سبق من حديثي سبرة» وعبد لله بن عمرو» رضي الله عنهم. فإفما يدلان 
على ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًء لكنه للتدريب والتمسرين؛ لا 
للوحوب للأحاديث الي تدل على عدم تكليفه©. 

ودليل القول الثابئ -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بالغ عشراًء 
وري ارهاك ها سيو نكرو نولل القرل بانع ع زويف عنصي 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منهما: أفما يدلان على أن الصبي إذا بلغ عشراً أنه 


-- 5 مواهب الحليل 5/7.) (الأم 45/١‏ ١؛‏ المهذب مع شرحه المجموع07//5 /4؛ 
فتح الباري 477/7) (المغين 7/. ه8؛ الشرح الكبير 1/5 8؛ الممتع 459١/١‏ شرح 
الزركشي ١/8517؟؛‏ الإنصاف 0/8 7.) 
)١(‏ انظر: المغينٍ 851/7؛ الشرح الكبير 9/7 ١؟‏ الممتع 45١١/١‏ شرح الزركشي 7417/١‏ 
الإنصاف .7١/9‏ 
)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار */١١9؛‏ المغين 0/7 76. 
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يضرب عليهاء ويعاقب على تركهاء ولا تشرع العقوبة إلا لترك واحب» فدل 
ذلك على وجوها عليه”"©. 

واعترض عليه: بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراء ليس للعقوبة حى 
يكون ذلك دليلاً على وجوبها عليه» بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث 
الدالة على عدم تكليفه”". 

الراجح 

بعد عرض ا والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن 
الراحح هو قول الجمهور-وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراً ليس 
عنسوخ وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا للوحوب -وذلك لما يلي: 

أولا: أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل على 
تأخحر الأحاديث الدالة على عدم التكليف على الأحاديث الدالة على الضرب 
على الصلاة إذا بلغ عشراء أما رفع القلم فالمراد به عدم التكليف» ولا منافاة 
بين عدم التكليف والضرب على الصلاة للتدريب و التمرين”". وليس كل 
رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره. 

ثانيًا: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة» وذلك 
بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين» وبحمل غيره 
على عدم تكليفه؛ وما دام الجمع بين الأحاديث نمكناً لا يصار إلى النسخ, ولا 
إلى ترك يعطيها” و الله أعلم. 


. 4757/75 فتح الباري‎ 4١9/7 انظر: المغين 81/7؛ الشرح الكبير‎ )١( 
.85 0/7 انظر: شرح مشكل الآثار /١٠9؟؛ المغن‎ )١( 
.86 0/7 81؛ المغن‎ ١ (؟) انظر: شرح مشكل الآثار‎ 
# انظر: أحكام القرآن للحصاص */.47؛ الاعتبار ص55 ؛ الممتع ١/١١8؛ فتح الباري‎ )5( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا 54 


المطلب الثالث: تفضيل الاسفار على التغليس يي صلاة 
الفجر 

ذهب الطحاوي إلى أن التغليس”2 بصلاة الصبح-وهو أن يدحل فيها 
بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار- وهو أن يدحل في صلاة الفحر 
بغلس» ويد القراءة فيها حي يخرج منها وقت الإسفار”". 

وعكس ذلك الحازمي فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة 
الصبح؛ وأن الناسخ هو التغليس بما- وهو أن يدل فيها بغلس؛ ويخرج منها 
علوت 

وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال-بعد ذكر الحديث 
الدال على الإسفار-: (وقد يكون منسوخاً؛ لأن التغليس هو فعله حت 


فاك . 


.5 

؛47١ص التغليس من العلّس-بفتحتين- وهو ظَلْمّة آخر اليل انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
. 1 المصباح المنير ص مجمع بحار الأنوار‎ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/185؛‏ الاعتبار ص 555. 

(؟) انظر: الاعتبار ص .77١‏ 


(4) مجموع الفتاوى 47/77. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي للاختلاف هو احتلاف الأحاديث الواردة في المسألة0". 

دليل من قال بنسخ التغليس بصلاة الصبح : 

أولةً: عن رافع بن حديج ذه قال: معت رسول الله وله يقول: رأسفروا 


بالفجر» فإنه أعظم للأجحر0. 


.١937/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص7لاءكتاب الصلاة» باب في وقت الص بح ح(5 47)؛ 
والترمذي في سننه -واللفظ له- ص45» كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله ول 
باب ما جاء قي الإسفار بالفجر» ح(5 »)١5‏ والنسائي في سننه ص 44»كتاب الصلاة» 
باب الإسفار» ح(48 5)» وابن ماجة في سننه ص 2١79‏ كتاب الصلاة» بباب وقلت 
صلاة الفجرءح (777)) وعبد الرزاق في المصنف ,558/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 27/7/١‏ والإمام أحمد في المسند ٠8/96‏ والدارمي في سنتنه 801/١‏ 
والطحاوي ف شرح معان الآثار 2174/١‏ وابن حبان في صحيحه ص »44١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى »571/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 2١41/١‏ والحازمي في الاعتبار 
ص 555. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى :9/١‏ (حديث صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية :788/١‏ 
(قال ابن القطان ف كتابه: طريقه طريق صحيح. وعاصم بن عمر وثقه النسائي» وابن 
معين» وأبو زرعة؛ وغيرهم؛ ولا أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاءع. وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 77: (حسن صحيح) وقال في الإرواء 
١‏ (صحيح). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 568 


ثانيًا: عن محمود بن لبيد”'2 عن رجال من قومه من الأنصار» أن رسول 
لله ل قال: رما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأحر)'"". 

ثالمًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أول ما فرضت الصسلاة 
ركعتين ركعتين» فلما قدم البي ود المدينة صلى إلى كل صلاة مثلهاء غير 
المغرب فإنها وتر التهارء وصلاة الصبح لطول قراعتماء وكان إذا سافر عاد إلى 


صلاته الأو ل 
رابعًا: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد وَلْةٌ على شيء 
ما أجمعوا على التنوير بالفجر)). 


ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين: 


)١1(‏ هو: محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري» الأوسيء الأشهلي, أبو نعيم المدني» قال البحاري 
والترمذي وابن حبان: له صحبة» وروى عن البي يه وروى عنه: الزهري» وعاصم 
بن عمر» وغيرهماء وتوقي سنة ست وتسعين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 117917//8؛ 
تمذيب التهذيب ١٠١/58؛‏ التقريب .١515/7‏ ش 
(؟) أخرجه النسائي في سننه ص4 4»كتاب الصلاة» باب الإسفارء ح(49 0). وصحح سنده 
ابن عبد اهادي في التنقيح 2571/١‏ والزيلعي في نصب الراية ١//77؛‏ وقالابن 
التركمان في الجوهر النقي :771/١‏ (ورجال هذا السند ثقات). وقال الشيخ الألبانيٍ 
في إرواء الغليل :7/7/١‏ (وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية» ورجاله 
كلهم ثقات). 
(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١187/1: 24١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
اله 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 27/85/1١‏ والطحاوي في شرح معان الاثار .185/١‏ 
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الأول: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل على أن رسول الله يل 
كان يصلي قبل أن يتم الصلاة» على مثال ما يصلي إذا سافر» وحكم المسافر 
تخفيف الصلاة» ثم أحكم بعد ذلك» فزيد في بعض الصلوات» وأمر بإطالة 
بعضهاء فيجوز أن يكون ما كان يفعل من تغليسه يماء وانصراف النساء منها 
ولا يعرفن من الغلس» كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما 
يصلى فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيهاء وقال: «أسفروا بالفجر» 
أي أطيلوا القراءة فيها حى تخرحوا منها وقت الإسفار» فتبت بذلك نسخ ما 
كان يفعله من تغليسه بما وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلسء وأن 
قوله: «أسفروا بالفجر» بعد ذلك”"2. 

واعترض عليه: بأن حديث تغليس البي ولِةٌ ثابت» وأنه داوم عليه إلى أن 
فارق الدنياء فكيف يقال بنسخه ؟7". 

الوجه الثابئ: أن أصحاب رسول الله يَلعٌ من بعده اتفقوا على الإسفار 
بصلاة الصبح» ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله ل 
فعله إلا بعد نسخ ذلك» وثبوت خلافه7”". 

واعترض عليه: بأن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بتعدهم على 


.185/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.57/97 مجموع الفتاوى‎ 471١ (؟) انظر: الاعتبار ص‎ 
.7"5 الاعتبار ص‎ .184/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ (0 


الباب الأول: الطهارة والصلاة اه" 


أفضلية التغليس بماء فكيف يقال: هم أجمعوا على الإسفار يما؟0©. 

دليل القول بدسخ الإسفار بصلاة الصبح: 

أولةً: عن عائشة -رضي اللله عنها- قالت: إكن نساء المؤمنات يشهدن 
مع رسول الله يل صلاة الفجرء متلفعات”" .بمروطهن2”7 ثم ينقلين إلى بيوتقن 
حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من الغلس)!”". 

انيًا: عن جابر بن عبد الله ذه قال: رركان البي يله يصلي 
الفلهزبا مار 6 والعضر بو القتماض غنية :و المعرين إذا :وتجييدةة والعشناء إذا كثر 
الناس عجل وإذا قلوا أحرء والصبح بغلس)"". 

ثالعا: عن أم سلمة -رضي لله عنها- زوج البي ييه قالت: رركن نساء 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 2559/١‏ */اه؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/587؛‏ التمهيد 
5/0١‏ ؛؛ الاعتبار ص 47177 مجموع الفتاوى 97/77. 

(؟) التلفع: التلحف والتلفف, وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المصباح المنير ص 555. 

(*) المروط جمع مرط» وهو كساء من صوف أو خزء يؤتزر به» وتتلفع المرأة به. انظر: النهاية 
في غريب الحديث 101/7؛ مختار الصحاح ص 47 5؛ المصباح المنير ص 575. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه ص5١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرءح 
(017)» ومسلم في صحيحه27/0/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب التبكير بالصبح»ح (5155) (0751./ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص7١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إذا 
اجتمع الناس أو تأخرواءح(555)» ومسلم في صحيحه 2781/7 كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح ح(515) (777). 
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يشهدن مع رسول الله ولد صلاة الصبح» فينصرفن متلفعات مروطهن؛ ما 
يعرفن من الغلس»”'". 

رابعًا: حديث أبي مسعود الأنصاري ذه عن رسول الله ويد وفيه: ع 
وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بماء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغليس حى ماتء ول يعد إلى أن يسفر)”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف .017/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :"7/١‏ (رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطبراني). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 78»كتاب الصلاة» باب في المواقيت؛ ح(8914)» 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2177/١‏ -ولفظه: (أن رسول الله يليه صلى الغداة 
فغلس هاء ثم صلاها فأسفر, ثم لم يعد إلى الإسفار حي قبضه الله عز وجل)- وابسن 
حبان في صحيحه ص »48٠١‏ والدارقطيئ في سننه 2700/١‏ وأخرحه ابن عبد البر في 
التمهيد ,80/١‏ والحازمي في الاعتبار ص 277١‏ من طريق أبي داود» -ولفظه عند 
الحازمي: (ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حي مات بعد أن كان يسفر يما). قال 
الحازمي: (هذا طرف من حديث طويل في شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج في 
الصحيح بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة من الثقفة 
مقبولة). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/7: (وصححه ابن خيهة وغيره) 
وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغين على سنن الدارقطين: (هذا الحديث إسناده 
صحيح). وكذلك قال: (قال الخطابي: هو صحيح الإسناد» وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسن). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص /": (حسن). 

وقال أبو داود في سننه ص 18: (روى هذا الحديث عن الزهري: معمرء 
ومالك» وابن عيينة» وشعيب بن أبي حمزة» والليث بن سعدء وغيرهمء لم يذكروا 
الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه» وكذلك أيضاً رواه هشام بن عروة» وحبيب 


الباب الأول: الطهارة والصلاة موه 


ويستدل من هذه الأدلة على السخ: بأن حديث عائشة وجحابر وأم 
سلمة -رضي الله عنهم- يدل على أن البي يل كان يصلي الصبح بغلس» 
وحديث أبي مسعود يدل على أن التغليس يما آخر فعله» فيكون ولاك (تاسيسهها 
للاسفار بئما0". 


واعترض عليه: بأن كون البي يلد كان يصلي الصبح بغلس صحيح. 
لكن الحديث الذي فيه أنه كَلِهٌ صلى مرة فأسفر يما ثم لم يعد إلى ذلك حفىّ 
الموت» فزيادة من أحد الرواة لم يذكرها الأكثرون» وهو متكلم فيه"””2 ثم 
هذه الزيادة أيضًا تخالف أحاديث تدل على أن البي وَلوٌ صلى غير مرة 


بن أبي مرزوق عن عروة؛ نحو رواية معمر وأصحابه. إلا أن حبيباً لم يذكر بشيرا). 
وذكر ابن عبد المحادي في التنقيح 250/١‏ كلام أبي داود ثم قال: (وأسامة 
الأثرم عن أحمد: ليبس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روى عن نافع 
أحاديث مناكير. واحتلف فيه الرواية عن ييى بن معين» فقال مرة: ثقة صالح. وقال 
مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة حجة. وقال مرة: ترك حديثه بآخره. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي» والدارقطيني: ليس بالقوي. وقال 
ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وروى له مسلم في صحيحه). 
وقال الذهي وابن حجر عن أسامة بن زيد الليثئي: (صدوق» يهم). انظر: 
المغى في الضعفاء 4٠١7/١‏ تقريب التهذيب .75/١‏ 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص ١77؛‏ مجموع الفتاوى 445/77 نصب الراية 40/١‏ ؟. 
)١(‏ راحع تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم على راويه أسامة بن زيد الليني. 
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بالإسفار» ومن تلك الأحاديث: 

أ- عن رافع بن حديج ذه يقول: قال رسول الله ولي لبلال: «ريا بلال 
١ 1 '‏ ا ا 
نور بصلاة الصبح حى يبصر القوم مواقع نبلهم' ' من الإسفار» ". 


«ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر)”". 


.551١ النبل: السهام العربية. انظر: مختار الصحاح ص555؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) أحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده -منحة المعبود ف ترتيب مسند الطيالسي أبي داود- 
ص 275 وقال الزيلعي ف نصب الراية :77/١‏ (روى ابن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهوية» وأبو داود الطياللسي في مسانيدهم, والطبراني في معجمه..) فذكره. وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :71/١‏ رواه الطبراني في الكبير -ثم ذكر رواية ثانية» ثم قال: 
-وهما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خحديج وقد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم 
يذكر في أحد منهما جرحاً ولا تعديلاً. قلت: وهرير ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
يروي عن أبيه). وقال الشيخ الألبان في إرواء الغليل ١/4/١‏ -بعد ذكر الحديث مسن 
طريق أبي داود الطيالسي-: (قلت: هذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى» فإن هرير بن 
عبد الرحمن ثقة كما روى ابن أبي حاتم عن ابن معين). 

(*) أخرجه النسائي ف سننه ص4 4.» كتاب الصلاة» باب آخر وقت الصبح»ح(057)» وأبو 
داود الطيالسي في مسنده -منحة المعبود-ص 55.-ولفظه: (والصبح من طلوع الفجر 
إلى أن ينفسح البصر)- وأحمد في المسند .577/١‏ قال الشيخ الألبان في الإرواء 
0١‏ (وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي صدقة هذا واسمه توبة 
الأنصاري البصريء أورده ابن حبان في الثقات..) ثم قال ولحديث أنس هذا طريق 


أخرى أخر جه السراج في مسنده -فذكر سنده ومتنه وفيه: -(وكان يصلي الغداة إذا حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هوه 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التغليس والإسفار بصلاة الصبح 
على قولين: 
القول الأول: أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجرء وهو أن يبدأ كما 
بالإسفار, ويختم يما في الإسفار. 
وهو مذهب الحنفية ”2 ورواية عن الإمام أحمد”'"؛ وروي نحو ذلك عن 
على ابن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله عنهما"". 


وبه قال إبراهيم النخعي» وطاوسء وسعيد بن جبير» والثوري» 


طلع الفجر حين ينفسح البصرء فما بين ذلك صلاته) ثم قال الشيح الألباي: (وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات). 
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/579؟:‏ (حديث آخر يبطل تأويلهم» رواه 

الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي ف كتاب غريب الحديث-فذكر سنده 
إلى أن قال:- سمعت أنساً يقول: كان رسول الله يع يصلي الصبح حين يفسح 
البصر) انتهى» قال: فقال: فسح البصرء وانفسح: إذا رأى الشيء عن بعد, يع به 
إسفار الصبح, انتهى. 

)١(‏ انظر: الأصل 47/١‏ ١؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/95١؛‏ مختصر القدوري ص؟؟؛ 
الهداية وشرحه العناية ١/57؛‏ فتح القدير 0١‏ اللباب للمنبجي .179/١‏ 

.1577/9 انظر: شرح الزركشي ١/55؟؛ الإنصاف‎ )١( 

4١ 548/١ انظر: التمهيد‎ )"( 
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والحسن بن حي" 
القول الثابي: أن الأفضل هو التغليس ياء يبدأها بغلس» ويخرج منها 
وهو مذهب المالكية” 2 والشافعية”2» والحنابلة©. 


وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» 0 بن مالك» وعبد 
لين الزيين (").وعائشة) وام سلمة .رض عدي 

وبه قال: عروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» واليث بن سعدء 


.١5/8 2118 35/١ التمهيد‎ ؛١‎ 95/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 4١4١ 2170/١‏ بداية امجتهد ١/517١؛‏ جامع الأمهات ص 4/١١‏ مختصر 
خليل مع شرحه مواهب الحليل 47/7. 

(؟)انظر: الأم 57/١‏ ١؟؛‏ التنبيه للشيرازي ص 70؛ العزيز ١/881؛‏ المجموع 489/8 روضة 
الطاليين ص 854. 

(4) انظر: المغني 5/7 4؛ الشرح الكبير 55/5 ١؛‏ الممتع ١/545؛‏ شرح 0 ١/5؛‏ 
الإنصاف 4١57/8‏ منار السبيل .5/١‏ 

(5) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلد, القرشي الأسدي» أول مولود في الإسلام من 
المهاجرين بالمدينة» وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروى عنه عروة وعطاء 
وغيرهماء وبويع بالخلافة سنة أربع وستين» وقتل سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب 
؟/.."؛ الإصابة 51//9 .٠١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص 777 المغن 5/7 4؛ المجموع 85/9. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اهة 


والأوزاعي» وإسحاقء وداود الظاهري”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل- ما يلي: 

أولاً: الأدلة الب استدل بها للقول بنسخ التغليس بصلاة الصبح. 

ثانيًا: حديث رافع بن حديج وأنس بن مالك» وقد سبق ذكرهم(". 
ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغر ب والعشاءء وصلى الفجر قبل ميقاتها»”". 

والمراد أنه يَلْهٌ صلى في غير وقتها المعتاد» وليس المراد أنه صلى الفجر قبل 
طلوع الفجر» بل إنما غلس بماء فيدل على أنه يَلهٌ كان يسفر بالفجرء وقلما 
صلاها بغلس©). 

واعترض عليه: بأن المراد أنه غلس بما جداء مخالفا للتغليس المعتاد» وليس 
المراد أنه كان يسفر في غير هذا اليوم0 . 


.777 الاعتبار ص‎ ؛١‎ 51/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

68 سبق تخريج حديث رافع ضيه ف ص4 5 "2 وحديث أنس ذه في ص4 0". 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص575: كتاب الحج» باب مى يصلي الفجر يجمع؛ 
ح<(1787)» ومسلم في صحيحه4117/7»كتاب الحج» باب استحباب زيادة التغليس 
بصلاة الصبح يوم النحر» ح(7/85١97(0١).‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار١17//1؛‏ نصب الراية ١/19؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
م 4. 

(5) انظر: المجموع 44١/7‏ فتح الباري 5/9 515. 
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ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ 
حيث أن البي له أمر به» وبين أنه أعظم للأحرء وعمل به الصحابة - 
رضي الله ع 

واعترض عليه: بأن البي يَلهْ داوم على التغليس؛ ولم يكن رسول 
الله يلع يداوم إلا على ما هو الأفضل7". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن التغليس بما أفضل- ما يلي: 

أولاً: الأدلة الي استّدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح. 

انيا: عن أنتن عله أن ويد بن ثانك :له بحدةة: رأقنم تستحرواامغ السقي 
يِه ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما ؟ قال: قدر خمسسين أو ستين» يعني 
دلق 


1 


ية) 


)١1(‏ انظر: شرح معان الآثار11/8/1١-84‏ 41 فتح القدير ١/975-1776؛‏ اللباب للمنبحي 
ص .181-١1/8‏ 

.4 5/7 الاعتبار ص ١7؟؛ المغئ‎ ؛١‎ 41/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه ص8١١»؛كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب وقت الفجروءح 
(07)» ومسلم في صحيحه .١79/9‏ كتاب الصيام» باب فضل السحورء ح(937١٠)‏ 
(5). | 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص ١١5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 54 


رابعًا: عن مغيث بن سمي ”'' قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح 
بغلس» فلما سلم أقبلت على ابن عمر» فقلت: ما هذه الصلاة ؟ قال: ررهمذه 
صلاتنا كانت مع رسول الله يل وأبي بكر وعمرء فلما طعن عمر أسفر كما 
عثمان»2"20. 

ووجه الاستدلال منها:هو أن هذه الأدلة تدل على أن البي ولو علس 
بماء وداوم على ذلك؛ وكذلك أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما- ومحال أن 
يتركوا الأفضل ويأتون الأدن» وهم النهاية في إتيان الفضائل؛ فنبت من ذلك 
أن الأفضل هو التغليس بما ”©. 

واعترض عليه: بأن القول بأن البي كَلِةٌ داوم على التغليس يما معارض 
بأحاديث تدل على أنه يله صلاها كذلك مسفراً بماء ومن هذه الأحاديث ما 


- ح(للاه). 

)00 هو: مغيث بن سمي الأوزاعي» أبو أيوب الشامي» ثقة»؛ روى عن: عمرء وابن مسعودء 
وغيرهماء وروى عنه: زيد بن واقد» وعاصم بن كهدلة» وغيرهما. انظر: قهذيب التهذيب 
٠‏ التقريب ؟/ه١7.‏ 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص79١»‏ كتاب الصلاة» باب وقت الفجرءح(501)؛ 
والطحاوي ف شرح معان الآثار 2175/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .558/١‏ قال 
عنه البخاري: (حديث حسن). وقال الشيخ الألباني: (إسناده صحيح). انظر: السنن 
الكبرى للبيهقي ١/558؛‏ المجموع ١"‏ 6؛ إرواء الغليل .779/١‏ 

(؟) انظر: التمهيد 41/١‏ ١؟؛‏ الاعتبار ص ١7؟؛‏ المجموع 79/9, .4١‏ 
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استدل به للقول الأول (©. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


ع 


أولا: أ أنه يجوز التغليس والإسفار بصلاة الصبح؛ لأن الكل وقت للفجر. 
ثانيًا: أن الأحاديث الدالة على التغليس وأن ذلك كان غالب أحواله وَل 
أكثر» وأقوى وأصح '". 

ثالعا: أن الإسفار بصلاة الصبح فيه أحاديث صحيحة كذلك ”"؛ وهي 
تدل على أن البي يلِةِ لم يداوم على التغليس بحيث دلم يكن يعرف بعضهم 
0 ويؤيد ذلك حديث أبي برزة الأسلمي 7 ط وفيه: روكان البي وَل 
يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه؛ ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائق» "2. 


780/١ انظر: شرح معان الآثار ١/1/7١1-١٠8١؛ إرواء الغليل‎ )١( 

.45/7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) راجع تخريج أحاديث الإسفار بصلاة الصبح في هذا المسألة. 

(4) هو: نضلة بن عبيد الأسلمي؛ أبو برزة» صاحب البي وَكِهُ أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غزوات» وروى عن الي يه وروى عنه: ابنه مغيرة» وأبو عثمان النهدي» وغيرهصاء 
وتوف بعد سنة خمس وستين. انظر: الإصابة 3317//7١؛‏ تذيب التهذيب ١١/899؛‏ 
التقريب 41/7 7. 

(ه) أخرحه البحاري في صحيحه ص7١١2‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 


الزوال ح(١5‏ 5)» ومسلم قِ صحيحه -ولفظه: (وكان ينصرف حين يعرف بعضنا د 


الباب الأول: الطهارة والصلاة "55١‏ 


رابعًا: أن القول بأن التغليس بصلاة الصبح منسوخ؛ مخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الدالة على أن الي يَلِةٌ كان يصليها بغلس. ولا يوجد دليل يدل 
على أن الأمر بالإسفار كان بعد ما كان يغلس بماء وأنه لم يغلس يما بعد ذلك. 
خامسًا: أن القول بأن الإسفار يما منسوخ بالتغليس بكماء له وجه 
واحتمال» لكنه ضعيف؛ وذلك لأن الحديث الدال على ذلك هو حديث أبي 
مسعود ذنه الذي فيه: «... وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخحرى 
فأسفر يماء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حي ماتء ولم يعد إلى أن 
يسفر)0"©. حيث إن في الاستدلال منه على النسخ يازم القول بنسخ التغليس 
أولاً؛ لأن الإسفار جاء بعده ثم نسخ الإسفار بالتغليس ثانياً» ولا قائل بذلك. 
كما أن الزيادة المذكورة فيه وال يستدل منها على النسخ؛ زيادة من 
أحد الرواة قد تُكلم فيه» ثم هي مخالفة للأحاديث الدالة على الإسفار 2 
سادسًا: ومن مجموع ما سبق يتبين أن التغعليس فنا أولى في أغلب 
الأحوال اتباعاً للنبي يِه حيث كان أغلب أحواله التغليس» وكان أحياناً 
ينصرف منها حين تتميز الوح وه و تتعارف ”". .والله أعلم. 
وجه بعض)- 277/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير 
بالصبح» ح5157) (7777). وكذلك أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 
5, واستدل به للقول بالإسفار. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص5537. 


(؟) راجع تخريج الحديث وكلام أهل العلم عليه في ص57. 
(؟) انظر: إرواء الغليل 7.780١‏ 
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المطلب الرابج: تعجيل الظهر ني شدة الحر 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على تعجيل الظهر في شدة 
الحر منسوخ بالإبراد يما. ومن صرح بالنسخ: الأثرم””» والطحاوي””"» 
والبيهقي””» والنووي”"). ويدل عليه كلام الإمام أحمد» وابن حجر رحمهم الل( . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة, إلا أن 


السبب الأصلى للاختلاف هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها0©. 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر ذه عن رسول الله يله أنه قال: (إذا 


اشتد الجر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الجر من فيح”") جهنم)!”. 


.7٠ 5/1١ نيل الأوطار‎ 4١87/١ انظر قوله في: التلخيص الحبير‎ )١( 

.18/4/1١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: السئن الكبرى .5145/1١‏ 

(4) انظر: اجموع */ه4. 

(5) قال ابن حجر في فتح الباري 7/١7-بعد‏ ذكر الحديث الدال على تعجيل الظهر في شدة 
الحر-: (أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فا متأخرة عنه) وقال بعد ذكر الحديث الذي 
يستدل منه على النسخ: (ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول 
الله يلك وانظر: نيل الأوطار .805/١‏ 

(5) انظر: بداية اجتهد .١185/١‏ 

(7) الفيح: سطوع الحرء وفورانه. انظر: النهاية في غريب الحديث 07/١‏ ؟؛ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١ءكتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة * ع" 


ثانيًا: عن أبي هريرة ظفنه عن البي وله قال: روإذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)7". ْ 

ثالعًا: عن أبي ذر الغفاري ذف قال: كنا مع البي كله في سفرة فاراد 
المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال البي يلِ: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: 
«أبرد» حى رأينا فيء التلول. فقال البي وَلةِ: رإن شدة الحر من فيح جهنم.؛ 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)0". 

رابعًا: عن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله يَيِةّ: «أبردوا بالظهر فإن 
شدة الحر من فيح جهنم)”". 

خامسًا: عن المغيرة بن شعبة #5 قال: كنا نصلي مع رسول الله وَل 
صلاة الظهر بالهاجرة”©» فقال لنا: «أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 


شدة الحر ح(074). 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه ص7١١كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر» ح(05757)» ومسلم في صحيحه 70/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرءح (51) .)١180(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١1١»‏ كناب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
السفر» ح(079)» ومسلم ف صحيحه 771/7 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الجر ح(5١5)‏ (185). 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه ص7١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر» ح(578). 

(5) الهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. انظر: النهاية في غريب الحديث 15/7 89. 
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جهنم 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر 
في شدة الحر» وحديث المغيرة بن شعبة ذه يدل أن الأمر بالإبراد بالظهركان 
بعد كون صلاة الظهر بال حاجرة» فثبت من ذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة 
الحر بالإبراد بماء وأن الأحاديث الدالة على الإبراد بالظهر متأخرة عن 
الأحاديث الدالة على التعجيل بها(". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص170١2‏ كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة 
الحرء ح(780)» وأحمد في المسند 2151/0 والطحاوي في شرح معان الآثار 
0١‏ وابن حبان في صحيحه ص 454» والبيهقي في السنن الكبرى 5145/١‏ 
وقال: (قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغ عنه: سألت محمدأ يعن الباري عن هذا 
الخاديك أفعلم حفوظاء 'وقال :زوه ين شريلك: عن ,يان عن قينن عر للغيزة قال: كنا 
نصلي الظهر بالهاجرة» فقيل لنا: أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح حهنم. رواه أبو 
عيسى عن عمر بن إسماعيل بن محالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري) وقال ابسن 
حجر ف الفتح :7١/7‏ (وهو حديث رجاله ثقات, رواه أحمد وابن ماجة» وص ححه 
ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله ي)» وقال 
في التلخيص للحبير :11/١‏ (وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماحة وابن حبان» وتفرد 
به إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه؛ وف رواية للخلال: وكان آخر 
الأمرين من رسول الله يع الإبراد؛ وسكل البخاري عنه فعده محفوظا وذكر الميموني عن 
أحمد أنه رحح صحته؛ وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي ص حيح. وأعله ابسن 
معين). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص0 .١١‏ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 1417/١‏ 4188 السنن الكبرى للبيهقي ١/545؛‏ المجمموع 
4؛ فتح الباري 45١/7‏ نيل الأوطار .5./1١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه55 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر» وهو أن يؤخر 
لير إل أن يرد الرقك وكير ار 

وهو مذهب الحنفية ('2) والحنابلة 9 وقول للإمام والتلة 2 وفسول 
إسحاق» وابن المنذر» وجمهور أهل العلم ”. 

القول الثان: يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر في مساجد 
الجماعات»؛ أما الفذ أو من يصلي في غير مساحد الجماعات فيمستحب له 
الصلاة في أول وقتها. 

وهو مذهب المالكية 29» والشافعية9 2 ووجه عند الحنابلة0©. 


)١(‏ انظر: الأصل 4١ 47/١‏ شرح معان الآثار ١/89١؛‏ مختصر القدوري ص"1؛ الاختيار 
١0ع.‏ 

)١(‏ انظر: المغن 85/7؛ عمدة الفقه لابن قدامة صه ١؛‏ الشرح الكسبير 4١77/7‏ شرح 
الزركشي ١/51؟؛‏ الإنصاف «/84١؛‏ الإقناع .١77/١‏ 

(6) انظر: التمهيد ١/8".0؛‏ الاستذكار .١175/١‏ 

(4) انظر: المغ ؟/ه"؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 51/7؟؛ الشرح الكبير للمقدسي 
*//؟ ١؛‏ فتح الباري 7/7. 

(5) انظر: التمهيد ١/0٠17؛‏ الاستذكار ١/5١؛‏ بداية لمجتهد 4١65/١‏ جامع الأمهات ص 
١‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 57/7. 

(5) انظر: الأم 4١57/١‏ مختصر المزني ص57؛ العزيز ١9/1/,؛‏ المجمصوع #/ه؛ المنهاج 
وشرحه مغين المحتاج .175/1١‏ 

(0) انظر: المغين 85/7؛ الشرح الكبير 737/9١؛‏ الممتع ١/8*037؛‏ شرح الزركشي 4751/١‏ 
الإنصاف ١8/8‏ . 
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القول الثالث: يستحب التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات. 
وهو قول الليث بن سعد' ©. 
الأدلة: 
أما القول الأول- وهو استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر- فدليله: 
أ- الأحاديث الي استدل بما للقول بنسخ تعجيل الظهر في شدة الحر. 
ب- عن أنس بن مالك ذه يقول: ركان البي ولي إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)20". 
ووجه الاستدلال منها:أن هذه الأحاديث فيها الأمر بإبراد الظهر ف 
شدة الحرء وأن النبي يلم كان يبرد يما إذا اشتد الحرء فيكون الإبراد كما 
مستحباً هذه الأحاديث» ولا يحب لأن الكل وقت لهذه الصلاة ©©. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني- وهو استحباب التعجيل بالظهر إلا لمن يصلي في 


مساحد الجماعات- ما يلى: 


أولا: أما استحباب الإبراد يما في مساجد الجماعات فللأًحاديث السابقة 


.750/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/95١؛ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2175 كتاب الجمعة» باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة»ح 
2059 6). 

(*) انظر: شرح معاني الآثار 4187/١‏ التمهيد ١/155؛‏ المغين 5/7؛ فتح الباري 03١/5‏ 
0 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لاك 


ال جاء فيها الأمر بالإبراد في شدة الحر. 
ثانيًا: وأما استحباب تعجيلها لغير مساحد الجماعات؛ فلأنه لا أذى 


عليهم من حرها”". 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي فيها الأمر بالإبراد عامة» وليس فيها 
ما يخصصها عساجد الجماعات» فالقول بعمومها وإطلاقها أولى0". 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو التعجيل بصلاة الظهر في جميع الأوقات- ما 
يلي : 

أولا: عن خباب”" ذه قال: «أتينا رسول الله له فشكونا إليه حر 
5 فلم ب 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ضيه قال: رركنا إذا صلينا علف رسول الله عل 


.”1//7 المغئ‎ ؛١‎ 57/١ انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/85١؛‏ المجموع 5/5 4؛ فتح الباري 71/7. 

)0 هو: خباب بن الأرت-بتشديد المثناة- بن جندلة بن سعدء التميمي» أبو عبد الله أسلم 
قلهاء وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن الني يِه وروى عنه: أبو أمامة» ومسروق» 
وغيرهماء ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين. انظر: الإصابة 447/١‏ تقذيب 
التهذيب ٠١/9‏ ١؛‏ التقريب .7"5/١‏ 

(4) أحرجه مسلم ف صحيحه 777/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب باب 


استحباب تقدتم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحروح (515) .)١1510(‏ 
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بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر)”". 

ثالغا: عن أبي برزة : ركان البي وَل يصلي الصبح وأحدنا يعرف 
جليسه. ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» وكان يصلي الظهر إذا زالت 
الشمسء والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رحع والشمس حية؛ 
ونسيت ما قال في المغرب” ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ثم قال: 
إلى شطر الليل)”". 

رابعًا: عن جابر بن عبد الله ضيه قال: ركان الني وليه يصلي الظهر 
بال هاحرة» والعصر والشمس حية» والمغرب إذا وحبت» والعشاء إذا كثر الناس 
عجلء وإذا قلوا أخر» والصبح بغلس»"". 

خامسًا: عن جابر بن سمرة ذه قال: رركان البي يْهُ يصلي الظهر إذا 
ا 00 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه ص١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
الزوال» <(57 ه)» ومسلم في صحيحه 2777/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب باب استحباب تقديم الظهر ف أول الوقت في غير شدة الحر»ح .)١51( )55٠0(‏ 

(؟) هذا قول أب المنهال الراوي عن أبي برزة ظنه. 

(*) سبق تخريجه في ص .51٠‏ 

(4) سبق تخريجه في ص .50١‏ 

(ه) دحضت الشمس؟؛ أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب» كأها دحضت؛ أي: 
زلقت. انظر: النهاية في غريب الحديث .555/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 777/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب اسستحباب 2ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 518 


ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث تدل على تعجيل صلاة 
الظهر» وأن البي يَليدْ كان يعجل بماء وحديث خباب ذه يدل على أن الببي 
ِو لم يشكهم لما شكوا إليه حر الرمضاءء؛ فثبت من ذلك أن التعجيل يما 
أفضل مطلقاً 29 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذه أحاديث عامة» وأحاديث الإبراد أحاديث خاصة» واللخاص 
مقدم على العام» فتكون هذه الأحاديث مخصصة بما(". 

ب- أن هذه الأحاديث منسواحة بأحاديث الإبراد؛ لأفا متأخرة 
0 

الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحرء 
وذلك لما يلي: 


- تقدم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرءح (/51) .)١18/8(‏ 
(١)انظر:‏ شرح معان الآثار 87/١‏ !؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4751/7 فتح الباري 
1/7 
(؟) انظر: فتح الباري 71/7. 
(*) انظر: شرح معان الآثار 88/١‏ 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 471/7 فتح الباري 
1/7 
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أولة: لأن الأحاديث الدالة على التعجيل ما في شدة الحر منسوحة؛ لأن 
مع الأحاديث الدالة على الإبراد بما في شدة الحر ما يدل على تأخرهاء وأن 
الأمر بالإبراد كان بعد ما كان رسول الله يل يعجل بما ويصليها باالهاجرة؛ 
حيث جاء في إحدى طرق رواية المغيرة بن شعبة ظنه: صلى بنا رسول الله يل 
الظهر بالحجير» ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة)”". 

و(ثم) يدل على الترتيب مع التراحي”"2» فثبت منه أن الأمر بالإبراد يما 
متأخر عن التعجيل بما في شدة الحر”". 

كما أنه جاء في رواية: (وكان آخر الأمرين من رسول الله وَل 
الإبراد)”'». وهذا ظاهر في تأخر الأمر بالإبراد يما ونسخ التعجيل بما. 

ثانيًا: ولأن من الذين رووا تعجيل الظهر أنس #5 وقد جاءعنه 
مفسرا ف رواية أخرى» وهو قوله: ركان البي كلع إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)0. 

فدل ذلك أن تعجيل البي يله بالظهر إنما كان في غير شدة الحر» أو أنه 
لهِ كان يعجل بها مطلقاً ثم أبرد يما في شدة الحر. 

والله أعلم. 


.141/١ بهذا اللفظ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

() انظر: الإحكام للأمدي ١/57؛‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .5/5/١‏ 

(؟) انظر: فتح الباري 51/7. 

(4) وهذا عده البخاري محفوظاً. ورجح الإمام أحمد صحته. وصححه أبو حاتم الرازي. 
انظر: التلخيص الحبير 4١8١/١‏ نيل الأوطار .70/١‏ 


(5) سبق تخريجه في ص 555. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا؟5 


المطلب الخامس : صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الدالة على أن صلاة المغرب 
ليس لما إلا وقت واحد عند مغيب الشمس منسوخة بالأحاديث الدالة على 
أن وقتها موسع» يبتدأ بغروب الشمسء ويتتهي بغروب الشفق"". 
ومن صرح بالنسخ: ابن قدامة''» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"» وأبو 
اشحاق لقم 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي له هو تعارض الأحاديث الواردة فيها0. 
من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 
أولاً: عن عبد الله بن عمرو يه أن رسول الله وَل قال: روقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
م تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق'» ووقت صلاة 


.500/١ كشاف القناع‎ 4١5 4/* انظر: الشرح الكبير‎ )١1( 

(؟) انظر: المغ 70/7. 

(؟) انظر: شرح العمدة له .١5//5‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار.بمنسوخ الأخبار ص /77. 

(5) انظر: بداية لمجتهد ١/185؛‏ المغن 475/7 شرح العمدة 107/9. 

(5) الشفق من الأضداد» يقع على الحمرة الي ترى في المغرب بعد مغيب الشمسء وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. وأكثر أهل اللغة على أن الشفق هو سح 
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العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم 
تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإها تطلع بين قرني 
شيطان»7© 

ثانيًا: عن بريدة نه عن البي يل أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فققال 
له: «وصل معنا هذين يعين اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره 
فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد 
بما فأنعم أن يبرد يماء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كانء 
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليلء» 
وصلى الفجر فأسفر يماء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة» فقال الرحل: 
أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم»”© 

ثالكا: عن أبي موسى 5ه عن رسول الله يَلةِ أنه أتاه سائل يبسأله عن 
مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس 


الحمرة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/9//؛‏ المصباح المنير ص .731١4‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه75”/7ءكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس»ح .)١77( )5١7(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 751/17 »كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات النمس»ح (517) .)١75(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة انك 


لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل 
يقول قد اتتصف النهار وهو كان أعلم منهم, ثم أمره فأقام بالعصر والشمس 
مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام بالعشاء حين 
غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حي انصرف منها والقائل يقول: قد 
طلعت الشمس أو كادت؛ ثم أخر الظهر حين كان قريياً من وقت العصر 
بالأمسء, ثم أخر العصر حي انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس» 
ثم أخر المغرب حى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حي كان ثلث 
الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين)0". 
رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: ررإن للصلاة أولا 
وآخرأء وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقنها حين 
يدحل وقت العصر وأن أول وقت صلاة العصر حين يدخحل وقتهاء وإن آخر 
وقنها حين تصفر الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن 
آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» 
وإن آخر وقنها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء 
وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)”©. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه55/7١»كتاب‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمسء»ح (5 .)١78( )5١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص,/4»كتاب مواقيت الصلاة» باب منه» ح(151). وأحمد في 
المسند 2.44/١7‏ والدارقطيئ في سننه ,577/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى :557/١‏ 
وابن حزم في امحلى ؟/507. قال الترمذي بعد ذكر الحديث عن البخاري أنه قال: ح 
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ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث في المواقيت بينها رسول 
الله يِه في المدينة بعد الحجرة» وهي تدل على أن المغرب وقتها ممتد من غروب 
الشمس إلى غروب الشفق» فيكون للمغرب وقتان: وقت بداية وهو غروب 
الشمسء ووقت فاية وهو غروب الشفق. 

فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث الي تدل على أن جبريل عليه 


(وحديث محمد بن فضيل خطأء أحطأ فيه محمد بن فضيل)» وقال الدارقطئ: (هذا لا 
يصح مسنداً» وهم ف إسناده ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن بحاهد مرسلا)» 
وذكر البيهقي أن يى بن معين ضعف حديث محمد بن فضيل وقال: (رواه الناس 
كلهم عن الأعمش عن بحاهد مرسلا. 

وخلاصة هذه الأقوال: أن هذا الحديث رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وغيره رواه عن الأعمش عن بجاهد مرسلاً. 

وهذا التعليل رده بعض أهل العلم» قال ابن حزم بعد ذكر الحديث وما عللوه به: (وهذا أيضا 
دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف) ثم قال: (وهذه 
أحاديث صحاح بأسانيد جياد من رواية الثقات). وقال ابن الجوزي في التحقيق 
5 : (قلنا: أبن فقيل انه فجن أذ يكون الاقم :قن عه دن عاد عرسا 
وسمعه من أبي صالح مسندا)» ونقل الزيلعي في نصب الراية 71/١‏ عن ابن القطان أنه 
قال: (ولا يبعد أن يكون عند الأعمش ف هذا طريقان: إحداهما: مرسلة» والأحري: 
مرفوعة؛ والذي رفعه صدوق من أهل العلم ونّقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل). 
وقال ابن حجر في التلخيص :174/١‏ (ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن 
عباد بن جعفر أنه مع أبا هريرة» وقال: صحيح الإسناد). وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ص48 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ا" 


السلام صلى المغرب برسول الله في اليومين في وقت واحد عند غروب 
الشمس؛ لأن تلك الأحاديث كانت في أول فرض الصلاة يمكة قبل 
لمحجرة0"©. 

هذا كان القول بالنسخ ودليله. 


وقد اختلف أهل العلم في صلاة المغرب هل هي ذات وقت أو 
وقتين على قولين: 
القول الأول: أن لصلاة المغرب وقتان: أول وهو غروب الشمسء» 
وآخر وهو أن يغيب الشفق. 
وهو مذهب الحنفية”©) والحنابلة'"» وقول للإمام مالك: وقول قليتم 
للإمام الشافعي انحتاره جماعة من الشافعية”» 


.77/ انظر: المغنٍ 5/7 7؛ شرح العمدة 214/7 411/8 رسوخ الأحبار ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/55١؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/514١؛‏ مختصر القدوري 
ص 7؛ الحداية و شرحه فتح القدير .771/١‏ 

(") انظر: المغتي 4/7 ؟؛ المقنع وشرحه الممتع ١/841؛‏ الشرح الكبير 4167/7 شرح 
الزركشي 57/١‏ ؟؛ الإنصاف .١57/9‏ 

(4) انظر: بداية امجتهد 4١/44/1١‏ عقد الجواهر ٠‏ جامع الأمهات ص ./٠١‏ 

(5) انظر: الوجير وشرحه العزيز 4770/١‏ روضة الطالبين ص 89؛ المجموع 75# 75. 
وقال النووي في المجموع /7: (وصحح جماعة القديم وهو أن لا وقتين» ثمن صححه 
من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة» وأبو سليمان الخطابي وأبو بكر الييهقي والغزالي في 
إحياء علوم الدين» وي درسه؛ والبغوي في التهذيب, ونقله الروياني في الحلية عن أبِي - 
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وبه قال الثوري» وإسحاق» والحسن بن حي» وأبو ثور وداود, 
وابن حزم”". 

القول الثابي: أن صلاة المغرب ليس لما إلا وقت واحد وهو أول الوقت. 

وهو مذهب المالكية”"؛ والشافعية”"» وقول ابن المبارك7©. 

الأدلة: 

أما القول الأول- وهو أن لصلاة المغرب وقنان- فيستدل له بأدلة 
منها ما ذكر في الاستدلال للقول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ذكر فيها أول وقت المغرب» 
وهو غروب الشمسء وآخر وقت المغرب» وهو غروب الشفق» فدل ذلك أن 


0 ثور والمزثي وابن المنذرء وأبي عبد الله الزبيري قال: وهو المختار» وصححه أيضاً العجلي 

والشيخ أبو عمر بن الصلاح؛ قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة). 

)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/514١؛‏ المحلى 7/7١7؛‏ بداية امجتهد ١/1894؛‏ الغبيْ 
01 

)١(‏ انظر: المدونة ١/80؛‏ النوادر والزيادات 4١57/١‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه 
فواكه الدواني 2771/١‏ 57١؛‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١7/١‏ ؟؛ بداية امجتهد 
1/١‏ . ءْ 

(") انظر: الأم 14/١‏ 5١؛‏ مختصر المزني ص ١5؛‏ العزيز ١/51/0؛‏ امجموع 5/8 1؛ الملنهاج 
شرح صحيح مسلم .7651//١‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي ص ١ه.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة الا" 


صلاة المغرب لما وقتان كسائر الصلوات27 

دليل القول الثائ: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن صلاة المغرب لما وقت واحد- ما يلي: 

أولاً: عن ابن عباس ذف قال: قال رسول الله ك: مي حبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي-يعين المغرب- حين 
أفطر الصائم؛ وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله 
مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر, ثم التفست 
إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت بين هذين الوقنين»27© 


.75/* انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ١/١97؛ المغئ 5/7 1؛ المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص 7/8 كتاب الصلاة» باب في المواقيت»ح (97)» والترمذي 
ف سننه ص 47» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن الني 
يدح »)١49(‏ والشافعي في الأم ,.١15٠/١‏ وابن الجارود في المتتقى ص 57» 
والطحاوي ف شرح معان الآثار 2١51/١‏ والدارقطين في سننه ,554/١‏ والجاكم في 
المستدرك 2305/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .575/١‏ وحسنه الترمذي» وص ححه 
الحاكم» وابن عبد البرء وابن العربي» والنووي, والذهبي» والشيخ الألباني. انظر: سنن 
الترمذي ص 8 4؛ المستدرك ١/5.#؛‏ المجموع 9ه ؟؛ التلخيص الحبير ١77/1١؟؛‏ إرواء 
الغليل .77/١‏ 
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ثانيًا: عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله ول: «هذا حبريل عليه 
لسلام حاءكم يعلمكم ديتكم؛ فصلى الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر 
حين زاغت الشمسء ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله» ثم صلى ا مغرب 
حن عربت الشمين وخل فطر الصاتي #:ضلكى العناء حين دسيية افق 
الليلء ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلًء ثم صلى به الظهر حين 
كان الظل مله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب بوقت 
واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين ذهب 
ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم)”"©. 

العا: عن جابر بن عبد الله طفه أن البي يليك جاءه حبريل فققال: رقم 
فصلم) فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه العصرء فقال: «قم فصله» 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله.-أو قال: صار ظله مثله- ثم جاءه 
المغرب فقال: رقم فصلم) فصلى حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاءء فقال: 
رقم فصله» فصلى حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: «قم فصله»فصلى 
حين برق الفجر- أو قال: حين سطع الفجر-». ثم جاءه في الغد للظهرءفقال: 


)١(‏ أحرجه النسائي في سننه ص 85»كتاب المواقيت» باب آخر وقت الظهرءح(507)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار١517/1 2١‏ والدارقطين في سننه »551/١‏ والحاكم في 
المستدرك .807/١‏ وصححه الحاكم, وابن السكن, والذهبي» وحسنه الترمذي» وابسن 
حجر والشيخ الألباي. انظر: المستدرك ١/8.0377؛‏ التلخيص الحبير ١/77١؛‏ إرواء 
الغليل ١/755؟.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5/9 


رقم فصلم, فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه للعصرء 
فقال: رقم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءءه 
انكرت نوفا وعدا 1 لعل 2 جه اعسات عن ذم فصق اليك باز 
قال: ثلث الليل- فصلى العشايئ ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: وقم 
فصله,فصلى الفجرء ثم قال: رما بين هذين وقت»"©. 

ووجه الاستدلال منها: أن في هذه الأحاديث أن جبريل عليه السلام 
صلى بالني وليه المغرب ف اليومين في وقت واحد عند غروب الشمس» فلو 
كان لها وقتان لصلى به فيهماء كما فعله في سائر الصلوات”". 

واعترض عليه: بأنه يمكن أن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك لبيان 
وقت الاختيار والاستحبابء لا لبيان وقت الحوازء» ولا حلاف في أن تعجيل 
المغرب في أول وقتها أفضل'". 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه ص 4 »كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
عن البي لب ح(١5١))‏ والنسائي في سننه ص 837) كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العصرءح (517): وأحمد ي المسند-واللفظ له-503/77» وابن حبان في صحيحه 
ص587» والدارقطيي ف سننه 0١‏ والحاكم في المستدرك 23١١/١‏ والبيهقي ف 
السئن الكيرى .541/١‏ وصححه الترمذيء والحاكم؛ والذهبي, والشيخ الألباني» وقال 
البخاري: هو أصح حديث في المواقيت. انظر: سنن الترمذي ص 48؛ المستدرك 
للحاكم ١/١٠9؛‏ إرواء الغليل .771/١‏ 

.5370/١ ؟؛ العزيز‎ ١7/١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ 4١5 انظر: الأم4/1‎ )١( 

(*) انظر: المغين 5/7 8؛ المجموع +/277 447 المنهاج شرح صحيح مسلم .701//١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو أن لصلاة المغرب وقتان كما هو قول جمهور 
أهل العلم» وذلك لما يلي: 

أولاً: أن الأحاديث الدالة على ذلك صريحة الدلالة» وهي أصح وأقوى 
وأكثر» بخلاف ما يخالفهاء فإنها ليست ف درجتها(". 

ثانيًا: أن حديث جبريل عليه السلام والذي يُستدل منه على أن صلاة 
المغرب ليس لها إلا وقتا واحداء لا يخلو من أمرين: 

أ- إما أن يكون المراد منه بيان وقت الاختيار والاستحباب» وعليهفلا 
تعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على أن آخر وقت المغرب غروب الشفق؛ لأن 
ذلك إنما جاءت لبيان الحواز» أما الأفضل فهو تعجيل المغرب بلا خلاف7". 

ب- وإما أن يكون المراد منه بيان وقت الحوازء وعليه فيكون منسوحخاً؛ 
لأنه كان بمكة عند أول فرض الصلاة» والأحاديث الدالة على أن آخر وققت 
المغرب غروب الشفق متأخرة؛ حيث حاءت ف المدينة بعد ال هجرة» فوجب 
تقديمها في العمل”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المغني 0/7 5؛ الشرح الكبير 07/9١؛‏ المجموع /95؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم .751//١‏ 

.47 077/9 انظر: المغ ”0/7 8؛ المجموع‎ )١( 

69 انظر: المغئي 85/7؛ المجموع 15/9؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4761/9 شرح العمدة 
لابن تيمية 48/7 ١؛‏ رسوخ الأحبار ص 77/8. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5/١5‏ 


المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة 
ذهب داود بن علي الظاهري إلى أن آخر وقت صلاة العشاء طلوع 
الفجرء وأن توقيته بغير ذلك منسوخ”"' 
وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها”") 
من أدلة من قال بالنسخ ما يلي: 
أولًا: حديث ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله يَيه: «أمئ جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين-إلى قوله:-وصلى بي العشاء حين غاب الشفقء» 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد 
صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه؛ 
وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى 
بي الفجر فأسفر, ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت بين هذين الوقتين»!") 
ثانيًا: حديث أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يله: رهذا حبريل عليه 
السلام حاءكم يعلمكم دينكم-إلى قوله:- ثم صلى العشاء حين ذهب شفق 
الليلء ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى به الظهر حين 


.١957 2191/١ انظر قوله في: بداية المجتهد‎ )١( 
.81١/١ عقد الجواهر‎ 4١91/١ انظر: بداية امجتهد‎ )١( 
سبق تخريجه في ص/300.‎ )6( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كان الظل مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى المغرب بوقت 
واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم. ثم صلى العشاء حين ذهب 
ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»”". 

ثالعًا: عن أبي قنادة ضفن عن رسول الله ل أنه قال: رأما إنه ليس في النوم 
تفريطء إِنما التفريط على من لم يصل الصلاة حي ييحيء وقت الصلاة 
الأخرى» الحديث29) 

ويستدل منها على الدنسخ: بأن حديث ابن عباس» وأبي هريرة -رضي 
له عنهما- يدلان على انتهاء وقت العشاء قبل اتتصاف الليل وحديث أبي 
قنادة ضيه يدل على امتداد وقت الصلاة إلى وقت الي تليهاء وهو عام في جميع 
الصلوات» فثبت منه أن آخر وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجرء وهو متأخر 
عن حديث إمامة حبريل عليه السلام, فيكون تاتضها ا ودل عليه محلزيية :11 
عباس وأبي هريرة وغيره-رضي الله عنهم-من انتهاء وقت صلاة العشاء قبل 
اتتصاف الليل”". 

واعترض عليه بما يلي : 

أولة: أنه لاشك أن حديث أب قتادة ظَه بعد حديث إمامة جبريل عليه 
السلام؛ لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري ذه تأخير صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل» وجاء في غير ما حديث أن الببي وَلْهٌ أخر صلاة العشاء إلى نتصف 


)١(‏ سبق تخريجه في ص578. 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١7/7‏ »كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتقح .)3١١( )58١(‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد .١937/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 11 


اليل ولا دليل يدل على أن حديث أب قتادة ذه بعد تلك الأحاديث. 
ثانيًا: أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل الأحاديث الدالة 
على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» أو إلى نصف الليل على أنهما لبيان 
وقت الاختيار والأفضلء» وحمل حديث أب قتاة نه على بيان وقت الجواز 
والضرورة» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك 
١.‏ 
ا 
هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن آحر وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر, إلا أنه 
يكره تأخيرها إلى طلوع الفجر من غير عذر وضرورة. 
وهو قول الحنفية9"'ءوالمالكية”") والشافعية”»» والحنابلة7 . 


والقول بأن آخحر وقتها إلى طلوع الفجر مروي عن: ابن عباس وأبي 


.717/7 المجموع 81/8؛ المغينٍ‎ ؛١‎ 51/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأصل 4157/١‏ 55١؛‏ المبسوط 2154/١‏ ١5١؛‏ مختصر القدوري ص ”77؛ 
الهداية وشرحه فتح القدير 771/١‏ 771. 

(؟) انظر: التمهيد ١/7/8١؛‏ الكافي لابن عبد البر ص ه"؛ 

(4) الأوسط 57/١‏ ١؟؛‏ الوجيز وشرحه العزيز ١/1/7"؛‏ المجموع 411/8 روضة الطاليين ص 
05 

(5) انظر: المغين 4594/7 الكافي ١/9١7؛‏ الشرح الكبير 410/8 الفروع ١/4937؛‏ 
الإنصاف #/51١؛‏ الإقناع .١7/١‏ 
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هريرة-رضي الله عنهما-» وعطاء» وطاوس» وعكرمة”"©. 

القول الثابي: أن آحر وقت العشاء إلى ثلث الليل. 

وهو قول للإمام الشافعي'"'؛ وروي ذلك عن عمر» وأبي هريرة-رضي 
الله عنهما-.وقال به عمر بن عبد العزيز”". 

وثلث الليل هو آخر الوقت المحتار للعشاء في المذهب عند 
الحنفية”؟»» والمالكية””2, و الشافعية”©, والحنابلة. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق ١//ه-284؛‏ الأوسط 254/7 845؛ شرح معان الآثار 
١/لاه١.‏ 

() انظر: الأم ١/57١؛‏ مختصر المزني ص ١‏ 1؟؛ الأوسط 47/9 8؛ العزيز ١/97/7؛‏ المجموع 
ذال 

(؟) انظر: الأوسط ؟548/9. 

(4) انظر: شرح معان الآثار 4١01/١‏ مختصر الطحاوي ص؛ ؟؛ مختصر اخعمتلاف العلماء 
0 المبسوط ١/51١؛‏ مختصر القدوري ص 4 !؛ الهداية 78/١‏ 1؛ الاختيار 
40١‏ . 

(5) انظر: الإشراف ١7/١‏ 8؛ الكافي صه9؛ عقد الجواهر 4٠١7/١‏ مواهب الجحليل ؟/7م؛ 
الشرح الكبير .7901/١‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى ”/503؛ الحاوي 5/7؟؛ المهذب١/85١؛‏ التهذيب ١١/7‏ ؛حلية 
العلماء 9/5١؛‏ العزيز ١/7/ا"؛‏ المجموع +/537. 

(0) انظر: المغين 477/7 المحرر 478/١‏ الشرح الكسبير 53/7 ١؛‏ الممقتع 484/١‏ شرح 
الزركشي 55/١‏ ؟؛ الإنصاف .١5//9‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم" 


القول الثالث: أن آحر وقت العشاء إلى نصف الليل. 

وروي ذلك عن عمر ه. وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق»ء 
وأبو ثور» وابن حزم”"". ٠‏ 

ونصف الليل هو آخر وقت العشاء المحتار في قول كل من الحنفية”''» 
اا 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر- ما 
يلي: 

أولاً: حديث أب قتادة ذه وفيه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حب يجيء وقت الصلاة الأخرى»” ". 

وهذا عام يدل على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت الي تليهاء إلا صلاة 
الفجر فإهها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لظهور وقتها”"". 


)١(‏ انظر: الأوسط 8414/7؛ مختصر احتلاف العلماء ١/15١؟؛‏ التمهيد١/79!؛‏ المحلي 
؛ المغئ 8/7 7. 

(؟) انظر: الأصل 4١ 45/١‏ شرح معان الآثار 4151/١‏ المبسوط .١5/8/١‏ 

(*) انظر: الحاوي 5/7 ؟؛ المهذب 4١85/١‏ حلية العلماء 8/7١؛‏ العزيز١/91/7؛‏ المجموع 
ام 

(5) انظر: المغين 478/7 المحرر ١//7؛‏ شرح الزركشي 55/١‏ 5؟؛ الإنصاف5/5١.‏ 

(5) سبق تخريجه في ص5807. 

(5) انظر: التمهيد ١/79١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 517/7؛ شرح العمدة لابن تيمية ‏ 
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ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه قال:أخر النبي يه صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» ثم صلى» ثم قال: «قد صلى الناس وناموا. أما إنتكم في صلاة ما 
انتظرتموها»”". 

ثالا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: اعته”" البي يل ذات ليلة حي 
ذهب عامة الليل حن نام أهل المسجد, ثم حرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لولا 
أن أشق على أمق)”". 

رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: صلينا مع رسول الله ويه صلاة 
العتمة فلم يخرج حى مضى نحو من شطر الليل فقال: رحذوا مقاعدكمء 
فأخذنا مقاعدناء فقال:إن الناس قد صلوا وأحذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا 
في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت 


؛ نيل الأوطار ١1/9‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8/١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى 
نصف الليل» ح(57/7)» ومسلم في صحيحه 7171/7 كتاب المساجد» باب وقت 
العشاء وتأخيرهاء ح(5150) .)١577(‏ 

)١(‏ أعتم ؛أي: دخل في العتمة» والعتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى حر القلث الأول؛ 
وعتمة الليل ظلامه. انظر: مختار الصحاح ص777؛ النظم المستعذب ١/57؛‏ المصباح 
المخير ص75137. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 777//١‏ كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء 


.)5١5( ح(1758)‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 31م" 

هذه الصلاة إلى شطر الليل)”"©. 
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن حديث أبي سعيد ذيك؛ يدل أن 
البي يليد صلى العشاء بعد مضي شطر الليل» وحديث أنس 5ه يدل أنه وَل 
صلاها بعد مضي نصف الليل» وحديث عائشة -رضي الله غنها- يدل أنه 
كيو صلاها بعد مضي أكثر الليل» فثبت من هذا كله أن آخر وقت العشاء 


الآخرة إلى أن يمضى الليل كله- وإن كان فعلها في بعض الأوقات أفضل من 
0020 


بعض-» ويؤيد ذلك حديث أي قتادة ذل 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل- ما يلي: 
أولاً: عن أبي موسى الأشعري ذفن أن رحلا سأل البي يله عن مواقيت 
الصلاة» وفيه: «ثم أخر العشاء حي كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فاعا 


السائل فقال: (الوقت بين هذين»”". 


)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص 7لا»كتاب الصلاة» باب وقت العشاء الآحرة»ح(477)) 
والنسائي في سننه ص 357» كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاءءح (/07)»: وابن 
ماجة في سننه ص 2177 كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العشاءء ح(597)) والإمام 
أحمد في المسند 258/117 والبيهقي في السنن الكبري .557/١‏ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص ١لا.‏ 

(؟) انظر: الأوسط 847/7؛ شرح معان الآثار 4١15/8/١‏ شرح العمدة 175/7. 


(؟) سبق تخريجه في ص177”. 
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ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أعتم رسول الله للك بالعشاء 
حى ناداه عمر: الصلاة» نام النساء والصبيان» فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومهذ إلا بالل دينة» وكانوا 
يصلون فيما ين أن يفيت الشفق إل نلك« الليل الأول20. 

ثالا: حديث ابن عباس ذه في إمامة حبريل عليه السلام بالبي علي 
وفيه: «وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي 
فتمال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت يين هذين الوقنين»”". 

رابعًا: عن عبد الله بن عمر ضيه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله 
يد لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل؛ أو بعده» فلا 
ندري أشيء شغله في أهله. أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون 
صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم ولو لا أن يثقل على أمىّ لصليت يهم هذه 
الساعة)0". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة : أن هذه الأحاديث تدل على أن آخر 
وقت العشاء هو ثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام للا صلى بالبي كله في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7١‏ »كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب ح(55) وأخخر جه النسائي بلفظ (..ثم قال:صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل). سنن النسائي ص17» كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاءء ح 55١‏ ه). 

(؟) سبق تخريجه في ص /511. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 775/7 كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء 


ح(5؟ة) (070). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 84خ 


اليوم الثاني عند ثلث الليل» وذكر أن الوقت (بين هذين) أي بين الشفق وثلث 
الليل» والبي ييه صلاها عند ثلث الليل» وبين أنه وقتها لو لم يكن في ذلك 
مشقة على الأمة» فثبت أن آخر وقتها ثلث الليل7". 

واعترض عليه: بأن المراد بذلك بيان الوقت المختار» لا أنه آخر وققت 
الجواز؛ بدليل الأحاديث المذكورة في دليل القول الأول0". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو أن آخر وقت العشاء نصف الليل- ما يلي: 

سيك 

رصي الله عنهم . 
العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»”. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث تدل على أن آحر وقتها 


نصف الليل» وحديث عبد الله بن عمرو ؤَليه صريح كل 


.١١1/7 نيل الأوطار‎ ؛؟١‎ 79/١ انظر: الأوسط 48/5 8؛ التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 2157/1١‏ /51١؛‏ المغ 0//7؟؛ المجموع 531/9. 

(”) سبق تخريج حديث أنس وعائشة في ص27585 وحديث أبي سعيد في ص5417. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 55/١‏ ؟؛كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» 
ح(577) .)١721(‏ 

(5) انظر: الأوسط 5/7 85؛ بداية المجتهد .١31/1١‏ 
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واعترض عليه: بأنه يمكن أن يكون المقصود بذلك بيان وقت الاختيار 
4 


والفضيلة» لا أنه وقت جوازها الأخير» بدليل حديث أب قتادة ذلك ' 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم قي المسألة وما استدلوا به يظهر لي - والله 
أعلم بالصواب- أن آخحر وقت العشاء الآخرة بمتد إلى طلوع الفجرء ويكره 
تأخرها لغير عذر» وذلك لما يلي: 

أولة: لحديث أبي قتادة 5 ذنه فإنه عام يقتضي امتداد وقت كل صللة إلى 
قت 0 ى» إلا أن الفجر مخصوص من ذلك بالإجماع0©. 


ثانيًا: أن في حديث أنس ذه أنه ييه صلى العشاء بعد نصف الليل» 
الما م ماح و 0 
عامة الليل» وإذا كان خروجه يَلةٌ بعد شطر الليل ونصف الليل» فيكون 
صلاته بعد نصف الليل ومضي أكثره» ثم إنه لِعِ أحبر أن ذلك وقت لاء 
وإذا كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر» ويؤيد ذلك حديث أبي 
قتادة ضين”". 

النا: أما القول بأن حديث أبي قتادة ظفه ناسخ للأحاديث الدالة على أن 


وقتها ثلث الليل أو نصف الليل» فليس هناك دليل يدل على أن حديث أبي 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5/١‏ ١؛‏ المغين 7//9؛ شرح العمدة 9//ا/10. 
)١(‏ انظر: الأوسط 557/٠‏ "؛ نيل الأوطار .1١/7‏ 
(؟) انظر: الأوسط ؟5"55/7؛ شرح معان الآثار .١5//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١‏ 


قتادة ذَفنه بعد تلك الأحاديث؛ لأن ممن روى ثلث الليل أبو موسى الأأشعري 
ضيه وهو قدم المدينة سنة سبع من المحجرة» أما الأحاديث الي فيها أنه كَل أخر 
صلاة العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل فكل ذلك كانت باللمدينة» 
لذلك ليس هناك ما يدل على تأخر حديث أبي ققادة ذه على تلك 
الأحاديث. 

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي قتادة ذه وذلك بحمل 
هذه الأحاديث على بيان وقت الأفضل والاختيار. وحمل حديث أبي قتادة 
يك على بيان آخر الوقت» وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم 
أصحاب المذاهب الأربعة”"2» ولذلك لا يبقى أي احتمال للقول بالنسخ. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/158-1557؛‏ التمهيد ١75/١‏ العزيز ١/7/ام؛‏ المغينٍ 
31 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين 
ذهب الطحاوي إلى أن صلاة الفريضة كان جائرًا في أول الإسلام أن 
تُصلى في اليوم مرتين» ثم ُسخ ذلك وثهي عنه'". 
وم أجد أحداً من أهل العلم من قال بحواز تكرار صلاة الفريضة الواحدة 
في اليوم مرتين بحيث تؤدى كلتيهما على وجه الفرضء لذلك ليس للقول 
بالنسخ أي أثر في احتلاف الفقهاء في المسألة» إلا أن الآثار الى يستدل منها 
على النسخ مختلف في المقصود بها”". 
من أدلة القول بالنسخ ما يلي: 
أولاً: عن سليمان بن يسار-مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط”" وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إني سمعت 
رسول الله لْهٌ يقول: رلا تصلوا صلاة في يوم ان 


.51١4551441 5/1١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/7١81؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص 45؛ التمهيد 
؟؟؛ السنن الكبرى للبيهقي 471/7 . 

(*) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض, ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاء وهو موضع 
معروف بالمدينة. انظر: النهاية في غريب الحديث 4١57/١‏ المصباح المنير ص ..5٠0‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص "3 كتاب الصلاة» باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة 
أيعيد ؟ ح(9/اه)» والنسائي في سننه-ولفظه: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين» 
ص47 ١»كتاب‏ الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن ضلى مع الإمام في السجد ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “51 


ثانيّا: عن خالد بن أيمن المعافري”'2 قال: كان أهل العوالي يصلون في 
منازلهم؛ ويصلون مع البي ولو «فنهاهم رسول الله ولع أن يعيدوا الصلاة في 
5 5 
يوم مرتين)7"). 


ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة» فدل 
ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى ف اليوم مرتين» ثم نسخ ذلك7©. 


جماعةءح (850)) وأحمد في المسند 2817/8 والطحاوي في شرح معان الآثار- 
ولفظه: «إن رسول الله يي فمى أن تصلى فريضة مرتين» ١/1*؛‏ وابن حبان في 
صحيحه ص 27١7‏ والدارقطئٍ في سننه »417/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص١4‏ 27 والبيهقي في السنن الكبرى1/5١57»‏ وابن عبد البر في التمهيد 44/4 ؟. قال 
أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغ 1١/١‏ : (قال النووي في الخلاصة: إسناده 
صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص”4: (حسن صحيح). 

)١(‏ هو: حالد بن أمن المعافري» يروي عن الشعبي؛ وروى عنه: عمرو بن شعيب؛ وعبد الله 
بن حبيب» وذكره ابن حبان ف الثثتقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 9/9 8١؛‏ 
الثقات لابن حبان 57/5 7. 

(؟) أخرجه البخخاري في التاريخ الكبير /15» والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ 
له- "117/١‏ وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: صدق). وأحرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 2*47 ولفظه: (أن ناساً 
كانت منازلهم بالعوالي» فكانوا را يصلون في منازلهم, ثم أدركوا الصلاة مع البي ولك 
فسألوا رسول الله ل عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر 
في الفتح 7517/7: أنه مرسل. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار .51/1١‏ 
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هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

أما بقية أهل العلم فلم أجد من صرح بالنسخ., إلا أهم لم يختلفوا - 
حسب ما اطلعت على أقوالهم- في أنه لا يُصلى مكتوبة في يوم مرتين 7©؛ 
وذلك لحديث ابن عمر ذه الذي سبق بيانه. 

والنهي عن أن يصلى مكتوبة في يوم مرتين ثابت؛ سواء قيل بالنسخ أم 
لاء إلا أنه إن ثبت أنه كان يُصلى ذلك في أول الإسلام, فالنهي عنه بعد ذلك 
ناسخ له» وإلا فالقول بالنسخ بحرد احتمال» مع صحة النهي عن أن تصلى 
مكتوبة ف يوم مرتين. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/7١5؛‏ سنن الدارقطنٍ ١/5١4؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين 
ص 47 5؛ التمهيد 47/5 27 534 47 السنن الكبرى للبيهقي 51/7؛ إعلام العالم بعد 
رسوخه لابن الجوزي ص 47٠١‏ فتح الباري 57/7 47 نيل الأوطار 5/7 7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه55 


المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع 
الشمس. والعصر بإدراك الركعة قبل فرويها. 

ذهب الطحاوي إلى أنه لا يصلى أي صلاة في وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبماء ووقت نصف النهار» وأن ما يدل على أن من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة مسن 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فهو منسوخ بأحاديث النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها”". 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب الأصلي 
للاختلاف هو تعارض ظواهر الآثار. والاحتلاف في المفهوم منها(". 

من أدلة القول بالدسخ ما يلي: 

أولاً: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: رمن أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العص)”". 


ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال 


.71/7 حاشية ابن عابدين‎ 4١57/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

.١915/١ اللباب للمنبجي‎ ؛١‎ 57/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )1١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١5‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر 
ركعة ح(5/اه)» ومسلم في صحيحه 701/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاق»ح (508) .)١577(‏ 
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مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أن البي وي فمى عن الصلاة بعد الصبح 
حى تشرق الشمسء وبعد العصر حي تغرب»”". 

ثالعا: عن أبي هريرة 5ه قال: فى رسول الله ييهُ عن صلاتين: بعد 
الفجر حى تطلع الشمسء وبعد العصر حي تغرب الشمس)”©. 

رابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله يل: رإذا 
طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حي ترتفع؛ وإذا غاب حاجب 
الشمس فأحروا الصلاة حي تغيب)”". 

خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: سمعت رسول الله يله يقول: 
لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حى تغيب 
اليم 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص5١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفحجر 
حق ترتفع الشمسءح (581)) ومسلم في صحيحه 471/1»كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (875) (585). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١ 2١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة 
قبل غروب الشمسءح (588)) ومسلم في صحيحه 471/7»كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاء.ح (875) (1/5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفحجر 
حى ترتفع الشمسءح (587)) ومسلم ف صحيحه 477/7»كتاب صلاة الممسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي ني عن الصلاة فيهاءح (855) (191). 

(:) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١7١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 561 


سادسًا: عن عقبة بن عامر الجهئ ذه يقول: ثلاث ساعات كان 
رسول الله يلو ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حي تغرب)”"2. 

سابعًا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- وفيه: رووققت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإفها تطلع بين قري شيطان»”'". 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث 
أبي هريرة هه الأول- تدل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» وحديث 
أبي هريرة ذه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في هذه الأوقات 
فقد أدركهاء فتكون هذه الأحاديث ناسخة له؛ ولذلك لما نام النبي وَل عن 
الصلاة واستيقظ في حين طلوع الشمس أحر الصلاة حي ارتفعت» فدل ذلك 
على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات متأخر وناسخ لغيره””. 


قبل غروب الشمسءح (587)» ومسلم في صحيحه 471/7 »كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (871) (18). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 10/4 ١؛كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الي 
في عن الصلاة فيهاءح (871) (5937). 

(1) سبق تخريجه في ص 51/7. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار١/57١؛‏ التمهيد 4١8/١‏ حاشية ابن عابدين ؟/51. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأنه لا يصح القول بالنسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عن 
الصبح...)”'"؛ حي تكون ناسخة له. ولا أن النبي يله إنما أخر الصلاة لما نام 
لا حرارة إلا بعد ارتفاعها وبعد وقت تحل فيه الصلاة7". 

ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛» وذلك بحمل أحاديث النهي على 
ما لا سبب له وما يدل على الحواز على ماله سبب» وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ. ولا إلى ترك 
00 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في صلاة من أدرك ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمسء أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس على قولين: 

القول الأول: أن المصلي إذا أدرك ركعة من العصر وغربت عليه الشمس 
فإنه يتمهاء وتكون صلاته تلك صحيحة:؛ أما لو أدرك ركعة من الفجر ثم 
طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك» ويستقبلها إذا ارتفعت الشمس. 


.550 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١71/١ انظر: المحلى 55/9؛ التمهيد‎ )١( 
.77/7 انظر: التمهيد ١/170؛ الاعتبار ص85 5؛ فتح الباري‎ )5( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 514 


وهو قول الحتفية27, 
القول الثابي: أن المصلي إذا أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركهاء ويتم ما بقي منهاء وصلاته صحيحة» وكذلك إذا أدرك ركعة 


- 


صحصحة. 


وهو مذهب المالكية7"©؛ والشافعية"©» والحنابلة9©؟) وقول القوري» 


والأوزاعي؛ وداود» وابن جرير الطبري» وك التابعيت 220 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو أن المصلى إذا أدرك ركعة من العصر 
وغربت عليه الشمس فإنه يتمهاء وتكون صلاته تلك صحيحة؛ أما لو أدرك 


)١(‏ انظر: الأصل 50/١‏ ١؛بدائع‏ الصنائع ١/895؛‏ الحداية ,54/١‏ الاختيار ١/41؛‏ البرهان 
شرح مواهب ال رمن 45/١‏ ١؛‏ مجمع الأفر شرح ملتقى الأحر١/77؛‏ درر المنتققفى 
١/؛‏ حاشية ابن عابدين ؟/71. 

)١(‏ انظر: التمهيد 4١55/١‏ عقد الجواهر 4/١‏ ١٠؛‏ جامع الأمهات ص ١؟8؛‏ مواهب الحليل 
45 8 4؛ التاج والإكليل ”/ه؛ الشرح الكبير .751/١‏ 

)5١‏ انظر: الأم 0 مختصر المزني ص ١؟؛‏ الحاوي 4١9/7‏ الهدي ؛ الجموع 
وك طن" 

(4) انظر: المغني 17/5 ٠7؛‏ العدة ص 50؛ الشرح الكبير 177/7؟؛ المحرر 478/١‏ شرح 
الزركشي 550/١‏ 57 8؛ الإنصاف 1170/8. 

(5) انظر: التمهيد .١59/1١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته تلك» ويستقبلها 
إذا ارتفعت الشمس- الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ-غسير 
حديث أبي هريرة 5ه الأول-؛ حيث إفنا تدل على النهي عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة» فتكون الصلاة فيها محرمة7". 

وحديث أب هريرة #ه الأول يدل على أن من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أدركها ويتمهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فإنه قد أدرك العصر ويتمهاء لكن عارضه حديث عيد الله 
بن عمرو-رضي الله عنهما- في الصبح؛ حيث جاء فيه: (فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإفها تطلع بين قرني شيطان)”"» فأمر بالإامساك عن 
الصلاة عند طلوع الشمسء لذلك من شرع فيها وطلعت عليه الشمس فإن 
صلاته قد بطلت. 

أما في العصر فلم يعارض مثل ذلكء لذلك إذا أدرك ركعة منها ثم غربت 
الدع انه كديا يكرك ور كا 01 

واعترض عليه: بأن حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) جمع بين 
الصبح والعصر في الحكم وهو أن من أدرك ركعة منها فقد أدركهاء فلا معى 


)١(‏ انظر: الحداية 4571/١‏ فتح القدير ١/871؛‏ اللباب للمنبجي 4١97/١‏ الدر المخقتار 
؟؛ حاشية ابن عابدين 2378/9 .7١‏ 
(1) سبق تخريجه في ص5537. 


(؟) انظر: الأصل 05 اللباب للمنبجي اهو .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة و07 


للفرق بينهماء والقول بأنه يوجد ما يعارضه في الصبح دون العصرء غير 
صحيح, لأنه يوحد في العصر ما يوحد في الصبح؛ حيث جاء في حديث 
ابن عمر-رضي الله عنهما-: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حي 
ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى تغيب)0"©. 

فإن معن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
واحدء فلا يصح الفرق بين العصر والصبح وقد جمعتهما السنة0©. 

ثم بمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقين: 

أ- أن تحمل الأحاديث الدالة على النهي على العموم» وحديث: (من 
أدرك ركعة من الصبح) على الخصوصء فلا يكون بينهما تعارض””. 

ب- أن تحمل أحاديث النهي على ابتداء الصلاة في هذه الأوقات؛ 
وحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة) على استدامتهاء فلا تعارض بينها0©. 

ثانيًا: قال الحنفية: تصح صلاة عصر يومه دون الفجر؛ لأن سبب 
وجوب الصلاة- وهو الوقت- يستقر في الجزء الأخير» وهو الحزء الذي يليه 
الشروع فتعتبر صفة ذلك الحزى» فإن كان ناقصاً كما في العصر يحب ناقصاً 
فيصح إتيانه به ولا يتغير بالغروب؛ لأنه أداه كما وجب, وإن كان ذلك الجزء 


.595 سبق تخريحه في ص‎ )١( 
.١ 49/9 (9؟) انظر: الأوسط‎ 
.7/7 (؟) انظر: فتح الباري‎ 
. 4/6/١ انظر: التنبيه على مشكلات الحداية‎ )4( 


؟ 7٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كاملاً صحيحاً كما في الفجر وجب كاملاً فإذا اعترضها الطلوع فسدت؛ 
لأن ما وجب كاملاً لا يؤدى ا 

واعترض عليه: بأن القول بأن سبب الوجوب هو الحزء القائم مسن 
الوقت الذي يليه الشروع غير مسلمء بل الحزء الأول من الوقت سبب 
للوحوبء فبإدراكه يثبت حكم الوجوب.- وهو قول اللجتمهور»؛ وص ححه 
غير واحد من الحنفية-فإذا كان كذلك استوى الفجر والعصرء ولا يصح 
التفريق بين صلاة العصر وصلاة الفجرء فإذا بدأ بالصلاة وغربت عليه 
الشمس خحلاهاء أو بدأ بالصلاة وطلعت عليه الشمس خلاها فإنه يتمها 
العو ضاق 7 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثانى - وهو أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاء 
سواء كان صلاة العصر أم الفجر- ما يلي: 

أولة: حديث أبي هريرة يبه مرفوعا: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 77/١‏ ؟؟؛ الهداية ١/174؛‏ العناية ١/514؛‏ البرهان شرح موامب 
الرحمن 47/١‏ ؟؛ مجمع الأغر 47/١‏ درر المنتقى شرح الملتقى .,7/١‏ 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي ١/١81؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية ١/41/4-41/1؛‏ الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 447/١‏ روضة الناظر لابن قدامة ١/١7؟‏ البلبل للطوفي ص 
1 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ؟ .و7 


الشمس فقد أدرك العصصر)”". 

وفي رواية عنه هء قال: قال رسول الله لل رإذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاتهم”". 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله وه: ومن 
أدرك من العصر سجحدمة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع 
فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة)”". 

ثالهًا: عن أنس ذفنه قال: قال ني الله يِه من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفا ا 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة ذه وعائشة -رضي الله 
عنها- صريحان ف أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركهاء ويتم الباقي ويصح صلاته» وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر 


)١(‏ سبق تخريجه في ص199. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة مسن 
العصر قبل الغروب»ح (555). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7517/75 »كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
كعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةءح (505) .)١1514(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١١»كتاب‏ مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرء ح(55917)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له-7/5١71,‏ كتاب المساجدء 
باب قضاء الصلاة الفائتة, ح(5485) (١؟).‏ 


7١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ويتم صلاته وهي صحيحة, ويؤيد ذلك 
حديث أنس ذه؛ حيث يدل على جواز أن يصلي الشخص ما نسيه أو نام 
عنه عند تذكر تلك الصلاة ولو كان عند الغروب أوالطلوع7"©. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أولا: لصحة الأحاديث الدالة على ذلك وصراحتها. 

انيًا: لضعف قول من قال بنسخ تلك الأحاديث وعدم صحتهاء إذ لا 
دليل عليه» كما أنه يمكن الجمع بين تلك الأحاديث بالطرق السابقة» وعند 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يقال بالنسخ كما سبق ذكره. 

ثالهًا: ولأن من فرق بين الصبح والعصر في ذلك فقد فرق بين شيئين 
جمعت السنة بينهماء لذلك فلا اعتبار له"". 


والله أعلم. 


.70/7 انظر: التمهيد ١/53١؟ المنهاج شرح صحيح مسلم 57/7 1؛ المغن‎ )١( 
انظر: الأوسط ؟545/9.‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0 


المطلب التاسج: الصلاة عند انتصاف النهار. 

ذهب الإمام مالك إلى إباحة الصلاة عند انتصاف النهار» وأن 
النهي عن ذلك منسوخ2"0. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة”". 

ويستدل للقول بالدسخ بما يلي: 

أولا: عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي”" (أنهم كانوا في زمان عمر 
بن النطاب يصلون حى يخرج عمرء فإذا حرج عمر وجلس على المنبر 
وأذن المؤذنون جلسنا نتحدثء فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب 
أنصتنا فلم يتكلم منا أحد). 

ثانيًا: ولأن عمل أهل المدينة كان على الصلاة وسط النهار» فقد 
قال مالك: (ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يصلون نصف النهار)"”. 


.7٠/١ ؟؛ بداية امجتهد‎ 88/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

.7٠٠١/1١ انظر: بداية المختهد‎ )١١ 

(1) هو: تعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف الأنصارء أبو مالك. مختلف في صحبته؛ وروى 
عن عمرء وعثمان؛ و غيرهماء وروى عنه الزهري» ومنظورء وغيرهماء ووثقه غير 
واحد. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/19؛‏ الإصابة ١//؟5؛‏ تهذيب التهذيب ؟/7. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ .٠١07/١‏ والشافعي في الأم 778/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
. 

(5) انظر: التمهيد 88/١‏ 5؟؛ الاستذكار .١ 545/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منهما على النسخ: بأن رواية تثعلبة بن أبي مالك تدل 
على أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حى يخرج عمر ذه؛ وعمر ذه كان 
يخرج بعد الزوال» فدل ذلك على جواز الصلاة نصف النهار» وقول 
الإمام مالك يدل على أن ذلك كان عليه عمل أهل المدينة» وهو ما لا 
يحوز أن يكون مثله إلا توقيفًء فدل ذلك على نسخ النهي عن الصلاة 
وسط النهار» وإلا لما عمل به جميع أهل المدينة7". 

واعترض عليه: بأنه ايت كثيرة في النهي عن 
الصلاة وسط النهار» وهي أحاديث صريحة صحيحة» ول يرو عنه يع ما 
يدل على خلافها أو نسخهاء وأحاديث الرسول ويُوٌّ حجة على من 
حالفهاء وليس قول أو فعل من خالفها حجة عليهاء كما أن النسخ لما 
صح عنه ييعٌ لا يكون إلا بكتاب أو سنة صحيحة, لا بعمل طائفة بعده 
يلد على خلاف ما صح عنه وله 27. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


وقد اختلف أهل العلم في الصلاة عند اتتصاف النهار على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا تجوز الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس 
وسط السماءء أي صلاة كانت. 


٠٠/١ بداية امجتهد‎ 4١ 55/١ ؟؟؛ الاستذكار‎ 8/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
امحلى لاعتبار ص "اه -/ره؛ الغ‎ ؛١‎ 57-١17١ (؟) انظر: شرح معاني الآثار‎ 
هاه‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا.ب؟ 


وهو مذهب الحنفية', 
القول الثابي: تحوز الصلاة وسط النهار» أي صلاة كانت. 
وهو قول المالكية”"©» وروي ذلك عن الحسن؛ وطاووس» والأوزاعي””. 
القول الثالث: لا تحوز الصلاة عند نصف النهار» إلا يوم الجمعة 
فتجوز الصلاة فيه في ذلك الوقت مطلقاء وما له سبب كقضاء الفائتة 


ونحوها فتجوز وسط النهار كذلك. 
وهو قول اللشافعية 29 ورواية عن الإمام نا 


القول الرابع: يجوز أن يصلي وسط النهار قضاء الفوائت» وركعيّ 
الطواف وإعادة الجماعة) ولا يجوز غير ذلك. 
ش وهو الصحيح من مذهب الحنابلة7؟ . 


؛؟91/١ انظر: الأصل ١/١5١؛ مختصر القدوري ص7"؛ الهداية وشرحه فتح القدير‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ؟/79.‎ 

)١(‏ انظر: التمهيد 87/١‏ ؟؛ الاستذكار 45/١‏ ١؛‏ بداية امجتهد ١/99١؛‏ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل 5//7. 

(؟) انظر: التمهيد 88/١‏ 5؟ الاستذكار 45/١‏ ١؛‏ المغئي 07/7. 

(5) انظر: الأم 0778/١‏ 988م؛ مختصر المزفي ص88؛ الحاوي ١/574؟؛‏ العزيز 895/١‏ 
937 "؛ امجموع51//4. 

(5) انظر: المغنٍ 277/7؛ الشرح الكبير 559/4 ؟؛ الإنصاف 7861/4. 

(5) انظر: المغني 077/7؛ الشرح الكبير 57/5 854-19 ؛الممتع ١/7ه-584؛‏ الإنضصاف 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز أي صلاة إذا اتتصف 
النهار - ما يلي: 

أولاً: عن عقبة بن عامر الجهين كه يقول: ثلاث ساعات كان رسول 
الله يل ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حب ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس» وحين تضيف 
للغروب حي تغرب)”2. 


ثانيًا: حديث عمرو بن عبسة ب ظَيه وفيه: فقلت: يا ني الله أخبرني عما 


علمك الله وأحهله. أخبرن عن الصلاة» قال: «صل صلاة الصبح, ثم اقصر 
عن الصلاة حي تطلع الشمس حت ترتفع؛ فلا تطلع حين تطلع بين قرن 
شيطان» وحيئئذ يسجد ها الكفار» ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حق يستقل الظل بالرمح: ثم اقصر عن الصلاة فإن حيتفذ تسحر 
جهنم؛ فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حب تصلي العصرء 


5 55 5!؛ زاد المستقنع ص 5 ١؟؛‏ منتهى الإرادات ./54/١‏ 

."5917 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(؟) هو: عمرو بن عبسة بن خخالد بن عامر» السلميء أسلم قليكاء وهاحر قبل فتح مكة, 
وشهد فتح مكة» وروى عن البي يد وروى عنه: أبو أمامق» وسهل بن سعد 
وغيرهماء وسكن الشام» ومات بحمص. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/7١4؛‏ الإصابة 
1" 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ظظآذ 


م 


ثم اقصر عن الصلاة حى تغرب الشمس؛ فإها تغرب بين قرنى شيطان» 
وحينئذ يسجد لما الكفان)0"). 

ثالثا: عن أبي هريرة ذه قال: سأل صفوان بن المعطل”© رسول الله له 
فقال: يا رسول الله إن سائلك عن أمر أنت عال به وأنا به جاهل ! قال: 
«وما هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة ؟ قال: 
«نعم» إذا صليت الصبح فدع الصلاة حين تطلع الشمسء فإهها تطلع بقرني 
شيطان؛ ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حي تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح؛ فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك اللساعة 
تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابماء حي تزيغ الشمس عن حاحبك الأبمنء؛ 
فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حت 
تغيب الشمس)200. 


)١١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/7 47»كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات اله كن عسن 
الصلاة فيهاءح (877) .)١95(‏ 

(1) هو: صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي السلمي, ثم الذكواي؛ شهد التفدق 
والمشاهد» وروى عن البي ل وقتل في سبيل الله» فقيل سنة تسع عشرة» وقيل غيرها. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ”17//١‏ 47 الإصابة 4/17 .95١‏ 

(7) أخرجه ابن ماحة في سننه ص77 7»كتاب الصلاة, باب ما جاء في الساعات الي تكره 
فيها الصلاة»ح (01755) والحاكم في المستدرك 4/9 9ه والبيهقي في السنن الكبرى 
7 قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن ابن ماجة ص 7717. 


٠‏ اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منها:أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن الصلاة 
عند اتتصاف النهار» من غير فرق بين صلاة وصلاة» لذلك تكون الصلاة غير 
جائزة فيه27. 
واعترض عليه: بأن النهي المذكور في هذه الأحاديث عام» لكن قد ورد 
عن رسول الله كيد ما خصص هذا العموم» كقوله ي: رمن نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”". 
لذلك يكون الأولى حمل هذا النهي على الصلوات الي تفعل بدون سبب 
سابق عليهاء ويكون قضاء الفوائت ونحوه مستئىّ من هذا العموم”'". 
دليل القول الثابي: 
وأدلة القول الثاي- وهو جواز الصلاة عند استواء النهار أي صلاة 
كانت- هي الأدلة الي استّدل يما للقول بالنسخ. 
وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 
دليل القول الغالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو عدم جوز الصلاة عند نصف النهار» إلا يوم 
الجمعة وإلا الي لها سبب فتجوز وسط النهار- ما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 57/١‏ ١؛‏ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/171؛‏ الاختيار 
0١‏ اللباب للمنبجي .١18/8/١‏ 

.7701 سبق تخريجه في ص‎ )7١( 

(؟) انظر: الأم ١//54؟؛‏ المحلى 8/5 ه؛ المغئي 515//7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١ؤزلا‏ 


أولا: الأحاديث الى سبقت في دليل القول الأول» واليٍ فيها النهي عن 


ثانيًا: حديث أنس َيِه عن النبي يد وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”". 

ثالعًا: عن أبي قتادة السلمي ضيه أن رسول الله يليهُ قال: رإذا دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)»”". 

رابعًا: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن البي يَلدْ وفيه: «ريا ابنة أبي 
أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فش غلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»””". 


1.701 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

هم أخر جه البخحاري في صحيحه صه 5 كتاب الصلاة) باب إذا دحل المسسجد فليركع 
ركعتين» <(4 5 4)» و مسلم في صحيحه 740/7»كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين» ح(5 .)59()017١‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ١‏ كتاب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار 
بيده واستمع ح(511 36 ومسلم ف صحيحه 5 كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات الي نمي عن الصلاة فيها.ح (875) (1317). 

(4) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء القرشيء النوفلي» روى عن الني 
5 وروى عنه سليمان بن صرد» وابن المسيب» وغيرهماء وكان من حلماء قريش 


وساداقم» وكان يؤخذ منه النسب» وتو سنة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك. انظر: - 


؟ ك7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيبت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو فان)0©. 
سادسًا: رواية ثعلبة بن أبي مالك القرظي» وقد سبق ف دليل القول 

بالنسخ» وفيه: «أفهم كانوا ِي زمان عمر بن الخطاب يصلون حي يخرج عمر 
سابعًا: عن أبي هريرة ذه: أن رسول الله يلد فمى عن الصلاة نصف 

النهار حي تزول الشمسء إلا يوم الجمعة)”2. 


الاستيعاب ١/877.0؛‏ الإصابة 69/١‏ 5. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص 7/4 كتاب المناسك؛ باب الطواف بعد العصرءح 
(1855)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص١١١»كتاب‏ الحج؛ باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف»ح (858)» والنسائي في سنتنه ص 259 
كتاب المواقيت» باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة»ح (580).؛ وابن ماجة في 
سننه ص 717 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقت,ح(755١)»‏ وأحمد في المسند 7107؛ والدارمي في سننه ؟/47, والفاكهي ف 
أخبار مكة 5514/١‏ و الدارقطئ ف سننه »477/١‏ والحاكم في اللستدرك )5117/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 5 .قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء 
5- بعد ذكر قول الحاكم والذهبي-: (وهو كما قالا). وصححه في صحيح 
سنن الترمذي ص .7١١‏ 

)١(‏ أخخرجه الشافعي في الأم 888/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 507/7. قال ابن عبد البر 
في التمهيد 2314/١‏ بعد ذكر الرواية من طريق الشافعي: (وإبراهيم بن محمد الذي 
روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدن متروك الحديث؛ وإسحاق بعده في س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “و7 


ثامنًا: عن أبي قتادة ذه عن البي ل أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة» وقال: ررإن جهنم تُسجّر إلا يوم الجمعة»”". 

ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث الي فيها النهي عن الصلاة عند 
وسط النهار تدل على عدم جواز الصلاة فيه» لكن ليس المراد يها جميع 
الصلوات» بل الى لا يوحد لها سبب سابق» أما مالحا سبب كالصلاة 
الفائنة» والركعتان لدخول المسجد ورععتا الطواف ونحوهاء فالنهي في 
تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث الواردة فيهاء فتكون الصلاة لسبب 
مخصوصة من ذلك النهي» وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء كما أن 
الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مستئئ من ذلك النهي للأحاديث الواردة 
فيهاء ولرواية تعلبة بن أبي مالك؛ حيث يدل على أن الصحابة كانوا 


الإسناد» وهو ابن أبي فروة ضعيف أيضا). وقال ابن حجر في التلخيص ١///١-بعد‏ 
ذكر سنده-: (وإسحاق وإبراهيم ضعيفان» ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأجمرء 
عن عبد الله شيخ من أهل المدينة» عن سعيد به» ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو 
متروك», ورواه البيهقي بسند آخخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١17١»كتاب‏ الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال»ح 
420٠١89‏ وقال: (وهو مرسلء مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من 
أبي قتادة)» والبيهقي في السنن الكبرى 557/7» وقال: وله شواهد وإن كانت 
أسانيدها ضعيفة. وقال ابن حجر في التلخيص -١85/١‏ بعد ذكر قول أب داود-: 
(وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في 
الحديث). 


7١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يصلون في ذلك الوقت20. 


واعترض عليه: بأن القول بجحواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة 
مطلقا ضعيف؛ لضعف دليله» مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة 
على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت”". 
دليل القول الرابع: 
من أدلة القول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت» وركعييّ الطواف 
وإعادة الجماعة, وسط النهار» وعدم حواز غيرها- ما يلي: 
أولا: أما حواز قضاء الفوائت فلحديث أنس هته وقد سبق ذكره””. 


ثانيًا: أما حواز ركعي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن 
مطعم ذه وقد سبق ذكره ف دليل القول السابق7©. 

الغا: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ظفه 
قال: قال لي رَجوك الله كوِ: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها أو يعيتون الصلاة عن وقتها ؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ 
قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإهها لك نافلة). 


.017//4 ؟؛ الحاوي 2517/4/9 505؟؛ المجموع‎ 548/١ انظر: الأم‎ )١( 

)١(‏ راجع تخريج ما استدل به على حواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة في ص١47»‏ وانظر: 
المغي 75/7ه. 

(") سبق تخريجه في ص707. 

(5) سبق تخريجه في ص7١1.‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه7/7/7»كتاب المساحد؛ باب كراهة تأخير الصلاة عن ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ن فى 


رابعًا: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن 
الصلاة في هذا الوقت» وقد سبق ذكرها في دليل القول الأول". 

فهي عامة تشمل ذات السبب وغيرها؛ ولأنه إذا تعارض التحريم 
والندب» يكون ترك انحرم أولى”". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة وسط النهار قول ضعيف 
ومردود؛ إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره. 

ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة عند وسط النهار وغيره من 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي البي وَلٌِ عن ذلك. 

ثالعا: أنه يستثيى من هذا النهي الصلاة الي لها سبب» وفي غيرها 
يقى على العموم؛ وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث كلها الواردة في 
المسألة» والجمع بين الأحاديث أولى من ترك بعضها. 


ع 


والله أعلم. 


-- وقنهاء ح(/18()15). 
)١(‏ سبق تخريجها في ص8 .7١9 2/١‏ 
(؟) انظر: المغن 7/ه1ه-اام /الاف لاله- هلله؛ الممتع ١ه‏ 8ه-ل/الاه؛ شرح 
الزركشي .5865-981/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب العاشر: الصلاة بعد العتصر 
ذهب داود الظاهري إلى إباحة الصلاة بعد العصر وعند غروب 

الشمس» وأن الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك منسوحة”". 

وعكس أبو عوانة فذهب إلى نسخ إباحة الصلاة بعد العصر حي تغرب 
الخسي 1 

وتبين منه ومما يأي من الأدلة أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: 
القول بالنسخ؛ واختلاف الآثار الواردة فيها0". 
من أدلة من قال بدسخ الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ما يلي: 


)١(‏ هذا ما نسبه إليه ابن حزم أي القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصرء أما ابسن حجر 
فنسب إليه القول بنسخ جميع أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وعند الزوال وبعد 
العصر. لكن الذي يظهر أن قول داود هو كما قال ابن حزم؛ حيث أن ابن عبد البر 
نسب إليه حواز التطوع بعد العصرء ولم ينسب إليه البواز مطلقاًء كما أن ابن حجر 
نفسه نسب إلى ابن حزم القول بنسخ أحاديث النهي مطلقاء وهو خلاف ما قاله ابسن 
حزم في امحلى. انظر: المحلى 18/١‏ ؛ التمهيد 450/١‏ فتح الباري 217/7 4174 تحفة 
الأحوذي .5//١‏ وانظر كذلك بداية المحتهد .701/١‏ 

)1١(‏ انظر: مسند أبي عوانة ."00/١‏ وبنحو قول أبي عوانة يدل كلام ابن شاهين. انظر: 
ناسخ الحديث ومنسوخه ص 45-1151 4 . 

(7) انظر: التمهيد 7٠١5/١‏ بداية امجتهد ١/١٠٠8؟؛‏ فتح الباري 77/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /لاك7 


يلد يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل الصبح» وركعتان بعد العصر»”"". 
وف رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: «روالذي ذهب به ما تركهما 
حي لقي الله وما لقي الله تعالى حي ثقل عن الصلاة» وكان يصلي كثيراً مسن 
صلاته قاعداًء تعب الركعتين بعد العصرء وكان البي كلل يصليهما ولا يصليهما 
في المسجد مخافة أن يثقل على أمته» وكان يحب ما يخفف عنهم)”". 
ثاتيًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: سمعت البي كل ينهى عنها 
ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بي حرام 
من الأنصارء فأرسلت إليه الحارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم 
سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه» ففعلت الحارية» فأشار بيده فاستأحرت عنه. فلما انصرف 
قال: «ريا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد 
القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)”". 
ثالنا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل قال: رمن أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص١7١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاءح (557)» ومسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين» 
باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاء ح(870) (00). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاءح (5940). 
)١(‏ سبق تخريجه قي ص .7١١‏ 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

قبل أن تغرب الشمس :ققد أدرك العضم20©. 
رابعا: حديث أبي ذر ذف وفيه: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم 
فصل فإها لك نافلة)". 


خامسًا: حديث أنس ذه عن النبي ولهٌ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 

فكفارقا أن يصليها إذا ذكرها»"”. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث منها ما يدل بعمومه 
على جواز الصلاة بعد العصرء وعند غروب الشمسء ومنها ما يدل على أن 
النبي يكو صلى ركعتين بعد العصرء وأنه وةٌ داوم على ذلك حي الموت» وهي 
بعد النهي عن الصلاة بعد العصر فتكون ناسخة للنهي عن الصلاة بعد 
الع 0 

واعترض عليه بما يلي: 

أُولا: أن البي كلك إنما صلى ركعتين بعد العصرء ول يصل عند غروب 
الشمسء والنهي عن الصلاة عند الغروب أشد منه.عن الصلاة بعد العصرء فلا 
يصح الاستدلال من الصلاة بعد العصر على نسخ النهي عن الصلاة عند 


.5189 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
./١4 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
./ ١1 سبق تخريجه في ص‎ )'( 
.8٠١ ؟؛ فتح الباري ؟/8/اء‎ ١1/١ انظر: المحلى 55/7 75؟ بداية امجتهد‎ )5( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 168 


غروب الشمس"". 

ثانيًا: أنه قد صح عن البي يله أنه خمى عن الصلاة بعد العصرء» وصلاته 
الركعتين بعد العصر يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه وَل فلا يصح 
الاستدلال من ذلك على نسخ النهي عن الصلاة بعد العصر””. 
دليل من قال بدسخ جواز الصلاة بعد العصر: 

أولا: عن أبي بصرة الغفاري”" نه قال: صلى بنا رسول الله وله العصر 
بالمحَمّص ”2 فقال: رإن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حى يطلع الشاهد, 
والشاهد النجم)” . 


)١(‏ انظر: المحلى 75/7؛ المغين 9:8/7ه, 4 19ه. 

؛4057/١ انظر: شرح معان الآثار ١/8.05؛ السنن الكبرى للبيهيقي ١/149؛ العزيز‎ )١( 
.579/7 المجموع 08/5؛ المغن‎ 

(؟) هو: جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاصء الغفاريء أبو بصرة» روى عن الني وَل 
وروى عنه: أبو هريرة كه وعبيد بن جبر» وغيرعماء وسكن الحجاز ثم تحول إلى مصرء 
وقيل شهد فتح مصرء وتوف بها. انظر: تحريد أمماء الصحابة 537/7١؛‏ الإصابة 
١5‏ التقريب ؟57"07/7. 

(5) قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 457/7: (هو موضع معروف)» وقال 
الياقوت في معجم البلدان 770/4: (المحمص -بخاء معجمة-: طريق في جبل عير إلى 
مكة). وورد في مسند أبي عوانة 7٠٠/١‏ لفظ: (المحصب) بدل المخمص. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 10/4 ١؛كتاب‏ صلاة المسافرين» باب الأوقات الي نمي عن 
الصلاة فيهاءح (8750) (597). 
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انيًا: عن أبي هريرة له قال: «فى رسول الله يه عن صلاتين: بعد 
الفجر حت تطلع الشمسء وبعد العصر حي تغرب الشمس)”2. 

ثالثا: عن ابن عبان رضي الله عهمات قال: شن هد عدي رخال 
مرضيون وأرضاهم عندي عمر: «أن البي ول فمى عن الصلاة بعد الصبح 
حي تشرق الشمسء وبعد العصر حي تغرب»”" 

رابعا: عن أبي سعيد الخدري ذكه يقول: سمعت رسول الله ييه يبقول: 
ولا صلاة بعد الصبح حي ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حي تغيب 
اعون 3 

خامسًا: حديث أم سلمة-رضي الله عنها- وفيه: (فأرسلت إليه الجارية 
فقلت: قومي بحنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن 
هاتين وأراك تصليهما)". 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها-قالت: (لم أر رسول الله يد يصلي بعد 
العصر قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء؛ ولم يصل بعد 
الظضهر شيئاً حي صلى العصرء قال: فلما صلى العصر دل بيت فصلى 


."5945 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.59" سبق تخريجه ف ص‎ )١١( 
.5957/ (7؟) سبق تخريجه في ص‎ 
.7١١ سبق تخريجه في ص‎ )5( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ب7 


ركعتين)”". 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها-: رأن رسول الله يه كان يصلي 
بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال»”". 

سابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إما صلى الني وَل 
الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما 
بعد العصرء ثم لم يعد لهما)”". 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 571/7؛ عن معمر عن يبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أم سلمة» وهم من رجال الجماعة. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص77”, ولفظه: (إن رسول الله يليهِ كان يصليهما بعد الظهرء فشغله القَومء 
قالت: فما صلاهما قبل ولا بعد). 

)١١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص١٠٠”»كتاب‏ الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة»ح .)١70(‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 
8 . وقال في الإرواء :١/83/7‏ رجال إسناده ثقات» ولكن ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه). والنهي عنها ثابت بدليل حديث أم سلمة وقوها: (سمعتك تنهى عن هاتتين)» 
ويؤكد النهي ما في أول هذا الحديث أن ابن عباسء والمسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن 
بن أزهر -رضي الله عنهم- أرسلوا كرييا إلى عائشة -رضي الله عنها- وقالوا له: (اقرأ 
عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصرء وقل لا: ونا أخبرناأنك 
تصلينهما وقد بلغنا أن الببي وَل مى عنهما». 

(”7) أحرحه الترمذي في سننه صهد ه.» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد العصرءح 
(185)» وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روي غير واحد عن الني وَل 
أنه صلى بعد العصر ركعتين» وهذا حلاف ما روي عنه: أنه فى عن الصلاة بعد العصر ح 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على أن النبي 
فى عن الصلاة بعد العصر حي تغرب الشمسء وبعضها يدل على أن 
البي يد صلى بعد العصر ر>عتا الظهر حيث شغل عنهماء فصلاهما بعد 
العصرء ثم لم يعد لهماء وبعضها يدل على أن النبي يلد كان يصليهما وينهى 
عنهما. فثبت من ذلك أن فيه يليهِ عن الصلاة بعد العصر ومنها الركعتان 
ناسخ لحواز ذلك27©. 

واعترض عليه: بأنه إن كان المراد أن التطوع بعد العصر كان مشزوعاء 
ثم فى البي يك عن الصلاة بعد العصرء فصار ذلك منسوخاء فهو صحيح. 
لكن يحتاج ذلك أولاً إلى إثبات سبق المشروعية. 

وإن كان المراد: أن فعل البي يله للركعتين بعد العصر منسوخ., فهو غير 
صحيح؛ لقول عائشة-رضي الله عنها-: (والذي ذهب به ما تركهما حنىّ 


حجن تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: (لم يعد لهما) وقد روي عن 
زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس). وقال ابن حجر في التلاخيص :1817/١‏ (وروى 
الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس-فذكره ثم قال:- وقال الترمذي حديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهماء وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه. قلت: هو عند 
أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسناداً» ولفظها عند مسلم: ثم أثبتها). وقال الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 55: (ضعيف الإسناد» وقوله: (ثم لم يعدهما) 
منكر). 


)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة 4.0/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهيين ص 9+-09م. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة برضف 


لقي الله)0". 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر على أربعة أقوال: 

القول الأول: يكره التطوع بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب» 
ولا بأس بقضاء الفوائت وصلاة الجنازة فيه» ولا يجوز الصلاة عند غروب 
الشمس إلا عصر يومه. 

وهو مذهب الحنفية'"» ونحوه قول المالكية إلا أنهم أجازوا عند الغروب 
قضاء الفوائت”". 

القول الثابئ: لا تجوز الصلاة بعد العصر ح تغرب الشمس» 
وكذلك عند غروقا إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجدء ونحوهما 
فيجوز ذلك. 


5 


وهو مذهب الشافعية. 

.7١1/١ وانظر: بداية امجحتهد‎ ./١7 سبق تخريحه في ص‎ )١١( 

)١(‏ انظر: الأصل ١/4346150١4؛‏ شرح معان الآثار ١/807؛‏ مختصر القدوري ص7؟؛ 
الهداية 057/١‏ 791؟؛ الاختيار 451/١‏ 

(؟) انظر: الإشراف لعبد الوهاب :7/85/١‏ 7817؛ الكافي ص5"#؛ الاستذكار 4١57/١‏ 
بداية المجتهد ١/7١7؟؛‏ جامع الأمهات ص87؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحايل 
1 50 

(4) انظر: الأم ١/78؛‏ مختصر المزني ص ##8؛ الحاوي 774/7؛ العزيز ١‏ وس /ول8؛ 
المجموع 1//4ه5. ا 
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القول الثالث: تجوز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند غروب الشمس» 
ويجوز قضاء الفائتة» وركعييٍ الطواف, وإعادة الجماعة بعد العصر وعند غروب 
الشمسء ولا يجوز التطوع بغيرها لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس. 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة7". 

القول الرابع: يجوز التطوع بعد العصر لا عند غروب الشمس. 

وروي ذلك عن: علي والزبير» وابنه عبد الله وعبد الله بن عمر» وتميم 
الداري”"» و النعمان بن بشيرء وأبي أيوب الأنصاريء وعائشة» وأم سلمة- 


رضي الله عنهم-. واحتاره ابن حز7". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو كراهة التطوع بعد العصر إلى أن تبداأً 


)١(‏ انظر: المغ 78-515/7ه, /11ه؛ الشرح الكبير 0351/4 197-7417 4اللمتع 
89-1 ه؛ شرح الزركشي ١/885-17؛‏ الإنصاف 41/5 10.07868-1- 
55 زاد المستقنع ص" .١‏ 

)١(‏ هو: تيم بن أوس بن خارحة بن سودء الداري» أبو رقيّة» كان راهب أهل فلسطين» 
وقدم المدينة فأسلم سنة تسع» وروى عن الي يله وروى عنه: ابن عمر وابن عباس» 
وغيرهماء وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان ظينه ونزل بيت المقدس» وتوقي به قيل: 
مات سنة أربعين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 8/١‏ ه؛ الإصابة ١/8017؛‏ تمذيب 
التهذيب ١/470؛‏ التقريب .١ 458/١‏ ش 

(5) انظر: المحلى 7/وى لس ول .4 49-17 ؛ التمهيد ١ه‏ .7 8.9-8.8 
الاستذكار !١ 55-١1١‏ المغ ؟/5171. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ”7 


الشمس بالغروب» وجواز قضاء الفوائت» وصلاة الجحنازة فيه» وعدم حواز 
الصلاة عند غروب الشمس إلا عصر يومه- ما يلي: 

أو لا: أما كراهة الصلاة بعد العصر فللأحاديث الدالة على النهي عن 
الصلاة بعد العصرء كحديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد اللخدري؛ 
وأبي بصرة الغفاري -رضي الله عنهم- وغيرهم؛ -وقد سبق ذكرها في دليل 
من قال بنسخ جواز الصلاة بعد العصر-”". فإفها قد جاء فيها النهي عن 
الصلاة بعد العصر, فدل ذلك على كراهة الصلاة بعد العصر7". 

ثانيًا: أما جواز قضاء الفوائت وفعل صلاة الجنازة بعد العصر قبل بدا 
الشمس ف الغروب فلما يلي: 

أ- حديث أنس ذه عن الببي وله وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتا أن يصليها إذا ذكرهال!”. 

ب- الإجماع» فقد أجمع المسلمون على حواز صلاة الجنازة بعد 
العضر قبل أن غيل الشنمسن الحرور7©, 

ثالثا: أما عدم حواز الصلاة عند غروب الشمس إلا أن يصلي عصر يومه 
أو قضاء الفوائت, فلما يلي: 
)١(‏ راجع صفحة .7٠١ 27١5‏ وقد سبق تخريج حديث ابن عباس في ص597؛ وحديث أبي 

رين وان متقد بن هه وديا أن زر 2 01 
(7) انظر: الحداية وشرحه فتح القدير ١/975؛‏ الإشراف .787/١‏ 
(؟) سبق تخريجه في ص .,7١١‏ 


(5) انظر: المغن 51//7. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- أما حواز أن يصلى عصر يومه فلحديث أبي هريرة ذبه» وفيه: رومن 
- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من 


حديث أنس ذل 4 0 


ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمسء فلأحاديث 
النهي» ومنها: 

١‏ - عن عقبة بن عامر ذه يقول: ررثلاث ساعات كان رسول الله عله 
ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حق 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس» وحين تضيف للغروب 
حي تغرب)”". 

؟- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 8: 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويا»”” 

قوقع الكتحادية :دغل أن لكر المكلاة عند قفوو السو 


(1) سبق تخريجه في ص 198. 

.7/81/١ سبق تخريحه في ص”7١. وانظر: الإشراف‎ )١9 

(”") سبق تخريجه في ص 15137. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حي ترتفع» <(0/7)) ومسلم في صحيحه 477/7» كتاب صلاة المسافرين»؛ باب 
الأوقات الي في عن الصلاة فيهاءح (874) (350). 

.51/١ الهداية ١/9*1؟؛ الاخحتيار‎ 4١ 47-١ 4/١ انظر: الاستذكار‎ )5( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خف 


دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثانى-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حفن تغرب 
الشمسء» وكذلك عند غروها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجدء 
ونحوهما- ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة واليّ فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند 

غروت العببيةة 

ثانيًا: حديث أنس ذل عن البي وةٌ وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”". 

ثالعًا: عن أبي قتادة السلمي 4 أن رسول الله يله قال: ررإذا دعل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)7". 

رابعًا: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن البي يله وفيه: (ريا ابنة أبي 
أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فش غلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)0). 


.7؟١‎ ال١5 انظر تلك الأحاديث في ص‎ )١( 
./١7 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.71١ (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
.1١١ سبق تخريجه في ص‎ )4( 


الاللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دوا أجدا طاف ذا اليك وصل التساعة هاءدمن ليل أو قان 00 
ووجه الاستدلال منها: أن الأحاديث الى فيها النهي عن الصلاة بعد 
العصر وعند غروب الشمس تدل على عدم جواز الصلاة بعد العصر حي 
تغرب الشمسء لكن ليس اراد بما جميع الصلوات» بل الى لا يوجد لما 
سبب سابق» أما ماما سبب كالصلاة الفائتة» والركعتان لدخول المسجد 
وركعتا الطواف ونحوهاء فالنهي في تلك الأحاديث لا يشملها؛ للأحاديث 
الواردة فيهاء فتكون الصلاة لسبب مخصوصة من ذلك النهي» وبذلك يجمع 
بين هذه الأحاديث كلها" . 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو جواز صلاة الجنازة بعد العصر لا عند 
غروب الشمسء وحواز قضاء الفائتة» وركعيىّ الطواف,؛ وإعادة الجماعة 
بعد العصر وعند غروب الشمسء» وعدم جواز تطوع بغيرها لا بعد 
العصر ولا عند غروب الشمس- ما يلي: 
أولا: أما جواز صلاة الجنازة بعد العصر؛ فلإجماع المسلمين على ذلك» أما 


عدم جوازها عند غروب الشمس فلحديث عقبة بن عامر كه ©©. 
ثانيًا: أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من 


./117 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 
.01/4 !؛ المجموع‎ 07٠5 7074/9 انظر: الأم ١//574؛ الحاوي‎ )١( 
.51//7 سبق تخريجه في ص55317. وانظر: المغ‎ )7( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8ظ)آظ 


حديث أنس ذفن "2. 


الثا: أما جواز ركعي الطواف بعد العصر وعند الغروب فلحديث 
حبير بن مطعم 5ه وقد سبق ذكره كذلك. 

رابعًا: أما حواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ذه 
قال: قال لي رسول الله يل: «ركيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون ' 
الصلاة عن وقتها أو بميتون الصلاة عن وقتها ؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ 
قال: روصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإها لك نافلة»”". 

خامسا: أما عدم جواز الصلوات غير ما ذكر فلأحاديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمسء» وقد سبق بيافها'”». وهي 
أحاديث عامة تشمل ذات السبب وغيرها. 

ولأنه كما روي عن البي كلْةُ أنه صلى الركعتين بعد العصر فقد 
صح عنه كذلك أنه نمى عن الصلاة بعد العصرء وفعل البي كله يدل على 
الندب» وفيه على التحريم» وعند التعارض يقدم التحريم على الندب؛ لأن 
ترك امحرم أولى من فعل المندوب”2©. 


.7١7ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 4 .11١‏ 

(”) سبق ذكر تلك الأحاديث في ص" 4,7» /41/7. 

(5) انظر: المغي 7 ه-اكم بالام وو همد ه؛؟ الممتع 1ه ااه شرح 


.581/١ الزركشي‎ 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو جواز صلاة التطوع بعد العصر إلى ما 
قبل الغروب- ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة في أدلة قول من قال بنسخ النهي عن 
الصلاة بعد العصر”2؛ حيث أنما تدل على أن ابي يله كان يصلي التطوع 


بعد العصرء فدل ذلك على الحواز. 
ثانيًا: عن علي ه: «أن البي يلةِ همى عن الصلاة بعد العصر إلا 
وا لشمس م7 


ثالغا: عن زيد بن خالد الجهئ ه: (أن عمر رآه يصلى بعد العصر 
قال له ويدف نا آنين اموس اقرالك له ادعهما أبدا بعك إذ تراك برسول الله 
يه يصليهماء فجلس إليه عمرء وقال: يا زيد بن خالد لو لا أني أحشى 
أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حي الليل لم أضرب فيهما)””". 


.7٠١ في هذه المسألة في ص؟ الاء‎ )١( 

)7١(‏ أحرحه أبو داود في سننه ص43 ١»كتاب‏ الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» ح(7174١)»‏ والنسائي في سئنه ص 37»كتاب المواقيت» باب الرخصة 
في الصلاة بعد العصرءح (017)» والبيهقي في السئن الكبرى 5414/7. وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص59١.‏ ش 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/01؛‏ وابن حزم في امخعلى-واللفظ له- 
57 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 177/7: (رواه أحمد والطبراني في الكبير» ع 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خرف 


فهذه الأدلة تدل على أن الصلاة جائزة بعد العصر ما لم تصفر 
الشمس ولم تتضيّف للغروب”". 

واعترض عليه: بأنه لاشك في أن الببي يله كان يصلى ركعتين بعد 
العصرء لكن صح عنه وه أنه كان ينهى عن الصلاة بعد العصرء فإما يجمع 
بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل فعل الي ييعْ الركعتين بعد العصر على 
خصوصيته كما قاله بعض أهل العلم'") وإما يرجح أحاديث النهي؛ لأن 
فعل البي كيه الر كعتين بعد العصر يدل على الحواز والندب» وفنهيه يدل 
على التحريم» وإذا تعارض الندب والتحريم فيقدم التحريم”". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب 
' الشمس قول ضعيف ومردود. وقد سبق ما يرد به هذا القول» ويضاف 
إلى ذلك أن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يختلفوا في النهي عن الصلاة 


- وإسنادة تحن )+ 

.537/6-5171/7 انظر: شرح معاني الآثار ١/#01؛ المحلى 8/9 +-47؛ المغين‎ )١( 

(1) انظر: شرح معاني الآثار ١/805؛‏ السئن الكيرى ؟5147/7؛ العزيز 08/١‏ 4؛ الغبي 
5 ابجموع5/./4. 

(") انظر: المغي 4/7 51. 


9" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعد العصرء وإِنما اختلفوا في جواز الركعتين بعد العصرء فمن قال بجواز 
ذلك رأى أن النهي مختص بوقت الغروب» وأنه يجوز قبل ذلك صلاة 
ركعتين لثبوت ذلك من فعل البي يَلِ. فكيف يقال بنسخ ما اتفقوا عليه 
مما اختلفوا فيه ؟. على أن صلاة التطوع عند الغروب لم يثبت عن الي 
يل أنه كان يفعله» وقد ثبت عنه النهي عن الصلاة عند غروب الشمس» 
لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم التطوع عند الغروب وكراهته قبل 
ذلك؛ وأن النهي عند الغروب أشد منه قبل ذلك؛ لعدم وجود المعارض 
عند الغروب» بخلاف ما قبله0". 

كما أن القول بنسخ الصلاة بعد العصر ضعيف؛ لأن عائشة-رضي الله 
عنها- حكت أن البي يليدِ داوم على الركعتين بعد العصر حي لقي الله تعالى» 
فكيف يقال بنسخ ذلك ولا يعلم تاريخ النهيء أما فعله يك الركعتين فقد 
ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنه يك داوم عليها حي الموت. 

ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يتحرى الصلاة بعد العصر حّ تغرب 
الشمس» وكذلك في غيره من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لنهي 
البي ولد عن ذلك. 

فالذات كو انسل بهد القضن قبل امهران ‏ العتفسن ها يوعد 'له 
سبب؛ لأن البي وله لما فاتته الركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر. 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص #78؛ الحداية وشرحه فتح القدير ١/188-71؛‏ المغييْ 
ااام للم وله 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يغرف 


رابعًا: تكره صلاة التطوع بعد العصر إذا لم يوجد لما سبب» ويحرم 
عند الغروب؛ وذلك لأن النهي عن الصلاة عند الغروب أشدء ولم يوجد 
له ما يعارضه؛ بخلاف ما بعد العصرء حيث ويوجد ما يعارضه؛ وهو وإن 
كان يدل على الجواز إلا أن النهي يقدم عليه لأمرين: 

الأول: لأن النهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من قول البي ي, 
وصلاة الركعتين بعد العصر ثبت من فعله كَل وعند التعارض يقدم قوله 
ييه على فعله؛ لاحتمال ره يِذ ما فعله20. 

الثالي: أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة» وقد 
تعارضت مع ما يدل على الجواز والندب» فيقدم ما يدل على النهي على 
ما يدل على الحواز؛ لأن ترك المحظور أولى من فعل المندوب”". 
أعلم. 


مع 


وا 


)١(‏ انظر: البلبل في أصول الفقه ص57 ؟؛ البحر المحيط للزركشي 5/8١7؛‏ مذكرة أصول 
الفقه ص .77١‏ 


.017 4/7 انظر: المغئي‎ )١( 


*77 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر 
ذهب ابن شاهين إلى أن من أذن”' فهو يقيم» وأن رخصة أن يؤذن أحد 
ويقيم غيره منسو +7" 
والقول بالدسخ أحد أسباب الاتلاف» لكن السبب الأصلي لاختلاف 
الفقهاء في المسألة هو احتلاف الأحاديث الواردة فيها"". . 
واستدل من قال بالنسخ بما يلي: 


أولا: عن زياد بن الحارث الصدائى”2 ذفن قال: أمرني رسول الله عله 


أن أؤذن في صلاة الفجر» فأذنت» فأراد بلال7' أن يقيم» فقال رسول الله 


)١(‏ الأذان لغة: الإعلام. انظر: مختار الصحاح ص ١!؛‏ المصباح المنير ص 4٠١‏ القاموس 
المحيط ص 8ه .٠١‏ 

والأذان شرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. انظر: الاختيار 447/١‏ مواهب 
الجليل 58/7". 

.755 انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص‎ )١( 

(؟) انظر: بداية امجتهد .7١17/1١‏ 

(4) هو: زياد بن الحارث الصدائي, له صحبة» وروى عن الي كك وروى عنه: زياد بن نعيم 
الحضرمي. انظر: الإصابة ١/555؛‏ قهذيب التهذيب 5117/8. 

(5) هو: بلال بن رباح الحبشيء التيمي مولاهم» أسلم قليماء وكان مولى لأمية بن خلف 
وكان يعذبه على التوحيد, فاشتراه أبو بكر وأعتقه» فلزم البي يل وأذن له وشهد معه 
جميع المشاهد» وروى عنه يلي وخرج بعده إلى الشام» ويهما توفي في زمن عمر. انظر: 
التاريخ الكبير ١/7‏ ٠١؛‏ ا لإصابة 4١ 61//١‏ التهذيب .451/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة اريف 


ي: ررإن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو ييه( 

ثانيًا: عن ابن عمر ذه أن البي يله كان في مسيرله» فحضرت الصلاة» 
فتزل القوم فطلبوا بلالاً فلم يجدوه, فقام كل اتن باجام بلال» فقال 
القوم: إن رخلاً قد أذن: فمكث القوم هونا ثم ثم إن 1 أن يقيم الصلاة» 
فقال له الببي ي: رمهلاً يا بلالء فإنما يقيم من أذن)”") 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 87»كتاب الصلاة» باب في الرحل يؤذن ويقيم آخرء 
ح(5١0)»‏ والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 55., أبواب الصلاة» باب ما جاء أن 
من أذن فهو يقيم» ح(59١)»‏ وابن ماجة في سننه ص ١17/8‏ كتاب الأذان» باب السنة 
في الأذان»ح »)7١17(‏ وعبد الرزاق في المصنف »475/١‏ والإمام أحمد في المسند 
9 والطحاوي في شرح معان الآثار 4١47/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 2707 والبيهقي في السنن الكبرى »55٠0/١‏ والحازمي في الاعتبار ص 2١95‏ 
وحسنه. وقال الترمذي: (إما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي هو ضعيف عند 
أهل الحديث» ضعفه يى بن سعيد القطان وغيره» وقال أحمد: لا أكتب حديث 
الإفريقي. ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره. ويقول: هو مقارب الحديث) وقال 
النووي في المجموع /10: (قال الترمذي والبغوي: في إسناده ضعف). وقال ابن 
التركماني فق الجوهر النقي :570/١‏ (فٍ سنده عبد الرحمن الإفريقي سكت عنه هنا- 

يعن البيهقي- وقال في باب فرض التشهد: ضعفه القطان» وابن مهدي وابن معينء» 
وابن حنبل» وغيرهم). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 55/١‏ ؟: (ضعيف) ثم ذكر 
من رجه وكلام الترمذي فيه» ثم قال: (وقد ضعف الحديث أيضاً البغوي والبيهقيء 
وأنكره سفيان الثوري). وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة :51/١‏ (وهذا سند 
ضعيف من أجل الإفريقي هذا). 

(؟) أحرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١2755‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١/5ه:‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقيم) 
متأحر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك 
كان في أول ما شرع الأذان» وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك» حيث 
كان الى ييه في مسير له» فيكون هذا اللاحق ناسخخا لذاك السابق» وأولى 
بالأحن0 , 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين؛ 
والجمع هنا ثمكن, وذلك بحمل حديث الصدائى على الأولوية؛ وغيره على 

5 
ا 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 


وقال: (تفرد به سعيد بن راشد» وهوضعيف). وقال الهيئمي في بجمع الزوائد ”/1: 
(رواه الطبرانٍ في الكبير» وفيه سعيد بن راشد السماك» وهو ضعيف). وقال ابن حجر 
في التلخيص :7054/١‏ (وسعيد بن راشد هذا ضعيف» وضعف حديثه هذا أبو حاتم 
الرازي» وابن حبان في الضعفاء) وقال الشيخ الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
:4/١‏ (وروي الحديث عن ابن عمر ولكنه ضعيف أيضاً)» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه 
قال في علل الحديث: (وقال أبي: هذا حديث منكر» وسعيد ضعيف الحديث؛ وقال 
مرة: متروك الحديث). 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 75 ؟؛ التمهيد 4١7/7‏ السنن الكبرى للبيهقي 
0١‏ الاعتبار للحازمي ص 4١55‏ رسوخ الأحبار ص 779. 


.7759 انظر:؛ الاعتبار للحازمي ص 97 ١؛ رسوخ الأحبار ص‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يضف 


وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر"', 
واختلفوا ف الأولى على قولين: 
القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر. 
وهو قول الحنفية”©) والمالكية": وأي ثورء وروي ذلك عن على 
0 , 
القول الثابي: أنه يستحب أن يقيم من أذن. 
وهو قول الشافعية”"» والحنابلة”»» والليث» والثوري”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- ما 
بلي. 


أولا: عن عبد الله بن زيد” ضيه قال: أراد البي ليك في الأذان أشياء لم 


.3./9 انظر: الاعتبار ص 90 ١؛ المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل 4١1/١‏ شرح معان الآثار 4١ 47 2١47/١‏ حاشية ابن عابدين 59/7. 

(*) انظر: التمهيد 4١/7‏ جامع الأمهات ص 4٠١‏ مختصر خليل مع شرحه التاج والإإكايل 
كا 

(4) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 2758 557 1؛ الاعتبار ص .١98©‏ 

(5) انظر: الأم العزيز 0 البمجموع .و 

(5) انظر: المغيني 1/7/!؛ الشرح الكبير 87/5؛ الممتع ١/877؛‏ الإنصاف 7/8. 

(0) انظر: مختصر احتلاف العلماء 85/١‏ ١؛‏ الاعتبار ص .١980‏ 


)0 هو: عبد الله بن زيد بن تعلبة-وقيل: أبن عبد ربه-الخزرجي الأنصاري» أبو محمد المدي» 
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2 3 عُ ع 5 
يصنع منها شيئاء قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام» فأتِ البى صن 
فأخبره» فقال: ررألقه على بلال» فألقاه» فأذن بلال؛ فقال عبد الله: أنا رأيته 
وأنا كنت أريده» قال: «فأقم ل 

ثانيًا: عن عبد الله بن زيد ذه أنه أري الأذان مثيئ مثيئ, والإقامة مثئ 
مثشئن» قال: فأتيت النيي 0 فأحبرته فقال: عضن بلالا» فعلمتهن بلالا 
قال: فتقدمتء فأمرني أن أقيم» فأقمت)0". 


شهد العقبة وبدراً ولمشاهد» وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم» وروى عن النبي 
يِه وروى عنه: ابنه محمد» وابن المسيب» وغيرهماء وتوقي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل 
استشهد بأحد. انظر: الإصابة ؟/١51١٠١؟؛‏ التهذيب .7٠١/8‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 287 كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء 
ح(517)»؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده -منحة المعبود-ص 278 وأحمد ف الممسند 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2١57/١‏ والدارقطئ ف سننه )155/١‏ 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ص155, والبيهقي في السنن الكبرى )5/1/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص .١45‏ وذكر البيهقي في الستن :581/١‏ أن البخاري قال: 
(فيه نظر) وأن أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه كان يضعفه. وقالابن حجر في 
التلخيص ١5/١‏ 7-بعد ذكر من حرجه: (ومحمد بن عمرو هو الواقفي» بينه أبو داود 
الطيالسي في روايته» هو ضعيف واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد اللهه وقيل 
عن عبد الله بن محمد» قال ابن عبد البر: إسناده حسن أحسن من حديث الإفريقي). 

وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 85. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :77١/١‏ (أخرجه البيهقي في الخلافيات..) فذكره» وذكر 
كلام البيهقي فيه» ثم أجحاب عنه وقال ابن حجر ف الدراية :1١5/١‏ (وإسناده 


الباب الأول: الطهارة والصلاة خرف 


5 5 50 6 7 5-5 1 
وهذا يدل على أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آحر”". 


دليل القول الثااى: 

أما القول الثاي-وهو أن الأولى أن يقيم من أذن- فدليله حديثي زياد بن 
الحارث الصدائي وابن عمر»رضي الله عنهم؛ وقد سبق ذكرهما في دليل القول 
بالنسخ27. 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن فيهما بيان أن من أذن فهو يقيم؛ فدل 
على أن ذلك أولى» وهذا ليس غخالفاً لحديث عبد الله بن زيد ظلك؛ لأن هذا 
يدل على الأولوية» وحديث عبد الله بن زيد 5ه على االجوازء ولا منافاة 

؟ 
1 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني؛ وذلك لأن به كن الجمع بين 
الأحاديث الواردة في المسألة» وما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة لا 


صحيح) وله شاهد عند أبي داود...). 
)١1(‏ انظر: شرح معان الآثار 57/١‏ ١؛‏ التمهيد .١5/9‏ 
)١(‏ سبق تخريج حديث زياد بن الحارث في ص ه1775 وحديث ابن عمر في ص0 7/. 
)2 انظر: التمهيد 5/7 ١؟؛‏ المغين 1/1/7؛ حاشية ابن عابدين 59/75. 
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يصار إلى ترك بعضها”"”. 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم 
غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة» وفي هذه المسألة 
أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره 2. 

والله أعلم. 


.591//5 رسوخ الأحبار ص 798؟؟ فتح الباري‎ 4١55 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 
.759 445؛ رسوخ الأحبار ص‎ 2١55 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 7:5 


المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامسة 
ذهب بعض الحنفية7'' إلى أن إفراد الإقامة كان أو لآ ثم نسخ بالإقامة 


مث مثئ. 
وعكس الحازمي فذهب إلى١‏ أن إفراد الإقامة هو الناسخ للاقامة مثنئ 
0 02 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة, 


)١(‏ هذه السألة بحثتها في عدة مصادر من كتب الحنفية فلم أحد أحداً منهم ادعى النسخ» ولا 
نسبه إلى أحد من أئمة الحنفية» وإنما نسبه إليهم الحازمي وغيره. قال الحازمي ف الاعتبار 
ص :١58‏ (فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان مثئ» وهو قول سفيان الشفوري 
وأبي حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا في هذا الباب بهذا الحديث -يعن به ححديث أبي 
غذورة والذي فيه ذكر:فنية الأقامة- وراوه كما وناسحا لحديك بلآل): وقال أبنو 
إسحاق الخعبري في رسوخ الأحبار ص 775: (وهذا يدل على أن الإقامة مث 
كالأذان» وهو مذهب أب حنيفة والكوفة والثوري؛ ورأوه محكماً ناسخاً لإيتارما 
لتأحرها) وقال ابن حجر في الفتح 1 ٠١-بعد‏ ذكر حديث أنس-: (وهذا الحديث 
حجة على من زعم أن الإقامة مثئ مثل الأذان» وأحاب بعض الحنفية بدعوى اللنسخ. 
وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة.). وقال عبد ال رحمن 
المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/١‏ 10: (قلت: وأجاب عن أحاديث الباب من لم 
يقل بإفراد الإقامة كالحنفية بأحوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليمء 
فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة). 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص١٠٠7.‏ ونسب أبو إسحاق المعبري القول بنسخ تش فيع الإقامة إلى 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انظر: رسوخ الأحبار ص 7737. 
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لكن السبب الأصلي للاحتلاف هو تعارض الأحاديث الواردة فيها©. 

الأدلة: 

أدلة من قال بدسخ إفراد الإقامة: 

أولا: عن أبي محذورة'" ذه أن رسول الله ييهُ علمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة» وفيه: رروالإقامة: الله أكبر الله 
أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهة أن نمدا رسول الله أشهد أن عمدا رمول الله حر على الصلاة 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهم”". 


.7١/١ انظر: بداية اجتهد‎ )١( 

(5) هو: أوس بن معير بن لوذان الدمحي أبو محذورة» -وقيل: اسمه: سمرة» وقيل: سلمة 
وقيل سلمان-القرشيء المكي, المؤذن» صحابي» روى عن البي وقْةٌ وروى عنه: ابنه 
عبد الملك» وعبد الله بن محيريز» وغيرهماء وتوثي سنة تسع وخمسينء وقيل بعد ذلك. 
انظر: الإصابة »9//١‏ 7868/4؛ قذيب التهذيب 4١99/17‏ التقريب 5"5/7. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص4 8» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان,»ح(4)0507. 
والترمذي في سننه ص517» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما جاء في الترحيع في 
الأذان»ح(97١)»‏ والنسائي في سننه ص 5١٠»كتاب‏ الأذان» باب كم الأذان مسن 
كلمة <(570).؛ وابن ماجة في سننه ص1707١»كتاب‏ الأذان» باب الترحيع في 
الأذان» ح(9١٠7)»‏ وابن أبي شيبة في املصنف 2185/١‏ والإمام أحمد في اللممسند 
4 :؛ وابن الخارود في المنتفى ص7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 


0 *,» وابن حبان في صحيحه ص4 57, والدارقطين في سننه 2517/١‏ والبيهقي حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ”07 


ثانيًا: عن الأسود بن يزيد" رأن بلالا كان يثني الأذان ويثئي 
الإقامة» وإنه كان عدا بالتكبير ويختم بالتكبين)”". 


ثالثا: عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا «يؤذن مثئ» ويقيم 


في السنن الكبرى .51١/١‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقال الحازمي 
في الاعتبار ص :١5/‏ (هذا حديث حسن على شرط أن داود والترمذي والنسوي).» 
وقال النووي في المجموع 70/7: (إسناده صحيح). وقال الزيلعي في نصب الراية 
6/9 و(قال في الإمام: وهذا السند على شرط الصحيح). وقال ابن حجر في 
التلخيص :7٠0/١‏ (وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف, وردها ابن دقيق العيد في 
الإمام وصحح الحديث). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 85: 
(حسن صحيج). 

)١(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, أبو عمرء مخضرم, ثقة فقيهه روى عن أبي بكرء 
وعمرء وغيرهماء وروى عنه:ابنه عبد الرحمن» و إبراهيم النخعي» وغيرهماء وتوي سنة 
أربع أو حمس وسبعين. انظر: تهذيب التهذيب 8١١/١‏ التقريب .٠١7/١‏ 

2174/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »477/١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
بعد ذكر من‎ -759/١ قال الزيلعي في نصب الراية‎ .5 57/١ والدارقطئ في سننه‎ 
خحرجه-: (قال ابن الجوزي في التحقيق: والأسود لم يدرك بلالا قال صاحب التنقيح:‎ 
وفيما قاله نظر» وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثاً). وقالابن حجر في‎ 
(فائدة: ورد في تثنية الإقامة أحاديث)» وذكر منها حديث الأسود‎ :١ 58/١ التلخيص‎ 
بن يزيد» ولم يتكلم فيه بشيء.‎ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١84/١‏ وقال ابن حجر ف التلخيص :1959/١‏ حت 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي محذورة ذه هذا متأخر؛ 
لأنه كان بعد فتح مكة, وفيه تثنية الإقامة فيكون ناسخاً لحديث إفراد الإقامة؛ 
لأنه كان أول ما شرع الأذان» كما يدل عليه حديث أنس ذه ويؤكد 
القول بالنسخ أن بلالاً ضيه كان يقيم بعد رسول الله يلل من مثين» كما يدل 
عليه حديث الأسود. وسويد بن غفلة؛ لأنهما قدما المدينة بعد وفاة رسول الله 
يه ورويا عن بلال ذه ذلك”". ظ 

أدلة من قال بدسخ تغنية الإقامة 

أولا: عن أنس ذه قال: ذكروا النار والناقوس”", فذكروا اليهود 
والنتصارى» 5 بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة»97© 

ثانيًا: : عن ابن عمر ذَبْه قال: ركان الأذان على عهد رسول الله يلو مرتين 


(وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة: أن بلالا 
كان يي الأذان والإقامة» وادعى الحاكم فيه الانقطاع» ولكن في رواية الطحاوي: 
سمعت بلالا ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة.). 

)١1(‏ انظر: الاعتبار ص 49١؛‏ رسوخ الأحبار ص 75؟؛ فتح الباري 4٠١7/7‏ التلخيص 
الخبير 0١‏ +؛ نيل الأوطار 447/١‏ تحفة الأحوذي 0" 

)١(‏ الناقوس: حشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى يُعلمون بها أوقات صلاتهم. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 17/7 المصباح المنير ص .537١‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ؟7١ءكتاب‏ الأذان» باب بلء الأذاذ»ح 65 
ومسلم ف صحيحه 77/7. كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة»ح 


(28ا؟) (5). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه6,, 


مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» 
فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم حرجنا للصلاة)7"©. 

ثالعا: عن سلمة بن الأكوع”") دَفيِه قال: رركان الأذان على عهد 
رسول الله ل مثين منين» والإقامة فردام7. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس فيه يدل أن بلالا كه أمر 
بإفراد الإقامة» وكان ذلك أول ما شرع الأذان» لكن الأمر بقي على إفراد 
الإقامة حي بعد فتح مكة» حيث أقره الرسول يليو على الإفراد يما بعد فتحهاء 
وحق إلى وفاة الرسول الله يه بدليل حديثي ابن عمر 5ه وسلمة بن 
الأكوع؛ حيث هما يدلان على استمرار إفراد الإقامة طول عهد الرسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 85/»كتاب الصلاة» باب في الإقامة»ح »)51٠١(‏ والنسائي 
ف سننه ص 2١١7‏ كتاب الأذان» باب كيف الإقامة»ح(57/8)» والطيالسي في مسنده 
ص 278 وأحمد في المسند 25١4/9‏ والدارمي في سننه 2590/١‏ والطحاوي ف شرح 
معان الآثار ١/17؛‏ وابن حبان في صحيحه ص »57١‏ والجاكم في المستدرك 
"٠/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .503/١‏ قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه 
الذههي. وقال النووي في المجموع /77: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح). 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص .١١7‏ 

)١(‏ هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع-سنان- بن عبد الله أبو مسلمء الأسلمي» شهد ببيعة 
الرضوان» وروى عن البي يه وروى عنه: ابنه إياس» وزيد بن أسلمء وغيرهماء وتوفي 
سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة١/07!؛‏ تذيب التهذيب 15/5. 

(©) أحرجه الدارقطئ في ستنه 41/١‏ 7. 
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يخذ'". وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخاً لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد 
ما آخر الم 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الإقامة من مثئ. 
وهو مذهب الحنفية'"» وروي ذلك عن علي» وسلمة بن الأكوع, وأبي 
محذورة -رضي الله عنهم-. وبه قال مجاهد» وأبو العالية» وإبراهيم النخعيء 
والثوري» والحسن بن حي””. 
القول الثابي: أن الإقامة تفرد مرة مرة. 
وهو مذهب المالكية” » وبه قال الليث بن سعد . 


(1) لأن قوله (على عهد رسول الله )عام يشمل جميع عهد الرسول يل؛ لأن اسم 
الجنس المضاف من الألفاظ العامة. انظر: فتح الباري ١/851؛‏ عمدة القاري 4/5 4. 

(؟) انظر: الاعتبار ص ١٠7؛‏ رسوخ الأحبار ص /717؛ فتح الباري ..٠١5/7‏ 

(*) انظر: الأصل 4١79/١‏ شرح معان الآثار 417/١‏ مختصر اختلاف العلماء 411/١‏ 
بدائع الصنائع ١/855؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 47/١‏ 5؟؛ الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين 50/7. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 4575/١‏ مصنف ابن أبي شيبة 411/١‏ شرح معاني الآثار 
0 مختصر اختلاف العلماء ١//601/١؛‏ التمهيد 4/9 4 . 

(5) انظر: التمهيد 5/7 5؛ بداية اجتهد ١/5١7؛‏ جامع الأمهات ص 41 مواهب الحايل 
ل" 

(5) انظر: الاستذكار .4١5/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اب7 


القول الثالث: أن الإقامة تفرد مرة مرة» إلا قوله: (قد قامت الصلاة) 
فإنه يقولها مرتين. 

وهو مذهب الشافعية'"» والحنابلة'''» وروي عن ذلك عن عمر, وابنه 
عبد الله وأنس» رضي الله عنهم. وبه قال أكثر العلماءء» منهم: امسن 
البصري؛ ومكحولء والزهريء و الأوزاعي» وإسحاقء وأبو ثورء وداود 
ولا 

القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها. 

وهو قول للإمام أحمد””؛ ونحوه قول إسحاق بن راهوية؛ وداود بن 
علي؛ وابن جرير الطبري"". 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو أن الإقامة مثنن مثئ- ما يلي: 
أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة طيه 


والأسود بن يزيد» وسويد بن غفلة”'؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثثن. 


(1) انظر: الأم ١/177؛‏ مختصر المزني ص77؟؛ العزيز 4١1/١‏ ؛ المجموع 77/7,. 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق 81/7 4؛ المغين 8/79 ه؛ الشرح الكبير 55/9 
الممتع ١/777؛‏ شرح الزركشي 4777/١‏ الإنصاف 55//8. 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 85/1١‏ ١؟؛‏ التمهيد */5 4؛ المجموع ؟/7/,. 

(4) انظر: انظر: المغئ 4517/7 شرح الزركشي 4777/١‏ الإنصاف 5//8. 

(5) انظر:الاستذكار ١/4117؛‏ المغئ ؟//51. 


(5) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في ص؟ 2/4 757. 
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ثانيًا: عن عبد الله بن زيد ذه أنه أري الأذان مثئ مشئ؛ والإقامة مث 
منى» قال: فأتيت البي وَيِةٌ فأحبرته» فقال: «علمهن بلالآم فعلمتهن بلالا 
قال: فتقدمتء فأمرن أن أقيم» فأقمت)7© 

ثالمًا: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني أصحاب محمد ؤَلِدِ أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري م ديه رأى في المنام الأذان فأ و0 


فقال: ررعلمه بلالأي» فأذن مثين» وأقام مثين» وقعد قعدة)7) 


.7/71 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف المصنف »١165/١‏ والطحاوي ف شرح معاني الآثار-واللفظ له- 
0١‏ وأخرحه الترمذي في سننه ص 58 كتاب المواقيت» باب ما جاء في أن 
الإقامة مثيى مئن؛ ح(95١)‏ عن عبد الرحمن بن.أبي ليلى عن عبد الله بن زيد» وذكسر 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيدء ثم قال: (حديث عبد الله بسن 
زيد رواه وكيع عن الأعمش؛ عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 
حدثنا أصحاب محمد وَل أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام... -إلى أن قال:- 
وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى) وأحرجه الدارقطئ في سننه 7157/١‏ 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد» وأخخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى »518/١‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب مخمد يله أن عبد 
الله بن زيد الأنصاري. فذكره. ورواه من طرق أخصري ثم قال: (والحديث مع 
الاعتلاف في سنده مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً ولا عبد الله بن 
زيد» ولم يسم من حدثه عنهما ولا عن أحدجماء -إلى أن قال:- فغير جائز أن بحتج 
بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (الطريق 
الأول الذي ذكره البيهقي رحاله على شرط الصحيح, وقد صرح فيه ابن أبي ليلى بأن 
أصحاب محمد وَلِهُ حدثوه» فهو متصل لما عرف من مذاهب أهمل السنة في عدالة 
الصحابة -رضي الله عنهم- وأن جهالة الإسم غير ضارة» وقال ابن حزم: هذا إسناد في - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4 


ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنا تدل على 


0) 


أن الإقامة مثئ مثئ 
دليل القول الثابئ: 

ودليل القول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- حديث أنس كه قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)”". 

فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة”". 

واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس ذه زيادة: (إلا 
الإقامة) ما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة).7©. 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة» إلا قوله: (قد قامست 

الصلاة) فيقوله مرتين- ما يلى: 


أولا: ما سبق في دليل من قال بنسخ تثنية الإقامة من حديث ابن عمرء 


غاية الصحة. وإذا صح هذا الطريق فبعد ذلك إنها يعلل بالاحتلاف إذا كان ممن هو غير 
مستضعفء وإلا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية الحافظ- إلى أن قال:- 
فظهر بذلك ضعف قول البيهقي). وقال الزيلعي في نصب الراية :151/١‏ (قال في 
الإمام: وهذا رجال الصحيح؛ وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة» وأن 
جهالة أسمائهم لا تضر). 

.75017/١ انظر: شرح معان الآثار ١/4١؛ الجوهر النقي ١/9١5؛ نصب الراية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 144. 

(؟) انظر: التمهيد هع . 

(4) انظر: فتح الباري 5/7 .٠١‏ 
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وسلمة بن الأكوع'''» رضي الله عنهم؛ فإفهما يدلان على إفراد الإقامة. 
ثانيًا: عن أنس ظيه قال: «فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة, 
إلا الإقامة)0". 


5 


الثا: عن سعد'" مؤذن رسول الله يل (أن أذان بلال كان مثى من 
وإقامته مفردة)0). 
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إهها تدل على إفراد 


الإقامة0. 
دليل القول الرابع: 
أما القول الرابع فدليله كل ما صح وروي في الإقامة» ومنها ما سبق 
ذكره في دليل الأقوال السابقة. 


.7/4 سبق تخريج حديث ابن عمر في صه5 274 وحديث سلمة في ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ؟١»كتاب‏ الأذان» باب الأذان مفيئء ح(505)) 
ومسلم في صحيحه 251/7 كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامسة؛ح 
.)5١ 1‏ 

() هو: سعد بن عائذ» ويقال: ابن عبد الرحمن» المؤذن» مولى الأنصار» ويقال: مولى عمار» 
المعروف بسعد القرظ» روى عن الني ول وروى عنه: ابناه: عمار» وعمرء وغيرهصاء 
وكان مؤذن قباء فنقله أبو بكر وقيل عمر, إلى المسجد النبوي» وعاش إلى أيام حجاج. 
انظر: الإصابة 4701/١‏ قهذيب التهذيب .51١7/#‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه ص٠‏ 4 ١»كتاب‏ الأذان» باب إفراد الإقامةح(7*1). وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص :١ 5١‏ (صحيح). 

(5) انظر: المجموع 89/9؛ المغئ 59/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة حت 


ووجه لاستدلال منها: أن كل ما روي عن البي كله في ذلك محمول 
على الإباحة والتخيير» وكله جائز؛ لأنه قد ثبت عن البي وو حواز ذلك» 
وعمل به أصحابه؛ فمن شاء أخذ بهذاء ومن شاء أنحذ بمذا0". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-و الله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز صف الإقامة وهما الشفع والوتر» كما 
هو القول الرابع؛ وذلك لأن بلالاً هه كان مؤذناً في المدينة» وأبو محذورة ذليه 
كان مؤذناً في مكة» وقد روي عن كل منهما تثنية الإقامة وإفرادها”©» وهو 
دليل للتخيير وإباحة كلا الصفتين» ورد لقولي النسخ المتضادين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكر بتعض ما ورد في 
صفة الأذان والإقامة: (وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن 
وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن البي ول لا يكرهون شيئاً من 
ذلك» إذ تنوع صفة الأذان والإقامة» كتنوع صفة القراءات والتشهدات» ونحو 
ذلك» وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله يل لأمته. 

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حى يوالي ويعادي ويقاتل 
على مثل هذا ونحوه ثما سوغه الله تعالىم» كما يفعله بعض أهل الشرق» فهؤلاء 


)١(‏ انظر: الاستذكار ١/417؛‏ فتح الباري 7/7١٠؟‏ نيل الأوطار 447/7 تحفة الأأحوذي 
50 


.747-1715/١ سنن الدارقطينئٍ‎ 4١74-1737/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من الذين قروا ينهي وكانوا شيعا :وكذلك :ها يقؤله يستطن الالمسنةادواله 
أحب تسميته- من كراهة بعضهم للترجيع» وظنهم أن أبا محذورة غلط في 
نقله» وأنه كرره ليحفظه. ومن كراهة من خالفهم شفع الإقامقه مع أهم 
يختارون أذان أبي محذورة» هؤلاء يختارون إقامته» ويكرهون أذانه. وهؤلاء 
يختارون أذانه ويكرهون إقامته» فكلاهما قولان متقابلان» والوسط أنه لا يكره 
لا هذا ولا هذا)0". 

ولكن الأولى مع هذا إيتار الإقامة؛ لكون الأحاديث الدالة عليها 
أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها(". 


والله أعلم. 


.55/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.509/١ انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 


المبحث الثانسي: طهارة ما يصلى فيه. وعليه. واستقبال 
الشبله. 
وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة. 
المطلب الثابي: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد. 
المطلب الثالث: بول ما يؤكل حمه. 
المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وغير ذلك هما 
ورد النهي عن الصلاة فيها. 
المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. 


4 78 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة 

ذهب ابن حزم, وامجد ابن تيمية 7" إلى اشتراط اجتناب النجاسة لصحة 
الصلاة» وأن ما يستدل منه على عدم اشتراط ذلك فهو منسوخغ؛ لتقدمه. 
وتأخرها يدل على الاشتراظ 09 

والقول بالنسخ ليس له أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألة» وإنها 
السبب لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار””". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله ضيه قال: بينما رسول الله يل قائم يصلي عند الكعبة 
وجمع من قريش في بجحلسهم., إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ 


)١(‏ هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم, الحراني الفقيه الحنبليء؛ جد الدين أبو 
البركات؛ سمع من عمه النطيب فخير الدين» وابن سكينة» وغيرهماء وبرع في علوم 
عدة» ومن مؤلفاته: ا محرر في الفقه» وتوف سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر: البداية 
والنهاية 4١5/١5‏ شذرات الذهب 51/6 7. 

(؟) انظر قول ابن حزم في: لمحلى .17/١‏ أما الحد ابن تيمية فنسب إليه القول بالنسخ: ابسن 
مفلح في الفروع 291/١‏ وابن مفلح الحفيد في المبدع في شرح المقنع 2785/١‏ والبهوتي 
ف كشاف القناع .547/١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ؟/4.9- 
بعد ذكر الحديث الذي يستدل منه على عدم الاشتراط-: (قانا: قد قال بعنض 
أصحابنا: هذا منسوخ؛ لأنه كان يمكة ف أول الأمر). 

(") انظر: بداية المجتهد .١ 45/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ووب 


0 5 لني 0 019 . 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها'' فيجيء به 
3 8 8 5 51 “1 3 3 
ثم يمهله حى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهه”'"» فلما سجد 
رسول الله يْهُ وضعه بين كتفيه وثبت البي ول ساحدا فضحكوا ح مال 
. 1 1 الام اماه ا 5 
بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة '2 وهي حويرية 
فأقبلت تسعى» وثبت البي يله ساحدا ح ألقته عنه. وأقبلت عليهم تسبهم 
5 م 1 
بقريشء اللهم عليك بقريش)'2. 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه قال: مر البى يله بقبرين فقال: «رإنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبير» أما أحدمما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان 


)١(‏ السلى: الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» يكون ذلك للناس 
والخيل والإبل» وقيل: هو لفافة الولد من الدواب» وهو من الناس المشيمة. انظر: النهاية 
في غريب الحديث 8٠١7/١‏ ؛ لسان العرب 5/ه". 

(1) هو عقبة ابن أبي معيط» كما هو مصرح في رواية مسلم وغيره. 

(*) هي: فاطمة بنت محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشية الحاشمية» ولدت 
قبل البعثة» و تزوجها علي ذه بعد بدر» وروت عن البي وَل وروى عنها أبناهما: 
الحسن وال حسين» وغيرهماء وتوفيت سنة إحدى عشرة. انظر: الإصابة 595/4؟- 
ا 

(4) أحرجه البخاري في صحيحه ص 4١٠؛كتاب‏ الصلاة» باب المرأة تطرح عن اللصلي شيعا 
من الأذى»ح (0570)) ومسلم في صحيحه 584/7» كتاب الجهاد» باب ما لقي النني 
يد من أذى المشركين» ح(4 17/9) .)٠١7(‏ 
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بشي بال 

ثالا: قول النبي كله لفاطمة ابنة أبي حبيش: «لاء إنما ذلك عرق وليس 
بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ 
ا 

رابعًا: عن أنس بن مالك ب قال: جاء أعرابي فبال في طائفة الممسجدء 
فزجره الناس» فنهاهم البي كل فلما قضى بوله «أمر البي يع بذنوب”» من 
ماء فهريق عليه" 2. 

خامسًا: عن أبي سعيد الخندري #5 قال: بينما رسول الله يل يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم» فلما قضى رسول الله يله ضلاته قال: ررما حملكم على إلقائكم 


)١(‏ النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/948/,. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ 5 كتاب الوضوءء بابء.ح(18١5)»‏ ومسلم في 
صحيحه ١/577؛‏ كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نحاسة البول ووجوب الاستبراء 
منهء ح(5917) .)١١1١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص 517. 

(5) الذنوب: الدلو العظيمة» وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 4/١‏ ١1؛‏ المصباح المنير ص .7١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١ه‏ كتاب الوضوء» باب يهريق الماء على البول» 


.)3١ 1١ج‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اهب؟ 


نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا» فقال: ررإن حبريل عليه 
السلام أتاني فأحبرن أن فيهما قذرأ» أو قال: رأذى)”". 

سادسًا: عن جابر بن سمرة ذه قال: سأل رحل الني وَل: يصلي في 
الثوب الذي يأنٍ فيه أهله ؟ قال: ررنعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسلم”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود 
يه -تدل على أن احتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة» وهي متأخرة؛ لأنها 
مدنية» فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود نه من عدم 
الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الحجرة”"2. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في اشتراط احتناب النجاسة لصحة الصلاة 

على ثلاثة أقوال: 


.)180( أخرجه أبو داود في سننه ص 5١٠»كتاب الصلاة» باب الصلاة في النتعالء»ح‎ )١( 
وقال التووي ف المجموع 89/7: (رواه أبو داود بإسناد ص حيح ورواه الحاكم في‎ 
المستدرك وقال: هو صحيح على شرط مسلم) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 
.١٠١5 أبي داود ص‎ 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص /١٠١»كتاب‏ الطهارة» باب الصلاة في الثوب الذي يبجامع 
فيدءح (247). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص :١١١‏ (هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١١‏ . 

(؟) انظر:انحلى 4١17/7/١‏ شرح العمدة ١3/7‏ 5؛ الفروع 917/7 المبدع ١/785؟؛‏ كشاف 
القناع .547/١‏ 
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القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. 

وهو مذهب الحنفية( والشافعية")) والحنابلة0 وقول جمهور أمل 
العلم”). 

القول الثابي: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة؛ 
والقدرة على إزالتهاء وليست بشرط مع النسيان» أو مع عدم القدرة. 

وهو قول للإمام مالك» وقال به بعض أصحابه"”. 

القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة» بل سنة 
من سنن الصلاة على كل حال» أي سواء ذكرها أم ل وقدر على إزالتها أم 
لا. وهو قول المالكية9". 


)١(‏ انظر: الأصل ١/١٠٠؟؛‏ مختصر القدوري ص 475 بدائع الصنائع ١/801؛‏ الهداية 
وشرحه العناية .755/١‏ 

)١(‏ انظر: الأم 77/١‏ ١؟‏ التنبيه للشيرازي ص ه9؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/5؛‏ المجمموع 
437/9؛ المنهاج وشرحه مغين النحتاج .١188/١‏ 

(*) انظر: المغين 454/7؛ امحرر للمجد ابن تيمية ١//41؛الشرح‏ الكبير */079؟؛ الفروع 
17 شرح الزركشي ١/0/؛‏ الإنصاف 7280/8. 

(5) انظر: المغين 4554/7؛ المجموع 937/9. 

(0) انظر: الإشراف لعبد الوهاب 4١37/١‏ الاستذكار ١/81775؛‏ الكافي ص 55؛ بداية 
امجتهد 4١5/١‏ مختصر خليل مع شرحه التاج والأكليل 2188/١‏ 4177/7 مواهمب 
الجليل .١ 38/7 344/١‏ 

(5) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 48 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- ما 
2 
أولا: الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن 
مسعود 5ه -؛ حيث إنما تدل على غسل النجاسات من الثيابء والأرض» 
والبدن» فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة0"©. 
انيًا: قوله تعالى: ١‏ وَبْيَابَكَ فَطَهْرَ).”"» فإنه روي عن ابن عباس» والحمسنء 
وابن سيرين أنهم قالوا: « وَتِيَابَكَ فَطَّهرَ4 :اغسلها بالماء وانتقها من الدرن 
ادر 
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة©). 
دليل القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة 
عند الذكر و القدرة فقط- يما يلي: 
أولا: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة ال سبق ذكرها 


.98/8 انظر: التمهيد 891/1؛ المغئ 151/9؛ المجموع‎ )١( 

.)( سورة المدثر الآية‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد 591/5؛ تفسير ابن كثير 51/54 5؛ فتح القدير للشوكاني 07/5 14. 

(5) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/78١؛‏ التمهيد 891/5؛ المغينٍ 455/75؛ المخجموع 
1/1 . 
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في دليل القول الأول -غير حديث ابن مسعود؛ وأبي سعيد» رضي الله 
عن 

ثانيًا: أما عدم اشتراط ذلك عند النسيان وعدم القدرة؛ فلما سبق في دليل 
القول بالنسخ من حديث عبد الله بن مسعود» وحديث أبي سعيد المندري 
رضي الله عنهما(”". 

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث ابن مسعود #5ه يدل على عدم 
اشتراط ذلك عند عدم القدرة» ولذلك لم يقطع الصلاة عندما ألقي عليه الدم 
والفرث» بل استمر فيها. 

وحديث أبي سعيد د يدل على جواز صلاة من صلى وف ثوبه بجاسة 
إذا كان ساهياً غير عالم يماء فلو كان إزالة النجاسة شرطاً مع عدم الذكر لما 
بئ على صلانه(". 

واعترض عليه: بأن الحديث الأول كان بمكة قبل الهجرة في وقت لعل 
الصلوات الخمس لم تكن فرضت» ولم تحكم بنجاسة الدم وذبائح المشركين, 
والأمر بتجنب النجاسة متأحر؛ لأنه كان بالمدينة©). 

أما الحديث الثاني فالقذر المذكور فيه لعله كان شيئاً مستقذراً ولم يكن 


.17//١ انظر: الإشراف‎ )١( 

(؟) سبق تخريج ابن مسعود في ص 55 وحديث أبي سعيد في ص 701. 

(؟) انظر: التمهيد 99-9/5؛ بداية امجتهد .١5١/١‏ 

(4) انظر: شرح العمدة لابن تيمية 209/7 المبدع ١/885؛‏ كشاف القناع .54//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وتم 


مْساء أو كان شيعا يشيرا من غلبن الكبوارع»وؤذلاك معفوغنةة). 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث هو ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديني 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنهما!". 

ووجه الاستدلال منهما:أنه يلد رمي عليه بالدم والفرث فلم يقطصع 
الصلاة» فلو كانت إزالة النجاسة شرطاً لصحة الصلاة لقطع الصلاة. وخلع 
نعليه ولم يعد الصلاة بل بيى على ما مضى من الصلاة» ولو كانت إزالة 
النجاسة شرطأ لأعاد الصلاة» فقبت أن إزالة النجاسة سنة ولبست بشرط 
لصحة الصلاة 7©. 

ويعترض عليه .ما اعترض به على وجه استدلال القول السابق. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم الصواب- أن الراحح هو أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاةء 
وذلك لما يلي: 


أولا: قوله تعالى: « وَِيَابَكَ فَطَهْدَ 20.4 فإنه ظاهر في الثياب 


.9// انظر: ابمجموع‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريج حديث ابن مسعود في ص 2755 وحديث أبي سعيد في ص7/01. 
(") انظر: التمهيد 893/57؛ بداية امجتهد .١5٠١/1١‏ 

(4) سورة المدثر, الآية (4). 
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الملبوسة» وأن معناه طهرها من النجاسة7". 

ثانيًا: ورود أحاديث كثيرة تدل على احتنئاب النجاسة والطهارة منهاء 
والاحتياط للصلاة واجبء وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهرء 
وبدن طاهرء وموضع طاهر من لقعا 

الًا: أن الأدلة الي استدل يما من قال بعدم اشتراط اجتناب النجاسة 
لصحة الصلاة يتطرق إليها احتمالات» وبعضها كان مكة فيتطرق إليه 
كذلك احتمال النسخ؛ لأن الأحاديث الدالة على إزالة النجاسة متأخرة؛ 
لأنما مدنية» بخلاف أدلة من قال باشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة» فإن 
فيها ما لا يتطرق إليها احتمالات؛ لذلك كان القول با متعيناً. 


والله أعلم. 


(1) انظر: التمهيد 91/7.؛ المجموع /9. 
)١(‏ انظر: التمهيد ؟/59؛ المبدع .585/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ركف 


المطلب الشاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال ني المسجد 

ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نحسء وينضح مكان الكلب بلماء إن 
كان ذلك في المسجدء وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في الممسجد 
منسوخ 0 

ويدل عليه كلام ابن حجرء وإن لم يصرح بالنسخ'". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» لكن 
البنتيت الأصلي للاحتلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجسء أو أن 
جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها””". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلِعٌ قال: «إذا شرب الكلب في 

إناء أحدكم 000 


ثانيًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: «إذا ولغ الكلب في 


.505/9 59/١ انظر: السنئن الكبرى له‎ )١( 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري -701/١‏ بعد ذكر حديث ابن عمر الذي فيه ذكر عدم 
الرش-: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة؛ ثم ورد 
الأمر بتكريم المساحد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها). 

(؟) انظر: بداية امجحتهد ١/75١؟؛‏ الجوهر النقي لابن التركماني 507/7. 

(4) سبق تخريجه في ص 187. 
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|اواحد كع طبرفا م لبعتتلازمع ابرات) ' 

ثالما: : عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله لكِ: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات)” 3 

رابعًا: عن ابن عباس ذفن قال: أخبرتئ ميمونة -رضي الله عنها- 
أن رسول الله يلي أصبح يوما واجم” " فقالت ميمونة-رضي الله عنها-: يا 
رسول الله لقد استدكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله يل: «رإن جبريل 
كان وعدن أن يلقانئ الليلة فلم يلقبئ أمَّ والله ما أخلفئ» قال: فظل رسول 
لله و يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو”» كلب تحت فسطاط”) 
لناء فأمر به فأخربى ثم أخحذ بيده ماء فنضح مكانه؛ فلما أمسى لقيه جبريل» 
فقال له: وقد وعدتئ أن تلقاني البارحة» قال: أجل ولكنا لا ندل نينا فيه 
كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ول يومئذ فأمر بقتل الكلاب» حي إنه 
يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير)”". 


.707 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.7017 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(©) واجاً: أي مهتماً والواحم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة» وقيل: الوجوم: الحزن. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 4877/7 مختار الصحاح ص 577. 

(4) الجرو: ولد الكلب والسباع. انظر: مختار الصحاح ص 8/؛ المصباح المنير ص /34. 

(5) الفسطاط: بيت من الشعرء والمراد به هنا بعض حجال البيت. انظر: المصباح المنير ص 
5 بجمع بحار الأنوار 57/5 .١‏ 

(5) أحرجه مسلم ف صحيحه 73/5 كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وب 


في المسجد في عهد رسول الله ييِهٌ وكنت فين شابا عزباء وكانت الكلاب 
7 ا 1 ' تن لك لاير4 
تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) '. 
سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: رأمر رسول الله يي ببساء 
المساحد في الدور, وأن تنظف وتطيب)»”". 
ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بالوجهين التاليين: 
الوجه الأول: أ بعض هذه الأحاديث تدل على نحاسة ١‏ لكلب» ونضح 


.)87( )5٠١(ح‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 5 كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذا يسست» 
ح<(387)) والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- ؟/507. وذكره البعاري في 
كتاب الوضوء من صحيحه معلقاء نحو لفظ أبي داود, إلا أن لفظ (تبول) لا يوحد في 
أكثر النسخ. انظر: صحيح البخاري ص 47:-(174). وصححه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ الألباني. انظر: مجموع الفتاوى١40/7؛‏ صحيح سنن أبي داود ص 
4 

(١؟)‏ أخرحه أبو داود في سننه ص/الا كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في 
الدور ح(450)» والترمذي في سننه ص١ ١5‏ كتاب الصلاة» باب ما ذكر في تطييسب 
المساجد؛ ح(5 9 0)» وابن ماحة في سننه ص 2١55‏ كتاب المساحد. باب تطهير 
المساحد وتطيبيهاء ح(17559). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 
ف 
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مكانه بالماء» فتكون ناسخة للحديث الذي يدل على عدم رش الماء على بوله 
إذا بال في المسجد؛ لأن ذلك كان قبل أمره يَييِهٌ بقتل الكلاب وغسل الإناء 
من ولوغه” ". 

الوجه الثابي: أن دحول الكلاب إلى المسجد وعدم رش الماء على بوله كان 
في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرهاء 
وجعل الأبواب عليهاء يدل عليه قول ابن عمر: (كان عمر بن الخنطاب يقول 
بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد) ثم قوله: (كنت أبيت في المسجد في عهد 
رسول الله يل ففيه إشارة إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد حين من لغو الكلام» فيكون ذلك ناسخنا للحالة الأولى", 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم فيما تطهر به الأرض إذا أصابتها نحاسة على قولين: 

القول الأول: أن الأرض إذا أصابتها بحاسة فإنما تطهر بالماء» وكذلك 
بالجفاف إذا ذهب أثرهاء فيجوز الصلاة عليها دون التيمم. 

وهو مذهب الحنفية7"» ونحوه قول سفيان الثوري”؟» وقول في مذهب 


.507/5 ./ا*‎ 755/١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

."01/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/7١؛‏ مختصر القدوري ص ١7؟؛‏ بدائع الصنائع 
0 الحداية وشرحه فتح القدير 99/١‏ ١؛‏ المختار مع شرحه الاختيار ١/7؟؛‏ 
عمدة القاري */5 4 . 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/75١؛‏ التمهيد .١١57/7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /لاك7 


أحمد اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن 000 


القول الثابي: أن الأرض إذا أصابتها بحاسة فإها لا تطهر إلا بالماء. 
وهو مذهب الالكية”"©2) والشافعية”"» والحنابلة”'؛ وقول الحمسن بن 
ا 6 
حي» وأبي نورء وابن المنذر : 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نحاسة فإفها تطهر 
بالماء» وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- ما يلى: 
أولا: ما سبق ف دليل القول بالنسخ من ديث ابن عمر َيه وفي: 
(وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك)”"2. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 40٠١ »40/7١‏ الاختيارات الفقهية للبعلي ص 5 ١؛‏ الإنصاف 
1/1 

)١(‏ انظر: التمهيد ؟/١١١؛‏ الاستذكار 45١١/١‏ بداية المجتهد 4١54/1١‏ جامع الأمهات 
ص ؟؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجحليل 2775/١‏ 7754. 

(؟) انظر: الأم 4١١8/١‏ الحاوي 517/١‏ 8؛ العزيز ١/51؛‏ روضة الطالبين ص5 ١؛‏ مغن 
امحتاج ١/5م.‏ 

(5) انظر: المغتٍ ١.7/١‏ 0؛ الكاني 4١91/١‏ الشرح الكبير ؟/31؟؛ الفروع ١/851؛‏ شرح 
الزركشي ١/8/ا؛‏ الإنصاف 75/8/9. 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/714١؛‏ المغئ .507/١‏ 


(5) سبق تخريجه في ص 775. 
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ثانيًا: عن أنس ذه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة لممسجدء, فزحره 
الناس» فنهاهم البي ولد فلما قضى بوله «أمر البي وَلعٌ بذنوب من ماء فهريق 
عليم)”"). 

وجه الاستدلال منهما: أن الصحابة -رضي الله عنهم-لم يرشوا الماء 
على بول الكلاب؛ لأكها حفت وذهب أثر النجاسة؛ إذ من المعلوم أن النجاسة 
لو كانت باقية لوحب غسل ذلك. وأمر يل بصب الماء على بول الأعرابي عند 
بقاء أثر النجاسة. فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها نحاسة فإنها تطهر بالجفاف 
إذا ذهب أثر النجاسة» كما تطهر بالماء7". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثابني-وهو أن الأرض إذا أصابتها بحاسة فإها لا تطهر إلا 
بالماء- هو ما سبق ف دليل القول الأول من حديث أنس طله. 

ووجه الاستدلال منه: أن النبي يه أمر بصب الماء على بول الأعرابي؛ 
ولو طهرها يبسها لتركها حت تيبس» فثبت منه أن الأرض إذا أصابتها بحاسة 
فإهها لا تطهر إلا بالماء7". 


./9 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 4١١7/١‏ مجموع الفتاوى١0/5٠52؛‏ عمدة القاري 4544/7 فتح القدير 
لابن الهمام .١99/١‏ 

(©) انظر:الأم 4١18/١‏ التمهيد ١/17١؛‏ المغن 270/7؛ الكاني .١191/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ".أ 

كان لأحل تعجيل تطهير الأرض» وليس لأن طهارتًا لم تكن تحصل بغيره". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لأنه يمكن به الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» وذلك بحمل حديث صب الماء على البول ما إذا كان أثر 
النجاسة موجوداً وأريد تعجيل التطهيرء فإن تطهيرها يكون بالماء وحمل 
حديث ابن عمر في عدم رش الماء على بول الكلاب ما إذا جفت الأرض 
وذهب أثر النجاسة, وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً فلا يصار إلى ترك 
بعضها ولا إلى القول بالنسخ”". 

والله أعلم. - 


.199/1١ فتح القدير‎ 4480/5١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١199/١ 4؛ فتح القدير‎ 0/7١ (؟) انظر: الاعتبار ص 35 4؛ مجموع الفتاوى‎ 
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المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه 

ذهب الإمام أبو حنيفة-رحه الله- إلى أن بول ما يؤكل لحمه بجس» وأن 

ما يدل على شرب أبوال الإبل فإنه قد نسخ بالأمر بالتزه من البول”'". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحَد نات الكعتلافى الالة والمسة 

الثاني له هو الاختلاف في مفهوم الأحاديث الى يُستدل بها في المسألة ”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أنس ذه قال: قدم أنا :من حكل 7" أو عرينة”؟ فا وروا 
المدينة» «فأمرهم الي وَل بلقاح”2 وأن يشربوا من أبواها وألباففا» فانطلقوا 
فلما صحوا قتلوا راعي النبي يليه واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار 


)١(‏ انظر نسبة القول بالنسخ إليه قي: أصول فر الإسلام البزدوي 4588/١‏ أصول 
السرحسي 4١7/١‏ كشف الأسرار عن أصول فخخر الإسلام البزدوي ١/588؛‏ البحر 
الرائق ٠5/١‏ 5. وانظر: الحيط البرهاني ١/١٠١1؛‏ العناية للبابرتي 4٠١7/١‏ البناية للعيئ 
ا 

.١59/١ راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(*) عكل: بضم المهملة وإسكان الكافء قبيلة من تيم الرباب. فتح الباري .5717/١‏ 

(4) عرينة: بالعين والراء المهملتين والنون» مصغراء حي من قضاعة وحي من بحيلة» والمراد هنا 
الثاني. فتح الباري .477/١‏ 

(5) احتوواء أي أصابهم الجوى» وهو: المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم 
هواؤها أو استوحموها. انظر: النهاية في غريب الحديث .7117/١‏ 

(5) اللقاح: النوق ذوات الألبان. انظر: النهاية في غريب الحديث 50/8/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ألا 


فبعث في آثارهم, فلما ارتفع النهار حيء بهم, فأمر بقطع أيديهم وأرجحلهم, 
وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يسقون7". 
ثاتيًا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلةٌ قال: «استنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منم)”". 
وف رواية عنه ذه قال: قال رسول الله يي: «أكثر عذاب القبر من 
ابول 
العًا: عن أنس ذه قال: قال رسول الله يي: ررتنزهوا من البول فإن عامة 


1 5 ٠ 
١ عذاب القبر منه)”‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص55 كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء ح(77١7):‏ ومسلم في صحيحه 4/4:"”, كتاب القسامة؛ باب حكم 
المحاريين والمرتدين»ح .)١5( )١5177(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطن في سننه 217/١‏ وقال: (الصواب مرسل) وذكر ابن حجر في الفتح 
05 أنه صححه ابن خزيعة وغيره. 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه ص 7/8 ءكتاب الطهارة» باب التشديد في البول»ح (/55)؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف 2١١0/١‏ وأحمد في المسند 4 1/١‏ والدارقطينٍ في سننه 
١/:؛‏ والحاكم في المستدرك١/751.‏ وصححه الدارقطين؛ والحاكم. والذهي؛ 
وابن حجر والشيخ الألباي. انظر: سنن الدارقطين »178/١‏ المستدرك مع التلخيص 
0١‏ بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 44/١‏ ١؛‏ إرواء الغليل .7311/١‏ 

(4) أخرحه الدارقطين في سننه »171/١‏ وقال: (المحفوظ مرسل). وقال الشيخ الألباني في 
الإارواء :"٠١/١‏ (قلت: وعلة هذا الموصول أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء 


حفظه؛ لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به. هكذا رواه جماعة عن سح 
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رابعًا: عن ابن عباس ذَنه عن البى يلد قال: «رعامة عذاب القبر من البول» 
١ :‏ 
فتنزهوا من البول» '. 


ويستدل منها على النسخ: بأن البي يلع أمر بالاستنزاه من البول 
من غير فصل بين بول وبول فيدل ذلك على بحاسة جميع الأبوال؛ لأن 
قوله: (من البول) عام يشمل جميع الأبوال» سواء كان بول إنسان أو بول 
مأكول اللحم أو غيره”"”» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون ناسخا 
لحديث العرنيين الذي فيه الأمر بشرب أبوال الإبل؛ لأن حديث العرنيين 


حماد» ورواه أبو سلمة عن حماد:عن ثمامة مرسلاً. والحفوظ الموصول كما قال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة» قلت: سنده صحيح). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه ١11/١‏ -وقال: (لا بأسى به)-», والحاكم في الممستدرك 
6/0١‏ وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :5١7/١‏ (رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه 
أبو ييى القتات» وثقه يى بن معين في رواية»؛ وضعفه الباقون). وقال النووي في 
المجموع 591/7: (رواه عبد بن حميد-شيخ البخاري ومسلم- في مسنده» من رواية 
ابن عباس-رضي الله عنهما- بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا 
يكذ انها وخر ابوك الثنات: الفا يه شرح الأكروة وو عن بعصي 
في رواية عنه» وقد روى له مسلم في صحيحه. وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي 
بجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :7١1/١‏ (قلت: 
وسكت عليه الحاكم ثم الذهبي؛ وقال الدارقطين: عقب الحديث: (لا بأس به) قلت: 
وكأنه يع في الشواهد. ويشهد له حديثه الآخر وهو أتم منه). 

4588/١ كشف الأسرار للبخاري‎ 4١77/١ أصول السرحسي‎ 417/١ انظر: ا محلى‎ )١( 
.47١/١ فتح الباري‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة برفف 


والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان في أول الإسلام,» حيث ذكر فيه المثلة» 
ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها ”"» فعلم أن إباحة البول كالمثلة» أي كما 
نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة البول'". 

واعترض عليه بما يلي: 

أن أن النسخ | بد فيه من تأخر الناسخ» وعدم التوفيق بين النصين» وما 

ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل؛ والنسخ لا يثبت بالاحتمال”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 


وقد اختلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين: 
القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس. 


وهو مذهب الحنفية7 والشافعية” » وقول للامام ارا وروي 


)١1(‏ سيأتي القول في نسخ المثلة في مبحث الحنايات. 

(١؟)‏ انظر: البناية .501/١‏ 

(") انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ١/0٠5"؛‏ فتح الباري .745/١‏ 

(4) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ."501/1١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/١١١؛‏ مختصر اختلاف العلماء 4١75/١‏ بدائع الصنائع 
0 الحداية مع شرحه فتح القدير 4١١١/١‏ البناية .89/١‏ 

(5) انظر: التنبيه ص 457 الوجيز وشرحه العزيز ١/55؛‏ روضة الطالبين ص ١٠؟؛‏ المجمموع 
5 المنهاج وشرحه مغين المحتاج .79/١‏ 

(0) انظر: المغنٍ 547/7؛ الشرح الكبير 45/7 5؛ الممتع ١/77/1؛‏ الإنصاف 540/7. 
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ذلك عن جابر بن زيد» والحسن البصريء وابن سيرين» وحماد بن أبي 
سليمان؛ وبه قال ابن حزم”". 
القول الثابي: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية'”"»ومذهب المالكية'”» والحنابلة”) 
وقول عطاءء والنخعي, والزهريء والثوريء والليث'“. 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 


أولا: الأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ. 
انيًا: قوله تعالى: « وَغْرِمُ عليه مْألحَبِيِتَ4.'» والبول حبيث» وكانست 
العرب 7 5 00 


.1794 2179/١ انظر: المحلى‎ )١( 

)١(‏ انظر قوله في: شرح معان الآثار1/١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء 4١75/١‏ بدائع 
الصنائع 47/١‏ ١؛‏ الحداية مع شرحه فتح القدير .١١1/١‏ 

(") انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/5/87؛‏ التمهيد 4١/5‏ ١؟؛‏ بداية امجتهد 4١5/١‏ مواهب 
الجليل .١77/١‏ 

(4) انظر: المغن 497/7؛ الشرح الكبير 5/7 8؛ الممتع 4771/١‏ الإنصاف 840/7؛ زاد 
المستقنع ص 5. 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 75/١‏ ١؛‏ المغي 21 المجموع 597/7. 

(1) سورة الأعراف, الآية .)١517(‏ 


(0) انظر: امحلى ١/7١؛‏ المجموع 8937/9؛ التلخيص الحبير 5/١‏ 4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 24 


ثالثا: عن ابن عباس ذَيه قال: مر البى ويه بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآحر فكان 
1 1 
مشي بالنميمة»' ا 
١ 0 5 5 2‏ د 
واعترض عليه: بأن المراد به بول الإنسان؛ لما في رواية أحرى لهذا 
57 5 4 
الحديث: (لا يستتر من بوله) '. 
وأجيب: بأن كلا الروايتين ثابت» ورواية: (لا يستتر من البول) فيه 
زيادة على رواية الآخرين وزيادة العدل يجب قبوله. 
أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس ه» وفيه: 
ءِ . 558 8 00 ع عرا ا 2١‏ 5( 
والنجس لا يباح شربه) ولو كان للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا 
الصلاة” . 
ثانيًا:عن أنس دنه قال: رركان البي ويد يصلي قبل أن يبن السبحد في 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 05/. 
١؟)‏ انظر: المحلى 4١7/١‏ تحفة الأحوذي ١/55؟.‏ 
(9) انظر: فتح الباري 2891/١‏ 849؛ تحفة الأحوذي .750/١‏ 
(5) انظر: امحلى .179/١‏ 
(5) سبق تخريجه في ص ./17/١‏ 


(5) انظر: المغين 497/7؛ الشرح الكبير ؟/7517. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مرا : بض" " الغنم» 60 

ثالمًا: : عن جابر بن سمرة ظفلنه أن رجلاً سأل رسول الله يل: أ أتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ مسن 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ررله)7". 

ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالهاء فدل على طهارتاء وإلا لما جازت 
الصلاة فيها©. 

رابعًا: عن ابن عباس ذَنه قال: «طاف البي وله بالبيبت على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليم)””. 

والنبي لو أمر بتطهير المساجد وتنظيفهاء وقد طاف بالبيت على بعير 


)١(‏ المرابض :جمع مربضء وهو مأوى الغنم. انظر: لسان العرب 3/5١٠؛‏ القاموس المحيط 
ص /1/اه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 7»كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب»ح 
(764)) ومسلم ف صحيحه 217/7 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ابتناء 
مسجد البي وَل ح(5 57) .)٠١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص 5 47. 

(5) انظر: المغينٍ 4317/7؛ الشرح الكبير 41/٠7‏ 8؛ مجموع الفتاوى 555/7١‏ +51. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ كتاب الحج, باب من أشار إلى الركن إذا أتسى 
عليه ح(517١))‏ و مسلم فْ صحيحه 2994/8/8 كتاب الحج باب الطواف على بعير 
وغيره ح(17١١)‏ (157). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة بالا 


فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر» إذ لو كانت نحسة لكان فيه 
تعريض المسجد الحرام للتنجيس» مع أن الضرورة غير داعية إلى ذلك”". 

خامسًا: عن ابن عباس َه أنه قيل لعمر بن الخطاب 4: حدثنا من 
شأن العسرة» قال: خرحنا إلى تبوك في قيظ”" شديدء فنزلنا منزلا أصابنا 
فيه عطش» حي ظننا أن رقابنا ستنقطع» حى إن كان الرحل ليذهب يلتمس 
الماء فلا يرجع» حت نظن أن رقبته ستنقطع, حى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه؛ ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: «رأتحب ذلك؟) قال: 
نعم قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حى أظلت سحابة فسكبت فملؤوا ما 
معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم بجحدها جاوزت العسكر””. 

ولو كان ماء الفرث إذا عصر بحسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده 
فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه'”. 


)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب 87/١‏ 7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 499/9 مجموع 
الفتاوى ١؟7/7ه.‏ 

.57١ القيظ: هو شدة الحر. انظر: مختار الصحاح ص 447؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

() أخرجه ابن حبان ف صحيحه ص 455. والحاكم في المستدرك .577/١‏ وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وذكر ابن عبد الحادي في التنقيح 275/١‏ أنه 
أخرجه أحمد وابن خخزية وابن حبان» ثم قال بعد ذكر سند ابن حبان: (رجاله كلهم 
مخرج هم في الصحيح). 


(4) انظر: صحيح ابن حبان ص 455؛ المستدرك للحاكم ١/957؟‏ التنقيح لابن عبد ال هادي ح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن جابر ذَفه عن النبي يله قال: ,رما أكل لحمه فلا بأس 


وله 
وهذا ظاهر في طهارة بول ما يؤكل لحمه. 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب-ما يلى: 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني وذلك لما يلي: 

أ- إن أدلة القول الأول ليست نصاً في المسألة؛ لأن قوله: (استتزهوا 
من البول) وقوله: (لا يستتر من البول) يحتمل كل منهما أن يكون المراد به 
بول الإنسان» ويؤكد هذا الاحتمال ورود قوله: (لا يستتر من البول) بلفظ: 
(لا يستتر من بوله)؛ ويحتمل أن يكون المراد به عموم الأبوال» فيشمل بول ما 


ا 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 2158/١‏ وقال: (لا يثبت» عمرو بن الحصين وييى بن العلاء 
ضعيفان» وسوار بن مصعب أيضاً متروك؛ وقد اختلف عنه فقيل عنه: ما أكل لحمه 
فلا بأس بسؤره). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 0174/7١‏ بعد ذكر 
الحديث: (وهذا ترجمة المسألة» إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا ورداء فقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت عن البي يد وقال غيره: هو موقوف على جابر. فإن كان الأول فلا 
ريب فيه» وإن كان الثاني فهو قول صاحبء وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي 
موسى الأشعري وغيره؛ فينبين على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم؛ وأحق 
أن يتبع» وإن علم أنه اتشر في سائرهم ولم ينكروه» فصار إجماعاً سكوتيا). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا 


يؤكل لحمه؛ لكن على هذا الاحتمال-مع ضعفه- يقال: إن بول ما يؤوكل 
لحمه خصوص منه بدليل الأحاديث الدالة على الطهارة. 

ب- إن الأحاديث الدالة على طهارقا أكثر وأقوى. 

ج-إ ن ما يؤكل لحمه ما يكثر ملابسة الناس له ومباشرقم لكثير منه؛ 
حيث إن الإبل والغنم كانت غالب أموالهم؛ فلو كانت أبوالها نجسة لا تصح 
الصلاة معهاء ويجب غسل الثياب والأبدان والأواي منهاء لبينه الببي يل بياناً 
يحصل به معرفة الحكم؛ ولو بين ذلك لنقلء» وعدم ذلك كله دليل على طهارة 
أبوالها وعدم خسفي . 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ 
وذلك لا يلي: 

أ- أنه لا يوجد دليل على أن حديث: (استنزهوا من البول) كان بعد 
حديث العرنيين» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأحر الناسخ, ولا يثبت 
ذلك بالاحتمال0". 

ب- أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم التوفيق بين النصينء؛ وهنا 
يمكن التوفيق بينهماء وذلك بحمل حديث (استنزهوا من البول) على بول 
الإنسان» أما حديث العرنيين فهو في بول الإبل ولا منافاة بينهما(". 


.50/١ انظر: مجموع الفتاوى ١؟/8/اه, 517/5؛ نيل الأوطار‎ )١( 
./45/١ فتح الباري‎ 45٠0/١ (؟) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية لابن أبي العز‎ 
تحفة سح‎ 9١ ه؛ التنبيهة على مشكلات الهداية‎ 51١/5١ انظر: بجموع الفتاوى‎ 69 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ومع هذا ينبغي أن يصلى الشخص نظيف الثوب والبدن والمكان» وأن يتوقى 
جميع أنواع الأبوال؛ خروجا من حلاف العلماء» وأداء للفريضة على يقين. 


أعلم. 


مع 


وا 


الأحوذي ١/أهه؟.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ,7 


المطلب الرابح: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل 
وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها 

ذهب ابن عبد البر إلى أنه يجوز الصلاة في كل مكان إذا كان طاهراً من 
الأنحاس» وأن النهي عن الصلاة في المقبرة» والمزبلة» والحمام» وأعطان”" الإبل» 
وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيه» فإنه منسوخ””. 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» ولكن 
السبب الأصلي له هو تعارض ظواهر الآثار الواردة فيها”. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن جابر بن عبد الله ضيه أن النبي وَل قال: عطحيية ابيا : 
لظين اح هن تمرك برضي شنورة حون عاك ل الأرض نهدا 
وطهورًء فبما رجحل من أمي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي؛ وأعطيتُ الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 


)١(‏ الاعطان جمع عطن» وهو: مبرك ومناخ الإبل عند الماء. انظر: مختار الصحاح ص 1/؟؛ 
المصباح المنير ص .4١5‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :175/١‏ (كل ذلك عندنا منسوخ)» وانظر: الاستذكار 
"١‏ ؟؟؛ وبداية المجتهد .770/١‏ 

(*) انظر: التمهيد 74/١‏ 7؟ بداية المجتهد .779/١‏ 
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إلى الناس عامة»""". 


ثانيًا: عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: وفضانا على الناس 
بثللاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض كلها 
0 وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نحد لاعن 


ثالًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: رفصل على الأنياء 
فته اعطيع ‏ جرائع الكليو و مروت بالرضيية و الدلحفا نل انان 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
فق البيوة)” . 

وابعًا: عن عبد الله بن عمرو نه أن رسول الله يلِدِ عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حت إذا صلى 
وانصرف إليهم» فقال لهم: «رلقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحد قبلي: 
أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومههء 
ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بين وبينهم مسيرة شهر َل منه رعباء 
وأحلت لي الغنائم آكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلهاءكانوا يحرقوفماء 


.75 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 

)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه 1179/7 كتاب المساجد؛ باب مواضع 
الصلاة ح(١577)‏ (5). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 2179/7 كتاب المساجد» باب مواضع الصلاةء»ح 
0595 (6). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ينف 


وجُعلت لي الأرض مساجد وطهوراء أينما أدركتنيٍ الصلاة تمسحت 
وصليت»؛ وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهو'" 
وببعهم'"» والخامسة هي ما هي» قيل لي: سل فإن كل نبي قد سأل» فأخحرت 
مسأَليٍ إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا اللم'". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة 
ف أي مكان من الأرضل إذا كان ظاهراء .وقد غير يله أن ذلك “من فطنسائلة 
فتكون ناسخة للأحاديث الي حاء فيها النهي عن الصلاة في المقبرة» والحمام؛ 
وأرض بابل» وأعطان الإبل وغير ذلك؛ لأن الفضائل جائز فيها الزيادة» ولا 
يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص» فثبت بذلك أن قوله يل: ,روجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهورً, متأخر عن تلك الأحاديث الدالة على النهيء 
وحديث عبد الله بن عمرو ه يدل على ذلك؛ حيث ذكر فيه أن ذلك كان 


ل ل 000 
في غزوة تبوك» وهي من آخر غزوات الرسول وي '. 


)١(‏ الكنيسة: متعبد اليهود» وتطلق أيضاً على متعبد النصارى. انظر: المصباح المنير ص47 5؛ 

(؟) البيع جمع البيعة بالكسر: متعبد النصارى. انظر: مختار الصحاح ص57؛ المصباح المنير ص 
58 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند .59/١١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :57١/٠١‏ (رواه 
أحهد ورجاله ثقات) وحسن سنده ابن: حجر» والشيخ الألباني.انظر: فتح الباري 
١‏ ؛؛ إرواء الغليل .51717/١‏ 


(5) انظر: التمهيد ١/5+5-/8*17؛‏ الاستذكار 4١84 ١18/١‏ بداية امجتهد 4190/١‏ فتح ح 
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واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين الأحاديث 
مكنا والجمع هنا ممكن» وذلك باستثناء الأماكن الب جاء النهي عن الصلاة 
فيها من عموم حديث: ,روجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأم فالفضيلة باقية, 
والأرض كلها مسجد إلا مكاناً جاء النهي عن الصلاة فيه. 

كما أنه لا يصح دعوى تأخر حديث: «وحلت لي الأرسن مسححنا 
وطهور» على جميع الأحاديث الى جاء فيها النهي عن الصلاة في بعض 
الأماكن» وحاصة أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد عليهاء 
فإها متأرة جداء فإن لم تكن هي ناسخة لغيرها فايست هي منسوخخة 
بغيرها”". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في الأماكن الي جاء النهي عن 

الصلاة فيها على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه يكره الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه» كالمزبلة» 
والمجزرة» و المقبرة» وقارعة الطريق» والحمام» ومعاطن الإبل» ونحوهاء لكنها 
تصح إن لم تكن فيها بحاسة. 


الباري 57/١‏ ه. 


.770/1١ انظر: المحلى 4/9 *, 0ع م؛ بداية المجتهد‎ )١1( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم“ 


وهو مذهب الحنفية''» والشافعية'"» ورواية عن الإمام مالك" وعن 


فق 


الإمام أحمد” . 
القول الثابي: يحوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نحاسة. 
وهو مذهب المالكية" '. 


القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن الي جاء النهي عن 
الصلاة فيها. وهو مذهب الحنابلة”'. 


الأدلة: ش 
من أدلة القول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة 
فيه» لكنها تصح إن لم يكن بحسا - ما يلي: 


6 انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/507؛‏ بدائع الصنائع ١/807؛‏ الفقاوى التتارخانية 
5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 59/7. 

(؟) انظر: التنبيه ص85؛ الوجيز وشرحه العزيز؟/9-17١4؛‏ روضة الطالبين ص5١١؛‏ 
المجموع 4/9 .11١8-1١١‏ 

(؟) انظر: بداية امجتهد .779/1١‏ 

(5) انظر: المغئي 78/7 4؟؛ الشرح الكبير 4751/7 شرح الزركشي 4/1/١‏ الإنضصاف 
. 

(5) انظر: المدونة ١/40؛‏ الإشراف ١/186؛‏ التمهيد ١/174؛‏ الاستذكار 4١7/١‏ بداية 
امحتهد ١/9؟7.‏ 

(7) انظر: المغئ 2778/7 477٠١‏ ؛ المحرر ١/49؛‏ الشرح الكبير 595/8 8.0؛ الممقع 


١م‏ *؛ الإنصاف 797/9 8.6. 
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أولا: أما أنها تصح إذا لم يكن المكان بحسا فللأحاديث الى سبق ذكرها 
في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على جواز الصلاة على الأرض 
كلها”". 

ثانيًا: وأما أنها تكره فيما جاء النهى عن الصلاة فيه فلما يلى: 

أ- حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما - عن رسول الله يلع أنه 

قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد/ -يحذر 

ها ل : 0 


ب-حديث جابر بن سمرة ذفن وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
«ونعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «رلا)”". 

ج- عن 0 َيه قال: قال رسول الله يلِهِ: «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام و ان 


.57/4/7 انظر: بداية امجتهد ١70/1؟؛ المغيئ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ص37 كتاب الصلاة» باب؛.ح(455)» ومسلم في 
صحيحه 60/٠‏ ؛3ق كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور» ح(١57)‏ 
(50). 

(*) سبق تخريجه في ص 4174 . 

(4) أخرحه أبو داود في سننه ص١8‏ »كتاب الصلاة؛ باب المواضع الي لا تجوز فيها 
الصلاة» ح(497)) و الترمذي في سننه ص84, أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام<(7117)» وابن ماحة في سنتنه ص47 ١»كتاب‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لام 


المساحدء باب المواضع الي تكره فيها الصلاة» <(755)) والإمام الشافعي في الأم /١‏ 
17 وقال: (وجد ت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن 
أبي سعيد عن البي يلْ). وأحرجه الإمام أحمد في المسند 0517/1 و الدارمي في سننه 
١‏ /ره/ا”. والحاكم في المستدرك ١/١8؛‏ وقال: (هذه الأسانيد كلها صحيحة على 
شرط البخاري ومسلم). ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 505/7١‏ 
والبغوي ف شرح السنة 55/7 .١‏ وهذا الحديث روي بطريقين: متصل ومرسل. 
واختلف أقوال أهل العلم في الكلام عليه: قال الترمذي ف سننه بعد ذكره: (حديث أبي 
سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من 
لم يذكرهء وهذا حديث فيه اضطراب» روى سفيان الثوري عن عمرو بن يى عن أبيه 
عن البي يل مرسل ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يبى عن أبيه عن أبِي سعيد 
الخدري عن البي وَل ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يبى عن أبيه» وكان عامة 
روايته عن أبي سعيد عن البي يه ولم يذكر فيه عن أبي سعيدء وكان رواية الثوري عن 
عمرو بن يى عن أبيه عن البي وَل أت وأصح). 

وقال ابن المنذر في الأوسط ؟/187: (روى هذا الحديث حماد بن سلمة 
والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن البي ولو 
إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً متصلاً وأرسله بعضهم يغبت الحديث برواية 
من روى موصولاً عن البي يل ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله» 
وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات ف الأخبار وكثير من الشهادات). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص37*": (رواه أحمد وأبو 
داود و الترمذي وابن ماحة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوق طرقه). 

وقال ابن حجر ف التلخيص :7717/١‏ (و قال النووي ف الخلاصة: هوا س 
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د- عن عبد الله بن عمر ه قال: «نمى رسول الله كله أن يصلى 
في سبعة مواطن: في المزبلة» والمحزرة» والمقبرة» وقارعة'2 الطريق» وفي 
الحمام» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اللم”". 

وحمل هذه الأحاديث على الكراهة دون عدم الجواز؛ جيعا بين 
هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أن الأرض كلها مسجد 


إزضة 
وطهور' '. 


ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة 
فهو مقبول). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :570/١‏ (وهذا إسناد على شرط 
الشيخين وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي» وأعله بعضهم .ما لا يقدح). 

)١(‏ قارعة الطريق: أعلاه. انظر: المصباح المنير ص99 4؛ القاموس المحيط ص17/8”. 

(؟) أحرجه الترمذي في سننه صه4. أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه 
وفيه ح(57 07 وقال: (حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم ف زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه). وأخرجه ابن ماجة ف سننه ص57 ١»كتاب‏ المساجدء باب 
المواضع الى تكره فيها الصلاة» ح(”75). قال ابن ححر في التلخيص ٠6/١‏ :: روفي 
سند الترمذي زيد بن حبيرة وهو ضعيف جداً و ف سند ابن ماحة عبد الله بن صالح 
وعبد الله بن عمر العمري المذكور ف سنده ضعيف أيضاًء ووقع في بعض التسخ 
بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل عن أبيه: هما جميعاً واهيان. وصححه ابن السكن وإمام الحرمين). وضعفه الشسيخ 
الألباني في الإرواء .51//1١‏ 


(؟) انظر: بداية المجتهد .770/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ارك 


دليل القول الثابئ: 
وأدلة القول الثاني هى نفس الأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ. 
ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث عامة تدل على جواز 
الصلاة ف جميع الأماكن ما دامت طاهرة» والأحذ ما أولى؛ لكا تال 
على أن ذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام,» وذلك ثما لا يجوز 
0 
واعترض عليه: بأن النهى عن الصلاة في بعض الأماكن فيه أحاديث 
صحيحة» وبعضها متأخرة عن تلك الأحاديث العامة ثم هي خاصة» 
لذلك يكون الأحذ بما أولى بل ا عملا بالأحاديث ل 
دليل القول الثالث: 
وأدلة القول الثالث-وهو عدم صحة الصلاة في الأماكن الى جاء 
النهي عن الصلاة فيها- هي الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسخ. وف دليل القول الأول. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن الأحاديث الدالة على النهي مخصصة 
لعموم الأحاديث الدالة على العموم» ولا تعارض بينهما". 


.770/١ 586؛ بداية امجتهد‎ 2574/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.751/ انظر: انظر: بداية المجتهد ١/570؛ المغين 4579/7 الشرح الكبير‎ )١( 
.751/9 (؟) انظر: بداية لمجتهد ١/990؛ المغي 579/7؛ الشرح الكبير‎ 
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الراججح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أنه لا يجوز الصلاة في الأماكن الي ثبت وصح 
النهي عن الصلاة فيهاء وأن الأحاديث الدالة على ذلك محكمة غير 
منسوحة» وذلك لما يلي: 

أولا: إن الأحاديث الى تدل على المنع من الصلاة في تلك الأماكن 
صريحة ف النهي» وهي تدل على التحريم وعدم الجواز» وحملها على 
الكراهة غير صحيح لوجهين: 

أ- إن الأصل في النهي التحريم وعدم الحواز”". 

ب- ولأن من تلك الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر» 
واتخاذها مساجد» وحمل هذه الأحديث على الكراهة دون التحريم بعيد؛ 
لأنه جاء فيها الألفاظ التالية: 

-١‏ إن من يتخذ القبور مساجد فهم شرار الخلق عند الله تعالى» 
فعن عن عائشة -رضي الله عنها- أن أم سلمة -رضي الله عنها- ذكرت 
لرسول الله ييِهٌ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما 
رأت فيها من الصور فقال رسول الله ي: «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنو على قبره مسجدء وصوروا فيه تلك 


.7179/١ إرشاد الفحول‎ 4١/8/1١ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أىب7 


الصور أولفك شرار الخلق عند اللم”". 

-١‏ إن البي يل لعن من يتخذ القبور مساحدء فعن عائشة وعبد الله 
بن عباس -رضي الله عنهما - قالا: لما نزل برسول الله ييه طفق يطرح 
خميصة'”" له على وجهه فإذا اغتم بما كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد» - 


يحذر ما صنعوا-)0". 


“- الجمع بين لفظ: (لا) الدال على النهي» ولفظ: «النهي) فعن 
جندب” ذه قال: سمعت البي يه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «افيٍ 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذي خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم ليلا ولو كنت متخخذا من أم خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أفهاكم عن ذلك»7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة» ح(475). 

)١(‏ الخميصة: كساء أسود له أعلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/١‏ 28؛ المصباح المنير 
ص .18١‏ 

(6) سبق تخريجه في ص 15/. 

(4) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله له صحبة» وروى عن الني كَل 
وروى عنه: الحسن البصريء وأبو بجلز» وغيرهماء وتوثفي بعد الستين. انظر: 
الإصابة ١/5/84؟‏ التهذيب؟7//7١٠١؛‏ التقريب١/57١.‏ 

(5) أخحرحه مسلم في صحيحه »185/١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على 2 
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فتبين من هذه الألفاظ المذكورة في هذه الأحاديث أن النهي عن الصلاة 
في المقابر و اتخاذها مساحد للتحريم. 
ثانيًا: إن الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في بعض الأماكن لا 
تعارض بينها وبين حديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوريم؛ لأفا 
مخصصة من عمومه 7 على أن في بعض طرق حديث (وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهور) ما يدل على أن هذا الحديث ليس المراد به أن جميع الأرض 
مكان للصلاة بحيث لا يستثئئ منها أي مكان, بدليل ما يلي: 
أسعن أنس 5ه أن رسول الله يه قال: برجعلت لي كل أرض طيبة 
مسجداً و ور 
فهذا الحديث يدل على أن الأرض النجسة ليست مكاناً للصلاة؛ لأن 
الطيبة هي الطاهرة» ويهذا القيد حرج من عموم حديث (وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا) المزبلة؛ وامحزرة» وكل مكان نجس. 
ب- جاء في رواية عبد الله بن عمرو يه (وجعلت لي الأرضٌ ممساجد 
وطهوراء أينما أدركتئ الصلاة تمسحت وصليت؛ وكان من قبلي يعظمون 


القبور» ح(01777) 3505). 
)١(‏ انظر: بداية امجتهد ١/90؟؟؛‏ المغ 479/7. 
(؟) أحرجه ابن الحارود في المنتقى ص58. وقال ابن حجر في الفتح :54/8/١‏ (وقد روى ابن 


المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ون 


ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم)”". 

فهذا يدل على أن المراد بالحديث هو العموم بالنسبة للأمم السابقة؛ 
حيث كان الواجب عليهم الصلاة في أماكن عبادقم دون خارجهاء وأن هذه 
الأمة يجوز لما أن تصلي خارج مساجدهم, وليس المراد بهذا العموم العموم 
الكلي بحيث لا يستثئئن منه أي مكان, فثبت بذلك أن عموم هذا اللحديث لا 
يشمل الأماكن الي جاء النهي عن الصلاة فيها. 

ثالهًا: إنه لا يصح القول بتأخر حديث: (وجعلت في الأرض مسجدا 
وطهورا) عن الأحاديث الدالة على النهي حي يكون ناسخاً لها؛ لأن من تلك 
الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد. وهي 
لخر ةيا لأنه سبق في حديث عبد الله بن عباس وعائشة -رضي الله 
عنهما-أن البي ييه عند الموت لعن على من فعل ذلك» وفي حديث جندب 
دك أنه مع ذلك من النبي ولْةٌ قبل أن يموت بخمس» وعن عائشة رضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه: ولعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدم'". 


.7//7" سبق تخريحه ف ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 114/7 كتاب المساحد» باب النهي عن اتغاذ القبور‎ 
.)١ مساجد, ح(9()0575‎ 
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فكيف يقال أن هذه الأحاديث منسوخة بحديث: روجعلت لي الأرض 
مسجدأً وطهور وقد قال يل ذلك في غزوة تبوك» كما ذكر ذلك في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

فثبت مما تقدم ضعف قول من قال بالنسخ» كما تبين أنه لا تعارض بين 
هذه الأحاديث كلهاء وأن الأرض كلها مسجد إلا ما ثبت النهي عن الصلاة 


الباب الأول: الطهارة والصلاة و" 


المطلب الخامس: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت 
الله الحرام. 

لا خلاف بين أهل العلم في أن البي كليدِ بعد ما هاحر إلى المدينة صلى 
قبل بيت المقدس سنة وبضعة أشهرء ثم أمره الله تعالى بالتوحه إلى بيت الله 
الحرام» ونسخ كون بيت المقدس قبلة» وصارت قبلة المسلمين الكعبة المشرفة 
وببت الله الحراه0"©. 

لكنهم اختلفوا في صلاته يليه مكة قبل الحجرة هل كانت إلى بيت 
اللقدس أو إلى الكعبة على قولين: 

القول الأول: أنه و كان بمكة يصلي إلى بيت المقلش:لكنه لا يسندير 
الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدسء إلى أن قدم المدينة» ثم بالمدينة صلى 
ال ل نا 


)١(‏ انظر القول بالنسخ في: الناسخ والمنسوخ للزهري ص8 ١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
0١‏ ؛الستن الك برى للبيهيقي ١/9١؛‏ التمهيد 3٠١5/١‏ 8514/0؛ 
الاستذكار 479/7؛ الاعتبار ص 1١‏ ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي 2١15/١‏ 
١ 1‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١87/7‏ مجموع الفتاوى 201١1/917‏ ١٠717؛‏ تفسير 
ابن كثير 4١8/١‏ فتح الباري 2171/١‏ 177. ْ 

)١(‏ انظر: التمهيد ه/0”"؛ الاستذكار 479/7؛ تفسير القرطبي 4١45/7‏ فتح الباري 
0١‏ وذكر ابن حجر أن هذا هو الأصحء وذكر ابن كثير في تفسيره 210/١‏ أن 
هذا قول ابن عباس والجمهور. 
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الثابي: أنه وَيهٌ كان .مكة يصلى إلى الكعبة طول مقامه يمكة, ثم لما قدم 
المدينة صلى إلى بيت المقدس سنة وأشهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة(9©. 

وكذلك اختلفوا في توجه البي 4خ إلى بيت المقدس هل كان نص 
الكتاب» أم كان بالسنة على قولين: 

القول الأول: أن ذلك كان ثابتاً بالكتاب» فيكون من باب نسخ القرآن 
بالقرآن0". 

القول الثابي: أن ذلك كان ثابتاً بالسنة» ونسخ بالقرآن» فيكون من باب 
نسخ السنة بالقرآن7"©. 
أدلة النسخ: 

من أدلة نسخ استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام ما يلي: 

2 عد 3 
أولا: قوله تعالى: « قَدَ ترَى تَقَلبَوَجهِكَفى آلسَمَاءٍ َلنولَيَنَكَ قِبَلَةَتَرَصَلِهَا 
وَل وَجَهَكَ سَطَرَآلْمَسْجِد آلْحرَا م وَحَيَثُ ما كنز ولو وجُوهَكُمْ طرف 4 29 

ثانيًا: عن البراء بن عازب ذه قال: رركان رسول الله ويه صلى نحو بيت 


)١(‏ وهذا صححه ابن عبد البر. انظر: التمهيد ه/*, 8”17؛ الاستذكار ؟/479؛ تفسير 
القرطبي ١57/7‏ فتح الباري ١١١/١‏ 

(؟) انظر: الاعتبار ص 917١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 187/7. 

(5) انظر: الاعتبار ص 4١57‏ تفسير القرطبي 517/7 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

(5) سورة البقرة» الآية (554 .)١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لاو ب؟7 


المفلن سقة عدن أو ممطة عن اشهرل؟ و كان رسؤل اله كل نيه أن اسه 
إلى الكعبة» فأنزل الله عز وجل:: ل قَدَ تر تَقَبوَجَهكَف السّمَآء4 فتوحه 
نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس-وهم اليه ود-: لاما وَلَّهُمَ عَن قِبَلَهِم 
ألّتى كاُوا عَلْيهَا قل له 
[البقرة: ؟4١]‏ فصلى مع البي وو رحل ثم حرج بعد ما صلىء فمر على قوم من 
الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله كيد وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حى توجهوا نحو 
الكعبة)0©. 

ثالعا : عن ابن عمر 5 ضيكنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: «إن رسول الله ييه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يمستقبل 
الكعبة فاستقبلوها»» وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)". 

رابعًا: عن أنس 5ه أن برد لله وِ كان من كويد 
القس فسزت: (ِقَدْ تر تَقَلوَجَهكَفى الما نيك وِهتَضَه" 
قوَلِ وَجَهَكَ سَطَرَآلَمَسَجِد آلسَرَامِ 4 البقرة: .]١44‏ فمرٌ رجل من بين سالمة 
وهم ركوع ف صلاة الفجرء وقد صلوا ركعة» فنادى:ألا إن القبلة قد 
حولت» فمالوا كماهم نحو القبلة)7". 


مرق وَالْمَغْرب يتَدِى مَن يَشَاءٌ إن صر رط مُسََقِيوٍ 


.1١5 سبق تخريجه في ص‎ )١1( 
.١١7ص سبق تخريجه في‎ )١( 
- كتاب المساجد» باب تحويل القبلة من القلس إلى‎ ١14/١ (؟) أخحرحه مسلم في صحيحه‎ 
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خامسًا: عن ابن عباس 5ه قال سفت لاي در لنا-والله 
أعلم- شأن القبلة قال الله تبارك وتعالى: « وَبِلهِ أرق وَالَعْرب َأَيَتمًا ولوأ فَقَه 
مد أله 4 القرة: 4 1 الله يكلِهِ فصلى نحو بيت المقدسء» وترك 
اللبيث الغترق فقال: ل سَمَفول الشفهاء ين التاس ما وَلَّهُمَ عن قِبَلَهمُ لتى كانوأ 
عَلَيَهَا 4 [البقرة: ؟4١].‏ يعنون بيت المقدس» فنسخها فصرفه الله إلى البيت العتيق 
شال ارق برخت وول ودوك كط التقخة الخرار وحيك ما كتم 
ولوأ وُجُوهَكمْ شَطَرَه 4 [البقرة: )]16١‏ (©. 

وفي رواية عنه ضيك قال: (إن أول ما نسخ من القرآن القبلقه وذلك أن 
رسول الله يله لما هاحر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل 
يك القتمو مقر عدت الهو لالشتداها زعو لجان عل مهمعد لجير ا 
وكان رسول الله يله يحب قبلة إبراهيم عليه السلام» فكان يدعو الله وينظر إلى 
السماء فأتزل الله عز وحل: (قَدَ تر تَقَلوَجَهلكَفى السَمَاء لكك قبل 
تَرضَها قل وَجْهَكَ طَطْرَ الْمَسجد الْحَرَام" وَحَيْثْ ما مخز فَلُوا وُجُوهَكُم 


عار 


سَطروْد 4 [البقرة: ١15‏ يعي نوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ل مَاوَلهُمَ 


الكعبق ح(0707) (019. - 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2794/7 وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافققفه 
الذهبي. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له- ١15/7‏ والحازمي في الاعتبار 


.١57 ص‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1484| 


- وصه 


عَن قِبَلَهِم آلتى كانُوأ عَلَيْهَا 4 [البقرة: ؟14]. فأنزل الله تعالى: « قل بل اشرق 
وَألْمَعِْبُ 4 [البلقرة: ؟4١].‏ وقال: « فأَيّتما ولوأ فَكَح وَجَهُ أله 4 [البقرة: ل] 
وقال: « وَمَا جَعَلنا قله الّتى كت عَلَآ إلا للم مَن يََبُْ الرَسُولَ مِمّن يقاب 
عل عَقِبَيهِ 4 [البقسرة: ]١47‏ قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك 
والريية)''". 

وف رواية ثالثة عنه دنه قال: ركان رسول الله ويه يصلي نحو بيت 
المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه» وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر 
شهرأء ثم صرف إلى الكعبة)”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى ؟/١7,‏ وابن عبد البر في التمهيد ه/.74". 
(؟) أحرجه ابن عبد البر في التمهيد ه/#5, والاستذكار 50/١‏ 5. 


المبحث الثالث: صفة العسلاة 
وفيه ثمانية مطالب: . 
المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح. 
المطلب الثابي: الجهر بالتسمية في الصلاة. 
المطلب الثالث: التطبيق في الركوع. 
المطلب الرابع: القنوت ني صلاة الفجر. 
المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القبوت. 
المطلب السادس: القبوت بعد الركوع. 
المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود. 
المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أء.م 


المطلب الأول: رفح اليدين في الصلاة في غير الافتتاح 

ذهب بعض الخحنفية» منهم الطحاوي إلى أن رفع اليدين في غير افتقتاح 
الصلاة قد نسخ, لذلك لا يسن رفعهما في غير تكبيرة الافتتاح”"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم 
فيهاء ولكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها'". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله عله ؟ قال: «فصلى فلم يرفع يقيه لذ و 


)١(‏ ادعى النسخ الطحاويء وتبعه: الكاساني» والمنبجي؛ وابن الممام؛ والعين» وبعض 
الآحرين. انظر: شرح معان الآثار 2375/١‏ بدائع الصنائع ١/485؛‏ اللباب للمنبحي 
لضفه فتح القدير ١/811؛‏ العناية ١/709؛‏ البناية لعي 745/7؛ عمدة القاري 
التحقيق لابن الجوزي .879/١‏ 

.7 51/١ انظر: بداية امجتهد‎ )١١( 

(”) أخرجه أبو داود في سننه ص ١7١‏ ءكتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ 

ح(748)» والترمذي في سننه ص4 /اءكتاب الصلاة» باب ما جاء أن البي يله لم يرفع 
يديه إلا في أول مرةءح(7517)» والنسائي في سننه-ولفظه: (فرفع يديه أول مرة» ثم لم 
يعد)- ص 8١»كتاب‏ الافتتاح» باب ترك ذلك ح(77١٠)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»8/١‏ وأحمد في المسند 23١7/7‏ وابن المنذر في الأوسط 49/8 ١ء‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار-ولفظه: (عن عبد الله عن النبي يَلِ أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» 
ثم لا يعود)- 2774/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١١7/7‏ وهذا الحديث رحاله في 
بعض طرقه رجال الشيخين» غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم وقد صححه بعض حت 
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أهل العلم» وممن صححه أو حسنه: الترمذيء وابن القطان-غير زيادة: (لا يعود)-», 
والطحاوي. والدارقطن-إلا قوله: (ثم لم يعد)-» وابن حزم, وابن التركماني» والزيلعي؛ 
والشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص4/,؛ شرح معان الآثار ١/175؛‏ العلل 
للدارقطن 4177/0 المحلى 15/7؛ الجوهر النقي على سنن الدارقطئي 4١١7/7‏ نصب 
الراية 5/١‏ 4845-78 فتح الباري 777/75؛ الدراية 4١56/١‏ صحيح سنن أبي داود 
ص 4١7١‏ صحيح سنن النسائي ص .١5/‏ 

وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 51//9 بعد ذكر سنده: 
(قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أعله المصنف رحمه الله ما رأيت» 
ووافقه على ذلك غير ما واحد كما يأي» ولم نحد في كلماتم ما ينهض على 
تضعيف الحديث فالحق أنه حديث صحيح.؛ كما قال ابن حزم في المحلى» وحسنه 
الترمذي). 

وضعفه الأكثرونء فقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال أحمد بن حنبل» 
ويى بن آدم» والبخاري: هو ضعيف. وقال أبو داود: هذا حديث مختصر من 
حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عن حديث رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن علقمة عن عبد الله أن البي وَل (قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد) فقال أبي: هذا 
حطأء يقال: وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا كلهم: (إن النبي 
يله افتتح فرفع يديه» ثم ركع فطبق» وحعلهما بين ركبتيه) ولم يقل أحد ما روى 
الثوري. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به. 
وقال ابن عبد البر: هو حديث انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه في ألفاظه» 
وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمى به. انظر: سنن أبي داود ص 4١7١‏ 


السنن الكبرى للبيهقي 5/١١-5١١؛‏ التمهيد «/هاء 5"؛ المجموع 4159/8 سس 


الباب الأول: الطهارة والصلاة .م 


ومع عمر -رضي الله عنهما-فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأول في 
افتتاح الصلاة)0©. 


ثالثا: عن البراء يه ررأن رسول الله يهِ كان إذا افتئح الصلاة رفع 


يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود)"". 


نصب الراية ١/995؛‏ التلخيص الحبير ١/7؟5؛‏ نيل الأوطار 2180/7 4١8١‏ 
تحفة الأحوذي 7/ه١1١17-1١١.‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطينٍ في سننه 2595/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2١١4/7‏ قال الدارقطئي 
بعد ذكر الحديث: (تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفاً عن حماد عن إبراهيم» وغير 
حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى البي ويه وهو 
الصواب). 

(؟) أحرجه أبو داود في سننه ص١17١»كتاب‏ الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع؛ 
ح(753)» وابن أبي شيبة في المصنف ١/7١١-ولفظه:‏ (ثم لا يرفعهما حىّ يفرغ)-»: 
والدارقطينٍ ف سننه 2791/١‏ ولفظه: عن البراء «رأنه رأى رسول الله يه حين اقنستح 
الصلاة رفع يديه حىّ حاذى هما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حى فرغ من 
صلاته». و كذلك أحرجه ابن عبد البر في التمهيد /74. قال أبو داود بعد ذكر 
الحديث: (وروى هذا الحديث هشيم» وخالد» وابن إدريس» عن يزيد لم يذكروا: (ثم 
لا يعود). وقال البيهقي في السنن الكبرى ؟/1١1١»2‏ عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه 
قال: (سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه هذا الحديث. قال: 
وسمعت يى بن معين يضعف يزيد بن أب زياد. قال أبو سعيد الدارمي: ومما يحقق قول 


سفيان بن عيينه أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان الثوري» وزهير بن معاوية وهشيماء - 


واحدة» 
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وفي رواية: (فرفع يديه في أول مرةم وقال بعضهم: «مرة 
4 


وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا يما إنما جاء بما من مع منه بآخرة). وعارضه ابن 
التركماني فقال: (ويعارض هذا قول ابن عدي في الكامل» رواه هشيمء؛ وشريك» 
وجماعة معهما عن يزيد بإسناده؛ وقالوا فيه: ثم لم يعد. وأخرجه الدارقطئ كذلك مسن 
رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد» وأحرجه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن 
شميل عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن يزيد). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 7/7: (امحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد 
عن ابن أبي ليلى عن البراء (ركان رسول الله يليه إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول 
مرة» وقال بعضهم فيه: (مرة واحدة) وأما قول من قال: ثم لا يعود. فخطأ عند 
أهل الحديث). 

وقال ابن حجر في التلخيص :17١/١‏ (واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم 
يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد» ورواه عنه بدونها شعبة» والثوري» 
وخالد الطبحان» وزهير» وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة 
يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح» وكذا ضعفه 
البحاري» وأحمد, وييى؛ والدارمي؛ والحميدي؛ وغير واحد. وقال يى بن محمد 
بن ييى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي» قد كان يزيد يحدث به 
برهة من دهره لا يقول فيه (ثم لا يعود) فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرها). وكذلك 


ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١7؟7١.‏ 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص١7١»كتاب‏ الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» 


-<(751). وقال ابن عبد البر في التمهيد 78/7: أن هذا هو المحفوظ. وصححه الشيخ 


الألبان ف صحيح سنن أبي داود ص١١7١.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وم 


رابعًا: عن عبد الله بن عمر ف قال: (رأيت رسول الله ل إذا قام 
في الصلاة رفع يديه حب تكونا حذو م: منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر 
للركوع؛ ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوعء ويقول: «جمع لله لمن 
حمدم» ولا يفعل ذلك ف السجود)” ©. 

خامسًا: عن علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله يَلةّ: ,رأنه كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك 
إذا قضى قراءته وأراد أن يركع؛ ويصنعه إذا رفع من الركوع» ولا يرفع 
يديه في شي ء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع يديه 
ا نار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص“472 ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ 
وإذا رفع»ح(؟7)» ومسلم ف صحيحه؟/ ١لا‏ كتاب الصلاة» باب استحباب رفع 
اليدين حذو المنكبين» ح(5.0*) .)١١(‏ 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١7‏ ١»كتاب‏ الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام مسن 
الثنتين»ح (5 7/5)» والترمذي في سننه ص7 كتاب الدعوات» باب منه ح(475*)) 
وابن ماحة في سننه ص١١»كتاب‏ الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ ح(855)» والإمام أحمد في المسند 2177/7 والبخاري في قرة العينين في رفع 
اليدين صض7 ”2 والطحاوي في شرح معاني الآثار7717/1, والدارقطين في سسننه١//7.1.‏ 
وصححه الإمام أحمد, والبخاري, والترمذيء وابن خزعة وابن حبان؛ والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص 7/8/؟ نصب الراية 4517/1١‏ فتح الباري 875/7؛ التلخيص 


الحبير 47١3/١‏ صحيح سنن أبي داود ص١ .١7‏ 
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سادسًا: عن كليب الحرمي("؛ وكان من أصحاب علي بن أبي 
طالب َيه (أن علياً مله كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى الي يفتتح يما 
الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة)”©. 

سادسًا: عن مجاهد قال: (ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول 


)١(‏ هو: كليب بن شهاب بن الجنون, الجرمي؛ والد عاصم» روي عن: عمرء وعليء؛ 
وغيرهماء وروى عنه: ابنه عاصم, وإبراهيم بن مهاجر. ووثقه أبو زرعة؛ وابن سعدء 
وذكره البعض ف الصحابة» وقال ابن حجر: صدوقء» ووهم من ذكره في الصحابة. 
انظر: قهذيب التهذيب 88/8 8؛ التقريب ”54/7 4. 

(؟) أخرجه محمد في الموطأ ص4 5» ونحوه ابن أبي شيبة في اللصنف 2517/١‏ وابن النذر في 
الأوسط */48١؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/575؛‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 4/5 .١١‏ ثم قال البيهقي: قال عثمان الدارمي: (فهذا قد روي من هذا الطريق 
الواهي عن علي). ورد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (كيف يكون هذا 
الطريق واهياً ورجاله قات فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات: ابن مهديء 
وأحمد بن يونس» وغيرهماء وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن النهشلي»؛ 
والنهشلي أحرج له مسلم والترمذيء والنسائي» وغيرهم؛ ووثقه ابن حنبل وابن معين). 
والأثر هذا صححه الطحاوي وابن التركماني» والزيلعي. وقال ابن حجر بعد ذكره عن 
طريق الطحاوي: رجاله ثقات. انظر: الحوهر النقي على سنن البيهقي 4١١5/7‏ نصب 
الراية ١5/١‏ 5؟ الدراية .١57/١‏ 

وذكره الإمام البخاري في كتابه: (قرة العينين برفع اليدين في الصلاة)- 
المشهور بحزء رفع اليدين- ص 45» ثم قال: (وحديث عبيد الله أصح)- وهو 
إشارة إلى حديث علي ذه مرفوعاً في رفع اليدين-وقد سبق ذكره-. ثم ذكر 
البخاري في ص 8:: أن الثوري أنكر حديث النهشلي هذا. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اءم/ 


ما يفتتح)0"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن علي بن أبي طالب وابن عمر- 
رضي الله عنهما-قد رويا أن البي ييه كان يرفع يديه عند الركوع وعند 
الرفع منه» ثم روي عنهما أنمما كانا لا يرفعان أيديهما عند الركوع, 
وعند الرفع منه» فثبت من ذلك أن الرفع كان ثم نسخ, وإلا لما تركهما؛ 
إذ لا يظن ما أنهما يخالفان فعله عليه السلام إلا بعد ثبوت النسخ 
عندهماء ويكون حديث ابن مسعود والبراء -رضي الله عنهما- بعد 
أحاديث رفع اليدين في غير الافتتاح» وأن أحاديث الرفع كانت في ابتداء 
الإسلام ثم نسحت”". 

ويؤكد النسخ ما روي: 

أ- عن ابن عباس كه قال: رركان رسول الله يعْ يرفع يديه كلما 
ركع وكلما رفع؛ ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى ذلك»"””. 


- 77/١ والطحاوي في شرح معاني ألاثار‎ 25١5/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
ولفظه: (صايت خلف ابن عمر-رضي الله عنهما- فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة‎ 
أن البخاري أخحرحه في جزء‎ :١ 49/١ الأولى من الصلاة). وذكر الحافظ في الدراية‎ 
رفع اليدين وضعفه. وذكر العين في عمدة القاري 2777/5 والبناية 0700/7 أن إسناد‎ 
الطحاوي صحيح.‎ 

)1١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 2775/١‏ 17؛ بدائع الصنائع 0 اللباب للمنبجي 
١/0"؟؛‏ عمدة القاري 77/0؛ البناية 799/7. 

(0) ذكره ابن الجوزي في التحقيق »875/١‏ دون سندء وكذلك الأثر الأتي بعده, ثم قال ف ح 
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ب- عن ابن الزبير #ه أنه رأى رجلاً يرفع يديه من الركوع, 
فقال: مهء «فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركم0". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: أن ما روي عن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما- فلا 
يعرفان أصلاً وقد ثبت عنهما الرفع» فلا يصح الاستدلال من ذلك على 
النسخ”"©. 

ثانيًا: أما الاستدلال من أثر علي وابن عمر -رضي الله عنهما- 
على النسخ فلا يصح كذلك لما يلي: 

أ- لأن ما روي عنهما لا يخلو من كلام, ثم عدم الرفع من فعلهماء 
وقد صح رفع اليدين عن الي يَوٌ من روايتهماء فلم يكونا يخالف الرسول 
يل ثم قد روي عنهما رفع اليدين» فكان الأحذ به أولى؛ لموافقة فعلهما 
لروايتهما. على أن جماعة الصحابة -رضي الله عنهم- على رفع اليدين» 
فلا يقال: أنهم حفي عليهم هذه السنة» وعلمه واحد أو اثنان0". 


ص :777١‏ (وحديث الق عباس توايق لوز لا يعرفان أضَل والمحفوظ عنهما الرفع). 
وانظر: نصب الراية ١/937؛‏ البناية ؟//800. ش 

)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/1١1؛‏ قرة العينين في رفع اليدين للبحاري ص 250 4/؛ 
التحقيق .781/١‏ 

(*) انظر: قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص 2357 45؛: 5لاء هل؛ الأوسط 5.١/9‏ ١؛‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ؟”/ 21١5 2٠١5‏ 5١١؟‏ التمهيد 5/8 ؛ التحقيق١/5*4؛‏ س 


الباب الأول: الطهارة والصلاة - 9.م 


ب- أن علي بن أبي طالب وابن عمر-رضي الله عنهما- لم ينفردا 
برواية رفع اليدين ف الصلاة عن البي قِةٌ حى يستدل بفعلهما-وهو عدم 
ركم اليدين- على نسخ روايتهما -وهو رفع اليدين- بل قد رواه عن النبي 
يد عدد كبير من الصحابة حي بلغ حد التواتر» وعمل به جماعة الضحابة 
بعده؛ حي قال الحسن البصري» وحميد بن هلال20: إكان أصحاب 
رسول الله يل يرفعون أيديهم في الصلاة)"". 

قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحداً من 
أصحاب الببي يِه دون ال 


إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين ص 47 .١‏ 

)١(‏ هو: حميد بن هلال بن هبيرة» ويقال: ابن سويد بن هبيرة» العدوي» أبو نصر البصري» 
ثقة» روى عن عبد الله بن المغفل» وأنس» وغيرهماء وروى عنه أيوب السختياني؛ 
وشعبة» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب /45؛ التقريب .7141/١‏ 

.80 3١ص انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/7١5؟؟؛ قرة العينين‎ )١( 

(؟) قرة العينين ص١7‏ 75. 

(5) هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج. المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي» ثقةء 
روى عن سهل بن سعد الساعديء وابن المسيب» وغير*صاء وروى عنه الزهري؛ 
والثوري» وغيرهماء وتوف في حلافة المنصور. انظر: تاريخ مدينة دمشق 17/77؛ سير 
أعلام النبلاء 445/5 قهذيب التهذيب .١179/4‏ ش 
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أصحاب رسول الله وي يرفع يديه في كل خحفض ورفع)". 

فلو كان رفع اليدين في الصلاة منسوخاً لما عمل به هؤلاء 
الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي وله ولما حفي عليهم؛ لأن ممن 
روي عنه ذلك الخلفاء الراشدونء والعشرة المبشرون". 

ج- إنه لو صح ثبوت ترك رفع اليدين عن علي وابن عمر -رضي 
الله عنهما- وكذلك حديث ابن مسعود ذه وغيره» فيحتمل أن ذلك 
كان لبيان الجواز وأن الرفع ليس بسنة لا تصح الصلاة بدوفاء وهذا 
الاحتمال أولى؛ لجمعه بين الروايات كلها مرفوعة وموقوفة» وليس في 
ذلك ما يدل على النسخ”". 

ثالما: إنه قد جاء في رواية أن النبي ولْدٌ كان يرفع يديه في الصلاة 
حي لقي الله فكيف يقال بنسخه؟ فعن عبد الله بن عمر هه قال: ررأن 
رسول الله يه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوعء وكان لا يفعل ذلك في السجودء فما زالت تلك صلاته 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ف تاريخ مدينة دمشق 5/17 25 ثم قال: (قد أنكره أن يكون سمع من 
غير سهل بن سعد قال أبو زرعة: أبو حازم الأعرج لم يسمع من صحابي غير سهل بن 
سعد). وانظر: البدر المنير 5417/5/8 . 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 2٠١5/7‏ 5١١؛‏ التنقيح ١/084؛‏ المجموع 57/8؟؛ 
إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين ص ١47‏ 45 ١؛‏ التلخيص الحبير 
١‏ ؟ نيل الأوطار ؟/17. 


("؟) انظر: المحلى 5/7 ؟؟؛ تحفة الأحوذي .1١1١9:171/7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8155 


حى لقي الله تعالى»''2. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير الافتتاح على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: أن المصلي لا يرفع يديه في غير افتتاح الصلاة. 

وهو قول الحنفية”": وأشهر الروايات عن الإمام مالك» وقول أكثر 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية ١5/١‏ 5: (قال الشيخ في الإمام: ويزيل هذا القوهم- يعني 
دعوى النسخ- ما رواه البيهقي في سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي» 
تنا عصمة بن محمد الأنصاريء ثنا موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر...-فذكره- 
). وذكر ابن حجر ف التلخيص الحبير 251/1١‏ رواية ابن عمر بلفظ الشيخينء ثم 
قال: (زاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حي لقي الله). وقال في الدراية :1١51/١‏ 
(وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر...فذكره). وكذلك 
قال ابن الملقن في البدر المنير *555/7: (وقٍ رواية للبيهقي: (فما زالت تلك صلاته حق 
لقي الله). ول يتعرض للكلام عليه لا الزيلعي» ولا ابن حجرء ولا ابن الملقن. وقال 
الشوكان في نيل الأوطار 17/7: (على أنه ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه 
قال بعد أن ذكر أن رسول الله يلد كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ 
وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حت لقي الله تعالى). 

والحديث هذا اللفظ لم أجده في السنن الكبري للبيهقي, ولا في سننه الصغريء ولا 

في كتابه معرفة السنن. ثم في سنده عبد الرحمن بن قريش قال الذهبي في الميزان ؟/5/7: 
(إقهمه السليماني بوضع الحديث). كما أن في سنده عصمة بن محمد الأنصاريء قال 
الذهبي في الميزان 58/7: (قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال يحجى: كذاب يضع الحديث. 
وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطئ وغيره: متروك). 

- انظر: الأصل ١/7١؛ الموطأ محمد ص8 ه؛ شرح معان الآثار ١/17؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
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الي 


وروي عدم الرفع ف غير الافتتاح عن: عمر» وعلي» وابن مسعود 


وابن عمر-رضي لله عنهم-» وعن الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» 
وإبراهيم النخعي؛ والشعبي» وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن حي”". 
القول الثابي: أن المصلي يرفع يديه ف افتتاح الصلاة» وعند 
الركوع؛ وعند الرفع منه» زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين. 
وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير”"- واختيار 
بعض المالكيين2؟,» ومذهب الشافعية9؟» والحنابلة9؟» وقول أكثر 


الصحابة) والتابعين» ومن بعدهم» ومن روي عنه ذلك: فمن الصحابة: 


-ت 0١‏ الحداية و شرحه فتح القدير كيم 
)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١//؟5؛‏ التمهيد /7!؛ الاستذكار 57/١‏ 5؛ بداية امجتهد 
0 ؛ جامع الأمهات ص 317؛ التاج والإكليل 778/7. 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١4 0771/١‏ ؟؛ مختصر اختلاف العلماء ١/99١؛‏ شرح معان 
الآثار ١/707-77؟؛‏ التمهيد /77 المجموع 507/5 7؛ عمدة القاري ه/777. 
(؟) انظر: احتلاف الفقهاء محمد بن نصر المروزي ص 4١.‏ الأوسط 45/7 ١؟؛‏ التمهيد 77/9. 
(4) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١//57؛‏ التمهيد /7؛ الاستذكار 57/١‏ 5؟؛ بداية امحتهد 
١ه‏ جامع الأمهات ص 47؛ التاج والإكليل ؟/779. 
(ه) انظر: الأم ١5/١‏ 7؟؛ مختصر المزنى ص 5 !؛ الحاوي الكبير 7/7١١؛‏ العزيز 251١/١‏ 
ه؛ المجموع 50/7 7. 
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 0/79١ه؛‏ المغئ 171/7 4185 اغخرر 251/1١‏ 57؛ 


الشرح الكبير 477/9 566 ؛ الإنصاف 47/9» 5,66؛ منتهى الإرادات .51//١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة قم 


أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عمر 
وابن عباس وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير» وجابر بن عبد 
الله وأنس بن مالكء وأبو موسى الأشعري» وأبو قتادة» وأبو أسيد 
الساعدي» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن سعد الساعديء» ومالك بن 
الحويرث”"» ووائل بن حجر”"» وأبو حميد الساعدي'"» وأبو هريرة» 
رضي الله عد 1 

ومن التابعين فمن بعدهم: سعيد بن جبيرء» وعطاء بن أبي رباح» 


)١(‏ هو: مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة» الليثي» أبو سليمان» روى عن البي ولد وروى 
عنه: أبو قلابة» و أبو عطية» وغيرهماء وتوف سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 4/7؛ الإصابة +/1747١4؛‏ قذيب التهذيب ١٠/17؛‏ التقريب 
.١‏ 

(1) هو: وائل بن ححر بن ربيعة بن وائل بن يعمرء الحضرمي» أبو هنيدة» كان قيلاً من أقيال 
حضرموت»؛ وكان أبوه من ملوكهم؛ وروى عن الني وله وروى عنه: أبناه: علقمة» 
وعبد الحبارء وغيرهماء ونزل الكوفة» وتوفي في حلافة معاوية-رضي الله عنهما-. انظر: 
الاستيعاب 47/8 5؛ الإصابة *//ا/1١7.‏ 

(*) هو: عبد الرحمن بن سعدء وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء أبو حميد الساعديء 
روى عن الني يلد وروى عنه: جابر» وعبد الملك بن سعيد, وغيرهماء وتو في آخر 
حلافة معاوية ذَفه. انظر: الاستيعاب 47/9 ؛ الإصابة 7199/85. 

(4) انظر: قرة العينين في رفع اليدين للبخاري ص ”77؛ الأوسط 17017/8؛ السنن الكبرى 
للبيهقي 5/7١٠؛‏ معرفة السنن والآثار 411/7؛ التنقيح لابن عبد المادي ١/8914؛‏ 
امجموع 9/هه؟. 
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وبجاهد, والقاسم بن محمدء وسالمح بن عبد الله» وعمر بن عبد العزيزء 
والحسن؛ وابن سيرين» وطاوسء ومكحولء وأبي قلابة» ونافع؛ والليث 
بن سعدء وابن المبارك» والأوزاعي» وأبي عبيد» وإسحاق بن راهوية 
وأبي ثور» ومحمد بن جرير الطبري”"©. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو أن المصلي لا يرفع يديه إلا في 
افتتاح الصلاة- بأدلة منها ما يلي: 

أولاة"الادلة الى أستدل :نا للقر ل الس تغير اعدونه ”انق مره 
وعلي -رضي لله عنهما- مرفوعاً-. 

ثانيًا: عن جابر بن سمرة نه قال: حرج علينا رسول الله له فقال: دما 
لي أراكم رافعي أيديكم كأمها أذناب َيل شّمّس ؟ اسكنوا في الصلاة»”2. 

فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون ف الصلاة و إنكار لرفع اليدين فيها'”. 

واعترض عليه: بأن المراد برفع اليدين في هذا الحديث هو رفعهما في 


)١(‏ انظر: قرة العينين في رفع اليدين ص ١9؟؛‏ اختلاف الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن نصر 
المروزي ص74 ١؛‏ الأوسط 4١ 47-١9/9‏ التمهيد 7/9 ؛ الاستذكار ١/هه4؛‏ 
المجموع هه 5 55 ١؛‏ عمدة القاري 777/5. 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ”*/750»كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة؛ 
ح(70؛) (019). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ١/485؛‏ اللباب للمنبجي 471/١‏ نصب الراية ١/897؛‏ البناية 


0 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 


التشهد لا في القيام؛ فإنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة؛ 
ويشيرون بما إلى اللحانبين يريدون بذلك السلام”'"» يدل على ذلك الرواية 
الثانية عن جابر بن سمرة اه حيث قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله وَل 
قلنا: السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وأشار:فيحدة إل 
الجانيين» فقال رسول الله يلةُ: «علام تومئون بأيديكم كأفها أذناب يل 
شمْسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من 
على هينه وشمالم)”". 

النا: : عن ابن عباس َف عن ابي يلك قال: لاتق انك انمتن 
مواطن: حين يفتئح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البييت» 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقوم مع الناس عشسية 
عرفة» وجمع؛ وبين المقامين حين يرمي الحمرة»”". 


)١(‏ انظر: قرة العينين للبحاري ص ١4؛‏ التحقيق لابن الجوزي 577/١‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 5/7١١؟‏ التنبيه على مشكلات الحداية 4511/7 التلخيص الحبير .771/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه */ ١75»كتاب‏ الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» 
ح(١31ة) .)17١(‏ 

(9) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير )8/.5/١١‏ قال الهيشمي في مجمع الزائد 7 لوفيه 
محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيف لسوء حفظه. وقد وثق) وقال في */741: (وهو سبئ 
الحفظء وحديئه حسن إن شاء الله وكذلك رواه الطيراني في الكبير »457/١١‏ من 
طريق عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بلفظ: (أن البي وَةٌ قال: «السجود 
على سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين؛ والركبتين» والجبهة» ورفع الأيدي: إذا رأيت ح 
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فهذا يدل على أن المصلي يرفع يده في افتتاح الصلاة» ولا يرفعها بعد 


اليبت» وعلى الصفا والمروة» وبعرفة وجمع» وعند رمي الحمار» وإذا أقيمت الصلةة). 
وفيه محمد بن السائبء قال الميئمي في مجمع الزوائد 41/8 ؟: (قد اختلط). 

وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 25١5/١‏ من طريق عطاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفاء ولفظه: (عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في 
سبع مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وف 
عرفات» وي جمع» وعند الجمار). : 

وذكره البحاري في قرة العينين-جزء رفع اليدين- ص 2175 فقال: (وقال وكيع 
عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن الني ولعٌ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» 
واستقبال الكعبة» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمع» وفي المقامين عند اللحمرتين» ثم 
قال البحاري في ص :١75‏ (قال علي بن مسهر, وامحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس عن البي وله وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا 
أربعة أحاديث» ليس فيها هذا الحديث» وليس هذا من المحفوظ عن البي يَل؛ لأن 
أصحاب نافع خالفواء وحديث الحكم عن مقسم مرسل). 

وأحرحه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 275١/١‏ عن طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد انحاربي» ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس» وعن نافع عن ابن عمر عن البي يَلةٌ قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجر» قال 
البزار: رواه جماعة فوقفوه. وابن أبي ليلى ليس بالحافظ» وإنما قال: ترفع الأيدي, 
ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع). 

وأحرجه بنحو لفظ البزار الطحاوي في شرح معان الآثار 1177/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا1م 


ذلك2"7. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه(") ومختلف في رفعه 
ووقفه"» كما أنه ورد بلفظ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» 
وبلفظ: «ترفع الأيدي في سبع مواطن»'”» وإذا كان كذلك فلا يتم 
الاستدلال منه على عدم رفع اليدين في غير الافتتاح» ولا يقوى على 
معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله لهْ الدالة على رفع 
اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوعء والرفع منهء» وإذا قام من 
ال ركعتين7؟, 

ب- أنه لو قيل على ظاهر هذا الحديث وأنه لا ترفع الأيدي إلا في 
المواضع السبعة المذكورة فليس فيه الرفع في تكبيرات العيدين» ورفع 
الأيدي في الاستسقاءء وفي الدعاء عند القنوت في الصلاة» وغير ذلك» مع 
أن الحنفية يقولون برفع اليدين فيهاء فدل ذلك على أن الحصر المذكور في 


.5.05/١ انظر: بدائع الصنائع ١/4865؛ الحداية وشرحه العناية‎ )١( 

(؟) فإن في سنده محمد بن أبي ليلى؛ قال البزار: ليس هو بالحافظ» وقال الطيثمي: هو سيئ 
الحفظ» وقال مرة: ضعيف لسوء حفظه؛ وقد وثق. انظر: كشف الأستار ١/51؟؛‏ 
مجمع الزوائد .١٠١7/7‏ 

(*) راجع تخريج الحديث» وانظر: نصب الراية .5951/١‏ 

(5) راجع تخريج الحديث في ص١4‏ 5. 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية 5717/7؛ نصب الراية .891/١‏ 
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بعض الروايات للحديث المذكور غير معتبر» وأنه لا يدل على عدم رفع 
اليدين في غير الافتتاح» فإن قال قائل: إن تكبيرات العيدين والاستسقاءء 
ونحو ذلك حرج عن الحصر المذكور بدليل» وهو الأحاديث الواردة في 
ذلك. قيل له: وكذلك رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح حرج عن 
ذلك بدليل» وهو ما ورد في ذلك من الأحاديث0". 

رابعا: عن الأسود قال: (صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من 
صلاته إلا حين افتتح الصلاة)”"©. 

فهذا كذلك يدل على عدم الرفع إلا في الافتتاح» وإلا لما تركه عمر طبه 7". 

واعترض عليه: بأن عمر #ه كما روي عنه عدم الرفع» فكذلك 
روي عنه الرفع» وليس الاستدلال بأحد فعليه أولى من الآخر'"". 


)١(‏ انظر: قرة العينين للبحاري ص77١؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 4511/7 نصب الراية 
١‏ ١ول.‏ 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 7١14/١‏ وله الوق الأرمط -ولفظه: (صليت 
خلف عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين يفتتح الصلاة)- والطحاوي في 
شرح معان الآثار 2370707/١‏ -ولفظه: (رأيت عمر بن الخطاب ذه يرفع يديه في أول 
تكبيرة» ثم لا يعود)» ثم قال الطحاوي: (وهو حديث صحيح)»؛ وقال ابن حجر في 
الدراية :١57/١‏ (وهذا رجاله ثتقات. ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع 
يديه في التكبير في الركوع, وعند الرفع عنه...). 

(”) انظر: شرح معان الآثار .771/١‏ 

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 9/7١٠؛‏ التنقيح ١/575؛‏ المجمصوع 557/8؛ التلخيص - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 48 


دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة» 
وعند الركوع؛ والرفع منه» وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- ما 
بلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمر 5 قال: (رأيت رسول الله يله إذا 
قام في الصلاة رفع يديه حى تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين 
يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع» ويقول: رمع لله 
لمن حمدم» ولا يفعل ذلك في السجود)'". 

ثانيًا: عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان (إذا دخل 
في الصلاة كبر ورفع يديهء وإذا ركع رفع يديه؛ وإذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر 
إلى البي )0 . 

ثالثا: عن مالك بن الحويرث 5ه برأن رسول الله ولد كان إذا كبر 


رفع يديه حين يحاذي هيما أذنيه. وإذا ركع رفع يديه حي يحاذي يمما 


الحبير 7٠/١‏ ؟؛ الدراية 4١57/١‏ نيل الأوطار 178/7 

.8٠١5ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ص18 ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين» ح(7759). ثم قال البخاري: (ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر عن البي و ). 
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أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل 
ذلك)”". 


رابعًا: عن وائل بن حجر 5 ضيه أنه رأى البي ولو رفع يديه حين دخحل 
في الصلاة كبر حيال أذنيه» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمئى على 
اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر 
فركع, فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه» فلما سجد سجد بين 
كفيه)”". 

خامسًا: عن علي 5 ضيه عن رسول الله عَله: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى 
قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع؛ ولا يرفع يديه في 
شي ء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك 
وكبر»”". 

سادسًا: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب وول الله 
يي منهم أبو قتادة» قال: أنا أعلمكم بطلاة رتسوك" الله يلد قالوا: فلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ١»كتاب‏ الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ 
وإذا رفع» <(/771)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ١/ا/ا»)كتاب‏ الصلاة؛» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» ح(51”) (75). 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه 7//م»كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمئ على اليسرى بعد 
تكبيرة الإحرام»ح )5١01(‏ (5 5). 

(5) سبق تخريجه في ص 100. 
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فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: 
فأعرضء قال: رركان رسول الله يْدْ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حىّ 
يحاذي يما منكبيه؛ ثم يكبر حى يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم 
يقرأء ثم يكبر» فيرفع يديه حى يحاذي بمما منكبيه ثم يركع ويضع راحته 
على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يُقنع» ثم يرفع رأسه فيقول: 
سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حي تحاذي هما منكبيه معتدلاء ثم يقول: 
الله أكبر» ثم يهوي إلى الأرض» فيجاقٍ يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه 
ويثي رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء 
ويسجدء ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويف رجله اليسرى فيقعد عليها 
حي يرجحع كل عظم إلى موضعه؛ ثم يصنع في الأحرى مثل ذلك» ثم إذا 
قام من الركعتين كبر ورفع يديه حي يحاذي يمما منكبيه كما كبر عند 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حي إذا كانت السجدة الي 
فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسرع. قالوا: 
(صدقت, هكذا كان يصلى كل)7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص6/١١»كتاب‏ الصلاة» باب افتتاح الصلاق ح(80/)؛ 
والترمذي ف سننه ص8.5» كتاب الصلاة» باب منه ح(5 »)7٠0‏ وابن ماحة في تنه 
ص 4170 ١11٠‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع»ح(877)؛ وباب إتهمام الصلاةح(51١٠)»‏ وابسن أبي شسيية في الصنف 
»0١‏ والدارمي في سننه 2571/١‏ والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين ص 8*» 


وابن الحارود في المنتقى ص 85» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/١‏ وابن س 
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حبان في صحيحه ص 27/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١5/7‏ واعترض عليه 
الطحاوي: بأن في سنده عبد الحميد بن جعفرء وهو متكلم فيه» وأن الحديث غير 
متصل لأن محمد بن عمرو الراوي عن أبي حميد ذكر في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا 
قنادة» وهو ل يدرك أبا قتادة» لأنه قتل مع علي ظَيهء وصلى عليه علي 5ه؛ وسن محمد 
بن عمرو لا تحمل ذلك. انظر: شرح معان الآثار 27717/١‏ 4551 اللتوهر النقي لابن 
التركماي .١٠١5/7‏ 
وأحيب عن ذلك بما يلي: أولاً: أما ضعف الحديث بعبد الحميد فيقال عنه: 

-١‏ بأن عبد الحميد بن حعفر وثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وييى القطان» 
وعلي بن المديئ» وغيرهم: واحتج به مسلم. انظر: ميزان الاعتدال 4579/7 نصب 
الراية ١/١١4؛‏ قذيب التهذيب .١١7/5‏ 

؟- أن الحديث روي من غير طريق عبد الحميد بن جعفر» وذكر فيه رفع اليدين عند 
الركوع؛ وعند الرفع منه. انظر: شرح معان الآثار ١/70؛‏ صحيح ابن حبان 
ص 58/اه. الم ه. 

ثانياً: أما القول بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة وأن الحديث 

غير متصلء فيجاب عنه بما يلي: -١‏ بأن أبا قتادة مختلف في سنة وفاته» وقد قال 
جماعة: أنه توفي بعد الخمسين» وأن عمرو بن عطاء سمع منه ومن أبي حميد وغيره. 
انظر: صحيح ابن حبان ص١8‏ ه؛ نصب الراية 48١1/١‏ الإصابة 5775/4؛ 
قهذيب التهذيب 14/9؟7. 

؟- أن الحديث سمعه محمد بن عمرو عن أبي حميد» وإن لم يكن سمعه منه فقد سمعه من عباس 
بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه» وعلى كل حال فالحديث ثابت صحيح. انظر: 
صحيح ابن حبان ص ١٠08؛‏ التخليص الحبير .777/١‏ 

+- قال ابن حجر في التلخيص :777/١‏ (والتحقيق عندي: أن محمد بن عمرو الذي رواه > 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م 


والأحاديث ف رفع اليدين كثيرة حى قيل بتواترهاء وأن عدد من 


الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بأن رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح منسوخ 
أو غير مشروع قول ضعيف» ومردود؛ لما يلي: 
أ- لأن ما استدلوا به على النسخ أمران: 


أحدهما: ما روي عن ابن عباس وابن الزبير-رضي الله عنهما- 


عطاف بن خخالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني؛ وهو لم يلق 
أبا قنادة» ولا قارب ذلك إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وغيره مسن كبار 
التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو 
بن عطاءء تابعي كبير» جزم البخاري بأنه مع من أبي حميد وغيره» وأخرج الحديث من 
طريقه» وللحديث طرق عن أبي حميد مى في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة» 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد, وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد 
عن أبيه» ورواها ابن خزعة من طرق أيضاً). 

والحديث هذا صححه الإمام أحمد. والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والشيخ الألباي. انظر: سنن الترمذي ص ©85؛ البدر المنير */555؟ فتح الباري 
إرواء الغليل .١7/7‏ 


.774/7 انظر: شرح معان الآثار ١/775؛ فتح الباري‎ )١( 
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مرفوعاًء وهما صريحان في النسخ إلا أنه ليس لما أصلاًء ولم يذكرا في 
أي كتاب من كتب الحديث؛ فالاستدلال بُما في غاية السقوط؛ لأنه لا 
أصل لماء والأحاديث الدالة على الرفع متواترة» مع صحة أسانيد كثير 
منها واستقامتها» فكيف ينسخ ما لا أصل له ما هو ثابت عن رسول 
الله في أحاديث كثيرة مع صحة أسانيدها”". 

الأمر الثابي الذي استدلوا به على النسخ: هو أثر علي» وأثر ابن 
عمر -رضي الله عنهما- وفيهما أنهما رويا عن رسول الله يه ما يدل 
على الرفع» ثم هما لم يرفعاء فدل ذلك على نسخ ما روياه. 

وهذا أيضًا غير صحيح» وقد سبق ذكر ما يرد به هذا الاستدلال» 
ويضاف إليه: أن علي وابن عمر -رضي الله عنهما- روي عنهما الرفع 
وعدمه» فالاستدلال بتركهما الرفع على النسخ على احتمال أنهما رويا 
الرفع وعملا به» ثم تبين مما النسخ فتركا العمل بالرفع» لا دليل عليه؛ 
لأنه ليس فيما روي عنهما أن تركهما الرفع كان بعد ما كانا يرفعان» 
ولذلك للمعارض أن يعكس فيقول: ترك الرفع منسوخ بالرفع؛ لأن علي 
وابن عمر-رضي الله عنهما- كانا لا يرفعان قبل أن تقوم الحجة عندهما 
بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عندهما ذلك رفعا أيديهما. وليس أحد الاحتمالين 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/75؟؛‏ المجموع لاه إيضاح أقوى المذهبين ص 58؛ نيل 
الأوطار 1178/5 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 


أولى من الآخر؛ لعدم ما يدل عليه("©. 

ب- أن للمعارض أن يقول: إن ترك رفع اليدين في غير الافتتاح 
المروي في حديث ابن مسعود ذه وغيره» وكذلك ما روي من فعل علي 
وابن عمرء وغيرهما -رضي الله عنهم- من ترك الرفع منسوخ بأحاديث 
الرفع؛ لأن عدم الرفع في حديث ابن مسعود 4ه كان في الابتداء قبل أن 
يشرع رفع اليدين؛ حيث ذكر معه التطبيق» وكان ذلك في ابتداء 
الإسلام ثم صار التطبيق منسوخاء ومّنٌ رفع اليدين عند الركوع؛ وعند 
رفع الرأس منه7©. 

ج- أنه كيف يقال بأن رفع اليدين منسوخ وقد رواه وائل بن 
حجر ذه من صلاة البي كلو وهو إنما وفد على البي كَيْةُ وصلى خلفه 
بعد فتح مكة7"» وكذلك رواه مالك بن الحويرث» وهو ممن صلى حلف 
البي كل في آخر عمره””. 

ثانيّا:أن الراحح هو أن يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع 
منه وإذا قام من الركعتين» وأن ذلك سنة من سنن الصلاة» وذلك لما يلي: 


.171/7 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

'.57 5/7 انظر: معرفة السئنن‎ )1١( 

() لأن النبي يَلعٌ بعث معه معاوية ظَفِب عند رجوعه إلى اليمن» ومعاوية ذه صحب الني وَل 
بعد فتح مكة. انظر: التنبيه على مشكلات الهداية 5/4/7 5؛ الإصابة .7١1/1//8‏ 

(4) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ؟554/7. 
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أ- كثرة الأحاديث الواردة في ذلك؛ حيث بلغت حد التواتر» مع 
صحتهاء واستقامة أسانيدها("'. 

ب- إن الأحاديث الواردة واليَ يُستدل منها على عدم الرفع» كلها 
لا تخلو من كلام» وضعفها أكثر أهل العلم بأحاديث البي وَل مع تطرق 
الاحتمالات إليها» وهي بكل حال لا تقاوم الأحاديث الدالة على الرفع 
ولا تعارضها؛ لعدم تكافئها لها'". 

ج- إن على احتمال صحة تلك الأحاديث فإنه يمكن الجمع بينها 
وبين أحاديث الرفع؛ وذلك لأن هذه الأحاديث فيها أن البي ولع رفع يديه 
أول مرةء كما فيها قول الراوي: أنه لم ير البي يَلعْ يرفع إلا في الافتتاح. 
أما أحاديث الرفع ففيها زيادة الرفع عند الركوع, وعند الرفع منه» وبعد 
ما يقوم من الركعتين» كما فيها قول الراوي أنه رأى البي كلِةٌ يرفع في 
هذه المواطن» والقول قول الشاهد» وكذلك من زادء ولذا ترفع الأيدي 
في الافتتاح» وعند الركوعء والرفع منه» وبعد ما يقوم من الركعتين؛ 
غَناذ بالأحاديف علي 

ومع هذا كله فإنه لا تفسد صلاة من دلم يرفعها في المواطن المحتلف 
فيها؛ لاحتمال حديث ابن مسعود هه وغيره» وحمل أكثر أهل العلم 


.557/77 مجموع الفتاوى‎ 4١75/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.41١8 28٠١5-/٠١١ص انظر كلام أهل العلم عليها عند تخريجها في‎ )١( 
. 475/7 معرفة السنن‎ 4١707 (؟) انظر: قرة العينين في رفع اليدين ص24‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١م‏ 
أحاديث الرفع على السنية والاستحباب» لكن يكون صاحبه تاركا 
للأفضل ولسنة من سنن الصلاة الى ثبتت عن النبى 2 وصح أسانيدهاء 
وعمل بها أكثر أصحابه وكذلك التابعون لحم» ومن بعدهم من جمهور 


أهل العلم. والله أعلم. 
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المطلب الثاني: الجهر بالتسمية ني الصلاة 

ذهب بعض أهل العلم منهم ابن الجوزي إلى أن الأحاديث الدالة 
على الجهر بالتسمية في الصلاة منسوخحة بالأمر بإخفائهاء لذلك لا يجهر 
المصلي بها في الصلاة0"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف الفقهاء في 
المسألة» إلا أن السبب الأصلي لاحتلافهم هو احتلاف الآثار الواردة فيهاء 
وهل هي آية من سورة الفاتحة أم لا("©. 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس #5 قال: رركان رسول الله يل إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم هزأ منه المشركونء وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة» وكان 
البرلة "الى لعي انتناءث الفم نو ركلوا أن رسيوق ال ع أن 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص 77 5؛ التحقيق لابن الجوزي ١/8517؛‏ المجموع 9/9١7؛‏ اللباب 
للمنبجي ١/5؟؟.‏ 

.741/1١ انظر: الاعتبار ص 575؛ بداية المجتهد‎ )١( 

(*) هو: مسيلمة بن حبيب المتبي الكذابء الحنفي اليمامي» ادعى النبوة» وتبعه أكثر بي قومه» 
وقتل سنة ان عشرة على يد وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم» حيث رماه بالحربة» 
وعلى يد أبي دجانة حيث ضربه بالسيف» وكان ذلك في خلافة أبي بكر دنه وتحت امرة 
حالد بن الوليد ذفنه. انظر: البداية والنهاية /١1/؟١-85؟؛‏ شذرات الذهب .77/١‏ 

(5) المراد يما قوله تعالى: إ ولا تجهر بصلاتك #- الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء- كما هو 
المذكور في رواية سعيد بن جبير» وقد رواها إسحاق بن راهوية في مسنده. انظر: - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


لا يجهر 20 

ثانيًا: عن سعيد بن جبير قال: رركان رسول الله وله يجهر ب "بسم 
الله الرحمن الرحيم" بمكة»؛ قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الررحمن» 
فقالوا: إن محمداً يدعو إلى إله اليمامة» ررفأمر رسول الله كله فأحفاها فما 


م 
جهر بحا حى مات)7". 


- نصب الراية .7155/١‏ 

:١١١/؟دئاوزلا وقال الميئمي في بجمع‎ 24 50/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورحاله موثقون). وقال ابن حجر في الدراية‎ 
(وقد أحرحه الدارقطين والطبرانٍ في الأوسط من طريق يحيى بن طلحة‎ 5 
البربوعي عن عباد بن العوام عن شريك موصولاً بلفظ...-فذكره, ثم قال: - فهذا هو‎ 
أصل الحديث» وتبين أنه إنما وقع فيه اختصار).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في مراسيله ص 2١4١‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 5 257 وقال: 
(هذا مرسل»؛ وهو غريب من حديث شريك عن سالم). وأحرجه إسحاق بن راهوية 
في مسنده كما في نصب الراية 047/١‏ ولفظه: (عن سعيد قال: «ركان رسول الله يل 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بما فير وكات امغر كرد مون مكالم وسدة 
ويقولون: يذكر إله اليمامة» يعنون مسيلمة» ويسمونه: "الرحمن" فأنزل الله تعالى: 
«ولا تجهر بصلاتك4 الآية) ثم قال الزيلعي: قال البيهقي: وزاد فيه غير يجى بن آدم 
قال: (فخفض البي وَيْدٌ بسم الرحمن الرحيم). وقال ابن حجر عن هذه الرواية ف الدراية 
1 إإنه مرسل ورجال إسناده ثقات. وقال في :١175/١‏ (ولو ثبت ما رواه أبو 
داود من طريق سعيد بن جبير قال: -فذكره- ثم قال: لكان نصاً في نسخ الجهرء لكنه 
مرسل ومعلول المثئن من جهة أن مسيلمة لم يكن يدعي الألوهية» ومن جهة التسايم ع 
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وفي هذا دلالة على أن الأمر بالإخفاء كان بعد ما كان رسول الله 
يله يجهر بماء فيكون ذلك ناسخا له20. 

واعترض عليه: بأنه قد عارضه ما روي عن ابن عباس كه قال: 
«أن رسول الله يك لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم 
حو قبض)!". 

وأجيب: بأنه ضعيفء. لا يقوي على معارضة حديث ابن عباس 
وه السابق0". هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على 


لكن في نص الخبر أنه يدعي رحمن اليمامة» ولفظ الرحمن ف بقية الفاتحة» وهو قول 
الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين» فلا معي للإسرار بالبسملة لأحل ذكر 
الرحمن مع وجود ذكر الرحمن عقب ذلك). وقال النووي في المجموع 511/9: (وأما 
قول سعيد بن جبير: إن الجهر منسوخ فلا حجة فيه» وإن كان قد روي متصلاً عنه عن 
ابن عباس). 

.878/١ انظر: التحقيق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطنٍ ف سننه 4/١‏ 2*0 ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 25717 قال ابن 
حجر في التلخيص :175/١‏ (وثٍ إسناده عمر بن حفص المكي» وهو ضعيف» 
وأخرجه أيضاً من طريق أحمد بن رشدين بن خيثم عن عمه سعيد بسن خيثمء عن 
الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأمد ضعيف جداً عكر 
ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق :771/١‏ (فاللفظان عن ابن عباس يرويهما 
عمر بن حفصء وقد أجمعوا على ترك حديثه). 

(؟) راجع تخريج حديثي ابن عباس ذنه في هذه الصفحة والصفحة 855. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١م‏ 


قولين مشهورين: 

القول الأول؛ انه ابسن نور بالسطلة »جل يقرؤعنا مترا على كل 
حال. 

وهو قول الحنفية”") والحنابلة؟''» وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم'"» وممن روي عنه عدم الجهر بما من الصحابة: أبو بكرء وعمر بن 
الخطاب» وعثمان» وعلي بن كك طالب» وابن مسعود» وعمار» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن المغفل» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم””. 

وبه قال الحسنء والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» 
وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» والحكم. وحماد. والثوري» وأبو عبيد 
والأوزاعي» وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية”©. 

القول الثابئ: أنه يستحب الجهر با في الصلاة الى يجهر فيها 
الوا 


)١(‏ انظر: الأصل ١/7؛‏ شرح معان الآثار ١5/1١‏ ؟؛ مختصر احتلاف العلماء 47١1/١‏ بسدائع 
الصنائع ١/575؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير ١/591؛‏ المختار وشرحه الاختيار١00/1.‏ 

(؟) انظر: المغين 49/7 ١؛‏ المحرر ١/07؛‏ الشرح الكبير #/5770؛ الإنصاف 573/8 . 

(") انظر: سنن الترمذي ص 47١‏ التهذيب للبغوي 440/7 

(4) انظر: سنن الترمذي ص١7؛‏ الأوسط */77١؛‏ الاعتبار ص5؟5؛ التحقيق ١/14ه8؛‏ 
المغي .١53/7‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص١4‏ الأوسط"/7١؛‏ الاعتبار ص5 ؟5؛ التحقيق 4/١‏ هم؛ 
المغيى 59/7 ١؛‏ نيل الأوطار .7٠٠/7‏ 
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وهو قول الشافعية'"2» وروي الجهر يما عن عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله وعن ابن عباسء وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم. وعن 
عطاء» وطاوسء ومجاهد» وسعيد بن جبير. ونسبه النووي إلى أكثر أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهم'". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة- ما 
يلي : 

أولا: عن أنس ذَفيه: أن البي يع وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الاك بده "1 ليد ل 

وفي رواية عنه ظَيه قال: «صليت حلف رسول الله وله وحلف أبي 
بكرء وعمرء و عثمانء فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»7. 


)١(‏ انظر: الأوسط /5؟١؟؛‏ التهذيب ؟/44؛ بحر المذهب ؟85/5١؟؛‏ البيان 87/7١؟‏ العزيز 
20 المجموع 7017/9. 

.7١8/9 المجموع‎ 4١85/7 بحر المذهب 9/5 ١؟؛ البيان‎ 4١77/9 انظر: الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص48 ١؛‏ كتاب الأذان» باب مايقول بعد 
التكبير, ح(47 7)» ومسلم ف صحيحه 85/7: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا 
يجهر بالبسملةءح (599) (07). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2571/١‏ والإمام أحمد في اللمسند-واللفظ له- 
* وابن خزية في صحيحه 277/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
05١‏ والدارقطئ في سننه .51١0/١‏ وهو صحيح على شرط الشيحين» قال ح- 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م 


ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رركان رسول الله لل 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع 
لم يمشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك)”"2. 

وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها(". 


ثالثا: عن ابن عبد الله بن المغفل" قال: كان عبد الله بن المغفل إذا 


الحازمي في الاعتبار ص 778: (ثم الرواية قد اختلف عن أنس من وجوه أربعة» 
وكلها صحيحة). وقال الزيلعي في نصب الراية -775/١‏ بعد ذكر هذه الرواية 
وغيرها-: (ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين). وقال ابن 
حجر في الدراية :١17/١‏ (إحديث أنس وقد اختلفوا في لفظه اختلافاً كبيراًء والذي 
يمكن أن يجمع به مختلف ما نقل عنه أنه يل كان لا يجهر يماء فحيث جاء عن أنس أنه 
كان لا يقرؤهاء مراده نفي الجهرء وحيث جاء منه اثبات قرائتها فمراده السر» وقد 
ورد نفي الجهر عنه صريحاً فهو المعتمد). وقال في فتح الباري 7/7/١-بعد‏ ذكر 
طرق هذا الحديث-: (فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي الجهر على نفي 
السماع؛ ونفي السماع على نفي الجهرء ويؤيده لفظ.رواية منصور بن زاذان"فلم 
يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم" وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند 
ابن حزيعة بلفظ: "كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم" فاندفع يمذا تعليل من أعله 
بالاضطراب كابن عبد البر» لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 7 ١وءكتاب‏ الصلاة» باب ما يجممع صفة الصلاةء»ح 
(5150()45). 

.8 1/١ انظر: نصب الراية‎ )١( 


:(") هو: يزيد بن عبد الله بن المغفل المزني روى عن أبيه وروى عنه أبو نعامة الحنفي - 
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سمع أحدنا يقرأً: "بسم الله الرحمن الرحيم" يقول: ررصليت خلف 
رسول الله يه وخلف أبي بكر وخحلف عمر-رضي الله عنهم- فما 
معت أحداً منهم قرأ يسم الله الرحمن الرحيم»”". 

وهنذا لبيك أرها صريح في عدم الجهر بالتسمية”". 


قيس بن عباية» وعبد الله بن بريدة» وأبو سفيان طريف السعدي. ونقل النووي 
عن ابن خزيمة والخطيب البغدادي وابن عبد البر أنهم قالوا: هو مجهول. وقال 
الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الثلاثة الذين رووا عنه: فقد ارتفعت الجهالة عن 
ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: المجموع */5١7؛‏ نصب 
الراية ١/+*9؛‏ قذيب التهذيب 477١/١7‏ تعجيل المنفعة ص ١7‏ 5. 

)١١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص١٠7»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاء في ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحمن الرحيمءح (755)» والنسائي في سنتنه-واللفظ له- ص 
.٠ه‏ ١ءكتاب‏ الافتتاح» باب ترك الخهر شم الله الرحمن الرحيم؛ح (40/8)» وابن 
ماجة في سننه ص *5١»كتاب‏ الصلاة» باب افتتاح القراءة ح(5١8)»‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف »*5./١‏ وأحمد في المسند47/717*» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .707/١‏ وضعف هذا الحديث بسبب أن ابن عبد الله بن المغفل مجهول 
كما سبق» وممن ضعفه ابن خزيعة» والخطيب اليغدادي» وابن عبد البر» والشيخ 
الألبائي. انظر: المجموع */١؟؛‏ ضعيف سنن النسائي ص .١5١‏ 

وحسنه الترمذي والزيلعي وذكر من روى عنه ثم قال: فقد ارتفعت الجهالة 
عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه. انظر: سنن الترمذي ص١7؛‏ 
نصب الراية .”975/١‏ 


(١؟)‏ انظر: التحقيق 5/١‏ 85؛ نصب الراية .”5915]/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة كر" 


دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية- 
0 

أولا: عن نعيم المحمر”" قال: صليت وراء أبي هريرة ذفن فقرأ: بسم 
لله الرحمن الرحيم, ثم قرأ بأم القرآن» حي إذا بلغ: « غَي رِلْمَعْضُومِي عَلَيْهِرَ 
وَلَا آلضَالّينَ 4 [لفقة: »]»فقال: آمين» فقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: 
الله أكبر» وإذا قام من الحلوس في الاثنتين» قال: الله أكبر» وإذا سلم قال: 
(والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يَ)”". 


)١(‏ هو: نعيم بن عبد الله المحمر» أبو عبد الله المد» مولى آل عمرء ثقة: روى عن أبي هريرة) 
وابن عمر» وغيرهما وروى عنه: مالك» وهشام بن سعيد, وغيرهما. انظر: قذيب 
التهذزيب 4/٠١‏ ١4؛‏ التقريب 75.0/79. 

| (؟) أخرجه النسائي ف سننه ص ١6١‏ كتاب الافقتقاح؛ باب قراءة بسم الله ال رحمن 

الرحيمح(405)) وابن خزعة في صحيحه 2580/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 

0؛ وابن حبان في صحيحه ص557. والدارقطئ في سننه١/8.17)‏ والحاكم في 

المستدرك »8017/١‏ والبيهقي في سننه 54/7. وصححه الدارقطيئ» فقال: (هذا صحيح 

ورواته كلهم ثقات)» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافققه الذهي. 

وكذلك صححه البيهقي» والخطيب» وقال ابن حجر: (أصح ما ورد في الجهر حديث 

نعيم المحمر عن أبي هريرة). انظر:التنقيح ١/855؛‏ نصب الراية ١ه*م؛‏ 

الدراية ١77/1١؟‏ التعليق المغ على سنن الدارقطينٍ .5.09/١‏ 
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ا م ل 

واعترض عليه: باه لين .عررها 3 الجهر 2 إن أبا هريرة ذلك 
وصف الصلاة وقال: (أنا أشبهكم)» فيحمل على معظم ذلك» وأن 
العموم قد يخصص بقرائن صحيحة!". 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ذفه قال: (صلى معاوية 5ه بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة» فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن» وم 
يقرأها للسورة الي بعدهاء ولم يكبر حين يهوي» حىّ قضى تلك الصلاة؛ 
فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا 
معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة الي بعدهاء وكبر حين يهوي 


000 


.7١ ١/7 انظر: صحيح ابن خزيمة ١/71/4؛ صحيح ابن حبان ص 517 ه؛ المجموع‎ )١( 

(1) انظر: التحقيق ١/0٠85؛‏ التنقيح 4767/١‏ نصب الراية ١//ا5؛‏ الدراية 171/1. 

(*) أخخرجه الشافعي في الأم7/1١27»‏ والدارقطئ في سننه-واللفظ له-١/511؛‏ والجاكم في 
المستدرك 2558/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 7/7/7. قال الدارقطي عن رجاله: 
(كلهم ثقات) وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافققه الذهبي. 
وكذلك ذكر النووي في المجموع 517/7: أنه على شرط مسلم. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :7/١‏ (يرويه عبد الله بن عثمان بن خحيثم. وقال ييى: أحاديشه ليسست 
بالقوية)» وقال ابن التركمان في الجوهر النقي :7/١‏ (وذكر صاحب الاستذكار أن 
عبد الرزاق ذكره عن ابن جريج فلم يذكر أنساًء وعبد الله بن عثمان بن خيثم قال ابسن - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة فغن 


فهذا يدل على أنه يجهر بما("©. 

واعترض عليه: بأن أنس ذه روى عن البي ولع عدم الجهر بماء 
وهو صحيح ثابت عنه» أما روايته من عدم الجهر بما فهو لا يقوى على 
بور لراررن الصحيحة الثابتة7". 


الرحمن الرحيم)”" 


الجوزي في كتابه: قال ييى: أحاديئه ليست بشيء. ثم إن ابن خيئم اضطربت روايقه 
لهذا الحديث. فأخرجه البيهقي من حديث ابن حريج عن ابن خيثم عن أبي بكر بن 
حفص عن أنسء ثم أخرجه من حديث الشافعي عن إبراهيم الأسلمي وييى بن سليم 
عن ابن نيم عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن معاوية). وقال الزيلعي في نصب الراية 
١/*ه‏ *-بعد الكلام على عبد الله بن عثمان-: (وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما 
تفرد به» مع أنه قد اضطرب ف إسناده ومتنه وهو أيضاً من أسباب الضعف). 

.717/8 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 517/1, 7/؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ راجع تخريج الحديث في ص207. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/١‏ ه": (الوجه الثاني: 
أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاً وهذا شاذ معلل؛ فإنه مخالف ل ا 
رواه الثقات الأثبات عن أنس؛ وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به 
وهو مخالف لما رواه عن البي يله وعن خلفائه الراشدين» ولم يعرف عن أحد من 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك- إلى أن قال:- وبالحملة فهذه 
الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح؛ بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما). 

(١؟)‏ أخرحه الدارقطئ في سننه ,*.04/١‏ والحاكم في المستدرك 2308/١‏ وقال: (رواة هذا 


الحديث عن آخرهم ثقات) ووافقه الذيي فقال: (رواته ثقات). 
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ويعترض عليه ما اعترض على الحديث السابق المروي عن أنس”". 

رابعًا: عن ابن عمر ‏ قال: صليت خلف البي يِه وأبي بكر 
وعمر-رضي الله عنهما-» (فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)'". 

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة"". 

وهناك روايات كثيرة-غير ما ذكر- يستدل منها على الجهر 
بالبسملة إلا أنها لا تخلو من ضعف”2). 


)١(‏ وكذلك في سنده شريك بن عبد الله» قال ابن الجوزي في التحقيق :"51١/١‏ (ورواه 
شريك؛ وكان يحى القطان لا يعبأ بشريك. وقال ابن المبارك: ليس حديئشه بشيع). 
وقال في :557/١‏ (وفي الجملة: لا يثبت عن أنس شيء من هذاء بلقدصحت 
الأحاديث عنه بجخلافه قولاً وفعلا). 

)1١(‏ أحرجه الدارقطين في سننه .05/١‏ قال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغيني على 
سنن الدارقطي "٠/١‏ (الحديث فيه راويان ضعيفان: جعفر بن محمد بن مروان» قال 
الدارقطين: لا يحتج بحديثه. وأبو الطاهر أحمد بن عيسى؛ قال فيه الدارقطن أيضا: 
كذاب. وكذا كذبه أبو حاتم وغيره). وقال ابن حجر في الداراية :174/١‏ (وفيه أبو 
طاهر أحمد بن عيسى وهو كذاب» وروى الخطيب من طريق مسلم بن حبان قال: 
صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين وقال: صايت 
خلف رسول الله وأبي بكر فكانوا يجهرون بما في السورتين» وف إسناده عبادة بن زياد 
وهو ضعيف). 

(*) كما يظهر ذلك من الكلام عليه عند تخريجه. 

(4) انظر أكثر هذه الروايات في سنن الدارقطئ ١/7-7.7١9؛‏ التحقينق ١ه‏ ه؟-(ره8؟؛ 
نصب الراية 41/1١‏ 5-ه6ه”. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة كت 


الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا:أن الراحح هو عدم سنية الجهر بالتسمية في الصلاة» وذلك لا 


أ- إن الأحاديث الدالة على عدم الجهر بما أقوي في الحملة وأصحء 


قال ابن الموزي في التحقيق 751/1- بعد ذكر ما يستدل منها على الجهر 
بالتسمية-: (وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن يمن له علم بالنقل أن يعارض يما 
الأحاديث الصحاح, ولولا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فيظنها صحيحة 
لكان الإضراب عن ذكرها أولى» ويكفي في هجرافها إعراض المصنفين للمسانيد 
والسئن عن جمهورهاء وقد ذكر الدارقطيئ منها طرفاً في سننه» فبين ضعف بعضهاء 
وسكت عن بعضهاء وقد حكى لنا مشايخنا: أن الدارقطيئ لما ورد مصر سأله بعض 
أهلها تصنيف شيء في الجهرء فصنف فيه جزءاء فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن 
يخبره بالصحيح من ذلكء فقال: كل ما روي عن البي كيو من الجهر فليس 
بصحيح. فأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف). 

وقال الزيلعي في نصب الراية 5”- بعد ذكر ما يستدل به على الجهر-: 
(وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح؛ بل فيها عدمهما أو عدم 
أحدهما). 

وقال ابن حجر في الدراية :١77/١‏ (وأصح ما ورد في الجهر حديث نعيم 
ا حمر عن أبي هريرة..) ثم ذكر ما اعترض عليه» وقد سبق ذكر ذلك. 
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الجهر يما. 
ب-إن الأحاديث الى يستدل منها على الجهر بالبسملة تحتمل أن 
الجهر يما كان للتعليم أو كما يتفق» كما حصل في غير البسملة0". 
ثانيًا: إن دعوي نسخ الجهر بالتسمية احتمال لكنه ضعيف؛ حيث 
إن الرواية الدالة على ذلك متكلم فيهاء كما أن الأحاديث الىّ يستدل 
منها على الجهر يما لا تخلوا من ضعف في نفسها أو في الاستدلال بما("". 
والله أعلم. 


."58/١ انظر: التحقيق‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوي لي‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5 


المطلب الثالث: التطبيق في الركوع 
ذهب جمهور أهل العلم”", منهم أصحاب المذاهب الأربعة”" إلى 
أن السنة للمصلى أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع؛ ولا يطبق" 


يديه لأن ذلك كان أولا ثم نسخ وي عنه. 


وممن صرح بنسخ ذلك: الترمذي”»» والنسائي'”» وابن خرعة” '» 


والطحاوي7"), وابن ا 001031211 0 


.7" 5/7 انظر: سنن الترمذي ص 75؛ الاعتبار ص 877؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: (الأصل ١/4؛‏ شرح معان الآثار 4777/١‏ بدائع الصنائع 87/١‏ 4) (الإشراف 
لعبد الوهاب 57/١‏ 1؛ الكاقي ص ١4؛‏ جامع الأمهات ص 95) (الأم 4519/١‏ 
مختصر المزني ص 5 ؟؛ المجموع 0771/8 187) (المغينٍ 6/7 !؛ المحرر ١/51؛‏ 
الشرح الكبير 4478/7 شرح الزركشي .)07/١‏ 

(؟) التطبيق هو: أن يجعل بطن كفه على بطن الأخحرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخخذيه. المجموع 
/557. وانظر: المغي 4١75/7‏ مختار الصحاح ص 5٠‏ 8؛ فتح الباري 77//7. 

(5) انظر: سنن الترمذي ص 4/. 

(ه5) هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ» صاحب 
"السنن"؛ ممع قتيبة وإسحاق وطبقتهماء وروى عنه أبو عوانة» وأبو جعفر الطحاوي؛ 
وغيرهماء وتو سنة ثلاث وثلاائة. انظر: تهذيب التهذيب ١/85؛‏ التقريب ١/85؛‏ 
شذرات الذهب .779/١‏ وانظر قوله في سننه ص .١59‏ 

(1) انظر: صحيح ابن حزكة .501/١‏ 

(10) انظر: شرح معاني الآثار 270/١‏ وكذلك صرح بالنسخ الكاساني وغيره من الحنفية. 
انظر: بدائع الصنائع ١/4817؛‏ فتح القدير .791/١‏ 

(8) انظر: صحيح ابن حبان ص 5/5. 
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والدارقطئ'''» والقاضي عبد الوهاب”"» والبيهقي”"» والحازمي”».وابن 
قدامة20 والنووي27, 
ويتبين منه وما يأتٍ من أدلة الأقوال أن سبب الاختلاف راجع إلى 
شيئين: أحدهما القول بالنسخء والثاني اختلاف الآثار الواردة في المسألة. 
أدلة من قال بالدسخ: 
ويدل على القول بأن السنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن 
التطبيق في الركوع منسوخ أدلة منها ما يلي: 
أولا: عن مصعب بن سعد”” يقول: صليت إلى حنب أبي فطبقت 


."89/١ انظر: سنن الدارقطيئ‎ )١( 

(7) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد» أبو محمد البغدادي اللالكي, أحد أئمة 
المالكية» سمع من عمر بن سنبك» وجماعة» وتفقه على ابن القصار» وغيره» وانتهت إليه 
رياسة المذهب» ومن مؤلفاته' الإشراف" وتوفي سنة اثنين وعشرين وأربعمائة. انظر: 
البداية والنهاية 7١1/"؛‏ شذرات الذهب #/+77. 

وانظر قوله في كتابه الإشراف 47/١‏ 7. 

(") انظر: السنن الكبرى له .١١5/7‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص 7707. 

(5) انظر: المغ 1170/7. وكذلك صرح به عبد الرحمن المقدسي. انظر: الشرح الكبير 
املا . 

(5) انظر: المجموع 955/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 185/7. 

(1) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاصء الزهريء أبو زرارة المدي» ثقة» روى عن أبيهه. 
وعلي؛ وغيرهماء وكان فاضلاً كثير الحديث» وتوفي سنة ثلاث ومائة. انظر: التهذيب - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة +6 


بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيً» فنهاني أبي وقال: رركنا نفعله فنهينا عنه 
وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب)”". 

انيًا: عن علقمة عن عبد الله قال: «رعلمنا رسول الله طلهِ الصلاة 
فقام فكبر» فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه» وركع» فبلغ ذلك 
سعداً فقال: صدق أحي؛ قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا يمذا-يعنٍ الإمساك 
ا 

ثالهًا: عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله» فلما ركع طبق كفيه» 
ووضعهما بين ركبتيه» وضرب أيدينا ففعلنا ذلك» ثم لقينا عمر بعد فصلى بنا 
في بيته» فلما ركع طبقنا كفينا كما طبق عبد الله ووضع عمر يديه على 
ركبتيه» فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله قال: (ذاك شيء 
كان يفعل ثم تُرك)”". 


.١؟ه/١ ؛ شذرات الذهب‎ ٠ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص/51 ١‏ كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب 
في الركوع» ح(760)» ومسلم في صحيحه 18/8/7١»كتاب‏ المساجد» باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ح (575) (19). 

)١(‏ أحرجه النسائي في سننه ص/5١»كتاب‏ التطبيق» باب التطبيق» ح(71١٠)»‏ وابن حزيهة 
في صحيحه 2801/١‏ والحاكم في المستدرك 45/١‏ *» والحازمي ف الاعتبار ص 0 71. 
قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص :١54‏ (صحيح). 

() أحرجه عبد الرزاق في مصنفه .1١517/7‏ 
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رابعًا: حديث أبي حميد الساعدي ذه في صفة صلاة رسول الله 
يِه وفيه: ركان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حب يحاذي 
مما منكبيه؛ ثم يكبر حت يقر كل عظم في موضعه معتدلء ثم يقرأء ثم 
يكبر» فيرفع يديه حين يحاذي مما منكبيه ثم يركع ويضع راحته على 
رك 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب 5ه قال: إن الركب سنت لكم 
فخذوا بالركب»"". 

فهذه الأدلة تدل على أن السنة هي الإمساك بالركب ووضع 
اليدين عليهاء ثم حديث سعد وعمر-رضي الله عنهما- صريحان في أن 
التطبيق كان أولاء ثم نسخ ذلك بوضع اليدين على الركبتين والإمساك 
يمماء وأن الإمساك بمما آخر الأمريه””. 


.87١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص4 /ءكتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع» ح-(70/8)» والنسائي في سننه ص9١‏ كتاب التطبيق» باب 
الإمساك بالركب ف الركوع؛ ح(75١٠)»‏ ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص 75: (صحيح الإسناد). 

(”) انظر: سنن الترمذي ص 475 سنن النسائي ص 4١55‏ صحيح ابن خزيمة ١/7.1؛‏ 
الاعتبار ص5 77؟؟ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١87/7‏ نصب الراية ١/73174؛‏ فستح 
الباري 77//7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 6 


القول الثابئ في المسألة: 

ذهب عبد الله بن مسعود ذه وبعض أصحابه إلى أن التطبيق هو 
السنة في الركو ع0"©. 

ويستدل له ما روى علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله طله» 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن ينه 
والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه؛ فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول 
الله )202 . 

فهذا يدل على أن التطبيق في الركوع هو السنة”". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن السنة هو الأخذ بالركب؛ وذلك لكثرة الأحاديث 
الدالة على ذلك مع صحتها. 


4185/١ انظر: سنن الترمذي ص 74؛ الاعتبار ص 9717؟ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.7 "0/9 امجموع‎ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه /979, كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع؛ ونسخ التطبيق»ح (5 05) .)١(‏ 

() انظر: شرح معان الآثار ١/179؛‏ الاعتبار ص 777. 
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أما التطبيق فهو و]ن :ثبت عن رسول الله يله إلة أن عدي سعد بن 
أبي وقاص وعمر بن الخنطاب -رضي الله عنهما- صريحان في نسخ ذلك» 
وأن ذلك كان أولاً» ثم جاء الأمر بعد ذلك بوضع اليدين على الركب في 
الركوع, فلذلك لا يبقى له حكم., ولا يصح الاحتجاج به بعد ذلك. 


والله أعلم. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5م 


المطلب الرابج: القنوت في صلاة الفجر 

ذهب الزهري"". وبعض الحنفية'". ومنهم الطحاوي'" إلى أن 
القبوت”؟ في الفجز وغيرها من المكتوبات منسوخ؛ لذلك لا يسن 
القنوت في شيء منهاء سواء الفجر وغيرها. 

وذهب ابن شاهين إلى أن النهي عن القنوت منسوخ بالقنوت في 
الفجرء وأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره” ”. 

ويتبين ثما سبق ومما يأ من أدلة الأقوال: أن القول بالنسخ أحد 
أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة» كما أن احتلاف الأحاديث الواردة 
فيها سبب آخر للاحتلاف فيها"؟. 


)١(‏ انظر: المحلى «//اه. 

)١(‏ وممن قال به كذلك: الكاسانء والمرغناني» والزيلعي» وابن الهمام» والعيئ» ونسبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أبي حنيفة وإلى طائفة من أهل العراق وغيرهم؛ ويشهد له 
قول المرغناني في الهداية. انظر: بدائع الصنائع ١/7١1؟؛‏ الهداية مع شرحه فتح القدير 
5١‏ ؛؛ نصب الراية 4١71/7‏ فتح القدير "31/١‏ ؟ البناية ١7‏ 9ه, هوم لاوه؛ 
مجموع الفتاوي 5/77 .٠١‏ 

(9) انظر: شرح معان الآثار 45/١‏ 037 74370355 759. 

(5) القنوت له عدة معان منها: الطاعة» والخشوع؛ والصلاة؛ والدعاءء؛ والعبادةء 
والقيام» وطول القيام. والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من 
القيام. انظر: النهاية في غريب الحديث 197/7؛ المجموع */875؛ المصباح المنير 
ص 017؛ فتح الباري 5/7 0٠5؛‏ مجمع بحار الأنوار 7079/5. 

(5) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص7١‏ 7. 

(5) انظر: بداية امجتهد 4/١‏ 455 فتح القدير١47/1؛‏ مجموع الفتاوى 5/71 .٠١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول بدسخ القبوت في الفجر وغيرها من المكتوبات: 

أولا: عن ابن عمر 5 م انمع زيول اللداكلا إقارقع راسةيعن الركوع 
من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلانم بعد ما 
يقول: «سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد» فأنزل الله عز وجحل: ول اك 


ل 


من الأأمر سنَْء أَويَسُوب عَلَهَمْ أَوْيُعَذَبَهُم فَإِبَّهُمٌ ظَلِمُوَ 4 [آل عمران: 2 3 


ثانيًا: عن أبي هريرة ضيه يقول: كان رسول الله ييه يقول حين 
يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمدهء 
ربنا ولك الحمد»» ثم يقول وهو قائم: «اللهم انج الوليد بن الوليد”", 
وسلمة بن هشام'”"» وعياش بن أبي ربيعة””» والمستضعفين من المؤمنين» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8707»كتاب المغازي» باب (ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذيهم فإفهم ظالمون)»ح(1059). 

(؟) هو: الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله» القرشي المخزومي» أخو حالد بن 
الوليد» أسر مع المشركين في معركة بدر» فلما افتدي أسلمء فاحتبسه أخواله: 
فكان النبي كِعٌ يدعو له في القنوت» ثم افلت من أسرهم ولحق بالبي كل انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 4١70/٠‏ الإصابة .5١85/‏ 

() هو: سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي» أخو أبي جهل؛ يكين أبا 
هاشم كان من السابقين» وقد حبسه الكفار من الهجرة وآذوه؛ فدعا له البي كلِهُ بأن 
ينجيه الله من الكفار» فهرب منهم, ولما مات البي يله خرج إلى الشام فاستشهد .مرج 
الصفر سنة أربع عشرة» وقيل استشهد بأجنادين. انظر: الإصابة .705/١‏ 

(؛) هو: عياش بن أبي ربيعة-عمرو-بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي»)كان من - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 48 


اللهم اشدد وطأتك”2 على مضرء واحعلها عليهم كسينٍ يوسفء اللهم 


العن لحيان ورعلا وذكوان وعْصيّة عصت الله ورسول». ثم بلغنا أنه ترك 


د ود ”دو 


ذااءى 0 1 ا ا صوعه َي و 6ددع " 0 قر 
ظَلمُورتَ 4 [آل دان 0 
507 1 ع2 . 2 ا 
ثالغا: عن عبد ال رحمن بن أبي بكر”" ذه قال: كان البي ييْهٌ إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 


هشام» وعياش بن أبي ربيعة. و المستضعفين من ا مؤمنين» اللهم اشدد 


السابقين الأولين وهاحر ال هجرتين» ثم خدعه أبو جهل فرجع من لمدينة إلى مكة 
فحبسوه. فكان البيي يله يدعو له في القنوت» وروى عن البي كي وروى عنه ابنه عبد 
لله وأنس بن مالك وغيرهماء وتوق سنة حمس عشرة بالشام وقيل: استشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك. انظر: الإصابة 4١79/7‏ تقريب التهذيب ./55/١‏ 

(1) الوطأة الأخذة والبأس, أي خذهم أذ شديداً. انظر: النهاية في غريب الحديث 
المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 ."؛ المصباح المنير ص5 55. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص59/8١»كتاب‏ الاستسقاء» باب دعاء البي ويد اجعلها 
سنين كسين يوسف»-(5١١٠)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ 5 97 ."” كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات» ح (05/ا5) (555). 

(*) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر-عبد الله- بن عثمان» القرشي التيمي» تأخر إسلامه 

. إلى قبيل الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» وروى عن البي ول وروى عنه عبد الله 

وحفصة. وغيرهماء وتوقي سنة ثلاث وحمسين» وقيل بعدها. انظر: الإصابة 
التقريب ١/57ه.‏ 


٠‏ 86 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وطأتك على مضرء واحعلها عليهم كسين يوسفء اللهم العن لَحيان 
ورَعْلاً وذَكوان وعْصيّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله عز وحل: « لَيَسَ 
لتكتنون الأمر شه 41 قال (فهانذعا :رسو الله عل بعاد على أن 

فهذه الأحاديث تدل على أن الي وليِهِ قنت ثم ترك ذلك بعد ما 
نزلت هذه الآية فدل ذلك على نسخ القنوت؛ ولذلك لم يكن ابن عمر 
ذه يقنت بعد رسول الله يلِوّ بل كان ينكر على من كان يقنت”". 

رابعًا: عن أنس بن مالك 5ه قال: «قنت ابي وَل شهرا يدعو على 
رَعْلِ وذكوان»”©» 


وفي رواية عنه ذنه قال: «أن رسول الله كلُ قنت شهرا يدعو على 


27 والحازمي في الاعتبار ص47‎ 2747/١ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
من طريق أبي يعلى الموصلي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد‎ 
الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر بلفظ : و(كان رسول الله يل إذا رفع‎ 
رأسه من الركعة الآخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده» يدعو‎ 
# للمؤمنين ويلعن الكفار من قريشء فأنزل الله تعالى: 8 ليس لك من الأمر شيء‎ 
(فما عاد رسول الله يلدِ يدعو على أحد بعد)» ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا‎ 
.١75/7 الوجه). وانظر: نصب الراية‎ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار١/47‏ ؟؛ الحلى 58/9؛ مجموع الفتاوى 4٠١5/77‏ نصب الراية 
. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 ١»كتاب‏ الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده»ح 
الضءءل). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وهم 


أحياء من أحياء العرب ثم تركه)"". 

خامسًا: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: («قنت رسول الله عل 
كيرا يدعو على عصيّة وذكوان؛ فلما ظهر عليهم ترك القنوت)”"©. 

وفي رواية عنه ذه قال: «لم يقنت البي كل إلا شهراًء لم يقنت قبله 


5 
ولا بعده)7 ا 


فهذه الأدلة تدل كذلك على أن البي وو قنت مدة ثم تركه» فدل 
ذلك على نسخ القنوت؛ لأن الترك نسخ للفعل”©. 

واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة: بأن المراد يمذا القنوت 
المذكوبن :يق هذم: الأدلةء. هو القبوت: عدد. التواؤل»: :وهو من 'الستق 
العوارض لا الرواتب» والبي َقْعْ قنته لسبب ثم تركه لزوال السبب» فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7017/7 كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات» ح (/57/97) .)5١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 45/١‏ 1. وقال الميئمي في مجمع الزوائد 
7 !:ررواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير» وفيه أبو حمزة الأعور 
القصاب» وهو ضعيف). 

() أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 45/١‏ ؟؛ والحازمي في الاعتبار ص57 7. ثم قال 
في ص١5‏ 7: (أما حديث ابن مسعود فلا يجوز الاحتجاج به لوجوه شئ: منها: أن أبا 
حمزة ميمون القصاب كان ييى بن سعيد القطان وابن مهدي لا يحدثان عنه. وقال 
أحمد بن حنبل: هو ضعيف متروك الحديث. وقال يحجى بن معين: كوفي ليس بشيع). 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 45/١‏ 7؛ مجموع الفتاوى7/77/الاء 7ه .٠١‏ 


؟ 866 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ثبت عنه أنه تركه لما زال العارض» ثم عاد إليه مرة أحرىء ثم تركه لما 
زال العارض. فهو لم ينسخ بل مشروع عند النوازل» وليس من السنن 
الرائية0: 

دليل من قال بأن القبوت في الفجر هو الناسخ للنهي عنه: 

أولا: ل ظينه قال: رما زال رسول الله كله يفنت في 
افر سحن :فاراق :الدا © 


وفي رواية عنه د ذ: ررأن البي وه قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه 


(1) ستأق الأدلة على أن المراد يهذا القنوت قنوت النوازل في ص257/-2)850 وهو لم ينسخ. 
وانظر: مجموع الفتاوى 8/7/77؛ التنبيه على مشكلات الهداية 588/7". 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند »45/7١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 5144/١‏ 
والدارقطين في سننه 279/7 والبيهقي في السنن الكبرى 2378177 258 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة .١73/7‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 47/7 :١‏ (رواه 
أحمد والبزار بنحوه» ورجاله موثقون). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا إسناد 
صحيح سندهء ثقة رواته). وتعقبه ابن التركماني فقال: (كيف يكو تنه مبفيها 
وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه» قال ابن حنبل 
والنسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: يهم كثيراً. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال 
ابن حبان: يحدث بالمناكير عن المشاهير). وقال ابن القيم في زاد المعاد :715/١‏ (فأبو 
حجعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديئ: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم 
كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير- إلى أن قال-: والمقصود أن أبا 
حعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “ووم 


وأما في الصبح فلم وول قدت تعن »فارق اللانيا70؟ 


ثانيًا: عن أنس 5 م 


حى مات؛ وعمر حي مات'") 

ثالقا: عن أنس #5ه: ررأن رسول الله يله قنت في صلاة الفجر بعد 
الركوع؛ وأبو بكرء وعمرء وعثمان صدراً من خلافته؛ ثم طلب إليه 
المهاحرون والأنصار فقدم القنوت قبل الركوع)”". 

رابعًا: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (نمي رسول الله َل 


(1) أخرجه الدارقطين في سننه 275/7 والبيهقي في السنن الكبرى 5807/5 والحازمي في 
الاعتبار ص778» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .١70/5‏ قال النووي ف 
المجموع 85/9": (حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه؛ وممن نص على 
صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي, والحاكم أبو عبد الله في مواضع من 
كتبه» والبيهقي. ورواه الدارقطن من طرق بأسانيد صحيحة). 

وف سنده أبو حعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد سبق الكلام عليه في 
الرواية السابقة» وقد ضعف الحديث ابن الجوزي في التحقيق 575/١‏ بسببه» وقال: 
(قال علي بن المديئي: كان يخلط. وقال ييى: كان يخطى) ثم ذكر نحو كلام ابن 
التركماني وابن القيم. 

(7) قال الحيئمي ف مجمع الزوائد 47/7 :١‏ (رواه البزار ورجاله موثقون)» 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 270١‏ ونحوه البيهقي في السنن الكبرى 797/7. 
وني سنده ليد بن دعلج؛ وهو ضعيف قاله أحمد, ويجى بن معين؛ وقال النسائي: ليس 
بشيء. وقال البيهقي: لا يحتج به. انظر: السنن الكبرى 4537/7 ميزان الاعتدال 5715/١‏ 


غ 88 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عن القنوت في الفجر)'". 

فهذه الأحاديث تدل عل أن القبوت سنة في الفجرء وأن البي وَل 
داوم عليه”: ويكون ذلك ناسخناً لحديث النهي عن القنوت في الفحر 
المذكور في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- 27. 

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث؛ أما عن 
الأول فلما يلي: 

أ- إنه ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المروي عن 
أنس #ه أن النبي وَل قنت شهراً بعد الركوع ثم تركه”». 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص١77»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاءفي القروت في 
الفجر؛ ح(5 77١).؛‏ و الدارقطنئ في سننه 28/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص 207 والبيهقي في السنن الكبرى 07/7» والحازمي في الاعتبار ص49 ”. قال 
الدارقطئ بعده: (محمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولايصح 
لنافع ماع من أم سلمة). وقال الحازمي في الاعتبار ص4 15: (وأما حديث أم سلمة 
فقالوا: لا يحل الاحتجاج به لما في إسناده من الخلل» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قال 
يبى: عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث. وفيه أيضاً عبد الله بن نافع وهو 
ضعيف الحديث جداًء ضعفه ابن المدبيئ» وييى» وأبو حاتم» والساجي» وغيرهم). وقال 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص١‏ 77: (موضوع). 

(؟) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص7.؛ الحاوي 4١57/7‏ السنن الكبرى للبيهقي 
7 اللجمواع 7ه لا8؟. 

.7١ انظر: ناسخ الحديث ص7‎ )5١ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى 4٠١8/77‏ التنقيح ١/07؛‏ زاد المعاد 4577/١‏ التنبيه على ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هوم 


ب- إنه على تقدير صحته فالمراد بمذا القنوت قد يكون طول 
القيام قبل الركوع؛ فإنه يطلق عليه القنوت» فلا يكون اللفظ دالا على 


قنوت الدعاء7 . 


ج- إنه محمول على أنه ولع مازال يقنت في النوازل» وليس المراد به 
أنه يلك كان يقنت راتباً في الفجر؛ فإنه يله لو كان يقنت دائماء ويدعو 
بدعاء راتب لنقلته الصحابة -رضي الله عنهم- ولما أهملوا قنوته المشروع 
لناء مع أفهم إِنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره"". 

وأما الحديث الثاني فيتطرق إليه نفس الاحتمالات السابقة. 

وأما الحديث الثالث فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وأما الحديث المروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- في النهي عن 
القبوت في الفجر فأقل أحواله أنه ضعيف, لذلك لا يصح الاحتجاج به 
فكيف يقال بنسخه ؟. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في المكتوبات على قولين: 

القول الأول: أن القنوت ليس بسنة راتبة في المكتوبات سواء الفجر 
وغيرهاء لكن إن نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في المكتوبات- 


- مشكلات الهداية ؟//1ه". 
)١(‏ راجع المصادر ف الحاشية السابقة. 
(؟) انظر: التحقيق ١/074؛‏ مجموع الفتاوى 9/77١٠؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 
+؟؛ نصب الراية .١19/7‏ 


65 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ 
وذلك اقتداء بالبي يِه وحلفائه الراشدين» فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكافرين. 

وهو قول الحنفية'"'» والحنابلة'"» وأكثر أهل العلم'". 

القول الثابي: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب» أما إن نزل 
بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك» فقيل: في الفجر خاصة» وقيل: 
فيها وف غيرها. وهو قول المالكية”')» والشافعية"”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن القيوت "اق المكتربانت لسن مق 
السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛ 


)١(‏ انظر: الأصل ١/514١؛‏ مختصر القدوري ص 19؟ التنبيه على مشكلات الهداية 4/7 585؛ 
هه؛ فتح القدير 554/١‏ ؛ الدر المحتار 59.0/7؛ حاشية ابن عابدين 59./7. 

7.18/4 انظر: المغن 8/7 هء 5م ه؛ المحرر ١/40؛ الشرح الكبير 5/ه8١؛ الإنصاف‎ )1١( 

(*) انظر: سنن الترمذي ص5 4١١‏ مجموع الفققاوى 1/7/9707 4٠١6/7‏ التنبيه على 
مشكلات الهداية 0/7 5. 

(4) انظر: المدونة 48/١‏ 44 الإشراف 55/١‏ 5؛ الاستذكار7/ه/ا؛ شرح التلقين ؟/8هه؛ 
بداية امجتهد 655/١‏ ؟؛ مواهب الحليل 454/7 7. 

(5) انظر: مختصر المزني ص/7؛ الحاوي 57/7 ١؛‏ المهذب 4774/١‏ حلية العلماء 4١85/١‏ 
العزيز ١/211؛‏ الجموع ع7 +08. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اةم 


حيث إنها تدل على أن الي يد كان يقنت عند النوازل7"©. 

ثانيًا: عن أبي هريرة كه أن رسول الله كله كان إذا أراد أن يدعو 
على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ فربما قال-إذ قال: "سمع الله 
لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
سنين كس يوسف» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانام لأحياء من العرب حت أنزل الله ( لَيْسَ 
تلى مِنَ الأمر منَنْ؛ 4 [سورة آل عمران:0)]178". 

وفي رواية عنه ذفن أن البي كَلِهُ قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا 
قال:(سمع الله لمن حمده) يقول في قنوته: «راللهم انج الوليد بن الوليدء 
اللهم نج سلمة بن هشام؛ اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسئن يوسف» قال أبو هريرة 5ه: ثم رأيت رسول الله كل 
ترك الدعاء بعدء قلت: أرى رسول الله يع قد ترك الدعاء لهمء قال: 
فقيل: (وما تراهم قد قدموا)!". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 3/7 ١٠؟؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 1ه" 
)١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص57 34»كتاب التفسير» باب ليس للك من الأمسر 

شيء » ح(4550). 


49 أخخر بحه مسلم قُُ صحيحه ؟ أه ل كتاب المساجد» باب استحباب القنوت 2 جميع 
الصلاة ح(517/5) (5957). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية ثالثة عنه :أن البي يله كان لا يقنت إلا أن يدعو 
لأحد أو يدعو على أحلم”"'. 

ثالثا: عن أبي هريرة ضف قال: لأقربن صلاة النبي يل فكان أبو 
هريرة ذه يقنت ف الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار”". 

رابعًا: عن البراء بن عازب 4 رأن رسول الله يع كان يقنت في 
الصبح والمغرب»”". 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: ررقنت رسول الله كله شهراً متتابعا 
في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبحء» في دبر كل صلاة؛ إذا . 
قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة» يدعو على أحياء من بن 


:07١/١ وقال ابن عبد المهادي في التنتقيح‎ .7١ 5/١ أخرجه ابن خزيئة في صحيحه‎ )١( 
(وروى أبو حاتم بن حبان من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي‎ 
سلمة عن أبي هريرة...-فذكره- ثم قال: رواته ثقات). وصححه ابن حجر ف الدراية‎ 
.١هر١‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 58 ١»كتاب‏ الأذان» باب؛ح(917/)» ومسلم ف 
صحيحه ” أه ٠‏ كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ح(5375) 
(595). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؟/017*»كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة» ح الات .)7.١5(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة حت 


١ 5 34 : .‏ 
سليم؛ على رعل وذكوان وعصية؛ ويؤمن من خلف)"". 
سادسًا: عن طارق بن الأشيه”") ضيه قال: (صليت حلف رسول 
عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف علي 
فلم يقنت, ثم قال: يا بِنَي إها لبدعة20)0). 


)١(‏ أخرجه أبو دود في سننه ص4 77 كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الصلوات؛ ح(57 5 ))١‏ وأحمد في المسند 476/4 -وزاد: (أرسل إليهم يدعوهم إلى 
الإسلام فقتلوهم)-» وابن الجارود في المنتقى ص817, والحاكم في المستدرك )84/8/١‏ 
والبيهقي ف السنن الكبرى 185/7, والحازمي في الاعتبار ص /7*17. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال الحازمي: (حديث حسن على 
شرط أبي داود) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 77. 

(؟) هو: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي, والد أبي مالك» روى عن الني ولك وروى 
عنه ابنه أبو مالك. وسكن الكوفة. انظر: تحريد أ-ماء الصحابة 4574/١‏ الإصابة 
التقريب 21/١‏ 4. 

(") البدعة اسم من الابتداع» وإبداع الشيء إحدائه واختراعه لا على مثال. وهو في 
الاصطلاح: الأمر المحدث الذي دلم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي. انظر: مختار الصحاح ص78؛ المصباح المنير ص8/6؟؛ التعريفات 
للجرحاني ص7 . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ص9١٠»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاءفي ترك 
القنوت» ح(7٠4).»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ١75‏ »كتاب التطبيق» باب ترك 
القبوت»ح(١8١٠)»‏ وابن ماحة قي سننه ص١7”‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء ف 
القىوت في صلاة الفجر» ح(51١١)»‏ وأحمد في اللسند 2514/75 و الطحاوي في - 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سابعًا: عن أنس ذفن أن البي كله كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم)”©. 

فهذه الأدلة تدل على أن البي ويد كان يقنت عند النوازل» عندما 
كان يدعو لأحد أو على أحدء ولم يكن ذلك مقتصراً على صلاة الفجر, 
بل قنت فيها وفي غيرهاء فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم 
ذلك السبب النازل به» وحديث طارق بن أشيم #ه يدل على أن النبي 
يد وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس كه 


الأحيرء وحديث أبي هريرة ذه في رواية» فهما تنصان على أن القبوت في 


شرح معان الآثار 59/١‏ 7؛ وابن حبان في صحيحه ص١١5»‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 07/7. قال الترمذي في سننه ص :٠١94‏ (حديث حسن صحيح)» وكذلك 
صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2١87/7‏ وصحيح سنن النسائي ص .١175‏ 

وقال ابن الجوزي في التحقيق :570/١‏ (قال البخاري: طارق بن الأشيم له 
صحبة. وهذا الإسناد صحيح, وقد تعصب أبو بكر الخطيب فقال: في صحبة 
طارق نظر. قال وإن صح الحديث حملناه على دعاء أحدثه أهل ذلك العصر. وهذا 
منه تعصب بارد إذ لا وجه للنظر بعد ثبوت صحبته عند البخاري ومحمد بن سعد 
وغيرهما ممن ذكر الصحابة» وأما حمله فحمل من لا يفهم؛ لإن الإنكار كان للدعاء 
في ذلك الوقت لا لنفس الدعاء). 

:017١1/١ وقال ابن الحوزي في التحقيق‎ .5١4/١ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه‎ )١( 
(الحديث الثاني: قال الخطيب في كتاب القنوت له: أحبري...._فذكره-). وقال ابن عد‎ 
(لهذا إسناد صحيح؛ والحديث نص ف أن القنوت مختص‎ 0١ اهادي في التنقيح‎ 
.١١37/١ بالنوازل). وكذلك صحح سنده ابن حجر ف فتح الباري 85/8» والدراية‎ 


. الباب الأول: الطهارة والصلاة ا5م 


المكتوبات مختص بالنازلة0". 

دليل القول الثابئ: 

من أدلة القول الثاق- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- ما 
ل 


أولا: الأحاديث الى سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن 
القنوت في الفجر. 

ثانيَا: عن أنس ذه أنه سئل: (هل قنت رسول الله يليه في صلاة 
الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع)2". 

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجرء وأن البي يلِهٌ داوم 
ا 


واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث؛ أما عن 


)١(‏ انظر: التنقيح لابن عبد الحادي 0071/١‏ مجموع الفتاوى 2779/77 4٠١8/78‏ نصاب 
الراية ”/ التنبيه على مشكلات الهداية 7//هه5. 

(1) أخرج نحوه البخاري في صحيحه-وزاد: (يسيراً)- ص 1417 كتاب الوتر» باب القنسوت 
قبل الركوع وبعده»ح .2٠٠١١(‏ وأخرجه باللفظ الم ذكور أبو داود ف سننه 
ص5 7 7»كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات»ح(5 55 »)١‏ والنسائي في سنتنه 
ص ١75‏ » كتاب التطبيق» باب القنوت ف صلاة الص بح ح(71١٠).‏ و الحازمي في 
الاعتبار ص 55 ”27 وقال: (هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حسديث 
أيوب نحواً من معناه). وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص4 77. 


(؟) انظر: الحاوي 57/7 ١؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 08/7؟؛ المجموع 7/ه9". 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأول: فلأن المراد به هو القنوت عند النازلة» ولذلك جاء تقييده في أكثر 
الروايات بقوله: (يسيرً)» وبقوله: (قنت شهر)”". 

وأما بقية الأحاديث فقد سبق الاعترض على الاستدلال منها في قول من 
قال بأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو أن القنوت مشروع في 
المكتوبات عند النوازل» وليس من السنن الراتبة في الفجر - وذلك لما يلي: 

أولا: إنه يمكن أن يجمع به بين تلك الأحاديث المختلفة» وذلك لأن 
الأحاديث الواردة في القنوت في المكتوبات ثلاثة أقسام: 

أ- قسم يدل بمجموعه على أن النبي له قنت في المكتوبات لنازلة 
فدعا على أناس» أو دعا لأناس» ثم إنه ييه ترك ذلك بعد مدة» ثم قنت 
لنازلة أخرى ثم تركه بعد مدة. 

والأحاديث الدالة على هذا المعئ كثيرة وصحيحة وصريحة. 

ب- قسم يدل بمجموعه على أن البي وله لم يقست» وكذلك 
حلفاؤه من بعده. 

والأحاديث الدالة على هذا المع لا بأس يماء وهي صحيحة في الحملة 
وصالحة للاحتجاج بما. 


.57 4/١ راجع تخريج تلك الأحاديث في ص١٠ 85. وانظر: التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 3م 


ج- قسم يدل .عجموعه على أن البي كيه كان يقنت»ء أو لم يزل 
يقنت في الفجر حى الموت» وكذلك خلفاؤه. 

والأحاديث الدالة على هذا المعين أقل رتبة من الأحاديث الدالة على 
النوعين السابقين» ثم هي لا تخلو من تطرق الاحتمالات إليها. ٠‏ 

لكن يمكن الجمع بين هذه الأنواع الثلاثة» وذلك بحمل النوع الأول 
والثالث على القنوت لنازلة» وحمل النوع الثاني على القنوت الراتبة. 

ويدل على هذا الجمع حديث أنس 5 ضيه أن البي كلع كان لا يقىت 
إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" ". 

ونحوه حديث أبي هريرة نه 7©. 

ثانيًا: إن القول بنسخ القنوت في المكتوبات ضعيف» ويكفي لرده 
قنوت الصحابة -رضي الله عنهم- بعد البي وَل وقد كان أبو هريرة هه 
يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح 
بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار””. 

وترك البي كك القنوت بعد مدة لم يكن لعدم بقاء مشروعيته» بل 
لزوال سببه؛ لأنه يلد إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم؛ وللدعاء على 
آحرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا 


.١95/١ سبق تخريجه في ص870. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر‎ )١( 
سبق تخريجه ف ص101.‎ )1( 
سبق تخريجه في ص/15.‎ )"( 


64 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عليهم وحاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارضء فلما زال ترك القنوت؛ 
ولذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ”". 

ثالثا: إن القول بأن القنوت في الفجر من السنن الراتبة وأنه الناسخ 
لغيره فضعيف» وذلك: 

أ-إن الأحاديث المستدل منها على ذلك إما غير صريحة في ذلك» أو لا 
تخلو من كلام فيها. 

ب- إن القبوت في الفجر لو داوم عليه البي وو ودعا فيه 
بدعاء لنقله الصحابة و التابعون» ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء 
وإذا انعدم ذلك» دل على عدم ذلك» ومن تأمل الأحاديث الصحيحة علم 
هذا بالضرورة”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خخزعة 48١ 4/١‏ مجموع الفتاوى 4559/77 زاد المعاد ١/2077؟‏ التنبيه 
على مشكلات الهداية 508/7. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى 770/77؟ التنبيه على مشكلات الهداية 58///7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هىم 


المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت 

ذهب ابن خزيمة”'' إلى نسخ اللعن في القنوت. 

و ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ الدعاء على آحاد الكفرة بذكر 
أسمائهم أو قبائلهم. 

ويظهر هذا من كلام البيهقي”"؛ ونسبه الحازمي إلى بعض أهل العلم؛ 
60 

وليس للقول بالنسخ في هذه المسألة أثر بارز في احتلاف الفقهاءء 
إلا أنه أحد أسباب الاحتلاف عند القائلين به. 

دليل القول بالدسخ: 


أولا: عن ابن عمر ذه أنه سمع رسول الله كع إذا رفع رأسه من 


ونصره 


.515/1١ انظر قوله في: صحيح ابن خزعة‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في سننه الكبرى 85/7 1: (باب ترك القنوت في سائر الصلوات غير الصبح 
عند ارتفاع النازلة» وف صلاة الصبح لقوم أو على قوم بأسمائهم أو قبائلهم). وقال 
1 (باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت ف صلاة الصبح. إنما ترك الدعاء 
لقوم أو على قوم آخخرين بأسمائهم أو قبائلهم). 

(5) انظر: الاعتبار ص 2775 274٠0‏ 747 747. وقال الشوكاتن في نيل الأوطار 
١-بعد‏ ذكر حديث أبي هريرة طن -: (والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن 
المستحقين» وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء الج#يش المحقفين 
بالنصر» وعلى جيش المبطلين بالخذلان» والدعاء يرفع المصائب» ولكنه يشكل على 
ذلك ما سيأتٍ في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى 
كفار مضر مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 
وفلانا غك عنا يقول: (تممع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. فأنزل الله 


و هه 


عز وحل: « ليس للك من الأمر سَىْءْ أو يَنُوب عَلَهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ 
طلتووة [اعرل 1 . 

ثانيًا: عن أبي هريرة 5ه يقول: كان رسول الله يه يقول حين 
يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ررسمع الله لمن حمده 
رينا ,ولك الكمن © .تقول .وهو اقاقية .الهم" انج الوليد نين الوليلة 
وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسئ يوسفء اللهم 
العق عديان ورغاد وذ كزان وغصئه عضيف الله ووسولتج قر نبلهنا أنه 
ترك ذلك لما أنزل: ١‏ لَيْسَ للك مِن الأَمْر سَىْء أَوَ ينُب عَليهِمْ أو يُعَذِبَهُمْ 
فَإتَهُم ظَلِمُورَتَ »4 [آل عمران:174]) 27, 

وف رواية عنه نه أن رسول الله يلِهُ كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع؛ فرعا قال-إذ قال: "سمع الله لمن 
حمده اللهم ربنا لك الحمد"-: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 


.14/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.845 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا85 


سنين كسيئ يوسف» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من العرب حي أنزل الله « لَيسَ 


صد ع «- 


للف مِنَ الأمر سَىْءٌ 4 [سؤرة عدا ا 

ثالما: : عن عبد الرحمن بن أبي بكر ذه قال: كان البي يلُ إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة قال: «اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كس يوسفء اللهم العن لحيان 
ورعلاً وذكوان وعُصيّة عصت الله ورسوله» فأنزل الله عز وجل: « لَيسَ 
للك مِنَ الْأَمرِ سَىْءٌ 4 قال: (فما دعا رسول الله يلو بدعاء على أحد)”" . 

رابعا: عن أنس يه قال: رأن رسول الله ول قنت شهراً يدعو على 
أحياء من أحياء العرب ثم تركم”". 


خامسًا: عن خالد بن أبي عمران” قال: ««ربينا رسول الله كلْعٌ يدعو 


./151 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه في ص 

(؟) سبق تخريجه في ص .80١‏ 

(5) هو: خخالد بن أبي عمران-زيد- التجيببي مولاهم, أبو عمرو التونسي» قاضي إفريقية» فقيه 
صدوقء روى عن سالم؛ ونافع؛ وغيرهماء وروى عنه يجى بن سعيد الأنصاري» 
والليث. وغيرهماء وتوثي سنة -ممسء وقيل: تسع وعشرين ومائة. انظر: قهذيب 
التهذيب7/١١١؟؛‏ التقريب .751/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على مضر إذ جاء جبريل فأوحى إليه أن اسكت» فسكت فقال: يا محمد إن 
الله عز وجل لم يبعنك سباباً ولا لعٌاناه وإنما بعك رحمة ول :يبعفك عذايا 
« لَيسَ للك م ين الأمر سَىْءٌ ؛ أَوَيَنُوبِ عَلَهِمَ أو يَُذَبَْهُمْ فَإِنَّهُمَ ظَلِمُورتَ 4 [آل 
عمران:8١١]»‏ قال: ثم علمه «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك 
ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد”'"» نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد» إن 
عذابك بالكافرين ملحق»”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة فيها أن البي وله دعا في 
قنوته على أشخاص وقبائل» فانزل الله تعالى الآية وأمره بترك ذلك» فتركه 
كما في حديث أنس: رثم تركه) وليس المراد ترك القنوت» بل اللعن 
والدعاء على من دعا عليهم من آحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم؛ 
فدل ذلك على نسخ الدعاء على أحاد الكفرة في القنوت بذكر 


(1) نحفد أي: نسرع في العمل والطاعة والخدمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/591؛‏ 
المصباح المنير ص١‏ 4 .١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل ص35١2‏ والبيهقي في السنن الكبرى 544/7. والحازمي في 
الاعتبار ص4 25 وقال: (هذا مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل» وهو حسن في 
المتابعات). 

(5) انظر: صحيح ابن خزيعة 51١/1١‏ السنن الكبرى للبيهقي 87/7؟؟ الاعتبار ص١4 -1١‏ 
3», 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5 


واعترض عليه: بأن المراد بالترك في هذه الأحاديث ليس ترك 
القنوت ولا ترك اللعن فيه على الكفار-ولو بأسمائهم وقبائلهم- تركا كليا 
بحيث الم يعد إليه مرة أخرىء بل المراد به ترك القنوت واللعن على من 
دعا عليهم لزوال السبب, ثم عاد إليه لوحود سبب آخر, فدعا على قوم 
ودعا لآخرين» فقد ثبت عنه يكِةِ أنه تركه لما زال العارض» ثم عاد إليه مرة 
أخرىء ثم تركه لما زال العارض وهكذا. فهو لم يح بل مشروع عند 
النوازل» ويؤكد ذلك ما روي عن أنس ذفه: (أن رعلاً وذكوان وعصية 
وب ريال : المنتميةؤا برشعول: الله يله على عدوء فأمدهم بسبعين من 
الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون 
بالليل» حى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بمم. فبلغ البي يي ذلك 
فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل 
وذكوان وعصية وبنٍ لحيان)”"©) 
ج اراقاهدا الدصاء ورتين كماو رزوالا عر الاو ظِهِ قال: ررأن 
رسول الله يل قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركم”". 
ثم قد عاد البي يكْهٌ ودعا بعد هذا الترك بمدة وبعد فتح خيبر وبعد إسلام 
لي هريرة طلأه ذه دعا على أناس آخرين وقبائل- كما سبق ذكر ذلك في حديث 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص847»كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل 
وذكوان» وبثر معونة) ح(0 ١:5‏ 4). 
)1١(‏ سبق تخريجه في ص .85١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أبي هريرة طه -. 

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر #5 الذي سبق ذكره أن النبي 
يك دعا على رعل وذكوان وعصية» وأنه ترك ذلك بعد ما أنزل الآية فلم 
يلي على أحد. مع أن في حديث أبي هريرة ذه الدعاء واللعن على 
مضرء وهو بعد نزول تلك الآية''' وبعد ترك اللعن على رعل وذكوان. 

فثبت مما تقدم أن المراد بالترك هو الترك لزوال السبب والعارض؛ 
وليس المراد به الترك بحيث لم يعد إليه مرة أخرى حب يكون هذا الترك 
ام 

كما أن الأحاديث الي استّدل منها على النسخ ليس فيها أن الي 
د ترك اللعن والدعاء على أحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم» بل هي 
أصرح من ذلك في ترك القنوت» فإما أن يقال بنسخ القنوت كما قال به 
من قال ممن سبق ذكره في المسألة السابقة» أو يقال بعدم نسخ شيء منه 
كما قال به أكثر أهل العلم» وأن المراد بالترك هو الترك لزوال السبب 
والعارض لا الترك الذي لا رحجعة فيه ولا عودة؛ أما القول بنسخ اللعن 
والدعاء على آحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم» فليس في هذه 


)١١(‏ فإن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد. انظر: أسباب الترول للواحدي ص١٠82؛‏ تفسير ابن 
كثير ١8/1؟؛‏ فتح الباري 87/7. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 7/77/؛ زاد المعاد ١/777؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 


؟]وهة". 


الباب الأول: الطهارة والصلاة آ/ام/ 


الأحاديث ما يدل على ذلك؛ وفي إحدى روايات حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر ذفه: «رفما عاد رسول الله لي يدعو على أحد بعد وهو يدل 
على ترك الدعاء عليهم مطلقاًء وليس يدل على ترك اللعن على آحادهم 
ويؤكده حديث أبي هريرة ف رأن رسول الله ظليهُ كان لا يقت إلا أن 
يدعو لأحد أو يدعو على أحد»'" 

أما حديث خالد بن أي عمران فهو مرسلء وف الاحتجاج به خلاف» 
ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي كَليْهُ دعا لقوم أو دعا على 
آخرين» وليس فيها ذكر بجيء جبريل عليه السلام وأمره إياه بالسكوت في 
الصلاة. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فقد سبق في المسألة السابقة أنهم يقولون 
بمشروعية. القنوت في النوازل» وم يفرقوا بين الدعاء على آحاد الكفرة 
بذ كر أسمائهم أو قبائلهم» وبين غير ذلك» وقد سبق أدلتهم ف المسألة 
السابقة. 


كما سبق بيان ترجيح قوهمء لذلك فلا داعي لإعادة ذكره. والله أعلم. 


.801١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: القنوت بعد الركوع 

ذهب الطحاوي إلى أن القنورت بعد الركوع قد نسخ ©. 

وليس للقول بالنسخ أثر بارز في احتلاف الفقهاء في المسألة» وإنما 
السبب في اختلافهم فيها هو احتلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف في 
المفهوم من تلك الآثار» كما سيظهر ذلك من عرض الأقوال والأدلة. 

دليل القول بالدسخ: 

أولأ: عن ابن عيثر و اداج رعول اه ك3 إذاارع راسة من 
الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلانا 
وفلانل» بعد ما يقول: رسمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدى» فأنزل الله 
عز وحل: « لَيسَ للك م من الأمر سَىْء أو يَكُوب عَلَهِمَ أو يُعَدْبَهُمْ فَإَِهُمَ 
ظَلمُوتَ » ل عراف ا 

ثانيًا: عن محمد بن سيرين قال: سثل أنس بن مالك طلكه: أقنت 


)١(‏ قال في شرح معان الآثار١/47‏ 7-بعد ذكر ما روي عن ابن عمر ذه في القنوت-: 
(فقد ثبت .ما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله ييه بعد الركوع). وقال في ص /74- 
بعد ذكر ما روي عن أنس 5ه في القنوت-: (فلم يثبت لنا عن أنس عن البي وه في 
القنوت قبل الركوع.شيء؛ وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع). 

.14/ سبق تخريجه ف ص‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة رغن 


بعد الركوع يسير)7". 

وفي رواية عنه 5 قال: «أن رسول لله ول قنت شهراً يدعو على 
أحياء من أحياء العرب ثم تركه)”". 

وف رواية أخرى عنه ذه: (ثم تركه بعد الركوع)"". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر وأنس -رضي الله 
عنهما-يدلان على أن البي يليه قنت بعد الركوع؛ ثم نزول الآية وقول 
أنس ذللك: (ثم تركه) يدلان على نسخ تلك القنوت» فيثبت من ذلك أن 
القنوت بعد الركوع قد نسخ©. 

وكأن هذا القول ودليله مبئ على نسخ القنوت ف المكتوبات» وقد 
سبق حقيقة ذلك وما اعترض عليه» وما هو الراحح» وذلك في المسألة 
قبل السابقة» وفي ذلك كفاية» لذلك فلا داعي لإعادته. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص197١»كتاب‏ الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده؛ 
ح(1١٠٠)‏ ومسلم في صحيحه 2707/7 كتاب المساجد» باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاة»ح (ل/ا/51) (594). 

.85١ سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 

(*) هذا إحدى روايات النسائي» أخرجه في سننه ص175١»كتاب‏ التطبيق» باب اللعن ف 
القنوت» ح(/7١٠).‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 0747/١‏ 48 7. 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
قولين: 

القول الأول: أن محل القنوت قبل الركوع. 

وهو قول الحنفية2"0» والمالكية”"'؛ وروي ذلك عن عمرء وعليء 
وابن مسعود» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري, والبراء» وأنسء وأبي 
بن كعب-رضي الله عنهم-؛ وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه"”". 

القول الثابي: أن محل القنوت بعد الركوع. 

وهو قول الشافعية”» والحنابلة”' وروي ذلك عن أبي بكر 


ا ع اس 5 رو ل 
وعمرء وعثمان» وعليء وأبي» رضي الله عنهم : 


)١(‏ انظر: الأصل 4١14/١‏ مختصر القدوري ص74؛ بدائع الصنائع ١/817؛‏ الحداية 
١/؟؛‏ فتح القدير .47/8/١‏ 

(؟) انظر: الإشراف 51/١‏ 1؛ الكاقي ص 4 6؛ جامع الأمهات ص 45؛ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل 5/7 ؟؛ التاج والإكليل 554/7 7. 

(7) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان, للمروزي ص8 ١9؛‏ المغينٍ 587/7؛ المجموع 
عمسم البناية ؟/١٠هره.‏ 

(4) انظر: مختصر المزني ص77؟؛ الحاوي 4/7 4١5‏ العزيز ١ه‏ المجموع 870/9. 

(5) انظر: المغيني 081/7؛ المحرر 488/١‏ الشرح الكبير 77/4١؛‏ الفروع 4777/7 الإنصاف 
ل" 

(5) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضانء للمروزي ص17١5؛‏ السنن الكبرى 90/7 1؛ المغني 
5ه الجموع 00/9. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ام 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن محل القنوت قبل الركوع- ما يلي: 

أولا: عن عاص" قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: 
قد كان القوت. قلت: قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا 
أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع» فقال: كذبء (إنما قنت رسول الله 
ل بعد الركوع شهراًء أراه كان بعث قوماً يقال لهم: القراء» زهاء سبعين 
رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك. وكان بينهم وبين رسول الله َل 
عهدء فقنت رسول الله وله شهراً يدعو عليهم)"". 

وفي رواية: سأل رجل أنساً عن القنوت أبعد الركوع أو عند قراغ 
من القراءة ؟ قال: (لاء بل عند فراغ من القراءة)7". 


انيًا: عن أبى هريرة نه (أن رسول الله يل كان إذا أراد أن يدعو 


(1) هو: عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريه ثقة» روى عن أنس؛ وعبد الله 
بن سرجسء» و غيرهماء» وروى عنه شعبة» والثوري؛ وغيرهماء وتوف بعد سنة أربعين 
وماثة. انظر: تهذيب التهذيب ١/5‏ ؛ التقريب 51/١‏ 5. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص18 ١»كتاب‏ الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده؛ 
223٠١70‏ ومسلم في صحيحه 07/7" كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاةءح(/51/7) (701). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس ص 547/»كتاب 


المغازي» باب غزوة رجيع ورعل وذكوان»ح ج(لمم١‏ ؛ة). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع)0". 

فإن مفهومه أنه يه في غير النازلة يقنت قبل الركوع7©. 

ثالعا: اواو ل ذفنه (أن رسول الله ينيِهٌ كان يوتر بثلاث 
ركعات» كان يقرأ في الأولى ب ( سبح آَسْمَ ر: بَكَ أَلْأَعَلى 4. وفي الثانية 
ب « قل يَتأيًا آلكَفْرُونَ 4: وف الثالثة ب ١‏ قل هِوَآَلَهُ أُحَد 4 ويقنت 
قبل الركوع, فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحان الملك القدوس» ثلاث 
مرات؛ يطيل في آخرهن)”" 


./861 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.85// انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي ف سننه ص71/8»كتاب قيام الليل وتطوع النهارء ح(7959١)»‏ وابن ماجة 
في سننه ص١١27‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء ف القنوت قبل الركوع وبعده»ح 
(1187)) ومحمد بن نصر في قيام الليل-مختصر قيام الليل ص 1" -» والدارقطني في 
سننه 251/7 والبيهقي في السنن ى الكبرى :601 : وذكره بو داوفاق مت معاقب)- 
ص2777 بعد حديث رقم »)١4717(‏ وأعله بأن جماعة رووه بدون ذكر القنوت. 
وقال ابن حجر في التلخيص 8/7 :١1‏ (أبو داود» والنسائي وابن ماجة» وأبو علي بن 
السكن في صحيحه ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس 
وضعفها كلهاء وسبق إلى ذلك: ابن حنبل وابن نخزعة وابن المنذر» قال المخلال عن 
أحمد: لا يصح فيه عن البي يَليِةٌ شيء ولكن عمر كان يقنت). وصححه الشيخ الألبان 
فقال في الإرواء 717/1١-بعد‏ ذكر سنده من طريق النسائي وابن ماحة والضياء 
المقدسي-: (قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثتقات رجال الشيخين غير علي بن 
ميمون» وهو ثقة كما في التقريب) ثم ذكر له متابعاً من طريق الدارقطيئ والبيهقي ثم - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يذن 


2 0 هله قال: علمني رسول الله 
وال لا د 
شر ما قضيت» إنك تقضى ولا يقضى عليك» تباركت وتعاليت» لا منجأ 


منك إلا إليك»”©. 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: «أوتر البي وله بنلاث قنت فيها 
5 فك 
قبل الركوع» 


قال: إقلت: فصح بذلك الإسناد) ثم ذكر له إسناداً آخرء وطريقاً أخرى ثم قال: (وهذا 
إسناد صحيح أيضاً). وذكر تعليل أبي داود للحديث ثم قال: (وهذا الإعلال ليس 
بشيء؛ لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة» فهي مقبولة» ولذلك صحح 
الحديث غير واحد من العلماء» ومن أعله فلا حجة له). ثم ذكر أنه يقويه الشواهد الي 
أشار إليها ابن حجر ويقويه كذلك حديث أنس لما سثل عن القنوت فقال: (قبل 
الركوع). وكذلك صححه في صحيح سنن ابن ماجة ص .7١١‏ 

2000 في كتاب التوحيد .١41/7‏ ويوجد له متابعة ذكره ابن 
حجر في التلخيص 2749/١‏ لذلك قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :١79/7‏ (وهذا 
مالت نفسي إلى ترحيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى 59/8, وأبو نعيم في الحلية كما في نصب الراية 
5 © والدارية .١514/١‏ وف سنده عطاء بن مسلم الحلبي» قال الييهقي: (وهو 
ضعيف) وكذلك ضعفه أبو داود» وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أحمد: مضطرب . 
الحديث. وعن ييى ين معين في رواية: ليس به بأس وآحاديئه منكرات. ووثقه ابن معين 
في رواية وكذلك الفضل بن موسى ووكيع. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كتيراً. - 
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ساذسًا: عن عبد الله ضيه: ررأن البى 2 كان يقنت ف الوتر قبل 


انظر: تهذيب التهذيب 84/7 ١؛‏ التقريب 4575/١‏ الجوهر النقي لابن التركماني 
9/8. ثم قال ابن التركمان بعد ذكر من وثقه: (فهؤلاء ثلاثة أكابر وثقوه. فأقل 
أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث أن وابن مسعود). 

)١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق :77/١‏ (الحديث الثاني: قال الخطيب: أنبأ أبو الحسن...- 
فذكره-). وق سنده شريك بن عبد الله النخعي القاضيء قال ابن حجر في التقريب 
0١‏ (صدوق يخطىئ كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفةءوكان عادلاً 
فاضلا). وأحرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف 2417/7 والبيهقي في السنن الكبرى 
/4ه» من طريق أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال البيهقي 
بعد ذكر الحديث: (ورواه سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش» ومدار الحديث عليه. 
وأبان متروك). وقال ابن التركمان في الجوهر النقي رداً على البيهقي: (قد تابعه على 
ذلك الأعمش. قال البيهقي في الخلافيات: أنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو الفضل الحسن 
بن يعقوب بن يوسف المعدل عن أصل كتابه ثنا أحمد بن الخليل البغدادي» ثناأبو 
النضرء ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم؛ عن علقمة عن عبد الله "أن الببي يل 
قنت في الوتر قبل الركعة". ثم قال: هذا غلط» والمشهور رواية الجماعة عن الثوري؛ عن 
أبان. قلت-يعين ابن التركماني-: الحسن بن يعقوب عدل في نفس الإسناد؛ وبقية 
رحاله ثقات» فيحمل على أن الثوري رواه عن الأعمش وأبان كلاهما عن إبراهيم؛ 
وهذا أولى مما فعله البيهقي من التغليط). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 0م 


يقنتون في الوتر قبل الركوع)0". 

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت محله قبل الركوع27. 

دليل القول الغابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أن القنوت محله بعد الركو ع- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في القنوت في الفجر والمكتوبات؛ 
حيث إفها تفيد أن البي كليِهٌ قنت فيها قبل الركوع» ويقاس على ذلك 
القبوت في الاك 

ثانيًا: عن الحسن بن علي نه قال: علمئ رسول الله يله في وتري 
إذا رفعت رأسي ول يبق إلا السجود: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافئٍ 
فيمن عافيت» وتولئ فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وق شر ما 
تيه نلك تقطن :ول قط هبلك إناد لا ينال مق واليت» قار كيت 
وتعاليت)0". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 317/7. وذكر ابن حجر في الدراية »1914/١‏ أن إسناده 
حسن. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :١77/7‏ (وهذا سند جيدء وهو على شرط 
سم 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١/7١5؟؛‏ نصب الراية 4١77/7‏ فتح القدير ١/47/8؛‏ إرواء الغايل 
5/7 159-1. 

(؟) راجع هذه الأحاديث في ص0-84/8٠850.‏ وانظر: مختصر قيام الليل ص 271١17‏ /1؛ 
السنن الكبرى للبيهقي 237/7 55/8 ؛ المغئ 87/7 ه؛ المجموع 7701//9. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2١18/7‏ ومن طريقه البيهقي في السنئن الكبرى 55/7 قال 
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العا: ما روي (أن علياً ضه كان يقنت في الوتر بعد الركوع)0©. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم ف المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم- ما يلي: 

أولا: أن القول بنسخ القنوت بعد الركوع ضعيف بل لا يصح, 
وكأن القول به مب على القول بنسخ القنوت في المكتوبات» وقد سبق 


الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, إلا أن محمد بن حعفر بن أبي كثير 
قد حالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ف إسناده). وقال البيهقي: (تفرد بهذا اللفظ أبو 
بكر بن شيبة الخزامي» وقد روينا في قنوت صلاة الصبح بعد الركوع ما يوجب 
الاعتماد عليه؛ وقنوت الوتر قياس عليه). وقال ابن حجر في التلخيص ١//4١-بعد‏ 
ذكر رواية الحاكم-: (تنبيه: ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق: إذا رفعت رأسي ولم 
يبق إلا السجود. فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحمسين بن 
مهران الأصبهان تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد بن يونس المقريء قال: ثنا الفضل بن 
محمد البيهقيء ثنا أبو بكر بن شيبة المدي الحزامي» ثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة بسنده» ولفظه: (علمئ رسول الله يل أن أقول في الوتر قبل الركوع)؛ 
فذكره وزاد في آخره: (لا منجأ منك إلا إليك). وانظر: إرواء الغليل 2154/5 159. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 45/5» و محمد بن نصر في قيام الليل- مختصر قيام الليل- 
ص7١07‏ وذكر الشيخ الألباني تخريجه في الإرواء؟/17., ثم قال: (قلت: وهذا سند 
ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب كان اختلط» ولعل هذا الاختلاف في الرواية إنما هو من 
اختلاطه) إلى أن قال: (والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القرنوت قبل 
الركوع ف الوتر» وهو الموافق للحديث الآتي...). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ذل/م 


رده وبيان ما هو الراجح 

ثانيًا: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعده, لما روى أنس #5 قال: 
ا ل ف وعمر ذك حب كان 
عثمان 5ه قنت قبل الركعة ليدرك الناس»7© 


وفي رواية عنه ذه أنه سكل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: 
(كنا نقنت قبل الركوع وبعده)”". 
لكن الراجح في النوازل هو القنوت بعد الركوع؛ وذلك لأن 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر ف قيام الليل-مختصر قيام الليل- ص717» وقال الشيخ الألبان في 
الإرواء 71/7 :١‏ (أخرجه ابن نصر في قيام الليل بإسناد صحيح). 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 7١١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت قبل الركوع 
وبعده. ح(87١١).‏ وقال رون في زوائد ابن ماحة ص١/1:‏ (وإسناد طريق ابن 
ماحة صحيح» رحاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في الإرواء 151/7: (أخرحه ابن 
ماجة وإسناده صحيح أيضاً كما قال البوصيري في الزوائد» لكن قوله: (قبل الركوع) 
شاذ لعدم وروده في الطرق المتقدمة» لكن له أصل في طريق أخحرى-وهي الآنية- مطلقا 
دون تقبيد بصلاة الصبح» وكذلك رواه السراج في مسنده من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء أنا حميد قال: سكل أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال: (كل 
ذلك كنا نفعل). وعن شعبة عن حميد قال: معت أنس بن مالك يقول: «رقد كان قبل 
وبعد» يع القنوت قبل الركوع وبعده). وقال ابن حجر في الفتح ؟/100: (وبجموع 
ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا حلاف عنه في ذلك» وأما 
لغير الحاحة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع؛ وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك» 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح). 
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أكثر من نقل ذلك عن الصحابة ذكر أن النبي يَلعٌ فعله بعد الركوع» وقد 
سبق جملة من تلك الأحاديث في المسألة السابقة وفي الى قبلها. 

أما القبوت في الوتر فالراحح أن محله قبل الركوع» وقد سبق ما 
يدل على ذلك ف أدلة القول الأول» وهي أدلة بعضها صريح ف ذلك» 
وهي تجموعها تضلح للاحتحاج يما. 

أما أدلة القول الثاني في القنوت في الوتر بعد الركوع فقد سبق عند 
تخريجها ما يدل على أنها لا تصلح للاحتجاج بماء ولا تقوى على معارضة أدلة 
القول الأول الدالة على أن القنوت في الوتر قبل الركوع. والله أعلم. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة امم 


المطلب السابح: وضح اليدين قبل الركبتين عند السجود 
ذهب بعض أهل العلم'" ومنهم ابن خزيعة'"2, والماوردي''", 
وابن قدامة”"2» إلى أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود 
منسوخ, وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ له. 
وذهب ابن حزم إلى عكس ذلك؛ حيث قال بوجوب وضع اليدين 
إذا سجد قبل الركبتين» وأن الحديث الدال على ذلك ناسخ لما حالفه0. 


)١(‏ قال الخطابي في معالم السئن :9//١‏ (وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ» وروى فيه 
خبرا». وقال البيهقي في السنن الكبرى 45/7 :١‏ (وقد روي أن ذلك كان ثم نسخ 
وصار الأمر إلى ما روينا عن وائل بن حجر إلا إن إسناده ضعيف). وقال الحازمي ف 
الاعتبار ص١7‏ 7: (ومنهم من ادعى أن الأحاديث الأول منسوخ بحديث سعد). وانظر 
كذلك: مجموع الفتاوى 49/57 4؛ المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لابن حجر 
الحيتمي ١8/١‏ 5؛ حاشية العدوي .88010//١‏ 

)١(‏ انظر قوله في صحيح ابن خزيكة ."١5/١‏ وانظر كذلك: المجموع */70؟؛ فتح الباري 
0 

(”) هو: علي بن محمد بن حبيبء القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» أحد الأئمة مسن 
أصحاب الوجوه؛ تفقه على الصيمري» وغيره» وولي القضاء ببلدان شئ؛ واهم 
بالاعتزال» ومن مؤلفاته (الحاوي الكبير) وتوفي سنة خمسين وأربعمائة. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص78١؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة .770/١‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: الحاوي ؟/75١.‏ 

(5) انظر: المغئ 1915/7. 

(5) انظر: المحلى 5/7 4؛ نيل الأوطار 54/7 75. 


15 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اخحتلاف الفقهاء 
فيهاء إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة 
ا : 

من أدلة من قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد ما يلي: 

أولا: عن وائل بن حجر هه قال: «رأيت البي وه إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه)”". 


.75 5/7 819؛ الحلى 5/9 5؛ نيل الأوطار‎ 1/١ انظر: صحيح ابن نخزيعة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص4 7١»كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل‎ 
يديه ح(81728)» والترمذي في سننه ص7 كتاب الصلاة» باب ما جاء قي وضع‎ 
باتك»١1717ص الركبتين قبل اليدين في السجود.ح (558)» والنسائي في سننه‎ 
التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء ح(85١٠)؛ وابن ماجة‎ 
في سننه ص7١ »كتاب الصلاة» باب السجود؛ ح(887)» والدارمي في ننه‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2313/١ وابن خزكة في صحيحه‎ 2*١ 
وابن حبان في صحيحه ص57ه)‎ »١50/* وابن المنذر في الأوسط‎ »:هه/١‎ 
قال الترمذي: (هذا‎ .١ 57/7 "؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 40/١ والدارقطئ في سننه‎ 
حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك). وقال ابن المنذر في‎ 
(وحديث وائل بن حجر ثابت).‎ :١57/ الأوسط‎ 
(وقد صححه ابن خزيعة»‎ :591/١ وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
وأبو حاتم ابن حبان» والحاكم).‎ 
وذكر الخطابي في معالم السئن١/94” أن حديث وائل بن حجر أثبت من‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 


ثانيًا: عن أنس # قال: «رأيت رسول الله يه كبر حق حاذى 
رأسه حي استقر كل مفصل منه في موضعه. ثم انحط بالتكبير فسبقت 


7 200 
ركبتاه يديم '. 


وقال الدارقطي في سننه :7545/١‏ (تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به 
عن عاصم بن كليب غير شريك؛ وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به» والله أعلم). 

وقال البيهقي في السنن الكبرى 17/7 :١‏ (هذا حديث يعد في إفراد شريك 
القاضي» وإِنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً» هكذا ذكره البخاري وغيره من 
الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى). ظ 

وقال ابن حجر في التلخيص :155/١‏ (قال البخاري والترمذي وابن أبي 
داود والدارقطئ والبيهقي: تفرد به شريكء قال البيهقي: وإنهما تابعه همام عن عاصم 
عن أبيه مرسلاً. وقال الترمذي: رواه همام عن عاصم مرسلاً. وقال الحازمي: رواية 
من أرسل أصحء وقد تعقب قول الترمذي بأن هماماً إنما رواه عن شقيق يعن ابن 
الليث: عن غاضم عن أبيه مرسلك ورواه مام أيضاً عن عمد بن جحاذة عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه موصولاء وهذه الطريق في سنن أبي داود» إلا أن عبد الجبار 
لم يسمع من أبيه» وله شاهد من وجه آخر). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
١ه‏ وف صفة صلاة البي يه ص١5 .١‏ وقال في تمام المنة ص4 :١5‏ (وهو 
حديث ضعيف؛ لأنه من حديث شريكء وهو ابن عبد الله القاضي» وهو ضعيف 
سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف ؟). 

)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه 2845/١‏ والحاكم في المستدرك 2849/١‏ والبيهقي في المسنن 

الكبرى 49/5 23 والحازمي في الاعتبار ص177. قال الحاكم: (هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الدارقطين ونحوه قول البيهقي: (تفرد يه سح 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالا: عن أبي هريرة نه أن البي وله قال: رإذا سجد أحدكم 
فليبتدئ ب ركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل»"". 

رابعًا: عن سعد بن أبي قاص ذه قال: (كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين» فأمرنا بال ركبتين قبل اليدين)”©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على وضع 
الركبتين قبل اليدين» ثم حديث سعد #ه يدل على أن الأمر بوضع 
الركبتين قبل اليدين متأحر عن الأحاديث الدالة على وضع اليدين قبل 


العلاء بن إسماعيل عن حفص هذا الإسناد). وقال ابن القيم في زاد المعاد 79/١‏ 5: (قال , 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا الحديث منكر. 
انتهى» وإما أنكره- والله أعلم- لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن 
غياثء؛ والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة). 

555/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2577/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وقال: (إلا أن عبد‎ .١ 45/75 وابن حزم في امحلى */45» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
اله بن سعيد المقبري ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح 750/7: (إسناده ضعيف)‎ 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء 15/7: (حديث باطل» تفرد به عبد الله هو ابن سعيد‎ 
المقبري» وهو واه جداً بل اهمه بعضهم بالكذب).‎ 

(؟) أخرجه ابن خزيعة في صحيحه 2813/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 55/7 »١‏ والحازمي 
في الاعتبار ص١77.‏ وهذا الحديث تفرد به إبراهيم بن إسماعيل بن يجى عن أبيه؛ وهما 
ضعيفان» لذلك ضُعف هذا الحديث» وممن ضعفه البيهقي» والحازمي» والنووي» وابن 
حجر. انظر: السئن الكبرى 5/75 5 ١؛‏ الاعتبار ص١57؟؛‏ المجموع 075/9؟؛ فتح الباري 
ا 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ام 


الركبتين» فتكون هذه الأحاديث ناسخة لما يدل على وضع اليدين قبل 

ال ركبتين0© , 
واعترض عليه: بأن حديث سعد ه حديث ضعيف؛ لذلك لا 

5 : م 

دليل من قال بدسخ وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود 
واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة ذفنه قال: قال رسول الله وَل 

(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 

7 

ركشة” 1 

)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيعة م 

.55-0/7 انظر: المجموع +/770؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) أحرحه أبو داود في سننه ص 54 7١»كتاب‏ الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه ح(١‏ )2 والنسائي ف سننه ص8١‏ كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى 
الأرض من الإنسان في سجوده؛ ح(١51١٠),‏ وأحمد في المسند 4 ,015/١‏ والدارمي في 
سننه 0841/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 754/١‏ والدارقطين في سننه 
+40١‏ والبيهقي ف السنن الكبرى ١47/7‏ وابن حزم في المحلى 45/5. قال 
النووي في لمجموع774/5: (رواه أبو داود والنسائي باسناد جيد). وقال أبن حجر قي 
حجر). وقال الشيخ الألباني قُُ الإرواء 0 (وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات 
رحال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن» وهو المعروف بالنفس الزكية العلويء 
وهو ثقة كما قال النسائي وغيره). ونقل عن عبد الحق أنه صححه. وقال: إنه أحمسن 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منه على النسخ: بأنه يدل على وضع اليدين قبل 
الركبتين» ثم هذا الحديث وارد بشرع تاكس ادكو “تاشيا لحياحة تت 
الركبتين قبل التذين غدد:السحودوالى :يدل عليها بعطن الأساذيق 00 

واعترض عليه: بأنه لا يصح منه الاستدلال على النسخ؛ لأنه لا 
يوحد دليل على أن هذا الحديث متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع 
الركبتين قبل اليدين» بل مع تلك الأحاديث ما يدل على تأحرها كرواية 
سعد ذه السابق» وأن وائل بن حجر ذه-وهو أحد من روي عنه الحديث 
الدال على وضع الركبتين قبل 2 وفد إلى رسول الله كل بعد فتح 
مكة» وأبو هريرة #ه-وهو الراوي لحديث الأمر بوضع اليدين قبل 
الركبتين- أسلم سنة سبع قبل الفتح2'7. هذا قول من قال النسخ, ودليله. 

أما جمهور أهل العلم فقالوا بجواز وضع الركبتين قبل اليدين إذا 
سجد, وعكسه'", لكنهم اختلفوا في الأفضل منهما على قولين: 

القول الأول: أن الأفضل والمستحب هو وضع الركبتين قبل اليدين. 

وهو قول الحنفية”©» والشافعية”©» والحنابلة"), وجمهور أهل 


.75 5/7 انظر: المحلى */ه 4؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: التنبه على مشكلات الهداية 574/7؛ الإصابة /27077 4784/4 تذيب 
التهذيب .779/١7‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى 59/77 5. 

(5) انظر: الأصل 4١١/١‏ مختصر اختلاف العلماء 4711/١‏ شرح معان الآثار 4101/١‏ 
بدائع الصنائع ١/31؟‏ البناية 1/7/7؟؛ الدر المحتار 17/9/7. 

(5) انظر: الأم ١/571؟؛‏ الحاوي 4١١5/7‏ العزيز ١/75ه؛‏ المجموع /74؟؟ المنهج القويم 
لابن حجر اليتمي ١/8/١‏ 4؛ حاشية البيجوري .197/١‏ 

(7) انظر: المداية للكلواذاني ص87؛ المغئ 4١97/7‏ الشرح الكبير 5.0/7؛ شرح حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1 


العلم"2؛ وممن روي عنه ذلك وقال به: عمر ذه وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر”'". 

القول الثابي: أن الأفضل والمستحب هو وضع اليدين قبل الركبتين. 

وهو قول المالكية'", ورواية عن الإمام أحمدا”. وبه قال 
اراي 

الأدلة: 

أدلة القول الأول- وهو أن المستحب تقدم الركبتين على اليدين 
إذا سجد- هي نفس الأدلة الى سبق ذكرها في دليل قول من قال بنسخ 
وضع اليدين قبل الركبتين؛ حيث إهها تدل على وضع الركبتين قبل 
اليدين» لكن لوجود حديث معارض لها يكون الأفضل وضع الركبتين قبل 
اليدين» مع حواز العمل بالحديث المعارض له وبذلك يجمع بين هذه 
الأحاذييف لي : 


0 الزركشي ١/١٠8؛‏ الإنصاف */. ٠‏ 5؛ منتهى الإرادات .5//١‏ 

.774/9 انظر: سنن الترمذي ص26؛ المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط 2١/7‏ 57 ١؟؛‏ الاعتبار ص١57؛‏ المغين 97/79 ١؛‏ المجموع 774/7. 

(7) انظر: الإشراف 55/١‏ 5؛ الكافي ص ؟ 4؛ جامع الأمهات ص37؛ مختصر خليل وشرحه 
مواهب الحليل 547/7 ؟؛ حاشية العدوي ١//الا؟.‏ 

(5) انظر: المغن 4١47/7‏ الشرح الكبير 40٠.٠0‏ شرح الزركشي 48١١/١‏ الإنضاف, 
.هه 

(5) انظر: الاعتبار ص 7٠١‏ 5؛ المجموع 7175/9. 

(7) انظر: شرح معان الآثار 55/١‏ ؟؟؛ المغين 97/9 ١؛‏ المجموع 4/7 717. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل القول الثابئ: 


من أدلة القول الثاني- وهو أن الأفضل وضع اليدين قبل الركبتين إذا 
سجدحما يلي: 


أولا: حديث أبي هريرة ه مرفوعاء وفيه: «وليضع يديه قبل 
١‏ 
ركبتيه»)” 5 


ثانيًا: عن ابن عمر ذه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: 
«ركان رسول الله 2 يفعل ل 


)١(‏ سبق تخريجه في ص8407. 

(1) أخرجه ابن خزيعة في صحيحه 215/١‏ وابن المنذر في الأوسط 2170/8 والطحاوي في 
شرح معان الآثار 154/١‏ والدارقطئ في سننه 2544/١‏ والحاكم في المستدرك 
»*١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 44/7 ١؛‏ والحازمي في الاعتبار ص9١7.‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهيي. وصححه ابن خزعة كما في بلوغ 
المرام-مع شرحه سبل السلام-١/11.‏ وقال ابن المنذر في مختصر ستن أب داود 
0١‏ (وحديث ابن عمر هذا أخرجه الدارقطئ في سننه بإسناد حسن). وصححه 
الشيخ الألباني في الإرواء 2/7/7 وذكر أنه على شرط مسلم. 

وذكر البيهقي في السئن الكبرى 55/7 :١‏ أن عبد العزيز رفع هذا الحديث» 
وهو وهم م بروىئاعله ميدل على وضع البدين 3 الستجود لا على تقلقهنها على 
الركبتين. ورد عليه ابن حجر في الفتح 59/9*» فقال: (ولقائل أن يقول: هذا 
الموقوف غير المرفوع) ثم ذكر الفرق بينهما. كما رد عليه الشيخ الألباني في الإرواء 
7, حيث قال: (وعبد العزيز ثقة» ولا يجوز توهيمه جرد مخالفة أيوب له 


فإنه زاد الرفع» وهي زيادة مقبولة منه). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١5م‏ 


وهما يدلان على تقدم اليدين على الركبتين عند السجود0". 


الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي - والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ ما يدل على تقد اليدين على الركبتين عند 
السجود ضعيف؛ لأن الحديث الدال على ذلك- مع أنه صريح في الدلالة 
على النسخ- ضعيف فهو لا يقوى على معارضة ما يخالفه”"2. 

كما أن القول بنسخ ما يدل على وضع الركبتين قبل اليدين ليس عليه 
أي دليل» وهو أضعف من قول من قال بعكسه. 

ثانيًا: أن الأحاديث الدالة على تقديم الركبتين على اليدين عند 
الهموي إلى السجود لم يسلم أي واحد منها من الكلام فيه» إلا أما 

لكنها صريحة في الدلالة على تقديم الركبتين على اليدين عند السجودء 
وأن ذلك من صفة صلاة البي كلك ولا تحدمل غير ذلك. 

ثالعا: إن الأحاديث الى يُستدل منها على تقديم اليدين على 
الركبتين عند المهوي إلى السجود أصح؛ وأقوى إسناداً من الأحاديث الي 


.757/7 8؛ المجموع 4774/9 نيل الأوطار‎ 57/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
راجع تخريحه والكلام عليه في ص885.‎ )١( 
.88 انظر الكلام عليها عند تخريجهاء في ص56‎ 59١ 
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يستدل منها على تقدم الركبتين على اليدين”". 

ثم هما حديثان كما سبق: 

أحدهما: حديث أبي هريرة 5ه وهو يشتمل على جملتين: هي» 
وأمر النهي (فلا يبرك كما يبرك البعير)» والأمر(وليضع يديه قبل ركبتيه). 

وقد اختلفوا في معنى هذا النهي: 

فذهب بعضهم إلى أن معناه: أن البعير عند البروك يضع يديه وَل 
ورجلاه قائمتين» وإذا نمض فإنه ينهض برجليه أولأء وتبقى يداه على 
الأرض» وهذا هو الذي هي عنه وليه وفعل خلافه؛ حيث كان يقع منه 
أول ما يقع على الأرض الأقرب منها فالأقرب» وأول ما يرتفع عن 
الأرض منها الأعلى فالأعلى” . 

فيكون معين هذا النهي: النهي عن وضع اليدين قبل الركبتين كما يفعل 
البعير» وعلى هذا فيكون معيئ هذا الحديث موافقة لمعيى حديث وائل بن 
حجر ذه وهو تقدتم الركبتين على اليدين عند المهوي إلى السجود. 

قالوا: ولو كان المقصود من الحديث تقدم اليدين على الركبتين 
لقال: (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) لكن بين اللفظين فرقاء فإن 
النهي في قوله: (كما يرك البعير) نمي عن الكيفية وليس المراد النهي عن 
البروك على ما يبرك عليه البعير وإلا لقال: (فلا يبرك على ما يبرك عليه 
)١(‏ راجع تخريج الحديثين وكلام أهل العلم عليهما في ص5 //-2885 1817. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد 4774/١‏ تهذيب سنن أبي داود ١/4.00؛‏ نيل الأوطار 4/7 55؛ الشرح 


. ١55/9 الممتع‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


بغرن ولكان فيا عل نا علد عا كر 

قالوا وعلى هذا لمععئ فالجملة الثانية وهي: (وليضع يديه قبل 
ركبتيه) ما انقلب على بعض الرواة أصله ومتنه» ولعله: (وليضع ركبتيه 

يديه)» وقد روي عن أبي هريرة ذه كذلك ففي رواية عنه مرفوعا: 
(إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك الفحل)0". 

يكن الكذينغ< على هذا الم مواقا لحديت وائل بو تسج ل 
مخالفاء ويكون دليلاً للقول الأول لا للثاي””". 

فهذا احتمال يتطرق إلى هذا الحديث. 

والاحتمال الآخر وهو ما استدل منه أصحاب القول الثاني» هو أن 
معن قوله: (فلا ييرك كما يبرك البعير) النهي عن بروك كبروكه؛ وهو أن 
البعير إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه 
فيقتضي ذلك أن لا يخر المصلى على ركبتيه» بل عليه أن يتلقى الأرض 
بكفيه» وبذلك يكون الشطر الأول من الحديث متفقاً مع الشطر الثاني 
(وليضع يديه قبل ركبتيه)» ويكون المصلي بذلك مخالفاً لما يفعله البعير عند 
اانا 


الحديث الثاني هو حديث ابن عمر ذه وهو صحيح إلا أنه مختلف 


.١6 5/8 8؛ الشرح الممتع‎ 00/١ انظر: تهذيب سنن أبي دواد‎ )١( 

2357/1١ سبق تخريجه في ص885. وانظر: زاد المعاد‎ )١١ 

(7) انظر: الشرح الممتع 6/7 .١‏ 

(5) نظر: شرح معان الآثار 54/١‏ ؟؛ المحلى 5/7 5؛ إرواء الغليل 9/7؛ صفة صلاة الني 
يد ص١2 .١‏ 


84 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


٠. 5 7 5‏ 3 0 6 د 4 
في رفعه ووقفه» ورحح ابن المنذر والبيهقي الوقف 2 ثم روي عن نافع 
عن ابن عمر (أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه» ويرفع يديه إذا 

2 »2 
رفع قبل ر كبتيه) : 
فتبين ثما سبق أن أدلة القول الأول صريحة فيما يراد بماء إلا أن فيها 
5 5 5 سل 3 
ويدعمها عمل بعض الصحابة كعمرء وابن مسعود رضي الله عنهما"'. 
أما أدلة القول الثاني فهي أصح وأقوى إستادا: إلا أنهما يتطرق إليها 
من الاحتمالات ما يضعف الاستدلال بما(". 
لذلك يكون العمل بالطريقتين جائزاء وما قاله أصحاب القول الأول 


.١ 415/7 انظر: الأوسط 5/7 ١؛ السنن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 2777/١‏ وفي سنده ابن أبي ليلى» قال الشيخ الألبان في 
الارواء ؟//1/1-بعد ذكرهذه الرواية-: (وهذا منكر؛ لأن ابن أبي ليلى-واسمه محمد بن 
عبد الرحمن-سيء الحفظ؛ وقد حالف في مسنده الدراوردي وأيوب السختياني). 

(5) انظر: التحقيق ٠0/١‏ 44 سبل السلام ١857-751/1؛‏ نيل الأوطار 5/7 75. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4١5/١‏ شرح معان الآثار57/1 ؟؛ زاد المعاد 779/1. 

(5) انظر: شرح معان الآثار 55/١‏ ؟؛ مجموع الفتاوى 49/77 4؛ سبل السلام١71/1؛‏ نيل 
الأوطار 5/5 76. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هم 


المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة 

ذهب الخطابي”", والماوردي”" إلى أن الإقعاء”” في الصلاة منسوخ» 
ومنهي عنة. 

والقول بالدسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند القائلين به» لكن 
السبب الأصلي لاخحتلاف الفقهاء فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء 
واختلافهم ف المراد بالإقعاء2 . 

دليل القول بالنسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله طَل 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع 


)١(‏ انظر قوله في: معالم السنن ١07/١‏ 4؛ المجموع 2585/9 التلخيص الحبير ١/758؛‏ نيل 
الأوطار ؟//710/1. 

(1) لم أجد قوله في كتابه الحاوي, ولعله في كتاب آخر له» وقد نسبه إليه ابن حجر في 
التلخيص 2558/١‏ وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار ؟/7117. 

0 الأقماء قمر كوي أو هما نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقي 
ويضع يديه على الأرضء؛ كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 

الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. 

انظر: مختصر اخحتلاف العلماء ١/0/6؛‏ الاستذكار١/075؛‏ النهاية في غريب الحديث 
5/7/؟ المغينٍ ١5/7‏ !؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 83/7 1؛ المصباح المنير 
ص ١٠١‏ 5؛ التلخيص الحبير 5/١‏ 7؛ حاشية ابن عابدين 4/١‏ 0".. 


(5) انظر: بداية امجتهد 4717٠١ 275/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 185/79. 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


م يُشخص رأسه ول يُصَّيْه ولكن بين ذلكء؛ وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع لم يسجد حي يستوي قائمأء وكان إذا رفع رأسه من السحدة 1 
يسحد حي يستوي جالساًء وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيّة وكان 
يفرش رجله اليسرى وينصب رحله اليمئ» وكان ينهى عن عقبة") 
الشيطان» وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبّع» وكان يختم 
الصلاة بالتسليم)”". 

انيًا: عن علي ذه قال: قال لي رسول الله كلِ: رريا علي أحب لك 
ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقع بين السجدتين)”". 

وفي رواية عنه ذه قال: قال البي و ,ريا علي لا تقع إقعاء 
الكلب)9©). 


)١(‏ وف رواية: عن عقب الشيطان. وهو الإقعاء» وقد مر تفسيره. 

.87 سبق تخريجه في مسألة الجهر بالتسمية» ص‎ )١١ 

(*) أخرجه الترمذي في سننه ص 8/»كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإقهاء بين 
السجدتين» ح(787)» وابن ماجة في سننه ص5 ١»كتاب‏ الصلاة» باب الجلوس بين 
السحدتين» ح(4 89)» والبيهقي في السنن الكبرى 177/7. قال الترمذي: (هذا 
حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث» عن علي. 
وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور). وقال البيهقي: (الحارث الأعور لا يحستج 
به». والحديث ضعفه النوويء والشيخ الألباي. انظر: المجموع 470/5 ضعيف سنن 
الترمذي ص 5/,. 

(5) أحرجه ابن ماحة في سننه ص5 ١»كتاب‏ الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين»ح جح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لام 


ثالعا: عن أبي هريرة ذه قال: (أمرني رسول الله يك بنلاث وفاني 
عن ثلاث: أمرني بركعيّ الضحى كل يوم؛ والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وفماني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب, 
والتفات كالتفات الثعلب)0©. 

رابعًا: عن عبد الله بن عمر #5 قال: (إنما سنة الصلاة أن تنصب 
رحلك اليمئى» وتثئ اليسرى)”". 

خامسًا: حديث أبي حميد الساعدي ذه في صفة صلاة رسول الله 
يِه وفيه: (ثم يقول: الله أكبر» ثم يهوي إلى الأرضء فيجافي يديه عن 
حنبيه» ثم يرفع رأسه ويثئ رحله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجد. ويسجدء ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه ويثئ رجله 
البسرى فيقعد عليها حى يرحع كل عظم إلى موضعه؛ ثم يصنع في 


> «(840) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص55 :١‏ (حسن). وي سنده 
الحارث الأعور. 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 458/17» والبيهقي في السنن الكبرى 177/5. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد؟/87: (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء وإسناد أحمد حسن). 
وني سند رواية أحمد شريك القاضيء ويزيد بن أبي زياد وف رواية البيهقي ليث بن أبي 
سليم؛ وقد تكلموا فيهم. وقال النووي: ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح. 
انظر: السئن الكبرى 177/7؟؛ المجموع 7/17//9. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١5‏ كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء 
ح277). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأحعرى مثل ذلك)20. 

فهذه الأدلة تدل على أن السنة في الجلوس هو أن تنصب رحلك 
اليمئ» وتفرش اليسرى وتجحلس عليهاء كما أن فيها. النهي عن الإقعاء, 
فيمكن أن يكون حديث ابن عباس 4ه الذي يدل على سنية الإقعاء 
متسوعا إنذه الأذلة:ولغل "اين غياش + 5 يبلغه النهي7"©. 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث وعلم التاريخ؛ وهنا لا يُعلم المتأخر من المتقدم؛ ثم الجممع بينها 
ممكن» وذلك بحمل الأحاديث الدالة على النهي على الإقعاء الذي هو أن يضع 
أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه. وحمل ما يدل على سنية الإقعاء على 
الإقعاء الذي هو أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه في الأرضء؛ فكلاهما 
إقعاء لكن أحدهما جائز والآخر مكروه”". 

هذا قول من قال بالنسخء ودليله. 

ولا لاف بين أهل العلم في عدم حواز الإقعاء الذي فسر بأن 

يحلس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب”»: واحتلفوا في 


.87١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي 07/١‏ 5؛ المجموع 89/8 1؛ التلخيص الحبير ١/558؟؛‏ نيل 
الأوطار 710/17/79 . 

(©) انظر: الاستذكار 4275/1١‏ السنن الكبرى للبيهقي 177/7؛ المجموع 89/9 5؛ التلخيص 
الحبير 5/8/١‏ ؟؟؛ إرواء الغليل 77/7. 

(5) انظر: الاستذكار ١/575؛‏ بداية المجتهد١559/1؛‏ المغن 47١7/7‏ حاشية ابن عابدين ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين: 
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة. 
وهو مذهب الحنفية7 22 والمالكية "2 والشافعية29) والحنايلة9) 
وقول أكثر أهل العلم . 
القول الثابي: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» وأنه من السنة. 
وهو رواية عن الإمام الشافعي"2» وعن الإمام أحمد'”'', وروي ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير -رضي الله عنهم-»؛ وسالم» ونافع» 
وطاوس, وعطاءء وبجاهد””. 


١ -‏ 85؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ؟/4١7.‏ 

)١(‏ انظر: الأصل 48/١‏ مختصر اختلاف العلماء ١/80؛‏ بدائع الصنائع ٠.5/١‏ 5؛ حاشية ابن 
عابدين م 

)١١(‏ انظر: التمهيد ١/7‏ 8؟؛ الاستذكار 0 ١؛؛‏ بداية لمحتهد ١/59؟؛‏ مختصر خايل مع 
شرحه مواهب الحليل ؟/751. 

(5) انظر: الأم 4177/١‏ معال السنن 01/١‏ 4؛ المهذب مع شرحه المجموع 1/87/8؛ التنييه 
ص" 4؛ الوجيز وشرحه العزيز 075/١‏ مغن المحتاج .١5 5/١‏ 

(4) انظر: المغين ١7/7‏ ؟؛ الكافي ١/8.8؛‏ الفروع 5/١‏ ؟؛ الإقناع 4١95/١‏ منتههيى 
الإرادات .50/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص 475؛ معال السئن 01/١‏ 4؟ المغئ 707/9. 

(5) انظر: المجموع 149/8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 185/7. 

(7) انظر: المغيني ١5/9‏ ؟؛ الكاني ١/.9؛‏ الفروع .775/١‏ 

(8) انظر: التمهيد 1/9١51؟؟‏ المغيئ ١5/7‏ ؟؛ المجموع 7/8/5 تحفة الأحوذي 177/9. 


4٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو كراهة الإقعاء في الصلاة- هو نفس ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث جاء في بعضها صفة الجلوس بأن 
ينصب رجله اليمئ ويجلس على رجله اليسرى» وجاء في بعضها النهي 
عن الإقعاء» فدل ذلك على كراهة الإقعاء”". 

دليل القول الثايي: 

استدل أصحاب القول الثاني- وهو أن نصب القدمين والجلوس على 
العقبين جائز وسنة - هما يلي: 

أولا: عن طاوس يقول: قلنا لابن عباس نه في الإقعاء على القدمين 
فقال: ررهي السنة» فقلنا له: إنا لنراه جحفاء بالرجل؛ فقال ابن عباس: «بل 
هي سنة نبيك وَل" . 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذه أنه إذا سجد حين يرفع رأسه من 
السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: «إنه من السنة)("©. 

ثالًا: عن طاوس سمع ابن عباس يفول :رمق السنة أن مس عقبيك 


.77/7 1؛ المغئي‎ ١07/8 انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/808!؛ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 14/7 »كتاب المساجدء باب جوز الإقعاء على 
العقبين» ح(075) (77). 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 177/7, وصححه في ص177. وصحح سنده ابسن 
حجر ف التلخيص الحبير .751/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 86.١‏ 


إليتيك» قال طاوس: (ورآايت العبادلة الثلاثة يقعون» ابن عمر» وابن 
: 0 0( 
عباس» وابن الزبير رصي الله عنهم)” : 
فهذه الأدلة تدل على أن الإقعاء على القدمين بين السجدتين سنة 


كالافتراش 20 . 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة» يظهر لي- والله أعلم 


أولا: إن ادعاء نسخ الإقعاء غير صحيح؛ لأن الأحاديث الواردة في 
النهي عن الإقعاء وفي سنيته لا يعلم المتأخر منه عن المتقدم» ثم الجمع 
بينهما مكن كما سبق ذلكء فلذلك يكون القول بالنسخ مرجوحاً وغير 
صحيح”". 

انيًا: أن الراحح هو القول بأن الإقعاء بين السجدتين سنة 
كالافتراش» وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين مع كون 
الركبتين على الأرضء وذلك لما يلي: 


. أخرجه عبد الرزاق في المصنف957/7١2 ونحوه البيهقي في الستن الكبرى‎ )١( 
.7 51/١ وصحح سنده ابن حجر في التلخيص‎ 

(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 177/7؛ المجموع 4189/7 إرواء الغليل 717/7. 

(*) انظر: الاستذكار 4577/1١‏ السئن الكبرى للبيهقي 17/7؛ المجموع #/589؛ التلخيص 
الحبير 5/8/١‏ 8؟؟ إرواء الغليل 77/7. 


؟ 4٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- إن النهي جاء عن إقعاء كإقعاء الكلب» وإقعاء الكلب هو أن 
يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض. فهذا هو المنهي 
عنه» وهو غير النوع الذي قيل بسنيته لذلك لا يكون هذا النهي مشتملا 
للنوع الذي قيل بسنيته'". 

ب- إن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث» وما دام الجمع 
بين الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ”". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 177/7؛ المجموع 4589/8 فتح القدير لابن الهمام 
0١‏ إإرواء الغليل ؟/77. 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص55 6؛ البحموع 43/8 ؟؛ التلخيص الحبير .75//١‏ 


المبحث الرابح: سجودا السهو. والتلاوة 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة. 

المطلب الثائ: سجود السهو بعد السلام. 


المطلب الغالث: السحدة في سورة النجم والانشقاق» والعلق. 


؛ 4٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة 


أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته وهو لا يريد إصلاح 
صلاته» أن صلاته فاسدة20. 


ولا خلاف بينهم في نسخ الكلام في الصلاة”"©. 
لكنهم اختافوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه ؟ 
فذهب أكثر الحنفية"» وبعض الحنابلة»: إلى نسخ الكلام مطلقاً أي 


سواء كان عمدا أم 007 قالوا: فمن تكلم فيها عمدا أم 5 فسدت 
صلاته, وعليه أن يستأنفها. 


وثمن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن”» والطحاوي”» والقاضي 


)١(‏ انظر: الأوسط 4774/7 بدائع الصنائع ١/517؛‏ عقد اللسواهر ١/150؛‏ المجمموع 
5 ١؛‏ المغين 4414/7 . 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 58/١‏ 5؟ التمهيد 57/7 ١؛‏ فتح الباري 430/8 مجموع الفتاوى 
0 شرح الزركشي .55//١‏ 

(") انظر: مختصر اخحتلاف العلماء ٠ ١/١‏ بدائع الصنائع ١/578؛‏ اللباب للمنبحي 

ظ 0١‏ الحوهر النقي 011/7؟ البناية 480/7 ؛الدر المختار 370/5؛ حاشية ابن 
عابدبن 7371/7. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4١47/9١‏ شرح الزركشي .55//١‏ 

(5) انظر: الحجة على أهل المدينة .761//١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 5/١‏ 4؛ مختصر احتلاف العلماء .701/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هه 


الوا 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة نه الدال على عدم 
بطلان الصلاة بسهو الكلام ناسخ لبطلان الصلاة به في حديث ابن مسعود 
يه دون عمده. فمن تكلم ساهياً في صلاته أو سلم ساهيا فإنه يبن على 
صلاته ويسجد للسهوء ولا يستأنفها. 

وروي ذلك عن الإمام الشافعي”"» والحميدي”'» وصرح به الحازمي 
ونسبه إلى الإمام أحمدء وإسحاق وأكثر أهل الحجاز والشام©. 

وكأفهم سلموا نسخ الكلام للف ثم قالوا بنسخ النهي عن سهوه دون 
عمذه. 

ويتبين منه ومما يأ مكل الأقوال: أن سبب اع تلاف الفقهاء في 
المسألة أمران: القول بالنسخ, وانحتلاف الآثار الواردة فيها"'. 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء البغدادي» القاضي أبو يعلى؛ الحنبليء عالمم 
زمانه» مع من أبي الحسين العسكريء وأبي الطيب بن المنار. وغيرهماء ومن مؤلفاته 
شرح المذهب» وتوف سنة ثمان وحمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة 4191/7 
شذرات الذهب 5.5/9. ظ 

ونسب إليه القول بالنسخ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .١417/7١‏ 

.7١7ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(*) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/١١ه؛‏ المجموع 17/4. 

(5) انظر: الاعتبار ص١ .7١‏ 


(5) انظر: شرح معان الآثار 8/١1‏ 4 ؛ الاعتبار ص١١‏ 7؛ اللباب للمنبجي 38 بجموع حت 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

من أدلة من قال بدسخ الكلام في الصلاة مطلقاً ما يلي: 

أولا: عن عبد الله ضيه أنه قال: كنا نسلم على البي يله وهو في الصلاة 
فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي”' سلمنا عليه فلم يرد عليناه وقال: 
«إن في الصلاة شغلاٌ". 

وف رواية عنه ضيه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بجاحتناء ققدمت 
على رسول الله وله وهو يصليء فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأعذني 
ما قدّمَ وما حدّثء فلما قضى رسول الله يلِةِ الصلاة قال: ررإن الله يحدث من 
أمره ما يشاءء وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة» 
فرد علي السلام'”". 


.١ 45/9١ الفتاوى‎ - 

)١(‏ هو: أصحمة بن أبجر النجاشي» ملك الحبشة» النجاشي لقب له. أسلم على عهد الني 
كد ول يهاحر إليه» وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام؛ وقد 
صلى عليه البي كَل لما توفي صلاة الغائب» وتوثي في رجحب سنة تسع» وقيل: توفي قبل 
فتح مكة. انظر: الإصابة .١77/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه صه7؟»كتاب العمل في الصلاة» باب ما يُنهى من الكلام 
في الصلاة» ح(99١١)»‏ ومسلم ف صحيحه 1914/7١»كتاب‏ المساجد» باب تحريم 
الكلام في الصلاة» ح(07/8) (95). 

(8) أخرحه أبو داود في سننه ص5: ١ءكتاب‏ الصلاة» باب رد السلام في الصلاق»ح (5 57)» 
والنسائي في سننه ص9 ١»كتاب‏ السهو» باب الكلام في الصلاة,ح 4)١777(‏ 2 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا.ة 


ثانيًا: عن زيد بن أرقب”") ديه قال: ركنا نتكلم في الصلاة يكلم 

الرحل صاحبه وهو إلى جنبه حى نزلت: ١‏ وَقُومُوأ له قَِتِينَ 4 [البقرة: 
1] فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام)”. 

وفي رواية عنه ذه قال: رركنا نتكلم خلف رسول الله كل في الصلاة» 

يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه» حي نزلت: « وَقومُوأ لَه قَِِينَ 4 [البقرة: 
"] فأمرنا بالسكوت» وفينا عن الكلام)”". 

ثالًا: عن معاوية بن الحكم السلمي”' ظَيِه قال: بينا أنا أصلي مع رسول 


- والشافعي في الأم 2585/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 2575/9 والطحاوي في شرح 

معان الآثار 07/١‏ 4» والبيهقي في السنن الكبرى 007/5*. قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أب داود ص55 :١‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيسء الأنصاري؛ الخزررجي» غزا مع رسول الله وه سبع 
عشرة غزوة» وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وروى عن البي كلد وروى عنه 
أبو عثمان النهدي» وطاوسء وغيرهماء وتوفي سنة ست وستين» وقيل غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب 55/١‏ ه؛ الإصابة .550/١‏ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص75؟»كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام 
في الصلاة»ح »)١٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ؟/96١»كتاب‏ المساجدء 
باب تحريم الكلام في الصلاق ح(579) (70). 

() أحرجه الترمذي في سننه ص١١١»كتاب‏ الصلاة» باب في نسخ الكلام في الصلاةاح 
(405). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص .١١١‏ 

(5) هو: معاوية بن الحكم السلمي ته سكن المدينة» وروى عن الني كد وروى عنه أبنه 
كثير» وعطاء بن أبي يسارء وغيرهما. انظر: الاستيعاب 07/9 5» تحريد أسماء الصحابة ح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الله له إذ عطس رجحل من القوم؛ فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم؛ فقلت: وانْكْل ما ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونئ لكين سكتء فلما صلى رسول 
الله يل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله 
ما كهرني ولا ضربئٍ ولا شتميئء قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»'") 

رابعًا: عن جابر بن عبد الله ذه قال: بعنئ رسول الله ول في حاجةله 
فانطلقت» ثم رجعت وقد قضيتهاء فأتيت الي يله فسلمت عليه فلم يرد 
علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي: لعل رسول الله يه وجد 
علي أنّي أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عل فوقع ف نفسي أشد مسن 
المرة الأولى» ثم سلمت عليه فرد علي فقال: «إنما منعيئ أن أرد عليك أني كنت 
أصلي» وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة'". 

خامسًا: حديث سهل بن سعد الساعدي ذه وفيه: رأيها الناس» ما لكم 


0 


؟/6م؛ الإصابة «/4 .١/865‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه2130/7 كتاب المساجد؛ باب تحريم الكلام في الصلاة»ح 
ف ضضةة 

)7١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 778»كتاب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام ف 
الصلاة» ح(17١١)»‏ ومسلم في صحيحه 45/7 ١ءكتابالمساجد»‏ باب تحريم الكلام 
في الصلاة» ح(019) (10). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة كك 


حين نابكم شيء في الصلاة أحذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. من نابه 
شيء في صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان 
الله» إلا التفنت»7"©. 

سادسًا: عن عطاء بن أبي رباح (أن عمر بن الخنطاب كه صلى 
بأصحابه الظهر أو العصر ركعتين» ثم سلمء فقيل له: إنك صليت ركعتين؛ 
قال: أكذلك ؟ قالوا: نعم فأعاد يهم الصلاة)”©. 

ويستدل من هدة الأدلة على نسخ الكلام في الصلاة مطلقاً بالوجوه 
الاتية: 

أولا: إن حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم -رضي الله عنهما- يدلان 
أن الكلام كان مباحاً في الصلاة» ثم جاء النهي عنه فنسخ به الإباحة السابقة: 
ثم هذا النهي ليس فيه تقييد الكلام بالعمد, فهو يشمل العمد والسهوء فيكون 
ذلك دالاً على نسخ مطلق الكلام أي سواء كان عمداً أم سهوً9". 

ثانيًا: إن قول البي يلِةٌ في حديث معاوية بن الحكم السلمي: ررإن هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ؟»كتاب السهوء باب الإشارة ف الصلاةء»ح 
»)١١*4(‏ ومسلم في صحيحه .٠١59/7‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي 
يهم إذا تأخر الإماميح .)٠١7( )57١(‏ 

)١١‏ أحرجه محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة ١‏ ؟, من طريق عبد الله بسن 
المبارك عن عثمان بن الأسود المكي» عن عطاء بن أبي رباح به وهؤلاء كلهم قات 
ومن رجال الكتب الستة. وأحرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 54/4/1١‏ 4. 


(9) انظر: شرح معان الآثار .457/١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» يفيد العموم» فيشمل عمد الكلام 
وسهوه) فيكون ذلك أيضاً دالاً على نسخ مطلق الكلام”". 

الثا: إن حديث جابر ينه فيه أن رسول الله يل لم يرد على حابر طفه 
السلام؛ وذكر يِه أنه منع من ذلك أنه كان يصلي؛ فدل ذلك على منع 
الكلام في الصلاة ونسخه» وإذا كان الصلاة يترك فيها رد السلام فغيره أحق 
أن يترك؛ وهو يشمل عمد الكلام وسهوه”". 

رابعًا: إن حديث سهل بن سعد ذه فيه الأمر بالتسبيح عند حدوث 


ملمة ومن نابه شيء في صلاته» وهو بعد حديث أبي هريرة 5ه إذ لو كان 
قبله لأنكر عليهم ترك المأمور به من التسبيح» ولكان القوم لا يخالفونه إلى 
الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأمر بالتسبيح» ففيه دليل على أن الأمر 
بالتسبيح ناسخ لإباحة الكلام ف الصلاة ومتأخر عنه(”". 

خامسًا: إن النهي عن الكلام في الصلاة ونسخه جاء في المديية؛ لأن قوله 
فق 


تعالى: « وَقُومُوأ يِل قَِتِينَ4 ”). مدنية باتفاق» وهو الأصل في نسخ الكلام في 


الصلاة”'» ثم هو بعد حديث أبي هريرة ذفن الدال على عدم بطلان الصلاة 


.4 417/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

.7 58/١ انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص 57/١‏ ه. 

(5) سورة البقرة» الآية (/77). 

(5) انظر: التمهيد 50/9 ١؛‏ الجوهر النقي ١8/7‏ 5؛ فتح الباري .531١ 9١/9‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١١‏ 


بسهو الكلام؛ فيكون نأسكيكا له ويدل على تأخر نسخ الكلام على حديث 
بي هريرة ما يلي: 

أ- إن في حديث أبي هريرة 5ه أن ذو اليدين27 كلم رسول الله وَل 
فقال: (أقصرت الصلاة أم نسيت)» وأبو هريرة أسلم بعد قتل ذي اليدين 
د شه (5 . 5 : 4 َك 
قاله ابن عمر ذف 7 وقال الزهري وغيره”؟: استشهد ذو اليدين ببدر. فهذا 
يدل أن أبا هريرة نه لم يكن حاضرا في تلك الصلاة» وإنها أسلم بعد ذلك 
ورواه عن بعض الصحابة» وأن حديث نسخ الكلام في الصلاة كان بعد قصة 
ذي اليدين؛ لأن ممن روى إباحة الكلام في الصلاة: زيد بن أرقم وأبو سعيد- 
رضي الله عنهما- وهما إنما صحبا النبي كل في المدينة» ثم أبو سعيد ذه في 
السن دون زيد بن أرقم» وهو يخبر أنه أدرك إباحة الكلام في الصلاق فدل 
ذلك على تأخر نسخ الكلام في الصلاة على حديث أبي هريرة 245" . 


)١(‏ هو: الخرباق بن عمرو السلمي؛ ولقبه ذو اليدين» لطول كان في يده» قيل روي عنه محمد 
بن سيرين. وقيل: إن ذا اليدين هو: عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو الخزرحي؛ 
قال ابن إسحاق: كان يعمل ببديه جميعا فقيل له ذو اليدين» وأنه استشهد يبدرء :وحزم 
ابن حبان بأنه ذو اليدين» وجزم غيره بأنه ذو الشمالين» وقيل هما واحدء يسمى ذا 
اليدين» وذا الشمالين. انظر: الاستيعاب ١/.45؛‏ تحريد أسماء الصحابة ١//61١؛‏ 
الإصابة 4١17/8/7” 248١/١‏ الجوهر النقي 5/7 51. 

.7 45/7 ؛ التمهيد‎ 550/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

() انظر: شرح معان الآثار 5٠/١‏ 4؛ التمهيد .5 8؟؛ الإصابة 1717/8/7؟؛ اللجوهر النقي 
؟إوله. 


(5) انظر: شرح معان الآثار 5١ 2450/١‏ 4؛ الجوهر النقي .51١/7‏ 


7 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض على هذا: بأن ألفاظ حديث أبي هريرة له تدل على أنه كان 
حاضراً في تلك الصلاة بنفسه”"”» وأن المقتول ببدر ليس ذو اليدين بل هو ذو 
الشمالين27"©, 

واعترض على هذا الاعتراض: بأنمما إن كانا واحداً فقد ققل ببدرء 
فتكون القصة المذكورة في الحديث قبل إسلام أبي هريرة ذَنه؛ لأنه أسلم بعد 
ذلك» وإن كانا اثنين فكذلك؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر» وهو اللذكور في 
حديث أبي هريرة نه كذلك» حيث روي عنه: (أن رسول الله يو صلى 
يوماء فسلم في ركعتين» ثم انصرف» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول 


الله أنقصت الصلاة أم نسيت)20. 


.5٠١/7 انظر: التمهيد 57/9 ؟؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ هو: عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمروء الخزاعي» ذو الشمالين حليف بن زهسرة» 
يقال: اسمه عمير» ويقال: عمروء ويقال: عبد عمرو استشهد ببدر. واختلف في هل 
هو وذو اليدين واحد أم هما اثنان ؟ فذهب بعض أهل العلم ومنهم: ابن إسحاق 
والطحاوي وابن حبان إلى إفهما واحد» وأنه قتل يبدر. وذهب بعض أهل العلم ومنهم: 
الإمام الشافعي» والبيهقي» وابن عبد البر» إلى أنهما اثنان» فذو اليدين هو الخرباق بن 
عمرو» السلمي» وذو الشمالين عمير بن عبد عمروء الخزاعي» وأن المقتول ببدر هو ذو 
الشمالين» لا ذو اليدين. انظر: شرح معان الآثار ١/400؛‏ السئن الكبرى للبيهقي 
7ه التمهيد +/17ه ١؛‏ الجوهر النقي 5/7 ١ه؛‏ الإصابة ١/هه .١1/8/7‏ 

() أخرجه النسائي ف سننه ص١ ٠‏ 7كتاب السهوء باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا 
وتكلم» ح(/77١)»‏ والطحاوي ف شرح معان الآثار .455/١‏ قال ابن التركماني ف 
الجوهر النفي 7 اه: (صحيح على شرط مسلم) وكذلك صححه الشيخ الألبا في 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ردلدك 


فيكون الحديث في سهو رسول الله وكلامه في الصلاة قبل بدر» سواء 
كان المقتول ببدر ذو اليدين أم ذو الشمالين. 

فإن قيل: إن الحديث على هذا السياق من رواية الزهري» وهو قد وهم 
فيه فذكر ذا الشمالين مكان ذي اليدين» وقال: إنه قتل ببدر؟0". 

فيقال: لم ينفرد به الزهري حى يقال أنه وهم فيه فقد تابعه على ذلك 
ا 
ب- يدل على أن حديث نسخ الكلام في الصلاة بعد حديث ذي 
اليدين دنه أن عمر بن الخطاب دك قد كان مع رسول الله وله في يوم ذي 
اليدين» ثم هو لما سها وصلى ركعتين وسلم وتكلم وأُخبر أنه صلى ركعتين» 
استأنف الصلاة» ول يين» فلو لم يكن نُسخ ذلك عنده لفعل كما فعل رسول 
الله ييه ولا استأنف الصلاة» فدل ذلك على ثبوت نسخ حديث ذي اليدين 
َيه وتقدمه على أحاديث نسخ الكلام”". 

دليل من قال بأن حديث أبي هريرة 5ه ناسخ لحديث ابن مسعود #5 


-> صحيح سنن النسائي ص ٠‏ 6 

.5١15/7 انظر: التمهيد 55/5 8؟؛ اللجوهر النقي‎ )١( 

(1) فالرواية المذكورة في المتن من رواية عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو 
على شرط مسلم؛ وروي نحوه عن الزهري؛ عند النسائي» وكذلك تابعه عبد الله بسن 
عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة» وابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. انظر: 
شرح معاني الآثار 45/١‏ 4 الجوهر النقي 515/7. 

(؟) انظر: الحجة على أهل المدينة 4761/١‏ شرح معاني الآثار 548/١‏ 4. 
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وغيره في سهو الكلام دون عمده 

أولا: عن أبي هريرة 5ه قال: صلى بنا رسول الله كلهُ إحدى صلاتقٍ 
العشي- قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا- قال: 
(فصلى بنا ركعتين» ثم سلمء فقام إلى حشبة معروضة في المسجدء فاتكأ 
عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمئ على اليسرى» وشبك بين أصابعه؛ 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب 
المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه؛ وفي القوم رحل في يديه طول يقال له ذو اليدين» قال: يا رسول 
الله! أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»؛ فقال: «أكما 
يقول ذو اليدين ؟» فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل 
سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر)"". 

ثانيًا: عن عمران بن حصين كه (أن رسول الله يليِهُ صلى العصر فسلم 
في ثلاث ركعات, ثم دحل منزله. فقام إليه رحل يقال له الخرباق» وكان 
في يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان ير رداءه 
ح انتهى إلى الناس» فقال: «رأصدق هذا؟» قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص”7١٠»كتاب‏ الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيرهءح (487)» ومسلم في صحيحه 777/7 كتاب المساجد» باب السهو ف 
الصلاة والسجود له ح(577) (57). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١4‏ 


ثم سحد سحدتين ثم سلم)". 

ثالثا: حديث معاوية بن الحكم السلمي» وقد سبق ذكره في دليل 
القول السابق. 

ويستدل منها على النسخ: بأن النهي عن الكلام مطلقاً في الصلاة» 
ونسخه كان في مكة قبل الهجرة» أو ف بداية المحجرة قبل غزوة بدرء 
وحديث أبي هريرة ذه ومعاوية بن الحكم متأخر عنه؛ لأن أبا هريرة ذه 
أسلم سنة سبع بعد خيبر» وفي حديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في 
الصلاة سهواًء وكان ذلك كذلك بعد نسخ الكلام في الصلاة» فثبت من 
ذلك أن حديث أبي هريرة ذنه وعمران بن الحصين ومعاوية بن الحكم 
بعد حديث ابن مسعود ذه وغيره في نسخ الكلام؛ فيكون ذلك ناسخا 
لعمومه في سهو الكلام ون ع 

واعترض عليه: بان القول بأن حديث أي هريرة 5 بعد حديث 
عبد الله بن مسعود ذه وغيره في نسخ الكلام معارض بعكسه؛ وهو إن 
لم يكن أقوى فليس بأضعف منه, ثم هذا الاستدلال على النسخ مبئ على 
تأخر إسلام الراوي» وقد ذكر أهل العلم أن التاريخ لا يعلم بتقدم أو 
تأخر إسلام الراوي؛ وأنه ليس دليلاً على النسخ”". 
هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؟/7١‏ كتاب المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له 
ح(10)0174١٠0).‏ 

(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 1/7١01؛‏ الاعتبار ص7١71.‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار 9/4/١‏ ١؟؛‏ الشرح الممتع .7754/١‏ 
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وقد احتلف أهل العلم في الكلام في الصلاة هل يفسدها مطلقاً أم 
لاء على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن الكلام في الصلاة مفسد لها مطلقاء فمن تكلم فيها 
هذا أو ستهوا قعايه أن دعا نت الصاكة: 

وهو قول الحنفية''2» ورواية عن الإمام أحمد, اختارها بعض أصحابه", 
وروي ذلك عن إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسن, وقتادة» وحماد بن أبي 
سلميان» وسفيان الثوري”". 

القول الثابي: أن الصلاة لا يفسدها سهو الكلام» وكذلك عمده إن 
كان لإصلاح الصلاة. 

وهو مذهب المالكية” ©» ورواية عند الحنابلة0 . 

القول الثالث: أن عمد الكلام ييطل الصلاة دون السهوء والنسيان. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/559١؛‏ الحجة على أهل المدينة 55/١‏ ١8؛‏ مختصر اختلاف العلماء 
0١‏ *؛ بدائع الصنائع ١/57؛‏ اللباب للمنبجي ١/70؟؛‏ البناية 4/85/7؛الدر 
المحتار ٠/7‏ 87. 

)١(‏ انظر: المغين 41/7 4564 5؛ الكاقي ١/87؛‏ الشرح الكبير 14/5*؛ شرح الزركشي 
لح 

(؟) انظر: التمهيد */49 ؟؛ الاستذكار 45/١‏ ه؛ المغين 47/7 4؛ المجموع .١5/4‏ 

(5) انظر: المدونة ١//71١4؛‏ الإشراف 77/١‏ 8؛ التمهيد 4/8 ؟؛ عقد الجواهر 4١51/١‏ 
الذحيرة 4178/7 4١57‏ مختصر ليل مع التاج والإكليل ؟/١٠1*.‏ 

(5) انظر: المقنع وشرحه الممتع 87/١‏ 4؛ الشرح الكبير 4/٠؛‏ شرح الزركشي .559/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١1/‏ 


وهو قول الشافعية”") 


» ومذهب الحنابلة'"©. وروي نحو ذلك عن: ابن 
مسعود؛ وابن عباس» وابن الزبير» وأنس-رضي الله عنهم-» وعسروة» 
وإسحاقء وأبي ثور" 
الأدلة: 
ودليل القول الأول- وهو بطلان الصلاة بسهو الكلام وعمده- هو 
نفس الأدلة الى أستدل يما للقول بنسخ الكلام في الصلاة مطلقاً. 
ووجه الاستدلال منها: أنها تدل على منع الكلام ف العبالاة طلقا #حق 
غير فضل بين الغهذ'والضيان . 
واعترض عليه: بأن هذه الأدلة وإن كانت مطلقة إلا أن فعل الرسول 
يي في حديث ذي اليدين» وتقريره لمعاوية بن الحكم السلمي وعدم الأمر له 
بالإعادة يقيده بالعمدء دون السهو والنسيان0 . 
دليل القول الغاي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أن الصلاة لا يبطلها إلا عمد الكلام- ما 


)١(‏ انظر: الأم717/1؟؛ مختصر المزني ص57؟؛ الحاوي 4177/1 العزيز؟/55» 45؛ المجموع 
. 

.75/5 5؛ الإنصاف‎ 89/١ 5؛ الشرح الكبير 4/5 47 759؛ الممتع‎ 45/١ انظر: المغينٍ‎ )١( 

(7) انظر: التمهيد 57/7؟؛ المجموع .١5/4‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 51-445١‏ 4؛ التمهيد 57/8 ؟؛ المغني اه 
الزركشي .7"17/١‏ 

(5) انظر: الأم ١/8737؛‏ التمهيد 57/5 9؟؛ المغئ 415/7 . 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


0 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة؛ 
وعمران بن حصين؛ ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهم”". 

ثانيًا: عن عبد الله طفن قال: صلى البي هليه -قال إبراهيم: لا أدري زاد 
أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال: 
رروما ذاك ؟» قالوا: صليت كذا و كذاء فثئن رجله واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلم, فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث ف الصلاة شيء 
لنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تتسونء فإذا نسيت 
فذكرون» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوابء فليتم عليه» ثم يسلم 
ثم يسجد سجدتين)”". 

فهذه الأدلة تدل على أن الكلام سهواً أو لمصلحة الصلاة لا يفسدهاء 
لذلك بئ رسول الله ويِهُ على صلاته» ولم يأمر معاوية بن الحكم يإعادة 
صلانه7" , 

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تحتمل أن تكون بعضها قبل النهي عن 


)١(‏ سبق تخريج حديث أبي هريرة في ص4 41» وحديث عمران في ص0 241 وحديث معاوية 
في صخ ١‏ 9؟. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص87 »كناب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان ح(1١4))‏ ومسلم في صحيحه 770/7. كتاب المساحدء باب السهو في الصلاة 
والسجود له ح (7/ا5) (85). 

(7) انظر: الإشراف ١/5"7؛‏ التمهيد 757/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4118 


الكلام ف الصلاة»وبعضها عن جهلء وقد هي عن الكلام في الصلاة مطلقاًء 
ويين النبي وَلدِ ما به التذكير عند النسيان أو عندما ينوب شيء في الصلاة ”")؛ 
حيث قال: رمن نابه شيء ف صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد 
حين يقول: سبحان الله إلا التفت)”". 
دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث- وهو أن الصلاة يفسدها عمد الكلام 
دون سهوه- بنفس أدلة القول الثاني. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأدلة تدل على أن الكلام في الصلاة 
إذا كان سهواً لا يفسدهاء وإلا لما ب رسول الله يلكِ على صلاته» ولأمسر 
معاوية بن الحكم بإعادة صلاته لما تكلم جاهلاء والجاهل في حكم الناسيء 
لذلك مم يأمره بإعادة صلانه7” . 


ويعترض عليه .ما اعترض على وجه استدلال القول الثاني. 


الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم . 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الكلام في الصلاة نسخ بالمدينة وبعد الهجرة» ويدل عليه ما يلي: 


.559/١ 4؛ المغين 47/7 4؛ شرح الزركشي‎ 51-4 47/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.109 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.4 45/7 (؟) انظر: الأم ١//57307؛ المغئ‎ 
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275111111111111 قن درك 
تعالى: ١‏ وَقُومُوأ يِه قَيتِينَ 2"4. نزلت بالمدنية وبعد الهجرة بالاتفاق» حى 
قيل: إنها نزلت عام الخندق0". 

ب- ولأن قول زيد , بن أرقم 5 5ه:(كنا نتكلم حلف رسول الله ظيه في 
الصلاة؛ يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه)'". يدل كذلك على أن نسخ 
الكلام في الصلاة والنهي عنه كان بعد الهجرة؛ لأن زيد بن أرقم إنما صحب 
رسول الله لد وصلى تحلفه بعد الحجرة» بل كان من صغار الأنصار؛ حيث 
استصغر يوم أحدء وأول 57 الخندق» وهو يحكي أنه أدرك إباحة الكلام 
في الصلاة فدل ذلك على أن الكلام إنما نسخ بعد الهجرة7©. 

ج- إن في بعض روايات حديث ابن مسعود 45 ما يدل على أن 
النهي عن الكلام كان بعد نزول قوله تعالى: « وَقَومُوا يِه قَِتِينَ 4" 2. 
وأن ذلك كان بعد المجرة» ومن هذه الروايات: 

-١‏ عن عبد الله ذه قال: كنت آنٍ البي يلهٌ وهو يصلي» فأسلم عليه 


.)712( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن +/١؟؛‏ مجموع الفتاوى 4١5١/7١‏ تفسير ابن كثير 
1١‏ فتح الباري 41/8؛ اللباب للمنبجي .777/١‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص /5037. 

(4) انظر: اللباب للمنبيجي 4777/١‏ مجموع الفتاوى 4١ 59/7١‏ الإصابة .”14-0/١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية (717). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١‏ 
فيرد علي» فأتيته فسلمت عليه وهو يصليء فلم يرد علي» فلما سلم أشار إلى 
القوم فقال: إن الله عز وجل-يعن- أحدث في الصلاة» أن لا تكلموا إلا 
بذكر الله وما ينبغي لكم؛ وأن تقوموا لله قاين 17 
فهذا يدل على أن النهى عن الكلام في الصلاة كان بقوله تعالى: « وَقُومُوأ لَه 


َدِتِينَ 4'). وقد سبق أن هذه الآية مدنية بلا حلافء ومتأخرة النزول. 


1- عن حميد الحميري» عمن يرضى به أن البي كلع لما رحعت مهاجرة 
الحبش نزع عن ذلكء فكان يسلم عليه في الصلاة فلا يرد» فقيل له: قد كنت 
يا نبي الله ترد وأنت بمكة في الصلاة» قال: ررإن في الصلاة شغلا»7". 

فهذا يدل على أن الببي ولو كان يرد السلام .بمكة؛ وبعد المجحرة نسخ 
تروطت ابر 

ثانيًا: | إن الأدلة اب استدل بما من قال بالنسخ مطلقة وعامة ة تشمل جميع 
أنواع الكلام؛ حيث إنها ليس فيها ما يدل على الفرق بين العمد والسهو 
وَالنسيان0. 


))١7١١( أخرجه النسائي في سننه ص59 ١»كتاب السهوء باب الكلام في الصلاةءح‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 2١57/7 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد‎ 
.١594ص النسائي‎ 

)١١‏ سورة البقرة» الآية (78؟). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7*14/5, ثم قال: (قال ابن جريج: فأخبرن ابن أبي ليلى 
أن ابن مسعود هو الذي سلم عليه مرجعه من مهاجره الحبش). 

(4) انظر: نيل الأوطار 214/59 3371 
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الثا: إن حديث ذي اليدين يحتمل أن يكون قبل نسخ الكلام في الصلاة» 
فيكون منسوخاً بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة كما زعمت الحنفية”©. 

ويحتمل أن يكون بعده. فيكون مخصصاً لأحاديث النهي عن الكلام 
في الصلاة» كما زعمت الشافعية0". 

رابعا: إن حديث ذي اليدين قبل أمر البي ييه بالتسبيح لمن من نابه شيء 
في صلاته» وقبل قوله: «إنه لو حدث ف الصلاة شيء لنبأتكم به؛ ولكن إنما 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني»”"2؛ لأنه لو كان 
قبلهما لذكروه» ولسبحوا له حي يتذكرء ويتتبه» وإذ لم يفعلوا ذلك دل أنه 
ل 

خامسًا: إن حديث (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الهم أصل في 
لتنبيه والتذكير لكل من نابه شيء في صلاته سواء كان إماماً أو غيره 
وبذلك يكون هو وحديث: رإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»””» متوافقان» ولذلك يظهر- 
والله أعلم- أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سواء كان عمدا 


.770/١ 1؛ اللباب للمنبجي‎ 017/١ انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
.180/7 انظر: احتلاف الحديث ١/7*!؛ الحاوي‎ )1١( 

(1) سبق تخريجه في ص 505. 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص 47/١‏ 5. 


(5) سبق تخريجه في ص 5048. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 7 


أم غيره» وأن من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله فإنه إذا سبح التفت 
إليه وتذكر. 

ومع هذا كله لو نسي شخص وسلم قبل تمام صلاته ثم تذكره من 
قريب» أو كان ماما فأخبره أحد المأمومين بذلك فله أن يني على صلاته» 
ويسجد للسهو؛ وذلك لظاهر حديث أي هريرة؛ وعمران بن حصين» وعبد 
الله بن مسعود. وغيرهم -رضي الله عنهم-» وعدم وجود ما يصرح على أن 
النهي عن الكلام في الصلاة كان بعد تلك الأحاديث. 

والله أعلم. 


+ 47 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: سجود السهو بعد السلام 

ذهب بعض أهل العلم'"؛ ومنهم الإمام الشافعي'" إلى أن سجود 
السهو كله قبل السلام» سواء كان لزيادة أو نقصانء وأنه ناسخ لأحاديث 
سجود السهو بعد السلام» وأنه آخر الأمرين من فعل البي وَل 

ويتبين منه ومما يأ من أدلة الأقوال أن سبب الاحتلاف في المسألة 
أمران: القول بالنسخ, واختلاف الآثار الواردة فيها'". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله ابن بحينة””© فيه ررأن الببي يله صلى بهم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوليين لم يجلس» فقام الناس معهء حي إذا قضى الصلاة» وانتظضر 
النان قسلمة كير وهو جالبنع فسحد سحدين قبل أن يسليه ثم ليع" 


)١(‏ انظر: الحاوي 47١6/7”‏ السئن الكبرى للبيهقي ١/5717؛‏ الاعتبار ص797؛ رسوخ 
الأحبار ص757. 

(؟) انظر: الأم 47/١‏ ؟؛ سنن الترمذي ص5١٠؛‏ الاعتبار ص 4797 رسوخ الأحبار 
ص 4١97‏ سبل السلام .89//١‏ 

(5) انظر: بداية الحتهد ١/.٠/1؟؛‏ رسوخ الأحبار ص7937. 

(5) هو: عبد الله بن مالك بن قشب-جندب- بن نضلة» أبو محمد الأزدي؛ حايف بن 
المطلب» ويعرف بابن بحينة» وهي أمه» وقيل: إفها أم أبيه مالك» صحابي روى عن النبي 
د وروى عنه ابنه علي» وعاصم بن عمرء وغيرهماء وتوفي بعد الخمسينء انظر: 
تهذيب التهذيب ه/؟"؛ الإصابة ؟//111١.‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠55‏ كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4 


ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يل: رإذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعأء فليطرح الشكء ولسيين 
لي ا ال ل 
شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتهاماً لأربع كانتا ترغيم” للشيطان»” 

ثالا: عن عبد الرحمن بن عوف”" ضيه قال: سمعت البي يل يقول: رإذا 
ل ل ل ا 
لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليين على ثنتين» فإن م يدر ثلانا صلى أو اريك 
فليين على ثلاث؛ وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)”2. 


- ح(8759)» ومسلم في صحيحه 7148/7 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة 

والسجود له ح (١1ه)‏ (85). 

)١(‏ الترغيم :الإذلال» والرغام: التراب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/5553؛‏ المصباح 
المنير ص ١937‏ . 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7159/7 كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة والسجود له 
-(الاه) (0ى). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» القرشي الزهري» أبو محمد 
أحد العشرة المشهود هم بالجنة» أسلم قليكا وهاجر الحجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وروى عن الني َف وروى عنه ابن عباس» وابن عمرء وغيرهماء وتوفي سنة 
إحدى وثلاثين» وقبل اثنتين وثلاثين. انظر: الإصابة .١١/807/7‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه ص8/١٠2‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي فيشك 
في الزيادة والنقصان ح(75/8)» وابن ماحة في سننه ص 27١5‏ كتاب الصلاة» باب ما 
جاء فيمن شك ف صلانه فرجع إلى اليقين»ح »)١7١5(‏ وأحمد في الملسند 9/ه19ء 


5 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن يوسفى”(2 أن معاوية بن أبي سفيان ضكه صلى يهم فقام وعليه 
وقال: «هكذا رأيت رسول الله يلع يصنع»”2. 


والطحاوي في شرح معان الآثار 47/١‏ والحاكم في المستدرك »41/١‏ والبيهيقي 
قْ السنن الكبرى 559/7. قال الترمذي: (حديث حسن غريب صحيح). وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ص8 2٠١‏ وصحيح سنن ابن ماجة ص4 .7١‏ وقال ابن حجر ف التلخيص :0/١‏ (وهو 
معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريبء وقد رواه أحمد في مسنده 
عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا). 

)١(‏ هو: يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» ويقال: محمد بن يوسف بن ثابست 
الأنصاري, الخزرجي» روى عن أبيه» وعن جده؛ وروى عنه عمرو بن يجى» ذكره ابن 
حبان في الثقات» ونقل المزي عن النسائي أنه ليس بالمشهورء وقال ابن حجر: مقبول. 
انظر: تحفة الأشراف 1/8١55؛‏ قذيب التهذيب 859/١١‏ التقريب 5/7 714. 

)477/١ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١489/1» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
والحازمي في الاعتبار ص7917. وأحرجه النسائي في سننه-بلفظ: (ثم سجد سجدتين‎ 
وهو جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبر فقال: إن سمعت رسول الله يل يقول:‎ 
(«من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين»)- سنن النسائي ص‎ 
كتاب السهو» باب ما يفعل من نسي شيئاً من صلاته؛ ح(1770١)؛ وكذلك‎ ٠٠ ؛‎ 
وضعفه الشيخ الألباني‎ .١١5/7/8 أخحرجه الإمام أحمد في مسنده_-نحو لفظ النسائي-‎ 
وذكر أبو داود عن معاوية وله ما يفيد أنه مسجد‎ .7١ في ضعيف سنن النسائي ص5‎ 
كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد‎ 2١5 بعد السلام. انظر سنن أبي داود ص4‎ 
وهو جالس. ظ‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ححا 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن سجود 
السهو كله قبل السلام؛ حيث إن حديث عبد الله ابن بحينة» وحديث 
معاوية -رضي الله عنهما- يدلان على السجود قبل السلام في النقصان» 
وحديث أبي سعيد الخدري ذه وعبد الرحمن بن عوف-رضي لله 
عنهما-يدلان على السجود قبل السلام في الزيادة» ثم إن معاوية له قد 
صحب البي وله بعد فتح مكة» وهو يحدث أن الني ويه سجد قبل 
السلام» فيدل ذلك على أن السجود قبل السلام هو آخر الأمرين» وأنه 
الناسخ لما يدل على السجود بعد السلام» ويؤكد ذلك ماروي عن 
الزهري أنه قال: (سجد رسول الله يه سجدق السهو قبل السلام وبعده» 
وآخر الأمرين بعد السلام)”'؟, فثبت بذلك أن سجود السهو كله قبل 
السلام» سواء كان للزيادة أم للنقصانء وأنه آحر الأمرين”". 

واعترض عليه: بأن حديث معاوية هه لا يصح الاستدلال منه على 
النسخ؛ لأن في سنده كلام؛ ثم روى عنه السجود بعد السلام”"» وعلى تقدير 
صحته وسجوده قبل السلام فإن قوله: (هكذا رأيت رسول الله وه صنع) 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 480/7» والحازمي في الاعتبار ص0٠6٠7.‏ قال 
البيهقي: (إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن 
مازن غير قوي). 

2399 9؛ السنن الكبرى ؟//47/17؛ الاعتبار ص‎ ١5/7 5؟؛ الحاوي‎ 47/١ انظر: الأم‎ )١( 
.89//١ .ل؛ سبل السلام‎ 

(؟) راجع تخريج الحديث في ص177. وانظر: الجوهر النقي 4/7/١‏ . 


اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يحتمل أن يكون المراد به أن من ترك الجلوس الأول في الصلاة وقام فإنه يستمر 
في القيام ولا يعود إلى الجلوس» ويسجد سجدتين للسهوء وهذا مروي عن 
البي كل في حديث المغيرة بن شعبة!''» فيكون حديث معاوية #ه في معين 
ذلك؛ ولا يكون المراد به صوص السجدتين قبل السلام”"©. 

ثم هذا الاستدلال على النسخ مبئ على تأخر إسلام الراوي» وقد 
ذكر أهل العلم أن التاريخ لا يعلم بتقدم أو تأخر إسلام الراوي» وأنه ليس 
دليلاً على النسخ”©. 

أما حديث الزهري ففيه دلالة على النسخ» لكن فيه ضعف وانقطاع؛ 
فلا يقع معارضاً للأحاديث الصحيحة الثابتة ولا ينسحها”». هذا قول من 
قال بالنسخ ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جحواز سجود السهو قبل السلام 
وبعده2» ولكنهم اختلفوا في الأفضل منهما على خمسة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أن سجود السهو محله بعد السلام» سواء كان للزيادة 


(1) سيأ تخريجه في ص 476 

)١(‏ يدل على هذا رواية هذا الحديث من طريق النسائي» فإن فيه أن معاوية ذفنه قام 
وكان عليه أن يجلس فسبح الناس به فلم يجلس بل ثبت قائماء ولما أتم الصلاة سحد 

(؟) انظر: نيل الأوطار 9/8/١‏ ١؛‏ الشرح الممتع .7785/١‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8١/7‏ 4؛ الاعتبار ص . .؛ سبل السلام .59//١‏ 

(0) انظر: الاستذكار ١/570؛‏ الحاوي 5/7 ١5؛‏ نيل الأوطار .1١١7/«‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 41368 


أو للنقصان. 

وهو مذهب الحنفية'''» وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب» وسعد 
بن أبي وقاص» وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وعمران بن حصينء والمغيرة بن 
شعبة» وعبد الله بن عباس» وابن الزبير» -رضي الله عنهم- والحسن» وإبراهيم 
النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح'". 
القول الثابي: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام» وإن كان 
لزيادة كان بعد السلام. 

وهو مذهب المالكية'"» وقول للإمام الشافعي”©» وقول للإمام أحمد, 
وقول أبي ا 

القول الثالث: أن محل سجود السهو كله قبل السلام» سواء كان 
لزيادة أو نقصان. 

وهو مذهب الشافعية'"'»؛ ورواية عن الإمام أحمد”, وروي نحو ذلك 


(1) انظر: الأصل ١/775؟؛‏ شرح معان الآثار 47/١‏ ؟ البدائع ١/5١4؛‏ الهداية وشرحه فتح 
القدير .49/8/١‏ 

.١١ ١/8 انظر: الاعتبار ص97 ؟؟ البناية 4778/7 نيل الأوطار‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد /179؟؛ الاستذكار ١/58ه؛‏ بداية امجتهد ١/759؛‏ جامع الأمهات 
ص 4٠١١‏ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ؟/485؟791-1. 

(4) انظر: الحاوي 4/1 ١5؛‏ العزيز 4/7؛ المجموع 51/4. 

(5) انظر: المغي ١/7‏ 4؛ الشرح الكبير 81/4. - 

(7) انظر: التمهيد /١٠8؟؛‏ الاعتبار ص١١7.‏ 

(0) انظر: الأم 4745/١‏ مختصر المسزني ص9 1؛ الحاوي 5/5 ١5؛‏ العزيز 97/5 /؟؛ 
المجموع 51/4. 

(8) انظر: المغينٍ 5/7١8؟؛‏ الشرح الكبير .8١/5‏ 


٠‏ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» ومعاوية -رضي الله عنهم- وسعيد بن 
المسيب» ومكحولء والزهري؛ ويى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» والأوزاعى» والليث بن 000 

القول الرابع: أن السجود كله قبل السلام؛ إلا في السلام قبل إتهقام 
الصلاة» وفيما إذا بئ الإمام على غالب ظنه» فيسجد بعد السلام. 

القول الخامس: أن سجود السهو كله بعد السلام» إلا في موضعين فإن 
الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده أحدهما: من سها 
فقام من ركعتين» ولح بجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو 

7 ا هه 

وهو قول الظاهرية؛ ومنهم ابن حزم .. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام- ما 

أولا: حديث أبي هريرة ذه في قصة ذي اليدين وفيه: فققال: «رأكما 
)١(‏ انظر: الحاوي 4/5 ١؟؟‏ الاعتبار ص١‏ .م؟ المجموع 427/5 نيل الأوطار .١١1/8‏ 


(1) انظر: المغي 5/7١5؛‏ الشرح الكبير 5/١81؛‏ الممتع ١/07٠0؛‏ شرح الزركشي -01/١‏ 


"©؛ الإنصاف .8١/5‏ 
(*) انظر: المحلى 484/9 نيل الأوطار .١١7/7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة غرف 


مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وكبر)”". 

ثانيًا: عن عبد الله ه قال: صلى البي يله -قال إبراهيم: لا أدري زاد 
أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال: 
روما ذاك ؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثئ رحله واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتكم به» ولكن إنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فلية فليتحر الصوابء فليتم عليه؛ ثم يسلم 


3 #وعورمة 
ثم يسجد سجلتين) . 


النا: عن عمران بن حصين 4 (أن رسول الله يل صلى العصر فسلم 
في ثلاث ركعات. ثم دحل منزله فقام إليه رجحل يقال له الخرباق» وكان 
في يديه طول؛ فقال: يا رسول الله فذكرله صنيعه وخرج غضبان ير رداءه 
حى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا ؟) قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم 
سلم» ثم سحد سحدتين ثم سلم)”". 

رابعا: عن زياد بن علاقة” قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة» ففنهض في 


.51 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.105 سبق تخريجه ف ص‎ )1( 
.116 (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
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الركعتين» قلنا: سبحان الله قال: سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلمء 


0 
. 2  )تصعنص‎ 


خامسًا: عن عبد الله بن جعفر”' ذنه أن رسول الله يله قال: ««من 
شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما ل 


والمغيرة بن شعبة» وغيرهماء وروى عنه الأعمشء والثوري؛ وغيرهماء وتوقي سنة همس 
وثلاثين وماثة. انظر: تهذيب التهذيب */85؟؛ التقريب .5177/١‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص7١»كتاب‏ الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو 
جالس» ح(/77 »)١ ٠‏ و الترمذي في سننه ص ١٠١٠»كتاب‏ الصلاة» باب ما جاء في الإمام 
ينهض في الركعتين ناسياءح (5)؛ و أحمد في المسند ٠٠٠١/70‏ والدارمي في سنتنه 
0١‏ ؛ والطحاوي في شرح معان الآثار »459/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه ابن حزم في انحلى 
877 . وقال الشيح الألباني في الإرواء :٠١3/7‏ (وهذا إسناد رجاله ثقات) ثم ذكر عدة 
طرق لتخريجه والكلام عليها ثم قال في ؟/1١١:‏ (وجملة القول: إن الحديث يهذه الطرق 
والمتابعات صحيح؛ لا سيماً وبعض طرقه على انفراده صحيح عند الطحاوي). 

(؟) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلبء الهاشمي» أبو بحمدء ولد 
بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وروى عن البي يق وروى عنه الشعي؛ 
وعروة» وغيرهماء وتوفي سنة ثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
١/؟‏ .#؛ الإصابة .١٠١77/1١‏ 

(79) أخرجه أبو داود في سننه ص ١7‏ »كتاب الصلاة؛ باب من قال: بعد التسليم؛ 
ح(7١٠0)»‏ والنسائي في سننه ص”١27‏ كتاب السهوء باب التحريءح ))١151١(‏ حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يضف 


سادسًا: عن ثوبان”'' ذفن عن البى يلو قال: لكل سهو سجدتان بعد ما 


000 
ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على أن سجود السهو 
بعد السلام» وكان السجود في بعضها لزيادة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنهما- كما كان السجود في بعضها الآحر للنقصان 
كحديث المغيرة بن شعبة ب وحديث ثوبان نه يدل على أن لكل سهو 


والبيهقي في السئن الكبرى 475/7» وقال: (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي 
سعيد الخدري أصح إسنادا منه). وقال ابن التركمان في الجوهر النقي ؟/475: 
(اضطرب سنده). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص57١.‏ وصححه 
فق ضح بن الساتي ا يالرقم لذ طورحض 1+1 

)١(‏ هو: ثوبان بن بجدد؛ ويقال: ابن ححدرء أبو عبد الله الحاثمي» مولى رسول الله ولك 
يقال: إن أصله من اليمن» أصابه سباء» فاشتراه النبي َل فأعتقه» وروى عن الني وَل 
وروى عنه أبو أسماء الرحبي؛ وراشد بن سعد, وغيرهماء وتوق سنة أربع وخمسين. 
انظر: الإصابة ١/5701؟؛‏ هذيب التهذيب ؟79/7. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص4١»كتاب‏ الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو 
جالس»ح »)٠١78(‏ وابن ماحة في سننه ص 27١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
من فيمن سجدحما بعد السلام ح(1715)» والبيهقي في السئن الكبرى 471//7» 
وقال: (وهذا إسناد فيه ضعف). وقال النووي في المجموع 57/4: (وهذا حديث 
ضعيف ظاهر الضعف). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 :١‏ 
(حسن) وقال في الإرواء 48/7 -بعد الكلام عليه-: (وبالجملة فهذا الحديث 


ضعيف من أحل زهير هذاء ولكن له شواهد يتقوى بما). 


غ 47 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سجدتان بعد ما يسلم» سواء كان لزيادة أو نقصان» فنب بذلك أن سجود 
السهو كله بعد السلاه". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على أن سجود السهو بعد 
السلام» لكن هناك أحاديث صحيحة كذلك تدل على أن سجود السهو قبل 
السلام» وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ, وليس القول ببعضها 
أولى من القول بالبعض الآخر. 
دليل القول الثاني: 

وأدلة القول الثاني- وهو أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام, 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام- هي ما سبق ذكره في دليل القول باللنسخ 
ودليل القول الأول من حديث عبد الله ابن بحينة» ومعاوية بن أبي سفيانء 
وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة» وعمران بن حصين» رضي الله عنهه”". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث عبد الله ابن بحينة» ومعاوية بن أبي 
سفيان-رضي الله عنهما- كان فيهما السجود لنقص فكان قبل السلام 
وحديك أن هريزة؛ وعبك الله بن مسعوة» وعمزان برج حصين: رضي الله 
عنهم- كان فيها السجود لزيادة فكان بعد السلام؛ فثبت منه أن السجود إذا 
كان لزيادة فيكون بعد السلام؛ وإذا كان لنقصان فيكون قبل السلام» وبذلك 


. 2/1 ؛ المهداية مع شرحه فتح القدير‎ 50/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
هه سبق تخريج حديث ابن بحينة في صخ 37) وحديث معاوية في ص2»)5736 وحديث ابن مسعود‎ 


في ص 5094» وحديث أبي هريرة في ص 4 241 وحديث عمران في ص5١51.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة حا 


يبجمع بين هذه الأحبار كلها 7©. 

واعترض عليه: بأنه قد جاء عكس هذا القول في بعض الأحاديث؛ 
حيث إن حديث أبي سعيد الخدري #5 فيه السجود قبل السلام» والسجود 
فيه للزيادة» وحديث المغيرة بن شعبة ذه فيه السجود بعد السلام» والسجود 
فيه للنقصان”". 

دليل القول الثالث: 

ويستدل للقول الثالث- وهو أن سجود السهو كله قبل السلام- 
بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث ذكر فيها السجود قبل 
السلام» وهي بعضها كان فيها السجود لنقصان كحديث عبد الله ابن بحينة» 
ومعاوية -رضي الله عنهما-» وبعضها كان فيها السجود لزيادة كحديث أبي 
سعيد الخدري نه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء فنب بذلك أن 
سجود السهو كله قبل السلام 3 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على أن سجود السهو قبل 
السلام» لكن هناك أحاديث صحيحة كذلك تدل على أن سجود السهو بعد 


.51/1/١ ه؛ بداية اجتهد‎ 5/١ انظر: التمهيد /1/9؟؛ الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 50/١‏ 5؛ الاعتبار ص799. 

(") انظر: الأم 47/١‏ 49 الحاوي 49١5/7‏ السنن الكبرى للبيهقي ؟١/4117؛‏ الاعتبار 
ص95 7. 
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السلام» وقد سبق ذكر بعضها ف دليل القول الأول» وليس القول ببعضها 
أولى من القول بالبعض الآخر. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع- وهو أن محل سجود السهو كله قبل السلام, إلا 
في السلام قبل إتمام الصلاة» وفيما إذا بئ الإمام على غالب ظنه» فيسجد 


بعد السلام- هو ما سبق ذكره في هذه المسألة من حديث أبي هريرة. 
وعمران بن حصينء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله ابن بحينة» وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهن”": 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين - 
رضي الله عنهما- فيهما السجود بعد السلام؛ لأن فيهما السلام قبل إتهام 
الصلاة» وحديث عبد الله بن مسعود هه فيه السجود كذلك بعد السلام؛ 
لأنه في البناء على غالب الظنء أما غير هذين الموضعين فيكون السجود فيه 
قبل السلام؛ لدلالة بقية الأحاديث27". 

واعترض عليه: بأنه وجد سجود السهو بعد السلام في غير الموضعين 


السابقين؛ حيث إن حديث لمغيرة بن شعبة 5نه يدل على سجود السهو بعد 


للق سبق تخريج حديث أبي هريرة في ص1 29١‏ وحديث عمران في ص 25١5‏ وحديث ابن 
مسعود في ص5١‏ 4» وحديث ابن بحينة في ص 2474 وحديث أبي سعيد في ص50 57. 
)١١(‏ انظر: المغئى 5/5١4؛‏ الشرح الكبير 87/4؛ الممتع 54/١‏ 50؛ بجموع الفقاوى 


«م/ع؟. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة يضث 


السلام لترك الجلوس والتشهد الأول» و هو غير الموضعين السابقين””. 

ودليل القول الخامس- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام, إلا 
في موضعين فإن الساهى مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده) 
أحدهما: من سها فقام من ركعتين» ولح يجلس. وثانيهما إذا لم يدر 
المصلي أصلى ركعة أو ركعتين» أو صلى ثلاثا أو أربعا- هي الأحاديث 
السابقة في دليل القول بالنسخ»؛ ودليل القول الأول. 

ووجه الاستدلال منها: أن حديثا عبد الله ابن بحينة والمغيرة بن شعبة 
-رضي الله عنهما-فيهما القيام من الركعتين قاترك الجلوس والتشهد, ثم 
في حديث عبد الله ابن بحينة نه السجود قبل السلام وفي حديث المغيرة 
كله السو بعد السلا لذلك يكون السافى عخيرا بين أن ايستجدعنا 
قبل السلام أو بعده. 

كنا أن حديق عبد الله بن غرف وآنى سعيد الخدري دترضي: الله 
عنهما- فيما إذا شك الشخص في صلاته كم صلى؟ ثم في حديث عبد 
الله ونه السجود بعد السلام» وف حديث أبي سعيد #ه السجود قبل 
السلام؛ لذلك يكون الساهي كذلك مخيرا بين ذلك. 

ويكون السجود في غير هذين الموضعين بعد السلام؛ لبقية 


.4 50/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
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الأحاديث؛ حيث فيها السجود بعد السلام("©. 


عد .عاض : أقرال أها الفلي :8 الميالة وها يعدا يترود اكو اده أ 
عرض أقو . و لي -و 
بالصواب-ما يلى: 


أولا: إن ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على السجود بعد السلام ضعيف؛ 
يدل على ضعفه ما سبق في الاعتراض عليه في وجه الاستدلال على النسخ. 

ولأن ذلك مبئ على أن سجود السهو بعد السلام مذكور في حديث 
ذي اليدين وهو قتل ببدر» و مذكور ف حديث ابن مسعود #ه وهو 
متقدم الإسلام» وأن السجود قبل السلام من رواية أبي سعيد الخدري كه 
وهو من أحداث الأنصار وأصاغرهم» ومن رواية معاوية ظه وهو إنما 
صحب البي ولهٌ بعد فتح مكة؛ وكل هذا ضعيف؛ لأن الأصم أن ذا 
اليدين لم يقتل ببدر» وإنما روى قصته أبو هريرة 5ن وهو أسلم عام خيبر, 
سنة سبع» كما أن السجود في حديث معاوية فيه في غير الصورة 
المذكورة في حديث ذي اليدين وابن مسعود-رضي الله عنهما-فلا منافاة 
بينهماء ولا يصح أن يكون السجود في صورة قبل السلام نسخاً للسجود 
بعده في صورة أحرىء كما أن النسخ إنما يكون يما يناقض المنسوخع 
والبي كيْوٌ سجد بعد السلام» ولم ينقل عنه أحد أنه فى عن ذلك» فكل 


.84-85/9 انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


هذا مما يضعف القول بالنسخ ويدل على عدم صحته0". 

انيًا: إنه يحوز سجود السهو قبل السلام وبعده؛ لوحود أحاديث 
صحيحة دالة على ذلك”©. 

ثالعا: أن الأولى أن يسجد في المواضع ال سجد فيها رسول الله وَل كما 
سجد هوء وفي غيرها إن كان لزيادة فبعد السلام» وإن كان لنقص فقبل 
السلام» وهذا فيه جمع بين الأقوال والأدلة. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 1/77؟. 


(5) انظر: الاعتبار ص .7٠٠١‏ 
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المطلب الثالث: السجدة في سورة النجم. والانشقاق. والعلق 

ذهب بعض أهل العلم'" إلى نسخ السجدة في سورة النجمى 
والانشقاق» والعلق. وذهب بعضهم إلى نسخ السجود في سورة النجم 
ولجره1: 

وقد ظهر منه أن القول به أحد أسباب احتلاف الفقهاء في المسألة» 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيهاء وكذلك عمل أهل المدينة-عند من 
يحتج به-سبب آخحر لاحتلافهم فيها"". 

دليل من قال بنسخ السجود ني هذه السور: 
أولا: عن عبد الله قال: (قرأ البي ويه النجم بمكة فسجد فيهاء 


)١(‏ نسب النووي القول بنسخ السجود في هذه السور إلى الإمام مالك. وقال ابن شاهين- 
بعد ذكر حديث ابن مسعود, ثم حديث ابن عباس-: (وهذا الحديث يوجحب نسخ 
الأول؛ لأن حديث ابن مسعود كان يمكة»... فإن صح حديث مطر فسجدة النجمء 
وإذا السماء انشقت» واقرأ منسوخ الحكم). انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين 
ص5 ١8!؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 771/7. 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى *159/7: (وقد قيل: إن السجود في 
(النجم) وحدها منسوخ؛ بخلاف (اقرأ) و (الانشقاق)» إلى أن قال: (بل حديث 
زيد صريح في أنه لم يسجد فيهاء قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خحاصة. لا في 
غيرها) ثم قال: (فهذا القول أقرب من غيره؛ والله أعلم). 

(؟) انظر: الموطأ 4١7/١‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص815-71؛ بداية المجتهد 


اا . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 44١‏ 


0 )22 


وسجد من معه غير شيخ" ' أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى حبهته؛ 
وقال: يكفيئ هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرً)”". 

ثانيًا: عن ابن عباس 4ه (أن البي وله سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركونء واللحن والإنس)”". 

ثالعا: عن زيد بن ثابت ذه قال: «قرأت على البي كَل (والتجم) فلم 


1 4( 
يسجد فيها»)”2. 

رابعًا: عن ابن عباس ذَيه (أن رسول الله يه لم يسجد في شضيء من 
المقضًا "ميل تقول إلى الشايية 0 . 


هو أمية ابن عل كبا جاء محا وبرؤانة البتضسارئ فق ساي لقتسي 
ح(”4877).وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم ؟/770. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ض7١7»كتاب‏ سجود القرآن» باب ما جاء في 
سجود القرآن وسنتهاءح(517١٠),‏ ومسلم في صحيحه 0770/١‏ كتاب 
المساجد» باب سجود التلاوة.ح (5لاه) .)٠١5(‏ 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه ص7١7»كتاب‏ سجود القرآن» باب سجود المسلمين 
مع المش ركين»ح .)٠١11(‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه ص7١7»كتاب‏ سجود القرآن» باب من قرأ السجدة 
ولم يسجد,ح(77١٠))‏ ومسلم في صحيحه 770/7 كتاب المساجد» باب 
سجود التلاوة؛ح (لالاه) .)1١5(‏ 

(5) المفصل: السور الي تلي المثاني من قصار السورء وبدايتها من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن» فالطوال المفصل منه إلى "البروج" والأوساط منه إلى "لم يكن"؛ والقصار 
منه إلى خحتم القرآن. انظر: التعريفات الفقهية ص7١7.‏ 

(5) أحرجه أبو داود في سننه ص/١71»كتاب‏ الصلاة» باب من لم ير السجود في الفصل»ح - 
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خامسًا: عن أبي الدرداء ونه قال: (سجدت مع النبي ل إحدى عشضر 
سجدة, ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف» والرعد, والنحلء؛ وبفي 
إسرائيل» ومريم, والحج» وسجدة الفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة 
وف ص» وسجدة الحواميم)”". 


4١105‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص5١*»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
. وذكره ابن حزم في انحلى +/75*, ثم قال: (وهذا باطل بحجت) ثم 
قال:(وعلة هذا الخبر هو أن مطراً منبيع الحفظ). وقال ابن عبد البر في التمهيد :7١/15‏ 
(وهذا عندي حديث منكر)» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :110/١‏ (وقي 
إسناده أبو قدامة, واسمه الحارث بن عبيدء إيادي بصريء لا يحتج بحديثه). وقال النووي 
في المنهاج 771/7: (ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به). وقال ابن حجر ف الفتح 
5 (فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته؛ واختلاف في 
إسناده). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي دود ص8١7.‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١84‏ كتاب الصلاة» باب عدد سجود اد .)١‏ 
وأحرجه الترمذي بلفظ: (سجدت مع رسول وله إلحدى عشرة سجدة منها الي في 
النجم) سنن الترمذي ص”5١»‏ أبواب الصلاة. باب ما جحاءقي سجود 
القرآن» ح(578)» وح(279) ثم قال بعد ذكر الرواية الثانية: (وهذا أصح من حديث 
سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب). وأخرج نحوه ابن ماحة قبل حدينه السابق» ح 
.)٠١55(‏ وقال أبو داود في سننه ص :5١8‏ (روي عن أبي الدرداء عن الني وَل 
إحدى عشرة سجدة: وإسناده وام). وضعف هذه الروايات كلها الشيخ الألباني في 


ضعيف سنن الترمذي ص15 2١‏ وضعيف سنن ابن ماجة ص85/١.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 4 


الأول كانا بمكة, وحديث ابن عباس الثاي» وزيد بن ثابت وأبي الدرداء - 
رضي الله عنهم- كانت بعد الهجرة» وهي تدل على ترك السبح ود في 
سورة النجم؛ والانشقاق والعلق» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للسجود 
في اللفصلء ومنها السجدة في النجه”"©. 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عبناس الفاني» 
وكذلك حديث أبي الدرداء-رضي الله عنهما-؛ لأنهما ضعيفان لا يقوم 
كثلهما الحجة» ثم قد ثبت السجود في المفصل عن البي كيٌْ بعد الحجرة؛ حيث 
روى أبو هريرة 5ه أنه رأى البي ولو سجد ف المفصلء» وأبو هريرة أسلم سنة 
سبع من الهجرة» فكيف يقال بنسخ السجود في المفصلء على أن الأحاديث 
الدالة على السجود فيها يثبت السجود فيهاء والمثبت مقدم على النافي”2. 

أما حديث زيد بن ثابت 5ه فهو صحيح. وترك السجود فيه يحتمل أنه 
كان لبيات جواز ترك السحود, أو أن زيداً هه كان هو القارئ» وهو لى 
يسجد فلم يسجد البي كله كذلك؛ لا لأن السجود فيها نسخ؛ لما سبق أن 
النبي يَليهٌ سجد فيها بعد المحجرة7". 


4771/5 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص517؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.١55/77 مجموع الفتاوى‎ 
.587/7 فتح الباري‎ 

(9) انظر: الأم 4757/١‏ شرح معان الآثار١//701؛‏ شرح صحيح مسلم 4771/7 بجمصوع 
الفتاوى 5/71 .١‏ 
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وقد اختلف أهل العلم في السجدة في المفصل على قولين مشهورين: 
القول الأول: أنه يسجد في سور المفصل: النجمء والانشقاق» 
والعلق. وهو مذهب الحنفية”''» والشافعية("2) والحنابلة0"©. 


ع 


وروي ذلك عن: أبي بكرء وعمر وعلي» وابن مسعود» وعمارهء وأبي 


5 عٍِ 5 6 
وإسحاق. وابو بور '. 


القول الثابي: أنه لا سجود في المفصل. 
وهو المشهور عن الإمام مالك» ومذهب الالكية”"» والقول القديم للامام 


الشافعي 


4451/١ انظر: الأصل اإعاع مختصر اختلاف العلماء ١/5*7/8؟؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
.7/5/١ الاحتيار‎ 

؛٠١/5 انظر: الأم١7/1؟5؟؟؛ مختصر المزنى ص8 ؟؛ الحاوي 5/١501؛ العزيز‎ )١( 
.785/9 المجموع‎ 

(5) انظر: المغين #537/7؛ المحرر ١/79؛‏ الشرح الكبير 50/4؟؛ الممتع ١/09ه؛‏ 
الإنصاف .77١/4‏ 

(5) انظر: التمهيد 5/١7!؛‏ الاستذكار ؟/489؛ المجموع 7/5/9. 

(ه) انظر: الموطأ 87/١‏ ١؟؛‏ التمهيد 59/5؟؛ الاستذكار ١/589؛‏ بداية المجتهد ١/475؛‏ 
مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ؟/551. 

(7) انظر: الحاوي ١7/7‏ 8؛ المجموع */7/807. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه11 


وروي ذلك عن: ابن عباس» وابن عمر وأبي بن كعبء؛ رضي الله 
عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير 
وعكرمة» ومجاهد, وطاوسء؛ وعطاء”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- ما يلي: 

أولا: حديث ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهما- وقد سبق 
ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إهما يدلان على السجود في النجم. 

ثانيًا: : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 5 ينه قرأ لحم: < إِذَا آلسَّمَآءُ 
آذ َفَفَتَبٌ فسجد فيهاء فلما انصرف أخصبرهم أن رسول الله ويِهُ سجد 
فيها)”". 

ثالثاً: عن أبي هريرة دنه قال: ومشعفة رتجنؤل انك عاق في < إِذَا 


م َه و 


د الاي ١‏ رز 07 
انشقت 4 و ذا قرا بآسَم رَبَكَ4» : 


.585/7 انظر: التمهيد 59/5؛ الاستذكار‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه ص7١7»كتاب سجود القرآن» باب سجلدة إذا السماء‎ )؟١(‎ 
ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 771/7, كتاب المساحد» باب‎ »)٠١17/4(-»تقشنا‎ 
.)٠١7( سجود التلاوة» ح(5/8)‎ 
)0178( أخرجه ومسلم في صحيحه 2777/7 كتاب المساحدء باب سجود التلاوة»ح‎ )"( 
.)0٠١9( 
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1 وان ل أ 
| السَّمَا - 


وفي رواية عنه ه طَييه قال: «سجدنا مع البي وَل في < إذا السّمًا 


و قر 11 توي 24 


وفي رواية أحعرى عنه #ه أنه قال: ررسجدنا مع رسول الله َل 


- 
رع 


في: والنجم؛ و « قرا بآسْم رَبَكَ4)”". 
رابعا: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة ذه سجد في 
خحاتمة (النجم)» قال أبو سلمة: يا أبا هريرة رأيت رسول الله وْهُ يسجد فيها ؟ 
قال: «لو لا أي رأيت رسول الله وليه يسجد فيها لما سجدت فيها»7”". 
خامسًا: عن أبي هريرة ذفه: (أن رسول الله يل قرأ «والنجم» فسجد 


. 5 5 فق 
وسجد معه من حضره من الحن والإنس والشجر» 6 


)١(‏ أخرجه ومسلم في صحيحه 777/7 كتاب المساجد» باب سجود التلاوة»ح (8/اه) 
.)02١(‏ 

.771/9 أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 

ف أخخر بحه الطحاوي 3 شرح معان الآثار وكيم وقال ابن حجر في الفتح ااه 
(وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
سلمة بن عبد ال رحمن أنه رأى أبا هريرة سجد في ححاتمة النجم فسأله ققال: إنه رأى 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/857,‏ ونحوه الدارقطئ في سننه 05/١‏ 4. 
وقال ابن حجر ف الفتح 585/7: (وروى البزار والدارقطن من طريق هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ((أن البي يلع جد في سورة النجم وسجدنا معه» 
الحديث رجاله ثقات). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا 


سادسًا: عن عمرو بن العاص ذَفنه رأن رسول الله ول أقرأه خمس عشرة 
سجدة ف القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان»”"2. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إفها تدل على ثبوت 
السجود في المفصل وأن البي ولو سجد فيها حي بعد الهجرة(". 

دليل القول الثالي: 

ودليل القول الثاني-وهو أنه لا سجود في المفصل- هو حديث زيد بن 
ثابت» وابن عباس» وأبي 50 لله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل 
القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أن البي وليه لم يسجد فيها بعد الحجرة””". 

واعترض عليه: بان تلك الأحاديث ضعيفة لا يصلح للاحتجاج بحماء غير 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص١7‏ كتاب الصلاة؛ باب تفريع أبواب السجودء وكم 
سجدة في القرآن» ح(١١1١)»‏ وابن ماجة في سننه ص ١185‏ كتاب الصلاة» باب عدد 
سجود القرآن؛ ح(517١٠)»‏ والدارقطئ في سننه 08/١‏ 4» والحاكم في المستدرك 
01١‏ * والبيهقي في السئن الكبرى45/7 4. قال النووي في المجموع */587: (رواه 
أبو داود» والحاكم بإسناد حسن). وقال ابن حجر ف التلخيص 1/7: (وحسنه المنذري 
والتووي؛ وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول» والراوي 
عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً). وكذلك ضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن أبي داود ص/١27‏ وحسنه المبا ركفوري في التحفة الأحوذي 18/8/9. 

(1) انظر: شرح معان الآثار 957/١‏ /0ه8؛ التمهيد 477/5 المجموع 884/9؛ الغ 
ل 

(؟) انظر: التمهيد /١7؛‏ الاستذكار 249/9 4937. 
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حديث زيد بن ثابت هه وثرك السجود فيه لا يدل على الترك بالكلية؛ بل 
يحتمل أن ذلك كان لبيان جواز ترك السجود, أو أن زيداًه ينه لم يسجد 
وكان هو القارئ لذلك لم يسجد البي وه ثم الأحاديث الدالة على السجود 
في المفصل مثبتة» والمثبت مقدم على النافق27. 
الراجح 
500000 
بالصواب-ما يلي: 
أولةك.زة القول ضحت العم لقنن عر ينعي لان هام على أن 
السجود في المفصل كان .مكة, وأنه ترك ذلك بعد الهجرة, لكن هذا الأصل 
ل 0 
كما رواه عنه أبو هريرة م ذه وغيره» فثبت بذلك أن القول باللنسخ غير 
عي 
ثانيًا: أن الراجح هو القول الأول؛ وذلك: 
أ- لصحة الأحاديث الدالة على أن البي يَليهُ سجد في سورة النجم؛ 
والانشقاق» والعلق. 
ب- إن أدلة القول الثاني بعضها ضعيف لا يصاح للاحتجاج به 
وبعضها صحيح لكن يرحح عليه الأحاديث الثبتة؛ لأنه إذا تعارض المثبت 


4771/7 انظر: شرح معان الآثار ١/851؛ التمهيد 20/5 ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.5/85/5 فتح الباري‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 16 


والنافي» فإنه يقدم المثبت على النافي. 
كما أن الترك فيها يحتمل أموراً عدة كما سبق ذكرهاء لذلك يرجح 
الأحاديث الدالة على السجود في المفصل. والله أعلم. 


المبحث الخامس: صلاة التطوع. وما يكره في الصلاة أو 
يفسدها. 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: حكم قيام الليل. 

المطلب الثابئ: الوتر على الراحلة. 

المطلب الثالث: النفخ في الصلاة. 

المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة. 

المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة. 

المطلب السادس: قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة. 

المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي. 


المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير. ' 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أه4ة 


المطلب الأول: حكم قيام الليل 
ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى أن 
قيام الليل كان واجباً في أول الإسلام ثم صار تطوعاء ونُسخ الوجوب ”". 
ونحوه قول عائشة”"» وابن عباس-رضي الله عنهما-» وعكرمة؛ 
ومجاهد, وقتادة» والإمام البخاري؛ وأبو داود السجستاني ”", ونقل الإجماع 
على ذلك ابن عبد البر””» والنووي””. 
وذهب بعض أهل العلم؛ منهم الحسن البصري إلى أن المنسوخ 
من قيام الليل هو تقديره .مقدار معين من نصف الليل وثلثه» ونحو ذلك» 
إلا أن وجوب قيام الليل بالقليل باق0©. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 5777/7؛ التمهيد 4١47/5‏ الجامع لأحكام القرآن 
8ه البمجموع /5؛ المغين 7/هه ه؛الشرح الكبير للمقدسي 87/4 1؟ التنبيه على 
مشكلات الحداية 55/7؛ تفسير ابن كثير 4479/5 فتح الباري 5؛ فتح القدير 
للشوكان ه/49"م؛ أضواء البيان .707/٠١‏ 

(؟) حيث قالت: (فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة) وسيأني تخريج هذا الحديث. وانظر: 
المجموع 5/9. 

(”) انظر: صحيح الإمام البخاري ص74 ؟؛ سنن أبي داود ص ١7‏ 7؛ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 579/5 . 

(4) انظر: التمهيد 517/5 .١‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2140/١‏ 555/7. 

(5) انظر: التمهيد 57/4 4١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 40٠ 251/١5‏ تفسير ابن كثير س 


7 اللأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بدسخ وجوب قيام الليل مطلقاً: 

أولا: قوله تعالى: « إِنَّ رَبك يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذ من تل الْيْلٍ وَنِصَفَه 
ل وَطَابفَة ون الي مَك ٠‏ وله يفَو ابل وار علمان أن تَحْصُوة قَتَابَ 
ع قارو ات يِنَ الْقُرَْانَ د ا حرو 


:جد فر حي هر 


يَصْرِبونَ فى لأرَضٍ يَبَتَغْونَ مِن فَصْلٍ الله ا يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ | 8 


قافر روا ا 2 204 

ثانيًا: حديث سعد بن هشام'”'' عن عائشة-رضي الله عنها-» وفيه: 
فقلت: أنبئيئ عن قيام رسول الله يله فقالت: (ألست تقرأ يا أيها المذمل ؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» 
فقام ني الله لله وأصحابه حولاً كاملا وأمسك الله تمتها اي عشر شهرا 
في السماء» حي أنزل الله في آحر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل 


تطوعا بعد فريضة)'"©. 


لت" 

.)٠١( سورة المزمل» الآية‎ )١( 

(؟) هو: سعد بن هشام بن عامر» الأنصاري المدني» ابن عم أنس #ه ثقة» روى عن عائشة 
وابن عباس»؛ وغيرهماء وروى عنه: زرارة بن أبي أوق» والحسن البصريء وغيرهماء 
وقتل بأرض مكران غازياً. انظر: تهذيب التهذيب */١471؛‏ التقريب .847/١‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 7759/7 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل والوتر»ح 
0/47 (9؟١).‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وك 


ثالك: عن طلحة بن عبيد الله له يقول: جاء رحل إلى رسول الله له من 
أهل نحد ثائ ”© الرأس نسمع دَوي”") صوته ولا نفقه ما يقول حىّ دنا فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله ي: حمس صلوات في اليوم والليلة» 
فقال: هل علي غيرها ؟ قال: ررلا» إلا أن تطوع)7". 

رابعا: حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن حفصة-رضي الله 
عنها- عن رسول الله ل وفيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل»9). 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول 
الله كليِ: رريا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام 


؛؟؟5/١ ثائر الرأس ؛ أي: منتشر شعر الرأس قائمة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١ لسان العرب؟/48‎ 

)١(‏ دوي صوته» هو: صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه. انظر: النهاية قي غريب 
الحديث ١/040؛‏ مجمع بحار الأنوار ؟/7117. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص؛ ١»كتاب‏ الإان» باب الزكاة من الإسلام»ح (57)) 
ومسلم في صحيحه ١9/١‏ كتاب الإبمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام»ح )١١(‏ (8). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص 77١‏ كتاب التهجد» باب فضل قيام الليلءح 
))١١7(‏ ومسلم في صحيحه 77/5 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل ابن عمر»ح 
(4/اة 0 .)١50(‏ 


48 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الليل»2"0. 

ويستدل منها على نسخ وجوب قيام الليل بالوجوه الآتية: 

أولا: إن قوله تعالى: ١‏ فَاقَرَءُوأ مَا تَيَسَّرَمِنَهُ4 جاء بعدما افقرض الله عز 
وجل قيام الليل في أول هذه السورة كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- 
فنسخ الله به فرض قيام الليل السابق» وصار تطوعاً بعد ما كان فريضة. 


وحديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك”". 

انيًا: إن قوله ولي:رلاء إلا أن تطوع» يدل على عدم وحوب صلاة 
غير الصلوات الخمسء وأن غير الخمس من الصلوات تطوعء؛ فيكون ذلك 
دالاً على نسخ فرض قيام الليل9©. 

ثالهًا: إن حديث عبد لله بن عمر» وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم- 
يدلان كذلك على نسخ وحوب قيام الليل؛ لأن فرض قيام الليل كان في أول 
الإسلام» وحديثهما متأخر عن ذلك ثم هما يدلان على عدم فرضية قيام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل 
لمن كان يقومهءح(57١١))‏ ومسلم في صحيحه 775/9 كتاب الصيام؛ باب تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم,ح ١859 )١١59(‏ ). 

)١(‏ انظر: التمهيد 57/5 ١؛‏ المجموع 5/8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 555/7؟؛ تفسير ابن 
كثير 4759/4؛ فتح القدير للشوكاني /895. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5١/07؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١40/١‏ فتح القدير 
للشوكاني وإددع. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هه 
الليل؛ فدل ذلك على نسخ وجوب قيام الليل7"©. 
دليل من قال: إن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من 
نصف الليل ونحوه. مع بقاء وجوب قيام الليل بالقليل: 
1 5 3 َ ا 0( 
أولا: قوله تعالى: « فَأقرَءُوأ مَا تَيسّرَمِنَلْقَرْءَان » '". 


ووحه الاستدلال منه هو: أن هذه الآية ناسخة لوحوب قيام 
الليل المذكور في أول السورة» وهو مقدر بنصف الليل ونحوهء فيكون 
المنسوخ هو تقديره بقدر معين» ويبقى نفس القيام واجباً بقوله: < فَأقَرَءُوا 
مَا تَيَسّرَ مِنَ آلَقَرَءَانَ 4 ”© فإن المراد به أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة 
اللنا 5 

واعترض عليه: بأن الآية تحتمل ذلك» وتحتمل أن يكون المراد بما قراءة 
ما تسير من القرآن» وهو ليس مقدراً مقدار معين» كما ليس فيه تقبيد بالليل. 

فإن أريد به الاحتمال الثاني فليس فيه أي دليل على بقاء وجوب شيء 


من قيام الليل» وعلى الاحتمال الأول فتدل الآية على بقاء شيء من وحوب 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/4 ١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 257/١5‏ 4ه5؛ فتح 
الباري */لاء 45 . 

(5) سورة المزمل» الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة المزمل» الآية )٠١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/4 ١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 401/١9‏ تفسير ابن 
كثير 4495/54 فتح القدير للشوكاني 595/0. 
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قيام الليل» لكن يكون ذلك منسوخاً بالأحاديث الدالة على أن لا واحب من 
الصلوات إلا ايو ش 

ثانيًا: عن عبد الله يه قال: ذكر عند البي ولع رحل فقيل: ما زال نائما 
حى أصبح ما قام إلى الصلاة» فقال: «بال الشيطان في أذنيم”". 

العا: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يلك قال: «ريعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على مكان كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خحبيث 
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فهذان الحديثان يدلان على ذم من لم يصل بالليل» فيكون فيه دلالة 
على وجوب قيام الليل””. 

واعترض عليه: بأن المراد بالحديثين من ترك الصلاة المكتوبة؛ حيث جاء 


)١(‏ انظر: الحامع لأحكام القرآن 5١/51؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4579/7 فتح القدير 
للشوكاني ]لحدع. 

)7١‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص5 77 كتاب التهجد, باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان 
في أذنه»ح »)١١44(‏ ومسلم في صحيحه 7947/7 كتاب صلاة المسافرين» باب اللحث 
على صلاة الوقت وإن قلت»ح (5/ا/ا) .)٠١5(‏ 

(6) سبق تخريجه في ص 817". 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 187/4 ١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 457/19 تفسير ابن 
كثير 479/5 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لاه 


مقيدا بذلك في روايات أخحرىء ولذلك لا يتم الاستدلال منهما على وجوب 


قيام الك 


الراجح: 

يظهر لي -والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو نسخ وجوب قيام اليل 
بلقا وذلك لما يلي: 

أولا: لأن حديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك حيث قالت: 
(فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة)”". ولم تفرق بين قيام وقيام. 

ثانيًا: ولأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة» تدل على عدم وجوب صلاة 
غير الصلوات الخمسء» وقد سبق ذكر بعضها. 

ثالنا: إن القول يوجوب قيام شيء من الليل قول شاذء وقد انعقد 
الإجماع على خلافه وعلى نسخ قيام الليل مطلقاء كما صرح به بعض أهل 
العلم”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/54 ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 457/١‏ فتح الباري 
و 2". 

(1) سبق تخريجه في ص107. 

() انظر: التمهيد 47/4 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 55/5. 


ه96 ” الأعكام اللقهية التي فيل كنها بالنشيخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: الوتر على الراحلة 

ذهب الطحاوي إلى أن الوتر على الراحلة» كان أول» ثم نسخ. 
لذلك لا يحوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة» بل يصليه على الأرض 
كالفرائض7» 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاحتلاف» كما أن الخلاف في 
حكم الوتر سبب آخر لاختلافهم في المسألة7©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- (أنه كان يصلى على راحلته. 
ويوتر بالأرض» ويزعم أن رسول الله ول كان يفعل كذلك)””. 

وقال بجحاهد: (أن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان يصلي في السفر على 
بعيره أينما توجه به» فإذا كان في السحر نزل فأوتر)””. 


.475/١ انظر: شرح معان الآثار ١/١4؛ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

.59-0/١ انظر: شرح معان الآثار ١/1١53؛ بدابة المجتهد‎ )١( 

(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/475.‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/479.‏ وقال ابن حجر في الفتح ؟/111- بعد 
حديث ابن عمر ذه أنه كان يوتر على راحلته-: (وقوله: (يوتر عليها) لا يعارض ما 
بواواة اباد حي دوف ان جر "أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة 
تطوعاً فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض" لأنه محمول على أنه فعل كلاً مسن 
الأمرين). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 684 


ثانيًا: عن علي ذه قال: قال رسول الله ولِكِ: رريا أهل القرآن أوترواء فإن 
لله وتر يحب الوتر»”"". 

ثالثا: عن خارجة بن حذافة”" 5ه قال: نخرج علينا رسول الله وَل 
فقال: ررإن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوترء 
فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)””. 


))١515( أخرجه أبو داود في سننه ص١٠77ءكتاب الصلاة» باب استحباب الوتريح‎ )١( 
والترمذي ف سننه ص١7١2 كتاب الوتر» باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتمءح‎ 
))١51/8( والنسائي في سننه ص 775 ءكتاب قيام الليل» باب الأمر بالوترى»ح‎ »)55( 
.)١١59( وابن ماحة في سننه ص8/١٠7”»كتاب الصلاة» باب ما جحاء في الوتريوح‎ 
.7 7١ص وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

)١(‏ هو: حارجة بن حذافة بن غام» القرشي العدويء أسلم عام الفتح» وروىعن البي ولك 
وروى عنه عبد الرحمن بن جبير» وغيره» وسكن مصرء وقتل يما سنة أربعين. انظر: 
الإصابة 57/١‏ 6؛ التهذيب 5/8/9. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص١‏ 277 كتاب الصلاة» باب استحباب الوترءح ))١518(‏ 
والترمذي في سننه ص ١7١‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في فضل الوتر»ح (557)» وابن 
ماجة في سننه ص270/8 كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتريوح »)١١57(‏ والدارمي 
في سننه 47/١‏ 4» والطحاوي في شرح معان الآثار »570/١‏ والدارقطينٍ في سننه 

5 والحاكم ف المستدرك »459/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5171/5. قال | 
الترمذي: (حديث غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال ابن 
حجر في التلخيص :١5/7‏ (وضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد منقطع» ومتن 


باطل). وقال الشيخ الألباني في الإرواء :١157/7‏ (صحيح دون قوله "هي خير لكم من 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- يدل على أن البي يٌ كان يوتر على الأرض» وحديث عليء 
وخارجة بن حذافة -رضي الله عنهما-يدلان على تأكيد أمر الوتر وإحكامه 
وتغليظه» فيجوز أن يكون وتر رسول الله يي على الراحلة قبل أن يحكم الوتر 
ويغلظ أمره. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لوتره على الراحلة©. 

واعترض عليه: بأنه لا منازعة في أولوية الوتر على الأرضء أما ما ذكر 


من وجه الاستدلال على النسخ فمجرد احتمال» إذ لا دليل على أن هذه 


الأحاديث بعد وتر البي يَيْ على الراحلة حت تكون ناسخة له والنسخ لا 
يثبت بالاحتمال”". 

وعلى تقدير أن الأمر بالوتر وتأكيده كان بعد وتر النبي ييه على 
الراحلة» فليس فيه كذلك ما يدل على النسخ؛ لأن المروي عن البي وَل 
أنه كان يصلي التطوع ويصلي الوتر على الراحلة» ولا يصلى عليها 
المكتوبة» ففيه فرق بين المكتوبة وغيرهاء فلم يكن يصلي المكتوبة على 
الراحلة» ويصلي عليها غير ذلك سواء كان الوتر أو غيره من الصلوات» 
فإن كان الوتر من التطوع فقد كان ييْدٌ يصلي التطوع على الراحلة» وإن 


حمر النعم')» ثم ذكر طرق الحديث وصحح إسناد بعضها. 

.475/١ فتح القدير‎ 4451 47.0 2479/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر قيام الليل ص07؛ فتح الباري /45/١‏ 4507/7 تحفة الأحوذي 
0011 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 5١‏ 


كان الوتر غير التطوع فكذلك كان يصليه على الراحلة» ولم يكن يصلي 
المكتوبة على الراحلة وليس الوتر منها بلا حلاف بين أهل العلم”'2.هذا 
قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الوتر على الراحلة على قولين: 

القول الأول: لا يصلى الوتر على الراحلة. 

وهو قول الحنفية'"". 

القول الثابي: يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة. 

وهو قول المالكية”"» والشافعية”») والحنابلة”». وروي ذلك عن علي؛ 
وابن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم. وبه قال عطاءء وسفيان النوريء 
وإسحاق, وداود”". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه لا يجوز أن يصلي الوتر على 
الراحلة- نفس الأدلة الي استدل بما للقول بالنسخ. 


.١97/5 807؛ التمهيد‎ 7.0١ انظر: مختصر قيام الليل ص‎ )١( 

.055/17 انظر: شرح معاني الآثار ١/١57؛ بدائع الصنائع ١/10/8؟ البناية‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 159/5 ٠5 2١97‏ 5؛ الاستذكار 4١١١/7‏ بداية امجتهد .809/١‏ 
(5) انظر: مختصر المزني ص5 5؛ الحاوي 13/7 ؟؛ المجموع «/اره؟؛ 

(5) انظر: المغين 97/7 0؟ الشرح الكبير 5/5١٠؛‏ الفروع ا 

(7) انظر: مختصر قيام الليل ص١0‏ *2 7.©؛ ابمجموع 5/8 8؛ تحفة الأحوذي 091/7. 
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ووجه الاستدلال منها: أن الوتر أمره مؤكدء فهو فوق التطوع من 
الصلوات» لذلك نزل ابن عمر-رضي الله عنهما- عن الراحلة فصلاه 
على الأرض. 

قالوا: وما روي من أن البي يَييهُ صلى الوتر على الراحلة» فهو يحتمل أمرين: 

الأول: أن يكون صلى الوتر على الراحلة لعذر. 

الثابي: أن ذلك لعله كان قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد 
ولم يرخص ف تركه"". 

واعترض عليه: بأنه صح عن البي وَل أنه كان يصلى التطوع والوتر 
على الراحلة في السفر» كما ثبت ذلك عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: 
وما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه نزل عن الراحلة وصلاه على 
الأرض»؛ فهو يدل على أن كلا من الأمرين جائز» وليس في الأحاديث أن 
لبي ول صلى الوتر لعذرء فهو دعوى لا دليل عليها"". 

أما دعوى أن ذلك كان قبل أن يؤكد أمر الوتر ويغلظ» فقد سبق ما 
يرده في الاعتراض على وجه الاستدلال على النسخ. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يحوز أن يصلي الوتر على الراحلة- ما 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 0/١‏ 54؛ بدائع الصنائع 4508/١‏ البناية 4559/7 مختصر قيام 


اليل ص7 ."7١‏ 
)1١(‏ انظر: مختصر قيام الليل ص”0١5؛‏ بداية امجتهد ١/89.0؛‏ فتح الباري 711/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “0 


أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: ركان الني يليه يصلي في 
السقوهان ساق متيف ال جدورقا تيده تومه إقاء علؤة اليكل إلة الفسر لضو 
ويوتر على راحلتم)”". 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله يي أوتر على 
راحلتمم”". 

والحديئان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر؛ وقد عمل به 
بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بعد البي يله فكان يصلي الوتر على 
الراحلة» منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر» رضي الله عنهه””". 


الراجح: 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 


أولا: غنه يحوز الوتر على الراحلة في السفر» وذلك: 
أ- لثبوت ذلك عن البي ولد حيث كان يوتر على الراحلة. 


))٠٠٠١(ح»ءرفسلا أخرجه البخاري في صحيحه ص47١»كتاب الوتر» باب الوتر في‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 7.0/7 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النافلة على الدابة في‎ 
.)79( )7٠١٠١(ح السفر»‎ 

.*٠١ص أخرجه محمد بن نصر المروزي ف قيام الليل- مختصر قيام الليل-‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر قيام الليل ص١0‏ 5؛ التمهيد 95/85 ١؟؛‏ المغين 97/7 ه؛ المجموع */ه5. 
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ب-إن أدلة من قال بعدم جواز الوتر على الراحلة في السفر» لا تعارض 
دليل من قال بحواز ذلك؛ لما فيها من الكلام» ثم هي ليست صريحة في النهي 
غنن الاك :و رلك وكوك لقوق بوانت الولو على الرانعلة اق اال ارا بال 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ الوتر على الراحلة ضعيف وغير صحيح؛ لأنه ليس 
عليه أي دليل؛ ثم يؤكد عدم النسخ عمل بعض الصحابة على ذلك بعد النبي 
يلم حيث كان علي بن أبي طالب وابن عمر -رضي الله عنهم-يوتران على 
الراحلة في السفر» فلو كان ذلك منسوخاً لما عملا به"2. والله أعلم. 


.7٠0١ص انظر: شرح معان الآثار ١/470؛ مختصر قيام الليل‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة .4 


المطلب الثالث: النفخ في الصلاة 
ذهب الطحاوي إلى كراهة النفخ'' في الصلاة» وأن ما روي من 
نفخ النبي وله في الصلاة فإنه قد نسخ, كما نسخ الكلام في الصلاة7©. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة 
لكن السبب الأصلي للاحتلاف هو اختلافهم في النفخ في الصلاة هل 
هو كلام أم 0 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: انتكسفت الشمس 
على عهد رسول الله ل فقام رسول الله يل لم يكد يركع؛ ثم ركع فلم يكد 
يرفع» ثم رفع؛ فلم يكد يسحده ثم سحدء فلم يكد يرفع؛ ثم رفع» فلم يكد 
يسجد, ثم سجدء فلم يكد يرفع؛ ثم رفع؛ وفعل في الركعة الأخرى مثل 
ذلك, ثم نفخ في آخر سجوده فقال: رأف أف» ثم قال: ررب ألم تعدن أن 


لا تعذيهم وأنا فيهم؟ ألم تعديني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟)” 2. 


)١(‏ النفخ في الصلاة هو: إخراج الريح من الفم. انظر: القاموس المحيط ص778؟؛ التعريفات 
الفقهية للمفي السيد محمد عميم؛ ص0 77. 

.701/١ انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.549/١ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/91؛ بداية المجتهد‎ )١( 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص8١‏ كتاب الصلاة» باب من قال يركع 
ركعتين» ح(55١١)»‏ والنسائي في سننه ص47 ”»كتاب الكسوفء باب نوع آخريح حت 
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انيًا: عن زيد بن ثابت 5ه قال: «فى البي صل عن النفخ في السجود. 
وعن النفخ في الشراب)”". 

ثالًا: عن بريدة لك أن رسول الله يلك قال: ررئلاث من الحفاء: أن يينول 
الرحل وهو قائم؛ أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. أو ينفخ في 
2 


سجودة) 
رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (النفخ في الصلاة .عنزلة 


.)١587(‏ وأحمد في المسند .51/١١‏ قال ابن حجر في الفتح :١١/‏ (أحرجه أحمد, 
وصححه ابن خزيعة» والطبري؛ وابن حبان» من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو) ثم ذكر الحديث ثم قال: (وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن 
عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره» لكن أخرجه ابن 
خزيعة من رواية سفيان الثوري عن وهو من سمع منه قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي 
وابن حبان» وليس هو من شرط البخخاري). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص85١:‏ (صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين). وقال ف 
صحج سنن السائي ض 7747 (صستيح): 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 87/1: (رواه الطبران في الكبير» وفيه خالد بن إلياس وهو 
متروك). وضعفه ابن حجر في الفتح 5/9 .٠١‏ 

)1١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5 (رواه البزار والطبران في الأوسط» ورحال البزار 
رجال الصحيح). وضعف سنده ابن حجر في الفتح .٠١/7‏ وقد سبق في مسألة 
البول قائماً ص4١‏ تخريج هذا الحديث مفصلاًء وثبت أنه.بمجموع طرقه يصلح 
للاحتجاج به. وأن في طرقه الموقوفة ما هو صحيح بلا شك. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا5 


الكلام)”"©. 

وف رواية عنه يه قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة)”". 

خامسًا: عن أبي هريرة ذه قال: (النفخ في الصلاة كلام)”". 

ويستدل منها على الدسخ: رأ حدق عقيدا الوم عمق يله فيه أن 
البي ولِدِ نفخ في صلاته. والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن النفخ 
في الصلاة» ثم أثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم-يدلان على أن 
النفخ في الصلاة كلام وقد سبق أن الكلام في الصلاة قد ُسخ, فيكون النفخ 
في الصلاة منسوخاً كذلك بنسخ الكلام في الصلاة 7. 

واعترض عليه: بأن نسخ الكلام في الصلاة متقدم؛ فقد قيل أنه كان 
بمكة» وقيل في المدينة بعد المجرة» وعلى كل فقد كان ذلك قبل غزوة 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 154/7؛ عن ابن عبينه» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صبيح عن ابن عباس. وهؤلاء من رجال الجماعة متفق على توثيقهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 51/7. عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن 
أبي الضحى- مسلم بن صبيح- عن ابن عباس؛ وهؤلاء من رجال الجماعة؛ غير الحسن 
بن عبيد الله فلم يخرج له البخاري» لكنه ثقة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
7 عن محمد بن فضيل عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس- بلفظ: 
(عن ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام)- ورجال إسناده رحال الجماعة. قال ابن 
حجر في الفتح :٠١5/7‏ (وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/5/7. 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء .701/١‏ 
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خيبر» والنفخ ف الصلاة المروي عن الي يخ كان في صلاة كسوفة7" 
الشمسء وهو متأخر فقد قيل: كان كسوف الشمس سنة عشر» وقيل سنة 
تسع'"» وعلى كل فهو بعد فتح مكة, يؤكد ذلك أن أبا بكرة 5ه صلى مع 
النني يل حين كسفت الشمس”"» وهو قد أسلم بعد فتح مكلة”؛ فكيف 
ينسخ النفخ في الصلاة بنسخ الكلام فيهاء وهو متأخر عنه؟. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في النفخ في الصلاة على قولين: 

القول الأول: أن النفخ في الصلاة إذا كان يسمع فإنه.منزلة الكلام 
وهو يقطع الصلاة. 

وهو مذهب الحنفية0©» وقول للإمام مالك20؛ ومذهب الشافعية9, 


)١(‏ كسوف الشمس هو: إظلامها وذهاب نورها واسودادها بالنهار. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 40/١‏ 4؛ المصباح المنير ص 4570 . 

)١(‏ فقد كان كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابن الني يلد وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات ف السنة العاشرة من الحجرة. انظر: فتح الباري 5057/7. 

(؟) انظر: صحيح البخاري ص5 :7١‏ كتاب الكسوفء باب الصلاة في كسوف الشمس»ح 
.)0٠١50(‏ 

(5) فقد تدلى إلى البي وَييوٌ من حصن طائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وكان غزوة طائف بعد 
فتح مكة. انظر: الإصابة ١١4/7‏ ؟؛ قهذيب سيرة ابن هشام ص5١‏ 7. 

(5) انظر: الأصل ١/7١؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/501؛‏ بدائع الصنائع ,511/١‏ 079. 

(1) قال ابن حاحب: (والمشهور إلحاق النفخ بالكلام) انظر: جامع الأمهات ص؛ ٠١‏ التاج 
والإكليل ١9/١‏ 8؛ مواهب الحليل 80/7. 

(1) انظر: الحاوي ١30/7‏ العزيز 5/7 4؛ المجموع 4١8/5‏ روضة الطالبين ص70١؛‏ فتح ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1568 


والحنابلة'''-إن انتظم حرفين-. وروي ذلك عن ابن عباس هء وبه قال 
سعيد ابن جبير» والثوري”". 

القول الثابي: أن النفخ في الصلاة مكروه؛ ولا يقطع الصلاة. 

وهو قول أبي يوسف من الحنفية”"2» وقول آخخر للإمام مالك'”» ورواية 
عن الإمام أحمد'”» وروي نحو ذلك عن: ابن مسعود دء وعطاءء وابن 
سيرين» وإبراهيم النخعي» ومكحولء وإسحاق”". 

الأدلة: 

دليل القول الأول- وهو أن النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة- هو 
نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث زيد بن ثابت» وأثر ابن عباس 


وأبي هريرة» رضي الله عنهم. 


.١٠١ 5/8 الباري‎ 

(1) انظر: المغين 451/7؟؛ الشرح الككبير 47/54؛ الممتع ١/44.0؛‏ الإنصاف45/4؛ زاد 
المستقنع ص؛ .١‏ 

)١(‏ انظر: مصئف عبد الرزاق 4١3/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 17//7”؛ مختصر اختلاف العلماء 
5 *؛ التمهيد ه/ره”. 

(*) انظر: الأصل 4١7/١‏ مختصر اختلاف العلماء .701/١‏ 

(5) انظر: التمهيد 5//ه8؟؛ الاستذكار 4477/١‏ جامع الأمهات ص؛ ١٠؟‏ التاج والإإكايل 
.+ مواهب الحليل 70/7 

(5) انظر: المغن 57/7 4؟ الشرح الكبير 457/5 الإنصاف 417/54. 

(7) انظر: مصنف ابن أبِي شيبة 4717/7 التمهيد 808/8 المغن 457/7 ؛ المجموع 18/4. 
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ووجه الاستدلال منها: أن حديث زيد بن ثابت ذه يدل على أن 
الني كله فى عن النفخ ف الصلاة» وأثر ابن عباس وأبي هريرة-رضي الله 
عنهم- يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام؛ والكلام قد نُهي عنه في 
الصلاة» فثبت من ذلك أن النفخ في الصلاة كلام ومنهي عنه» وإذا كان 
كذلك فهو يقطع الصلاة0©. 

واعترض عليه: بأن ما روي عن الي يي في النهي عن النفخ في الصلاة 
فهو ضعيف لا يقوم به حجة» وأما ما روي عن بعض الصحابة أن النفخ 
كلام فقد عارضه ما روي عن بعض الصحابة من إباحة النفخ في الصلاة؛ 
لذلك يضعف القول بقطع الصلاة به0©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن النفخ في الصلاة مكروه لكن لا يقطعها- 
ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- وفيه: قال: انتكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يه فقام رسول الله يخ لم يكد يركع؛ ثم ركع» 
فلم يكد يرفع؛ ثم رفع؛ فلم يكد يسجده ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم رفع» 
فلم يكد يسجد, ثم سجد, فلم يكد يرفع؛ ثم رفع» وفعل في الركعة الأخرى 
)١(‏ انظر: الحاوي 50/7 ١؟‏ بدائع الصنائع ١/5*75؛‏ المغئ 451/7. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى 855/7؛ فتح الباري */5١٠؛‏ نيل الأوطار ؟/874؛ تحفة 
الأحوذي ؟/١501.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة آ/اة 


مثل ذلك» ثم تفخ في آخر سجوده. فقال: رأف أف» ثم قال: ,ررب ألم تعدني 
أن لا تعذهم وأنا فيهم؟ ألم تعدن ألا تعذيهم وهم يستغفرون 20)4. 

ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه عن البي لِةِ قال: «رإذا كان أحدكم في 
الصلاة فإنه يناحي ربه فلا ييزقنٌ بين يديه ولا عن بمينه» ولكن عن شماله تحت 
قدمه ا 

الثا: حديث بريدة 5ه أن رسول الله يه قال: رثلاث من الحفاء: أن 
يبول الرحل وهو قائم؛ أو يهسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو ينفخ في 
سجوده)”". 

رابعًا: عن أمن بن نابل0 قال: قلت لقدامة بن قكدنان حر عينا: 
الكلابي”؟؛ صاحب رسول الله يكِ: إنا نتأذى بريش الحمام في المسجد الحرام 


.155 سبق تخريجه في‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77/8 كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من البصاق 
والنفخ في الصلاة»ح (5١؟١١))‏ ومسلم في صحيحه 559/9*»كتاب المساجد» باب 
النهي عن البصاق في المسجد.ح )55١1(‏ (55). 

(؟) سبق تخريجه في ص57 7. 

(5) هو: أيمن بن نابل الحبشي» أبو عمران» وقيل أبو عمروء المكي» مولى آل أبي بكرء روى 
عن قدامة بن عبد الله وأيبه نابل» وغيرهماء وروى عنه: وكيع؛ وابن مهدي, وغيرهماء 
ومن وثقه: الثوري» وابن معين والحاكم؛ وقال ابن حجر: صدوق يهم. انظر: هذيب 
التهذيب ١/ل/اه"؟؛‏ التقريب .١١5/١‏ 

(6) هو قدافة بن عبد الله بن مار :ين معاوية الكلاق: ]بو عبد الله الفاري» أسلم تسلا ول 


يهاجر» كان يسكن نحداء ولقي النبي كلو في حجة الوداع» وروى عن البي علد وروى 2ت 
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إذا سجدناء فقال: (انفخوا)7". 

ويستدل منها على أن النفخ في الصلاة مكروه لكن لا يقطلع 
الصلاة: بأن الحديث الأول ثبت فيه أن البي هَل نفخ في صلاته» فلو كان 
يقطع الصلاة لما فعله» والحديث الثاني يدل كذلك على أن النفخ إذا كان 
لم يقصد به اللعب والعبث ول يكن كثيراً أنه لا يفسد الصلاة؛ لأنه قلما 
يكون بزاق إلا ومعه شيء من النفخ» ويؤكد عدم قطع الصلاة بالنفخ 
قول قدامة بن عبد الله 5ه» والحديث الثالث يدل على أن النفخ في الصلاة 
من الحفاء فيدل ذلك على كراهته”". 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ ما يدل على النفخ في الصلاة ضعيف وغير 
صحيح؛ لأن مستنده هو نسخ الكلام في الصلاة» وقد سبق أن ذلك كان 


عنه حميد بن كلاب» وأمن بن نابل. انظر: تحريد أسماء الصحابة 7/7١؛‏ الإصابة 
١.8‏ ١؛‏ قذيب التهذيب .81١5/86‏ 

)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 555/7. وذكر ابن حجر في الفتح ٠١5/7‏ أنه ثاببت 
عن قدامة بن عبد الله. 

)١(‏ انظر: التمهيد 5/.ه 01768 8؛ الاستذكار 4737//7؛ الممتع ١/4941؛‏ فتح الباري 
3٠١ 4/8‏ ه١٠4‏ نيل الأوطار 87/7؛ تحفة الأحوذي 101/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة رفف 


قبله» فلا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم. 

ثانيًا: إن النفخ في الصلاة مكروه, لكن لا يفسد الصلاة ما لم يتفاحش» 
ولم يقصد به صاحبه اللعب والعبث» وذلك لما ثبت عن البي له أنه نفخ في 
صلاته» وقال: «وعرضت علي الناره فجعلت أنفخ خحششسية أن يغشاكم 
ا 

ثالهًا: إن النفخ في الصلاة إذا كثرء ولم يكن لحاجة فإنه يكون حكمه 
حكم الكلام في الصلاة» وذلك لما روي عن ابن عباس ذه وغيره أنهبمنزلة 
الكلام'". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند »1/4/١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو #ك. 
وصححه ابن خزرعة والطبري» وابن حبان. انظر: فتح الباري ل .١‏ 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ؟//517؛ المغئ ؟/450. 
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المطلب الرابج: الالتفات في الصلاة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة كان جائزاء ثم 
نُسخ فصار مكروهاء وممن صرح بالنسخ الحازمي""» وأبو إسحاق 
لم 
والقول بالدسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» إلا أن السبب 
الأصلي للاحتلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيها'”. 


دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن ابن عباس 4ك قال: رركان رسول الله يل ياتفت في صلاته بينا 
وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف ظهره»2. 


)١(‏ انظر قوله في: الاعتبار ص7١7؛ 27١4‏ وقد نسبه إلى أكثر أهل العلم. 

(1) انظر قوله في: رسوخ الأحبار ص 27/١‏ وقال: (وعليه أكثر أهل العلم)» وانظر كذلك: 
نيل الأوطار 2974/7 تحفة الأحوذي 8ه 7. 

(59؟) انظر: الاعتبار ص7 .7١ 5-1١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ص١‏ 5٠١»كتاب‏ الصلاة باب ما ذكر في الالتفات في 
الصلاة؛ ح(5/77)» والنسائي في سننه-واللفظ له- ص 55١»كتاب‏ السهوء باب 
الرخصة في الالتفات في الصلاة ينا وشمالً ح(١ ٠‏ وأحمد في الممسند 2788/54 
وابن حبان في صحيحه ص585» والدارقطئ في سننه 87/7, والحاكم في المستدرك 
»*/0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 71/7 والحازمي في الاعتبار ص .7٠١‏ قال 
الترمذي: (هذا حديث غريب» وقد خالف وكيع الفضل بن موسى ف روايته). وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهيي. وفال النووي في المجموع ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ني 


ثانيًا: عن أبي هريرة ظَيه: ررأن رسول الله يع كان إذا صلى رفع 
بصره إلى السماء» فتزلت: « ألَذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ 4 [الؤمنون: ؟] 
فطأطأ رأسم”©. 

وفي رواية عنه نه قال: رركان رسول الله يل يلتمت في الصلاة عن 
بمينه وعن شماله» ثم أنزل الله: < قد أَفلَحَ الْمُؤيئُونَ © الَذِينَ هُمَ فى صَلَاهِمْ 
حَشِعُونَ 4 [للؤمنون: 0١‏ ؟] فخشع رسول الله ل فلم يكن يلتفت بميناً ولا 
شهالا 7 

ثالا: عن ابن سيرين قال: (كان رسول الله لك إذا قام في الصلاة 
نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت: « قد أقفَلَحَ الْمُؤِْيئُونَ © ألَذِينَ هُمَ فى 


صَلَامِمٌ حَشِعُونَ 4 [اللوسون: ]٠0١‏ نظر هكذا)-قال ابن شهاب ببصره 


-- 4 (رواه الترمذي بإسناد صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص »١ 5 ٠‏ وصحيح سنن النسائي ص55 .١‏ 

)١(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك 477/7» والبيهقي في السنن الكبرى 507/7» والواحدي 
في أسباب الزول-دون ذكر: (فطأطأ رأسه) ص١١5؛‏ والحازمي في الاعتبار ص؛؟ .7١‏ 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قبل عنه 
مرسلا. وقال الذهبي في التلخيص (الصحيح مرسل). وقال البيهقي: (ورواه حماد بسن 
زيد عن أيوب مرسلاًء وهذا هو امحفوظ). 

)١(‏ قال الهيشمي في ججمع الزوائد ؟/87: (رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرد به حبرة بسن 
نحم الإسكندراني» قلت: ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات). 
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١ 6 ٠ 
نحو الأرض-0©.‎ 
وف رواية عنه قال: (كان رسول الله يلع إذا صلى رفع رأسه إلى السماء‎ 


و1 يا وه 


تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهناء فأنزل الله عز وجل: « قَدَ قلح الْمُؤئُونَ 
© الَذِينَ هم في صَلاعِم حَسْعُونَ » [للؤمنون: ١‏ 0)]9). 

ربعًا: حديث أب هريرة ذفن وفيه: (وفاي عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب)7". 

خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله و 
عن الالتفات في الصلاة» فقال: رهو اختلاس”؟ يختلس الشيطان من صلاة 
العبد»”". 


)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ١7‏ ”؛ وقال: (هذا وإن كان مرسلاً غير أن له شواهد في 
الأحاديث الثابتة تشيده)» وانظر تفسير ابن كثير /771. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 07/7 5» وزاد بعده: (فطأطأ ابن عون رأسه ونكس 
في الأرض) ثم قال: وروي ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوسء عن ابن عون عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة موصولاء والصحيح هو المرسل). وتعقبه ابن التركماني فقال: (ابن 
أوس ثقة» وقد زاد الرفع كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث وج عدن 
أيوب عن ابن سيرين عن أبِي هريرة كما ذكره البيهقي في هذا الباب). 

(1) سبق تخريجه في ص 11417. 

(5) الاختلاس من الخلس وهو السلب واختطاف الشيء بسرعة على غفلة. انظر: مختار 
الصحاح ص 2١51١‏ المصباح المنير ص77١؟؛‏ القاموس المحيط ص4/7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص . ه ١»كتاب‏ الأذان» باب الالتفات في الصلاة»؛ح 
.)075١(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ابا 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث يمجموعها تدل على 
النهي عن الالتفات في الصلاة» وأن البي يليه كان يلتفت في الصلاة قبل نزول 
الآية الي فيها ذكر الخشوع في الصلاة» وأنه يي بعد نزوها لم يكن يلتفت في 
الصلاة لا يمنا ولا شمالء فدل ذلك على كراهة الالتفات في الصلاة 
وبي هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الالتفات في الصلاة لغير 
حاحة'"» ثم ذهب أكثرهم إلى أنه لا يفسد الصلاة ما ل يبلغ إلى حد 
استدبار القبلة. 


ومن قال يحذا: الحنفية7"» والمالكية”؟؛ والشافعية2”9: والحنابلة9, 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص7١27‏ 5 ,7١‏ رسوخ الأحبار للجعبري ص١٠‏ ١؛‏ نيل الأوطار 
ونيف 

)١(‏ انظر: التمهيد 48/5؛ المجموع 17/54؛ فتح الباري 550/5؛ البناية 14/5ه؛ 
الشرح الكبير 5/9. 

(؟) انظر: الأصل 48/١‏ بدائع الصنائع 5/١‏ .5؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/١٠4؛‏ 
البناية 4/7 457 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ؟/9ه". 

(5) انظر: التمهيد 2917/5 488؛ الاستذكار 8.07/7؛ مختصر خليل 4751/7 مواهب 
الجليل 850-758/7؛ التاج والإكليل 751/7. 

(5) انظر: السنن الكبرى #99/7؛ الحاوي 807/7١؛‏ المجموع 7/4؟؛ المنهاج وشرحه 
مغين المحتاج .701/١‏ 

(7) انظر: الكاقي ١/430؛‏ المخرر ١//1!؛‏ الشرح الكبير 88/9 ه؛ الفروع ؟/71714؛ 
الإنصاف 288/9؛ زاد المستقنع ص .١‏ 
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وأكثر أهل العلهم("©. 

ومن أدلة هذا القول ما يلي: 

أولا: الأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: حديث سهل بن سعد الساعدي 5ه في صلاة أبي بكر ذه 
بالناس» وفيه: «فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله لعٌ والناس فٍ الصلاة 
فتخلص حي وقف في الصف فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في 
صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ولو فأشار إليه رسول 
الله له أن امكث مكانك...)20. 

ثالًا: عن جابر نه قال: (اشتكى رسول الله يه فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا 
بصلاتنه 0 

رابعًا: حديث سهل ابن الحنظلية مله أهم ساروا مع رسول الله يلد يوم 
حنين؛ وفيه: فلما أصبحنا حرج رسول لله ول إلى مصلاهء فركع ركعتين ثم 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار ؟/#88؛ تحفة الأحوذي 9ه ؟. 

١١؟)‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص717١.,‏ كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس 
فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر جازت صلاته»ح (584)»؛ ومسلم في 
صحيحه 9/7١٠»كتاب‏ الصلاة» باب تقدم الجماعة من يصلي مم إذا تأخر 
الإماميح .)٠١7( )575١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه 9/١١٠؛كتاب‏ الصلاة» باب التمام المأموم 


بالإمام» ح(7 .)65()5١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 511/8 


قال: ررهل أحسستم فارسكم © قالوا: يا رسول الله ما أحسستاه» فوب 
بالصلاة» فجعل رسول الله يلِةْ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حت إذا قضى 
صلاته وسلم قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم)”". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة وأبي هريرة حرضي الله 
عنهما- يدلان على كراهة الالتفات في الصلاة» والأحاديث الى جاء فيها 
التفات البي كله أو أصحابه فهي تدل على عدم الكراهة للحاجة» ولا يفسد. 
الصلاة به لحديث ابن عباس ذلك (". 

الراجح: 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول جمهور أهل 
العلم) وذلك: 

أ- إن هذا القول يمكن به الجمع بين هذه الأحاديث» وما دام الجمع بين 
الأحاديث ممكناً لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ. 

ب- إن القول بالنسخ له وجه؛ لأن الأدلة الي اتدل بما على النسخ 
تحتمل ذلكء إلا أنه ليس مخالفاً لقول الجمهور؛ حيث اتفق الجميع على كراهة 
الالتفات لغير حاجة””. والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص١78»كتاب‏ الجهاد» باب في فضل الحرس في سبيل الله 
تعالى»ح (5501)؛ و الحازمي في الاعتبار ص54 ١”؛‏ وقال: (هذا حديث حسن). 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 71/5. 

.87 4/7 انظر: الاستذكار ١/.50؛ الكافي لابن قدامة ١/88137؛ المجموع 97/4؛ البناية‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 48/5؛ البناية 4/7 517. 
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المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة 
روي عن الإمام مالك- رحه الله- أن الحديث الدال على جواز حمل 
الصبي في الصلاة منسوخ”©. ونحوه قول بعض المالكية'"» وبعض 
المتأحرين من الحنفية7" . 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف الفقهاء 


)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 474/7» وأحمد بن عمر القرطبي في 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :١57/7‏ (وروى عنه التنيسي أن الحديث 
منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح :/45/١‏ (قال القرطي: وروى عبد الله بن يوسف 
التتيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايقه 
للحديث من طريقه, لكنه غير صريح, ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: مسن حديث 
ابي يلْةٌ ناسخ ومنسوخ, وليس العمل على هذا). وانظر كذلك شرح الزرقاني على 
الموطأ .745/١‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 4/0 :١‏ (... وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون 
كاف ان الثافلة كما روي عن مالك وإما أن يكرن مسموعم قحال فق الاستدكار 
5< (... وف هذا ما يوضح لك أن هذا الحديث إما أن يكون في النافلة» أو على 
ضرورة كما قال مالك» وإما أن يكون منسوخاً بتحريم العمل والاشتغال في الصسلاة 
بغيرها). 

وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم «و(وادعى بعض المالكية أنه منسوخ). 

(؟) قال به الحصكفي الحنفي في كتابه: الدر المحتار 2317/١‏ ورد عليه ابن عابدين في كتابه: 
رد امغتار ؟17/9". 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 185 


لاحتلافهم فيها”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا:عن أبي قتادة ضيه قال: (حرج علينا النبي يله وأمامة بنت أبي العاص 
على عاتقه فصلى» فإذا ركع وضعء وإذا رفع رفعها)"". 

ثانيًا: حديث عبد الله هه أنه قال: كنا نسلم على البي ويه وهو في 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء 
وقال: «إن في الصلاة شغلام©. 

ويستدل منهما على النسخ: بأن حمل الصبي في الصلاة» ووض عه إذا 
ركع؛ ورفعه عند الرفع من السجود يعد من العمل الكثير» وهو قد حرم 
بحديث (إن في الصلاة شغلا) فيكون حمل الصبي في الصلاة ال ذكور في 
حديث أبي قنادة وه منسوحاً بذلك©). 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث (إن في الصلاة 
شغلا على نسخ حديث حمل الصبي ف الصلاة؛ لعدم ما يدل على أن 
حديث (إن في الصلاة شغلا قاله يع بعد حديث حمل الصبي؛ على أنه 


.١57/١ انظر: التمهيد 5/0 4 ١؟؛ المفهم للقرطي‎ )١( 

.4/6 سبق تخريجه قي ص‎ )١١( 

(؟) سبق تخريجحه في ص /"50. 

(4) انظر: الاستذكار 75/7؛ [كمال المعلم لقاضي عياض 475/7؛ المفهم للقرطي 
١‏ . 
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قد قيل: إن حديث: (إن في الصلاة شغلاً) قاله يك في مكة قبل ال مجرة؛ 
أما حديث حمل الصبي في الصلاة فهو كان في المدينة» فهو متأخرء ولا 
يصح نسخ المتأحر بالمتقدم27. هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حمل الصبي في الصلاة على قولين: 

القول الأول: أنه يحور ذلك؛ وليس من العمل الكثير» ولا يبطل به 
الصلاة. وهو قول الحنفية”"©» والشافعية"» والحنابلة0 . 

القول الثابي: أنه يحوز ذلك للضرورة» وقيل يجوز في النافلة دون 
الفريضة. وهما روايتان عن الإمام مالك27. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول هو نفس ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث 
أبي قتادة طللنه. 

وقد جاء في رواية عنه 5ه يقول: (رأيت رسول الله يلهْ يصلي للناس 


وأمامة بنت أبي العاص على عنقه؛ فإذا سجد وضعها)”". 


.771//9 انظر: فتح الباري ١/45!؛ شرح الزرقاني ١/ه4!؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.7517//9 انظر: بدائع الصنائع ١/*ده؛ عمدة القاري 4/.؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5 ؟؛ فتح الباري /ك/. 

(5) انظر: المغين 717/7 4» 5/7 4؛ الشرح الكبير 87/7 ؟؛ الاستذكار 7701//1. 

(ه) انظر: التمهيد 57/0 4١ 45 2١‏ الاستذكار 7/9 *م؛ المفهم ؟/57١.‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 767/7 كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاةءح (573 5) (573). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م 


فهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة"©. 
دليل القول الثاني: 

ودليل القول الثاني-وهو حواز حمل الصبي في صلاة النافلة أو في الفريضة 
للضرورة-هو نفس حديث أي قتادة 5ه السابق ذكره. فقد حمله من قال بهذا 
القول مرة على النافلة» ومرة على الضرورة”". 

واعترض عليه: بأنه لا دليل على أن ذلك كان للضرورة» ويثبت من 
مجموع الروايات أنه يع كان يؤمهم وهو حاملهاء وأن ذلك كان في 
الفريضة”. 

الراجح: 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو جواز حمل 
الصبي في الصلاة» كما هو القول الأول؛ وذلك لصحة الحديث فيه وثبوته 
من فعل البي يِه وليس فيه أن ذلك كان للضرورة©. 

ها القول بنسخه فهو غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.ثم إن 
الحديث الذي يستدل منه على النسخ قد قيل: إنه كان قبل هذا الحديث» 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١59/7‏ حاشية ابن عابدين ؟//771. 

.١517/7 انظر: التمهيد ©/47 ١؛ الاستذكار 887/7 المفهم‎ )١( 

(*) انظر: صحيح مسلم 4١99/5‏ الاستذكار 8”7//7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
7 . 


(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .١99/7‏ 
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لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ حيث لا يصح نسخ المتأخر 
بالمتقدم0"©. واللّه أعلم. 


.745/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه14 


المطلب السادس: قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والحرأة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يقطعها مرور شيء بين 
يدي المصلي» وأن الأحاديث الي تدل على قطعها مرور الكلب والحمار 
والمرأة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فإهُا قد نسحت. 
وثمن صرح بالنسخ: الطحاوي”""» وابن عبد البرا"©» وأبو إسحاق 
عر 
وادعى ابن حزم عكس ذلك؛ حيث ذهب إلى نسخ ما يدل على 
عدم قطع الصلاة.كرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أ هل العلم في 
المسألة» كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة» والاخحتلاف في المراد 
بالقطع المذكور فيها سبب آخر لاحتلافهم فيها!". 
دليل من قال بدسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار 
والمرأة بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة: 
أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2470/١‏ 477. وكذلك صرح به ابن عابدين في حاشسيته 
0 

.١71/5 انظر: التمهيد‎ )١( 

(*) انظر: رسوخ الأحبار ص7/85. 

(5) انظر: المحلي 975/9 337307 

(5) انظر: التمهيد 2170/5 4١7١‏ بداية المجتهد 5/١‏ 5؛ فتح الباري .751/١‏ 
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والحمار والمرأة» فقالت عائشة: (شبهتمونا بالحمر والكلابء والله لقد رأيت 
البي كلو يصلي وإنٍ على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الجاحة 
فأكره أن أحلس فأوذي البي وَل فانسل من عند رجليه)”"©. 

وف رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (لقد كان رسول الله يل يقوم 
فيصلي من الليل إن لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله)''". ٠‏ 

ثانيًا: عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: ركان رسول الله ييه يصلي 
وأنا حذاءه وأنا حائض» ورا أصابئ ثوبه إذا سجدء قالت: وكان يصلي 
00 43 


ثالثا: عن ابن عباس #5 قال: (أقبلت راكبا على حمار أتنان” , وأنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠»كتاب‏ الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شي ح(515)» ومسلم في صحيحه 170/7 كتاب الصلاة» باب سترة الملصلي» 
ح(؟1ه) (3070). 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص8 2٠١‏ كتاب الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شيءءح .)01١5(‏ 

(؟) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير» أو نسيجة خوص» 
ونحوه من النبات. انظر: النهاية في غريب الحديث .571/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأنه 
إذا سجد» ح(17/9؟)؛ ومسلم في صحيحه 11/1/7»كتاب الصلاة» باب سترة 
المصلي»ح )51١(‏ (7077). 

(5) الأتان:الأنثى من الحمير. انظر: مختار الصحاح ص ؛؛ المصباح المنير ص. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا4ة 


يومئذ قد ناهزت”' الاحتلام ورسول الله يله يصلي بالناس بمئ إلى غير 
جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد)”". 

وفي رواية عنه ذك: (أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله يد قائم. مين 
في حجة الوداع يصلي بالناس» فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل 
عنه فصف مع الناس)”2©. 

وفي رواية الثة عنه د أنه قال: (حئت أنا وغلام من ب هاشم على 
حمار» فمررنا بين يدي البي ويْدُ وهو يصلي» فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل 
من بقل الأرض أو قال نبات الأرضء فدخلنا معه في الصلاة» فقال رحل: 


أكان يبن يديه عت و49 ؟ قال: 200 , 
عتر ( 


)١(‏ ناهزت الاحتلام؛ أي: داناه» يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا داناه. انظر: النهاية في غريب 
لديف 1 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠»كتاب‏ الصلاة» باب سترة الإمام سترة مسن 
خلفه.ح (497)» ومسلم فْ صحيحه5/7١»كتاب‏ الصلاة» باب سترة الملصلي؛ح 
605 (554). 

١؟)‏ أخر جه البخاري في صحيحه ص86 40 كتاب المغازي» باب حجة الوداع,ح(١١55))‏ 
ومسلم قُُ صحيحه ؟/ه ” ١»كتاب‏ الصلاة» باب سترة المصلي» ح ١05‏ ه) (هه6١).‏ 

(:) العنزة :عصاً أقصر من الرمح, وها رج من أسفلها. انظر: تار الصحاح ص7١‏ 4؛ 
المصباح المنير ص57 7. 

(5) قال الحيشمي في مجمع الزوائد 57/7: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). وأعحرج حم 
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رابعًا: عن أنس ذه أن رسول الله له صلى بالناس فمر بين أيديهم 
حمارء فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله 
يل قال: «من المسبح آنفاً سبحان اللهكم قال: أنا يا رسول الله إن سمعت أن 
الحمار يقطع الصلاة» قال: «لا يقطع الصلاة شيع)”©. 


خامسًا: عن الفضل بن عباس "© ؤيهنه قال: (أتانا رسول الله ولْهُ ونحن 2 


نحوه النسائي في سننه ص70١»كتاب‏ القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقتطع 
إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة؛ ح(5 75)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ وابن عبد البر في التمهيد ه/55» وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي 
.: وقال الزيلعي في نصب الراية 87/7: (وروى البزار في مسنده حدثنا بشر بن 
آدم ثنا أبو عاصم عن ابن جريجء أنبأ عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: 
(أتيت أنا والفضل على أتان» فمررنا بين يدي رسول الله يي بعرفة وهو يصلي المكتوبة» 
ليس شيء يستره» ويحول بيننا وبينه). | 

)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه 2517/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/7 9. وقال ابن حجر 
في الدارية 7/١‏ 1: (وإسناده حسن). وضعفه ابن الجوزي وقال: (ففيه صخر بن عبد 
الله قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل» عامة مايرويه منكرأو من 
موضوعاتة). ورد عليه ابن عبد الهادي فقال: (وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن 
عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان» بل ذكره ابن حبان في 
اثتقات. وقال النسائي: هو صالح. وإنما ضعف ابن عدي صخخر بن عبد الله الكوفٍ 
المعروف بالحاجبي). انظر: التحقيق مع التنقيح 55/١‏ 4. 

)١(‏ هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمي» أسن ولد العباس ذبه» غزا مع 
نبي يل مكة وحنيناًء وشهد معه حجة الوداع؛ وروى عن البي يه وروى عنه: أخوه ‏ 
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بادية لنا ومعه عباس» فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة 


تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك)0"©. 
سادسًا: عن أم سلمة رضي الله عنها- قالت: كان البي يه يصلي في 
حجرة أم سلمةق فق ون رادية غك الها" أو عهر :"ين أن سلمة» فقال بيده 


عبد الله وأبو هريرة» وغيرهماء وتوف في خلافة أبي بكر َب وقيل بعدها. انظر: 
الإصابة .١565//8‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص5١١ءكتاب‏ الصلاة» باب من قال: الكلب لا يقطضع 
الصلاة» ح(/١7).‏ وأخرج نحوه النسائي في سننه ص5 ١5‏ كتاب القبلة» باب ذكر ما 
يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» ح(757)» وعبد الرزاق 
في المصنف 275/5 وأحمد في المسند 5/8 »7١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ”/590. قال المنذري في مختصر ستن أب داود 
0١‏ (وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب» وقد 
يحوز أن يكون الكلب ليس بأسود). وقال النووي في المجموع */171: (رواه أبو داود 
راستاة حسن). 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب :١١١/5‏ (قلت: أعله ابن حزم 
بالانقطاع؛ لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل» وهو كما قالء وقال ابن القطان: لا 
يعرف حاله). وانظر كذلك تمام المنة ص ه ٠١‏ . وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن 
أبي داود ص7١١:‏ (ضعيف)» وقال في ضعيف سنن النسائي ص5؟١:‏ (منكر). 
(؟) هو: عبد الله بن أبي سلمة -عبد الله- بن عبد الأسد؛ بن هلال المخزومي» ربيب الني 
له انظر: الإصابة ؟//5/81 .١54515 23١‏ 
(*) هو: عمر بن أبي سلمة-عبد الله-بن عبد الأسد بن هلال» المخزومي» ربيت الني ولك 
وأمه أم سلمة أم المؤمنين-رضي الله عنها-ولد بالحبشة قبل الحجرة بسنتين» وروى عن 
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فرحع؛ فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضتء فلما صلى قال: 


ع 1 
هن أغلب»”". 

سابعًا: عن أبي أمامة ده قال: قال رسول الله : «لا يقطع الصلاة 
: 5 
شيع ” : 


ثامنًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يل: رلا يقتطع 
الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم؛ فإغما هو شيطان)”". 


الي يله وروى عنه ابنه محمد, و عروة» وغيرهماء وتوثي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ,93//١‏ الإصابة .١.9//9‏ 

))3548( أخرجه ابن ماحة في سننه ص4 17١»كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاةءح‎ )١( 
(هذا‎ :١ قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص57‎ .15/8/١ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
إسناد ضعيف, وقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه» واعتمد المزي ذلك فأخرج‎ 
الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة» ولم يسمهاء وأبوه أيضاً لا يعرف).‎ 
(إسناده ضعيفء فيه من لا يعرف. ولذلك‎ 0١ وقال الشيخ الألباني في تمام المنة ص‎ 
ضعفه ابن القطان والبوصيري).‎ 

(؟) قال اليشمي في مجمع الزوائد 10/1: (رواه الطبران في الكبير» وإسناده حسن). وأخرحه 
الدارقطنٍ في سننه .558/١‏ وقال ابن حجر في الدراية :178/١‏ عن إسناد الدارقطئ: 
(ضعيف). وانظر التعليق المع على سنن الدارقطين .75//١‏ 

(؟) أحرحه أبو داود في سننه ص5١١»كتاب‏ الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة 
شيءءح »)07١5(‏ و الدارقطن في سننه 2358/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
9" قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/.هة*:‏ (وفي إسناده مجالد وهو ابن 


شعيد بن مير الممداق الكوق وقد تكلم فيه غير واحده وأخرج ل تلم حسديناً ت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 40١‏ 


تاسعًا: عن علي وعثمان-رضي الله عنهما- قالا: (لا يقطع الصلاة 
شيء» وادرعوهم عنكم ما استطعتم)''". 

عاشرًا: عن ابن عمر ذه أنه كان يقول: (لا يقطع الصلاة شيء مما 
يمر بين يدي المصلي)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وميمونة وأم سلمة - 
رضي الله عنهن- يدل على أن مرور امرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته 
وحديث ابن عباس وأنس -رضي الله عنهما-يدلان على أن مرور الحمار بين 
يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته كذلك» وحديث الفضل بن عباس 5 ضيه يدل 
على أن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع عليه صلاته أيضاء وبقية 


مقروناً يجماعة من أصحاب الشعبي). ونحو هذا كلام الزيلعي في نصب الراية 5/7 
وقال ابن حجر في الدراية :174/١‏ (وفي إسناده مجالد وهو لين). وضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص .١١5‏ وذكر في تمام المنة ص05 أن مجالد بن 
سعيد ليس بالقوي» وأنه قد اضطرب في رواية هذا الحديث. كما ذكر أن الحديث 
ضعفه ابنحرم والنووي. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2350/١‏ والبيهقي ف السنن الكبرى .840/١‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :741/١‏ (وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفا). 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 147/١‏ ونحوه عبد الرزاق في اللصنف 0/9 واين أبي شببة 
في المصنف 2551/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 79/7. وسنده ص حيح. وانظر: 
فتح الباري .741/١‏ 


الالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأحاديث تدل على أن الصلاة لا يقطعها شيء. 

ثم هذه الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة للأحاديث الي تدل على أن 
الصلاة يقطعها المرور بين يدي المصلي إذا كان المار من المرأة أو الحمار أو 
الكلب» ويدل على تأخرها ما يلي: 

أ- إن من بين هذه الأحاديث حديث ابن عباس ذه وهو كان في حجة 
الوداع» وهي في سنة عشر وف آحر حياة البي يله فدل ذلك على تأخره”. 

ب- إن من بين ذلك حديث عائشة وميمونة-رضي الله عنهما-: 
وفيهما كذلك ما يدل على التأخر عن الأحاديث الدالة على القطع؛ لكون 
صلاته وله عندهن ولم يزل على ذلك حي مات خحصوصاً مع عائشة-رضي 
اله عنها- مع تكرر قيامه كل ليلة: ثم إن حديثهما على أصل الإباحة» فيدل 
ذلك على التأعير2". 

ج-إن الأحاديث الي فيها أن الصلاة لا يقطعها شيء متأخرة؛ لأذن من 
بينها حديث أنس ند » وفيه قول عياش بن أب ربيعة ه: (إني معت أن 
الحمار يقطع الصلاة) فهذا يدل أن أحاديث قطع الصلاة بعرور الحمار وغيره 
كان أولأء وقول البي يله: رلا يقطع الصلاة شيع» كان بعد ذلك» ويؤكد 
ذلك ما روي عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-أفهم قالوا بعد وفات 
ابي يله: (لا يقطع الصلاة شيء مع أن بعضاً منهم قد روى عن الني كل 


.1١/7راطوألا انظر: الاعتبار ص717؛ رسوخ الأحبار ص 4785 نيل‎ )١( 
.11/7 نيل الأوطار‎ 4757/١ فتح الباري‎ 4١71/4 (؟) انظر: التمهيد‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة وك 


الأحاديث الدالة على قطع الصلاة .رور الكلب والحمار والمرأة بين يدي 
المصلي؛ فيدل ذلك على ثبوت النسخ عندهي”". 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بالكلب والحمار 
والمرأة: 

أولا: عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يلكِ: «إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آحرة الرحل7", فإذا لم يكن بين يديه مشل 
آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت7": يا أبا 
ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابسن 
أي سألت رسول الله ويِهُ كما سألتئ فقال: «الكلب الأسود شيطان»). 

ثانيًا: عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يد ريقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلبء ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» ". 

ثالثا: عن عبد الله بن مغفل ضيه عن البي يلك قال: ريقطع الصلاة المرأة 


.١/* سبل السلام ١/571؛ نيل الأوطار‎ 4455-140١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) آخحرة الرحل :هي الخشبة الي يستند إليها الراكب من كور البعير. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .45/١‏ 

(*) القائل هو عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر 5ك. 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه 159/7: كتاب الصلاة» باب سترة المصليءح )031٠١(‏ (1580). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 179/7. كتاب الصلاة» باب سترة الملصليءح )51١(‏ 
(555). 


4 44 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والكلب و الحمار)" ©. 

وابعًا: عن ابن عباس ذه عن الني يليه قال: «يقطع الصلاة الكلب 
الأسودء والمرأة الحائض)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة.كرور 
من ذكر فيها بين يدي المصلي» فتكون ناسخة للأحاديث الدالة على عدم 
قطع الصلاة بشيء؛ لأن تلك الأحاديث موافقة لما كانوا عليه قبل ورود 
الأحاديث الدالة على القطع» فتكون الأحاديث الدالة على القطع بعدها””". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على تأخرها 
على الأحاديث الي يستدل منها على عدم القطع؛ و جرد كوففا أنمها 
جاءت على خلاف الأصل لا تدل على تأخرهاء مع أن الأحاديث الدالة 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص ١74‏ كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاةءح (451)) وأحمد 
في المسند 0767/717 والطحاوي في شرح معان الآثار »458/١‏ وابن حبان ف صحيحه 
ص ه .7١‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص 17/5: (صحيح). 

))7١5( أخرجه أبو داود في سننه ص4 ١١»كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة»ح‎ )١( 
كتاب القبلة) باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا م‎ 2١70 والنسائي في سننه ص‎ 
باتك»١14ص يكن بين يدي المصلي سترة» ح(١75)) و ابن ماحة في سننه-واللفظ له-‎ 
الصلاة» باب ما يقطع الصلاة» ح (449). وأحمد في المسند 737/0, والطحاوي في‎ 
وابن حبان في صحيحه ص ١7؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »45/١ شرح معاني الآثار‎ 
.١١ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4‎ .5 

(5) انظر: المحلى 87/97 8317 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1146 


١ 3 5‏ 
على عدم القطع معها ما يدل على تأخرها كما سبق”". 
ثلاثة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها مرور شيء بين يدي 
المصلى سواء كان ذلك كلبا أو حمارا أو امرأة أو غير ذلك. 
وهو قول جمهور الفقهاء”") منهم: الحنفية” "© .والمالكية” 22 والشافعية0 . 
وروي ذلك عن: عثمان» وعلي» وابن عمر» وابن عباسء» وجابر» 
وخذيفة» وعائشة رضي لله عنهم. وبه قال ابن المسيب» وعروة. وعبيلدة» 
0 : ل أت اه 0( 
والشعبي» وسفيان الثوري» وأبو ثور» وداود» وابن جرير الطبري” 2. 
القول الثابي: أن الصلاة لا يقطعها ولا ييطلها مرور شيء بين يدي 


)١(‏ راجع وجه الاستدلال من تلك الأحاديث على النسخ. 

)١(‏ انظر: التمهيد 7١1/4‏ ١؟؛‏ بداية اجتهد 17/1١‏ "؛ المجموع 50/9 ١؟؛‏ البناية ٠5/7‏ ه. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/577؛‏ بدائع الصنائع ١/051؛‏ الهداية مع شرحه فتح القدير 
5١‏ ؛ حاشية ابن عابدين 47/7 8. 

(5) انظر: الإشراف 55/١‏ 5؛ التمهيد 4/٠‏ ؟؛ بداية المجتهد 417/١‏ 8؛ مواهب الحليل 7717/7. 

(5) انظر: التنبيه للشيرازي ص48 ؛ العزيز 55/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4170/7 
امجموع 4١0/8‏ روضة الطالبين ص7١‏ ؛مغين المحتاج .501/١‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 57-7//7؛ مصنف ابن أبي شيبة 51-176561١‏ 5؛التمهيد 


4 لاعتبار ص1١‏ 7. 
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المصلي إلا الكلب الأسود البهيه7"©. 
وهو مذهب الحنابلة9 2 وروي نحوه عن عائشة-رضى اللله عنها- 


وبجاهد» وهو قول إسحاق بن راهويه”". 

القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة 
أو الحمار أو الكلب. 

وهو رواية عن الإمام أحمد””» وروي نحوه عن ابن عمر» وأنس-رضي 
له عنهما- والحسن البصريء وقال به بعض الظاهرية» منهم ابن حزم. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهي أصحها الأدلة الي استّدل يما للقول 

بنسخ ما يدل على قطع الصلاة .كرور الكلبء والحمار والمرأة؛ فإفها تدل 


)١(‏ البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/59١؛‏ المغئي 


علاة. 

4175/١ انظر: المغي 497/7 الشرح الكبير *///54؛ الفروع 75//7؛شرح الزركشي‎ )١( 
." 4/8/9 الإنصاف‎ 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4757/١‏ معال السنن ١/845؛‏ المغين 441/9 نيل الأوطار 
+1 . 

(4) وحص الكلب بالأسود. انظر: المغين 97/9؛ الشرح الكبير */550؛ الفروع 58/١‏ ؟؛ 
الإنصاف 5057/7. 


(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4757/١‏ معالم السنن ١/ه84؛‏ الحلى ١/9‏ ”؛ نيل الأوطار 
.٠.١/+‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 651١/‏ 


على أن مرور المرأة» والكلب» والحمار» وغير ذلك بين يدي المصلي لا يبطل 
صلاته ولا يقطعها. 

ثم قال بعضهم: إن هذه الأدلة أقوي وأرحح.؛ كما أن معها ما يدل على 
تأخرهاء لذلك فهي مقدمة على ما يدل على قطع الصلاة إذا مر بين يدي 
المصلي الكلب والحمار والمرأة7". 

وقال بعضهم: يجمع بين هذه الأدلة ويين ما يدل على قطع الصلاة» بأن 
المراد بعدم القطع أي أن ذلك لا يبطلها. وأما ما يدل على القطع فالمراد كما 
تقص المخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها"'". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود- الأدلة 
الي سبق ذكرها في دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بشيء. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة تدل على قطع الصلاة.مرور مسن 
ذكر فيها بين يدي المصليء لكن ثُرك العمل به في المرأة والحمار» أما في المرأة 
فلحديث عائشة» الذي سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما يدل على قطلع 
الصلاة بالكلب والحمار والمرأة. وأما في الحمار فلحديث ابن عباس ذه الذي 
سبق ذكره كذلك في دليل القول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بالرأة 


؛؛58-409/١ هذا ما قاله بعض الحنفية» وبعض المالكية. انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
البناية ؟/9.ه.‎ ؛؟١‎ ١١/4 التمهيد‎ 
.741/١ هذا ما احتاره الشافعية. انظر: المجموع 51/9 ١؟ فتح الباري‎ )1( 


للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والحمار والكلب, أما القطع بالكلب فلا معارض له لأن ما روي في ذلك 
ففي كلها ضعف لا تقوى على معارضة ما يدل على أنه يقطع الصلاة» لذلك 
يجب العمل بهء ثم الكلب وإن ذكر في بعض الأحاديث مطلقاً إلا أنه يقيده 
حديث أبي ذر ذه وغيره بالأسود0". 

دليل القول الثالث: 

أدلة القول الثالث- وهو أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة- هي 
ما سبق قي دليل القول بنسخ ما يدل على عدم قطع الصلاة بشيء؛ حيث إها 
صريحة في قطع الصلاةعرور من ذكر في تلك الأحاديث”". 

قالوا: وأما ما يخالف هذه الأحاديث فإما غير صحيح أو غير صريح 
لذلك لا يعارض به هذه الأحاديث”". 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي ايقنال منها على عدم قطلع 
الصلاة وبطلافها.عرور أي شيء بين يدي المصليء بعضها أحاديث 
صحيحة كحديث عائشة وابن عباس ف المرأة والحمار» وهما قد استدلا 
بذلك على عدم قطع الصلاة بماء وأما الأحاديث الباقية فليست كلها 
ضعيفة بل من أهل العلم من صحح بعضها أو حسنهاء وهي ممجموعها 
تفيد أن لها أصلاً تصلح للاحتجاج بماء ثم ما صح عن عدد من الصحابة 


.575/١ الشرح الكبير */555؛ شرح الزركشي‎ 4٠١١/9 انظر: المغيني‎ )١( 
.475/١ انظر: المغين /١٠١٠؟؛ الشرح الكبير *//549؟ شرح الزركشي‎ )١( 
.5.05/1١ (؟) انظر: المغين 493/9 الشرح الكبير */. 85؛ زاد المعاد‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 448 


-رضي الله عنهم- موقوفاً يؤكدها و يقويها(". 

الرااجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث الواردة في قطع الصلاة بعرور المرأة 
والحمار والكلب بين يدي المصلي صحيحة وصريحة» لذلك لو أعاد أحد 
الصلاة من مرور شيء ممن ذكر فيها بين يديه فيكون قد أحسن؛ عملاً 
بظاهر هذه الأحاديث؛ وخروجاً من حلاف أهل العلم. 

إلا أن صلاته صحيحة ولا يبطلها مرور شيء بين يديهء وذلك لا يلي: 

أولا: إن القول بأن الأحاديث الدالة على قطع الصلاة مرور الكلب 
والمرأة والحمار منسوخة له وجه؛ لأن تلك الأحاديث ذكر فيها قطع الصلاة 
يعرور الكلب والمرأة والحمار» ثم حديث ابن عباس ذه في مرور الحمار بين 
يدي بعض الصف أو أمام البي يَلْهُ وهو يصلي ولم يقطع صلاتهم وقول ابن 
عباس ذه أنه لم ينكر ذلك عليه أحدء يدل أن القطع والإنكار كان أولاً وأن 
عدم الإنكار وعدم قطع الصلاة بذلك متأحر عن ذلك» فهذا ما يفهم من 
كلام ابن عباس ديه واستدلاله بعدم الإنكار عليه. 

كما أن قول عياش بن أبي ربيعة ه: إن معت أن الحمار يقطلع 
الصلاة» وقول البي ولوّله: «لا يقطع الصلاة شيع”"©» يدل أن عدم قطلع 


.151/7 انظر: شرح معان الآثار451-459/1؛ التمهيد 71/4 ١؟؛ المجموع‎ )١( 
سبق تخريجه في ص38/8.‎ )١( 


٠١٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الصلاة بشيء كان بعد قطع الصلاة ببعض الأشياءء فيكون عدم القطع ناسخاً 
ومتأخراً عن القطع على مقتضى هذا الحديث0"©. 

ثانيًا: إن الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة .كرور شيء أمام المصلي 
أخذ بهدلوها أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهه”"'؛ وهو يدل على 
بوت أصل ذلك عندهم. 

ثالما: إنه يمكن ادمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل الأحاديث الدالة 
على عدم قطع الصلاة .مرور شيء على عدم البطلان» وحمل الأحاديث الدالة 
على القطع على نقص الخشوعء كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره””. 

أما ادعاء نسخ الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة بشيء؛ فلا وحه 
له ولا يوجد ما يدل على تأخرها على ما يخالفهاء كما سبق بيانه. 


ع 


والله أعلم. 


)١(‏ وقد سبق في ص588.: أن ابن حجر حسن سنده. 
(؟) انظر: سنن الترمذي ص97؛ التمهيد 71/4١؛‏ المجموع 150/9. 
(؟) انظر: امجموع 4١7١/9‏ فتح الباري .741/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة عدا 


المطلب السابح: قتال المار بين يدى المصلدمي 

تيم يعض اللااقية تنوم لحري .إن أن قال مالي أن نيان 
يديه كان ثم نسخ بنسخ الأفعال في الصلاة. 

ويظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف الفقهاء في المسألة هو احتلافهم في المراد بالقتال 
الذكور فق الحجويين”. 

دليل من قال الدسخ: 

أولا: عن عبد الله ده أنه قال: كنا نسلم على البي يِهٌ وهو في الصلاة 
فيرد علينا» فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: رإن 
في الصلاة شغلاي2". 

ثانيًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: كان الني يهُ يصلي في 
حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة» فققال بيده. 
فرجع؛ فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضتء فلما صلى قال: 
رهن أغلب)20). 


)١(‏ وكذلك صرح بالنسخ ابن عابدين» ونقله عن بعض الحنفية» ويدل عليه كلام الكاساني. انظر: 
شرح معان الآثار ١/4770؛‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ هء 7ه ه؛ حاشية ابن عابدين 7417/7. 

.93/7 انظر: شرح معان الآثار ١/477؛ التمهيد ه/,"؛ المجموع 55/7 ١؛ المغن‎ )١( 

(؟') سبق تخريجه في ص /105. 

(5) سبق تخريجه ف ص .19٠0‏ 


؟ ٠١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: معت البي صل يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه» فإن 
أبى فليقاتله فإغغا هو 0 

رابعًا: عن ابن عمر به أن رسول الله يليةِ قال: «إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحداً يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله فإن معه الفرين»”©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أي سعيد وابن عمر-رضي 
الله عنهما-يدلان على قتال المار بين يدي المصلي إذا أبي إلا المرور بين 
يديه» والقتال ليس من أعمال الصلاة» ثم هو من العمل الكثير وهو بما 
يفسد الصلاة» فدل ذلك أن حديثهما كان في الابتداء حين كان العمل 
في الصلاة مباحاًء ثم نمي عنه بحديث (إن في الصلاة شغلاً» فيكون ما 
يدل عليه حديثهما لنبدويقا بمذا الحديث» ويؤيده حديث أم سلمة-رضي 
الله عنها-29 . 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث (إن في الصلاة 
شغلا) على النسخ؛ لأن حديث (إن في الصلاة شغلا قيل: إنه يك قاله في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7١٠»كتاب‏ الصلاة؛ باب يرد المصلي من مر بين 

يديه»ح (509).» ومسلم في صحيحه 1517/7 كتاب الصلاة؛ باب سترة 


المصلي» ح(5 ٠‏ 5) (559). 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه 2117/7 كتاب الصلاة» باب سترة المصليءح (505) 
(5509). 

(؟) انظر: شرح معان الآثار١/47؛‏ بدائع الصنائع ١/١٠١ه؛‏ حاشية ابن عابدين ؟//51417. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١.‏ 


مكة قبل الهجرة”"2» أما قتال المصلي لمن يمر بين يديه فهو مذكور في 
حديث أبي سعيد وابن عمر-رضي الله عنهما-» وهما قد كانا بعد الني 
يد يريان مقاتلة من يأبى إلا المرور بين يدي المصلي» وهما أعلم مما روياه 


قلا كاق ذلك متسوكا 1 'قالة بن كنا أن اق سيد كف كان فتخيرا عند 


قدوم البي ويه المدينة؛) حيث استصغر في غزوة أحدء فالظاهر أنه سمع هذا 
الحديث من الببي كل بعد اللحجرة» فيكون ذلك متأخراً عن حديث عبد الله 
بن مسعود ذَيه ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم”". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قتال المصلي لمن بمر بين يديه إذا أبى إلا 
المرور بينه وبين ما يستره على قولين: 

القول الأول: أن المصلي لا يقاتله» وإنما يدفعه ويرهه بالتسبيح أو 
بالإشارة» ونحو ذلك. 

وهو قول الحنفية2"7» ونحوه قول المالكية”)؛ ورواية عن الإمام أحمدا' ". 


.5501//7 ؛ حاشية ابن عابدين‎ 4/١ 4!؛ شرح الزرقاني‎ 5/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

.1/١ 5/1١ انظر: الإصابة‎ )١( 

(") انظر: بدائع الصنائع ١/509؛‏ الهداية مع شرحه فتح القدير ١8/١‏ 4؟ العناية شرح الهداية 
5 + الدر المحتار 41/٠‏ ؛ حاشية ابن عابدين 417/7 7. 

(5) انظر: التمهيد ه/"؛ الاستذكار 2755/9 55!؛ التاج والأكليل ؟/0؟؟؛ مواهمب 
الجليل ؟/77. 

(5) انظر: المغئ 970/9؛ 


٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

القول الثابي: أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة» وأن يدفع من يكر 
بينه وبينها ويرده بأسهل الوجوه. فإن أبى فبأشد» فإن أصر فله قتاله0©. 

وهو مذهب الشافعية”"©) والحنابلة0. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه لا يقاتله- هو نفس ما سبق في ديل 
القول بالنسخ من حديث أم سلمة وابن مسعود» رضي الله عنهما. 

وجه الاستدلال منهما: أن الحديث الأول فيه أن البي يلهٌ أضار 
ليدرأ المار بين يديه ولح يقاتل من مر منهم بين يديه والحديث الثاني يدل 
على أنه لا يحوز في الصلاة الأعمال الى ليس منها ويشغل عنهاء والقتال 
ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز في الصلاة» كما أن الأمر بدفع المار إِنما 
يقصد به حفظ الصلاة عما ينقصهاء والقتال يفسدها ويقطعها بالكلية. 
لذلك لا يقاتل7". 


)١(‏ قال النووي في المحموع :١54/7‏ (ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل؛ ويزيد 
بحسب الحاحة وإن أدى إلى قتله). 

)١(‏ انظر: الوجيز وشرحه العزيز؟/5.57ه؛ المجموع ١59/9‏ ؛المنهاج شرح صحيح مسلم 
1 ؟؛؛ روضة الطالبين ص ”7١؟؛‏ فتح الباري .7714/١‏ 

(؟) انظر: المغني 4/7؛ الفروع 70/8/7؛ حاشية ابن قندس على الفروع 415/7 منتتهى 
الإرادات .51/١‏ 

(5) انظر: التمهيد 57/5؛ بدائع الصنائع ١/٠٠0؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير 0/١‏ 4؛ المغئي 
0# 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


واعترض عليه: بأن حديث أم سلمة-رضى الله عنها-فيه ضعفا(", ثم 
من مر بين يديه صغير مرفوع عنه القلم". 
يأبى إلا المرور بين يدي المصلي؛ لأنه ليس المراد به العمل الكثير» ثم إن الشارع 
أباح له مقاتلته7". 
دليل القول الثابي: 

دليل القول الثاني - وهو أن له أن يقاتله إذا أصر على المرور بين يديه- 
رضي الله عنهما. 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إهما يدلان على أن للمصلي أن 
يقاتل من بر بين يديه إذا أبى إلا المرور”"©. 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو أن للمصلي مقاتلة من يصر على 
المرور بينه وبين السترة؛ وذلك لصحة الأحاديث في ذلك عن البي صَيْد. 


.55٠ راجع الكلام عليه عند تخريجه ص‎ )١( 

.4370/9 انظر: المغين‎ )١( 

(*) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١7/7‏ فتح الباري ./714/١‏ 
(4) انظر: المجموع /53 4١‏ فتح الباري ./4/١‏ 


٠١١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي: 

أ- إنه لا يوجحد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث» 
بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك. 

ب- إنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن الي و بعد 
البي يله و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما- كانا 
يعملان به» حي قال أبو 5 كه (والله لو أى إلا أن آعذ بشعره 
لأحذت)(2". والله أعلم. 


(مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعود ثم دفع في صدري). وانظر: 


مصنف عبد الرزاق ٠/75‏ 77-5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا١١١‏ 


المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المصلي إذا صلى وأمامه 
ناوي 20 كان أولاً لا بان يق ثم نست ذلك وله عنه: 

ومثمن صرح بالنسخ: الحازمي”": وأبو حامد الرازي'”» وأبو 
اسعاق الع 

ودليل القول بالدسخ: حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه كان لها 
ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة” », فكان البي يلع يصلي إليه. فقال: 
(أخريه عئ» قالت: فأخرته فجعلته وسائد". 


وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: كان في بي ثوب فيه تصاوير» 


)١(‏ التصاوير: التماثيل» والصورة التمثال. انظر: مختار الص حاح ص777؛ المصباح المنير 
ص١‏ ه"؟. 

١؟)‏ انظر: الاعتبار ص8١”2‏ /71ه. 

() انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١١٠.‏ 

(4) انظر: رسوخ الأحبار ص7/17. 

(5) السهوة: فت معز مسدن و الأرضن قليلة شبيه بالمحد ع والخزانة» وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت؛ وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 4871/١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 777/0. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 774/5 كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
ح(7١01)‏ (98). وأرج البخاري قرياً منه في كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان 
الي فيها الخمر» ح .)١4179(‏ 


١ ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فجعلته إلى سهوة في البيت» فكان رسول الله يليه يصلى إليه» ثم قال: «يا 


عائشة أخريه عئ» فنفزرعته فجعلته ا 


والحديث يدل أن البي وَليْهٌ صلى إلى جهة ذلك الثوب» وكان فيه 
تصاوير» ثم أمر بتأحيره وإزالته» فدل ذلك على النهي من ذلك؛» وعلى 
نسخ الصلاة إلى جهة فيها صورة”". هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى نمي الصلاة إلى ما فيه صور. وعلى 
كراهة ذلك. منهم الحنفية”” والمالكية”» والشافعية””2» والحنابلة29. 

وذلك: 


أ- لحديث عائشة -رضى الله عنها-الذي سبق ذكره في دايل القول 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص5 ١١‏ كتاب القبلة» باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير»ح 
(771)» والدارمي في سننه_-نحوه-859/5, والحازمي في الاعتبار ص8/١7ء‏ ص77 ه) 
وقال: (هذا حديث صحيح, وله طرق في الصحاح). وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن النسائي ص .١١"5‏ ظ 

(؟) انظر: الاعتبار ص5717؛ رسوخ الأحبار ص/7/17. 

(؟) إلا انهم استثنوا ما إذا كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر. انظر: الحداية وشرحه 
فتح القدير ١/5١4؟؛‏ العناية 5/١‏ ١4؟‏ البناية 45/7 ه؛الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
ا 

(4) انظر: التمهيد .١17/١‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين ص 4١7١‏ مغين المحتاج ١//81١؛‏ 

(5) انظر: المغنٍ /88؛ الفروع 777/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١8‏ 


بالنسخ. 

ب- إن فيه تشبيه بعبادة غير الله2"0. 

هذا والقول بنسخ الصلاة إلى ما فيه صورة» يصح لو كانت صلاة 
البي هله إلى ما فيه صورة عن قصد وإباحة» وإلا فيصح الاستدلال من 
حديث عائشة-رضي الله عنها-على النهي عن الصلاة إلى ما فيه صورة» 
ولا يصح الاستدلال منه على الإباحة ثم نسخ ذلك. والله أعلم. 


.88/* انظر: المغ‎ )١( 


المبحث السادس: صلاة الجصاعة 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة. 

المطلب الثابئ: موقف الأمومين إذا كانوا اثنين. 

المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام. 

المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً. 

المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام. 

المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل. 

المطلب السابع: ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي 
قبل ذلك في رحله. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١5‏ 


المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرضية صلاة الجماعة كانت في أول 
الإسلام؛ ثم نسخ. حكاه القاضي عياض" وقواه ابن حجر”". 
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب 
الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها(”". 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله لهٌ قال: 
رصلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)9). 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضلء؛ اليحصبي السبيء القاضي عياض المالكي؛ 
أحد الأعلام» سمع من أبي علي بن سكرة؛ وغيره» وولي قضاء سبتة مدة, ثم قضاء 
غرناطة» ومن مؤلفاته: إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم, وتوفي سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة. انظر: الديياج المذهب 447/7 شجرة النور الزكية .١ 50/١‏ 

وانظر حكايته لقول النسخ في: إكمال المعلم ؟/575؛ فتح الباري 59/7 ١؛‏ 
نيل الأوطار 54/9 .١7‏ 

)١(‏ انظر: فتح الباري 4١59/7‏ نيل الأوطار /4؟١.‏ ويدل عليه كذلك قول القرطي ف 
المفهم 7079/7. 

(؟) انظر: بداية امجتهد ١/07؟4؛‏ فتح الباري 51/7 .١59-1١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ 17١»كتاب‏ الأذان» باب فضل صلة الجماعة, 
ح(155)» ومسلم في صحيحه /451» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ح( ٠‏ 559()56). 
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وفي رواية عنه ذه عن النبي يِه قال: «رصلاة الرحل في الجماعة تزيد 
على صلاته وحده سبعاً وعشرين)0". 

ثانيًا: : عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه أنه سمع الببي وه يقول: «وصلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة»”". 

ثالا: عن أبي هريرة #ه يقول: قال رسول الله ي: «صلاة البحل في 
الجما عة تضَعّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاًء وذلك 
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم حرج إلى المسجد لا يخرحه إلا الصلاة؛ لم 
يخط مَحَطُوة إلا رفعت له يما درجة وحُط عنه يما خطيئة» فإذا صلى لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»7". 

وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يلد قال: (رصلاة الجماعة أفضل من 


صلاة أختداكم وده عقسسة وعطرون جر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 451/7»كتاب المساحد». باب فضل صلاة الجماعة ح(550) 
(660). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17.‏ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» 
ح(3647). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١17١‏ كتاب الأذان» باب فضل صللة الجماعة, 
ح(747)» ومسلم في صحيحه 455/7»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» ح (51145) .)١155(‏ 

(5) أحرحه مسلم في صحيحه 455/7 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صصلاة ع 


الباب الأول: الطهارة والصلاة * ١١١‏ 


رابعا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلد قال: «والذي نفسي بيدههء 
لقذ هممت أن آمر بحطب ليُحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لاء ثم آمر رحلا 
فيؤم الناس؛ ثم أالف إلى رحال فأحرق عليهم بيوتهم. اا ار 
يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقَا('2 سميناً أو مرمات 0 سين لشهد الغا 9 

خامسًا: عن أبي هريرة ذفن قال: بعثنا رسول الله يل في بعث فقال: «إن 
وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بلنار» ثم قال رسول الله يك حين أردنا 
الخروج: «إنٍ أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما»'”". 


سادسًا: عن أبي هريرة له قال: أ البي يله رحل أعمى”' فقال: يا 


2 الجماعة؛ ح(5145) .)١15(‏ 

)١(‏ العرق بالسكون: العظم إذا أحذ عنه معظم اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث 
. 

.595/١ المرماة: ظلف الشاة» وقيل: ما بين ظلفيها. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() أخرحه البخاري في صحيحه ص ١7١‏ كتاب الأذان» باب وجوب صللة الجماعة.» 
ح(545)): ومسلم في صحيحه 451/7»كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة 
والتشديد في التحلف عنهاء ح(1()551١5١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١"‏ »كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب 
الفح (2015). 

)0١‏ هو ابن أم مكتوم. كما جاء ل في بعض الروايات. انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم 4559/7. 
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وول لزنه لبس الى قاقد يفوك ان إل :نكي لنب ل ستول الله كل أن 


يرخص له فيصلي في بيته» فرخص له فلما ولَّى دعاه فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟) فقال: نعم. قال: وفأاجب)”"2. 

سابعًا: عن محمود بن الربيع الأنصاري”" أن عتبان بن مالك”" ذه كان 
يؤم قومه وهو أعمىء» وأنه قال لرسول الله يل: يا رسول الله إنها تكون الظلمة 
واللميل 4 وأناتريكل "مترير النطر فقتل © رفول الاق بق مكات) اجنة 
مصلى» فجاءه رسول الله ويه فقال: «أين تحب أن أصلي؟) فأشار إلى مكان 
من البيت فصلى فيه رسول الله ان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 453/7 كتاب المساجد» باب يجب إتيان المساجد على من 
سمع النداء» ح(5017) .)5١66(‏ 

)١(‏ هو: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الأنصاري الخزرجيء أبو محمدء صحابي 
صغير» روى عن الي وه وروى عنه: الزهري» ورجاء بن حيوة, وغيرهماء 
وتوف سنة تسع وتسعين. انظر: الإصابة 4١79/7‏ تهذيب التهذيب ١٠/5ه؛‏ 
التقريب .١517/7‏ 

() هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان» الأنصاري الخزرجي» شهد بدراء 
وروى عن البي كلو وروى عنه: أنسء ومحمود بن الربيع» وغيرهماء وكان إمام 
قومه بن سالم, وتوفي في حلافة معاوية كه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 31/0/1١‏ 
الإصابة 4١١١/5‏ قذيب التهذيب 87/107. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١17‏ كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن 
يصلي في رحلهءح (577)» ومسلم في صحيحه 85/7, كتاب الإبمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دحل اللحنةوح (77) (5 5). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


ويستدل منها على الدسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن الأحاديث الثلاثة الأول تدل على جواز صلاة الفذ؛ لأن فيها 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» والأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل 
الفضل» فيثبت من ذلك أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ مع حواز صلاة 
الفذ» وإذا ثبت ذلك فتكون هذه الأحاديث ناسخة لفرضية صلاة الجماعة؛ 
لأن وجحوب الجماعة تستلزم عدم جواز صلاة الفذ("©. 

واعترض عليه: بأنه لا يوجحد دليل يثبت تأحر أحاديث فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ عن الأدلة الى تدل على وحوب صلاة الجماعة 
حي تكون ناسخة لا. 

أما المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ فلا تدل على عدم 
وجوب صلاة الجماعة» بل تدل على صحة صلاة الفذء ولا تنافي بين 
صحة صلاة الفذ وكون الجماعة واحبة". 


2 
5:6 


ثا : إن من الأدلة الى تدل على وجحوب صلاة الجماعة حديث أبي 


هريرة وليه الذي فيه التهديد بتحريق تارك الجماعة» والتعذيب بالناركان 


4 


00 أولا ثم نُسخع يدل عليه حديث أبي هريرة ونه الذي بعده: (وإن 
النار لا يعذب با إلا الله)» فدل ذلك أن فرضية صلاة الجماعة كان أولا 


.١17 5/7 نيل الأوطار‎ 4١55/7 انظر: الاستذكار ١/701١؟؛ فتح الباري‎ )١( 
.١57/7 انظر: المغي 7/7. 7؛ فتح الباري‎ )١( 
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#بام اوضع لوقه لكوي وسقيم ١‏ 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ التعذيب بالنار نسخ وحوب 
الجماعة؛ لوجود أدلة أحرى تدل على الوجحوب. 

ثالا: إن حديث أبي هريرة ذه الأخير فيه أن الني يله لى يرخص 
للأعمى ف التخلف عن الجماعة» وقد انعقد الإجماع على سقوط حضور 
الجماعة عن ذوي الأعذار» والأعمى من جماتهم. ويدل عليه كذلك حديث 
عتبان بن مالك ون فدل ذلك أن التشديد في التخلف عن الجماعة كان 
أولآ ثم نُسخ ذلك وعُفف فيه'”. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: 

القول الأول: إنا سنة مؤكدة. وهو مذهب الحنفية”» والمالكية9, 


ووجه عند الشافعية”'» ورواية عن الإمام أحمد0©. 


.1517/5 2155/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.459/7 انظر: كمال المعلم ؟575/7؛ المفهم للقرطبي 975/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر القدوري ص 8 !؟؛ الحداية 5/١‏ 84؛ الاختيار 447/١‏ مجمع الأفر 4٠١7/١‏ 
الفتاوى الحندية ١/؟85. ٠‏ 

(5) انظر: الإشراف 4541/١‏ الاستذكار 4١77/١‏ عقد الجواهر 4١/9/1١‏ جامع الأمهات 
ص 7١٠؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل ؟/890؛ التاج والإكليل ؟/95؟؛ 
الشرح الكبير للدردير .509/١‏ 

(5) انظر: الحاوي 807/7؛ المهذب ١/8.3؛‏ العزيز 41/7 ١؛‏ المجموع 57/5. 

(5) انظر: الإنصاف 756/54. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠٠١1١‏ 


القول الثابئ: إِها فرض كفاية. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية7' . 

القول الثالث: إنها واحبة» ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. 

وهو مذهب الحنابلة0" واختيار ماعة من الحنفية0) وقول ابن النذرء 


فك جم كه ث آم 0( 
وابن خخترعة م الشافعية -. 


وروي نحوه عن ابن مسعود وأبي موسى» رضي الله عنهما. وبه قال 
عطاء» والأوزاعي وأبو ثور””. 

القول الرابع: إن الجماعة فرض عين» وشرط لصحة الصلاة. 

وهو رواية عن الإمام أحمد, احتارها بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية”)2» وقول داود وأهل الظاهر". 


)١(‏ انظر: الأم ١//ا/؟؛‏ الحاوي ؟/07.#؛ المهذب ١/8.8؛‏ حلية العلماء 87/7١؟؛‏ العزيز 
7ه المجموع 757/5 57؛ مغين المحتاج .5985/١‏ 

)1١(‏ انظر: الانتتصار لأبي الخطاب ١477/1؛‏ المغينٍ #*ره؛ المخرر ١41/1؛‏ الشرح الكبير 
4 الممتع ١/١‏ 4 5؛ الإنصاف 175/5؛ زاد المستقنع ص5١.‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع ١/85؛‏ فتح القدير 4/١‏ 5 5؛ البحر الرائق ١/8585؛‏ الدر المحقار 
7. 

(5) انظر: الأوسط 87/4١؛‏ المجموع 57/5؛ مغن المحتاج .597/1١‏ 

(5) انظر: المغين 9/ه؛ الشرح الكبير 55/5؟؛ المجموع 7/4”. 

(5) انظر: الاختيارا ت الفقهية ص7؛ الإنصاف 750/54. 

(7) انظر: المحلى */4 4٠١7/٠١‏ الاستذكار 737/7١؛‏ المجموع 57/4. 
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الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن الجماعة سنة- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الثلاثة الأول؛ الى سبقت في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن أبي موسى هه قال: قال البي يله «أعظم الناس جيرا 1 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حي يصليها مع الإامام 
أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينامه7". 

ثالعًا: عن يزيد بن الأسود العامري”" 5ن قال: شهدت مع البي وَل 
حجته؛ فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته 
انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه» فقال: علي بحمل» 
فجيء دما تُرعدٌ فرائصهما”"؛ فقال: ررما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا 
رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: روفلا تفعلاء إذا صاليتما ف 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإها لكما نافلق»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١17١»كتاب‏ الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ح(5501). و مسلم في صحيحه 2470/7 كتاب المساجد» باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجد» ح (؟557) (/ا/ا؟). 

)١(‏ هو: يزيد بن الأسودء ويقال: ابن أبي الأسودء العامري؛ حليف قريش» صحابي» 
سكن الطائف؛ وروى عن البي يق وروى عنه ابنه جابر. انظر: الإصابة 
ع/.١8,؛‏ قذيب التهذيب ١١/١1/ا؟.‏ 

(5) الفرائص جمع فريصة» وهي: اللحمة الي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ؟//ه8؛ مختار الصحاح ص478. 


(4) أخرحه أبو داود في سننه ص 45 كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في مننزله ثم أدرك 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠١48‏ 


رابعًا: عن محجن'' ذه أنه كان في مجلس مع رسول لله يِه فأذن 
بالصلاة» فقام رسول الله يلع فصلى, ثم رجع» ومحجن في بمجحلسه لم يصل معه 
فقال له رسول الله ول رما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برحل مسلم 
؟ فقال: بلى يا رسول الله ولكيئ قد صليت ف أهلي. فقال له رسول الله 
«إذا كت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت»”؟. 


الجماعة يصلي معهمءح (5175). والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 55» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة»ح »)5١15(‏ والنسائي في 
سننه ص47 2١‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدة وح 
(854))» وعبد الرزاق في المصنف »47١/7‏ وأحمد في المسند 218/59 وابن حبان في 
صحيحه ص07 5» والدارقطئ في سنه »4١4/١‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلخيص ؟19/1: 
(وصححه ابن السكن) ثم قال: (وقال الشافعي في القدم: إسناده محهولء» قال البيهقي: 
لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه حابر راو غير يعلى. قلت: يعلى من 
رجال مسلم؛ وجابر وثقه النسائي وغيره). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذدي ص4 5. ْ 

)١(‏ هو: محجن بن أبي محجن الدئلي» صحابي قليل الحديث» وروى عن الني ول وروى عنه 
ابنه بسر» ويقال إنه كان في سرية حارثة بن زيد إلى حسمى سنة ست من الحجرة. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة 7/97 ه؛ الإصابة 4١17/17/7‏ تهذيب التهذيب .48/١١‏ 

)١(‏ أحرجه النسائي ف سننه ص57 ١؛‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد 
صلاة الرحل لنفسه.ح (857)» ومالك في الموطأ-واللفظ له- »١1707/١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف 471/7» وأحمد في المسند 718/5؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ح 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على أن صلاة الجماعة سنة وليست بفرض بالوجوه 
الاتية: 

أولا: إن بعض هذه الأحاديث يدل على أفضلية صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ» فدل ذلك على جواز الصلاة بدون جماعة» وإذا ثبت ذلك دل 
ذلك على أن الجماعة سنة ليست فريضة؛ لأنها لو كانت فريضة لما صح صلاة 
الرجل بدون جماعة”". 

ثانيًا: إن بعض هذه الأحاديث فيه أن بعض الصحابة-رضي الله عنهم- 
صلوا بغير جماعة» ثم أدركوا الجماعة فلم يصلوها جماعة» فلم ينكر عليهم النبي 
يد صلاتهم بغير جماعة» وإنما أنكر عليهم عدم إعادقهم الصلاة جماعة إذ 
أد ركوهاء فدل ذلك على أن فراذة القباعة عن و لسك فضا وإلا ادر 
عليهم البي يله ذلك”2. 

واعترض عليه: بأن غاية هذه الأدلة هي صحة صلاة من صلى وحده؛ 
وأن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة» ولا يلزم من الوجوب الاشتراطء 


-- 0م وابن حبان في صحيحه ص 27١4‏ والدارقطيئ في سننه »4١5/١‏ والحاكم 

في المستدرك 2701/١‏ وقال: (صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح 

سنن النسائي ص57 .١‏ وقد تفرد بسر بن محجن بهذه الرواية عن أبيه» قال الذهبي: غير 

معروف. وقال ابن ححر: صدوق. انظر: ميزان الاعتدال ١/9."؛‏ التقريب .175/١‏ 

)١(‏ انظر: الاستذكار 4171/7 المفهم للقرطبي 7717/7؛ البناية 885/7؛ نيل الأوطار 
م ١‏ . 


.١7/* انظر: المغن /ه؛ الشرح الكبير 4755/5 نيل الأوطار‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠‏ 


فهي واجبة ولكن ليست بشرط لصحة الصلاة0"©. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنما فرض كفاية- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ؛ وال فيها يان 
أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث إفها تدل على أن صلاة الجماعة 
ليست فرض عين؛ لأن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين”". 

ثانيًا: عن أبي الدرداء ذه قال: ممعت رسول الله كيه يقول: رمامن 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ'” عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة:. فإنها يأكل الذئب القاصية0)29. 

فهذا يدل على وجوماء لكن صرفه عن الوجوب العيئٍ الأحاديث اليّ 


.5/9 انظر: المغي‎ )١( 

.514/5 انظر: الحاوي 5/8/7؟؟؛ المجموع‎ )١( 

(؟) استحوذ عليهم؛ أي: استولى عليهم» وحواهم إليه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
44/1 . 

(4) القاصية؛ أي: المنفردة عن القطيع؛ البعيدة عنه. انظر: النهاية في غريب الحديث 4585/5. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ص١5»‏ كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعةءح 
(040)» والنسائي في سننه ص١5 2١‏ كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة»ح 
(847)» وابن حبان في صحيحه ص575. والحاكم في المستدرك ١/9/4*؛‏ وقال: 
(صحيح). ووافقه الذهي. وكذلك صححه النووي» وحسنه الشيخ الألباني. انظر: 
امجموع 51/15؛ صحيح سنن أبي داود ص 451 صحيح سنن النسائي ص١5 .١‏ 


١ ١ ”> *‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تدل على أفضلية الجماعة على صلاة الفذ؛ حيث أن تفضيل أحد الفعلين 
يشعر بتجويزهما جميعا””. ٠ ٠‏ 
واعترض عليه: بأن صلاة الجماعة لو كانت فرض كفاية لما أنكر الني 
يلد على من تخلف عنها مع أنه قد حضرها مع البي وله جماعة من الصحابة- 
رضي الله عنهم-(). 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو أن صلاة الجماعة واجبة- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وَإِذَا كت فِهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلرة فَلتَقُمْ طَايفَةٌ 
بهم مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوَا لحم فَِدَا سَجَدُوا فليكُوُوا مين وَرَآيِكُمْ ولََأتِ 
طَآبِقَةُ أخرّك ل يُصَلوا فلمِصَلوا مَك وَلَيأَحُدُوا حِذْرَهُمَ وأشلحتهم م ' 
الآية”"' . 
ولو لم تكن اللجماعة واحبة لرخعص في تركها في حالة الخوف, ولم يحز 
الإخلال بواحبات الصلاة من أجلها". 
ثانيًا: ما سبق في دليل القول الثانى من حديث أبي الدرداء ذه 


.554 2755/54 انظر: الحاوي 988/7 ؟؛ العزيز 41/7 ١؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري 4١51/7‏ أحكام الإمامة والاثتمام في الصلاة للدكتور عبد المحسن 
المنيف ص 57. 

(7) سورة النساءء الآية (؟5١٠).‏ 

(4) انظر: المغ */ه؛ الشرح الكبير 751//4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١“‏ 


وفيه: (فعليك بالجماعة)7', فإن فيه الأمر بالجماعة؛ وظاهر الأمر 
لوي 

ثالا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «والذي نفسي بيده» لقد 
هممت أن آمر بحطب ليُحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لحاء ثم آمر رحلاً فيوم 
الناس» ثم أخالف إلى رحال فأحرق عليهم بيوتم. والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرق 55 أو هر انين محسفيق لقدين الغشاف 7 

فهذا الحديث ظاهر في وجوبماء إذ لو كانت غير واجبة لما توعد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ولهٌ ومن معهء فدل 
على قات : ٠‏ 

واعترض عليه: 

أ- بأن الحديث ورد في حق المنافقين» وسياق الحديث يقتضي ذلكء إذ 
لا يظن بالمؤمنين من الصحابة-رضي الله عنهم- أنهم يؤثرون العظم السمين 
على حضور الجماعة مع رسول الله وهِ. فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه. لذلك لا يصح الاستدلال منه على الوجوب"7 2. 


.٠١171١ص سبق تخريجه في‎ )١( 

.755/5 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

() سبق تخريجه في ص .٠١17‏ 

(4) انظر: المحلى 4٠١5/7‏ بدائع الصنائع ١/5/.4؛‏ فتح الباري .1١51/7‏ 

(5) انظر: الأم ١//717/1؛‏ إكمال المعلم 8737/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 7/ فتح الباري 
مه .١‏ 


غ ” ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وأجيب عنه: بأن البي يلك إنما علق الحكم على التخلف عن الصلاة؛ 
لا بخصوص المنافقين» على أن النبي ولع كان معرضاً عن عقوبتهه”". 

ب-بأن المراد بالحديث من يتخلف عن الجمعة» كما جاء في بعض 
الروايات7". 

وأجيب عنه: بأن حديث أبي هريرة ذه لا تختص الصلاة فيها بالجمعة» 
والحديث في التخلف عن الجمعة حديث مستقلء فهما واقعتان» على أنه لو 
أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها””. 

رابعًا: عن أبي هريرة نه قال: أن البي ييه رجحل أعمى فقال: يا رسول 
الله» إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجد فسأل رسول الله يو أن يرخص له 
فيصلي في بيتهه فرخص له لما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء 
بالصلاة؟) فقال: نعم. قال: «فأاجحب)”2). 

إذ لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائداً في التخلف عنها فغيره أولى”. 

ا ا 7 2 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمن فإن الله شرع لنبيكم يل 
سنن الهدى» وإمن من سنن الحدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 


.١5//7 فتح الباري‎ 4١١7/7 انظر: امحلى‎ )١( 
.١55/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(") انظر: المغين /5؟ فتح الباري .١59/7‏ 
() سبق تخريجه في ص .٠١154‏ 

(5) انظر: المغن 5/8؛ الشرح الكبير 4 /774. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه؟٠١‏ 


هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» وما 
من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كن 1ل 0ك تفار خطوها شرية ور قهواها دريتة وهلا عن ها سيفةة 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى 
به يهادى7'' بين الرجلين حين يقام في الصف)”2 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين» وقد تُهينا 
عن التشبه يمم» فدل ذلك على وجويها”". 

سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن البي يله قال: «من سمع 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)). 


(1) يقادى ين الزبخين؛ أي + عشى ينها متمد ليما مخ ضعفة وقايله: من قاذات الرأة 
في مشيها إذا تمايلت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٠0/٠‏ 5. 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه 470/9 كتاب المساحد؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» 
ح(305) 67 1). 

(5) انظر: فتح الباري .١5/8/7‏ 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه ص٠5‏ ١»كتاب‏ المساحد والجماعة» باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة» ح(0797)» والدارقطيئ ف سننه »47١/١‏ والحاكم في المستدرك »10/7/١‏ 
وابن حزم في المحلى 2٠١5/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى */748. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء 
**: (وهو كما قالا)» ونقل عن ابن حجر أنه قال: (إسناده على شرط مسلممء 
لكن رحح بعضهم وقفه)» قال: قلت: (ولا مبرر لهذا الترجيح» فإن الذين رفعوه جماعة 
الثقات تابعوا هشيماً عليه). 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهذا يؤكد كوا واجبة؛ حيث جعل الصلاة بدون جماعة كالعدم إذا 
كانت بغير عذر. 

فهذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة» ولكنها ليست شرطا 
لصحة الصلاة بدليل الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ» والي فيها 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفز0©. 

دليل القول الرابع: 

أدلة القول الرابع-وهو أن الجماعة فرض عين وشرط لصحة الصلاة- 
هي نفس الأدلة الي اسئّدل بها للقول الثالث7©. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن البي ويْهُ توعد من تخلف عنها بالتحريق» 
ولم يرخص للأعمى في التخلف عنهاء وبين أنه لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم 
يحب وليس له عذرء فدل ذلك على وجويبماء وعدم صحة صلاة من صلى 
بدون جماعة وليس له عذر”". 

وأجاب هؤلاء عن الأحاديث الي تدل على تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ: بأن المراد بما من له عذرء أي أنهم تصح صلاقهم إذا صلوها بغير 
جماعة» ويكون صلاة من صلاها بجماعة أفضل من صلاقم بخمس وعشرين 


0 5 كرقة 


.77٠١ 2579/5 انظر: بدائع الصنائع ١/85*؛ المغين 45/7 الشرح الكبير‎ )١( 
.77/54 الجموع‎ 4١٠١17-١١ 5/8 انظر: المحلى‎ )١( 


(*) انظر: المحلى 47# .1١1/-1٠١‏ 
(4) انظر: المحلى .١١1//9‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة | /ا؟ ١٠٠١‏ 


واعترض على هذا: بأن المعذور إذا صلاها بدون جماعة» وقد حبسسه 

0 فإن له من الأحر كمن صلاها بجماعة”' 2 بدليل: 
- عن أبي موسى 5ه يقول: قال رسول الله يه: «إذا مرض العبد أو 
ا ب و د ١‏ 

ب- عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن الي و قال: دما 
أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين 
يحفظونه. فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير»ء ما 
كان في وثاقي)”" 


الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب-ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ وجوب صلاة الجماعة» قول له احتمال؛ لأمرين: 

أ- إن حديث عتبان بن مالك ذه يظهر منه أنه بعد حديث الأعمى 
الذي لم يرخص له البي ولد في التخلف عن الجماعة» يؤكد ذلك الإجماع 
على عدم وجوب صلاة الجماعة على أصحاب الأعذار» كما سبق ذكره. 

ب- إن حديث أبي هريرة في التخلف عن صلاة الجماعة فيه تحديد 


.8.0/7 انظر: الحاوي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص2.507 كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر 
مثل ما كان يعمل في الإقامةيح .)١995(‏ 

(7') أخرجه الإمام أحمد في المسند »30/١١‏ والحاكم في المستدرك ١/499؛:‏ وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء 
5 (صحيح على شرط مسلم). 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
بتحريق المتخلفين عنهاء والتعذيب بالنار قد نسخ؛ فيكون ذلك قبل نسخ 
التعذيب بالنارء كما سبق بيانه. 

لكن هذا القول ضعيف؛ لأمرين: 

أ- إن النسخ لا يثبت بالاحتمال7"©. 

ب-إن القول بالنسخ مبنٍ على أن الأحاديث الدالة عل الوجحوب 
معارضة بأحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» وقد سبق أنه يمكن 
الجمع بينهما بأن يكون صلاة الجماعة واجبة لأدلة الوجوب؛ ولكن لا تكون 
شرطاً لصحة الصلاة» لأحاديث التفضيل ونحوها. 

ثانيًا: إن الراحح هو القول الثالث» هو أن صلاة الجماعة واحبة وليمست 
شرطاً لصحة الصلاة» وذلك ل يلي: 

أ- لصراحة الأدلة الدالة عليه» وظهورهاء بخلاف أدلة الأقوال الأخرى. 

ب- إنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في الملسألة- وذلك 
بحمل ما يدل على تفضيل صلاة الجماعة ونحوه على أن المراد به هو أنها 
ليست شرطاً لصحة الصلاة» وحمل غيره من الأدلة على الوجوب-»؛ بخلاف 
الأقوال الأخرىء وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخء ولا 
إلى ترك بعضه(". والله أعلم. 


.745/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


. 555 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8 


المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين إلى 
جانبي الإمام كان أولاء ثم نسخ ذلكء وأن موقفهما خلف الإمام ©. 
ومن قال بالنسخ وصرح به: الأثرم”": والبيهقي””, والحازمي”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيه" ”. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن الأسود قال: دلت أنا وعمي على عبد الله بال هاجرة» فأقام 
الصلاة فتأخرنا حلفه. فأحذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله» فجعلنا عن يمينه 
وعن يساره» فلما صلى قال: «هكذا كان رسول الله يه يصِنع إذا كانوا 


3 
ثلاثة»” ا 


.180/* انظر: الاعتبار ص١٠/7؛ فتح القدير لابن الحمام ١7/1ه"؛ نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ انظر: إعلام العالم بعد رسوحه لابن الجوزي صه750. 

(") انظر: السنن الكبرى له .١ 5 ١/*‏ 

(4) انظر: الاعتبار ص787. 

(5) انظر: بداية المجتهد 87/١‏ 8؛ الاعتبار ص١٠78.‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند89/7؛ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له-١5/1.,‏ 


والبيهقي في السنن الكبرى 50/7 .١‏ 


١ ١"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثايّا: عن أشن بن عاللف نف أن جيلته مليكة”9© دقننت زسنتؤل الله علق 
لطعام صنعته له فأكل منه, ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»»؛ قال أنس: فقمت 
لسك لناقد افيزة مرخ لزنن اندر طيحت وان افقاء وسعب ول 1 ع1 
وصففت أنا واليتيم'" وراءه والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله كل 
ركعتين ثم انصرف)7") 

ثالنا: : حديث حابر ذه الطويل» وفيه: ثم جئت حي قمت عن يسار 
رسول الله يله فأحذ بيدي فأدارن حي أقامئ عن ينه ثم جاء حبار بن 
صخر 7*) فتوضأ فقام عن يسار رسول لله كو فأعذ رسول الله د بيدينا 
جنيع قدقعنا ند أقائنا دلي 00 


)١(‏ هي: مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد, الأنصارية» جدة أنس بن مالك وأم أمه أم 
سليم. انظر: الإصابة 7578/5. 

(؟) هو: ضميرة ابن أي ضميرة مولى رسول الله يل وجد حسين بن عبد الله بن ضميرة» وقيل: 
إنه ابن سعيد الحميري» وزعم عبد الغين المقدسي أن ضميرة هذا هو اليتيم الذي صلى مع 
أنس لما صلى الني وله في بيتهم. انظر: الإصابة 4387/١‏ فتح الباري .515/١‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص١8»كتاب‏ الصلاة» باب الصلاة على الحصيريح 
(5)» ومسلم في صحيحه 477/9 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب حواز 
الجماعة في النافلقح (/58) (5557). 

(54) هو: جبار بن صخر بن أمية بن نخنساء بن سنان» الأنصاري السلمي» أبو عبد الله شهد 
العقبة وبدرأًء وروى عن البي وَل وروى عنه شرحبيل بن سعدء وتوثي سنة ثلاثين. 
انظر: الإصابة .767/١‏ 


(5) أخخر جه مسلم في صحيحه ]7ه ”و كتاب الزهد, باب حديث جابر الطويل»ح -َ- 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠١١‏ 


وف رواية عنه ظَله قال: (سرت مع رسول الله يليه في غزوة فقام يصلي» 
قال: فجئت حب قمت عن يساره» فأخذني فأدارن حي أقامئى عن ينه 
فجاء ابن صخر حين قام عن يسارهء فأحذنا بيديه جميعاء فلفعنا حن أقامنا 
خحلفه)27. 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن هذه الأحاديث المذكور فيها وقوف الاثنين خلف الإمام متأخرة 
عن حديث ابن مسعود ظَِه الذي فيه ذكر قيام الاثنين إلى جانبي الإمام؛ لأن 
ابن مسعود ذَْكِ إنما تعلم هذه الصلاة من الي يَةٌ وهو بمكة» وفيها التطبييق 
وأحكام أخرى هي الآن متروكة ومن جماتها هذا الحكم ولما قدم الني وَل 
المدينة تركه. يدل عليه حديث اين وجابر-رضي الله عنهما-لأن ذلك كان 
بعد الحجرة» وجابر 5ه إنما شهد المشاهد ال كانت بعد بدر”". 

انيّا: إن في قيام حبار بن صحر ظنه عن يسار البي كيْةٌ كذلك دلالة 
على أن قيام الاثنين عن جاني الإمام كان مشروعاًء وأنه استعمل الحكم 


> (2000). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 2٠١4‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر بهوح 
(775)» والطحاوي في شرح معاني الآثار١5.1/1؛‏ والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- 
ص١78.‏ وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص 5 .٠١‏ 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/7‏ 5 ١؛‏ الاعتبار ص١/7/07؛‏ إعلام اعنام لجسن 
الجوزي ص د 5 47 نيل الأوطار */180. 


٠١9‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأول حى منعه منه النبي كيد ودله على الحكم الثاني؛ حيث جعله مع جابر 
طن خلفه, فيكون هذا الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول؛ لأنه بعده©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في موقف الاثنين من الإمام إذا كانوا يصلون 
جماعة على قولين: 

القول الأول: إن موقفهما نخلف الإمام. وهو مذهب الحنفية”, 
والمالكية”"'» والشافعية””» والحنابلة» وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن 


عا مالا 1 1 
عمر-رضي الله عنهم-. وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء بن أبي رباح” 0 
القول الثابي: إن الإمام يقف بينهماء وهما إلى جانبيه. روي ذلك عن 
ابن مسعود ططق وهو قول علقمة» والأسود, وإبراهيم النخعي 7" . 


.78١ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 404/١‏ مختصر القدوري ص8 ؟؛ الحداية وشرحه فتح القدير 
١ه"‏ العناية ١/857؛‏ المختار وشرحه الاختيار١/58؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين ؟756/7. 

(©) انظر: الكاقي ص47؛ التمهيد ١/787؛‏ جامع الأمهات ص5 ١١؛‏ مواهب الجايل 
5 . 

(5) انظر: الأم ١/١‏ .؛ الحاوي 9/5 8م؛ العزيز 174/7؛ المجموع 150/4. 

(5) انظر: المغن /57؛ الشرح الكبير 4511/4 الفروع 8/9م؛ منتهى الإرادات 4/7/١‏ 
مناز السبيل ا 

(5) انظر: الاعتبار ص١٠/9؟‏ المغين 57/7 

(7) انظر: شرح معان الآثار 4507/١‏ الاعتبار ص ١٠58؛‏ المجموع 170/4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م١‏ 


وبه قال أبو يوسف من الحنفية”'2. 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أنهما يقفان خلف الإمام- الأدلة الى سبق 
ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيها دلالة ظاهرة على أن الاثنين يقفان 
حلف الإمام إذا كانوا يصلون جماعة”©. 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني-وهو أنهما يقفان بجانبي الإمام-ما سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ من حديث ابن مسعود ظك. 

وف رواية عن علقمة والأسود أنفما دخلا على عبد الله ذف فقال: 
أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن 
شاله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه ثم 
جعلهما بين فخذيه» فلما صلى قال: «هكذا فعل رسول الله )7". 

فهذا الحديث يدل على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فإفهما يقفان إلى 


: 0 
جاني الإمام وهو يتوسطهما! ٠.‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5 *؛ الهداية 1/رهه". 
)١(‏ انظر: المغن 7/7ه؛ المجموع 110/4. 

(؟) سبق تخريجه في ص 845. 

(54) انظر: شرح معاني الآثار .”05/١‏ 


٠١ ” 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لكثرة أدلته مع صحتها وصراحتها(". 

ثانيًا: إن القول بنسخ حديث ابن مسعود 5ه في قيام الاثنين إلى 
جاني الإمام إذا كانوا يصلون جماعة له وجه؛ حيث ذكر معه التطبيقء 
وهو كان في أول الإسلام. أما حديث أنس وجابر-رضي الله عنهما- 
فبعد المجرة بلا شك7". 

الا: ولأن حديث ابن مسعود نه رُوي مرفوعاء وروي موقوفاً نم هو 
يتمل أموراء منها: التسيح كما سيق اياناتت. ومنهاه أنه صلق" كذلك الضيق 
المكان”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص787. 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص7/7. 

(5) انظر: شرح معان الآثار8.07/1؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/8‏ ١؛‏ الاعتبار ص87 7؛ 
بداية امجتهد ١/70؟‏ بدائع الصنائع .5901/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ذم يدخل 
مح الإمام 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن كون المسبوق”' يصلي ما فاته أولاً 
ثم يدحل مع الإمامء كان أولاً ثم نسخ. 
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي":» والسرحسي”'", 


والحازمي 27 والكاساني7 2 و شيخ الإسلام ابن 000 


وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أهم لا حلاف 
بينهم في أن المسبوق إذا دحل مع الإمام في الصلاة فإنه يتابعه» ويصنع 
كما يصنعء ثم يقضي ما سبقه به إذا سلم الإمام”". 


)١(‏ المسبوق : هو الذي لم يدرك أول الصلاة مع الإمام. بدائع الصنائع .5”7/١‏ وانظر: 
التعريفات الفقهية لمحمد عميم ص7 ١؟.‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص/77. 

(*) انظر قوله في: المبسوط .10/١‏ 

(:) انظر: الاعتبار ص775. 

(5) انظر: بدائع الصنائع .5717/١‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .4١5/5١‏ 

(0) انظر: سنن الترمذي ص١5‏ ١؛‏ "المبسوط 0/١‏ 4؛ بدائع الصنائع ١/577؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين 5399/5"؛ " الكافي لابن عبد البر ص8م4؛ جامع 
الأمهات ص١١١؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل 497/5؛ القاج 
والإكليل ؟/77؛"؛ " الأم ١/١١8؛‏ الاعتبار ص78؟؟؛ العزيز 707/7؛ روضة 
الطالبين ص57١؛‏ مغين المحتاج ١//7010"؛‏ "المغن 2187/7 4١84‏ الشرح الكبير ‏ 


٠١"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ودليل ذلك: 

أولا: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: وحدثنا أص حابنا- إلى أن 
قال: -(وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر .مما سبق من صلاته» وإفهم قاموا مع 
رسول الله من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله و فجاء معاذ 
فأشاروا إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال: «إن 
0000 سن لكم د ذلك فافعلوا»0". 

وني رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل 5ه قال: 
(كنا نأتي الصلاة إذ جاء رحل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه 
بالذي يليه: قد سبقت بكذا وكذاء فيقضيء قال: فكنا بين راكعء وقائم 


وقاعدء فجئت يوماً وقد سسٌبقت ببعض الصلاة» وأشير إل بالذي مسُبقت 
به فقلت: لا أحده على حال إلا كنت عليهاء فكنت بحالهم الى وحدقم 
عليهاء فلمًا فرغ رسول الله يهِ قمت فصليتء واستقبل رسول الله يك 
الناس» وقال: ««من القائل كذا وكذا ؟», قالوا: معاذ بن حبل» فقال: ««قد 
سَنّ لكم معاذ فاقتدوا به» إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة 
فليصل مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه بهم”". 


5 ؛؛منتهى الإرادات ."75/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص85» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»ح (205). وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 85/: (صحيح). 

(1) أخرجه الإمام احمد في مسنده 57/55*, والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص 7717. 
قال ابن حجر في التلخيص 7/7:: (عبد الرحمن لم يسمع من معاذء لكن رواه أبو داود 
من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا-فذكره-). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا" ١ ١‏ 


ثانيًا: عن معاذ بن جبل فيه عن البي كي قال: ررإذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)”". 

ثالعًا: عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «إذا أقيممست 
الصلاة فلا تأتوها تُسعون» وأتوها تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا/”". 

رابعَا: عن المغيرة بن شعبة نه قال: (تخلف رسول الله يلك فذكر هذه 
القصة”", قال:فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي يمم الصبح. فلما 
رأى البي يِه أراد أن يتأخرء فأومأ إليه أن بحضيء قال: فصليت أنا والبي وَل 
خلفه ركعة» فلما سلم قام البي يه فصلى الركعة الي سبق بماء ول يزد عليها 


2 
ان 


5 احراحه الترمني ف سه عن 3ه كاب القتلاة )ابا ما ذكر اق الرجل يدرك 
الإمام وهو ساحد كيف يصنع ؟ ح (541).» والحازمي في الاعتبار ص77؟. قال 
الترمذي: (هذا حديث غريبء لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من هذا الوجه). 
وقال ابن حجر في التلخيص ؟/؟4: (فيه ضعف وانقطاع) ثم ذكر رواية أحمد 
وأبي داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ؛ وهو الحديث السابق. وحديث معاذ مذا 
صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١5١.‏ 

))504( أخرجه البخاري في صحيحه ص 1758 كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة»ح‎ )١( 
كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار‎ »4٠١/# ومسلم ف صحيحه‎ 
.)151( وسكينة, ح(507)‎ 

(*) المراد يمذه القصة هي ما ذكرت في الحديث الذي ذكره أبو داود قبل هذا الحديث وهو 
حروجهم في غزوة تبوك» وأنه وضّأ ابي يلد ومسح على الخفين. 

(4) أصله في الصحيحين, وأحرجه هذا اللفظ أبو داود في سننه ص 58؛ كتاب الطهارة» باب سح 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وجه الاستدلال منها: 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهرء فبعض هذه الأدلة يدل على أن ش 
الرجل إذا جاء وقد سبق بشيء من الصلاة قضى ما سبق به ثم دحل مع 
الإمام» ثم أمر البي وَلْهٌ بأن من جاء وقد سبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع 
الإمام ويصنع كما يصنع» فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبق به. 

وبعضها يدل على أن البي يله لما سبق بركعة صلى مع الإمام ما أدركه 
ثم قضى ما فاته» وأنه أمر كل من سبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع الإمام 
ما أدركه وأن يقضي ما فاته. 

فثبت من هذا كله نسخ أن يصلي المسبوق ما فاته ثم يدل مع 
الإمام» وأن المسبوق إذا حاء يدحل مع الإمام؛ ويصنع كما يصنع, ثم 
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام0"©. والله أعلم. 


المسح على الخفين»ح .)١57(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص6 7. 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص 4778-1175 بدائع الصنائع ١/577؛‏ نيل الأوطار /231857 .١61‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 48" ١ ١‏ 


المطلب الرابج: كيفية صلاة الماموم إذا صلى الإمام جالسا 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم جالسا إذا كان الإمام 
يصلي جالساً لعذر قد نسخ؛ فإذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر فإن 
الأمووق يصلوق عحلفة وناما ل ور 
7 ,2 ك# ا 51 
وثمن روي عنه القول بالنسخ أو قال به: عبد الله بن المبارك”", 
والإمام الشافعي”", والحميدي"» والبيهقي ”2 وابن عبد البر”/, 
و7 / 
والسرتحسي”", والحازمي 7 . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسة لاحتلاف أهل 
العلم في المسألة» كما أن الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس بن مالك 5نه: أن رسول الله يله ركب فرسا فصرع عنه 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص77/8؛ المجموع 5 !؛ فتح الباري 1 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص7/5. 
(؟) انظر: الأم 0/١‏ 8؛ الرسالة للإمام الشافعي ص ؛ 5 ؟؛ الاعتبار ص7/15. 
(5) انظر: صحيح البحاري ص 4١79‏ فتح الباري 71/8/7. 
(5) انظر: السئن الكبرى له 4/8 .١١‏ 
(7) انظر: التمهيد 771/5. 
(0) انظر: المبسوط .7١ 14/١‏ 
(8) انظر: الاعتبار ص 25785 7817. 
(9) انظر: بداية المجتهد 4/١‏ 89؛ الاعتبار ص"/7. 


٠١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


5 فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدء فصلينا وراءه 
قعوداء فلما انصرف قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا صلى قائماً فصلوا 
قياما فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 
ففرازا نجنا ولك ليقو إذا فل كنبا ضارا اانا وذ سيسق تاليا 
فصلوا جلوساً أجمعون»”". 

ثانيًا: عن جابر ذه قال: اشتكى رسول الله يَللِهُ فصلينا وراءه وهو قاعد. 
وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامًء فأشار إلينا فقعدنا 
فصلينا بصلاته قعوداء فلَمّا سلّم قال: رإن كلتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلواء اثتمّوا بأتمتكم إن صلى 
قائما فصاو قياماء وإن ضلكن.قاهدا فضلوا قعودا7©. 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لما ثقل رسول الله يليه جاء 
بلال يؤذنه بالصلاة فقال: ««مروا أبا بكر يصلي بالناس»» فقلت: يا رسول 
الله إن أبا بكر رجحل أسيف»ء وإنه م ما يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو 
أمرت عمر. فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي 


.775/١ جحش ؛أي: انخدش جلده. النهاية في غريب الحديث‎ )١١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١179‏ كناب الأذان» باب إنما جُعل الإمام ليوْتَمٌ به 
ح(7583))» ومسلم في صحيحه 7/7 كتاب الصلاة» باب التمام المأموم 
بالإمام» ح(411) (717). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 774/7 »كناب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالامام ح(؟١4)‏ 


.)85( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٠٠١١‏ 


له: إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه مى يقم مقامك لم يسمع الناس فلو 
أمرت عمر. فقال: «إنكن لأنئن صواحب يوسفء مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فلما دحل في الصلاة وجد رسول الله يلع في نفسه حفة» فقام 
يُهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حى دخل المسجد, فلما سمع 
أبو بكر حسّه ذهب أبو بكر يتأخرء فأومأ إليه رسول الله يِه فجاء 
رسول الله و ح جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماًء 
وكان رسول الله يْهٌ يصلي قاعداًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله وَل 
والناس يقتدون بصلاة أبي بكر طكه . 

رابعًا: حديث ابن عباس َيه وفيه: ثم جاء بلال يُؤّذنه بالصلاة» فققال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رحل 
رقيق حَصر”"'» ومين لا يراك ييكي» والناس ييكون» فلو أمرت عمر يصلي 
بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس» فوجد رسول الله وَلدٌ من نفسه حقفة 
فخرج يهادى يبن رجلين» ورجلاه تخطّان في الأرضء فلما رآه الناس سَبحوا 
بأبي بكرء فذهب ليتأحرء فأومأ إليه النبي يل » أي: مكانك؛ فجاء رسول الله 
يد فجلس عن يعينه» وقام أبو بكرء وكان أبو بكر يأتم بالبي ولد والناس 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص17 ١»كتاب‏ الأذان» باب الرجل يأتم بالإامامء ويأتم 

الناس بالمأموم, ح(7١7)؛‏ ومسلم في صحيحه 40/8 7ءكتاب الصلاة» باب استخلاف 

الإمام إذا عرض له عذرءح )4١8(‏ (46). 


)١(‏ الحصر: الحبس والمنع» يقال حصر القارئ؛ أي: مُنع القراءة فهو حصر. انظر: النهاية ف 
غريب الحديث ١/85!؛‏ المصباح المنير ص١171١.‏ 
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يأنَمُون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأنحذ رسول الله يله من القراءة من حيث 
كان بلغ أبو بكر”"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس» وجابر-رضي الله عنهما- 
يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساء وحديث 
عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-فيهما أن النبي يلد صلى قاعداًء وصلى 
أبو بكر ضيه والصحابة-رضي الله عنهم-خلفه قياماء و كان هذا في مسرض 
موت رسول الله يه فدل ذلك على نسخ صلاة المأمومين قعوداً إذا كان 
الإمام يصلى قاعداً لعذر؛ لأن صلاة الصحابة-رضي الله عنهم- خلف رسول 
لله يله قعودا لما صلى قاعداً وأمره لهم بالقعود إذا صلى الإمام قعوداً كان قبل 
ذلك؛ وإنها يؤحذ بالآخحر فالآحر من أمر رسول الله كي ". 

واعترض عليه: بأن الإمام في تلك الصلاة كان أبو بكر به وهو كان 
يصلي قائماً فصلى الناس خلفه قياماء والنبي يليةْ كان فيها مأموماء يدل على 
ذلك: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص 25١١‏ كتاب إقامة الصلوات؛ باب ما جاء في صلاة رسول 
لله يلد في مرضهءح »)١775(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 05/١‏ 4؛ وابن عبد 
البر في التمهيد 584/5 ونحوه البيهقي في السنن الكبرى 0/7 .١١‏ وصححه ابن عبد 
البر» وحسنه ابن حجر والشيخ الألباي. انظر: التمهيد 584/4؛ فتح الباري 4711/١‏ 
صحيح سنن ابن ماجة ص9١7.‏ 

)١(‏ انظر: الأم 407/١‏ الرسالة للشافعي ص 5؟؛ شرح معاني الآثار ١/405؛‏ التمهيد 
4 الاستذكار 59/7 ١؛‏ الاعتبار ص/7/8. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة * 4 ١٠١‏ 


أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «صلى رسول الله يك لف 
أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا(". 

ثانيًا: عن أنس 5ه قال: ررآخر صلاة صلاها رسول الله لله مع القوم؛ 
صلى في ثوب واحد متوَشّحا"» خلف أبي بكر ضده» 7 

وأجيب عنه: بأن صلاة البي وَلهٌ حلف أبي بكر 5ه كان في غير تلك 
الصلاة في مرضه. فهما واقعتان لا واحدة» ويدل على أن البي وله كان هو 
الإمام لا أبو بكر: ما ذكر في حديث عائشة-رضي الله عنها- أن البي وَل 
جلس عن يسار أبي بكر ظَيه وهو موقف الإمام» وكما جاء في بتعض 
الأحاديث من أنه يِةٌ أحذ القراءة من حيث كان بلغ أبو بكرء فدل ذلك أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص434, أبواب الصلاة» باب منهءح (777)» والسنائي في 
سننه ص 2١7٠١‏ كتاب الإمامة» باب صلاة الإمام حلف رحل من رعيته.ح 
(787)» الطحاوي في شرح معان الآثار١5/1٠١‏ 2.5 والبيهقي في السنن الكبرى 
.١١7/‏ وصححه الترمذي» والشيخ الألباني. انظر:سنن الترمذي ص49؛ 
صحيح سنن الترمذي ص585. 

(؟) التوشّح بالثوب: هو أن يدحله تحت إبطه الأكن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله 
امحخرم؛ ويقال: توشح بثوبه أي تغشى به. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/5.0م/؛ 
المصباح المزير ص” 5 ه. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه ص48» أبواب الصلاة» باب منهءح (577)» والسنائي في 
سننه-واللفظ له-ص.7١.‏ كتاب الإمامة» باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته»ح 
(785)» والطحاوي في شرح معان الآثار57/1١4»‏ وصححه الترمذي والشيخ الألباني. 


انظر: صحيح سنن الترمذي ص6 5. 
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له كان هو الإمام وقد صلوا خخلفه قيام0"©. 

واعترض عليه كذلك: بأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار 
إلى النسخ, وهنا أمكن الجمع بينهاء وذلك بحمل حديث عائشة وابن 
عباس-رضي الله عنهم- الذين سبق ذكرهما على ما إذا بدأ الإمام قائماً ثم 
حصلت له علة» فإن من خلفه يِتمُون صلاتهم قياماًء أما إذا بدأ الإمام الصلاة 
قغودا فإن المأمومين يصلونَ خلفه قعوداء للأحاديث الذالة على ذلك0. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المأموم وكيفيتها إذا كان الإمام يصلي 
قاعداً لعذر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحوز الصلاة حلف الإمام القاعد» لكن من ليس له عذر 
فلا يحوز له أن يصلي خلفه قعوداً. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 07/١‏ 4؛ السئن الكيرى للبيهقي */8١١؛‏ التمهيد 
5 قال البيهقي في سننه :١1/‏ (وذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى 
أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة» وهو اليوم الذي توف فيه 
البي يد فوحد البي يل في نفسه حفة فرج فصلى مع أبي بكر ركعة» فلما سلم 
الو جكراقاء فملى ال كه اندز مكيل أن فكو خله العلاة نول من زر 
أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه. فأما الصلاة الى صلاها أبو بكر خلفه في 
مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت» كما روينا عن عائشة وابن 
عباس في بيان الظهر» فلا تكون بينهما منافاة» ويصح الاحتجاج بالخبر الأول). 

(؟) انظر: المغئ /57؟ فتح الباري 45١/7‏ نيل الأوطار 177/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه5٠‏ 


وهو مذهب الحنفية”"2» ورواية عن الإمام مالك”» ومذهب الشافعية'”, 
وقول سفيان الثوريء وأبي ثورء والحميدي7". 

القول الثابي: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد,. فلا 
بلي غلقة له قائما ول تاضدا: ,وهو دفي اللالكيةا" وقول عم يسن 
الحسن من الحنفية0). 

القول الثالث: لا تصح الصلاة -حلف الإمام العاجز عن القيام إلا إمام 
الحيّ المرجُوَ زوال علته قتصح» ويصلون حلفه جلوساً ندباًء وإن اعتل الإمام 
في أثنائها فجلس فإن من خلفه يتمُوها قياماً وجوبا. وهو مذهب الحنابلة7©. 

وروي القول. بالصلاة قعوداً لف الإمام إذا صلى قاعداً عن: جابر 


ب 


32 0 5 1 ِ 5 2١-5 
بن عبد الله» وأبي هريرة» و أسيد بن حضير»ء وقيس بن قهد » رضى‎ 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١8/١‏ 5؛ مختصر القدوري ص٠‏ 7؛ الملبسوط ١/+11؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين 150/7. 

.7/1/5 انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/7917؛ التمهيد‎ )١( 

(©) انظر: الأم ١/507؛‏ مختصر المزني ص85؛ الحاوي ص05 8؛ المجموع 5/5 .١١‏ 

(4) انظر: الحاوي ا اجموع 6/5 1. 

(5) انظر: الإشراف 337/١‏ 1؛ التمهيد 5/١/7؛‏ بداية لمختهد ١/795؛‏ جامع الأمهات ص 
4 ؛ مختصر ليل مع شرحه مواهب الجليل 419/7 . 

(5) انظر: الحجة 4١7/١‏ شرح معان الآثار 048/١‏ 4؛ المبسوط ١/7١7؛‏ حاشية ابن 
عابدين ؟/7910. 

(0) انظر: المغئي 250/8 55؟ الشرح الكبير 370/4؟؛ الفروع 7/8؛ شرح الزركشي 
0 الإنصاف 17/0/4*: -/1/ا؟؛ زاد المستقنع ص١4‏ منتهى الإرادات ./0/١‏ 

(4) هو: قيس بن قهد الأنصاري» له صحبة» وشهد بدراء وروى عنه قيس بن أبي حازم» 


٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الله عنهب”". 

وهو قول الأوزاعي» وحماد بن زيد”"» وإسحاق وابن المذرء وابن 
حزيعة» وابن حبان7". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنهم يصلون خلفه قياما- هو ما سبق في دليل 
القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس» رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منهما: أن الصحابة-رضي الله عنهم- صلوا قياما 
حلف الني يل وهو كان يصلي وقد فلل ذلك أن اوموق يلون قياما 
إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر. ويؤكد ذلك أن القيام ركن من أركان 
الصلاة» فإذا أطاقه الإمام صلى قائماً وكان ذلك فرضهء وإذا لم يطقه صلى 
جالساً وكان ذلك فرضهء فكذلك يصلي المأمومون كما يطيقون©». 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الي فيها الأمر بالصلاة قعوداً إذا كان 


- وسليم بن قيس. انظر: تحريد أسماء الصحابة 5/7 ؟؛ الإصابة 5/7 .١515‏ 

.11/ انظر: التمهيد 0/5 1؛ المغيني 481/7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: حماد بن زيد بن درهم. الأزديّ الجهضمي أبو إسماعيل البصرى» مولى آل جرير بن 
حازم. ثقة» وروى عن: ثابت البناني» وأبي حازم وغيرهماء وروى عنه: ابن المبارك؛ 
وابن مهديء وغيرهما. وتوفي سنة تسع وسبعين وماثة. انظر: قذيب التهذيب 9/8؛ 
التقريب .77/8/١‏ 

(5) انظر: المغين /11؛ المجموع 4١١5/4‏ فتح الباري 714/7. 

(5) انظر: الأم 8.8/1؛ شرح معان الآثار 08/١‏ 4؛ التمهيد .77١/54‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لاغ ١٠٠١‏ 


الإمام يصلي قاعداً لم يختلف في سياقهاء ثم هي صريحة في المراد يماء أما 
الأحاديث الى يستدل منها على صلاة المأموم قائماً إذا كان الإمام يصلي 
جالساً فهي تحتمل هذا وغيره؛ حيث إفها تحتمل أنهم إنما صلوا قياماً؛ لأن 
الإمام بدأ الصلاة قياماًء وإذا حملت تلك الأحاديث على هذا فلا تعارض 
00 

دليل القول الثالي: 

ودليل القول الثاني - وهو عدم صحة الصلاة خحلف من يصلي تتاووات 
هو ما روي عن الشعبي أنه قال: قال رسول الله يلله: زلا امن أخد يعدي 
0 فهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة لف من يصلي قعو 0 

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة”. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أنه إذا صلى إمام الحيّ جالساً صلوا 
خلفه جلوسا- بأدلة منها ما يلي: 


.17/7/ انظر: المغن /57؟ فتح الباري 481/7 نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 534/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/7 .١١‏ قال الدارقطي: (لم 
يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي؛ وهو متروك؛ والحديث مرسل لا تقوم به حجة). وقال 
ابن عبد البر في التمهيد 7/5 7: (وهذا حديث مرسل ضعيفء لا يروى عن أحد من أهل 
العلم كتابته ولا روايته). وانظر كذلك المجموع 4١١6/4‏ فتح الباري 711//7. 

(*) انظر: التمهيد 87/5 1؛ المجموع 4١١5/5‏ فتح الباري 711/7. 

(5) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
أولا: ما سبق ف دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما-؛ حيث إفما يدلان على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم 
حصلت له علة وجلسء فإن من خلفه يتمّون صلاتهم قياما(©. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس» وجابر-رضي الله 
عنهما-؛ حيث إفما يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإامام 

الغا: عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: صلى رسول الله عي 
ف بيته وهو شاك» فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن 
احلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام لينم به فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى 
الفا ار اي 0 

رابعا: عن أبي هريرة ذَي عن البي يله أنه قال: ررإنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
لك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جحالسا فصلوا جلوسا أجمعين. 
وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)0". 


.71//7 4؛ فتح الباري‎ 17/١ انظر: المغين /737؛ شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١75‏ كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليِوْتّمَ به. 
ح(588)) ومسلم في صحيحه 774/9, كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم 
بالإمام» ح(7١5)‏ (87). 

() أخخر جه البحاري في صحيحه صه 5 )١‏ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من مام ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١48‏ 


فهذه الأحاديث تدل على أن الإمام إذا صلى جالساً فإن من خلفه 
يتابعونه ويصلون جلوساً كما فعل البي يل وأمر به”"©. 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ الصلاة قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً له 
5 لأن الصحابة-رضي الله عنهم- قد صلوا نخلف البي يه قياما في 
مرض موته يه وهو جالسء وكان ذلك بعد ما بدأ أبو بكر ذه بالصلاة 
إن تكسن عله يات جاه لل الاي 14 اك الاو 
حالس» وهم خلفه قيام. وقد كان ذلك بعد قول البي ولع روإذا صلى 
جلها فعلوا خلوسا). يذل لك على تسحه؛ لأنه لا فيك أن علاقم 
خلفه وليه قياماً وهو قاعد كان بعد الأمر الأول. 

إلا أن صلاتهم خلف البي يك قياماً في مرض موته ول يتطرق إليه 
احتماللات منها: 

أ-أن يكون ذلك ناسخاً للأمر الأول. 

ب- إنه وله م يأمرهم بالقعود لأهم ابتدءوا الصلاة ا 


الصلاة» ح 0/١‏ ومسلم 2 صحيحه 370/9 كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم 
بالإمام» ح (5١؟)‏ (زكم). 
)١(‏ انظر: المغن 517/7؛ شرح الزركشي ١/5١5؛‏ فتح الباري 719/7. 


٠ت ٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. 

ثانيًا: إن الراحح أن الإمام إذا صلى حالساً أن يصلي من خلفه حلوساء 
لما يلي: 

أ- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك مع صحتها وصراحتها”". 

ب- لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك بعد الني و 
فلو كان للك مستوعا لما هلوا © 

ج- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك إذا حملت 
الأحاديث الدالة على الأمر بالجلوس- إذا كان الإمام يصلي جالساً- على 
ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جلوساًء والأحاديث الى فيها صلاة الصحابة - 
رضي الله عنهم- خلف الي يل قياماً وهو قاعد في مرض موته» على ما 
إذا ابتدأ الإمام الصلاة قياماً ثم حصل له عذر فجلسء فإن من خلفه 
قووف ادا رعلا فا لاوط ٠:‏ 1ه للعو عو اا انلعف 
حيث حملت على حالتين» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه 
إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها”". 

ثالثا: إنه يجوز. الصلاة جلوساً لف كل إمام إذا كان له حق الأسبقية 
على غيره وصلى جلوسا لعذرء فلا فرق في ذلك بين إمام الحيّ وغيره؛ لأن 


.71١/8/7 انظر: التمهيد 555/5؟؛ فتح الباري‎ )١( 
.7١9/7 انظر: التمهيد 5/١٠88؟؛ فتح الباري‎ )١( 
.17/1/9 نيل الأوطار‎ 48١/7 انظر: فتح الباري‎ )*( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أهء١‏ 


الأحاديث الواردة في الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالساً مطلقة. 

رابعًا: إذا مرض الإمام ولم يستطع أن يصلي قائماًء فإن الأولى أن 
يسشخلف وَيْقَدُمَ من أخق بالإقامة من الأضكاء» وذلك روجا من علا 
أهل العلم؛ فإنه لا لاف في جواز أن يوم المفضول مع وجود من هو أفضل 
منه. أما إذا صلى هذا الإمام المعذور جالساً فإن صلاة من خلفه لا تصح عند 
بعض أهل العلم؛ لذلك يكون الأولى الخروج من الخلاف”". والله أعلم. 


11 انظر: المغي 50/9؛ المجموع‎ )١( 


٠١”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام 

ذهب بعض الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة حلف الإمام قد نسخ(". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه 
بالقراءة قد نسخ, لذلك إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فلا يقرأ من خلفه 
بل ينصت ويستمع”". 

وذهب الحميدي إلى أنه لو ثبت الحديث الذي يدل على النهي عن 
قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؛ فإنه هو المنسوخ”". 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن اخحتلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر 


)١(‏ انظر: المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري .577/١‏ 275؛ إمام الكلام فيما يتعلق 
بالقراءة خلف الإمام لعبد الحيّ اللكنوي ص١75.‏ 

)١(‏ ذكر الحازمي الحديث الذي فيه انتهاء الصحابة عن القراءة خلف الني وله فيما 
يُجهر فيه ثم ذكر أقوال أهل العلم في المسالة فقال: (وذهمب بعضهم إلى أن 
المأموم يقرأ في صلاة الس ويسكت في صلاة الجهر» وإليه لخي التق 
ومالكء» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل وإسحاق. وزعم بعض من ذهب إلى هذا 
القول أن هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). انظر: الاعتبار ص7751-1605. 

وممن قال بنسخ القراءة خلف الإمام في الحهريّة الشيخ الألباني؛ حيث قال في كتابه صفة صلاة 
الببي وو ص 3/8: (نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية). 

(؟) انظر: الاعتبار ص25755 75037. ظ 


دليل من قال بدسخ القراءة خلف الإمام 

أولا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلِعْ انصرف من صلاة حهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟» فقال رحل: نعم يا رسول 
لله» قال: «إني أقول مالي أنازع”" القرآن م قال: فانتهى الناسُّ عن القراءة 
مع رسول الله يليعْ فيما هر فيه النبي يل بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا 
ذلك من رسول الله 5) *". 


.79//١ 7؟؛ بداية المجتهد‎ 5٠ انظر: الاعتبار ص‎ )١( 

)١(‏ أنازع القرآن؛ أي: أجاذب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه. والمنازعة 
المحاذبة في المعاني والأعيان. انظر: النهاية في غريب الحديث 8.0/7. 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه ص7١‏ كتاب الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
جهر الإمام»ح (677)» والترمذي في سننه ص87) أبواب الصلاة؛ باب مسا جاء في 
ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة»ح (317)» والنسائي في سننه 
ص 57١»كتاب‏ الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به ح(3415)» وابن 
ماجة في سننه ص58 ١‏ كتاب إقامة الصلوات» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواءح (/85)» 
ومالك في الموطأ »454/١‏ وأحمد في المسند 25١7/17‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
0»؛ وابن حبان في صحيحه ص 0174, والبيهقي في الستن الكبرى 775/7. 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم الرازي؛ وابن حبان, وابن القيم. والشيخ الألباني. 
انظر: سنن الترمذي ص87؛ تهذيب السنن لابن القيم ,*97/١‏ الجوهر النقي 
7؛* تفسير ابن كثير 73/7؛ صحيح سنن الترمذي 4.٠‏ حاشية صفة صلاة 
البي وي للألبان ص5 5. 


١ ١ ©‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أي العالية قال: رركان نى الله يليهٌ إذا صلى قرأ أصحابه 


م م مون » [الأعراف: 4 ]٠١‏ د اه وقرأ رسول الله 5)”". 
فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا-إلى قوله- وإذا قرأ 


(3١ 12 
فانصتوا»‎ 


وفي سنده ابن أكيمة الليثي» قال الحميدي: هذا حديث رواه رجحل مجهول» م 
يرو عنه غيره قط. وقال البيهقي: في صحة هذا الحديث عن البي يق نظر؛ وذلك 
لأن رواية ابن أكيمة الليثي وهو رجل مجهول لم يحدث إلا يمذا الحديث وحده. ولم 
يحدث عنه غير الزهري. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 75/7؟. 

ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 2097/١‏ كلام البيهقي ثم رد عليه فقال: 
(وقال غيره: هذا التعليل ضعيفء فإن ابن أكيمة من التابعين» وقد حدث بمذا 
الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب» ولا يعلم 
أحد قدح فيه» ولا جرحه بما يوجب ترك حديثه). كما رد عليه ابن التركماني في 
الجوهر النقي 27777/1 وذكر ابن عبد البر في التمهيد 2107/7 عن ابن معين أنه 
قال: حسبك برواية ابن شهاب عنهء وقال: وقد روى عنه محمد بن عمرو وغيره. 
ثم قال ابن عبد البر: (والدليل على جلالته أن كان يحدث في بجلس سعيد بن 
المسيب» وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة). 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 275١‏ وقال: (حديث منقطع) وذكره المصاص ف 
أحكام القرآن /57)» بدون إسناد» وهو منقطع كما قال الحازمي. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2774/9 كتاب الصلاة» باب التشهلد في ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هه١١‏ 


رابعا: عن أَبي هريرة ذَىبه قال: قال رسول الله َي3: روما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)0"©. 
خامسًا: عن جابر ذف قال: قال رسول الله يِ: «من كان له إمام فإن 


قراءة الإمام له قراءة)(©. 


الصلاة, ح(4 5735). 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص 2٠٠١‏ كتاب الصلاة باب الإمام يصلي من قعودءح 
(505)» والنسائي في سننه-واللفظ له- ص .١57‏ كتاب الإمامة» باب تأويل قوله 
تعالى: 2( وَإِدَا فرت الْشرَانَُأسْسَمِعُوأ له وأنصِمُوا لعلّكُم مُرَحونَ 4 ح(377): وابسن 
ماجة في سننه ص ١5/8‏ »كناب إقامة الصلوات؛ باب إذا قرأ الإمام فأنصتواءح (845)» 
وأحمد في المسند 255/١5‏ والداقطين في سننه .*71/١‏ قال أبو داود في مسننه 
ص١١٠:‏ (وهذه الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست .محفوظة» الوهم عندنا من أبي 
خالد)» والحديث صححه مسلم في صحيحه 2574/8 والإمام أحمد في كما في التمهيد 
لابن عبد البر 2181/7 187. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص07 :١‏ 
(حسن صحيح)» وقال في الإرواء 78/7: إن إسناده حسن. 

(1) روي هذا الحديث بطرق مختلفة مرفوعاً ومرسلاً. وقد أعرحه ابن ماحة في سسننه 
١ءكتاب‏ إقامة الصلوات» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواءح (8250)» ومحمد بن الحسن 
في الموطأ ص »5١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2771/١‏ والإمام أحمد في المسند ١/7‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 23117/١‏ والدارقطئ في سننه 2357/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .5717/١‏ قال البخاري في كتابه حير الكلام ص45 : (هذا حبر لم ينبت 
عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق» وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه؛ رواه ابن شداد 
عن البي وَل مرسلا). وكذلك صوب الدارقطئ كونه تويبلا في سننه .7765/١‏ وقال ح 


٠ ١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


البيهقي في السنن الكبرى 7717//7: (هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موص ولأ ورواه 
عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً دون ذكر جابر» وهو امحفوظ). وقال ابن عبد البر في 
التمهيد :١37/*‏ (ولم يسنده غير أبي حنيفة وهو سيئ الحفظ عند أهل الحديث» قد 
خالفه الحفاظ فيه: سفيان الثوري» وشعبة» وابن عيينه» وجرير» فرووه عن موسى بن أبِي 
عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاًء وهو الصحيح فيه الإرسال؛» وليس مما يحتج به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :77١/7*‏ (هذا الحديث 
روي مويل ا لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مزطيلة عزن فيد الله بن شداد 
عن البي يل وأسنده بعضهم؛ ورواه ابن ماجة مسنداء وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من 
أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم). 

وقال ابن حجر في التلخيص ١/؟17:‏ (مشهور من حديث جابر» وله طرق 
عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة). وقال في الفتح 01/1: (حديث ضعيف 
عند الحفاظ). 

وقد صحح بعض طرقه بعض أهل العلم» فقال ابن التركماني في الجوهر النقي 
5“ عن سنده من طريق ابن أبي شيبة: (وهذا سند صحيح.ء وكذا رواه أبو 
نعيم عن الحسن بن صالحء عن أب الزبير» ولم يذكر المعفي» كذا في أطراف المزي» 
وتوف أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره الترمذي» وعمرو بن علي. 
والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوقي سنة سبع وستين ومائة» وسماعه من أبي 
الزبير ممكن..). 

وقال ابن الحمام في فتح القدير :59/8/١‏ (واعترض المضعفون لرفعه مثل 
الدارقطئ» والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن الحفاظ كالسفيانين 
وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبي خالد الدالاني وجرير وعبد الحميد ‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لاه ١١‏ 


ويستدل منها على النسخ: بأن مجموع هذه الأدلة يثبت منها أن بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يقرؤون خلف الي يه ثم جاء الأمسر 
بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» وجعل قراءة الإمام قراءة للمأموم» وهو 
يشمل السر والجهر» فدل ذلك على نسخ القراءة خلف الإمام» ويؤكد ذلك 
أن في حديث أبي هريرة د (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ي) وأبو 


وزائدة وزهير رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي كل 
فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة كذلكء» فنقول: المرسل حجة عند أكثر أهل 
العلم- إلى أن قال:-وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند 
صحيح-فذكره عن طريق محمد بن الحسن الذي رواه في الموطأ ثم قال:-وقوهم إن 
الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح, قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا 
إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر 4ه قال-فذكره؛ ثم قال:-قال: وحدثنا جحرير عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن البي يله فذكره؛ ولم يذكر عن جابر» ورواه عبد 
بن حميد: حدثنا أبو نعيم» حدثئنا الحسن بن صالح عن أب الزبير عن جابر عن النبي 
يده فذكره؛ وإسناد حديث جابر الأول صحيح على شرط مسلم, فهؤلاء سفيان 
وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه). 
وقال عبد الحي في إمام الكلام ص7١5:‏ (والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن 
فيه» بعضها صحيح أو حسنء وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق 
الكثيرة» فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج به ونحو ذلك: غير معتد به). 

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ؟/777: (أن الصواب فيه مرسل؛ ولكنه 
مرسل صحيح الإسناد). وقال في صحيح سنن ابن ماجة ص8/6١:‏ (حسن). 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هريرة ذه متأخر الإسلام» فتكون هذه الأدلة بعد القراءة خلف الإمام و 
لاسكدة لو . 

واعترض عليه: بأنه إن أريد أن القراءة حلف الإمام غير الفاتحة كانت 
عمل بعض الصحابة-رضي الله عنهم- هي عنها وأمر بالاستماع إلى قسراءة 
الإمام» فهذا ما يدل عليه بعض ما سبق من الأدلة» أما إن كان المراد أن قراءة 
الفاتحة وراء الإمام نسحت فهذا غير مسلم؛ لما يلي: 

أ- إنه ثبت في أحاديث كثيرة النهي عن القراءة خلف الإمام» واستثئٍ 
منه قراءة الفاتحة» كما جاء أحاديث تصرح بأن إنكار البي يي وميه عن 
القراءة خلف الإمام جاء بعد قراءة بعض الصحابة-رضي الله عنهم-خلفه غير 
الفاتحة0". 

ب- إن القول بأن هذه الأدلة متأخرة عن الأدلة الدالة على قراءة الفاتحة 
خلف الإمام فتكون ناسخة لما بجرد احتمال؛ والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ 
وتأخر إسلام الراوي لا يدل على تأخر ما رواه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من 
صحابي متقدم الإسلام' ""» 

ج- إن الاستدلال بتأخر إسلام أبي هريرة 5ه وبحديفه الذي فيه: 
(فانتهى الناس عن القراءة..) على النسخ غير صحيح؛ لأن ما رواه لو كان 


)١(‏ انظر: المرقاة شرح المشكاة 8.1/7؛ إمام الكلام لعبد الحي ص791. 
(1) انظر: الاعتبار ص2737 وسيأقي بعض هذه الأحاديث في دليل القول الثالث. 
(") انظر: إمام الكلام لعبد الي ص 2597-791١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١8‏ 


ناسخاً للقراءة خلف الإمام لما أف بخلافه مع أنه أفى بقوله: (اقرأ يمافي 
نفسك). فدل ذلك على عدم النسخ”"©. 

د- إنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث» وهنا أمكن 
الجمع بينها؛ لأن الأحاديث الدالة على النهي عن القراءة خلف الإمام عامة؛ 
والأحاديث الدالة على قراءة الفاتحة خلف الإمام نخاصة؛ وبناء العام على 
الخاص واحبء فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعمومها". 

دليل من قال بدسخ القراءة خلف الإمام في الجهريّة: 

أولا: عن عبادة بن الصامت ذه قال: كنا حالف رس ول الله له في 
صلاة الفجر فقرأ رسول الله يع فتقلت عليه القراءة؛ فلما فرغ قال: ««لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكمم قلنا: نعم هذا © يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما»©. 


.7 انظر: الاعتبار ص5 ؟؟؛ إمام الكلام لعبد الحي ص55‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 7/٠٠7؟؛‏ نيل الأوطار 517/8؛ إمام الكلام لعبد الح ص50 7. 

(5) الهل: سرعة القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث 95٠0/7‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص 2١17١‏ كتاب الصلاة؛ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب» ح(877)» والترمذي في سننه ص 2837 أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
خلف الإمام»ح »)71١(‏ والنسائي ف سننه ص57١2‏ كتاب الافتتاح» باب قراءة أم 
القران خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام ح(١47))‏ وابن خزكة في صحيحه 770/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار١/5١3,‏ والدارقطئ في سنتنه .51/١‏ وحسنته 


٠١‏ الأحكام الفقهية التي قبل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: ما سبق من الأدلة في دليل القول ا 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول ورواية أبي العالية يدلان 
على أنه كان يجوز للمؤْئّمٌين أن يقرؤوا الفاتحة حلف الإمام في الجهرية ثم 
جاء الأمر بعد ذلك بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام؛ فنهاهم عن القراءة 
كلها خلف الإمام في الجهريّة» وقال: «مالي أنازع القرآن) فانتهى الناسى عن 
لل ا 

نسخ القراءة وراء الإمام في الجهريّة 2. 

ويعترض على هذا ما اعترض به وجه استدلال القول السابق. 

دليل من قال بأن المنسوخ هو ما يدل على النهي عن قراءة فاتحة 
الكتاب: 

أولا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاكم فقال رجل: نعم يا رسول الله 
قال: «إني أقول مالي أنازعٌ القرآن؟» قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول 
الله ول فيما جهر فيه النبي لي بالقراءة من الصلوات» حين سمعوا ذلك من 


حجر في التلخيص :771/١‏ (وصححه أبو داود والترمذي والدارقطيني» وابن حبان 
والحاكم والبيهقي). 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص١215‏ وضعيف سنن 
الترمذي ص١817/.‏ 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص0٠277 471١‏ صفة صلاة البي ول ص2»98 55. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١5١‏ 


رسول الله وي 27 

ثايًا: عن عبادة بن الصامت هده أن رسول الله يك قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكناب)20©. 

الها: عن أبي هريرة د عن البي يلك قال: رمن صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج”'» ثلاثاء غير تمام. فقيل لأبي هريرة 5 إِنَا تكون 
وراء الإمام» فقال: اقرأ جما في نفسكء فإن سمعت رسول الله و يقول: رقال 
لله تعالى: قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...). 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الحديثين الأخيرين فيهما دلالة على لزوم 
قراءة فاتحة الكتاب لكل مصل سواء كان إماماً أو مأموماً. وحديث أبي هريرة 
ذه الأول يدل على النهي عن القر اءة خلف الإمام؛ لكن الأحاديث الدالة 
على لزوم قراءة الفاتحة حلف الإمام متأخرة» يدل على ذلك قول أبي هريرة 


.٠١ سبق تخريجحه في ص07‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١ ١5‏ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء ح(”75)» ومسلم في صحيحه 707/8؛ كتاب الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, ح(94*) (5 8). 

(؟) الخداج : النقصان» يقال: حدحت الناقة إذا ألقت ولده قبل أو انهه وإن كان تام الخلق» 
وأحدحته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. النهاية في غريب الحديث 
١/ا.‏ 

(؛) أخرجه مسلم ف صحيحه ١7/7‏ ”»كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعةح(11()996). 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


-- للسائل:(اقرأ يما في نفسك) فإن هذا كان بعد موت رسول لله ييه فلو 
كان النهي عن القراءة لف الإمام متأخرا وناسخا لما أمره أبو هريرة ظه 
بالقراءة خلف الإمام؛ فثبت من ذلك أن الأمر بالقراءة بعد النهي عنه فيككون 
0000 
واعترض عليه: بأن أمر أبي هريرة َه بالقراءة خلف الإمام ليس لأنه هو 
المتأخحر» وأنه الناسخ للنهي عن القراءة لف الإمام؛ بل لأن الفاتحة مستثناة من 
عموم النهى عن القراءة خلف الإمام» فلو كان عنده تعارض بين الحديثين أو 
أن أحدهما ناسخ للآخرء لبينه» ولقال بالمتأحر منهما”". 
هذه أقوال القائلين بالنسخ, وأدلتهم. 
وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام» لا فيما أسرّء ولا فيما جهر. 
وهو مذهب 000 وروي ذلك عن: علي» وسعد» وابن مسعود» 
وابن عمر» وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر» وحذيفة بن يمان» وأبي سعيك 
وابن عباس» وزيد بن ثابت» رضي لله عنهنب , 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص4 5"؟؛ تحفة الأحوذي 7145,0/7 
(؟) انظر: سنن الترمذي ص١4‏ الاعتبار ص77 7؛إمام الكلام لعبد الحي ص85١؛‏ تحفة 
الأحوذي 715/7. 
)5١‏ انظر: شرح معان الأثار 1 ؛ مختصر اختلاف العلماء 54/١‏ ١7؟؛‏ مخقتصر القدوري 
ص5 47 بدائع الصنائع 4/١‏ 85؛ الهداية وشرحه فتح القدير .717//١‏ 
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ./١‏ -#809؛ التمهيد ١51/8‏ المغئي 777/7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١“‏ 

0 0 1 5 

وبه قال الثوري» وابن أبي ليلى» والحسن بن حي : 
القول الثابي: يقرأ الموتم مع الإمام فاتحة الكتاب فيما أسر فيه» ولايقرا 
فيما جهر فيه. وهو مذهب الالكية © والحنابلة © والقول القدتم للامام 


وروي نحو ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. وأبي بن 
كعب» وعبد الله بن عمر» رظني ال ع 
وبه قال سعيك بن المسيب» وسالم» وقتادة» والزهري» وابن المبارك» وإسحاق» 


زنك 
وداود وابن جرير 0 . 


القول الثالث: يقرأ المؤتم حلف الإمام الفاتحة» سواء كان الصلاة سرية 
أم جهرية. 
وهو القول الحديد للإمام الشافعي؛ ومذهب الشافعية"©» وروي ذلك 


.7577/7 التمهيد 51/8 ١؟؛ المغي‎ ؛؟١‎ 4/١ انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(1) انظر: الموطأ 4/١‏ 48 التمهيد /41717 بداية امجتهد ١79//1؛‏ جامع الأمهات ص؛ ؟؛ 
التاج والإكليل ؟/717. 

(*) انظر: المغني 4759/7 الشرح الكبير 807/5؛ الممتع ١/549؛‏ شرح الزركشي 
١/؟؛‏ زاد المستقنع ص .١5‏ 

(4) انظر: مختصر المزى ص5 ؟؛ الحاوي 41/7 ١؛‏ المجموع 777/9. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١//05-11م؛‏ التمهيد 11/1//8. 

(7) انظر: تفسير الطبري 99/5 ١؛‏ التمهيد 717/8١؟؛‏ المغ 55/7 7؛ 

(0) انظر: مختصر المزني ص5 ؟؛ الحاوي 51/7 ١؛‏ العزيز ١/497؛‏ المجموع 2194/8 *57. 


١١" 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عن عبادة بن الصامتء؛ وعبد الله بن عمروء وابن عباس» رضي الله عنهم. وبه 
قال عروة» وسعيد بن جبير ومكحولء والحسن البصريء والأوزاعي» والليث 
بن سعدء وأبو ثور» وابن حزم”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام 2 
لي 

أولا: قوله تعالى: 9 وَإِذَا قرم الْقَرَءَانُ فَأسْتَمِعُوأ لد وَأُنصِتُوأ َعلَكُ 
رَحَمُونَ 4 7" 

فهذه الآية ني الصلاة» كما قاله غير واحد من أهل العلم”"» وفيها الأمر 
بالاستماع والإنصاتء والاستماع وإن لم يكن بمكناً عند المخافقة بالقراءة 
فالإنصات ممكن» لذلك لا يقرأ المؤتم حلف الإمام لا في الجهرية ولا في 
السرية©), 

واعترض عليه: بأن المراد بالآية غير فاتحة الكتاب» فهي مستئناة مسن 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١5/١‏ ؟؛ التمهيد 185/7؛ المحلى 157/5؛ المجموع 
عه 7. 

.)٠١ 4( سورة الأعراف, الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن حرير ١395/57‏ التمهيد 178/7 ؛ المغين 751/7. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 44/١‏ ؟؛ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام لد الحي 


.١١١ص‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه5١٠١‏ 


عمومها بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتها نلف الإمام”". 

ثانيًا: حديث أبي موسى وأبي تومن الله عنهما- ترفوعينا: «وإذا 
قرأ فأنصتوا”". 

ففيه الأمر بالسكوت عند قراءة الإمام””". 

ويعترض عليه ما اعتراض به على الاستدلال من الآية الكريعة”». 

ثالعا: عن عبد الله ضيه قال: كانوا يقرؤون خلف النبي يك فققال: 
لصم علي القرآن»" ©. 

فهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ حلف الإمام؛ لأنه يخلط عليه”"©. 


واعترض عليه ها يلي: 


)١(‏ انظر: المحلى 7170/7؛ التمهيد 85/8 ١؛‏ المجموع 77/9؟؛ إمام الكلام لبد الحي 
اللكنوي ص57 .١‏ 

(١؟)‏ سبق تخريجهما ف دليل القول بنسخ القراءة حلف الإمام. 

(") انظر: بدائع الصنائع 15/١‏ 79. 

(5) انظر: المحلى 7/١77؟؛‏ التمهيد 65/5 ١؛‏ المجموع 4777/7 إمام الكلام لد الحسي 
ص74١.‏ 

(5) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ./١‏ +5, والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- 4/87 27 والإمام 
البخحاري في جزء القراءة نحلف الإمام المسمى ب(خير الكلام في القراءة خلف الإمام) 
ص 217 والطحاوي في شرح معان الآثار 2511/١‏ والدارقطيئ في سننه .841/١‏ قال 
الهيئمي ف مجمع الزوائد :١17/7‏ (رواه أحمد وأبو يعلى والبزاره ورحال أحمد رجحال 
الصحيح). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغينٍ 1/١‏ 4 1: (إسناده حسسن). 

(5) انظر: شرح معان الآثار١203715/1‏ 4711 تحفة الأحوذي 47/7 7. 


٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام ولكن التخليط لا يكون إلا 
إذا قرأ من خلف الإمام بالجهر» أما إذا قرأ سراً وفي النفس فلا يكون التخليط 
وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال النبي يك لقوم يقرؤون ال قرآن 
فيجهرون: (رخخلطتم على القرآن»)”"©؛ فدل ذلك على النهي عن القراءة خلف 
الإمام حيرا عانق لقا 

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة خلف الإمام فتكون فاتحة الكتاب» 
مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتها خلف الإمام(”". 


رابعًا: حديث أبي هريرة 5 ذه أن رسول الله يلِهٌ انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: رهل قرأ لد آنفا » فقال رجل: نعم يا 
رسول الله» قال: «إني أقول مالي أنازعٌالقرآن ؟» قال: فانتهى الناسٌ عن 
القراءة مع رسول الله وي فيما جهر فيه البي وليك بالقراءة من الصلوات؛ حين 
سمعوا ذلك من رسول الله عله 9). 

فهذا يدل على أن الني و زجر المتميّْن عن القراءة» وكره ذلكء وأن 
الناس تركوا القراءة خلفه عند ذلك» فثبت منه ترك القراءة خلف الإمام0 . 


.١75ص أخرجه بهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة خلف الإمام‎ )١( 

)١١(‏ انظر: تحفة الأحوذي ؟/71417. 

(59) انظر: المحلى 4707.5 التمهيد 85/7 ١؟؛‏ المجموع /177؛ إمام الكلام لعبد الحي 
اللكنوي ص57 .١‏ 

(5) سبق تخريجه في ص 517 .٠١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 0517/١‏ 471177 إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص174. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا ١١5‏ 


واعترض عليه مما يلي: 

أ- إنه لا يصح الاستدلال منه؛ لأنه لا اي خعلف 
الإمام» وإنما يدل على ف الجهر بالقراءة؛ لأنه يه يفضي إلى المنازعة ««مالي أنازع 
القرآتم؛ أما القراءة سراً فلا يؤدي إلى المنازعة فلا يكون ممنوعا”". 

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» أو أن الفاتحة مستثناة من 
عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها لف الإمام'©. 

خامسًا: عن عمران بن حصين 5 له أن رسول الله يله صلى الظهرء فجعل 
رجحل يقرأ خلفه بسبّح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: رأيكم قرأ» أو 
أيكم القارئ ؟» فقال رجل: أنا. فققال: رقد ظننت أن بعضكم 
000 


.١ 45/١ تحفة الأحوذي‎ 4١,6١ ؟؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص‎ ١1/7 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

.١7/8ص انظر: الاعتبار ص7 7؟ نيل الأوطار 1/7١81؛ إمام الكلام لعبد الحي‎ )١( 

(0) حالجنيها ؛ أي: نازعنيها. وأصل الخلج الجذب والنزع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم 711/9. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 5/7 ١‏ ”»كتاب الصلاة» باب في المأموم عن جهره بالقراءة حلف 
إمامهءح (/9") (48). وأخرحه الدارقطيٍ في سننه 2017/١‏ بلفظ: (قال: كان الببي صل 
يصلي بالناس ورحل يقرأ خلفه. فلما فرغ قال: «من ذا الذي يخالجئي سورهم) فنهاهم عن 
القراءة خلف الإمام). ثم قال الدارقطيئ: (لم يقل هكذا غير حجاج» خالفه أصحاب قتادة» 
منهم شعبة وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا أنه ماهم عن القراءة» وحجاج لا يحتج به). وانظر 
كتاب إمام الكلام لعبد الحيّ ص 2١57‏ ف الكلام عليه وضعفه. 


١٠ 58‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. تعمد إبراهيم سركتد.. 


ووجه الاستدلال منه كالاستدلال 201 السمابق, 

واعترض عليه: بأن الإنكار فيه على الجهر ورفع الصوتء لا على أصل 
القراءة؛ لأن المنازعة لا تقع في السر”©. 

سادسًا: عن أنس هه قال: صلى الني يل ثم أقبل بوجهه فقال: 
(أتقرؤون والإمام يقرأ ؟» فسكتواء فسألهم ثلاثاًء فقالوا: إنا لنفعل. قال: ررفلا 
تفعلوا»”". 

فهذا كذلك يدل على النهي عن القراءة خلف الإمام0". 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على ترك القراءة؛ لأن هذه 
الزواية فيه قتشا ففي رواية أخرى عن أنس ذه أن البي يه صلى 
بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم 
والإمام يقرأ ؟» فسكتواء فقالهها ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. 
قال: «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ف نفس 

والروايات يفسر بعضها بعضاء فدل أن النهي هو عن قراءة غير 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/7١8؟؛‏ إمام الكلام لد الحيّ ص١5١؛‏ تحفة 

الأحوذي 417/79 7. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .718/١‏ 
(؟) انظر: شرح معاني الآثار 451١/8 0717/١‏ إمام الكلام لعبد الحي ص4 .١9‏ 
(5) أرجه البخاري في كتابه خير الكلام ص77١2‏ وابن حبان في صحيحه ص "لاه 

والبيهقي ف كتاب القراءة خحلف الإمام ص77. وقال الميثمي في مجمع الزوائد 

7 ((رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط» ورجاله ثتقات). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 68 


الفاتحة7" , 

سابعًا: عن جابر بن عبد لله هه عن النبي وَل أنه قال: رمن صلى ركعة 
فلم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء الإمام””. 

وف رواية عنه 5ه قال: قال رسول الله يلِ: رمن كانله إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة»7". 

فهذا الحديث يدل أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي فلا حاجة لقراءته» فلا 

ان هق 

يقرأ حلف الإمام : 


.١5 إمام الكلام لعبد الحيّ ص0‎ 4١6/7 انظر: نصب الراية‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/251‏ مرفوعاء وكذلك الدارقطيي- نحوه- 
في سننه 871/١‏ ثم قال الدارقطيئ: (ييى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف). 
وأخرجه موقوفاً على جابر : الترمذي في سننه ص88 أبواب الصلاة» باب ما 
حاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» ح (1*) -وقال: 
(حديث حسن صحيح)-» ومحمد بن الحسن في الموطأ ص١5»‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار 2518/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2578/5 وقال: (هذا هو 
الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع؛ وقد رفعه ييى بن سلام وغيره من الضعفاء 
عن مالك؛ وذلك ما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج). وقال ابن عبد البر ف 
الاستذكار :01/١‏ (وهو حديث لا يصح إلا موقوفاً على جابر). وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص88: (صحيح موقوف). 

(7) سبق تخريجه في ص58 .٠١‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار ١/767117١5؛‏ بدائع الصنائع ١/1415؟‏ الهداية وشرحه فتح 
القدير .79/١‏ 


٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه ما يلي: 
أ-إن الحديث الأول اختلف في رفعه ووقفه» والصحيح وقفه على حابر 
ضيهء والحديث الثاني اختلف ف إرساله» وإسناده وإيصاله. والأكثرون 
على إرساله» فهذاثما يضعف الاستدلال به في نفسه. فكيف في مقابلة 
الأحاديث المعارضة له0©. 
ب-إن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة» بقرينة الأحاديث 
الي فيها الأمر بقراءة الفاتحة» فعمومه مخصوص بتلك الأحاديث””. 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني- وهو أن المأموم يقرأ حلف الإمام فاتحة الكتاب 
فيما أسر فيه» لا فيما جهر فيه- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وَإِذَا كت الْقَُْانُ فَأسَتَمِعُوا لهم وََنصِبُوا لَعلَكمْ 
رحمُونَ 4 7". 
ثانيًا: حديث أبي موسى الأشعريء و أبي هريرة الذين فيهما: (وإذا قرأ 
فأنصتو )20 ). 
ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالإنصات عند قراءة القرآن 


.7١ 427١ انظر: إمام الكلام لعبد الح ص9‎ )١( 
.77١ص انظر: امحلى 9770/7؛ التمهيد 65/7 ١؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي‎ )١( 
.)٠١ 5( سورة الأعراف» الآية‎ )*( 


(4) سبق تخريج حديث أبي موسى في ص4 2٠١5‏ وحديث أبي هريرة في ص55 .٠١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة آ/ا١١‏ 


ليسمع القراءة» وذلك إنما يكون فيما يجهر فيه» دون صلاة السرء لذلك لا 
يقرأ خلف الإمام في الجهر بل يستمع للقراءة» أما في السر فيقرأً؛ لأنه لا يسمع 
القراءة("). 

واعترض عليه: بأن المراد بما غير فاتحة الكتاب» فهي مستتثناة من 
عمومها بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءتها خحلف الإمام27. 

ثالمًا: : حديث أبي هريرة 5 يه وفيه: أن رسول الله يليه انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة فقال: ررهل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟» فقال رجل: نعم يا 
رسول الله قال: «إني أقول مالي أنازعٌالقرآن 5 قال: فانتهى الناسٌ عن 
القراءة مع رسول الله يه فيما جهر فيه النبي وَل بالقراءة من الصلوات» حين 
سمعوا ذلك من رسول الله و 7". 

فهذا يدل على المنع والزحر عن القراءة مع الإمام» والمنازعة إنما تكون 
في صلاة الجهر لذلك لا يقرأ في الجهرية خلف الإمام؛ أما في الصلاة السرية 
فإنما يسمع نفسه دون غيره فلا تكون هناك منازعة» فلذلك يقرأ في السرية 
حلفه). 


.737//١ انظر: التمهيد 7/1//9١؛ المغئ 471/7 شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: امحلى 477١/7‏ التمهيد 85/7 ١؟؛‏ المجموع 77/7 7؛ إمام الكلام لعبد الحي 
اللكنوي ص57 .١‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص57 .٠١‏ 

(5) انظر: التمهيد /10717؛ المغين 777/7 . 


تام النقودة الت قبل فيها بالخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: .ما يلي: 

أ-إنه لا يصح الاستدلال منه لأنه لا يدل على منع القراءة حلف الإمام» 
وإنما يدل على منع الجهر بالقراءة؛ لأنه يفضي إلى المنازعة «مالي أنازع 
القرآن»» أما القراءة سراً فلا يؤدي إلى المنازعة فلا يكون ممنوع0". 

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة» أو أن الفاتحة مستثناة مسن 
عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها خلف الإمام". 

النا جيب ينك عبر انان تمن 0 سيق كرو نين هي : 
وقد ظننت أن بعضكم 0000 

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق. 

ويعترض عليه: بأن الإنكار فيه على الجهر ورفع الصوتء لا على أصل 
القراءة؛ لأن المنازعة لا تقع إذا قرأ سر وفي نفسه9©) 

رابعا: ما سبق ذكره من حديث ابن مسعود ذه والذي فيه: كانوا 
يقرؤون حلف النبي كله فقال: لْكُمْ على القرآن* 

فهذا يدل على أن المأموم إذا قرأ حلف الإمام فإنه يخلط عليه وذلك لا 


.7 45/7 تحفة الأحوذي‎ 4١/6١ انظر: نيل الأوطار 4811/7 إمام الكلام لعبد الحيّ ص‎ )١( 

(1) انظر: الاعتبار ص57 ؟؛ نيل الأوطار 1/7١5؛‏ إمام الكلام لعبد الحي ص7/8١.‏ 

(؟) سبق تخريجه ف ص .٠١585‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/7١5؛‏ إمام الكلام لبد الحي ص١5١؛‏ تحفة 
الأحوذي 417/١‏ ؟. 


(5) سبق تخريجه في ص8 ./١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ل/اء ١‏ 


يكون إلا في الجهريّة» لذلك لا يقرأ في الجهرية الوا بكر 
تخليط» فيقرأ فيها حلفه0". 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام» ولكن التخليط لا يكون 
إلا إذا قرأ من خلف الإمام بالجهرء أما إذا قرأ سر وفي النفس فلا يكون 
التخليط» وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال البي يك لقوم يقرؤون 
القرآن فيجهرون: «خلطتم على القرآن»”"©؛ فدل ذلك على النهي عن 
القراءة خلف الإمام جهرأًء لا على نفس القراءة9©. 

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة خلف الإمام فتكون فاتحسة 
الكتاب» مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءقها 
خلف الإمام0©. 


خامسًا: حديث جابر 4ه عن رسول الله عَلل: من كان له إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة)7) 
فهذا يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة» وأن قراءته قراءة 


.١59 4/7 انظر: التمهيد‎ )١( 

.١7 أخرجه يهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة حلف الإمام ص5‎ )١( 

(*) انظر: تحفة الأحوذي 417/9 7. 

(4) انظر: المحلى 4770/7 التمهيد 85/7 ١؛‏ المجموع 477/7 إمام الكلام لد الحي 
اللكنوي ص57١.‏ 


(5) سبق تخريجه في ص05 .٠١‏ 


١ ١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لهء وذلك في الجهريّة: لذلك يستمع لقراءته أما في السرية فيقرأ خلفه؛ 
للأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة"©. 

واعترض عليه: بأن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة 
بقرينة الأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة» فعمومه مخصوص بتللك 
الأحاةديق3 , 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة» على كل حال- 
ما يلي: 

أولا: عن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله يخ قال: ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)0". 

ثانيًا: عن عبادة بن الصامت ذه قال: كنا خلف رسول الله يلع في صلاة 
الفجرء فقرأ رسول الله يد فتقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: رلعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم, قلنا: نعم هَذَاُ يا رسول الله قال: رلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ ا 


وفي رواية عنه ه قال: صلى بنا رسول الله يخ بعض الصلوات الي 


.”9.0/١ انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى 7/5؟؛ التمهيد 65/9 ١؛‏ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص١7؟.‏ 
(؟) سبق تخريجه في ص .٠١51١‏ 

(4) سبق تخريجه في ص .٠١559‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه/ا١١‏ 


يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا 
بوجهه. وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة ؟» فقال بعضنا: إنا 
نصنع ذلكء قال: «فلاء وأنا أقول: ماينازعيئ القرآن؛ فلا تقرؤوا بشيء 
من القرآن إذا جهرتء إلا بأم القرآن»”"©. 

ثالعا: عن أبي هريرة يه عن النبي يك قال: رمن صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خحداج» ثلاثاء غير تمام. فقيل لأبي هريرة د إِنَا نكون وراء 
الإمام» فقال: اقرأ ما في نفسكء فإن سمعت رسول الله و يقول: «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...)”". 

رابعًا: عن أنس ذه أن البي يَلِهِ صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ ؟ فسكتواء فقالهها 
ثلاث مرات» فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: «فلا تفعلواء وليقراً 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسم”". 


خامسًا: عن رجل من أصحاب البي وَل قال: قال البي وَيِ: «لعلكم 


)١1(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 2171١‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب» ح(675) والدارقطين في سننه ١/819,-وقال‏ عن رجاله: (كلهم ثقات)-. 
والبيهقي في السنن الكبرى 75/7. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
ص 217١١‏ وضعيف الجامع الصغير ص1781(5175)» وصححه في حاشية اللجامع 
الصغير بلفظ: (إلا أن يقرأ أحدكم..) وفي صفة صلاة البي يله ص5 5. 

(1) سبق تخريجه في ص .٠١51١‏ 

(1) سبق تخريجه في ص 7/8 .٠١‏ 


١١/5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
تقرؤون والإمام يقرأ ؟» مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله إنا لنفعل. 
قال: ررفلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»”©. 

سادسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
ي: رأتقرؤون حلفي ؟» قالوا: نعم إنا لنهذه هَذَاً. قال: رفلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن)0". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن حديث عبادة بن الصامت 
ذه الأول عام في كل مصلء ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم.مخصص 
صريح, فبقي على عمومه؛ ويؤكد ذلك حديثه الثاني» فهو صريح في قراءة 
المأموم الفاتحة خلف الإمام» وقد كان ذلك في صلاة جهرية» فيثئبت من ذلك 
قراءة الفاتحة في جميع الصلوات سواء كانت جهريّة أم سرية. كما أن 
الأحاديث الباقية كلها تنص على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإامام؛ وما 
عارض به المخالفون لهذه الأحاديث فليس فيها ما يدل على عدم قراءة الفاتحة 
إلا عن طريق العموم؛ والنص مقدم على ذلك”". 


)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف 17//7» وأحمد في المسند 2511/79 والبيهقي في السنن 
الكبرى 775/7. وقال: (إسناد جيد). وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 4/5 :١١‏ (رواه 
أحمد, ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص :771/١‏ (إسناده حسن). 

(؟) أخرجه البخاري في كتابه خير الكلام في القراءة حلف الإمام ص5 0. والبيهقي ف كتاب 
القراءة حلف الإمام ص8/,. 

(©) انظر: المحلى 57/9 5؛ الحاوي 47/١‏ ١؛‏ المجموع 4575/9 نيل الأوطار 471/7 إمام 
الكلام لعبد الحي ص١١‏ 7؛ الشرح الممتع 5/١‏ 5/. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا/ا. ١‏ 


الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما بقار به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن أقوال النسخ الثلاثة كلها ضعيفة» إذ ليس على أي واحد منها 
دليل يثبت به ذلك» وقد سبق وجوه الرد عليه. كما أن القول به خصلاف 
الأولى؛ لأن الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة ممكن» وهو كذلك مما 
يضعف القول بالنسخ. 

ثانيًا: إن سُلّم أن الأحاديث الي فيها النهي والزجر عن القراءة مع الإمام 
يدل على نسخ القراءة» فلا يُسلم شمول ذلك للفاتحة؛ لأن في بعض تلك 
الأحاديث جاء استثناء الفاتحة من ذلك الحكم ففي حديث عبادة طله: رلا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ كما كما جاء استثناء ذلك 
في حديث أنس» ورجل من أصحاب البي يِل وعبد الله بن عمروء رضي الله 
عنهم. فثبت من ذلك أن النسخ إن قيل به ففي القراءة غير الفاتحة» أما الفاتحة 
فقد جاء الأمر بقراءتها عموماء وف بعض تلك الأحاديث الدالة على النهي عن 
القراءة مع الإمام جاء الأمر بقراءتها خلف الإمام خصوصاء وليس هناك 
حديث ينص على النهي عن قراءة الفاتحة خصوصاً حى يعارض به حديث 
قراعتما خصوصاء فضلاً عن أن يكون ناسخاً له22. 

ثالما: إن الراحح هو القول الثالث» وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة خحلف 


(1) انظر: إمام الكلام لعبد الح ص 8.1 


٠ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الإمام» سواء كانت الصلاة سريّة أم جهريّة”'2» وذلك لما يلي: 

أ- إن الأحاديث الي استُدل يما لهذا القول أكثرها نصوص صريحة في أن 
المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام» وهي لا تحتمل غير ذلكء» لذلك 
يكون القول عقتضاها متعينً". 

ب- إنه ليس هناك حديث صحيح ينص على النهي عن قراءة الفاتهة 
حصوصاًء و الأحاديث ال فيها الزجر عن القراءة مع الإمام» أو الي فيها 
الأمر بالإنصات للقراءة عمومات» ثم قد وجد ما يخص الفاتحة من ذلك 
العموم؛ وهو الأحاديث الي فيها الأمر بقراءة الفاتحة حلف الإمام؛ فتكون 
هذه الأحاديث مخصصة لعموم تلك الأحاديث» ومستثناة من عمومها””. 

عو إن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في الممسألة 
كلهاء وذلك بحمل الأحاديث ال فيها النهي أو الزحر عن القراءة مع الإمام؛ 
أو الي فيها الأمر بالإنصات للقراءة؛ أو ما يدل على أن قراءة الإمام قراءة 
للمأموم؛ على قراءة غير الفاتحة» وحمل الأحاديث الى فيها الأمر بقراءة الفاتحة 
أو عدم صحة الصلاة بدوفها على خصوص الفاتحة» فيقرأ المأموم الفاتحة حلف 


الإمام» ولا يقرأ معه غير الفاتحة بل يستمع وينصت لقراءته» ويكون قراءته لغير 


)١(‏ وهذا ما اختاره الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. انظر: مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة 7/١١‏ 7؛ الشرح الممتع .55/١‏ 

.74 54/١ 8؛ الشرح الممتع‎ ٠ ١ص انظر: إمام الكلام لعبد الحي‎ )١( 

(7) انظر: التمهيد /85١؟؛‏ نيل الأوطار 45١/7‏ إمام الكلام لعبد المي ص١١7.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 68/ا ١‏ 


الفاتحة قراءة له وكذه الطريقة يمكن أن يجمع بين هذه الأحاديث كلهاء 
وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها”"”. 
والله أعلم. 


.751/7 انظر: المحلى 9/7 ؟؛ الاعتبار ص7" 7؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل 
ذهب بعض الحنفية منهم الكاساني0": وابن الهمام", وكذلك 
بعض المالكية7": إلى نسخ حديث معاذ ه الذي يدل على جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل. 
وذكر الطحاوي أنه يحتمل ذلك©. 


."59 20/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود, السيواسي ثم الأسكندريء المعروف 
بابن الهمام» الحنفي. من شيوحه: السراجء والقاضي ابن الشحنة» وكان علامة في الفقه 
والأصولء وغيرهما من العلوم؛ ومن مؤلفاته: فتح القدير شرح الهداية؛ وتوقٍ سنة 
إحدى وستين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب 199-179//37؛ الفوائد البهية في تراحم 
الحنفية ص .١/٠١‏ وانظر قوله في: فتح القدير ١/7/الا,‏ /51. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد ه/775: (وفي صلاة رسول الله يليه في الموف بأصحابه 
ركعة» ركعة» وأتمقت كل طائفة لنفسهاء دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ 
وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي يليد تلك الصلاة منسوخ؛ لأنه لو جاز أن تصلى 
الفريضة خحلف امتنفل» لصلى بهم رسول الله ولدٌ ركعتين ركعتين, والله أعلم قد أحتج 
هذا أبو الفرج وغيره من أصحابناء ومن الكوفيين أيضاًء إلا أنه يعترض عليهم حديث 
أبي بكرة» وحديث جابر» وف ذلك نظر.). 

(4) انظر: شرح معان الآثار .4٠١/١‏ ونسب ابن الهمام إليه القول بالنسخ في فتح القدير 
,0١‏ وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 7717/8: (ومنهم من قال: 
حديث معاذ كان ف أول الأمر ثم نسخ). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف بجموع 
الفتاوى 37/7*: (وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ, ول يأتوا على ذلك 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م١٠١‏ 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن اختلافهم في هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه» من وجبت 
عليه أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: «صلى رسول الله يخ صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. والطائفة الأخرى مواجهة العدىقٌ ثم 
انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدُوٌء وجاء أواقفك ثم 
صلى بم النبي وَل ركعة» ثم سلم البي وَل ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء 
ركعة)(". 

ثانيّا: عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط وهم يصلون, فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إني سمحت 
رسول الله يل يقول: رلا تصلوا صلاة في يوم مرتين»”". 

ثالعغا: عن خالد بن أمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 


2 ببحجة صحيحة). 

.730/1/١ فتح القدير لابن الهمام‎ 4779/١ انظر: التمهيد ©/75؟؛ بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص85١»‏ كتاب الخوف, باب صلاة الخوف.ح(457)) 
ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 494/4 ١»كتاب‏ صلاة المسافرين» باب في صلاة 
الخوف.ح (859) (705). 

(]) سبق تخريجه ف ص 5917. 


١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


منازلهم» ويصلون مع البي و «فنهاهم رسول الله يلع أن يعيدوا الصلاة ؤ 
يوم مرتين)2"0. 

ويستدل منها على النسخ: بأن البي يه صلى في صلاة الخنوف بكل 
طائفة ركعة ركعة؛ فدل ذلك على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو 
كان جائزا ولم ينسخ لصلى بكل طائفة ركعتين ركعتين» كماأن حديث 
معاذ ذه يحتمل أنه كان في حين كان يصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين» ثم 
نسخ ذلك كما يدل عليه الحديث الثاني والثالث» فيكون حديث معاذ ذه 
مسوك ل 0 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إنه قد ثبت أن النبي يه صلى صلاة الخوف مرة بكل طائفة 
ركعتين ركعتين» فلا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة 
ركعة» على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل» بل هو يؤكد ذلك7". 

ثانيًا: أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث الي تدل على النهي عن 
الصلاة الواحدة في اليوم مرتين» فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان 


.59137 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) انظر: شرح معان الآثار 2815/١‏ ١٠4؛‏ التمهيد ه/5ه717؛ بدائع الصتائع 02/١‏ 
8" فتح القدير لابن الهمام 0/7/١‏ 710/78. 

(؟) سيأ تخريج الحديث الدال على ذلك في دليل القول الثاي. وانظر: التمهيد ه/7؟؛ فتح 
الباري 57/7 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م١١‏ 


عن أن يصلى الفريضة الواحدة في يوم مرتين» فهو لا يشمل صلاة المتقفرض 
خلف المتنفل؛ لأن المتنفل متنفل عندما يصلى مرة ثانية» وليس .مفترض حك 
يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين؛ أما إن كان المراد بالنهي عن الصلاة 
الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة مرة فلا يجحوزله أن يصليها مرة 
ثانية بنية النفل» فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد حى من قال بنسخ صلاة 
المفترض -خلف المتنفل7". 

ثالثا: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ محرد احتمال» ليس عليه 
حجة صحيحة:؛ ثم لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان 
بعد حديث معاذ ذلك) ح يستدل منه على النسخ» إلا جرد احتمال» والنسخ 
لا يبت بالاحتمال» لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ7". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المفترض خلف المتنفل على قولين: 

القول الأول: لا يحوز للمفترض أن يصلي -حلف المتنفل. 

وهو مذهب الحنفية”» والمالكية7”» ورواية عن الإمام أحمدء وهي 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء 4597/١‏ بداية المجتهد ١/9075؛‏ المغئي /5/8؟؛ فتح 
الباري 57/7 7؟؛ نيل الأوطار */75. 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4777/8 مجموع الفقاوى 5810/97؛ فتح 
الباري 57/7 ؟؛ نيل الأوطار */7754. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/7١4؛‏ مختصر اختلاف العلماء 57/١‏ ؟؛ بدائع الصنائع 
+0١‏ الحداية وشرحه فتح القدير .51/1/١‏ 

(5) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/8956؛‏ التمهيد */717؛ الكافي ص47؛ جامع ح 


٠١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المذهب عند الحنايلة0©. 

وهو كذلك قول الحسنء والزهريء ويجى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» 
وأبي قلابة» وسفيان الثوري”". 

القول الابي: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. 

وهو مذهب الشافعية”"» ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض 
الحنابلة””». وهو كذلك قول الأوزاعي» وطاوسء وعطاءء وأبي ثور وداود 
وابن المنذر» وابن جرير الطبري”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل- 

ما يلي: 


أولا: حديث عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما-الذي سبق ذكره في 


الأمهات ص١١١.‏ 

؛41٠١/4 الإنصاف‎ 4011/١ ؛ الممتع‎ 4١١/84 انظر: المغني 77/7؛ الشرح الكبير‎ )١( 
.١7ص منتهى الإرادات ١/١8؛ زاد المستقنع‎ 

(1) انظر: التمهيد 8737//7؟؛ المجموع .١7١/5‏ 

(5) انظر: الأم 4١91/١‏ مختصر المزني ص85؛ الحاوي 5/7١8؛‏ المجموع 8/5١1غ‏ 
٠‏ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 8/١‏ 47. 

(5) انظر: المغيني 57/7؛ الشرح الكبير 5١١/54‏ ؛ الممتع 4011/١‏ الإنصاف .4٠١/4‏ 

(5) انظر: التمهيد 807/9 8؛ المجموع .1١١/15‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة همء١‏ 


دليل القول بالنسخ”2"7» وقد سبق وجه الاستدلال منه» والرد عليه. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذه عن البي يله أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: مع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
للف اللنمام :و15 مشعد وامتطنوا اذا مئاق الب فيلو اساريا اجفي: 
وأقيموا الصف في الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»”". 

وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به 
والائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة» ومن خحالفه في نيته فلم يأتم 
به كما أن فيه النهي عن الاختلاف عليه» وهو عام ولا اختلاف أشد من 
اختلاف النيات إذ هي ركن العمل» فثبت منه عدم جواز صلاة المفقرض 
حلف المتنفل7". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولًا: إن المراد بالائتمام وعدم الاختلاف عليهء هو في الأفعال الظاهرة؛ 
حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة0). 


ثانيًا: إنه لو يسلم أن النهي عن الاختلاف يعم كل اختلاف» فتكون 


.”31/7/١ وانظر: بدائع الصنائع ١/0؛ فتح القدير‎ .١١ 8١ص سبق تخريجه في‎ )١( 
.٠١ 5/8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(*) انظر: الإشراف 55/١‏ 5؛ التمهيد 97020//9؛ اللباب للمنبجي .571/١‏ 

(4) انظر: الحاوي 4719/7 التمهيد 1/8 المغئ 8./8”. 


٠ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة الدالة على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل مخصصة له0"©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز أن يصلي المفترض خخلف المتنفل- ما 
يلي : 


أولا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: أن معاذ بن جبل كان 
يصلي مع رسول الله يل العشاء الآخرة» ثم يرحع إلى قومه فيصلي يهم تلك 
الصلاة)0©. 

وفي رواية عنه ذه قال: (كان معاذ يصلي مع البي ويه العشاء» ثم ينطلق 
إلى قومه فيصليها لحم؛ هي له تطوع؛ وهي لهم مكتوية)'". 

وهذا صريح ف أن صلاة معاذ ذه مع النبي يلهْ هي المكتوبة» وصلاته 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار #/775؛ أحكام الإمامة والاثتمام للدكتور عبد المحسن المنتيف 
صه١7.‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١4‏ ١»كتاب‏ الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل 
حاجة فخرج وصلى»ح ))07٠١(‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 7179/8 كتاب 
الصلاة» باب القراءة في العشاءح (555) .)١18٠١(‏ 

(”) أخرجه الإمام الشافعي في الأم 2140/١‏ وف مسنده ص0507» والطحاوي في شرح معان 
الآثار ١5/١‏ 4؛ والدارقطين في سننه 2774/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 177/9. 
قال ابن حجر ف الفتح 5 :: (وهو حديث صحيح رجاله رحال الصحيح» وقد 
صرح ابن حريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتهت قدمة تدليسه). وقال الشيخ 


الألباني في الإرواء :"79/١‏ (وإسناده صحيح). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ل/الم١ ١‏ 


بقومه بعد ذلك كانت نافلة» وصلاتهم خلفه كانت فريضة:» فثبت منه حواز 
صلاة المفترض خلف المتنفل 0" . 

ولفظ هذا الحديث صريح في أن صلاة معاذ مع البي يخ كانت هي 
الفريضة» فلا يصح اعتراض من يقول: إن معاذ يِه كان يصلي معه كَل تطوعا 
ثم يصلي بقومه مكتوبة» كما لا يصح دعوى من يدعي أن هذا كان من 
معاذ ضيه» ولم يكن بأمر النبي يِه لأن ذلك بلغ البي وَل ولم ينكره على 
معاذ» وإنما أنكر عليه التطويل في القراءة7"©. 

ثانيًا: عن جابر ه: (أنه صلى مع رسول الله عْ صلاة الذوف» فصلى 
رسول الله يل ياحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
فصلى رسول الله يِ أربع ركعات» وصلى بكل طائفة ركعتين)". 

الثا: عن أبي بكرة #ه قال: (صلى الي يك في وف الظهر فصفّ 
بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدُوٌ فصلى بحم ركعتين ثم سلم, فانطلق 
الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحاهم, ثم جاء أولئك انا خحلفه 
فصلى يهم ركعتين ثم سلم» فكانت لرسول الله و أربعاًء ولأصحابه 


)١(‏ انظر: الأم ١/91١؛‏ التمهيد 988/7؛ المجموع 4١7١/4‏ نيل الأوطار #/0؟. 

.77 4/8 انظر: امجموع 5/١٠١؟؛ فتح الباري 57/7 7, 57 47 نيل الأوطار‎ )1١( 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه ص١80؛‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع»ح 
(471)» و مسلم في صحيحه- واللفظ له-57/4١ءكتاب‏ صلاة المسافرين» باب 
صلاة الخوف,ح (857) (3117). 


١‏ ٠الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ركعتين» ركعتين)27. 

ففي هذين الحديثين: أن البي يله صلى بالطائفة الثانية ركعتين» وقد صلى 
قبل ذلك بالطائفة الأولى ركعتين» فكان النبي يك متنفلاً في الثانية» وهم خلفه 
مفترضون» فدل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف التنفل”©. 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ حديث معاذ ه الذي يدل على حواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل غير صحيح؛ لأنه دعوى لا أصل لاء إذ لم يأت قائله 
بحجة صحيحة يثبت ذلك» ثم يرده قول أبي بكرة ذه أن الببي يخ صلى فٍ 
الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» ما يدل على حواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» وأبو بكرة 4ه أسلم بعد فتح مكة» فكيف يقال: إن صلاة المتقرض 
حلف المتنفل كان في أول الإسلام؛ حين كان يجوز أن يصلى صلاة واحدة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص »١55‏ كتاب الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة 
ركعينه وتكون للامام أرعح 0114 والنسائي في سنته ص .755 كناب صلاة 
الخوف.ح (551١)»؛‏ وحسن إسناده النووي في لمجموع 2171/4 وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5 2١9‏ وصحيح سنن النسائي ص795. 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/7 ١؛‏ التمهيد 77/0؟؟؛ المغن 457/9 المنهاج شرح 
صحيح مسلم 617/4 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١6‏ 


في يوم مرتين» ثم نسخ ذلك7©. 

انيًا: إن الراحح هو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل» وذلك لما 
بلي: 

أ- إن الأدلة الدالة على ذلك ظاهرة وصريحة» وصحيحة. 

ب- إن أدلة القول الأول غير صريحة في النهي عن ذلكء ثم الحديث 
الدال على النهي عن الاحتلاف على الإمام عام فيخصص منه هذه المسألة» 
كما خصص منه صلاة المتنفل خلف المفترض» فقد قال بحواز ذلك حن من 
م يقل بحواز صلاة المفترض خلف المتنفل» مع أن اختلاف النية موجود فيها 
كما ف عكسهاء فعليهم إما أن يقولوا بعدم جواز ذلك لعموم حديث الائتمام 
وعدم الاختلاف على الإمام» وإما أن يحوزوا صلاة المفترض خلف المتنفل؛ 
كما أجازوا عكس ذلك”". والله أعلم. 


.5.0//97 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 17//7؟؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: المغن /58؟؛ نيل الأوطار /ه"78.‎ 


٠١ 4 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابج: ما يعاد من الصلوات مح الجماعة إذا صلاها 
المصلمي قبل ذلك في رحله 
ذهب الطحاوي إلى أن من صلى في رحله ثم أدرك الجماعة فإنه يصليها 
معهم) إلا الفجر والعصر والمغرب فلا يعيدها معهم؛ لأن ذلك قد نسخ”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب الأصلي 
لاختلاف أهل العلم في المسألة هو تعارض مفهوم الآثار الواردة فيها"". 
دليل من قال النسخ: 

أولا: أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حب تطلع الشمسء» وبعد 
العصر حي تغرب الشمسء ومن هذه الأحاديث: 

أ- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر: أن البي كَيْةُ نمى عن الصلاة بعد الصبح حى تشرق 
الشمسء وبعد العصر حى تغرب)". 

ب- عن أبي هريرة ذه قال: فى رسول الله ولِهِ عن صلاتنين: بعد 
الفجر حي تطلع الشمس»ء وبعد العصر حي تغرب الشمس)»”2. 


ج- عن أبي سعيد الخندري ذه يقول: معت رسول الله كَل يقول: «لا 


.7514/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 515/١‏ ؟؟ بداية اجتهد .771/١‏ 
(1) سبق تخريجه في ص 515. 

(4) سبق تخريجه في ص 515. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠١65‏ 


صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حئ تغيب 
عضن 

ثانيًا: الأحاديث الى فيها أن الصلاة المعادة نافلة» ومنها: 

أ- عن أبي ذر 5ه قال: قال لي رسول الله يِ: كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها , قال: 
قلت: فما تأمري؟ قال:«صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإهُا لك 
نافلة 0 . 

ب- عن يزيد بن الأسود العامري ذه قال: شهدت مع البي وَيُْوٌ حجته. 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف, فلما قضى صلاته انحرف فإذا 
هو برحلين في أخرى القوم ل يصليا معه. فقال: «علي بهما» فجيء يما تُرعد 
فرائصهماء فقال: رما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد 
صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم؛ فإها لكما نافلق”". 

ثالا: الأحاديث الي فيها النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين» 
٠ 17‏ 

أ- عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 


.595 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
./١ 54 سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 
.٠١١48 (؟) سبق تخريجه في ص‎ 


<١"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


البلاط وهم يصلونء؛ فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليتء إني معت 
رسول الله د يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»2"7. 

ب- عن خالد بن أمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 
منازلهم» ويصلون مع البي يله (فنهاهم رسول الله له أن يعيدوا الصلاة في 
يوم مرتين)”2. 

رابعًا: عن ناعم بن أَجَيْل”" مولى أم سلمة-رضي الله عنها-قال: 
كنت أدفدل الممتيحد الصلاة للغرب» :فارئ رجالاً من أصحاب رسول: الله كلذ 
جلوساً في آخر المسجد, والناس يصلون فيه» قد صلوا في بيوقم)”". 

خامسًا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- كان يقول: 
(من صلى المغرب أو الصبح, ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما)"”. 

وف رواية عنه: (إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلهاء إلا 


.5547 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 5577. 

(79) هو: ناعم باع الم الحمذاني» أبو عبد الله المصري» مولى أم سلمة-رضي الله 
عنها- ثقة فقيهه روى عن عثمان» وعلي» وغيرهما» وروى عنه يزيد بن حبيبء 
والأعرج» وغيرهماء وتوفي سنة ثمانين. انظر: تهذيب التهذيب 850/٠١‏ التقريب 
ذلسة 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار١/554.‏ وف سنده عبد الله بن لهيعة» وهو متكلم فيه. 

(ه) أخحرجه مالك في الموطأ »١7/8/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 577/7. وسند رواية مالك 


لا يحتاج إلى كلام؛ حيث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١51“‏ 


الصبح والمغرب. فإهما لا يعادان في يوم)20. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الصلاة المعادة مع الجماعة إما تكون 
نافلة» أو فريضة: 

فإن كانت نافلة كما صرحت به في حديث أبي ذر ذه وغيره» فتكون 
منسونحة بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حى تغرب الشمس؛ لأن هذا النهي عام يشمل الصلاة المعادة وغيرهاء 
فتكون إعادتها بعد الفجر وبعد العصر منسوخة بالأحاديث الي فيها النهي عن 
الصلاة في هذين الوقتين. 

وإن كانت الصلاة المعادة فريضة» فتكون منسوحة كذلك بأحاديث 
النهي عن الصلاة الواحدة ف اليوم مرتين. 

أما إعادة صلاة المغرب؛ فهي وإن لم تكن في وقت النهي إلا أن عمل 
الصحابة -رضي الله عنهم-كما ذكر في رواية ناعم يدل كذلك على 
نسخحها؛ حيث أن بعضهم لم يعدها مع الإمام» ول ينكر عليهم الباقون» فدل 
ذلك على نسخها؛ لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله يل 
قد ذهب عليهم جميعاًء حي يكونوا على خلافه ولكن كان ذلك منهم لما قد 
ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول» ويقويه قول ابن عمر 5ه". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 477/9 -بلفظ: (لا تصليان مرتين)-» والطحاوي في 
شرح معاني الاثار-واللفظ له- .””5/١‏ ورجال سند عبد الرزاق رجال الصحيح. 
(1) انظر: شرح معان الآثار »5514/١‏ اللباب للمنبجي .191/١‏ 


٠١ 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه ما يلي: 

أولا: إنه لا يوحد دليل يدل على تأحر أحاديث النهي عن الصلاة ف 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على الأحاديث الي فيها الأمر بإعادة الصلاة 
إذا أدركها مع الجماعة» ويوجد ما يدل على تأر أحاديث الأمر بالإعادة 
عليهاء وهو حديث يزيد بن الأسود العامري 5ه وحديث أم سلمة-رضي 
الله عنها-» أما حديث يزيد فإنه يدل على أن الأمر بالإعادة كان في حجة 
الوداع» وذلك في السنة العاشرة وفي آحر حياة الببي يك وقد أنكر البي كل 
فيه على من صلى في رحله صلاة الصبح ولم يعدها معه ي. أما حديث أم 
سلمة-رضي الله عنها- فإنه يدل على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر حىّ 
تطلع الشمسء وبعد العصر حب تغرب كان قبل وفد عبد القفيس؛ حيث 
قالت: سمعت الني يلك ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دحل 
علي وعندي نسوة من بن حرام من الأنصار» فأرسلت إليه الحارية فقلت: 
قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين 
وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأحري عنه» ففعلت الحارية» فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: ريا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد 
العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلونٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
فهما هاتان)”'"2. وقدوم وفد عبد القيس على البي يك كان سنة الوفود سنة 


.1١١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


تسع('"» قبل حجة الوداع. 

فثبت من مجموع الحديثين: أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة- 
ومنها صلاة الصبح- كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر حىّ تغرب 
الشمس» وبعد الفجر حي تطلع الشمس. 

فكيف يُدَّعى نسخ المتأخر بالمتقدم عليه؟ فنبت من ذلك أن القول بنسخ 
إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي بأحاديث النهي عن الصلاة فيها 
بعيد كل البعد. 

ثانيًا: إنه لا يصح كذلك نسخ أحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة 
بأحاديث النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين؛ لأن الصلاة المعادة 
نافلة كما هو مصرح به في حديث أبي ذر ذ وغيره» والنهي عن أن ُصلى 
صلاة واحدة مرتين هو أن يصليها ثانية ينوي بما الفرض مرة أخحرى يعتقد 
ذلك أما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس ذلك بإعادة 
للضلاة مرزتين20, 

على أنه لا يوجد دليل أن النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم 
مرتين كان بعد الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة» وقد ثبت أن الأمر بإاعادة 
الصلاة مع الجماعة كان في حجة الوداع» وهو ف السنة العاشرة» فكيف 


)١(‏ انظر: فتح الباري 178/7؛ قذيب سيرة ابن هشام ص 27737 47 7؛ الرحيق المحتوم 
)١(‏ انظر: التمهيد 53/5 ؟؛ المغين 770/7 0؛ نيل الأوطار .7١5/7‏ 


٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يذعى نسخه؟ ثم كيف يُدَعى نسخه في بعض الصلوات» ويستدل به على 
إعادة بعض» مع أن الحديث في ذلك واحد ؟. 

ثالًا: إن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 
وكذلك أحاديث النهي عن أن تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين» عامة, 
وأحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة خاصة؛ فتكون هذه الأحاديث مقدمة 
غابها وعخضضنة لوي 

رابعًا: إن القول بنسخ إعادة صلاة المغرب مع الجماعة .كما روي عن 
بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم ما أعادوها مع الجماعة» وقول ابن 
عمر وه أنها والصبح لا تعادان» غير صحيح؛ لأن من لم يعدها فيمكن أنه لم 
ير إعادتما واحبة» وكذلك من لم ينكر عليهم ذلكء والإعادة غير واحبة عند 
كثير من أهل العلم'''» لكن قد روي عن غيرهم إعادتهاء منهم حذيفة ضيب 
فقد روى عنه أنه أعادها مع الجماعة» وكان ذلك بعد البي يل 7", وفعله هذا 
أولى من فعل من خخالفه؛ لأنله مستند من عموم الأمر بإعادة الصلاة مع 
الجماعة. 

ثم من يستدل بقول ابن عمر 4ه في عدم إعادة المغرب قد خالفه في 
مفهوم قوله ف إعادة العصر؛ حيث أن قوله يدل على عدم إعادة المغرب 


.71 5/8 انظر: المجموع 58/5, 488 نيل الأوطار‎ )١( 
.577/7 انظر: التمهيد 57/5 1؛ المغئ‎ )١( 


(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 4477/7 مصنف ابن أبي شيبة 75/7 المجموع 107/4/. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا ١١‏ 


والصبح فقط. هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا 
صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال: 

القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء. وهو مذهب 
الحنئضة2"0 , 

القول الثابي: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب. وهو مذهب الالكية '". 
وروي ذلك عن أبي موسى الأشعريء والنعمان بن مقرن”" -رضي الله 
عنهما- وأبي بحلز» وإبراهيم النخعي””. 

القول الثالث: يعيد جميع الصلوات. وهو مذهب الشافعية, 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير محمد بن الحسن 19» الحجة على أهل المدينة 2511/١‏ 7١؟؛‏ الموطأ 
محمد ص 485 شرح معاني الآثار ١/8514؛‏ مختصر احتلاف العلماء .791//١‏ 

(؟) انظر: المدونة 4175/١‏ التمهيد 551/5؛ الاستذكار 51/7١؛‏ بداية المجتهد ١/ه0؟؛‏ 
مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 07/7 4؛ الشرح الكبير للدردير ١/505؛‏ 
حاشية الدسوقي .5٠054/١‏ 

() هو: النعمان بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرو» وروى عن البي يله وروى عنه: ابنه 
معاوية» ومعقل بن يسارء وغيرهماء وكان معه لواء مزينة يوم الفتح» وفتح أصبهان 
واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. انظر: الإصابة /17٠٠7؟‏ قذيب التهذيب 
٠‏ التقريب 59/7 7. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ؟//ا/!؛ الاستذكار .١51/7‏ 

(5) انظر: التنبيه للشيرازي ص١‏ ه؛ الوجيز وشرحه العزيز 48/7 ١؛‏ المجموع 87/4؛ الهاج 


وشرحه مغين المحتاج 07/١‏ 5. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقول و0 , 

القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب» فإن 
أعادها شفعها برابعة. وهو مذهب الحنابلة0". 

وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن عليء وأبي 
موسى الأشعري». و حذيفة, وأنس-رضي لله عنهم-0 وسعيد بن 
المسيب» والزهري» ومسروق20. 

القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر. وهو قول عبد 
اله بن عمر طن والأوزاعي”. 

القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر. وهو قول 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- ما 


)١(‏ انظر: التمهيد 5/؟757. 

(؟) الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب» وفي رواية تستحب. انظر: المغين 
7 الشرح الكبير 278١/4‏ 187؛ الممتع 5/١‏ 5؛ الإنصاف 27/0/54 47217 
زاد المستقنع ص ١؛‏ منتهى الإرادات ./5/١‏ 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/5/7 المجموع 4/0/4 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 7/١‏ المغين 071/7؛ المجموع 5//,. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1//7!؛ التمهيد 51/5 5؟؛ بداية لمجتهد ١175/1؟.‏ 

(5) انظر: الاستذكار 57/7 ١؛‏ بداية المتهد 7/5/١‏ ؟. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 8| 


يلي : 

أولا: أما إنه يعيد مع الجماعة الظهر والعشاء فللأحاديث الي 
سبقت في دليل القول بالنسخ, واليٍ فيها الأمر بالإعادة. 

ثانيًا: أما إنه لا يعيد الفجر والعصر فللأحاديث الي سبقت في دليل 
القول بالنسخ» وال فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر حي تطلع 
الشمسء وبعد العصر حى تغرب”2. 

ثالعًا: أما إنه لا يعيد المغرب فلقول ابن عمر فاه إنها مما لا تعاد. 

ولأنه لو أعادها لصلى النافلة وتراء والنافلة لا تكون وترا في غير الوتر”. 

واعترض عليه ما يلي: 

أولا: إن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
عامة» وأحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة خاصة» فتكون هذه الأحاديث 
مقدمة عليهاء ومخصصة لعمومهاء ثم حديث أسود بن يزيد #5ه نص في 
موضع الخلاف؛ حيث دل على إعادتها بعد الصبح فهو قاطع للنزاع"". 

ثانيّا: أما قول ابن عمر ذاه فمعارض بقول غيره من الصحابة-رضي الله 
عنهم-» وليس قوله بأولى من قول غيره من الصحابة» مع أن قولهم له مستند 
من عموم قول البي صَلد. 


.5715/١ انظر: الموطأ محمد ص48 شرح معان الآثار‎ )١( 
.751١/5 انظر: الموطأ محمد ص85؛ شرح معان الآثار ١/5”15؛ التمهيد‎ )١( 
.71 5/7 (؟) انظر: التمهيد ؟! امجموع 4/مه» 6ى؛ نيل الأوطار‎ 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أما أنه لو صلى المغرب فيكون صلى النافلة وترأ» ولا وتر في التطوع غير 
الوتر» فهذا ليس مجمع عليه ثم لو شفعها برابعة كما روي ذلك عن غير 
واحد من الصحابة-رضي الله عنهم- لزال هذا الذي يعدونه محظور(". 

دليل القول الثلي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب- ما يلي: 

أولا: أما إعادة الصلوات غير المغرب فللأحاديث سبقت في دليل القول 
بالنسخ, واليّ فيها الأمر بالإعادة. 

ثانيًا: أما إنه لا يعيد المغرب فلما يلي: 

أ-عن ابن عمر-رضي لله عنهما- أن رجلا سأل رسول الله وك عن 
صلاة الليل: فقال: «صلاة الليل مثى مثئئ؛ فإذا شي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحلة تُوتر لههماقد صلى»”". 

ب-عن طلق بن علي 4ه عن رسول الله ييه أنه قال: «رلا وتران في 
ليلق ". 


.8107/5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/7/؛ المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١؛‏ كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترءح (350)» 
ومسلم في صحيحه 57/4: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل من مثيى؛ح 
.)١145( )/45(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص777. كتاب الصلاة» باب في نقض الوترءح (5458١)؛‏ 
والترمذي ف سننه ص55١2‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء لا وتران في ليلقءح »)57١(‏ 
والنسائي في سننه ص 27775 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب في البي كَللِهُ عن 2 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠٠١١‏ 


ووجه الاستدلال منهما: أن المغرب إذا أعادهاء فإما يشفعها برابعة 
فيكون قد صلى التطوع أربعاء وسنة القطوع أن تصلى من مثنء وإن لم 
يشفعها برابعة فيكون صلاته وترأء ولا وتران في ليلة كما في حديث طلق بن 
علي طيده؛ لذلك لا يعيد الوتر مع الجماعة'". 

واعترض عليه: بأن صلاة الليل مثى مثنء هو الأفضل» ويجوز غيره» 
فلو صلى أربعاً فيحوز. وقد روي عن غير واحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم- أنه كان يرى إعادة المغرب ويشفعها برابعة» فلو لم يكن ذلك 
جار ا لمم 
على أنهم يجوزون إعادة صلاة العشاء مع الجماعة» وهي ليست مثى مثق'". 
دليل القول النالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أنه يعيد جميع الصلوات كما هي- ما 


يلي : 


الوترين في ليلة» ح(175١).‏ وأحمد في المسند 2777/77 وابن خزيهة في صحيحه 
0,» والطحاوي في شرح معان الآثار١/47‏ 5 وابن حبان ف صحيحه ص5١7ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 57/7. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبانء والشيخ 
الألباي. انظر: نيل الأوطار 4/7 5؛ تحفة الأحوذي 5/0//7؛ صحيح سنن أبي داود 
ص7 7. 

.76"/84 انظر: التمهيد‎ )١١( 

.531/7 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/5/7 المجموع 4817/4 فتح الباري‎ )1١( 

() انظر: المحلى 77/7. 


؟ ٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا: عن أبي ذر ذه قال: قال لي رسول الله ييه «كيف أنت إذا 
كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها 
قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: ررصل الصلاة لوقتها فإن أدركتها 
معهم فصل فإِها لك نافلة)0©. 

ثانيًا: عن يزيد بن الأسود العامري ذَينه قال: شهدت مع البي وو حجته. 
فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيفء فلما قضى صلاته انحرف فإذا 
هو برحلين في أخرى القوم لم يصليا معه. فقال: «علي يهما» فجيء هما تُرَعدُ 
فرائصهماء فقال: ررما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد 
صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جاع قصل معم ها لكما نافلة)0". 

ثالمًا: : عن محجن م يه أنه كان في بحاس مع رسول الله و فأذن 
بالصلاة» فقام رسول الله يله فصلىء ثم رجع ومحجن في بحلسه لم يصل معه 
فقال له رسول الله عَل: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم 
؟ فقال: بلى يا رسول الله ولكينٍ قد صليت في أهلي. فقالله رسول الله 
ي: ررإذا كت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت»9©. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث عامة لم تفرق بين صلاة 


.7١ 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.٠١١/8 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.٠١١9 سبق تخريجه في ص‎ )1( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١.١‏ 


وصلاة» كما أنما مطلقة فليس فيها أن المغرب يضيف إليها أخرى, فيُعمل يما 


عامة مطلقة كما وردت27©. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أنه يعيد جميع الصلوات ويشفع المخغرب 
برابعة-ما يلي: 

أولا: أما إعادة جميع الصلوات فللأحاديث الي سبقت في دليل القول 
بالنسخ, والى فيها الأمر بالإعادة. 


ثانيًا: أما أن المغرب يضيف إليها رابعة: 

أ- فلما روي عن بعض الصحابة -رضي الله عنها- فعل ذلك أو القول 
دا 

ب-إن هذه الصلاة نافلة» ولا يجوز التنفل بوتر غير الوتر””. 

أما القولان الخامسء والسادس- فأدلتهما ووجه الاستدلال من تلك 
الأدلة وما يعترض عليهاء لا تخرج عن أدلة القول الأول» ووجه الاستدلال 
منهاء وما اعترض عليهاء لذلك لا داعي لإعادتها. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم 


.8./4 انظر: العزيز 53/7 ١؛ المجموع‎ )١( 
.810//5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 75/7؛ امجموع‎ )١( 


() انظر: المغن 071/7؛ الممتع 40/١‏ 0. 
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بالصواب-ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ إعادة صلاة الفجر والعصر والمغرب مع الجماعة إذا 
صلاها المصلي قبل ذلك ف بيته» ضعيف بل مردود وغير صحيح؛ لأنه لا 
يوحد ما يدل على النسخ, بل الأحاديث ال تدل على الإعادة معها ما يدل 
على تأخرها عن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيهاء وقد سبق بيان ذلك وغيره ما يرد به على القول بالنسخ. 

ثانيًا: يحوز أن يعيد جميع الصلوات من غير أن يشفع المخغرب برابعة؛ 
وذلك لإطلاق الأحاديث الواردة في الإعادة مع الجماعة» إلا أن الأولى هو أن 
يشفعها برابعة» وذلك لما روي عن بعض الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم 
قالوا بشفعها برابعة'": وهم أعلم بأقوال رسول الله يل عن غيرهم» وعمن 
بعدهمء كما أهم أولى من يقتدى بم بعد البي كل. والله أعلم. 


)١١(‏ فقد روي ذلك عن علي» وأبي موسى الأشعري» وحذيفة» رضي الله عنهم» كما سبق 
ذلك غير مرة. وانظر: المحلى 7//7. 


المبحث السابح: ني الجمعة والعيسدين 
وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة. 
المطلب الثابي: تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب. 


المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين. 
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المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة 

5 اع‎ 0 ١ 0 1 : 

ذهب بعض أهل العلو""', ومنهم الحازمي'"» وأبو إسحاق 
20 إلى أن حطبة الجمعة كانت بعد الصلاة» م نُسخ ذلك 
وجعلت قبل الصلاة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن مقاتل بن حيان”؟ قال: (كان رسول الله كلِةُ يصلي الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين» حى كان يوم جمعة) والبي وَل يخطب » وقل صلى 
االجمعة» فدخحل رجحل فقال: إن دحية بن 00 قدم بتجارة» وكان 


)١(‏ قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح ص٠”":‏ (وقد كانت الخطبة في 
صدر الإسلام بعد الصلاة» كخخطبة العيد» ثم نسخ وجعلت قبلها). وانفظفر كذلك: 
حاشية الشيرواني على تحفة امحتاج 44/7 4. 

.7١ انظر: الاعتبار ص5‎ )١( 

(؟) انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص707. 

(4) هو: مقاتل بن حَيّانَء النبطي» أبو بسطام البلخي الخراساني» الخزاز» أحد الأعلام؛ روى 
عن بجاهد والشعبي؛ وغيرهماء وروى عنه ابن المبارك» وإبراهيم بن أدهم؛ وغيرهما. 
ووثقه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حجر: صدوق فاضل. وتوقي قبيل الخمسين 
ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 4171/5 تهذيب التهذيب 50/٠١١‏ !؛ التقريب .71١١/7‏ 

(5) هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكبي أول مشاهده الخندق» وقيل: أحدء 
وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته» وكان رسول البي لو إلى قبصرء وروى 
عن البي يلد وروى عنه منصور بن سعيدء و الشعبي» وغيرهماء وتوقٍ في حلافة معاوية 
ذه. انظر: الإصابة ١575/1؛‏ قذيب التهذيب .١85/9‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا١١١‏ 


دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عز وجل: « وَإِذَا رَأوأ تجترَةَ أَوْ طَوَا أَنقصُوَا إلَهَا 
وَتَرَكُوكَ قآيمًا 4 [الجمعة: »]١١‏ فقدّم النبي لله الخطبة يوم الجمعة» وأخر 
الصلاة» وكان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث بعد النهي حى يستأذن 
البي كيْةٌ يشير إليه بأصبعه الى تلي الإبهام» فيأذن له البى يليه يشير إليه بيده 
فكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء فكان إذا 
استأذن رحل مسلم قام المنافق إلى حنبه 0 
وحل: « قد يَعْلَم آللَه انوك ملز 1ك إواذا > [النور: +] الكيةم ١7‏ 

فهذا يدل على أن الخطبة كانت يوم الجمعة بعد الصلاة» ثم نسخ ذلك 
وجعلت قبل الصلاة0". 

واعترض عليه: بأن القول بنسخ حكم ما يستلزم ثبوته أولاء 
والحديث الذي استٌدل به ضعيف لا تقوم به حجة» فلا يثبت النسخ 
عفله7". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن خطبة الجمعة قبل الصلاة ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص/5٠١»‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص800. وهو 
مرسل» وشاذ» ومعضل. انظر: الاعتبار ص5٠‏ 7؟؛ فتح الباري 071/7. 

.79 ٠ص حاشية الطحطاوي‎ 4507 2701١ 7؛ رسوخ الأحبار ص‎ ٠ انظر: الاعتبار صه‎ )١( 

(؟) راجع تخريجه. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


و حهلها وغل الضلا ةوهو لاهنت الأفية الريك 7 


وذلك لا يلي: 
أولا: عن السائب بن يزيد" ذهنه قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله 


إذا جلس الإمام على المنبر على عهد البي كل وأبي بكرء وعمر-رضي الله 
غتينات فلن كان عفان كله وك “الئاس تزاف “القذاء.«القاليق» علي 
و0 

وف رواية عنه ذفن قال: (كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله َل 
على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكرء 


؛"/7/١ انظر: "مختصر القدوري ص9"؛ بدائع الصنائع ١/583؛ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
المدونة ١871/1؛ الكاقي لابن عبد البر ص١7/؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجايل‎ 
التاج والإكليل ؟/8؟5"؛ الأم ١/115؛ مختصر المزني ص"4؛ اللخموع‎ 4/5 
4718/5 الإنصاف‎ 4١81/8 الغرر البهية لزكريا الأنصاري 51/9 "؛ المغن‎ 
."١ ؟؛زاد المستقنع ص5‎ 97/١ الإقناع‎ 

(؟) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة, الكندي» وقيل: الأزدي» صحابي صغير» وروى 
عن النبي يه وروى عنه: ابنه عبد الله والزهري» وغيرهماء وتوف سنة إحدى وتسعين» 
وقيل قبله» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. انظر: الإصابة ١//41"؛‏ تقذيب 
التهذيب */97"؛ التقريب 2/١‏ 9". 

(؟) الزوراء : موضع غربي مسجد رسول الله يع عند سوق المدينة المنورة أيام رسول الله ول 
وهي (المناحة) فيما بعد. انظر: معجم البلدان ؟//417؛ الروض المعطار ص55 7. 

(4) أخرجه البخخاري في صحيحه ص 2١8٠١‏ كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة؛ 
ح(417). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١٠٠8‏ 


وعمر-رضي الله عنهما-)0". 

فهذا يدل على أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة؛ لأن 
الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على 
المنبر دل على سبقية الخطبة على الصلاة . 

انيًا: ولحديث: «صلوا كما رأيتمون أصلي»”". 

والثابت من صلاته ولع يوم الجمعة إِنما هو بعد المخطبتين©. 

تالا وللإجماع على ذلك ؟. 


والله أعلم. 


)١(‏ أخخرجه النسائي في سننه ص78 7. كتاب اللجمعة» باب الأذان للجمعة» ح(17514)؛ وابن 
ماحة في سننه ص7١‏ ”»كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة, ح(78١١).‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص77/8. 

(1) انظر: فتح الباري 5/5/7 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص/؟17١‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة»ح (571).؛ من رواية مالك بن الحويرث طك. 

(5) انظر: بدائع الصنائع ١/285؛‏ المجموع 4158/5 مغين المحتاج ١/485؛‏ الغرر البهية 
١/7‏ ع؛ حاشية الشيرواني 45/7 4. 

(5) انظر: مغيٍ امحتاج ١/5/7؛‏ حاشية الشيرواني على تحفة النحتاج 41/١‏ 4. 
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المطلب الثافي: نحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب فإنه يجلس ويستمع ولا يصلي رععتين؛ وأن حديث صلاة 

5 5 اكا.عي| 2 : .6 2( 
ار كعتين يوم الجمعة إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب قد نسخ 

ومن صرح بالدسخ: الطحاوي”") والكاساني””. 

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلمء لكي السين 
الأصلي لاختلافهم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها وا 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وَإِذًا قَُىكة الْقُرْءَانُ فََسْتَمِعُوا لَهُد وَأَنصُِوا َعلكُمْ 
َرَحمُونَ 4 0 

انيّا: عن أبي سعيد الخدري ظ نه يقول: جاء رجل يوم الجمعة- 


)١(‏ انظر: فتح الباري 45١7/7‏ تحفة الأحوذي 7/9ه. 

(1) انظر: شرح معان الآثار77/1©) 471 مختصر اختلاف العلماء 5701/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .595/١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/859-877؛‏ بدائع الصنائع ١/591؛‏ بداية امجتهد ١5/1١1؟؛‏ 
نيل الأوطار عع وموم 


(5) سورة الأعراف, الآية (4 .)5١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1١١1١‏ 


2 


والببي يي يخطب -ههيئة بّذة('"؛ فقال له رسول الله يل: «رأصليت؟», قال: 
لكو فال" وق ركعزي وعد النائى على الفتدقة :فاقوا ابا وأعطاة 
فنينا تو يق فلب كاد التمعة القانية» مناء: ووسؤال الله عله خطن فتعت 
الناس على الصدقة؛ قال: فألقى أحد ثوبيه» فقال رسول الله يلع ررجاء هذا 
يوم الجمعة بميئة .بذّةغ افأمرت الناس بالصدقة» فألقوا ثياباء قأمرت له متها 
بثوبين» ثم جاء الآنء فأمرت الناس بالصدقة» فألقى أحدهما» فانتهره. 
وقال: ررحذ ثوبك)”". 

ثالعا: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يله قال: رإذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب» فقد لغوت20)7. 


.١١5/1١ هيئة بذة؛ أي: رث اللبسة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص174؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء 
الرجل والإمام يخطبءح »)0١١(‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص77:0؛ كتاب 
الجمعة» باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته» ح(108١)»‏ وأحمد في 
المسند 2797/١117‏ وابن خزيكة في صحيه 2877/7 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار١77/1*»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/5 .٠0‏ قال الترمذي والشيخ الألبانبي: 
(حسن صحيح) انظر: سنن الترمذي4 4١‏ صحيح سنن الترمذي ص4 .١7‏ 

لغوت؛ أي: قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط والمطرح, وما لا يعيي. انظر: النهاية 
في غريب الحديث 105/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .١171/4‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه صغ1,15١»كتاب‏ الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ح(4774)) ومسلم في صحيحه 51/54١»كتاب‏ الجمعة» باب الإنصات يوم ح 
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رابعًا: عن عبد الله بن بسر”؟ 5ه قال: جاء رجل يتخخطئ رقاب 
الناس يوم الجمعة والبي و يخطبء. فقال له البي كِمٌ: «احلس. فقد 


١ 36 
١ آذيت)”‎ 


خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله 
كه «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبء فهو كمثل الحمار يحمل 
أمقاراء :والذي رقتو ل 40: انطدت» اللن له في 1 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: معت النبي 0 


- الجمعة في الخطبة»ح .)١١( )851١(‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن بُسرء المازي» أبو بسرء الحمصيء صحابي» وروى عن الني يله وروى 
عنه: أبو الزاهرية» وخالد بن معدان» وغيرهماء وتوفي بالشام» وقيل بحمصء سنة مان 
وثمانين» وقيل: سنة ست وتسعين» وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 0/١‏ .8؛ الإصابة .٠١٠١١/7‏ 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه ص175١»‏ كتاب الصلاة» باب من تخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة» ح(48١١١)»‏ والنسائي في سننه ص775؛ كتاب اللجمعة» باب النهي عن تخطي 
رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة؛ ح(7359١))‏ وابن خزيمة في صحيحه 
7/, والطحاوي في شرح معان الآثار١577/1.‏ وصححه ابن خزيمة والشسيخ 
اللألباني. انظر: فتح الباري ١7/7‏ ه؛ صحيح سنن أبي داود ص .١75‏ 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف »45//١‏ والإمام أحمد في المسند 475/7 . قال الميشمسي 
في بجمع الزوائد 187/7: (رواه أحمد, والبزار» والطبرائي في الكبير» وفيه بجالد بن 
سعيد» وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية). وقال ابن حجر: رواه أحمد بإاسناد 
لا بأس به. انظر: بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام .٠١0/7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١1١“‏ 


يقول: «إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر» فلا صلاة ولا كلام 
حن يفرغ الإمام)”"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأمر بالركعتين» إذا دحل أحد 
والإمام يخطبء كان قبل نسخ الكلام والأفعال في الخطبة» ثم جاء الأمر 
بالإنصات والاستماع للخطبة؛ وني عن الكلام إذا حطب الإمام» فنسخ 
الكلام والصلاة إذا خطب الإمام بذلك؛ ولذلك أمر البي ظلِعٌ الرحل الذي 
تخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يأمره بالصلاة» وجعل قول الرحل 
لصاحبه: (أنصت)-وهو من الأمر بالمعروف الذي هو فرض» وزمنه 
قصير- لغوأء فكيف التشاغل بالتّحيّة مع طول زمنهاء وكوفا تطوعاً ؟) 
فهذا كله يدل على النهي عن الكلام والصلاة عند خطبة الإمام يوم 
الجمعة» وعلى نسخ ذلكء ويؤكده رواية ابن عمر: (إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حب يفرغ الإمام)”"". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن حديث ابن عمر 5ه ضعيف لا تقوم به حجة. أما بقية 


الأدلة فتدل على الإنصات والاستماع للخطبة» ولكن ليس فيها ما يدل 


)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ؟/181: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن هيك» 
وهو متروك ضعفه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال يخطئع). وقال ابن حجر 
في الفتح 507/7: (ضعيفء فيه أيوب بن فهيك» وهو منكر الحديث» قاله أبو زرعة 
وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة لا تعارض ,كثله). 

4507/7 فتح الباري‎ 4591/١ انظر: شرح معاني الآثار ١/5757-/55؛ بدائع الصنائع‎ )١( 


عمدة القاري ها سمال 


١١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على النهي عن صلاة الركعتين إذا دحل والإمام يخطب إلا بطريق المفهوم. 
والحديث الذي فيه الأمر بصلاة الركعتين إذا دحل والإمام يخطب صريح 


ونص» فكيف ينسخ ما هو صريح ونص بالمفهوم مع أنه لا يوجد دليل 
يثبت أن ما يدل على هذا المفهوم متأخحر عن هذا النص الصريحء والذي 
: م ِ : 
حصلت له هذه الواقعة وأمر بالركعتين متأخر الإسلاه”"©» لذلك ليس 
القول بالنسخ إلا بحرد احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال”". 
ثانيًا: إن إسقاط أحد الدليلين أوالقول بالنسخ إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمع بين الأدلة» والجمع بين الأدلة هنا ممكن؛ وذلك بأن الأدلة الي 
يستدل منها على النهي عامة» فتخصص بالأحاديث الي فيها الأمر بصلاة 
11 يه 8 0 
الركعتين إذا دحل والإمام يخطب” '. 
ثالثا: إن عدم الأمر بصلاة الركعتين للذي تخطى رقاب الناس» 
أ- إن ذلك كان قبل الأمر بصلاة الركعتين لمن دخل والإمام 
ب- إنه لم يأمره بالتحية لبان" الخواز؛ فإفنا ليشت واجعية, 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
)١(‏ انظر: فتح الباري 7/7. ه؛ تحفة الأحوذي 7/8ه. 
(7) انظر: فتح الباري 5.7/5 ١8‏ 5؛ نيل الأوطار 8517/9؛ تحفة الأحوذي 57/9. 


)59١‏ انظر: فتح الباري ا نيل الأوطار عام 
(5) انظر: فتح الباري ١7/7‏ 5؛ نيل الأوطار 801/8. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١١‏ 


وقد اختلف أهل العلم ف الركعتين لمن دحل يوم الجمعة والإمام 
يبخطب على قولين: 

القول الأول: لا يصلي ركعتين» بل يجلس ويستمع للخطبة. 

وهو مذهب الحنفية'": والمالكية"',» وروي ذلك عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وعقبة بن عامرء وابن عمرء وابن عباس-رضي الله 
عنهم-0", وعطاءء وشريح» وابن سيرين» وعلقمة» والنحعي» والشعبي؛ 
والزهريء وأبي قلابة» ومجاهد, والثوري؛ والليث20©. 

القول الثابي: إنه إذا دحل والإمام يخطب لم يجلس حي يركع ركعتين. 

وهو مذهب الشافعية””» والحنابلة"'» وروي عن أبي سعيد الخدري 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2777/١‏ 8559؛ مختصر اختلاف العلماء 451/١‏ متصر 
القدوري ص ؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين «/51. 

؛9١‎ 4/١ بداية المجتهد‎ 477/١ انظر: المدونة ١/75؟9؟؛ الإشراف ١//597؛ الاستذكار‎ )١( 
.501/١ حاشية الدسوقي‎ 4701/١ الشرح الكبير‎ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١79/1*-./ا8؛‏ المغين 4١97/7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 ؛ عمدة القاري ه/ه١٠.‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار ١/7-./1؛‏ مختصر احتلاف العلماء ١/8717؛‏ الاستذكار 
١‏ المجموع 759/5؛ عمدة القاري ه/ه١٠١.‏ 

(5) انظر: الأم ١/7١51؟؛‏ مختصر المزني ص47؛ الحاوي 75/7 4؛ المجموع 799/5. 

(1) انظر: المغيني 4١97/9‏ الشرح الكبير ©//794؛شرح الزركشي ١/455؛‏ الإنصاف 
!!؛ منتهى الإرادات 4917/١‏ زاد المستقنع ص5 .١‏ 


١! 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طَيه. وبه قال الحسن» ومكحولء وإسحاقء والحميدي» وأبو ثور 
وداود» وابن المنذر» وابن جرير الطبري”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أنه يجلس» ولا يصلي ركعتين- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى سبقت في دليل القول بالنسخ؛ فإها مجموعها تدل 
على وجوب الإنصات والاستماع إلى الخطبة» وعدم الشغل بشيء آخرء 
ومن ذلك الصلاة”". 

ثانيًا: : عن سلمان الفارسي به قال: قال البي يْهٌ: «لا يغتسل رجحل 
يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر» ويذّهن من دهنه أو يمس من 
طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”" 

ثالعا: عن تبيشة الهذلي 4ك يحدث عن رسول الله وله: أن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقل إل السحد له يؤذي احدا فإن لم يجد 


.5٠0 5/7 انظر: الاستذكار 497/7 المغن /937١؛ المجموع 193/5؛ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ١/858-777؛‏ الإشراف ١//57؛‏ الاستذكار 477/5 بدائع 
الصنائع ١/97ه.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص »١175‏ كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة, ح(285). 

(؛) هو: ُبيشة بن عبد الله بن عمرو بن عتاب؛ أبو طريفء الهذلي» يعرف بنبيشة الخير؛ روى 
عن البي يَف و روى عنه: أبو المليح الهذلي» وأم عاصم» وسكن البصرة. انظر: الإصابة 
علر. 99١؟؛‏ التهذيب ١٠/7/ا7؟.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا١١١‏ 


الإمام حرج» صلى ما بدا له» وإن وجد الإمام قد حرج» جلس فاستمع 
وأنصت» حى يقضي الإمام جمعته وكلامه؛ إن لم يغفر له في جمعته تلك 
ذنوبه كلهاء أن تكون كفارة للجمعة الي تليها»'". 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال البي ولهِ: رإذا كان يوم الجمعة 
وقفت الملائكة على باب المسحد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر 
كمثل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كبشاء ثم دجاجة» 
ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر»”". 

خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-(أن عمر بن الخطاب بينما 
هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي يو فناداه عمر: أيّة ساعة هذه؟ قال: إن شغلت فلم 
أنقلب إلى أهلي حى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت» فقال: , 
والوطوع أيضا © وقد تعلمتك أن رسو شال كام بام بالا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 071/4. قال الميئمي في مجمع الزوائد 174/5: (رواه 
أحمد, ورجاله رجال الصحيح حلا شيخ أحمد, وهوثقة). وراويه عن نبيشة #5 عطاء 
الخراساي» وفيه كلام» قال ابن حجر: (صدوق يهم كثيراًء ويرسل ويدلس). ورويقه 
عن نبيشة مرسل؛ لأنه لم يسمع من الصحابة-رضي الله عنهم-. انظر: تهذيب التهذيب 
7 التقريب ١/577؛‏ نيل الأوطار «/7ه8. 

)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص7١‏ كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة يوم 
الجمعة» ح (5759). 


(") سبق تخريجه ف ص 5017. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على أن الداخل بجلس ولا يصلي إذا كان الإمام 
يخطب: بأن الحديثين الثاني والثالث يدلان على الجلوس والاستماع إلى 
الخطبة إذا دخل أو كان في داخل المسجد. 

أما الحديث الرابع فإنه يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا 
استماع الخطبة» لطي الصحف فيما عدا ذلك. 

أ الحديث الخامس فإنه يدل كذلك على عدم الصلاة وقت النطبة؛ 
لأن عمر ه أنكر على الرحل ترك الغسلء ولم يأمره بالصلاة» ولا نقل أنه 
صلاهما('". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن هذه الأدلة تدل على الإنصات والاستماع إلى الخطبة» وليس 
فيها ما يدل صريحاً على النهي عن صلاة الركعتين إذا دخخل والإمام يخطبء 
بخلاف أدلة الاستحباب؛ فإِنها صريحة في ذلك» ولا تحتمل غيره. . 

وعدم الإنكار ف بعضها على من دحل ولم يصلء لبيان الجواز» وأفا 
بعت ولعو 

ثانيًا: إن الجمع بين هذه الأحاديث ممكن, وذلك بتخصيص عموم الأدلة 
الدالة على الإنصات والاستماع إلى الخطبة بالأحاديث الي فيها الأمر 
بالركعتين لمن دحل والإمام يخطب, واللجمع بين الأدلة أولى من إسقاط 


.٠١7/0 انظر: شرح معان الآثار ١//-853؛ الاستذكار 71/9؛ عمدة القاري‎ )١( 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4 فتح الباري 0 نيل الأوطار مم‎ )١١ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١1١.18‏ 


000 
دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني- وهو أن الداحل عند خطبة الإمام يصلي 
ركعتين- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن جابر بن عبد لله--رضي اللله عنهما- قال: جاء سليك 
الغطفاق”" يوم الجمعة» ورسول الله يل بخطب» فجلسء فقال له: بريا سليك 
قم فاركع ركعتين» وبحوّز فيهما»» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطبء فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما»!". 

وفي رواية عنه ذه قال: قال رسول الله يخ وهو يخطب: رإذا حاء 
أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين». 

ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري ذه السابق» وفيه: جاء رحل يوم 


.801/ 67/9 5؛ نيل الأوطار‎ ١7/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: سليك بن عمروء وقيل: ابن هدبة» الغطفاني. وذكر ابن حجر أنه مقأخر الإسلام 
جداً. انظر: أسد الغابة 4969/7 تحريد أسماء الصحابة 4775/١‏ الإصابة 470/١‏ فتح 
الباري ١7/7‏ ه. ٠‏ 

(78) أخرجه مسلم في صحيحه؛:/5/١»كتاب‏ الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» 
ح(زه3815) (05). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص5؟١؟»كتاب‏ التهجد, باب ما جاء في التطضوع مثئى 
مثي»ح »)١١77(‏ ومسلم ف صحيحه ١84/4‏ كتاب الجمعة» باب التحية والإامام 
يخطب»ح (81075) (51). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجمعة-والبي َل يخطب -ههيئة بَذَة) فقالله رسول الله ل: رأصليت؟)؛ 
قال: لا. قال: «صل ركعتين» الحديث”2. 

ثالثا: عن أبي قتادة السلمي ذه أن رسول الله له قال: رإذا دحل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن حديث أن قتادة نك 
عام فيشمل لمن دخل المسجد والإمام يخطب؛ أما حديث جابر وأبي سعيد 
-رضي الله عنهما- فهو نص صريح ف المسألة لا يتطرق إليه تأويل؛ لذلك 
بكرن الفا رسي ةللا ف ل 

واعترض عليه اعتراضات» منها ما يلي: 

أ- إن أمر البي هَل للرحل بالركعتين وكلامه له كان قبل أن ينسخ 
الكلام في الصلاة» فلما نسخ الكلام في الصلاة» نسخ في الخطبة أيضاً؛ لأفا 
شطر صلاة الجمعة7). 

ب- إن النبي و لما أمر الرحل بالركعتين أنصت له حي فرغ من 
صلاته- كما جاء ذلك في بعض الروايات”',-لذلك فلا يكون صلاته 


.١١١١ص سبق تخريحه في‎ )١( 

سق عرف وض 1 

(؟) انظر: الأم ١/517؛‏ المغي 49/8 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١85/4‏ فتح الباري 
؟/ه ١‏ ه؛ نيل الأوطار 5/8 ه؟. 

(5) انظر: شرح معان الآثار ١/557؛‏ عمدة القاري .٠١1١/0‏ 


(5) انظر: سنن الدارقطئي 7ه ففي رواية أنس: (وأمسك عن الخطبة حى فرغ من - 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ذ؟ ١١‏ 


والإمام يخطب. 

ج-إن أمر النبي كلِهِ له بالركعتين كان قبل شروعه ولد في الخطبة7©. 

وأجيب عنه .عا يلي: 

أ-إن القول بأن ذلك كان ثم نسخ بنسخ الكلام في الصلاة» فقد سبق ما 
يرد به على ذلك. 

ب- أما القول بأن الببي يَلخِ أنصت له حي فرغ من صلاته» فالرواية الي 
يدل عليه متكلم فيها("؛ ثم هي مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري 5يك؛ حيث 
حاء فيه: «فأمره فصلى ركعتين» والني يل يخطب)”") وهو أصح منه2, 
كما أن حديث جابر وه عن رسول الله يك: رإذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطبء فلي ركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». نص صريح في المسألة» ولا 


- صلاته) ثم قال الدارقطيئ: (أسند هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه 

عن قتادة عن أنس»؛ ووهم فيه» والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل» كذا رواه أحمد بن 
حنبل وغيره عن معتمر). 

.١١1١/0 انظر: عمدة القاري‎ )١١( 

.507/7 انظر: سنن الدارقطينٍ 0/7 ١؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ» ص١١١1١.‏ وهذا اللفظ أخرحه الترمذي في سننه 
ص4 215 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام بخطب»ح 
.)51١(‏ وصححه. وكذلك صححه الشيخ الأباني في صحيح سنن الترمذي 
ض 14 

(5) انظر: منتقى الأخبار للمجد بن تيمية مع شرحه نيل الأوطار*/4ه*, وهم؛ تحفة 
الأحوذي*/49) هه. 


١١"‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يتقوى غيره على معارضته؛ لعدم احتماله للتأويل» بخلاف ما يعارضون به”"2. 

ج- إن القول بأن الأمر للرحل بالركعتين كان قبل شروع البي ك4 
بالخطبة» مخالف لحديث أبي سعيد ذه السابق» كما هو مخالف لأكتز:روايات 
حديث جابر ضيه. 

د- إن جميع ما يعترضون به مردود بقوله يَل: إذا جاء ألحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطبء فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما)؛ حيث إنه نص 
له لا يتطرق إليه التأويل””. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بنسخ صلاة الركعتين والإمام يخطب ضعيف؛ لما يلي: 

أ- إنه لا يوجد ما يدل على النسخ إلا بحرد احتمال» والنسخ لا يبت 
بالاحتمال» كما سبق ذكره. 

ب- إنه يرده عمل أبي سعيد الخدري 4ه بعد البي ولِِ؛ حيث أنه ألحد 
من روى حديث أمر البي ييةِ للرجل الداخل بالركعتين» ثم كان يعمل بمذا 
الحديث بعد البي يل فقد روي عنه أنه صلى الركعتين والإمام كان يخطب» 
ثم قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله يل ثم ذكر: «أن 
رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذّة والبي يد يخطب يوم الجمعة» فأمره فصلى 


)1( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 41 نيل الأوطار ماهم 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 65/4١؛‏ فتح الباري ١5/١‏ 5؛ نيل الأوطار 51//9". 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “ا ١١‏ 

ركعتين» والبي د يخطب)27. 

فاو اق قلاف موسا الا نين عدن لأكر ليلو كان عند جد 
غيره علم بالنسخ» عندما رآه يفعل ذلك. 

ثانيًا: إن الراحح هو القول الثاي» وهو أن من دخل والإمام يخطب يوم 
الجمعة يصلي ركعتين خحفيفتين» ثم يستمع للخطبة» وذلك لما يلي: 

أ-لأن الأحاديث الدالة على ذلك نصوص صريحة صحية لا يتطرق إليها 
التأويل» بخلاف ما يعارضون به تلك الأحاديث0". 

ب-إنه يمكن الجمع به بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك بأن الأحاديث 
الدالة على الركعتين للداخل يوم الجمعة والإمام يخطبء؛ أحاديث خاصةة» 
والأحاديث الي تدل على المنع عن الكلام والإمام يخطب أحاديث عامة- 
على أنه لو قدر أن الصلاة كلام ومنهي عنه حالة الخطبة-» فيكون عموم هذه 
الأحاديث مخصصاً بتلك الأحاديث» ومستئناة من عمومها. والممع بين 
الأحاديث المختلفة أولى من إسقاط بعضها"”". 


والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريحه في ص .11١71١‏ ش 
(*) انظر: فتح الباري ١7/7‏ 5؛ نيل الأوطار 1//8ه7. 


04 © الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين 
ذهب الطحاوي إلى أن خحروج النساء إلى العيدين”2 كان في أول 
الإسلام والمسلمون قليل» فأريد به تكثير سوادهم؛ فأما إذا كثر المسلمون فلا 
داعي إلى ذلك» فيكون خروجهنٌ منسوخحا”". 
ونصر قوله هذا العيي'". 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاعتلاف في الملسألة؛ كما أن 
الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيهاء وهل يقاس العيد على الجمعة أم 


)١(‏ العيدين : تثنية عيد» وهو من عودء وهو لغة: الرجوع والمعاودة. انظر: متتار الصحاح 
صه ٠‏ 4؛ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص57؛ المصباح المبير ص 0 ه”. 

واصطلاحاً: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد, إما بعود السنة أو بعود 
الأسبوع أو الشهرء أو نحو ذلك. اقتضاء الصراط المستقيم .495/١‏ 

أو هو: كل يوم فيه جمع أو تذكار لذي فضل. ومنه عيد الفطر أول يوم من شوال» وعيد 
الأضحى العاشر من ذي الحجة. التعريفات الفقهية صه 5 .١‏ 

)١(‏ نسب القول إليه بالدسخ غير واحد. انظر: فتح الباري 4519/7 عمدة القاري ١1/5‏ ؟؛ 
سبل السلام 89/7١؛‏ نيل الأوطار ٠0/9‏ 5. 

(؟) انظر: عمدة القاري ه/1١7.‏ 


(5) انظر: بداية اجتهد ١5/1١5؟‏ بدائع الصنائع ١/7١51؛‏ فتح الباري 5/9/7؛ عمدة القاري _ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أم عطية”'»-رضي اللاغتوات الله رامنا أن نخرج 0 
يوم العيدين وذوات الخدور”"» فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم؛ ويعتزل 
ادق غو معنا ذ في قالنك :مر انرا وسوال "انق اهكان لون ها سنا 
قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابهما»”). 
وف رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (كنا نؤمر أن تخرّج يوم العيدء 
حى ُخرج البكر من خدرهاء حي ُخرج اليّضء فيكنّ لف الناس» 


ا ؟. 

)١(‏ هي: نُسيبة بنت الحارث» وقيل بنت كعبء أم عطية الأنصارية» روت عن الني وَل 
وروى عنها: أنس بن مالك» وابن سيرين» وغيرهماء وسكنت البصرة. انظر: تحريد 
أسماء الصحابة */895؛ الإصابة 70771/4؟؛ قذيب التهذيب 5/١7‏ 50. 

)١(‏ الخدور : جمع حدرء وهو ناحية في البيت يترك عليها سترء فتكون فيه الحارية 
البكر» وقيل: الخدر هو الستر. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/477؛‏ المصباح 
المنير ص١4 .١‏ 

(") الجلباب هو: الإزار» والرداء» وقيل: الملحفة» وقيل: ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء 
وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسهاء وظهرهاء وصدرها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١//ا/ا؟؛‏ المصباح المنير ص5 4. ا 

(4) أخرجه البخخاري في صحيحه ص7 كتاب الصلاة» باب وجحوب الصلاة في الثياب» 
ح(551)) ومسلم في صحيحه ,7٠٠0/4‏ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 
خحروج النساء في العيدين إلى المصلى»ح .)١7( )85٠0(‏ 


(١| "5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فيكبرن بتكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)” ". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (لو أدرك البي يك ما ألحدث 
النساء لمنعهنّ المسجد كما منعت بحام ا 

ووجه الاستدلال منهما: أن حديث أم عطية-رضي أله عتسهاء يدل 
على أن خروجهن لم يكن للصلاة بل لتكثير سواد المسلمين» يدل عليه أمسر 
رسول الله يك بخروج اليّض؛ وهن يعتزلن المصلى ولا تصلين» فثبت أن ذلك 
كان لتكثير سواد المسلمين» ولإرهاب العدو» وقد زال تلك العلة؛) حيث كثر 
المسلمون؛ فيكون خروجهن في العيدين منسوخعا. وحديث عائشة-رضي الله 
عنها- يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن» ولكثرة الفتن» وإذا منعن 
المستاجد فالمصان و31 

واعترض عليه بها يلي: 

أولا: إن ما ذكر احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال؛ ثم يرده كون ابن 
عباس ذه شهد خخروجهن العيد» وقد كان ذلك بعد فتح مكة وقد دحل 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه ص57١»‏ كتاب العيدين؛ باب التكبير أيام مئ وإذا غدا إلى 
عرفة» ح(91/1)» ومسلم في صحيحه 2١94/4‏ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 
خروج النساء ف العيدين إلى المصلى؛ ح (65-0) .)١١(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص177» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم»ح (855)» ومسلم في صحيحه 2571/9 كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساحد إذا م يترتب عليه فتنة ح(455) .)١45(‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع ١/514؛‏ فتح الباري 51/5/7؛ عمدة القاري .5١1/0‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا ١١‏ 


الناس ف دين الله أفواجاء ولم يكن حاجة خروجهن لقوة الإسلام”". 
ثانيًا: إن القول بنسخ حروجهن يرده كذلك ما كانت أم عطية-رضي 
الله عنها- تفي به من حروجهن ف العيدين» وقد كان ذلك بعد وفاة البي كل 
بعدة, ولم يخالفها أحد من الصحابة-رضي الله عنهم-» وحديث عائشة- 
رضي الله عنها-لا يدل على المنع» ولا على النسخ؛ بل فيه دليل كذلك على 
أن البي يل م 00 
ثالعا: إن العلة في خروجهن هي ما ذكر في حديث أم عطية-رضي الله 
عنها-» وهو شهودهن الخير» ودعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك اليومء 
وطهرته؛ ولذلك حرجت إليه من تصلي وغيرهاء وهذه العلة لم تزل» فلذلك 
يكون القول بنسخ خروجهن مردوداء وغير صحيح”© 
هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في روج النساء إلى العيدين على ستة أقوال: 
القول الأول: يرخص للعجوز في الخروج إلى العيدين؛ ولا يرخص 
للشواب. وهو مذهب الحنفية”"» ونحوه رواية عن الإمام أحمدا”) 


4 ٠/8 انظر: فتح الباري 4051/5/7 سبل السلام 7 !؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 45٠0/7‏ سبل السلام 4١9/5‏ نيل الأوطار 4٠00/8‏ 

(؟) انظر: فتح الباري 7/١5,6؛‏ سبل السلام 179/7. 

(4) انظر: الأصل 4887/١‏ كتاب الآثار محمد بن الحسن ١/:05؛‏ المبسوط 451/7 بدائع 
الصنائع .5137/١‏ 

(5) انظر: الفروع ١٠١/8‏ ؟؟؛ الإنصاف 77/0 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القول الثاني: يكره لمن الخروج إلى العيدين. 
وهو قول المالكية”"» ورواية عن الإمام أحمد”", وبه قال إبراهيم 


النخعي) ويحى بن سعيك الأنصاري» والثوري» وابن لم0 
القول الثالث: يستحب للعجائر وغير ذوات الهيئة شهود العيدىء أما 


ذوات الهيئات -وهن اللواقٍ يشتهين جمالهن- فيكره حضورهن. 


5 


القول الرابع: إن خحروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب. 
وهو الصحيح من مذهب اللسابلة1. 

القول الخامس: يستحب لهن حضورها. 

وهو رواية عن الإمام أحمد, واحتاره بعض الحنابلة”©. 
القول السادس: حق عليهن الخروج للعيدين. 


)١(‏ انظر: المدونة 47/١‏ 1؟؛ الكاقي لابن عبد البر ص78؟ المنهاج شرح صحيح مسلم 
4 ؟؛ نيل الأوطار .5٠//*‏ 

77/0 ؟؛ الإنصاف‎ ٠١/7 انظر: الفروع‎ )١( 

(") انظر: سئن الترمذي ص١‏ ؛ ١؟‏ المغين */0!؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١99/54‏ 

(5) انظر: الأم ١/514١؛‏ مختصر المزني ص5 4؛ الحاوي 45/7 4؛ المجموع 5/١٠؛‏ فتح الباري 

717 | 

(5) انظر: المغيني 5 7؛ الشرح الكبير /57/8؛ الفروع ١١/9‏ ؟؛ الإنصاف 57/8. 

(5) منهم ابن حامد. انظر: المغئي */8”7؛ الشرح الكتبير 8/8؟8؛ الفروع 8/١٠7؛‏ 
الإنصاف 7/6 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١78‏ 


روي ذلك عن جماعة» منهم: أبن يكن وعلي» وابن عمرء رضي الله 
000 


الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو جواز شهود العجائز للعيدين؛ دون 
غيرها- ما يلي: 

أولا: عموم قوله تعالى :لفون فى وو 04 والأمر بالقرار نمي 
عن الانتقال”". 

ثانيًا: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك الي يه ما أحدث 
اشام اتكيرة سبد كه حك تيناد بن امير 0 

فهذا يدل على منعهن المساحد لكثرة ما أحدثن» ولكثشرة الفتنء وإذا 
منعن المساحد فالمصلى أولى0©. 
ثالنًا: ولأن خروجهنٌ سبب الفتنة» والفتنة حرام» وما أدى إلى الحرام فهو 


0002 


أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة» وذا 


عنهم 


خوم 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 8/7 المنهاج شرح صحيح مسلم 4١99/4‏ فتح الباري 
7 .. 

.)8150 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

(") انظر: بدائع الصنائع .5117/١‏ 

جع له وص ا 

(5) انظر: عمدة القاري .7١1١/0‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع .5137/١‏ 


١١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لا يتحقق في العجائز» ثم كثرة حروج الصلحاء والعلماء في العيد مفع من 
الوقوع في المأثم"©. 
واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث 
الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور» كما سبق ذكرهه 
وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على منع من أحدثت» فينبغي تخصيص 
المنع يمن دون غيرهن7". 
دليل القول الثابي: 
ودليل من قال بكراهة خروجهن للعيدين» هو حديث عائشة-رضي الله 
عنها-السابق. ولما في حروجهن من الفتنة””. 
واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد 
للأحاديث الصسيتحه الصركة» وسنة سول الله يل أحق أن تنبع 0 . 
دليل القول الثالث: 
واستدل أصحاب القول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير 
ذوات الهيئات» دون غيرهن- .ما يلي: 
أولا: حديث أم عطية-رضي الله عنها-. فهو يدل على استحباب 


.511/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

.4٠0//8 انظر: المغين */85؛ نيل الأوطار‎ )1١( 
.7 76/9 (؟) انظر: المغن‎ 

(5) انظر: المغ */55؛ نيل الأوطار 4٠0/9‏ . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١١‏ 


خروجهن للعيدين. 

ثانيًا: حديث عائشة-رضى الله عنها-. فهو يدل على كراهة خروجهن؛ 
لأجل الفتنة. والفتن وأسباب الشر» كانت في زمن البي يله مأمونة, وإنما 
كثرت ذلك بعد العصر الأول؛ لذلك كره خروج من هي سبب للفتنة - 
وهمن ذوات الميئات- دون 0 

واعترض عليه: بأن البي يل أمر بخروجحهن حي الحيض وذوات الخدور, 
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وهو مطلق يشمل ذوات الهيئات وغيرهن» وسنة رسول الله أحق أن تتبع 

على أنة إذا خترجن فسترث وتحجين تحجابا لا يكون مع سفور» فإننة 
يستوي حين ذلك ذوات الهيئات وغيرهن في عدم التسبب في الفتنة. لذلك لو 
يؤمرن بالخروج للعيدين» ويؤمرن بالحجاب وعدم السفور» يكون في ذلك 
عملاً بالأدلة كلهاء وما عه الفضة وأساها. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أن خروجهن إلى العيدين جائز غير 
مستحب- ما يلي: 
ذكرهما. 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: «لا تمنعوا 
)١(‏ انظر: الحاوي 485/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 99/5١؛‏ المجموع .١١/5‏ 
)١(‏ انظر: المغيئ 5/8 ”5؛ نيل الأوطار /0٠؛‏ 


؟ ١١”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
: اسن 1 
نساءكم المساحد» وبيومنّ خير طن»” 0 
الغا: عن عبد الله ضيه عن النبي يل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتّاء وصلاتها في مخدعها(” أفضل من صلاتها في بيتهال"". 
وجه الاستدلال منها: أن حديث أم عطية-رضى الله عنها- فيها الأمر 


بخروجهن في العيدين» وحديث ابن عمر» وابن مسعود-رضي الله عنهما- 
يدلان على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتا في اللسجد. وحديث 
عائشة-رضي الله عنها- يدل على منعهن من الخروج لما أحدثن من الفتنء 
فيكون الأمر في حديث أم عطية-رضي الله عنها- للجواز فقط؛ لأن الأفضل 
لها صلاتها في بيتها كما يدل عليه بقية الأحاديث27. 

واعترض عليه: بأن صلاتها في بيتها أفضلء؛ لكن فد يستئئ من ذلك 
العيد للأحاديث الواردة في خروجهن ف العيدين. على أن حروجهن في 
العيدين ليس للصلاة فقط» بل لشهودهن الخير ودعوة المسلمين» ورجاء بركة 


(1) أخرحه أبو داود في سننه ص44» كتاب الصلاة» باب ما جاء في روج النساء إلى 
المساحد» ح(077). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 5. 

() المحدّع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث .275/١‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه ص0 4» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك.ح .)07١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص0 4؟. 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص7١١-5١١؛‏ المغن */570؛ الشرح الكسبير 
*؟؛ الإنصاف 515/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١“‏ 


ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أمر بخروج الحيض وغيرها(". 
دليل القول الخامس: 

من أدلة القول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- ما يلي: 

أولا: حديث أم عطية-رضي الله عنها-» وقد سبق ذكره. 

ثانيَّا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- يقول: أشهد على رسول الله كل 
لصلى قبل الخطبة. قال: ثم حطب فرأى أنه لم يبسمع النساءء فأتاهن» 
فذكرهنٌ» ووعظهنٌ وأمرهنّ بالصدقة» وبلال قائل بثوبه» فجعلت المرأة تلقي 
الخاتم» والخرص”"» والشيع)””. 

ثالعًا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: «قام البي يخ يوم 
الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم حطبء فلما فرغ نزل» فأتى النساء ف ذكرهنٌ» 
وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة»©). 


.١189/5 انظر: فتح الباري 0/7٠58؛ سبل السلام‎ )١( 

(1) الخرّص: الحلقة الصغيرة من الحلي؛ وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث 
41 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١57‏ كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد؛ ح(4179)) ومسلم في صحيحه 914/4١»كتاب‏ صلاة العيدين» باب صلاة 
العيدين»ح (685) (5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص57١»كتاب‏ العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد» ح(917)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 914/4١»كتاب‏ صسلاة العيدين؛ 
باب صلاة العيدين» ح (885) (73). 


١ ١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-رأن النبي يخ كان يخرج بناته 

ونساءه في العيدين»" ". 
ووجه الاستدلال منها: أن حديث جابر وابن عباس -رضي اللله عنهما- 

عطية-رضي الله عنها- فيه الأمر بخروجهنٌء وهو وإن كان ظاهرا في 

الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للأدلة الي تحث المرأة على عدم 
الخروج من البيت» ومنها ما جاء فيه أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتا في 
انض 

دليل القول السادس: 

من أدلة القول السادس- وهو أن الخروج حق عليهن للعيدين- ما يلي: 

أولا: الأدلة الى استّدل بها للقول السابق. 

]ل 1 1 1 : 1 5ض 5 

انيًا: عن أبي بكر ذه قال: (حق على ذات نطاق”" الخروج إلى 

4 

العيدين) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 2777 كتاب الصلاة» باب ما جاء في خحروج النساء في 
العيدين» ح(703١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 7/7 وفي سنده حجاج بن أرطاة 
وهو مدلس ولذلك ضعفه البوصيري» والشيخ الألباي. انظر: زوائد ابن مااجة 
ص55 ١؛‏ ضعيف سنن ابن ماجة ص 777. 

(؟) انظر: المغين 710/9 4970-7 الشرح الكبير ه/م 48.9 نيل الأوطار 4٠٠/9‏ . 

(؟) النطاق هو: شقة من ملابس النساء. وقيل: هو حبل تشد به المرأة وسطها للمهنة. انظر: 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/7. وقال ابن حجر في الفتح 5179/7: (وقد ورد هذا ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ها ١‏ 


1١١ 8 8 5 

فهذا يدل على أن الخروج للعيدين حق عليهن”©. 

واعترض عليه: بأن قوله: (حق) يحتمل الوحوب» ويحتمل تأكيد 
الاستحباب» وحمله على الاستحباب أولى؛ للأدلة الصارفة عن الوجوب”". 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي:. 

أولا: إن القول بنسخ خحروج النساء في العيدين» قول لا دليل عليه» فهو 
غير صحيح, وقد سبق ما يرد به على هذا القول. كما سبق أن المقصود مسن 
خروجهن ليس الصلاة فقطء. بل ليشهدن دعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك 
اليوم وطهرته. 

ثانيًا: إن الراحح هو استحباب خروج النساء للعيدين» وذلك لما يلي: 

أ- لصحة الأحاديث في ذلك وصراحتهاء ولعمل الصحابة يما في عهد 

ب- ولعدم وحود ما يخالفها أو يعارضها من البي وَل 


والله أعلم. 


.١1748/7 «-م. 45 فتح الباري 451/7 سبل السلام‎ . ١/0 انظر: المحلى‎ )١( 
.515/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثامسن: قضاء الصلاة. وصلاة الحوف 
وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من 
الغد مثلها. 
المطلب الثابي: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف. 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا" 1١1‏ 


المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها 
من الغد مثلها 

ذهب الطحاوي إلى أن من فاتته الصلاة» فقضاه(؟ فإنه كان 
يقضي معها من الغد مثلها ثم نسخ ذلك؛ لذلك من فاتته الصلاة فإنه 
يقضيها إذا ذكرهاء ولا شيء عليه غير ذلك”©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف» لكن السبب 
الأصلي لاحتلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء 
والاختلاف ف مفهوم تلك الآثار0". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله يِه قال: بعث 
رسول الله وهٌ حيش الأمراء"»» يهذه القصة» قال: فلم توقظنا إلا الشمس 


)١(‏ القضاء له لغة معان» منها: الحكم, والأدا» والإفاء. انظر: مختار الصحاح ص45؛ 
المصباح المنير ص7١‏ 4 . 

واصطلاحاً: فعل الواحب بعد وقته. الدر المختار للحصكفي .491//١‏ 

.55177 2475/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/457-475؛‏ الاستذكار ١/118؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 48/8/7. ش 

(5) قال ابن حجر في الفتح :571/١‏ (ووقع ف رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة حيش 
الأمراءه وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة حيش الأمراء هي غزوة مؤتة» ولم يشهدها الني 
ييه وهو كما قال» لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير ح 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طالعة» فقمنا وهلين 0) لصلاتناء فقال البي صَيعُ ينا 000 حي إذا 
تعالت الشمس قال رسول الله يله «من كان منكم يركع ركعي الفجر 
فلي ركعهما» فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهماء ثم 
أمر رسول الله لِهٌ أن ينادى بالصلاة» فنودي كاء فقام رسول الله عل 
فصلى بناء فلما انصرف قال: برألا إِنّا نحمد الله أنا لم نكن ف شيء من 
أقوو الذي يقهاع ولقناء: ولكن أرواهعا كانه بيك الله عر ودل» 
فأرسلها أَنّى شاءء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاء فليقض 
معها مثلها»”". 

وفي رواية عنه ذه عن رسول الله يي أنه قال: «أما إنه ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حب يجيء وقت الصلاة 


غزوة مؤتة). 
)١(‏ وهلين من الوهل؛ والوّهّل بالتحريك: الفزع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص75 كتاب الصلاة» باب فيمن نامعن صلاة أو 
نسيهاء ح(/47). وابن حزم في المحلى 55/7., والبيهقي في السنن الكبرى 01/9”. ثم 
ذكر عن البخاري أنه قال: (لا يتابع في قوله: (من نسي صلاة فليص لها إذا ذكرهاء 
ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: (والذي يدل على ضعف هذه الكلمة وإن الصحيح 
ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن الحصين أحد الركب كما حدث 
عبد الله بن رباح عنه» وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يحب مع القضاء غيره). 


وقال الشيخ الألبان في ضعيف سنن أبي داود ص5 7: (شاذ). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١8‏ 


الأحرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لحاء فإذا كان الغد فليصلها 
عند وقتها". 

ثانيًا: عن ذي مخبر بن أحي النجاشي'" ذ#ه» قال: كنا مع رسول 
الله يد في سفرء فنمنا فلم نستيقظ إلا بحر الشمسء فتنحّينا من ذلك 
المكان» قال: فصلى بنا رسول الله يَليْهٌ فلمًا كان من الغد حين بزغت 
الشمس-أي طلعت-»؛ أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام» فصلى بنا الصلاة» 
فلمّا قضى الصلاة قال: «هذه صلاتنا بالأمس)””. 

لالناء عن غفزاة بن اخصين خقه “قال : سرنا مع رسول الله وله في 
غزوةء.أو قال في سرية» فلما كان آخر السحر عرّسنا©» فما استيقظنا 
حي أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا يشب فزعاً دهشا" »» فاستيقظ 


.5487 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 

)١(‏ هو: ذو مخبر» ويقال: ذو مخمر الحبشيء ابن أي النجاشي, وفد على البي يلد وخدمه. 
ثم نزل الشام ومات به. وروى عن البي يد وروى عنه: جبير بن نفير» وأبو الزاهرية» 
ويزيد بن صبيح» وغيرهم. انظر: تحريد أسماء الصبحابة 77١/١‏ ١؛‏ الإصابة ١/ههه؛‏ 
قهذيب التهذيب .7٠١/9‏ 

(9) أخرجحه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معان الآثار 2475/١‏ و أصله في سنن أبي داود»ح 
(415)؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 5/. 

(5) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المصباح المنير ص/5171. 

(5) دهشاً من دهش» يقال: رحل دهش: إذا تحير» أو ذهب عقله من ذهل أو وله. انظر: اح 


١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رشول انه كك قامرنا قار علناد من سراح ارتفعة العمس م ترلناء 
فقضى القوم حوائجهم, ثم أمر بلالاً فأذّنء فصلينا ركعتين» فأقام فصلى 
الغداة» فقلنا: يا ني الله ! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال البي وَلِو: 
رأينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم)0". 

رابعًا: عن أنس ذه قال: قال ني الله ييهِ: رمن نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”"'. 


خامسًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كله حين قفل من غزوة 


المصباح المنير ص54 ١؟‏ القاموس المحيط ص4 57. 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف ,.089/١‏ والإمام أحمد في المسند 2179/9 وابن خزيعة 
في صحيحه »437/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- ١/400»؛‏ وابن 
حبان في صحيحه ص84 4» والدارقطيئ في سننه 287/١‏ والبيهقي ف السنن الكبرى 
5.*» وابن عبد البر في التمهيد .75”/١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
ليطي ننس بن تيناع كعات ع شين ال مرا رفون بدت 
فذكر معناه. ففي هذه الرواية صرح الحسن بالتحديث عن عمران بن حصين طه. 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :017/١‏ (ذكر البيهقي في باب من جعل في النذر 
كفارة يمين حديثاً من رواية الحسن عن عمران» ثم قال: "منقطع؛ ولا يصح عن الحسن 
عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله'» وخالفه ابن خزكة» فأخرج في صحيحه 
عديف كنا اناه عن وار عطاء ضر لكين عو عدراةة قدل ذلك كان ضع تعاعه 
من عمران. وقال صاحب الإمام: رواه الطبراني عن زائدة عن هشام» ورجال إسناده 
ثقات). 


.1/١7 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١1١4١‏ 


خيبر» سار ليله» حي إذا أدركه الكرى”2 عرّس. وقال لبلال: رراكاة؟ لنا 

الليل» فصلى بلال ما قدّرله» ونام رسول الله يخ وأصحابه. فلما تقارب 

الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر» فغلبت بلالا عيناه وهو 

مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله يه ولا بلال ولا أحد من 

أصحابه حي ضربتهم الشمس. فكان رسول الله ل أولهم استيقاظاء 

ففزع رسول الله كلد فقال: أي بلال» فقال بلال: أحذ بنفسي الذي 

أحذ-بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بنفسكء» قال: «اقتادوا» فاقتادوا 

رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله يلِ. وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى 

كحم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: «من نسى الصلاة فليصلها إذا 

ذكرهاء فإن الله قال:«أقِ م ألصَّلَرة زكري 4 [طه: :"2" . 

طلعت الشمسء فاستيقظ البي ويم فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: 

ففعلناء قال: ررفكذلك فافعلواء و نام أو 00 

)١(‏ الكرى: النوم» والنعاس. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟78/7؛ المصباح المنير 
لض" 

)١(‏ الكلاءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية في غريب الحديث 01/9 ه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 45/7 »كتاب المساحدء باب قضاء الصلاة الفاتئة»ح 
.)6١09( 5809‏ 

(4) أخربحه أبو داود ف سننه ص75 كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاءح س 


؟ ؛ ١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه ضف قال: كنا مع رسول الله يل في غزوة تبوك؛ فلما 
كنا بدهاس27 من الأرض قال رسول الله ين: زرمن يكلؤنا الليلة ؟» قال 
بلال: أناء قال: «إذاً تنام فنام حي طلعت الشمسء فاستيقظ فلان 
وفلان» فقالوا: تكلموا حي يستيقظ» فاستيقظ 0 الله يل فقال: 
«افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي»”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي قتادة» وذي مخبر» - 
رضي الله عنهما-يدلان على أن من فاتته صلاة فإنه يقضيهاء وإذا صلاها 
من الغد يقضي معها مثلها. 

وحديث عمران بن حصين 5 طن فيه أن الصحابة لما سألوا وضول الله 
يه أن يقضوا مع الصلاة الفائتة من الغد مثلهاء نماهم عن ذلك. فدل 
ذلك أن قضاء المثل من الغد كان قد ثبت عندهم» ثم ماهم رسول الله وَل 
عن ذلك. 

وحديث أبي هريرة» وابن مسعود-رضي الله عنهما- يدلان على أن 
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرهاء ويفعل كما يفعل من 


40 5)» والإمام أحمد في المسند 217١/5‏ والبييهقي في الستن الكبرى 51/75. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 75. 

)١(‏ الدهاس: ما سهل ولان من الأرض» وم يبلغ أن يكون رملاً. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .591/١‏ 


(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .477/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة “اع ١١‏ 


يصلي أداء. 

وحديث أنس ذه دال على أن من نام عن صلاة أونسيها فإنه 
يصليها إذا ذكرهاء ولا كفارة لها إلا ذلك. 

فثبت أن حديث عمران بن حصينء وأبي هريرة» وابن مسعود, 
وأنس-رضي الله عنهم-وما ف معناها ناسخة لحديث أبي قتادة» وذي 
مخبر-رضي الله عنهما-؛ لأنها بعدهاء وقد ثبت فيها أنه ليس عليه إلا 
قضاء ما فاته إذا ذكرها7"'. 

هذا قول من قال بالنسخء ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في القضاء أكثر من مرة على من فاتته 
الصلاة بنوم أو نسيان على قولين: 

القول الأول: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها م ما ذكرهاء 
وليس عليه إعادة مثلها من الغد. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة”". 

القول الثابي: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيهاء ثم يقضي معها من 


.5517-475/1١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

؛11١17-95١4/١ انظر: "شرح معان الآثار ١/451؛ بدائع الصنائع ١/551"؛ المدونة‎ )1١( 
الكافي ص8 ه؛ المفنهم للقرطيي ؟/5١91"؛ الأم‎ 4١5١118 1١5/١ الاستذكار‎ 
السنن الكبرى للبيهقي 7.5/9-١٠7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 1 
."١ 91/9 ؟/لم ة "؛ المغين 53/7 8؛ الشرح الكبير‎ 


١١ 4 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
الغد مثلها. 

وهو قول قوم من أهل العلم'". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يلزمه القضاء أكثر من مرة- ما 
سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين, 
وابن مسعود» وأنس بن مالك» رضي الله عنهم؛ فإمها تدل على أن من 
فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فإنه يصليها إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك» 
بل هي كفارة ذلك7"©. 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني- وهو أنه يصليها ثم يقضي معها من الغد مثلها- 
هو ما سبق ف دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة» وذي مخبر» رضي 
الله عنهما؛ حيث إنهما يدلان على أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا 
ذكرهاء ومن الغد يقضي معها مثلها(”". 

واعترض عليه: بأن حديث أبي قتادة 5ه ورد بألفاظ مختلفة, 


(1) نسبه الطحاوي إلى قوم من أهل العلم» بدون أن يعين أحدا. وذكر ابن حبان والخطابي أن 
الأمر بإعادتها مرتين أمر فضيلة واستحباب. انظر: شرح معاني الآثار ١/4”5؛‏ صحيح 
ابن حبان ص 417517 معالم السنن للخطابي .7517/١‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 4551/١‏ الاستذكار 1١5/١‏ 4118 751١؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 7/. ١-7‏ الا؛ المغئ 549//7. 


(*) انظر: شرح معان الآثار .455/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه1١‏ 


بعضها يدل على أنه يقضي معها من الغد مثلهاء وبعضها لا يدل على 
ذلك» وبعضها يحتمل الأمرين» مع أن الواقعة واحدة» فتطرق لحديثه 
احتمالات؛ لذلك يكون الأولى الأحذ من حديه بما يوافق مع 
الأحاديث الكثيرة الى تدل على أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها ولا 
يلزمه غير ذلك كحديث أنس وعمران بن حصين وأبي هريرة-رضي الله 
درم ّْ 
عنهم- 0 . 

وحديث ذي مخبر ذه كذلك ورد من طريقين» ففي بعض طرقه 
ليس ذكر إعادتها مرة ثانية'"2) وفي أحد طرقه ذكر ذلك”"), فهو كذلك 
محتمل؛ ثم هو مخالف للأحاديث الكثيرة الى فيها أن من فاتته الصلاة فإنه 
يصليها إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك» وهي أصح منه بلا شك» لذلك 
فهو لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث. 

الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله أعلم 


)381( انظر: صحيح مسلم */588» كتاب المساحد» باب قضاء الصلاة الفاتفةءح‎ )١( 
وسنن أبي داود ص 51-4717-0174 4) التمهيد ١/5514؛ السنن الكبرى‎ ؛)51١(‎ 
.7317/7 للبيهقي 8017-5.7/5؛ المفهم للقرطي‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص52177/ءكتاب الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيهاء 
ح (445)» (117). 

(”) رواه الطحاوي» وقد سبق تخريجه في ص .١١179‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالصواب- أن الراحح هو القول الأول-وهو أنه يصليها إذا ذكرهاء 
وليس عليه غير ذلك-؛ وذللكة كا يلى: 

أولا: لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك» مع صحتها في الحملة؛ 
وليس فيها تعرض للقضاء مرة ثانية. 

ثانيًا: إن أدلة هذا القول لا يتطرق إليها احتمالات» بخلاف ما 

١ : 
0 يعارضه”‎ 

ثالغا: إن الأحاديث الي تدل على أنه يقضيهاء ومن الغد يقضي 
معها مثلها يتطرق إليها أن تكون منسوخة بالأحاديث الى فيها أنه يصليها 
إذا ذكرهاء وليس عليه غير ذلك؛ لأن معها ما يدل على تأخرها؛ لما جاء 
في بعض الروايات أن ذلك كان ف غزوة تبوك”. وهي آخر غزوة غراها 
البي يع . لذلك لو ثبت قضاؤها مرة ثانية» فيكون ذلك منسوخا 
بالأحاديث الي فيها الأمر بالقضاء فقط» وأن ذلك هي كفارتها0©. 


والله أعلم. 


.81١7/7 انظر: المفهم للقرطي‎ )١( 

.577/7 انظر: شرح معاني الآثار ١/40؛ فتح الباري‎ )١( 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/7١5؛‏ الرحيق المختوم ص "17 . 
(5) انظر: شرح معان الآثار ١/لااع.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /ا ١١‏ 


المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند 
الخوف. وأن تأحير البي يلو الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة 


0006 
ومن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي”", والنووي”"» وأبو حامد ‏ 
الرازي””. 


وذهب بعض أهل العلم, منهم المزني”» إلى عكس القول السابق؛ 
حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأحير البي كْهّ الصلوات يوم 
ليذ 7 . 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص؛ ١‏ *؛ بداية لمجتهد ١/57؛‏ مجموع الفتاوى 9/77؟؛ نصب الراية 
5 ؟؟؛ نيل الأوطار 137/7. 

.7١ انظر: الاعتبار ص؟‎ )١( 

(5) انظر: المجموع 771/4. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7ه. 

(5) هو: إسماعيل بن يى بن إسماعيل؛ المزني» أبو إبراهيم؛ أذ عن الإمام الشافعي» وغيره» 
وكان عالاً فقيهاً؛ و صنف كتباً كثيرة» منها المحتصر المشهور (مختصر المزني) قال 
الشافعي: (المزني ناصر مذهبي)» وتوف سنة أربع وستين وماثتين. انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص5 ١٠؟‏ طبقات ابن قاضي شهبة .5//١‏ 

(5) انظر: المجموع 017/5٠7؛‏ رسوخ الأحبار ص 708 فتح الباري 075/7. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المسألة» وأن السبب الثائى للاختلاف فيها هو احتلاف الأحاديث الواردة 
0 
دليل من قال بدسخ تأخير الصلاة عن وقتها بصلاة الخوف: 
أولا: قوله تعالى: « حَفِظُوا عَلى الصّلَوتِ وَالصّلوة الْوْسَطَئ 
دك الك افا اراي ل هد ين ود فيو 4 مو و 7 ١‏ 
وَقوموأ لله قنِتِينَ. فإِن حِفتَمٌ فرجَالا أو ركبّانا 4 '2. 
ثانيًا: عن علي ه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله 
يلِ: «ملاً الله بيوتهم و قبورهم ناراء شغلونا عن صلاة الوسطى حى 
غارف الس 
الثا: عن عبد الله ظَليه قال: حبس المشركون رسول الله طلهِ عن 
غتئلاة العضر» حى ارت الشمس أو 'اضفرت» فقال رسول الله يلك: 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أحوافهم وقبورهم 
0 000 04 
نارا» أو قال: «رحشا الله أحوافهم وقبورهم ا 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص 5 80؟؛ بداية المجتهد ١/88؛‏ المجموع 703703577/4؛ نيل 
الأوطار 57/5 . 
)١١‏ سورة البقرة» الآية (/9-55؟5). 
9؟) أخر جه البخاري في صحيحه ص 5ه كتاب الجهاد» باب الدعاء على المش ركين بالمزيمة 
والزلزلة»ح »)75972١(‏ ومسلم في صحيحه 4/7 47» كتاب المساجد» باب التغليظ ف 


تفويت صلاة العصرءح (5717) .)5١17(‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 475/7 كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة 


الوسطى هي صلاة العصرءح (57/8) .)3١5(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١:48‏ 


رابعا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حي كان بعد المغرب بوي من الليل حي كفيناء وذلك قول الله 


0 ص د ديو > 


تعالى: « وك الله ألْمُؤْيِيينَ الْقتَالَ وكات أللّهُ قَويّا عَزِيرًا 4 [الأحزاب: 
هل]ء قال: (فدعا رسول الله ظَلِهِ بلالأء فأقام صلاة الظهر فصلاهاء 
وأحسن صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرء 
فصلاهاء وأحسن صلاتماء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام 
المغرب» فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة 


و 


الخوف: ١‏ فَرجَالا أَوْ رُكَيَانًا 4 [البقرة: ]0 . 
من أمر المش ر كين فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما فرغ 
صلاهن الأول فالأول» وذلك قبل أن تنوزل صلاة الخوف) 20 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص١١١»‏ كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات» 
ح(551)» والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- »45/1١‏ والدارمي في سننه »470/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص7١7.‏ وصححه ابن السكن والشيخ الألباني. انظر: التلخيص 
الحبير ١/35١؛‏ صحيح سنن النسائي ص١١١.‏ وقال الشيخ الألباني في الإرواء 
1 (إسناده صحيح). 

(؟) أخرجه الحازمي ف الاعتبار ص١ .”١‏ وق سنده محمد بن كثير الكوثي» وهو ضسعيف 
ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد والبخاري» وابن حجر. انظر: 
قهذيب التهذيب 877/5؛ التقريب 177/7. والحديث له متابع نحوه من رواية أبي 


- 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي ف سننه ص )2 وعند أحمد 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الى 

يو وأصحابه شغلوا يوم الخندق عن بعض الصلوات حى خرج وقتها. ثم 

حديث أبي سعيك») وابن مسعود-رضى الله عنهما-الأخير يدللان على أن 


ذلك كان قبل صلاة الخوف» وأن قوله تعالى: « فَرجَال أَوْ رُكبَانَا 4 نزل 


بعد ذلك. فثبت من ذلك كلها أن تأخير الصلاة عن وقتها عند النوف 
قد نسخ بصلاة الخوف7". 
واعترض عليه: بأن النبي يٌِ قد صلى صلاة الخنوف في غزوة ذات 
الرقاع©؛ وهي كانت قبل الخندق على ما قاله بعض أهل السير. فلا 
يكون صلاة الخوف ناسخاً لتأخير الصلاة عن وقتها عند القتال2. 
وأجيب عنه: بأن الصحيح أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
الخندق» يدل عليه آثار كثيرة» منها ما سبق ذكره من حديث ألىي سعيد 


- في المسند 18/5. 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص7. 27 5 48٠‏ بداية الجتهد ١//88؛‏ مجموع الفتاوى؟19/57؟؛ نيل 
الأوطار 57/7 . 

)١(‏ ذات الرّقاع» قال النووي في المجموع 5/4 :7١‏ (وذات الرقاع-بكسر الراء- موضع قبل 
نحد» من أرض غطفان). 

ونقل ياقوت الحموي عن الواقدي أنه قال: ذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة 
وبثر أرماء على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ..5١7/7‏ 

(*) انظر: سيرة ابن هشام 2707/5 5 ١؟؛‏ أحكام القرآن للحصاص 55/١‏ 5؛ فتح الباري 


.١51 2144 21 ه؛ قهذيب سيرة ابن هشام ص57‎ ١٠١ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة أ6 ١١٠‏ 


١ 3 


دليل من قال ببسخ صلاة الخوف: 

واستدل من قال بنسخ صلاة الخوف .ما سبق في دليل القول السابق 
من حديث علي» وابن مسعود» رضي الله عنهما”". 

ويستدل منهما على النسخ: بأن البي كلع صلى صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع» وهي كانت قبل الخندق”")؛ وفي غزوة الخندق فاتته 
صلوات وأَعكّرها عن وقتهاء فلو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلهاء ولم 
يفوت الصلاة ولم يؤحرها عن وقتهاء فدل ذلك على نسخ صلاة 
الخوف7؟. 

واعترض عليه: بأن الصحيح-كما سبق- أن غزوة ذات الرقاع 
واليَ فيها صلى البي يَييعٌ صلاة الخنوف كانت بعد غزوة الخندق» فغزوة 
الخندق متقدمة عليه؛ فيكف ينسخ المتأحر بالمتقدم0. 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 


)١(‏ انظر: صحيح الإمام البحاري ص845؛ فتح القدير لابن المهمام 4٠١١/7‏ فتح الباري 
١٠ه؛‏ عمدة القاري 553/17١؛‏ الرحيق المختوم ص .7/١‏ 

.577/7 ؟؟؛ فتح الباري‎ ١7/54 انظر: امجموع‎ )١( 

() انظر: سيرة ابن هشام 0707/7 47١4‏ فتح الباري 17/٠٠01؛‏ قذيب سيرة ابن هشام 
ص47 .151-١‏ 

(؟) انظر: امجموع 4 ؟؛ فتح الباري م 

(5) انظر:المجموع ١7/5‏ 7؛ فتح القدير لابن المهمام 4١١1/7‏ فتح الباري 57/7 


١ ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال 
القتال على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يؤحر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال 
والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت. 

وهو مذهب الحنفية27. 

القول الثابي: لا يجوز تأحير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال 
القتال» بل يصليها على حسب قدرته. 

وهو مذهب المالكية”"2» والشافعية'") والحنابلة©. 

القول الثالث: لا يؤحر الصلاة عن وقتها في الخوفء إلا أنه يخير 
حال القتال بين الصلاة وبين التأخير. 

وهو رواية عن الإمام أحمد0 . 

القول الرابع: إن صلاة الخوف توحر عن وقت الخوف إذا لم 


)١(‏ انظر: الأصل ١//84؛‏ مختصر اختلاف العلماء ١/856؛‏ أحكام القرآن للحمصاص 
0١‏ بدائع الصنائع 59/١‏ ه؛ الحداية .1١5-1١٠/5‏ 

)١(‏ انظر: المدونة 41/١‏ ؟؛ التمهيد 4777/0 شرح التلقين 4/7 5١٠؛‏ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل 554/7؛ التاج والإكليل 4574/7 شرح الزرقاني على مختصر 
خليل ؟/70,. 

(*) انظر: الأم 5/١‏ 4 ؟؛ الحاوي 4470/7 حلية العلماء 5/7 ؟؟؛ العزيز 8988/7؛ المجمموع 
7 . 

(4) انظر: المغين 48١/7‏ الشرح الكبير 45/0 ١؟؛‏ الممتع١/577؛‏ مجموع الفتاوى 479/57 
الإنصاف 45/5 .١‏ 

(5) انظر: الممتع ١/577؛‏ مجموع الفتاوى 9/77 ؟؛ الإنصاف 47/0 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن. 

وهو قول طائفة من علماء الشام» منهم مكحول". 

 :ةلدألا‎ 

من أدلة القول الأول -وهو أنه يؤخحر الصلاة حال الفتال 
والمسايفة- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الي فيها أن النبي يلهٌ أخحر بعض الصلوات يوم 
الخندق» وقد سبق ذكر بعضها. 

ولو حازت الصلاة مع القتال لما أخرها البي وَلعٌ عن وقتها'". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن غزوة الخندق كانت قبل مشروعية صلاة الخنوف» فيكون 
تأخير الصلاة عن وقتها منسوخاً بصلاة الحنوف©2. 

ب- إنه لا يصح الاستدلال من تأخير بعض الصلوات يوم الخندق 
على تأخير الصلوات حال القتال والمسايفة؛ لأن البي وله وأصحابه يوم 
الخندق لم يكونوا في مسايفة توحب قطع الصلاة» أو تأخرها عن 
وقتها. 


. 47/7 انظر: بداية امجتهد ١//55؛ فتح الباري 574/79؛ نيل الأوطار‎ )١( 
.١١7/7 فتح القدير‎ 4٠١1/7 انظر: بدائع الصنائع ١/055؛ الهداية‎ )1( 
.771/4 (؟) انظر: بداية امجتهد ١/9/8©؛ المجموع‎ 

(5) انظر: المغئ 71//9. 


4 ١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أنس بن مالك ذه قال: (حضرت عند مناهضة”؟ حصن 


تستر”؟ عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار؛ فصليناها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لناء قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها)"". 

فهؤلاء الصحابة أحروا الصلاة عند القتال» وأميرهم أبو موسى 
الأشعري ذه وهو كان قد حضر صلاة النوف مع البي كلو فدل ذلك 
على أنه يؤخر الصلاة عند القتال والمسايفة9'. 

واعترض عليه: بأنه يمكن أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة 
القتال» أو أنهم عجزوا عن الصلاة حت بالإيعاء . 

دليل القول الغابي: 


استدل أصحاب القول الثاني- وهو أنهم لا يؤحرون الصلاة عن 


)١(‏ المناهضة من نمض .معن المقاومة» وتناهضوا في الحرب؛ أي: فض كل إلى صاحبه؛ ونمض 
إلى العدو؛ أي: أسرع إليه. انظر: المصباح المنير ص؛ ١5؛‏ القاموس الحيط ص٠55.‏ 

)١(‏ تستر بالضم ثم السكونء وفتح التاء الأحرى وراء. وهي أعظم مدن حوزستان. انظر: 
معجم البلدان 4470/١‏ . 

(') ذكره البخاري في صحيحه ص187. في كتاب الخوف» بدون سند. وقال ابن حجر في 
الفنتح 575/7: (وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طرق قتادة عنه» وذكره حليفة ف 
تاريخه» وعمر بن شبة في أخبار البصرة من وجهين آحرين عن قتادة). 

(4) انظر: فتح الباري 4575/7 عمدة القاري 45/5 .١‏ 

(0) انظر: فتح الباري 575/7؛ عمدة القاري 544/0 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة- ' ه6٠١١‏ 


وقتها ولو في حالة القتال- بما يلي: 

أولا: قوله تعالى: < فَإِنَ خِفْتُمَ فَرجَالا أو رُكُبَانًا 4". 

فهذه الآية عامة تشمل حال القتال وغيره. 

ثانيًا: عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا 
سكل عن صلاة الخوف قال: (يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بمم 
الإمام ركعة» وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوٌ لم يصلواء فإذا صلوا 
الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون» ويتقدم 
الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» 
فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف 
الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان حوف 
هو أشد من :ذلك ستارا بزيهانا قياماً على أقدامهم سا مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليها). قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله ل 27. 

وف رواية عنه ذه قال: قال رسول الله يك في صلاة النوف: ررأن 


.)559( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.77/5 انظر: المغين 811/9؛ المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ه57 كتاب التفسير, باب قوله: (فإن حفتم فرجالاً أو 
ركبانل»خ (400)) ومسلم في صحيحه ١45/6‏ كاب صلة للسافرين» باب صلاة 
الخنوفء. ح(875) .)1١5(‏ 


١١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يكون الإمام يصلي بطائفة معه) فيسجدون سجدة واحدة» وتكون طائفة 
منهم بينهم وبين العدو م ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهمء 
ثم يكونون مكان الذين لم يصلواء ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع 
أميرهم سجدة واحدة» ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته؛ ويصلي كل 
واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه. فإن كان خحوف أشدّ من ذلك 
فرجالاً أو ركبانا» قال: يعيئ بالسجدة الركعة7". 

فهذا يدل على أنه إذا كان الخوف أشدء فيصلون كيفما أمكنهم 
رجالاً أو ركباناء إلى القبلة وإلى غيرها(". 

الثا: ولأن البى هيه صلى بأصحابه في غير شدة الخوفء فأمرهم 
بالمشي إلى وجه العدو» ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاقهم» وهذا مشي 
كثير» وعمل طويل؛ واستدبار للقبلة» وأجاز ذلك من أجل الخوف الذي 
ليس بشديد» فمع المنوف الكتذين 1 0 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أنه يجوز حال القتال تأخير الصلاة عن 
وقتها- الأدلة الى فيها أن البي يدٌ أخر الصلاة يوم الخندق» وقد سبق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص4 77؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الخوف.-(75/8١).‏ قال ابن حجر في الفتح 571/7: (إسناده جيد). وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص777. 

.703117 انظر: المغين 5/0 الا‎ )١( 

(؟) انظر: المغئ 7117/8. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /اه ١١‏ 


ذكرها في دليل القول بالنسخ (©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه كان قبل نزول آية صلاة الخنوف”". 

ب-إنه ل ينقل أذهم كانوا في حال المسايفة0". 

دليل القول الرابع: 

من أدلة للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت 
الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- الأدلة الي فيها أن النبي 
يو أخدر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق» وقد سبق ذكرها في دليل 
القول بالنسخ ©). 

ويعترض عليه كما اعترض به على القول السابق. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلى: 

أولا: إن القول بنسخ صلاة الخنوف غير صحيح؛ لأن البي يله صلى 
صلاة الخنوف بعد غزوة الخندق» وعمل به أصحابه-رضي الله عنهم- بعد 


.5177/١ و انظر: الممتع‎ .١١ سبق تخريج تلك الأحاديث في ص48‎ )١( 
.5375/١ انظر: المغني 91/6/8؛ الممتع‎ )١( 

(؟) انظر: المغن 1/78 81؛ الممتع .577/١‏ 

(4) سبق تخريج تلك الأحاديث في ص48 .١١‏ وانظر: بداية امختهد .8//١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وفاته وله فكيف يقال بنسخ المتأحر بالمتقدم؟20. 

ثانيًا: إن القول بنسخ تأخير الصلاة في الخوف بصلاة الخوف قول 
يدل عليه بعض الآثار» منها حديث أبي سعيد الخدري ذك ويؤكده أن 
أبا موسى الأشعري» وأبا هريرة -رضي الله عنهما-صليا صلاة الخوف 
مع البي وَل وهما قد قدما على البي وليه بعد غزوة الخندق27. 

ثالعًا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو أثة لا يؤحر الصلاة في 
الخوف حي ف حال القتال؛ وذلك لصحة أدلته وعدم تطرق الاحتمال 
إليهاء بخلاف أدلة الأقوال الأخحرى. 

ولكن مع هذا إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ول يقدر الشخص 
أن يصلي على أي حال فله أن يؤخر الصلاة”؛ وذلك: 

أ- لأنه « لا يكلف الله تَفسًا إلا وَسَعَهَا 04). 

ب- ولعمل بعض الصحابة على نحو ذلك؛ كما رواه أنس 5ه" '. 

والله أعلم. 


.577/7 8؛ فتح الباري‎ ١7/4 انظر: المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: صحيح الإمام البخاري ص 855: ١٠65؛‏ الاعتبار ص*0٠7؛ 45٠١5‏ فتح الباري 
//.ذه-" ١ه؛‏ نيل الأوطار 55/7 . 

(") انظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 19//7. 

(4) سورة البقرة» الآية (5/85؟). 

(5) انظر: صحيح الإمام البخاري ص87 4١‏ فتح الباري 570/1. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١48‏ 


المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين 

ذهب بعض أهل العلم؛ منهم الطحاويء إلى أن صلاة الإمام في 
الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» قد نسخ, لذلك لا يصلي بحم إذا 
كان في سفر إلا ركعة ركعة7". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف ف المسألة» لكن 
السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو احتلافهم في جواز صلاة 
المفتيضن خلق المتنف 9" 

دليل من قال بالنسخ: 

قال من ادعى النسخ بان صلاة الإمام بالطائفة الثانية 0 لا 
تخلو من أن تكون فريضة أو نافلة. 

فإن كانت فريضة فيكون الإمام قد صلى الفريضة مرتين» وصلاة 
الفريضة الواحدة في اليوم مرتين قد نسخ. 

وإن كانت صلاته بالطائفة الثانية نافلة) فيكوَن صلاة من خحلفه 
صلاة مفترض خلف متنفل» وهو كذلك قد نسخ. | 

أما نسخ صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين» فدليله: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/5١9؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١5١/4‏ فتح القدير 
لابن الهمام ١//31؟؛‏ سبل السلام 4١1/5‏ نيل الأوطار 5/9 55 . 
(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/815؛‏ سبل السلام 4١81/7‏ نيل الأوطار 45/5 5. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا:عن سليمان بن يسار- مولى ميمونة- قال: أتيت ابن عمر على 
البلاط» وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت» إن معت 
رسول الله وي يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)0©. 

ثانا : عن خالد بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في 
منازمهم؛ ويصلون مع البي يله «فنهاهم رسول الله يه أن يعيدوا الصلاة في 
يوم مرتين)”). 

والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت 
تُصلى في اليوم مرتين» ثم نسخ ذلك7". 

أما نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل» فدليله: 

عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: رصلى رسول الله يك صلاة الخخوف 
بإحدى الطائفتين ركعة, والطائفة الأحرى مواجهة العدّوّ؛ ثم انصرفوا وقاموا 
في مقام أصحايهم؛ مقبلين على العدّوٌ وجاء أوائك؛ ثم صلى بهم البي ول 
ركعة ثم سلم البي كَل. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة)”. 

فالنبي يك صلى في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة» فدل ذلك 
على نسخ صلاة المفترض خلف اللمتنفل؛ لأنه لو كان جائزاً ولم ينسخ لصلى 


.7917 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.551 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.517/١ (؟) انظر: شرح معان الآثار‎ 


(؟) سبق تخريحه ف ص .١١8١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١5١‏ 


بكل طائفة ركعتين ركعتين(". 

بت من هذ ل أن صل ايشوف يكسل طسة رصي 
ركعتين» قد نسخ”") 

واعترض عليه ما يلي: 

أولا: إنه قد ثبت أن البي يد كان يصلى صلاة الخوف أحياناً ككل 
طائفة ركعتين ركعتين» لذلك لا يصح الاستدلال من صلاة المخوف بكل 
طائفة ركعة ركعة؛ على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين 
ركعتين. كما لا يصح الاستدلال منه على نسخ صلاة المفقرض خلف 
المتنفل7”". 

ثانيًا: أما الاستدلال على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة 
ركعتين ركعتين بالأحاديث الي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم 
مرتين» فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان عن أن يصلى الفريضة 
الواحدة في يوم مرتين» فهو لا يشمل صلاة الإمام بالطائفة الثانية ركعتين» ولا 
صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الإمام والمتنفل» كل منهما متنتفل عنلما 
يصلى مرة ثانية» وليس يمفترض حت يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين» أما 
إن كان المراد بالنهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة 
)١(‏ انظر: التمهيد ه/5؟؛ بدائع الصنائع 1/١‏ ه28 4855 فتح القدير لابن الحمام .5770/١‏ 


.*37/5/١ فتح القدير لابن الحمام‎ 45١5/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.7 47/7 (؟) انظر: التمهيد ه/5ه07؟؟ فتح الباري‎ 


57 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مرة فلا يحوزله أن يصليها مرة ثانية بنية النفل» فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد 
حت من قال بنسخ صلاة المفترض خلف المتنفل7". 

ثالعًا: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ بحرد احتمال» ليس عليه 
دليل؛ إذ لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان بعد صلاة 
البي يو في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين» حي يستدل منه على النسخ, 
إلا بحرد احتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لذلك لا يصح الاستدلال منه 

على النسخ”". 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة 
ركعتين ر كعتين على قولين: 

القول الأول: إن الإمام لا يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين إذا كانوا 
مسافرين» بل يصلي بهم ركعة ركعة. 

وهو مذهب الحنفية””» والمالكية©". 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء 4891/١‏ بداية امجتهد ١/75؟؛‏ المغئ +/58؟ فتح الباري 
4١5 55 75/١‏ نيل الأوطار 4/9 77. 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5١/4‏ ١؛‏ مجموع الفتاوى 807/7؛ نيل الأوطار 
3 1" 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار 459١5 7376/1١‏ مختصر اعتلاف العلماء ١/977؛‏ بدائع 
الصنائع 4551/١‏ فتح القدير ٠٠١/7‏ 

(4؟) انظر: المدونة 40/١‏ 45 التفريع 4570/١‏ الإشراف ١/737؛‏ الاستذكار 790/7؛ الاج ح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١51‏ 


القول الثابي: يجوز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة جميع الصلاة 
ويسلم, ثم بالطائفة الثانية جميع الصلاة كذلك. 

وهو مذهب الشافعية7'', والحنابلة”2'9؛ وقول الحسن البصري» 
والأوزاعي» وداود الظاهري””. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يصلي يهم جميع الصلاة- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمر- 
رضي الله عنهما-» وقد سبق وجه الاستدلال منه» والرد عليه. 

ثانيًا: عن أبي هريرة ذل عن البي يل أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
لت التمفي ذا سيحه د سعد ةا ال الها تار اعتاون] اجمدين: 
وأقيموا الصف ف الصلاة» فإن إقامة الصف من حسن الصلاق). 


- والإكليل ؟/57ه. 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص 457 الحاوي 474/7؛ المهذب ١/845؛‏ العزيز 978/5؛ 
المجموع 4/5 .7١‏ 
(؟) انظر: المغنى 0311/9 48١8‏ الشرح الكبير 117/0؛ الممتع ١/519؛‏ الإنصاف 
معونة أولي النهى 50/7 1؛ زاد المستقنع ص6١.‏ 
(؟) انظر: الاستذكار 8"95/7. 


(5) سبق تخريجه في ص 48 .٠١‏ 


١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليوؤتم به 
والاتتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة» ومن خخالفه في نيته فلم يأتم 
به كما أن فيه النهي عن الاختلاف عليه وهو عام ولا اختلاف أشد من 
اختلاف النيات إذ هي ركن العمل» فثبت منه عدم جواز صلاة المققرض 
خلف المتنفل» والإمام إذا صلى بالطائفة الثانية كذلك ركعتين فصلاته هذه 
تطوع؛ فتكون صلاة من خلفه صلاة مفترض خلف متنفل» وهو لا يجوز”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن المراد بالاتتمام وعدم الاحتلاف عليه هو ف الأفعال 
الفظاهرة» حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة0". 

ثانيًا: إنه لو يسلم أن النهي عن الاحتلاف يعم كل اختلاف» فتكون 
الأدلة الدالة على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل-ومنها أدلة جحواز 
صلاة الإمام بالطائفة الثانية في النوف كامل الصلاة- مخصصة له(". 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو جواز أن يصلي الإمام في الخخوف 

بكل طائفة كامل الصلاة- .ما يلي: 


)١(‏ انظر: الإشراف 4١90/١‏ التمهيد 717/9 17/0؟؛ بدائع الصنائع 709/١‏ /1مه؛ 
اللباب للمنبجي .751/١‏ 

(1) انظر: الحاوي 9/7 ١81؟؛‏ التمهيد 886/8 ؟؟؛ المغن 7/8. 

(5) انظر: نيل الأوطار /776. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه5١١‏ 


أولا: عن جابر يه: (أنه صلى مع رسول الله يله صلاة النوف» فصلى 
رسول الله يلع ياحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» 
فصلى رسول الله يلِ أربع ركعات؛ وصلى بكل طائفة ركعتين)''". 

ثانيًا: عن أبي بكرة ضيه قال: (صلى البي يل في حوف الظهر فصف 
بعضهم خحلفه» وبعضهم بإزاء العدّوء فصلى بهم ركعتين ثم سلم» فانطلق الذين 
صلوا معه فوقفوا موقف أصحايهم, ثم جاء أولئك فصلُوا خلفه. فصلى يهم 
ركعتين ثم سلمء فكانت لرسول الله 2 أربعاًء ولأصحابه ركعتين» 
0 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إن البي وَلدْ صلى بالطائفة الثاننية 
ركعتين» وقد صلى قبل ذلك بالطائفة الأولى ركعتين» فدل ذلك على جحواز 
أن يصلي الإمام بكل طائفة كامل الصلاة7". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إنه يحتمل أنه كان حينما كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين» وقد 
نسخ ذلكء» فيكون هذا نحوه7”. 


(1) سبق تخريحه في ص .1١17‏ 
(1) سبق تخريجه في ص .٠١88‏ 
(*) انظر: الحاوي 4417/4/75 الاستذكار 9/5"؛ المغن 81/9؛ المجموع 4/5 .7١‏ 


(4) انظر: شرح معان الآثار .515/١‏ 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ثانيًا: إن البي وَل صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين؛ لأن ذلك كان في 
الحضر» فصلى البي َلك هم ركعتين ركعتين» ثم هم أتهوا لأنفسهم"". 
وأجيب عنه: بأنه لم ينبت أن البي يله صلى صلاة الخنوف في الحضرء 
وسلام البي يك في كل ركعتين منها يدل على أنه كان في سفر”". 


الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يلى: 


أولا: إن القول بنسخ أن يصلى الإمام بكل طائفة كامل الصلاة قول 
ضعيف وغير صحيح؛ إذ ليس عليه دليل يثبت ذلك» فهو جرد احتمال؛ 
والنسخ لا يثبت به0". 

ثانيًا: إن الراحح هو جواز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة كامل 
الصلاة» وذلك لما يلي: 

أ- لنقل ذلك عن البي يِه مع صحة دليله» وكونه ظاهراً. 

ب- إن أدلة من قال بعدم جواز ذلك» أدلة عامة يمحكن تخصيصها 
بالأحاديث السابقة الدالة على الحواز» على أن تلك الأدلة ليست صريحة في 
الدلالة على عدم الحواز. والله أعلم. 


.1537/١1 عمدة القاري‎ 4551/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
"918/9 الاستذكار‎ 4717/4 77/٠ انظر: التمهيد‎ )١9( 
.25 2/5 


المبحث التاسحج: الجنسافز 
وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: القيام للجنازة. 
المطلب الثابي: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها. 
المطلب الغالث: الصلاة على الجنازة في المسجد. 
المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة. 
المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين. 
المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه. 
المطلب السابع: الصلاة على المنافقين. 
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين. 
المطلب التاسع: النياحة على الميت. 
المطلب العاشر: زيارة القبور. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: القيام للجنازة 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القيام لجنا 05 كان اولك ثم نسخ» 
لذلك لا يقوم لها أحد”". 
لعو دهن اللنفيةة:والالكنة7 1 والشافويد ا والناب* 


ويتبين منه ومما يأق من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم 


)١(‏ الجحتازة بالكسرء واحدة الحنائز» وقيل: بالفتح» ومعناه: الميت على السرير. وقيل: بالكسر: 
الميت نفسه., وبالفتح السرير» وقيل بالعكس. انظر: مختار الصحاح ص١٠٠؟؛‏ المصباح 
المنير ص٠ ٠‏ ١؛‏ القاموس المحيط ص"5 5 . 

)7١(‏ انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص7”9/8-. ٠‏ 5؛ الاعتبار ص١٠١7؟؛‏ بداية اجتهد 
١‏ ؛؛ روضة الطاليين ص 158؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 175/4؟؛ رسوخ 
الأحبار ص5 ."١‏ 

() انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ شرح معان الآثار ١430-4/8/1؛‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين .١71//*‏ ش 

(1) انظر: التمهيد 5534-758/5؛ الاستذكار 7/همه-85ه؛ بداية المجتهد١/117؛‏ 
مواهب الخليل /0,8؛ التاج والإكليل 58/7؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
5" 

(5) انظر: الأم ١/5017؛‏ مختصر المزني صمره؛ السنن الكبرى للبيهقي 47/4؛ روضة الطالبين 
ص78 7؛المنهاج شرح صحيح مسلم 5/4/؟؛ المجموع .1171١/0‏ 

(5) المذهب عند الحنابلة أنه لا يقوم للجنازة. وصرح بنسخ القيام لها بعضهم؛ منهم: ابن 
قدامة» وعبد الرحمن المقدسي» وزين الدين المنجا. انظر: المغن 4/9 ١‏ 4؛ الكافي 50/7؛ 
الشرح الكبير 5/5 ١7؛‏ الممتع 58/7؛ الإنصاف 717/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1548 


في المسألة شيئان: احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ0"©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن علي 5 ضيه يقول في شأن الجنائز: «رإن رسول الله يليه قام: 
0 

وف رواية عنه 5ه قال: (رأينا رسول الله يله قام فقمناء وقعد 
فقعدنا). يعن في الحنائز””". 

وف رواية ثالثة عنه ذه يقول: ين ضف 
الجنازة» ثم جلس بعد ذلك؛ وأمرنا بالجلوس»””) 


مهاس 


كن أبي مَعمّر) قال: كنا عند على» فمرت به جنازة» فقاموا طاء 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ١/440-4/5؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٠0-791‏ ؟؛ 
الاعتبار صس١ 7337-1١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7175/5 كتاب الجنائز» باب نسخ القيام 
للجنازة» ح(977) (87). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 2575/4 كتاب الجنائز» باب نسخ القيام 
للجنازة» ح(957) (15). 

(5) سبق تخريجه ف ص /5/8. 

(5) هو: عبد الله بن سخبرة الأزدي» أبو معمر الكوق» ثقة» روى عن: عمرء وعلي» وابسن 
مسعود-رضي الله عنه- وغيرهم. وروى عنه: بجاهد» وإبراهيم النخعيء وغيرهصا. 
وتوف في إمارة عبيد الله بن زياد. انظر: ميزان الاعتدال ؟/4717؛ تنيب التهذيب 


هه .؟-5.5؟؛ تقريب التهذيب .490/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فقال علي: ما هذا ؟ قالوا: أمرٌ أبي موسىء فقال: «رإنما قام رسول الله ع 
لجنازة يهودية» ولم يعد بعد ذلك)2"0. 

وف رواية أخرى عن أبي معمرء قال: كنا مع علي» فمرٌ به جنازة 
فقام للها ناس» فقال علي: من أفتاكم هذا ؟ فقالوا: أبو موسى. قال: ررإنما 
فعل ذلك رسول الله يع مرة» وكان يتشبه بأهل الكتاب» فلما تُهى 
5 يك 
سهىن) 2 . 

ثانيا: عن ابن سيرين قال: مر بجنازة عل الحسن بن علي وابن 


ل سال 5 5 07 5 1 
لما رسول الله وو ؟! قال ابن عباس: «رقام لحاء ثم قعد)' ©. 


(4)197 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص”79. وص ححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص 2705 وقال في الإرواء :١57/*‏ (أخرحه النسائي وابن أبي 

)١١‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف ع/وهع, وأحمد في المسند 0" وروى نحوه 
الطحاوي في شرح معان الاثار »485/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص95". 
وي سنده ليث ابن أبي سليم» قال الحيثمي في مجمع الزوائد تكله (رواه أحمد وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلس). وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
عم وى أنه رواه الطيالسي» وأحمد, -فذكره- ثم قال: (وفيه عندهما ليث وان 
سليم» وكان قد احتلط). 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ص 23١9‏ كتاب الحنائز» باب الرخصة في ترك القيامءح 
»)١975(‏ ونخوه الإمام أحمد في المسند /51 23 والبيهقي في السنن الكبرى 4/4 4» 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٠‏ ١ذ/ا١1١‏ 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
البي كلْهٌ كان يقوم للجنازة» وأنه أمر بذلك» ثم قعد بعد ذلك فلم يكن 
يقوم للماء وأمر بالجلوس» فنست أن آخر الأمرين من رسول الله 2 هو 
الجلوس» وترك القيام لاء فيكون ذلك ناسخا للأمر الأول0"©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في القيام للجنازة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يقوم لها. 

وهو مذهب الحنفية0" والمالكية0 2 والشافعية2, والحنابلة7 '. 


وابن عبد البر في الاستذكار ؟//581. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي 
ص5١‏ ”:(صحيح الإسناد)» وقال في الإرواء وذلله ١‏ :(وإسناده صحيح). 

)١(‏ انظر: شرح معاني الاثآر ١/4940-44؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص91 -..4؛ 
الاعتبار ص ١1-١١‏ 9؛ المغين *//4 ١‏ 4؛ تحفة الأحوذي 7/14١1-م188.‏ 

(1) انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ شرح معان الآثار ١/440-48؛‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين .1١71//9‏ 

(5) انظر: التمهيد 57//5؟859-5؛ الاستذكار 9/همه-85ه؛ بداية المجتهد١2//1‏ 44 
مواهب اللحليل 58/7؛ التاج والإكليل /8ه؛ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 15/١‏ 55. 

(5) انظر: الأم ١/8.17؛‏ مختصر المزني ص5,8؛ روضة الطالبين ص78 ؟؛المنهاج شرح صحيح 
مسلم 505/4؟؛ الجموع 171/5. 

(5) انظر: المغئي ١4/7‏ 4؛ الكافي ؟/50؛ الشرح الكبير 14/5١5؟؛‏ الممقع 45/5 س 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وروي ذلك عن علي» والحسن بن علي» وابن عباس -رضي الله 
موب ح وام ليولا بود ينو وشتن وذ ملسو عر نالفاي 1 
عنهم-» و والاسود.ء و بن ب» وعروة» والنخعي 
القول الثابي: يستحب القيام للجنازة. 


وهو قول بعض الالكية”"» وبعض الشافعية("» ورواية عن الإمام 
أحمد واختاره بعض الحنابلة0 . 


وروي نجوه عن ابن عمر» وأبي مسعود البدري» وأبي سعيدك 


الخدري» وقيس بن 0 وسهل بن 000 -رضي الله عنهم-) 


- الإنصاف 7/5١؟.‏ 

.7١ رسوخ الأحبار ص4‎ 47١١ انظر:التمهيد 85/7 5؛ الاعتبار ص‎ )١( 

(؟) انظر: الهاج شرح صحيح مسلم 71760/4؛ مواهب الجخليل 58/5؛ نيل 
الأوطارة/5١٠.‏ 

(*) انظر: المجموع 177/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 75/4؟؟؛ نيل الأوطارة/9١٠.‏ 

(5) انظر: المغن 4/7 ١‏ 4؛ الشرح الكبير 4517/5 الإنصاف .7١1/5‏ 

(5) هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم؛ الأنصاريء الخزرجي» روى عن الني كه وروى 
عنه: عروة» وأبو ميسرة»» وغيرهماء وكان أحد الفضلاء الحلة» من دهاة العرب» من 
أهل الحرب والمكيدة في الحرب, مع النجدة والسخاء. وتوثي في آحر حلافة معاوية 
يه. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/7‏ 9١؟‏ الإصابة ١57/7‏ 

(5) هو: سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم؛ الأنصاريء الأوسي» روى عن الني يلك 
وروى عنه: أبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهماء وشهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وتوقي سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي طهم فكبر عليه ست وقيل: حمساء وقال: إنه 
بدري. انظر: الإصابة ١//الالا-1/8/.‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 1و١‏ 


وسالم بن عبد م 


القول الثالث: إن القيام وعدمه سواءء فلا بأس بالقعود. وإن قام فلا 


وقول إسحاق بن راهويه'”. 


ييعاب. وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد 

الأدلة: 

أدلة القول الأول- وهو انه لا يقوم للجنازة- هي الأدلة الي سبقت 
في دليل القول بالنسخ؛ حيث إها تدل على أن من مرت به جنازة فإنه 
يحلس ولا يقوم لها(”. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يقوم للجنازة» وأن ذلك مستحب- 
ما يلي : 

أولا: عن أي سعيد الخدري ذه عن النبي يد قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد ح توضع»"2. 

ثانيًا: عن عامر بن ربيعة دك قال: قال رسول الله ل: «إذا رأيتم 


.٠١9/54 انظر: التمهيد 55//5؛ الاستذكار 85/7 0؛ الاعتبار ص١١ "؛ نيل الأوطار‎ )١( 

.17 15/5 4؛ الشرح الكبير 451/5 الإنصاف‎ ٠ 5/7 انظر: المغني‎ )1١( 

(؟) انظر: الاستذكار 085/7؛ الاعتبار ص١١7.‏ 

(5) انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ الاستذكار 85/7 0؛ المجموع 171١/5‏ المغين 07/8 5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص58 27 كتاب الحنازة» باب من تبع جنازة فلا يقعد حجن 
توضع من مناكب الرجال»ح(١١7١))‏ ومسلم في صحيحه 7174/5 كتاب الجنائز 
باب القيام للجنازة» ح(959) (77). 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
تألم له اا 00 
الجنازة فقوموا هاء حى تخلفكم أو بوصع)) : 


ثالثا: عن ايز فرع “عله الله--رضي الله عنهما- قال: مرأت جنازة» 


تقاء با برشول آذ علذ وها محم نقلناء:يا :رسول الله رقا بهردية: 
فقال: ررإن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»". 

فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت 
به؛ حيث إن الببي 2 قام لماء كما أمر بالقيام اي 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة» إلا أن 
الأحاديث الدالة على عدم القيام لما متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي 


تاشيكحة كا عالفهاة, 


»)١7١07( أخرحه البخاري في صحيحه ص57 ؟ كتاب الحنازة» باب القيام للجنازة»ح‎ )١( 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-77/4»كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة»ح‎ 
(8ه8) 59لا).‎ 

(؟) أخرحه البحاري في صحيحه ص8 ه ؟»كتاب الجنازة» باب القيام 
للجنازة» ح(811١)»‏ ومسلم ف صحيحه- واللفظ له-074/4؟»كتاب الجنائز 
باب القيام للجنازة.ح )95٠0(‏ (78). 

(*) انظر: شرح معان الآثار ١//40؛‏ التمهيد 74/5 5؟؛ المجموع ١7١/5‏ المغني /504. 

(4) انظر: شرح معان الآثار ١//485-54؛‏ الاستذكار 85/7 ه؛ الاعتبار ص١١9؛‏ المغيي 
؟/1 ١‏ 4. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه/ا١ى ١‏ 
دليل القول الثالث: 
أما القول النالث-وهو أن القيام وعدمه سواء- فيستدل له بأدلة 
القول الأول» وأدلة القول الثاني. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض تلك الأحاديث يدل على 
القيام للجنازة» وبعضها يدل على عدم القيام لما؛ لذلك فمن قام لما فلا 


يعاب» ومن لم يقم فلا بأس'©. 

واعترض عليه: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على القيام للجنازة» 
وبعضها يدل على عدمه؛ لكن الي تدل على عدم القيام لها معها ما يدل 
على تأخرهاء والأحذ بالآخر من أمر رسول الله يع أولى؛ لأنه يكون 
نيعا لمر 0 : 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» وهو أن 
القيام للجنازة قد نسخ؛ وذلك لأن أدلة القول الثاني وإن كانت أكثر إلا 
أن أدلة القول بالدسخ معها ما يدل على أنها متأحرة عن أدلة القول الثاني» 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص 48 8؟؛ المغين 5/8 ٠‏ 45 نيل الأوطار .٠١9/5‏ 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/489-488؛‏ الاستذكار 85/7 ه؛ الاعتبار ص١١8؛‏ المغئي 
.5١ 4‏ 


(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهي بمجموع رواياتها وطرقها صالحة للاحتجاج بماء وتفيد نسخ القيام 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ا /ا/ا ١1‏ 


المطلب الثاني: جلوس من تبح جنازة قبل وضعها 

ذهب بعض أهل العله”؟ -وهو مذهب المالكية”"؛ والشافعية0©- 
إلى أن النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها قد نسخ؛ لذلك يجوز 
لمن تبعها أن يجلس قبل وضعها. 

ومن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي”©» و الطحاوي””» وابن عبد 
نك 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم» كما 
أن احتلاف الآثار الواردة في المسألة» والاختلاف في مفهومهاء سبب آخر 
لاحتلافهم فيها”". 


)١(‏ انظر: التمهيد 717١/7‏ ؛الاعتبار للحازمي ص78"؛ المجموع 417١/0‏ رسوخ الأحبار 
ص5117-1؛ تذيب السنن لابن القيم 711/8. 

)١(‏ انظر: التمهيد 755/7؛ الاستذكار 585/7؛ مواهب الحليل 58/7؛ الشرح الكبير 
+0١‏ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

(") انظر: الأم ١/077؛‏ مختصر المزني صم ه؛ المجموع 5/١171؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

(5) انظر: الأم 4017/١‏ مختصر المزني ص/ه؛ المجموع 5/١1171؛‏ رسوخ الأحبار ص7١7.‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 2548/4/١‏ 450. 

(1) انظر: التمهيد 55//5؛ الاستذكار 58765417/7. وقال به كذلك الشيخ الأبان في 
أحكام الجنائز ص .٠١١‏ 

(1) انظر: شرح معان الآثار ١440-5/5/1؛‏ التمهيد 58/5؟؛ المجمموع 5/١17؛‏ الغ - 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا:عن علي ذه قال: (رأينا رسول الله يل قام فقمناء وقعد 


فقعدنا). يع في الحنائز”". 


وف رواية أخرى عنه ذه يقول: «ركان رسول الله يل أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس)". 

وف رواية ثالثة عنه هه قال: «رقام رسول الله ولد مع المنازة حبق 
توضعء وقام الناس معه؛ ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود)0". 

وعن مسعود بن الحكم9») عن على بن أبي طالب # أنه ذكر 
القيامُ في الجنائر حي توضع. فقال علي ذك: «قام رسول الله وَل ثم 


+1 .ع -ه.غ. 

.١١59 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.1١59 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(؟) سبق تخريج الحديث في ص73١21‏ وهذا اللفظ أخرجه الطحاوي ف شرح معاني الآثار 
١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/4 4. ورجال الطحاوي رجال مسلم. 

(4) هو: مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر الزرقي الأنصاري. ولد على عهد الني وَل 
وذكر ابن حجر أن له رؤية» وعده غيره من جلة التابعين. وروى عسن: عن عمرء 
وعثمان» وغيرهما. وروى عنه أولاده: إسماعيل» وقيسء, وغيرهما. انظر: الإصابة 
+/9.5١؛‏ قهذيب التهذيب 4٠١5/١١‏ التقريب 7/7 .١‏ 

9 أخرج مسلم في صحيحه- ,ععناه- 27/5/64 كتاب الخنائز» باب نسخ القيام للجنائر.ح جح 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١/8‏ 


وف رواية أخرى عن مسعود بن الحكم, قال: شهدت جنازة 
بالعراق» فرأيت زبخالاً :فيان ينتظرون أن توضعء» ورأيت علي بن أبي 
طالب فيه يشير إليهم: أن اجلسوا «فإن البي يي قد أمرنا بالجلوس بعد 
القيام)”"©. 


ثانيًا: عن عبادة بن الصامت ذه قال: كان رسول الله يع يقوم في 


(45) (87)» وأحرحه الترمذي في سننه-واللفظ له- ص47 27 كتاب الحنائز» باب 
الرحصة في ترك القيام لها ح(4 5 »)٠١‏ والنسائي في سننه ص١٠””*2‏ كتاب الحنائز» باب 
الوقوف للجنائز»ح »)١955(‏ وابن حبان في صحيحه ص7877. وصححه التردمذي» 
والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص47 7؛ صحيح سنن الترمذي ص47 7. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 88/١‏ 4» عن إسماعيل بن الحكم بن مسعود 
الزرقي» عن أبيه. وليس لمسعود بن الحكم الزرقي ابن باسم الحكم؛ نعم له ابن امه 
إسماعيل» كما تقدم؛ فلعل ذكر الحكم يكون خطأ من بعض الرواة أو مسن بتعسض 
النساخ؛ فيكون الرواية لإسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه» يؤكد ذلك ما في هذيب 
التهذيب عند ذكر ترجمته: (عن أبيه عن علي في ترك القيام للجنازة) وإجماعيل هذا 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه ابن حجر: (صدوق) انظر: هذيب التهذيب 
١‏ التقريب 2494/١‏ حاشية أحكام الجنائز للشيخ الألباني ص١١٠.‏ والحديث 
قال عنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص١١٠١:‏ (أحرجه الطحاوي بسند حسن). 
وأحرج نحوه عبد الرزاق في المصنف 470/7» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
5 وف سنده قيس بن مسعود, قال ابن حجر في التقريب ؟/ه": (بجهول) 
وانظر: إرواء الغليل .١917/‏ 


(١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الجنازة حن توضع في اللحو 2 فمرّ به حبر من اليهود» فقال: هكذا 
نفعل» فجلس البي يد وقال: «اجلسواء خالفوهم)”". 

ثالثا: عن ابن أبي ييى”2: يقول: كان ابن عمر-رضي الله عنهما- 
وأصحاب البي وَلِهٌ يجلسون قبل أن توضع الحنازة)7). 


)١(‏ اللحد هو: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. انظر: النهاية قي غريب 
الحديث 550/7؛ مختار الصحاح ص577. 

))5115( أخرجه أبو داود في سننه ص 4/5» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة»ح‎ )1١( 
والترمذي في سننه ص ”57 7 كتاب الحنائز» باب ما جاء ف الجلوس قبل أن توضع»ح‎ 
كتاب الجنائز» باب ما جاءفي القيام‎ 2771١ وابن ماجة في سننه ص‎ »)3٠١٠١( 
والبيهقي في السنن‎ »4 89/١ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ »)١54( للحنازة»ح‎ 
الكبرى 5/4 5. قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وبشر بن رافع ليس بالقوي في‎ 
الحديث). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال البخاري: عبد الله بن سايمان بن‎ 
جنادة بن أب أمية عن أبيه لا يتابع في حديثه). وقال الحازمي في الاعتبار ص/”77: (ولو‎ 
صح لكان صريحاً في النسخ). وقال ابن حجر في الفتح 77/8: (أخرحه أحمد‎ 
وأصحاب السنن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ).‎ 
وكذلك ضعفه ابن القيم؛ والمباركفوري. وحسنه الشيخ الألباني. انظر: قهذيب السنن‎ 
تحفة الأحوذي 54/١1/؛ صحيح سنن أبي داود ص4/85.‎ 4١1/4 لابن القيم‎ 

(؟) هو: سمعان» أبو ييى الأسلمي مولاهم؛ المديني» روى عن أبي هريرة: وأبي سعيد؛ 
وغيرهما. وروى عنه ابناه: محمد وأنيس. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: 
(لا بأس به). انظر: تهذيب التهذيب 5/5١1؛‏ التقريب .590/١‏ 

(:) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .4340/١‏ ورجال سنده من الطحاوي إلى ابن 


الباب الأول: الطهارة والصلاة 111/١‏ 


ويستدل منها على النسخ بوجهين: 

الأول: أن حديث علي #ك .مجموع طرقه؛ يدل على أن النهي عن 
الجلوس قبل وضع الجحنازة كان أولاء ثم نسخ ذلك بالأمر بالجلوس 

وحديث عبادة بن الصامت ذنه يدل على النسخ كذلك؛ حيث 
يدل أن الأمر بالجلوس كان بعدما كان البي ولْةٌ يقوم لها حى توضع في 
اللحدء فلما أحبره اليهودي أنهم يصنعون كذلكء أمر بالجلوس» 
وبمخالفتهم» فدل ذلك على ثبوت نسخ النهي عن الجلوس قبل وضع 
ا 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث علي كه صريح في نسخ القيام للجنازة» لكنه في 
نسخ النهي عن الحلوس قبل وضعها محتمل؛ حيث يحتمل أن يراد به نسخ 
النهي عن الجلوس قبل وضع الحنازة» ويحتمل أن يراد به أن رسول الله ول 
قام لها ثم قعد, وترك القيام لما. والنسخ لا يقبت بالاحتمال7". 

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالوضع فيه الوضع عن أعناق 
الرحال» ويحتمل أن يكون المراد به الوضع في اللحدء وإذا أريد به هذا 


)١(‏ انظر: مختصر المزني ص8 ه؛ شرح معان الآثار ١/450-48/8؛‏ التمهيد 777/5؛ 
الاعتبار ص/77؛ رسوخ الأحبار ص57117؛ أحكام الحنائز للألباني ص١١٠.‏ 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص18 ؟؟ المغيني ١5/7‏ 4؛ فتح الباري 4745/١‏ نيل الأوطار 
01ل 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الثاني فيكون فيه حواز الجلوس قبل وضعها في اللحد» ويكون معناه ومععيئ 
حديث عبادة بن الصامت فلإ ولخدا ولا يكون فيه نسخ النهى عن 
الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال7". 

ب- إن حديث عبادة ذه ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
الثابتة الي فيها النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها"”. 
ش كما أن فيه أنه يِه كان لا يجلس حت توضع الجحنازة في اللحد» ثم 
أمر مخالفة اليهود وأمر بالجلوس قبل وضعها في اللحدء فيكون النسخ 
لعدم الجلوس قبل وضعها في اللحدء, لا للنهى عن الجلوس قبل وضعها عن 
أعناق الرجخال29” , 
هو يجلس قبل وضعهاء فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما رواه عن النهي 
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من الحلوس قبل وضعها"©. 

واعترض عليه بها يلي: 


.81/5 تحفة الأحوذي‎ 4٠١/4 انظر: المبسوط 58/7؛ نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص/7؛ رسوخ الأحبار ص7١5؛‏ فتح الباري 4577/9 تحفة 
الأحوذي4/١2.‏ ش ش 

(؟) انظر: المبسوط ؟/5؛ تحفة الأحوذي .81١/5‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار .490/١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ٠‏ *#امىما١ا‏ 


أ- إنه كما روى عن ابن عمر 5ن أنه كان يجلس قبل وضع 
الجنازة» فكذلك روي عنه خلاف ذلكء فعن نافع قال: (كان ابن عمر 
إذا وضعت الحنائز على الأرض جلس)”2©. 

وعن ابن سيرين: عن ابن عمر ذله: (أنه كان إذا صحب جنازة لم 
بحلس حن يوضع السرير)0". 

ففعل ابن عمر ذَه الموافق لما رواه أولى» من فعله المخالف لروايته. 

ب- إن ما روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة -رضي الله 
عنهم- من الجلوس قبل وضع الحنازة» يمكن أن يكون المراد به الوضع في 
اللحدء أي كانوا يجلسون قبل وضع الميت في اللحد, ويمذا لا يكون بين 
ما روي عنهم من الجلوس» وما روي عنهم من عدم ذلك عارضا: أن 
الجلوس المنهي عنه» هو ما كان قبل وضع الجنازة من أعناق الرحال» وهم 
ما فعلوا ذلك» بل جلسوا قبل وضعها في اللحد””. 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الجلوس قبل وضع الحنازة» على قولين: 

القول الأول: إن من تبع جنازة فلا يجلس حن توضع عن مناكب 
الرجال؛ وأن الحلوس قبل وضعها مكروه. 

)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف 157/7 . ورجاله ثقات. 


.8/" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
./8 انظر آثار الصحابة الدالة على ذلك في مصنف ابن أبي شيبة‎ )1( 


١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو مذهب اوري د ا واخحتيار بعض الشافعية ا 

وقول أكثر الصحابة والتابعين*) 
وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة) والحسن بن علي» وأبو 

سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعريء وابن عمرء وابن ع الزبير» -رضي الله 
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عنهم-. والنخعي) والشعبي» وابن سيرين والأوزاعي؛ وإسحاق . 
القول الثابي: أن من تبع جنازة يحوز له أن يجلس قبل وضع الحنازة» 
وهو مذهب المالكية7" »؛ والشافعية9". 

)١(‏ نسب الطحاوي في شرح معان الآثار 430/١‏ إلى أبي حنيفة» وأبي يوسفء, ومحمد بن 
الحسن القول بالجلوس قبل وضعهاء لكن في الأصل محمد بن الحسن» وبقية الكتب 
الناقلة للمذهب أن الجلوس قبل وضع الحنازة عن مناكب الرجال مكروه. انظر: الأصل 
05 المبسوط 42/7 بدائع الصنائع 5 الحداية 9/ه" 4١‏ المختار 445/١‏ الدر 
المحتار 4١7/8‏ حاشية ابن عابدين 171//8. 

(1) انظر: المغ 4/8 ٠‏ 45 الشرح الكبير 511/5؛ الممتع 58/5؛ الإنصاف17/5١71؛‏ منتهى 
الإرادات .١١5/١‏ 

(7) انظر: المجموع 177/0. 

(5) انظر: الأوسط 8937/5؛ فتح الباري 7١/8‏ ؟؛ نيل الأوطار .٠١5/5‏ 

(5) انظر: الأوسط 55/0 "و م؛ التمهيد 78/7 ؟؛ الاعتبار ص76 8؛ المغين 5/5 5١‏ . 

(7) انظر: الإشراف ١/#57؛‏ التمهيد 753/5؛ الاستذكار 585/7؛ موامب الجايل 
*/ه؛ الشرح الكبير ١/554؛‏ حاشية الدسوقي .5515/١‏ 

(0) انظر: الأم ١/807؛‏ مختصر المزني ص/ره؛ الحاوي 9/8 5؛ المجموع 5/١171؛‏ المنهاج حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م١‏ 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يحلس حى توضع الحنازة- ما 
يلي : 

أولا: عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي طِهٌ قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد ح توضع»”". 

ثانيًا: عن كيسان بن سعيد المقبري”"2, قال: كنا في جنازة 
فأحذ أبو هريرة ذَك بيد 0 فجلسا قبل أن توضع. فجاء أبو 
سعيد كه فأحذ بيد مروان فقال: قم فوالله لقد علم هذا: أن البي صل 


زد : 2 ع 52 5 3 
فهانا عن ذلك». فقال أبو هريرة ذَفنه: «صدق)”". 


آْ شرح صحيح مسلم 7175/4. 

.١ 11/7“ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ هو: كيسان بن سعيد المقبري» المدن» أبو سعيد» مولى أم شريك» ثقة» روى عن عمر» 
وعلي؛ وغيرهماء و روى عنه: ابنه سعيد, وابن ابنه عبد الله وغيرهماء وتوثي سنة مائة. 
انظر: قذيب التهذيب 8/ه895؛ التقريب 145/7. 

(*) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» القرشي الأموي» احتلف في صحبته؛ ولم 
يصح سماعه من الني يده وروى عن عمر» وعثمان» وغيرهماء وروى عنه سعيد بن 
المسيب» وعروة» وغيرهماء وتوفي سنة حمس وستين. انظر: البداية والنهاية 7//6؟؛ 
هذيب التهذيب .87/٠١‏ 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه ص57 ”»كتاب الجنائز» باب مين يقعد إذا قام 
للجنازة» ح .)١809(‏ 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالما: عن أبي هريرة وأبي سعيد-رضي الله عنهما-» قالا: ررما رأينا 
رسول لله يلع شهد جنازة قط فجلس حّ توضع)”". 

رابعًا: عن عامر بن ربيعة 4ه قال: قال رسول الله يلدِ: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لهاء حن تخلفكم أو توضع»”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على 
أن البي كِعٌ لم يكن يجلس قبل وضع الجنازة» وأنه نمى عن الجلوس قبل 
وضعها؛ فلذلك لا يجلس من تبعها حى توضع'". 

دليل القول الثابي: 

أما القول الثاني فيستدل له بالأحاديث الي سبقت في دليل القول 
بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن الببي يه جلس بعدما كان يقوم لها0". 

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال من تلك الآذلة. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو أن من تبع جنازة 


.)١91/8( أخرجه النسائي في سننه ص/ . *»كتاب الحنائز» باب الأمر بالقيام للجنازةءح‎ )١( 
وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص١ 7: (حسن صحيح).‎ 

6) لبق ترف ف ص3 

(؟) انظر: شرح معان الآثار ١//4817؛‏ التمهيد 78/5 ؟؛ المغ 5/9 ١‏ 5 المجموع 177/5. 

(4) انظر: الأم ١/8017؛‏ مختصر المزنى ص8 ه؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/857؟‏ التمهيد 
33/5. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لم١ ١‏ 


فلا يجلس حىّ توضع عن مناكب الرحال» وذلك لما يلي: 

أولا: لكثرة أدلة القول الأول مع كوهها صحيحة؛ وصريحة0"©. 

أما أدلة القول الثاني فبعضها ضعيف» وبعضها روي بطرق مختلفة 
بين صريح ومحتمل-مع أن القصة واحدة- وهو مما يضعف وجه 
الاستدلال به7". 

ثانيًا: إن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة-رضي الله عنهما- قد رويا: 
أنهما لم يريا البي له شهد جنازة فجلس قبل وضعها. 

كما أن أبا سعيد الخدري ذه لما رأى أبا هريرة ومروان جلسا قبل 
وضع الحنازة» أمر مروان بالقيام» وبين له أن البي وله فمى عن ذلك» 
وصدّقه أبو هريرة #ه. وكان ذلك بعد موت البي يله بزمان» وكان 
كذلك .عشهد من حضر الحنازة» ولم يقل أحد لأبي سعيد أن ذلك قد 
نسخ. 

فثبت من هذا كله: أن من تبع حنازة فلا يجلس حي توضع عن 
مناكب الرجالء وأن ذلك محكم لم ينسخ. 


ع 


والله أعلم. 


.531/84 انظر: قهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 
انظر: الاعتبار ص/7؟؛ المغينٍ 5/9 . 4؛ المجموع 4177/5 تقذيب السئن لابن القي‎ )١( 
.١١ 5/4 #؛ نيل الأوطار‎ ١/5 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد 

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي. إلى أن الصلاة على الحنازة 
في المسجد قد نسخ؛ لذلك يكره الصلاة عليها في المسجد'". 

ويتبين منه ومما يأ من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة عند 
أهل العلم أمران: القول بالنسخ, واحتلاف الآثار الواردة فيها”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي اك نياك" أغنا أمريث أن يمر حتازة سعد 
بن أبي وقاص في المسجدء فتُصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: 
ما أسرع ما نسي الناس! ومة ملل شيل ا كلا عاق :وول بن 
البيضاء9» إلا في التسج كك 

ثانيًا: عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ييهُ: ««من صلى على 


)١(‏ انظر: شرح معان الاثار 4437/١‏ نصب الراية 17/7؟؛ حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص5 8". 

.4515/١ 5؛ بداية امجتهد‎ 97/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

4 هو: سهيل ابن بيضاء- وبيضاء أمه. واسمها دعد-واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن عمرو 
بن عامرء القرشي. ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أنه شهد بدراء وزعم ابن الكبي 
أنه أسر يوم بدر. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أنه توفي سنة تسع. انظر: الإصابة 
لاا 4 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 7/5/4»كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد.ح (917) (39). 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١/8‏ 


جنازة قُُ المسجد» فليس له 0 


)١١(‏ أخرحجه ابن ماجة في سننه ص2757/8 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الجنائز في المسجد.ءح »)١511(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ١/55١»-وزاد:‏ 
(قال صالح: وأدركت رجالا من ادر كرا البي يله وأبا بكر إذا جاءوا فلم يحدوا 
إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا)-وعبد الرزاق في المصنف */717ه, 
وأحمد في المسند 4/١٠‏ 45» والطحاوي في شرح معان الآثار »497/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 85/5. 

وأخرحه أبو داود في سننه ص88 4» كتاب الجحنائز» باب الصلاة على الحنازة 
في المسجد, ح(91١")‏ بلفظ: (فلا شيء عليه). وذكر الشيخ الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 457/5 : أن هذه الرواية شاذة. 

والحديث تفرد به صالح بن نبهان مولى التوأمة. وهو وثقه بعض الأئمة 
وضعفه البعض» وهو قد اختلط بآخرة» لذلك قال يحيى بن معين؛ والإمام أحمدء 
وابن المديئ» والوز جاني» وابن عدي: من سمع منه قبل أن يختلط وخرف فلا بأس 
به كابن أبي ذئبء فإنه مع منه قبل الاختلاط. وروي عن الإمام أحمد رواية أخحرى 
أنه سمع منه بعد الاختلاط. انظر: ميزان الاعتدال 9/*.؛ تمذيب التهذيب 
14 تقريب التهذيب 447/١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 4557/0. 

والحديث المذكور من رواية ابن أبي ذئب عنه قال الذههبي بعد ذكر هذا 
الحديث وغيره من طريق ابن أبي ذئب:عنه: (فهذه الأحاديث صحاح عند ابن معين 
على ما قال). ميزان الاعتدال 604/7. وقال ابن التركمان في الجوهر النقي 
4 وإ(وأن الحديث حجة لأنه رواه عنه من سمع منه قبل احتلاطه. وهو ابن أبي 
ذئب). وقال ابن القيم في زاد المعاد :501/١‏ (وهذا الحديث حسنء فإنه من رواية 
ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قدم قبل اختلاطه؛ فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث عائشة-رضي الله عنها- 
يدل على أن البي يلق صلى على الجحنازة في المسجدء ففيه إخبار عن فعل 
رسول الله ويه في حالة الإباحة الي لم يتقدمها نمي. كما يدل على أنهم قد 
كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجدء بعد أن كانت تفعل فيه» 
ولذلك أنكر بعض أصحاب رسول الله يليد ومن تبعهم على عائشة الصلاة 
على الجنازة في المسجد. 

وحديث أبي هريرة ذه يدل على ترك الصلاة على الجنازة في 
المسجدء ففيه إخبار عن نمي رسول الله يعِ الذي قد تقدمته الإباحة. 
فيكون حديثه ناسخاً لحديثهاء ولذلك أنكروا عليها الصلاة على الجحنازة 
في المسجد, فهو يدل على أنهم علموا في ذلك حلاف ما علمتء ولولا 
ذلك لما أنكروا ذلك عليها0". 

واعترض عليه: بأن حديث أبي هريرة دنه لا يقاوم حديث 


عائشة-رضي الله عنها-؛ لما تكلم فيه" . 


حدث به قبل الاختلاط). وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
ص558» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 0ه/4517. 

وضعفه بعض أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد وابن المنذر» والخطابي» وابن حبان» وابن عبد 
البر» والنووي. انظر: معالم السئن 4/5 ”8؛ الاستذكار 51/1/5؛ التمهيد 5/١51؟؛‏ 
امجموع 75١7/5‏ ١؛‏ التنقيح لابن عبد الحادي 44/7 4١‏ نصب الراية 737/5/7. 

.7175/5 نصب الراية‎ 4497/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 


)7١١‏ راجع تخريجه. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١6١‏ 


أما إنكار من أنكر على عائشة -رضي الله عنها- الصلاة على 
الجنازة في المسجد, فلا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ لأن الصحابة- 
ري لذ غنيم اسلو عن ال بكرم وسر ترق اا نريات ف 
لمجم تناو كالنك» العواق حك انلها رن كلمي وم 11 سينا 
عليهما في المسجد, ولا يمكن أن يذهب على جميعهم معرفة ذلك7©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الحنازة في المسجد على 
قولين: 

القول الأول: لا يصلى على الحنازة في المسجد» وأن ذلك مكروه. 

وهو امدفيك اللتفيةة"ز ام الكيوة: 


القول الثابي: يجوز أن يصلى على الحنازة في المسجد, ولا كراهة في ذلك. 


485/54 انظر: مصنف عبد الرزاق 577/5؛ معالم السنن 5714/4؛ الستن الكيرى‎ )١( 
.575/4 التمهيد 43/1 ؟؛ مختصر سنن أب داود للمنذري‎ 

)١(‏ انظر: موطأ محمد ص 4١١١‏ شرح معان الآثار ١/497؛‏ مختصر القدوري ص8 4؛ الهداية 
7 ؟؛ العناية 4١7/7‏ فتح القدير 2159/5 الدر المختار مع حاشيته ابن عابدين 
ع/اا. 

(*) انظر: المدونة ١/514؟؛‏ الإشراف ١/55"؛‏ التمهيد 43/5 ؟؛بداية المجتهد ١/454؛‏ 
مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل +/7ه؛ التاج والإكليل ؟/57. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو مذهب الشافعية'2 والحنابلة0'©. وروي ذلك عن أبي بكر» 
وعمرء وعائشة وسائر أزواج البي كلُِ. وبه قال إسحاق. وأبو ثور 
وداود» وابن المنذر0". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- 
ما يلي: 

أولا: حديث أبي هريرة ذه الذي سبق ذكره في دليل القول 
بالنسخ7). 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه ضعيف؛ ضَعّفْه غير واحد من أهل العلم» فلا يصلح لمعارضة 
000 
الجنازة في المسجد0 . 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 485/4 روضة الطالبين ص474؛ المجموع 57/5١؛‏ المنهاج 
وشرحه مغين انحتاج 0 

(7) انظر: المغن 571/7؟ الشرح الكبير 4١97/5‏ الممتع 4/7 5؛ الإنصاف95/5١؛‏ منتهى 
الإرادات .١11/١‏ 

(©) انظر: التمهيد 49/5 7؛ المغينٍ 71/75 ؛ المجموع 177/9. 

(4) سبق تخريحه ف ص85١1.‏ وانظر: الموطأ محمد ص١١١؛‏ الإشراف لعبد الوهاب 
/؟. 


(5) انظر: معالم السنن 4/5 7؛ المجموع 177/0. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١4+‏ 


وأجيب: بأن حديث أبي هريرة #ه وإن لم يكن في درحة حديث 
عائشة-رضي الله عنها- إلا أنه صححه أوحسنه كذلك غير واحد من 
أهل العلم”"©. 

ب- إن المراد بقوله: «فلا شيء لمم المراد به: «فلا شيء عليه»» 
وهو واقع لغة» وورد كذلك في بعض روايات الحديث"". 

وأجيب: بأن الصحيح رواية: «فلا شيء لم». أما حمله على أن 
المراد به «فلا شيء عليه) فهو مردود بها جاء في رواية: روفلا أجر لم)"". 

ثانيًا: ما جاء في إحدى روايات حديث عائشة-رضي الله عنها-: 
(فبلغهنَ أن الناس عابوا ذلكء» وقالوا: ما كانت الحنائز يدخحل بما 
الع 

فهذا يدل على كراهة دخول الجنائز المسجد» وأن الصحابة-رضي 
الله عنهم-الذين أنكروا على عائشة-رضي الله عنها-ذلك» قد كانوا 


.4517/ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ 4١79/7 انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

.١717/0 انظر: التمهيد 51/5؟؛ المجموع‎ )١( 

(*) كما يرده زيادة الطيالسي وغيره عقب الحديث: (قال صالح: وأدركت رتحالا فر كرا 
البي يل وأبا بكر إذا جاعوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصدلوا). 
انظر: التمهيد 475٠/5‏ فتح القدير لابن الهمام سلسلة الأحاديث الص حيحة 
ل 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 7/5/4 كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد ح(0)931/7(١١٠).‏ 


١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
علموا في ذلك خلاف ما علمت, لذلك أنكروا عليها ذلك0©. 

واعترض عليه: بأنه يحتمل أنه أنكر ذلك من لم يكن له علم 
بالحواز» فلما روت عائشة -رضي الله عنها- فيه الخبر سكتواء ولم 
ينكروه. تم هو معارض بصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر-رضي الله 
عنهما-ئي المسجد., ولم ينكر ذلك أحد. فلو كان ذلك مكروها 
كر 

دليل القول الغابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز أن يصلى على الحنازة في المسجد- ما 
يلي. 

أولا: حديث عائشة-رضي الله عنها- الذي سبق ذكره في دليل تقول 
بالنسخ, فإنه يدل على جواز الصلاة على الحنازة في المسجد7". 

ثانيًا: عن عروة قال: (ما صلَىَ على أبي بكر إلا في المسجد)©». 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4437/١‏ التمهيد 5٠0/5‏ 1؟؛ الاب للمنبجحي .870/١‏ وف 
مسند الطيالسي -ترتيب البنا- ص 2١55‏ قال صالح مولى التوأمة بعد ذكر حديث أبي 
هريرة: (وأدركت رجالاً من أدركوا النبي وَل وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن 
يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا). 

(5) انظر: التمهيد 57/5 ؟؛ الاستذكار 077/7 ؛ الحلى /597؛ زاد المعاد 4501/١‏ فتح 
الباري ره 7. 

(؟) انظر: المغئي 477/9 ؛ المجموع 7/5؟1. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /077. وسنده صحيح؛ فإنه من رواية عبد الرزاق عسن ‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه١١‏ 


الغا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (صليّ على عمر بن الخطاب 


في المسجد)7". 
فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الحنازة في المسجد”". 
الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي : 


أولا: إن القول بنسخ صلاة الجنازة في المسجد غير صحيح؛ لما يلي: 

أ- إن الذين أنكروا على عائشة-رضي الله عنها- صلاة الجنازة في 
لدي بتكت شوق ورف نه الك نولو كان :للك موه السووم ونا 
نا 

ب- إن الصحابة-رضي الله عنهم- المهاجرون والأنصار» صلوا على أبي 
بكرء وعمر-رضي الله عنهما-في المسجدء ولم ينكر ذلك أحد-ومنهم أبو 


-00 معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 85/5؛ 
التمهيد 57/7 ؟؛ المحلى 5891/8؛ الجوهر النفي لابن التركماني 5/5/. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2١55/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 57/9, والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2437/١‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 85/54. وسنده كذلك صحيح, فإنه 
من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. وانظر: امحلى 5901/7. 
(؟) انظر: شرح معان الآثار ١/4937؛‏ التمهيد 57/5 1؟؛ المغ 43717/7. 
(5) انظر: زاد المعاد 45٠1/١‏ نصب الراية 4775/7 فتح الباري 40/7 . 


57 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هريرة ذه -» ولا بين أحد أن ذلك منسوخ. فلو كان ذلك متسوعاء وكان 
عدهم غلم ذلك لبينوو©. 

انيًا: إن الراحح هو جواز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لما يلي: 

أ- لحديث عائشة -رضي الله عنها-الذي سبق ذكره في دليل القول 
بالنسخ. 

ب- ولعمل الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي يلِهٍ على ذلك؛ حيث 
صلوا على أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- في المسجد, فلو لم يكن ذلك 
جائراً ا عطلوا يه 

ثالما: إن الأفضل والأولى الصلاة على الجنازة خارج المسجد؛ وذلك لما 
يلي: 

أ- لحديث أبي هريرة 4ه الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 

ب- ولأنه لم يكن من هديه يل الراتب الصلاة على الجحنازة في المسجدء 
وإما كان يصلي عليها حارج المسجد, ولذلك خرج بالناس إلى المصلى حين 
صلى على النجاشي””". 


.71/5/7 نصب الراية‎ 45٠1/١ انظر: معالم السنن 54/5 87؛ زاد المعاد‎ )١( 
انظر: التمهيد 57/5 ؟؛ زاد المعاد ١0/1..٠ه؛ فتح الباري */ه: ؟؛ سلسلة الأحاديث‎ (2١ 
.457/5 الصحيحة‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة / ١١‏ 


كما أن إنكار من أنكر على عائشة-رضى الله عنها-لا صلت على 
حنازة في المسجد, قد يكون لذلك. 
ج- وخروجا من خلاف أهل العلم. 


والله أعلم. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: الزيادة على اربج تكبيرات في الجنازة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة 
: 200 
5 7 5 352 الطحا »2 ١‏ . شا له اله هق 
ومن صرح بالنسخ: وي © وابن شاهين © والنووي '. 
وزين الدين المنجا'"» وأبو إسحاق الحعبري”"2, والعيون” . 
وسبب الاخدلااف قُ المسألة عند أهل العلم شيئان: ااحتلاف الأنجاة 


الواردة فيهاء والقول بالنسخ©. 


؛١؟/؟ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 50/4؛ الاعتبار ص8 ١8؛ الهداية للمرغناني‎ )١( 
المنهاج شرح صحيح مسلم 177/4؟؛ رسوخ الأحبار ص؟577؛ فتح القدير لابن‎ 
.١714/؟ الحمام‎ 

.495//١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١١‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص/7"5. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 777/4. 

(5) هو: المنجا بن عثمان بن أسعد بن منجاء زين الدين التنوحي» مع من السخاوي» 
والقرطي» وغيرهماء وأخخذ منه: تقي الدين ابن تيمية» وابن العطارء وغيرهصاء ومن 
مؤلفاته (الممتع في شرح المقنع)» وتوثي سنة مس وتسعين وستمائة. انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ؟/857؛ شذرات الذهب #5" . 

وانظر قوله بالنسخ في كتابه الممتع ؟/47. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص777. 

(0) انظر: عمدة القاري 2150/5 .١537‏ 

(8) انظر: شرح معان الآثار ١/448-4914؛‏ ناسخ الحديث لابن شاهين ص85/8؟؛ بداية 


.4 28/1١ امجتهد‎ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١168‏ 


دليل من قال 0 

أولا: عن أبي هريرة 45ه: «أن رسول الله عله نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه؛ وخرج بمم إلى الصلى: فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات)”". 

ثانيًا: عن حابر #ه: «أن النبي ييهُ صلى على أصحمة النجاشي» فكيبر 
65 0 

العا: عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-قال: «آخر ما كبر رسول 
اله يلك على اللحنائز أربع0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص757؛ كتاب الحنائز» باب التكبير على الجحنازة أربعاًءح 
»)١77(‏ ومسلم في صحيحه 748/4, كتاب الجنائز» باب في التكبير على الحنازة» ح 
(065()861). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب الجنائز» باب التكبير على الحنازة أربعاءح 
»)١774(‏ ومسلم في صحيحه 5770/4, كتاب الحنائز» باب في التكبير على الحنازة» ح 
(؟55()9565). 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص2*557 والدارقطن في سننه 277/7 والحاكم في 
المستدرك .547/١‏ والحازمي في الاعتبار ص5١”.‏ وف سنده الفرات بن السائب؛ قال 
الدارقطئ عقب الحديث: (إنما هو فرات بن السائب متروك الحديث). وقال المحاكم 
بعد ذكر الحديث: (لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا 
الكتاب, وإنما أخرحته شاهداً). وقال الذهبي في التلخيص: (فرات ضعيف). ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى 51/4؛ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس؛ 
ولفظه: (آخر جنازة صلى عليها رسول الله يلك كبر عليها أربعا) ثم قال: تفرد به النضر 
بن عبد الرحمن؛ أبو عمر الخزاز» عن عكرمة» وهو ضعيف. وروي هذا اللففظ من - 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وف رواية عنه 5 ذه: رأن رسول الله يخ صلى على قتلى أحد فكبر تسعا 
عا ثم ها ميا يد أريعاء حي لمق بابله)” ِ 

وفي رواية أحرى عنه ذفه: رأن البي يَلهُ كان .يكبر على أهل بدر سبع 
تكبيرات» وعلى بن هاشم خمس تكبيرات» ثم كان ا 0 
حي حرج من الدنيا)”” 

رابعَا: عن ابن عمر-رضي لله عنهما-قال: رآخر ما كبر رسول الله يل 
على الحنائز ع 

خامسًا: عن أنس بن مالك ه: «أن رسول الله يه كبر على أهل بدر 
سبع تكبيرات» وعلى بي هاشم سبع تكبيرات» وكاف خخ لكت أريعا حي 


: .)2 
حرج من الدنيا» 


2-0 وجوه أخخر كلها ضعيفة, إلا أن اجتماع أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- على الأربع 

كالدليل على ذلك). 

)١(‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد */8: (رواه الطبران في الكبير والأوسطء وإسناده حسن). 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 8//7": (رواه الطبراني في الكبير» وإسناده فيه نافع أبو هرمزء 
وهو ضعيف). 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص57. قال ابن حجر في التلخيص 171/75: 
(وروى ابن المبوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمرء 
وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذاء قال: 
وحالفه غيره ولا يثبت فيه شيء). 


(5) أخرحه الحازمي في الاعتبار ص 2١59‏ من طريق نافع أبو هرمزه ثم قال: (وهذا الإسناد 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١‏ 


سادسًا: عن سليمان بن أبي حثمة27 قال: رركان البي يله يكبر على 
الجنائز أربعاًء وحمساء وستاء وسبعاء وثماني» حي جاء موت النجاشي» فخرج 
إلى المصلى فصف الناس وراءه» وكبر عليه أربعاء ثم ثبت البي كَيِهُ على أربع 
حت توفاه الله عز وجل»”". 

سابعًا: عن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر ذه قال: (كل ذلك قد 
كان أربعاً وخمساء فاجتمعنا على أربع التكبير على اللجنازة)7". 


ثامنًا: عن أبي وائل: (أن عمر بن الخطاب 5ه جمع أصحاب زسسؤل الله 


أيضاً واهء خالفه إبراهيم بن محمد بن الحارث» رواه عن شيبان عن نافع أبي هرمز عن 
عطاء عن ابن عباس أن البي وَليِهُ كان آحر صلاته أربع تكبيرات حب حرج من الدنيا). 

)١(‏ هو: سليمان بن أبي حثمة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي. عده ابن حبان» 
وابن عبد البر» وغيره ف الصحابة» وقال ابن منده: لا يصح ذلك. وروى عنه ابنه أبو 
بكرء والزهري؛ وغيرهما. واستعمله عمر يه على السوق» وجمع الناس عليه في قيام 
رمضان. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١//10*؟؟؛‏ الإصابة .8٠١٠١/1١‏ 

)١(‏ أحرجه ابن عبد البر في الاستذكار ؟/ه5ده» ول يتكلم عليه بشيء. ونسبه الزيلعي 
في نصب الراية 75//7» وابن حجر في التلخيص 215١/7‏ إلى ابن عبد البر» ول 
يتكلما عليه بشي. وانظر: طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ 
عبداللطيف .١ 70/١‏ 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 50/4 وذكر ابن حجر في فتح الباري 49/9 ؟: عن 
ابن المنذر أنه قال: (والذي نختاره ما ثبت عن عمر)» ثم قال ابن حجر عن ابن الملذر: 
(ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: (كان التكبير أربعاً وحمساء فجمع 
عمر الناس على أربع). 


٠٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يِه فسألهم عن التكبير على الحنازة» فأخبر كل واحد منهم .كما رأى» وما 
جمع؛ فجمعهم عمر ذه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة 
هرم 63 

تاسعًا: عن إبراهيم: أن الناس كانوا يصلون على الجنائر خمساء وستاء 
وأربعء حى قبض البي يله ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي أبكر 5ه حي 
قبض أبو بكر ه» ثم ولي عمر بن الخطاب ذه ففعلوا ذلك في ولايته فلما 
رأى ذلك عمر بن الخطاب ذه قال: (إنكم معشر أصحاب محمد يل من ما 
تختلفون يختلف من بعدكم, والناس حديث عهد بالجاهلية» فأجمعوا على شيء 
يجتمع عليه من بعدكم, فأجمع رأي أصحاب محمد يله أن ينظروا آخر جنازة 
كبر عليها البي كليْهُ حين قبض فيأخذون به. فيرفضون به ما سوى ذلكء» 
فنظروا فوجدوا آخحر جنازة كبر عليها رسول الله و أربعاً)0". 

وفي رواية عنه قال: (اجتمع أصحاب رسول الله يك ف بيت أبي 
مسعود الأنصاري, فأجمعوا أن التكبير على الحنازة أربع)””. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »4١/‏ وابن أبي شيبة في المصنف 497/5» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار-واللفظ له-١/439»‏ والبيهقي ف السنن الكبرى 70/5. وذكر 
ابن حجر في الفتح 49/7 7: أن إسناده حسن إلى أبي وائل. 

.4955/١ أخرحه محمد في كتاب الآثار ؟/7ل» ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١9 
.55/,/7 وهو منقطع. انظر: نصب الراية‎ 

(؟) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 4» وهو كذلك منقطع. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١.‏ 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بوجهين: 

الأول: إن أبا هريرة هه روى أن البي ين كبر في الصلاة على النجاشي 
أربعاء وأبو هريرة د متأخر الإسلام؛ والنجاشي توقي سنة تسع؛ فدل ذلك 
على أن الأحاديث الي فيها أن النبي يخ كبر على الجنازة أربعا متأخرة» 
وحديث سليمان بن أبي حثمة صريح في ذلك؛ حيث يدل أن البي يل كبر 
على جنازة النجاشي أربعاء ثم ثبت على أربع حق توفاه الله عز وجل. فنبت 
من هذا كله أن التكبير على الحنازة أربعاً ناسخ لما روي من الزيادة عليها. 
ويؤكد ذلك بقية الأحاديث الى فيها أن التكبير على الحنازة أربعاً آخر شيع 
وهي وإن كان فيها ضعفاً إلا أن كثرتها وكثرة طرقها تدل على أن لها أصلة”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه كما ثبت عن الي يك أنه كبر على الجحنازة أربعاء كذلك ثبت عنه 
يل أنه كبر عليها أكثر من أربع» وهو كذلك صحيح, والأحاديث الي تدل 
على أن التكبير على الحنازة أربعاً متأخرة» ليست في درجته؛ لذلك فهي لا 
تقوى على نسخ ما ثبت وصح عن البي يله فعله» ويؤكد ذلك أن بعسض 
الصحابة-رضي الله عنهم- عملوا به بعد وفاة النبي 6ه0". 


5-4 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص958-755؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
رسوخ الأحبار‎ 4١75 الاعتبار ص715-١87؛ الهداية وشرحه فتح القدير؟/4177‎ 
.759/7 ص77؛ نصب الراية‎ 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار »5515/١‏ 4947» 497؛ الاعتبار ص881-870؛ اللمجموع بس 


١7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ب-إن تكبير البي لِك على آخخر جنازة أربعاًء يحتمل أمرين: 

:-١‏ إنه فعل ذلك ليكون فعله ذلك ناسخاً لغيره. 

7- إنه فعل ذلك اتفاقء لا على قصد إبطال غيره. 

والنسخ لا يثبت بالاحتمال”". 

ثانيًا:-من وجهي النسخ-: إن إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على 
أربع تكبير على الجنازة يدل على نسخ غيرها؛ وذلك لأن الإجماع وإن لم 
ينسخ به إلا أنه يدل على أن له مستنداً يدل على النسخ» ويؤكد ذلك ما جاء 
في رواية إبراهيم أنهم لما اجتمعوا قالوا: انظروا آخر جنازة صلى عليها النبي 
يلد فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول لله يي أربعا”". 

واعترض عليه: بأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة-رضي لله 
عنهم-أنه كبر على الحنازة أكثر من أربع» أو أنه كان يرى جواز ذلك» 
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وقد كان بعض ذلك بعد موت عمر ذه 


هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 


76 نصب الراية ؟/770-7137؛ نيل الأوطار 85-87/5؛ الشرح الممتع 
0. 

.75 5/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار١497/1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم7177/4؛ عمدة القاري 
يا" 

(*) انظر: شرح معان الآثار 4515/١‏ 498-14957؛ المجموع ه/ه"1١؛‏ نيل الأوطار 
5 -ه1. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ه.؟١‏ 
وقد احتلف أهل العلم في عدد التكبير على الجحنائز على أقوال 
أشهرها ثلاثة» وهي: 
القول الأول: يكبر على الجنائر أربع تكبيرات. 
وهو قول جمهور أهل العلم؛ منهم أصحاب المذاهب الأربعة”2. و من 
روي عنه أنه فعل ذلك أو قال به: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء 


وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وحذيفة. وابو مسعود» وزيد 


ين تابيتك وأبي بن كعب» والبراء بن عازب» وابو هريرة» وعقبة بن عامرء 
١ 00‏ 
وابن عباس» والحسن» والحسين» رضي الله عنهم”". 
وبه قال: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» وعطاءء والشعبي؛ وعلقمة؛ وابن 


سيرين» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والثوري» والأوزاعي؛ وابن الملمارك» 


)١(‏ انظر: " الأصل 4/١‏ 47؛ شرح معان الآثار ١/4414؛‏ مختصر امتلاف العلماء 
0١‏ الحداية وشرحه فتح القدير 1/١١"؛‏ الإاشراف ١/857؛‏ التمهيد 
4/5 بداية المجتهد 4/١‏ 5؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 7/١"؛‏ 
الأم ١/1948؛‏ مختصر المزني ص8 ه؛ المجموع 1814/5؛ المنهاج وشرحه مغني 
امحتاج 55/7"؛ المغي 45٠١/9‏ الشرح الكبير 45/5 ١؛‏ المحرر ١/90١؛‏ 
الإنصاف 45/5 ."١‏ 

(1؟) انظر: مصنف عبد الرزاق /45484-4/0 مصنف ابن أبي شيبة 5175-14915/17؛ 
التمهيد /8؟1؛ الاعتبار ص١8؛‏ إعلام العالم بعد رسوحه لابن الحجوزي 
ص7 ١5؛‏ امجموع هه ١‏ . 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وإسحاقء وداود» وابن جرير الطبري”". 

القول الثابي: يكبر على الحنازة خمساً. 

قال به ابن أبي ليلى» وروي ذلك عن ابن مسعود» وزيد بن أرقم, 
وحذيفة بن اليمان» رضي الله عنهم ". 

القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع» ولا يزيد 
0 

وهو رواية عن الإمام أحمد(". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن التكبير على الحنائر أربع- الأدلة الي 
سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أن البي وله كبر عليها 
أونعا وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد الببي يه 7). 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يكبر على الحنائز مسا- ما يلي: 

أولا: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: كان زيد يكبر على جنائزنا 


.١7 0/0 انظر: التمهيد 579/5؛ الاعتبار ص5١ ؟!؛ المجموع‎ )١( 

.١17ه/ه انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/88؛ الاعتبار ص5 ١8؛ المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص١4‏ نيل الأوطار 5/4.- ولم أجد هذه الرواية في كتب الحنابلة -. 
(5) انظر: الأم ١/798-7517؛‏ شرح معان الآثار ١/5..0-4914؛‏ الإشراف لعبد الوهاب 


ة الممتع شرح المقنع 57/7 . 


الباب الأول: الطهارة والصلاة لا" ١‏ 


أربعاء وإنه كبر على جنازة خخمسا. فسألته فققال: ركان رسو الله 26 


0 
يكبرها»” '. 
ثانيًا: عن حذيفة ذه أنه كبر على حنازة يا ثم قال: زرأيت رفول 
الله كلد فعله)0". 


ولكبيان لان غك أن كر عن الشار عي . 
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث يتطرق إليها احتمال النسخ؛ لأن 
الأحاديث الي تدل على أن التكبير على الحنائز أربع» معها ما يدل على 
تأخرها على غيرها(". 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو أنه لا ينقص في التكبير على الجنائز من 
أربع» ولا يزيد على سبع- ما يلي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2777/4 كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
القبر ح(351) (77). 

2495/١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 447/7» والطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
والداقطين ف سننه 077/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص557. وذكره ابن حجر‎ 
وسكت عليه. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 77/7: (ويحيى‎ :1٠١/7 في التلخيص‎ 
الحابر فيه كلام). وعيسى مولى حذيفة ضعفه ابن معين» والدارقطي. انظر: التعايق‎ 
.,77/7 المغئ‎ 

(*) انظر: الاعتبار ص775؛ رسوخ الأحبار ص51/8. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5 الممتع 7 . 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا: الأحاديث الي فيها أن النبي يخِ كبر على الحنازة أربعاء وكذلك 
الي فيها أنه كبر عليها خمساًء وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ» 
وبعضها ف دليل القول الثاني. 

ثانيًا: عن ابن مسعود يه قال: رحفظنا التكبير عن النبي 4 قد كبر 
أزبعاء وكير حمسا وكثر :سبع فما كبر إمامكم فكبروا»'"©. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث تدل على أن الني وَل 
كر علق اتقنازة أزبعاء وكر كبا وكو شيعا قت ند ذلك أن جز ذلك 
جائز؛ لذلك فلا يزيد في التكبير عليها عن سبع» ولا ينتقص عن أربع”". 

ويعترض عليه .عا اعترض به على استدلال القول الثاني. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول موعن السيكرو هل از اريفاء 
وذلك لا يلي: 

أولًا: إن الأحاديث الي فيها التكبير على الجنازة أكثر من أربع» يتطرق 
إليها احتمال النسخ؛ حيث جاءت روايات كثيرة تدل على أن التكبير أربعاً 
على الحنازة آخحر الأمور. وهي .مجموعها تدل على أن ها أصلا وهو وإن 


:5//8 أخرجه ابن شاهين ف ناسخ الحديث ص777. وقال الميثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
(رواه الطبراني في الأوسط, وفنِه عطاء بن السائب» وفيه كلام» وهو حسن الحديث).‎ 
.7 ١5ص انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص7”7؛ الاعتبار‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ال 


كان استكمالاً إلذ أنه اتحمال قو نيو كده اناق الصحابة على 5لبك: :وفحد 
سبق بيان ذلك كله. ظ 

ثانيًا: إن التكبير أربعاً هو أشهر وأكثر عمل البي يِه وقد روي من 
طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روي عنهم غير ذلك7"©. 

ثالهًا: إن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على الأربع» وما روي عن 
بعضهم أنه كبر أكثر من أربع على بعض الحنائز» فهو يحتمل التخصيص 
ببعض الأموات7". 


والله أعلم. 


.84/5 "؛ نيل الأوطار‎ ٠١ ١ص انظر: إعلام العالم لابن الجوزي‎ )١( 
انظر: مصنف عبد الرزاق /١4؛ مصنف ابن أبي شيبة 4497/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 


448-71 ؛ السنن الكبرى للبيهقي 70/4؛ نيل الأوطار 8.5/4. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك البي يليْ الصلاة على من مات 
وعليه دين» كان أولآء ثم نسخ ذلك0". 

وممن صرح بالنسخ: البيهقي”"» والحازمي”"» وابن قدامة20, 
والنووي”» وأبو إسحاق المعبري2. 

وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أنه لا تترك 
الصلاة على من مات وعليه وا 

ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل كان يُؤتى بالرجل 


4١18/8/5 انظر: صحيح ابن حبان ص87؛ الاعتبار ص8”5؛ الشرح الكبير للمقدسي‎ )١( 
فتح الباري 588/5؛ رسوخ الأحبار ص5717.‎ 

)١(‏ انظر: السئن الكبرى له /19//هم. 

(*) انظر: الاعتبار ص4 277 7378. 

(5) انظر: المغئ ١5/8‏ ه. 

(5) انظر: روضة الطالبين ص4 .١١5‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص79717. 

(1) انظر: "بدائع الصنائع 47/7؛ الهداية 4١50/7‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
"4٠٠١/9‏ الكافي ص85؛ جامع الأمهات ص43 "4١‏ السنن الكبرى 4825/17 روضة 
الطالبين ص "4١١54‏ المغن ١.5/8‏ 5؛ الشرح الكبير 4١87/5‏ الإنصساف ."١85/5‏ 
الاعتبار ص75 ؛ رسوخ الأحبار ص8717". 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١1؟١‏ 


المتوفى عليه الدين» فيسأل: «رهل ترك لدَينه فضلاً ؟ فإن حُدث أنه ترك 
لدينه وفاء صن وإلا قال للسسلمينبروضلوا على صاحبكمم» فلما فتح 
الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمومنين من أنفسهم؛ فمن تُوفِيَ من 
المؤمنين فترك ديناً فعلَى قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثتم”". 

ثانيًا: غن حابر 4ه قال: كان رسول الله يه لا يُصلي على رجحل 
مات وعليه دين» فَأنَ ميت فقال: رأعليه دين؟»» قالوا: نعم؛ ديناران» 
قال: «صلّوا على صاحبكمى» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا 
رسول الله فصلى عليه رسول الله يِه فلمًا فتح الله على رسوله قال: «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا 
فلورثتم)”". 

ثالمًا: عن الزهري: أن رسول الله يليهُ كان لا ييصلي على من مات 
وعليه دين. ثم قال: رأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» مرخ ترك دين فعلينا 


قضاؤم)» 5 صلق عليهم ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص457» كتاب الكفالة» باب الدين» ح(57594١))‏ ومسلم 
في صحيحه ١175/5‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثتهح (1519) .)١5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١١5»:‏ كتاب البيوع» باب التشديد في الدين»ح (7747)؛ 
والنسائي في سننه ص5 25١‏ كتاب الحنائز» باب الصلاة على من عليه دين»ح 
09579 وعبد الرزاق في المصنف 2750/8 وأحمد في المسند 55/77. وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١١‏ 5. 

() أخرجه الحازمي في الاعتبار ص75" ثم قال: (هذا وإن كان مرسلاًء غير أن له شواهد ‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: كان رسول الله صل 
لا يصلي على من مات وعليه دين» فمات رجل من الأنصارء فقال البي 
ييِدِ: «أعليه دين ؟» فقالوا: نعم» فقال: علدا على صاحبكم» فنزل 
حبريل» فقال: «رإن الله يقول: إنما الظالم عندي في الديون الى حُملت في 
البغي» والإسراف, والمعصية» فأما المتعففُ ذو العيال» فأنا ضامن أن 
أؤدّيّ عنهم» فصلى عليه البي يل فقال البي كله بعد ذلك: «من ترك 
. ضياعاًء أو دينا فإيء وعلي؛ ومن ترك ميراثا فلأهلم,» وصلى عليهم'". 

فهذه الأدلة تدل بمجموعها: على أن البي يله كان لا يصلي على 
من مات وعليه دين ولم يترك وفاء» إلا أن يتحمله أحد فيصلي عليه ثم 
لما فتح الله عليه الفتوح» لم يترك الببي كي الصلاة على من مات وعليه 
دين» بل صلى عليه» وأدّى ما عليه من الدين مما فتح الله عليه. فثبت من 
ذلك نسخ تركه الصلاة على من مات وعليه دين(". 


والله أعلم. 


من الأحاديث الثابتة» تدل على صحته. ثم إجماع الأئمة على خلاف هذا الحكم شاهد 
له أيضاً). 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص 777؛ ثم قال: (هذا الحديث هذا السياق غير محفوظء 
وهو جيد في باب المتابعات). وقال ابن حجر في الفتح 4 /5: (هوضعيف). 

.5/5 انظر: الاعتبار ص4 157-57؛ رسوخ الأحبار ص771؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١"‏ 


المطلب السادس: صلاة الجنازة على من فسل نفسه 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه. 
وأن ترك الصلاة عليه قد نسخ”". 

والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسالة عند من قال به 
إلا أن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في سبب 
ترك البي وليه الصلاة على من قتل نفسه"". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يلكّ: «الجهاد واحب 
عليكم مع كل أمير» براً كان أو فاجراًء والصلاة واحبة عليكم خلف كل 
مسلمء برأ كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل 


)١(‏ قال الشربيي الشافعي في كتابه مغن امحتاج -بعد ذكر حديث ترك البي عي 
الصلاة على من قتل نفسه-: (وأجاب ابن حبان عنه في صحيحه بأنه منسوخ). ولم 
أحد في صحيح ابن حبان التصريح بالنسخ» وقد ذكر حديث ترك البي وو الصلاة على 
من قتل نفسه في عدة مواضع من صحيحه؛ فذكره في باب: (ذكر خبر قد يوهم عالما 
من الناس أن القاتل نفسه غير جائز الصلاة عليه)» وذكره في باب: (ذكر ما يمستحب 
للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته). ولم يذكر في أي باب 
منهما التصريح بالنسخ. وذكر ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ص5١‏ 4» حديث 
ترك الببي يَلةِ الصلاة على من قتل نفسه. ثم قال في ص5١‏ 4: (الخلاف في أمر هذه 
الأحاديث). والله أعلم. 

.51/7 4؛ مغين المحتاج‎ 5/١ انظر: بداية لمجتهد‎ )١( 


١١1 4‏ . الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
مسلم 7 كان أو فاجرأء وإن عمل الكبائن)0". 
وف رواية عنه ذه أن رسول الله كيك قال: ««صلوا خحلف كل بر 
وفاحر» وصلوا على كل بر وفاحرء وجاهدوا مع كل بر وفاحر»”". 
ثانياً: عن واثلة بن الأسقء" ضيه قال: قال رسول الله ل 
«صلوا على كل ميت, و جاهدوا مع كل أمير»2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص85" كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة االجورءح 
(7577)» والدارقطيئ في سننه 255/7 والبيهقي في السنن الكبرى 217/8 وفي 
معرفة السنن والآثار 5/5 .7١‏ ثم قال: (وهذا إسناد صحيح إلا أن فيه إرسالاً بين 
مكحول وأبي هريرة). وقال المنذري في مختصره */0: (هذا منقطع؛ مكحول لم 
يسمع من أبي هريرة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص15/. 

)١(‏ أخرحه الدارقطن في سننه 201/7 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/4؟. قال 
الدارقطين: (مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثتقات). وقال الييهقي بعد 
رواية الحديث وذكر كلام الدارقطي: (قد روي في الصلاة على كل بر وفاجرء 
والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفه غاية الضعف؛ وأصح ما 
روي في هذا الباب حديث مكحول عن أب هريرة» وقد أخرحه أبو داود في كتاب 
السنن إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطيئ). 

(7) هو: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء الليثي» أسلم قبل تبوك وشهدهاء وروى عن 
البي يله وروى عنه: أبو إدريس الخولاني» ومكحولء وغيرهما. وتوف في خلافة عبد 
الملك. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/5؟١؛‏ الإصابة /75١5؛‏ التقريب 717/9/79. 

(4) أخرحه ابن ماجة في سننه ص 27594 كتاب الجنائز» باب في الصلاة على أهل 


القبلة» ح(575١)»‏ والدارقطئ في سننه 251/7 وقال: (أبو سعيد بجهول). وضعفه 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١١‏ 


العًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 46: 
ررضلوا على من قال لآ إله إلا الله وصلوا ختلف عن قال لا 'إله إلة الل2" , 

رابعًا: عن علي ذه قال: قال رسول الله كلِ: «من أصل الدين: 
الصلاة حلف كل بر وفاحرء والجهاد مع كل أمير ولك أحرك؛ والصلاة 
على كل من مات من أهل القبلة)"©. 

خامسًا: عن عبد الله 5ه عن البي يلةٌ قال: ررثلاث من السنة: 
الصف خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمهء والجهاد مع كل أمير لك 
جهادك وعليه شره. والصلاة على كل ميّت من أهل التوحيد وإن كان 


الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص2755 وقال في إرواء الغليل 705/7 عند 
كلامه على أبي سعيد: (الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامي» فإنه من أصحاب 
مكحولء وكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنواع كثيرة» جمعها بعض المحدثين 
فجاوزت المائة» وهو كذاب وضاع). 

)١(‏ أخرحه الدارقطي في سننه 55/7. قال الدارقطين-بعد هذا الحديث واللحديث السابق» 
والحديث الآتي-: (وليس فيها شيء يشبت). وقال الألباي: (وهذا سند واه جنا وفي 
سند الحديث المذكور: عثمان بن عبد الرحمن» وهو متروك» وكذبه 2 معين. 
انظر: التعليق المغي على سنن الدارقطين 57/7؛ إرواء الغليل 7057/7. 

(؟) أحرجه الدارقطين في سننه 201/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص8 ١٠‏ 4:؛ ثم قال 
الدارقطيئ: (وليس فيها شيء يثبت). وقال ابن شاهين: (هذا حديث منكر» وليس عليه 
العمل). ولا يخلو سنده من بحهول ومتهم بالكذب. انظر: التعليق المغينٍ ١//517؛‏ إرواء 
الغليل 7048/7. 


00م الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذه الأحاديث فيها ضعف إلا حديث أبي هريرة #5 فهو صحيح 
الإسناد» إلا أنه مرسلء والمرسل إذا اعتضد بعمل أكثر أهل العلم يعمل 
به وهو موجود هنا. وهي تدل على الصلاة على كل مسلمء 6 
برأ أو فاحراء ومنهم قاتل نفسه؛ ونص عليه في الحديث الأعير”) 

فلعل من قال بنسخ حديث ترك الصلاة على من قتل نفسه يرى أن 
هذه الأحاديث متأخرة عنه, فتكون ناسخة له. 

ويعترض عليه: بأن حديث ترك البي يع الصلاة على من قتل نفسه 
صحيح؛ وهذه الأحاديث ضعيفة فكيف تكون ناسخة له ؟. على أنه لا 
يوجد ما يدل على أها متأخرة عنه. 

كما أنه لا تعارض بينه وبين هذه الأحاديث؛ لأن ترك البي َي 
الصلاة على من قتل نفسه لم يكن لأنه لا يحوز الصلاة عليه» بل زجرا 
للناس عن ارتكاب مثل فعله. لذلك لم يصل عليه» وصلت عليه 
الصحابة-رضي الله عنهم-9) 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه ]لاه ثم قال: (عمر بن صبيح متروك). وقال ابن حبان: 
(يضع الحديث). انظر: إرواء الغليل 5.5/7. 

)١(‏ حديث أب هريرة عبر عنه البيهقي بالإرسال؛ والمنذري بالانقطاع. انظر: سئن الدارقطئي 
؛ معرفة السنن والآثار 47١5/5‏ مغينٍ امحتاج 51/7؛ نيل الأوطار 4777/4 
التعليق المغئ ؟//1ه-./ه. 

(") انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص 38 ٠‏ 5؛ السنن الكبرى للبيهقي 79/4؛ المنهاج شرح حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /١١1؟١‏ 


هذا قرل فين قال بالخ ودليلك. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على 
ثلائة أقوال: 

القول الأول: يُصِلى عليه. 

وهو مذهب الحنفية”"2» والمالكية”"2» والشافعية”"؛ ورواية عن الإمام 
الك وقول جمهور أهل العلم» منهم: عطاءء والحسن؛ والنخعي” . 

القول الثابي: لا يُصلي عليه الإمام؛ ويُصلي عليه سائر الناس. 

وهو مذهب الحنابلة ©. 

القول الغالث: لا يُصلّى عليه. . 


صحيح مسلم 5917/54؛ نيل الأوطار 17/5”؛ تحفة الأحوذي 1175/4. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 447/7 الهداية 5 فتح القدير ؟/٠65١؛‏ الدر المحتار مع 
حاشية ابن عابدين .٠١7/‏ 

)١(‏ انظر: المدونة ١/554؛‏ الإشراف ١/517؛‏ جامع الأمهات ص ١؛‏ ١؛‏ التاج والإكايل 
عإوه. 

(؟) انظر: روضة الطالبين ص *؟؛ المجموع57/5١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4597/4 
مغن المحتاج 51/7. 

(5) انظر: الفروع عردوم؛ الإنصاف 1/5/5. 

(5) انظر: المغني */ه ٠‏ ه؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 597/4. 

(1) انظر: المغني */4 ٠5؛‏ الشرح الكبير 4١87/5‏ الفروع 7/8ه8؛ شرح الز ركشي 


.١186/5 الإنصاف‎ 5 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو قول أبي يوسف القاضي"©,» وعمر بن عبد العزيزء 
والأوزاعي””", 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يصلى عليه- ما يلي : 

أولا: الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ0". 

ثانيًا: عن جابر بن سمرة ذلك أن رحلاً قتل نفسه .,مشاقص 7 ») فقال 
رسول الله يَلِكِ: «أما أنا فلا أصلي علي ”. 

فالنبي يلد قال: (أما أنا فلا أصلي عليه) ولم ينه عن الصلاة عليه 
وكان ترك الصلاة عليه من البي يل زحراً وأدباء كما حاء في رواية: 


.٠١17/9 حاشية ابن عابدين‎ 4١5 ./7 انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

."1/5 0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 357/4 ؟؛ نيل الأوطار‎ ٠ 4/8 انظر: المغين‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 4/0 5١؛‏ مغين المحتاج 51/7. 

(4) المشاقص جمع مشقص» وهو: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. وقيل: سهم فيه 
نصل عريض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/681؛‏ المصباح المنير ص757. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص4/7: كتاب الحنائز» باب الإمام لا يصلي على من قتل 
نفسهءح (300/85)» والنسائي في سننه-واللفظ له- ص50١23‏ كتاب الجنائز» باب ترك 
الصلاة على من قتل نفسه, ح(375١)»‏ وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص 
8-بعد ذكر لفظ أني داود-: (أخرحه يبهذا التمام أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط مسلم). والحديث أصله في صحيح مسلم؛ وسيأن تخريجه. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١49‏ 


(وكان ذلك منه أدبا)”"©. فدل ذلك على أنه يُصلى عليه2". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أنه لا يصلي عليه الإمام» ويصلي عليه 
غيره- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن جابر بن سمرة يه قال: «أتىّ الب يلك برحل قتل نفسه 
عشاقص» فلم يصل عليم)0". 

ففي هذا الحديث أن البي يليِهُ لم يصل عليه؛ فلا يصلى الإمام عليه 
ويصلي عليه سائر الناس للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسية9؟؟. 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن من قتل نفسه فلا يصلى عليه- هو ما 
سبق ذكره في دليل القول الأول من حديث جابر بن سمرة 5ه. فإنه ا لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 27024 كتاب الجنائز» باب الصلاة على أهل 

القبلة ح(575١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص 755. 
(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 95/4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 197/5؛ مغن امحقاج 

نيل الأوطار 517/4. 
() أخرجه مسلم في صحيحه 797/4 »كاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل 

نفس ح(91/8) .)٠١8(‏ 


(5) انظر: المغني *//ه . ه؛ الشرح الكبير 4١81/5‏ الممتع 017/7. 


(١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يصل عليه البي يله دل ذلك على أنه لا يُصلى عليه0". 
واعترض عليه: بأن ترك البي يَليعْ الصلاة عليه لا يدل على أنه لا 
فرج العاةة غلم بن كان كللة: ادا وير كنا سيق وبزاية1". 
الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا: إن القول بنسخ ترك صلاة البي وَيدٌ على من قتل نفسه غير 
صحيح, إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره. 
ثانيًا: إن للإمام أن يترك الصلاة على من قتل نفسه. إذا كان في 
ذلك زجراً للناس عن ارتكاب مثل فعله» كما ترك البي كَل الصلاة عليه. 
ويصلى عليه سائر الناس؛ لكونه مسلماء وعدم وجود ما يدل على حرمة 
الصلاة عليه. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4597/4 نيل الأوطار 77/4؛ تحفة الأحوذي 
. 
(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 19/4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 597/4؛ نيل الأوطار 


تحفة الأحوذي 75/4 .١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة فل 


المطلب السابح: الصلاة على المنافقين 
كانت الصلاة على المنافقين0© جائزة» فصلى رسول الله يلع على 
أبي ابن سلول”"» رأس المنافقين» لما مات» ثم نسخ الله ذلك» وى رسوله 


ع عن الصلاة عليهم. 
وثمن صرح بنسخ الصلاة عليهم: الحازمي"» وأبو إسحاق 
0000 


ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الصلاة على المنافقين» ولا 
على أحد غيرهم من الكافرين7'. 


)١(‏ المراد بالنفاق هنا: النفاق الاعتقادي» وهو: إظهار الإبمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب. 
التعريفات للجرجاني ص45 .١‏ 

والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام» وييطن الكفر. التعريفات الفقهية ص8/١7.‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث, الخزرجي» رأس النافقين» وكان في الجاهاية 
سيد الخزرج. وتوثي سنة تسع بعد مرجع رسول الله يد من تبوك؛ وكان رسول الله 
ل يعوده أيام مرضه؛ ولما توي صلى عليه: وألبسه قميصه. ثم فى الله عن الصلاة على 
المنافقين. انظر: البداية والنهاية ©/١8؛‏ الإصابة 81/7١٠١؛‏ عمدة القاري 54/5/؛ 
الرحيق المختوم ص 478 . 

(") انظر: الاعتبار ص 7717. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص8174-77. 

(5) انظر: "أحكام القرآن للحصاص 5/8 ١؟؛‏ بدائع الصنائع 51/7؛ " أحكام القرآن لابن 
العربي 457/7؛ بداية امجتهد "551//١‏ المجموع 5/5 9615١٠؟‏ المنهاج شرح صحيح ست 


(١ "‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والدليل على ذلك 
د قوله تعالى: 9 وَلَا تصَلِ عل أَحَدٍ مّكم مات أَبَدَا وَلَا ده تقمَ عَلىْ 


كبرو 5 كفرُوأ بآلَهِ وَرَسُولِ- وَمَانُوأْوَهُمْ فَسِفُوت »22. 


ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن عمر بن الخطاب ذه 
أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دُعيّ له رسول الله يع ليصلي 
عليه فنا قاو رسو اله كاربت يقلت با رضول الله العلي على 
ابن أّ ؟ وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذاء أُعدَّدُ عليه قوله. فتبسم 
رسول لله وليْهُ وقال: ررأخّر عنّي يا عمر»؛ فلمًا أكثرت عليه قال: «إِنّي 
حيرت فاخترت» لو أعلم أنْي لو زدت على السبعين يغفر له لزدت 
عليها». قال فصلى عليه رسول الله كله ثم انصرفء فلم يحكث إلا يسيرا 
حي ترلية الآيتان من براءة: « وَلَا تُصَلَ عَإَنَ أَحَرِ يِّبُم مات أَبَدَا 4 إلى 
قوله: « وَهُمَ فسِقور © إسورة براءة:64].قال: فعجبت بعد من حجرأتي 
على رسول الله يل يومئذ, واللّه أعلم)”". 

ثالعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: لا تُوفَيّ عبد الله بن 
أي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله" إلى رسول الله لِك فأعطاه قميصهء 


مسلم 7/8 ؟؛ " المغن 8/8 . ه؛ الشرح الكبير ."١89/5‏ 

.)85( سورة التوبة» الآية‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2759 كتاب الحنائز» باب ما يكره من الصلاة على 
المنافقين» والاستغفار للمشركين» ح(7557١).‏ 

(6) هو: عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث» الأنصاري» اخروحي» ابن أي بن 
سلول. كان اسمه الحباب فسماه ابي يله عبد اللهء وشهد وا وعدا والمشاهد» وكتب حت 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١+‏ 


وأمرف أن يكفية فيه ثم قام يُصلي عليه» فأحذ عمر بن الخطاب بثوبه 
فقال: تُصلي عليه وهو منافق» وقد فاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: «إثما 
يرن الله» أو أخيرن الله فقال: « أسْتَفْفِرَ هُمَ أُوْلَا تَسَتَغْفِرَ هُمْ إن تَسَتَغْفِرَ 
َم سَبَعِنَ مره قن يَغفِرَ لله هُمْ 4 [التوبة:٠6]‏ فقال: سأزيده على سبعين». 
قال: فصلى عليه رسول الله ل وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه: ( وا تُصَلٍ 
عَلَ أَحَدٍ مّيّْمم مّاتَ أبَدَا وَل هه عل قزرو بم كفرُوأ بِآللّه وَرَسُولِه وَمَانُوا 
وهم فَسِقُورت 4 [التوبة: 2)]44. 

فهذه الأدلة تفيد أن البي يله صلى على أي ابن سلول» وكان رأس 
المنافقين» ثم في الله تعاللى عن الصلاة على المنافقين» فترك رسول الله وَل 
الصلاة عليهم» فنُسخت بذلك الصلاة عليهم؛ فلم يجز لأحد بعد ذلك أن 


للبي يِه وروى عنه عروة. و استشهد باليمامة في قتال الردة سنة اي عشرة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 71/١‏ #8؛ الإصابة .١١801/7‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 41/7 كتاب التفسير» باب # ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4# (470177))» ومسلم ف صحيحه //77»كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذ#ففح )١1٠٠١(‏ (15). 

)١(‏ انظر: جامع البيان 87884-7737//5؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر 
النحاس ص7١؛‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 475/7؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص5 ١؛‏ الاعتبار ص 887؛ لامع لأحكام القرآن 47١7 7٠٠0/8‏ رسوخ الأخبار 
ص4 47 تفسير ابن كثير 5507/7. 


١١7 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي ولْهُ استغفر لعمه أبي طالب» بعد 
موته» وقد مات مشركاء ثم فى الله ابي له والمؤمنين عن الاستغفار 
للمشركين. فنسخ بذلك جواز الاستغفار لحم ©. 

وثمن صرح بالنسخ: الحازمي”"» والنووي”"» وابن حجر””. 

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى 
الع 

ويدل على ما سبق: 

أولا: قوله تعالى: ١‏ ما كارت لبي وآلْذِيت َامَنوَْ أن يَستَغْفرُوا 


ماشه اام 4 د م و 


1 ب 5 1 ٌُ. 2 كه 30 5 ًَ 
للمتْركين وَلَوْ كائوَأ أؤلى قر مِنْ بَعْدٍ ما تبي هْم أنَجُمَ أُصْحَبُ 


2٠١71/؟ انظر: أسباب النزول للواحدي ص78١؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن 48/8 7؛ رسوخ الأحبار ص7717؛ عمدة القاري‎ 5 
.,/ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص77. 

(") انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 50/7. 

(5) انظر: فتح الباري 5/8 .4١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 7/. ه؛ أحكام القرآن لابن العربي 77/7١٠؛‏ الاعتبار ص888؛ المغي 
١ 3/٠‏ ه؛ الجامع لأحكام القرآن 54/8 7؛ رسوخ الأحبار ص877؛ فتح القدير 
للشوكاني 5/7 . ه؛ أحكام الجنائز للألباني ص4 .١7‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة نرة ١‏ 


لجخي 5 
ثانيًا: عن سعيد بن المسيب عن بيو 0 ا 
أبا طالب7) الوفاةٌ جاءه يول الله 00 فوجد عنده آنا جهل ب بن هشاء7 "2 


وعبد الله بخ أن أمية بن المغيرة20, قال رسول الله يله لأبي طالب: رريا عم 


نه أخبره أنه لما حضرت 


.)١١1( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(1) هو: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء القرشي المخزومي أبو سعيد» له ولأبيه 
صحبة» وشهد بيعة الرضوان» و روى عن البي يلك وروى عنه ابنه سعيد. انظر: جحريد 
أسماء الصحابة 1//7؛ الإصابة /875 4١‏ قذيب التهذيب .179/١١‏ 

(؟) أبو طالب هو: عبد مناف بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم-واسمه عمرو- بن 
عبد مناف- واسمه المغيرة-عم البي كلد تولى كفالة البي ولو بعد موت عبد المطلبء» 
وكان يصد الناس عن أذية رسول الله وَل بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال» ونفس 
ومال» ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإبمان» فتوفي على ملة عبد المطلب» وذلك سنة 
عشر من النبوة. انظر: سيرة ابن هشام 1/١‏ ©8-41١4؛‏ البداية والنهاية -١١17/8‏ 
١‏ تمذيب التهذيب 84/17 1؛ الرحيق المختوم ص6 4» /ه, .١١85‏ 

(4) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله؛ القرشيء المحزومي» أبو جهل؛ وفرعون هذه 
الأمة» كان من أشد الناس على رسول الله يل وقتله معاذ بن عمرو بن الجموح. 
ومعوذ بن عفراء» في غزوة بدرء وحرّ رأسه عبد الله بن مسعود ته ثم طرح في قليب 
بدرء وكان ذلك ف السنة الثانية من الهجرة. انظر: البداية والنهاية 1/9ه؟-ه5؟؛ 
الإصابة 4١71/9/7‏ الرحيق المختوم ص٠‏ 7171-177. 

(5) هو: عبد الله بن أبي أمية-واسمه حذيفة وقيل: سهلا- بن المغيرة بن عبد الله المحزومي 
القرشي» صهر البي وَل وابن عمته عاتكة» وأحو أم سلمة -رضي الله عنهم- أسلم - 


(١75‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك ها عند اللم». فقال أبو جهل» وعبد 
الله بن أ أميّة: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل 
رسول الله كيه يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حى قال أبو طالب 
اوها كلميو عو على مله عبد الطنيةة وآن أن يول :ل إل إن له 
فقال رسول الله ي: «أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله 
تعالى فيه: ل« ما كات لِلبَِيَ 4 الآية [التوبة: 27]11©. 

الثا: عن علي 5ه قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال: أو ليس استغفر إبراهيم 
لأبية وغ ع فذكرت ذلك للبي يله فنزلت: « ماكر لِليّيَ 


ص ال رك ا ا ص 2 5 
وَآلْذِي عَامَنْوَا أن يَسَتَغْفِرُوا لِلمُشَركِينَ 4 [التوبة:0)]11"©. 


قبل الفتح» قيل: استشهد بالطائف» وقيل بعد ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
١‏ ؟؛ الإصابة .١٠١٠١1//9‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 7 كتاب الحنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا 
إله إلا الله ح(170)؛ ومسلم في صحيحه 57/9. كتاب الإبمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزعءح )١15(‏ (009. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ص5305» كتاب تفسير القرآن الكريم؛ بابح ))981١1١(‏ 
والنسائي في سننه ص5 077 كتاب الجنائز» باب النهي عن الاستغفار للمش ركين»ح 
»)50١*5(‏ والإمام أحمد في المسند؟/57١2‏ 78» وابن حرير في تفسيره هع 
والحاكم في المستدرك ؟/8560. قال الترمذي: (هذا حديث حسن) وقال الحاكم: 


(صحيح)) ووافقه الذهي. وكذلك صححه المشيخ الألبان قي صحيح سنن التردمذي 


الباب الأول: الطهارة والصلاة /؟؟١‏ 


١ 0 1: 5 55-8 0: ٍ‏ 
وف رواية عنه ذف قال: رأن البي يلع كان يستغفر لأبويه(2 وهما 


مشركان» حي نزلت: « وَمَا كارت أسْيَعْقَارٌ إِتَرَهِيمَ لأبيه 4 إلى قوله: 


06 


< تبأ مِنَدُ 4 [التوبة: . 

فهذه الأدلة تفيد أن البي يل وبعض المسلمين استغفروا لبعض 
أقاريهم وهم مشركونء فنهاهم الله تعالى عن الاستغفار لحم» فنسخ به 
عملهم ذلك» وحرم الاستغفار للمشركين”". والله أعلم. 


5-2 ص0 15. 

)1١(‏ أب البي يلي هو: عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء القرشي. الماهمي. 
وتوف قبل أن يولد رسول الله كل أما أمه كيه فهي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلابء الزهرية القرشية. وتوفيت والبي وْعٌ في السادسة من عمره. انظر: 
السيرة النبوية لابن هشام 4١5/8 215/8 2155 61١ 21/١‏ الرحيق المختوم ص//4- 
ه. 

(1) أخرحه ابن جرير في تفسيره 51/7. ورجاله رجال رواية أحمد في الرواية السابقة» إلا أن 
شيخ أحمد في روايته هو ييى بن آدم عن سفيان» وشيخ الطبري هو ابن بشار عن يجى 
عن سفيان. وابن بشار هو محمد بن بشار الملقب ببندار» وهو من رجال الكتب الستة. 

(") انظر: جامع البيان /. ه-4 ه؛ أحكام القرآن لابن العربي 71/7١١-7١١٠؛‏ الاعتبار 
ص 7 “8؛ الجامع لأحكام القرآن 4/8 ١-.5؟؛‏ رسوخ الأحبار ص777؛ فتح 
الباري 4/8 ٠‏ 5؛ عمدة القاري 49/7 5١-١‏ 8؛ أحكام الجنائر ص177١74-1١.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب التاسع: النياحة على المبت 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن النياحة9؟ كانت أولا لا بأس بماء ثم 


53 : هم 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن النياحة محرمة7". 

واستدل من قال بالدسخ بما يلي: 

أولا: عن ابن عمر ذه أن رسول الله يلهُ لما رجع من أحد, سمع 
نساء الأنصار يبكين على أزواحهنٌ» فقال: ««رلكن حمزة؟ لا بواكي له. 
فبلغ ذلك نساء الأنصارء فجئن يبكين على حمزة» قال: فانتبه رسول الله 


)١(‏ النوح هو: رفع الصوت بتعديد تمائل الميت ومحاسن أفعاله. سبل السلام للصتعانٍ 
5 وانظر: المجموع 5/١٠٠؟؛‏ التعريفات الفقهية ص17 77. 

(1) صرح بالنسخ الصنعاني في كتابه سبل السلام 71//7. 

(؟) نقل الإجماع على عدم جواز النياحة ابن عبد البر في الاستذكار )537/١‏ والنووي في 
المنهاج شرح صحيح مسلم 49/4 27 والصنعان في سبل السلام 785/7. وانظر: 
"عمدة القاري 1/5١-78١؛‏ حاشية ابن عابدين 45/7 ١"؛‏ الكافي لابن عبد البر 
ص١87؛‏ التمهيد 70/5"؛ مختصر المزني ص0١‏ 5؛ المجموع 0/٠٠7"؛‏ المغين 450/9) 
١4؛‏ لممتع 45/7 الإنصاف ."7/٠0/5‏ 

(4) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء القرشي الهاشمي» أبو عمارة» عم النبي 
يلد وأخوه من.الرضاعة, أسلم في السنة السادسة من النيوة» وشهد بدرء واستشهد 
بأحد سنة ثلاث من المحجرة. انظر: المستدرك للحاكم 9/١١١؛‏ الإصابة 4401/1١‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١4‏ 


يي من الليل» فسمعهنٌ وهنّ ييكين» فقال: «ويحهنٌ ! لم يزلن ييكين بعد 
منذ الليلة ؟! مرومُنٌ فليرجعن» ولا يبكينَ على هالك بعد اليوم)'". 

وف رواية عنه 5ه قال: فقال رسول الله يَيهّ: «رلكن حمزة لا 
بواكي لم قال: ثم نام» فاستتبه وهنّ ييكين» قال: رفْهُنَ اليوم إذا 
يبكين ين بحمزة)”". 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال:اشتكى سعد بن 
عبادة ذفنه شكوى له. فأتى رسول الله يلع يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود-رضي الله عنهم-: 
فلما دخل عليه وحده في غشيّة» فقال: «أقد قضى ؟) قالوا: لا. يا رسول 
الله فبكى رسول الله يل فلمًا رأى القوم بكاء رسول الله يه بكوا. 
فقال رسول الله ييه رألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص 2717/4 كتاب الجنائز» باب ما جحاء في البكاء على 
الميت؛ ح(591١):‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 844/4, والحاكم في المستدرك 
ه١3‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١7/4‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين). وقال الذهبي: (على شرط مسلم). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن ابن 
ماحة ص71794: (حسن صحيح). 

3( يندبن من الندب -بفتح النون- وهو: البكاء على الميت وتعدد خاستةه. انفظر: الغني 
49/8 ؛ مختار الصحاح ص517؛ التعريفات الفقهية ص5 .7١‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند 9/. ورجاله نفس رجال الرواية السابقة عند أحمدء إلا أن 


شيخ أحمد هناك هو صفوان بن عيسى» وشيخه هنا هو: زيد بن الحباب» وكلاهما ثقة. 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم)"". 

العا: حديث ابن عباس 5ه في موت إحدى بنات رسول الله َل 
وفيه: قال: فبكت النساء فجعل عمرٌ يضريُنٌ بسوطهء فأحذ رسول الله 
ل بيدهء وقال: «رمهلاً يا عمرى» ثم قال: («ابكين إياكن ونعيق الشيطان» 
ثم قال: برإنه مهما كان من العين والقلب» فمن الله ومن الرحمة» وما 
كان من اليد واللسان» فمن الشيطان)", 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول يدل على أن نساء 
الأنصار بكين على هلكاهنٌ وعلى حمزة #ه» وكان في هذا البكاء نوح 
وندبة» يدل عليه الرواية الثانية» وكذلك النهي في آخر الحديث؛ لأن مجرد 
البكاء غير منهي عنه؛ بدليل الحديث الثاني والثالث؛ ول ينههنّ البي يل أولاً, 
ثم اهن عن ذلكء فقال: «ولا ييكين على هالك بعد اليوم»» فنسخ به الجواز 


السابق» وحرمتثت النياحة7"©. 


هذا القول بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص/517 27 كتاب الحنائز» باب البكاء عند المسريض» 
ح(5١٠1١))»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 10/5 5, كتاب الجنائز» باب البكاء 
على الميت»ح (5؟97) .)١5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد .5١/5‏ وأبو داود الطيالسي فْ مسنده ص59١»‏ ونحوه الحاكم في 
المستدرك .5١١/‏ قال الشوكان في نيل الأوطار 50/5 :١‏ (فيه علي بن زيد وفيه 
كلام؛ وهوثقة» وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وسكت عنه). 

(؟) انظر: سبل السلام ؟//710. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ١ 1"١‏ 


ويدل على تحريم النياحة أدلة كثيرة» منها- إضافة إلى ما سبق- ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يَلِّ: «اثنان في الناس هما 
بحم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»”"©. 

ثانيًا: عن أبي مالك الأشعري”" ذه أن البي ولِةٌ قال: «أربع في أمي من 
أمر الجاهلية» لا يتركوفنٌ: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنسابء 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موقاء ثتقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران”"» ودرع من جرب»”". 

ثالًا: عن أم عطية-رضي الله عنها- قالت: أذ علينا رسول الله كله في 
البيعة: ألا تشُحُنَم. فما وفت مئّا غير خمسء منهنٌ أم سليه7*0, 


)١(‏ أخرجه مسلم في ١7/7‏ كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ف 
النسب» ح(517) .)١5١(‏ 

)١(‏ أبو مالك الأشعري» مشهور بكنيته مختلف في امه قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: 
عمرو» وقيل: عبيد» وقيل: كعب بن عاصم. وروى عن الي يوه وروى عنه: عبد 
الرحمن بن غنم» وأبو صالح الأشعري؛ وغيرهماء وتوفي سنة ثماني عشرة. انظر: 
الاستيعاب 75/4١؟؛‏ الإصابة 7714//5؟ التهذيب .١95/١7‏ 

() القطران: ما يتحلل من شجر الأكل» ويطلى به الإبل وغيرها. انظر: المصباح المنير ص؟ 4١‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 49/4 7كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة» ح(974) (19). 

(ه) هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد» الأنصارية» والدة أنس وزوج أبي طلحة الأنصاري» 
قيل: اسمها: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل غير ذلك» وكانت من السابقين إلى الإسلام من 
الأنصار» وروت عن الي يله وروى عنها أنسء وابن عباسء وغيرهما. انظر: الإصابة 
التهذيب .419/١7‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص01 ؟»كتاب الحنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاءء 2ت 


؟" "١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن عمر ذ عن البي َلك قال: «الميت يعذب في قبره.>ما نيح 
عليم”"©. 

فهذه الأحاديث ظاهرة في تحريم النياحة على الميت» فيكون فيها كذلك 
دلالة على نسخ ما يدل على إباحتها”". 

والله أعلم. 


ح(107١))»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 2550/4 كتاب الحنائز» باب التشديد 
في النياحة ح(977) (17). 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص4 5"؛ كتاب الحنائز» باب ما يكره من النيلاحة على 
الميت» ح(57١١))‏ ومسلم في صحيحه 47/4 7 كتاب الحنائز» باب اميت يعذب 
ببكاء أهله عليه ح(377) (17). 

)١(‏ انظر: التمهيد 180-785/5؛ المغني 0/8.-441-459؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
84 ؟؛ سبل السلام 57/7-/781. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة اتفرفيل 


المطلب العاشر: زيارة القبور. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية زيارة القبور» وأن زيارتها 
كال ينها عننها رلا ثم نسخ ذلك2"7©. 

وثمن صرح بالنسخ: ابن شاهين"»؛ وابن عبد الير"", 
والحازمي”»» وابن قدامة””» و النووي”"» وأبو إسحاق الحعبري””» وابن 
دا 
ويدل على مشروعية زيارة القبور» ونسخ النهي عنها ما يلي: 
أولا: عن بريدة 5ه قال: قال رسول الله يل: «فهيتكم عن زيارة 


)١(‏ انظر: "بدائع الصنائع ”/55؛ عمدة القاري 45/7؛ الدر المختار و حاشية ابسن عابدين 
1 ١"؛‏ الكاقي لابن عبد البر ص87؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجايل 
١“‏ ه؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي "571/١‏ المجموع ١7/5‏ ؟؛ مغن الغقاج 
7/5 المغين «/5107؛ الشرح الكبير والإنصاف 5515/5". 

./4 انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص7/ا7,‎ )١( 

(9) انظر: التمهيد ١٠١/0٠.١؛‏ الاستذكار 776/84. 

(4) انظر: الاعتبار ص . 8 981. 

(5) انظر: المغن 770/8 ه؛ الكافي 81/7. 

(1) انظر: امجموع ١7/0‏ ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 711/5. 

(1) انظر: رسوخ الأحبار ص77. وانظر كذلك: الشرح الكبير للمقدسي 577/5؛ نيل 
الأوطار .١51//4‏ 


(8) انظر: فتح الباري / 1/037 


٠١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القبور فزوروهاء وفيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكم. وفيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
ارو وي ل 

وف رواية عنه كه قال: قال رسول الله ويهُ: قد كنت هيتكم عن 
ل ا ا 


الآخرة)”". 

انيّا: عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يلِهُ: «استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور؛ فإها تذكر الموت»7". 

ثالعا: عن أبي سعيد الخدري ذفن أن رسول الله يل قال: «غيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرة» وففيتكم عن النبيذ: ألا 
فانتبذواء ولا أحل مسكراء وفميتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا 


.١45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

0877 أخرجه أبو داود في سننه ص5 48 كتاب الجنائز» باب في زيارة القبورءح(5‎ )١( 
والترمذي في سننه-و اللفظ له- ص . 255 كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في‎ 
زيارة القبور» ح(54١٠)؛ وقال: (حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في‎ 
ضحيح سنن الترمذي ص١ 5؟.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 750/4 كتاب الجنائز» باب استئذان الي يي ربه عز وحل ف 


زيارة قبر أمهح (9175) .)٠١5(‏ 


الباب الأول: الطهارة والصلاة نه ؟ ١‏ 


وادخروا)”". 

رابعا: عن أن بن مالك كه قال: قال رسول الله 3 (ركندت 
فيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها؛ فإنه يرق القلب» وتُدمع العين» 
وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرا»”". 

خامسًا: عن ابن أبي مليكة”") أن عائشة-رضي الله عنها-أقبلت 
ذات يوم من المقابر» فقلت لما: يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت: من 
قبر أي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله يك 
فى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم, «ركان فى ثم أمر بزيارتها»”©. 


)ه71١/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند 473/17» والحاكم في المستدرك-واللفظ له-‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في أحكام الجحنائز‎ 
ص17/8: (وهو كما قالا). وقال الميشمي في مجمع الزوائد */51: (رواه أحمد. ورجاله‎ 
رحال الصحيح).‎ 

(؟) أحرجه الحاكم في المستدرك ,577/١‏ وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص775: 
(أخرجه الحاكم بسند حسن). وأخرج نجوه الإامام أحمد ١41/5١‏ والمحاكمفي 
المستدرك .571/١‏ قال الشيخ الألباني ف أحكام الجنائر ص775: (وفيه ضعفء لكنه 
منجبر .ها قبله) يعين به الرواية السابقة للحاكم. 

() هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة-واسمه زهير-» التيمي» أبو بكرء ويقال 
أبو محمدء ثقة فقيه» روى عن: عائشة؛ والعبادلة الأربعة» وغيرهم» وروى عنه: عطاء 
بن أبي رباح» وحميد الطويل» وغيرهما. وتوثي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: تهذيب 
التهذيب 5/١10/1؟77-5؟؛‏ التقريب .511/١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2077/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 171/5» وابن عبد 
البر في التمهيد .01/٠١‏ وصححه الذهبي؛ والشيخ الألباي. وقال الحافظ العراقي عن ح 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


١ هر يه‎ ٠ 
.© زيارة القبور))‎ 

فهذه الأحاديث ظاهرة في مشروعية زيارة القبور» ونسخ النهي عن 
زيارتها؛ لأنما جاء فيها الأمر بالزيارة بعد النهي عنها'". 

هذا وقد اختلف أهل العلم في هذا النسخ» وف الرحصة في الزيارة 
هل ذلك مختص بالرحال أم لهم وللنساء كذلكء؛ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يشرع هن زيارة القبور إذا أمنت الفتئة. 

وهو قول بعض لقيو وبعض الال وبعض الشافعية220 


- إسناد الحاكم إنه جيد. انظر: تلخيص الذهبي على مستدر الحاكم ١/587؛‏ أحكام 
الجنائزر ص ٠١‏ 7 . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص770 كتاب الجنائز» باب ما جاءفي زيارة 
القبور» ح(510١).‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص3758: (وإسناد حديث 
عائشة صحيح رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة 
صه/ا؟. 

(1) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص378*» 4717/4 المستدرك للحاكم ١/570؛‏ الاعتبار 
ص .17 981؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 591/4؛ فتح الباري 4187/9 نيل 
الأوطار .١51//4‏ 

)١5١‏ انظر: بدئع الصنائع 0 البحر الرائق ١/١٠١5؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
4١/8‏ ١؟؛‏ تحفة الأحوذي 5/هه١.‏ 

(4) انظر: الاستذكار 5/54 ؟؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجايل 0/8 ه؛ التاج 
والإكليل ١/٠“‏ ه؛ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

(5) انظر: المجموع ١7/5‏ ؟؟ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 17//7“. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة "ا" ١‏ 


ورواية عن الإمام أحمد”". وروي ذلك عن عائشة-رضي الله عنها-”". 
ونسبه بعض أهل العلم إلى الأكثرين7". 

القول الثابي: يكره هن زيارة القبور. 

حو نول يقل الوا رسف لكي ارايت 
الشافعية9 2 والحنابلة9 . 


القول الثالث: يحرم هن زيارة القبور. 
وهو قول بعض ري وبعض مك01 وبعض الشافعية0 01 


ورواية عن الإمام أحمدء واختيار بعض الحنابلة9 "©. 


.757/5 انظر: المغين 770/8 0؟ الشرح الكبير 517/1 8؛ الفرو ع /1١41؛ الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 4١7/7‏ تحفة الأحوذي 5/4 .١5‏ 

(؟) نسبه إليهم ابن حجر ف فتح الباري 187/7, والشوكات في نيل الأوطار 158/54. 
وانظر: الاعتبار ص7 87؛ تحفة الأحوذي 4/4 .١5‏ 

(4) انظر: عمدة القاري 445/5 حاشية ابن عابدين .١51/*‏ 

(5) انظر: الكاقي ص87؛ مواهب الحليل ١/8‏ ه؛ حاشية الدسوقي /5. 

(5) انظر: المجموع 07/0 8؛ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 17//7”. 

(0) انظر: المغن 770/9 2؟ الشرح الكبير ١7/5‏ ؛الفرو ع 11/8 4؛ الإنصاف 755/56. 

(8) انظر: البحر الرائق 47١٠/١‏ حاشية ابن عابدين 51/8 .١‏ 

(9) انظر: مواهب الحليل */٠0؛‏ حاشية الدسوقي .551/١‏ 

."1//7 8؛ المنهاج وشرحه مغين المحتاج‎ ١7/5 انظر: المجموع‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 4 ؟847/7؛ قذيب السنن لابن القيم 84/4؟ الفرو ع411/7؛ 
الإنصاف 755/5. 


(٠١/‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه يشرع لمن زيارة القبور- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري؛ وأنس» رضي الله عنهم؛ فإهها عامة تشمل الرجال 
والسناء. 

انيًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-؛ حيث إهها زارت قبر أخيها 
عبد الرمن افلا الت هن ريارة القبور اليس مهيا عديناة قالك: رركان 
فى ثم أمر بزيارتها»”". 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لا كانت ليل الي كان 
البي كه فيها عندي, انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند 
رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع. فلم يلبث إلا ريشما”» 
ظن أن قد رقدت» فأخذ رداءه رويداً» وانتعل رويداء وفتح الباب فخرجء 
ثم أحافه"" رويدا. فجعلت درعي في رأسي» واعتمرت؛ وتقنعت إزاري. 
ثم انطلقت على إثره. حى جاء البقيع» فقام» فأطال القيام. ثم رفع يديه 
ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت. 


.1770 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


./١١/١ ريثما؛ أي: قدر ذلك. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.788/4 أجافه؛ أي: أغلقه. المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )"( 


الباب الأول: الطهارة والصلاة ' 8" ١‏ 


فأحضر فأحضرت”22)» فسبقته فدحلت. فليس إلا أن اضطجعت فدخل» 
فقال: مالك يا عائش ؟ حشيا”" رابية1)؛ قالت: قلت: لا شيء. قال: 
(لتخبريي أو ليخبرئي اللطيف الخبير» قالت: قلت: يا رسول الله ! بأبي 
نعم. فلهّدَنٍ في صدري لهدّة0© أوجعتئ. ثم قال: «أظننت أن يحيف”" الله 
عليك ورسوله ؟» قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: «فإن 
جبريل أتانى حين ايك فنادان» فأخفاه منك» فأجبتهء فأحفيته منك. 
ولم يكن يدحل عليك وقد وضعت ثيابك. وظننت أن قد رقدت» 
تأي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله ! 
قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء لله بكم للاحقون)2)2. 
)١(‏ الإحضار هو: العدو. المنهاج شرح صحيح مسلم 7188/4. 
النفس وتواتره. النهاية في غريب الحديث .*/14/١‏ 
(*) الرابية: الى أحذها الربو» وهو النهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه 
وحركته. النهاية في غريب الحديث .577/١‏ 
(4) اللّهد: الدفع الشديد في الصدر. النهاية في غريب الحديث 575/7. 
(5) الحيف: الحور والظلم. النهاية في غريب الحديث .470/١‏ 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه 785/4»كتاب الجنائز باب مايقال عند دخول 


القبور» ح(51/5) .)١٠١57(‏ 


6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

رابعًا: عن أنس بن مالك 5ه قال: مرّ البي ولِةْ بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: «اتقي لله واصبري»» قالت: إليك عنيء فإلّك لم تُصّب 
محصيبي» ول تعرفه» فقيل لها: إنه البي كله فأتت باب البي لِك فلم تحد 
عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»0". 

ووجه الاستدلال منها. هو: أن حديث بريدة» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» وأنس-رضي الله عنهم- عام يشمل الرجال والنساءء 
وحديث عائشة-رضي الله عنها- الأول يدل عليه كذلك؛ حيث إفا 
زارت قبر أخيهاء وذكرت أن البي وله أمر بالزيارة بعد النهي. 

فتعناة أن" الأمن بالريارة هو لجال والبسناء حي 

وحديثها الثاني يدل كذلك على جواز زيارتن للقبور؛ لأن قوها: 
(قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله) فهي تعيئى إذا زارت القبور» فقال 
البي كد لهما: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ 
ويرحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين» وإِنا إن شاء الله بكم للاحقون». 


))١1787(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص 757 كتاب الحنائز» باب زيارة القبورء‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 747/4 كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة‎ 
.)١1١( الأولى»ح(975)‎ 

)١(‏ انظر: المغين /0770؛ أحكام الحنائز للألباني ص775-.7. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة امل 


فهو كذلك ظاهر الدلالة على جواز زيارهَنٌ القبور"'". 

وحديث أنس #4 يؤيد الجواز كذلك؛ حيث أنه يليِةٌ لم ينكر على 
المرأة قعودها عند القبر» وتقريره حجة(". 

فثبت مما تقدم أن النساء يجوز لمن زيارة القبور» وأن النهي عن 
زيارة القبور نسخ في حقهن كما بُسخ في حق الرجال"". ٠‏ 

واعترض عليه .ما يلي: 

أولا: إن حديث بريدة ذه وما في معناه أدلة عامة» تدل بعمومها 
على جواز زيارة القبور للنساءء؛ والأدلة الى تدل على في النساء عن 
زيارة القبورء أدلة حاصة: والعام لا يعارض الأدلة الخاصة7». 

ثانيًا: إن حديث عائشة-رضي الله عنها-جاء في بعض طرقها أنا 
قالت بعد ما زارت قبر أخحيها: (ولو شهدتك ما زرتك)0©. وهذا يدل 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 90/4 ؟؛ التلخيص الحبير 4177/7 أحكام الجنائز 
ص777. 

.77 أحكام الجنائر ص5‎ 4١67/8 انظر: المجحموع 4/5 ١٠؟؛ فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد ١٠/8.0؛‏ المغين 4077/8 قهذيب السنن لابن القيم 4 //514. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4 4/7 84؛ تقذيب السئن لابن القيم 5145/5. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ص ٠‏ 5 27 كتاب الحنائز» باب ما جاء في زيارة القبور للنساءعء 
ح (هه١٠)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف 0/8. قال المباركفوري في التحفة الأحوذي 
عه :١‏ ١م‏ يحكم الترمذي على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف» ورجاله 
ثقات؛ إلا أن ابن جريج مدلس» ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة). وضعفه ح 


؟ 5 ؟! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع هن زيارة القبور؛ 
لأنه لو شرعت طاء لزارت قبره سواء شهدته أو لم تشهده(© 


وأجيب عنه: 


أ- بأن حديث بريدة 5ه وما في معناه عام إلا أنه يقوى بعدم إنكار 
نعي يل على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره وَلهٌ حجة”". 
- إن الأحاديث الي تدل على في النساء عن زيارة القبور» جاء 
58 أحدهما: «زوارات القبور». والثاي: «زائرات القبور». وهذا 
الثاني ضعيفء وقد روي هو كذلك بلفظ: (زوارات القبور) والأول 
صحيح؛ وهو يدل على في النساء اللاي يكثرن الزيارة. لذلك لا تكون 
هذه الأدلة معارضة للأحاديث الي تدل على مشروعية عموم الزيارة. 
وحديث عائشة-رضي الله عنها-وفعلها موافق لهذه الأحاديث؛ حيث إنا 
زارت قبر أحيهاء ولكنها لم تكثر من الزيارة©) 
واعترض على هذا: بأن قوله: «زوارات القبور» يحتمل أن يكون 


الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص١5‏ 7. 

.865 0/4 انظر: مجموع الفتاوى 55/75 ؛ قهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 

.778 انظر: فتح الباري /67/١؛ أحكام الجنائز ص‎ )١( 

(؟) سيأت تخريجهما في دليل القول الثاني. 

(5) انظر: فتح الباري 4١8/7‏ نيل الأوطارة/55١؛‏ تحفة الأحوذي 4١57/5‏ أحكام الحنائر 
اص ه 711/78 


الباب الأول: الطهارة والصلاة م5١‏ 


المراد به النسبة» أي نسبة الزيارة لمن» أو ذوات زيارة» كما في قوله تعالى: 
« وَمَا رَبّكَ بِظَلَمِ لَلْعَبِيدٍ 4 ”".؛ أي: ليس بذي ظلم» وليس للمبالغة في 
الزيارة» وإذا كان كذلك فإن زيارقن يكون منهياً عنها"". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أنه يكره زيارقَن للقبور- ما يلي: 
أولا: عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ييخ لعن زوّارات 
القبور)”". 


ثانيًا: عن حسان بن ثابت”22 ضه قال: «لعن رسول الله يلو زوّارات 


.)55( سورة فصلتء الآية‎ )١( 

.5/ انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد ص51؛‎ )١( 

(5) أرجه الترمذي في سننه ص١5‏ ؟»كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور 
للنساء» ح(5”7١٠)»‏ وابن ماجة في سننه ص27775 كتاب الحنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة النساء القبور, ح(015١)»‏ وأحمد في المسند 4 2155/١‏ والطيالسي في 
مسنده ص 2١7/1‏ وابن حبان في صحيحه ص 4890 والبيهقي في الستن الكبرى 
4 5 قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص :١ 5 ٠‏ (حسن)» وذكر في أحكام الجنائز ص ه7١:‏ أنه صحيح بالشواهد. 

(4) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري التزرجيء ثم النجاري. أبو الوأيدء 
شاعر رسول الله يل وروى عن البي يله وروى عنه: ابن المسيب» وعروة وغيرهماء 
وتوف قبل الأربعين» وقيل بعده. انظر: الإصابة .717/1/١‏ 


١ ” 4 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
١ 5‏ 
القبور)7". 
ثالغا: عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله ع 
٠‏ اع < 1١‏ 1 
زائرات القبور» و المتخذين عليها المساجد والسرج»”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص7177»كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور.ح »)١5154(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 271/7 وأحمد في السند 15/9515 47) 
والحاكم في المستدرك ,.070/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١70/4‏ قال البوصيري 
في زوائد ابن ماجة ص775: (وإسناد حديث حسان بن ثابت صحيح رجاله ثقات). 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص2775 وقال في أحكام الجنائز 
ص 715+ بعد الكلام على أحد رواته-: (فالحديث مقبول). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص5 44»كتاب المنائز» باب في زيارة النساء 
القبور ح(7755)» والترمذي في سننه ص84» كتاب الصلاة» باب ما جاء ف كراهية 
أن يتخذ على القبر مسجداء ح(١‏ 07 والنسائي في سننه ص75*) كتاب الجنائز 
باب التغليظ ف اتخاذ السرج على القبورء ح(57١7)؛‏ وابن ماحة في سننه-بلفظ: (لعن 
رسول الله يله زوّارات القبور) ص77 كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة 
النساء القبور, ح(51/5١)»‏ وابن أبي شيبة في املصنف 3.0/7 وأحمد في اللسند 
471» والطيالسي في مسنده ص١17»‏ وابن حبان في صحيحه ص١841,‏ والحاكم 
ف الستدرك »070/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١70/5‏ قال الترمذي: (حديث 
حسن). وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود 2548/5 فقال: (وفيما قاله نظر؛ فإن 
أبا صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان» مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب. وهو 
صاحب الكلبي» وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس. وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. 
وقال ابن عدي: ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه. وقد نقل عن يى بن سعيد القطان 


وغيره تحسين أمره» فلعله يريد: رضيه حجة) أو قال: هو ثقة). وقالابن حجر في 


الباب الأول: الطهارة والصلاة هع 


فهذه الأحاديث ا عق خاصة ف النساءع» وهي تدل على فيهن عن 
زيارة القبورء والأحاديث الي فيها الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنه 
عامة» فتكون أحاديث النهي مخصصة لعمومهاء فلا يكون نسخ النهي 
الوارد فيها شاملاً للنساء؛ ولذلك يكون زيارقنٌ للقبور مكروه”©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن الأمر بالزيارة بعد النهي عام للرحال والنساءء يدل عليه ما 
روته عائشة -رضي الله عنها-» خاصة حديثها الذي قالت فيه بعد 
رجوعها من زيارة قبر أحيها: «ركان فى ثم أمر بزيارتها». فهو ظاهر ف 
أن الأمر بالزيارة عام يشمل الرجال والنساءء وأنه متأحر عن النهي عن 
زيارة القبور””". 

ثانيًا: إنه لا تعارض بين الأحاديث الي فيها الأمر بزيارة القبورء 
وبين الأحاديث الى فيها اللعن على زوّارات القبور؛ لأن اللعن فيها للاتي 


التلخيص :10//١‏ (رواه أحمد, وأصحاب السننء والبزار» وابن حبان؛ والحاكم» مسن 
رواية أبي صالح عنه. والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ» وهو ضعيف» 
وأغرب ابن حبان فقال: أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان» وليس هو مولى أم 
هانى). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص85 وقال عن رواية 
ابن ماجة: (حسن .ما قبله-يعيئ رواية حسان-). 

.7١5 2037175 انظر: التمهيد ١٠/0.؛ الاعتبار ص7 ”8؛ المغين 17/8ه؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: المستدرك للحاكم ١/.*ه-89ه؛‏ الاستذكار 80/4؟؛ المغينٍ 2577/8 15ه؛ 
أحكام الجنائز للألباني ص777-779. 


(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يكثرن زيارة القبور؛ حيث جاء لفظ: (زوّارات القبور)» وهو يدل على 
لعن النساء اللاي يكثرن الزيارة. بخلاف غيرهنٌ فلا يشملهنٌ اللعن. 
أما ورود الحديث عن بعض الصحابة بلفظ: (زائرات القبور) فهو 
ضعيف» وقد ورد نفس الحديث بلفظ: (زوارات القبور). وهو الموافق لغيره 
مق الأجاديف وكوك شهدا لحووه افق :لده إن كان مكيف فى قله 
وَإذا فيكون الأحاديث الى فيها الأمر بزيارة القبور دالة على 
مشروعية الزيارة لمن؛ ويكون النهي واللعن على اللاتي يكثرن زيارة 


القبور. فالأمر بالزيارة عام» واللعن خاص باللا يكثرن الزيارة» ولا 
000 


تعارض بين العام والخاص 

وأجيب: بأنه ليس المراد من قوله: (زوارات القبور) المبالغة» بل 
المراد به النسبة» أي نسبة الزيارة لمن» ولذلك يكون ذلك دليلا على النهي 
مطلق0 , 

دليل القول الثالث: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول الثاني. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاء فيها اللعن على 


زوّارات القبور» واللعن يدل على التحريم. فيكون زيارقنٌ للقبور 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار 4١55/54‏ تحفة الأحوذي ,.١5+/5‏ 55١؛‏ أحكام الجنائز للألبان 
ص 71-7 7. 
2 انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص517» م/ه6. 


الباب الأول: الطهارة والصلاة / 4 ؟ ١‏ 


ا 

ويعترض على هذا الاستدلال .ما اعترض به على استدلال القول 
السابق. 

ثانيًا: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: («ُهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعزم ينا 

فهذا يدل على نمي النساء عن اتباع الجنائز.- مع ما فيه من 
الثواب- فزيارة القبور أولى؛ لأنه مختلف ف مشروعيته وتجريعه””". 

واعترض غلبن بأن اتباع اللتائن للنساء لس يذرانا عليه كنا 
هو ظاهر الحديثء وهو قول جمهور أهل العلهم”©. 

غلك أن الامو يؤيارة الفبووهانا جاء بعد النهي عنه؛ أما النهي عن 
اتباعهن الحنائز فلا يوحد ما يدل أنه جاء بعد الأمر باتباع الحنائز. 


)١(‏ انظر: المجموع ١/5‏ ٠؛‏ مجموع الفتاوي 855/14؛ تذيب السنن لابن القيم 4/4 ؟؛ 
مغن انحتاج .57/١‏ الشرح الممتع 578./7. 

6 أخرجة البخازي ف صحيحه ص2501 كتاب الحنائز» باب اتباع النساء الجفازة» 
ح(1178١))‏ ومسلم في صحيحه 3151/4 كتاب الحنائز» باب في النساء عن اتباع 
الجنائر» ح (888) (85). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 5 2*417/7 484/8 قذيب السنن 860/84. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 51/4 ١؛‏ فتح الباري 417/5 عمدة القاري 
“1-1 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: يستحب زيارة القبور للرحال؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الواردة في ذلك» من قول البي يل وفعله» وأن النهي عن زيارة القبور قد ٠‏ 
نسخ بذلك. 

ثانيًا: يدل على عدم تحريم زيارة النساء للقبور- إذا أمنت الفتنة» 
و يكثرن منه» ول يترتب على زيارقنٌ ارتكاب محظور من الدعاء لغير 
الله وغير ذلك من أمور شركية أو بدعية» وكذلك النياحة وشق 
الجيوب» والسفور والتبرج» وغير ذلك من الأمور الحظورة شرعاً -ما 
يلي : 

أ-عموم الأدلة ال تدل على مشروعية زيارة القبور؛ حيث إمهًا 
تشمل الرجال والنساء. 

ب-احتمال أن يكون ههيهنٌ عن زيارة القبور منسوخاء ويقوى هذا 
الاحتمال بعمل عائشة-رضي الله عنها-» وروايتها الدال على مشروعية 
الزيارة بعد النهي عنه وقد قالت ذلك بعد زيارقا لقبر أحيها. 

كما يؤيد ذلك عدم إنكار النبي يليه على المرأة قعودها عند القبر. 

ج-إن الأحاديث الى يُستدل منها على النهي» تدل-كما قاله غير 
واحد من أهل العلم- على فميهنٌ من التكثير من الزيارة» فيكون النهي 


الباب الأول: الطهارة والصلاة :1 


فيها من التكثير من الزيارة» لا عن مطلق الزيارة. 
ولكن مع هذا الأولى والأظهر القول بنع زيارة النساء للقبورء 
وذلك لا ع ش 

أ- إن حديث بريدة ذفن وما في معناه» أدلة عامة» تدل بعمومها 
على حواز زيارة القبور للنساء» والأدلة الي تدل على في النساء عن 
زيارة القبور؛ أدلة خاصة؛ والعام لا يعارض الأدلة الخاصة7"©. 

ولا يعترض عليه بأن المراد بالزوارات في الحديث اللواق تكثرن 
الزيارة؛ لأنه قد تكون المراد به النسبة إلى الزيارة» لا المبالغة في الزيارة؛ 
كما سبق بيانه» ويؤكد هذا الاحتمال كون الحديث جاء في رواية بذكر 
لفظ: (زائرات القبور). 

ب- إن أهل العلم احتلفوا في حكم زيارقنٌ للقبور» فقيل بالحواز, 
وقيل بالتحريم. وما احتلف في جوازه وتحريمه-ولا يوجد ما يدل على 
القطع- فتركه أولى؛ لقول البي يَل:ردع ما يريبك إلى ما لا يريبيك»”". 

ج- إن القول بالمنع أحوط؛ لأن المرأة إذا تركت الزيارة لا تأثمى 
وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعن7". 


.549/4 انظر: مجموع الفتاوى 54/75 هذيب السنن لابن القيم‎ )١( 
. 417 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
(؟) انظر: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتا للشيخ عبد المحسن ص/ه.‎ 


٠ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

د-إن ارتكاب المحظورات قد كثر عند القبور. كما كثرت الفتن؛ 
ولذلك كره كثير من أهل العلم خروجهن إلى الصلوات» فالخروج إلى 
زيارة القبور أولى بالكراهة. والله أعلم. 


فهرس موضوعات الجزء الثاني أه؟"١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الفصل الثاني: الصلاة. مسا ما ص 
الببحث الأول: فرضية الصلاة» والأوقاتء والأذان والإقامة... امب 
المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات و 1 
المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشراً 00100 
المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر 0-7 
المطلب الرابع: تعجيل الظهر ف شدة الحر 0 000 
المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لما وقت واحد أو وقتان 00000 
المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة مالك ال اب اا 
المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين مي 1 
المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمسء والعصر 
بإدراك الركعة قبل غرويما ووو 5 
المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار. و تو ع ا 
المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر ا 
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر وو ب ا 
المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة ع اوور تار حو اويا 
الملبحث الثاني: طهارة ما يصلى فيه وعليه» واستقبال القبلة. .. ه7١‏ 
المطلبي الأول :7اشتراط اتناك التحاية الصبحة الغرلذة ا 0000 


المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد نص 


* ١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه ا ل 
المطلب الرابع: الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل ا 
وغير ذلك مما ورد النهي عن الصلاة فيها 000000 
المفائ اسان قطويل القذلة سنن رييتك لقنتت إل بيك اله اخراع» 

المبحث الثالث: صفة الصلاة ا ا 
المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح ا 
المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة ني وو 
المطلب الثالث: التطبيق قي الركوع مق ل لجا اطق وذ اج ا 
المطلب الرابع : القنوت في صلاة الفجر نه و ا ا 
المطلب الخامس: الدعاء على آحاد الكفرة في القنوت 000000 
المطلب السادس: القنوت بعد الركوع ا 
المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود 1-0 
المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة مس و ا ا 
المبحث الرابع: سجودا السهوء والتلاوة اا ا ا 
المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة 000 
المطلب الثانى: سجود السهو بعد السلام ااا 0 
المطلب الثالث: السجدة في سورة النجمء والانشقاق» والعلق 0 
الملبحث الخامس: صلاة التطوع, وما يكره في الصلاة أو يفسدها. . 
المطلب الأول: حكم قيام الليل و ا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني “ون ؟١‏ 


المطلب الثاني: الوتر على الراحلة 1 00 
المطلب الثالث: النفخ في الصلاة 0 0 
المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة ا 0 0 
المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة مجان و ولاك او ا ع ا 
المطلب السادس: قطع الصلاة .مرور الكلب والحمار والمرأة ا ع قية 
المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي م م الاي ا 
الطلتية النامق :"ادكه إذا ملل ونافة تصاوت. ما و ا انا 
الملبحث السادس: صلاة الجماعة... يي ا 
المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة لا ا ماو ا 
المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين ا 1 
المطلب الثالث: حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام ه١١‏ 
المطلب الرابع: كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً 0 
المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام 5 0 00 
المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل امسو وس ويد ا 
المطلب السابع:ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل 

ذلك في رحله 0 
المبحث السابع: في الجمعة والعيدين توا مس ولسوا 
المطلب الأول: خطبة الجمعة بعد الصلاة امو اصو عسويو لمانا 


المطلب الثائى: نحية المسجد يوم الجمعة إذا دحل والإمام يخطب ... ١١١٠‏ 


١ > 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين ا ل ا 
الملبحث الثامن: قضاء الصلاة» وصلاة الخخوف ير ل 
المطلب الأول: من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها 
سو ا ا ل جر و او لام 
المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف وا 
المطلب الثالث: صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ل 
المبحث التاسع: الجنائز ما ا ا م ا ا لكر 
المطلب الأول: القيام للجنازة م ا اص 
المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها باع ا 
المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد ممنك ا ل 
المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة 00000 
المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين ١‏ 
لاني مادص" صلاة الجنازة على من قتل نفسه مسو 
المطلب السابع: الصلاة على المنافقين اا 
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين عا امس ا ا 
المطلب التاسع: النياحة على الميت سين امع سس سس ا 
المطلب العاشر: زيارة القبور. ااا 0 


فهرس موضوعات الجحزء الثان الوا 


الى ١‏ 2 بد ىم ” 
لانن ليت (سكوونى 
ودر الثم شإ مالعكالت 
لقا سس باش سرس للنؤرة 
لتم : 054 


7 س1 اليا تر 6ب 
ابابا سخ 
و فسنت ايه .بد 1 -- 
ورد وزغت عفار 
م 00 وَدِرًا ل ١‏ ان 


0 


تالمكى 
العو حم داهج مين ركيد 


لين وفعت 


ل 0 الك" 


(ح) الجامعة الإسلاميّة ؟“4١‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سركند. محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورة2 ؟ 4 اه همج 


ص سيم 

ردمك ‏ و - "لملا - 9.-.5وو - 86لاو مجموعة 
ماس هلولا ا ار ل.5ؤؤ - ١لاة‏ (ج") 

-١‏ الأحكام الشرعية -١‏ أصول الفقه "- القرآن - الناسخ والمنسوخ 

ناوغعلا.١‎ 

ديوي لحن ١4‏ 

رقم الإيداع فضت 

ردمك ‏ و - #«#ورلط - 5.-.5ووة - 98 مجموعة 
فااس هولا اس ارس ء5وؤة - 8لاة (ج") 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


حميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
2ه / ١٠ءام‏ 


الباب الثاني الزكاة. والصوم. والحج وأحكام الحرمين. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الزكاة. 
الفصل الثابي: الصوم. والحج وأحكام الحرمين. 


لركاة 
| 
3 لأنعام. 9 
لمبحث ة كحيمة ا 00 
ظ 0 لصدقا 
0 جوب الزكاة, 0 0 ظ 
ظ 4 الك 
9 خبوب و 
7 كاة الحبوب 
٠‏ ؟٠.‏ زر 
لمبحث الثابىئ: 
ءُُ : 
5" 
الفطر. 


المبحث الأول: وجوب الزكاة. وزكاة بهيمة الأنعام 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة. 

المطلب الثابئ: أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائثة. 


المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغدم. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم,. والحج. وأحكام الحرمين ١51‏ 
المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن وحوب الزكاة”'' نسخ وجوب 
غيرها من الحقوق”" والصدقات©2. 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا زاد ونمى» وتأيٍ الزكاة كذلك .معئئن: 
الطهارة» والصلاح يقال: زكا الرحل يزكو إذا صلح. انظر: المغرب للمطرزي ١/875؛‏ 
المصباح المنير ص١١‏ 7؟؛ القاموس امحيط ص517١١.‏ 

والزكاة اصطلاحا: عرفها الحنفية فقالوا: هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال 
مخصوص لالك مخصوص. الاختيار لتعليل المختار ١/49؛‏ التعريفات ص4 .١١‏ 

وقال المالكية: هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً إن تم الملك وحول غير 
معدن وحرث. الشرح الصغير .51/١‏ 

وقال الشافعية: هي اسم لقدر خصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة 
بشرائط. مغين اتاج 77/7. وانظر: كفاية الأخيار ص١75.‏ 

وقال الحنابلة: هي حق واجب في مال خاص لطائفة خصوصة بوقت مخصوص. معونة أولى 
النهي 5501/7؛ الروض المربع .50//١‏ 

)١(‏ المراد يما الحقوق الي توجبه المال. أما الحقوق الي توجبه أسباب أخرء كالفطر» والقرابة» 
والزوحية» وغير ذلك» فهي واجبة عند الجميع وليست هي المراد هنا. انظر: أحكام القرآن 
للحمصاص 2171/١‏ 4047/5 أحكام القرآن لابن العربي ١/50؛‏ تحفة 
الأحوذي؟//7/17. 

(5) ذكر أبو المظفر السمعان أنه مما أجمع عليه الصحابة قولياً. وذكر البيهقي أنه قول أكثر 
العلماء. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 01//4٠؛‏ قواطع الأدلة 4474/١‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار */577؛ إرشاد الفحول ؟/85. 

(5) هو: الضحاك بن مزاحم اللالي» أبو القاسم البلختي؛ صدوق كثير الإرسال» وروى عن ح 


١ 7 5 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المصاص”'"». والبيهقي”) أبن يد اا ولمعا وامحد 0 
تيمية"2. وروي نحوه عن علي بن اك ان -رضي اله 
عنهما-. 

ويتبين منه ومما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم في المسألة 


الأسود بن يزيد» وعطاءء وغيرهماء وروى عنه جويبر بن سعيد» والحمسن بن يحبى؛ 
وغيرهماء وتوف سنة حمس ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: ميزان الاعتدال 4775/7 قهذيب 
التهذيب 4١7/4‏ ؛ التقريب 5/١‏ 45. 

وانظر قوله في: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص5 ه؛ الى 7/7/4. 

(1) هو: أحمد بن عليء أبو بكر الحصاص الرازي» تفقه على أبي الحسن الكري» وأبي سهل 
الزحاحي» ومن تلاميذه: أحمد بن موسى الخوارزمي؛ ومحمد بن ييى» ومن مؤلفاته: 
(أحكام القرآن)» وتوف سنة سبعين وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١‏ 5 ١؛‏ 
سير أعلام النبلاء 50/١“‏ 8؛ الحواهر المضية .770/١‏ 

وانظر قوله في كتابه: أحكام القرآن .١51/١‏ 

(؟) انظر: السنن الكبرى له 501//4. 

(؟) انظر: الاستذكار */1". 

(4) انظر قوله في: قواطع الأدلة 47/8/1١‏ . 

(5) وهو قد ذهب إلى نسخ سائر الصدقات غير الزكاة» إلا أنه ذهب إلى أن ذلك لم يسخ 
بالزكاة» بل وافق نسخها عند فرض الزكاة» فحصل النسخ معه لا به. انظر: المسودة 
ص .775077. 

(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص .١51/١‏ 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص 47/8 5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين هه ١"‏ 
شيئان: الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيهاء والقول بالنسخ7". 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن أبي هريرة ذف أن أعرابياً أتى البي يلك فقال: دُلَي على عمل إذا 
عملته دحلت الحنة. قال: «تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة 


وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد 
على هذا. فلما ولى قال البي ولد «من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الجنة 
٠ 0‏ :5 
فلينظر إلى هذام” ". 

ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله 4 يقول: جاء رجحل إلى رسول الله عل 
فإذا هو يسأله عن الإسلام؛ فال رسول الله ول: رمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوّع». فقال رسول الله كَل: 
(«(وصيام شهر رمضان». فقال: هل علي غيره؟ قال: ,رلا إلا أن تطوع»» قال: 
وذكرله رسول الله وليكِ الزكاة» قال: هل على غيرها؟ قال: «رلاء إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال 
رسول الله يل «أفلح إن صدق»”". 

ثالعًاء ع. ٠‏ 520 : حا 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى 4.1/5 فتح الباري 9,889 800؛ عمدة القاري 45/1 ". 
)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كناب الزكاة» باب وجوب الزكاة, ح(917١١)»‏ ومسلم في 

صحيحه 75/7 كناب الإبمان» باب يبان الإبمان الذي يدححل به اللجنة» ح(2 .)١5( )١‏ 
(7') سبق تخريجه في ص .114٠١‏ 
(5) هو: خالد بن أسلم القرشيء العدوي, أو زيد بن أسلم مولى عمر #ه. وثقه الدارقطئ» - 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنهما-» فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: وال يَكرُونَ آلذَهَبَ 
وَالْفِضَة وَلَا يَُفِقوبا فى سَبِيلٍ لَه 4 [التوبة: 74]» قال ابن عمر: (من كنزها 
فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلمّا أُنزلت 
جعلها الله طُهراً للأموال)0©. 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه أن البي يليهٌ قال: «إذا أديت زكاة مالكء 
فقد قضيت ما عليك»”". 
خامسًا: عن جابر بن عبد الله نه عن النبي يلدِ قال: «إذا أديت زكاة 
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مالك فقد أذهبت عنك شره)7” , 


0 وقال ابن حجر: صدوق. وروى عن ابن عمر ضيه وروى عنه: الزهري» وعبد الله بسن 

سلمة» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 7/9 ؛ التقريب .755/١‏ 

وم رجه السارق :3 عخي مر اجات العاف ناب بع أي كانه فلسيس 
بكر ح(5١1١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص57 ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد 
قضيبت ما عليك؛ ح(18١5)؛‏ وابن ماجة في سننه ص١١"‏ »كتاب الزكاة» باب ما أدي 
زكاته فليس بكترء ح(2)1788 وابن خزيمة في صحيحه 21187/7 والحاكم في 
المستدرك 5/١‏ 5» والبيهقي في السنن الكبرى 541/4 .١‏ وحسنه الترمذي» وص ححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح 55/7: (وهو على شرط ابن حبان). 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص55 »١‏ وضعيف سنن ابن ماجحة 
ص .3١١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/54/8؛,‏ وقال صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهي؛ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2141/4 مرفوعاً وموقوفاءوقال عن الموقوف أنه 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين /ا51؟ ١‏ 


سادسًا: عن فاطمة بن قيس( -رضي الله عنهات مرفوعا: ولنيسن ف 
الال عق مدو ال ك0 

سابعًا: عن علي ذه قال: قال رسول الله لِ: رنسخ الأضحى كل ذبح: 
ورمضان كل صوم, وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل صدقة)”". 

ثاممًا: الإجماع؛ فقد أجمع الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم وجوب 


حق في المال سوى الزكاة). 


أصح. وقال ابن حجر في الفتح /797: (ورحح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه» كما 
عند البزار). 


- هي: فاطمة بنت قيس بن خخالد» القرشية الفهرية» أحت الضحاك» وروت عن البي يلك‎ )١( 


وروى عنها: ابن المسيب» وعروة» والشعبي» وغيرهم. وكانت من المهاجرات الأول» 
وعاشت إلى ححلافة معاوية ذَنه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 479/7 الإصابة 5/4 ٠5؟؛‏ 
تهذيب التهذيب ."97/١7‏ 

)١(‏ أخرجه ماجة ف سننه ص١١7»كتاب‏ الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكتروح 
.)١789(‏ قال النووي في المجموع (إضعيف يرف وقال ابن حجرقٍ 
التلخيص :١70/7”‏ (ابن ماحة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بمذاء وفيه أبو حمزة 
ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنهاء وهو ضعيف. قال الشيخ تقي الدين القشيري في 
الإمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماحة» وقد كتبه في باب ما أدي زكاته 
فليس بكترء وهو دليل على صحة لفظ الحديث. لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي 
أخرجه منه ابن ماحة بلفظ: (إن في المال حقاً سوى الزكاة). وقال الشيخ الأألبان في 
ضعيف سنن ابن ماحة ص :11١‏ (ضعيف منكر). 

(؟) سبق تخريجه في ص 0157. 

(4) ذكر السمعاني أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على ذلك» وتبعه غير واحد. انظر: 
قواطع الأدلة ١/478؛‏ البحر المحيط 719/0؛ شرح الكوكب المنير /577؛ إرشاد 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآنية: 

أولا: إن الأحاديث الخمس الأول تدل على أن من أدى الزكاة المفروضة 
مناافي باجلام ولس طايه حرا هي كلكا إلا إن ممصو وأن الزكاة 
عي لهال ويلعياعي احص شره. فتكون هذه الأحاديث ناسخة 
للأحاديث الي تفيد أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لأن مع هذه الأحاديث ما 
يدل على تأخرهاء وهو رواية علي ظنه '". 

واعترض عليه: بأن رواية علي ذه ضعيف”"): لا تقوم به الحجةة 
ويؤكد ذلك أن بعض الحقوق الي قيل بنسخها ذكرت في بعض الأحاديث 
مع ذكر الزكاة» كما أن فرض الزكاة متقدم على إسلام بعض من روى هذه 
الحقوق. فهذا مما يعكر القول بنسخها بالزكاة”". 

ثانيًا: -من وجوه النسخ-إن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على أنه 
ليس في المال حقاً سوى الزكاة» مع أنه قد ورد أحاديث تفيد أن في المال حقا 


سوى الزكاة» فدل ذلك على أن الأحاديث الي تدل على أ نه ليس في المال 


الفحول ”/85؛ مذكرة أصول الفقه ص١5.‏ 

لكو روق غوا ابن عبن ضف أن ادال بحن سوئ الزكاة: القن مصخس ابم أن شحية 
5 ,أحكام القرآن للحصاص 47/9 5. لكن قول ابن عمر #ه ذلك يحتمسل 
الوجوبء ويحتمل الندب» وعلى احتمال أنه أراد به الندب لا يكون ذلك منافياً للإجماع. 

.5017/1 47-١ 51/5 انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) راجع تخريجه في ص7 55. 

(*) انظر: الفروع ١5/5‏ ؛ فتح الباري 9/9 737. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١58‏ 


حقاً سوى الزكاة مقأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلاً 


على النسخ7"©. 

واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر َي 
اقول اذاف :الال حنا سو 02 

وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. 
والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوبء فلا يكون ذلك منافياً لإجماع. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على 
قولين: 

القول الأول: إنه لا يحب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة» لكن 
إن نزلت حاجة فإنه يحب صرف الال إليها حسب الحاجة والضرورة. 


وهو قول جمهور أهل العلم0”, منهم حتفي والمالكية0 , 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ١/48؛‏ البحر المحيط 719/5؛ شرح الكوكب المنير 17/8" ه؛ 
إرشاد الفحول 4685/7 مذكرة أصول الفقه ص١4.‏ 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4117/7؛ أحكام القرآن للحصاص 45/8 ه. 

(37) انظر: التمهيد 417/٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي 501/4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
0/1 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 2١51/١‏ 47/7 5؛ النتف ف الفتاوى ص8 ١٠؛‏ عمدة 
القاري"/745. 

(5) انظر: التمهيد 4١17/٠١‏ الاستذكار */8651ه, 4١1١/4‏ أحكام القرآن لابن العربي ح- 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والشافعية©», والحنابلة0"). 

القول الثابي: إنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة. 

روي ذلك عن ابن عمر ذه 7"©» وقال به مجاهد» والشعبي» والحمسنء 
وعطاءء وطاووس. واختاره ابن حزم» وأبو عبد الله القرطبي7». 

الأدلة: 

وأدلة القول الأول-وهو أنه لا يحب ف المال حق سوى الزكاة- نفس 
الأدلة الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أنه لا يحب 
في المال حق بعد الزكاة0 ". 


دليل القول الثايي: 


من أدلة القول الثاى- وهو أنه يحب ف المال حقا سوى الزكاة- ما يلى: 


0 ١1؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 771/7. 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 01/5؛ قواطع الأدلة ١/458؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 475/١‏ المجموع 817/5؛ البحر المحيط للزركشي 5319/8. 

.7037//4 انظر: المغن 4//اء 4541/17 الفرو ع‎ )١( 

(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4417/7 أحكام القرآن للحصاص 45/8 ه؛ المحلى 77/5. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2511/7 7١4؛‏ أحكام القرآن للحصاص 47/7 ه؛ انخلى 
8565 9؛ التمهيد 4١8 2117/٠١‏ اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي 775/7. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص */17 5؛ التمهيد 417/٠١‏ الاستذكار؟//51؛ الستن 
الكبرى للبيهقي 2١51/5‏ 9.7؛ المغن 841/77؟؛ الفروع 7017/5. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج» وأحكام الحرمين ا/ا ١"‏ 


أولا: قوله تعالى: « وَءَاَىَ لْمَالَ عَلَْ حُبَهء ذَوِى القرى» وَالْيتَمَى 
تكن وان الكبيل والكابلة و3 اده 4 

ل الو ا حا فيس كاف لأنه جاء فيها ذكر 
الزكاة بعد قوله: وَدَاقَ اَلْمَالَ عَلْ حُيْف ذوى الْقَرّ' » فدل أن ذلك غير 
الزكاة” . 

0 3 © وى 
ثانيًا: قوله تعالى: « وق أَمَولِهِمَ حَقٌ َال وََلَحْرُومٍ 4 . فهذا 
حق غير الزكاة؛ لأن الزكاة فرضت بلمدينة» وهذه الآية مكية؛ لذلك أوله 
0 0 باه حق سوى 0 
ا 0 5 05 
على صاحبها على خير ما كانت» إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافها 
وتنطحه بقروها. قال ومن حقها أن حلت على الماء.» الحديث0) 

وفي رواية عنه ذَنه عن البي كيم قال: «من حق الإبل أن تحلب على 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١1/17(‏ 
(؟) انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/7717. 
(؟) سورة الذاريات» الآية .)١9(‏ 
(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 7/7 5؛ التمهيد 451/7 فتح القدير للشوكاني 

ه١٠‏ . 
2,١١‏ أخخر جه البحاري قُِ صحيحه ص 71/17 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة»ءح(5 ٠‏ 46 

و مسلم في صحيحه 3901/54 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» ح(3817) (5 ؟). 


"/ !( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ا 

رابعًا: عن جابر بن عبد الله ده عن البي وَل قال: رما من صاحب إبل 
ولا بقر ولا غنم؛ لا يؤدى حقهاء إلا أقعد لما يوم القيامة بقاع" قرقرٍ”", 
تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقراء ليس فيها يومكقذ 
جماء(”' ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «إطراق 
فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتها” '؛ وحلبها على الماء» وحمل عليها في سبيل 


اللّم» اللحدييخ, 


فشبت من الحديثين أن في هيمة الأنعام 5 سوىق الزكاة” . 
خامسًا: عن فاطمة بنت قيس-رضى الله عنها-عن النى يله أنه قال: 


(1) أخرجه البخاري ف صحيحه ص 47١‏ كتاب المساقاة» باب حلب الإبل على الماء» 
ح(7؟13). 

(1) القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي 
نباته. انظر: النهاية في غريب الحديث 5١9/7‏ ؟ المنهاج شرح صحيح مسلم 5017//4. 
(5) القرقر: هو المكان المستوي. انظر: النهاية في غريب الحديث 157/7؛ المنهاج شرح 

صحيح مسلم 7017/5. 

(5) الجماء هي: الب لا قرن هها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/915؟.‏ 

(5) المنيحة هي: أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة» ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه ينتفع 
بوبرها وشعرها وصوفها زمناء ثم يردها. انظر: النهاية في غريب الحديث 4187/5 المنهاج 
شرح صحيح مسلم 517/4. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ١/4‏ كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاق؛ ح(/98) .)١8(‏ 

(0) انظر: التمهيد /1/1ه» 4١8/٠١‏ فتح الباري 879/8. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ؟ 7" ١‏ 


هه 


«إن في المال لحقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية الى في البقرة: ل ليس الْيرّأن 
ولوأ وَجُوهَكمَ »4 [البقرة: 1097]» الآية”"2. 
وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقا سوى الزكاة". 
واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة مما يلي: 
أولا: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقاً سوى الزكاة؛ لكنها 
تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة» فتكون منسوحة به(". 
انيًا: إنه يمكن المع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحجمل 
هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو 


13 أعريعه الترمقق :اق سه ص + عاب ركاف بان ها بحاء أد فى الال حنا سسوئ 
الزكاة» ح(555)» والدارمي في سننه 4571/١‏ وابن جرير في جامع البيان )855/١‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ؟١/77,‏ والدارقطن في سننه 5/7؟1. قال الترمذي بعد 
ذكر الحديث: (هذا حديث إسناده ليس بذاك؛ وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى 
بيان وإسماعيل بن سالمء عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح). وكذلك ضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص55١.‏ وأبو حمزة في سند الحديث» هو ميمون 
الأعور» قال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطيئ: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. انظر: ميزان 
الاعتدال 4/5 5؛ تحفة الأحوذي ١/9‏ /ا3. 

.775/7 انظر: اللحامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4١51/١‏ السنن الكبرى للبيهقي 9.07/5؛ 


الاستذكار 51/7. 


(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واجب» ومنها ما هو مندوب. فيكون المراد كذه الأدلة الحفوق المندوبة لا 
الواجبة؛ وذلك للأدلة الدالة على أن المفروض ف الأموال هو الزكاة فقط”". 


بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 


أولا: إنه لا حلاف بين أهل العلم في أنه إن نزلت بالمسلمين حاجة: أو 
وُحد لشخص ذوو أرحام محتاجين وعاجزين عن التكسّب, أو وُجد جائع 
مضطر إلى طعام, أنه يجب الإنفاق عليهم» ولو كان ذلك بعد أداء الزكاة؛ 
كما أن النفقات الواحبة على الشخص من نفقة الزوجة والأولاد» ومن يعوله 
يحب على الشخص في ماله غير الزكاة. وأنه ليس شيء من هذا منسوحا". 

ثانيًا: إن الراحح هو قول الجمهورء وهو أنه لا يحب في المال حق سوى 
الزكاة» وذلك لا يلي: 

أ-للأحاديث الي سبقت في أدلة القول بالنسخ, وال تدل على أن من 
أدى زكاة ماله فليس عليه فيه غيرها إلا أن يتطوع. 

ب-إنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الي ندل على أن فق المال 
عد تو الزكاة» وبين الي تدل على أن من أدى زكاة ماله فلا يحب 


.51/ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/51١؛ الاستذكار‎ )١( 
انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/51١؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/50؛ الفروع‎ )١( 
.7 11/9 تحفة الأحوذي‎ +5 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ه/ا؟ ١‏ 


عليه فيه غيرهاء وذلك بحمل النوع الأول من الأدلة على الاستحباب 
والندب, وحمل ما يخالفها على عدم الوجوب. 

ثالعا: إن القول بأن الزكاة نسحت غيرها من الحقوق والصدقاتء قول له 
وجه واحتمال؛ -والمراد به نسخ وجويها-؛ وذلك لما يلي: 

أ- ما روى عن علي وابن عباس-رضي الله عنهما- من أن الزكاة 
نسخت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال. 

ويقوى ذلك بقول ابن عباس ذه: (من أدى زكاة ماله فايس عليه 
جناح أن لا يتصدق)7) 

ب-الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم عن الصحابة-رضي الله 
عنهم- على أن الزكاة نسحت غيرها من الحقوق والصدقات في الأموال. 

وقول ابن عمر ذللك: واناق اناسنا سرض الركاة لس ميد 
للإجماع؛ لأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الندب والاستحباب» يدل عليه 
قوله السابق في المراد بالكتسر: رمن كتحررها فلج يوه زكاتها فويل له. إنا 
كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما فلمًا أنرلك علي" الله 5 
وال 

والله أعلم. 
)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417/7. ورجاله رجال الجماعة. 


.١755 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانج الزكاة 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أذ شطر مال مانع الزكاة كان في 
أول الإسلام؛ ثم نُسخ ذلكء لذلك لا يُؤحذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية؛ 
بل يؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله0"©. 
وممن قال بالنسخ: الإمام الشافعي'"» والطحاوي'"؛ والبيهقي7, 
والسمعاق”". 


ويتبين منه, وما يذكر من الأدلة في المسألة» أن سبب اختلااف 
الفقهاء في المسألة شيئان: الاحتلاف في صحة الحديث الدال عليهاء 
والقول بال لك 


)١(‏ ذكر ابن القيم ف تمذيب السنن 2117/١‏ أنه قول أكثر العلماء. وانظر: التمهيد 
٠‏ + لمغنٍ 4/5 الجامع لأحكام القرآن 57/4 ؟؛ الفروع 48/5 ؟؛ البحر المحيط 
للزركشي 45١5/5‏ إرشاد الفحول ؟/15. 

.57١/5 انظر: السئن الكبرى للبيهقي 75/5!؛ المجموع‎ )١( 

(7) انظر: شرح معان الآثار .١95/85‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى له 175/84. 

(5) انظر: قواطع الأدلة 475/١‏ . 

(5) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 7/4١؟؛‏ تهذيب السنن لابن القيم 4١97/5‏ الفروع 


.١ 8/5 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين /ا/ا” ١‏ 


دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي حميد الساعدي م ضيه أن رسول الله ييْكِ قال: ررلا يحل لامرئ 
أن يأحذ عصا أيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال 
لوعن السلي. 

ثانيًا: عن أبي خُْرَة الرقاشي”"» عن عمها" 5 يه أن رسول الله كل قال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منم/ : 

ثالعا: : عن ابن عباس 5ه أن رسول الله يليه قال في خطبته في حجته: 
ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب 
نفسه ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد)”2. 


)١(‏ أخحرجه أحمد في المسند 2١9/89‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 4511/4 وابن حبان 
في صحيحه ص59.0١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- .١5/5‏ قال ابن حجر 
في التلخيص 157/9: (حديث أبي حميد أصح ما في الباب). 

)١(‏ هو: حنيفة» أبو حرة الرقاشيء وقيل: اسمه حكيم بن أبي يزيد. روى عن عمه وعنه: 
علي بن جدعانء و سلمة بن دينار. وثقه أبو داود» وابن حجرء وضعفه ابن معين. انظر: 
ميزان الاعتدال ١/571؛‏ تذيب التهذيب 08/8؛ التقريب .750/١‏ 

(؟) قيل: اسعه: حذتم بن حنيفة» وقيل: عمر بن حمزة. وقيل: حنيفة. انظر: هذيب التهذيب 
/5ه؛ تقريب التهذيب ؟576/9. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2753/84 والدارقطئ في سننه 3/9, والبيهقي ف السنن 
الكبرى-واللفظ له- 5” قال ابن حجر في التلخيص 7/7 : (وفيه علي بن زيد بن 
جدعان,» وفيه ضعف). 


(5) أخرجحه الدارقطئ في سننه +«/ه 27 ونحوه الحاكم في المستدرك الك وقال: (وقد - 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: حديث فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «(ليمس 
في المال حق سوى الزكاة»”©. 

خامسًا: الإجماع, وذلك لأن الصحابة-رضي الله عنهم- في زمن 
أبي بكر ضيه بعد موت البي عل لم يأحذوا من منع الزكاة» زيادة على 
الزكاة» ول ينقل عنهم قول بذلك”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن أنه لا 
ون الخد مال السلم الأابطيي: فض عقه» :وأ الال لب اقية دنا سر 
الزكاة» فتكون هذه الأحاديث ناسخة للذي يفيد أحذ شطر مال 
مانع الزكاة؛ لأنه ليس من الزكاة» ولا يطيب به نفس صاحبه» ويدل 
على تأخر هذه الأحاديث على ذلك الحديث: 

١‏ - إن بعض هذه الأحاديث فيها بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول 
لله وله في حجة الوداع» كما هو مصرح به في حديث ابن عباس» وكذلك 
ف بعض طرق حديث أبي حرة الرقاشي. ٠‏ 

؟- عدول الصحابة-رضي الله عنهم- عن العمل به؛ حيث مم 


احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم). 
وقال الذهبي في التلخيص :١171١/١‏ احتج البخاري بعكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس عبد 
الله وله أصل في الصحيح). 

.17717/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.7 47/5 انظر:قواطع الأدلة ١/49؛ المغيي 8/5؛ الفروع‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,ء والحج: وأحكام الحرمين 8" ١‏ 


يأحذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل 
فق انوع 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين: 
القول الأول: إنه لا يؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة. 
وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة”". 
القول الثابي: إن من منع الزكاة فنا وذ منهء وشطر ماله. 
وهو القول القديم للإمام الشافعي”"؛ وقول للإمام أحمد”» وبه 
قال إسحاق. و الأوزاعي'". 
الأدلة: 
أما القول الأول؛ فأدلته نفس الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 95/54 ١؛‏ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع 17/5١7؛‏ قواطع 
الأدلة 89/١‏ ؛ المغئ 5 //اء 8؛ إرشاد الفحول ؟/85. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١55/4‏ معالم السنن للخطابي 4197/7 الستن الكبرى 
1 التمهيد ١٠/1794؛‏ المغي 4//؛ انحموع 70/0!؛المروع 1575/4؛ نيل 
الأوطار .١176/5‏ 

٠ .77٠0/0 انظر: المجموع‎ )5( 

(5) انظر: المغ 41/5 الفروع 45/5 47 قذيب ابن القيم .١97/9‏ 

(5) انظر: المغي 4//!؛ قذيب السنن لابن القيم ؟/191. 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أنه لا يُْحذ ممن منع زكاة ماله غير الزكاة”©. 
دليل القول الثابي: 
ودليله حديث معاوية بن حيدة ©" فيه أن رسول الله كَل قال: «رقٍ 
كل سائمة إبل» ف أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن حسايماء من 
أعطاها نمو عر قله اجرح وق !انها فنا تدز وهنا تقار لالد عرمة امن 
عزمات ربنا عز وجلء ليس لآل محمد منها شئع"". 


؛7١17/5 انظر: شرح معان الآثار 97/5١؛ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع‎ )١( 
.,7/4 المغئي‎ 

(؟) هو: معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» القشيري؛ له وفادة وصحبة» وروى عن النبي 
يلد وروى عنه ابنه حكيمء وحميد اليزي» وتوفي بخراسان. انظر: الإصابة .١88/:‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص57 ”»كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة,ح(ه/ا5١)»‏ 
والنسائي في سننه ص ١٠78»كتاب‏ الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة»ح(555١)»‏ وعبد 
الرزاق في المصنف 2١18/4‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 2*6 وأحمد في المسند 
77١/8‏ والدارمي في سننه-بلفظ: (فإنا آخحذوها أو شطر ماله)- »485/١‏ وابن 
خزكة في صحيحه 2٠١5/7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار5؟/3, والحاكم في 
المستدرك ١/ههه,‏ وابن حزم في المحلى 2١51/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 175/5. 
وصححه ابن حزيعة» والحاكم, والذهبي. وقال الإمام أحمد: هو صالح الإسناد. وقال يحجى 
بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون يز ثقة. وحسنه الشيخ الألباني. انظر: 
المستدرك 5/١‏ هه؛ المغين 1/4؛ فتح الباري ١/75؛‏ نيل الأوطار 74/5 ١؛‏ إرواء 
الغليل /577. وقال ابن حزم في المحلى :١57/5‏ (هذا خبر لا يصحء 5 
غير مشهور العدالة» ووالده حكيم كذلك). ويمز هذا وثقه ابن معين» وابن المديئي» ح 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ك١‏ 


والحديث يدل على أن من منع الزكاة فإفها تؤخذ منه» وشطر ماله'". 

واعترض عليه: بأن عدول الصحابة-رضي الله عنهم-عن العمل به 
بعد موت الني وك يدل على نسخه؛ وإلا لا تركوا العمل به0©. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول» وهو أنه لا يؤخذ ممن منع 
زكاة ماله إلا الزكاة؛ وذلك لما يلي: 

أ-لاحتمال أن يكون حديث أخذ شطر مال مانع الزكاة منسوخاء 
كما قاله جماعة من أهل العلم. 

ب- ولعدول الصحابة -رضي الله عنهم- عن العمل به بعد موت 
البي ك. 


والنسائي» وقال أبو زرعة: صالح وقال أبو داود: هو حجة. واحتج به أحمد وإسحاق. 
وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن حجر: صدوق. وقال كذلك: وثقه 
خلق من الأئمة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال البخاري: مختلفون فيه. وقال ابن حبان: 
يخطئ كثيرً. انظر: الفروع لابن مفلح 4/4 ؟؛ تهذيب التهذيب ١/4517؛‏ التقريب 
0 التلخيص الحبير .١51/7‏ 

.7 47/5 انظر: المغن 7/4؟ الفروع‎ )١( 

.85/7 انظر: قواطع الأدلة ١/485؛ البحر المحيط 9/0١؛ إرشاد الفحول‎ )١( 


!(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: استسيناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومانة 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآثار الى تدل على استئناف 
الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة؛ إن ثبتت فهى منسوحة”". 
5 ؟ 
ويدل عليه قول ابن حزم'"' 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في 
المسألة» لكن السبب الأصلي له هو اختلاف الآثار الواردة فيها””". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: حديث أنس 4ك أن أبا بكر ذه كتب له هذا الكتاب لا 
وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة الي 
فرض رسول الله يه على المسلمين؛ والي أمر الله كما رسوله. فمن سكلها 
من المسلمين على وحهها فليعطهاء ومن سكل فوقها فلا يعط:-وفيه- 


فإذا زادت على عشرين ومائة قفي كل أربعين بنت لبون9» وف كل 


.517/1/٠١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: المحلى ١5/5‏ . 

(؟) انظر: بداية انجتهد 17/7١0؛‏ المغين 71/4؛ مجموع الفتاوى ١1/1/9؟.‏ 

(4) بنت اللبون: هي الي تمت لها سنتان ودخحلت في الثالثة» سميت بذلك لأن أمها حملت 
بعدها وولدت فصارت ذات لبن. انظر: بدائع الصنائع 70/7١؛‏ المجموع .7١5.0/5‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحجء وأحكام الحرمين يكيدل 


حمسين حقة7'») الحديث2. 

ثانيًا: وود ب عبر رن الله عنهما-قال: كتب رسول الله عله 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عَمّاله ح قبضء فقرنه بسيفه» فعمل بهأبو 
بكر حت قبض»؛ ثم عمل به عمر حي قبضء فكان فيه: ررق حمس من الإبل 
شاة-إلى قوله:-فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإن 
كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة: وفي كل أربعين ابنة 
لبون» الحديث”". 


)١(‏ الحقة: هي الي تمت لما ثلاث سنين» وطعنت ف الرابعة؛ وسميت بذلك إما 
لاستحقاقها الحمل والركوب, أو لاستحقاقها الضراب. انظر: بدائع الصنائع 
5 المجموع أنه ؟. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم ح(5 55 .)١‏ 

(؟) أحرحه أبو داود في سنتنه ص١4‏ 7»كتاب الزكاة, باب في زكاة 
السائمة» ح(554١))‏ والترمذي في سننه ص8 ه ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما جاء في 
زكاة الإبل والغنم» ح(١571)»‏ وابن ماحة في سننه ص7١7»كتاب‏ الزكاة؛ باب 
صدقة الإبل» ح(75/8١)»‏ وأحمد في المسند 2351/8 والدارمي في ستنه »4"15/١‏ 
والدارقطنٍ ف سننه 2١١7/7‏ والحاكم في المستدرك 555/١‏ والبيهقي في المسنن 
الكبرى 44/4 .١‏ وحسنه الترمذي؛ وقال الحاكم: (هذا حديث كبير في هذا الباب» 
يشهد بكثرة الأحكام الي في حديث ثمامة عن أنسء إلا أن الشيخين لم يخرحا 
لسفيان بن الحسين الواسطي في الكتابين» وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث» 
وثقه ييى بن معين» ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن 
يونس عن يزيد عن الزهري» وإن كان فيه أدن إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث 
سفيان بن حسين). وقال البيهقي: (قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل: سألت ح 


4 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالثا: حديث على ذَفه مرفوعاء وفيه: رفإذا زادت واحدة-يعئى واحدة 


وتسعين-ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل 
أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» الحديث7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فيكون ف كل أربعين ابنة لبون» وفي 
كل خمسين حقة» وأنه قد استقر العمل على ذلك بعد البي يله وهو 
آخحر شيء في فريضة الإبل؛ حيث إن البي وليه كتب ذلك ولم يخرحه إلى 
ل ا 


هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 


عمد .ين إسماغيل البخاري عَنَ هق ديك افقال: رجدو أن يكون خفوظاء وسفيان 
بن حسين صدوق). وصححه ابن حزم في امحلى .١11/4‏ وقال المنذري في مختصره 
5 (وسفيان بن حسين أخرج له مسلم واستشهد به البخاري إلا أن حديثه 
عن الزهري فيه مقال» وقد تابع سفيان بن الحسين على رفعه سليمان بن كثير وهو 
ممن اتفق البحاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه). وذكر ابن حجر في التلخصيص 
5 أنه يقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة» 
والحفاظ من أصحاب الزهري لا يوصلونه. وأحرحه ابن عدي من طريق سليمان بن 
كثير» وهو لين في الزهري أيضاً. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ص١4‏ 7؟. 

)١(‏ أحرحجه أبو داود في سنتنه ص17 ”؟»كتاب الزكاة. باب في زكاة 
السائمة» ح(517١)»‏ وابن حزم في امحلى 117//4. وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي ذاود ص57 7. 

.51/1١/؟١ مجموع الفتاوى‎ 4١85 4117/5 انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين هع ١‏ 


وقد احتلف أهل العلم في استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة» على قولين: 

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة» فيكون في كل حمس من الزيادة شاة وحقتان إلى خمس وأربعين» 
فيكون فيها حقتان وبنت مخاضء إلى مائة وحخمسين فيكون فيها ثلاث 
حقاق, ثم نُستأنف الفريضة كذلك بالغاً ما بلغ. 

وهو مذهب الحنفية'"'؛ وقول النخعي» والثوري» وروى عن ابن 
مسعود 7445© . 

القول الثابي: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فإن الفريضة 
تستقر» فيكون في كل أربعين ابنة لبون» وفي كل حمسين حقة» ولا 
تُستأنف الفريضة. 


وهو مذهب المالكية0, والشافعية2 2 والحنابلة7'. 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/417؛‏ مختصر القدوري ص78ه؛ لتقف في الفتقاوى 
ص1١‏ ١؛‏ بدائع الصنائع 7/١7١؛‏ الحداية مع شرحه فتح القدير 1174/7. 

(1) انظر: مختصر احتلاف العلماء ١/1١4؛‏ التمهيد 17/7؟؛ المغ 1١/5‏ المجموع 751/5. 

(") انظر: المدونة ١/1ه؛‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/١1؛‏ الاستذكار */55؛ بداية امحتهد 
7 ه؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 9/.,/. 

(4) انظر: الأم 5/7؛ مختصر المزني ص ١5؛‏ العزيز 154/7؛ المجموع 5/١151؛‏ مغين 
امحتاج 0/7 /. 

(5) انظر: المغين ١/4‏ 9؛ المحرر 4/١‏ ١7؛‏ الشرح الكبير ١5/5‏ 4؛ شرح الزركشي 4587/١‏ - 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقال به الأوزاعي؛ وإسحاقء وأبو ثور» وداود”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة- هما يلي: 
أولا: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" أن البي وَل 
كتب لهم كتابا-وفيه-: رفإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة» وما كان أقل 
من حمس وعشرين ففي كل حخمس شاة» ليس فيها هرمة(" ولا ذات عوار””) 
من الغنم» الحديث”2. 


.4١05/5 الإنصاف‎ > 

(1) انظر: الاستذكار */55؟؛ المغين ١/4‏ 9؛ المجموع 771/5. 

)١(‏ هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» الأنصاري» المدي» أبو محمد, ثقةء 
روى عن سال وعروة» والزهري, وغيرهم. وروى عنه: الزهري؛ وابن حريج, والثوري» 
وغيرهم. وتو سنة خمس وثلاثين ومائة. انظر: قذيب التهذيب 4١57/5‏ التقريب 
1/1م4. 

(") هرمة؛ أي: كبيرة السن. والرم الكبر» والضعف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
ممتار الصحاح ص7١5؛‏ المصباح المنير ص0717. 

(4) العوار: العيب. انظر: النهاية في غريب الحديث 77/7؛ مختار الصحاح ص" ٠‏ 4. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/4؛ ومن طريقه ابن حزم في امحلى .١57/4‏ وقال: إنه 


مرسل لا تقوم به حجة. وأصل هذا الحديث-حديث عمرو بن حزم- روي موصولا - 


وفي رواية: «إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في 
كل حمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من 
خمس وعشرين ففيه الغنم في كل حمس ذود” 2 شاة» ليس فيها ذكر ولا هرمة 
ولا ذات عوار من الغنم”". 


ومرسلاء وضعفه بعض الأئمة» وصححه الآخرون. قال ابن حجر: (وقد صحح الحديث 
بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة؛ فقال 
الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث ح ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ول. 
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم 
معرفة يستغئ بشهرتا عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في محيئه لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرفة). انظر: التلخيص الحبير 1/5١-8١؛‏ إرواء الغليل 21١5/8/١‏ 75/8//7.. 

)١(‏ الذود: الإبل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. انظر: النهاية ف 
غريب الحديث 4/١‏ ١5؛‏ مختار الصحاح ص15937. 

)١(‏ أحرجه أبو داود في المراسيل- عن حماد قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد 
ابن عمرو بن خزم, فأعطاني كتاباً أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمسرو بن 
حزم أن البي يَيْوٌ كتبه بده فقرأته» فكان فيه ذكر ما يخرج في فرائض الإبل فقص 
الحديث-. ص 27١١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 158/14١؛‏ وقال: (وهو 
منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى البي ود وقيس بن سعد أحذه عن كتاب لاعن 
سماع, وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع؛ وقيس بن سعد وحماد بن, 
سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن 
حزم وغيره» وحماد بن سلمة ساء حفظه ف آخر عمره. فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف 
فيه ويجتنبوه ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين 


مع ما فيه من الانقطاع). وأخر جه الطحاوي في شرح معاني الأثار :/ه/اثت وابن حزم حت 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن علي ذفن قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف 


بما الفريضة بالحساب الأول)0". 
فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
0 0 
لخري رماي 
واعترض عليه ما يلي: 


أولا: إن حديث عبد الله بن أبي بكرء وكذلك رواية علي ظه 
متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة 
الي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل 
حمسين حقة؛ وف كل أربعين بنت لبون'". 

ثانيًا: إن حديث عبد الله بن أبي بكر» وكذلك الرواية عن على 
يه وردا بالسياق المذكورين» ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة فإنه في كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون. ويهذا السياق 
يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر» وغيرهما-رضي الله عنهم-بأن 


في المحلى 2.1774 وقال: إنه مرسل. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص20/7 وابن أبي شيبة في المصنف-ولفظه: (يستقبل 
ما الفريضة)- 751/7؛ وابن حزم في المحلى 2177/4 والبيهقي في السنتن الكبرى 
.١ 4‏ وتكلم عليه ابن حزم؛ والبيهقي بالضعف. وقال ابن حجر في الدراية :701/١‏ 
(إسناده حسن إلا أنه احتلف فيه على أبي إسحاق). 

.541/١ فتح القدير 177/7؟ اللباب للمنبجي‎ 4١7١/7 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) راجع الكلام عليهما في تخريجهما. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.؛ وأحكام الحرمين ١8‏ 


الإبل إذا زادت على عشرين» فإنه يكون في كل حمسين حقة؛ وف كل 
أربعين بنت لبون» فيكون الأخحذ بهذا السياق أولى؛ لموافقته للروايات 
الأخحرى0". 

دليل القول الثايي: 

ودليل القول الثاي-وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة بل يكون في كل خمسين حقة؛ وف كل أربعين ابنة لبون- نفس 
الأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إفها تدل على أن الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة» فإنه يكون في كل حمسين حقة وفي كل 
أربعين ابنة لبون» وليس فيها غير ذلك”". 

الراجح: 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني- وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة- وذلك: 

أ- لقوة أدلته» وصحتها. 

ب- ولأن أدلته لم تختلف رواياته؛ حيث إها رويت بسياق واحد. وهو 
أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فإنه يكون في كل حخمسين حقة, وفي 
كل أربعين ابنة لبون. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إفها اختلفت رواياته؛ 
حيث رويت بسياق تدل على ما يدل عليه أدلة القول الثاني. ورُويت بسياق 


.١ الاعتبار ص‎ ؛١‎ 54-١ 57/54 انظر: المحلى 1/4١-700١؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.77/54 ؛الاستذكار 57/8؛ السئن الكبرى للبيهقي 57/5 ١؛ المغئي‎ ١١3/5 انظر: المحلى‎ )١( 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تدل على استثناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة©. 

ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل 
على عشرين ومائة-على تقدير ثبوته وصحته- له وجه واحتمال؛ وذلك 
لأن الأدلة الى تدل على عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على 
عشرين ومائة» معها ما يدل على أنها آخر شيء في فريضة الإبل؛ لأن 
له النبي وليه ذلك لما استعمله على نحران0. 

أما فريضة الإبل في حديث أنس وابن عمر-رضي الله عنهما- فإنه يدل 
على أن البي ويْهُ كتب ذلك ولم يخرحه إلى عمال حي قبض» فأخرجه أبو 
بكر 4ه إلى عماله» فعملوا به ثم عمر به فيدل هذا على أن ذلك كان 
قرب وفاة رسول الله ولك لذلك يكون حديث أنس ذه وما في معناه ناسخا 
ما يخالفه”». والله أعلم. 


)١(‏ انظر: امحلى 11/4-/137؛ السئن الكبرى للبيهقي 57/5 54-١‏ ١؛‏ الاعتبار ص١‏ ؛ 
المغيني 77/5. 

)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» الأنصاري» شهد الخندق وما بعدهاء وروى عن 
البي لد وروى عنه: ابنه محمد» وجماعة» وتوثي بعد الخمسين؛ وقيل في حلافة عمر. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ١ 4/١‏ 5؛ الإإصابة 8714/9١؛‏ قذيب التهذيب 4١18/8‏ 
التقريب .,/77/١‏ 

(9؟) انظر: الإصابة 5/7 4١77‏ قذيب التهذيب 18/8. 

(5) انظر: المحلى 2117/5 4١75‏ مجموع الفتاوى .71/1/7١‏ 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١91؟١‏ 


المطلب الرابج: إخراج زكاة البقر بالغنم 
ذهب بعض أهل العلم'" إلى أن البقر كانت تزكى بالغنم» فكان ف كل 
بر اقاة إل خمس وعشرين» فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بقرة. ثم نسخ 
ذلك وجُعل في كل ثلاثين بقرة تبيعا”» وفي كل أربعين مسئّة"". 
وممن صرح بالدسخ: أبو حامد الرازي””»؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية'©. 
وذهب الزهري إلى عكس ذلكء فقال: إن زكاة البقر بالغنم إلى حمس 
وعشرين هو الناسخ لزكاة البقر بأن يكون في كل ثلائين تبيعاء وفي كل 
ار لي 
وتبين منه. وما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم في 


المسألة شيئان: القول بالنسخ, واحتلاف الآثار الواردة فيها". 


)١(‏ وقد نسبه إلى الدمهور أبو إسحاق الحعبري في رسوخ الأحبار» ص/17". 

(؟) التبيع: هو الذي تم له حول ودحل في الثاني» والأنثى منه: التبيعة. انظر: بدائع الصنائع 
5 » ابمجموع هع 

(") المسنة: هي الي تمت لما سنتان وطعنت ف الثالثة» والذكر منه: المسن. انظر: بدائع الصنائع 
المجموع 774/5. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص55. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .71/1/٠١‏ 

(5) انظر قوله في: المحلى 240/5 4/8؛ الاعتبار ص/77037. 


(7) انظر: المحلى ١/5‏ 5-5١٠١؛‏ الاعتبار ص85*, /8017؛ مجموع الفتاوى .51/1/7١‏ 


؟ 4 (١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بدسخ زكاة البقر بالغنم: 

أولا: عن معاذ بن جبل 5ه قال: بعنئ البي يليه إلى اليمن» فأمري 
أن آحذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أوتبيعة» ومن كل أربعين مُسنّة ومن 
كل حال ديناراً أو عدله معافر)(". 


البقر تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة)(". 


))١515( أخرجه أبو داود في سننه ص47 7ءكتاب الزكاة» باب في زكاة السائمةءح‎ )١( 
والترمذي في سننه-واللفظ له- ص88 ه ١»كتاب الزكاة» باب ماجاء قي زكاة‎ 
»)١15-0(ح البق ح(577)» والنسائي ف سننه ص١7/8»كتاب الزكاةء باب زكاة البقر»‎ 
وابن ماجة ف سننه ص4 ١7»كتاب الزكاة» باب صدقة البقرءح(”١18١)» ومالك ف‎ 
وابن حبان‎ »450/١ وعبد الرزاق في المصنف 37/4, والدارمي في سننه‎ 2771/١ الموطأ‎ 
,ههه/١ في صحيحه ص5 2177 والدارقطين في سننه 49/7» والجاكم في المستدرك‎ 
وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر في التمهيد‎ .١50/4 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
(وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاوس»‎ 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط‎ .1١/ ذكره عبد الرزاق). وقال نحوه في الاستذكار‎ 
الشيحين). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في الإرواء «/9١-بعد ذكر قول الحاكم‎ 
والذهبي-: (قلت: وهو كما قالاء وقد قيل إن مسروقاً ل يسمع من معاذ فهو منقطع,‎ 
ولا حجة على ذلكء وقد قال ابن عبد البر: والحديث ثابت متصل).‎ 

»)577( أخرجه الترمذي في سننه ص8 ه ١»كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقروح‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »)١8١ وابن ماجة في سننه ص4 ١7»كتاب الزكاة باب صلقة البقر»ح(5‎ 


في المصنف 2757/7 وابن الجارود في المنتقى صه 5 ١ء‏ والبيهقي في السنتن الكبرى د 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين *1 ١56‏ 


ثالعًا: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن 
البي يله كتب الهم كتاباًء وفيه: «روفٍ البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي كل 
أربعين مسنة)7"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن البقر 
ليست فيها صدقة حى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة) 
ثم ليس فيها شيء حى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» ثم في 
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وف كل أربعين مسنة. ثم من هذه الأدلة حديث 
معاذ ذه وقد أمره البي يِه بذلك لما أرسله إلى اليمن» وكان ذلك 
في آخر عمره يِه حيث إنه وَل توفي قبل أن يرجع معاذ ذيه من اليمن» 
لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة لما يخالفها؛ لأنها آخر شيء(". 

دليل من قال بأن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لا يخالفه: 

أولا: عن محمد بن عبد الرحمه9, أن في كتاب صدقة البي ولد 


5. قال الترمذي: (وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أيم). وقال 
البيهقي: (ورواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قاله 
البخاري).وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص58 .١‏ 

.5/5 سبق تخريجه في المسألة السابقة. وهذا لفظ عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 08/7؛ الاستذكار 7١/*‏ 477 الناسخ والمنسوخ للرازي ص5 ه؛ بجموع 
الفتاوى ١٠/١1"؛‏ التنبيه على مشكلات الهداية 875/7. 

(؟) هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» الأنصاريء أبو الرحال» ثقة» روى عن: أنس بن 


مالك» وسالم» وغيرهماء وروى عنه: ييى بن سعيد الأنصاريء ومالك بن أنس» وغيرما. ‏ 


5 8 ؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف كتاب عمر بن الخطاب: رأن البقر يؤحذ منها ما يوحذ من 
الإبل)2"0. 

ثانيًا: حديث معمر مرفوعاً: ززقنما لقت السماء والأقان العشرء 
وفيما يسقى بالسنا”'؟ نصف العشرء وفي الإبل مثل البقر»"". 

العًا: عن جابر بن عبد الله طفء: (في كل حمس من البقر شاة» وفي 
عشر شاتان» وفي حخمس عشرة ثلاث شياه» وف كل عشرين أربع شياه)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يحب في 
البقر مثل ما يجب في الإبل» والإبل يجب في كل خمس شاة إلى حمس 


انظر: قهذيب التهذيب 55/5 ؟؛ التقريب ؟/7١٠١.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» ص7807؛ وعن طريقه ابن حزم في النخلى 
4 قال عنه أبو عبيد: (على أنا قد سمعنا في الأثر شيئاً نراه غير محفوظء وذلك 
أن الناس لا يعرفونه). 

(؟) السناء: الرفعة» والسانية: الناقة ابي يستقى عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0/١‏ المصباح المنير ص١4‏ 7. 

() أخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من النبي يخ إلى مالك 
بن كفلانس والمععلس» فقرأته فإذا فيه. الحديث. مصنف عبد الرزاق 075/4 وأخرحه 
ابن حزم في امحلى من طريق عبد الرزاق 51/5. 

(4) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف 5/4 ؟؛ وابن حزم في المحلى 40/5؛ والبيهقي في المسنن 
الكبرى 2177/4 وقال: (هذا حديث موقوف»ء ومنقطع» وروي من وجه آحر عن 
الزهري منقطعاء والمتقطع لا تثبت به حجة). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم.ء والحج. وأحكام الحرمين نايل 


وعشرين؛ فكذلك البقرء ثم هذه الأدلة متأخرة عن الى تدل على أن في 
البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة» يدل على تأخرها 
عليها قول الزهري؛ حيث قال: (وبلغنا أن قوهم: قال البي يي: «في كل 
ثلانين بقرة تبيع» وفي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيفا لأهل 
اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك)0". 

فدل هذا على أن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه””. 

واعترض عليه بما يلي : 

أ- إن الأدلة المحالفة لهذه الأدلة أقوى» وأصح ما يوحد في الباب» لذلك 
فهذه الأدلة لا تقوى على مقاومتهاء فكيف تكون ناسخة لها(". 

ب- إنه لا يوحد دليل على أن هذه الأدلة متأحرة على ما يخالفهاء 
ومجحرد القول بأن هذا بعد هذا ليس دليلاً على النسة©». 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في إخراج زكاة البقر بالغنم» على أقوال 


أشهرها قولان: 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2177/4 وابن حزم في انحلى 40/4: والحازمي ف 
الاعتبار ص7727. وذكر البيهقي والحازمي: أنه منقطع. 

)١(‏ انظر: المحلى 097/5 48؛ الاعتبار ص/717*. 

(”) راجع تخريج هذه الأدلة» وانظر: الاعتبار ص/871. 

(5) انظر: مناهل العرفان ؟//771. 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الأول: أنه ليس ف أقل من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا 
بلغت ثلاثين» ففيها تبيع أو تبيعة» ثم لا شيء فيها حى تبلغ أربعين» ففيها 
مسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 

وى اقفن ال و11 نمكيو كر وكيني الال امرتصرل 
جمهور أهل العلم” 2. 

وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم”©. 

القول الثابي: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل حخمس شاة حىق 
خمس وعشرين» كالإبل. 

وهو قول سعيد بن المسيبء وأبي قلابة» وقتادة» والزهري” ". 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص"7ه؛ بدائع الصنائع 177/7؛ الحداية وشرحه فتح القدير 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2318/4/8 189. 

)١(‏ انظر: المدونة ١/هه#؛‏ التمهيد 8/7 ه؛ الاستذكار 47١/8‏ بداية المجتهد 015/7؛ مختصر 
ليل مع التاج والإكليل /85. 

(5) انظر: الأم 9/7؛ مختصر المزني ص57؟ التنبيه للشيرازي ص798؟؛ المجموع 775/5. 

(5) انظر: المغين 81/5؛ المحرر 47١5/١‏ الشرح الكبير 477/5 ؛الممتع 4٠١8/7‏ الإنضصاف 
ا 

(ه) انظر: الاستذكار /١/؛‏ بداية امجتهد 17/7 0؟ المغين 81/4؛ التنبيه على مشكلات 
الهداية 9/5 87. 

(7) كتاب الأموال ص7/17. 

(0) انظر: المحلى 51/5 التمهيد 1/./ه. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء. والحج, وأحكام الحرمين /اة؟ ١‏ 


الأدلة: 

أما القول الأول فأدلته ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ زكاة 
البقر بالغنم؛) حيث إما تدل على أن البقر ليس فيها شيء حى تبلغ 
ثلاثين» فيكون فيها تبيع أو تبيعة» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ثم في 
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة0". 

دليل القول الثاي: 

أدلة القول الثاني نفس الأدلة الي سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما 
يدل على عدم زكاة البقر بالغنم؛ حيث إهها تدل على أن البقر تردكى مثل 
الإبل» في كل خمس شاة حى خمس و عشرين'". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو قول جمهور أهل العلم؛ وهو أن البقر لاشيء 
فيها حى تبلغ ثلاثين؛ ثم فيها تبيع أو تبيعة» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» 
ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. وذلك لما يلي: 

أ- لقوة أدلته» فإفها أصح ما يوجد في المسألة7”". 


)١( .‏ انظر: الأم ؟/؛ الاستذكار /11؛ بدائع الصنائع ؟/177؛ المغي 87/4. 
)١(‏ انظر: المحلى 4/٠4؛‏ الاعتبار ص/50”. 
(؟) انظر: الاستذكار 8/١71؛‏ الاعتبار ص/7817. 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ب- إنه ما عمل به جماعة الخلفاء بعد الببي 5ه27. 

ثانيًا: إن الأدلة الى تدل على أن في كل خمس من البقر شاة» إلى 
حمس وعشرين كالإبل» إن صحت فإها تحتمل أن تكون منسوخة بما 
يخالفها؛ وذلك لأنه ورد في كتاب الصدقات لأبي بكرء وعمرء وعلي- 
رضي الله عنهم-» وكذلك في حديث معاذ #5 أن البقر لا شيء فيها 
ح تبلغ ثلاثين» فيكون فيها تبيع أو تبيعة. وقد سبق أن كتاب أبي بكر 
ذه في الصدقات آخحر شيء في الصدقات؛ حيث إن البي صلم كتبه وتوفي 
قل اماد رق تلد العريية لو قر ف رك عند لقنا ماسوو 
معاذ 5ه متأخر؛ حيث إن البي و بعنه إلى اليمن» وتوفي كله قبل أن 
يرجع معاذ من اليمن”". 

ثالًا: إنه لا يصح القول بأن الأدلة الي تدل على إخراج زكاة البقر 
بالغنم هي الناسخة لما يخالفهاء وذلك لما يلي: 


أ- إن تلك الأدلة ضعيفة لا تقاوم الأدلة الى تخالفها فضلاً عن أن تكون 


6 انظر: الاستذكار ل 
(١؟)‏ انظر: الاستذكار 7/7/8 1/ا؛ نصب الراية ١/7‏ هلا. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج2 وأحكام الحرمين ١08‏ 


باس 11 
ب- إنه لا يوجد ما يدل على أن تلك الأدلة متأخحرة على ما يخالفها. 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاستذكار 4١/7‏ الاعتبار ص7370317. 


المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار. وقسم الصدقات. 
وزكاة الغطر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: خرص الثمار. 
المطلب الثابي: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوهم. 
المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١.١‏ 


المطلب الأول: خرص الشمار 

ذهب بعض أهل العلم”» ومنهم الطحاوي'"» والعيي'"”» إلى أن 
خحرص”' الثمار على أهلهاء ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون بما ما شاؤواء ثم 
يؤدون منها الزكاة على ما حرص عليهم» قد نسخ. 

ويتبين منه ومما يأتِ من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 
ثلاثة أشياء: احتلاف الآثارء والاحتلاف في مفهومهاء والقول بالنسخ". 

دليل من قال 0 

أولا: عن جابر 5 أنه قال: (أفاء الله عر وجل خيبر على رسول 
الله كلل ا 0 وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد 
الله ابن رواحة”؟ فخرصها عليهم؛ ثم قال لهمم: يا معشر اليهود» أنتم 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 0/7 5؛ التمهيد 7١1//١5؛‏ الاستذكار */١٠؛‏ إعلام 
الموقعين 0/7 7"5. 

.451؟/١ انظر قوله في: مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

(5) انظر قوله في: عمدة القاري 5/١7ه.‏ 

(4) الخرص: هو الحرزء وخرص النخل حرز ما على النخخل من الرطب ثهراً. انظر: مخقار 
الصحاح ص١‏ 5 ١؛‏ المصباح المنير ص47 .١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 89640/7؛ الاستذكار 4٠١/7‏ بداية امجتهد 575/7. 

(5) هو: عبد الله بن رواحة بن تعلبة» الأنصاريء الخزرجيء أبو محمد» كان أحد النقباء ليلة 
النقيها وكوف درا ونا تهاتي العاس سي اطي عرية وروق شك أسافة ونون 


بن مالك» وغيرهماء وكان أحد الأمراء في غزوة مؤتة واستشهد فيها سنة نتمان. انظر: ع 


١*٠ "‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله عرّ وجلء وكذبتم على الله وليس 
يحملئى بغضي إيّاكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف 


وسق من تمرء فإن شئتم فلكمء وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت 
00 


السماوات والأرضء قد أخذناء فاخرجوا عنّا) 
وفي رواية أخرى عنه 5ه يقول: (حرصها ابن رواحة أربعين ألف 
وسق» وزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمره وعليهم 
عشرون ألف وسق)”" 
ثانيَا: عن ابن عمر ظ أن النبي يل بعث ابن رواحة إلى خيبر» يخرص 
عليهم؛ ثم عيّرهم أن يأحذوا أو يردواء فقالوا: هذا الحق» يبهذا قامت 


السماوات والأرض»”") 


الاستيعاب ؟97/5١؛‏ الإصابة 45/5 .١١‏ 

)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه ص١‏ 57 كتاب البيوع» باب في الخرص» ح(5 7141)) وأحمد في 
المسند -واللفظ له- .7١١/5+‏ والطحاوي في شرح معان الآثار »*8/١‏ والدارقطئ في 
سننه 2١4/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7017/5. وصححه الشيخ الألباني.معجموع 
طرقه. انظر: إرواء الغليل 47١/7‏ صحيح سنن أبي داود ص١‏ 537. 

(؟) أخرجه أبو داود ْ سننه ص١7‏ 5»كتاب البيوع» باب في الخرص؛ ح(5١7”54)؛‏ وعيبد 
الرزاق في المصنف 2١74/4‏ وأحمد في المسند 717/77 قال الشيخ الألباني في الإرواء 
11/7؛ عن سنده: (وهذا سند صحيح على شرط مسلم). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 2541/8 ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار .*8/١‏ قال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل 275١/7‏ عن سند رواية أحمد: (رجاله ثقات غير العمري حت 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين »م ١#”.‏ 


ثالتًا: عن جابر ضيه أن رسول لله يلي فى عن الخرصء وقال: «أرأيتم 
إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل)”". 
ظ رابعًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله وَل فمى 
عن المزابنة)؛ والمزابنة: بيع الشمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلا" . 
خامسًا: عن سهل بن أبي حثمة'" 5ه أن رسول الله يل نمى عن بيع 
الشمر بالتمر» وقال: «رذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع العرية» 
النخلة والنخلتين يأحذها أهل البيت بخرصها عر يأكلوما 0 


-20 وهو عبد الله بن عمر العمري المكبر» وهو سيء الحفظ» لكن تابعه عبد الله بن نافع عند 
الطحاوي. وهو ضعيف أيضاًء غير أن أحدهما يقوي الآخر). 

)١(‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/541. وف سنده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه 
كما أن أبا الزييروهو مدلس-قد عنعنه عن جابر #ه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص477»كتاب البيوع» باب بيع الزييب بالزييب» والطعام 
بالطعام, ح(17/1؟)) ومسلم في صحيحه 707/5, كتاب البيوع, باب تحريم بيع الطب 
بالتمر إلا في العراياء ح(547١)‏ (077. 

(©) هو: سهل بن أبي حثمة-عبد الله- بن ساعدة بن عامرء الأنصاري الخزرجي. ص حابي 
صغير» ولد سنة ثلاث من الحجرة» وروى عن البي يه وروى عنه: ابنه محمد» ونافع بن 
حبير» وغيرهما. وتوفي في خلافة معاوية ظيكه. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/117؟؛‏ 
الإصابة ؟/175/؛ تذيب التهذيب 770/4. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس النحل 
بالذهب أوالفضة»ح ))7١91١(‏ ومسلم في صحيحه 55/5 »كتاب البيوع» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء ح(١‏ 5 )١8‏ (53). 


١7” ٠ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن حديث عبد الله بن رواحة 5 يدل على أنه 
كان يخرص الثمار على أهلهاء ثم يضمنهم الشطرء وقد اتفق الفقهاء 
على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلهاء فدل اتفاقهم على 
حلافه أنه منسواخ”"2. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن الخرص يكون بعد بدو صلاح الثمرء وذلك للتوسعة على أرباب 
الثمار ف التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء. ثم 
يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. فلو أصابت الثمر جائحة بعد الخرص 
وقبل الجذاذ فلا ضمان على أرباها بإجماع من أهل العلم. أما ما أنفقوها 
بتصرفاقهم فإِهم يؤدون زكاته على ما خرص عليهم؛ وليس في حديث عبد 
لله بن رواحة ده أنه ضِمَّنهم الشطر ولو أصابت الثمر جائيحة". 

ب- إن حديث عبد الله بن رواحة 5ه يدل .بمجموع طرقه على أن 
اليهود كانوا يدعون الحيف في الخرصء لذلك كان عبد الله بن رواحة ذف 
يخيرهم بعد الخرص إما أن يقبلوا ويأحذوا ما خرص عليهم, أو أن الثمر يكون 
للمسلمين على ما خرص» ويؤدون إلى اليهود نصفها. ولم يكن التضمين 
بالشطر إلا لليهود, لأنهم غير أمناء. واتفاق أهل العلم على أن الخرص لا يجعل 


.571/9 انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/457؛ فتح الباري‎ )١( 
.8147/8 5؟؛ تحفة الأحوذي‎ 7٠١/7 فتح الباري‎ 4١٠١ 5/ انظر: الاستذكار‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه." ١‏ 


الثمرة في ضمان أهلهاء هو في حتق المسلمين» لا في حق يهود خيبر. لذلك 
فاتفاق الفقهاء على خلافه لا يدل على نسخخحه”"©. 

ج- إن أهل العلم لم يتفقوا على العمل على خلاف الخرص حت يقال 
بنسخهء بل جمهور أهل العلم قالوا بالخرصء وإنما اتفقوا على أن الخرص لا 
يجعل الثمرة في ضمان أهلهاء فإن كان يقال بالنسخ, فينبغي أن يقال بسسخ 
تضمين أرباب الثمار ما خرص عليهم بالخرص فقط؛ لأن أهل العلم اتفققوا 
على خلافه”2. 

الوجه الثابي للنسخ: إن أحاديث الخرص تدل على تمليك الخراص 
أصحاب الثمار حق الله تعالى فيهاء وهي رطبء يبدل يأخذونه منهم عر 
فهو من بيع الثمر بالتمره ويسمى بالمزابنق» وهو من الرباء كما يدل عليه 
حديث سهل بن أبي حثمة 5ه وغيره» والربا قد نسخ» فيكون الخرص 
58آظ بنسخ الربا0”. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن تحريم الربا متقدم» والخرص عمل به في حياة النبي وله حق مات»ء 
ثم أبو بكر» وعمر-رضي الله عنهما-فمن بعدهم؛ فكيف يقال: بأن الخرص 
5 ل 

.١ 47/7 انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 
.555/1 4؛ فتح الباري 9/١47؛ تحفة الأحوذي‎ 57/١ انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
5؛ تحفة الأحوذي 4/7 ؟.‎ 7٠0/5 5؛ عمدة القاري‎ 0/١ (؟) انظر: شرح معان الآثار‎ 


(4) انظر: الحاوي 7/8 8؛ إعلام الموقعين 5/5 ؟؛ فتح الباري 471/7 . 


("٠ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ب- على تقدير أن الربا نسخ بعد الخرصء فيقال: بأن الخرص مستئق 
من النهي عن المزابنة7". 

الوجه الثالث للدسخ: إنه قد ورد ذكر الخرص في غير ما حديث, ثم 
حديث جابر ذه الأخخير فيه النهي عن الخرص» فدل ذلك على النسخ؛ لأن 
الحظر بعد الإباحة علامة النسخ”". 

واعترض عليه: بأن حديث جابر ذه في النهي عن الخرص» هو في 
الخرص ف البيع» لا في خرص الثمار ف الصدقات”"”» يدل عليه رواية أخرى 
عن جابر ضلده وهو عن جابر بن عبد الله ضيه يقول: قال رسول الله كل: «لو 
بعت من أحيك ره فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأحذ منه شيقاًء بم تأخيذ 
تال اماك ا و 0 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في تقدير النصاب في الثمار بالخرص على قولين: 

القول الأول: إن الخرص مكروه؛ وباطل لا اعتبار له» وإنما على رب 
اثال' أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. 


0 

.57١/5 انظر: عمدة القاري‎ )١9( 

(9) انظر: الحاوي 4/9 77. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 57/5»كتاب المساقات والمزارعة» باب وضع الجوائح 
ح(1554١) .)١4(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين /اء” ١‏ 


وهو مذهب الحنفية("» وقول الشعبي؛ والفوري'". 

القول الثابي: إن تقدير الثمار بالخرص ف الزكاة سنة ومعمول به. 

عو كول كن عفية: بوقود رن انرو كه ملكي لكي 
والشافعية””» والحنابلة")؛ وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر» وسهل بن أبي 
حثمة) رضي الله عنهني”. 

وبه قال القاسم بن محمدء والحسنء, وعطاءء والزهري» وعمرو بن 


(1) الأشهر في المذهب هو: نسبة القول ببطلان الخرص وكراهته إلى أبي حنفية وصاحبيه. 
وقال بعض الحنفية بحواز الخرص» وقالوا: إن المراد بالخرص هو أن يعلم به مقدار ما في 
أيدي كل قوم من الثمار» فيؤدي مثله بقدره في وقت الصرام؛ لكنه ليس بلازم بل هو 
اعتبار. انظر: شرح معان الآثار ؟/89641؛ عمدة القاري 2519/5 ١٠ه؛‏ معارف 
السنن شرح جامع الترمذي للشيخ محمد يوسف البنوري 8/5 ؟؛ الاستذكار 4٠١/7‏ 
بداية المختهد 075/9. 

)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/557؛‏ الاستذكار #/١٠؛‏ المغين 177/4؛ عملة 
القاري 5/5١ه.‏ 

(5) انظر: مختصر احتلاف العلماء 451/١‏ ؛ التمهيد .51//1١١‏ 

(4) انظر: المدونة ١/1/94ل؛‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/995؛‏ الاستذكار */ه١٠؛‏ عقد 
الجواهر .71١١/١‏ 

(5) انظر: الأم 441/7 مختصر المزتي ص١7‏ ؛ المهذدب ١/١511؛‏ العزيز «/78؛ المجموع 
م 

(5) انظر: المغين 4177/5 الشرح الكبير 45/5 ه؛ الممتع 45/7 4١‏ الإنصاف 45/5 ه. 

(0) انظر: الحاوي ١ ١/7‏ 8؛ المغيني 4١77/5‏ الشرح الكبير 45/5 5. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دينار» وأبو عبيد والليثء وداود» وأبو ثور”"» وجمهور أهل العلم”"". 
الأدلة: 

من أدلة الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة- ما يلي: 

أ- ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر #ه والذي 
فيه النهي عن الخرص. 

ب- الأحاديث الي فيها النهي عن المزابنة» والربا ومنها حديث ابن 
عمر» وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكرهما في دايل 
القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والرباء وهو 
منهي عنه» وحديث جابر فيه صريح في النهي عن الخرص. فيك ون الخرص 
مكروهاً وغير معمول به(". 

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من 


هذه الأدلة على النسخ. 


)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 457/١‏ ؛ التمهيد 7١//١8؛‏ الاستذكار 4٠١/8‏ الحاوي 
١‏ 77؛ المغين 4177/4 الشرح الكبير 45/5 5. 

.107/4 انظر: بداية امجتهد 5/7 07؟ المغين‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الاثار 579/7, ٠‏ 4؛ عمدة القاري 570/5 ١7ه؛‏ معارف السنن 


شرح جامع الترمذي 4/8/9 7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج., وأحكام الحرمين ١.8‏ 


دليل القول الثابي: 
أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وابن 
غمر-رضي الله عنها-؛ حيث فيهما أن البي يلك كان يبعث عبد الله بن 
رواحة لخرص الثمر على يهود خيبر. 
ثانيًا: 00 غزونا مع البي وَلْدُ غزوة تبوك, 
6 د 


فلمًا حاء وادي القرى7"' إذا امرأة يقة لحاء فقال النبي َل لأصحابه: 


واخرصول» وحرص رسول الله يِه عشرة أوسقء فقال لها: «أحصي ما يخرج 
منها» فلمًا أتينا تبوك قال: رأما إفها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحد 
ومن كان معه بعير فليعقله) فعقلناهاء وهبّت ريح شديدة فقام رجحل فألقته 
بحبل طبّى. وأهدى ملك”" أيلة”" للنبي يك بغلة بيضاءء وكساه برداء وكتب 
له يبحرهم؛ فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: ((كم حاء حديقتك؟) قالت: 


2 ا 5 
عشرة أوسق خرص رسول الله عَ. 0 


)١(‏ وادي القرى: واد بين المدينةالمنورة وتبوك»كثير القرى» وفتحها البي يلهٌ سنة سبع بعد 
فراغه من خخيبر» وقيل: إنها من أعمال المدينة» وتبعد عن المدينة (:٠76)كم.‏ انظر: معبجم 
البلدان 477/4 ؛ الروض المعطار ص7١٠".‏ 

)١(‏ هو: يوحنا بن روبة» ملك أيلة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4575/7 معجم البلدان 
١‏ 8!اإفتح الباري 4717/9. 

(") أيلة بالفتح: مدينة على ساحل البحر القلزم ما يلي الشام؛ وقيل: هي آخر الحجاز وأول 
الشام. انظر: معجم البلدان 4777/١‏ فتح الباري 5717/7 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص85 ؟»كتاب الزكاة» باب خرص - 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالما: عن عتاب بن أسيد7" يه فال .ورآمر سول الك يه أن 
رون شيعا موس لذ زب وررطة ركف ويا كا لود اه 
النخل ترً2. 

رابعًا: عن سهل بن أبي حثمة ذه أن رسول الله يلكِ كان يقول: ررإذا 


خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)7". 


التمر» ح(١58 ))١‏ ومسلم في صحيحه 23/7/17 كتاب الفضائل» باب في معجزات 
البي ولد ح(97١١) .)1١١(‏ 

)١(‏ هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» الأموي» القرشي» أبو عبد الر<من؛ أسلم عام 
الفتح» وروى عن البي وده وروى عنه: ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهماء قيل: 
توق يوم مات أبو بكر دنه وقيل: توفي سنة اثنين وعشرين؛ وعليه فيصح ماع سعيد بن 
المسيب منه. انظر: الإصابة 4/7 4١77‏ تذيب التهذيب 49/7 التقريب .551١/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص46 ”ءكتاب الزكاة» باب في خرص العنبء ح(*50١)؛‏ 
والترمذي في سننه ص7١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص» <(5 55)» وابن ماجة 
في سننه ص311» كتاب الزكاة» باب ب خرص النخل والعنب» ح(5١١)»‏ وابن حزعة 
في صحيحه »1١١5/7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 59/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/4 .٠١‏ والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدء قال أبو داود 
بعد رواية الحديث: (وسعيد لم يسمع من عتاب شيء). وقال الترمذي: (حديث حسن 
غريب» وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن حريج غير محفوظ. وحديث ابن المسيب عن 
عتاب بن أسيد أثبت وأصح). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص48 7. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص4 ”»كتاب الزكاة» باب في الخرص» ح(105)» والترمذي ست 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج» وأحكام الحرمين ١1١١‏ 


خامسًا: عن سهل بن أبي حثمة ذيد أن عمر يه بعثه على خرص ١‏ 
التمر» فقال: (إذا أتيت على أرض فاخرصهاء ودع لحم قدر ما يأكلون)0". 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

وجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنُا تدل على أن خرص الثمار كان 


سنة معمولا يما في عهد البي وَل وبعده”". 


في سننه-واللفظ له- ص57 ١»كتاب‏ الزكاة» باب ما جحاء في الخسرص»ح(147))؛ 
والنسائي في سننه ص788؟»كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص؟:-(7531)؛ وأبو 
عبيد في الأموال ص85 4» وأحمد في المسند 4 485/5» وابن خحزيمة في صحيحه 
9,5 والطحاوي في شرح معان الآثار؟/55, وابن حبان في صحيحه ص11/86) 
والحاكم في المستدرك .050/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 704/5. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص 77/7 1: (وف إسناده عبد ال رحمن بن 
مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة» وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن 
الخطاب أمر به انتهى. ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعاً:(خففوا في الخرص» فإن في المال العرية والواطة والآكلة») 
الحديث). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص57١.‏ 

)١(‏ قال البوصيري في كتابه: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 77/7: (رواه مسدد 
موقوفا بسند صحيح وابن حبان في صحيحه؛ وروي مرفوعاً من حديث سهل). وقال 
ابن حجر في المطالب العالية 2575/١‏ بعد ذكره عن طريق مسدد: (إسناده صحيح» وهو 
موقوف» وقد أخرجوا يهذا الإسناد عن سهل عن البي كله مرفوعا). 

(1) انظر: الاستذكار 4٠١07 2٠١5/8‏ الحاوي 7١/8‏ 1؛ المغئ 174/5. 


١! "١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجسح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو أن خرص الثمار للصدقات 
سنة» وذلك لما يلي: 

أ-للأحاديث الي سبق ذكرها واليّ تدل على الخرصء وهي وإن كان 
ف ايفطنها كاشناء إلا اها مسح التحدلة وتفيد أن خرص الثمار كان 
شننة معمول يشاق اعنهن رشول الل عي 17 

ب-إن الصحابة -رضي الله عنهم- عملوا على ذلك في عهد الخلفاءء. 
وبعدهم, ول ينقل عن أحد منهم حلاف ذلك7". 

ثانيًا: إن القول بأن حرص الثمار للصدقات منسوخ, قول ضعيف وغير 
صحيح. وقد سبق ما يرد به على وجوه استدلاله. وكان أقوى تلك الوحوه 
فو أن يكرق لاض تنوكا بالأرابيش اللكئة سنو كااقالة ال عون 0 

ويرده كذلك عمل الخلفاء والصحابة على الخرص بعد البي وَل حيث 
م ينقل عن أحد من الصحابة نخلاف فيه» فلو كان المخرص منسوخاً بالمزابنة 
للا عملوا ل والله أعلم. 


.7714/7 راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: إعلام الموقعين‎ )١1( 
.7 55/7 إعلام الموقعين‎ 47١ ١/* انظر: الحاوي‎ )١( 

(") انظر: الاستذكار .١١5/«‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين 7565/7. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم, والحج. وأحكام الحرمين ١"‏ 
المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلويهم 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤلفة قلووهه”'» كانوا يعطون من الزكاة» 
ثم نسخ ذلكء لذلك فلا يعطون الآن شيئاً من الزكاة بسبب التأليف”". 


)١(‏ المؤلفة قلووهم: كانوا ا يتألفون على الإسلام بها يُعطون من الصدقات. أحكام القرآن 

. ١559/9 للحصاص‎ 

وكان المؤلفة قلويهكم ضربان: كفار» ومسلمون. والكفار كانوا صنفان: 
الأول: من يخشى شره فيعطون لدفع معرتهم» وكف أذيتهم عن المسلمين» 
والاستعانة بمم على غيرهم من المش ركين. 

الثاني: كفار يُرجحى إسلامهم, فيُعطون لاستمالة قلودمم وقلوب غيرهم من الكفار 
للدحول ف الإسلام, ولثلا بمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام. 

أما المؤلفة قلويهم من المسلمين: فهم قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفر» 
يُعطون لثلا يرحعوا إلى الكفر. انظر: أحكام القرآن للحصاص 4١59/8‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ؟4517/1؛ المجموع 5/5١١؛‏ المغئ 775/9. 

)١(‏ نسب ابن الجوزي في التحقيق 2770/7 القول بالنسخ إلى أبي حنفية والشافعي. ونسبه 
ابن هبيرة في الإفصاح 2185/١‏ إلى الإمام أحمد» وأبي حنفية. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في بجموع الفتاوى 15/77: (وبعض الناس ظن أن هذا تُسخ لما روي عن 
عمر...). وانظر كذلك مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحمموت الا 

(؟) ونسبه إلى عامة العلماء. كما صرح به ابن الحمام» والطحطاوي. انظر: بدائع الصنائع 
فتح القدير 2770/7 495١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح ص47 . 


١ +‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل 
العلم ف المسألة20. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن النبي يك بعث معاذاً إلى 
اليمن» فقال: «ادعهم إلى أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمُهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلقه فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوخذ من 
أغنيائهم» وتُرد على فقرائهم)”2. 

ثانيًا: إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على سقوط سهمهم؛ حيث إن 
أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-ما أعطيا المؤلفة قلويهم شيئاً من الصدقات؛ ولم 
ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-» فكان إجماعا"”. 


)١(‏ انظر: الإفصاح لابن هبيرة 85/١‏ ١؟؛‏ التحقيق لابن الجوزي 7075/7؛ بدائع الصنائع 
5/١‏ ١؛‏ فتح القدير 770/7. 

))١195(»ةاكزلا أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الزكاة» باب وجوب‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 417/7 »كتاب الإبهان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع‎ 
.)١9( )١9(ح الإسلامء‎ 

(*) انظر: بدائع الصنائع 517/7 ١؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 50/75؛ مجموع 
الفتاوى 5/8 3 الاختيار لتعليل المحتار 4١١4/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الررحموت ؟7/١٠٠.‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج., وأحكام الحرمين ١"‏ 


0 والأقرع بن 


حابس(" -رضي الله عنهما-: (إن رسول الله يك كان يتألفكما والإسلام 


الثا: ما روي أن عمر ذه قال لعيينة بن حصن 


يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فأحهدا جهدكماء لا أرعى الله 
عليكما إن رعيتما)””". 
وفي رواية عن عمر ضف أنه قال-وآأتاه عيينة بن حصن-: « ألْحَقْ مِن 


صد 
4 د م 2 2 4 7 عٍِ 60 
رَيَكْمَ فَمَن شآءً فَلمْؤّين وَمََ شَاءَ فليَكف4”'؟. أي ليس اليوم مؤلفة)0©. 


)١(‏ هو: عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروء الفزاري» أبو مالك» له صحبة» أسلم 
قبل الفتح وشهدهاء وشهد حنيناً والطائف» وكان من المؤلفة؛ وكان تمن ارتد في عهد 
أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام» وعاش إلى خلافة عثمان ذه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
"١‏ ؛؛ الإصابة .١ 4٠١4/7‏ 

)١(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي» شهد فتح مكة وحنيناً والطائف» 
وكان من المؤلفة قلويمم؛ وقد حسن إسلامه. قيل: قتل باليرموك» وقيل: كان أمير جيش» 
فأصيب هو والحيش بالجوزجان؛ وذلك في زمن عثمان ظفله. انظر: الإصابة .514/١‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/7". وأشار إليه ابن حجر في التلخيص م/11ء 
ولم يتكلم عليه بشيء. وقال في الإصابة :75/١‏ (روى البخاري في تاريخه الصغير» 
ويعقوبه' إن سفيان وإبناد صبحيع :من طريق مد بن سبرين» عن عسل يتن عجرو 
السلماني» أن عيبنة والأقرع استقطعا بأبكر أرضا-فذكره, ثم قال:- قال علي بن الم دي 
في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة» ولا روى عن عمر أنه سمعه منهه قال: 
ولا تروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد). وقال في 505/7 :١‏ (وقال البعاري ف 
التاريخ الصغير: حدثنا محمد-فذكر نحوه إلا أنه قال (والإسلام يومئذ قليل)- بدل (ذليل). 

(4) سورة الكهف»ء الآية .)١9(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 47944/7. وذكره ابن حجر في التلخيص 1١/9‏ 


ولم يتكلم عليه بشيء. 


١*1‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث معاذ 5ه يدل على أن الصدقة 
تُوخذ من الأغنياء» وتقسم على الفقراء» وليس فيه ذكر المؤلفة قلوكم؛ وهو 
متأخر عن آية الصدقة؛ لأن معاذ ذفله بعثه البي يله إلى اليمن في آخر حياته؛ 
فيكون هذا الحديث ناسخاً لسهم المؤلفة قلوهم. ويؤكد ذلك إجماع 
الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم إعطائهم من الزكاة»كما يدل ما روى 
200 


عن عمر #5 على سقوط سهمهم 
واعترض عليه ما يلي: 
أ- إن عدم ذكر سهم المؤلفة قلويهم في الحديث لا يدل على نسخه؛ 
لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن محتاجا إل التألبيق» كما أن الحذيث 
لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا لصنف واحد من الأصناف الثمانيةء 
ولم يقل أحد بنسخ بقية الأسهم غير سهم المؤلفة قلويهم؛ فليكن سهم 
المؤلفة كبقية السهام”". 
ش ب- إن عدم إعطاء عمر ه والصحابة في زمنه من الصدقات 
لا لنسخه. فهو كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل 
والغارم ونحو ذلك'". 


)١(‏ انظر: التحقيق لابن الحوزي 4775/7 مجموع الفتاوى 4/7 48 مسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الرحمموت 4٠٠١/7‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص47 . 

4717/6/79 انظر: التحقيق‎ )١( 

(5) انظر: المغن 4815/17 الشرح الكبير 4774/17 مجموع الفتاوى 5/87 4؛ التنبيه على حت 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج., وأحكام الحرمين /ا١1"١‏ 
هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلويمم من الصدقات على 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة» وإن حكمهم قد انقطع. 
1 4 : 0 
وهو مذهب الحنفية »؛ والمشهور من مذهب المالكية » وقول للامام 


ين 4 


القول الثابي: إنهم يعطون من الزكاة» وإِن حكمهم باق. 
وهو قول 52 مذهب المالكيةع صححه بعضهى” ‏ ومذهب 


اه 3 عٍِ 4 
الحنابلة”2» وقول الزهريء وأبي عبيد» واحتاره ابن جرير". 


مشكلات الحداية 4811/5 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .٠٠١/7‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 0/7١؛‏ بدائع الصنائع ١51/7‏ الهداية وشرحه فستح 
القدير 559/7 ؟؛ الاختيار لتعليل المختار .١١//١‏ 

4457/79 انظر: الكاقي ص؛ ١١؛ بداية امجتهد 41/7 5؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
./77/١ ؛حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ١77/8 الجامع لأحكام القرآن‎ 

(؟) انظر: المغينٍ 4١5/4‏ الشرح الكبير 75/97 7؛ الإنصاف 777/17. 

(5) انظر: جامع البيان 579//5؛ تفسير القرآن العظيم 549//7. 

(5) انظر: الكافي ص4 ١١؛‏ جامع الأمهات ص55 ١؛‏ مختصر خليل وشرحه التاج والإكايل 
801 ؟؛ الشرح الكبير .7177/١‏ 

(5) انظر: عمدة الفقه لابن قدامة ص ه8؛ المغئي 2175/5 4817/9 المحرر 4777/١‏ الشرح 
الكبير 711/17؛ الإنصاف 7737/17؛ زاد المستقنع ص”7. 

(1) انظر: كتاب الأموال ص 40174 جامع البيان 47535/5؛ التنبيه على مشكلات حت 


* الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: يُعطون مؤلفة القلوب من المسلمين من الصدقات» أما 
المؤلفة من الكفار فلا يعطون من الصدقات. 

وهو مذهب الشافعية7"©. 

الأدلة: 

أما القول الأول-وهو أن سهم المؤلفة قلووهم قد سقطء فلا يعطون من 
الصدقات- فدليله ما سبق من الأدلة في دليل القول بالنسخ, فإنها تدل على 
أنهم لا يُعطون الآن من الصدقات”2. 

وقد سبق ما يرد به على الاستدلال منها على سقوط سهم المؤلفة. 

دليل القول الغالي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أن حكم المؤلفة قلويهم باق- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « إِنَمَا آلصَّدَقَتْ لِلفْرَاءِ وَآلْمَسَكنٍ وَآلِْينَ علا 


صد 
يو لدي جو اه ٠‏ لساك ١‏ “م ؟ وض - 0 5 
وَالْمُوْلفةٍ قلويُم وف الرّقاب وَالْغَرِبِينَ وف سَبيلٍ الله وَابنِ السّبِيلِ فريضة 


0 ١ 


د الحداية 9/١لا6م.‏ . 
)١(‏ انظر: الأم 478/5 مختصر المزني ص5١5؛‏ التنبيه للشيرازي ص١3؛‏ روضة الطالبين 
صه ١8؛‏ المجموع .١١5/5‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5/7 ١؟؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 4569/7 550؛ المجامع 
لأحكام القرآن 4١7/4‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص”47/7. 


(؟) سورة التوبة» الآية (60). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين 6" 


ثانيًا: عن أبي سعيد ذه قال: بُعث إلى البي يل بشيء فقسمه بين 
أربعة”'"©» وقال: رأتألفهم» فقال رحل”": ما عدلت. فقال: «يخرج من 
ضئضئ' " هذا قوم يمرقون من الدين»”"2. 

ثالعًا: : عن أنس بن مالك 5ه أن انا من الأنضار قالوا لرسول الله 
ا 00 
رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يك يعطي 
قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فَحُدَّث رسول الله يل 
عقالتهم» فأرسل إلى الأنصار» فجمعهم في قبّة من أدم» ولم يدع معهم 
أحداً غيرهم. فلمّا اجتمعوا جاءهم رسول الله يه فقال: ررما كان حديث 
بلغ عنكم؟» قال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئاء وأما أناس 
منّا حديثة أسنائهمء فقالوا: يغفر الله لرسول الله ي يعطي قريشاً» ويترك 
الأنصار» وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله ي: «إني لأعطي 
رجالا حديث عهدهم بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 


)١(‏ وجاء أسماءعهم في رواية البخاري رقم (5 5 77)» وهم: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة 
بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» وعلقمة بن علاثة العامري. 

(1) هو: ذو الخنويصرة التميمي» كما هو مصرح به في رواية مسلم رقم .)١58( )٠١515(‏ 

(؟) الضئضئ: الأصل؛ أي: يخرج من نسله وعقبه. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/5. 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه ص 47١‏ »كتاب التفسيرء باب قوله ‏ والمؤلفة قلوم 
737" 4)؛ ومسلم في صحيحه 2731/4 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاقم ح(55١٠١) .)١473(‏ 


"٠‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وترجعوا إلى رحالكم برسول الله يك ؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما 
ينقلبون بهم قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم: ررإنكم سترون 
بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حي تلقوا الله ورسوله على الحوض»'". 

وفي روية عنه ديه قال: قال النني : «إن أعطي قريشاً أتألفه لأغهم 
حديث عهد بجاهلية»”". 

ووجه الاستدلال منها:أن الآية المذكورة من سورة براءة» وهي من 
آخر ما نزل من القرآن على رسول الله يه وعمل بما رسو الله 3 
فأعطى المؤلفة قلووهم من المسلمين والمشركين» وقد أعطى بعضهم بعد 
أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فدل ذلك على بقاء 
سهمء وأنهم يعطون من الصدقات بعده””". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أن المؤلفة قلوومم من المسلمين يعطون من 
الصدقات» لا المشركين- ما يلي: 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه ص47 5»كتاب فرض الخمسء باب ما كان البي يي يعطي 
المؤلفة قلومهم وغيرهم من الخمس ونحوف ح(7157)» ومسلم في صحيحه 
/.لاءكتاب الزكاة» باب إعطاء المولفة قلووهم على الإسلام ح(59١٠) .)١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١4‏ »كناب فرض الخمسء باب ما كان البي يلل يعطي 
المؤلفة قلوهم وغيرهم من الخنمس» ح(55١7)‏ 

() انظر: جامع البيان 793/5 4؛ المغ 4١7/9‏ الشرح الكبير 977/37؛ الممتع 711/7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١5‏ 


أولا: قوله تعالى: « وَالْمُولّة قلُوجِم 4 (©. 

ثانيًا: حديث ابن عباس 5ه في بعث البي يل معاذاً ذه إلى اليمن» وفيه: 
(فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, ُوخذ 
من أغنيائهم وتُّرد على فقرائهم)'") 

ووجه الاستلال منهما هو: أن الآية الكريمة تدل على إعطاء 
المؤلفة قلويمم من الصدقات» فيعطون منهاء لكن لا يُعطى منها المؤلفة 
قلويمم من الكفار؛ للحديث المذكور؛ حيث إنه يدل على أن الزكاة إِنما 
تقسم على فقراء المسلمين» والمؤلفة قلويهم من الكفار ليسوا منهم؛ 
لذلك لا يُعطون من الصدقات”9© 

واعترض عليه: بأن الآية الي فيها ذكر المؤلفة عامة» تشمل من أسلم 
وغيرهمء وحديث البي يك في بعث معاذ ذه إلى اليمن لا يدل على أن المؤلفة 
قلومهم من غير المسلمين لا يعطون؛ لأنه يحتمل أنه كان في وقت لم يكن 
محتاجاً إلى التأليف. كما أن الحديث لم يذكر فيه الإعطاء من الزكاة إلا 
لصنف واحد من الأصناف الثمانية» ولم يستدل أحد منه على نفي بقية 
الأسهم غير سهم المؤلفة قلويمم من المشركينء فينبغي أن يكون سهم المؤلفة 


.)50( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.١7١ سبق تخريجه في ص4‎ )1( 


(؟) انظر: الأم 8/7 /؛ السنن الكبرى 187 ا 6١‏ المجموع . 


؟ ("١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
قلويهم كبقية السهاه”"©. 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن سهم المولفة قلويمم باق» وأنهم يُعطون من الصدقات عند 
الحاجة إليه» ولا ييعطون عند عدم الحاجة» وذلك لما يلي: 

أ- قوله تعالى: ل وَالْموَلَفَةِ لوجم 4 ". فإنه يدل بعمومه على إعطاء 
المؤلفة قلوومهم من الصدقات» سواء كانوا من المسلمين أم من المشركين» وليس 


0) 


يوجد في الكتاب والسنة ما يصرح بسقوط سهمهم 

ب- الأحاديث الكثيرة-وقد سبق ذكر بعضها- والي تدل على أن النبي 

يع كان يعطي المؤلفة قلووهم؛ وأنه أعطاهم حي بعد فتح مكة. فهي تدل على 
أن سهمهم باق» وأنهم يعطون من الصدقات» وكذلك من مال الفيء7©. 

ج- ماروي من الآثار عن عمر ه» وعمل الخلفاء الراشدين بعد 

رسول الله ي؛ حيث إفهم لم يعطوا المؤلفة قلويهم؛ لأنهم استغنوا عنهم» فهو 


7170/7 انظر: المغن 7/387 18-11 7؛ التحقيق‎ )١( 
.)10( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 

(*) انظر: المغين 88-8157787 701. 

(4) انظر: المغين 7137/7. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ؟؟"١‏ 


يدل على أنهم لا يعطون عند عدم الحاجة إليه0"©. 
ثانيًا: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوكم ضعيف» لا يلي: 
أ- إنه ليس عليه حجة صريحة لا من الكتاب ولا من السنة”". 
ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي له للمؤلفة قلويهم يحتمل وجهين: 
الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلويهم لعدم الحاجة إليه. 
الثابي: نهم لم يعطوهم؛ لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ. وأن 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال”". 


أعلم. 


مع 


وا 


.8 4/98 المغن 4811/1 مجموع الفتاوى‎ 4١65/١ انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 


.1 7/17 انظر: المغين‎ )١( 
./45/١ انظر: فتح الباري‎ )”( 


١ ” ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر 
ذهب بعض أهل العله'"؛ منهم ابن عليّة!"» إلى أن وجوب صلقة 
الفطر قد نسخ, فهي الآن فعل خير» وليست بواحبة7". 
وقد تبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة7©. 


)١(‏ انظر: التمهيد 4١75/1‏ الاستذكار 48/7 ١؛‏ بداية المجتهد 417/7 ه؛ عمدة القاري 
“/474 ؛ إرشاد الساري للقسطلاني 547/7؛ نيل الأوطار 514/4؟؛ تحفة 
الأحوذي عه و؟. 

)١(‏ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسدي مولاهمء أبو بشر البصريء المعروف 
بابن علية» ثقة حافظ» فقيه» روى عن حميد الطويل» وابن عون. وغير*ماء وروى 
عنه شعبة» وابن جريجء وغيرهما. وتوف سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: ميزان 
الاعتدال ١/7١5؛‏ قهذيب التهذيب ١/49؟؟؛‏ التقريب .5١0/١‏ 

هذا وقد نسب ابن حجر في فتح الباري 55/9 4» القول بالنسخ إلى إبراهيم 
ابن علية» وتبعه من جاء بعده ممن نقلوا عنه والذين قاموا بشروح لكتب الحديث» 
ولعله حطأ؛ لأنه لا يعرف في أهل العلم والفقهاء شخص مسمَّى به. وإنما المعروف 
بابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسدي مولاهم. وقد نسب العمراني ظ 
قي البيان 2555/9 وابن مفلح في الفروع 255١/4‏ القول بعدم وجوب صدقة 
الفطر إلى ابن علية. وهو إسعاعيل بن إبراهيم» كما سبق. 

(9) انظر: البيان للعمراني /5ه8؛ الفروع لابن مفلح 4/١١5؛‏ فتح الباري 45/7 4؛ 
عمدة القاري 5174/5؛ إرشاد الساري 47/7 5؛ نيل الأوطار 4754/4 تحفة 
الأحوذي 8/ه89؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي .75١/5‏ 

(5) انظر: فتح الباري 45/8 454 عمدة القاري 1/4/5ه. 


الباب الثاني: الزكاة, والصومء. والحج. وأحكام الحرمين ١".‏ 


دليل القول بالسسخ: 

أولا: عن قيس بن سعد-رضي الله عنهما- قال: «أمرنا رسول الله يك 

بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا نزلت الزكاة لم يأمرنا ول ينهناء 
1 

ثانيًا: عن علي ذه قال: قال رسول الله َله: («نسخ الأضحى كل 
ذبح» ورمضان كل صومء وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل 


صدقة) 0 


ثالعا: عن علي 4 ذه أنه قال: (نسخ 0 ونسخت 
الزكاة كل صدقة» ونسخ المتعة الطلاق» والعدة والميرات)9) 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث قيس بن سعد # يدل 
على أن الزكاة نزلت بعد صدقة الفطرء وأن البي يله لم يأمرهم بصدقة 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص٠‏ 75»كتاب الزكاة» باب فرض صلقة الفطر قبل نزول 
الزكاةءح »)7565٠١1(‏ وابن ماحة في سننه ص8١7»كتاب‏ الزكاة» باب صدقة 
الفطرء ح(87/8١))»‏ والحاكم في المستدرك »059/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5. وصححه الحاكم على شرط الشيخيين» ووافقه الذهي. وكذلك صححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص0٠‏ 75. وذكر ابن حجر في فتح الباري 
5/٠‏ 4» أن في إسناده راوياً بجهولاً. 

(1) سبق تخريجه في ص 555. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5.5/17. وفي سنده رجل مجهول» كما فيه الحارث 
الأعور» وهو متكلم فيه. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الفطر بعد فرضية الزكاة. وما روي عن على ه يدل على أن الزكاة 
نسخت كل صدقة» وهو يشمل صلقة الفطر. فيثبت من مجموع ما سبق 
أن صدقة الفطر نسحت بالزكاة7"©. 

اقل 
55 الصحيحة و صدقة 
الفطر”"©. 


ثانيًا: إن حديث قيس بن. سعد ه وإن كان يدل أن فرضية الزكاة 


نزلت بعد صدقة الفطرء إلا أنه لا يصح أن يستدل منه على نسخ صدقة 
الفطر؛ لأن نزول فرض لا يوحب سقوط فرض آخر”". 
ثالعًا: إن مما لا شك فيه أن الزكاة فرضت قبل فتح مكة» وقد ورد 
عدة أحاديث تفيد وجوب صلقة الفطرء وكوًا بعد فتح مكة, ومنها: 
أ-عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-أن البي يل بعث منادياً في 
فجاج مكة: ررألا إن صدقة الفطر واحبة على كل مسلم, ذكر أو أنثى» حَرٌ أو 


)١(‏ انظر: فتح الباري 43/7 4؛ عمدة القاري 01754/5؛: إرشاد الساري 4543/7 نيل 
الأوطار 4/4 5؟؛ تحفة الأحوذي */895؛ أوجز المسالك إلى موطمأ مالك 
للكاندهلوي .١5١/5‏ 

(؟) راجع تخريج ما روي عن علي ذَيِكِ والكلام عليه لمعرفة ضعفه. أما الأحاديث الي تدل 
على وجوب صدقة الفطر فسيأق تخريجها في أدلة الأقوال في المسألة. 

(*) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 55/5 5؟؛ فتح الباري 45/9 4. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١”‏ 


(0 3 1 ١ 0 

عبد» صغير أو كبير: مدان من قمح, أو سواه صاع من طعام»” 5 
ب-عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: «أن رسول الله يل أمر صارخخا 
ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير» 


: 5 وشاع 5 1 5 *ه () 
ذكر أو أنثى» حر أو مملوك, حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر» 5 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ص9١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في صلقة 
الفطر» ح(77/5)» والدارقطئ في سننه 41/7 .١‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غريب). وقال ابن الجوزي في التحقيق 54/7 ”2 بعد ذكر طرقه: (وأما الحديث السادس: 
ففي طريقه الأول سالم بن نوح. قال ييى بن معين: ليس بشيء. وف طريقه الثاني: علي 
بن صالح» وقد ضعفوه). وتعقبه ابن عبد اهادي فقال في التنقيح 4/7 7: (وتضعيف 
المؤلف سال بن نوح ليس بشيء,؛ فإنه صدوق روى له مسلم في صحيحه؛ وقال أبو 
زرعة: لا بأس به صدوق ثقة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطين: فيه شيء. 
ووثقه أبو حاتم ابن حبان) ثم قال: (وكذلك قول اللؤلف: وف طريقه الثاني علي بن صالح .. 
وقد ضعفوه؛ خحطأ منه- إلى أن قال:- ولا نعلم أحداً ضعفه» لكنه غير مشهور الحال ولا 
معروف عند أبي حاتم الرازي). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص :١79‏ 
(ضعيف الإسناد). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 2١47/7‏ والحاكم في المستدرك-واللفظ له- .515/١‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ)» وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: 
(خبر منكر جدا. قال العقيلي: ييى بن عباد عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب. قال 
الدارقطي: ضعيف). وقال ابن الجوزي في التحقيق 17/7 7» بعد ذكر رواية ابن عباس 
من ثلاث طرق: (وأما حديث ابن عباس ففي طريقه الأول: يحيى بن عباد» قال العقيلي: 
حديث يحى بن عباد يدلك على الكذب. وفي طريقه الثاي: الواقدي» قال أحمد: هو 
كذاب. وقال البخاري والرازي والنسائي: متروك. وف طريقه الثالث: سلام الطويل. فلم - 


8( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذان الحديثان يدلان على وحوب صلدقة الفطر» حي بعد فتح 
مكة» وهو ما يدل على عدم صحة نسخ صدقة الفطر بوجوب الزكاة. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم صدقة الفطر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن صدقة الفطر واحبة» وليست مفروضة. 

وهو مذهب الحنفية!". 

القول الثابئ: إن صدقة الفطر واحبة مفروضة. 


وهو مذهب الالكية9"», والشافعية0") والحنابلة9©» وقول جمهور 


يسند هذا الطريق غير سلام» وهو متروك). وذكر ابن عبد اهادي في التنقيح 2515/١‏ 
الكلام على هذه الروايات» وقال عن الطريق الثالث: (أما حديث ابن عباس من رواية 
الحسن عنه» فلم يتكلم عليه المؤلف» ورواته ثقات مشهورون لكن فيه إرسالآ» فإن الحسن 
لم يسمع من ابن عباس فيما قيل. وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث أنه قال: 
أخبرني ابن عباس» وهو إن ثبت يدل على سماعه منه). 

41917/7 بدائع الصنائع‎ 4٠١7/78 انظر: مختصر القدوري ص ١5؛ المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.7/805/7 الهداية وشرحه فتح القدير‎ 

)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١١/١‏ 4؛ التمهيد 77/7١؛‏ بداية اجتهد ؟//5141؛ جامع 
الأمهات ص17١4‏ عقد الجواهر 4774/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .741//١‏ 
(©) انظر: الأم 58/7؛ الحاوي 49/8 8؛ التهذيب ١١/8‏ ١؛‏ البيان 859/9؛ العزريز 

4/5 ١؛‏ المجموع 40/5. 
(4) انظر: المغن 2381/5 4787 الشرح الكبير 7/9/7 48١‏ الفروع 4/١١7؛‏ تصحيح 
الفروع .7١١/5‏ 


الباب الثاني: الزكاة.» والصومء والحج, وأحكام الحرمين ارضرن 


أهل العلم”©. 
القول الثالث: إن صدقة الفطر ليست واجبة» بل سنة. 


03 
وك 


وهو قول بعض المالكية”'"؛ وبعض الشافعية'"» وبعض الظاهري 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن صدقة الفطر واحبة وليست 
مفروضة- ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمروء وحديث ابن عباس» رضي اله 
عنهم) وقد سبق ذكرهما في الاعتراض على وجه الاستدلال على نسخ 
كنا 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله ك2 


زكاة الفطر فتاعا من قو أو ضَاعا من شعو على العبد والحر والذكر 


)١(‏ انظر: التمهيد 76/1 ١؟؛‏ بداية المجتهد 47/5 0؛ المغئ 4/١581؛‏ الفروع 47١١/54‏ فتح 
الباري 49/8 5؛ عمدة القاري 1/4/7ه. 

.١ 49/7 منهم: أبو محمد بن زيد. انظر: التمهيد 77/1١؛ الاستذكار‎ )١( 

(؟) منهم: ابن اللبان. انظر: البيان 95/7 8؟؛ العزيز *//5 5 ١؛‏ المجموع ١/5‏ 5. 

(5) انظر: التمهيد 4١7/1‏ الاستذكار 49/8 .١‏ 


(5) سبق تخريجهما في /1؟75١.‏ 


"٠‏ ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بما أن تؤدى قبل خحروج 
الناس إلى الصلاة)2"0. 

وف رواية عنه ذه قال: «أمر البي يل بزكاة الفطر صاعاً من تمر» أو 
صاعاً من شعير» قال عبد الله: فجعل الناس عدله مُدَّين من حنطة”". 

ثالعًا: عن ثعلبة بن صعير”" ذف قال: قام رسول الله يلك خطيباً فأمر 
بصدقة الفطر: صاع ثمرء أو صاع شعير؛ عن كل رأس. أو صاع بر أو . 
قمح بين اثنين» عن الصغير والكبير» وار والعبدي©. 


(1) أخرجه البعاري في صحيحه ص00 كتاب الزكاة؛ باب فسرض صلقة 
الفطر» ح(507١)»‏ ومسلم في صحيحه 7٠1١/4‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» ح(985) .)١١(‏ 

ع احريحة البسارع ف تمنيجه هن 1 لكان اركاة: ياب عبيقة القطر ضاعا من مزع 
ح(507١)»‏ ومسلم في صحيحه 07/4 ”*»كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» ح(385) .)١5(‏ 

(1) هو: ثعلبة بن صعيرء ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد, القضاعي العذري» حايف 
ب زهرة» له صحبة» وروى عن البي كه وروى عنه ابنه عبد الله. انظر: تحريد أسماء 
الصحابة ١//51؛‏ الإصابة 7/1١‏ ١؛‏ قذيب التهذيب ؟/١7.‏ 

(4) أخرحه أبو داود في سننه ص٠‏ 75 كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح. 
ح(1770). وعبد الرزاق في المصنف 25١8/9‏ والدارقطيئٍ في سننه .١ 417/١‏ والحديث 
قال عنه ابن الجوزي في التحقيق 44/7 7: (وأما الحديث السابع: ففيه على بن صالح 
أيضاًء وفيه إبراهيم بن مهديء قال أبو بكر الخطيب: كان ضعيف الحديث. وفيه إبراهيم 
بن الهيثم» قال ابن عدي: حدث ببغداد فكذبه الناس. قال أحمد بن حنبل: وهذا الحديث - 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين ١‏ 


ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأدلة تدل على أن صدقة 
الفطر واجبة؛ لأن النبي يل أمر يماء والأمر للوجوبء؛ وليست فريضة؛ لأن 
هذه أخبار أحاد» والفرض لا يثبت إلا بقطعي. أما لفظ: (فرض) الوارد 
في بعض الأحاديث فهو بمعيى أمر أمر إيجاب» وليس المراد به المعيى 
الاصطلاحي نرف قر 

دليل القول الثاي: 


يرويه النعمان بن راشد» فيقول: تعلبة بن أبي صعير عن أبيه» وغيره لا يرفعه ولا يقول عن 
أبيه» وليس بمحفوظ. وعامة الحديث ليس فيه عن رسول الله ول هذا ولا يعطي قيمقه). 
وتعقبه ابن عبد الحادي في التنقيح 275/7 فقال عن علي بن صالح: ولا نعلم أحداً 
ضعفه. لكنه غير مشهور الحال. ثم قال: (وثٍ كلام المؤلف في إبراهيم بن مهدي في 
الحديث السابع ونقله عن الخطيب تضعيفه فخطأ منه, فإن الخطيب إنما ضعف إبراهيم بن 
مهدي بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر الأيلي البصري» ويك أبا سعيد» ومات سنة 
ثمان وماتتين» وأما راوي الحديث عن معتمر بن سليمان فهو أقدم من هذاء وهو صدوق 
مات سنة حمس وعشرين ومائتين» ويقال له المصيصي؛ وهو بغدادي الأصل سكن 
المصيصة وذكر البخاري أنه من الأبناء» ووثقه أبو حاتم وغيره. وكذلك كلام المؤلف في 
إبراهيم بن الهيثم البلدي ليس بشيء, فإنه صدوق وثقه الدارقطئ وغيره» وأما ابن عدي 
فإنه قال فيه: حدث ببغداد بحديث الغار عن اليثم ب غيل عو ميارك ين قفبسالة عن 
الحسن» عن أنس عن الي ولد فكذبه فيه الناس وواحهوه» وأحاديثه مستقيمة سوى هذا 
الحديث الواحد الذي أنكروه عليه). وصحح ابن الهمام سند رواية عبد الرزاق» وص حح 
الشيخ الألباني رواية أبي داود في صحيح سنن أبي داود ص٠5‏ ؟. 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرحسي 4٠١7/7‏ بدائع الصنائع191//7؛ الهداية وشرحه فتح 
القدير؟/787. 


؟ "* ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من أدلة القول الثاني- وهو أن صدقة الفطر واحبة مفروضة- ما 
يلي : 
أولا: الأدلة الى سبق ذكرها واليّ استدل يما للقول الأول. 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله ك4 
زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات)2©0. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث بعضها فيها لفظ: 
(فرض)» وبعضها فيها الأمر يماء وبعضها فيها أكما واحبة» فيثبت من جميعها أن 
5 ليك ل يك لوو أو 
صدقة الفطر واجبة مفروضة» ولفظ: (فرض) صريح ف أنها مفروضة .. 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو أن صدقة الفطر سنة» وليست واحبة- 
ما يلى: 


أولا: حديث طلحة بن عبيد الله دك وفيه: قال: وذ كز الفتوهر له الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص44 ؟»كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» ح(09١)؛‏ وابن 
ماجة في سننه ص8/١7»كتاب‏ الزكاة» باب صلقة الفطرءح(18717). والجاكم ف 
المستدرك .08/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 575/4؟. قال الحاكم: (صحيح على 
شرط البخاري)» ووافقه الذهبي فقال على شرط البخاري. وحسنه الشيخ الألبان في 
إرواء الغليل «/785. 

.7/7/4 البيان 9/8 ه8؛ المغئ‎ ؛١١‎ ١/9 انظر: التمهيد 5/1 ١؟؛ التهذيب‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.ء وأحكام الحرمين يضض 


يه الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: فأدبر 
الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ي: 
«أفلح إن صدق»”". 

ثانيًا: حديث ابن عمر ه» وفيه: رفرض رسول الله يك زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو ساعامن شس 7 

النا: حديث قيس بن سعد 5ه الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الحديث الأول يدل على عدم 
وجوب غير الزكاة. والحديث الثالث يدل على أن البي يله لم يأمرهم 
بصدقة الفطر بعد ما فرضت الزكاة» ومعيئ قوله: (فرض رسول الله وَل 
زكاة الفطر) في الحديث الثاني معناه: قدر مقدارهاء وليس معناه الفرض 
المصطلح عليه. فثبت من ذلك أنها غير واحبة””". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن صدقة الفطر سماها رسول الله يك زكاة الفطر» كما في 
حديث ابن عمر هه فهي داخلة تحت الزكاة» وواجبة وجوهماء لذلك 


١ :‏ 5 7 لط ايه (4) 
ليس بين وجوها وبين حديث طلحة بن عبيد الله ذه تعارض 1 


."1٠١ سبق تخريجه في ص‎ )١١( 

.١77. سبق تخريجه في ص‎ )١9 

(؟) انظر: المحلى 9/4 5؟ بداية المجتهد 4/7 ه؛ فتح الباري 545/7 . 
(54) انظر: المحلى 9/4 5؛ بداية المحتهد 41/59 5. 


4 *" ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: إن القول بأن مععئ (فرض) في الحديث معيئ قدرء تحويل 
للفظ عن موضوعه بلا دليل» وفك أمر «رعتوال الله له بصدقة الفطر كما 
ورد ذلك ف غير حديث,ء والأمر للوحوب والفرضء فهو يؤكد بقاء معى 
فرض على معناه الشرعي"". 
ثالعًا: إن حديث سعد بن قيس 4ه يدل كذلك على الوجوب؛ لأن 
رسول الله يه أمر فيه بزكاة الفطرء» فصارت واحبة» ثم لم ينه عنهاء 
فبقيت واجبة كما كانت» ونزول فرض لا يوحب سقوط فرض آخر”". 
الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا: إن صدقة الفطر واحبة مفروضة» كما هو قول جمهور أهل 
العلم» وذلك لا يلي: 
أ-لدخوها ف عموم قوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوأ الصَّلَوة وَءَانُوا آلرَكوة» 7". وقد 
سماها رسول الله يلك زكاة كما في حديث ابن عمر 5ه وغيره2». 
ب- لقوله تعالى: ( قد أفلح من ترك © فقد ثبت أن هذه الآية نزلت 


. 449/79 فتح الباري‎ 4١١١/5 انظر: الحلى /93؛ التمهيد 5/7 ؟١؛ التهذيب‎ )١( 
. 4 543/* انظر: المحلى 4773/5 السنن الكبرى 4553/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية (1/). 

(5) انظر: المحلى 779/54؛ فتح الباري 49/5 4 . 

(5) سورة الأعلى؛ الآية .)١5(‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين ١".‏ 


في زكاة الفطر”'2. وقد سبق في حديث ابن عباس 5 ألما طهرة للصيام مسن 
اللغو والرفث. 

ج- للأحاديث الكثيرة لقان تزه لزن يسا قبا انضرع أقين 
فريضة» وف بعضها التصريح بأنها واحبة» وف بعضها الأمر بأدائها. فيثبت من 
مجموعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة”) 

ثانيًا: إنه لا يصح ادعاء نسخ صلقة الفطر» وذلك لما يلي: 

أ- إن النبي ول أمر بصدقة الفطر» ولم يثبت عنه يل ما يدل على النهي 
عنها أو على تركها حي يكون ناسخاً لها(" 

ب-إن نزول الزكاة ووجوها ليس منافياً ولا معارضاً لصنقة الفطر؛ 
لذلك لا يصح أن يقال بأنها نسحت بوجوب الزكاة0©. 


والله أعلم. 


.5 45/5 انظر: السئن الكبرى للبيهقي 1548/5؟؟؛ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ راجع أدلة القول الثاني» وانظر: مصنف عبد الرزاق 9-791/9١5؛‏ الستن الكبرى 
للبيهقي 79/4؟١-585.‏ 

(5) انظر: المحلى 575/5؛ فتح الباري 3/9 4؛ عمدة القاري 5/5 51. 

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/5" ؟؛ فتح الباري 59/5 4. 


الفصل الثاني: الصوم. والحج وأحكام الحرمين 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصوم. 
المبحث الثابئ: الحج وأحكام الحرمين. 


المبحث الأول: الصوم 
وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 
المطلب الأول: الحكم إذا غم الحلال ليلة الثلاثين من شعبان. 
المطلب الثابئ: النية للصوم الواجب من النهار. 
المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم 
أو بعد صلاة العشاء. 
المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثابي. 
المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب. 
المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام. 
المطلب السابع: الفطر بالحجامة. 
المطلب الثامن: الصوم في السفر. 
المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 
المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت. 
المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 
المطلب الثابئ عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: الحكم إذا غم الغلال ليلة الثلاثين من شعبان 
ذهب الطحاوي إلى أن تقدير الال بالحساب إذا غُج”2 ليلة 
الثلاثين من شعبان: كان أولا» وهو أن ينظر إذا غم الهلال ليلة الشك إلى 
سقوط القمر بعد طلوعه» فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة أسباع 
ساعة غلم أنه من تلك الليلة» وإن غاب لمنزلتين غلم أنه من الليلة 
الماضية» وأن بينهما يوماء فقضوا ذلك اليوم. ثم نسخ التقدير بالحساب 
إذا غم الهلال بالأمر بإكمال العدد”". 
وليس للقول بالدسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في المسألة» وإنما 
السبب ف اختلافهم فيها هو احتلافهم ف مفهوم حديث ابن عمر ه عن 
ابي و: «لا تصومول”” حي ترووا الهلال» ولا تفطروا حي تروه؛ فإن عَم 


(1) غم الهلال؛ أي: ستر بغيم أو غيره. وغمه الشيء غماً: غطاه. انظر: مختار الصسحاح 
صغ 47؛ المصباح المنير ص5 5. 

)١(‏ انظر: شرح مشكل-الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- ؟515-505/9؛ 
مواهب الحليل شرح مختصر خحليل /751. 

(١‏ الصوم لغة: مطلق الإمساك» فكل من أمسك عن طعامء أو شراب» أو كلام أو سير» أو 
نكاح, أو غير ذلك» فهو صائم. انظر: المغرب ١/5807؟؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص"9؛ 
المصباح المنير ص 4184 القاموس المحيط ص١٠7١٠.‏ 

والصوم اصطلاحا: إمساك مخصوص» عن شيء مخصوصء ف زمن مخصوص» من شخص 
مخصوص . المجموع .١717/7‏ وانظر: الاختيار 4١70/١‏ الإنصاف 898/17. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 8م ١‏ 


عليكم فاقدروا لم'"'". هل المراد بالتقدير إكمال العدد ثلاثين» أم المراد به عدّه 
بالحسابء أم غير ذلك0". 
دليل من قال بالدسخ: 


لرؤيته» فإن غبّي”" عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»). 
ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- تقول: ركان رسول الله يله يتحفظ 
من شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد 


ع 10 )2 
نلابين يوما ثم صام) 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص37 كتاب الصوم, باب إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيقموه فافطرواء ح(505١)»‏ ومسلم في صحيحه 54/54 ١5»كتاب‏ الصيام باب وحوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال ح(80١٠)‏ (7). 

(1) انظر: بداية امجتهد 55//7. 

(") غبي بالتحفيف؛ أي: خحفي» وبالتشديد من الغباء: شبه الغبرة في السماء. النهاية في غريب 
الحديث .788/٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص1/7* كتاب الصوم,ء باب إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فافطرواءح »)١409(‏ ومسلم في صحيحه 418/5 كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الحلال ح(١8١٠) .)١18(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص 5”»كتاب الصيام» باب إذا أغمي الشهر ح(5775)) 
وابن خزعة في صحيحه 477/7» وابن حبان في صحيحه ص4505. والدارقطي ف سننه 
7 ء والحاكم في المستدرك ,.085/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 40/4*. قال 
الدارقطئي: (هذا إسناد حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). حت 
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ثالنا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 6: ررلا 
تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية'") 
فأكملوا ثلاثين ا 

وف رواية: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم ير 
هلال شهر رمضانء ويقول: قال البي ي: «إذا لم تروا الحلال» فاستكملوا 


ووافقه الذههي. وقال ابن الجوزي في التحقيق 5/7 ١-بعد‏ ذكر قول الدارقطين-: (وهذه 
عصبية من الدارقطين» كان بى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح. وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به). وتعقبه ابن عبد اهادي في التنقيح 73414/7» فقال: (وأما حديث 
معاوية بن صالح فرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن مهدي عن معاوية» ورواته ثققات 
يحتج يهم في الصحيح. وقد صحح الدارقطييٍ إسناده كما تقدم؛ ومعاوية بن صالح ثقة 
صدوقء وثقه عبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل؛ وأبو زرعة» وغيرهم» وروى له 
مسلم في صحيحه محتجاً به. وكون يبى بن سعيد لا يرضاه غير قلاح فيه» وييى شرطه 
شديد في الرجال). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود ص؛ 75. 
وقال في الإرواء 5 //: (على شرط مسلم وحده). 

)١(‏ الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. النهاية في غريب الحديث 
اا 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص77١»كتاب‏ الصومء باب ما جاء أن الصوم لرؤية 
الحلال والإفطار لهءح (5848)» والنسائي في سننه ص794” كتاب الصيام» باب ذكر 
الاختلاف على عمرو بن دينار ف حديث ابن عباس فيه ح(120١١).‏ قال الترمذي: 
(حديث ابن عباس حديث حسن صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 


الترمذي ص؟77١.‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج2 وأحكام الحرمين ١:١‏ 


ثلاثين ليلة»("2. 

رابعًا: عن حذيفة ده قال: قال رسول الله يِ: ,رلا تقدموا الشهر حن 
تروا الحلال أو تُكملوا العدة» ثم صوموا حي تروا الهلال أو تكملوا العدة)”". 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن 
الحلال إذا عُم ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يُصام ذلك اليوم بل يستكمل 
شعبان ثلاثين يوما ثم يُصام رمضانء فتكون هذه الأحاديث ناسخة الحديث 
ابن عمر #ه الدال على تقدير الحلال بالمنازل والعمل بمقتضى ذلك”". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل بلا شك على أن الحلال إذا 
أغمي ليلة الثلاثين فإنه لا يُصام ذلك اليوم» ولا يعمل بتقدير الهلال» ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 471/0» ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2477/١‏ وشرح 
مشكل الآثار .5١5/7‏ قال الشيخ الألباني في الإرواء 5/54: (وتابعه زكريا بن إسحاق 
عن عمرو بن دينار به. أحرحه الطحاوي )٠١9/١(‏ قلت: وهذا سند صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه صهه ”7 كتاب الصيام؛ باب إذا أغمي الشهرء ح(75؟5)) 
والنسائي في سننه ص 778 كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث 
ربعي فيه ح(7١75)»‏ والدارقطئ في سننه 151/7. قال ابن اللجوزي في التحقيق 
ووالجواب أن أحمد ضعف حديث حذيفة» وقال: ليبس ذكر حذيفة فيه 
بمحفوظ). وقال ابن عبد الحادي في التنقيح 1914/7: (ومن زعم أن حديث حذيفة الذي 
رواه ربعي عنه أنه مرسل فقد وهمء بل هو متصلء إما عن حذيفة وإماعن رجحل مسن 
أصحاب لني لد وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث» كما ظنه بعضهم). 
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل /8: (وإسناده صحيح). 

(؟) انظر: شرح مشكل الآثار- تحفة الأحيار-515-09/7؛ مواهب الحليل 791/7. 
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بغيره» ولكن هذه الأحاديث لا يصح الاستدلال منها على نسخ تقدير الهلال 
والحساب ,منازل القمر إذا غم ليلة الثلاثين» وذلك لا يلي: 

أ- إنه مخالف لحديث ابن عمر ذف عن البي يك أنه قال: ررإنًا أمة أميّة 
لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا» يعئى مرة تسعة وعشرين 
ا 

فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء ويؤيده قوله: (فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). فيثبت من مجموع الحديثين أن تعليق الحكم 
بالرؤية أمر ابتدائي» لا أنه بعد الأمر بالحساب يمنازل القمر”". 

ب- إنه لا يوجد دليل على أن هذه الأحاديث بعد حديث ابن عمر 
الذك ستدل منه على تقدير الهلال بالمنازل إذا غم ليلة الثلاثين» والنسخ لا بد 
فيه من تأخر الناسخ7". 

ج- إن الأحاديث الدالة على إكمال العدد إذا غم الملال مفسرة 
لحديث: «فإن 2 عليكم فاقدروا لهم» وليس بينهما تعارض حي تكون تلك 
الألحاديك اسه لي , 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص17" كناب الصومء باب قول البي وَل: (لا نكتب ولا 
نحسب)»ح(517١)4‏ ومسلم ف صحيحه 415/5 كتاب الصيام» باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» ح(80١٠١) .)١17١(‏ 

.5515/5 انظر: فتح الباري 57/5 ١؛ مرقات المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 

(") فإن تأخر الناسخ شرط لصحة النسخ.انظر: البحر امحيط للزركشي 5/5١8؛‏ إرشاد 
الفحول ؟/هه. 

(5) انظر: صحيح ابن خزيمة 470/7؛ الاستذكار */50١؛‏ مواهب الحخليل */791. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج. وأحكام الحرمين ع١‏ 
هذا قول من قال بالنسخء ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غم الحلال ليلة الثلاثين من شعبان 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين من شعبان» فإنه لا يصام 
ذلك الوم عرزي رظان دول كما ابسغدة شعنان الات روما 


وهو مذهب الحنفية(": والمالكية”"» والشافعية”"» ورواية عن الإمام 


أحمد” واحتاره جماعة من الحنابلة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية©. 


5 2 4 3 5 
وهو قول جمهور فقهاء الأمصار و محدثيهم'". 
القول الثابي: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه 


)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص57؛ بدائع الصنائع 170/7؛ الهداية وشرحه فتح القدير 
المحتار وشرحه الاختيار .١7//١‏ 

)١(‏ انظر: الإشراف لعبد الوهاب 5/١‏ 47؛ الاستذكار */57١؛‏ بداية لمجنهد 5/8/7ه؛ التاج 
والإكليل 779/9؛ مواهب الحليل 70717//9. 

(5) انظر: الأم4/7 4٠١‏ مختصر المزني ص؟7؛ الحاوي ١7/8‏ 4؛ العزيز 17/8؛ المجمموع 
الوا 

(5) انظر: المغيني 8*0/5؛ الشرح الكبير 7*01/1؛ مجموع الفتاوى 444/75 شرح الزركشي 
الإنصاف 571//17. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4/75؛ الفروع */409؛ شرح الزركشي 4١١/7‏ الإنصاف 
ا 


(5) انظر: الاستذكار /57١؛‏ بداية امجتهد 58/9 ه؛ المغين 70/5. 
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بنية رمضان. 

واقن نعي نابل 

وروي صومه عن عمرء وعلى» وعمرو بن العاصء» ومعاوية» وأبي 
هريرة» وابن عمر» وأسماء”") وعائشة» رضي الله عنهه”". 

القول الفالث: إنه إذا غم الحلال ليلة الثلاثين» فإن الناس تبع للإمام» فإن 
صام ذلك اليوم صام الناس» وإن أفطر أفطروا. 

وهو رواية عن الإمام أحمد7». 

القول الرابع: إنه إذا غم الملال ليلة الثلاثين فإنه يرجع في ذلك إلى 
الحساب بمنازل القمرء فإن تبين منه أن يوم الثلاثين من شعبان أول يوم من 


رمضان صامه. وإلا فلا. 


48/7 انظر: المغي 880/5؟ الشرح الكبير 1/7 89؛ الفروع 07/8 4؛ شرح الزركشي‎ )١( 
الإنصاف/5171//7.‎ 

(؟) هي: أسماء بنت- أبي بكر-عبد الله بن عثمانء التيمية» أسلمت قديهاً مكة؛ وتزوجحها 
الزبير بن العوام» وروت عن البي كك وروى عنها أبناها عبد الله وعروة؛ وغيرهماء 
وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإصابة 4١5/5‏ ؟؟؛ قهذيب التهذيب .514/8/١7‏ 

(؟) حمل بعض الحنابلة ما روي عن الصحابة في صومه على الوحوب» لكن شيخ 
الإسلام ابن تيمة ذكر أن ذلك كان منهم على الاحتياط» لا على الوجوب. انظر: 
الاستذكار 51/9١؟؛‏ المغي 88./4؛ التحقيق 85/7 5؛ الشرح الكبير 981/17؛ 
مجموع الفتاوى 19/70. 

(5) انظر: المغين 0/4 89؛ الشرح الكبير 8*7/1؛ الإنصاف 57//7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج.: وأحكام الحرمين هع ؟١‏ 
روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير”'2» وقال به بعض أهل العله7©. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أنه إذا الحلال يكمل شعبان ثلاثين» ولا 
يصام من رمضان- ما يلي: 


أولا: حديث عبد الله بن عمر كه مرفوعا «لا تصوموا حي ترووا 
الحلال» ولا تفطروا حين تروه» فإن غم عليكم فاقدروا لم””". 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يل قال: «الشهر 
تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حت تروهء فإن عَم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»)0. 

النًا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد 2 


)١(‏ هو: عبد الله بن مطرّف بن عبد الله بن الشّخُيرء العامري» أبو َرْء البصري» صدوقء» 

روى عن أبي برزة الأسلمي» وروى عنه: حميد بن هلال» وقتادة» وغيرهماء وتوفي سنة 
سبع وثمانين. انظر: تهذيب التهذيب 7/5؛ التقريب .075/١‏ 

)١(‏ منهم: ابن قنيبة» وابن سريج. انظر: الاستذكار /57١؛‏ بداية لمغتهد 58/5ه؛ فتح 
الباري 517/5 .١‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص/851. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص7717»كتاب الصوم, باب إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموة فافطرواء 2١5١7‏ ومسلم-نحوه-قٍ صحيحه 1/4 ١‏ كتاب الصيام» باب 


وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال ح(80١٠١)‏ (5). 
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شعبان إذا غم الحلال» وهي مفسرة لحديث عبد الله بن عمر 5ه ومبينة مجمله, 
وهو أن المراد بقوله: «فاقدروا لم» أي أكملوا عدد شعبان ثلاثين» كما جاء 
ذلك مصرحاً في روايات أخري من قول النبي ل وفعله”"". 

دليل القول الثايي: 

ودليل القول الثاني- وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه 
بنية رمضان- هو حديث ابن عمر كه الذي سبق ذكرهء والذي فيه: «فإن 
عَم عليكم فاقدروا لم. 

ويستدل منه على وجهين: 

أ- إن ابن عمر #ه روى هذا الحديثء. ثم روي عنه أنه كان: (إذا كان 
شعبان تسعاً و عشرين: ُظرله, فإن ري فذاك» فإن لم ير ول يحل دون منظره 
سحاب ولا قترة: أصبح مفطراء فإن حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح 
صائماً)". 

فدل ذلك أن المراد بقوله: (فاقدروال) أن يصام ذلك اليوم؛ لأن 
أصحاب رسول الله يل أعلم .عراد ما رووه"". 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزعة 4970/7 شرح السنة 4570/7 الاستذكار 4١70/9‏ بدائع 
الصنائع 0/7 717. 

(؟) أحرحه أبو داود ف سننه-مع حديث ابن عمر السابق- ص4 ه"؛ كتاب الصيام» باب 
الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ح (. 8897)» وأحمد في للسند 1/1/4. وص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 4 ه8. ظ 

(*) انظر: المغين 8937/84؟ التحقيق 7/5/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء. والحج. وأحكام الحرمين لاع ١"‏ 


واعترض عليه: بأن قوله: (فاقدروا له) يحتمل التفرقة بين حكم الصحو 
والغيم» ويحتمل عدم التفرقة» وأن المراد بقوله: (فاقدروا له) توكيد لقوله: 
(صوموا لرؤيته)» ولكن هذا الاحتمال والتأويل أولى؛ للروايات الأخرى 
المصرحة بالمراد وهو قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين)0"©. 

كما أن فعل ابن عمر #ه ليس فيه ما يدل على الوجوبء وإنما هو 
احتياط قد غورض بنهي7". 

ب- إن معين قوله: (فاقدروا له)؛ أي: ضيقوا له العدد. والتضييق له أن 
يُجعل شعبان تسعاً وعشرين يوم]”". 

واعترض عليه: بأن معين قوله: (فاقدروا له) ليس التضبيق» بل التقدير 
بإكمال العدد ثلاثين» والمعي: احسبواله قدره» فهو من قدر الشيء وهو مبلغ 
كميته: وإذا جُعل الشهر ثلاثين فقد قدّر له قدراً لم يدعل فيه غيره». 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن الناس ف ذلك تبع للإمام» فإن صام 
صامواء وإن أفطر أفطروا- هو حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يك أنه قال: 


.١47 2١45/4 انظر: التنقيح 2351/5 5547؛ فتح الباري‎ )١( 
.4017/4 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: المغين 57/4 89؟؛ التحقيق 7/.5/7. 

(4) انظر: شرح السنة للبغوي 0/7 87؛ التنقيح 7957/7. 
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1 1 ا ةك 0١.‏ 
«الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون» ". 


فهذا يدل على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة وعُظْمٍ الناس7". 

واعترض عليه: بأنه ليس فيه م يصوم الإمام والناس إذا غم الهلال؛ 
نما يدل على عدم مخالفة الجماعة. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع- وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرحع في 
ذلك إلى الحساب يمنازل القمر-هو حديث اين عمر ‏ والذي فيه: «فإت غم 
عليكم فاقدروا لم'". 

ووجه الدالة منه هو: أن معيئ قوله: (فاقدروا له) أي عدوا بالحساب 
وينناة ل اله 0 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة أجمعت على أن صوم يوم الثلاثين 
من شعبان إذا ل ير المهلال مع الصحو لا يجب» فلو كان للحساب ومنازل 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ص4 2١7‏ كتاب الصومء باب ما جاء الصوم يوم تصومون 
والفطر يوم تفطرون» ح(5917)» وقال: (حديث حسن غريب). وصححه الشيخ الألبانٍ 
ف صحيح سنن الترمذي ص4 .١7‏ 

(؟) انظر: سنن الترمذي ص 17/4؛ المغ 770/54. 

(9) سبق تخريجه في ص ١79‏ . 


(4) انظر: بداية المجتهد .55//٠‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج2 وأحكام الحرمين 48" 


القمر اعتباراً في ذلك لما أجمعوا على خحلافه0". 

لو متضالق :سيق 17 نخد فو ابن ضير عفن زلا أله ةل 
نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا. فإن ظاهره يشعر بنفي تعليق 
الحكم باساب صلا ويؤيده قوله: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) 
ول يقل: فاسألوا أهل الحساب”". 


الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو أنه إذا غم الحلال ليلة 
الثلاثين من شعبان فإنه يكمل عدد شعبان ثلاثين وما ولا يصام ذلك اليوم؛ 

أ- لقوة أدلته وكثرقهاء بخلاف أدلة الأقوال الأحرى7". 

ب- لصراحة أدلته؛ حيث إفها لا تحتمل غير الدلالة على تكميل الشهر 
ثلاثين يوماً إذا غم الهلال» بخلاف أدلة الأقوال الأخرى؛ فهي غير صريحة 
الدلالة» وتحتمل أكثر من ايل 50 


.١517/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.١517/4 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(") انظر: التحقيق 429/8177 التنقيح 79017/7. 

(5) انظر: فتح الباري 7/5 ١؛‏ مرقات المفاتيح 4714/5 . 


٠ "٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ج-! نه يمكن الجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة» بخلاف الأقوال 
الأخرى20. 

ثانيًا: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف وغير صحيح, وذلك لما يلي: 

أ- إنه لا تعارض بين تلك الأحاديث إذا حملت على ما قاله جمهور أهل 
العلم”'2» وبالتالي لا داعي للقول بالنسخ. 

ب- قد سبق أن النسخ لا بد فيه من العلم بتأخر الناسخ, ولا يوحجد 
دليل على أن قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له) متقدم على الأحاديث الي 
فيها الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال» حى تكون هي ناسخة له. 

ج- إنه يظهر من حديث: ررإنا أمّة أُميّة لا نكتب ولا نحسب) 
وغيره من الأحاديث أن الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال» أمر ابتدائي» 
ول يول عا ال علق الساكان ارلا الأمر بالتفديى حساك المدار لم 
جاء الأمر بإكمال العدد0". 


والله أعلم. 


.597 2551/5 انظر: بداية لمحتهد 055/7؛ التنقيح‎ )١( 
.597 2791/7 انظر: بداية لمجتهد 055//75؛ التنقيح‎ )١( 
.4515/5 انظر: فتح الباري 57/5 ١؛ مرقات المفاتيح‎ )5( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين زذه"١‏ 


المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار 
ذهب بعض أهل العلم, ومنهم الشوكابي”". إلى أن جواز النية للصوم 
الواحب من النهار؛ قد نسخ بما يدل على وجوب نية الصوم من الليل7". 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف عند من قال بهء لكن السبب 
الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها'”". 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن سلمة بن الأكوع 5ه قال: أمر النبي يخ رجلاً من أسلم أن 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان ثم الصنعاني» قرأ على والده» وعلى 
محمد بن أحمد الحرازي وغيرهماء وأخذ عنه ابنه علي» وحسين السبعي» وغيرهصاء ومن 
مؤلفاته: إرشاد الفحولء ونيل الأوطار» وتوفي سنة حخمسين ومائتين وألف. انظر: البدر 
الطالع4/7 ١‏ ؟؛ الأعلام 794/5. 

أما قوله بالنسخ فإنه قال في نيل الأوطار 707/4- بعد ذكر ما يدل على 
حواز نية الصوم في النهار-: (وأحيب بأن خبر حفصة متأحر فهو ناسخ لحوازها 
قي النهار). 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 170/4: (واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصوم لمن 
لم ينوه من الليل» سواء كان رمضان أو غيره» لأنه وَليهُ أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على 
أن النية لا تشترط من الليل» وأحيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباء 
والذي يترحح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاً ققد نسخ 
بلا ريب» فنسخ حكمه وشرائطة). وانظر: الحاوي 01/7 4؛ المجموع 7017/1. 

(*) انظر: بداية المجتهد 4017/7 فتح الباري 4١7١/5‏ نيل الأوطار 717/4. 
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فإن اليوم يوم عاشوراع)”". 
ثانيًا: عن حفصة-رضي الله عنها-زوج البي يل أن رسول الله وَل 


0-1 


قال: من م يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام ا 


)1١(‏ أعرجحه البخاري ف صحيحه ص5 74 كتاب الصوم؛ باب صوم يوم 
عاشوراء» ح(7١٠7))‏ ومسلم في صحيحه 458/14» كتاب الصيام» باب من أكل في 
عاشوراء فليكف بقية يومه ح(ه7١١) .)١١5(‏ 

(1) أخرجه أبو داود ف سننه ص 7/اءكتاب الصيام» باب النية في الصيام ح(5 58 ))١‏ 
والترمذي ب سننه ص١/١»كتاب‏ الصوم؛ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل ح(710)» والنسائي في سننه-بلفظ: (من لم بيت الصيام)- ص4 ”7 كتاب 
الصيام» باب ذكر اخختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك»ح (771)» وابن ماحة في 
سننه ص/47 27 كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليلء والخيار في 
الصوم؛ ح(١٠٠17)»‏ وابن خزيمة في صحيحه 471/7, والطحاوي في شرح معاني الآثار 
7 والدارقطين في سننه 2177/7 و البيهقي في السنن الكبرى )*5٠0/5‏ وابن حزم 
في المحلى 1807/5. قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث: (رواه الليث وإسحاق بن 
خانم أيضا جميعاء عن عبد الله بن أبي بكر» مثله» وأوقفه على حفصة: معمر» والزبيدي» 
وابن عبينه» ويونس الأيلي» كلهم عن الزهري). 

وقال الترمذي ف سننه بعد ذكر الحديث: (حديث حفصة حديث لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوحه. وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح. 
وهكذا أيضا روي هذا لخدي عن الزقري موقوفاء ول تملع أجدا رفعة إلا يح 
بن أيوب). 

وقال الدارقطيئ في سننه بعد روايته للحديث: (رفعه عبد الله بن أبي بكر عن ح 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين مان" ١‏ 


ثالثا: عن عائشة-رضي الله عنها- عن البي كَل قال: د« م يبيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام لم)”"). 


الزهري» وهو من الثقات الرفعاء» واحتلف على الزهري في إسناده). 

وقال ابن حزم في المحلى 188/5: (وهذا إسناد صحيح. ولا يضر إسناد ابن 
جحريج له أن أوقفه معمرء ومالكء؛ وعبيد الله» ويونسء وابن عيينه» فابن حريج لا 
يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ» والزهري واسع الرواية» فمرة يرويه عن 
سالم عن أبيه» ومرة عن حمزة عن أبيه» وكلاهما ثقة» وابن عمر كذلكء مرة رواه 
مشيداءومرة زوئ أن تحفصة اق يدومرة أفئ وبق و كل هذا قوة للحرم: 

وقال النووي في المجموع :١35/5‏ (وإسناده صحيح ف كثير من الطرق» 
فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاء فإن الثقة الواصل له 
مرقوعاً جغها ويادة عله قيتع "قبولياء' كنا سبق "تقرايره: .زاك وقال؟ ابن عبد 
الهادي في التنقيح :780/٠‏ (حديث حفصة صحيح وقفه كما نص على ذلك 
الحذاق من الأئمة). وقال ابن حجر في الفتح 170/5: (واختلف ف رفعه ووقفه 
ورحح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي ف تخريج طرقه»؛ وحكى 
الترمذي في العلل عن البخاري ترحيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من 
الأئمة فصححوا الحديث المذكورء منهم: ابن خزيعة» وابن حبان» والحاكم؛ وابن 
حزم» وروى له الدارقطي ريا أخرى ) وقال: رجاله ثقات). وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء 717/5 وذكر له عدة طرق. 

)١(‏ أخرجه الدارقطينٍ في سننه 2177/7 والبيهقي في السنن الكبرى 41/5". قال الدارقطئي 
بعد ذكر الحديث: (تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بمذا الإسناد وكلهم ثقات) 
ونقل البيهقي قول الدارقطيئ وأقره. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 951/5؛ 
فقال: (كيف يكون كذلك وف كتاب الضعفاء للذهبي: عبد الله بن عباد البصري ثم - 
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رابعًا: عن ميمونة بنت سعد( -رضي الله عنها- تقول: سمعت رسول 
لله يي يقول: «من أجمع الصوم من الليل فليصم, ومن أصبح ولم يجمعه فلا 
000 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديثك شلمة بن الأكوع 5ه يدل 
على جواز النية للصوم من النهار إلا أنه كان في صوم عاشوراء» وهو قد 
نسخ» فيكون جواز النية للصوم الواحب من النهار منسوخاً كذلك» ويدل 


المصريء عن المفضل بن فضاله واه. وقال ابن حبان: روى عنه الزباع روح نسخة 
موضوعة). وقال الزيلعي في نصب الراية 454/7 -بعد نقل كلام الداقطينٍ وإقرار البيهقي 
له: (وفي ذلك نظرء فإن عبد الله بن عباد غير مشهورء ويجى بن أيوب ليس بالقوي» 
وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخباره روى عن المفضل بن فضالة عن 
يجيى بن أيوب عن يى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث: من لم يبيت الصيام» وهذا 
مقلوب, إنما هو عن يبى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن حفصة» روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة). 

وقال ابن عبد الحادي في التنقيح7//7: (لا يغبت مرفوعاً). وقال النووي 
في امجموع 147/5: (والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين» 
والزيادة من الثقة مقبولة). وذكر في /701: أنه صحيح. 

)١(‏ هي: ميمونة بنت سعدء ويقال: سعيد,خادمة البي يي روت عن البي كلد وروى عنها: 
أيوب بن خالد» وهلال بن أبي هلال» وغيرهما. انظر: الإصابة 5541/4؛ تهذيب 
التهذيب ؟7١/4057.‏ 

)1١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 17/7. وفي سنده الواقدي» وهو متروك وضعيف. انظر: 
التحقيق 187/7؟ التعليق المغيئ لأبي الطيب 1177/7. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين وهة"” ١‏ 


عليه الأحاديث الي تدل على اشتراط النية من الليل للصوم الواجب؛ لأنما 


بعده؛ حيث إن عاشوراء كان قد أمر به قبل أن يفرض رمضانء ثم نسخ 


وجوبه بفرض صوم رمضان”". 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من نسخ وحوب صوم عاشوراء نسخ 
جميع أحكامه وشرائطه”". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في جواز الصوم بنية من النهار» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الصوم المتعلق وجوبه بزمان معين» وكذلك صوم 
النفل» يجوز بنية من النهار» ولا يجوز الصوم المتعلق بالذمة؛ إلا بنية من الليل. 

وهو مذهب الحنفية”". 

القول الثابي: إنه لا يجوز أي صومء سواء كان رض أم نفلة إلا بنية 
من الليل. 


وهو مذهب المالكية 2 وقول الليثء وداود» وابن حزم" 2. 


(1) انظر: فتح الباري 417١/5‏ نيل الأوطار 77/8/5. 

(1) انظر: عمدة القاري 5/8/؛ سبل السلام .8117/١‏ 

(؟) الصوم المتعلق بزمان معين مثل: صوم رمضانء والنذر المعين. والصوم المتعلق وجوبه بالذمة 
نحو: قضاء رمضانء والنذر المطلق» والكفارات» وصوم الظهار. انظر: شرح معاني الآثار 
8/١‏ مختصر القدوري ص 57؛ بدائع الصنائع 753/7؟؛ الهداية وشرحه فتح القدير 
4-5 .#؛ المحتار .١75/1١‏ 

(5) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/57؛‏ الكافي ص 4١7١‏ بداية اجتهد ؟/8/اه؛ جامع 
الأمهات ص ١7١؛‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 6/مم. 

(5) انظر: الاستذكار 59/8١؛‏ المحلى 2785/5 785. 


١ "55‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وروي ذلك عن ابن عمرء وحفصة: وعائشة» رضي الله عنهم””. 

القول الثالث: إن الصوم الواحب لا يجوز إلا بنية من الليل» أما صوم 
التطوع فيجوز بنية من النهار. 

وهو مذهب الشافعية0"©: والحنابلة0”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين» 
والتطوع دون غيرهما- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن 
الأكوع ضه. 

ثانيًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي 
الله عنها-. 

الثا: عن الربيع بنت معوذ؟ -رضي الله عنها-قالت: أرسل النني 


.7/817/5 انظر: الاستذكار 59/8 ١؛ انحلى‎ )١( 

4185/9 895.:4؛ العزيز‎ ١# مختصر المزني ص87؛ الحاوي‎ 4١١/7 انظر: الأم‎ )١( 
.78072015570199/5 المجموع‎ 

(؟) انظر: المغين 54/. 9085 9"؛ المجرر ١/77/8؛‏ الشرح الكبير 0898/97 08 4؛ الفروع 
5 شرح الزركشي 215/79 77١؛‏ الإنصاف 99/07 407. 

(4) هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء» الأنصارية النجارية» روت عن الي كن وروى عنها: 
سليمان بن يسار» ونافع؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم؛ وكانت من اللمبايعات تحت 
الشجرة. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/5”17؛ الإصابة 507/4؟؛ قذيب 
التهذيب7١/4"".‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين باه" ١‏ 


هخ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: رمن أصبح مفطرا فليتم بقية يومهئ 
ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد وُصّرّم صبياننا ونمعل 
لهم اللعبة من العهنء» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حىّ 
يكون عند الإفطار”©. 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: دحل على النبي يخ ذات 
يوم» فقال: هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائمم» ثم أتانا 
يروما كر عققلناء :ان ترسوك ات أعلنفين نا تسيو 7 ققال رار فيه فقن 
سوق ات 206 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- يدل 
على حواز النية لصوم التطوع من النهار؛ لأن البي يي نوى الصوم من النهار. 
وحديث سلمة بن الأكوع؛ والربيع بنت معوذ-رضي الله عنهما- يدلان على 
جواز النية من النهار للصوم المتعلق بزمان بعينه؛ لأن صوم عاشوراء كان 
صوماً مفروضاً متعيناء فكل ما كان متعيناً فيصح نيته من النهار كعاشوراء. 


))١970(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص87”»كتاب الصوم» باب صوم الصبيان؛‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 478/14»كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليككف بقية‎ 
.)155( )١١55(ح يوم‎ 

(؟) الحيس هو: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن؛ وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو 
الفتيت. انظر: النهاية في غريب الحديث 58/١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 487/4. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه 485/4»كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال ح(5 .)١7١( )١١١‏ 


4" !الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وحديث حفصة-رضي الله عنها- يدل على وجوب النية للصوم من الليلء 
فيكون امراد به الصوم الواجحب الغير المتعلق بزمن متعين جمعاً بين هذه 
الأخاديك 23 ظ 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على 
حواز النية من النهار للصوم الواجب المتعلق بزمن معين؛ لأن النية إنما 
صحت في فار عاشوراءء لا لأنه صوم واجحب متعلق بزمن معين» بل 
لأنهم أمروا به من النهارء والرحوع إلى الليل غير مقدورء فهو كما لو بلغ 
الضى أو أسلم الكائر: اثناء: الوناره .و الفلافه نطو اقيم كان دور 
لذلك م يصح الاستدلال من حديث عاشوراء على جواز النية من 
النقار للعيوم الر الح نو انا اهيا وا 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني - وهو أنه لا يجوز أي صوم. سواء كان فرضاً أم 
تفل إلا بنية من الليل- ما يلي: 

أولا: حديث حفصة: وعائشة؛ وميمونة بنت سعد رضي الله عنهن» 


وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5/5 ه-8ه؛ الهداية وشرحه فتح القدير ؟/4 .4807-7 اللباب 
للمنبجي 5-95١‏ 59؛ عمدة القاري 9//. 

(؟) انظر: الحاوي ١1‏ 4؛ المغين 5/4 87؟ التنبيه على مشكلات الهداية 8414/5؛ نيل 
الأوطار 707///5. 


الباب الثاني: الزكاة.» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين 8" ١‏ 


ثانيًا: عن عمر بن الخنطاب 5ه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إنها 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليم)”". 
الثا: ما روي عن ابن عمر 5ه - ونحوه عن عائشة» وحفصة زوجي 
0000 غ 2 رفو 
ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث والآثار تدل على عدم جوار 
2 4 ا يا ل 
. الصوم إلا بنية من الليل» وهي لم تفرق بين صوم فرض وصوم نفل .. 
واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على وجوب النية للصوم من الليل؛ 
5 03 
صوم التطوع بنية من النهار” أ 
دليل القول النالث: 
من أدلة القول الثالث- وهو أن الصوم الواحب لا يجوز إلا بنية من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يل ح(١)»‏ ومسلم ف صحيحه 574/5 »كناب الإمارة» باب قوله و إنها 
الأعمال بالنية» ح(97١) .)١55(‏ 

)١(‏ أخرحه- وكذلك قول عائشة وحفصة- مالك في الموطأ 10/١‏ 7» وابن حزم في انحخلى 
4 . وإسناد الجميع صحيح. 

(*) انظر: امحلى 77-77/4؛ الإشراف ١/477؛‏ الاستذكار */53١؟؛‏ بداية المجتهد 
ا 


(5) انظر: الأم 4١١/7‏ الحاوي ”ره ١‏ 5؛ المغئ 5140/4. 


“٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
الليل» أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار- ما يلي: 

أولا: حديث حفصة. وعائشة» وميمونة بنت سعد» رضي الله عنهن» 
وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: ما روي عن ابن عمرء وعائشة» وحفصة-رضي الله عنهم- من 
قولهم: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)” ". 

العا: حديث عائشة-رضي الله عنها- والذي فيه: دحل على البي كك 
ذات يومء فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: رفني إذن صائم”". 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه كان يصبح حي يظهرء ثم 
يقول: (والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب 


منذ اليوم» ولأصومن يومي هذا)””". 

وروي نحوه عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-» منهم: علي بن 
0 طالب» وابن مسعود» وأبو الدرداء» وحذيفة. وأبو طلحة. وأبو هريرة) 
رضي الله عري 0 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية 


.١705ص سبق تخريج ذلك في‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 117017 . 

(*) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/55. 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 715-1177/5؛ صحيح البخاري ص717/8؛ شرح معاني 
الآثار 5/7 ه-/اه؛ فتح الباري .١179/5‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١"5١‏ 


للصوم من الليل» وبعضها يدل على جواز النية لما من النهار» فيحمل ما يدل 
على وجوبما من الليل على الصوم الواحب» ويحمل ما يدل على جوازها من 
النهار على صوم التطوع؛ فيحمل حديث حفصة-رضي الله عنها- وما في 
معناه على الصوم الواحب» فيشترط له النية من الليل. ويحمل حديث عائشة 
عن رسول الله يلد والذي فيه: (إني صائم) وما في معناه» على صوم التطوع, 
فيجوز أن يصام بنية من النهار» ويهذا يجمع بين هذه الأدلة كلها”". 


الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلى: 


أولا: إن الراحح هو القول الثالث؛ وهو أن الصوم الواحب لا يجوز إلا 
بنية من الليل أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار؛ لأن هذا القول يمكن به 
الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. 

ثانيًا: إنه لا حاحة للقول بالنسخ في المسألة؛ لأن النية من النهار في صوم 
عاشوراء حصل لا لكونه أنه واحب معين أو أنه تطوع, بل لأنهم أمروا به من 
النهار» والرجوع إلى الليل غير مقدور”". 

والله أعلم. 


315/4 الحاوي 4.5-917/8؛ بداية المجتهد 7/9/7ه؛ المغين‎ 4١١/٠ انظر: الأم‎ )١( 
640 
.77/8/5 انظر: المغين 5/4 8؛ التنبيه على مشكلات الهداية 4/7 489 نيل الأوطار‎ )١( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد 
النوم أو بعد صلاة العشاء. 
ذهب جمع من أهل العلم, إلى أنه كان على الصائم الأكل» والشرب» 
والجماع؛ بعد النوم» ا ساف لاد ادا تر و ا 
حصل به التحري», ثم نسخ ذلكء فأبيح كل ذلك إلى طلوع الفجر”". 
وممن صرح بالنسخ: الزهري'". وأبو عبيدا"» والبيهقي, 


5 إف4 1 40 زف 0 00 
والسرحسي” "“, والنووي” “. وابن الجوزي” '. وروي ذلك عن ابن عباس 5ه ". 


)١(‏ انظر: جامع البيان 440-91/7؛ أحكام القرآن للحصاص 4774/١‏ الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس ص 5!؛ السنن الكبرى للبيهقي 8*07/4؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم لابن حزم ص41 نواسخ القرأن لابن الوزي ١/181؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص”؟؛ الناسخ والمنسوخ لابن خزية الفارسي ص١8‏ 5؛ اللجامع لأحكام القرآن 
48١‏ تفسير القرآن العظيم 9/١‏ ١7؛‏ شرح الكوكب المنير 570/7. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري ص؟١.‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص57 . 

(4) انظر: السنن الكبرى 10//4م"م. 

(5) انظر: أصول الس رحسي 77//7. 

(5) انظر: المجموع 15/5. 

(0) انظر: نواسخ القرأن 217.01١‏ 83 3707 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص8 "؟؛ نواسخ القرآن .7701/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج2 وأحكام الحرمين 5" ١‏ 


ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة الأكل والشرب والجماع للصائم 
في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر”". 


5 
أولا: قوله تعالى: د أحِلَ لَكُحَ ليله آلضِيًا 0 
نيان نأ دن اق العف شغد لك ركه 


فتَابْتء م وَعَهَا عَنَكم "كاج سوقطو لناتصفن الال كلو 


و ص و 


وَأَسْرَبُوأ حََ يبن لَكُمْ حيط الْأَبِيَضْ مِنَ أَخَيْطٍ الْأسَوْدِ م فق الفكر 0 
أتِمُوأ آلضِيَامٌ إلى ألْيّلِ 04". 

ثانيًا: عن البراء ذه قال: كان أصحاب محمد يله إذا كان الرجل 
ل تعر رك ب ليان م يأكل ليلته ولا يومه حى يمسي. 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري”" كان صائماً فلمًا حضر الإفطارٌ أني امرأته 
فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلب لك. وكان يومه 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي الخمسة السابقة» وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص١‏ 7؛ 
المغي 49/4" 91 ل 1 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١17(‏ 

(؟) هو: قيس بن صرمة الأنصاري. وقيل: صرمة بن قيسء وقيل: قيس بن مالك أبو صرمة؛ 
وقيل: قيس بن أنسء أبو صرمة. وقيل: هو: أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك 
ابن عدي بن عامرء النجاري الأنصاري. ويهذا الأخير جمع ابن حجر في الفتح. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة ١/7‏ ؟؛ الإصابة 5/5 5 96ى, 4١55/8‏ فتح الباري .١55/54‏ 


١” 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما رأته قالت: حيبة لك. فلمًا اتتصف 
النهار عشي علي فذّكر ذلك للبي يك فنولت هذه الآية: « أجل لَكُمْ ليله 
أَلضِيَامِألرَقَتُ إل شَايكم ” 4. ففرحوا يما فرحاً شديداً. ونزلت: « وَكُوأ 
507 أحَقَ يتين لَكُمْ اخيط الْأَبِيَضْ انون خبط الأتود » النمرة 1 
وفي رواية عنه : (لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كلهء وكان رحال يخونون أنفسهمء فكانول الله كان « عَلِمَ الله 


نح مشر عا 0 


نكر كُْر تَتَانُنَ أَنْفْسَكُْ فَتَاب عَلَيكُوَ 4 الآية) 
السغا: عن ابن عباس ف < يَنَيهَا لذن ءامتُوا ب عَليكُمْ لضا 
كما كن عل ادا من فلكم 4 [البقرة: +18] فكان الناس على عهد النبي 
لم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. وصاموا إلى القابلة) 
فاختان رجل نفسه. فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطرء فأراد الله عز 
وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقيّ ورّخصة ومنفعة» فقال سبحانه: ١‏ عَلمَ اللَّهُ 
نكم كير َتَانُوَ أُنفْسَكُم »4 "[البقرة: ]١810‏ وكان هذا مما نفع الله به 
0 
الناس» ورخص لهم ويسر) 
)١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص/1كتاب الصوم باب قول الله عز وجل: # أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 <(ه .)١1‏ 
)1١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص475» كتاب التفسير» باب و أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم 4# ح(8١45).‏ 


هه أخحر جه أبو داود في سننه ص 7ه 7 كتاب الصيام» باب مبدأ فرض الصيام, ح(١571)»‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه56١‏ 


رابعًا: عن معاذ بن حبل 5ه قال: (كانوا يأكلون ويشربون» ويأتون 
النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساءء فكان 
رجحل من الأنصار يُدعى أبا صرمة”'؟ يعمل في أرض له. قال: فلمًا كان عند 
فطره نام» فأصبح صائماً قد جهدء فلم ما رآه البي عل يخ قال: «مالي أرى بك 
خهدا 8 فأشتريها كان من أمزة واختان رجحل نفسه في شأن النساءء فأنزل 


ا 
سَ 


الله: « أجل لَك لله آلضِيا إل نسَآيكُم 4.”" إلى آخر الآية ”". 
خامسًا: عن كعب بن مالك”* ذه قال: كان الناس في رمضان إذا 
صام الرحل فأمسىء فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حى يفطر 
من الغد» فرجحع عمر بن الخطاب من عند البي كَلُِ ذات ليلة وقد سهر 
عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إن قد نمت. قال: ما 


وابن جرير في جامع البيان 2475/7 والبيهقي ف السئن الكبرى 778/5. وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص7”51: (حسن صحيح). 

)١(‏ هو قيس بن صرمة الأنصاري» وقد سبق ترجمه في رواية البراء طله. 

.)١./( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) أخحرجه ابن جرير في جامع البيان 91/7. 

(5) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب-عمرو- بن القين» الأنصاري السلمي» أبو عبد الل 
شهد العقبة وبايع يهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحداً وما بعدها إلا تبوك» وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم. وروى عن البي وله وروى عنه أولاده: عبد الله وعبيد الله وغيرهما. 
وتوف في خلافة علي ظفهه وقيل: في خلافة معاوية ضه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
؟/“ام؛ الإصابة 4١59/8‏ قهذيب التهذيب 7/7/8. 


5"( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


نحت. ثم وقع بماء وصنع كعب بن مالك مثل ذلكء فغدا عمر إلى البي وه 


فأخبره» فأنزل الله تعالى: « عَلِمَ أللَهُ نكم كُثْرْ نََتَانُونَ أَنفْسَكُم فَتَاب 
عَلَيَكُمَ وَعَقَا 2-6 [سورة البقرة: 7م 20)]9. 

فهذه الأدلة تدل على أن الأكل والشرب والجماع كان محرماً في ليالي 
الصيام بعد النوم أو بعد صلاة العشاءء» ثم نسخ ذلكء» وأبيح كل ذلك إلى 
ظلوغ افيد 

والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 87/75» وأبو عبيد في الناسخ والمدسوخ في القرآن العزيز 
ص »4١‏ والطبري في جامع البيان 4789/7. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :"”٠/5‏ (رواه 
أحمد وفيه ابن طيعة» وحديثه حسن» وقد ضعف). 

)١(‏ انظر: جامع البيان 440-5919/7؛ أحكام القرآن للحصاص ١/774؟‏ الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس ص ه !؛ السنن الكبرى للبيهقي 5707/4؟ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكرتم لابن حزم ص7 ؟؛ نواسخ القرأن لابن الوزي ١/١571؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص7 ؟؛ اللجامع لأحكام القرآن 45١١/7‏ تفسير القرآن العظيم .7١9/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين /1 ١"‏ 


المطلب الرابج: السحور بعد طلوع الفجر الثاني 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السحور كان جائزاً بعد طلوع الفجر إلى 
ما قبل طلوع الشمسء ثم نسخ ذلك» وأبيح إلى طلوع الفجر الثاني" '©. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"»: والحازمي'". وأبو حامد 
الرازي””2» وأبو إسحاق الحعبري7”. 

ويتبين منه» ومما يأ من الأدلة: أن سبب اختلا ف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أشياء: احتلاف الآثارء والاختلاف في المراد بقوله تعالى: « مِن 
لْفَجَر4» والقول بالنسخ”2. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وَمُواأ وَأسْرَبُوا حَق يَتييْنَ لَكُمْ خبط الْأَبِيَضْ مِنّ 
خط الْأَسْوَدٍ لول اتنا 3 إلى اليل > © 


ثانهَا: عن سهل بن سعد ضف قال: (أنزلت: ( ُو وروا حي يي 


.57/8 عمدة القاري‎ 4١57/5 انظر: الاعتبار ص 7517؛ فتح الباري‎ )١( 
انظر: شرح معان الآثار ؟/9ه؛ 5ه.‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص70057. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص١55.‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص37 5؛ بداية امجتهد 5515/7؛ رسوخ الأحبار ص١501.‏ 
(1) سورة البقرة» الآية .)١4.1/(‏ 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ص ه و 


لَكُم قبط الأب بِيَض مِنَ أخَيِط آلَأَسَوَدٍ 4 ولم ينزل « من الْفَجَرِ)4 فكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم ف رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا 
يزال يأكل حى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ: < م ين الْفَجَر 4 فعلموا أنه إنما 
يعن الليل والنهار)7"© 

حوي ايه دود 


وما صهد وو 


الخبط الأتيظل ين لديل الأسوق» عندت إللىغقال أسود .ول :عقال 

فغدوت على رسول الله يك فذكرت له ذلك فقال: «رإنما ذلك سواد الليل 
1 

وبياض النهار)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص7/8»كتاب الصوم؛ باب قول الله تعالى: © وكلوا 
واشربوا حتن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر #ك ح(1917١))‏ 
ومسلم في صحيحه 475/4 كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بعد 
طلوع الفجرىح )٠١91(‏ (80). 

(؟) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد» أبو طريفء الطائي» ثبت على إسلامه في الردة 
وشهد فتح العراق» وروى عن البي يد وروى عنه: سعيد بن جبير» والشعبي» وغيرهماء 
وتوف بعد الستين. انظر: الإصابة 54/7 4١715‏ قهذيب التهذيب 41/7 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص78* كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: ‏ وكلوا 
واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 ح(917١):‏ 
ومسلم ف صحيحه 475/4 كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول ف الصوم يحصل بعد 
طلوع الفجروح )٠١50(‏ (77). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين 548"| 


رابعًا: عن سمرة بن جندب ذه عن البي يلع أنه قال: «لا يغرئكم من 
سحو ركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حي يستطير 
هكذل20. 

وفي رواية عنه 5ه قال: قال رسول الله ي: ولا كنعنكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير ف الأفق)”"2. 

خامسًا: عن حذيفة ذه قال: (تنسحرت مع رسول الله يي هو النهار 
إلا أن الشمس لم تطلع)”". 

وفي روية عنه ضيه قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع)”". 

سادسًا: عن حكيم بن جابر"' قال: جاء بلال إلى البي وَل والبي ك4 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 475/4: كتاب الصوم, باب بيان أن الدعول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر ح(517١٠)‏ (437). 

)١(‏ أخرجه يبهذا اللفظ الترمذي ف سننه ص77١2‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في بيان 
الفجر ح(5١17).‏ وحسنه الترمذي» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص75١.‏ 

(؟) أحرجه النسائي في سننه ص47 7 كتاب الصيام» باب تأخخير السحورء وذكر الاحتلاف 
على زر فيهءح »)35١1517(‏ وابن ماجة ف سننه-واللفظ له- ص95 ؟»كتاب الصوم» باب 
ما جاء في تأخير السحور»ح(595١)»‏ وأحمد في المسند .077/7 والحازمي ف الاعتبار 
ص١5.‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص37 7: (حسن الإسناد). 

(:) بمذا السياق أخخر جه الطحاوي ف شرح معان الآثار 0 

(0) هو: حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسيء ثقةء روى عن الني ول مرسلاًء 
وروى عن: عمر» وعثمان؛ وغيرهماء وروى عنه: إسماعيل بن أي خالدء وبيانء 


(٠6‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يتسكّر فقال: الصلاة يا رسول الله ! قال: فثبت كما هو يأكلء ثم أتاه فقال: 
الصلاة وهو حاله, ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الله ! قد والله 
أصبحت»ء فقال البي كِ: «يرحم الله بلالً» لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا 
حي تطلع الشمس»”". 

سابعًا: عن أنس #ه قال: قال رسول الله ي: سّحرنا يا أنس ! إن أريد 
الصيام فأطعمئي شيك فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بلال» فقال: ريا 
أنس ! انظر إنسانا يأكل معي»» فدعوت زيد بن ثابت» فقال: يا رسول الله ! 
إللي شربت شربة من سويقء» وأنا أريد الصيام» فقال رسول الله يل: «وأنا أريد 
الصيام) فتسحّر معه, ثم صلى الني يله ركعتين» ثم خرج فأقيمت الصلاة)7". 

ويستدل منها على النسخ: بأنه يظهر من حديث حذيفة» وأنس- 
رضي الله عنهما-» وحكيم بن جابر: أن الني يخ تسحر بعد الصبح وطلوع 
الفجر الثاني. كما يظهر من حديث سهل بن سعد» وعدي بن حاتم-رضي 
الله عنهما-: أن بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لهم الفرظة , 
الأبيض من الخيط الأسود» ثم نزل قوله تعالى: ١‏ مِن الْفَجَر»4 وحرم الأكل 


وغيرهما. وتوفي سنة اثنتين وثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: قذيب التهذيب 4/9 8؟؛ 
التقريب ."9/8/١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 571/4. قال ابن حجر ف الفتح 177/4: (رواه عبد 
الرزاق بإسناد رجاله ثقات). ويظهر من ترجمة حكيم أن الحديث مرسل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 720/4؟. ورجاله رجال الجماعة. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين اا" ١‏ 


والشرب بعد طلوع الفجر الثاني» وهو الفجر المستطير» ويدل عليه كذلك 
حديث سهل بن سعد وعدي بن حاتم» وممرة بن جندب-رضي الله عنهم- 
؛ فتكون الأدلة الدالة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير» 
هي المتأحرة» والناسخحة للأدلة الي تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار» 
وقبل طلوع الشمس"". 

هذا كان من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في جواز التسّحّر بعد طلوع الفجر الصادق. 
إلى ما قبل طلوع الشمس. على قولين: 

القول الأول: يحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير. 

وهو قول المذاهب الأربعة'"» وجمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهه””» وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك27©. 


-7ه١ص انظر: شرح معان الآثار 017/7» 54؛ الاعتبار ص757؛ رسوخ الأحبار‎ )١( 
.١157/54 "؟؟؛ فتح الباري‎ 7 

)١(‏ انظر: " شرح معان الآثار 4/7 ه؛ مختصر القدوري ص”87؛ الحداية وشرحه فتح القدير 
؟/*؛ المدونة ١/56؟؛‏ الكافي لابن عبد البر ص 4١0‏ بداية المجتهد 5514/7"؛ الأم 
17 ؛ مختصر المزني ص87؛ المجموع "7١١/5‏ المغين 575/4؛ الشرح الكبير 
ره ؟؟؛ المخرر ."78./١‏ 

(*) انظر: الاعتبار ص 4551 بداية المجتهد 251/7؛ المغين 570/4؛ المجموع 47١١/5‏ عمدة 
القاري //5". 

ظ (5) انظر: التمهيد 59/7؛ المغين 5/4 737؛ شرح الكوكب المنير 575/7. 


(٠7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثابي: إنه يجوز الأكل والشرب إلى الإسفار. 
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- 


ا 

وقال به بعض التابعين» منهم: معمر» والأعمش”) 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول- وهو أنه لا يحوز السحور بعد طلوع 
الفجر الثاني- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالل: «١‏ وَطُوا وَآسْرَبُوا حَى يتين لَكُمْ لَخَيِطُ الْأَبَيَضْ 
لش الامو ِنَ الْقَجْرَ كو أَننُوا أَلضِيَامَ إآ 8 ا 

فإنه بظاهره يدل على تحريم الأكل والشرب بعد تبيين حيط بياض 
النهار. وهو يحصل بطلوع الفجر””. 

ثانيًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سهل به سعد 


وعدي بن حاتم ومعرة بن جندب-رضي الله عنهم-؛ فإنها تدل على حرمة 


)١(‏ انظر: جامع البيان 1549/7 457-95؛ الجامع لأحكام القرآن 4/7 ١8؛‏ فتح الباري 
0 

)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 470/5 جامع البيان 4449/7 الجامع لأحكام القرآن 
١"؛‏ فتح الباري 4١7/5‏ عمدة القاري 5/8 "؟؛ تحفة الأحوذي 44/8 4. 

.)١/.1/( سورة البقرة» الآية‎ )٠9( 

(5) انظر: بداية ابجتهد 055/5؛ المغن 5/4 77. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج» وأحكام الحرمين بام ١‏ 
الأكل والشرب بعد طلوع الفجدر اللا 
ثالثا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنها-أن رسول الله يك قال: «إن 


2 8 3 00 و 
بلالا يؤدد بليل» فكلوا واشربوا حئ ينادي ابن أم مكتوم م قال: وكان 
ضف 


رجلاً أعمى لا ينادي حين يقال له: أصبحت أصبحت 
فإنه يدل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجرء لقوله: «إن بلالا 
ينادي بليل» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن مكنوم7». 
رابعًا: عن طلق 5ه قال: قال رسول الله ي: ركلوا واشربواء ولا 
يهيدنُكو” الساطع لفقل فكلوا واشربوا حب يعترض لكم الأحمر»”"2. 


.71١١/5 انظر: شرح معان الآثار ؟/9ه, 5ه؛ المجموع‎ )١( 

200 هو: عرو نش بز وائنه بن لصحي القر فيا ابن ام مكو برقل اله‎ )١١ 
عمروء وقيل غير ذلك» أسلم قلا مكة» وكان من المهاحرين الأولين» وروى عن النبي‎ 
ل وروى عنه عبد الله بن شداد» وابن أبي ليلى» وغيرهماء وخرج إلى القادسية فقيل:‎ 
.1311 239١ 55/5 استشهد بماء وقيل: رجع بعدها إلى المدينة» وتوفي بها. انظر: الإصابة‎ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١‏ كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من 
يخبره» ح(517): ومسلم في صحيحه 477/4 كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر ح(97١٠)‏ (757). 

(4) انظر: التمهيد 59/8. 

(ه) يهيدنكم: هو من هاد يهيدء هيداء وهو: الزجر والإنزعاج» وأصله: الحركة. والمعين: أي 
لا تتزعجوا للفجر المستطيل فتمنعوا به عن السحور. انظر: النهاية ف غريب الحسديث 
فتح الباري .١77/5‏ 

(1) أحرجه أبو داود في سننه ص58 ”7»كتاب الصيام» باب وقت السحورءح(5718)» سس 


(٠1‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو 
البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك0"©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- ما يلي: 

أولا: حديث حذيفة» وأنس -رضي الله عنهما -. وحكيم بن حابر. وقد 


سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: قوله تعالى: « ووأ وَاَسْرَبوأ حَقَ يتين لَكُمْ خط الْأَبِيَضُ مِنَ يط 
1 1 
آلأَسَوَدٍ مِنَ الفجر 4 


الثا: عن علي ذه أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخنيط 
الأبيض من الخيط الأسود)”" 


والترمذي في سننه ص175١»كتاب‏ الصومء باب ما جاء في بيان الفجرءح(5١07,‏ وأحمد 
في المسند 2519/75 وابن خزيعة في صحيحه 475/7. والطحاوي في شرح معاني الآثار 
5 والدارقطي في سننه .١7/7‏ قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (هذا مما تفرد به 
أهل اليمامة). وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص11: (حسن صحيح). 

)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيعة 4979/5 شرح معان الآثار ؟/54؛ فتح الباري 4١7/4‏ تحفة 
الأحوذي 473/9 4 . 

.)١/81/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الفتح 54/4 :١15‏ (وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي -فذكره-) 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج., وأحكام الحرمين ها“ ١‏ 


رابعًا: عن سالم بن عبيد الأشجعي” "2 أن أبا بكر 5ك قال له: 
(اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض 
وسطعء 9 قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فنظرت فقلت: قد 
اعترض» فقال: الآن ابلغئ شرابي)”2. 

ويستدل من هذه الأدلة على جواز السحور إلى الإسفار: بأن المراد 
بالخيط الأبيض ف الآية الكرعة هو ضوء الهم وأن حديث حذيفة 5ه وما 
ف معناه يدل على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني» كما يدل عليه ما 
روي عن عليء وأبي بكر-رضي الله عنهما-”". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن الصحيح ف تفسير الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هو ما 
بينه البي يِه وهو قوله-كما في حديث عدي بن حاتم-: رإنما ذلك سواد 
الليل وبياض النهار)”). 


)١(‏ هو: سالم بن عبيد الأشجعي, له صحبة» وكان من أهل الصفة» وروى عن الني وَل 
وروى عنه: خالد بن عرفجة» وهلال بن يساف, وغيرهما. انظر: الإصابة ١/ل/ا/ا"؛‏ 
تهذيب التهذيب 9/8م". 

(؟) ذكر ابن حجر في الفتح 1714/4: أن ابن المنذر روى بإسناد صحيح عن سالم بن 
عبيد-ف ذل كره-. 

(؟) انظر: جامع البيان 457-9145/5؛ بداية امجتهد 55/7 5؛ المغنٍ 4575/4 فتح الباري 
5 ؛؛ عمدة القاري 14/8 ". 


(5) سبق تخريجه في ص1778. 


(٠٠١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو الموافق للأحاديث الكثيرة الصحيحة واليَ تدل على أن آخر وقت 
السحور هو طلوع الفجر الصادق7©. 

ثانيًا: إن الأحاديث الي يستدل منها على جواز السحور بعد طلوع 
الفجر الثاني» لا تقوى على معارضة ما ثبت عن البي يه من أحاديث كثيرة 
والي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق» ثم هذه 
الأحاديث الي يستدل منها على جواز السحور إلى الإسفار» ليست صريحة في 
ذلك, غير حديث حذيفة ذك. وحديثه روي عنه بألفاظ مختلفة» بعضها تفيد 
جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني» وبعضها محتملة له ولغيره» ولذلك 
يكون الأولى حمل قوله: (هو الصبح) أي هو الصبح شبها به وقرباً منه”". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول- وهو أنه لا يحوز السحور بعد 
طلوع الفجر الصادقء وذلك لما يلي: 

أولا: لقوله تعالى: « وَكُوا وََسْرَبُوأ حَقٌَ يَتَيينَ لَكُمْ لَكيْطُ الْأبِيَضُ مِنَ 


َكِب الود ين لْفَجَر » 27. 


.١57/5 انظر: جامع البيان 4407/7 فتح الباري‎ )١( 
انظر: جامع البيان 4941/7 شرح معاني الآثار ؟/57, 4 5؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
."1١ 4/9 الجامع لأحكام القرآن‎ 8/١ 


(7) سورة البقرة» الآية .)١/./(‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ابا ١‏ 


وقد فسره الَببي يل بقوله: ررئما ذلك سواد الليل وبياض النهار)''©. 

وبياض النهار إنما يكون بدايته من طلوع الفجر الصادق. فتكون في 
هذه الآية» وهذا الحديث دلالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر 
الصادق0". 

ثانيًا: ولكثرة الأحاديث الدالة على أن آخر وقت السحور هو طلوع 
الفجر الصادق حت بلغت التواتر» مع صحتها وصراحتها في الدلالة» بخلاف 
أدلة القول الثاني؛ ولذلك فإها لا تقوى على معارضتهاء مع أنما-أي أدلة 
القول الثاي- أكثرها محتملة لأكثر من احتمال واحد”". 

ثالعًا: ولأن القول بأن حديث حذيفة ذه وما في معناه منسوخ بالأدلة 
الدالة على تحريم السحور بعد طلوع الفجر الثاني» له وجه واحتمال؛ حيث 
يظهر من حديث سهل بن سعد» وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما-: أن 
بعض الصحابة كانوا يتسحرون إلى أن يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط 


صداءى وى 


الأسود-والمراد به الخيط من شعر ونحوه- ثم نزل قوله تعالى: « مِن الْفَجِر4» 
وبين المراد بالخيط» وحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني» وهو الفجر 


حاتم» وسمرة بن جندب حرضي الله عنهم-» فتكون الأدلة الدالة على تحريم 


)١(‏ سبق تخريجه ف في ص1778. 
(1) انظر: بداية امحتهد ؟/5714؛ فتح الباري .١177/4‏ 
(5) انظر: جامع البيان 4907/7 شرح معان الاثار 4/7 5. 


6( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير» هي المتأخرة» والناسخة للأدلة الي 
تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار» وقبل طلوع الشمس”". 

والله أعلم. 


-*ه1١ص ه؛ الاعتبار ص577؛ رسوخ الأحبار‎ 4 57/١ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 


7 "؟؟؛ فتح الباري 1717/5. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم, والحج, وأحكام الحرمين 1/4" ١‏ 


المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام عدم صحة 
صوم من أصبح وهو جنبء ثم نسخ ذلك27©. 

ومن صرح بالنسخ: ابن خزيمة”"» وابن المنذر””» والخطابي”» وابن 
حزم””» وأبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق الحعبري”". 

ويتبين منه. وما يأت من الأدلة أن سبب احتلاف أهل العلم في المسألة 
شيئان: احتلاف الآثار فيهاء والقول بالنسخ". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: د أجل لَكُم ليه آ لصْبَا م لوقك إل سايكة ف 
لبا لَكُمْ ونم ِبَاسُ له حلم آله أنكُمْ مز خَكَانُو أُنفْسَكُمْ فََاب 


)١(‏ وقد نسب ابن القيم القول بالنسخ إلى الجمهور. انظر: المجموع 7/5١51؛‏ قذيب السنن 
لابن القيم 477/7 فتح الباري 1175/4. 

.9541//7 انظر: صحيح ابن خزعة‎ )١( 

(*) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/4" 7؟ فتح الباري 175/84. 

(5) انظر: معالم السنن له 755//8. 

(ه) انظر: الإحكام له .495/١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 

(1) انظر: رسوخ الأحبار ص07 ”. 


(8) راجع المصادر في الحواشي السبعة السابقة. 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لدوم انام مم راد 0 مدهو عرف خا روو 
عَلِيكُمْ وَعَفا عَدكم فَالَنَ بَشِرُوهنّ وَأبَتغوأ ما كتّبَ ا َكلُوأ وَآسْرَبُوأ 


م ص د ا لر مه ص2 صد ءَ هد و 0 3 ته ه 
95 ا 


حََ يتين لَكُم الخيط الأب يط ون الخيط: الاشوة مِنَ الفجر 
00 
إلى ألَيْلِ 4 
ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رركان البي يِل يُدركه الفجر 
0 1 ل 0 
حنبا في رمضان من غير حُلم» فيغتسل ويصوم)”) 
الغا: وعنها-رضي الله عنها- أن رحلا جاء إلى البي وَل يستفتيه» وهي 
تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول لله ا ركيم الصلاة وأنا جنب 
أفأصوم؟ فقال رسول الله يي «وأنا تُدركين الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: 
لست مثلنا يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: 
وزو الله إن لأرضو أن أكون أحشاكم له وأعلمكم با 0 
رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يل يصبح 
1 : 5 3 
جنباء من غير احتلام» ثم يصوم»” . 
)١١‏ سورة البقرة» الآية .)١/1/(‏ 
وي أخخر بحه البحاري قي صحيحه ص١/”7‏ كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم؛ ح(9470 46 
ومسلم في صحيحه 17/5 4»كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب» ح(5١١١)‏ (1/1). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 545/4» كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 


وهو جنب » ح( .)75()١١١ ١‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم ح(9757١)؛‏ 
ومسلم قي صحيحه-واللفظ له- 4/هغ 4»كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه تت 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١/١‏ 

ويستدل منها على الدسخ بالوجوه الآتية: 
أولا: إنه قد مر أن الجماع كان محرماً على الصائم بعد النوم عند ابتداء 
فرض الصيام» فيحتمل أن يكون ما يدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو 
جنب كان حيئئذ» ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجرء كما يدل عليه الآية 
الكريعمة» فكان لمكم اميف إل طلوع الفجرء فيلزم منه أن يقع اغتساله 
بعد طلوع الفجر. وبذلك تكون الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو 


جنب ناسححة لما يدل على عوو!: 


ثانيًا: إن في حديث عائشة-رضي الله عنها-ما يدل على أنه متأخر عن 
ما يدل على خلافه» وهو قوله: (قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر)؛ حيث إن فيه إشارة إلى آية سورة الفتح, وهي إنما نزلت عام الحديبية 
سنة ست. أما ابتداء فرض الصوم فقد كان في السنة الثانية من المحجرة. فيدل 
ذلك على أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنبء متأخر عن ما 
يدل خلافه» فيكون ذلك ناسحا له0©. 

لالثاة إن يدل كذلف على عأغن .ها ايل على :تييح ضوع عن أضبيخ 
وهو جنب: أن أزواج البي يي أعلم الأمة بهذا الحكم؛ ومحال أن يخفى 


- الفجر وهو جنب» ح(1 ١‏ ١١1)(ء6)).‏ 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزعة 457/7؛ معالم السنن */857؛ الاستذكار 1/5/8١؛‏ فتح 
الباري 175/5. 


(؟) انظر: فتح الباري 175/5. 


ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا عليهن» فقد كان البي ييه يقسم بينهن إلى أن ماتء ف الصوم 
والفطر» وقد أخبرن بعد وفاة البي يِل أنه كان يصبح حنبا ثم يصومء فلو 
كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه ما يخالفه» ولم تحتج بفعله 
الذي كان يفعله. فثبت منه أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو 
جنب متأخر وناسخ لما يخالفه”©. 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في صحة صوم من أصبح وهو جنب على أقوال 
أشهرها خمسة وهى: 

القول الأول: إنه يصح صوم من أصبح وهو جنبء فيغتسل ويصوم. 

وهو قول المذاهب الأربعة”"» وعامة أهل العلم من الصحابة 
والعايية . 


وأبو الدرداء» وأبو ذر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة-رضي الله 


.755/7 انظر: قهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: "شرح معان الآثار 4٠١7-١١77‏ بدائع الصنائع 740/7؛ عمدة القاري 
"الكافي لابن عبد البر ص77 ١؟؛‏ بداية احتهد 01/4/7؛ مختصر خليل مع شرحه 
التاج والإكليل /ه/ا#؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4885/١‏ " الأم 4٠١0/7‏ 
مختصر المزني ص47 الحاوي 5/9 ١4؛‏ المجموع 7/5١5؛‏ ' المغينٍ 041/4؛ المحرر 
0 الممتع 50/7 ؟؛ الإنصاف 51937/10". 

(*) انظر: معالم السنن 50/7 9؟؛ المغين 881/4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/4 45. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين م7" ١‏ 


عنهم-» والثوري» والأوزاعي» والليث» وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود» وابن جرير الطبري"". 
وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه» وأنه مما استقر 
1 الإجماع"". 
القول الثابي: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب. 
وهو المشهور عن أبِي هريرة وه وحُكي عن الحسن بن صالح"". 
القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه. 
حُكي ذلك عن الحسنء وسالم بن عبد الله0©. 
القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع. 
وهو رواية عن إبراهيم النخعي” ". 
القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضانء فلم يغتسل ح أصبح 
ناد يضح مومه وإن م يعلم فيضيح: 
وهو رواية عن أبي هريرة؛ وقول عروة؛ وطاوس”". 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة #75/7؛ التمهيد 4١97/17‏ الاستذكار 4174/7 الاعتبار 
صه 4 ؟؛ المغي 991/5 المجموع 45١7/5‏ عمدة القاري //87. 
(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 45/5 45 فتح الباري 117/5/54. 


(") انظر: المغيني 437/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 554/5؛ قذيب السنن 2"5/7؟؛ فتح 
الباري .١1/5/5‏ 

(5) انظر: المغن 4847/4 تذيب السنن لابن القيم 7"0/7. 

(5) انظر: المغ 8547/4؛ قذيب السنن لابن القيم «/5"؟. 

(5) انظر: المغ 8347/5؟؛ قذيب السنن لابن القيم 5/7"؟. 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب- الأدلة 
الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل على صحة صوم من أصبح 
وهو جنب7". 

دليل بقية الأقوال: 

ودليل أصحاب بقية الأقوال هو حديث أب هريرة 4 وهو قوله: لاء 
ورب الكعبة ما أنا قلت: «من أصبح وهو جنب فليفطر) محمد يلك قاله9". 

وفي رواية عنه 5ه قال: وقال رسول الله ي: رإذا نودي للصلاة» صلاة 
الصبح» وأحدكم جنبء فلا يصم يو معل)”". 

فهذا الحديث فيه الأمر بالإفطار إذا أصبح الشخص وهو جنبء؛ كما 
فيه النهي عن الصوم يومئذ» فيدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 7/7١١5-1١٠؛الحاوي 4١5/9‏ ؛ المغينٍ 897/5؛ 
المجموع .7١7/5‏ 

)١(‏ أصله في الصحيحين؛ وأخرجه هذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص7917»كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الرحل يصبح جنباً وهو يريد الصوم؛ ح(1707)» والنسائي في السنن الكبرى 
30/8 وعبد الرزاق في المصنف 2181/7 وأحمد في المسند 7417/17 وابن عبد البر 
في التمهيد »١189/1‏ والحازمي في الاعتبار ص47 *. 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص7917. 

(7) أحرجه أحمد في المسند »49٠0/١‏ وابن حبان في صحيحه ص558. وهو على 
شرط الشيخين. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين هم" ١‏ 


جنب. فحمله بعضهم على العموم, وبعضهم على المتعمد, وبعضهم على 
الفرض 000 
صو ). الفر ص . 


واعترض عليه: بأنه رُوي مرفوعاء وروي من فتوى أبي هريرة ظله» 
ثم هو لا يقوى على معارضة ما يخالفه؛ لقوته-أي ما يخالفه- وصحته بلا 
لاقن ثم :له يتحار كو ملسو خاء ديك : ينيجه فيما جخالفه ها يدل 
الى اكور 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح والصحيح هو القول الأول» وهو صحة صوم من 
أصبح وهو جنب, وذلك لما يلي: 

أولا: لقوله تعالى: « أحِلَ لَكُمَ ليله آلصِيامِألرَقَتُ إل شيك 7"؛ 
حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية الجماع في الليل» وهو 
يكون إلى بداية النهار» والنهار يبدأ بطلوع الفجرء ففيه دلالة على صحة 
صوم من أصبح وهو حنب. ويؤكد ذلك ما ثبت عن البي كَلِهِ من فعله 
وتقريره؛ فيما رواه عنه عائشة» وأم سلمة-رضي الله عنهما-). 


.717/5 انظر: الاعتبار ص ؟ 4 ؛ المغين 8917/5؛ المجموع‎ )١( 

؛١ه/8 انظر: شرح معان الآثار 07/7١5-1١٠؛ التمهيد 849/7 ١؛ الاستذكار‎ )١( 
.11717/-11/4/5 الاعتبار ص45 ؛ فتح الباري‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١/./(‏ 

(5) انظر: الاستذكار 70/8 1؟ المغين 2*”87/4 98م؛ المجموع 71/5. 


5( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: ولقوة وكثرة الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب. 
ثالثا: ولأن القول بنسخ حديث أبي هريرة ذه له وجه؛ حيث يوجد 


في الأدلة المخالفة له ما يدل على تأخرها عليه» كما سبق ذكر ذلك. 


والله أعلم. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين /1م” ١‏ 


المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخخص المطيق للصيام كان مخيرا 
في أول فرض الصيام بين أن يصومء وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم 
مسكيناء ثم نسخ هذا التخبير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير 
أصحاب الأغذار 2©0, 
وممن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر”"», وسلمة بن 
الأكوع'"» ومعاذ بن جبل7©» وابن عباس" )-رضي الله عنهم-, 
والشافعي"'» وأبو جعفر النحاس”") وابن حزم”» والبيهقي, 


)١(‏ انظر: جامع البيان ١/9/4/-407؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/5١1؛‏ الإحكام لابن 
حزم ١/501؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص58 ١؛‏ نواسخ القرآن ١/73١؛‏ مختصر ابن 
الحاحب 50/4؛ المحصول للرازي 55/7 ؟؛ قهذيب السنن لابن القيم 07/9١7؛‏ البحر 
لمحخيط 41/5 47 فواتح الرحموت ؟/7/. 

(؟) انظر: صحيح البخاري ص 5/؟؛ 

(؟) انظر: صحيح البخاري ص85 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص؛ 7. 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١5/١‏ 8؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص5١‏ . 

(5) انظر: سنن أبي داود ص657؛ معالم السنن للخطابي */8١5؛‏ الناسخ والممسوخ 
للنحاس ص؛ .١‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص"8. 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص77؛ 5 7. 

(8) انظر: الإحكام لابن حزم .501/١‏ 

(9) انظر: السنن الكبرى 8*/4. 


!ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والسمعاني”"'» والسرحسي”"©؛ وابن العربي”"» وابن قدامة" 
ولااخااقة يواهل العلم دبوحوت رحم تم الصيام على كل من يطيقه 
عاقلاًء بالغاء من غير أصحاب الأعذار» وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعاء0*) 
ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: ١‏ سَيرُرَمَضَانَ الذي أن فيه الْقُرْءَانُ مد لُلنَاسِ 


1-7 امه 0 رمف رع اير 2 و 00 9 ره أل 2 ع2 
وييتَسوِجّنَ ألْهُدَ وَالْفُرْقان لي ا ل وَمَن كَانَ مرِيضًا أَوَ 


عم 
ع 
1 
ح 
5 
8 
0 
3 
2 
ج 
حْ 
»ع 
١‏ 


طَعَامُ مسَكين 4 [سورة البقرة: 185١]»كان‏ من أراد أن يفطر ويفتدي حى 


نزلت الآية الى بعدها فنسختها)0". 


.479/١ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

)١(‏ انظر: أصول السرحسي ؟/517. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص5 .١‏ 

(5) انظر: روضة الناظر .١ 54/١‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة» وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم 
ص١‏ 7؟ بدائع الصنائع 4775/١‏ بداية لمجتهد 55/7ه؛ المجموع 5 الكاقي لابن 
قدامة .575-1551/١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2479 كتاب التفسيرء باب فل فمن شهد منكم الشهر 


فليصمه 4 0505١ه55)»‏ ومسلم في صحيحه 1 عككتاب الصيام» باب بيان نسخ تَْ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج.: وأحكام الحرمين ١1‏ 


وفي رواية عنه ه ضيه قال: (كنا في رمضان على عهد رسول الله وخ من 
شاء صامء ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» حى أنزلت هذه الآية: 
صد 
ا ل الخد كار عدم ١‏ 
« فمن سَبِدَ منكم الشبر فليَصمه 4 [سورة البقرة: ١‏ 


ع 


ثالا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قرأ 99 فِذَيَةُ طَعَامُ 4 
[سورة البقرة: »]١85‏ قال: هي منسوحة”". 
وفي رواية عنه ء قال: نسخحت هذه الآية-يعيي: « وَعَلَى 
الّذيرت ليقو نه وقد يه يَهُ طَعَامُ :1 4 [البقرة:184]- الى بعدها: 
ونش كييك اندر للش وَمَن كان مَرِيضًا أو عَلْ سَفْرٍ فَعِدَّةُ مْنْ 
مرأكر » [البقرة: 10] ©. 
رابعًا: عن ابن عباس هه في قول الله عز وجل: « وَعَلَ ازيرت 
يُطِمِقُونَهُء فِذَيَةُ طَعَامُ 1 قَمَن تَطَوَعَ َيرَا 4 [البقرة: »]١84‏ قال: (كان 


27 قوله تعالى: ف وعلى الذين يطيقونه فدية 4ح( .)١49( )١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 575/4 »كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى: 9# وعلى 
الذين يطيقونه فدية 2ه ١)١ه6٠).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص578؛ كتاب التفسير» باب شٍِ فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4# ح(45.7). 


(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان .8945/١‏ 


١ "4 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الرجل يصبح صائماً والمرأة في شهر رمضانء ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء 
فنسخختها: « فَمَن سَِدَ مِدَكُمُ آلسَبرَفليِصمَهُ4 [البقرة: 2"7)]188. 

وفي وواية عنه يه قال: (جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين؛ 
فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً ويفطر كان ذلك رخصة ل 
فأنزل الله في الصوم الآخر: « فَعِدَة ين ام حر ول يذكر الله في الصوم 
الآخر فدية طعام مسكين» فنسحت الفدية» وثبت في الصوم الآخر: « يُريدٌ 
للَهُ بكم اليْمْرَ وَل يُرِيدٌ بكم الْغْيْرَ »4 [البقرة: ]١8‏ وهو الإفطار في السفرء 
وجعله عدة من أيام يا 

خامسًا: عن ابن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد #5: (نزل 
رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه. 
ورخص هم ف ذلك» فنسختها: « وأن تصويواً ع لخد » |البقرة: »]١184‏ 
فأمروا بالصوم)”". 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص؛ 27 وابن الحوزي في 
نواسخ القرآن :,7/١‏ من طريق الإمام أحمد. 

.500/١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن ثمير عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن ابن أي 
ليلى؛ فذكره. صحيح البخاري ص 5*؛ كتاب الصوم, باب و وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين 4#. وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان 449/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/5. وقال ابن حجر في فتح الباري 177/5: (وصله أبو نعيم في ح 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج», وأحكام الحرمين ١69١‏ 


فهذه الأدلة تدل على أن الإفطار ممن يطيق الصيام والافتداء عنه بطعام؛ 
كان رخصة في أول فرض الصيام؛ ثم نسخ ذلك وصار الصيام على من يطيقه 
حنم واجباء إذا لم يكن له عذر©. 


والله أعلم. 


> المستخرج والبيهقي من طريقه-فذكر لفظ البيهقي» ثم قال:-وهذا الحديث أخرحه أبو 
داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش, مطولاً في الأذان والقبلة والصيام, واختلف 
في إسناده اختلافاً كثيراء وطريق ابن ثمير هذه أرجحها). 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/4؛ الإحكام لابن حزم 4501/١‏ نواسخ القرآن 
١/"؟؛‏ فتح الباري 777/5. 


؟ ١”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابج: الفطر بالحجامة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فطر الصوم بالحجامة قد نسخ, 
لذلك ليست الحجامة من مفطرات الصوه”"©. 

ومن صرح بالدسخ: الإمام الشافعي”2, واه شافين ا 0 
وابن حزم واائرى فيك 0011 والحازمي ونع العر بي 50 50 
الرازي”"» وأبو إسحاق الجعبري”' '"» وبدر الدين العين!' ". 

وذهب بعض أهل العلم إلى عكس القول السابق» فقالوا: إن الفطر 

0 7 ملاء 1١١‏ 
بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه 7©. 


)١(‏ ونسب الحازمي القول بالنسخ إلى أكثر أهل العلم. انظر: الاعتبار ص#57؛ اللخجموع 
5 ؟؛ فتح الباري 4/١١؟؛‏ عمدة القاري 4١7/8‏ فتح القدير لابن الحمام ؟/1؟. 

(؟) انظر: اتلاف الحديث 4١91/١‏ مختصر المزني ص85 /؛ السنن الكبرى للبيهقي 45/5 54. 

() انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص4 5 5. 

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 515/5 . 

(5) انظر: المحلى 817//4". 

(5) انظر: الاستذكار #//71. 

(0) انظر: الاعتبار ص7037. 

(8) انظر: القبس لابن العربي-مع التمهيد والاستذكار-1/9١77.‏ 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 

)٠١(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص./ه". 

.١74// انظر: عمدة القاري‎ )١1١١ 


(؟١١)‏ انظر: الشرح الكبير 71/107 4؛ تهذيب السنن لابن القيم ١ه‏ ؟؟؛ التنبيه على شكلات 2 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين * 6" ١‏ 


ومن صرح به: ابن قدامة(ل وشيخ اللإسلام ابن ال 


ويتبين ثما سبق, ومما بن من أدلة الأقوال أن سبب احتلاف أهل العلم 
في المسألة شيئان:احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ"". 
دليل من قال بنسخ الفطر بالحجامة: 
أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: رأن النبي يع احتجم وهو 
32 ع 0 
محرم» واحتجم وهو صائم)"2. 


الحداية ؟/١411.‏ 

.851/84 انظر: المغين‎ )١( 

.75080 775/9٠5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) راجع المصادر في الحواشي السابقة من بداية المسألة» وانظر: بداية امجتهد 55//7. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص 2787٠7‏ كتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائم 
ح(978١).‏ قال ابن حجر ف الفتح 5/١١7-بعد‏ ذكر الحديث-: (هكذا أخحرجه من 
طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس؛ وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما 
سيأتيٍ في الطب ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاًء واختلف على حماد 
بن زيد في وصله وإرساله. وقد يبن ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا 
الحديث فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (وهو محرم) ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» 
لكن ليس فيه طريق أيوب هذه؛ والحديث صحيح لا مرية فيه). والحديث رواه كذلك 
يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس #5 والحكم عن مقسم عن اين عباس ضف 
وحبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس #ه. روى ذلك كله الطحاوي 
ف شرح معاني الآثار ؟/1١١٠.‏ وانظر: الاعتبار ص *ه"؟؛ إرواء الغليل 5/4/. 


١ 8 +‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه 5ه قال: «احتجم رسول الله يك وهو محرم 3 
وف رواية ثالثة عنه ضيه قال: «احتجم البي يع وهو صائم)”") 
وفي رواية رابعة عنه ه: أن ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 771١‏ كتاب الصيام؛ باب في الرخصة في ذلك» ح(23077؟)» 
والترمذي في سننه-واللفظ له- ص١9١»كتاب‏ الصوم, باب ما جاء من الرخصة ف 
ذلك ح(ه )2 وابن ماحة في سننه ص4 75 كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائي ح(17> ١)؛‏ وأحمد في المسند +/544, والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.و والحديث رواه أبو داود» وابن ماجة» وأحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس. ورواه الترمذي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه 
الطحاوي من طريق حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. ورحال 
الترمذي ثقات رجال الشيخين. وكذلك رجال الطحاوي ثقات رجال الشيخين إلا 
شيخه محمد بن خزعة» وهو ثقة. ولذلك قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث 
حسن صحيح. وهكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث» وروى إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوب عن عكرمة مرسلا). وضعفه أحمد بن حنبل» فقال: ليس فيه: (صائم» وإنما هو 
محرم)» وذكر أن أصحاب ابن عباس كعطاء؛ وطاوس» وسعيد بن جبير لا يذكرون فيه: 
(صائم) انظر: التنقيح لابن عبد الحادي 775/5. لكن يقال: رواه كذلك عن ابن عباس- 
بذكر الصوم- عكرمة» وميمون بن مهران» ومقسم. وهم كذلك من أصحاب ابن عباس 
ضَه. وقد صحح الرواية بذكر الصوم: البخاري» والترمذي. انظر: التنقيح مضه 

كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة- ص1/7١»‏ من طريق عطاء عن ابن عباس 
ط. 

)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 787» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم؛ 
ح(9595١).‏ 
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وهو محرم صائم)”". 

وف رواية خامسة عنه ذه قال: «احتجم البي ييه في رأسه وهو محرم 
من وبحع كان بهء هماء يقال له: لحي جمل”". 

ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري # قال: «رخص رسول الله ف 
الحجامة للصائم)7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١75»كتاب‏ الصيام» باب في الرحصة في ذلك» ح(/5831)» 
والترمذي ف سننه-واللفظ له- ص١5١»كتاب‏ الصوم؛ باب ما جاء في الرخصة فقي 
ذلك»ح (7//)» وابن ماحة في سننه ص5 3 ؟»كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم» ح(7/87١)؛‏ وعبد الرزاق في المصنف 2517/4 و الطحاوي في شرح معان 
الآثار؟/1١٠2‏ والدارقطيئ في سننه 73/7. وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
عن ابن عباس» ويزيد فيه ضعف كما قاله الشيخ الألباني في الإرواء 277/5 لكنه لم ينفرد 
به؛ حيث يوجد له متابعات» كما يوجد له طرقء منها: رواية أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس» رواه الترمذي وغيره. ولذلك قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث حسن 
صحيح)؛ وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص :١5١‏ (منكر بهذا اللفظ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص575١»كتاب‏ الطب» باب الحجم من الشقيقة 
والصداع» ح(١٠/7ه).‏ 

() أحرجه ابن زكة في صحيحه 458/7. والدارقطئ في سننه-واللفظ له- 2187/5 وابن 
حزم ف المحلى 810/5 والحازمي ف الاعتبار ص55". وقال الحيثمي ف مجمع الزوائد 
7/9 : (رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: (رخص ف القبلة والحجامة 
للصائم) ورجال البزار رجال الصحيح). وقال الدارقطئ بعد ذكر الحديث: (كلهم 
ثقات» ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات). وقال ابن حزم بعد ذكر الحديث: (قال - 
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ثالما: عن الفن اق مالك - ضيه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن أبي طالب7؟2 احتجم وهو صائم, فمرٌ به البي ولد فقال: 
«أفطر هذان» ثم رخّص البي يل بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
م جم وهو صائه”". 


علي: إن أبا نضرة» وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد» وإن ابن المبارك أوقفه 
عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد؛ ولكن مع هذا لا مع له إذ اسنده الثقة» 
والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان؛ فقامت به الحجة). وقال ابن حجر في الفتح 
4 و(والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن خزيمة» والدارقطي» ورجاله ثتقات» 
ولكن اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس). وقال الشيخ الألبان في 
الإرواء 5/4 بعد ذكر كلام ابن حجر: (قلت: قد توبع معتمر عليه- فذكره من طريق 
الطبراني» وتكلم على رجاله؛ ثم قال:-فالسند صحيح- ثم إن له عن أبي المتوكل طريق 
أخرى» فذكرها عن طريق الداقطي» والطبراني» والبيهقي» ثم قال:- قلت: فالحديث بهذه 
الطرق صحيح لا شك فيه). 

)١(‏ هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو عبد الله وابن عم 
الببي وَل وأحد السابقين إلى الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة» وأسلم النجاشي ومن تبعه على 
يديه» ثم هاحر إلى المدينة فقدم والني ولع بخيير» واستشهد يموتة من أرض الشام؛ سنة ثمان 
في جماد الأولى. انظر: الإصابة 777/١‏ 

)١(‏ أخرحه الدارقطن في سننه 2١17/7‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ص477» والبيهقي 
في السنن الكبرى 57/5 5» والحازمي في الاعتبار ص4 70؛ وابن العربي في القبس 
98" قال الدارقطيئ-وأقره البيهقي-: (كلهم ثقات» ولا أعلم له علة). اك ابن عبد 
الحادي في التنقيح 7977/7-بعد ذكر قول ابن الجوزي: (قد قال أحمد بن حنبل: حالد بن 
مخلد له أحاديث مناكير)-: (وقالوا: هذا حديث منكر لا يصح الاختجاج به؛ لأنه شاذ ح 
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الإسناد والمئن» ول يخرجه أحد من أثمة الكتب الستة» ولا رواه أحمد في مسنده. ولا 
الشافعي» ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة» ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير 
الدارقطيئ عن البغوي-إلى أن قال:-وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالما من الشذوذ 
والعلة» ولم يخرحه أحد من أثمة الكتب الستة» ولا المسانيد المشهورة» وهم محتاحون إليه 
أشد حاحة-إلى أن قال:- وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات ولا أعلم له علة» فيه 
نظر من وجوه: أحدها: أن الدارقطئ نفسه تكلم في رواية عبد الله بن الثق» وقال: ليس 
هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. والثاني: أن خالد بن ملخد القطوان»؛ 
وعبد الله بن المثين قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ» وإن كانا من رجال الصحيح.- 
إلى أن قال:-الثالث: أن عبد الله بن المثن قد حالفه في روايته عن ثابت هذا الخديث أمير 
المؤمنين في الحديث-إلى أن قال:- ثم إن سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن 
جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة» وكانت غزوة مؤتة قبل الفتح» وقوله ولكٌ: (أفطر 
الحاجم والنحجوم) كان عام الفتح بعد قتل جعفر). ويؤحذ على قول ابن عبد المحهادي: 
(ولا يعرف في الدنيا أحد رواه غير الدارقطئ عن البغوي) بأن ابن شاهين رواه كذلك 
عن طريق البغوي» فلم ينفرد به الدارقطئ. كما يؤخذ عليه تعليله للحديث بأنه لم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد والسنن الملشهورة غير 
الدارقطئ. بأن هذا ليس علة قادحة في الحديث. على أن حديث أنس هذا معناه معثئى 
حديث أبي سعيد الخدري السابق» وهو قد رواه بعض أصحاب المصنفات المشهورة. كما 
أنه يوحد من أصحاب المصنفات المشهورة من روى عن أنس بن مالك ما يوافق معناه مع 
رواية أنس السابقة. 

ومنها الرواية الآتية بعد هذه الرواية. 

وقال ابن حجر في الفتح :3١١/4‏ (رواته كلهم من رجال البخاري؛ إلا أن 
في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قتل قبل ذلك). ح 
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وفي رواية عنه 4ك: أن النبي كي احتجم بعد ما قال: «رأفطر 
الحاجم والمحجوم)''. 

ويستدل منها على الدنسخ بالوجوه الآتية: 

أولا: إن حديث ابن عباس د يدل على أن البي يق احتجم وهو 
صائم خرم) وابن عباس ضف ُ يصحب النيي علد محرما قبل حجة الودا ع) 
فيكون فعل الى و للحجامة ناسخاً لما يدل على الفطر يما؛ لأن هذا كان 
سنة عشر» وما يدل على الفطر بالحجامة كان عام الفتح» وهو كان سنة ثمان. 
والمتأخر يكون اسخاً للمتقدء9". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه لا يصح الاستدلال على النسخ من قوله: (احتجم وهو صائم)؛ 
لأنه لا يدل على تأحره على أحاديث الإفطار بالحجامة. 


وذكر الشيخ الألباني في الإرواء 4//ء قول الدارقطئٍ والبيهقي؛ ثم قال: (وهو 
كما قالا) ثم ذكر ما قاله ابن حجرء ثم قال: (كذا قال» وليس في المتن» حب ولا 
في سياق الحافظ أن ذلك كان ف الفتح, فالله أعلم.). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد */177: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه طريف أبو 
سفيان» وهو ضعيف»ء وقد وثقه ابن عدي). وأخرج نحوه الدارقطئ في سننه 
,؛ وقال: (هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزيات وهو ضعيف). 
وانظر: إرواء الغليل 77/84. 

(؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 47/4 5؛ الاستذكار 07/8 ؟؛ الاعتبار ص707؟؛ فتح 
الباري .7١١/5‏ 
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أما الاستدلال من قوله: (احتجم وهو محرم صائم) على النسخ؛ فلا 
يصح كذلك؛ لأن البي يل أحرم بعمرة الحديبية سنة ستء وأحرم من العامل 
القارل بعدرزة القضية ركان كلاق قبل سن غانه م دخ مكة و نكن عره 
ثم اعتمر من الجعرانة» ثم حج حجة الوداع؛ فاحتجامه وهو صائم لم يبين في 
أي إحراماته كان» وإنما يمكن دعوى النسخ إذا كان ذلك وقع في حجة 
الوداع؛ أو عمرة اللجعرانة حي يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي بين فيه الفطر 
بالحجامة» ولا يوحد ما يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع أو عمرة 
الجعرانة حي يصح الاستدلال منه على النسخ. 

وكون ابن عباس يه روى ذلك» وهو لم يصحب البي ف محرماً إلا 
في حجة الوداع؛ لا يدل على كون ذلك في حجة الوداع؛ لأن ابن عبا 
ذه لم يقل أنه شهد ذلك أو رآه» فيمكن أن يكون أحذه عن أحد من 
الصحابة؛ فإن أكثر روايات ابن عباس كه إنما أحذها عن الصحابة-رضي 
الله عنهم-”"© 

وأحيب عنه: بأن الأصل في رواية ابن عباس #5 هو كونه أنه 
شهد ذلك بنفسه. فإن قوله: (احتجم البي وَل قي رأسه وهو محرم» من 
وجع كان دراي ب د ررأن البي يل احتجم 
فيما بين مكة والمدينة» وهو محرم صائم) يؤكد ذلك؛ ثم هو لم يكن مع 
البي يع لا في عمرة الحديبية» ولا في عمرة القضاءء وإذا كان ذلك 


)١١‏ انظر: مجموع الفتاوى ١5١؛‏ قهذيب سنن أبِي داود معو ؟دره؟,. 
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كذلك فهو لا يصح إلا أن يكون في حجة الوداع؛ لأنه لم يصحب الي 
يِدٌ محرما قبل ذلك. كما يدل على تأخحر ذلك حديث أبي سعد 
الخدري)» رن ب 0 الله 0 
كان صوم 07 خرج منهء» ولو ثبت أنه صوم فرضء فالظاهر أن الحجامة 
كانت للعذر» ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرضء والراوي لم يذكر 
أن الني يليه بقي على الصوم. وإغا رآه يحتجم وهو صائم» فأحبر با شاهده 
ورآه» ولا علم له بنية البي ييدِ ولا.مما فعل بعد الحجامة”"©. 

وأحيب عنه: بأن الحديث إِعا ورد هكذا لفائدة) فالظاهر أنه وجدت 


منه الحجامة وهو صائم ولم يتحلل من صومه؛ بل استمرٌ فيهه سواء كان 
الصوم فرضاً أم نفلةٌ ©©. 

ثانيًا: -من وجوه النسخ- إن حديث أبي سعيد الخدري» وأنس-رضي 
اله عنهما- يدلان على نسخ الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيهما أن البي يل 
رخص ف الحجامة للصائم» والرخصة في الغالب لا تكون إلا بعد النهي؛ 


)١(‏ ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر: أن حديث ابن عباس يك جاء في بعض طرقه: 
أن ذلك كان في حجة الوداع. انظر: الاستذكار */7١7؟؛‏ الاعتبار ص8ه- 
هه ؟؛ فتح الباري .51١/4‏ 

)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة 4445/7 ذيب السنن 5.0/7 5؛ التنبيه على مشكلات 
الهداية 9117/7. 

(*) انظر: فتح الباري 47١١/5‏ عمدة القاري .١73/8‏ 
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فثبت من ذلك أن الرخصة متأخرة عن أحاديث الفطر بالحجامة» فتكون 
ابه 0 

واعترض عليه هما يلي: 

أ- إن حديث أبي سعيد نه مختلف في رفعه ووقفه أما حديث أنس 5ه 
ففي سنده كلام» وفي المئن ما ينكرء وهو: أن جعفر بن أبي طالب 5 وه قتل في 
غروة مؤتة) 0 قبل الفتح» وثبت الفطر بالحجامة عام الفتح 

وأجيب عنه: بأن حديث أبي سعيد فوع مر قوع وو قرفا كن 
الذي رفعه ثقة» فقامت به الحجة» ولا يضره وقف من وقفه(”". 

أما حديث أنس 6 ذه فرجال إسناده رجال الصحيح, وصححه غير 

3 
واحد من أهل العلم””). 

أما إن جعفر بن أبي طالب قتل قبل فتح مكة؛ فهذا صحيح؛ 
لكن حديث أنس 5 ذه لا يدل على أن الرخصة كانت قبل فتح مكة؛ بل فيه: 
(ثم رخص البي ييِةٌ بعد في الحجامة للصائم)» وحرف (ثم) يدل على 
)١(‏ انظر: امحلى #0/4؛ السنن الكبرى للبيهقي 47/5 4؛ الاعتبار ص755؛ نصب الراية 

؛ ؛ إرواء الغليل 77/4. 
(؟) انظر: هذيب السئن */95103757؟ التنقيح ؟/53717. 

(7) انظر: المحلى 8:910//4. 
(4) انظر: سنن الدارقطينٍ 4١87/7‏ فتح الباري 5/١١7؛‏ عمدة القاري 7/8١؛‏ إرواء 


الغليل 77/4. 
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التراتي”"2) فهو يدل على تأخر الرخصة على الفطر بالحجامة» ولا يدل 
على أن هذه الرخصة كانت قبل الفتح, ورواية أنس هه الثانية تؤكد ذلك؛ 


حيث بينت أن النبي كيةِ احتجم بعد حديث الفطر بالحجامة فيبت من 
مجموع ذلك أن الرخصة في الحجامة للصائم جاءت متأخرة عن أحاديث 
الفطر بالحجامة» فتكون ناسخة لجا(". 

ب- إن القول بأن الرحصة لا تكون إلا بعد النهي والحظر غير صحيح؛ 
لأنه قد حاء في غير ما حديث لفظ الرخصة؛ منها حديث: رأن الماء من 
الماء كانت رحصة في أول الإسلام)”". مع أنه ل يتقدمه حظر”. 

وأجيب عنه: بأن لفظ الرخصة وإن كان لا يدل في كل الحالات على 
أنه يتقدمه حظرء إلا أنه يدل على ذلك في الغالبء والرخصة في هذه 
الأحاديث من قبيل هذا الغالب؛ وقد وجد ما يؤكد ذلك؛ حيث جحاء في 
ححديث أنس ضينه: ررثم رخص البي ويه بعد في الحجامة للصائم). فدل ذلك 
أن هذه الرخصة بعد حظر سابق» فتكون ناسخة له©2. 


ثالغا: -من وجوه النسخ- أن حديث أنس 5ه صريح في النسخ؛ حيث 


)١(‏ انظر: الواضح ف أصول الفقه لابن عقيل ١/7١١؛‏ أصول الفقهالإسلامي 
لماي ا 

./7/4 انظر: الاعتبار ص ه*, هه 8؛ عمدة القاري 7/8 ١؛ إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 518. 

(4) انظر: قهذيب السئن 57/9 7. 


(5) انظر: الاعتبار ص4 ه”, هه 8؛ عمدة القاري ١١/8‏ ١؟؛‏ إروء الغليل 5/+/ا 5/. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج؛ وأحكام الحرمين ١5.‏ 


حاء فيه أن هذه الرخصة كانت بعد قوله: «أفطر هذان». فتكون الرخصة 
بعال وتامنعة لطر افيه : 

دليل من قال بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لا يخالفه: 

أولا: عن شداد بن أوس ذه أنه مر مع رسول الله يل زمن الفتح على 
رجل يحتجم بالبقيع» لثمان عشرة خلت من رمضانء وهو آذ بيدي» فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”". 

ثانيًا: عن ثوبان ضف عن النبي يي قال: رأفطر الحاجم والمحجوم”". 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 47/5 5؛ الاعتبار ص ه ه؛ نصب الراية ؟/580؟ إرواء 
الغليل 75/4. 

(79) أحرحه أبو داود في سننه ص٠7‏ كتاب الصومء باب في الصائم يحتجم ح(5759)) 
وابن ماجة في سننه ص5 75 »كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائ ح(5481١))‏ 
وعبد الرزاق في الصنف 257١09/5‏ وابن أبي شيبة في المصنف ”/.*, والإمام أحمد في 
المسند-واللفظ له- 87/7 والطيالسي في مسنده-منحةحص2187 والدارمي في 
سننه 275/7 والنسائي ف السنن الكبرى */19؛ والطحاوي في شرح معان الآثار 
وابن حبان في صحيحه ص478) والحاكم في المستدرك .597/١‏ 252557 
الإمام أحمد. وعلي بن المديي» وإسحاق بن راهويه؛ والإمام البخحاري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي؛ وابن حبان» والحاكم. وابن حزم, والشيخ الألباني. انظر: المستدرك للحاكم 
+0١‏ امحلى 8803/54؛ قذيب الستن 4/7 5 7؛ التنقيح 819/7,؛ فتح الباري 
٠‏ ؟؛ إرواء الغليل 59/5: .7٠١‏ 

(9) أحرحه أبو داود في سننه ص٠5*»كتاب‏ الصومء باب في الصائم يحتجي ح(757537)) 
وابن ماحة في سننه ص4 75 »كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم ح(1580١)؛‏ 


؛ ١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه 5ه أنه حرج مع رسول الله يله لشمان عشر حلت من 
شهر رمضان إلى البقيع» فنظر رسول الله كه إلى رحل يحتجم؛ فقال رسول 
الله ككد: رأفطر الحاجم و المحجوم)”". 

ثالعًا: عن رافع بن حديج ذه عن النبي يه قال: «أفطر الحاحم 
لمر 1 ٠‏ 


وعبد الرزاق في المصئف 23١9/4‏ والطيالسي في مسنده-منحة-ص 2085 والدارمي في 
سننه 275/7 و النسائي ف السنن الكبرى 29١/7‏ وابن الجارود في المنتتقفى ص١215ء‏ 
وابن خرعة في صحيحه 444/7» والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/48» وابن حبان 
في صحيحه ص47//8) والحاكم في المستدرك ,010/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5. وصححه الإمام أحمد, وعثمان بن سعيد الدارمي» والبخاري» وابن خزيمهة, 
والحاكم؛ وابن حزم, والذهبي» والشيخ الألباي. انظر: المستدرك للحاكم ١/590؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقي 1 +؛ امحلى 595/54؛ قذيب السنن 4754/8 فتح الباري 47١9/4‏ 
زوأ الغيل 166ل صمي نش أي داود ص٠55.‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيعة في صحيحه 2441/7 وأخرج نحوه أحمد في المسند/ا/91 
والدارمي ف سننه 15/7» وابن الخارود ف المنتقى ص177١2‏ وابن حبان في صحيحه 
ص917/8: والحاكم في المستدرك .040/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 441/4. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). 

)1١(‏ أخرجه التردمذي في سسننه ص ١94١‏ كتاب الصوم؛ باب كراهية الحجامة 
للصائم» ح(71714)» وعبد الرزاق في المصنف 23١١/14‏ وأحمد في المسند 2١48/78‏ وابن 
خزيمة في صحيحه ص 2.444 وابن حبان في صحيحه ص474. والحاكم في المستدرك 
0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 457/4. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) - 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين ه.؛١‏ 


رابعًا: عن معقل بن سنان الأشجعي”2' ذل أنه قال: مر علي رول الله 

وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء فقال: «أفطر 
37 
الحاجم والمحجوم)”') 


وقال الإمام أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن حديج. ونحوه قول علي ابن 
المديين. وصححه ابن حزمء والشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص١9!؛‏ انخلى 
4 السنن الكبرى للبيهقي 4/4 54؛ تهذيب السنن 45/8 ؟؛ التنتقيح ؟١/51/8؛‏ 
صحيح سنن الترمذي ص١5 .١‏ وقال ييى بن معين عن حديث رافع: هو أضعفها. وقال 
البحاري: هو غير محفوظ. وقال أبو حاتم: هو عندي باطل. انظر: فتح الباري .7١5/5‏ 

)١(‏ هو: معقل بن سنان بن مظهر بن عركي» الأشجعي» روى عن الني وله وروى عنه: 
مسروق» والشعبي» والحسن-وروايته عنه مرسلة-وغيرهم» وكان حامل لواء قومه يوم 
فتح مكة» وقتل سنة ثلاث وستين. انظر: تجريد أسماء الصحابة 481/١‏ الإصابة 
8 لام !؛ التقريب ؟/501. 

(؟) أخرحه أحمد في المسند 2778/7٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف ؟705/5, والطحاوي قو 
شرح معان الآثار 94/7. وصححه ابن حزم في الحلى 75/4”. وقال الهيئمي في بجمع 
الزوائد «/177: (رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه عطاء بن السائب» وقد احتلط). 
وقال الزيلعي في نصب الراية 4754/7 :(حديث معقل بن سنان رواه النسائي من حديث 
محمد بن فضيل عن عطاء قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة: منهم الحسن عن معقل 
ابن سنان الأشجعي أنه قال-فذكره, ثم قال:- ثم أحرجه من حديث سليمان بن معاذ عن 
عطاء بن السائب به» وقال معقل بن يسار ثم قال: وعطاء بن السائب كان قد احتلطء 
ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين؛ على اختلافهما عليه فيه). وكذلك قال: 
(وفي كتاب العلل للترمذي» قلت محمد بن إسماعيل: حديث الحسن عن معقل بن يسار 
أصح, أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح. ولم يعرفه إلا من حديث عطاء بن حت 


١ ٠5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
خامسًا: عن معقل بن يسار(" 5ه قال: مرّ علي رسول الله طن 
وأنا أحشجى لقمان: عفرة حلت مح “شهر .رمطناة» تفقال: (رأنطر 
3 
الحاجم والمحجوم” 1 


السائب). ثم قال: (وقال صاحب التنقيح: قال علي بن المديئ: رواه بعضهم عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي» ورواه بعضهم عن عطاء عن المسن 
عن معقل بن يسار ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة؛ ورواه بعضهم عن الحسن عن 
علي ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرة» ورواه التيمي فأثبت روايتهم جميعاً 
والحسن لم يسمع من عامة هؤلاى ولا لقيه-عندنا-منهم ثوبان» ومعقل بن سننء 
وأسامة» وعلي, وأبي هريرة). وانظر التنقيح ؟/0؟5. 
وقال الشيخ الألباني في الإرواء 4/؟7-بعد ذكر ما قاله الترمذي عن 
البخحاري في الحديث السابق-: (قلت: ويؤيد هذا رواية خالد الحذاء بسنده عن 
شداد المتقدمة عند السراج» وسندها صحيحء وهي فائدة عزيزة لم أحد من ذكرهاء 
وهي شاهد قوي لحديث معقل هذاء وإن كان في سنده انقطاع بينه وبين الحسن» 
وكان عطاء قد احتلط» فإن موافقة حديثه لرواية حالد قد دلت على أنه قد حفظ). 
(1) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراقء المزئء أبو علي» أسلم قبل الحديية: 
وشهد بيعة الرضوان» وروى عن الني يد وروى عنه: عمرو بن ميمونء. والحمسن 
البصري» وغيرهما. وتوفي في آخر حلافة معاوية دلء. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/8/8م؛ 
الإصابة «/8077 4١‏ التقريب ؟/١١7.‏ 
)١(‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد */177: (رواه البزار» والطبران في الكبير» وفيه عطاء ابسن 
السائب» وقد اختلط). وقد سبق كلام الترمذي عن الإمام البحاري أن هذا الحديث أصح 


عنده من حديث معقل بن سنان السابق. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج., وأحكام الحرمين /ا. ١5‏ 


سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: («إن رسول الله ول 
احتجم صائماً محرماء فغشي عليه. قال: فلذلك كره الحجامة للصائم)”"©. 

وفي رواية عنه ذيه: «أن البي ي احتجم فغشي عليه» فنهى أن 
يحتجم ال 

ويستدل منها على السسخ بالوجوه التالية: 

أولا: إن حديث ابن عباس 5ه يدل على أن البي وَل احتجم وهو صائم 
ومحرم» ولكن لا يعرف تاريخه مى كان ذلكء والذي يقوى أن إحرامه الذي 
احتجم فيه وهو صائمء كان قبل فتح مكة» وإذا كان كذلك فيكون ذلك 
وجوه بالعاذيف: النقا: «وللييانة: لتأكدرساة أن ستديف دا 3 ين أرق 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .٠ ٠5‏ وقال الميشمي في بمجمع الزوائد 11//8: (رواه أحمد 
وأبو يعلى؛ والبزار» والطبراني في الكبير» وفيه نصر بن باب» وفيه كلام كثير» وقد وثقه 
أحمد). ونصر بن باب هو أبو سهل الخراساني المروزي» تركه جماعة. وقال البحاري: 
يرمونه بالكذب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: مقتروك الحديث. 
وقال ابن حبان لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس» إنما أنكروا عليه حين 
حدث عن إبراهيم الصائغ. انظر: ميزان الاعتدال 5٠/4‏ ؟؛ تعجيل المنفعة ص45 . 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين ف ناسخ الحديث ص١5‏ 4. وف سنده محمد ابن أبي ليلى» وهو سيء 
الحفظ جداًء قاله ابن حجر في التقريب .٠١/7‏ وراويه عن ابن عباس هو مقسمء وقد 
ذكر النسائي في السئن الكبرى 47/7 7, أنه لم يسمعه من ابن عباس. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كان لثمان عشرة حلت من رمضان زمن الفتح”"©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إنه جحاء في حديث شداد بن أوس 4ه وكذلك في غيره من بعض 
الأحاديث أن قول الي هَلِِ رأفطر الحاجم والمحجوم» كان لثمان عشرة خلت 
من شهر رمضان. وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث: أن رسول الله ول 
خرج إلى البقيع» وفي بعضها: أنه يل رأى رجلاً يحتجم بالبقيع'”. 

وليس في هذه الأحاديث غير حديث شداد بن أوس 5ه أن ذلك كان 
زمن الفتح؛ ولذلك فليس في هذه الأحاديث غير حديث أوس 4ه ما يدل 
على تعيين السنة الي وقع فيها قوله وي: «أفطر الحاحم والمحجوم»» وبالتالي فلا 
يصح منها الاستدلال على نسخ الأحاديث الى تدل على عدم الفطر 
بالحجامة؛ لعدم وجود ما يدل على تأخرها عليها. 

أما حديث شداد بن أوس ذه فجاء فيه ذكر زمن الفتح» وجاء فيه 
ذكر البقيع» أي أن ذلك الرحل كان يحتجم بالبقيع» وهذا مما ينكر في هذا 
الحديث؛ لأن النبي يخ حرج إلى مكة عام الفتح لعشر خلون من شهر 
رمضانء ول يرجع إلى المدينة إلا بعد رمضان إما في ذي القعدة» وإما في ذي 
الحجة» فكيف يجمع فيه بين ذكر زمن الفتح) وبين أن يرى رحلاً بالبقيع 


)01 انظر: مجموع الفتاوى ا قهُذيب السئن عرزه؟. 
(١؟)‏ راجع تخريج الأحاديث السابقة» وانظر: صحيح ابن حبان ص91794-978؛ المستدرك 
للحاكم ./١‏ 97-8 0؟ التنقيح 0000 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج؛ وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان؟27. 

ب-إن حديث ابن عباس #ه وإن لم يكن فيه تصريح بأنه كان بعد 
الفتح حين يكون متأخراً عن حديث شداد بن أوس د إلا أن حديث أبي 
سعيد وأنس-رضي الله عنهما- يدلان على تأخره عليه؛ حيث إمهُما يدلان 
على تأر الرخصة على أحاديث الفطر بالحجامة؛ ولذلك لا يصح أن يكون 
حديك شداد ين اوس .كله تاسيحا دديث ابن عباس ضف بل قد يكوان عكس 
ذلك هو الصحيح””". 

ثانيًا:-من وجوه النسخ-إن حديث ابن عباس 4ه يدل على نسخ ما 
يخالف الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيه أنه كلكِ احتجم وهو صائم محرم» فغشي 
عليه» فنهى عن أن يحتجم الصائم. فدل ذلك أن النهي عن الحجامة للصائم 
جاء بعد ما احتجم البي َيهْ وهو محرم صائم. فيكون هذا النهي هو الناسخ لما 
يخالفه؛ لتأخره عنه””. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث ابن عباس 5ه هذا ضعيف لا تقوم به الحجة» فلا يصح 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 8533/7, ٠.5؛‏ زاد المعاد 5/7 88؛ الرحيق المخقوم 
ص 0996 1717. 

(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 47/5 4» 477 4؛ الاعتبار ص "9ه 0-8 80. 

(؟) انظر: المغئ 801/4. 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الاستدلال منه على النسخ”"©. 

ب-إن حديث ابن عباس 4ه هذا يدل على كراهة الاحتجام للصائم 
عند خوف الضعف» وهذه متالة: والفطر بالوناية عنيالة أخرى ») فكم 
من أهل العلم كرهوا الحجامة للصائم؛ لأجل التغرير والضعفء ولم 
يروا أنه يفطر الصائه”". 

العًا:-من وجوه النسخ-إن أحاديث الفطر بالحجامة ناقلة عن الأصل» 
والأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة مبقية عليه» وإذا جُهل التاريخ 
وتعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل فالأولى 
والراجح أن يجعل الناقل ناسخاً؛ لثلا يلزم تغيير الحكم مرتين؛ فإنه إذا قدر 
احتجامه يك قبل فيه عن الحجامة لم يغير الحكم إلا مرة» وإن قدّر بعد ذلك 
لزم تغييره مرتين؛ لذلك كان الأولى والراحح أن يجعل أحاديث الفطر 
بالحجامة هي الناسخة لما يخالفها"”. 

واعترض عليه بما يلي : 

كن إن يعدا كال الأصل انعا 1 مخالفة) كلك فكس :ذتاك! 
غير صحيح عند جمهور أهل العلم؛ لاحتمال أن يكون ما يبخالف الأصل 


(1) راح الكلام عليه عند تخريجه في ص4417. 
)1١(‏ انظر: النوادر والزيادات للقيرواق 45/7؛ المجموع 57/57 1؛ البناية لعي */5157. 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/7 57؟ التنبيه على مشكلات الحداية 9311/7. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١.١ ١‏ 


متقدماً على ما يوافقه0". 

نداب ]نا تضان لهم ا هالت "انرا الأضلنه والامل اجا 
إذا لم يوحد ما يدل على تأحر أحد الخبرين والنصين على الآخحر. وف 
المسألة المتنازع فيها يوحد ما يدل على تأخر أحد الخبرين؛ حيث إن 
الأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة معها ما يدل على تأخرها على 
أحاديث الفطر بالحجامة-وقد سبق ذكر ذلك-؛ لذلك يكون ترحيح 
جعل أحاديث الفطر بالحجامة ناسخة لما يخالفها؛ لكوهما مخالفة للأصل» 
غير راحح؛ وغير صحيح”". 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في احنجام الصائم هل يفطر صومه أم لا على 
قولين: 

القول الأول: تكره الحجامة للصائم من أجل الضعفء لكنها لا تفطر 
لا الاجم ولا الحجوم. 


4١١5/5 انظر: التحرير لابن الحمام 4777/7 مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ )١( 
شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص77١؟؛ المستصفى ص"١٠١؛ الإحكام للآمدي‎ 
البحر المحيط 4877/5 شرح الكوكب المنير 4559/8 إرشاد الفحول ؟/85؛‎ +5 
.7717/7 مناهل العرفان‎ 

)١(‏ قد سبق ما يدل على تأحر أحاديث عدم الفطر بالحجامة في دليل القول بنسخ أحاديث 
الفطر بالحجامة» و وجه الاستدلال منها. 


١5‏ ؛ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


وهو مذهب الحنفية”' » والمالكية("©؛ والشاذ فعية9. 

والقول بعدم الفطر بالحجامة قول جمهور أهل العلم من الصحابة» فمن 
بعدهم» وممن روي عنه ذلك أو قال به: سعد بن أبي وقاصء وابن مسعود 
وابن عباس» وزيد بن أرقم؛ وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
وأنس بن مالك والحسين بن علي» وعائشة, وأم سلمة-رضي الله عنهم-, 
وسعيد بن المسيب» وعروة» والقاسم» وعكرمة» والشعبي؛ وإبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير» وزيد ين أسلمء وأبو العالية» وعطاء بن يسارء والثوري» 
وداود» و ابن حزم””) 

القول الثابي: إن الحجامة تفطر الحاحم والمحجوم. 

وهو مذهب الحنابلة”. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 7/7١٠؛‏ مختصر احتلاف العلماء 17/7؛ الحداية وشرحه فستح 
القدير 880/7؛ البناية شرح الحداية 437/8 5. 

)١(‏ انظر: المدونة ١/970؛‏ التفريع لابن جلاب ١/8.07؛‏ النوادر والزيادات ؟/45؛ 
الإشراف 0 الحليل لام 

(؟) انظر: الأم 7/7١٠؛‏ مختصر المزني ص0م/؛ الحاوي 451/5؛ المجموع 57/5 1؛ مغن 
امحتاج 17/7. 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 47١4-17١7/4‏ مصنف ابن أبي شيبة 7//. 4809-8 ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص#: 4؛ المحلى 4ه م؛ الحاوي4"517/9؛ الاعتبار 
ص ؛ ه؟؛ المجموع 757/5 ؛قذيب السنن 45/8 7؟ البناية شرح الهداية 439/8 ”. 

(5) انظر: المغيني ٠/4‏ هم؛ الشرح الكبير 7١/7‏ 4؛ المحرر 873/1؛ الممتع 5/7 1؛ الفروع 
ه//؛ الإنصاف 419/107 . 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين * ١1١‏ 


ومن روي عنه الفطر بالحجامة أو قال به: علي بن أبي طالبء وأبو 
موسى الأشعري -رضي الله عنهما-» والحسن» وعطاءء وابن سيرين» 
والأوزاعي» وإسحاقء وابن المنذر» وابن خزعة''". 

الأدلة: 

من أدلة أصحاب القول الأول -وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ 
لا الحاحم ولا الحجوم- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عباس» وأبي سعيد» وأنس» رضي الله عنهم. وقد 
سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن الي ولدِ احتجم وهو 
صائم, وأنه رحص ف الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر 
الحاحم ولا المحجوم'”". 

ثانيًا: عن ثابت البناق 07 قال: سكل أنس بن مالك طه: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم ؟ قال: (لا» إلا من أجل الضعف). وزاد في رواية: على عهد 


)١(‏ انظر: الحاوي 451/7؛ الاعتبار ص7 ه"؛ المغين 0/4 ه؛ المجموع 4507/5 قذيب 
فتن 64/6 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4٠١١ 27١1/7‏ الإشراف لعبد الوهاب ١/447؛‏ الحاوي 
9/؛ ؛ المجموع 757/5. 

(5) هو: ثابت بن أسلم البناي» أبو محمد البصريء ثقة» روى عن أنسء وابن عمر» وغيرهماء 
وروى عنه شعبة» ومعمر» وغيرهماء وتوقي سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل ثلاث 
وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ؟/"؛ التقريب .١ 55/١‏ 


١ ١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النبى 2005 

العا: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدئئ رجحل من أضحاب البي ك3 
أن رسول الله يك نمى عن الحجامة» والمواصلة» ولم يحرمُهماء إبقاء على 
أصحابه» فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحرء فقال: «إني أواصل 
إلى السحر وربي يطعمئ ويسقيئ)»"”". 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنها-قال: قال رسول الله ي: ررثلاثة 
لا يفطرن الصائم: القيء» والحجامة, والاحتلام)”". 

فهذه الأدلة بعضها يدل على كراهة الحجامة للصائم» من أجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائم» 
ح(950١)‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ص١51”»كتاب‏ الصيام؛ باب في الرخصة في ذلك» ح(37075”)» 
وعبد الرزاق في المصنف »5١7/4‏ وابن أبي شيبة في المصنف 9/7.". قال ابن حجر في 
الفتح :71١١/4‏ (إسناده صحيح, والجهالة بالصحابي لا تضر). وصححه كذلك الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١551.‏ 

(") قال اليئمي في مجمع الزوائد /177: (رواه البزار بإسنادين» وصحح أحدهماء وظاهره 
الصحة). وروى نحوه أبو داود في سننه ص١751»‏ كتاب الصيام باب الصائم يحتلم ففاراً 
في شهر رمضان» ح(7175) من طريق زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رحل 
من أصحاب الي وَل وأرج الترمذي نحوه- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري» ثم قال: (حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ). 

سنن الترمذي ص17//8١2‏ كتاب الصوم,؛ باب ما جاء في الصائم يذرعه القي» ح(53١7).‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ١١‏ 


الضعفء وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم”"©. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن الحجامة تفطر الحاحم والنحجوم-وهي 
أقواها- الأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر 
بالحجامة؛ فإها تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم”2. 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة» لكن 
الأحاديث الدالة على علم الفطر يما معها ما يدل على تأخرها على هذه 
الأحاديث» لذلك يكون القول كوجبها متعينً”©. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: إن الحجامة لا تفطر الصائمء لا الحاجم ولا المحجوم ولكنها 
تكره من أحل الضعفء وذلك لما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 4٠١7 2٠١1/7‏ البناية للعين */147؛ النوادر والزيادات 
للقيرواني ؟/57؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/447؛‏ الحاوي 9/١51:؛‏ الجمموع 
“ا 

(؟) انظر: المغيني 901/4؛ الشرح الكبير 471/7؛ التحقيق لابن اللجوزي 877-71/8/7؛ 
تهذيب السنن 5/8 5 7. 

() انظر: المحلى 37/4؛ السنن الكبرى للبيهيقي 547/5: 547؛ الاستذكار 37//8؟؛ 


الاعتبار ص؛ ه27 ه٠0‏ 37. 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- لما صح وثبت من حديث ابن عباس 4ه أن البي كله احتجم 
وهو صائم. 

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري» وأنسحرضي الله عنهما- أن الببي ك2 
رخص في الحجامة للصائم. 

ج- ولحديث أنس ذه وغيره» من أن الصحابة-رضي الله عنهم-لم 
يكونوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف؛ حيث إنه يدل على أن 
الحجامة لا تفطر الصائم؛ ولكنها تكره من أجل الضعف. 

د- ولما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى من أن البي كل لم يحرم 
الحجامة» وإما نمى عنها إبقاء على أصحابه. فهو يدل على أن النهي عن 
الحجامة ليست للتحريم؛ بل للكراهة من أجل الضعف. 

ثانيًا: إن القول بأن الفطر بالحجامة» قد نسخ» صحيح وراجحح؛ وذلك 
لأن حديث ابن عباس #ه بأن النبي يد احتجم وهو صائم؛ وإن لم يوجد فيه 
ما يصرح بأنه كان عام حجة الوداع, إلا أنه يدل على تأحره وأنه ناسخ لغيره 
ما يلي: 

أ-ما جاء في حديث أبي سعيد» وأنس-رضي الله عنهما- أن البي كل 
رخص في الحجامة للصائم» والرحصة في الغالب يكون بعد النهي» كما سبق 
0 

ب-ما جاء من التصريح في حديث أنس فيه من أن الرخصة في الحجامة 
للصائم كانت بعد قول البي يلخ للحاجم والمحجوم: «أفطر هذان». 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١ 1١١/‏ 


ج-ولأن قول أنس هه أنهم لم يكونوا يكرهون الحجامة للصائم على 
عهد رسول الله يك إلا من أحل الضعف» يقوي القول بنسخ ما يدل على 
الفطر بالحجامة» ويدل على أن عدم الفطر بالحجامة هو المتأخر. وهو يوافق 
قوله من أن الببي هيه رخص في الحجامة للصائم بعد قوله للحاجم والمحجوم: 
رأفطر هذان». ولو لم يكن الفطر بالحجامة منسوخاً لا قال قوله ذلك» مع أنه 
ممن حدم النبي يك بعد الحرة» وكان مصاحباً له في أكثر أحواله سفراً 
وحضراً. 

ثالعا: إن القول بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه» قول ضعيف 
ومرجوح في نظري- والله أعلم بالصواب- وذلك لا يلي: 

أ-إن الأحاديث الواردة في الفطر بالحجامة مع كثرقا ليس فيها ما يدل 
على أنها متأخرة عن الأحاديث الي تفيد عدم الفطر بالحجامة» وكون 
أحاديث الفطر بالحجامة زمن الفتح لا يدل على تأخرها؛ لاحتمال أن يكون 
ما يدل على عدم الفطر بعد ذلك» ويؤكد ذلك ما جاء فيها من لفظ 
الرحصة.؛ وأنها كان بعد قوله يَل: أفطر هذان). 

ب- بعد تتبعي لطرق أحاديث الفطر بالحجامة, لم أحد في أي طريق من 
طرق هذه الروايات ما يدل على تعيين السنة الي قال فيها الني ييِ: «أفطر 
هذان» أو «أفطر الحاجم وامحجوم» إلا في حديثين: 

أحدهما: حديث أنس 5ه في قصة حعفر بن أبي طالب كء وهو 
يدل على أنه كان قبل فتح مكة, إما في أواحر السنة السابعة» أو في 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بدايات السنة الثامنة؛ لأنه استشهد في غزوة مؤتة» وهي كانت سنة 
ثمان في جمادى الأولى» قبل فتح مكة» وقد ذكر فيه أن البي ييه رخص 
بعد ذلك ف الحجامة» فهو يدل على الفطر بالحجامة وعلى تأخير 
الرحصة في الحجامة على النهي عنها”". 

انيهما: حديث شداد بن أوس ه. لكنه روي بطرق وألفاظ مختلفة؛ 
بعضها ليس فيه أي تعرض لذكر زمن الفتح» وبعضها جاء فيه أنه كان في 
الثامن عشر من رمضانء»» وبعضها حاء فيه أن ذلك كان بالبقيع» وكان زمن 
الفتح في الثامن عشر من رمضانء وفيما يلي بيان أشهر طرق وألفاظ هذا 
الحديث: 

-١‏ عن شداد بن أوس ذه أنه مر مع رسول الله يخ زمن الفتح على 
رجل يحتجم بالبقيع» لثمان عشرة خلت من رمضان؛ وهو آحذ بيديء 
فقال: «أفطر الحاحم و المحجوم”". 

؟- عن شداد بن أوس ده أن رسول الله يك أتى على رجحل بالبقيع» 
وهو يحتجم؛ وهو آحذ بيدي» لثمان عشرة خلت من رمضانء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)”". 


)١(‏ حديث أنس ذه تقدم تخريجه في القول بنسخ الفطر بالحجامة, أما تاريخ غزوة مؤتة 
فانظره في: قهذيب سيرة ابن هشام ص 4١‏ ١؛‏ الرحيق المختوم ص7/7. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند /؟/2777 وقد سبق ذكر من خر جه وصححه. 

() أخرجه هذا اللفظ أبو داود في سننه ص0٠75»كتاب‏ الصوم؛ باب في الصائم ح 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين 868 ١‏ 


- أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله يك بالبقيع» فمرٌ 
على رجل يحتجم» بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة» فقال رسول الله 
ي: رأفطر الحاجم و المحجوم)”". 

-عن شداد بن أوس ذه قال: كنت مع البي وَل فمرٌ برحل يحتجم. 
فقال رسول الله يل: رأفطر الحاحم والمحجوم” 

©- عن شداد بن أوس 5 ذف قال: مر الببي يقِعٌ برحل يحتجم., في ثمان 
عشرة من رمضانء وأنا معه» فقال: «أفطر الحاحم والمحجوم». زاد في رواية: 
(وكان ذلك يوم الفتح)7". 

5"-عن شداد بن أوس م ذ4ك قال: عررت.مع رسول الله وق في ثمان 

عشرة خلت من رمضان» فأبصر رحلاً احتجم فهقال رسول الله يك 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”) 


يحتجم, ح(711759). ثم قال: (روى خالد الحذاء عن أي قلابة بإاسناد أيوب مثله). 
وأخرحه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف 2.05/1 وأحمد في المسند 851/54» والحاكم 
في المستدرك .037/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 47/5 4. 

)١(‏ أخرجه بمذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص4 9؟»كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائمء ح(581١).‏ 

)١(‏ أخرجه بمذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة-ص1817. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 27١9/4‏ ونحوه ابن حبان في صحيحه ص/917. 

(4) أخخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف 5/5.*) وأحمد في الممسند 2847/9/8 
والدارمي ف سننه 55/7 والبيهقي في السنن الكبرى 447/14 .إلا أن لفظ غير ابن أبي ح- 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


/ا- عن شداد بن أوس 5ه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله يخ في 
بعض طرق المدينة لثمان عشرة مضت من رمضانء وهو آخذ بيديء فمر 
على رجل يحتجم, فقال: رأفطر الحاجم والمحجوم)”". 

4-عن شداد بن أوس ذن قال: كنت مع البي وه بالمدينة قال: وذاك 
لثمان عشرة خلون من رمضانء فأبصر رحلا يحتجم فقال رسول الله ولة: 
«أفطر الحاجم وامحجوم)”". 

9-عن شداد بن أوس 5ه» أن رسول الله يك مر برحل يحتجم في 
رمضانء فقال: «أفطر الحاحم والمحجوم»”". 

-١‏ عن شداد بن أوس ذف قال: مرّ رسول الله يك على وأنا الحتجم 
في ثمان عشرة خلون من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)””. 

-١‏ عن شداد بن أوس ذل قال: مر رسول الله له معقل بن يسار 
صبيحة ثمافي عشرة من رمضانء» وهو يحتجمء فقال: «أفطر الحاحم 
والمحجوم)'". 


7 شيبة: (يكتجم) بدل احتجم. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ./51/7". وسنده على شرط مسلم. 
(؟) أخرجه يهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند /؟/807. 
(*) أخرجه يمذا اللفظ الإمام أحمد ف المسند #57/77» والطحاوي نحوه في شرح معاني 
الآثار ؟45/7. 
(4) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند /؟/4 0 7. 
(5) أخرجه يمذا اللفظ الحاكم في المستدرك .597/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١:١‏ 


فهذه معظم طرق وألفاظ هذا الحديث» وهي جميعها تتفق في قوله: 
(أفطر الحاجم وا محجوم). 

كما أن معظمها تتفق على أن قوله كل رأفطر الحاحم والمحجوم» كان 
ف رمضان لثمان عشرة حلت منهء وهي تتفق مع الروايات السابقة من غير 
رواية شداد 5ه أن ذلك كان في ثمان عشرة خلت من رمضان. 

وجاء في روايتين من هذه الرويات أن الرحل الذي كان يحتجم كان 
بالبقيع. وهي توافق في ذلك رواية ثوبان #5نه كما سبق ذكرها. 

وجاء في روايتين منها أن ذلك كان بالمدينة. وهي تأكيد للروايات الي 
تفيد أن ذلك كان بالبقيع. 

وجاء في رواية أن ذلك كان زمن الفتح. 

وجاء في رواية أن ذلك كان يوم الفتح. وهي تؤكد رواية زمن الفتح. 

وجاء في رواية الجمع بين ذكر زمن الفتح» وكونه بالبقيع» لشمان عشر 
خلت من رمضان. 

ويوجد تعارض بين هذه الروايات في ذكر (زمن الفتح؛ أو يوم الفتح)» 
وبين ذكر (البقيع» والمدينة)» وكذلك بينها وبين قوله: (لثمان عشرة خلت 
من رمضات). 

وذلك لأن قوله: بالبقيع أو بالمدينة» يفيد أن الببي يلخ كان 
بالمدينة لثمان عشرة حلت من رمضانء وأن الحاحم كان يحتجم 
بالبقيع. فهذا الرمضان إما يكون رمضان عام الفتح أو غيره» فإن كان 
غير رمضان عام الفتح» فهو غير متعين. فيكون تاريخه غير معروف. 


١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وإذن فلا يكون في تلك الروايات أي دليل على نسخ أحاديث عدم 
الفطر بالحجامة؛ لعدم معرفة تاريخه. ' 

وإن كان هو رمضان عام الفتح, فالبي يل في الثامن عشر منه لم يكن 
بالمدينة. فلا يصح كونه بالمدينة وبالبقيع؛ لأن البي يع حرج لغزو مكة قبل 
ذلك. فقيل: لعشر حلون من رمضان-وهو ما اتفق عليه أهل السير-. وقيل 
لليلتين خلتا من شهر رمضان. وقيل غير ذلكء؛ إلا أن كل ذلك يفيد أنه يله لم 
يكن بالمدينة في الثامن عشر من رمضان, وهو تاريخ الحجامة”". 

لذلك يكون الاستدلال على النسخ من قوله (زمن الفتح) أو (يوم 
الفتح)» موضع نظرء ويكون تاريخ هذا الاحتجام في الثامن عشر من رمضان» 
كما يؤكده أكثر الروايات لحديث شداد به وكذلك حديث ثوبان ض 
لكن رمضان عام غير متعين» وبالتاللي يكون الاستدلال منه على تأخره وكونه 
ناكا يع والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/893؛‏ زاد المعاد 894/9؛ فتح الباري 
1/76 +؟؛ الرحيق المختوم ص 895. 

)١(‏ وقد أشار ابن التركمان في الجوهر النقي 4575/5 إلى هذا الاختلاف في التوقيت في 
حديث شداد ذه فقال: (على أنه قد احتلف التوقيت في حديث شداد, فذكر هنا أنه 
كان عام الفتح, والنبي َع كان حيئذ .ككة) وأخرج الييهقي فيما مضى في باب الإفطار 
بالحجامة» من حديث أبي داود أن ذلك كان بالبقيع» وهو بالمدينة» ول يذكر عام الفتح). 

كما أشار إليه أبو إسحاق الجعبري في رسوخ الأحبار ص570؛ حيث قال: (ويروى «زمن 
الفتح»» ويروى «بالبقيع»» ويكاد يتناقضان). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين ؟؟؛ ١‏ 


المطلب الثامن: الصوم ني السفر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن حواز الصوم في السفر قد نسخ, 
لذلك لا يجوز أن يصام فرض رمضان في السفرء ومن صامه فلا 
يجزيه» وعليه اقفتا 
قال ال : 20 4 
ومن قال بالنسخ و صرح به: الزهري” '» وابن حزم 
ويتبين منه. ومما يأي من أدلة الأقوال: أن سبب احتلاف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أشياء: احتلاف الأدلة الواردة فيهاء والاحتلاف في مفهومهاء 
5 3 
والقول بالنسخ7©. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: قوله تعالى: «وَمّن ان مرِيضًا أُوَعَلَ سَفرٍ فجِدَّة 1 0 
ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله يخ حرج عام 
الفتح ف رمضان» فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر). وكان صحابة رسول الله 
عار يتبعول الأحدث فالأحدث من ا 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص/ره؟؛ بداية المختهد ؟/5ل/اه؛ بجموع فتاوى شيخ الإسلام 7810/97 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص54 7؟؛ رسوخ الأحبار ص0٠55؟؛‏ فتح الباري 54/5 271١‏ 0715 711. 
(؟) انظر: المحلى 89-53/4. 
(5) راجع المصادر في الحواشى ي الثلاثة السابقة. 


فد سوره ه البقرة» الآية ١869‏ ). 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص 7/84 كتاب الصومء باب إذا صام أياما من رمضان ثم 
سافر» ح(545١)‏ ومسلم قُ صحيحه- و اللفظ له-غ/١اه4»كتاب‏ الصيام باب جواز ح 


١ 4 ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالعا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: كان رسول الله و 
في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظَلْلَ عليه» فقال: رما هذا؟م فقالوا: صائي 
فقال: «ليس من البرٌ الصوم في السفر»20. 

وف رواية عنه 5 أن رسول الله يِ مر برحل في ظل شحرة 
يُرشّ عليه الماء» قال: رما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله! 
صائمء قال: «رإنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة 
الله الي رخص لكم فاقبلوها»”". 

رابعًا: عن جابر بن عبد الله-رضي ميات وان دوسول: الله 
يخ حرج عام الفتح إلى مكة في رمضانء. فصام حت بلغ كراع 
الغميه'"» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حى نظر 


الصوم والفطر ف شهر رمضان للمسافر»ءح(7١١١)‏ (88). وقوله: (وكان صحابة 
رسول الله يلد يتبعون) إلى آخرهء هو من قول الزهري» كما هو مصرح به عند ود 
في روايات بعد هذه الرواية. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص784»كتاب الصوم, باب قول البي يه لمن ظلل عليه: 
(ليس من البر الصيام في السفرء ح(547١):‏ ومسلم في صحيحه 57/5 4»كتاب الصيام» 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر»ح )١١١5(‏ (37). 

(؟) أحرجه النسائي ف سننه ص ده ”7 كتاب الصيام» باب مايكره من الصيم في 
السفر؛ ح(5 75)» والطحاوي فْ شرح معان الآثار .77/١7‏ وصححه الشيخ الأألبان في 
صحيح سنن النسائي صه ه ”2 وقال في إرواء الغليل 57/4: إن إسناده صحيح. 

(7) كراع الغميم» كراع كل شيء: طرفه» وكراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة» وهو واد 
أمام عسفان بثمانية أميال. انظر: معجم البلدان 4/4 .١7‏ 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ١‏ 


افير ايعو قر ريم تقيل رعق ذلك+ إن يمضن التان فسا صياة؛ 
فقال: ررأولئك العصاة؛ أولئك العصاة)0"©. 

خامسًا: عن كعب بن عاصه'" 4ه يقول: مع رسول الله يخ يقول: 
«ليس من البرٌ الصيام في السفر)”". 

سادسًا: عن أبي أميّة الضمري 5ه قال: قدمت على رسول الله يك من 
سفر» فسلمت عليه؛ فلمًا ذهبت لأحرجء قال: رانتظر الغداء يا أبا أمية!»؛ 
قلت: إن صائم يا ني الله! قال: رتعال أحبرك عن المسافر؛ إن الله تعالى 
وضع عنه الصيام ونصف الصلاق)©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية المذكورة تدل على أن الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 457/4 »كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر فْ شهر 
رمضان للمسافرءح(5 )١١١‏ (50). 

)١(‏ هو: كعب بن عاصم الأشعريء أبو مالك» له صحبة» وروى عن البي ين وروت عنه 
أم الدرداء» وسكن مصر. انظر: تحريد أسماء الصحابة 7/١8؛‏ الإصابة */59.0١؛‏ قهذيب 
التهذيب 7/8 7؟. 

فيه أخخر بحه النسائي في سننه ص ده "2 كتاب الصوم. باب مايكره من الصيام قي 
السفر» ح(7755)) وابن ماجة في سننه ص57 ”كتاب الصيام» باب في الإفطار ف 
السفرء ح(775١)»‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 215٠‏ وابن أبي شيبة في الصنف 
57 والدارمي في سننه 201/7 والطحاوي في شرح معان الآثار 57/7, والحاكم 
في المستدرك .59//١‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(4) أخرجه النسائي في سننه ص7017»كتاب الصيام» باب ذكر وضع الصسيام عن 


المسافر» ح(7759١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص/اه ”. 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


م يفرض صوم الشهر إلا على من شهده» ولا فرض على المسافر إلا أياماً أخر 
غير رمضان» وحديث أب أميّة الضمري ذه يدل على معين الآية الكريعة؛ 
حيث بين فيه أن الله وضع عن المسافر الصوم. 

وما روي عن جابر ذه يدل على أن الصوم في السفر ليس من البرء 
وأنه يحب قبول رحصة الله التي رحص لعباده» وهو الفطر في السفر» وأن من 
صام في السفر» فهو من العصاة. 

وقد كان البي يو يصوم في السفر لما سافر لفتح مكة» كما يدل 
عليه حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهم- ثم أفطر وأمر به فكان 
الإفطار آخر الأمرين من قوله وفعله يه فيكون ذلك ناسخاً لحواز الصوم في 
السفر؛ لأنه يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يل ("©. 

واعترض عليه بما يلي : 

أ-إن المراد بالآية الكريعة أن من أفطر من المسافرين والمرضى فعليه عدة 
من أيام أخرء وليس المراد يما عدم صحة صوم المسافر» ويدل على ذلك اتفاق 
المسلمين على أن المريض م صام أجزأه» ولا قضاء عليه إلا أن يفطرء 
فالمسافر نحوه؛ لأنهما ذكرا جميعًا على وجه العطعف”". 


)١(‏ انظر: المحلى ١ ١-7917/5‏ 5؛ الاعتبار ص855؛ فتح الباري 0315/5 45١7‏ نيل 
الأوطار 1/5؟5. 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 594/١‏ ؟؛ الاستذكار 4١88/7‏ أحكام القرآن لابسن 
العربي 478/١‏ بداية لمجتهد 51//7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين ١ "١‏ 


ب- إن ما جاء في رواية ابن عباس 5ه: (وكان صحابة رسول الله 6 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) فهو مدرج من قول الزهري» وليس من 
الحديث. و الفطر في السفر, المذكور في هذه الأحاديث ليس آخر الأمرين» بل 
قد صام الصحابة مع النبي وَل في السفر بعد فتح مكة”". يدل عليه حديث أبي 
سعيد ضيه حيث قال: سافرنا مع رسول الله يل إلى مكة ونحن صيامء قال: 
ففزلنا منزلاًء فقال رسول الله ول: «وإنكم قد دنوتم من عدوكم. والفطر 
أقوى لكم». فكانت رخصة؛ فمّا من صام؛ ومنّا من أفطر ثم نزلنا مزلا 
آخرء فقال: «إنكم مصبحو عدوكم. والفطر أقوى لكم., فأفطروا». وكانت 
عزمة» فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يخ بعد ذلك في السفر”". 

وفي رواية عنه كه قال: (خرجنا مع رسول الله يل إلى حنين لثمان 
عشرة خلت من رمضانء فصام طوائف من الناس» وأفطر آخرون» فلم يعب» 
أو قال: ولم يعب على الصائم صومه؛ ولا على المفطر إفطاره)”". 

والخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة بلا حلاف7». 

ج- إن نسبة البي يلي الصائمين إلى العصيان لما أمرهم بالإفطار ولم 


.7371/5 انظر: صحيح مسلم 451/4؛ فتح الباري 4817/4 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخحرجه مسلم في صحيحه 457/4 كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى 
العمل ح(70١١) .)1١7(‏ 

(*) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص188١.‏ ورجاله: هشام, وقتادة» وأبو نضرة» وهم 
وجال مسلة: 


(4) انظر: قهذيب سيرة ابن هشام ص8١‏ 7. 


؟ ١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يفعلواء فليس ذلك لأن الصوم في السفر قد نسخ, أو أنه لا يجوز؛ بل ذلك 
لأنه يلك عزمهم عليه فلم يعتثلواء مع أن بعضهم أصابه المشقة» وكانوا يحتاحون 
للفطر للتقوي به على لقاء العدوء كما يحتمل أن يكون قوله يله ذلك لمن ترك 
الرخصة ورغب عنها(". 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها 
أربعة) وهي: 

القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطارء إلا أن الصوم أفضل 
له من الإفطار إذا قوي عليه ولم يتضررء ولم يجهده. 

وهو مذهب الحنفية” » والمالكية” "© .والشافعية©). 


وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» وعثمان بق أي 


)2( 5 ف ع 
العاص "2 رضي الله عنهم» وعروة» والأسود بن يزيد» وسعيد بن جبير» 


.571١/54 فتح الباري 4810/5 نيل الأوطار‎ 4١١7/7 انظر: الأم‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ؟/55-١7؛‏ مختصر اخختلاف العلماء 4١9/7‏ أحكام القرآن 
للحصاص 51/١‏ ؟؛ مختصر القدوري ص57؛ بدائع الصنائع 48/7 7. 

(©) انظر: المدونة 4777/١‏ الإشراف 57/١‏ 4؛ التمهيد 777/1؛ مختصر خلايل وشرحه 
مواهب الحليل .81١ ١/7‏ 

(5) انظر: الأم ٠/*١١؛‏ الحاوي */45 5؛ العزيز 8/9١5؛‏ المجموع 75/5١؛‏ 
مغ المحتاج .١184/7‏ 


)5١(‏ هو: عثمان بن أبي العاص بن بشرء التقفى» الطائفي» أبو عبد الله أسلم في وفد ثقيف» 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


إبراهيم النخعي) وسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وأبي 0 


القول الثابي: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار» إلا أن الأفضل له هو 
الإفطار مطلقا. 
وهو مذهب الحنابلة”"». وروى ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» رضي 
لله عنهم؛ وسعيد بن المسيب؛ والشعبي, والأوزاعي؛ وإسحاق””". 
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه. 
وروي ذلك عن بمجحاهد» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة”". 
القول الرابع: لا يحوز الصوم في السفر. 
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر ©. 


وروي نحو ذلك عن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس-في رواية- 


واستعمله البي يييْ على الطائف» وروى عن البي يِه وروى عنه: ابن المسيب» ونافع بن 
حبير» وغيرهماء وتوفي سنة حمسينء وقيل بعدها. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١//ا؟؛‏ 
الإصابة 4١75/79‏ قهذيب التهذيب 5/7 .1١١‏ 

.175/5 4بدائع الصنائع 58/7 9؟؛ المجموع‎ ١65/9 انظر: الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغينٍ ١7/5‏ 5؛ الشرح الكبير 7/1ا؟؛ الإنصاف 7/١/ام؛‏ الإقناع ١/891؟؛‏ زاد 
المستقنع ص/77. 

(©) انظر: المغين ١8/4‏ 4؛ المجموع 175/5. 

(5) انظر: المغئي ١8/4‏ ؛ المجموع 175/5. 

(5) انظر: المحلى 885/5؛ بداية لمجتهد 75/7ه؛ المجموع 175/5. 


١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ركن للعو 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو تفضيل الصوم على الإفطارء إذا لم 
يتضرر- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إن 
بعضها يدل على جواز الصوم والفطر في السفر» وبعضها يدل على كراهة 
الصوم في السفر؛ حيث كان المشقة والضرر. فيثبت من مجموعها جواز الصوم 
والفطر للمسافر» وكراهة الصوم إذا أجهده وحصل له المشقة والضرر”©. 

انيًا: قوله تعالى: « يَأَيّهًا م ْضِيامُ كمَا كُيِبَ 
على أأذيرت ين فَبِكُح لعَلكُم تقو 
مريضًا أَوَ عَلّ سَفرٍ فحِدَّةٌ ار وغل الر 2 يُطمقوتة. فِدَيَةُ طَعَامُ ع 
قَمَن تَطَوّعَ حيرا فَهُوَحَيرَكةء وأن تَصُومُوا حَيرٌلَكُمْ ' إن شر تعلَمُونَ 4 : 

ووجه الدلالة منه: أن قوله تعالى: « كيب عَلَيِكُمْ آلصِيًا 
خحطاب للجميع من المسافرين والمقيمين» فيكون قوله تعالى: ل« وَأن تَصُومُوأ 
حَترُلَكُب )4 حطاباً لهم جميعاً كذلك؛ لأن الكلام إذا كان معطوفاً بعضه على 


ج 


2 أيّامًا مَعَدُودسو نمق 6 بكم 


. 4057/5 انظر: التمهيد 757/17 8؛ الاعتبار ص8 5؛ المغين‎ )١( 
.11/1//5 بدائع الصنائع 5/7 9؛ المجموع‎ 4١17/8 انظر: الاستذكار‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية 23/859 .)١185‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحجء وأحكام الحرمين ١١‏ 


بعض فلا بخص شيء منه إلا بدلالة» وإذا كان كذلك اقتضى ذلك أن يكون 
صوم المسافر خيراً له من الإفطار؛ لأن قوله: ١‏ وأن تَصُومُوا حير لَكُمْ 4 
يله كنا ا 
ثالهًا: عن أبي الدرداء ذه قال: (خرجنا مع رسول الله يه في بعض 
أسفاره في يوم حار حى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا ما كان من البي كل وابن رواحة)''©. 
رابعًا: عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: (كنا نغزو مع رسول الله يك في 
رمضان. فمنا الصائم؛ ومنًا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر» والمفطر على 
الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام؛ فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد 
كف فاوط ونقان: الف عطي 1 
خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: سافرنا مع رسول الله ل إلى 
مكة ونحن صيامء قال: فنزلنا منزلاًء فقال رسول الله يك: «إنكم قد 
دنوتم من عدوكم, والفطر أقوى لكم». فكانت رحصة؛ فمنًا من صامء ومنا 
من أفطر» ثم نرلنا ملا آخر فقال: «إنكم مصبحو عدوكم, والفطر أقوى 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/51؟.‏ 
(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص84”»كتاب الصومء؛ باب»ح(945١))‏ 
ومسلم في صحيحه 4548/4» كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر» ح(7؟5١١) .)١١8(‏ 


2١‏ أخرجه مسلم في صحيحه غ/ هه ؛»كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافرح(5١١١)‏ (35). 


؟” 5 ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لكمء فأفطروا». وكانت عزمة: فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول 
الله يلك بعد ذلك في السفر0©. 

سادسًا: عن عبد الله بن أبي أوق”" ذه قال: كنا مع رسول الله يك في 
سفر» فقال لرحل: «انزل فاجدح”" لي»» قال: يا رسول الله الشمس. 
قال: «انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله الشمس. قال: «انزل فاجدح 
لي». ففقزل فجدح له فشرب. ثم رمى بيده ههناء ثم قال: «إذا رأيتم الليل 
أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم)””". 

سابعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: سمعت رسول الله ين يقول: 


51 له (ه 
«من صام يوما في سبيل الله بعد الله وحهه عن النار سبعين خريفا»”'. 


.١ 477 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الله بن أبي أوق علقمة بن خالد بن الحارث» الأسلمي» أبو إبراهيم» شهد 
الحديبية»؛ وروى عن الني يله وروى عنه إبراهيم بن مسلم الهجري, والحكم بن عتيية» 
وغيرهماء وتوف سنة سبع وثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ؟/1١١٠؛‏ تمذيب 
التهذيب ه/ه"١؛‏ التقريب .479/١‏ 

(؟) الجدح: الخلط» وأن يحرك السويق بالماء ويخوض حى يستوي» وكذلك اللبن ونحوه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/79؟؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4737/5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص84؟»كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطارء 
ح(1151١)»‏ ومسلم في صحيحه 477/4»كتاب الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار ح(١١١١)‏ (057). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص/51/7»كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل 
همح( 185)؛ ومسلم في صحيحه 45/4 »كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل ‏ 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين وفك ١‏ 


فهذه الأحاديث تدل على أن النبي يه وبعض الصحابة-رضي الله 
عنهم-صاموا في السفر» قبل فتح مكة وبعده» كما تدل على أهم أفطروا 
أحيانا غيل الضعت: أو وود مفقة أو للتقرئ للنجحياة وهال الأعداي:فقبت 
منه أن الصوم في السفر أفضل عند عدم الجهد والضرر والمشقة» وإلا لما صام 
البي يك في السفرء ويدل عل هذا ما جاء صريحاً في حديث أبي سعيد 5ك 
(يرون أن من وجد قوة فصامء فإن ذلك حسن. ويرون وحن ينها 
فأفطر» فإن ذلك حسن)؛ حيث دل على أن الفطر كان من أجل الضعف» 
وأن من وجد قوة فصام فإنه كان حسناً عندهم. فثبت من مجموع هذه الأدلة 
حواز الإفطار في السفر» وأن الصوم فيه عند القوة عليه وعدم الضرر» حسن 
وأفضل من الإفطار” 2 . 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن الفطر في السفر أفضل من الصوم- 
ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول الأول» والي تدل على 
جواز الصوم والفطر في السفر. 


الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» ح(57١١)‏ (174). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 7/١7؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/851؛‏ التمهيد 774/07 
الاستذكار 4١7/8‏ المجموع 4177/5 فتح الباري 717/5. ١‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: حديث جابر ضيه عن الببي يل رليس من البرّ الصوم في السفر»0"©. 

وفي رواية عنه نك مرفوعاً: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفرء 
وعليكم برخصة الله اللي رحص لكم فاقبلوها»”". 

ثالثا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله ف 
حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان؛ فصام حت بلغ كراع الغميم» فصام 
الناس؛ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه» حين نظر الئاس إليه» ثم شربء فقيل له 
بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام, فقال: «رأوائك العصاة؛ أولئك العصاة)”". 


ربعا: حديث كعب بن عاصم ذه عن رسول لله يِه وفيه: «ليس من 
لير الصيام في السفر»””. 

خامسًا: عن عبد الرحمن بن عوف ذه قال: قال رسول الله ي: رصائم 
رمضان في السفر كالمفطر في الحضر” 2. 


.١ 47 سبق تخريجه في ص4‎ )١( 

.١ 4374 سبق تخريجه في ص‎ )١١( 

(؟) سبق تخريجه ف ص 479 .١‏ 

(4) سبق تخريجه في ص5 47 .١‏ 

(5) أخرجه ابن ماحة في سننه ص37؟»كتاب الصيام» باب ما جاءفي الإفطار في 
السفر»ح(575١)»‏ ثم قال: (قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيءع). وقال البوصيري 
في زوائد ابن ماجة ص 55-1747 7: (وإسناد حديث عبد الرحمن بن عوف ضعيف 
ومنقطع» أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه 

شيئم. وقال ابن القيم في تهذيب السنن 180/7: (رواه النسائي» ولا يصح رفعه وإثما هو س 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه" ؛ ١‏ 


سادسًا: عن دحية بن خليفة 5ه أنه حرج من قريته إلى قريب من قرية 
عقبة في رمضانء ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء قال: 
فلمًا رجع إلى قريته قال: (والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أره؛ إن 
قوما رغبوا عن هدي رسول الله يد وأصحابه» يقول ذلك للذين صامواء ثم 
قال عند ذلك: اللهم اقبضيئ إليك)0". 


موقوف). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماحة ص7537. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص757»كتاب الصيام؛ باب قدر مسيرة مايفطر 
فيه ح(4721 )0 وأحمد في المسند-واللفظ له-07/45”» وابن خزيمة في صحيحه 
5 والطحاوي في شرح معان الآثار؟/١27‏ والبيهقي في السنن الكبرى 05/5 5. 
قال ابن خزيعة قبل ذكر الحديث: (باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل مسن 
يوم وليلة» إن ثبت الخبر» فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح). 
وقال الخطابي في معالم السئن /37؟: (وليس الحديث بالقويء وفي إسناده رجل ليس 
بالمشهور). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال الليث: الأمر الذي اجمتع الناس عليه أن 
لا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد» في كل بريد اثنا عشر ميلاً. قال 
الشيخ: قد روينا في كتاب الصلاة ما دل على هذا عن عبد الله بن عباس؛ وعبد الله بسن 
عمرء والذي روينا عن دحية الكلبي إن صح ذلك فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في 
الرحصة في السفرء وأراد بقوله: "رغبوا عن هدي رسول الله يلةِ وأصحابه" أي في قبول 
الرخصة لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
47/6 ”, بعد ذكر كلام الخطابي: (وهو يشير إلى منصور الكلبي» فإن رجحال الإسناد 
جميعهم ثقات محتج يهم في الصحيح سواه وهو مصريء روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد 
الله اليزني» ولم أحد من روى عنه سواه فيكون مجهولاً. كما ذكره الخطابي). 


١ "5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على حواز 
الصوم في السفرء وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر» فيثبت من 
مجموعها جواز الصوم في السفر وأن الإفطار أفضل منه'") 

واعترض عليه: بأن الزحر عن الصوم في السفر إنما جاء لمن جهده 
الصوم؛ أو رد الرخصة؛ ول يرها رخصة, أو كان ذلك ف واقعة معينة 
أمروا بالفطر فخالفه بعضهم. والخلاف فيما إذا لم يجهده الصوم ول يتضرر 
به» ولم ينكر الرخصة”". 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث- وهو أن الأفضل من الصوم والفطر أيسرهما عليه- 
هو قوله تعالى: (« فَمَن هد يدم اشير يصْمَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْعَل سَفَر 
فعِدَة مِن أ 


يطاس 
فعدة من 


1 5 * وصكوه 


رَ يُرِدُ لله بحكم اليْسْر ولا يريدُ بكم الْعْسْرَ) ". 

فالله سبحانه وتعالى بين أنه يريد بعباده اليسرء فإن كان الفطر أيسر عليه 
فهو أفضل ف حقه» وإن كان الصيام أيسركمن يسهل عليه حيتئذ ويشق عليه 
قضاؤه بعد ذلك» فالصوم ف حقه أفضل”". ْ 


ياراخر 


)١(‏ انظر: المغني 017/4 ١8-4‏ 5؛ التحقيق لابن الحوزي 590-879/7؛ الشرح الكبير 
لاالفسضكقسق 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 7/٠/؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/١551؛‏ التمهيد 4/0 8؟؛ 
الاستذكار 807/9 1١؛‏ المجموع 1017//5؛ قذيب السنن 470/8 فتح الباري 717/5. 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 

(5) انظر: المغئي ١/4‏ 44 فتح الباري .7١5/5‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين /ا"ا ع ١‏ 


دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو عدم جواز الصوم في السفر- ما يلي: 

أولا: الأدلة الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول الثانى من حديث عبد الرحمن بن 
عوف» ودحية بن حليفة» رضى الله عنهما. فإُما كذلك يدلان على عدم 

5 5 7 الل 

وقد سبق ما يعترض به على الاستدلال من الأدلة الى سبقت في 
القول بالنسخ. 

ويعترض ,هما روي عن عبد الرحمن بن عوف ودحية-رضي الله عنهما- 
: بأن في صحتهما كلام» وخاصة حديث عبد الرحمن بن عوف؛ حيث إنه لا 
يصح مرفوعاء وروي عنه موقوفا وهو مع ذلك منقطع؛ وعلى تقدير صحة 
الروايتين فالمراد بذلك هو الرد على من لم يسوغ الفطر» وظن أن الصوم حتم 


عليه كالمقيه. 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو القول الأول- وهو أنه مخير يين الصوم والفطرء إلا 
أن الصوم أفضل من الفطرء إذا لم يجهده ول يتضرر به-؛ وذلك لأن الله 


.711 0717/5 انظر: قهذيب السنن 4185/9 فتح الباري‎ )١( 
.711//4 انظر: قهذيب السنن 87/7؟؟؛ فتح الباري‎ )1( 


١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سبحانه وتعالى رخص في كتابه للمسافر أن يفطر في السفرء والبي يليد صام في 
السفر وأفطر» وقال لمن سأله عن الصوم في السفر-كما في حديث عائشة- 
رضي لله عنها-: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)7"©. 

كما روي عنه أنه زجر عن الصوم أحياناً عند وجود المشقة والجهد, 
كما نسب بعضهم إلى العصيان لما أمرهم بالفطر فلم يفطروا. 

لكن عند جمع هذه الأحاديث والنظر فيها وف سبب ورودهاء فإنه 
يظهر منها ما يلي: 

أ- إن البي يد كان يصوم في السفر» وقد صام في السفر قبل فتح مكة 
وبعده» يدل على هذا حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدريء وأبي الدرداء- 
رضي لله عنهم-. 

ب-إن البي يله أفطر في السفر أحيانا؛ وذلك عند وحود مشقة وجهد, 
يلحقه هو» أو بعض من معه من الصائمين. فأفطر حى يفطروا. كما أفطر 
عند قرب لقاء العدوء وأمرهم بالفطر» وذلك للتقوي على الجهاد. ويدل 
على هذا حديث ابن عباس؛ وجابر» وأبي سعيد الخدري» رضي الله عنهم. 

ج-إن نسبة البي يهٌ بعض من صام في السفر إلى العصيانء. وكذلك 
قوله: «ليس من البر الصيام في السفر». لم يكن ذلك على الإطلاق ولا بدون 


)١١‏ أخرجحه البخاري في صحيحه ص85" كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطارء 
ح05152) ومسلم ف صحيحه /ل/اه ع كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفططر 
في السفر, ح(١7١١) .)٠١7(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج» وأحكام الحرمين 1*8 ١‏ 


سبب» بل نسب من صام في السفر إلى العصيان» لما أمرهم بالفطر عند 
قرب لقاء العدو فلم بمتثلوا واستمروا في الصوم, أو لم يروا الرعصة في الفطر. 
كما أن قوله: «ليس من البر الصيام في السفر». إنما قاله لمن جهده الصوم في 
السفر» وتضرر به» ولم يفطرء أو لم يقبل رخصة الفطر. ويدل على هذا 
حديث جابر» وأبي سعيد الخدري؛ وغيرهما-رضي الله عنهما-”2. 

فعلى هذا يكون الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن لم يجهده؛ لأن 
البي يَعِ صام في السفرء وأنه لم يفطر إلا عند حصول جهدله أو لغيره مسن 
الصائمين أو لوجود سبب آخر يدعو للفطرء فافطر حى يفطروا. 

وبه يمكن ادمع بين الأحاديث الواردة في المسألة؛ وذلك بحممل صوم 
الي يه في السفر على الأفضلء وبحمل ما يدل على الفطر على وجود سبب؛ 
أو لمشقة وجهد”" 

ثانيًا: إن القول بأن الصوم في السفر منسوخ»؛ غير صحيح؛ وذلك لما 
لي: 

أ- لأنه لا يوحد دليل يدل على تأحر ما يدل على عدم الصوم في السفر 
على ما يدل على جواز الصوم فيه» وفطر البي كَل في السفر ف غزوة الفتح 
ليس آخر الأمرين على الإطلاق» بل صام ثم أفطر» فهو متأخر عن هذا 
الصوم» لكنه قد صام هو والصحابة في السفر بعد ذلك كما يدل عليه حديث 


.7117-1 1١7/5 انظر: تهذيب السنن لابن القيم 4787-5765 فتح الباري‎ )١( 
.11717/5 انظر: بدائع الصنائع 4/8/5 5؛ المجموع‎ )١( 


١ 4 4 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أبي سعيد الخدري ذه 600 

ب- إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة» كما سبق بيانه. وإذا أمكن الجممع 
بين الأدلة المختلفة فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ. 
أعلم. 


2 


و 


.7/5/9 انظر: قهذيب السنن‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,ء والحج. وأحكام الحرمين ١١‏ 


المطلب التاسح: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد 

كان حراماً في أول الإسلام ثم نسخ ذلك؛ واستحب الفطر قبل الصلاة(© : 
وعلى استحباب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة جماعة الفقهاء 
وجمهور أهل العلم'. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة”". ولم أجد من قال 


)١(‏ قد صرح بالنسخ من الحنفية الطحطاوي في كتابه: حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح؛ ص4 4 ". ومن الشافعية: ييى الأنصاري في كتابه: أسئ المطالب في شرح روضة 
الطالب 23١8/١‏ والشرييئ ف كتابه: مغن امحتاج )575/١‏ وإبراهيم البييبجوري في 
كتابه: حاشية الشيخ إبراهيم البييجوري »479/١‏ وابن حجر الهيتمي في كتابه: تحفة 
امحتاج .885/١‏ 

(؟) قال ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 7375: (ولم يذكر فيه عن أحد رخصة إلا عن ابن 
عمر» وعن إبراهيم إن شاء أكل وإن شاء.لم يأكل)» وقال في ص١٠:‏ (وعن أبي حنفية 
عن حماد عن إبراهيم؛ قال: "كانوا يستحبون أن يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرحوا إلى 
المصلى" قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء). وقال ابن قدامة في المغن */7559: (وهذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم عليء وابن عباس» والشافعي؛ وغيرهي لا نعلم فيه خلافا). 

(؟) انظر: "عمدة القاري للعين 57/5١؛‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 45/7؛ حاشية 
الطحطاوي ص ؛ ؛" الاستذكار 778/7؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/577؛"‏ 
الأم ١/5ه؛‏ العزيز 50/7 المجموع 8/5؛ مغ امحتاج ١/ه8ه؛‏ " المغينٍ "اه ؟؛ 
الشرح الكبير ©/970؛ الإنصاف 571/6". 


١ >  ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولا: عن أنس بن مالك 5ه قال: (كان رسول الله يخ لا يغدوا يوم 
الفطر حي يأكل تمرات)”". 

ثانيًا: عن بريدة ذه قال: (كان البي َل لا يخرج يوم الفطر حي يطعمء 
ولا يطعم يوم الأضحى حي يصلي)”". 

ثالعًا: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: (كان رسول الله يفطر يوم 
الفطر قبل أن يخرج» وكان لا يصلي قبل الصلاة» فإذا قضى صلاته صلى 
ركعتين)”". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص84 1١»كتاب‏ العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج؛ ح(157). 

(1) أخرجه الترمذي ف سننه ص١5 ,١‏ أبواب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج؛ ح(7: 5)» وابن ماجة في سننه صه . »كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر 
قبل أن يخرج» ح(175”7)» والدارمي في سننه »455/١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
0١‏ وابن حبان في صحيحه ص١٠8,‏ والدارقطئ في سننه ؟/45» والجاكم في 
المستدرك .57/١‏ قال الترمذي: (غريب)» وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد)» 
ووافقه الذهبي. وصححه كذلك ابن حبان» وابن القطان» والشيخ الألباني. وحسنه 
النووي. انظر: المجموع 8/5؛ التلخيص الحبير 4814/7 بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 
التعليق المغى 5/7 4؛ صحيح سنن الترمذي ص١5 .١‏ 

(9) أحرجه أحمد في المسند 14/١1‏ 2*7 ونحوه ابن خزيعة في صحيحه .1١7/١‏ وذكر الطيثمي 
في ججمع الزوائد ؟/707: أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه كلام وقد وثق. 


وذكر ابن حجر في الفتح 5507/١‏ أن في إسناده مقالا. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين *'2 ١5‏ 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (من السنة أن لا تخرج 
يوم الفطر حي تخرج الصدقة؛ وتطعم شيئاً قبل أن تخرج)”©. 

فهذه الأدلة تدل على سنية واستحباب الفطر والأكل يوم عيد الفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة7". 

ولم أحد دليلاً يدل على أن الفطر أو أكل شيء قبل صلاة عيد الفطر 
كان حراماً في أول الإسلام ثم نسخ» بل هذه الأدلة تدل على أن البي وَل 
داوم على الفطر وأكل شيء قبل الخروج إلى الصلاة» ول يُنقل عنه يه مسن 
قوله أو فعله ما يدل على حلاف ذلك”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2١57/١١‏ ونحوه في المعجم الأوسط .١47/١‏ وذكر 
الهيثمي في مجمع الزوئد 707/7: أنه رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأن إسناده 
حسن. وذكر ابن حجر في الفتح 557/7, أن في إسناده مقالاً. 

)١(‏ انظر: الاستذكار 780-717/8/7؛ المغين 59/9 1؛ المحموع ه/م؛ عمدة القاري 
. 

(؟) انظر: نيل الأوطار 5017/7. 


١ 5 5 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


المطلب العاشر: قضاء الصوم عن المبست 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم, فإن لوليه أن 
يطعم عنه) وليس له أن يصوم عنه؛ لذن قضاء الصوم عن الميت قد نسخ20. 
ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"»: وابن بطال7"): والعييي', 
وابن الحمام”'. 
ويتبين منه ومما يأي من أدلة الأقوال: أن سبب احتلاف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الآثار الواردة فيهاء ومعارضتها للأصولء والقول 


بالنسخ”2. 


(1) ومنهم: الملا علي القاري؛ وابن عابدين. انظر: فتح باب العناية 4085/١‏ حاشية الشيخ 
الشلبي على تبيين الحقائق 4١90/7‏ حاشية ابن عابدين 7515/7. 

.7 4/7 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار-‎ )1١( 

(*) هو: علي بن خخلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي» روى عن أبي المطرب 
القنازعي» ويونس بن عبد الله القاضي. ومن مؤلفاته: شرح صحيح البخاري)» وتوف 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة. انظر: شجرة النور الزذكية ١/5١١؛‏ شذرات الذهب 
. 

وانظر قوله في: شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠٠١/4‏ 

(5) انظر: عمدة القاري 57/8 .١‏ 

(5) انظر: فتح القدير شرح الهداية 7869/7. 

(1) انظر: شرح مشكل الآثار- 4/9 ؟؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/١٠٠؛‏ بداية 
امحتهد 84/7ه؛ عمدة القاري 58/8 ١؟؛‏ نيل الأوطار 781/4 3129 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.: وأحكام الحرمين هع ١‏ 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن الي يخ قال: ,رمن مات 
ب ا 
وف رواية عنه ذه عن البي يِدٌ قال: «من مات وعليه رمضان لم يقضه 
لبح و ل 0 


؛))07/1١8(ح أخرجه الترمذي ف سننه ص 178»كتاب الصوم, باب ما جاء في الكفارة؛‎ )١( 
كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط‎ ١ وابن ماجة في سننه صه‎ 
فيه» ح(17/51١)» وابن خزيعة في صحيحه 188/7. قال الترمذي بعد ذكر المحديث:‎ 
(حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف‎ 
قوله). وقال ابن خزيمة قبل ذكر هذا الحديث: (باب الإطعام عن الميت يحوت وعليه صوم‎ 
لكل :يوم مسكيناً إن ضح الخبرء فإن في القلب من أشعث ين سوار-رحفه الله لسسوء‎ 
حفظه). وقال البيهقي ف السنن الكبرى 474/4» بعد ذكر الحديث موقوفاً على ابن‎ 
عمر: (هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمرء وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي‎ 
بعد ذكر كلام‎ 27١9/7 ليلى عن نافع فأخطأ فيه). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
الترمذي: (قلت: رواه ابن ماجة من هذا الوجه» ووقع عنده عن محمد بن سيرين» بدل‎ 
محمد بن عبد الرحمن» وهو وهم منه أو من شيخه؛ وقال الدارقطين: امحفوط وقفه على‎ 
ابن عمر وتابعه البيهقي على ذلك). وقال ابن التركماني في الحوهر النقي 4/4 47: (فهم‎ 
البيهقي أن محمداً الذي روى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن أبي ليلى» وركذا صرح‎ 
الترمذي به؛ وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن‎ 
محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي‎ 
ليلى على رفعه فلقائل أن يمنع الوقف).‎ 

)١(‏ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه 48/7» والبيهقي في السنن الكبرى 474/4. قال ابن 


خزيمة قبل ذكر الحديث: (باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت 


١ 4 4 ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله يد قال: رمن مات 
معو ١١‏ 

وعليه صيام صام عنه ولي" : 

الثا:عن ابن عباس-رضى الله عنهما-قال: جاء رجحل إلى البي كل 
55 اس ِكٍِ عع 
فقال: يا رسول الله» إن أمى ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال: 
«لو كان على أمك دين» أكنت قاضيّه عنها؟) قال: نعم. قال: (رفدين الله 
6 
حق ال يعصىن) . 

وف رواية عنه ذه أن امرأة أنت رسول الله ي, فقالت: إن أَمّي ماتت 
وعليها صو شهر» فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟) قالت: 


نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء»”". 


الخبر» فإن في القلب من هذا الإسناد). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا خطأ مسن 
وجهين: أحدهما رفعه الحديث إلى النبي وله وإنما هو من قول ابن عمر» والآحر قوله: 
(نصف صاع) وإفا قال ابن عمر: مدا من حنطة). وهذه الرواية في سنده شريك بن عبد 
الله ومحمد بن أبي ليلى» وكلاهما متكلم فيهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5/؟»كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ 
ح(557١)»‏ ومسلم في صحيحه 4717/4 »كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن 
الميت» ح(57 .)١57( )١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ثْ صحيحه ص75 »كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صومم 
ح(957١)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 57/5»كتاب الصيام» باب قضاء الصيام 
عن الميت» ح(/5 ١(5ه6٠١).‏ 

(م) أخرجه ومسلم في صحيحه 4171/5 »كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميتء 


الباب الثاني: الزكاةء» والصوم, والحجء وأحكام الحرمين ١> ١7‏ 


رابعًا: عن عمرة ابنة عبد الرحمن”"» قالت: سألت عائشة-رضي الله 
عنها-فقلت لا: إن أمي ل وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ 
فقالت: (لا. لكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك 
عنها)”". 

خامسًا: عن ابن عباس #ه قال: (لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم 
أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عباس-رضي الله 


.)٠5١()1١42(ح‎ 

)١(‏ هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية المدنية» ثقة» روت عن عائشة؛ 
وأم حبيبة» وغيرهما وروى عنها عروة» والزهري» وغيرماء وكانت مسن أعلم الناس 
بحديث عائشة-رضي الله عنها-» وتوفيت سنة ثمان وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: 
قذيب التهذيب ؟7١/8894؛‏ التقريب ؟:/55057. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار */7. وقال البيهقي في الكبرى 
4 «(فيه نظر) وقال ابن حجر في الفتح 775/4: إن فيه مقالاً. وصحح سنده 
ابن التركمان» والعين. انظر: الجوهر النقي 470/54؛ عمدة القاري 8/ه5١.‏ وقال 
الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص5 ١7-بعد‏ ذكر رواية عائشة» وكلام البيهققي 
وابن حجر: (وضعفه البيهقي ثم العسقلاني» فإن كانا أراد تضعيفه من هذا الوحه؛ 
فلا وجه له. وإن عنيا غيره فلا يضره). 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى +/75177» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 57/9) 
وابن عبد البر في الاستذكار 77/7. وصحح سنده ابن التركماني في الجوهر التقي 
40/4 وابن حجر في التلخيص الحبير .7١5/7‏ 
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عنهم- يدل على أن الولي يصوم عمن مات وعليه صيام» ثم ما روي عنهما 
من قوهما: لي : اونا 


د ل ا 00 الله 
عنهم- نسخ ما روياه؛ وإلا لما أفتيا على خلاف روايتهماء وإلا لكان ذلك 
جرحاً في عدالتهماء وبالتالي سقوط روايتهماء وحاشا لله عز وجل أن يكون 
ذلك كذلكء بل هما على عدهما وأنهما لم يتركا ما سمعاه من البي كله إلا .مما 
سمعاه منه ثما قالاه بعده() 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: إن مخالفة أحد الصحابة -رضي الله عنهم- لما رواه عن البي ك2 
له عدة احتمالات» منها: أن يكون نسي ما رواه» أو أن يخالف ذلك 
لاحتهاد» كما يحتمل أن تكون الرواية عنه بخلافه وهماً ممن روى ذلك عنه 
ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ على أن الواحب 
اتباع ما ثبت عن البي وَل وليس لأحد من البشر قول مع قوله يخ 7". 

ثانيًا: إنه روي عن غير عائشة وابن عباس-رضي الله عنهما- مثل 
روايتهماء ولم ينقل عنه أنه أف بخلاف روايته» فإن كان قول عائشة وابن 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار 474/7 شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/١٠٠؛‏ عمدة 
القاري 8/ده ١؛‏ فتح القدير لابن الهمام ؟/805. 
)١(‏ انظر: المحلى 7/4 5» 4 57؛ فتح الباري 4775/5 نيل الأوطار 5/./4:". 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج» وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


-رضي الله عنهما- معارضا لروايتهماء فما رواه غيرهما سالمح عن 


المعارضة فيؤ حذ ونأ 


ثالثا: إن النقل عن ابن عباس-رضي الله عنهما- اختلف فيه عليه. وما 
قل عن عائشة-رضى ي الله عنها -ففيه مقال» فلا يقوى مثل هذا على معارضة 
الأحاديث الصحيحة ولا ينسخها'". 

هذاقول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصوم عمن مات وعليه صيام”"؛ على أقوال 
أشهرها ثلاثة وهي: 

القول الأول: إن من مات وعليه صيام فإنه لا يصام عنه؛ وإنما يطعم عنه. 

وهو مذهب الحنفية” ''..والمالكية”2» والشافعية9". 


(1) هو حديث بريدة ذه وسيأتي ذكره في دليل القول الثالث. 

)١(‏ انظر: الاستذكار /87-770؛ السنن الكبرى للبيهقي 470/5؛ المجموع 171/5؟؛ 
فتح الباري 75/5 5؛ التنقيح 9/7 "؛ نيل الأوطار 574./5. 

(*) وهذا الخلاف فيما إذا مات بعد إمكان القضاء. أما إن مات قبل إمكان القضاء فجمهور 
أهل العلم على أنه لا شيء عليه ولا يلزم عنه شيءء وخالف طاووس وقتادة فأوجبا عنه 
الإطعام. انظر: المغين 89/6/5؛ المجموع 777/5. 

(4) والإطعام عنه ليس بلازم عندهم إلا إذا أوصى» ويكون من ثلث المال.انظر: مختصر 
احتلاف العلماء 40/7؛ الفقه النافع للسمرقندي ١/897؟‏ الهداية 801/7؟؛ تبيين الحقائق 
للزيلعي ١55/7‏ ؛فتح باب العناية 4585/١‏ ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأفر ١/5"/4؛‏ 
الدرر المنتقى للحصكفي .588/١‏ 

(5) وعندهم كذلك ليس الإطعام عنه بلازم إلا إذا أوصىء» ويكون من ثلث المال. انظر: 
الموطأ ١/551؛‏ المدونة 8٠0/١‏ 9؛ الاستذكار 7/8 8؛ بداية امجتهد 88/9 ه؛ التاج 
والإكليل 0//9م؟. 

(5) والمذهب عندهم وجوب الإطعام عنه» ويكون من تركته. انظر: الأم 5/7 ١١؛‏ متصر 
المزني ص 66؛ التنبيه ص437 الوجحيز وشرحه العزيز #//7851؛ الخجموع 2758/5 4777 ح 
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وروي نحو ذلك عن: ابن عمرء وابن عباس» وعائشة-رضي الله عنهم-. 
والأوزاعي» والثوري؛ والحسن بن حي» وابن عليّة”". 

القول الثابي: إن من مات وعليه صيام» فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه 
يطعم عنه» ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه الوي. 

وهو مذهب الحنابلة”''» وروي نحوه عن ابن عباس #» وهو قول أبي 
عبيد» والليث بن سعد» وإسحاق”". 

القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه» أي 
صوء كان 

وهو القول القديم للإمام الشافعي» واختاره جماعة من محدثي 
الشافعية'”'» وقول أبي ثور» وداود» وابن حزم”». وروي ذلك عن: طاووس» 


المنهاج وشرحه مغ المحتاج 185/1. 

.777/5 انظر: الاستذكار 7/8 ؟؛ المغئي 89//5؛ امجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإفصاح عن معان الصحاح ١/17١8؛‏ المغئ 99/5 999؛ التحقيق 77//7؛ 
الشرح الكبير 01/7 ه» "0 ه؛ قذيب السنن 4781/7 الإنصاف 2601/87 05 ه؛ زاد 
المستقنع ص7/8. وقد رجح هذا القول الشيخ الألباني في أحكام الجنائر ص١‏ 715-9. 

(") انظر: الاستذكار 5/9 57؛ المغين 9889/4 المجموع777/7؛ تهذيب السنن 4781/8 فتح 
الباري 77/8/5. 

(4) وعندهم لا يلزم الولي الصومء بل هو مخير بين الصوم والإطعام. انظر: الستن الكبرى 
4 التنبيه ص/917؛ الوجيز وشرحه العزيز //8030؟؛ اجموع 078/5 47177 فتح 
الباري 77//5. 

(5) وهو واجب عندهمء وقالوا بعدم إجزاء الطعام. انظر: المحلى 470/4؛ الاستذكار 
75/6 ؟,؛ المجموع للنووي 777/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين أ١ه؛١‏ 
والحسن, والزهري» وقتادة'"". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 
أولا: حديث ابن عمر 5ه مرفوعا: رمن مات وعليه صيام شهر فلييطعم 
عنه مكان كل يوم 1 


ثاتيًا: ما روي عن ابن عباس» وعائشة-رضي الله عنهم- أن من مات 
وعليه صيام» فإنه يطعم عنه ولا يصام”". 

ثالًا: عن ابن عباس 5ه يقول: « وَعَلَ لذت يُطِبِقُوتَه. فَِيَُ طَعَام 
1-6 4 [سورة البقرة: 184]» قال ابن عباس: (ليست ,نسوحة» هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
كي 

فقد حجعل ابن عباس #5 ما يرجع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام 
الفدية عنه» لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام» فإنه قد عجز عن 


)١(‏ انظر: المحلى 477/4؛ المجموع 577/7. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رمه 
الله في الشرح الممتع +/937. 

؟) سبق تخريجه والكلام عليه» وأن الصحيح كونه موقوفاً على ابن عمر ضف في ص45 15. 

(*) وقد سبق تخريجهما في ص47 .١4‏ 

(4) أخرجه البخاري ف صخيحه ص 414 كتاب التفسير» باب قوله تعالى:#8 أياما 


معدودات ح(ه 46 ). 
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الصوم؛ فصار كالشيخ الفاني؛ فيطعم عنه كالشيخ الفاني7". 

واعترض عليه مما يلي : 

أحإن حديث ابن عمر 5ه لا يصح مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف علي 
وهو يدل على الإطعام ولا بمنع الصيام”". 

أما الرواية عن ابن عباس ذه فاختلف عليه فيه» فكما رزوي عنه ما يدل 
على عدم الصوم عن الميت» فقد روي عنه ما يدل على الصوم عنه. أما 
الرواية عن عائشة-رضي الله عنها- فبعضه لا يدل على عدم إجزاء الصيام» 
وما يدل عليه فهو ضعيف جداً؛ لذلك لا يتم الاستدلال من هذه الأدلة على 


عدم إجزاء الصيام خاصة في مقابل أحاديث صحيحة صريحة(". 

ب- إنه قد صح وثبت عن رسول الله يل ما يدل على صيام الولي عمن 
مات وعليه الصيام» والواحب اتباعه كله دون غيره» وليس في قول أحد حجة 
مع قوله و 27. 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأحيار- /؟؟؛ الهداية ؟//1ه؟. 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص17/8١؛‏ المجموع 4770/7 فتح الباري 4179/4 تحفة 
الأحوذي 477/9. 

(9) انظر: التمهيد ١٠/8!70؛‏ المجموع 5/١70؛‏ تهذيب السنن 4781/9 فتح 
الباري 779/85. 


(4) انظر: امحلى 79/5 4؛ المجموع 771/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين مأنع١‏ 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -وهو أنه لا يصام عن الميت صوم رمضان بل 
يطعم عنه» ويصام عبةعوم لتر مايلي: 
أولا: أما أنه لا يصام عنه في قضاء رمضانء ويطعم عنه؛ فللأدلة الي 
سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإهُا تدل على أنه يطعم عنه ولا يصامء 
وهي في قضاء صوم رمضان لا صوم النذر”"؛ يدل عليه ما يأي. 


ثانيًا: أما أنه ييصام عنه صوم النذر فلما يلي: 

أ- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدَّى ذلك عنها؟) قالت: 
نعم. قال: «فصومي عن أمك»”". 

وفي رواية عنه 5ه: (أن امرأة ركبت البحرء فنذرت: إن الله بحاها أن 
تصوم شهرا فتجاهنا الله فلم تصم حي ماتت» فجاءت ابنتها-أو أختها-إلى 
رسول الله لِك فأمرها أن تصوم عنها)”". 
)١(‏ انظر: المغى 899/4؛ التحقيق ؟8*/5؛ التنقيح لابن عبد الحادي 589/5؛ 

قهذيب السنن .7/1١/*‏ 

)١(‏ أخرجحه مسلم في صحيحه 247/4 كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت؛ 


ح(155()0158). 
(7) أخرجه أبو داود 5 سئئهة صه ٠‏ 26 كتاب الأعان والنذور. باب قُُ قضاء ااتذر عن 
المييت» ح(8٠737)»‏ والنسائي ف سننه ص 25/5 كتاب الأعان والنذورء باب من نذر أن - 
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ب- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إذا مرض الرحل في 
رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه؛ ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه 
نذر قضى عنه وليّه)20. 

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 

ويستدل منها على قضاء صوم النذر عن الميت دون صوم رمضان عنه: 
بأن المراد بالصوم في قوله عليه السلام: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه -ونحوه من الأحاديث- صوم النذرء يفسر ذلك حديث ابن عباس طه؛ 
حيث جاء فيه أن ذلك الصوم كان صوم نذر» كما أن فتواه على قضاء صوم 
النذر عن الميت» والإطعام عنه في صوم رمضان يدل على هذا الفرق» وما 
روي عنه من قوله: (لا يصوم أحد عن أحد) فهو وإن كان مطلقاً إلا أنه 
يفسره هذه الرواية» لذلك فلا يكون هو مخالفاً لهذا. كما أن إفتاء عائشة- 


يصوم ثم مات قبل أن يصوم؛ ح(7١78))‏ وأحمد في المسند 07/7» وابن خزيمة في 
صحيحه 4817/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 578/5. وقال النووي في المجموع 
5 و(رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح, رجاله رجال الشيخين). وصححه الشيخ 

الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ه ٠‏ 5. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص ه7705 كتاب الصيام» باب فيمن مات وعليه 
صيام؛ ح(501١).‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف 540/4» وابن حزم في 
المحلى 477/5» وصحح إسناده. وصحح الشيخ الألباني رواية أبي داود في 
صحيح سيق أن داود ص ه5". وقال في أحكام الجنائز صه 7١‏ : (أخر جه أبو 
داود بسند صحيح على شرط الشيخين). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج. وأحكام الحرمين ههة؛ ١‏ 


رضي الله عنها- بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأنها أفنت 
في قضاء صوم رمضانء لا صوم النذر0"©. 

واعترض عليه: بأن رواية عائشة-رضي الله عنها-مطلقة» وليس بينها 
وبين حديث ابن عباس ذه تعارض» فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل 
عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-رضي الله عنها-فهو تقرير قاعدة 
عامة» ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر والأدلة إنما 
تحمل على الغالب الأكثر» لا على النادر”©. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه أي صوم كان- يما يلي: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله يله قال: «من مات 
وعليه صيام صام عنه و لسيهي7. 

فإنه ياطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره””. 


ثانيًا: حديث ابن عباس 5ه الذي سبق ذكره في دليل القول الثاي» فإنه 


)١(‏ انظر: المغيني 899/54 التحقيق 688/7؛ الشرح الكبير 2501/1 207؛ قهذيب السنن 
لايس دي 

(1) انظر: فتح الباري 578/5؟؛ الشرح الممتع 9157/8. 

(؟) سبق تخريحه في ص47 .١4‏ 

(5) انظر: ا محلى 571/4؟ فتح الباري 78/4 5؟؛ الشرح الممتع 97/9. 


57 ؟ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


روي بطرق وألفاظ مختلفة» بعضها يدل على قضاء الصوم من غير تقييد, 
وبعضها يدل على أن السؤال كان عن صوم نذرء والظاهر تعدد الواقعات؛ 
لذلك يصح الاستدلال بما روي عنه على قضاء مطلق الصيام”". 

ثالهًا: عن بريدة 5ه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ل إذ أتنه 
امرأة» فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية» وإها ماتت. قال: «وحب 
أحرك» وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنهام» قالت: إهُا لم تحج قط. أفأحج 
عنها؟ قال: ر«حُجّي عنها”". 

وهذا الحديث كذلك يدل على قضاء الصوم عن الميت» من غير فرق 


بين صوم وصوم'". 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلى: 


ب 


أولا: إنه يجوز صيام الولي عمن مات وعليه صيام» سواء كان صوم 
رمضان أو غيره؛ كما يجوز أن يطعم عنه؛ وذلك لما يلي: 


.770/5 فتح الباري‎ 4١9/5 انظر: المحلى 451/5 ؛ المجموع‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 4174/4 ؛كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» 
ح(595١1)‏ (9ا5٠).‏ 

(5) انظر: امحلى 71/5؟ المجموع 59/5 7؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 579/4. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين لاه ١‏ 


ع 


أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمرء وعائشة» وابن عباس» وغيرهم- 
رضي الله عنهم-؛ حيث إها تدل على حواز الإطعام ثمن مات وعليه الصيام. 
وهو ثما لا حلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة» كما سبق بيانه. 

ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام» سواء كان صوم 
رمضان أو غيرهءفلما يلي: 

١‏ -لعموم حديث عائشة-رضي الله عنها-» وعدم تقييد حديث بريدة 
يبه بصوم معين» وتعدد روايات حديث ابن عباس ك؛ حيث بعضها يفيد 
جواز صوم النذر عن الميت» و بعضها يفيد حواز مطلق الصيام عنه. فيكون 
مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء 
كان صوم رمضان أو غيره”". 

؟-إن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
أحاديث صحيحة صريحة» ولُم ينبت عن البي يي ما يعارض ذلك. وإنما 
الواحب اتباع البي يِل وليس لأحد قول مع قوله ول 7". 

#-إن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-في المسألة منها ما 
يدل على الإطعام عمن مات وعليه الضيام» ولا ينفي جواز الصيام عنه» ومنها 
ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف 


)١(‏ انظر: امحلى 4751/5؛ السنن الكبرى للبيهقي 455-475/5؛ المجموع 4759/5 فتح 
الباري 4778/5 الشرح الممتع 57/7. 
)١(‏ انظر: المحلى 47/5 ؛ التلخيص الحبير 785/7. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


"تقوم به الللجة مطيلد عن أن كارش أجافي نيجه صرعة: وبعضها 
معارض .,عثله» وليس الأذ ببعضها أولى عما يعارضهاء على أن ما يدل على 
عدم صحة أن يصوم أحد عن أحد يحتمل أن يكون المراد به في الحياة؛ وبالتالي 
لا تكون بين تلك الآثار ولا بينها وبين الأحاديث الواردة في المسألة أي 
تعارض 

ثانيًا: إن القول بنسخ قضاء الصوم عن الميت ضعيف وغير صحيحء 
وذلك: ش 

أ-إنه لا بد في النسخ من تأخر الناسخ» والأحاديث الدالة على قضاء 
الصوم عن الميت صحيحة وصريحة وثابتة عن البي وَل ولم يثبت عنه وله ما 
يعارض ذلك فضلاً عن كونه متأحرأء فبأي شيء تكون منسوحة ؟!. 

ب- إن عمل الراوي أو فتواه على خلاف مَرْويْه له غدة احتمالات» 
منها: أن يكون ما رواه منسوخاً عنده» وهذا أحد الاحتمالات» والنسخ .لا 


يثبت بالاحتمال7". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي 473/5؛ المجموع 1/1/5؟؛ فتح الباري 5/8/4؟5) 
١‏ 6 التلخيص الحبير 9/7 ١٠؟؛‏ عمدة القاري ٠١/47/ا»‏ 747. 


.4 5/١ انظر: المحلى 54/4 ؟57؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين 8ن ١‏ 


المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشو 0 كان 
واحباً قبل أن يفرض 3 رمضان» فلما فرض صوم رمضان نُسخ 
وجوب صوم عاشوراء'"© 
وممن قال يمذا أوصرح به: ابن مسعود 5ه "» وابن عباس د 7 
والإمام أحمد”", والأثرم”"2, والطحاوي”"» وابن شاهين”” »2 وابن 


)١1(‏ عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر امحرم؛ على الصحيح؛ وهو قول الى ذاهب الأربعة. 
انظر: شرح معان الآثار 28/7؛ التمهيد 4717/1 مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 
عم دس 07م التاج والإكليل /107ع," الحاوي 4770/8؛ المجموع 4160/5" المغني 
4 الفروع 9.0/0". 

)1١(‏ وهذا هو مذهب الحنفية» والمالكية» ووجه عند الشافعية» وقول الإمام أحمد. وظاهر 
مذهب الشافعية» وقول أكثر الحنابلة أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا. انظر: "شرح معاني 
الآثار 79-177/7؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ,*6٠0/‏ 5.7؛ مسلم الثبوت 
٠؛‏ " التمهيد 55/7 5؛ الاستذكار 9/١١7؛‏ مقدمات ابن رشد ص©١١؛‏ مواهب 
الجليل 5/8 4١‏ " الحاوي 477/8؛ السنن الكبرى 475/54-١46؟؛‏ الاعتبار ص47 8 
امجموع 0/5 ؟؛ الإحكام للآمدي ؟١/8١٠؛‏ المحصول 4777/8 البحر المحيط للزركشي 
!؛ مغينٍ امحتاج59/7١؟؛‏ " المغين 47/4 4؛ الشرح الكبير 977/1؛ الاختيارت 
الفقهية ص١٠‏ ١؛‏ الفروع 97/0؛ شرح الكوكب انير 7/. اه .٠ه‏ ه". 

(5) انظر: نواسخ القرآن .7/١‏ 

(5) انظر: الاحتيارات الفقهية ص١١١.‏ 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح 97/0. 

(1) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص87 .18/8-1١‏ 

(0) انظر: شرح معان الآثار ؟/4لاء /ا/. 

. (8) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص8١5.‏ 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ع : 
حزم”"©؛ وابن عبد البر”"©» والسمعاقي”"») وأبو حامد الرازي”'» وشيخ 
الإإسلام ابن تيمية” “.واية 00 
ولا خللاف بين الجميع في أن صومه الآن مستحب» وليس 1007 


ويدل عليه وعلى النسخ., ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: يَتيّها آلّذِينَ َامَنُواْ كيب عَلَيكُم أ ِضِيَامُ كمَا كِب 
لك يت بن فلك كم تَكُونَ )يما مندُودسو4”" 
تقد زوي عن ينض السلك متهم: ابن مسعسود عله أن" الراد. به 
صيام ثلاثة أيام وعاشوراء» ثم نُسخ ذلك بفرض رمضان بقوله تعالى: « سَبْرُ 


.456/١ انظر: الإحكام‎ )١( 

.7١11/ انظر: التمهيد 55/10 ؟؛ الاستذكار‎ )١( 

(*) انظر: قواطع الأدلة 471/١‏ . 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص0١5.‏ 

(0) انظر: الاختيارات الفقهية ص١٠١١؛‏ الفروع 537/9. 

(5) انظر: فتح الباري 91/5؟. 

(/) وروي عن بعض السلف أن وجوبه باق» كما روي عن ابن عمر 5ه وطاوس ما يدل 
على عدم استحباب صومه؛ لكن أهل العلم بعدهم أجمعوا على استحباب صومه. وعدم 
الوجوب. انظر: التمهيد 559:778/7. ١/9١؛‏ الاستذكار */١١1؛‏ الإفصاح 
0 الاعتبار ص١‏ 5 8؛ الجموع 10/5؛ المنهاج تو 5 . 
وراجع المصادر في الحاشية الثانية من هذه المسألة. 


(8) سورة البقرة» الآية .)١814 2١/855‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأخكام الحرمين ١5١‏ 


2 
7 
لذ 


َمَضَاَ أل أل فيه لقان مدّى لُلناسِ وبيْتسومِنَ آلهُدَى وَالْعُرَانِ فَمَن 
بد يدك لير فلمَْعَة» '". 

فيكون صوم رمضان ناسخا لوجحوب صوم عاشوراء''©. 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل 
نورقي وساف كان يض افوا اكد كط شىا وا تال 
سول الله عله ومن شاء أن يسوهة فلضيمةة وامر اشاء أن يتر كه فليتر ك0 

وف رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية» وكان رسول الله يه يصومه في الجاهلية» فلما قام المدينة 
صامه وأمر بصيامه؛ لما رظن رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه. 
ومن شاء تركه)”"". ظ 

وف رواية الثة عنهاء قالت: (كان رسول الله يك أمر بصيام يوم 


.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.771/١ انظر: جامع البيان 847/7؛ نواسخ القرآن‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه ص7١8؛كتاب‏ الحج؛ باب قول الله تعالى: 9 جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 4# :)١1597(‏ ونحوه مسلم في صحيحه 450/4) 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء ح .)١١( )١١78(‏ 

(4) أخرجه البحاري في صحيحه ص5 79 كتاب الصوم؛ باب صوم يوم 
عاشوراء» ح(7١٠7))‏ ومسلم في صحيحه 450/4» كتاب الصيام» باب صوم يوم 


.))١ ١535 )1١١1؟25١ عاشوراء» ح‎ 


١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عاسوراء فلن درن زعظنان كان دن شاد :ضزاة: ومن شاء أفطر)7"©. 

ثالًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (صام البي يلك عاشوراء وأمر 
ميا قلها درطن رنسان #زد و كانرهيق ان لا فيصيوقة إلا انا ورافتسق 
صومه)(". 

رابعًا: عن سلمة بن الأكوع ذه قال: أمر النبي يك رجلاً من أسلم أن 
«أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء 
فإن اليوم يوم عاشوراع)”") 

خامسًا: عن الربيع بنت معوذ-رضي الله عنها-قالت: أرسل 
البي يخ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: رمن امح مدكارا يعم ينب 
يومه» ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعد وتُصّوّم 
صبياننا ونجعل هم اللعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذلك حي يكون عند الإفطار©©). 


سادسًا: ابن عباس-رضى الله عنهما-قال: قدم البى يه المديية فرأى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5 79 كتاب الصومء باب صوم يوم 
عاشوراى ح(1١١٠5).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص74 كتاب الصوم؛ باب وحوب صوم رمضان» 
ح(1857))» ومسلم في صحيحه 4757/4» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراءء 
ح(117) .)١19(‏ 

(؟) سبق تخريجه ف ص 17087. 

(4) سبق تخريجه في ص 097 117. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١551‏ 


اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: ررما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح؛ هذا يوم 
ب الله ب إسرائيل من عدوهى فصامه موسى» قال: رفأنا أحق عوسى 
منكم) فصامه )0 000 

وف رواية عنه ضيه قال: (ما رأيت البي يل تَحرَى صيام يوم فضله على 
غيره إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء؛ وهذا الشهر» يعن شهر رمضان)”". 

سابعًا: عن حابر بن سمرة ذف قال: (كان رسول الله يل يأمرنا بصيام 
يوم عاشوارء ويحثنا عليه لعن عدو دافا درطي يات لم يأمرناء ول 
ينهناء ول يتعاهدنا عنده)”". 

ثاممًا: عن معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما-يقول: يا أهل المدينة 
أين علماؤكم؟ معت رسول لله يك يقول: «هذا يوم عاشوراء ولح يكتب الله 


عليكم صيامه وأنا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر)”). 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص990 5 كتاب الصومء باب صوم يوم 
عاشوراء»ح(5 »)٠٠١‏ ومسلم في صحيحه 475/5 كتاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراى ح(0:١١) .)١77(‏ 

(1) أخعرجحه البخساري في صحيحه ص 580 كتاب الصومء باب صوم يوم 
عاشوراءء ح(5١٠٠)؛‏ ومسلم في صحيحه 477/4»كتاب الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراى ح(7١1١)‏ (11). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 4514/4 كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراءء 
ح(48١11) .)176١(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ص790»كتاب الصوم؛ باب صوم يوم 
عاشوراء» ح(7١٠٠)»‏ ومسلم في صحيحه 454/5»كتاب الصيام» باب صوم يوم حت 


١ 4 ” 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذه الأحاديث تدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً؛ لأن النني 
يه صامه وأمر بصيامه؛ وتأكد ذلك بالنداء العام» وبأمر من أكل بالإمساك 
بقية اليوم» كما تأكد ذلك بقول عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-: (لا 
فرض رمضان رك عاشوراء)؛ لأن استحبابه باق لم يترك» فدل على أن 
المتروك هو وجوبه”". 

م هذه الأحاديث تدل كذلك على نسخ ذلك الوحوب؛ حيث دلت 
على أن وجوب صوم عاشوراء كان قبل فرض رمضانء وأنه لا فرض 
رطان رك عاشوراءء وأنه يه قال: «من شاء أن يصومه فليصمه» ومن شاء 
أن يتركه فليتركه)”'". فثبت بذلك نسخ وجوب صيامه”". 

لكن بقي استحباب صيامه؛ حيث إن الني يله صامه بعد نسخ وجوبه 
وبعد فرض رمضان. كما يدل عليه حديث ابن عباس ومعاوية-رضي لله 
عنهم-؛ لأنهما إنما صحبا البي هله بعد فرض رمضان ونسخ وجحوب صوم 
عاشوراء. كما تدل أحاديث كثيرة على فضل صيامه واستحباب ذلك©. 


والله أعلم. 


.)١175( )١١795(ح عاشورا‎ 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص07/١4؛‏ شرح معان الاثار 475/7 الاستذكار 
؟؛ الاعتبار ص٠‏ 5 *؛ فتح الباري 791/4. 

(1) سبق تخريجه في ص 471 .١‏ 

(9) راجع المصادر في الحاشية ما قبل السابقة. 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوعه للأثرم ص87١4؛‏ شرح معان الآثار ؟/78-1/5؛ التمهيد 
7-7١70‏ !؛ فتح الباري 791/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه5١‏ 


المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الي يدٍ كان أمر بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهر قبل أن يُفرض رمضان» فلما فرض رمضان نُسخ ذلك به(") 

وممن صرح به: الحازمي”"»: وأبو حامد الرازي'"» وأبو إسحاق 
الجعبري”'». وروى نحوه عن ابن مسعود”» وابن عباس -رضي الله عنهما-”"', 
وقنادة”") وعطاء©. 


دليل القول بالدسخ: 


أولا: قوله تعالى: 0 لذ اد م كما كيب 


عل أأّزيرت من بلحت للك تكو 9 0 
فقد ذهب بعض السلف إلى أن المراد به كان صيام ثلاثة أيام من كل 


.787/5 انظر: جامع البيان 837/7 /؛ الحاوي 5/9 4؛ المجموع‎ )١( 

.7 5٠0 انظر: الاعتبار ص‎ ١ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١25‏ 537. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص7”37. 

(5) انظر: نواسخ القرآن .77/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/7١1؛‏ نواسخ القرآن .7785/١‏ 

(17) انظر: جامع البيان للطبري 4835/7 نواسخ القرآن 0/١‏ 77. 

(8) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١١81؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
للنحاس ص7؟. 

(9) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 


6 ١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


شهر» ثم سخ ذلك بفرض صيام رمضان بقوله تعالى: « شير رَمَضَنَ الذ 
نل فِيهِ لقان هدّى لئاس وَيَيْتَسَوِيّنَ أَلْهُدَئ وَالْقُرَقَانَ فَمَن سَِّدَ مِنكم 
الح و 004 
5 ور 5 0 0 شإف ع (5) 
فيكون فرض صوم رمضان ناسخا لوجوب صوم ثلاثة أيام : 
ثانيًا: عن ابن أبي ليلى قال: (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله يك لما قدم 
المدينة أمرهم بصيام ثلاثة ايام, 9 أنزل رمضان.» وكانوا قوما م يتعودوا 
الصيام؛ وكان الصيام عليهم شديداء فكان من لى يصم أطعم مسكيناء فتزلت 
هذه الآية: «١‏ فَمَن سَبِدَ مَِكُمُ آلشَبْرٌ فَلَيَصُمَهُ 4 [البقرة: 185] وكانت الرخصة 
1 مح عق ع فيه 
المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء ثم 00 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١/82(‏ 
(؟) انظر: جامع البيان للطبري 845/7./؛ أحكام القرآن للحصاص 7/١‏ ١5؛‏ الناسخ 
والمنسوخ في القرأن الكريم للنحاس ص”7؟؛ نواسخ القرآن .775/١‏ 
(؟) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص0٠77»‏ ثم قال: (وروى المسعودي عن عمرو بن مرة 
عن عبد زتعن بين أن اليل الو سمكاذ بوم جه م كوه عفصي أ :قال قي "أن.زسول 
الله يلهِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويصوم عاشوراء» فأنزل الله: 39 كتب 
عليكم الصيام # الآية» فكان من شاء أن يصوم صام؛ ومن شاء أن يفطر ويطعم 
عن اكل دوم مشكيا زاف" واشديك :الأول ترود اهفرعا بن سعد وير 
فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء: والحج. وأحكام الحرمين /ا5 ١‏ 


شهر رمضانء فأنزل الله تعالل ذكره: ١‏ ييا الِينَ ءَامنُواْ كيب عَلَيِكُمْ 
لضِيَامُ 4'". حى بلغ: « وَعَلَ لذ يُطِِقُوته فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 4'". 
فكان من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء ثم إن الله عز وجل 
أوجب الصيام على الصحيح المقيم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
7 39 صد 

الصوم. فأنزل الله عز وحل: 9 فَمَن سَبِدَ مَِكُمُ آلشيرَليَضّمَهُ وَمَن كَانَ 
مرِيضًا أَوَعَلْ سَفَرِ) ”". إلى آحر الآية)7". 

فهذه الأدلة تدل على أن البي يله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
ويأمر بذلك؛ وذلك قبل أن يُفرض رمضانء فلما فرض صوم شهر رمضان 
نُسخ به ذلك» فمن شاء صامه ومن شاء تركه7". 

ولا شك أن هذه الأدلة تدل على نسخ صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
بفرض صوم رمضانء لكن في إسنادها شيء من الضعف. 

وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا أو لم يقولوا بالنسخ, إلا أنه لا حلاف 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١/5(‏ 
١١؟)‏ سورة البقرة» الآية .)١45(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .)١/85(‏ 
(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 5ه وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
(5) انظر: جامع البيان 289/7 484/8 أحكام القرآن للجصاص ١/7١1؛‏ الاعتبار 


ص 4850 نواسخ القرآن ١/75؟؛‏ رسوخ الأحبار ص717. 


١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


5 1 5 شإوذه ا 3 200 
بينهم ف استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وعدم وحوبه 1 


وذلك لا يلي: 
أولا: عن طلحة بن عبيد الله 5ه يقول: جاء رحل إلى رسول الله 
يلد فإذا هو يسأله عن الإسلام؛ فقال رسول الله يَلهِ: همس صلوات في 
اليوم والليلق» قال: هل على غيرها؟ قال: «رلا إلا أن تطَوّع». فققال رسول 
الله يل «وصيام شهر رمضان»» فقال: هل على غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» الحديث7"©. 
ثافيًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي اللله عنهما-قال: قال لي البي 46: 
رام آم أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: ,رفإنك إذا فعلت 
ذلك محمن”” العين وتفهّت”' النفس» صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة 94-1011/5١1١٠؛‏ الإفصاح 47١9/١‏ بدائع الصنائع 
7 المغين 45/4 4؛ الجموع 87/5 7؛ مختصر خليل وشرحه القاج والإكايل 
9/6"؛ فتح الباري 5/5؟؛ عمدة القاري 5/8١7؛‏ مواهب الجحليل «/879؛ نيل 
الأوطار 515/5". 


(7) سبق تخريجه في ص .51٠‏ 

() هجمت العين؛ أي: غارت ودخلت في موضعها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المنهاج شرح صحيح مسلم 4915/5. 

4 فيك اديت وكلت. انظر: النهاية في غريب الحديث 87/7/؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم495/4. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين 58 ١‏ 


صوم الدهر أو كصوم الدهر» قلت: إن أجحدي-قال مسعر”"©: يعن قوة- 
قال: «فصم صوم داود عليه السلام» وكان يصوم يوماً ويفطر يومأء ولا يفر 
إذا لاقى»”2. 

الهًا: عن أبي هريرة د قال: (أوصان خليلي يل بثلاث: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعيٍ الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام)”". 


رابعًا: عن معاذة العدوية0» أنها سألت عائشة-رضي الله عنها- زوج 
البي يَل: (أكان رسول الله ود يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. 


فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام 


)١(‏ هو: مسعر بن كدام ا الهلالي العامري» أبو سلمة الكوفي» ثقة» ثبت» 
وروى عن حبيب بن أب ثابت» وقتادة» وغيرهماء وروى عنه شعبة» والثوري» وغيرهماء 
وفي سنة ثلاث وحمسين-وقيل: خمس وحمسين-وماثة. انظر: قذيب التهذيب 
+٠‏ التقريب 75/7 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ©[ 
وأتينا داود زبورا 4 .ح(419 ")2 ومسلم ف صحيحه 459/4»كتاب الصيام» باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بدح ٠ .)10837( )١١89(‏ 

() أخرجه البختاري في صحيحه ص897»كتاب الصوم» باب صيام البيض ثلاث عشرة؛ 
وأربع عشرة» وخمس عشرة؛ ح(91/81١)»‏ ومسلم في صحيحه 1/4١4»:كتاب‏ صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى؛ ح(١‏ */) 85١‏ ). 

(؛) هي: معاذة بنت عبد الله العدوية؛ أم الصهباء البصرية. ثقة» روت عن: عائشة» وعلي؛ 
وغيرهما. وروى عنها: أبو قلابة» وقتادة» وغيرهما. انظر: تهقذيب التهذيب 7١/101؛‏ 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


9 220 
الشهر يصوم) .. 
خامسًا: عن أى ذر ذه يقول: قال رسول الله ين: رريا أبا ذر إذا صمت 


5 نودت 2 ٠.‏ 3 8 5-0 ع ف 5 1 
من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة)»”"2. 
فهذه الأحاديث تدل على استحباب صوم ثلاثة أيام من 1 شهر» 


وعدم وجوبه"”. 


والله أعلم. 


د التقريب ؟509/9. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5 كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام مسن 
كل شهرءح(50١١) .)١195(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص1/818١»كتاب‏ الصوم؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر ح(١1751))‏ والنسائي في سننه ص17/5”»كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على 
موسى بن طلحة ف الخبر في صيام ثلاثة من الشهرءح(7477): وأحمد في السند 
"2 وابن خزيعة في صحيحه 2٠١7/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 487/4. قال 
الترمذي: (حديث حسن). وكذلك حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠١7/4‏ وقال 
ف صحيح سنن الترمذي ص188١:‏ (حسن صحيح). 

(؟) انظر: صحيح ابن خزرهة 9-10117/7١١٠؛‏ الإفصاح ١/19١1؛‏ المغين 445/5؛ 
المجموع 87/5 1؛ فتح الباري 5/4 ؟؛ عمدة القاري 5/8 ١٠؛‏ نيل الأوطار 514/4"؛ 
الشرح الممتع 937//9. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ١/ا ١‏ 


المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضية. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على النهي عن 
صوم يوم السبت في غير الفريضة قد نسخ؛ لذلك يجوز أن يصام يوم 
السبت في غير الفريضة". 

وتمن صرح بدسخه: أبو داوده"» وشيخ الإسلام ابن تيمية'". 

والقول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» كما أن 
احتلافهم في تصحيح الحديث الوارد فيهاء وف المفهوم منه» سبب آخر 
لاحتلافهم فيها©. 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن الصَّمّاء؟ رضي الله عنها-أن البي كي قال: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء”"' عنبة أو 


.99//* انظر: بداية امجتهد 4/7 50؛ تذيب السنن 4759/8 الشرح الممتع‎ )١( 

)١(‏ انظر: سنن أبي داود ص/75. 

(*) فإنه قال عن الحديث الدال على النهي: (فالحديث شاذ أو منسوخ) انظر: الفروع 
هه ١‏ ٠١؛‏ الإنصاف 89/87 ه؛ منار السبيل .71//١‏ . 

(5) انظر: بداية المجتهد 5/7 50؛ الشرح الممتع */99. 

(5) هي: الصماء بنت بسر المازنية-ما زن قيس-», ويقال: اسمها: فيمة. لها صحبة» وروت 
عن البي يل وروى عنها: أخوها عبد الله وغيره. انظر: الإصابة 557/4؟؛ تقذيب 
التهذيب 7١/87"؛‏ التقريب ؟55//7. 

(1) لحاء عنبة؛ أي: قشرها. انظر: النهاية في غريب الحديث 596/7. 


(١ 1"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


000 
عود شجرة فليمضغم”"2. 
ثانيًا: عن أبي أمامة ضيه عن البي وَلِهِ قال: «لا تصم يوم السبت إلا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص77/8»كتاب الصيام» باب النهي أن يُخص يوم السبت 
بصوم, ح(١5171)»‏ والترمذي في سننه ص84 ١»كتاب‏ الصوم» باب ما جاء فق 
كراهية صوم يوم السبت؛ ح(0754» وابن ماجة في سننه ص 5٠١1١‏ »كتاب الصيام؛ 
باب ما جاء في صيام يوم السبت»ح(777١)»‏ وأحمد في المسند 07/40 والدارمي 
في سننه 077/7 وابن خزيمة في صحيحه ٠١0/15‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار ؟/١٠8»‏ والحاكم في المستدرك »101/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4948/5. 
قال الترمذي: (حديث حسن). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخعاري)» 
ووافقه الذهبي؛ والشيخ الألباني. وكذلك صححه ابن السكن. انظر: المستدرك 
0 التخليص الحبير 45١5/5‏ إرواء الغليل .١١8/5‏ 

وقال النووي في المجموع :#١١/5‏ (وقال مالك: هذا الحديث كذب. 
وهذا القول لا يقبل؛ فقد صححه الأئمة). وقال ابن مفلح في الفروع 
هل :٠١‏ (إسناده جيد). 

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :7٠0٠0/*‏ (وروي هذا الحديث من 
حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله ِ ومن حديث الصماء عن عائشة زوج 
البي كل وقال النسائي: (هذه أحاديث مظطربة). وقال ابن حجر في بلوغ المرام- 
مع شرحه سبل السلام- ؟8557/5: (رواه الخمسة» ورجاله ثقات» إلا أنه 
مضطربء وقد أنكره مالك). وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث» وما قيل فيه 
من الاضطراب» ثم ذكر ترجيح بعض رواياته منتفيا بذلك الاضطراب الذي يضعف 
الحديث. انظر: إرواء الغليل 78/5١1١5-1؟١.‏ 

(؟) قال الميشمي في مجمع الزوائد 701/7: (رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل ابسن 
عباس عن الحجازيين» وهو ضعيف فيهم). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين اع ١‏ 


الثا: عن جُويريّة بنت الحارث-رضي الله عنها- أن البي يخ دل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «رأصمت أمس؟» قالت: لا. قال: 
«تريدين أن تصومي غدا ؟» قالت: لا. قال: «فأفطري)0". 

رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-إن رسول الله يك أكثر ما كان 
يصوم من الأيام يوم السبت والأحد. كان يقول: (إفهما يوما عيد للمشركين 
وأنا أريد أن أحالفهم”2. 

ويستدل من هذه الأحاديث على النسخ: بأن حديث الصماءء 
وأبي أمامة-رضي الله عنهما-يدلان على النهي عن صوم يوم السبت في 
غير الفريضة. وحديث جويرية-رضي الله عنها- يدل على جواز صومه 
إذا صيم مع غيره. أما حديث أم سلمة-رضي الله عنها- فهو يدل على 
أن البي ييهُ كان يصوم يوم السبت والأحد, ويكثر من صيامهماء وذلك 
مخالفة لأهل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص797»كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة.(19/85). 

(١؟)‏ أخرحه ابن خزعة في صحيحه ,٠١5/7‏ وابن حبان في ص حيحه ص4917) 
والحاكم في المستدرك »507/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 4349/5. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :3١1/*‏ (رواه الطبراي في الكبير» ورجاله ثقات» وصححه ابن 
حبان). وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهي. وقال ابن مفلح في الفروع 
8 ر(ر(رواه أحمد والنسائي» وصححه جماعة» وإسناده جيد). وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام-مع شرحه سبل السلام-7417/7: (أخرحه النسائي وصححه ابن 
خزيمة). وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيهة-مع تعليقات 
الأعظمي- :٠١5/7‏ (إسناده حسن؛ وصححه ابن حبان). 


١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فيكون النهي عن صوم يوم السبت أول الأمر؛ لأن البي يع كان يحب 
موافققة أهل الكتاب, ثم إنه في آخر أمره أحب غمخالفتهم» فيكون صومه يوم 


السب والأحد متأحرا عن النهى عن صوم يوم السبت» وتاسيعا له لأن فيه 


عن صومه يوافق ا حالة الأولى» وصيامه له يوافق الحالة الثانية7©. 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل 
النهي عن صوم يوم السبت إذا أفرد بالصوم؛ كصوم يوم الجمعة» وجوازه إذا 
صيم معه يوم الجمعة أو يوم الأحدء ويؤيد ذلك أن البي كي لم يصم يوم 
السبت منفرداً. والجمع مي أمكن فهو أولى من القول بالنسخ”". 

هذا من قال بالنسخ؛ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في صوم يوم السبت في غير الفريضة على قولين: 

القول الأول: يكره مزيها إفراد يوم السبت بالصوم, إلا أن يوافق 
عادة» ولا يكره إذا انضم معه غيره. ٠‏ 
)١(‏ انظر: سنن أبِي داود ص858؛ التلخيص الحبير 4711/7 سبل السلام 5417/7؛ إرواء 


.١17 5/4 الغليل‎ 


(1) انظر: المجموع 5؛+؛؛ نيل الأوطار 857/54؛ تحفة الأحوذي 517/9؛ إرواء 


.١75/14 الغليل‎ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين هما ١‏ 


وهو قول الحنفية”2» والشافعية”"2: والحنابلة 9 . 

القول الثابي: يحوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا. 
وهو قول المالكية””. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول, ما يلي: 


أولا: حديث الصماء بنت بسرء وال أمامة-رضي الله عنهما-» وقد 


سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 
ايً: حديث جويرية بنت الحارثء وأم سلمة-رضي الله عنهما-» وقد 
سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ. 


ثالثا: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 


)١(‏ هذا ما قاله الكاساني, والحصكفيء وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من 
صامه لا لإرادة تعظيمه» ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير 
مكروه. انظر: شرح معان الآثار 48١/7‏ بدائع الصنائع 41١7/7‏ الدر المختار 
+«/7."؛ حاشية ابن عابدين */7.*. 

)١(‏ انظر: العزيز /517 7؟ روضة الطالبين ص45 9؛ المجموع 1/5١١#؛‏ المنهاج وشرحه مغ 
امحتاج اا 

(") انظر: الإفصاح 11/١‏ 1؛ المغ 47/8/4؛ الشرح الكبير 70/9*ه؛ الفروع 4/5 ١٠؛‏ 
الإنصاف 077/17. 

(5) انظر: الكاقي ص 4١١5‏ مقدمات ابن رشد ص4 4١١5-١١‏ مختصر خليل مع شرحه 
مواهب الحليل */79"؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ./07-/07/١‏ 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وعلى استحباب صيام الأيام البيض من كل شهر. وكذلك الأحاديث الدالة 
على فضل صوم يوم وإفطار يوم» وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث في 
المطلب السابق. 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث الصماء-رضي الله عنها-وما في 
معناه» يدل على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة» و بقية 
الأحاديث تدل على جواز صومه؛ فيجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل 
ما يدل على النهي على إفراد صومه» وحمل ما يدل على الحواز على أن ينضم 


معه يوم قبله أو 0005 


دليل القول الثابي: 
منفردا- الأحاديث الدالة على فضل صيام التطوع؛ كصيام يوم وإفطار يوم؛ 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وغير ذلك؛ فإنها تدل على حواز الصوم 
ل ا م 

يوم السبت في غير الفريضة فهو غير صحيح, أو شاذ » أو منسوخ 1 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص 4١154‏ شرح معان الآثار 28٠١/5‏ ١8؛‏ المغئ 478/4؛ المجموع 
5»؛ قهذيب السنن لابن القيم 4749/7 حاشية ابن عابدين 707/9؟؛ نيل الأوطار 
14 إرواء الغليل 5/4 .١7‏ 

(؟) الحديث الشاذ هو: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص١١‏ ٠١؟؛‏ الباحث الحثيث ص 7. 

(؟) انظر: بداية امجتهد 5/7 50؛ قهذيب السنن 599-17917/8؛ الفروع5/0 4٠١6-١١‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحجء وأحكام الحرمين /ا/اع ١‏ 


واعترض عليه: بأن الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت 
صححه جماعة من أهل العلم'"» ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين 
الأحاديث ممكناء وهو هنا ممكن كما سبق ذكره؛ لذلك يكون القول بالنسخ 
حلاف الأولى7". 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وأن النهي عن صوم يوم السبت 
غير منسوخ) وذلك لا يلي: 

أولا: إن الحديث الدال على النهي عن صوم يوم السبت قد صححه جمع 
من أهل العلم» وبمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الي يستدل منها على جواز 
الصوم. وإذا أمكن المع بين الأحاديث المختلفة فالقول به متعين» ولا يصار إلى 
النسخ, ولا إلى ترك بعضها!”". 

ثانيًا: إنه لا يوحد ما ما يدل على التصريح بالنسخ, ولا أن ما يدل على 
الحواز متأخر عن ما يدل على النهي؛ وما ذكر في وجه الاستدلال على النسخ 
محرد احتمال» والنسخ لا ينبت به”. والله أعلم. 


حت الشرح الممتع /45. 
)١(‏ راحع تخريجه في ص1477١.‏ 
)١(‏ انظر: المجموع 5/١١9؛‏ نيل الأوطار 877/4؛ تحفة الأحوذي 511/8. 
(”') راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: سبل السلام 477/7 8؛ إرواء الغليل .١75/4‏ 
(4) انظر: المجموع 5/١١8؛‏ فتح الباري ١/545؛‏ نيل الأوطار 57/4؛ تحفة 
الأحوذي 9/١ه.‏ 


المبحث الثاني: الحج. وأحكام الحرمين 

وفيه سبعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه 
حجة أخرى؟. 

المطلب الثائئ: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟. 

المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق. 

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. 

المطلب الخامس: الاشتراط في الحج. 

المطلب السادس: دخول امحرم من الأبواب. 

المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد الدنسك. 

المطلب الثامن: فلع احفين :ان ل بيد البعلين. 

المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة. 

المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت. 

المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط 
الغلاثة الأول. 

المطلب الثابئ عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حق 
أمسى, هل يعود محرما؟ 

المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض. 

المطلب الرابع عشر: قتل الغراب. 

المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 


المطلب السادس عشر: أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو 
المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها. 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الغجرة ثم هاجر فهل 
عليه حجة أخرى ؟ 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعرابي"2؛ إذا حج قبل الهجرة ثم 
هاجر فإنه لا يحب عليه إعادة الحج'"©. وأن الآثار الى تدل على وحوب 
إعادة الحج عليه قد نسخت. 


وممن صرح بالنسخ: أبو بكر المصاص”"» وابن حزم”". 


)١(‏ الأعرابي هو: من سكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار» ولا يدخلوفا إلا 
لحاجة» ويكون صاحب نعجة وارتياد للكلاً. والتعرب هو: أن يعود إلى البادية ويقيم مع 
الأعراب بعد أن كان مهاجرا. ومن نزل بلاد الريف» واستوطن القرى العربية وسكن 
المدن فهو عربي. انظر: النهاية في غريب االحديث 4178/7 لسان العرب 4١١7/8‏ 
المصباح المنير ص 5 77. 

)١(‏ الحج بفتح الحاء وكسرهاء لغة: القصد. وقيل: هو من قولك: حججته إذا أتيته مرة بعد 
أخرى. انظر: المغرب 4١١/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص١١٠؟؛‏ المصباح المنير ص8 ١١؛‏ 
القاموس المحيط ص537١.‏ 

والحج بنك وها كتين ينك اه تعال يعلط يروص ة عق وق خصوص: 
بشرائط مخصوصة. انظر: الاختيار 4١79/١‏ التعريفات للجرجاني ص 87. 
وقيل: هو: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعا وسعي بين 
الصفا والمروة كذلك؛ على وجه مخصوص. انظر: الشرح الكبير للدردير 7/7. 
أو هو: قصد الكعبة للنسك. انظر: المجموع اه الفرو ع ١‏ ؟. 
(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/4". 
(4) انظر: المحلى 0/0 .١ 8-1١٠‏ 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين 5 ١‏ 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف ف المسألة(". 

دليل من قال بالدنسخ: 

أولا: عن ابن عباس ه قال: قال رسول الله ي: «أبما صبي حج ثم 
بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخحرىء وأا أعرابي حج ثم هاحر فعليه 


0 


حجة أخرى» وأعا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)0". 


.18-1١ انظر: أحكام القرآن للحصاص 84/7,؛ المحلى هه‎ )١( 

(١؟)‏ أحرحه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 27١5/‏ والحصاص ف أحكام القرآن 
5* والحاكم في المستدرك ,155/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- 
ه/“"ه, وابن حزم في المحلى ١5/5‏ والخطيب البغداد في تاريخ بغداد 709/8. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وكذلك صححه ابن حزم في 
وقال: (لأن رواتها ثتقات). وقال الخطيب بعد ذكر الحديث: (لم يرفعه إلا يزيد 
ابن زريع عن شعبة» وهو غريب). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد عن سند الطبراني: 
(رجاله رجال الصحيح). 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس هه الشافعي في الأم ١77/7‏ والطحاوي في 

شرح معان الآثار 2761/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 577/4. وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء 2١57/5‏ ونقل تصحيحه كذلك عن ابن حجر. ثم ذكر الشيخ 
الألباني من أخخرحه مرفوعاً ومن تكلم فيه ثم قال: (قلت: يزيد بن زريع احتج به 
الشيخان» وهو ثقة ثبت» ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضاً وهو ثقة 
حافظ كما في التقريب» وكان أثبت الناس في يزيد بن زريع كما قال ابن عدي 
عن أبي يعلى» فالقلب يطمئن لصحة حديثه» ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة). 
ثم ذكر شواهد ومتابعات له ثم قال: (وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد ‏ 


(١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه 5ه قال: احفظوا عين» ولا تقولوا: قال ابن عباس. (أبها 
عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج, ولبما صبي حج به أهله صبياً ثم أدرك فعليه 
حجة الرحل؛ وأا أعرابي حج أعربياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين)'”". 

انيًا: عن جابر ذه قال: قال رسول الله : «لو أن صبياً حج عشر 
حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلًء ولو أن أعرايياً حج 
عشر حجج ثم هاحر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً» ولو أن تملوكا 
حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها 0 

وف رواية عنه ه أن رسول الله يك قال: رلا رضاع بعد فصال» 
ولا يتم بعد احتلام» ولا عتق إلا بعد ملك» ولا طلاق إلا بعد النكاح؛ 
ولا يمين ف قطيعة» ولا تعرب بعد هجرة, ولا هجرة بعد الفتح» ولا يمين 


مرفوعاًء وموقوفاًء وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى ها). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ه". وذكر ابن حجر في التلخيص 2370/5 أن 
هذه الرواية يؤيد صحة رفع الرواية السابقة» وأن ابن عباس ذه أراد أن الحديث مرفوع 
لذلك اهم عن نسبته إليه. 

2770/7 أخرجه الحصاص ف أحكام القرآن 4/7". وذكر ابن حجر في التلخيص‎ )١( 
أنه أحرجه ابن عدي وسنده ضعيف. وكذلك ذكر الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
أنه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حرام ابن عثمان» ثم ذكر أنه‎ ١1 
ضعيف جداً. ثم قال: (لكنه لم يتفرد به) فذكر أنه أحرحه أبو داود الطيالسي في‎ 
مسنده عن طريق اليمان عن أبي عبس عن جابر» ثم قال: (لكن اليمان هذا هو ابن‎ 
المغيرة ضعفوه كما قال الذههي في الضعفاء).‎ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم,. والحج, وأحكام الحرمين *الممع ١‏ 


لولد مع والدء ولا يمين لامرأة مع زوجع ولا مين لعبد مع سيده» ولا نذر 
في معصية الله ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاحر كانت عليه حجة 
إن لاستطاع إليه سولاً» ولو أذدصنيا بحن عفر خسم ثم احتلم كانت 


عليه حجة إن استطاع إليه سبيلًء ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق 
كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا)". 


الثا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: مُكل رسول الله يل عن الهجرة 
فقال: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية. وإذا استنف رتم فانفروا)”". 
رابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله يل يوم 


)١(‏ أخحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة المعبود- 2788/١‏ والحارث بن محمد في 
٠‏ مسنده كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 2١47/4‏ والحيئمي في بغية البااحث 

عن زوائد مسند الحارث »479/١‏ كما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كمافقٍ 
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 57/4 .١‏ وكلهم إما رواه من طريق حرام بن عثنمانء أو 
من طريق اليمان. ورواه الطيالسي من طريقهما. وهما ضعيفان كما سبق ذلك ف الكلام 
على الرواية السابقة. وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد 
الععشرة 2171/7 وقال: (رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
والبزار» والحاكم؛ والبيهقي؛ وإسناد بعضهم ثقات). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص575»كتاب الجهاد والسير» باب لا هجرة بعد 
الفتح» ح(5080)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 4514/5 كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» وبيان معئ "لا هجرة بعد 
الفتح” ح(5 )١86‏ (85). 


١! 15‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الفتح» فتح مكة: ررلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا)” ©. 

خامسًا: عن أبي هريرة 5ه قال: خحطبنا رسول الله يل فقال: «أيها الناس! 
قد فرض الله عليكم الحج فَحُجُواي فقال رحل: أكل عام؟ يا رسو الله ! 
فسكت حي قلا ثلاث فقال رسول الله ي: ولو قلت نعم لوحبت. ولما 
استطعتم» ثم قال: «ذرون ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالحم واحتلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 
وإذا نميتكم عن شيء فدعوه0) 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن درسي الله 
عنهما- الأول» وكذلك ما روي عن جابر 5ه مرفوعاً يدلان على أن 
الأعرابي إذا حج قبل الهجرة ثم هاحر أنه يحب عليه أن يعيد الحج» فيحج 
مرة ثانية. وحديث عائشة-رضي الله عنها- وكذلك حديث ابن عباس 
كه الود يد/ان على اندو عر يعد لع موعن ا اللق د 
حديث ابن عباس 5ه الأول وكذلك ما روي عن جابر ده مرفوعاء كان 
قبل فتح مكة؛ وفي وقت لم يكن الحج واجباً على الأعرابي وكانت المهجرة 
واحبة عليه» وهو قبل فتح مكة؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح. وإذن فيكون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 437/5»كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير» وبيان معين "لا هجرة بعد الفتح" ح(797١)‏ (85). 

)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه 777/5 كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء 
حا 1) (417). 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج.: وأحكام الحرمين ١‏ 


وجوب إعادة الحج على الأعرابي اح اد ابعر هاجر المذكور في 
كيف اننا اسن طقه الأول #تسيوكها بحديث عائشة-رضي الله عنها- 


وحديث ابن عباس كه الثاني. كما يكو 'مسوضا ديت أي عريرة كه 
عن رسول الله يك أنه قال: رأيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج 
فحجولي؛ حيث إن ذلك كان في حجة الوداع؛ وقد بين البي يل فيه 
: : 600 
وحوب الحج على الناس» وهو يشمل الأعرابي وغيره . 
واعترض عليه: بأن المراد أنه لا هجرة بعد الفتح؛ أي: من مكةق 
أما الحجرة فباقية ولم تنسخ مطلقاء وإنما الذي نسخ هو الهجرة من مكة 
بعد فتحها؛ لأا أصبحت دار إسلام7"©. 
وقد احتلف أهل العلم في إعادة الحج على من حج من الأعراب 
قبل الهجرة ثم هاحر» على قولين: 
القول الأول: أن حجه يجزيه عن حجة الإسلامء وليس عليه إعادة 
الحج بعد ال هجرة. 
وهو قول المذاهمب الأربعة7 2 وقول عطاى وإبراهيم النخعي» 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/5"؛ المحلى 215/8 .١17‏ 
(١؟)‏ انظر: المغئ “2190/11 151. 
(6) صرح بهذا الجصاص من الحنفية» ولم أجد أحداً صرح به من أصحاب المذاهب غير 
الحنفية» لكنه مقتضى قول الجميع؛ حيث إفهم يذكرون في شروط وجوب الحج: الإسلام؛ 
والحرية» والبلوغ» وغير ذلك. ولكنهم لا يشترطون الهجرة» كما أنهم أي أصحاب ح 


١! 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وبجاهد, وابن حزم'". 

القول الثابي: إنه لا تحرئ حجة الأعرابي قبل الممجرة عن حجة 
الإسلام, فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. 

وهو قول ابن عباس ذيهء والحسن البصري”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَيلّهُ عَلَى أَلنّاسٍِ حِجٌ آَلْبَيْتِ مَنِ أَسْيَطَاعَ 
ال 

ثانيًا: حديث أبي هريرة 4ه عن رسول الله يك أنه فقال: ررأيها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجُوالم فقال رجل: أكل عام؟ يا 


المذاهب الأربعة يذكرون وجوب إعادة حج الصبي والعبد بعد البلوغ والعققء ولا 
يتعرضون لذكر إعادة حج الأعرابي بعد الحجرة. فيثبت من ذلك أنهم لا يقولون بإعادة 
الحج على الأعراب بعد الحجرة. انظر: " شرح معاني الآثار 858-757/9؛ أحكام 
القرآن للحصاص 84/7؛ بدائع الصنائع 194-1797/7؛ " الكانفي لابن عبد البر 
ص85 ١؛‏ بداية اجتهد 575-777/7؛ جامع الأمهات ص21895 4185 " الأم 
57 ١؛‏ مختصر المزني ص 4٠١١‏ السنن الكبرى للبيهقي 81/4ه-88ه؛ المجموع 
-مم؛ " المغينٍ 5/5 4417-4 شرح الز ركشي 771/17/75 44 منتهى 
الإرادات .11/9/١‏ 

.١5 215/5 انظر: مصنف ابن أبي شيبة #/؛ هم ههم؛ المحلى‎ )١( 

.15 215/0 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4# ه, مهم,؛ المحلى‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآية 819). 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم,. والحج. وأحكام الحرمين /امع ١‏ 


فق الله ! فسكت حي قاما لا فقال رسول الله : «رلو قلت 
نعم لوجبت» ولما استطعتم)”". 

ثالعا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل 
البي يع فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: ربل 
مرة» فمن زاد فهو تطوع»'". 

رابعًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-ونحوه حديث ابن عباس ذه 
- عن رسول الله له أنه قال: رلا هجرة بعد الفتح»”". 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الآية الكريمة» وكذلك حديث أبي 
هريرة 5 يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من 
استطاع إليه سبيلاً. 

كما يدل حديث أبي هريرة ذه وكذلك حديث ابن عباس ذف 


الأول على أن الحج إنما يحب مرة في العمر. 


.١ سبق تخريجه في ص5484‎ )١( 

:)١177١(ح أخرجه أبو داود في سننه ص5 ١»كتاب المناسك» باب فرض الحج‎ )١( 
»كتاب مناسك الحج باب وججوب الحج ح(١ 5 وابن‎ 14١٠ والنسائي قي سننه ص8‎ 
ماجحة في سننه ص 4/5 »كتاب المناسك» باب فرض الحج؛ ح(5885)) وأحمد في السند‎ 
وقال: (هذا إسناد‎ »5048/١ والدارمي ف سننه ؟/47» والحاكم في المستدرك‎ 5 
صحيح). ووافقه الذهبي في التلخيص. وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 
أبي داود ص6 "؟.‎ 

.١ 585-1١ 5487 سبق تخريجهما في ص‎ )5١ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويدل حديث عائشة-رضي الله عنها-» وكذلك حديث ابن عباس 
ضله الثاني على أنه لا هجرة بعد فتح مكة. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن الحج يحب على الأعرابي المسلم إذا 
استطاع إليه سبيلاًء كما يجب على غير الأعرابي» وأنه إذا حج مرة فلا 
يحب عليه الحج مرة ثانية» كما لا يحب على غيره من المسلمين البالغين 
الأحرار. وأن ما يدل على إعادة الحج عليه بعد الهجرة فلعل أن ذلك كان 
ف وقت كانت الحجرة فرضاًء وقد كان ذلك قبل فتح مكة» فتكون أدلة 
عموم فرض الحج على المسلمين البالغين من استطاع إليه سبيلاً متأخرة 
عن ذلكء؛ ويكون القول يمقتضاها لاما يخالفها”". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني هو حديث ابن عباس كه وما روي عن جابر 
ف رفوع وق بر" ذكزها سيك إفينا دلق على أن" الأعزان علية 
إعادة الحج بعد الهجرة". 

الراجح: 

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتهاء يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو أن الأعراب الذين 


(1) انظر: أحكام القرآن للجحصاص ؟9/+-هم؛ المحلى 9/5 8-١‏ ١؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن 57/5 .١ 54-1١‏ 


.١5215/5 وانظر: المحلى‎ .١ 5487-١481 سبق تخريج الحديثين في ص‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.: وأحكام الحرمين 818 ١‏ 


حجوا بعد فتح مكة ثم هاحروا فإن حجهم هذا بجز عن حجة الإسلام 
وليس عليهم إعادة الحج بعد الحجرة» وذلك لما يلي: ش 

أولا: للأدلة السابقة وال تدل على فرض الحج على المسلمين ممن 
استطاع إليه سبيلاء والأعرابي المسلم من جملتهم؛ مع ما في هذه الأدلة من 
إيجاب الحج مرة واحدة في العمر. 

ثانيًا: إن أهل العلم احتلفوا في المراد بالأعرابي والمجرة في حديث 
ابن عباس ذه وما في معناه؛ حيث ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأعرابي 
الكافر» والمراد بالحجرة الإسلام» وأن النبي ولعِ فسر الإسلام باسم الهمجرة. 
وإنما سموا مهاجرين؛ لأنهما هجروا الكفار7©. 

وإذا كان المراد به أن الكافر إذا حج قبل الإسلام ثم أسلم فإن عليه 
حجة أخرى فهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن الإسلام عند الجميع شترط 
لصحة الحج. فمن حج قبل إسلامه ثم أسلم فعليه أن يعيد الحج, بعد 
الإسلام إن استطاع إليه سبيلةًة”©. 


23 ع 


ثالثا: إنه يظهر لي-والله أعلم بالصواب- من مجموع طرق حديث 


)١(‏ فسره بذلك أبو الوليد حسان بن محمد, من ولد سعيد بن العاص» وكان إمام أهسل 
الحديث في عصره بخراسان. انظر: الفروع 5/0 .7١‏ 

كما فسره بذلك الكاسان في البدائع ؟/75154. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 5597/7؟؛ بداية المجتهد ؟/577؛ المجموع 4/07 .١‏ 5١؛‏ المغئ 
ىا 


٠‏ ١!الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ابن عباس وجابر-رضي الله عنهم- أن المراد بالأعراب الذين عليهم حجة 
أخرى بعد الحجرة: هم الذين حجوا ثم هاجروا قبل فتح مكة خاصة. 
وليس المراد الأعراب الذين حجوا بعد فتح مكة؛ وذلك لدليلين: 

أ- لما في حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم- أنه لا هجرة بعد 
فتح مكة. كما جاء ذكر ذلك في إحدى طرق حديث حابر ذفهء مع أنه جاء 
فيه إعادة الحج على الأعرابي بعد الهجرة؛ فهو وإن كان فيه ضعفاً إلا أن معناه 
يتقوى بأحاديث أخحرىء ويدل على أن المراد بالأعراب الذين عليهم إعادة 
الحج بعد الهجرة هم الذين حجوا قبل فتح مكة. لا من حجوا بعد فتح مكة 
ثم هاحروا؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح. 

ب- إن الحج على قول أكثر أهل العلم إنما فرض سنة تسع أي بعد فتح 
مكة'' '» فيكون حج من حج قبل فتح مكة غير حج الفريضة وغير ححة . 
الإسلام؛ لذلك يلزمه إعادة الحج مرة أخرى؛ لأن حجه الأول لم تكن حجة 
الإسلام المكتوبة. 

رابعًا: إن البي يد لما حج حجة الوداع وأذن في الناس بذلك؛ قدم 
المدينة بشر كثير» كما في حديث جابر ه حيث قال: (إن رسول الله و 
مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله كل 


ع 
5 


حاجٌء فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 6 


.4 ٠0/7 انظر: الفروع 1/5١؟؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج. وأحكام الحرمين ١١‏ 

200 8 

ويعمل فل عملة) . 
وهؤلاء القادمون إلى المدينة هم من الأعراب وغيرهم؛ ثم لم يرو عن 
النبى يليه أنه أمر الأعراب با هجرة. أو أن عليهم الحج بعد هجرقم؛ وبعد 
فهذاء وكذلك ما سبق مما استٌّدل به على النسخ» يقوى احتمال أن 
يكون ما يدل على إعادة حج من حج من الأعراب قبل ال حجرة منسوخا 
إن أريد به عموم الأعراب أي سواء من حج منهم قبل فتح مكة أو بعده 


5 
00 


م هاجر. 


والله أعلم. 


)17١١8(ح أخرحه مسلم في صحيحه 97/5»كتاب الحج» باب حجة البي ولك‎ )١( 
.)١50 


(١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فغل 
عليه حجة أخرى؟ 

ذهب ابن حزم إلى وجوب الحج على العبد إذا وجد إلى ذلك 
سبيلاًء وأنه إذا حج ثم أعتق فليس عليها حجة أخرىء وأن الآثار الي 
تدل على وحوب إعادة الحج عليه قد نسحت". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة'"©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس ف قال: قال رسول الله ي: «أها صبي حج ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى؛ وأبما أعرابي حج ثم هاجر فعلايه حجة 
أخرى؛ وأا عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى»”". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يك عن المهجرة 
فقال: رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا)””. 

ثالعا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله يخ يوم 
الفتح» فتح مكة: ررلا هجرة» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا)"". 


.١ 8-14 7/5 انظر: امحلى‎ )١( 
.1١8-1١ 4 ,*/8 انظر: المحلى‎ )١( 
.١ 48١ سبق تخريجه في ص‎ )7( 
.١ 587 سبق تخريجه في ص‎ )5( 


(5) سبق تخريجه في ص 5854 .١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١5“‏ 


رابعًا: عن أبي هريرة ه قال: خطبنا رسول الله كله فقال: رأيها 
الناس! قد فرض الله عليكم الحج فَحُجُواي فقال رجل: أكل عام؟ يا 
رسول الله ! فسكت حي قالها ثلاثاء فقال رسول الله 4: لو قلت نعم 
لوحبت. ولما استطعتم)”"). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس 5 يدل 
على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق فعليه حجة أحرى» لكن 
هذا كان قبل أن يفرض الحج وقبل فتح مكة؛ لأن هذا الحديث جاء 
فيه أن الأعرابي إذا حج قبل الحجرة ثم هاحر فعليه حجة أخرى, 
والمحجرة كانت قبل فتح مكة واحبة لا بعد فتحهاء كما يدل عليه 
حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم-», فإذا كان ذلك قبل 
فتح مكة فإن حديث أبي هريرة # يدل على أن الحج يحب على 
جميع الناس ممن استطاع إليه سبيلاً» وهو عام يشمل العبد والحر» 
وهومما قاله رسول الله يك في حجة الوداع فهو متأخرء فيكون ذلك 
ناسحا لحديث ابن عباس هه في وجوب إعادة حج العيد. بعد 
العتق 7" . 

واعترض عليه بما يلي: 


أ- بأن حديث أب هريرة ذف عام يشمل الحر والعبد» وحديث ابن عباس 


.١ 4854 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.18-1١ 5/0 انظر: المحلى‎ )١( 


١ 4 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذه خاصء والعام لا ينسخ الخاصء فيكون حديث ابن عباس ذ؛ يه مخصصاً له 
ويكون العبد مستنى من هذا العموم'". 

ب- إن حديث حابر كه جاء في إحدى طرقه الجمع بين عدم المهمجرة 
بعد الفتح وبين وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سبيلا 
وهو وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه يتقوى بحديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهم- ف عدم الهجرة بعد الفتح» وبحديث ابن عباس 5ه في إعادة 
الحج على العبد بعد العتق. وإذا صح ذلك فإنه يدل على أن قول البي وك (لا 
هجرة بعد الفتح) وقوله في إعادة الحج على العبد إذا أعتق» كان كل ذلك 
بعد فتح مكة, وبالتالي لا يصح الاستدلال من حديث: (لا هجرة بعد الفتح) 
على نسخ إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه سبيلاً؛ لأن كل ذلك 
كان بعد فتح مكة. ولا يكون حديث إعادة الحج على العبد بعد العتق قبل 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في وجوب إعادة الحج على العبد إذا اعتق 
واستطاع إليه سبيلاً على قولين: 

القول الأول: إن حجه وهو عبد لا يحرئ عن حجة الإسلام 
لذلك يجب عليه أن يحج حجة أخرى. 


)١(‏ انظر: الأم 4١77/7‏ أحكام القرآن للجحصاص ؟/84؛ أحكام القرآن لابن العربي 
١‏ ؛ بدائع الصنائع 135/7 المغئ هه ؛ المجموع 51/17. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين ه6١‏ 


وهو مذهب الحنفية2©0) والمالكية”2» والشافعية2"9) والحنابلة9) 
وقول ابن عباس ذه» وعطاءء والحسن» وإبراهيم 0 

ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شد منهم ممن لا يعتد 
بخلافه خلاف” . 

القول الثابئ: إن حجه وهو عبد يجزرئ عن حجة الإسلام» لذلك 
ليس عليه إعادة الحج. 

وهو قول داود الظاهري؛ وابن حزم”") 

الأدلة: . 

من أدلة القول الأول ما يلي: 

5 قوله تعالى: 0 ا 0 


.7915/7 انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/8م؛ مختصر القدوري ص55؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر _ص7١؛‏ بداية امجتنهد 575/7؛ الجامع لأحكام القرآن 
5 ١؛‏ جامع الأمهات ص1/7. 

(؟) انظر: الأم 77/7١؛‏ مختصر المزني ص١١٠؛‏ المجموع 03/17 317 

(4) انظر: المغ 4/0 4» ه4؛ شرح الزركشي 8.3/7 ؛ منتهى الإرادات .177/١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة #/ع ه“, 5ه م؛ المحلى .١5/05‏ 

(5) انظر: المجموع 0/17"م؛ المغين 5/5 4 . 

(0) انظر: المحلى 9/5 4١8-١5‏ بداية لمجتهد 575/7؛ المغين 45/5؛ المجموع 0/7ا8؛ 
الجامع لأحكام القرآن 57/5 .١‏ 


(8) سورة آل عمران. الآآية (/83). 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى؛ نا 
ل ال ل يي ”ا 

ثالما: عن حابر #ه قال: قال رسول الله ي: رزلى أذاطييا شن 
عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً» ولو 
أن أعرابياً شح :غشر نجع ثم :هاجر لكانت علية ححة إن استطاع 
إليها سبيلاء ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه 
حجة إن استطاع النوا سي : 

وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يك قال: رلا رضاع بعد فصالء» 
ولا يتم بعد احتلام» ولا عتق إلا بعد ملك؛. ولا طلاق إلا بعد النكاح؛ 
ولا مين في قطيعة» ولا تعرب بعد هجرة» ولا هجرة بعد الفتح» ولا يمين 
لولد مع والدء ولا يمين لامرأة مع زوجء ولا يمين لعبد مع سيده» ولا نذر 
في معصية الله» ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة 
إن استطاع إليه سبيلء ولو أن صبياً حج عشر حجج م احتلم كانت 
عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاًء ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق 
كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاٌ)”". 


.١ 48١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١ 4/87 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 
.١ 287 سبق تخريجه في ص‎ )"١١ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء. والحج. وأحكام الحرمين /ا ةع ١‏ 


رابعًا: عن محمد بن كعب القرظي0": قال: قال رسول الله 46: 
ررإن أريد أن أحدد في صدور المؤمنين» أبما صبي حج به أهله ثم مات أجرأ 
عنه» فإن أدرك فعليه الحج, وأعا مملوك حج به أهله م مات أجزأ عنه, 
وإن أعتق فعليه الحج)”". 

خامسًا: الإجماع؛ حيث نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 
أن العبد إذا حج ثم أعتق أن عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلة". 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الآية الكريمة تدل على أن الحج إنما 
يجب على من استطاع إليه سبيلاء والعبد غير مستطيع؛ لأن للسيد منعه 


لحقوقه من هذه العبادة. فيكون قوله: « مَن أسْتَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلاًٌ 4.[آل 


)١(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي» ثقة» روى عن أبي هريرة» وابن 
عباس؛ وغيرهماء وروى عنه: الحكم بن عتيبة» وابن عجلان وغيرهماء وكان أبوه من 
مبي قريظة» وتوثي سنة عشرين ومائة؛ وقيل قبله. انظر: تذيب التهذيب 5715/9؛ 
التقريب .١١8/7‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/7 ه. ورواه ابن حزم في انحلى »١5/5‏ عن طريق 
ابن أبي شيبة ثم قال: (هذا مرسل» وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو). وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير 371/7: (وأحرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظفي 
نحو حديث ابن عباس مرسلاء وفيه راو مبهم). 

() والمسألة فيها الخلاف السابق» لكن من قال بالإجماع فلعله لم يعتد بقول هذا المحالف» أو 
رأى أن المسألة مجمع عليها قبل وجود هذا المخالف. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 
1/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن 57/5 ١؛‏ المغ 5/0 54. 


١!(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


> صمي 2 صد 


عمران: 917]. مخصصاً لعموم وإطلاق قوله: « وَلَهِ على لئاس حِحٌ الْبَيتِ 4 
[آل عمران: /91] 0ك 

وحديث ابن عباس ذه وما في معناه يؤكد معيئ هذه الآية؛) حيث 
إنه يدل على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق أن عليه حجة أخرى 
إذا استطاع إليه سبيلاء وأن حجه وهو عبد لا يجرئ عن حجة 
الإسلاه؟. 

وأجمع على ذلك الأمة والأئمة(". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو أن العبد إذا حج فهو يجزيه عن حجة 
الإسلام؛ وليس عليه إعادة الحج بعد العتق- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَبِلَّهِ على آَلئّاسِ حِحٌ آلْبَيْتِمَنِ آسْعَطَاعَ إِلَيهِ سيل 074 

انيًا: حديث أبي هريرة 5ه عن رسول الله يلك أنه فقال: رأيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فِحُجُولي فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله !| فسكت 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 87/7؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/07؟؛‏ السامع 
لأحكام القرآن 57/4 .١‏ 

؛١‎ 45/4 أحكام القرآن للحصاص 84/7؛ اللجامع لأحكام القرآن‎ 4١77/7 انظر: الأم‎ )١( 
المغئي وأوع.‎ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 87/١‏ 8؛ الجامع لأحكام القرآن 47/4 .١‏ 


(54) سورة آل عمرانء الآية (819). 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


حي قالها ثلاثاء فقال رسول الله : ولو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم”". 

الثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل 
ابي يله فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: 
«بل مرة» فمن زاد فهو تطوع)"". 

رابعًا: حديث عائشة-رضي الله عنها-ونحوه حديث ابن عباس ذه 
- عن رسول الله ل أنه قال: ررلا هجرة بعد الفتح»7". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة» وكذلك حديث أبي 
هريرة ه يدلان بعمومهما على أن الله فرض الحج على الناس من 
استطاع إليه سبيلاً. ولفظ الناس يتناول ا حر والعبد. 

كما يدل حديث أبي هريرة ه وكذلك حديث ابن عباس #ه ‏ 
الأول على أن الحج إنما يحب مرة في العمر. وليس فيهما ما يدل على 
الفرق بين الحر والعبد. 

ويدل حديث عائشة-رضي الله عنها-» وكذلك حديث ابن عباس ذه 
الثاني على أنه لا هجرة بعد فتح مكة. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن الحج يجب على العبد المسلم إذا 
استطاع إليه سبيلأء كما يجب على الحرء وأنه إذا حج مرة فلا يجب عليه 
الحج مرة ثانية كما لا يجب على غيره من المسلمين البالغين الأحرار. وأن 


.١ 485 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في ص/1481.‎ 
.١ 584-1١ سبق تخريجهما في ص587‎ )"( 


١! 8٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ما يدل على إعادة الحج عليه بعد العتق فلعل ذلك كان في وقت ما كانت 
المجرة فيه فرضاًء وقد كان ذلك قبل فتح مكة» فتكون أدلة فرض الحج 
على المسلمين البالغين من استطاع إليه سبيلاً متأخرة عن ذلك» وهي عامة 
تشمل العبد والحر في أنه يجرئ عنهما حجهما عن حجة الإسلام» ولا 
يحت عليهما إعادتة مزة ثانية0. 

واعترض عليه: بأن لفظ الناس في هذه الأدلة وإن كان عاماً يشمل 
الحر والعبد؛ إلا أن العبد حرج من هذا العموم بقوله تعالى: ١‏ من آسَتَطَاعَ 
ِلَيْهِ سّبِيلاً 4. وكذلك بحديث ابن عباس 5ه وما في معناه؛ فإنه يدل على 
أن العبد مستثئئ من هذا الحكم العام» فهو دليل خاصء والخاص يقدم 
على العام ويقضى به عليه ولا ينسخ الخاص بالعام””. 

الراجح: 

بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال مع بيان أدلتهاء يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الأول» وهو أن العبد إذا حج ثم أعتق أن 
عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاًء وذلك: 


.1/8-1١٠5 0/5 انظر: امحلى‎ )١( 
أحكام القرآن للحصاص ١/597084؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ 4١57/5 (؟) انظر: الأم‎ 
ااا ١؛ الجامع لأحكام القرآن 47/5 ١؛ بدائع الصنائع؟/195؛ المغينٍ ه/ه4؛‎ 

المجموع 71/7. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين أمة١‏ 


أ- لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة, بخلاف أدلة القول المحالف له 
والخاص يقدم على العام ويقضى به عليه(" 

ب- ولأن أهل العلم من الصحابة والتابعين» قرؤوا هذه النصوص 
وللم اا تنزاانيا أن العو بطر كته لما دوا داه قح ون 
عليه إعادتما إذا أعتق. ولا يجوز عليهم تحريف تأويل هذه النصوص'". 

ثانيًا: إن ادعاء نسخ حديث ابن عباس ه الذي يدل على وحوب 
إعادة الحج على العبد إذا أعتق غير صحيح؛ وذلك: 

أ- لأن حديثه موافق للآية الكريمة وكذلك الأحاديث الدالة على فرض 
ملع الأنه انلو كيه رع عع البق الدعلن ى لبان إلةاسهياة 
والأحاديث المطلقة مقيدة كذلك بهذا القيدء والعبد غير مستطيع. وعليه 
فيكون حديث ابن عباس 5ه تفسيراً وبياناً لللآية لا أن يكز غتالفيا لما 
وبالتالي يكون القول بنسخ حديث ابن عباس 5ك قولاً بنسخ قيد الاستطاعة 
المذكورة في هذه الآية. وهو بلا شك غير صحيح. 

ب- إن الجمع بين هذه الأدلة ممكن» وذلك بحمل الأدلة العامة على ما 
عدا محل الخصوصء وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضهاء 
كما أن الخاص لا ينسخ بالعام7". 


. انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص5‎ )١( 
.١ 47/5 انظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )1( 
. 4 انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص5‎ )37( 


؟ ١ 5٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ج- إن هذا الحكم لو كان منسوخاً لما حفي ذلك على سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء ولما اتفقوا على القول .كوافقته» وإذ ليس الأمر كذلك دل ذلك على 
بطلان القول بنسخه. 

د- إن حديث جابر ذه جاء في إحدى طرقه الجمع بين عدم الهجرة بعد 
الفتح وبين إعادة الحج على العبد إذا اعتق واستطاع إليه سبيلاً. فهو يدل على 
أن قول البي يَلِ: (لا هجرة بعد الفتح) وقوله ف إعادة الحج على العبد إذا 
أعتق» كان كل ذلك بعد فتح مكة؛ وعليه فلا يصح الاستدلال من حديث: 
(لا هجرة بعد الفتح) على نسخ إعادة الحج على العبد إذا أعتق واستطاع إليه 
سبيلاً؛ لأن كل ذلك كان بعد فتح مكة لا أن حديث إعادة الحج على العبد 
بعد العتق كان قبل فتح مكة. 

والله أعلم. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج, وأحكام الحرمين - 6 ١‏ 


المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحديث الذي يدل على أن 
العقيق'© ميقات لأهل المشرق للحج والعمرة”"»؛ إن كان له أصل فيشبه أن 
يكون منسوخا بجعل ذات عرق”" ميقاتاً لهم ©. 
ولا خلاف بين أهل العلم في صحة إحرام أهل المشرق من ذات 
عرق» وعدم وجوبه من العقيق» إلا أن بعضهم استحبه من العقيق'©. 


)١(‏ العقيق في اللغة: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأفره ووسعه. والمراد به هنا: 
العقيق الذي يجري ماؤه من غوري قنامة وأوسطه؛ وهو موضع قريب من ذات عرق 
قبلها حمرحلة أو مرحلتين؛ وقيل: بحذائه. وقال بعضهم: إنه يتصل بعقيق المدينة. 
انظر: معجم البلدان */.85؛ النهاية ف غريب الحديث 189/7؛ المصباح المنير 
ص ؛ 4 "4 فتح الباري 179/8 . 

." العمرة لغة: الزيارة. انظر: مختار الصحاح ص59"؛ المصباح المنير ص45‎ )١( 

وابطاكتما: قصضد يت الله يأفال غتصوصة: انظر: التعريفات الفقهية ص؟ 5 .١‏ 

(") ذات عرق: أرض سبخة على مرحلتين من مكة, مائة كيلو متر تقريباء وهو الحد الفاصل 
بين بحد وقامة» ويسمى عند أهل بحد الآن: (الضريبة). انظر: معجم البلدان 15/9؛ 
فتح الباري 5717/7؛ الروض المعطار ص55 ؟؛ مناسك الحج والعمرة والشروع في 
الزيارة لابن عثيمين ص7 7. 

(4) انظر قوله هذا في: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة .8١7/١‏ 

(5) انظر: "شرح معان الآثار ؟/١٠١؛‏ مختصر القدوري ص" 5؛ المختار وشرحه الإختيار 
70١‏ "' التمهيد 7١/8‏ ١7؛‏ الاستذكار /801م؛ بداية امجتهد 4577/9 الشرح 
الكبير للدردير 5/7م؛ " الأم 4١50/7‏ مختصر المزني ص 4؛ العزيز #/#97؛ الجموع ‏ 


١ © ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ودليله وكذلك دليل القول بالنسخ ما يلي: 

أولا: عن أبي الزبير" أنه سمع حابر بن عبد الله-رضي الله 
عنه اد عا ملسمو ؟ فهال: سصعت (أحسبه رفع إلى 
النبي ي) فقال: 1 أهل المدينة من ذي الحليفة") 
والطريق الآخر الجحفة”"» ومهل أهل العراق من ذات عرقء ومهل أهل 


0010/08 8؟١؛"المغي‏ ه/لاه؛ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ١/807؛‏ 
الفرو ع 0/5 .؛ الإنصاف 5/8 ١٠؛‏ المحلى 7/0 5؛ نيل الأوطار 471/5". 

)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس» الأسدي مولاهم, أبو الزبير المئي» صدوق لكنه 
يدلس» وروى عن جابر» وابن عمرء وغيرهماء وروى عنه: عطاء والزهري» 
وغيرهماء وتوفي سنة ست وعشرين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 17/4*؛ مقذيب 
التهذيب 9/١881!؛‏ التقريب ؟7/9١.‏ 

)١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» ثلاثة عشر كيلو مترا تقريباء وبينها وبين 
مكة عشر مراخل قرابة )47١(‏ كيلو متراء ويسمى الآن أبيار علي. انظر: معجم البلدان 
7 فتح الباري 4777/8؛ الفروع 0/5٠.7؛‏ الروض المعطار ص 55١؛‏ المعالم 
الأثيرة ص7١٠؛‏ دليل الحاج والمعتمر لطلال بن أحمد العقيل ص7١.‏ 

(") المحفة هي قرية قليمة خربت» وكانت تقع شرق مدينة رابغ على ميل إلى الجنوب» على 
طريق المدينة إلى مكة, والناس يحرمون اليوم من رابغ؛ وبينها ويين مكة أرييع مراحل؛ 
وقيل: نحو ثلاث مراحلء قرابة )١87(‏ كيلو متراء وهي من المدينة على تمان مراحل قرابة 
)7١ 50‏ كيلو مترا. انظر: معجم البلدان ؟/85؛ الفروع 5.0/5؛ فتح الباري 41/7/78 
الروض المعطار ص55 ١؟؛‏ مناسك الحج لابن عثيمين ص77؟؛ دليل الحاج والمعتمر لطلال 
ابن أحمد ص؟١.‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحجء وأحكام الحرمين ه.ءهة١‏ 
: 00 ع 4 يه 
نحد من قرن”©» ومهل أهل اليمن من يلملم”')”". 
ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن رسول الله يك وقت لأهل العراق 
ذات عرق)0. 


ثالثا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (لا فتح هذا المصران أتوا 


)١(‏ قرن» ويقال له كذلك قرن المنازل» وهو على طريق الطائف من مكة» ويسمى اليوم 
السيل الكبيره وبينه وبين مكة نحو مرحلتين» قرابة () كيلو مترأء وبينه وبين 
الطائف قرابة (07) كيلو مترا. انظر: معجم البلدان 88/5؛ فتح الباري 477/7 ؛ 
المعالم الأثيرة ص777؛ مناسك الحج لابن عثيمين ص77؛ دليل الحاج والمعتمر 
لطلال ابن أحمد ص7١.‏ 

(1) يلملم» هو جبل من جبال قامة؛ ويينه وبين مكة مرحلتان» قرابة )1٠٠(‏ كيلو مقرأ 
ويسمى الآن السعدية. انظر: معجم البلدان 45٠4/4‏ فتح الباري 477/9؛ الروض 
المعطار ص4١5؛‏ المعالم الأثرة ص١ 4٠١‏ مناسك الحج لابن عثيمين ص77؛ دليل الحاج 
لطلال ابن أحمد ص7١.‏ 

99) أخرجه مسلم في صحيحه 77/5 كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة» 
ح(18١١)‏ (18). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص777»كتاب المناسك؛ باب في المواقيت» ح(1789)؛: 
والنسائي في سننه ص5 ١4»كتاب‏ مناسك الحج باب ميقات أهل العراق؛ ح(5555)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2١١4/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 47/5» وابن حزم 
في امحلى 57/5. وصححه ابن حزم؛ والنووي» والشيخ الألباتي. انظر: المحلى ه/٠ه؛‏ 
امجموع 7/7١؛‏ صحيح سنن أبي داود ص757؛ إرواء الغليل .١75/54‏ وقال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة 4/١‏ ١٠7-بعد‏ ذكر سنده: (وهذا إسناد جيد). 


(١ .5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يك حدّ لأهل نيحد قرنًء وهو جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شقّ علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم: 
فحدّ لهم ذات عرق)20. 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (وقت رسول الله يك لأهل 
المشرق العقيق)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه صه ١‏ *»كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» 
ح(81ه١).‏ 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص777ءكتاب المناسكء» باب في المواقيت»ح(7540١)؛‏ 
والترمذي في سننه ص7١‏ ”»كتاب الحج» باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأفل 
الأفاق» ح(857)» وأحمد في المسند 775/0. وحسنه الترمذي. لكن أعل بعلتين: الأولى: 
الشك في اتصاله؛ لأنه من رواية محمد بن علي بن عباس عن ابن عباس» كما هو مصرح 
به في رواية أحمد وأبي داود. ومحمد بن علي بن عباس لا يُعلم له سماع من جده. انظر: 
تهذيب السنن لابن القيم 478/7 التلخيص الحبير 4879/7 إرواء الغليل .١80/54‏ 
وذكر الترمديق. يخ مف وك القدرك اناعنوا هذا كو ا قن سد 
ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. ولعله يكون وهماً. 
العلة الثانية: هي أن في سنده يزيد بن أبي زياد وهو متكلم فيه فقد كان شيعي 
وضعفه غير واحد منهم: ابن معين» وابن المبارك» وابن عديء وابن قانع» والدارقطي؛ 
والمنذري» والنووي؛ وابن حجرء والشيخ الألباني. وقال جماعة-منهم: أبو حاتم» والحاكم 
والبرديجي-ليس بالقوي. انظر: مختصر سنن المنذي 884/*9؛ المجموع 75/17١؛‏ الفروع 
ه/. .*؛ قذيب التهذيب 4785/١١‏ إرواء الغليل .١81/4‏ 


وقد وثقه البعض منهم: أحمد بن صالح المصري» وابن سعد. وقال أبو داود: 
لا أعلم أحدا ترك حديثهء وغيره أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا حت 


الباب الثاني: الزكاة.» والصومء والحجء وأحكام الحرمين /باءدة١‏ 


ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث ابن 
عباس ذه صريحة في أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق7". 

وحديث ابن عباس 5ه يدل على أن ميقاقم هو العقيق» لكنه 
مع ووعق تقد نوس ركرن متر ا يدل عليه أمراك: 

الأول: الإجماع؛ حيث إن الناس أجمعوا على صحة إِخْرَام مَنْ أهل من 
ذات عرق» ولو كان العقيق ميقاتاً لأهل المشرق لما صح إحرامهم من ذات 
عرق. والإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ وعلى تأخر ما يوافقه'”. 

الثالبي: إن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله 
دينه» وابن عباس 4 لم يذكر العقيق لما ذكر حديثه المشهور في في المواقيت» 
فيكون إن كان حدث به مرة قد تركه لما علم من نسخهء وهذا لم يروه 
عنه إلا ولده الذي قد يقصد بتحديثهم إحبارهم ما قد وقع؛ لا لأن يبى 


الحكم عليه””". والله أعلم 


ل ال ل لي 
من ممع منه قبل التغير صحيح. انظر: الفروع 0/0٠.؛‏ تهذيب الك 
1/1١‏ /اى3,. 

2117/17 الاستذكار 5/9 #9؛ المغين ه//اه؛ المجموع‎ 4١7١/7 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 
.518-.5/١ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة‎ 

؛١707/07 انظر: التمهيد 7/4 417 الاستذكار #/895؛ المغين ه/لاه؛ المجموع‎ )١( 
شرح الكوكب المنير‎ 4١45/7 الإحكام للآمدي‎ 4٠٠١/4 مختصر ابن الحاجحب‎ 
.9//7 ؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 7/9 

(") انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة .81١8-8157/١‏ 


8ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام 
بالحج أو العمرة» وأن الأمر بغسله كان أولآء ثم نُسخ ذلك0©. 

ومن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي”"©؛ والحازمي””, 
وابن قدامة9 © والرازي” »: وأنو إسحاق الجعبري9'. 

ويتبين منه. وما يأ من الأدلة أن سبب احتلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان: احتلاف الآثار» والقول بالنسخ”". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن يعلى" ذه أنه قال لعمر ه: أرني البي ين حين يوحى 


)١(‏ انظر: المجموع 47/7 ١؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 40/8 4١‏ فتح الباري 4/.5/7؛؛ عمدة 
القاري 5/377 ؛ سبل السلام ؟//50. 

.717١ص الاعتبار‎ 4١17/9 انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص737/5-155. 

(5) انظر: المغين /5؛ الشرح الكبير 51/4 .١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للرازي ص7”. 

(1) انظر: رسوخ الأحبار ص75”. 

(0) راجع المصادر السابقة في الحواشي: 2١١‏ 5-54). وانظر: بداية المجتهد 541/5. 

(4) هو: يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همام» التميمي الحنظلي» حليف قريش» وروى عن 
النبي يل وشهد معه الطائف وحنيناً وتبوك» وروى عنه عطاءء وبجاهد, وغيرهماء ومات - 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين 84 ١‏ 


إليه» قال: فبينما البي له بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجحل أحرم بعمرة وهو متضمخ”") 
بطيب؟ فسكت البي لهٌ ساعة؛ فجاءه الوحي فأشار عمر ذه إلى يعلى؛ 
فجاء يعلى وعلى رسول الله يك ثوب قد أظل به فأدحل رأسه فإذا رسول 
ال عق محمد الوسده وهو ع9 ع دي غنة فال :رين الل سآن 
عن العمرة؟» فأقِ برحل فقال: راغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» 
وانزع عنك الحبة» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»)'". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج البي يله قالت: (كنت أطيب 
رسول الله لك لإحرامه حين يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت)20). 


22 بعد الأربعين. انظر: الإصابة 45١/8‏ تذيب التهذيب ١١//85؟؛‏ التقريب 50/7". 

)١(‏ التضمخ هو: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/١531.‏ 

)١(‏ يغط من الغطيط» وهو: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم» وهو ترديده حيث لا يحد 
باع . انر النهاية ‏ فى غريي اليك 6 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5٠‏ 7»كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب» ح(57”5١)»‏ ومسلم في صحيحه ه/غ ١ءكتاب‏ الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج 
أو عمرة لبسه وما لا يباح ح(80١١)‏ (8). 

(5) أعرجه البخاري في صحيحه ص05 7 كتاب الحج؛ باب الطيب عند 
الإحرام؛ ح(579١)‏ ومسلم في صحيحه 7/5”»كتاب الحج» باب الطيب للمحرم قبل 
الإحرام؛ ح(85١1١)‏ (29). 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (طيبت رسول الله يك بيدي 
بذريرة''' في حجة الوداع للحل وللإحرام)”". 

العا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كأئي أنظر إلى وبيص”© 
الطيب في مفارق رسول الله لد وهو محرم)7. 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: (رأيت بصيص”/ الطيب في 
مفارق رسول الله يل بعد ثلاث وهو محرم)”2. 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كنا نخرج مع البي يل إلى 
مكة فنضمد”"؟ جباهنا بالسسَّكُ”؟ المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا 


.5017/١ الذريرة: نوع من الطيبء مجموع من أخلاط. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠١55‏ كتاب اللباس» باب الذريرة ح(5570)» ومسلم في 
صحيحه 71/5 كتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام ح(85١١)‏ (75). 

(؟) الوييص: البريق. النهاية في غريب الحديث ./١//7‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص5.*»كتاب الحجء باب الطيب عند 
الإحرام.(57/8١)»‏ ومسلم في صحيحه 714/5 كتاب الحج, باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام» ح(310١١)‏ (591). 

(5) بصيص الطيب؛ أي: بريقه. انظر: النهاية في غريب الحديث .١//١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١5/#‏ ”2 ونحوه النسائي في سنتنه ص١7‏ 4»كتاب 
مناسك الحج» باب موضع الطيب» ح(7707)) وابن حزم في المخلى 7/9/. وص حح 
إسناد رواية النسائي الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص١47.‏ 

(0) الضماد أصله: الشدء يقال: ضمد رأسه وجرحه: إذا شده بالضماد» وهي خرقة يشد كما 
العضو المؤوف. انظر: النهاية في غريب الحديث 517/7. 

() السك: هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. انظر: النهاية في غريب 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين أ١زه١‏ 

سال على وجهها فيراه النبي وَل فلا ينهانا)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث يعلى 5ه يدل على غسل أثر 
الطيب بعد الإحرام» لكن الأمر بالغسل هذا كان عام الفتح سنة ثمانء 
والأحاديث المروية عن عائشة -رضي الله عنها- تدل على أنه لا بأس ببقاء 
أثر الطيب بعد الإحرام؛ حيث إن البي يَليةِ تطيب وبقي أثره عليه بعد الإحرام؛ 
كما أن من أزواج البي هي من تطيبن وبقي أثره عليهن بعد الإحرام» ولم 
ينههن البي كيةُ عن ذلك. وكان هذا عام حجة الوداع سنة عشر» فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة للحديث الدال على غسل الطيب وأثره بعد الإحرام؛ 
لتأخرها عنه؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله لله 9©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في بقاء أثر الطيب بعد الإحرام على قولين: 

القول الأول: يستحب التطيب قبل الإحرام» ولا بأس يبقاء أثره 
بعد الإحرام. 


> الجديث 2791/١‏ 
)1( أخر جه أبو داود في سننه ص١7/8”»كتاب‏ المناسكء» باب ما يلبس 
امحرم» ح(870١).‏ وحسنه النووي» وصححه الشيخ الألباني. انظر: البجموع 
7 !١؛‏ صحيح سنن أبي داود ص١78.‏ 
)١(‏ انظر: الأم ؟/1717؛ المحلى 5/ه7؛ الاعتبار ص75/8؛ المغين 79/5 ؛ الجمموع 517/7 4١‏ 
فتح الباري 865/5 4» 485؛ عمدة القاري 557/17 . 


١‏ 51 ١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


وهو مذهب الحنفية2"7» والشافعية”"».والحنابلة'"» وقول جمهور أهل 
العلم من السلف والخلف7. 

ومن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وعبد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفرء والحسين بن علي» وأبو سعيد الخدريء 
ومعاوية» وأبو ذرء والبراء بن عازب» وعائشة وأم حبيبة-رضي الله عنهم-: 
وعروة» والشعبي»؛ والنخعي» وخارحة بن زيد» وابن حريج» والثوري؛ 
والأزواعي» وإسحاقء وأبو ثور» وداود» وابن المنذرء وابن حزم ©. 

وهو رواية عن: الحسن» وابن سيرين» وسعيد بن جبير”". 

القول الثاني: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه .ما يبقى عليه أثره بعد 
الإحرام؛ وإن فعله فعليه أن يغسله. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 121/7١؛‏ مختصر القدوري ص15؛ بدائع الصنائع ؟/550؟؛ الدر 
المحتار وحاشية ابن عابدين 5757/7 . 

(؟) انظر: الأم 4١17/7‏ مختصر المزفي ص 45؛ العزيز 57/8/8؛ المجموع 2155/7 55١؟‏ 
المنهاج وشرحه مغن امحتاج 757/7. 

(") انظر: المغن 11//0؛ الفرو ع 4/5 737؛ شرح الزركشي 4٠١7/7‏ الإنصاف ///11. 

(5) انظر: المحلى /١17١7؛‏ الاعتبار ص5/8"؛ المجموع 57/17 .١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١7/8‏ ”ا ١17‏ ؟؛ المحلى 41١/5‏ التمهيد 5/4 5؛ الاستذكار 
ما 8 ؟0,؛ المغين ه//الا؛ المجموع 517/7 .١‏ 

(5) انظر: التمهيد ///77. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم., والحج.: وأحكام الحرمين ؟*زه١‏ 


وهو مذهب المالكية20, وقول محمد بن الحسن» والطحاوي من الحنفئية7). 

ومن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب» وعثمان ب عفان» 
وعبد الله بن عمر) وعبد الله بن عمرو-رضى الله عنهم-. وعطاى 

02 

والزهريء وسعيد بن جبير» والحسن وابن سيرين ". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام؛ ولا 
بأس ببقاء أثره بعده- .مما يلى: 

أولا: أحاديث عائشة-رضى الله عنها-في تطيب البى يله لاحرامه 

ثانيًا: حديث عائشة-رضي الله عنها- في تطيب أزواج النبي يَ» وأن 
البي عند م ينههن عن ذلك» وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ. 

ثالنا: عن قتادة: (أن ابن عباس-رضى الله عنهما-كان لا يرى بأسا 
بالطيب عند إحرامه؛ ويوم النحر قبل أن يزور)”". 


)١(‏ انظر: التمهيد 445/4 الاستذكار */975؟؛ بداية امجتهد 59/5؛ جامع الأمهات 
صه ١7؛‏ مختصر حليل مع شرحه مواهب الحليل 778/5؟؛ التاج والإكايل 7//4؟؛ 
الشرح الكبير ؟//95. 

.886/7 انظر: شرح معان الآثار ؟/77١؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(") انظر: مصنف ابن أبي شيبة 017/9 ١8-5‏ 48 التمهيد 45/8؛ الاستذكار /875؛ 
المغئي هالانا. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 278/7 ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار ح 


١ ١ +‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن أبي الضحى 0" قال: (رأيت عبد الله بن الزبير وق رأضة 
ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال)'"©. 

فهذه الأدلة تدل على استحباب التطيب عند الإحرام» وأنه لا بأس ببقاء 
أثره بعد الإحرام؛ حيث إن النبي لعْ تطيب قبل إحرامه» وبقي عليه أثره بعد 
الإحرام» ول ينكر على من تطيب من أزواحه؛ وقد بقي عليهن أثر ذلك 
الطيب بعد الإحرام. كما أن جماعة من أصحابه-رضي الله عنهم- عملوا 
على وفق ذلك بعده و حيث كانوا يتطيبون قبل الإحرام ولا يرون بأساأ 
ببقاء أثره بعد ذلك7©. 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني- وهو عدم جواز التطيب عند الإحرام بما 
يبقى أثره بعد الإحرام- جما يلي: 

أولا: حديث يعلى ذه وقد مر ذكره في دليل القول بالنسخ. 


./ 

)١(‏ هو: مسلم بن صبيح الحمداني مولاهم, أبو الضحىء الكوقٍ العطار ثقة» روى عن: ابن 
عباس؛ وابن عمر» و غيرهماء وروى عنه الأعمشء والمنصور وغيرهماء وتو سنة مائة. 
انظر: تهذيب التهذيب 4١70/١١‏ التقريب 79/7 1. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7١7/9‏ وانظر امحلى 0/0. 

(5) انظر: الأم 4١17/7‏ شرح معان الاثار 181-17/7؛ المحلى 9/58-؛ الاعتبار 


ص -8/ا؟؛ المغئ 14/0-١٠8/؛‏ المجموع 517/7 .١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.: وأحكام الحرمين هزاهث١‏ 


ثانيًا: عن محمد بن المنتشر”"2» قال: سمعت ابن عمر-رضي الله عنهما- 
يقول: لأن أصبح مطليًاً بقطران أحب إل من أن أصبح محرماً أنضخ طبباً. 
قال: فدخلت على عائشة -رضي الله عنها-فأخبرتها بقوله» فقالت: (طيبت 
رسول الله يلك فطاف في نسائه ثم أصبح محرماً)”". 

ثالهًا: عن أسله"» مولى عمر بن الخطاب» أن عمر بن الخطاب 5ه وجد 
ريح طيب وهو بالشجرة”"©» فقال: (ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي 
سفيان: منّي يا أمير المؤمنين» فقال منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة 
طيبتئ يا أمير المؤمنين» فقال عمر ذه: عزمت عليك لترجعنٌ فلتغسلته)”©. 

ويستدل منها على عدم جواز أن يتطيب ارم بما يبقى عليه أثره بعد 


)١(‏ هو: محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالكء الهمداني» الكوثي» ثقة» روى عن: ابن عمرء 
وعائشة» وغيرماء وروى عنه: ابنه إبراهيم» وبجالد» وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب 
9 التقريب .١75/9‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص55 كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب»ح(770): ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ه//اا»)كتاب الحج؛ باب استحباب 
الطيب قبل الإحرام؛ ح(137١)(43).‏ 

() هو: أسلم العدوي مولى عمر #5 أبو حالد» ويقال: أبو زيد» ثقة» أدرك زمن البي يلك 
وروى عن أبي بكرء وعمرء وغيرهما. وروى عنه ابنه زيد» ونافع؛ وغيرهماء وتوقي سنة 
ثمانين» وقيل غير ذلك. انظر: قذيب التهذيب 51١/١‏ ؟5؛ التقريب .89/١‏ 

(5) المراد به ذي الحيلفة» كما هو مصرح به في رواية ابن أبي شيبة والطحاوي. 

(5) أخرحجه مالك في الموطأ ١/555؛‏ وابن أبي شيبة في الملصنف 2307/8 والطحاوي ف 


شرح معان الآثار .١١7/7‏ ورجال رواية مالك رجال الشيخين. 


١ 57‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الإحرام: بأن حديث يعلى ه فيه الأمر بغسل الطيب الذي بقي بعد 
الإحرام» فدل على عدم جوازه؛ وإلا لما أمر النبي ييخ ذلك الرجل بغسله. 
ويؤكد ذلك أثر عمرء وابنه عيد الله-رضى ضي الله عنهما-؛ حيث أنكرا التطيب 
عند الإحرام. ا 0 الله 
عنها-أنها طيبته ثم طاف على نسائه. وهو َلةِ قد اغتسل بعد ذلك» ثم أحرمء 
فيكون الطيي قد أتن عليه العس + فكان إحراما بعد ظيب قن علي . 

واعترض عليه .ما يلي : 

أولا: إن حديث يعلي 45 ظينه ورد بألفاظ مختلفة» منها ما يدل على أن 
الرجل المذكور في ذلك الحديث كان متضمخا بطيب» وأن النبي لد أمره 
بغسل ذلك الطيب. وقد سبق ذكره بهذا اللفظ 

وقد ورد بلفظ يدل على أن ذلك الرجل كان عليه أثر حلوق”"» وأن 
البي يلع قال له: «اخلع عنك الحبة» واغسل أثر الخلوق عنكء وانق الصفرة 
واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)”) 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2177/1 217 1717؛ التمهيد 54-57/8؛ الاستذكار 
07/0 ل؛ الاعتبار ص ١/ا؛‏ نيل الأوطار 4737/4 . 

(؟) الخلوق: طيب مركب يتخخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمسرة 
والصفرة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/575؛‏ المصباح المنير ص57 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص ه”*»كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» 
ح(1789)» ومسلم في صحيحه ١5/5‏ كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أوعمرة 
لبسه ح(80١١)‏ (5). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين /اذهة١‏ 


والخلوق والتزعفر قد جاء النهي عنه للرحال محرماً كان أو غير محرم» 
مكل أن يكو الأدو يفيل اا دلوق لةالكوطيا بل أنه خارف وهو 
منهي عنه حى في غير الإحرام؛ فلا يكون في الحديث تعرض للطيب”2. 

وعلى تقدير أن الأمر بالغسل كان من أحل أنه طيب» فيكون ذلك 
منسوخاً؛ لأن ذلك كان سنة ثمان» ثم في عام حجة الوداع سنة عشر قد 
تطيب النبي يك قبل الإحرام وبقي أثره عليه» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر 
رسول الله علو . 

ثانيًا: أما القول بأن الببي يله طاف على نسائه بعدما تطيب» ثم اغتسل ثم 
أحرم؛ فيكون بين إحرامه وطيبه غسلء فيعترض عليه بها يلي: 

أ- إنه قد بقي على البي وَل أثر الطيب بعد الإحرام» فالغسل دل ينه أثره» 
يدل عليه ما سبق من حديث عائشة» رضي الله عنهاء كما يدل عليه قوطا: 
(يرحم الله أبا عبد الرحمن7"» كنت أطيب رسول الله يله فيطوف على نسائه 
نم يصبح حرم ينضخ طيبا)9. 


. 480/7 شرح معان الآثار ؟/77١؛ الاعتبار ص ١٠8؟؛ فتح الباري‎ 4١17/7 انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر: الأم 4١17/7‏ فتح الباري 85/8 . 

(5) هو عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-كما سبق التصريح به في إحدى روايات عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ه كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نسائه في غسل واحد؛ ح(177)» ومسلم في صحيحه ه//ا”»)كتاب الحج؛ باب 
استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن» ح(597١١)‏ (48). 


١الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذا صريح في بقاء الطيب وأثره على البي يلد بعد الإحرام”©. 

ب-إنه يحتمل أن تكون عائشة-رضيى الله عنها-طيبت وله فطاف على 
نسائه م طيبته عند الإحرام مرة ثانية يدل على ذلك الروايات السابقة والي 
حاء فيها أكما -رضي الله عنها-طيبته يل للإحرام”". 

الثا: أمّا ما روي عن عمرء وابنه عبد الله-رضي الله عنهما- من إنكار 
الطيب عند الإحرام, فيعترض عليه مما يلى: 

أ- إن ابن عمر-رضي الله عنهما-سكت لا بلغه قول عائشة أنها طيبت 
النبي يَليدِ عند الإحرام» كما تقل عنه أنه قال لما سّئل عن الطيب عند الإحرام: 
(لا آمر به ولا ١‏ أفى 32 

1100 5 و 
يدل غلن أنه قد تزفق فيه" . 

ج- إن عمل هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم-معارض بعمل غيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم- كع بن 5 وقاص وابن عباس» وغيرهم- 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص7/؛ فتح الباري */53؛ نيل الأوطار 5737/4 . 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص7”37/7. 

(5) انظر: المحلى 71/5. 

(4) الأذفر؛ أي: طيب الرائحة. انظر: النهاية في غريب الحديث .508/١‏ 
(0) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف .7١5/9‏ 

(5) انظر: المحلى 59.17/1/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج, وأحكام الحرمين ١8‏ 

رضي الله عنهم- فيكون قولحم وعملهم أولى؛ لموافقة ذلك لعمل النبي 5إه0". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم» وهو استحباب 
الطيب عند الإحرام» وأنه لا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن البي يليه تطيب في حجة الوداع قبل الإحرام» وبقي عليه أثره 
بعد الإحرام» كما أنه يله لم ينه من فعل ذلكء بل أقرهم عليه» فدل ذلك على 
حواز الطيب واستحبابه عند الإحرام» سواء يبقى أثره بعد الإحرام أم لا. وقد 
مق اي ل ل 

ثانيًا: إن الأمر بغسل الطيب وأثره في حديث يعلى 5ه يحتمل أنه أريد 
به نوع حاص من الطيب وهو الخلوق» وقد جاء النهي عنه في غير الإحرام 
فيكون الأمر بالغسل مختصاً يهذا النوع من الطيب وأثرهء ولا يكون شاملا 
لمطلق أنواع الطيب. 

كبا عمل أن كول ولاه مظاك ».وليه + كونب ذال 
منسوخاً؛ لأن ذلك كان سنة ثمان» والنبي يك قد تطيب في حجة الوداع وهو 
كان هذا سنة عشر للهجرة. ولا يقال: إن ذلك مما احتص به البي يل لأن 
زوجاته ويد تطيين كذلك ولم ينههن عن ذلكء ولا فرق في الطيب بين النساء 


.780-95/0 انظر: المحلى‎ )١( 
.١5١ راجع أدلة القول الأول ف ص‎ (32 


١١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الببى يهُ على وفق ما ثبت عنه يؤكد استحباب ذلك وعمومه0"). 


والله أعلم. 


. 585/9 الاعتبار ص5-75/ا؛ فتح الباري‎ 4١51/9 انظر: الأم‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين اأاه٠١‏ 


المطلب الخامس: الاشتراط في الحج 
ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ حديث الا* شتراط في الحج”". 


ومن صرح به: أبو حامد الرازي”©2) وأبو إسحاق الحعبري2"7) وروي 
ذلشاعن ابن عبامن: ررضئ الله تدهم 
ويتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة0 . 


دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن مجاهد قال: (ذكرت ذلك لابن عباس أن رسول الله و 


أمر ضباعة بنت الزبير أن ت* ل اا كان 


- و 


هذا ولكن نسخ. قلت: وما نسخه؟ قال: نسخه: « فَإِنَ أ خصِرتمٌ فمَا 


)١(‏ ذكر الحازمي في الاعتبار ص/10717*) جملة من الفقهاء وامحدثين ممن قالوا بعدم الاشتراط» ثم 
قال: (وأما حديث ضباعة فقد ذهب بعض هؤلاء إلى أنه منسوخ). وانظر التلخيص الحبير 
11 . 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص55. 

(*) انظر: رسوخ الأحبار ص١٠7”.‏ 

(١‏ قال الحازمي قُُ الاعتبار ص/337/17: (روينا ذلك عن ابن عباس -ثم دَكرَ ذلك بالسندك ْم 
قال:-وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال ابن حجر في التلخيص 7588/١‏ ونمحوه 
الشوكاني في نيل الأوطار 47/4 4: (وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ؛ روي ذلك 
عن ابن عباس أيضاء لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك). 

(©) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. 


” ؟ 5 ١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


و 


صد 
72 تمن 
53 


سَتَيِسَرَ مِنَ أَطَدَى 4 [سورة البقرة: 20)]137©. 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان ينكر الاشتراط في الحج, 
ويقول: (أليس حسبكم سنة نبيكم 2')86. 

وف رواية عنه يَِ أنه كان يقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله يه ؟ 
إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل 
شيء حي يحج عاماً قابلاء فيهدي أو يصوم إن ل يجد هديا) 7" 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر 5 ذه يدل على أن النبي 
يك لم يشترط في الحجء وأنه السنة» وحديث ابن عباس 5ه ذه صريح في نسخ 


الاك شتراط في الحج. فيثبت من كل ذلك أن حديث الاث شتراط في الحج قد 


)4(2 


أسَعَي 


)١(‏ أخرحه الحازمي في الاعتبار ص7/؛ ثم قال: (رواه قبس بن الربيع» عن الحسن نحوهء 
وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال الشوكاني في نيل الأوطار 57/4 4: (روي ذلك 
عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك). 

)١(‏ أخرجه الترمذي ف سننه ص5 77»كتاب الحج» باب منه, ح(447)» والنسائي في سننه 
ص ١47»كتاب‏ مناسك الحج؛ باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترطء 
ح(7779)» ونحوه أحمد في المسند 4/07/8. وصححه الترمذيء والألباني. انظر: سنن 
الترمذي ص 77؛ صحيح سنن الترمذي ص775. 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه ص8 ه ”7 كتاب المحصرء باب الإحصار في الهج 
ح(١٠18).‏ 

() انظر: الاعتبار ص/7717؛ نيل الأوطار 457/5 . 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.؛ وأحكام الحرمين ١6‏ 


واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر ذيده يدل على أن البي كك م 
يشترط في الحج؛ وليس فيه ما يدل على نسخ حديث الاشتراط. أما ما روي 
عن ابن عباس ذه فلا يصح الاستدلال منه على النسخ؛ لأمرين هما: 

أ- إنه ضعيف فلا يعارض ما صح وثبت عن رسول الله يه ولا يقوى 
علق لضت 
ب- إن قوله تعالى: « فَإِنْ أَحْصِرْتُم قا سرون اتذى +20 انل عام 
الحديبية سنة سبع يدل على ذلك ما جاء في حديث كعب بن عُجرَة”" ظه 
أن رسول الله و رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامّك ؟ 
قال: نعم فأمره رسول الله يل أن يحلق وهو بالحديبية» ول يبين لهم أنهم 
يحلون بما وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله 
أن يطعم فرقاً”» بين ستة مساكينء أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام”©. 


.51/9 راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص577١. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 

(9؟) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي» الأنصاري المدى» أبو محمد» شهد عمرة الحديبية) 
وروى عن الني وق وروى عنه ابن عمرء وجابر» وغيرهماء وتوثي بعد الخمسين. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 1/7 8؛ الإصابة 591/7 ١؟‏ التقريب 47/7. 

(4) الفرق: مكيال تسع فيه ستة عشر رطلاً. انظر: مختار الصحاح صء ‏ 4؛ التعريفات 
الفقهية ص4 .١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 855 كتاب المغازي» باب غزوة الحدييية: ح(59١1))‏ 
ونحوه مسلم في صحيحه 57/4, كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 


4 ؟ 6 ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه ده قال: كنا مع رسول الله يلك بالحديبية ونحن محرمون وقد 
حصرنا المشركون» قال: وكانت لي وفرة”2 فجعلت الحوام تساقط على 
وحهيء, فمر بي البي وَلعْ فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟) قلت: نعمء قال: 
وأنزلت هذه الآية: « قَمَن كان مِكُم مريضًا أَوَ يد أَذى من رأف فَفِدَيَةٌ بن 
صِيَامٍأَوْ صَدَقَةٍ أَونسْلكٍ)4 [سورة البقرة: 0]195". 

ويظهر من حديث ضباعة أن حجها الذي أرادته وهي شاكية كان بعد 


صدقة 


عام الحديبية؛ لأن البي يَلِةِ وأصحابه-رضي الله عنهم-حجوا بعد فتح مكة. 
فيكون حديث ضباعة بعد نزول آية الحصرء والسابق لا يكون ناسخياً للاحق؛ 
لأن من شرط صحة النسخ كون الناسخ متأخرا". 

هذا قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الا شتراط في الحج والعمرة وفائدة ذلك 
على قولين: 

القول الأول: إن من أحرم بنسك فلا يشترط» ومن اشترط فلا يفيده 
ذلك شيئاً. 


أذى» ح(١١١1)‏ (85). 
)١(‏ الوفرة: الشعر إلى الأذنين. انظر: المصباح المنير ص5 5. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص854»كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية» ح(4151). 
(7) راجع مطلب شروط النسخ في التمهيد. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج؛ وأحكام الحرمين هه ١‏ 


. وهو مذهب الحنفية('» والمالكية”", ونحوه قول ابن عمر ف وعروة» 
0 ش 
وطاووسء وسعيد بن جبير» والزهريء والثوري ". 
القول الثابئ: إن من أحرم بنسك فله أن يشترطء فإن حصل له ما يحبسه 
عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. 
وهو مذهب الشافعية220 والحنابلة0 2 وروي نحو ذلك عن: عمر 
وعثمان» وعلي. وابن مسعود» وعمار بن ياسرء وعائشة. وام سلمة وابن 
عباس» رضي الله عنهم» وقال به: علقمة) والأسود. وشريح) وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» وعطاء بن أي رباح» والحسن» وعطاء بن يسار» 
5 6 ات 060 
وإسحاقء وأبو ثور» وداود» وابن حزم '. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما يلي: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ؟/ه وم؛ الاحتيار 4١5/١‏ الفتاوى الحهندية 06/١‏ 5؛ إعلاء 
السنن .457/١١‏ 

)١(‏ انظر: التمهيد 4777/4 الاستذكار +/470؛ جامع الأمهات ص١١؟؛‏ مختصر خليل مع 
شرحه مواهب الحليل 07/4؛ التاج والإكليل 507/4. 

(؟) انظر: التمهيد 77/8 ؟؛ المغئ 97/5. 

(5) انظر: الأم 4١77/9‏ المهذب 487١/5‏ ١؛‏ العزيز 2575/8 07١ه؛‏ المجموع 
ل ملل 

(5) انظر: المغين 97/0 38, 4١97؛‏ المحرر ١/885؛‏ الشرح الكبير 878/9؛ الممتع 
50/7 ؛؛ الفروع 805/0؛ الإنصاف 517//9. 

(5) انظر: المحلى 8/5 © 4١٠١17-١١‏ التمهيد /77؛ المغين 431/0 فتح الباري ٠١/4‏ . 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا: حديث ابن عمر هه الذي يدل على أن البي يك لم يشترط» وقد 
سبق ذكره ف أدلة القول بالنسخ. 
انهًا: قوله تعالى: « إن أُحَمِرُْ هَمَا مز ين لذي ولا خَلقُوا (وسكط 
حَقَّ يبل آَهَدَئُ ع 74". 

ففي هذه الآية فى عز وجل عن حلق الرأس قبل ذبح اهدي في محله وهو 
الحرم؛ من غير فصل بين من اشترط الإحلال عند الإحرام ومن لم يشترطه”". 

واعترض عليه: بأن عدم اث شتراط النبي يله في حجه لا ينافي ما أمر به 
ضباعة-رضي الله عنها-من الاشتراط» ويكون عموم الآية الكريمة مخصصاً 
بأمره يلِدِ ذلك, فلا يكون بين هذه الأدلة أي تعارض أو منافاة. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو جواز الاشتراط- ما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحل رسول الله يك على 
ضباعة بنت الزبير فقال لما: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أحدنئ إلا 


وجعة, فال طا: ررحجي واذ شترطي قولي: اللهم ملي حيث حبستئي» 0 


.)١957( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.59.5/7 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) انظر: المحلى ١8/0‏ ٠١؟؛‏ المغين 45/0 ؛ التلخيص الحبير 7/1//7. 

(4) أخرجه البتخاري في صحيحه صه ١١١»كتاب‏ التكاح. باب الأكفاء في الدين؛ 
ح(5084)) ومسلم في صحيحه 50/5) كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط الحرم التحلل سح 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين /اىهة١‏ 


انيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب-رضي الله عنها-أتت رسول الله يك فقالت: إن امرأة ثقيلة» وإن أريد 
الحج, فما تأمرنئ؟ قال: رأهلي بالحج وا* شترطي أن محلي حيث تحبسيئ» قال: 
فأدركت7”", 

وفي رواية عنه ذيه أن ضباعة أرادت الحج » فأمرها الببي وَل أن تنه تشترط» 
ففعلت ذلك عن أمر رسول الله يليك 0©. 

وف رواية ثالثة عنه 5ه قال: إن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت 
النبي يله فقالت: يا رسول الله! إن أريد الحج فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك 
اللهم لبيكء ومحلي من الأرض حيث تحبسين؛ فإن لك على ربك ما 


ا 0 1 ضرف 
سسيت)) 0. 


الثا: عن ضباعة-رضي الله عنها- قالت: دحل علي رسول الله يي وأنا 
شاكية» فقال: رأما تريدين الحج العام؟» قلت إن عليلة يا رسول الله! قال: 


بعذر المرض ونحو ح(7١١١) .)٠١5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 51/5, كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط امحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوهء ح(8١١1١) .)٠١7(‏ 

)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه 51/5: كتاب الحج» باب جواز اشتراط ارم التحلل بتعذر 
المرض ونحوهء ح(8١١١) .)٠١7(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ص١‏ 47»كتاب الحج, باب الاشتراط في الحجء ح(70775): 
والدارمي في سننه 4/7 ه. وقال الشيخ الألبان في إرواء الغليل :١5/5‏ (صحيح). 


١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


«حجي وقولي: محلي عق سو 
وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ي: «أحرمي 
وقولي: إن محلي.حيث تحبسئء فإن حبست أومرضت فقد أحللت من ذلك 
شرطك على ربك عز وجل)»”". 
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على صحة الاشتراط في النسك» 
وأن من اشترط ثم حبس فإنه يحل من نسكه بدون أن يلزمه شيءء وقد عمل 
عقتضى ذلك جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- بعد البي كه 7" . 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو جواز الاشتراط 
لمن تحاف الحبس عن أداء النسكء» وأن ذلك لم ينسخ, وذلك لا يلي: 
أولا: لصحة ذلك عن البي يلعِ كما سبق بيانه» وعدم صحة ما ينافيه. ٠‏ 
ثانيًا: ولأنه قول جماعة من الصحابة» منهم: عمر» وعلي» وابن مسعود- 
رضي لله عنهم-» ولم يصح إنكار الاشتراط إلا عن ابن عمر #5 ولو لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ص 498».كتاب الحج, باب ف الشرط في الحجء ح(793137). 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص 43/8: (صحيح). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 54//1. قال الألباني في إرواء الغايل -١894/5‏ بعد ذكر 
سنده-: (وهذا سند صحيح رجاله رحال الصحيح). 
(5) انظر: المحلى ه١٠١8-1١٠4‏ السنن الكبرى للبيهقي 855-751/8؛ المغينٍ 417/0 
امجموع 187/8. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 6 ١‏ 


يكن ف المسألة شيء عن رسول الله يه لكان قول جماعة الصحابة أولى من 
قول ابن عمر #5دء فكيف وقد صح فيها ما سبق ذكره عن رسول الله يق 7". 

الثا:إن القول بنسخ الاشتراط في النسك ضعيف وغير صحيح يدل على 
ذلك ما يلي: 

أ- إن ما يستدل به على النسخ ضعيف السند؛ لذلك لا يصح 
الاستدلال منه على نسخ ما صح وثبت من قول البي يك 7". 

ب- إن ما يستدل به على النسخ روي ذلك عن ابن عباس #5ه» وقد 
روي عنه أيضًا القول .مقتضى حديث ضباعة-رضى والمطياد اورم 
يضعف الرواية عنه بالنسخ. 

ج- إنه لا يوحد دليل يدل على أن قوله تعالى: « فَِنْ أُحَصِرُْمَ قَمَا 
ار وود © نزل بعد قول الي يع لضباعة-رضي الله عنها-: 
((حجي واشترطي» بل الظاهر عكسه كما سبق بيانه. 
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واللّه أعلم. 


نم 


فمَا 7 


.٠١/4 انظر: المغي 5/0 498 فتح الباري‎ )١( 

(؟) راجع الكلام عليه عند تخريجه في دليل القول بالنسخ. 
(5) انظر: ا محلى كات 

(4) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


١ "٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: دخول المكرم من الأبواب. 
صرح جمع من أهل العلم, منهم: الحازمي0", والرازي”"»؛ وأبو 

إسحاق الجعبري”"): أن الناس غير الحّمس ”© كانوا في الجاهلية وفي 
أول الاسلام إذا أخرع الرحل متهم بالحج أو العمرةة الم بيدخحل حائطاء ولا 
بيتأء ولا دارا من بابه ولم يخرج منه حي يحل من إحرامه»ء ويرون ذلك 
براءافتشح الأداذلك وأمر:يإتيان لبيرت من أبواها: 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من 
ظهورهاء وأنه لا يحرم إتيانها من الأبواب ف حال من الأحوال” ". 

ويدل على ذلك وعلى النسخ ما يلي: 


أولا: عن البراء كه يقول: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا 


.93/4 1/9 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص54. 

(؟) رسوخ الأحبار ص737717-5175؛ وانظر: أسباب التزول للواحدي ص”#9؛ فتح الباري 
+//اء 4754 عمدة القاري 8/97 .541١-‏ 

(54) الحمس هم: قريش» و كنانة» وخزاعة» وثقيف» وحشم., وبئٍ نضر بن معاوية» وبنو عامر 
بن صعصعة. وسهوا حمساً لتشددهم في دينهم. انظر: الاعتبار ص 4/ام؛ الجامع لأحكام 
القرآن ؟/ع8م؛ رسوخ الأحبار ص ه/1”. 

(5) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة قبل السابقة» وانظر: جامع البيان للطبري 977/5- 
8؛ أحكام القرآن للحصاص ١/١٠١8؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 4١٠١١ 23٠١/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن ؟/47*-4 4 5؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7١ 5/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج؛ وأحكام الحرمين أمهة١‏ 
رجل من الأنصار فدحل من قبل بابه 0 فولت: « وَلَيِسَ 
لبر بأن انوا ارسي مِن ظهُورِهَا وَلدكنَّ لبر مَنِ الوا البيونت من 


1 


بَوَابهَا 4 [البقرة ا" 
وفي رواية عنه 4 قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من 
ظهره. فأنزل الله تعالى: « وَلِيسَ الْبرّ بان تأتوأ لبيُوت مِن ظَهُورِهَا وَلكنَ لبر مَنِ 
الى" ونوا التُوكاين أتوبها 4 بد 143] 0 

ثانيًا: عن حابر بن عبد الله-رضى الله عنهما- قال: كانت قريش يدعون 
الحمس وكانوا يدحلون من الأبواب 2 الإحرام, وكانت الأنصار وسائر 
العرب إلا يدحلون من الأبواب قُ الإحرام, فبينما رسول الله 2 52 بستان 
إن قطبة قاب رن لقن إن عام تلقو الج ل روما حملك 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص07 ؛كتاب العمرة» باب قول الله تعالى: # وأتوا 
اللييوت من أبواها ,2<( 10١)؛‏ ومسلم في صحيحه 7717/9 كتاب 
التفسير» ح(75١7)‏ (57). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ 47 كتاب التفسير» باب و وليس البر بأن تأتوا 
الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى #, ح(17١45).‏ 

(5) هو: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمروء الأنصاري الخزرجي؛ أبو زيده شهد بدرا 
والعقبة والمشاهد» وكانت معه راية ب سلمة يوم الفتح» قيل: توفي في خلافة عمر ذقك 
وقيل: في حلافة معاوية ضَقه. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١0/7‏ الإصابة 157/7. 


١ ”"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على ذلك؟) قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت» فقال: «إني أمسي)) قال: 
إن دين دينك؛ فأنزل الله عز وجل: ( وَلَيِسَ لير بان تَأنُوا آلْييُوك من ظهُورِهَا 
وَلَكنّ رمن اق ١‏ وَأنُواآلبيُومك مِن بها 4 [البقرة: 188] 0©. 

القا: : عن ابن عباس #5ه: « وَلَيْسَ آليرُ بن تَأَتُوأ آلبيُوت من ظَهُورِهًا 
وَلَكنٌّ لير مَن اق وَأَتُوأ ردي ا [البقرة: »]١89‏ وإن ا 
من أهل المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئاً أحرم فأمن» فإذا 
أحرم لم يلج من باب بيتهء واقكذه انقيا مرخ ظور نبجةه .أفلجا كلام برسون الله 
المدينة كان بما رجحل محرم كذلكء وإن أغل المدينة كانوا يسمون 
البستان 00 وإن رسول الله عله يي دحل بستاناً فدخله من بابه» ودخحل 
معه ذلك المحرم, فناداه رحل من ورائه: يا فلان إنك محرم وقد دحلت! 
فقال: «أنا أحمس», فقال: يا رسول الله إن كنت محرماً فأنا محرم» وإن 


كنت أحمس فأنا أحمس. فأنزل الله تعالى ذكره: ف وَلْبِس الي بأن تَأتُوأ 


لبّيُوت من ظُهُورِهَا 4 إلى آخر الآية. فأحل الله للمؤمنين أن يدحلوا من 
أبوابما)”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ,108/١‏ والواحدي في أسباب التزول ص5 والحازمي في 
الاعتبار ص777. وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهي في التلخيص. 
وذكر ابن حجر في الفتح 778/7: أنه أخرجه ابن خزيعة والحاكم في صحيحهما-فذكر 
سنده- ثم قال: (وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن احتلف في وصله على 
الأعمش عن أبي سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابراً). 

.97/8/7 أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.؛ وأحكام الحرمين برضت ١١‏ 


رابعًا: عن الزهري قال: (كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة م 
مُهلاً بالعمرة فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته» فيرجع ولا يدحل من 
باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماءء فيفتح 
الجدار من ورائه» ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته» 
ح بلغنا أن رسول الله يله أهل زمن الحديبية العمرة فدخحل حجرةء 
فدخحل رجحل على أثره من الأنصار من بي سلمة, فقال له البي وَيو: «إني 
"وأنا أحمس" يقول: وأنا على دينك» فأنزل الله تعالى ذكره: « وَلَيِسَ الْيرٌ 
بأن نوا ا ورك مِن ظهُورهًا 4 [البقرة: 7]146©. 

فهذه الأدلة تدل على أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من 
ظهورها. وإنكار الني يك على قطبة بن عامر خروجه من الباب يدل على 
أنه كان مشروعا في أول الإسلام» ثم نسخ الت 'ذللق: وآمر .ياثيان الببوت 
من الأبواب؛ لذلك لا يحرم إتيانها من الأبواب في حال من الأحوال7". 
والله أعلم. 

)١(‏ أخرحه الطبري في جامع البيان 2478/7 وهو مرسل صحيح. وانظر فتح 
الباري 7/59/7. 

)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 359-377/7؛ أحكام القرآن للحصاص 477١/١‏ أسباب 
النزرول للواحدي ص”*"؛ الاعتبار ص 517/5؛ الجامع لأحكام القرآن 5-7417/5 85؟ الناسخ 


والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص 5؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 47١4/١‏ رسوخ 
الأحبار ص ه/ا-/1/ا"7؛ فتح الباري 2774/8 4759 عمدة القاري 9//7 41-48 4. 


١ 8 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح: دخول مكة بغير إحرام لمن ا يريد النسك 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى 
مكة ويكثره في اليوم والليلة» فإن له أن يدخلها بغير إحرام. أما غيرهم 
فإنُم لا يدحلوها بغير إحرام بالحج أو العمرة وأن ما يدل على دخوها 
بغير إحرام قد نسخ. وممن صرح به ابن عبد البر”©. 

ويتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في دحول مكة سبب آخر 
لاحتلافهم فيها(". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن ابن عباس 5ه أن النبي يل قال: إن الله حرم مكة فلم تحل 
ولاق ررااعر كعم وو بون كرس ل سمس ناه سان 
خلاها!'» ولا يُعْضّدا) شجرهاء ولا يُنفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا 


لمعرف». وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذعر”' لصاغتنا وقبورنا. فقال: 


.7/0 6 /٠١ 4/8 ونسبه إلى جميع العلماء. انظر: التمهيد 9./9؛ ١٠9؛ الاستذكار‎ )١( 

.71/0 انظر: التمهيد 5/9.«-١١8؛ المغئ‎ )١( 

(.) الخلا بالقصر: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه: قطعه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/75ه؛‏ المصباح المنير ص57 .١‏ 

(5) العضد: القطع. انظر: النهاية في غريب الحديث 718/5. 

(5) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. انظر: النهاية في غريب الحديث .55/١‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين هه ١‏ 


ررإلا الإذحر»”"2. 


ثانيًا: عن أبي شريح”"» أنه قال لعمرو بن سعيد("» وهو يبعث 
البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدئك قولاً قام به التِي و الغد من 
يوم الفتح سمعته أذناي» ووعاه قلبي؛ وأبصرته عيناي» حين تكلم به حمد 
الله وأثيى عليه ثم قال: ««رإن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس؛ فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دماء ولا يعضد يما شجرة 
فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يك فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من ار» ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص777»كناب جزاء الصيد» باب لا ينفر صيد الحسرم؛ 
ح(1877)) ومسلم في صحيحه 7517/5 كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرهاء ح(1787) (410). 

)١(‏ هو: خحويلد بن عمرو بن صخرء وقيل: عمرو بن خويلد» أبو شريح؛ الخزاعي الكعبي؛ 
أسلم قبل الفتح, وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح) وروى عن البي وَل وروى عنه: نافع 
بن حبير» وأبو سعيد المقبري» وغيرهماء وتوف سنة ثمان وستين. انظر: الإصابة 4775/4 
تهذيب التهذيب 7١/7١١؛‏ التقريب 5/7 .5١‏ 

(؟) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد, القرشي الأمويء المعروف بالأشدق» تابعي؛ 
ولي إمرة المدينة لمعاوية هه ولابنه» وروى عن: عمرء وعثمان» وغير*ماء وروى عنه 
موسى» وأمية» وغيرهماء وقتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين. انظر: تهذيب التهذيب 
؟؛ التقريب ١/ه7.‏ 

(4) أخرجحه البحاري ف صحيحه ص8 7 كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ح 


١ "5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالها: عن أبي هريرة 5ه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بن 
ليث بقتيل لحم في الجاهلية» فقام رسول الله يك فقال: «رإن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين, ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعديء ألا وإنما أحلت لي ساعة من فار ألا وإها ساعيّ هذه حرام؛ لا 
يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ياتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قُتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» إما يودى وإما يقاد» الحديث”'". 

ويستدل منها على النسخ: بأنه ثبت أن الببي وليه دحل مكة عام الفتح 
بغير إحرام» و هذه الأحاديت تدل على أن البي كلهُ حطب بعد ما فتح مكة 
ويين حرمتهاء وأكها أحلت له ساعة من فار» ثم عادت حرمتها بعد ذلك» 
والمراد بحلها له لي هو دخوله إليها بغير إحرام» لذلك تكون هذه الأحاديث 
ناسخة لدحوله لي مكة بغير إحرام؛ لأا بعده'". 

واعترض عليه: بأن المقصود بمذه الأحاديث هو عدم جواز القتال يمكة 
وأن النبي يك إنما أحل له القتال يما ساعة من فهار, ثم حرم القتال يما بعد ذلك» 


ح(5١203))»‏ ومسلم في صحيحه "٠54/5‏ كتاب الحج» باب ترم مكة وصيدها وخلاما 
وشجرها ولقطتهاءح(5 5 )١١‏ (5145). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص”47 4 ١»كتاب‏ الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» ح(580)» ومسلم في صحيحه 557/0 كتاب الحج, باب تحريم مكة وتحريم 
صيدها وشجرهاء ح(155١)(57‏ 5). 


.5.059-1 ./9 انظر: شرح معان الآثار 55/7 157-1؛ التمهيد‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج. وأحكام الحرمين /ااه ١‏ 


كما ينص عليه حديث أبي شريح ذه حيث قال لعمرو بن سعيد-وهو يبعث 
البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ضله -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك 
قولاً قام به النبي يك الغد من يوم الفتح سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي» حين تكلم به حمد الله وأثئ عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله وم 
كرمها الى غلذ عل لأرع يومن الله واليوء: الكتين أن يسفك ا دما.:.م: 
فتكون في هذه الأحاديث دلالة على نسخ إباحة القتال بمكة. أما الاستدلال 
منها على نسخ دخحوها بغير إحرام فليس فيها ما يدل على ذلك”'©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسكء 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يحوز دحول من هو خارج المواقيت مكة بغير إحرام» 
ومن دخخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة. 

وهو مذهب الحنفية7". 

القول الثابي: إنه لا يدحل أحد مكة بغير إحرام إلا أن يكون من 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/5١01؛‏ المحلى 8/5 ."؛ المجموع 4١7/7‏ فتح الباري 
4 عمدة القاري 579/37؛ الشرح الممتع */174. وسيأت في المطلب الرابع عشر 
بيان نسخ استحلال الحرم المكي عند فتحها. 

)1١(‏ انظر: شرح معان الآثار ؟/559؟؛ مختصر احتلاف العلماء ١/55؛‏ مختصر القدوري 
ص5؛ بدائع الصنائع 1/7"؛ الدر المختار وحاشيته رد امختار 477/5 . 


(١٠ 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المترددين عليهاء أو عاد لما لأمر» ومن دخلها بغير إحرام فقد أساء ولا 
فى عليه 
وهو مذهب المالكية”'"» وقول للإمام الشافعي”"©» ومذهب الحنابلة”". 
وروي نحوه عن ابن عباس ذيدء وعطاءء والحكمء والقاسم ومحاهد''. 
القول الثالث: يجوز دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاء ولكن 
المستحب والأفضل له أن يدحلها بإحرام. 
0 


وهو الأصح عند الشافعية » ورواية عن الإمام ج210 وروي 


4. 


ذلك عن ابن عمر #هء وهو قول الزهري» والحسن البصري» وداود 


الظاهري» وابن حزم7". 


)١(‏ انظر: التمهيد 59/9.؛ جامع الأمهات ص88١؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل 
97-4 ؛ التاج والإكليل 5//ه؛ الشرح الكبير 8./7 89-8 

(؟) انظر: الأم 9/9ه 55-١‏ ١؛‏ العزيز /888؛ روضة الطالبين ص#807؛ المجموع 7/8١؛‏ 
المنهاج وشرحه مغين المحتاج 751/7. 

(؟) انظر: المغن 77-1/1/8؛ الشرح الكبير 4١7١/8‏ الفروع 5/5.©؛ الإنصاف 4١17/8‏ 
منتهى الإرادات .1178/١‏ 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 59/8 .71١-7‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص5 4؛ العزيز /888؛ روضة الطاليين ص#807؛ المجمموع 19/07 
8 *+؛ ول !؛ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 751/7. 

(5) انظر: المغن 4٠7/8‏ الفروع 9/0 .م؛ الإنصاف .١١//8‏ ورححه الشيخ ابن عثيمين في 
الشرح الممتع /548 2١‏ 1175. 

(1) انظر: التمهيد 9/9 .©؛ المحلى ١7/5‏ 8؛ الفروع ١9/5‏ *؛ فتح الباري ./١/5‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين 4ه ١‏ 


الأدلة: 

استدل من قال بعدم جواز دخول مكة بغير إحرام-وهم أصحاب القول 
الأول» والثاني- بأدلة أهما ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى تدل على حرمة مكة؛ وأفا إنها أحلت للبي 2 
ساعة من النهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة-وقد سبقت جملة منها 
في دليل القول بالنسخ-فهي تدل على أنها أحلت للبي يقد ساعة من النهار 
فدخلها بغير إحرام» ثم عادت حرمتها بعد ذلك فلا يدخلها أحد بغير 
إحرام؛ من أجل أنها حره0". 

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال» ويمكن أن يقال أيضًا: 

إنه إذا كان علة وجوب الإحرام على كل من يريد دحول مكة كوا 
حرماً فينبغي تعميمها لكل من يدل إليها سواء كان من داخل المواقيت أو 
من خارجهاء وسواء عاد إليها لأمر أم لا؛ لأنها حرم بالنسبة لهم كما هي حرم 
بالنسبة لغيرهم. 

ثانيًا: ما روي عن ابن عباس 5ه مرفوعاً وموقوفاً: إلا يدل أحد 
مكة إلا محرما)", 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 157-559/1؛ التمهيد 98/.“*-.٠8؛‏ بلائع 
الصنائع .”17/١/7‏ 
(1) أما المرفوع فقال ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 7: (رواه ابن عدي مرفوعا من 


١  » ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبيراهيم سركند 


ثالًا: عن نافع عن ابن عمر #ه: (أنه حرج من مكة يريد المدينة» فلما 
بلغ قديداً بلغه عن جيش قدم المدينة» فرع فدخحل مكة بغير إحرام)27. 

ووجه الاستدلال منهما: أن ما روي عن ابن عباس ذي يدل على عدم 
وار كعك الحلممكة لاخر 

أما ما روي عن ابن عمر 5ه فاستدل منه أصحاب القول الأول وهم 
الحنفية على أن من كان داخل المواقيت فله أن يدحل مكة بغير إحرام لفعل 
ابن عمر َه فإنه كان داخل المواقيت ودخلها بغير إحرام'”. 

واستدل منه بعض من أصحاب القول الثاني: أن ذلك فيمن رجع إليها 
لأمر أو خحوف”2. 


واعترض على الاستدلال .ما روي عن ابن عباس وابن عمر-رضي الله 


ومحمد بن نخالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وابن عدي 
وقال: لا أعرفه مسنداً إلا من هذا الوجه). أما الموقوف فأخرحه الطحاوي في شرح معان 
الآثار 2777/7 ونحوه ابن أي شيبة قي المصنف */709. وذكر ابن حجر في التلخيص 
أن البيهقي أخرجه من حديث ابن عباس نحوه وأن إسناده جيد. كما ذكر أن في رواية 
ابن أبي شيبة طلحة بن عمرو؛ وفيه ضعف. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 270/١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-والسياق له- 
. ورجال مالك رجال الجماعة. 

)١(‏ انظر: الأم ”ده ١؟؛‏ الفروع .م 

(”) انظر: شرح معان الآثار ؟7517/7. 

(5) انظر: التمهيد .8٠09/9‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,؛ والحج. وأحكام الحرمين ١٠:١‏ 


دك يلي: 
موقوفا حارف لس ان عم فلو كان الإحرام حل رسيي 
دخول مكة لما دخلها ابن عمر ذَيه بغير إحراه7") 
ب-إن تخصيص فعل ابن عمر .من كان داخل المواقيت» أو .عن عر 
منها ثم عاد إليها لأمر» ليس عليه دليل. كما أن تعليل و حوب الإحرام 
بكوفا جزم يدهن قال به-يعارض هذا التخصيص. 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث-وهو جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد 
لكات ان : 
وعليه عمامة سوداء ب بغير إحرام)”") 
ثانيًا: عن أنس بن مالك كه أن رسول الله يك دحل عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر”", فلما نزعه جاءه رجحل فقال: إن ابن 
)١(‏ راحع تخريج رواية ابن عباس ذفن في ص27”١٠١.‏ وانظر: الأم ؟/مه !؛ المجموع لد 
الفروع ه/709. | 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7559/5 كتاب الحج؛ باب جحواز دحول مكة بغير 
إحرام» ح(5/8؟7١)‏ (551). 


(") المغفر هو: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. وقيل هو: ما يلبس تحت البيضة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 8١7/5‏ المصباح المنير ص755. 


؟ ؟ ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
حطل”'2 متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»”". 

العا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن النبي يلك وت لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل بحد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لن ولكل آت 
أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حي أهل مكة من مكة)”". 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن الأقرع بن حابس سأل الي 
يله فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة» فمن 


50000 ,5 
زاد فهو تطوع) . 


)١(‏ هو: عبد الله بن حطل. وقيل: عبد العزى بن خحطل. وقيل: عبد الله بن هلال بن طل. 
وهو من بن تيم بن فهر بن غالب. وقد أمر ابي لك بقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة؛ 
لأنه ارتد بعد إسلامه؛ وقتل النفس الي حرم الله ثم لحق بدار الكفرء واتخذ قينتين يغنيانه 
بهجاء البي يَِ. انظر: سيرة ابن هشام 05/7 5» ٠١‏ 4؛ التمهيد 1/9١81؛‏ فتح الباري 
ة" 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص557»كتاب جزاء الصيدء باب دحول الحرم ومكة بغير 
إحرام» ح(1847١)»‏ ومسلم في صحيحه 58/5 ؟ كتاب الحج, باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام؛ ح(01١١)‏ (450). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص777ءكتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير 
إحرام؛ ح(8545١)»‏ ومسلم في صحيحه 9/5١»كتاب‏ الحج؛ باب مواقيت الحج 
والعمرة» ح(81١١) .)١١(‏ 

(5) سبق تخريجه في ص 5837 .١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين ه6١‏ 


ويستدل من هذه الأدلة على حواز دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد 
النسك من وجوه: 

أولا: إن حديث جابر وأنس-رضي الله عنهما-يدلان على أن البي 6 
دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» فثبت من ذلك عدم وجوب الإحرام على 
من يدحل مكة ولا يريد النسك0©. 

ثانيًا: إن حديث ابن عباس ه الأول يدل على عدم تحاوز المواقيت 
ودخحول مكة بغير إحرام؛ لمن يريد الحج أو العمرة» فيفهم منه أن من لا يريد 
الحج أوالعمرة فله أن يتجازها ويدخل مكة بغير إحرام". 

ثالعًا: إن حديث ابن عبانن.6 ذه الثاني يدل على أن الحج فرض ف العمر 
مرة واحدة» وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع؛ وهذا مما لا حلاف فيه. فإيجابه 
أو إيجاب العمرة على كل من يدخل مكة كل مرة يخالف ظاهر هذا الحديث. 
ولو كان المرور بالميقات أو دخول مكة موجباً للإحرام على كل أحد لبينه 
النبي يَلِ؛ لاستدعاء الحاجة إلى البيان0©. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم 


)١(‏ انظر: التمهيد 7.4/9؛ المحلى 8.8/0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4708/5 فتح 
الباري 7/5/؛ عمدة القاري 89/17 ه. 

)١(‏ انظر: المحلى 48/0.؛ فتح الباري ٠7١/4‏ عمدة القاري 5/1 7ه. 

(؟) انظر: المحلى /8.007؛ المغيني 137/0؛ الشرح الممتع «/107/4. 


١ © 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثالث وهو استحباب الإحرام لمن يدخل 
مكة ولا يريد النسك» وعدم وجوبه عليه» وذلك: 

أ- لكثرة أدلته مع قوتها وظهورهاء بخلاف أدلة الأقوال المخالفة له. 


ب-ولعدم وحود دليل صريح صحيح يوجب الإحرام على من 
يدحل مكة من لا يريد التستلف» ولو كان ذلك واحبا البينه. الب يلف 
انون اللاحة إليو". 

انيًا: إن القول بأن دحول البي ولع مكة بغير إحرام قد نسخ, غير 
صحيح؛ لعدم صحة الاستدلال على نسخ ذلك من الأحاديث اليّ بين الني 
يي فيها حرمة مكة وأن حرمتها عادت بعد ما أحلت للبي هَلهِ ساعة؛ لأن 
الظاهر من تلك الأحاديث بيان حرمة الاقتتال في مكة وسفك الدماء بما لا 
الدحول إليها بغير إحرام» كما سبق بيانه'”". 


والله أعلم. 


.117/5/7 انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
.17/7 انظر: المحلى 8.8/0 المجموع‎ )1١( 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين هه ١‏ 
المطلب الثامن: قطح الخفين لمن لم يجد النعلين. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يحد نعلين فإن له أن يلبس 
حفين» ولا يلزمه قطعهما أسفل من الكعبين» وأن الأمر بقطعهما أسفل 
من الكعبين قد نسخ. 
ومن روي عنه ذلك أو قال به: الإمام أحمد"» وابن قدامة"» وبحد 


الدين عبد السلام أبن تيمية2"0) و شيخ الإإسلام ابن تسمية 03 وابن القيجم©. 
وذهب الطحاوي إلى أن لبس الخفين كان جائزاً في الإحرام للرجال 

عند وجود النعلين وعند عندهماء ثم نسخ ذلك فمنع لبسهما في حال 

لبسهما في الإحرام في حال عدم النعال بعد أن تقطع أسفل من الكعبين©. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة» والمسبب 

الآخر هو الاختلاف ف قياس المسكوت عنه في بعض الأحاديث على المنطوق 

به في بعض الآخر”". 

.74/./* قذيب السنن لابن القيم‎ 4١97/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١77/0 انظر: المغئي‎ )١( 

(؟) انظر: منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 5/9. 

(4) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ؟/.5؛ مجموع الفتاوى ١؟/195١.‏ 

(5) انظر: قهذيب السنن 417/8 ". 


(5) انظر: شرح مشكل الآثار 9/9 +-..89. 
(0) راحع المصادر السابقة في المسألة, وانظر: بداية امجتهد ؟/579. 


١ © 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بنسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: 

أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلاً قال: يا رسول 
الله ما يلبس امحرم من الثياب ؟ قال رسول الله ي: رلا يلبس القمصء ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا ييحد نعلين 
فيلس عفين وارقطنيبنا أسفل من الكعييخ "ول للنسواانمن الاك ذيقا مسمته 
زعفران أو ورس)»"". 

وفي رواية عنه ضيه قال: سمعت رسول الله يل يقول على هذا المنبرء وهو 
ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: ««لا تلبسوا العمائم» والقمصء ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا وب مسه الورس ولا الزعفران»' ". 

وروى نافع عنه 5ه قال: نادى رجل رسول الله وهو يخطب وهو 
بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجدء فقال يا رسول الله ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ قال: «رلا يلبس السراويل» ولا العمامة» ولا القميص» 
2 ارلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7."5”»كتاب الحج, باب ما يلبس المحرم من الثيات» 
ح(1547١)»‏ ومسلم في صحيحه ١١/5‏ كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يياحجءح .)١( )١١8/7(‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد في المسند 4174/8. وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس 
وقد عنعن. 

(*) أحرجه بهذا السياق البيهقي في السنن الكبرى 278/5 وانظر سنن الدارقطئي 7170/7. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين لاه ١‏ 


وف رواية رابعة عنه يه أن رجلاً قال: يا رسول الله ! ما نلبس من 
الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القمصء ولا العمائم...» الحديث7"©. 

ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: خطبنا البي 6 
بعرفات فقال: ««من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يحد 
النعلين فليلبس الخفين)”؟. 

ثالثا: عن جابر يه قال: قال رسول الله ي: «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)»”". 

ويستدل منها على نسخ الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين: بأنه يظهر 
من مجموع روايات حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أن الأمر بقطع الخفين 
لمن لم يجد النعلين كان بالمدينة قبل أن يحرم الناس بالحج» وحديث ابن عباس 
وجابر-رضي الله عنهم-ليس فيهما الأمر بقطع المخفين لمن لم يحد النعلين» وقد 
ذكر ابن عباس-رضي لله عنهما- أنه سمع ذلك من الي يك حينما خطب 


)١(‏ أخرجه بمذا السياق النسائي في سننه ص47 كتاب مناسك الحج» باب النهي 
عن لبس السراويل في الإحرام» ح(770؟). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سئن النسائي ص7١4.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص75 8»كتاب جزاء الصيد» باب إذا لم يجد الإزار فليابس 
السراويل؛ ح(147١))‏ ومسلم في صحيحه ١1/5‏ كتاب الحج؛ باب ما بباح للمحرم 
بحج أو عمرة لبسه وما لا يياح ح(78١١)‏ (4). 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه 4/5 ١»كتاب‏ الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
وما لا يياح»ح(75١١)‏ (0). 


١ «© 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعرفات» فيكون حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهما-ناسخاً للأمر 
بقطع الخفين في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-؛ لوجود ما يدل على 
تأخر حدينهما على حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وعلى أن ماقي 
حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-شرع جديد شرعه الله على لسان 
نبيه يلو بعرفات الم يكن شرع بالمدينة بعد» ولو لم يكن كذلك لبين لهم ذلك 
في حطبته بعرفات؛ لأن أكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا أمره وَل بقطلع 
الخفين في ححطبته بالمدينة قبل الحج» وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يحوز”"". 

واعترض عليه بما يلي: 

أولا: بأنه قد جاء في بعض طرق رواية ابن عباس» وبعض طرق حديث 
جابر -رضي اللله عنهما-الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعيين» ففي حديث 
ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله يك يقول: ررإذا لم يحد 
إزاراً فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسغفل 
من الكعبين)7". 


)١(‏ انظر: سنن الدارقطين 4770/7 السنن الكبرى للبيهقي 59/١8؛‏ المغن 4171/5 بجموع 
الفتاوى 4١95/7١‏ شرح العمدة 50-9754/7؛ قذيب السنن 274175 4548 فتح 
الباري 5397/7» 4514. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص6/١‏ 4 »كتاب المناسكء باب الرخصة في لبس الخفين في 
الإحرام لمن لا يحد نعلين» ح(771/3). وذكر ابن التركماني في الجوهر النتقي :8١/5‏ أن 
سنده جيد. وقال العيئ في عمدة القاري 70/17: (هذا إسناد صحيح). وقال الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص4١‏ 4: (صحيح دون "وليقطعهما" فإنه شاذ). 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.: وأحكام الحرمين ١8‏ 


وعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: «من 
لم يحد إزارا وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه» ومن ل يجد نعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)”"2. 

ويهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-موافقاً لحديث 
ابن عمر-رضي الله عنهما- في الأمر بقطع الخفين» ولا يكون حديثهما 
لضا 1و 

وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس ذه غير صحيح. 
بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود”"؛ شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران: 

أ- إن الحديث رواه جمع من الثقات» ول يذكروا هذه الزيادة2». 

ب-إن حديث ابن عباس ذه مروي من طريق عمرو بن دينار» وهو قد 
روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويتقدحان فيهاء وهما: 


-١‏ أنه صرح بأنه ليس في حديث ابن عباس ذه : روليقطعهما»”". 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/7: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن). 
وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .١55/5‏ 

.50/1 انظر: الجوهر النقي 5/١/؛ عمدة القاري‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن مسعود الححدريء أبو مسعود البصريء ثقة» روى عن بشر بن المفضل» 
وخالد بن الحارث؛ وغيرهماء وروى عنه: النسائي» وأبو حاتم» وغيرهماء وتوثي سنة مان 
وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب 98/١‏ 1؛ التقريب .49/١‏ ش 

(5) انظر: إرواء الغليل .١95/4‏ 

(5) انظر: مسند أحمد /477:ح(5١١7)»‏ وشرح معان الآثار .17/١‏ وإرواء الغايل 
5 . 


٠ت‏ ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


؟- أنه روى كذلك حديث ابن عمر ه في الأمر بالقطع؛ ثم كان 
يقول: (انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس). فلو كان 
في حديث ابن عباس ذه الأمر بالقطع لما قال قوله هذا7©. 

أما حديث جابر ديد الذي فيه ذكر الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين 
فلا يصلح للاحتجاج؛ لما في سنده من ضعيف وبجهول”"'» وعلى تقدير 
صحته فليس فيه أن ذلك كان بعرفات حي يعارض حديث ابن عباس-رضي 
الله عنهما-. 

الثايي: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وذلك بحمل المطلق على 
المقيد» كما أن في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- زيادة وهي صحيحة 
فينبغي قبولحا0". 

وأجيب عنه: بأن هذا ليس من قبيل زيادة الثقة؛ لأهما حديئان تكلم 
النبي كلك كمما في وقتين ومكانين» كما أن احتمال أن يكون ذلك من قبيل 
المطلق والمقيد بعيد؛ بل الظاهر أن ما في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- 
شرع جديد مخالف لما سبق في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وأفما 
حديثان يغاير كل منهما الآخر» ولو لم يكن الأمر كذلك لبين البي وله ذلك 
في خطيته بعرفات؛ لأن من مع خخطبته بعرفات أكثر ممن سمعها بالمدينة: 


.1١/5 انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.١55/5 انظر: إرواء الغليل‎ )١( 
.7/5 انظر: ابمجموع 0+ فتح الباري 95/9 4؛ نيل الأوطار‎ )"( 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين أهه١‏ 


فكانت الحاحة داعية لبيان ذلك» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت لابوا 

دليل من قال بدسخ لبس الخفين بدون القطع: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث ابن عمر» وابسن 
عباس» وجابر» رضي لله عنهم. 

ثانيًا: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة'"» قال: حرجت مع عمر إلى مكة 
ورجل معنا يرتحر» فلما أن طلع الفجر قال له: مهء أذكر الله قد طلع الفحرء 
ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم» فقال: وحف 
أيضاً وأنت محرم؟ فقال: (فعلته مع من هو خير منك» مع رسول الله 6 فلم 
يعبه على)”". 

ووجه الاستدلال منها على الدسخ هو: 

أ- إن حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه يدل على جواز لبس الخفين في 
الإحرام عند وجود النعلين وعند عدمهماء ثم نسخ ذلك فمنعوا من لبسهما 


)١(‏ انظر: شرح العمدة ؟١/4١-/ا؛‏ مجموع الفتاوى 4١90/7١‏ تذيب السنتن 845/9؛ 
منار السبيل .777/1١‏ 

(؟) هو: عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك؛ العيزي» حليف بن عدي» عده البعض في 
الصحابة» والآخرون في التابعين» وروى عن عمرء وعثمان, وغيرهماء وروى عنه 
الزهري» ويجى الأنصاريء وغيرهماء وتوف بعد الثمانين. انظر: الإصابة ..١١17//7‏ 

(*) أحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 581/9 587. وروى نحوه 
أحمد ف المسند كما قال اليئمي في مجمع الزوائد 2577/8 وفي سنديهما عاصم بن عبيد 


الله قال الميشمي: (وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف). 


؟ 5 ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حال وجود النعال» بدليل: 

١-حديث‏ ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهم-.حيث إنهما يدلان على 
عدم جواز لبس الخفين عند وجود النعلين7". 

؟-الإجماع» فقد أجمع الناس على نسخ حديث عبد الرحمن بن عوف 
. 

ب- ثم نسخ لبس الخفين بدون القطع على ما في حديث ابن عباس 
وجابر-رضي لله عنهم- بالأمر بقطعهما أسفل من الكعبين» على ماقي 
حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- ©. 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- إن الاستدلال من حديث عيد الرحمن بن عوف طفه على جواز ليس 
الخفين عند وجود النعلين وعند عدمهماء ثم نسخ ذلك بحديث ابن عباس 
وجابر-رضي لله عنهم-غير صحيح؛ لأمرين: 

-١‏ لأنه ضعيف7. 

؟- إن عبد الرحمن بن عوف هه لبس الخفين وهو محرم بعد موت النبي 
يل ولما أنكر عليه عمر ذيء ذلك بين أنه لبسهما مع الي كَيِةِ ولم يعبه عليه. 
وإطلاقه يدل على أنه كان خفاً صحيحاًء ولم يأمره عمر 5ه بالقطع» ولعله لم 
)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأحيار- 785/9. 

)١١‏ انظر المصدر في الحاشية السابقة. 
(*) انظر: شرح مشكل الآثار 5/8.5//7. 
(4) راجع تخريحه في ص١5 .١5‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين نومه ١‏ 
يكن يجد النعلين» فهو يدل على جواز لبس الخفين بدون قطعهما لمن لم ييحد 
النعلين» فيكون ذلك دليلاً على نسخ الأمر بقطع الخفين لمن م يحد النعلين» 
ولا يكون دليلاً على جواز لبس الخفين وإن وجد النعلين حي يكون منسوخحا 
بحديث ابن عباس طفد» فهو موافق لحديث ابن عباس ل وليس عخالفاً له"©. 

- إنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- 
على نسخ حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-؛ لأن حديث ابن عمر-رضي 
لله عنهما- متقدم وحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- متأخر» كما سبق 
بيانه» والمتأحر ينسخ المتقدم» ولا حلاف في عدم جواز عكسه؛ لأن من شرط 
صحة النسخ تأخر الناسخ27. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في قطع الخفين لمن لم يجد النعلين» على 
قولين: 

القول الأول: يجب قطعهما أسفل من الكعبين. 

وهو مذهب الحنفية”", والمالكية”©» والشافعية””'» ورواية عن 


.5//7 انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

.351١ص راجع شروط النسخ في‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 4/7١-5١؛‏ مختصر القدوري ص55؛ بدائع الصنائع 
؟/ ١‏ ؛ ؛ الاختيار .١ 514/١‏ 

(4) انظر: المدونة ١/451؛‏ التمهيد #8./8؛ الاستذكار 4/8 81؛ بداية امجتهد 5//ا"؛ 
١ 4 0‏ ؟؟ التاج والإكليل .7١5/4‏ 

(5) انظر: الأم 4١0/7‏ مختصر المزني ص5 4؛ العزيز 57/7 ؛ المجموع 17/17. 


١ 6 ©‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الإمام أحمد'"', وقول عروةء ونافع» وإبراهيم النخعي» والثوري» 
وإسحاق» وابن المنذر0"©. ٠‏ 

القول الثابي: لا يجب قطعهما. 

وهو مذهب الحنابلة”"» وقول عطاءء وعكرمة» والحسن» وروي ذلك 
عن عمرء وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» رضي الله عنهم ©©. 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو وجوب قطع الخفين لمن لم يجد النعلين- ما 
سبق ذكره من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- وما ورد ف إحدى طرق 
كل من حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنها- من الأمر بالقطع””» وهو 
يدل على الوجوب”©. 


واعترض عليه: بأن ورود الأمر بالقطع في حديث ابن عباس وجابر- 


(1) انظر: المغين 4١7١/0‏ الشرح الكبير 58/8 ؟؛ الإنصاف 45/8 7. 

١71/0 انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/8 87؛ المغين‎ )١( 

(؟) انظر: المغن 4١7١/5‏ الشرح الكبير 5/8/4 5؟؛ الممتع 5/.ه8؛ الإنصاف 15/8 ؟؛ 
منتهى الإرادات .١/4/١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة *«/#875؛ المغئن 4١7١/5‏ شرح العمدة 5//"؛ 
قذيب السنن */5145. 

(5) سبق تخريج حديث ابن عمر في ص545١٠2‏ وحديث ابن عباس وجابر في 
صلم؛ .١1549 2١5‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع ”4/7 ١1؛‏ المجموع 4١74/17‏ فتح الباري 15/7 49؛ عمدة 


القاري 50/17. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ههه ١‏ 


رضي الله عنهما- غير صحيح كما سبق بيانه. أما الأمر بالقطع في حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- فإن حديث ابن عباس 5ه بعده» لذلك يكون 
القول .بموجبه أولى» وهو يدل على عدم وجوب القطع"". 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني-وهو أنه لا يلزم قطعهما- ما سبق ذكره ف 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس» وجابر-رضي الله عنهما-”", 
وليس فيهما الأمر بالقطع» فلو كان ذلك واجباً لبينه النبي ي؛ لأن 
السامعين لخطبته في يوم عرفات أكثرهم لم يشهد حطبته بالمدينة» فكانت 
. الحاجة داعية إلى البيان» وعدم ذلك يدل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير 
البيان عن وفك انا ل 00 


ش الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الأولى قطع الخفين أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين» وذلك: 
أ- عملاً بحديث ابن عمر-رضى الله عنهما- » واحتمال حمل إطلاق 


.58-7 0/75 شرح العمدة‎ 4١77/0 انظر: المغن‎ )١( 

.15 سبق تخريج حديثهما في ص57‎ )١( 

(؟) انظر: المغي 4١77/0‏ شرح العمدة 88-75/7؛ مجموع الفقاوى١195/1؛‏ تهقذيب 
السئن 787//8. 


١ ١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الله عنهينات 00 

ب- ححروجا من المخلاف» وأحذا بالاحتياط0". 

انيًا: إنه لا يحب قطعهماء وذلك لحديث ابن عباس وجابر-رضي الله 
عنهما- مع قوة احتمال أن يكون الأمر بالقطع في حديث ابن عمر-رضي 
الله عنهما- منسوخا يمما؛ لأنه صح أن حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- 
بعد حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كما سبق بيانه» ويقوي ذلك ما نقل 
٠.‏ 1 0 1 0-6 هه أي مه هف 
عنهم-أنهم رخصوا في لبس الخفين وترك قطعهما : 
يدلان على حواز لبس الخفين بدون القطع عند عدم وجود النعلين-» بحديث 
ابن عمر ذه غير صحيح؛ لأن حديث ابن عباس ده متأخر عنه» ولا يجوز 


نسخ المتأحر بالمتقدم كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


. 494/7 فتح الباري‎ 4١77/0 انظر: المغي‎ )١( 
.١717/0 انظر: المغني‎ )١( 
.5/-7//7 انظر: شرح العمدة‎ )"( 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج., وأحكام الحرمين /اههة ١‏ 


المطلب التاسح: فسخ الحج إلى العصرة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فسخ الحج” إلى العمرة قد نسخ”". 

وممن قال بالنسخ وصرح به: أبو عبيد القاسم بن سلام”» 
والخصاصض©» و الكاساى © ونسبه ابن حجر”"» والعيئي”» إلى الجمهور. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلافهم ف أمر البي يل للصحابة الذين لم يكن معهم الهدى بفسخ 
الحج إلى العمرة هل كان خاصاً بم أم لاء سبب آخر لاختلافهم فيهال. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: ( وأتِمُوا لج والعمرَة 


8 


ا 


(1) فسخ الحج هو: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير متمتعاً. انظر: 
فتح الباري 519/9. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ه"؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص ”ه؛ بجموع الفتاوى 0/75 3؛ زاد المعاد .١/81//9‏ 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص55 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
للنحاس ص ه؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص7 5. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 2707/١‏ 7515. 

(0) انظر: بدائع الصنائع 54/7. 

(5) انظر: فتح الباري 9/7 57. 

() انظر: عمدة القاري 5/1 .١١‏ 

(8) راجع المصادر السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد 5149/1". 

(9) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


١(الأحكام‏ الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: : عن أبي موسى م ذك قال: قدمت على رسول الله يع وهو منيخ 
بالبطحاء. فقال: «م أهللت؟) قال: قلت: أهللت بإهلال البي ول قال: 
«هل سقت من هدي؟) قلت: لا. قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة 
ثم حل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتئي 
وغسلت رأسي. فكنت أفي الناس بذلك ف إمارة أبي بكر وإمارة عمر. 
فإني لقائم بالموسم إذ حاءني رحل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه بشيء فليتقد. 
فهذا أمير المؤمنين قادم عليكمء فبه فائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير 
المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت ف شأن النسك؟ قال: إن نأحذ بكتاب الله 
فإن الله عز وحل قال: « وَأَتَمُوأ احج وَالْعمر: ره يك > [لنورة ار ]ون 
تأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» فإن البي يك لم يحل حي نحر 
الحمدى7 2 

وفي رواية عنه 5ه عن عمر ‏ أنه قال: (إن نأحذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتمام» وإن نأحذ بسنة رسول الله يلك فإن رسول الله 6 يحل حى بلغ 
الحدي محله)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١"‏ »كتاب الحج؛ باب من أهل في زمن البي ول 
كإهلال الني يد ح(559١)»‏ ومسلم ف صحيحه-واللفظ له- ١1١5/5‏ ءكتاب الحجء 
باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ح(١77١) .)١58(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ”كناب الحجء باب الذبح قبل الحلق» ح(1775)) 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم,. والحج. وأحكام الحرمين 4ه ١‏ 


ثالمًا: : عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال لما ولي: ريا أيها 
الناس» إن رسول الله يك أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا»". 

رابعًا: إن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله يخ لم يفمسخحوا حجهم إلى 
و ل ا 
يخالفه الراف اتي الله عنهم-فكان ذلك إجماعاً منهم على عدم 
الفسخ وعلى نسخه””) 

ويستدل منها على اللسخ: أنه قد بت وصح عن رسول الله 8 أنه 
أمر أصحابه في حجة الوداع كل من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة معأء ولم 
يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا ذلك ويجعلوه عمرة, ثم إن عمر ذيه كان ينهى 
عن فسخ الحج إلى العمرة» ويذكر أن كتاب الله يأمر بالتمام» وأن البي يك لم 
يتحلل من حجته حت بلغ الحدي محله. وذكر كذلك أن الببي يه فى عن 
لمتعة بعد ما أحلها. ولم ينكر أحد ذلك على عمر ه. فدل ذلك على أن 


حت 2 ومسلم في صحيحده/4١١»كتاب‏ الحج» باب نسخ التحلسل من الإحرام والأمر 

.)١155( )١١١١(ح بالتمام,‎ 

)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد 18/1: (رواه البزار في مسنده) ثم قال: (فهنا الحديث لا 
سند ولا متن, أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد 
بالمتعة فيه متعة النساء الى أحلها رسول الله وه ثم حرمهاء لا يجوز فيها غير ذلك البتةء 
لوجوه...). 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص١7١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
5 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس صه”. 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فسخ الحج إلى العمرة قد نسخ بالأمر بإتمام الحج. ويؤكد ذلك أن الخلفاء 
الراشدين-رضي الله عنهم- حجوا بعد رسول الله وه ولم يفسخ أحد منهم 
حجه. فدل ذلك على نسححه7"©. 


واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على 

النسخ؛ لأن قوله تعالى: « وَأَيَمُوا َي وَلْعُيْرَة ِنَّهِ 74©. نزل عام الحديبية: 

الحديبية؛ والمتقدم لا يكون ناسخا للمتأخر. أما ما روي عن عمر ذه من 

أن النبى يخ فى عن المتعة بعدما أحلها فالظاهر أن المراد به متعة النساء؛ 

لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يجوز بلا حلاف. أما فعل الخلفاء-رضي الله 

عنهم-فليس هو مما ينسخ به. وليس في المسألة إجماع؛ فإن ابن عباس 5ه 

كان يرى فسخ الحج إلى العمرة7". 

وقد اختلف أهل العلم في فسخ الحج إلى العمرة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يحوز فسخ الحج إلى العمرة. 

-ه:7/١ أحكام القرآن للحجصاص‎ 4١7١ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص‎ )١( 
"؛ السنن الكبرى للبيهقي 57/5؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس‎ 4 
.م‎ 257١/8 صه"؛ مجموع الفتاوى 5 فتح الباري‎ 

.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(") انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص74 ١؟؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص7 ه؛ 
زاد المعاد ؟//81 21 ١88‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحجء: وأحكام الحرمين ذأكه١‏ 


وهو مذهب الحنفية”""» والمالكية”"؛ والشافعية”'» وقول القوريء 
والأوزاعي» وجمهور أهل العلم”. 

القول الثابي: يحوز فسخ الحج إلى العمرة. 

وهو مذهب الحنابلة”2» وقول الحسن البصري» وبحاهد". 

القول الثالث: يحب فسخ الحج إلى العمرة. 

وهو مذهب ابن حزم”"» وقول ابن عباس ظهء وعطاء””. 

الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة- ما يلي: 


0 


أولا: قوله تعالى: « وَأتَموأ لج وَالعرَة 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2154/5 4١917‏ بدائع الصنائع */ه 4 8؟؛ الدر المختار 401//8؛ 
حاشية ابن عابدين 7//اه؛ . 

(١؟)‏ انظر: التمهيد 4١7/8‏ الاستذكار «/.”9؛ بداية امختهد 55/5؛ 

(5) انظر: الأم 48/7 ١؟؛‏ المجموع 4/7 ١٠؟‏ المنهاج شرح صحيح مسلم /18. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص77١؟‏ التمهيد 78/8 1؛ المغينٍ 57/0 ؟؛ 
المجموع 5/17 .٠١‏ 

(5) انظر:الإفصاح لابن هبيرة 79/١‏ 7؛ المغن ©/757؛ الشرح الكبير 4185/8 شرح 
الزركشي 4١47/7‏ الإنصاف //185. 

(1) انظر: التمهيد 179/8؟ المغين 7517/0. 

(7) انظر: المحلى 88/5. 

(8) واختاره ابن القيم. انظر: المحلى ١/5‏ 44 زاد المعاد ؟4.17/9 231 197. 

(9) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


١ 85"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: ما روي عن عمر #ه أنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 
بالتمام» وإن نأخحذ بسنة رسول الله يك فإن رسول الله يك لم يحل حي بلغ 
مهدي محله)0". 

ثالتًا: : عن أبي سعيد الخدري 5 ذه قال: خحطب عمر الناس» فقال: (إن الله 
عز وجل رخخّص لنبيه يلد ما شاء» وإن نبي الله قد مضى لسبيله فأتموا اللحج 
والعمرة كما أمركم الله عز وحل» وحصّنوا فروج هذه النساءع)”". 

وف رواية عنه ضيه قال: قام عمر ذه خطيباً حين استخلف فقال: (إن 
الله عز وجل كان رخحص لنبيه يك ما شاءء ألا وإن نبي الله و قد انطلق به 
فأحصنوا فروج هذه النساءء وأتهوا الحج والعمرة لله كما أمركم)”". 

وفي رواية أحرى عنه 5ه قال: قدمنا مع رسول الله يخ نصرخ بالحج 
صراخاء فلما قدمنا مكة, طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فلما كان يوم التروية 
أحرمنا بالحج؛ فلما كان عمر كه قال: (إن الله عز وجل كان رحص لنبيه 46 
فيما شاءء فأتهوا الحج والعمرة)0). 

رابعًا: عن أبي نضرة”", قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن 


(1) سبق تخريجه في ص8 .١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند .751/١‏ ورجال إسناده رجال الصحيح. 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١55/١‏ 

(4) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .١95/5‏ 

(0) هو: المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي العوقي» ثقة» روى عن عليء وأبي ذرء 
وغيرماء وروى عنه سليمان التيمي» وابن ان هند» وغيرهماء وتوفي سنة تمان أو تسسع -- 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,ء والحج؛ وأحكام الحرمين ؟.ه١‏ 


الزيير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك حابر بن عبد الله» فقال: على يدي دار 
الحديث. تمتعنا مع رسول الله يك فلما قام عمر قال: (إن الله كان يحل 
لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله. فأتهوا الحج والعمرة لله 
كما أمركم الله. وأبنُوا نكاح هذه النساءء فلن أوت برحل نكح امرأة إلى أحل 
إلا رجمته بالحجارة)”"2. 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: كانوا يرون أن العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صفر, ويقولون: إذا 
برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. قدم البي ول 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم) فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: ررحل كلم”". 

سادسًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-قال: أهللنا مع رسول 
لله يل بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونحعلها عمرة» فكبر ذلك عليناء 
وضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك البي يل فما ندري أشيء بلغه من السماءء أم 


ومائة. انظر: هذيب التهذيب ١١/١17؟؛‏ التقريب ؟9/*١5؟.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 85/5 »كتاب الحجء باب في المتعة بالحج 
والعمرةح(1١5١) .)١55(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١9‏ كتاب الحج, باب التمتع والقران» والإفراد 
بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديء ح(1574١)),‏ ومسلم في صحيحه 
ه/ه ١"‏ ءكتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» ح(50١١) .)١518(‏ 


١ 55 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
شيء من قبل الناس. فقال: «أيها الناس! أحلوا. فلولا المدي الذي معيء 
فعلت كما فعلتم» قال: فأحللنا حي وطئنا النسا» وفعلنا ما يفعل الحلال. 
حي إذا كان 0 الترويةء وجعلنا مكة بظهرء أهللنا بالحج2"7. 

سابعًا: عن بلال بن الحارث”" ضيه قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج 


لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: ربل لكم خاصة)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ه/1/:كتاب الحجء باب بيان وحوه 
الإحرام»ح(5١؟١) .)١47(‏ 

)١(‏ هو: بلال بن الحارث بن عصم. المزني» أبو عبد الرحمن» كان صاحب لواء مزينة 
يوم الفتح؛ وروى عن البي كلد وروى عنه: ابنه الحارث؛ وعلقمة بن وقاصء 
وغيرهماء وتوقٍ سنة ستين. انظر: المستدرك للحاكم /597؛ قذيب التهذيب 
0 الإصابة .١81//١‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ص77 »كتاب المناسكء باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها 
عمرة»ح (1007)» والنسائي في سننه ص47 »كتاب المناسك» باب إباحة فسخ الحج 
بعمرة لمن لم يسق الحدي؛ ح(8/١78)»‏ وابن ماحة في سننه ص" ٠‏ 5 كتاب المناسك»؛ باب 
من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة؛ ح(5984)» والإمام أحمد في المسند 2185/98 
وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص177؛ والطحاوي في شرح معان الآثار؟/21915 
والدارقط في سننه 2741/7 والحاكم في المستدرك 531/8, والبيهقي في السنن الكبرى 
ه/". وف إسناده الحارث بن بلال» قال المنذري في مختصره 81/8: (هو شبه 
امجهول). وقال ابن حجر في التقريب :١177/١‏ (مقبول). وقال الإمام أحمد عن هذا 
الحديث: (لا أقول به وليس إسناده بالمعروف» ول يروه إلا الدراوردي وحدم). انظر: 
ميزان الاعتدال ١/477؛‏ قهذيب السئن 881/8. وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف سنن 


أي داود ص28 7. وقال النووي قُُ الجموع باه . :١‏ (وإسناده صحيح إلا الحارث بن سم 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج» وأحكام الحرمين هكة١‏ 


ثامًا: عن أبي ذر #ه قال: (كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد يله خاصة)20. 

وف رواية عنه ذيه قال: (إنما كان فسخ الحج من رسول الله ك2 
لنا خاصة)20. 


وفي رواية أحرى عنه 5ه أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: (لم 
يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ه)7". 


بلالء ول أر في الحارث حرحاً ولا تعديلاًء وقد رواه أبو داود ولم يضعفه» وقد ذكرنا 
مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنله إلا أن يوجد فيه ما يقتضي 
ضعفه). ثم ذكر قول الإمام أحمد أنه قال: وقد روى الفسخ أحد عشر صحايياً أين يتقع 
الحارث بن بلال منهم؟ ثم قال: (قلت: لا معارضة بينكم وبينه حى يقدموا عليه؛ لأفم 
أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم, وقد وافقهم الحارث بن بلال في إات 
الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ يهم). 

.)١170( )١77 »كتاب الحج؛ باب جواز التمتع»ح(5‎ ١117/5 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(1) أخرجه الحميدي ف مسنده 2770/١‏ برقم (17١)؛‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 
ص 2177 والطحاوي ف شرح معان الآثار١/155.‏ والدارقطي في سنه 717/7. 
ورجال إسناد الحميدي رجال الصحيح غبر المرقع الراوي عن أبي ذر #5 وهو المرقع بسن 
صيفي» وقيل: المرقع بن عبد الله بن صيفي» قال عنه ابن حزم في المحلى 38/0: (مجهول). 
ورد عليه ابن حجر في التهذيب »81/٠١‏ وقال: (وهو من إطلاقاته الردودة). وقال: 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه في التقريب :١170/7‏ (صدوق). وقال ابن القيم في 
زاد المعاد ١91/7‏ عن المرقع: (ليس ممن تقوم بروايته حجة). 

() أخرجه أبو داود في سننه ص77 كتاب المناسك؛ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها سح 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية رابعة عنه هه قال: (لاء والذي لا إله غيره» ما كان 
لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع 


رسول الله 06" . 
تاسعًا: عن عثمان © (أنه سئل عن المتعة في الحج فقال: كانت 
لنا«ليسيت لكم) ا 


عاشرًا: عن عروة أنه قال لابن عباس ذه: أضللت الناس يا ابن عباس. 
قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تفي الناس 7 إذا طافوا بالبيت فقد حلواء وكان 
أبو بكرء وعمر-رضي الله عنهما-يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى 
يوم النحر. قال ابن عباس: يبهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله يه وتحدثوني 
عن أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-؟ فقال عروة: (إن أبا بكر وعمر-رضي 
الله عنهما-كانا أعلم برسول الله يله منك)0". 


عمرة»ح (3807). قال المنذري في مختصره */81: (صحيح). وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص778: (صحيح؛ موقوف شاذ). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار من طريق المرقع الأسدي ؟151/5. 

)١١(‏ قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :١87/*‏ (رواه إسحاق بن راهوية). وقالابن 
القيم في زاد المعاد :١31/7‏ (وفي مسند أب عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي» عن 
أبيه قال: سّئل عثمان..) فذكره. وأحرحه كذلك الطحاوي في شرح معان الآثار 
5/7 ١ه‏ وابن عبد البر في التمهيد //17/8. 

ا لكر 8 ل وهو أسد بن 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين /ادة١‏ 


وفي رواية عنه أنه قال لابن عباس 5ه: ألا تتقي الله ترحص في المتعة؟ 
فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال عروة: أما أبو بكر وعمرء فلم 
يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حى يعذبكم الله أحدثكم عن 
رسول الله يع وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: إلحما أعلم بسنة 
رسول الله لِك وأتبع لحا منك)7©. 

وجه الاستدلال منها هو: أن الله سبحانه وتعالى أمر يهام الحج 
والعمرة» وقد ثبت وصح عن رسول الله يك أنه أمر أصحابه في حجة الوداع 
بفسخ الحج إلى العمرة» كل من لم يكن معه هديء لكن كان ذلك الفسخ 
خاصا بالصحابة الذين كانوا مع البي يلك في حجة الوداع؛ وإإما أراد البي وَل 
بأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بيان حواز العمرة في أشهر الحج ومخالفة ما 
وجابر -رضي الله عنهم-. ويدل على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله 
عنهم-حديث أبي سعيد» وجابر» عن عمر ه» وكذلك حديث بلال بن 
الحارث» وقول عثمان» وأبي ذر-رضي الله عنهم-. كما يدل عليه ما روي 
عن الخلفاء من تركهم فسخ الحج إلى العمرة» وي بعضهم عنهه مع أشخم 
شاهدوا وعلموا أمر البي يلك بالفسخ. ولا يمكن أن يكون ذلك منهم إلا 


صدوقء يغرب» وفيه نصب). انظر: هذيب التهذيب ١/5595؛‏ التقريب .8/١‏ 
)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد :7١5/1‏ (وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب» قال: 


قال عروة.. - فل كره-). وإسناده صحيح. 


(١ 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بتوقيف من البي يَلِ؛ لذلك لا يجوز لأحد بعدهم فسخ الحج إلى العمرة؛ لأمر 
الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة (". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- ! هذه الأدلة منها ما هو غير صريح» ومنها ما هو متكلم فيه» ومنها 
ما هو موقوف غير مرفوع, لذلك فهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة 
الثابتة عن رسول الله يك والى أمر فيها كل من لم يسق الحدي أن يفسخ حجه 
إل عمدو 

وأجيب: بأن الموقوف في هذا في حكم المرفوع» وهي يجموعها من 
المرفوع والموقوف تصلح للاحتجاج يماء وتبين المراد يماء ثم هي لا تعارض 
الأحاديث الدالة على الفسخ, بل تبين أنما كانت خاصة بالصحابة". 

ب- إن فسخ الحج إلى العمرة كان واجباً في حق الصحابة الذين لم يكن 
معهم الحدي؛ لأمر البي يه لحم بذلك» وغضبه على من توقف ف المبادرة 
لامتثاله. وهذه الأدلة إذا دلت على التخصيص بالصحابة فيكون الذي اختصوا 


)١(‏ انظر:الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص70١-175؛‏ شرح معاني الآثار 
4١95-١5‏ أحكام القرآن للحصاص 1-707/١‏ ه#؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم للنحاس صه#7؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي صهه؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 18/5/؛ المجموع .١٠١5/7‏ 

.705-1/9/5 زاد المعاد‎ 4٠١١-85 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )1١( 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص١17١-75١؛‏ شرح معاني الآثار 2195/7 
95 المجموع .1٠١5 21١5/0‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.: وأحكام الحرمين 848 ١‏ 


به هو وجوب الفنسخ عليهع حدما: ويكوة الخواز ياف السنائن الميو”. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة أصحاب القول الثاي-وهو كت إلى العمرة لمن 

لم يسق الهدي- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عباس ذه وفيه: قدم البي يَلِةِ وأصحابه صبيحة رابعة 
مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم, فقالوا: يا رسول 
الله أي الحل؟ قال: برحل كلم”". 

وفي ووابة غم ف نان قال زه لع« ل كلاه رودا ال ويا 
يحاء فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دحلت في 
الحج إلى يوم القيامة»”". 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (خرجنا مع البي يل ولا 
رك إلا أنه الج افلم قدمنا تطلوفنا بالبيت» فأمر البي يه من لم يكن 
ساق الهدي أن يحل» فحل من لم يكن ساق الحدي؛ ونساؤه لم يسقن 
فأحللن..) الحديث7) 


.”301/# قهذيب السنن‎ 4١97/7 انظر: زاد المعاد‎ )١( 

.٠١ 5 سبق تخريجه في ص4‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه 117/5 كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج؛ 
.)00١5 001751‏ 

507 البخاري في صحيحه ص١١‏ كتاب الحج, باب التمتع والقران» والإفراد بالحج) 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هديء ح(571١))‏ ومسلم في صحيحه 5//اءكتاب الحج» ‏ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالثا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أنه حج مع رسول الله يك 
يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا بالحج مفرداً. فقال لهم: برأحلوا من إحرامكم 
بطواف البيت» ويين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالاً حين إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الى قدمتم بما متعة» فقالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكم. ولكن لا يحل من حرام حين يبلغ الهدي محلم» ففعلوا'". 

رابعًا: عن عطاء عن جابر ظيه» وعن طاوس عن ابن عباس-رضي 
الله عنهما-قالا: قدم النبي يله صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا 
يخلطهم شي فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن محل إلى نسائناء 
ففشت في ذلك القالة-قال عطاء: فقال جابر:-فيروح أحدنا إلى مئى 
وذكره يقطر منياً-فقال حابر بكفه- فبلغ ذلك البي يه فقام خطيياً 
فقال: «ربلغئ أن قوماً يقولون كذا وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله منهمء 
ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
الهدي لأحللت» فقام سراقة بن مالك بن حعشم فقال: يا رسول الله هي 
لنا أو للأبد؟ فقال: ««لاء بل للأبد» قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال 


باب وجوه الإحرام, ح(١ .)١ 7١)‏ 
)1( أخجر بجحه البخاري في صحيحه ص7١"‏ كتاب الحج باب التمتع والقران» والإفراد بالحج, 
حرخكه اي ومسلم في صحيحه هم تاب الحج. باب بيان وجوه 


الإإحرام. ح(75 "١‏ ع( سف .)١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء. والحج2 وأحكام الحرمين ألاه١‏ 


أحدهما يقول: لبيك .ما أهل به رسول الله يِه وقال الآخر: لبيك بحجة 
رسول الله يه فأمر البي يي أن يقيم على إحرامه؛ وأشركه في الحدي”". 

خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: تع رسول الله وله في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول الله يك فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة 
إلى الحج؛ فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهد. فلما 
قدم النبي ييه مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
حرم منه حى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». الحديث”". 

سادسًا: عن أبي سعيد ذه قال: (خرجنا مع رسول الله يِه نصرخ بالحج 
افا وله مده مكة يزيا أن غدلي يزه الامو ساق انمه كلما كان 


الله 7 أملاء ضرق 
يوم التروية ورحنا إلى مئ أهللنا بالحج) '. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص/48»كتاب الرهنء باب الاشتراك في الهدي والبدن»ح 
3755-١‏ 5١ه1).‏ وأخحرج حديث جابر ذه مسلم في صحيحه كتاب الحج 
باب بيان وجوه الإحرام, ح(715١) .)١51(‏ 

)1١‏ أخخرجحه البحاري في صحيحه ص "77 كتاب الحج» باب من سقق البدن معه. 
ح<(1591١)»‏ ومسلم في صحيحه ١177/5‏ كتاب الحج» باب وجوب الدم على المتمتعع 
ح77؟17) (175). 

(5) أحرجه مسلم في صحيحه 0/١4١»كتاب‏ الحج. باب التقصير في - 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سابعًا: عن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما-قالت: خرجحنا 
محرمين. فقال رسول الله ي: رمن كان معه هدي فليقم على إحرامه. 
ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت. وكان مع 
الزبير هدي فلم ا 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (قدمنا مع رسول الله يل 
مهلين بالحج..) اللديف 1 

وجه الاستدلال منها: 

ويستدل من هذه الأحاديث: بأنها تدل على أن رسول الله أمر أصحابه 
ممن ل يسق اهدي أن يفسخ حجه إلى العمرة؛ وبين أن متعة الحج ليست 
مختصة يممء بل ذلك إلى الأبد وأن العمرة دلت في الحج إلى يوم القيامةء 
فنبت من ذلك استحباب فسخ الحج إلى العمرة وإلا لما أمرهم رسول الله ول 
بذلك» ولكنه ليس بواجب؛ للأدلة الى تدل على جواز إفراد الحج7". 

واعترض عليه: بأن قوله: (هي لنا أو للأبد؟ فقال: ر«لاء بل للأبد), 


.)5١١( )١17 العمرة, ح(5417‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 177/50 كتاب الحجء باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل» ح(7*5١) .)١191(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١77/5‏ كتاب الحج؛ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل» ح(5١١) .)١137(‏ 

(") انظر: المغن 07/0 04-7 8؛ الشرح الكبير 425/4١894-1١؛‏ شرح الزركشي 197/7- 
89 مجموع الفتاوى 15/55 45-9. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين عباه ١‏ 


وكذلك قوله يليِ: «فإن العمرة قد دحلت ف الحج إلى يوم القيامة» يحتمل 
احتمالين: 

الأول: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة”"2. 

الثابي: إن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج”". 

وقد فسره الجمهور بالاحتمال الثاي؛ لذلك يكون الاحتمال الأول غير 
مقطوع به و تكون أدلة فسخ الحج إلى العمرة قد تطرق إليها احتمال أن 
يكون الفسخ خاصاً بالصحابة". 

دليل القول الثالث: 

وأدلة القول الثالث-وهو وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يمسق 
الحدي- هي نفس الأدلة الى استدل بها للقول السابق-الثاني-. 

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالفسخ, وأن الني يلهِ بين أن 
متعتهم تلك إلى الأبد» وقد غضب يله على من لم يبادر إلى الامتثال وهذا 
كلهيدل عق بوجوب كه وعلى ذلك لزن خم 0 

ويعترض عليه: مما اعترض به على وجه استدلال القول السابق» 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص1717. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص11١4؟‏ شرح معان الآثار ؟/91١؛‏ الجمموع 
١‏ ١؟‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 810//9. 

(*) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد 1175/7. 

(5) انظر: امحلى ©/68-١٠١٠؛‏ زاد المعاد 1/4/9 711-1. 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويزاد عليه: بأن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة معارض بالأدلة الي 
تدل على جواز إفراد الحج» وقد نقل الإجماع على جواز ذلك غير واحد 

ا 000 
من أهل العلم” ". 

بعد قراءة المسألة في جملة من كتب المذاهب الفقهية» وشروح كتب 
الأحاديث» وقراءة الأحاديث الواردة في أنواع الحج من تمتع وقران 
وإفراد» وما روي عن الصحابة-رضي الله عنهم-في ذلك من أقوالهم 
وأفعا لهم وما فعلوه بعد البى يلك وكذلك أقوال أهل العلم بعدهم في 
المسألة» تبين لي- والله أعلم بالصواب- ما خلاصته ما يلي: 

أولا: إن التمتع في الحج أنواع» منها: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من 
الميقات» ثم يحل منها بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصرء ثم 
ينشئ الحج في ذلك العام بعينه7". 

ومنها: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة» ثم ينشئ الحج بعدهاء 
006 


.407/0 انظر: مختصر المزني ص47؛ معالم السنن 1/8.#؛ الحاوي 4/4 5؛ المغن‎ )١( 
.5141//9 انظر: بداية امحتهد‎ )١( 
(؟) انظر: فتح الباري /19ه.‎ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين هباة ١‏ 


الصحابة -رضي الله عنهم-. أما من جاء بعدهم فالأشهر عندهم 
إطلاق التمتع على النوع الأول؛ ويعبرون في الغالب عن النوع الثاني 
بفسخ الحج إلى العمرة. 

ثانيًا: إن النوع الأول من المتعة لا حلاف في جوازه0©) 

أما النوع الثاني وهو فسخ الحج إلى العمرة» فقد صحت الأخبار فيه عن 
رسول الله يِه وأنه أمر أصحابه الذين لم يهدوا أن يفسخوا حجه م إلى 
العمرة» ولا حلاف في صحة هذه الأخبار» وأنها تبلغ حد التواتر”". . 

لكن اعقلق آهل العل بعد اقاقهم عن ضحة هذه الأخبارحعل كتان 
هذا الفسخ نخاصاً بالصحابة» أم هو لهم ولمن بعدهم؛ اختلفوا فيه على أربعة 
أقوال: قول بأنه منسوخ. وقول باختصاصه بالصحابة-رضي الله عنهم- 
وعدم جوازه لمن بعدهم. وقول بالحواز مطلقاً أي للصحابة ولمن بعدهم. 
وقول بالوجوب مطلقاً. وقد سبق ذكر أصحاب هذه الأقوال. 

ثالًا: : إن النوع الأول من التمتع» قد نمى عنه بعض الصحابة-رضي الله 
عنهم-؛ منهم عمر؛ وعثمان-رضي الله عنهما-لكن لم يكن نميهم عنه 
للتحريم؛ بل كانوا يرونه جائزاء ويرون أن الأفضل أن يُؤدى كل من الحج 


.51517/9 انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص١17١4‏ شرح معان الآثار 85/7/١55-1١؛‏ 
أحكام القرآن للجصاص ١/857؛‏ التمهيد 4175/4 بداية المجتهد ١/558؛‏ الغ 
هه ؟؛ المجموع 5/7 .٠١‏ 


١ 75‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والعمرة في سفرة مستقلة» وأن يكثر من زيارة البيت"". 

أما النوع الثاني من التمتع» فقد جاء النهي عنه عن جمع من الصحابة- 
رضي الله عنهم-» وصرح بعضهم بأنه مختص يهم ول ببق على التمسك به 
أحد منهم بعد الني يل إلا ابن عباس-رضي الله عنهما- (". 

رابعًا: إن الأدلة الى تدل على أن النبي يك أمر الصحابة-رضي الله 
عنهم- بفسخ الحج إلى العمرة» أدلة صريحة» وصحيحة ثابتة عن الني وَل 
بدون اتلاف فيها. لكن قول البي يَليعْ فيها لسراقة بن مالك ذه حينما قال: 
يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: ««لاء بل للأبد)"". مختلف في المراد به 
فقيل: إن المراد به فسخ الحج إلى العمرة» وأنه للأبد». وقيل: إن المراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا لا يرون ذلك في الجاهلية©. كما 
قيل: إن المراد به هو وجوب العمرة مرة في الدهر” © . 

والأحاديث الواردة في وقت سؤال سراقة 5ه مختلفة ففي رواية جابر 
ذه أن ذلك كان بعد قول الي يله وأمره بفسخ الحج إلى العمرة» وبعد 


.71١-78/7 انظر: المجموع 49-917/7؛ زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص74١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
لوس 

() سبق تخريجه في ص 191/1 . 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص/77١؛‏ زاد المعاد 2195/7 155. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص/77١؛‏ شرح معان الآثار 191/7. 

(5) انظر: التمهيد //179. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,ء والحجء وأحكام الحرمين /اباهة ١‏ 


قوله: ««لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما أهديت» ولولا أن معي 
المدي لأحللت)20. 

وفي رواية عنه ه قال: وأن سراقة بن مالك بن حعشم لقي الببي 
يك بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال: 
ررلاء بل للأبد)2"0. ا 

وفي لفظ عنه ذه قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة ققال: يا 
رسول الله ألنا هذه مخاصة؟ قال: ررلاء بل للأبد)20. 

أما الأدلة الي تدل على عدم جواز الفسخ؛ أو اختصاصه بالصحابة- 
رضي الله عنهم- فهي على أنواع كالتالي: 

أ- مرفوع إلى النبي يل وصريح في الدلالة» لكنه متكلم فيه وهو 
حديث بلال بن الحارث ذَفنه وقد مر ذكره. 

ب- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-» لكنه 
ليس بصريح فيه» ويحتمل الرفع والوقفء وهو ما رواه أبو سعيد 5ه عن عمر 
غفد: (إن الله عز وحل زخخص لنيه كك ما شاءه وإن ني الله قد مضمى لمسسبيله؛ 
فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل)20". 


. 151/1 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص57 5 »كتاب العمرة» باب عمرة التتعيم» ح(11785). 

(”) أخرجه البخخاري في صحيحه ص7١‏ 5١»كتاب‏ التمئ» باب قول البي ولِ: لو استقبلت 
من أمري ما ستدبرت» ح(17/770). 

(4) سبق تخريجه في ص .١577‏ 
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وف رواية: (إن الله عز وجل كان رخص لنبيه ول ما شاء)”". 

فهذا يدل على أن ذ فسخ الحج إلى العمرة كان رخصة من الله لرسوله كك. 

ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-, 
وهو صحيح لكنه موقوفء وهو ما روي عن أبي ذرء وعثمان-رضي الله 
عنهما-. 

وهذه الأدلة.مجموعها تصلح للاحتجاج ها. 

خامسًا: لا يوحد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج 
إل العمرة. اقيم كاوه ادير امال اللي لصم كراء ااي 
« وَأتمُوأ لَص وَالْعير لكر ود 204 أو اهدل :عليه يعمل القلقاء: 

كما أن القول بالنسخ يعارضه قول الي يله حينما سأله سراقة بن مالك 
ذه عن ذلك و قال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لاء بل 
للأبد»””. فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ”“»» وقد أجابه البي يل 
بأن ذلك للأبد» وهو إحبار باستمراره» وهو ثما يستحيل ورود النسخ عليه ©. 

سادمًا: إن القول باحتصاص فسخ الحج بالصحابة-رضي الله عنهم- 


.19517 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 

(6) سبق تخريجه في ص 191/1 . 

(4) انظر: زاد المعاد 47١7/7‏ فتح الباري 57/9/. 
(ه) انظر: زاد المعاد 185/5. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج. وأحكام الحرمين 8/زه ١‏ 


وإن كان يوجد ما يدل عليه إلا أن الراحح هو القول بحواز واستحباب فسخ 
الحج إلى العمرة» وذلك لما يلي: 

أ- إن الأدلة الي يستدل منها على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله 
عنهم-يمكن أن يكون المراد منها وجحوب فسخ الحج فإنه كان واحباً على 
الصحابة الذين لم يهدواء ويكون جوازه باقيا لمن بعدهم””. وبه يجمع بين 
هذه الأدلة جميعاً. 

ب- إن الأدلة الدالة على فسخ الحج إلى العمرة صحيحة وثابتة عن النني 
يل بلا حلاف» وقد بلغت حد التواتر. 

أما أدلة القول باختصاص ذلك بالصحابة-رضي الله عنهم- فإفها إما 
متكلم فيهاء أو غير صريحة» أو غير مرفوعة إلى البي ك. 

ج- ولأن الظاهر من سؤال سراقة بن مالك 8ه أنه كان عن فسخ الحج 
إلى العمرة» وقد أجابه النبي يِ أن ذلك للأبد» وأن العمرة دحلت في الحج.ء 
وإذا كان كذلك فإنه ينائي اختصاص ذلك بالصحابة -رضي الله عنهم- كما 
نئي القول بنسخ فسخ الحج. 

والله أعلم. 


.١917/7 انظر: مجموع الفتاوى 95/75؛ زاد المعاد‎ )١( 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب العاشر: رفح اليدين عند رؤية البيت. 

ذهب الطحاوي إلى أن رفع اليدين عند رؤية البيت كان أولا ثم 
نسخ ذلكء لذلك يكره رفع اليدين عند رؤيته". 

وليس للقول بالدسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة» وإنما 
السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيهاء والاخحتلاف ف 
صحة تلك الآثار. 

دليل من قال بالسخ: 

أولا: عن جابر ه أنه قال حينما سكل عن الرحل يرى البيت يرفع 
يديه: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود. وقد حججنا مع رسول 
الله ولد فلم يكن يفعله)”"©. 


.١7537/؟ انظر: شرح معان الآثار 2177/7 41717 مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص785» كتاب المناسسكء» باب في رفع اليدين إذا رأى 
البييت؛ ح(70١)»‏ وابن خزعة ف صحيحه 2177/7 والطحاوي في شرح معان الآثار 
7 قال الطحاوي في شرح معان الاثار-بعد ذكر حديث ابن عباس في رفع اليدين 
في سبعة مواطن؛ ثم ذكر هذا الحديث- 1717/5: (فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد 
الحديث الأول). وحسن إسناد حديث جابر نه النووي في الحمموع .١١/8‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص185. وف سند هذا الحديث مهاحر بن 
عكرمة بن عبد الرحمن المخزوميء المككي» روى عنه: أبو قزعة سويد بن حجير الباهليء 
وييى بن أبي كثير» والزهري. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: (مقبول). 
وقال الخطابي: (فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوريء وابن المبارك» وأحمد سح 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,. والحج.ء وأحكام الحرمين مه ١‏ 


وف لفظ عنه ذه قال: (ما كنت أظن أحداً يفعل هذا إلا اليهود؛ 
حججنا مع رسول الله يل فلم نكن نفعله)0"©. 

ثانيًا: عن ابن عباس ذه عن النبي وي قال: ر«لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقوم مع الناس عشية 
عرفة) وبجمع؛ وبين المقامين حين يرمي ار 

وف رواية عنه ذه عن البي يد قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجر»”". 


بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وضعف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجراً زاويه غنجدهم 
مجهول). انظر: معالم السنن 4777/8 تهذيب التهذيب ١٠/187؛‏ التقريب 7117/7. 

)١(‏ أخرجه النسائي ف سننه ص48 4»كتاب مناسك الحجء باب ترك رفع اليدين عند رؤية 
البيت» ح(78945)) وأخحرجه الترمذي في سننه-بلفظ: (أفكنا نفعله؟)- ص8 ١٠١‏ »كتاب 
الحج» باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية الببت»ح(855)» وأخرجه كذلك ابن 
أبي شيبة في المصنف 475/9» والبيهقي في السنن الكبرى .١١11/5‏ وحسنه النووي في 
امجموع .١١/8‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص8 .٠١‏ وقال البيهقي 
بعد ذكر حديث ابن عباس في رفع اليدين في سبعة مواطن, ثم ذكر حديث حابر 5ك: 
(الأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم» من حديث مهاجر» وله شواهد وإن كانت 
مرسلة» والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت). 

.1١5 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

() أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار »50١1/١‏ عن طريق محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد انحاري» ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن 


8ه ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي لفظ عنه ذه أن البي ييهٌ قال: «السجود على سبعة أعضاء: اليدين» 
والقدمين» والركبتين؛ والحبهة. ورفع الأيدي: إذا رأيت البيت» وعلى الصفا 


والمروة» وبعرفة ويجمع؛ وعند رمي الجمار» وإذا أقيمت الصلاة»)”"©. 


عمر عن الي يل قال البزار: رواه جماعة فوقفوه وابن أبي ليلى ليس بالحافظ» وإفا قال: 
ترفع الأيديء ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع). 

وأخرج نحوه ابن خزية في صحيحه 21787/1 والبيهقي في السنن الكبرى »1١/0‏ ثم قال 
ابن خزعة: (لم أجعل لهذا الخبر باباً؛ لأنهم قد اتختلفوا في هذا الإسناد). وقال البيهقي: 
(ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» وعن 
نافع» عن ابن عمرء مرة موقوفاً عليهماء ومرة مرفوعاً إلى البي يل ثم قال: (وابن أبي ليلى 
هذا غير قوي في الحديث). ٠‏ 

وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين ص 2٠*54‏ بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا 
في سبعة مواطن) ثم قال في صه”١:‏ (قال علي بن مسهرء واحاربي عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن البي كَل وقال شعبة: إن الحكم لم 
يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديثء ليس فيها هذا الحديث» وليس هذا من المحفوظ 
عن البي كَلِ؛ِ لأن أصحاب نافع خالفوا» وحديث الحكم عن مقسم مرسل). 

)١(‏ أحرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١457/1؛‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
ابح عير عق ابن عناس با فيه عية ين الشاف قال المسدئ نن بع 
الزوائد 41١/*‏ 7: (قد اخحتلط). 

وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف »5١4/١‏ من طريق عطاء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفاًء ولفظه: (عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في 
سبع مواطن: إذا قام إلى الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وفي 
عرفات» وفي جمع؛ وعند الجمار). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج, وأحكام الحرمين *لمىة ١‏ 


ثالها: عن ابن عمر 5ه عن البي يل قال: «ترفع الأيدي في سبع 
مواطن» في افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلى الصفاء والمروة» وبعرفات» 
وبالمزدلفة» وعند الجمرتين»”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس» وابن عمر-رضي 
لله عنهم-يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيبت» وحديث جابر #ه يدل 
على أن ذلك من فعل اليهود» وأن البي وَل لما حج لم يرفع يديه عند رؤية 
الببت. فيكون معي ذلك: أن رفع اليدين عند رؤية البيبت من فعل اليهود. 
وقد كان البي وَيدٌ يتبع شريعة الأنبياء قبله فيما لم يوح إليه» فلذلك قد يكون 
البي وَل أمر به ذاك الوقت اقتداء بشريعتهم حي يحدث الله له شريعة تتسخ 
شريعتهم؛ ثم لما حج لم يرفع يديه عند رؤية البيبت» وحالف فعل اليهود. 
فيكون فعله يليه هذا ناسخاً للأمر السابق2©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن حديث جابر 5ه هذا ليس المقصود به أن رفع اليدين عند رؤية البيت 
من شريعة الأنبياء السابقين» بل الظاهر أن مقصوده الإنكار على من يفعل ذلك» 
وأنه من فعل اليهود لا من فعل البي ي. وقوله هذا معارض بما روي عن ابن 


)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2177/9 من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن 
عمرء وقد سبق كلام البزار والبحاري عليه ف الرواية قبل السابقة. 
(١؟)‏ انظر: شرح معاني الآثار ؟/11717-1177؛ مختصر اختلاف العلماء .١179/7‏ 
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عمرء وابن عباس-رضي الله عنهم- مرفوعاء وموقوفا عليهما!". 

ب- إن حديث حابر ه ضيه هذا يدل على أن البي يلِةِ لم يرفع يديه عند 
رؤية البيت في حجة الوداع؛ والآثار المروية الي تدل على جواز رفع اليدين 
عند رؤية البيت ليس فيها ما يدل على أن الببي يَيكٍ قالمها قبل حجة الودع. 

ج- إن الآثار ال جاء فيها رفع اليدين عند رؤية البيت» ليس 
فيها ما يدل على وجوب الرفع» بل هي تدل على الجواز 
والاستحباب» وحديث جابر ذه هذا يدل على أن البي يك لم يرفع 
يديه» وإذا فليس بين فعل البي يله هذا وبين ما يدل على جواز الرفع 
عرفا لأن ترك العمل بالحائز لا ينافي الجواز. 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين عدد رؤية البيت على قولين: 

القول الأول: لا يرفع اليدين عند رؤية البيت» وأنه ليس مستحباً. 

وهو مذهب اللا والمالكية” ب وروي ذلك عن جابر طه 9). 

القول الثابئ: يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت. 


7١11/8 انظر: المغئي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار ؟/174-117؛ مختصر اعتلاف العلماء ؟1715-11/5؛ 
حاشية ابن عابدين 5/7 54 . 

(5) انظر: المدونة ١ه‏ كل ١5؛؛‏ جامع الأمهات ص55 ١؛‏ الذحيرة للقراقي عدم ؟. 

(4) انظر: الحاوي .١7/4‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج.؛ وأحكام الحرمين همه ١‏ 


0 و3 5 كقة 05001 
وهو مذهب الشافعية '» والحنابلة' '. وروي ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم. وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» 
دن 
الأدلة: 
ودليل القول الأول هو ما مر في دليل القول بالنسخ من حديث 
جابر ذ؛ حيث إنه يدل على أن النبي يك لم يرفع يديه عند رؤية 
البيرت20. 
ويعترض عليه: بأن هذا من قول جابر #ه؛ ويعارضه ما روي عن ابن 
ال ح. عا 0 4 
عمر» وابن عباس -رضي الله عنها-مرفوعا مما يدل على جواز رفع اليدين 3 
دليل القول الثابئ: 
أولا: ما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس» وابن عمر» 
رضي الله عنهم؛ حيث إفهما يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت. 
ثانيًا: عن ابن جريج أن البي يخِ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: 
(اللهم زد هذا البيت شيف 0 وتكرعاء ومهابة» وزدمن شرفهه. 
)١(‏ انظر: الأم 85/7 ١؛‏ الحاوي 189/4؛ المجموع .٠١/8‏ 
)١(‏ انظر: المغني 0/١١5؛‏ الشرح الكبير 4/5/9 شرح الزركشي ؟/7١؛‏ 
الإنصاف 76/9. 
(؟) انظر: معالح السنن 8-510/5/9/ا؟؛ المغين /١91؛‏ المجموع .١١/8‏ 
(5) انظر: شرح معان الآثار ؟1175/5. 
(5) انظر: المغن 71١/0‏ 


(١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


5 1 0 41 0 2 0 
وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا» وتكرعاء وبرا) . 

فهذه الأدلة تدل على جواز رفع اليدين عند رؤية البيت وعلى 
امعان . 


الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إنه لا يصح الاستدلال من حديث جابر ذه على نسخ رفع اليدين 
عند رؤية البيت» وذلك لما يلي: 

أ- إنه لا يوحد دليل يدل على أن حديث ابن عمرء وابن عباس-رضي 


الله عنهما- كان قبل حجة الوداع؛ حى يكون حديث جابر ذإ متأحرا عنه) 


(1) أخرجه الشافعي في الأم 2184/7 وعن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2١١8/9‏ وقال: 
(هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد الشامي» عن مكحول 
قال: كان البي كله إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبرء وقال: اللهم أنت 
السلام...). وقال ابن حجر في التلخيص 47/5 ؟- بعد ذكر رواية البيهقي من طريق 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول-: (وأبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب كذاب...)؛ ثم قال: (وأصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن البي ولهْ كان-فذكره ثم قال:-وهو معضل فيما بين ابن جريج والبي كَل 
قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء» فلا أكرهه ولا 
استحبه؛ قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه). 

.11/8 انظر: المغئن ©/١51؛ المجموع‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين /اممة ١‏ 


واسعال: 

ب- إنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ وذلك إذا حمل حديث ابن عمرء 
وابن عباس-رضي الله عنهما-على الحواز والاستحباب؛ لأن حديث جابر 
ضف يبين أن البي يل لم يفعله. لكن عدم فعله وَل هذا لا ينفي حوازه. 

أما ما حاء في حديث حابر ذه أن رفع اليدين عند رؤية البيت من 
فعل اليهود فهو من قوله وظنه» وقد حالفه ابن عمرء وابن عباس» رضي 
الله عنهما0". 

انيًا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو حواز واستحباب رفع اليدين عند 
رؤية البيت» وذلك لا يلي: 

أ- إنه يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث» كما سبق بيانه» وما دام 
الدمع بين الأحاديث ممكناً فلا يصار إلى ترك بعضها. 

ب- إنه روي عن بعض الصحابة والتابعين أفهم كانوا يدعون عند رؤية 
الببت» ورفع اليدين جائز عند الدعاء(". 


والله أعلم. 


.711/0 انظر: المغن‎ )١( 
4١١1/5 (؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/5١١؛ الكافي لابن عبد البر ص79١؛ المغين‎ 
.7 57/17 التلخيص الخحبير‎ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في 
الأشواط الثلاثة الأول. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل”© لم يكن سنة في الأشواط 
الثلاثة الأول بين الركنين اليمانيين» ثم نسخ ذلك وحعل سنة من الحجر 
إلى الحجر. 

وثمن صرح بدسخه النووي”". 

ويتبين منه ومما يأ من أدلة الأقوال أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان: احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ7". 

دليل من قال بالدنسخ: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله ول 
وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حُمَّى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم 
غداً قوم وهنهم الْحَمّى. ولقوا منها شدة. فجلسوا ما يلي الحمجر. وأمرهم 
النبي يه أن يرملوا ثلاثة أشواط؛ ويعشوا ما بين الركنين. ليرى المشركون 


)١(‏ الرمل هو: أن يمشي في الطواف سريعاًء ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين. 
التعريفات للجرجاني ص7١‏ ١؟‏ التعريفات الفقهية ص" .١٠١‏ 

أو هو: إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب. المغينٍ 111//0. 

.119/0 وأشار إليه ابن قدامة في المغئٍ‎ .١157/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.59//9 تحفة الأحوذي‎ 4١17/3/17 وانظر: عمدة القاري‎ 


(9) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين 8 ١‏ 


جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس #5ه: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء”'' عليهم)0". 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (رمل رسول الله يه مسن 
الجر إل الدج تاناء وسفن ريو 

ثالمًا: عن جابر بن عبد الله -رضى ضي الله عنهما -أنه قال: (رأيت رسول 
لله يخ رمل من الحجر الأسود حي انتهى إليه ثلاثة أطواف)©). 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس #ه يدل على أن 
ابي يله أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين» ول يرملوا بينهماء فهو يدل على 
عدم مشروعية الرمل بين الركنين» لكن هذا كان في عمرة القضاء قبل فتح 
مكة سنة سبع ثم في حجة الوداع رمل الني يك من الحجر إلى الحجر بدلالة 


)١(‏ الإبقاء: الرحم والشفقة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/57١؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم ه/65١.‏ 

)١(‏ أخرحه البخخاري صحيحه ص5١"‏ كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل» 
ح(7١1١))‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ١157/0‏ كتاب الحج» باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة ح(1555١)(10١).‏ 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه ١67/5‏ ءكتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرقءح (؟55؟١)‏ (375). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ١57/5‏ كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة»ح )١١77(‏ (1370). 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حديثي ابن عمر» وجابر-رضي الله عنهم-» وكان ذلك سنة عشرء فيكون 
فعله هذا متأخراء وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره» وإنما 
يؤخحذ بالآخحر فالآخر من أمر رسول الله و 7"". 

هذا القول بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة 
الأول على قولين: 

القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر. 

وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية””"؛ والشافعية2» والحنابلة27. وروي 


ذلك عن: عمر وابن عمر» وابن مسعود» وابن الزبير» رضي اللّه عنهم. وهو 
كذلك قول عروة» وإبراهيم النخعيء والثوري» وجمهور أهل العله"". 


)١(‏ انظر: المغئ 0000ظ12 0 ؛ عملة القاري 4١17/9/7‏ تحفة 
الأحوذي *//59. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 541/7؛ عمدة القاري 17/7؛ الدر المحتار 5/1 4؛ حاشية ابن 
عابدين 557/9 . 

(") انظر: الكاقي ص 4١14‏ جامع الأمهات ص35 ١؛‏ التاج والإكليل 4١51/5‏ الشرح الكبير 
0 

(4) انظر: مختصر المزني ص/41؛ الحاوي 41/4 ١؛‏ المجموع //ا؛ مين المحتاج 759/7. 

(5) انظر: المغئ 47١/5‏ الشرح الكبير 491/5 شرح الزركشي 4117/17/7 منتهى الإرادات 
. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 41/7 9؟ المغينٍ 71/8/8. 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج؛ وأحكام الحرمين ١و١‏ 


القول الغابي: لا يرمل بين الركنين. 

وهو قول سعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد» وطاوسء والحسن؛ 
والقاسمء وساله”". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- ما سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ من حديثي ابن عمرء وجابر» رضي الله عنهم؛ 
حيث إنهما يدلان على أن البي يِه رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك 
في حجة الوداع فتعين الأحذ بذلك0©. 

ودليل القول الثابي- وهو أنه لا يرمل بين الركنين-ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس ذله؛ فإن فيه أمر النبي يلك أص حابه 
بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين”". 

ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس ذَيه كان في عمرة القضاء 
ثم في حجة الوداع رمل الببي يل من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر 


فالآخر من أمر رسول الله و 7©©. 


.71//© انظر: بدائع الصنائع 51/5 8؟ المغينٍ‎ )١( 

.”1// 7؛ المجموع‎ ١5/8 انظر: بدائع الصنائع 51/7 8؟ المغين‎ )1١( 

(؟) انظر: المغن ١9/5‏ ؟؛ المجموع //717. 

(5) انظر: المغ ١3/8‏ 9؛ المجموع 8//8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 157/8. 


؟ ١ ١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح: 
لا شك أن الراحح هو القول الأول-وهو مشروعية الرمل من الحجر إلى 
الحجر-» وذلك لما يلي: 

أ- لأن دلالة حديث ابن عباس ه من عدم الرمل بين الركنين» 
كان ذلك سنة سبع في عمرة القضاء. وما يدل عليه حديث ابن عمرء 
وجابر-رضي الله عنهما- من الرمل من الحجر إلى الحجرء كان ذلك 
سنة عشر في حجة الوداع» وهو متأخرء وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر 
سس أمر رسول 3 27 

ب- إن الرمل في عمرة القضاء أمر به النبي يَلِهِ لأحل أن يري المشركين 
قوتهم وجلدهم. لا لأنه سنة» وكان المشركون ينظرون إليهم جالسين إلى 
جهة الحجر من البيت» فكانوا لا يرون المسلمين بين الركنين» لذلك أمرهم 
البي َيِه بالمشي بين الركنين دون الرمل. 

أما الرمل في حجة الوداع فإنما فعله البي كل ؛لأنه سنة من سنن الحج؛ 
لذلك رمل من الحجر إلى الحجر”". 

والله أعلم. 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ؟//185-11/9. 


الباب الثاني: الزكاةء والصوم, والحجء وأحكام الحرمين “اوه ١‏ 


المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف 
بالبيت حتى أمسى. هل يعود محرما ؟ 

ذهب النووي إلى أن الحديث الذي يدل على أن من تحلل يوم 
النحرء ولم يطف بالبيت حي أمسى أنه يعود محرماً كما كان قبل رمي 
الجمرة حى يطوف» ذهب إلى أنه حديث منسوخ"". 

والقول به أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» لكن السبب 
الأصلي لاختلافهم فيها هو احتلاف الآثار الواردة فيها"". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: كانت ليلي الي يصير إلي 
فيها رسول الله يك مساء يوم النحرء فصار لي فدخل علي وهب بن زمعة”", 
ومعه رجحل من آل أب أمية متقمصّينء فقال رسول الله يه لوهب: هل 
أفضت أبا عبد الله؟م قال: لا والله يا رسول الله قال: «انزع عنك القميص» 
قال: فترعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولم يا رسول 
الله؟ قال: إن هذا يوم رُحص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا» يعني: من 
كل ما حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا يهذا البيت صرتم 


.11717/8 انظر: المجموع‎ )١( 

(1) انظر: شرح معان الآثار ؟/7؟؛ المحلى 41/0 ١؛‏ المجموع 177/8. 

(*) هو: وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب» الأسدي؛ من مسلمي الفتح» وكان من أجواد 
قريش. انظر: تحريد أسماء الصحابة 7/. 4١‏ الإصابة 70901/7. 


١ 55 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
١ 0 5 0‏ 
حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حي تطوفوا بم(". 
شاكاء اه 5 20 : عو ا وين 1 
ثانيا: عن أم قيس بنت محصن -رضي الله عنها-قالت: دخل علي 
عكاشة بن محص 7 وآخر 2 مئ مساء يوم الأضحى ففرعا ثيابكماء 
وتركا الطيب. فقلت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله ولي قال لنا: «من لم 


؛)١555(حءجحلا كتاب المناسكء باب الإفاضة في‎ 7٠ أخرحه أبو داود في سننه صه‎ )١( 
وابن خزعة في صحيحه 2175/7 والحاكم في المستدرك‎ 0١51/5 5 وأحمد في المسند‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى 57/5. قال النووي عن إسناده: (هذا إسناد‎ 01 
صحيح). وقال الشيخ الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص5١ 7: (حسن صحيح).‎ 
وذكره ابن القيم في تهذيب السنن */577» من طريقين ثم قال: (وهذا يدل على أن‎ 
الحديث محفوظ).‎ 

وقال ابن حزم في المحلى 51/5 »١‏ بعد ذكره: (ولا يصح؛ لأن أبا عبيدة وإن كان 
مشهور الشرف والحلالة في الرياسة فليس معروفاً بنقل الحديث؛ ولا معروفاً بالحفظ). 

وأبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» الأسدي القرشي. أحرج له مسلم؛ وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة. وقال ابن حجر عنه: (مقبول). انظر: التقريب ؟477/7. 

(1) هي: آمنة بنت محصن بن حرثان» الأسدية» أحت عكاشة ف أسلمت قليكاًء وهاجرت» 
وروت عن البي كد وروى عنها: مولاها عدي بن دينار» ووابصة بن معبدء وغيرهما. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة 57/7 *9؛ الإصابة 2071411/84 4907/84 تعذيب التهذيب 
؛ التقريب ؟7/١/517.‏ 

(؟) هو: عكاشة بن محصن بن حرئان بن قيس» الأسدي؛ حليف بن عبد الشمسء أحد 
السابقين إلى الإسلام؛ وأحد الذين يدحلون الحنة بغير حساب» وشهد بدراً. وقيل: 
استشهد في قتال الردة. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١//الم8؛‏ الإصابة .١71/1//9‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحجء وأحكام الحرمين هوة١‏ 


يفض إلى البيت من عشية هذه. فليدع الثياب والطيب)”"2. 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- زوج النبي يض قالت: (كنت أطيب 
رسول الله يل لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت)”". 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ي: «إذا رمى 
أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»'") 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله و: 


(1) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟//57. وف سنده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه. 
لكن أخرج نحوه أحمد في المسند 5/45 »١15‏ والحاكم كما في الإصابة ف 
والبيهقي في السنن الكبرى 7 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وقد تقدم 
الكلام عليه في الحديث السابق. 

(1) سبق تخريجه في ص 05 15. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص7٠‏ ”»كتاب المناسك» باب في رمي الجمارءح(978١))‏ 
وأحمد في المسند 0/784 4» وابن خزيعة في صحيحه 217179/7 والطحاوي في شرح 
معان الآثار 77/9 والدارقطيئ في سننه 2777/7 والبيهقي في السنن الكبرى 7717/5. 
قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (هذا حديث ضعيف, الحجاج لم ير الزهري ولم يمسمع 
منه). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود :4١/*‏ (والحجاج هذا هو ابن أرطاة» قد 
ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه» وذكر عباد بن العوام» وييى بن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئاء وذكر عن الحجاج نفسه 
أنه لم يسمع منه شيئاً). لكن الحديث رواه أحمد ومن ذكروا بعده في التخريج» من طريق 
الحجاج عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة عن عائشة. والحديث صححه الشيخ الأأبانٍ 


في صحيح سنن أبي داود ص5 .5١‏ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساع» فقال رحل: 
والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله يضمخ 
أنه بالسك أفطيب ذاك أم لا؟!20. 

خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن عمر بن الخطاب له 
خحطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج؛ وقال لحم فيما قال: (إذا جئتم م 
فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج, إلا النساء والطيب. لا يعس 
أخد نساء لاطا بحن يظرفن ازيف 01. 

سادسًا: الإجماع؛ حيث لم يقل أحد من أهل العلم بعود من تحلل التحلل 
الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم التسدن فين امن 7 

ويستدل منها على النسخ: أنه روي أساويف كثيرة عن النبي 3 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند 5/4 وأخرجه موقوفاً على ابن عباس النسائي في ستنه 
ص 475 كتاب مناسك الحجء باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» ح(705)؛ وابسن 
ماجة ق سئنه ص5 5١‏ كتاب المناسك» باب مايحل للرحل إذا رمى جمرة 
العقبة, ح(41 207١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 509/1 والبيهقي ف السنن 
الكبرى 777/0. وصحح الشيخ الألباني الموقوف كما في صحيح سنن النسائي 
ص4!725. وقال عن رواية أحمد في صحيح سنن أبي داود 770/5: (أخرجه أحمد بإسناد 
رحاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع). 

)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ ١/571؛‏ ونحوه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/71, 
والبيهقي في السنن الكبرى .77١/5‏ وإسناد مالك من أصح الأسانيد. 

(؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 87/5؛ المجموع 1717/8. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج؛ وأحكام الحرمين /اوهة١‏ 


وآثار عن الصحابة-رضي الله عنهم-؛ من جملتها ما سبق ذكره. تدل على 
حصول التحلل الأول بعد رمي الحمرة» أو بعد رمي اللجمرة والذبح والحلق. 
ثم ليس في هذه الأدلة كلها ما يدل على أن من أمسى ولم يطف بالبيت أنه 
يعود محرماً كما كان قبل رمي الحمرة: إلا ما جاء في رواية أم سلمة وأم قيس 
بنت محصن-رضي الله عنهما-. ول ينقل عن أحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم- ثم من جاء بعدهم من أهل العلم» من يقول بما يدل عليه حديثهما من 
أنه يعود محرماً إذا أمسى ولم يطف بالبيت» فدل ذلك على أن ما يدل عليه 
وهنا من غوو من لل رما بإذا لم يطف حى أمسى يوم النحر» قد 
نسخ؛ ويدل على نسخه إجماع أهل العلم على عدم القول كوجبه”©. 

واعترض عليه: بأن المسألة ليست مما أُجمع عليه» لذلك لا يصح القول 
على نسخها بدلالة الإجماع27. 

هذا قول من قال بالنسخء ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن تحلل التحلل الأول» ولم يطف بالبيت يوم 
النحر هل يعود محرماً كما كان قبل رمي الحمرة أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يعود محرماً. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم أصحاب المذاهب الأربعة» وحكاه 


.11717/8 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/0 1؛ المجموع‎ )١( 
.١51/5 (؟) انظر: شرح معان | لآثار ؟/8؟؟؛ امحلى‎ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بعض أهل العلم إجماع”". 

القول الثابي: إن من تحلل التحلل الأول ولم يطف يوم النحر فإنه لا يحل 
له اللباس و الطيب ويعود محرماً. 


وهو قول بعض أهل العلم» منهم عروة”". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول هو ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث 
والآثار» والت ليس فيها ما يدل على عود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا ل 
يطف طواف الإفاضة يوم النحر حي أمسى. قلق كان بعود رما الجاء له ذكر 
في هذه الأحاديث؛ ولبينه الصحابة -رضي الله عنهم-قولاً وعملاً". 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى 777/5: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول ذلك). وقال 
النووي في المجموع //71١-بعد‏ ذكر حديث أم سلمة» ثم قول البيهقي السابق-: (قلت: 
فيكون الحديث منسوخاء دل الإجماع على نسخه). وانظر: " شرح معان الآثار 
4777-1 مختصر القدوري ص 58؛ بدائع الصنائع 4881/7" الاستذكار 
؟/ 5 /01ة؛ جامع الأمهات ص١١٠7؛‏ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجخليل 
4ه 'مختصر المزني ص44؛ الحاوي 1813/4؛ المجموع 75/8١1755-1؛‏ " الغين 
ه. ١-‏ 41 شرح الزركشي 4717/7 الشرح الممتع 07/8ه#موم؛ " الجلسى 
ه/ 4١4١-١١‏ نيل الأوطار ه/١١.‏ 

.١ 41/0 انظر: شرح معان الآثار 77/7؛ المحلى‎ )١( 

(9) انظر: شرح معان الآثار ؟١/8805-57/8؛‏ السنن الكبرى 8/١77-91؛‏ 
الاستذكار */3555, 7 5؛ المحلى 5/ 11١-١8‏ ١؛‏ المجموع 5/8١١75-1١؛‏ 
المغئ 17/5. -. ا8. 


الباب الثاني: الزكاةء» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١8‏ 
ودليل القول الثابي: هو ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث 
0 001 1 / 0 له 


الراجح 
الذي ظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وذلك لما يلي: 


أولا: للأحاديث الكثيرة الى جاء فيها ذكر التحلل الأول» وليس فيها ما 
يدل على عود من حصل منه ذلك حرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم 
النحر. كما أن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم- ليس فيها أي ذكر 
لذلك» مع عموم البلوى به. 

ثانيًا: إن القول بعودم ري م ينقل عن أنحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم-بعد الني يك لا قولاً ولا عملاء مما يدل على ترك العمل به. 

كما أن ترك العمل به من عامة أهل العلم بعد الصحابة-رضي اللله 
عنهم- ثما يرجح القول بخلافه. 

ثالغا: إن القول بنسخه ضعيف إلا أنه محتمل؛ حيث لم ينقل عن أحد 
من الصحابة -رضى ضي الله عنهم- بعد البي يَلِهِ أنه قال به» كما لم يقل به 
عامة أهل العلم فهو كشبه الإجماع على ترك العمل به. والإجماع ليس مما 
ينسخ به لكنه يدل على ناسخ”". والله أعلم. 


.١ 51/5 شرح معان الآثار 97//7؛ المحلى‎ 4١75/7 انظر: صحيح ابن خزيعة‎ )١( 
.1717/8 انظر: السنن الكبرى 77/9 ؟؛ المجموع‎ )١( 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض 

ذهب الطحاوي إلى أن ما يدل على وجوب طواف الوداع على 
الحائض قد نسخ, لذلك يحوز لما أن تنفر وإن لم تطف طواف الوداع إذا 
كانت قد طافت طواف الإفاضة". 

والقول بالنسسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم ف المسألةء لكن 
السبب الأصلي له هو تعارض الآثار الواردة فيهاء كما سيظهر ذلك من 
الأدلة في المسألة. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن الحارث بن عبد الله بن أوس”" يله قال: (أتيت عمربن 
الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر» ثم تحجيضء قال: ليكن آخر 
عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله يك فقال عمر: 
أرِيّت”” يديك سألتي عن شيء سألت عنه رسول الله يخ لكيِما 


)١(‏ وهو كذلك قول الشيخ الألباني» وذكر ابن حجر قول الطحاوي بالنسخ» ولم 
ينكره عليه. انظر: شرح معان الآثار 4575/5 فتح الباري 475/79 صحيح 
سنن أبي داود ص ه١٠".‏ 

(1) هو: الحارث بن عبد الله بن أوسء الثقفي» وقد ينسب إلى حده» وروى عن الني وَل 
وروى عنه عمرو بن أوسء والوليد بن عبد الرحمن الحرشي. انظر: الإصابة ١/71:؟؛‏ 
تهذيب التهذيب ؟/76١.‏ 

(7) أربت أي سقطتء ويطلق الإرب كذلك على الحاجة» والعضو. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/18؛‏ مختار الصحاح ص١‏ ١!؛‏ المصباح المنير ص١7.‏ 


الباب الثائي: الزكاة» والصوم.ء والحج. وأحكام الحرمين ١5.١‏ 


أخالف !)0 . 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: أن صفية بنت حُيَيّ زوج البي 
د حاضت» فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إفها 
قد أفاضت. قال: رفلا إذل©. 

ثالثا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (أمر الناس أن يكون آخخر 
عهدهم بالك إلا الدحيفق عن المرأة الحائض)7". 

رابعًا: عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس-رضي الله عنهما- إذ قال 
زيد بن ثابت #5ه: (نُفيَ أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخحر عهدها بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس: إِمَّا لا. فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله 
يو ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحكء وهو يقول: ما أراك 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص5 0”»كتاب المناسكء باب الحائض تفرج بعد 
الإفاضة» ح(5 »)3٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2175/8 وأحمد في المسندغ 2١75/5‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/577. قال ابن حجر في الإصابة :771/١‏ (وإسناده 
صحيح). وصححه الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص 05 7. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ٠‏ كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت, ح(1/917١)؛‏ و مسلم في صحيحه 31١5/5‏ كتاب الحج؛ باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض» ح(١١١١)‏ (787). 

(7؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص48 ”»كتاب الحج باب إذا حاضت المسرأة بعد ما 
أفاضت» ح(1750)» و مسلم في صحيحه-واللفظ له- 4/5 ١7؟؛كتاب‏ الحج؛ باب 


وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» ح(57/8١7١)‏ (75857). 


5٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إلا قد صدقت)0". 

خامسًا: قال طاوس: وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إها لا تنفر» ثم 
سمعته يقول: (تنفر؛ إن رسول الله يك رحص طن)7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول وهو حديث الحارث بن 
عبد الله ضيه يدل أن الحائض يجب عليها طواف الوداع» كما يحب على 
غيرهاء وأا لا تنفر حي تطوف بالبيت. لكن هذا الحديث منسوخ 
بالأحاديث المذكورة بعده؛ لأنها بعده» يدل على ذلك لفظ: (رخص)» كما 
يدل على ذلك رجوع كثير من الصحابة الذين قالوا بوجوب طواف الوداع 
عليها إلى القول بعدم الوجوبء والرخصة لها بالنفر دون الطواف””. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في وحوب طواف الوداع على الحائض على 
قولين: ظ 

القول الأول: لا يحب عليها طواف الوداع, فلها أن تنفر بدون 
أن تطوف. 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 5/5١7»كتاب‏ الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 


عن الحائض» ح(58١١)‏ (781). 
)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص١2‏ كتاب الحيضء باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» 


ح(0500). 
(") انظر: شرح معان الآثار 5*5-7+5/7؛ فتح الباري 5/9 ١/؛‏ عمدة القاري 85/37؟؛ 


صحيح سنن أبي داود ص8 .7١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج, وأحكام الحرمين ١5.‏ 


وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم, ومنهم أص حاب 
المذاهتنه الأر ”07 

القول الثابي: إها يجب عليها طواف الوداع, فلا تنفر ح تطهر 
فتطوف بالبيت. 

وهو قول روي عن عمر ه وعن بعض الصحابة, إلا أنهم رجعوا 
0 75 اقة 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو أنها تنفر بدون طواف الوداع- الأحاديث الي 
مر ذكرها في دليل القول بالنسخ, وال تدل على أن البي يه رخص لمن 
أن تنفر بدون أن تطوف للوداع". 

ودليل القول الثاني - وهو أنها لا تنفر حي تطهر وتطوف-: حديث 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4177/7 سنن الترمذي ص4775؛ فتح الباري 4/9 7!؛ 
"شرح معان الآثار 4776/7 بدائع الصنائع 7*70/9؛ حاشية ابن عابدين 487/8؛ " 
الاستذكار */571-7170؛ جامع الأمهات ص7١‏ !؛ التاج والإكايل 95/4١؛‏ " الأم 
5 ؟؛ مختصر المزني ص١٠‏ ٠؟؛‏ المجموع 57/8 ١؛‏ " المغين 741/5؛ الشرح الكسبير 
98 الإنصاف 755/9. 

)1١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4177/7 شرح معان الآثار 4777/7 سنن الترمذي 
ص5؟!؛ فتح الباري 5/8 7/ا؛ 

(") انظر: الأم 4١34/7‏ شرح معان الآثار 770-117/7؛ الاستذكار 0170-5549 


المغ 741/0. 


000 


١6٠ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الحارث بن عبد الله نه وقد مرّ ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ, 
فإنه يدل على أما لا تنفر حىّ تطهر وتطوف بالبيت". 

الراجح: 

والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول 
الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن الأحاديث الدالة على ذلك أكثر» وأصح من أدلة القول 
المحالف له كما سبق بيانه. 

ثانيًا: إن التعبير بلفظ: (رخص) تدل على أفهن مستثنين من الحكم العام 
وهو أنه لا ينفر أحد حي يكون آخر عهده بالبيت» كما يدل على أن هذه 
الرخصة متأخرة على الحكم المخالف لما. 

ثالعا: إن رجوع عدد من الصحابة-رضي الله عنهم-إلى القول 
بالرحصة لمن يدل على صحة هذا القول وأنه الأولى» وأن هذه الرخصة' 
متأحرة» لذلك رحعوا إليهاء وبذلك تكون أدلة الرحصة ناسخة لما 


يخالفها. والله أعلم. 


.7/7 5/8 انظر: شرح معان الآثار ؟/75؟؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ه. ١‏ 


المطلب الرابح عشر: فقتل الشراب. 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز قتل الغراب للمحرم؛ وفي 
الحرم» وأن ما يدل على عدم قتله قد نسخ”") 
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل الغربان» إلا أن بعضهم حص 
جواز القتل بالأبقع 0 
ويدل على ما سبق ما يلي: 
أولا: عن أبي سعيد الخدري ذه أن البي وله سئل عمًا يقتل امحرم؟ قال: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 40/7 ١-بعد‏ ذكر الأحاديث الي تدل على ما يجوز 
قتله للمحرم-: (وقوله في حديث أبي سعيد: (يرمي الغراب ولا يقتله) إما أن يكون 
منسوخحاء بحديث ابن عمرء وابن عباس وأبي هريرة» وعائشة؛ لأن الرخصة بعد النهيء 
لئلا يلزم التغيير مرتين» أو يكون رميه هو الأولى وقتله جائزا). 

(1) الأبقع: ما احتلف لونهء وقيل: ما خخالط بياضه لوناً آخر. وقيل: الغراب الأبقع: هو الذي 
فيه سواد وبياض. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/50١؛‏ مختار الصحاح ص8 ه؛ 
المصباح المنير ص/51. 

) إلا ما قيل عن بحاهد بعدم قتله» وما روي عن الإمام مالك أنه قال: لا يقتل المحرم الغراب 
والحدأة إلا أن يضراه. انظر: شرح معاني الآثار 717/7١58-1١؛‏ مختصر القدوري 
ص ”4/7 بدائع الصنائع 57/7 "؛ التمهيد 7/8/8 ؟؛ بداية المجتهد 7/7١7؛‏ مختصر ليل 
وشرحه مواهب الحليل 57/5 5؟؛ التاج والإكليل 55/5؟"؛ الأم 99/7١؛‏ مختصر المزني 
ص ؛ ١٠؛‏ المجموع 77707؛ المغين 4175/0 شرح العمدة لشيخ الإسلام 9/ه8١؛‏ 
الفروع ها اه. 


5 ه5١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
«الحيّة» والعقرب؛ والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء 
والحدأة» والسّبّع العادي»7". 

ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يك قال: مس من 
الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب» والفأرة» والكلب 
العقوز والغراتة وانداة27. 

ثالا: عن حفصة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله #: مس من 
الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعتقرب» 
والكلب العقور)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١8‏ ”؟» كتاب المناسكء» باب ما يقتل ارم من الدواب» 
ح(1844). وأحمد في المسند .١15/11‏ وأحرجه الترمذي في سننه-بدون لفظ: (يردمي 
الغراب ولا يقتلم- ص4 27١‏ كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب» ح(878). 
وقال: (هذا حديث حسن). وقال ابن عبد البر في التمهيد .707/7 عن حديث أي سعيد 
هذا: (ليس ما يحتج به على مثل حديث نافع عن ابن عمر» وسالم عن ابن عمر). وقال 
ابن حجر في التلخيص 774/7: (وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه 
الترمذي. وفيه لفظة منكرة وهي قوله: (ويرمي الغراب ولا يقتله). وكذلك ضعفه الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص7 7. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص4 17”».كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه, ح(7115)) ومسلم ف صحيحه 47/5 »كتاب الحج؛ باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم, ح(55١١)‏ (077). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص57 كتاب جزاء الصيد» باب ما يقن ل المحرم من 
الدواب» ح (1878)» ومسلم في صحيحه 4/8/5 كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم عه 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم,: والحج. وأحكام الحرمين /ط1. ١5‏ 


رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله يي قال: رمس من 
الدواب كلهن فاسق, يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة 
والكلب العقور)”". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد 
ضيه صريحة في جواز قتل الغراب”©. 

وحديث أبي سعيد ذه يدل على عدم قتله» وهو لا يقاومهاء وعلى 
تقدير صحته يكون منسوخاً بماء؛ لأنما تدل على الرخصة في قتله 
وحديث أبي سعيد ذه يدل على النهي عن قتله» والرخصة يكون بعد 
النهي» وإلا فليزم التغيير مرتين7”". 

والله أعلم. ظ 


وعيره تجلةامن الدواب في الخل واطرو ع 178 0/7 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص 777 كناب جزاء الصيد» باب ما يققل المحرم من 
الدواب» ح (1875)) ومسلم في صحيحه 4"/5»كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ ح(85١١)‏ (58). 

)7١(‏ انظر: الأم 99/7١4؛‏ شرح معان الآثار 5/9١-58١؛4التمهيد‏ 87/8؟؛ بداية امجتهد 
57 بدائع الصنائع 7//7؛ المغين 70/5 1؛ المجموع 4770/7 شرح العمدة 
5ه" !؛ الفروع 1/0ه. 

(؟) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ؟/ه١.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم» وأن 

استحلال الي يَلهِ الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ. 

وتمن قال به: الحازمي”", وأبو حامد الرازي””. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين ف الحرم» وأن النهي 
عن القتال فيه قل نسخ””. 

ومن قال بالنسخ وصرح به: قتادة:”» وأبو جعفر الطبري”» ومكي بن 
أبي طالب"©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 


"8٠ 271/8 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الناسخ والمدسوخ في الأحاديث للرازي ص55. 

(*) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص55؛ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه للمكي ص57 ١؛‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن 
الجوزي ص5 ١‏ . 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص**؛ جامع البيان 4997/5 الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص79. 

(0) انظر: جامع البيان 0 

(7) وإليه ميل أي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 98 ١؛‏ الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوعه للمكي ص517١.‏ 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحج, وأحكام الحرمين ١58‏ 


اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها". 

الأدلة: 

دليل من قال بنسخ استحلال الحرم عند فتح مكة: 

أولا: عن ابن عباس ده أن البي 45 يي قال: ررإن الله رم مكة فلم تل 
الذاباي وكونا قر عه مدي وقد الدتف: ل شاه فو كان زه لدان 
خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تُاتقط لقطتها إلا لمعرف». 
وقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذحر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا 
ال 

وف رواية عنه ضيه عن رسول الله َك أنه قال يوم فتح مكة: ررإن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من فهار. فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». الحديث7". 

ثانيًا: عن أبي شريح, أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث 
إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير اعتة قولاً قام به النبي كلد الغعد من يوم 
07 سمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به حمد الله 

نى عليه» ثم قال: «رإن مكة حرمها الله و يحرمها الناس» فلا يحل 
0 يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بما كا ولا يعضد بها شجحرة» 


)١1(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 


(1) سبق تخريجه في ص 180. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١07/5‏ »كتاب الحجء باب تحريم مكق ح(51؟١)‏ (415). 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فإن أحد ترخص لقتال رسول الله و فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من فار, ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء» وليبلغ الشاهد الغائب)0©. 

ثالثا: عن أبي هريرة 5ه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بن 
ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله يل فقال: ررإن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعديء ألا وإنما أحلت لي ساعة من فار ألا وها ساعى هذه حرام, لا 
يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» إما يودى وإما يقاد» الحديث7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن.هذة الأحاديتك. تدك على عدم 
حواز القتال ممكة, وأن البي يه إنما أحل له القتال بما ساعة من ار» ثم 
حرم القتال يما بعد ذلك» ونسخ به ذلك الاستحلال. فعادت حرمتها إلى 
يوم القيامة. فتكون في هذه الأحاديث دلالة على نسخ إباحة القتال بمكة 
واستحلال الجحرء0". 

دليل من قال بأن النهي عن قتال المشركين عند الحرم قد نسخ 

أولا: قوله تغالى: « وَل ل 
كإن توك فلار كَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَفِرِينَ 274). 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 18175. 
)1١(‏ سبق تخريجه في ص ١8575‏ . 
(4) سورة البقرة» الآية .)١91١(‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١5١١‏ 


ثانيا: قوله تعالى: « وَقَدلُوهُمْ حَق لا تَكُون فِتََهُويَكُونَ 
ثالغا: قوله تعالى: 2 لم الأتبر لَخْرْمُ 2 الْمْشْرِكينَ حَيِتٌ 


6 
وَجَد تّمُوهُمٌ وَحْذَُوهُرٌ وَاخصروهم وَاَقَعَدُوأ لْهُمْ كل مرَصَد 4 
رابعا: قوله تعالى: 9 وفجرا لمك كيرت اله كما كما يفتَلوتكم 
0 الله 
فة 4 


خامسًا: عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يخ دحل عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن حطل متعلق بأستار الكعبة, 
فقال: «اقتلوم)”). 

ويستدل منها على النسخ: بأن سبحا وان ابرونية كل واترلسه 
تعالى: « ولا تَفَتِلُوهُمْ عِندَ النسجد أَخَرَامِ مِحَقٌ يُفَعركُمَ فيه 4 أن لا يقاتل 
المشركين عند المسجد الحرام إلا أن يبدعوا فيه بقتال» م نسخ الله ذلك بقوله: 
« فَإِذَا أَسَلَحَ الْأَمْبرٌ اَخْرُمُ فَاقتنُوا الْمْسْرِكِنَ حَيتُ وَجَدتُمُوهُرَ وَحُدُوهُرَ 
وَأَحَصُرُوهم وَآفَعْدُوا لَهُمَ كل مَرَصَِ 4. وبغيرها من الآيات السابقة؛ حيث 


أمر اللله نبيه علي فيها بقتالهم» وهي آيات عامة تشمل الحل والحرم. وهذه 


.)١959( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)5( سورة التوبة» الآآية‎ )١( 
.)75( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
.15 57 سبق تخريجه في ص‎ )4( 


؟ ١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآيات بعد الآية الي نمى الله فيها عن قتالمهم عند المسجد الحرام؛ لأن ذلك 
كان قبل فتح مكة» وقوله تعالى: « فَإِذًا آَل الْأَمْبرُ آخْرْمُ فاقئلوا الْمُسْرِينَ 
حَيْتُ وَجَدِتُمُوهُرَ 4. بعد فتح مكة» فيكون النهي عن القتال عند المسجد 
الحرام رع بمذه الآايات؛ لتأحرها عن ذلك. كما يكون 201ص بفعل 
ابي يك حيث دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» وأمر بقتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة7". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة» وذلك بحمل قوله تعالى: « ولا 
ولا عير بي - عه 
تقديلوهم عند أَلْسَجِد الْرَامِ حَى يُقتِلوكُمْ فيه 4 البقرة: ]15١‏ على منع القتل 
والقتال في الحرمء فهو خاصء وحمل قوله « فَإِذَا آَنَلَحَ الأَسْيرٌ آخْرُمُ فافدلوا 
لْمُخْرِكنَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُمَ 4 [لتوبة: ه]. وغيرها من الآيات على العموم غير 
الحرم ولا تعارض بين العام والمخاص» بل الخاص يقضي على العام. وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها”". 

أما دحول البي كله مكة بغير إحرام وأمره بقتل بعض المشركينء 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتتادة ص*م؛ جامع البييان ؟/9174-9379؛ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص57 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص5؟1- 
٠؟؛‏ نواسخ القرآن .557-5161/١‏ 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 45؛ نواسخ القرآن 54/١‏ ؟؛ المصفى بأكف أهل 
الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص .١5‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج, وأحكام الحرمين ارا ١ 5 ١‏ 


فهو من خصوصياته؛ حيث أحل له ذلك ساعة من فار» ثم أعيدت 
حرمتها إلى يوم القيامة7©. 

ب- إن البي يل بين حرمة الحرم وأنه لا يجوز القتال فيه» وذكر أن 
حرمته إلى يوم القيامة» كما في حديث ابن عباس ذه: (فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسححه؛ لأنه لله أحبر أن حرمته 
مؤبد إلى يوم القيامة. 

هذا قول من قال بالنسخ» وأدلتهم. 

وقد احتلف أهل العلم في جواز بدء القتال المباح في الحرم على 
قولين: 

القول الأول: لا يحوز استحلال الحرم بقتال من يباح قتاله إلا أن 
يقاتلوا فيقاتلون. 

وهو مذهب الحنفية'", والحنابلة7"» وقول ابن عباس ضيه وعطاء 
وطاوسء وبمجاهد, وابن حزم”". 

القول الثابي: يجوز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم. 

.١ ؟؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص5‎ 54/١ انظر: نواسخ القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5١78؛‏ المبسوط 60/٠١١‏ بدائع الصنائع 85/5. 

(؟) انظر: المغين 411-4.9/17؛ الشرح الكبير 875-1977/77؛ زاد المعاد 447/8- 
5 ؟ الفروع ١٠/45-414؛‏ الإنصاف 779/55. 


(4) انظر: المحلى ١/0‏ ٠؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 9 ؟؟؛ المغ 4409/١7‏ نواسخ القرآن 
١/١ه‏ ؟؛ زاد المعاد 4/8 4 4 . 


١5١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وهو مذهب المالكية0 والشافعية”")) وقول بعضص أهل العلم”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أن من بداحل الحرم لا يقائلون إلا أن 
يقاتلوا- ما يلى: 

أولا: قوله تعالى: « ولا تُقَتُِوهِمَ عِندَ السَجد أخَرَامٍ حَىْ 

صد 5 
اس وك و ا سل ا ا في 142 د د ماو ا لد 
يقتلوكم فيه فإن قتتلوكم فاقتلوهم كذالِكَ حَرَاءْ الكفرين 4 
صد 


ا 5 8 : . 0 لسر هود هه 57 و روف عم انه 
ثانيا: قوله تعالى : © فيه يفك يكت مَقَامُ إتر'اهيم وَمَن دَخَلْهُء 


كأن ايم 74 


ثالثا: حديث ابن عباس» وأبي شريح» وأبي هريرة» رضي لله عنهم. وقل 
مر ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال. 
ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص ف عدم جواز قتال من ١‏ 


)١(‏ انظر:[كمال المعلم لعياض471/4؛ عارضة الأحوذي لابن العربي 4474/4 الجامع 
لأحكام القرآن ؟/5149. 

)١(‏ انظر: الأم 5/4 81؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص١١7؛‏ واج ضرح صحيع سا 
المجموع .1١/107‏ 

(") انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه ص5 ١؛‏ الأحكام السلطانية ص١١؟؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن ؟/849؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 7517/0. 

(4) سورة البقرة» الآية .)١91(‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية 941). 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه١51١‏ 
يقاتل في الحرم. والآية الثانية تدل على أن من دحل الحرم فهو آمن» لذلك فلا 
يقاتل ما لم يقاتل. أما الأحاديث فهي ظاهرة في عدم جواز القتال وسفك الدم 
في الحرم» وأنه لا يجوز ذلك لأحد بعد رسول الله يك إلى يوم القيامة("©. 


دليل القول الثاي 

من أدلة القول الثاني- وهو حواز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم- 
ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « فَإِذَا آَشَلَحَ الْأَسْبر اخُرُمُ فَافَتْلُوا الْمْشْرِكِنَ حَيتُ 
وَجَد تُمُوهُرَ4'") 

انيًا: قوله تعالى: « وَقَيَنُوا آلمُمْرِحِينَ كافَهَ كما يُفَتِلُونَكُمْ 
ع ار 


ثالعًا: عن أن بن مالك فيه أن رسول الله لله يِه دحل عام الفتح 
بأستار الكعبة» فقال: راقتلوه»©) 


؛4١١/١؟ المحلى 8..0/5؛ المغين‎ ؛8١0-71‎ 5/١ انظر: أحكام القرآن للجحصاص‎ )١( 
554؛ زاد المعاد‎ 2557/١ الناسخ والمنسوخ لابن العسربي ص5 4؛ نواسخ القرآن‎ 
.4217-4 

.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية (55). 

(5) سبق تخريجه في ص 47 .١5‏ 


(٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات عامة تشمل جواز قتال من يباح 
قتاله سواء كان ذلك في الحرم أو غيره» وحديث أنس 4ه في قتل ابن خطصل 
يدل كذلك على جواز قتال مباح الدم في الحرم7©. 
واعترض عليه: بأن هذه الآيات عامة» وأدلة القول السابق أدلة خاصة» 
ولا تعارض بين العام والخاص؛ وذلك بحمل العام على ما عدا محل النصوص. 
أما حديث أنس ذه في قتل ابن خطل فهذا كان في الساعة الي رخص الله 
فيها سبحانه وتعالى لرسوله يل بالقتال» سو 
العموم» وقد قال رسول الله يك بعد ذلك كما في حديث أبي شريح ذه ضنه: إن 
مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخخر أن 
يسفك ها دما ولا يعضد يما شجرة: فإن أحد ترحص لقتال رسول الله 3 
فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ول يأذن لكم 0 
فار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب»)7") 
لذلك لا يصح معارضة الأدلة الخاصة يذه الأدلة””. 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي- والله أعلم 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 4475/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١‏ 5؛ الجامع لأحكام 
القرآن ؟/545. 

(؟) سبق تخريجه في ص 15150 . 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5١9؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ١/49؛‏ الامع 
لأحكام القرآن 7/.ه"؛ زاد المعاد 8ه 4 47-4 45 فتح القدير للشوكاني 517/١‏ ؟. 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحجء وأحكام الحرمين 


١51١ ١/ 


أولا: إن الراحح هو القول الأول» وهو عدم استحلال الحرم بقتال من 
يباح قتاله إلا إذا قاتل» وذلك لأن أدلة هذا القول مع كوهًا صحيحة 
وصريحة» أدلة خاصة؛ وأدلة القول المخالف له أدلة عامة» والخاص يقدم على 
العام ويقضي عليه كما سبق ذكره 
ثانيًا: إن استحلال حرم مكة بالقتال عند فتحها كان رخصة لرسول الله 
يو ساعة من كار» ثم عاد حرمتها بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد عبر عنه 
أهل العلم بالنسخ والأحاديث الواردة ف ذلك صحيحة وصريحة» وقد 
سبق ذ كر بعضها ووجه الاستدلال منها. 


ثالغا: إن القول بنسخ النهي عن القتال عند المسجد الحرام غير صحيح 


أ- لأن أدلة النهي عن القتال عند المسجد الحرام أدلة خاصة, والأدلة الي 
تدل على قتال المشركين كافة أدلة عامة» واللجمع بينهما ثمكن وذلك بحمل 


العام على ما عدا حل المخصوص. ولا يصح النسخ بين العام والخاص» بل 
الخاص يقضي على العام7"©. 


ب-ولأن الأدلة الى تدل على عدم جواز القتال عند المسجد الحرام 
صريحة في تأبيد هذا الحكم إلى يوم القيامة» كما فى حديث ابن عباس ذفك: 
(فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة). وما كان هكذا فلا يمكن نسخه؛ لأنه 


)١‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي صة: 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يه أخبر أن حرمته مؤيد إلى يوم القيامة) وأخباره يِه صادقة لا خلف للا؛ 
لذلك يكون القول بالنسخ غير صحيح. 
أعلم. 


8 


وا 


الباب الثاني: الزكاة؛ والصومء والحج, وأحكام الحرمين 8 


المطلب السادس عشر:أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو 
قطح شجرها 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أو قطع من شجرهاء قد نسخ, لذلك فلا يؤخذ سلب من فعل شيئا من 
ذلك» وممن صرح به الطحاوي”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة”. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عامر بن سعد”": أن سعداً ضيه ركب إلى قصره بالعقيق» 
ري يقطع شجراً أو يخبطه” "2 فسلبه”'. فلمًا رجع سعد جاءه أمل 
العبد فكلموه أن يرد على غلامهم, أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: 


)١(‏ ونحوه قول العينٍ الحنفي» وأبي الطيب الطبري الشافعي. انظر: شرح معاني الآثار 
5 ؛ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 4475/9 مختصر اخختلاف العلماء؟/91١؛‏ 
المخموع 4١9/7‏ عمدة القاري 1/١/اه.‏ 

(؟) راحع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: التمهيد 4/١‏ 50؛ فتح الباري .٠١١/4‏ 

(؟) هو: عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري المدني. ثقة. روى عن أبيه» وعسن عثمان؛ 
وغيرهماء وروى عنه الزهري؛ وبحاهد وغيرهماء وتوف سنة أربع وماثة. انظر: تهذيب 
التهذيب 5/5ه؛ التقريب .450/١‏ 

(4) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية في غريب الحديث والأثر .579/١‏ 

(5) السلب هو: ما يأحذ أحد القرنين في الحرب من قرنه ثما يكون عليه ومعه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها. النهاية في غريب الحديث .7/91/١‏ 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


(معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله يخ). وأبى أن يرد عليهه”". 

وفي رواية عنه 5ه قال: إن رسول الله يلما أحدٌ حدود الحرم, حرم 
المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود» فمن وجده فله 
سلبم, فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله يه ولكن إن شتتم 
غرمت لكم من سلبه» فعلت”2. 

ثانيًا: عن أنس 5ه قال: كان البي يك أحسن الناس خخلقاء وكان لي أخ 
الات و شيأ قال استينية ييا كان اسان قا نف ونا اناهير 
ما فعل النغير؟ نغر””؟ كان يلعب به؛ فرمما حضر الصلاة وهو ف بيتنا فيأمر 


له رمه ف>. ل دافن ١‏ 60 
بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا' '. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 177/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يلي فيها 
بالبركة. ح(5 )١5‏ (551). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معان الآثار 23590175 وف شرح مش كل الآثار 
477/7 . وأخرج نحوه أبو داود في سننه ص 2٠١‏ كتاب المناسكء؛ باب في تحريم 
المدينة» ح(7037٠7)»‏ وأحمد في المسند /51. والبيهقي في السنن الكسبرى 57717/5. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١١".‏ 

)٠(‏ هو: أبو عمير بن أبي طلحة زيد ين سهلء الأنصاري. قيل: اسمه حفص. وتوفي في حياة 
ابي يَلل. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١9/7‏ الإصابة 5/5 .771١‏ 

(؟) النغر: طائر يشبه العصفورء أ>مر المنقار» ويجمع على نغران» ونغير تصغير نغر. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 758/7 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١7١‏ كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» ح(7١57)؛‏ 
ومسلم في صحيحه 751/7 ءكتاب الآداب» باب جواز تكنية من ل يولد لهوتكنية سح 


الباب الثاني: الزكاة» والصوم, والحج.: وأحكام الحرمين ١5١‏ 


وف رواية عنه ذه قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم» يقال له: 
أبو عمير» وكان رسول الله يلِكِ يضاحكه إذا دخل؛ وكان له نغير» فدخل 
رسول الله يك فرأى أبا عمير حزينا فقال: روما شأن أبي عمير؟» فقيل: يا 
رسول الله مات نغيرهء فقال رسول الله يل ررأبا عمير ما فعل النغير؟)0"©. 

ثالًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كان لآل رسول الله و 
وحش”'» فإذا حرج رسول الله يك لعب واشتد» وأقبل وأدبر» فإذا أحس 
برسول الله يخ قد دخل» ربض'" فلم يترمره”» مادام رسول الله و في 
البيت» كراهية أن يؤذيه)0 2. 


الصغير» ح(١5١3)‏ (070. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثارة/1915. 

)١(‏ الوحش: مالا يستأنس من دواب البر» وجمعه وحوش» وكل شيء يستوحش عن النساس 
فهو وحش ووحشي. المصباح المنير ص6 517. 

(؟) ربض؛ أي: لصق» يقال: ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام ملازماً له. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 575/١‏ المصباح المنير ص .١/٠١‏ 

(5) الترمرم: هو أن يحرك الرجحل شفتيه بالكلام» وما ترمرم فلان بحرف؛ أي: ما نطق. 
انظر: لسان العرب ه/ه؟". 

(5) أحرحه أحمد في المسند 29٠٠0/4١‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده */51717» والطحاوي 
في شرح معان الآثار 45/4 .١‏ قال الهيئمي ف مجمع الزوائد 9/: (رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني ف الأوسط» و رجال أحمد رحال الصحيح). وقال العين في عمدة 
القاري 1770/7: (إسناده صحيح). وهو من رواية مجاهد عن عائشة وف سماعه منها 
خلاف. انظر: تهذيب التهذيب ."1-8//٠١‏ 


”> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن سلمة ب بن الأكوع د ذه أنه كان يصيد ويأن البي يه من 
صيذه) فأبطأ عليه ثم جاءه فقال له رسول الله م : ررما الذي حبسك؟) فقال: 
يا رسول الله اتتفى عنا الصيد» فصرنا نصيد ما بين تيت27' إلى قناة29. فقال 
رسول الله ك: رأما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك 
إذا جئت فإن أحب العقيق)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد #ه يدل على أخذ سلب 
من صاد في حرم المدينة» أو قطع من شجرهاء ويدل روايته الثاني ة أن هذا 
الإو ل للد سوه را ا الل 
أو قطع من شجرهاء فدل إجماعهم ذلك على ولو (4) 

كما يحتمل أن .ذلك كان في وقت جواز العقوبات الالية» ثم نسخ 


)١(‏ تيت: هو اسم جبل على بريد من المدينة أو نحوه. على سمت الشام. انظر: معجم البلدان 
١‏ . 

)١(‏ قناة: واد بالمدينة» وهي أحد أوديتها الثلاثة» وقد يقال لها وادي قناة. انظر: معجم البللدان 
ا 

(0) أخرجه الطبران في الكبير 5/1: والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- .١155/4‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 5/4 :١‏ (إسناده حسن). وق سنده موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي» وهو منكر الحديث كما في التقريب 77/8/7. 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار 4759/7؛ مختصر احتلاف العلماء .١91/7‏ 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم, والحج.: وأحكام الحرمين ١51‏ 


ذلك بنسخ الرباء فرد الأشياء المأحوذة إلى أمثالها إن كان ها أمثال» وإلى 
قيمتها إن كان لا مثل لهاء وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان 
لا في الأموال”". 

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة» فقد قال بأحذ سلب من صاد 
في حرم المدينة أو قطع من شجرها جماعة من الصحابة بعد رسول الله ل 
كما قال به الإمام الشافعي ف قول له وقال معه وبعده جماعة من أهل 
العلم. فكيف يكون منسوخاً ويعمل به أصحاب رسول الله يل بعد وفاته ولا 
يوجد لهم مخالف في عصرهي؟0©. 

هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في أذ سلب من صاد في حرم المدينة أو 
قطع من شجرها على قولين: 

القول الأول: لا يؤخذد سلبه. 

ومو متهي ليه" رالالكيت ا والفول ديلت الأب 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١95/4‏ شرح مشكل الآثار-تحفة- */479؛ عمدة القاري 
0 

)١(‏ انظر: التمهيد 4 8.7/١‏ المحلى 8.07/5؛ المنهاج شرح صحيح مسام 4754/9 فتح 
الباري .٠٠١/4‏ 

(*) انظر: شرح معان الآثار 4١95/5‏ مختصر اختلاف العلماء 4١91/7‏ عمدة 
القاري 555/177. 

(4) انظر: التمهيد 4/١4‏ 80؛ الاستذكار 771/1؛ إكمال المعلم لقاضي عياض 485/5. 


١57 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الشافعي”"؛ والمذهب عند الحنابلة'"2» وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة 
رضي الله عنهم؛ ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه0”. 

القول الثابي: يو حذ سلبه. 

وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية”'؟» ورواية عن 
الإمام أحمد7 . 

وبه قال سعد بن أبي وقاص #ه» وروي نحوه عن عمر» وابن عمرء 
رضي الله عنهما. وهو كذلك قول ابن حزه”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو أنه لا يؤحذ سلبه- ما يلي: 

أولا: إن أذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال» فنسخ بنسخ 
العقوبات بالأموال”". 


.7514/9 انظر: العزيز /077؛ المجموع 99.0/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(7) انظر: المغني 4١41/0‏ الشرح الكبير 55/9؛ الإنصاف 55/9. 

(") انظر: مختصر اختلاف العلماء 91/7 ١؟؛‏ التمهيد 4 5/١‏ ٠8؛‏ إكمال المعلم 484/5. 

(4) انظر: العزيز */077؛ المجموع 850/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4754/5 فتح 
الباري .٠١١/5‏ 

(5) انظر: المغئي الشرح الكبير 89؟ الإنصاف 55/9. 

(5) انظر: التمهيد 4 ١/5.07؛‏ المحلى507/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4554/5 فتح 
الباري .٠٠١١/5‏ 

(1) انظر: شرح معان الآثار 4١95/5‏ شرح مشكل الآثار /475؛ المجموع 75-8/1. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين ١‏ 


ثانيًا: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أخذ سلب من 
فعل ذلك”'. 

وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة. 

من أدلة القول الثابي- وهو أنه يؤحذ سلبه- ما يلي: 

أولا: حديث سعد نه وقد مر ذكره في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: عن عمر 5ه أنه قال لغلام قدامة بن مظعون”": (أنت على هؤلاء 
الحطايين» فمن وجدته احتطب من بين لابِ”" المدينة فلك فأسه وحبلم). 
قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك كني )0 


4١91/78 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- +/479؛ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
."٠ 5/١ 4 التمهيد‎ 

(؟) هو: قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهبء القرشي الجمحيء أبو عمرو» كان أحد 
السابقين الأولين» وهاجر الحجرتين» وشهد بدراء واستعمله عمر 5ه على البحرين. وتوقي 
في خلافة علي ذه سنة ست وثلاثين. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١7/5‏ الإصابة 
.5 . 

(©) اللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود الي قد ألبستها لكثرتقاء وجمعها لابات. 
النهاية في غريب الحديث ؟/5717. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2777/9 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن عمرء 
وعبد الكريم ضعيف كما في التقريب .5١7/١‏ وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 
/” من طريق أخرى. وضعف ابن عبد البر في التمهيد 5 4/١‏ 0*؛ إسناد ما روي 


(١ 56‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أحدا يقطع من الحمى شيئاً سلباه فأسه وحبله)0". 
فهذه الأدلة تدل على أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع 


من شجرها"". 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: إن الراحح هو القول الثاي-وهو جواز أذ سلب من صاد في 
حرم المدينة أو قطع من شجرهاء وذلك لا يلي: 

أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله يلد وعمل بعض الصحابة-رضي 
الله عنهم-على وفقه بعد وفاة البي 5 20. 

ب- عدم وحود ما يدفعه أو يعارضه0". 

ثانيَا: إن القول بنسخ أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قتطلع من 
شجرها غير صحيح, وذلك لا يلي: 

1 لأن سعد هه وهو راوي الحديث قد عمل به بعد موت البي يلك و 
ينكر عليه أحدء فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد الني يل ولأتكر 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف 557/9. وراويه مجهول. 
)١(‏ انظر: المغني 47/5 ١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 7514/9. 
(") انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7514/0. 

(:) راحع المصدر في الحاشية السابقة. 


الباب الثاني: الزكاة. والصومء والحج. وأحكام الحرمين /١؟ ١١5‏ 


عليه لو كان عند أحد من الصحابة علم بنسخه. 

ب- إن الإجماع الذي استدل به على نسخ هذا الحديث غير صحيح؛ 
حيث عمل ذا الحديث بعض الصحابة بعد موت البي َل وقال به جماعة 
من أهل العلم بعدهم؛ كما سبق ذكره» فكيف يكون ذلك إجماعاً. 

والله أعلم. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح عشر: الصيد في حرم المدينة وقطح شجرها 

ذهب الطحاوي إلى جواز الصيد في حرم المدينة» وقطع شجرهاء 
وأن تحريم صيدها والقطع من شجرها قد نسخ(". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في الملسألة 
كما أن احتلاف الأحاديث الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: قال رسول الله ي: «إن م مأ 
بين لابي المدينة» أن يقطع عضاها”' أو يقتل صيدها»”). 

ثانيًا: 100ظظ2 ذه ركب إلى قصره بالعقيق» فو جد 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه؛ فسلبه. فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه 
أن يرد على غلامهم: أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: (معاذ الله أ 
شيعا نفلنيه رسول الله يخ). وأبى أن يرد عليهه©. 


ن ارد 


)١(‏ ونحوه قول العين. انظر: شرح معاني الآثار 597/5١؛‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 
4١/7‏ ؛ مختصر احتلاف العلماء */51١؛‏ عمدة القاري 17//./اه. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد 4 4/١‏ ٠؛‏ فتح الباري ٠١/5‏ 

(؟) العضاه: شجر أم غيلان؛ وكل شجر عظيم له شوك. انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ المصباح المنير ص 8". 

(4) أخحرجه مسلم في صحيحه 777/5 كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي كله فيها 
بالبركة ح(57١1١)‏ (155). 


(0) سبق تخريجه في ص١‏ 171. 


الباب الثاني: الزكاةء والصومء والحجء وأحكام الحرمين ال 


وفي رواية عنه ذه قال: إن رسول الله يه لما أحدٌ حدود الحرم» حرم 
المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد يصيد في شيء من هذه الحدود» فمن وجده فله 
سلب فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله يِه ولكن إن شئتم غرمست 
لكم تمن سلبه؛ 11 

ثالًا: : عن أنس 5ه قال: كان ابي يه أحسن الناس خلا وكان لي أخ 
يقال أنه ارق عي قال اديه اما و كان ]ذا سحاد تقال ولا باعديور لتنا 
فعل النغير؟» نغر كان يلعب به» فرما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط 
الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم حلفه فيصلي بنا''". 

وفي رواية عنه يه قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم 47 اك ١‏ 
أبو عمير» وكان رسول الله يلهِ يضاحكه إذا دحل؛ وكان له نغير» فدخل 
رسول الله يل فرأى أبا عمير حزينا فقال: «ما شأن أبي عمير؟» فقيل: يا 
رسول الله مات نغيره؛ فقال رسول الله ي: ررأبا عمير ما فعل النغير؟»”". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: ركان لآل رسول الله ك4 
وحشء فإذا خرج رسول الله يك لعب واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس 
برسول الله يخ قد دحل» ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله و في البيتء 


.1557 سبق تخريجه في ص0‎ )١( 
.١7١ سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.١517١ (؟) سبق تخريجه في ص‎ 


(١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كراهية أن يؤذيه)7") 

خامسًا: عن سلمة بن الأكوع 5ه أنه كان يصيد ويأتي الني يل من 
صيده. فأبطأ عليه ثم جاءه فقال له رسول الله يك: رما الذي حبسلكة» 
فقال: يا رسؤل الله انتفى عننا الضيد» قضرنا نيد ما بين تيت إلى قناة. .فقال 
رسول الله ي: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك 
إذا حئت فإن أحب العقيق»”2. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث سعد 5ه الأول يدل على تحريم 
الصيد ف حرم المدينة وقطع شجرهاء وحديثه الثاني يدل على أحذ سلب من 
صاد في حرم المدينة» أو قطع من شجرهاء ويدل روايته الثالثة على أن هذا 
الحكم ذكره رسول الله يك لما حد حدود حرم المدينة. ثم الأحاديث المذكورة 
بعد حديث سعد ذه يدل على جواز صيد المدينة. وقد أجمع أهل العلم بتعد 
الصحابة-رضي الله عنهم- على أنه لا يؤحذ سلب من صاد في حرم المدينة 
أو قطع من شجرهاء فدل إجماعهم ذلك على نسخ تحريم صيدها والقطع مسن 
وا 

كما يحتمل أن ذلك التحريم كان في وقت جواز العقوبات بالأموال, ثم 
نسخ ذلك بنسخ الرباء فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لما أمثال» وإلى 


.177١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.157717 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
191/7 (؟) انظر: شرح مشكل الآثار 475/7؛ مختصر احتلاف العلماء‎ 


الباب الثاني: الزكاة: والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ١51١‏ 
قيمتها إن كان لا مثل لاء وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في 
الأموال» فيكون في نسخ أذ السلب دليلا على نسخ تحريم صيدها والقتطضع 

0 هئ() 

واعترض عليه: بأن دعوى الإجماع مردودة كما مر ذكره في المسحالة 
السابقة» فبطل التعلق به" . 

وكيف يقال بأن أذ السلب نسخ بنسخ العقوبات بالأموال ويعمل به 
وكيف يكون تحريم صيدها والقطع من شجرها منسوحا ويعمل به جمع منهم 
ويثبتون تحريم صيدها والقطع من شجرها بعد رسول الله ك8 ؟ ". 

وقد اختلف أهل العلم في تحريم الصيد في حرم الدينة والقطع من 
شجرها على قولين: 

القول الأول: يحوز الصيد في حرم المدينة والقطع من شجرهاء ولا يحرم. 

وهو مذهب الحنفية27. وقول سفيان الثوريء وابن المبارك”. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١97/5‏ شرح مشكل الآثار-تحفة- 479/8؛ عمدة القاري 
/اه. 

.٠٠١/4 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 5 ١/5.#؛‏ المحلى07/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4701/5 فتح 
الباري .١٠٠١/5‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 4194/5 4١97‏ مختصر استلاف العلماء 191/9؛ عملة 
القاري 555/1. 


)0( انظر: عمدة القاري . 


"١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

القول الثابي: يحرم الصيد في حرم المدينة» وقطع شجرها. 

وهو مذهب الالكية”'') والشافعية7"©»: والحنابلة”". وعليه أصحاب 
رسول الله يِه وقال به جمهور أهل العله”"". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو جواز الصيد في حرم المدينة وقطع 
شجرها- ما يلي: 

أولا: حديث أنس 4ه أن أخحوه كان له نغير يلعب به وقول الببي وَل له: 
(ريا أبا عمير ما فعل النغير؟» الحديث27. 

ثانيًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كان لآل رسول الله عل 


وحشء فإذا حرج رسول الله يك لعب واشتد» وأقبل وأدبرء فإذا أحس 


)١(‏ انظر: التمهيد 5 ١/5٠5؛‏ الاستذكار 77107/17؛ إكمال المعلم 85/4 4؛ القوانين الفقهية 
ص/١٠١.‏ 

)١(‏ انظر: العزيز /071؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 854/5؛ المحمموع 4790/7 فتح 
الباري .٠٠١/5‏ 

("1) انظر: المغني 4١30/0‏ الشسرح الكبير 57/9؛ الإنصاف 1/8١5؛‏ متتهى الإرادات 
. 

(5) انظر: الاستذكار 7137/1 9178؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4754/5 فتح الباري 
0٠/5‏ . 


(0) سبق تخريجه في ص .177٠١‏ 


الباب الثاني: الزكاة» والصومء والحج, وأحكام الحرمين ١#‏ 


كراهية أن يؤذيه)7"©. 

ثالثا: حديث سلمة بن الأكوع ذه وقول النبي يل فيه: رأما إننك لو 
كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك إذا حكت فإني أحب 
العقيق»”"2. 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصيد 
بالمدينة» وإلا لما أطلق رسول الله له لأخ أنس حبس النغير ولا اللعب به ولا 
حبس الوحش لآل رسول الله يخ وغلق الأبواب دوفها. ولما رغب لسلمة ظيه 
بالصيد بالعقيق. فثبت أن صيد المدينة والقطع من سيره ان عرسا وهنا 
أراد النبي يله بتحريم المدينة بقاء زينتها ليستطيبوها ويألفوها. لا أن صيدها 
والقطع من شجرها محرم كحرمة صيد مكة وقطع شجرها”". 

واعترض عليه: بأن الحديث المروي عن سلمة ذه ضعيف لا تقوم به 
الحجحة(). 

أما حديث أنس وعائشة» رضي الله عنهماء فيقال عنهما بأن كل منهما 
حتمل: 


.١157١ سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص .١7١‏ 

(") انظر: شرح معان الآثار 1515/4١-355١؛‏ مختصر اعتلاف العلماء 4١91/7‏ عمدة 
القاري 53/37 ه. 


(4) لأن في سنده من هو منكر الحديث كما سبق ذكره في تخريجه في ص"9١٠١.‏ 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- بأن يكون من صيد الحل» ولم يصد في حرم المدينة» وحكم ما صيد 
خارج حرم المدينة ثم أدخل إليها مختلف عما صيد داخل حرم المدينة0"©. 

ب-بأنه كان قبل تحريم المدينة وقبل تحريم صيدها والقطع من شجرها”". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو تحريم صيد المدينة والقطع من شجرها- ما يلي: 

أولا: عن سعد بن أبي وقاص ذَيه قال: قال رسول الله ي: وإ أحرم ما 
بين لاب المدينة» أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها»””". 

ثانيًّا: عن عامر بن سعدء أن سعدا ضيه ركب إلى قصره بالعقيق» فود 
عبداً يقطع شجراً أو يخبطه, فسلبه. فلمًا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه 
أن يرد على غلامهم؛ أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: (معاذ الله أن أرد 
شيئاً نفلنيه رسول الله 8). وأبى أن يرد عليهم". 

العا: عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يك طلع له أحد فقال: هذا 
حبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة؛ وإِنٍ حرمت المدينة ما بين 
لابتيها” 2. 


. ١٠١/5 فتح الباري‎ 4١37/0 905؛ المغين‎ 2.8/١4 انظر: التمهيد‎ )١( 

.٠٠١/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

59) سبق تخريجه في ص .١57/‏ 

(4) سبق تخريحه في ص 1770. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص 84٠‏ » كتاب المغازي» باب أحد جبل يحبنا 
ونحبه»ح(4084)) ومسلم في صحيحه 75514/5, كتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء 2 


الباب الثاني: الزكاة. والصوم. والحج. وأحكام الحرمين ه* ١5‏ 


وابعًا: عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله يل المدينة؟ 
قال: (نعم. ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حلثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)0©. 

خامسًا: عن على 4ه قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عن البي ي: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها خحدلثا أو 
آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف”"” ولا 
نا 

سادسًا: عن أبي هريرة 5ه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع 


ما ذعرقا. قال رسول الله ويِ: رما بين لابتيها حرام»”2. 


2 البي ولع فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(575١)‏ (577). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١017‏ »كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم مسن 
آوى محدثاء ح(7. 0/9 ومسلم في صحيحه 50/5 7» كتاب الحج؛ باب فضل المدينة 
ودعاء النبي ولد فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(77١١)‏ (157). 

(؟١)‏ صرفء الصرف: الفريضة» وقيل: التوبة» وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
7ه ؛ فتح الباري .٠١5/5‏ 

(؟) عدل. العدل: الفدية» وقيل الفريضة» وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
؟/ه !؛ فتح الباري .٠١7/4‏ 

(؛) أعرجه البحاري ف صحيحه ص /الا كتاب فضل الماينة؛ باب حرم 
المدينة» ح(٠417١)؛‏ ومسلم في صحيحه 271/5 كتاب الحج؛ باب فضل المدينة ودعاء 
الببي كله فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(077.0١)‏ (5537). 

(5) أخرجه البعاري في صحيحه ص.١‏ ا )كتاب فضل الماينة: باب لابيّ 
المدينة» ح(7/7.١)»‏ ومسلم في صحيحه 2770/5 كتاب الحج, باب فضل المدينة ودعاء ح 


5١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم المدينة» 
وتحرم صيدها والقطع من شجرهاء وأن أصحاب رسول الله يل فهموا هذا 
المعين من هذه الأحاديث20. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو تحريم صيد المدينة والقتطضع من 
شجرهاء وذلك لا يلي: 

أ- كثرة أدلة هذا القول» مع صحتها وقوقاء بخلاف أدلة القول الأول. 

ب- إن أدلة هذا القول صريحة في المراد يهاء وهو تحريم المدينة وتحريم 
صيدها وشجرهاء وقد فهم أصحاب رسول الله منها هذا المعئنء فهي لا 
تحتمل غير هذا المعين. بخلاف أدلة القول الأول. 

ج- إن هذا القول يمكن أن يجمع به يبن هذه الأحاديث وأدلة القول 
الأول» وذلك بحمل هذه الأحاديث على تحريم الصيد داحل حرم المدينةء 
وقطع شجرها. وحمل أدلة القول الأول على ما إذا صاد حارج الحرم ثم أدخله 
إلى الحرم» فيكون الأول محرماً دون الثاي» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة كان 
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القول يدميا؟ عا نين أذلة الشريعة وتنا سناد سه 


> البي وه فيها بالبركة» وبيان تحرعهاء ح(3077١١)‏ (571). 
)١(‏ انظر: التمهيد 4 .1/-707/١‏ ؛ المغين 97-١9-00‏ ١؟‏ المجموع 790-17/89/19. 


الباب الثاني: الزكاة, والصوم. والحج. وأحكام الحرمين “م١‏ 


ثانيًا: إن القول بأن أحاديث تحريم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها 
قد نسخ» غير صحيح. وذلك لا يلي: 

أ- لأن القول بنسخ تحريم صيد المدينة وقطع شجرها بناه قائله على نسخ 
أذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرهاء وقد سبق إبطال هذا 
الزعم» فيكون ما بن عليه كذلك باطلاً. 

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-عملوا على وفق هذه الأحاديث 
بعد وفاة رسول الله يع فكانوا يرون تحريم صيد المدينة وقطع شجرهاء وقد 
سلب بعضهم من وحده يصيد فيها أو يقطع من شجرها. ولم يوحد في 
عصرهم من أنكر عليهم شيء من ذلك» فلو كان هناك نسخ لكان أول من 
علمه بعد رسول الله يك أصحابه؛ ولما عملوا به بعد وفاته يك. 

ج- ولأن الجمع بين أدلة القولين ممكن كما سبق بيانه؛ وإذا أمكن 
الجمع يين الأدلة لا يصار إلى القول بنسخ بعضهاء كما مر ذكره غير مرة. 

والله أعلم. 


العماكت الشالث: الأضاحي, والأيمان. 9 لعفف . والعسد 
والذبائح. والهجرة والجهاد والنسير. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الأضاحي والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح. 

الفصل الثائ: الهجرة والجهاد والسير. 


والذبافح. 
وفيه مبحثانت: 
المبحث الأول: الأضاحي., والأيمان. والعقيقة. 
الملبحث الثابي: الصيد والذبائح. 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال. 
المطلب الثانئ: الحلف بغير الله. 

المطلب الثالث: حكم العقيقة. 


المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان, والعقيقة. والصيدء والذبائح... و 5 ١‏ 


المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي عن ادحار لحوم 
الأضاحي'" فوق ثلاث ليال قد نسخ, لذلك يجوز ادخارهاء والأكل 
منها بعد ثلاث0"©. 

وهو مذهب الحنفية7"» والمالكية” 2» والشافعية””.؛ والحنابلة©. 

وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري 5ه "2 وبريدة الأسلمي 5ه””. 


وبه قال: ابن شاهين"», والحازمي”“", والرازي", 


)١(‏ الأضاحي جمع أضحية؛ وهي: اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى. انظر: 
التعريفات للجرجانٍ ص8 "2 التعريفات الفقهية ص٠‏ *. 

(1) انظر: التمهيد ١٠/897؛‏ المغن 581/1١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 1/ه. 

(7) انظر: الموطأ محمد ص6 47١‏ شرح معان الآثار 2181//5 4١84‏ بدائع الصنائع 4774/4 
الهداية مع شرحه فتح القدير 21077/9؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 591//9. 

(5) انظر: التمهيد 2731/٠١‏ 4597 الاستذكار 987/5؛ المنتقى للباجي /75؛ جامع 
الأمهات ص١77.‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص8/07؟ العزيز 17١/١١1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4/107 هه؛ 
امجموع 51/8 ؟؟؛ فتح الباري 4/٠١‏ *؛ مغين المحتاج 1517//5. 

(5) انظر: المغينٍ 4581/11 الشرح الكبير 57/9؛ الإنصاف 475/9. 

(07) انظر: الجامع لأحكام القرآن .47/١7‏ 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن .41//١7‏ 

(9) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص0 517. 

.5/826 ,*285 انظر: الاعتبار ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص"”. 


١ ” 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وأبو إسحاق الجعبري”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم 
في المسألة» كما أن اخحتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر 
لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن بريدة 5ه قال: قال رسول الله يل: هيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء و نميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما 
بدا لكم. وفيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا كر 

ثانيًا: عن جابر 5ه عن البي يل أنه فى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث. ثم قال بعد: روكلوا وتزودوا وادحروا)”". 

ثالًا: عن سلمة بن الأكوع ذه قال: قال النبي ي: «من ضحَّى منكم 
فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا 


رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: ركلوا وأطعموا وادّخرواء فإن 


)١(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص785. 

)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. 

(؟) سبق تخريجه في ص 45 .١‏ 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه 7//ه؛ كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام؛ وبيان نسحه. ح(9170١)‏ (307). 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمانء والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١5148‏ 


ذلك العام كان بالناس هد فأردت أن تعينوا فيها)7". 

رابعًا: عن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: قال رسول الله وَل: رريا أهل المدينة 
لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله يي أن لهم عيالاً 
وعليا! "ونيا فقا ركلوا نر املعهو اذ عسوو ار 0 

خامسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-تقول: دف أهل أبيات من أهمل 
البادية حضرة الأضحى» زمن رسول الله يِه فتقال رسول الله :راد خروا 
ثلاث 00 بقي» فلمًا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس 
يتخحذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون”'' منها الودك””. فقال رسول الله 
يله: روما ذاك؟ قالوا: ميت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إغا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص7١217‏ كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحسوم 
الأضاحي وما يترود منهاء ح(5575)» ومسلم في صحيحه 8/7»كتاب الأضاحيء 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لخحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان 
نسخه ح(917/4١)‏ (75). 

(١؟)‏ حشم الرحل: خدمه ومن يغضب له. انظر: مختار الصحاح ص١7!؛‏ المصباح المنير 
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(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه 58/7 كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخهء ح(937١)‏ (970). 

(4) يجملون أي يذييون» يقال: جملت الشحم إذا أذبته واستخرحت دهنه. النهاية في غريب 
الحديث .791/١‏ 

(5) الودك دسم اللحم والشحم. انظر: مختار الصحاح ص١57؛‏ المصباح المنير ص5 01. 


5 ١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهيتكم من أحل الدافة(" الى دفتء فكلوا وادخروا وتصدقوا»”". 

فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
ليال كان أولاً ثم أذن النبي يك بعد ذلك في ادحارها إلى ما شاءواء فنسخ به 
النهي السابق» وأبيح ادحارها فوق ثلاث7". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحوز ذلك» وأن النهي عنه قد نسخ. 

وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم» وسبق أدلته كذلك. 

القول الثابي: لا يجوز ادنار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق 
ثلاث ليال. 


5 : فم 
وهو قول علي» وابن عمرء رضي الله عنهم . 


)١(‏ الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
١/هلة؛‏ المصباح المنير ص6١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 5/17»كتاب الأضاحي» باب ببان ما كان من النهي عن أكل 
لوم الأضاحي بعد ثلاث ف أول الإسلام» وبيان نسخهء ح(9171١)‏ (1). 

(5) انظر: شرح معان الآثار 5/4/١-189؟؛‏ التمهيد 2041/٠١‏ 97 5؛: الاعتبار ص 
6ل8؛ المغن 881/1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 51/7, 5ه؛ المجموع 
1. 

(4) انظر: المغين 48/61/17 المنهاج شرح صحيح مسلم 1/هه. 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... /#51 ١5‏ 


القول الغالث: إن النهي عن الادخحار كان لحاجة» فلما زالت زال 
النهي» فلو حصل حاجة فيحرم وإلا فلا. 

وهو قول بعض أهل العلم''". 

الأدلة: 

من أدلة القول الثابي ما يلي: 

أولاً: عن علي 5ه قال: (إن رسول الله يك نماكم أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث)”2. 

ثانيًا: عن ابن عمر 5ه عن البي ول أنه قال: رلا يأكل أحد من لحم 
أضحيته فوق ثلاثة أيام)7". 


ففي هذين الحديثين أن البي يَلِ نمى عن أكل لحوم النسك 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/وه؛ فتح الباري 87/٠١‏ 74؛ عملة 
القاري4 ١/558؛‏ الإنصاف 475/9. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١17١»كتاب‏ الأضاحيء؛ باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منهاء ح(5517)» ومسلم في صحيحه 4/7 ه»كتاب الأضاحيء 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبييان 
نسحه ح(1555) (55). 

(7) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١17١»كتاب‏ الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منهاء ح(5514)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- هه »كتاب 
الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول 
الإسلام» وبيان نسخهء ح(19170١)‏ (755). 
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فوق ثلاث» فدل ذلك على عدم جواز ادخارها والأكل منها فوق 
تلات 0 

واعترض عليه: بأن الإذن في ادّخار لحوم الأضاحي والأكل منها 
فوق ثلاث ليال كان بعد هذا النهي». كما سبق بيانه في دليل القول 
بالنسخ؛ لذلك لا يكون الادخار فوق ثلاث ليال منهياً عنه بعد ذلك 
الإذذ» بل يكون النهي 0 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو تحريم الادخار عند الحاجة وعدمه عند 
عدمها- ما يلي: 

أولاً: حديث سلمة. بن الأكوع 5ه وقول النبي يخ فيه: رركلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جَهّد فأردت أن 
تعينوا فيها»”". 

ثانيًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- وقول البي كل فيه: نما 
فيتكم من أجل الدافة الي 0 ا 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2١5/5‏ 85 !؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 17/هه. 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص1ه؛ شرح معان الآثار 86/4١-84١؛‏ التمهيد 
458٠‏ ؟]؛ الاعتبار ص 784 #886؛ المغينى *١/881؛‏ المنهاج شرح 


صحيح مسلم عمف مه. 
() سيق تخريجه في ص175. 
(4) سبق تخريجه في ص 15155. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح...  ١51419‏ 


ففي هذين الحديثين 

دلالة على أن النهي إنما كان من أجل الحاحة» فلما زالت زال النهي. فلو 
حصل حاجة فيحرم ادحارها فوق ثلاث ليال؛ لأجل الحاجة”". 

واعترض عليه: بأن هذين الحديثين وإن كانا يدلان على أن النهي عسن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان للحاجة إلا أن حديث بريدة 
وجابر» وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم- صريح في نسخ ذلك النهيء 
ثم هي أحاديث مطلقة» فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاء سواء كان هناك 
حاجة أم لا(" . 

الراجسح 

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتها يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو جواز ادّخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث ليال» وأن النهي عنه قد نسخ؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: إن أدلة هذا القول فيها تصريح بأن الإذن في ادّخارها فوق ثلاث 
ليال كان بعد النهي عنه» وهو صريح في جواز ادنحارهاء ونسخ النهي السابق. 

ثانيًا: إن القول الثالث وإن كان له وجه واحتمالء إلا أن أكثر 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/هده؛ فتح الباري :*318/٠١‏ 84؛ عملة 
القاري4 58/١‏ 5؛ الإنصاف 475/9 . 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 01//7؛ الجامع لأحكام القرآن ١/48؛‏ فتح الباري 
5 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأدلة الي تدل على حواز الادخار مطلقة» فيكون فيها دلالة على النسخ 
مطلقاء كما سبق بيانه. 


أعلم. 


ع 


وا 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١5861١‏ 


المطلب الشاسي: الحلف بخير اللّه. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث الى جاء فيها ما يدل على 
نواد الذلقن: بقين تقل سيعت 4 ذلك لذ غود الخلفت غير :الله 

وثمن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وابن عبد البر”"2» والماوردي”", 
والحازمي”»» وأبو حامد الرازي””» وأبو إسحاق الحعبري"". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» 
كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر 
للاحتلاف فيه" . 


.57/5 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-‎ )١( 

(؟) فإنه قال: إن صح حديث: (أفلح وأبيه إن صدق) فأحاديث النهي عن للق قفي الثم 
ناسخ له. انظر: الاستذكار 5/4 47١‏ مواهب الحليل .4٠05/5‏ 

(*) نسب القول إليه بالنسخ ابن حجر في فتح الباري .5591/1١‏ 

(4) ذكر الحازمي حديئاً يدل على أن النبي يد كان يحلف زمناً فيقول: (لا وأبيك) ثم جاء 
النهي عنه. وتكلم عليه من حيث الصحة, وذكر له شواهد, ثم قال: (فإن صح الحديث 
فهو ظاهر في النسخ). انظر: الاعتبار ص5 .51١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص55. 

6 انظر: رسوخ الأحبار ص515. 

(0) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. وانظر: بداية الجتهد 4785/5 الغ 
1 المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 ؟؛ فتح الباري -0590/1١ 21*5/١‏ 
؛ عمدة القاري .”9/١‏ 


65 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بالدسخ: 

أولً: عن يزيد بن سنان”" 5ه قال: إن البي يل كان يحلف زمناً فيقول: 
لا وأبيك حي في عن ذلك. ثم قال البي ي: رلا يحلف أحدكم بالكعبة فإن 
ذلك إشراك» وليقل ورب الكعبة»”". 


كا ص )2 1 0 6 5 : 2 5 

ثانيا: عن قتيلة' ؟ -رضي الله عنها- امرأة من جهينة- أن يهودياأتى 
البي و فقال: إنكم تُندّدونء وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشكت» 
وتقولون: والكعبة!. (فأمرهم البي يد إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئكت)0). 


)١(‏ هو: يزيد بن سنان» مختلف ف صحبته» وروى عن البي يلد وروى عنه: يحيى بن جابر 
وابن عائذ. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١17/9‏ الإصابة ١/8‏ 511. 

)١(‏ أخرجه الحازمي ف الاعتبار ص5 51. وقال: (هذا حديث غريب من حديث الشاميين» 
وإسناده ليس بذاك القائم» غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل). 
وقال ابن حجر في الإصابة :1١١١/7‏ (وأخرج البغوي من طريق عبد الرحمن بن يجى بن 
جابر عن أبيه: سمعت يزيد بن سنان يقول: كان البي يي يقول: «لا وأبيك» حى هي 
عن ذلك وقال: «لا تحلفوا بالكعبة». ثم قال: (وروى أوله ابن منده» من طريق محفوظ بن 
علقمة عن أبيه عن ابن عائذ» قال: قال يزيد بن سنان... فذكره) ثم قال: (قال ابن مفنله: 
ف إسناد حديثه نظر). 

(1) هي: قتيلة بنت صيفيء الجهنية»؛ كانت من المهاجرات الأول» وروت عن الني ولد 
وروى عنها عبد الله بن يسار. انظر: الإصابة 5511/5؛ تهذيب التهذيب ,"945/١7‏ 
(5) أخرجه النسائي ف سننه ص587» كتاب الأمان والنذور»ء باب الحلف بالكعبة 

ح(777”), والحاكم في المستدرك 71/5*". قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافققه حت 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١585"‏ 


وف رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: أتى حبر من الأحبار إلى 
رسول الله يك فقال: يا محمد؛ نعم القوم أنتم لولا أتكم تشركون. قال: 
سان الله وما ذاك؟) قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قاالت: فأمهل 
رسول الله يلك شيئاء ثم قال: رإنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة». 
ثم قال: يا محمدء نعم القوم أنتم لولا أنكم تمغلون لله ندا قال رسيخان الله 
وما ذاك؟) قال: تقولون: ما شاء الله وشكت. قال: رم 

ثم قال: ررإنه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ل 

ثالما: حديث طلحة بن عبيد الله 5ه في الرحل الذي سأل رسول الله 6 
عن الإسلام؛ وفيه: (فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه» فقال رسول لله : وأفلح إن ا 

وفي رواية عنه ضيه قال: فقال رسول الله ي: (أفلح وأبيه إن صدق» أو: 
ردخل الحنة وأبيه إن صدق)7© 


حت الذهبي. وصححه كذلك ابن حجر والشيخ الألباني. انظر: الإصابة 4717/4 صحيح 

سنن النسائي ص/5. 

- أخرجه الإمام أحمد في المسند 47/40» والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
تحفة 7/5 ه.‎ 

(1) سبق تخريجه في ص .55٠‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه 1/7 7» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد 
أركان الإسلام؛ ح(١١)‏ (4). وذكر ابن عبد البر في التمهيد 2747/٠١‏ أن قوله: 
(وأبيه إن صدق) لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. كما سح 
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رابعًا: عن أبي هريرة #ه قال: جاء رجل إلى البي يةٍ فقال: من أحق 
الناس بحسن صحابي؟ فقال: «نعم» وأبيك لتنبأن. أمك» الحديث7"©. 

خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يي أدرك 
عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»”". 

سادسًا: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صمت عمر 
يقول: قال لي رسول الله يك: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم””". 

سابعًا: عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال رسول الله : ررلا تحلفوا 


ذكر أنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. لكن ابن حجر قال في فتح الباري 
05١‏ عن الحديث: (هو صحيح لا مرية فيه) وذكر ف 2597/١١‏ بعض 
الروايات الي جاء فيها ذكر الحلف بغير الله وأنها ثابتة» ثم ذكر الأحوبة عنهاء 
وأحدها أن الحلف بغير الله كان جائزاً ثم نسخ. 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١53/8‏ كتاب البر والصلة والأدب» باب بر الوالدين وأفما 
أحق ب ح (55144) (2). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص75/8١‏ كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائك 
ح(5557)؛ ومسلم في صحيحه 177/5 كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالل ح )١15545(‏ (3). 

فيه أخر بحه البخاري في صحيحه ص798١»)كتاب‏ الأعان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم 
ح(5757)) ومسلم ف صحيحه 175/5 كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» ح (1555) .)١(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة؛: والصيدء والذبائح... ١586285‏ 
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بالطواغي” "» ولا بآبائكم)”". 
ثاممًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يوِ: رمن حلف فقال 


)١(‏ الطواغي جمع طاغية» وهي: ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4١١5/7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 1178/5. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 17/5 كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
ح (01548) (5). 

(9؟) اللات: قال ابن عباس ذنه: (كان الللات علد يلك شوق الحاج). أخرج ذلك عنه 
البخاري في صحيحه ص17 2٠١‏ كتاب التفسير» باب 9 أفرأيتم اللات والعزى #» 
ح(4853). وذكر ابن حجر في الفتح 2579/7 عن طريق ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ذفن أنه قال عن اللات: (كان يلت السويق على الحجرء فلا 

يشرب منه أحد إلا سمن, فعبدوه). وكان اللات بالطائف» وهلمها المغيرة بن شعبة نه بأمر 
البي يلد لما أسلمت ثقيف. انظر: فتح الباري 4 

وقال ابن كثير في تفسيره 14 (كانت اللات صخرة بيضاء منقورشة,. وعليها بيت 
بالطائف له أستار و سدنة؛ وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها 
يفتخرون بما على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش). 

(5) العزى: كانت شجرة بوادي نخلة فوق ذات عرق» وهي بين مكة والطائفء؛ عليها بناء 
وأستار وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد» وكانت قريش يعظمونماء وكان سدتها 
وحجبها بن شيبان من سليم حلفاء بن هاشم. وبعث إليها الني يَيفْةْ خالد بن الوليد عام 
الفتح فهدمها. انظر: تفسير ابن كثير 75/5؛ فتح الباري 5794/8؛ فتح القدير 
. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تعال أقامرك» فليتصدق)20. 

تاسعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لا يحلف بغير الله فإنٍ 
سمعت رسول الله له يقول: رومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»0". 

عاشرًا: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي: ررلا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمهاتكم؛ ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون)”". 

ويستدل من هذه الأدلة على نسخ جواز الحلف بغير الله تعالى: 
بأن بعض هذه الأحاديث جاء فيها ما يدل على حواز الحلف بغير الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ٠١‏ كتاب التفسير» باب أفرأيتم اللات 
والعزى 4 ح(4870)» و مسلم في صحيحه 2177/5 كتاب الأمان» باب النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى» ح )١5517(‏ (5). 

)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه ص47 4 كتاب الأبمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباى 
ح(7751)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص7”7»كتاب الأمان والتذورء باب ما 
جاء في كراهية الحلف بغير الله ح(570١)»‏ وأحمد في المسند 4507/8 وابن حبان في 
صحيحه ص 2١١/87‏ والحاكم في المستدرك .١١8/١‏ قال الترمذي: (حديث حسن) 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وقال الذهبي في الكبائر ص85: (إسناده 
على شرط مسلم). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص7717: (صحيح). 

(9) أخرجه أبو داود في سننه ص97 4»كتاب الأبمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباء. 
<(374)» والنسائي في سننه ص87 كتاب الأبمان والنذورء باب الحلف بالأمهات» 
ح(91779)» وابن حبان ف صحيحه ص87١21‏ والبيهقي في السنن الكبرى .01/٠١‏ 


وقال الشيخ الألبان قِ صحيح سنن أبي داود ص/45؟: (صحيح). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... لاه ١‏ 
تعالى» وف بعضها ما يدل على المنع والنهي عنه» فيكون ما يدل على 


الجواز منسوخا بما يدل على النهي؛ لأنها متأخرة عما يدل على 
الجواز» يؤكد ذلك حديث قتيلة -رضى الله عنها-» وكذلك حديث 


يزيد بن سنان ©هء وهو وإن كان ضعيفا إلا أن غيره من الأحاديث 


يقوي معنا 7 


هذا قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى -بعد اتفاقهم 
ل حرطا لط مرت لكان لد سملي 
قولين: 

القول الأول: لا يحوز الحلف بغير الله تعالى. 

وهو مذهب الحنفية(") والحنابلة9». وقول عند المالكية» ورجحه 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة- 07/5؛ الاعتبار ص5١0؛‏ المغن 447/1١7‏ رسوخ 
الأحبار ص7١ه-5١5؛‏ فتح الباري 175/١‏ ١597/1؛‏ عمدة القاري ١/595؟؛‏ تحفة 
الأحوذي 3 . 

(؟) وهذا الفرق هو عند المالكية» والشافعية أما الحنفية» والحنابلة فعندهم يحرم مطلقاً. انظر: 
مقدمات ابن رشد ص7١‏ 5؟؛ التاج والإكليل 45١8/4‏ مواهب الحليل 08/4 5"؛ العزريز 
روضة الطالبين ص/”8١؟؛‏ المجموع 4١58/١9‏ فتح الباري .531/١١‏ 

(7) انظر: موطأ محمد ص 55 !؛ المبسوط 07/8/37 48/8 ١؛بدائع‏ الصنائع 417/7 المختار 
وشرحه الاختيار 4/.٠ه»‏ ١5؛‏ حاشية ابن عابدين ه//ا/ا؟. 


(5) انظر: المغي 475/17, /477؛ الشرح الكبير 457/717: 457؛ الفروع١٠/477؛ ‏ 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعضهم©» وذكر اين عبد البر أنه أمر تجتمع عليه" . 

القول الثابي: يكره الحلف بغير الله تعالى» ولا يحرم. 

وهو المشهور عند المالكية("؛ والمذهب عند الشافعية9؟» ووجه عند 
الجنابلة0 , 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو تحريم الحلف بغير الله تعلل- ما سبق ذكره 
في دليل القول بالنسخ من حديث عمرء وابن عمرء وعبد الرحمن بن سمرةء 
وأبي هريرة» رضي الله عنهم؛ حيث إفها ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛ 


الإنصاف 107؟457/9. 

)١(‏ انظر: القوانين الفقهية ص8١‏ ١؛‏ التاج والإإكايل 2098/5 05 5؛ مواهب الجايل 
1 

.751/١١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(") وقسم ابن رشد الحلف بغير الله إلى قسمين فجعل الحلف با يعبد من دون الله 
غراماء طلخل يها لا وعد تن كوة اله تكززمة لحن اللتونعة ١‏ تبره 
مقدمات ابن رشد ص17١؟؛‏ القوانين الفقهية ص8/١١؛‏ التاج والإكليل ١5/4‏ 1؛ 
مواهب الجليل 5/5 .5١‏ 

(4) انظر: العزيز 4775/١7‏ روضة الطاليين ص85/8١؛‏ تكملة انحمموع 4177/19 فتح 
الباري .591/١١‏ 

(5) انظر: المغن 575/17؛ الشرح الكبير 4477/77 الفروع ١٠//4727؛‏ الإنصاف 


. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة, والصيد, والذبائح...  ١5869‏ 


لأن بعضها جاء فيه لفظ النهي» وبعضها جاء فيه لفظ (لا) الناهية» وبعضها 
جاء فيه إطلاق الكفر والشرك على الحلف بغير الله تعالى. وكل هذا يدل على 
التحريم» فيكون الحلف بغير الله تعاللى حراماً غير جخائرز”2. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثااي- وهو أن الحلف بغير الله مك روه إذا لم يعتقد في 
الحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله- ما يلي: 

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله ضيه عن رسول الله يل وفيه: رأفلح 
وأبيه إن صدق» أو «دخل الحنة وأبيه إن صدق)”2. 

ثانيًا: حديث أبي هريرة #ه عن رسول الله يكو وفيه: نعم وأبيك 
لتنبأن. أمك»”". 

ثالًا: حديثا عمر, وابنه عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسول الله يل 
وفيهما: رإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمم””. 

رابعًا: حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيه عن رسول الله و وفيه: «لا 


تحلفوا بالطواغي, ولا بآبائك)"”". 


. 4378 257010//١ 8 بدائع الصنائع 1//8١؛ المغين‎ 47 5١/٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.514٠0 سبق تخريجه في ص‎ )1١١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 5 .١55‏ 

(5) سبق تخريجهما في ص .١555‏ 

(5) سبق تخريجه في ص .١75855‏ 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله يك وفيه: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)". 
سادسًا: ما جاء في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى» كقوله تعالى: 
ٍوَالسّمَاءِ وَلطَرِقٍ4”'". وقوله تعالل: «وَآلصّسَئ 4”". وقوله تعالى: « وَآليِنٍ 
وَالرَيمُونِ 74. 

ووجه الاستدلال منها هو: أنه قد حاء في القرآن الكريم ما يدل على 
جواز الحلف بغير الله تعالىم» وكذلك جاء في بعض الأحاديث ما يدل على 
ذلك» كحديث طلحة بن عبيد الله» وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. 

وجاء النهي عن الحلف بغير الله في أحاديث كثيرة» بعضها آكد من 
بعض» ومنها حديث عمرء وابن عمر» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم-. 

فيحمل ما يدل على تحريم الحلف بغير الله تما إذا اعتقد في امحلوف به ما 
يعتقد في الله من التعظيم. 

ويحمل ما سوى ذلك على الجواز مع الكراهة؛ جمعاً بين الأدلة7'. 


.1595 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) سورة الطارق» الآية .)١(‏ 

(؟) سورة الضحىء الآية .)١(‏ 

(4) سورة التين» الآية .)١(‏ 

(5) انظر: مقدمات ابن رشد ص1١‏ 7؛ المغن 4575/17 /4737؛ العزيز 570/17؛ مواهب 


.5١08 14١5/5 الجليل‎ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان؛ والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١5515١‏ 


واعترض عليه بما يلي: 

أولاً: إن ما ذكر في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى فيقال فيه: 

أ- بأن ما ذكر في القرآن من الحلف بغير الل هو هما أقسم الله به 
والله سبحانه وتعالى له أن يقسم ما شاء من -خلقه. لكن العباد لا يجوز لهم 
أن لفو يكين الله امتيطانه واوا 30 

جص باذ الأعباء ؛الحوارهة فى 'القراك المفتيوة :كنا فنها إشبعاراء 
تقديروة ورت المتماف ؤوفية الليل تورات العنن ب و هك . 

وإذا كان كذلك فلا يُستدل بما على حواز الحلف بغير الله تعالى. 

ثانيًا: إن الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى ل 
تفرق بين حلف وحلفء بل فيها النهي عن الحلف بغير الله مطلقاء وفي 
يعيينا قعل اقلق فين الله اتعاق كفرا ادقن كال وهو اله تعطات. 
فيكون في كل ذلك دلالة على تحريم الحلف بغير الله تعالى مطلقا"". 

تالاه إن ها ورقدى تعض #الأحافيية من 'الخلت يقير اه تال فهو 
يحتمل أموراًء من أقواها: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى؛ لذلك لا يصح الاستدلال منها على حواز الف عي ا 


.578/11 ؟؟؛ المغئ‎ ١7/5 انظر: الاستذكار‎ )١( 

. 57/8/1١ ؟؛ بداية المجتهد 785/5؟ المغئ‎ ١7/4 انظر: الاستذكار‎ )١( 

(”) انظر: التمهيد .7551/١٠١‏ ظ 

(4) انظر: الاستذكار 4/5 ١؟؛‏ فتح الباري 4١75/١‏ عمدة القاري ."95/1١‏ 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة؛ وما استدلوا به. يظهر لي 
-والله أعلم الصواب- أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم جواز 
الحلف بغير الله تعالى مطلقاً؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: لكثرة أدلة هذا القول مع أنما صريحة في النهي عن الحلف بغير 
الله تعالى» بخلاف أدلة القول الثان؛ فإفها تحتمل أكثر من احتمال. 

ثانيًا: ولأن الأحاديث الي ورد فيها النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
معها ما يدل على تأخرها عن الأحاديث اليّ ورد فيها ذكر الحلف بغير 
الله تعالى» فتكون منسوحة بماء ومن ذلك: 

أ- حديث يزيد بن سنان #ه» وهو ظاهر ف أن النهي غن الحلف 
بغير الله متأخر عما يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى؛ حيث جاء فيه: 
(إن النبي يل كان يحلف زمناً فيقول: لا وأبيك» حي في عن ذلك)0". 

ب- حديث قتيلة -رضي الله عنها- فهو كذلك يدل على أن 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى جاء بعد ما كان بعض المسلمين يحلفون 
نا 

ج- إن عمر #ه حلف بأبيه فنهاه النبي يخِ عن الحلف بغير الله 
تعالى» فهو يدل على أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى متأخر عما يدل 


.5١5ص انظر: الاعتبار‎ )١( 
.57/5 انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة: والصيد, والذبائح...  ١5551‏ 


على الحواز؛ إذ لو كان النهى مقدماً على الحواز لما حلف عمر #5 بأبيه. 
وم يرد بعد النهي إباحة”". 


والله أعلم. 


.47/8/١1 انظر: المغئ‎ )١( 


4 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: حكم العقيقة 

المذهب عند الحنفية أن العقيقة”') قد نسحت"( ثم احتلفوا: 

فقال محمد بن الحسن: كانت العقيقة تطوعاء وكان الناس 
يفعلونها في أول الإسلام» ثم نسخت بالأضحىء فمن شاء فعل ومن 
شاء لم يفعل”". 

وقال الطحاوي: إهها كانت واحبة في أول الإسلام» ثم نسخ 
وجوبًا إلى الاختيار» فمن أحب أن يفعلها فعلهاء ومن شاء أن يتركها 
يا 

وروي القول بنسخ العقيقة عن محمد ابن الحنفية'2 وأبي 


)1١(‏ العقيقة اسم من عق وهو لغة: الشق والقطع. والعقيقة اصطلاحاً: الذبيحة الي تذبح عن 
المولود يومه السابع. ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه. انظر: النهاية 
في غريب الحديث 0377017/9 4978 المصباح المنير ص 4 5 7؟ التعريفات الفقهية ص .١5 ١‏ 

)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن ؟7/ه/الاء 7 بدائع الصنائع 4/4 ١7؟؛‏ أوجز المسالك إلى 
موطأ مالك محمد زكزيا الكاندهلوي ١١/79١-١171؛‏ إعلاء السنن 1/117 .1١١-10‏ 

(7) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص575؟؛ الاستذكار 5/5١8؛‏ بدائع الصنائع ١/4‏ ؟؛ 
فتح الباري 589/5؛ عمدة القاري4 .4577/١‏ 

(4) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-13737//5. 

(5) هو: محمد بن علي بن أبي طالبء أبو القاسم المدي» المشهور بابن الحنفية. ثقة. 
روى عن أبيه» وعن عثمان» و غيرهماء وروى عنه محمد بن علي بن الحسين؛ 
وعطاءء وغيرهماء وتوفي بعد الثمانين. انظر: تهذيب التهذيب 8.5/8؛ التقريب 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١5526‏ 


3 000 4 زه 
جععر الباقر 4 وإبراهيم النخعي : 
وذهب ابن رشد”" إلى أن العقيقة كانت واجبة في أول الإسلام» ثم 


نسخ وجوبا تاوت ينو . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 


5 شذرات الذهب .88/١‏ 
وانظر: قوله .ما يدل على النسخ في الآثار محمد بن الحسن ؟/5//ا. و في 
إسناده انقطاع. 

)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر الباق ثقة. 
روى عن أبيه؛ وجده الحسين, و غيرهماء وروى عنه: الزهري» وابن حريجء 
وغيرهماء وتوف سنة أربع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب 
8.”* 4."؛ التقريب ”14/5 .١١‏ 

وانظر ما يدل على قوله بالنسخ في: أحكام القرآن للحصاص 5/8 ؟5؛ انحلى 
5 لكن في رواية الجصاص جابر الجعفي» وهو ضعيف. أما رواية ابن حزم 
فقال هو عنه: إنه واهية. 

)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن 7/ه17/. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» الشهير بابن رشد الحد» الغرناطي القرطبي. 
قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيهاء وروى عن أبي علي الغساني» وأبي مروان بن سراجء 
وغيرهماء من مؤلفاته (المقدمات الممهدات)» وتوفي سنة عشرين وحخمسملثة. انظر: 
الديياج المذهب ص7/ا7, (0017)؛ شجرة النور الزكية ,179/1١‏ (7175)؛ شذرات 
الذهب 57/4. 


(5) انظر: المقدمات ص27 7. 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المسألة» كما أن الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر 
للاحتلاف فيها0". 

دليل من قال ببسخ وجوب العقيقة وتطوعها: 

أولة: عن علي ذه قال: قال رسول الله صَلك: (ونسخ الأضحى كل ذبح. 
ورمضان كل صوم؛ وغسل الحنابة كل غسلء والزكاة كل صدقة)”". 

ثانيًا: عن سمرة ضيه عن رسول الله يلك قال: رركل غلام رهينة”" بعقيقته 


1 1 7 0( 
تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويسمى» '. 


)١(‏ راحع المصادر ف الحواشي الثلاثة بعد الأولى في هذه المسألة. وانظر: المحلى 41/5 7؟ بداية 
امحتهد ؟٠/847؛‏ المقدمات ص47 7. 

(1) سبق تخريحه في ص 547. وهو ضعيف كما سبق ذلك ف تخريجه. وقال ابن حجر في 
الدراية 4/7 :7١‏ (أحرجه الدارقطيئ؛ والبيهقي» وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه ضعيف» 
فإن عبد الرزاق أخرحه موقوفاً على علي 45). 

(*) رهينة» قال ابن الأثير في النهاية :7١9/١‏ (ومعين قوله: رهينة بعقيقته أن العقيقة 
لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرممن)» 
ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا في الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات 
طفلاً ُ يشفع في والديه). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العقيقةء ح(585)؛ 
والترمذي ف سننه ص ”7٠0‏ كتتاب الأضاحي» باب من العقيقة» ح(577١)»‏ والنسائي 
قي سنئنه ص 20560١‏ كتاب العقيقة, باب مى يعق» ح(4770)) وابن ماجة ف سنتنه 
ص57 كتاب الذبائح» باب العقيقة؛ ح(78١9),‏ وأحمد في المسند 88/دهم؛ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/5 ؟؟؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5.07/9. قال س 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... /ا55١ا‏ 


الثا: عن سلمان بن عامر. الضبي(؟© 5 قال: قال رسول الله 6: 
((مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه ا وأميطوا عنه الأذ 20 

رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سّئل رسول 
الله يك عن العقيقة» فقال: «رإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاسم 
قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب 


الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في التلاخيص 47/4 :١‏ (وص ححه 
الترمذي. والحاكم» وعبد الحق). وصححه ك ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغأيل 
يا 

)١(‏ هو: سلمان بن عامر بن أوس بن حجرء الضبي» صحابيء روى عن البي كلد وروى عنه 
محمدء وحفصة ولدا سيرين» وغيرهماء وسكن البصرة» وعاش إلى حلافة معاوية طله. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/870؛‏ الإصابة ١/4,/41؛‏ قذيب التهذيب .١77/4‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠١‏ ١-معلقا-كتاب‏ العقيقة» باب إما طة الأذى عن 
الصبي في العقيقة» ح(477 5). وأخرجه مرفوعاً أبو داود في سننه ص77 4»كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة» ح(78759)؛ والترمذي في سننه ص82 ه”»كتاب الأضاحي»؛ 
باب الأذان في أذن المولود» ح(5١5١)»‏ والنسائي في سننه ص١‏ 5»كتاب العقيقة» باب 
العقيقة عن الغلام» ح(5 ١47).؛‏ وابن ماجة في سننه ص57 كتاب اللبائح» باب 
العقيقة» ح(714١7)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 579/4؛ وأحمد في المسند 2154/55 
وابن حزعة في صحيحه 444/7» والطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- 
5؟؛؛ والبيهقي في السنن الكبرى 07/9 5. قال الترمذي: (حديث صحيح). وقال 
ابن حجر في الفتح 591/8: (والحديث مرفوع لا يضره وقف من وقفم). وص ححه 
كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 595/5. 


ا(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن 
الجارية شاق)(©2. 


خامسًا: عن زيد بن أسلم عن رجحل من بن ضمرة عن رحل من 
قومه سأل النبي يل في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: رلا 
أحب العقوق» ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)”". 

سادسًا: عن محمد بن الحنفية: (أن العقيقة كانت في الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام رفضت)0". 


ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأدلة جاء فيه الأمر 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(5847): 
والنسائي في سننه ص٠‏ 5"»كتاب العقيقة» ح(7١47)»‏ وعبد الرزاق في الملصنف 
4 » وأحمد في المسند-واللفظ له- 2871/١١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
5" والحاكم في المستدرك 2755/5 والبيهقي في السنن الكبرى ٠5/9‏ 5. وصححه 
الحاكم ووافقه الذههي. وقال عنه الشيخ الألباني ف صحيح سنن النسائي ص :590٠‏ 
(حسن صحيح). 

)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- /5717» ونحوه الإمام مالك في 
الموطأ ص5554؛ والبيهقي ف السنن الكبرى 505/9. وقال الهيئمي في بجمع الزوائد 
4 ولو رواية عن أبيه أو عن عمه. رواه كله أحمد, وفيه رجحل لم يسم وبقية رجاله 
رجال الصحيح). وذكره ابن حجر ف الفتح 584/9, ثم قال: (وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده أخرجه أبو داود» ويقوى أحد الحديثين بالآخر). 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن ف الآثار 7177/7 عن طريق أبي حنيفة عن رجحل عن محمد 
ابن الحنفية. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١559‏ 


بالعقيقة» وأن الغلام مرتن يماء فيثبت من ذلك أن العقيقة كانت تفعل في 
أول الإسلام إما وجوباً أو استحباباء وبعضها جاء فيه ما يدل على أنما إلى 
اختيار الشخخحص؛ حيث جاء فيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده 
فليفعل). ثم رواية زيد ب بن أستع يدل علي إن« هذا العوليسن الي واي “كاد 
في حجة الوداع؛ نكوق +8 الاتشيان :تاشعا للكت الأول ا تويدل عله 
كذلك ما روي عن علي هه بأن الأضحى نسخ كل ذبح. كما يدل عليه 
ما روي عن محمد ابن الحنفية. فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن العقيقة 
كانت تفعل في أول الإسلام ثم نسحت فصارت مباحة(". 


ويعترض عليه بما يلي: 

أولة: أن حديث علي ه لا يصح الاستدلال منه على نسخ 
العقيقة؛ لوجهين: 

أ- لأنه ضعيف لا تقوم به الحجة» ولا يقوى على نسخ الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن الببي يك (". 


ب- إن الأضحية شرعت ف أوائل الهحجرة”"» ففى حديث أنس 5ه 


)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن 7170/7 491/5 الموطأ محمد ص77؛ شرح مشكل الآثار 
+/هم4-/41؛ أحكام القرآن للحصاص 5/8 87؛ بدائع الصنائع 4/4 ١7؛‏ أوحز 
اللمسالك إلى موطأ مالك ١١/79١-7/5١؛‏ إعلاء السنن .1١١-3-01/117/‏ 

(؟) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص7 59. 

(59) انظر: أوجز المسالك .117/1/١١‏ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال: قدم رسول الله يد المدينة» وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما 
هذان اليومان؟)) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله و: 
ررإن الله قد أبدلكم ممما ير منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر)»”". 

فكيف تكون ناسخة للعقيقة ؟ والعقيقة روي فيها عن البي يخ من 
قوله وفعله ما يدل على مشروعيتها والعمل يما بعد مشروعية الأضحية. 
فقد عق البي يلخِ عن الحسن والحسين-رضي الله عنهما-”"» وولد الحسن 
ضيه سنة ثلاث من الهجرة”"؛ والحسين فيد سنة أربع7©. 

وعن أم كرز”؟ -رضي الله عنها- قالت: أتيت البي يل بالحديبية 
أسأله عن لحوم الحدي فسمعته يقول: «على الغلام شاتان» وعلى الحارية 


؛)1١55(ح أخرجه أبو داود في سننه ص77١ كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين»‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ »)١555(- والنسائي في سننه ص57 ؟»كتاب صلاة العيدين» باب»‎ 
2474/١ والبيهقي في السنن الكبرى 88/8 والحاكم في المستدرك‎ 89 
والمقدسي في الأحاديث المحتارة 77/0. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)‎ 
ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص/177.‎ 

)١(‏ سيأن تخريجه في ص15178. 

(؟) وقيل بعده. انظر: قهذيب التهذيب ؟/770. 

() انظر: قذيب التهذيب ؟5315/7. 

(5) هي: أم كرز الكعبية» الخزاعية المكية. صحابية» قيل: أسلمت يوم الحديبية. وروت عن 
ابي يلد وروى عنها: عطاء» وطاوسء وبحاهد, وغيرهم. انظر: الإصابة 71757/4؛ 
هذيب التهذيب 7١/75غ2.‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١1/١‏ 


شاة» لا يض ركم ذكراناً كن أم إنائم0"). 

فهذا الحديث كان عام الحديبية» وقد بين البي َل فيه مشروعية 
العقيقة» وهذا بعد مشروعية الأضحية بزمان. فثبت منه وما تقدم بطلان 
الاستدلال من مشروعية الأضحية على نسخ العقيقة. 

ثانيًا: إن ما روي عن محمد بن الحنفية» فإنه لا يصلح للاحتجاج به 
فضلاً من أن ينسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله وَلِ؛ لأنه 
مع انقطاعه فهو قول لهء والنسخ إنما يكون بالكتاب أو بسنة ثابتة عن 
رسول الله يِه مع ثبوت كونه بعد المنسوخ0". 

كما أن القول بأن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
رفضت غير صحيح؛ لأن الأحاديث السابقة وكذلك ما يأت ذكرها تدل 
على أن الإسلام شرع العقيقة ولم يرفضها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العقيقة, ح(ه187)؛ 
والترمذي في سننه ص9 ه”» كناب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولودء ح(5١15١))‏ 
والنسائي في سننه-والفظ له- ص٠‏ 5"»كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية» 
ح(7١57)»‏ وابن ماحة ف سننه ص57 كتاب الذبائح» باب العقيقة,ح(57١75))‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 474/5»: وابن حبان في صحيحه ص470 2١‏ 
والحاكم في المستدرك 755/4. وصححه الترمذيء والحاكم ووافقه الذهبي. وقال 
الشيخ الألباني في الإرواء 791/4-بعد ذكر تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي-: (وهو 
كما قالوا. ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين). 

.7 41/5 انظر: امحلى‎ )١( 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالثا: إن الاستدلال من قوله : (من أحب منكم أن ينسك عن 
ولده فليفعل) والمذكور في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
ورحل من بن ضمرة على النسخ غير صحيح كذلك؛ لوجهين: 

أ- أن المراد بالحب في قوله: (من أحب منكم) الحب الشرعي لا لحب 
الطبيعي؛ ويكون المعئ: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعا 
للشريعة فليفعل. وإذاً فلا يكون فيه دلالة على نفي مشروعية العقيقة» فإنه لو 
دل على نفي الفرضية والوجوب فلا يدل على نفي السنية والاستحباب بوجه 
من الوجوه'". 

ب- إنه لو قدر أن قوله: (من أحب منكم) يدل على نفي 
الاستحباب فهذا استدلال منه بإشارة النص”"©, وغيره من الأحاديث 


5 0 5-0 : سد 5 
يدل على مشروعية العقيقة وسنيتها بعبارة النص ” ُ' وعند التعارض بين 


)١(‏ انظر: التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي 553/”7؛ نيل الأوطار 4١85/5‏ أوحجز 
المسالك .1077/١١‏ 

)1١(‏ إشارة النص هي: دلالة الكلام على معن غير مقصود أصالة ولا تبعاء ولكنه لازم للمعئن 
الذي سيق الكلام لإفادته. أصول الفقه الإسلامي .550/١‏ وانظر: أصول السرخحسي 
5 التعريفات للجرجاني ص" !؟؛ التعريفات الفقهية ص؟ 7. 

(*) عبارة النص هي: دلالة الكلام على المعين المقصود منه إما أصالة أو تبعا. أصول الفقه 
الإسلامي ."49/١‏ وانظر: أصول السرحسي ١/5757؟‏ التعريفات للجرجاني ص" ١؛‏ 
التعريفات الفقهية ص ؟7. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١51/1"‏ 


العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا حلاف20. 

رابعًا: إن غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- كان يرى العقيقة 
ويعمل بما بعد الني يِه فلو كانت منسوخة لما عملوا بما(". 

خامسًا: إنه مى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى 
النسخ» والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن» وذلك بحمل 
حديث سمرة #ه وغيره ما يستدل منه على الوجحوب على السنية 
والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-وغيره مما 
يستدل منه على نفي الوجوب؛ 5 الل 

دليل من قال بأن وجوب العقيقة دنسخ فصارت سنة: 

أولاً: عن سمرة 5ه عن رسول الله يك قال: رركل غلام رهينة 
بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويسمى)”". 

ثانيًا: عن سلمان بن عامر الضبي 4ه قال: قال رسول الله ك: ((مع 
الغلام عقيقته) فأهريقوا عنه ا وأميطوا عنه الأذى 270 

تالثا عق خبد اله بق عمرو حرطي الل نيمات قالة. مكل رنول 
)١(‏ انظر: التعليق الممجد 170/7؛ أصول الفقه الإسلامي .50//١‏ 


.771/8 انظر: التمهيد ١١/899-797؛ المغن 90-9171 8؛ المجموع‎ )1١( 

(") انظر: المنتقى للباحي 985/54؟؟؛ المغين 95/١1‏ #40؛ المجموع 2748/8 41594 نيل 
الأوطار .١/85/©‏ 

(5) سبق تخريجه في ص 175757. 

(0) سبق تخريجه في ص /1571. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الله يل عن العقيقة» فقال: «رإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاسم 
قالوا: يا رسول الله إغا تسألك عن أخدنا يولد له ولد؟ قال: رومن أحب 
منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن 
الجارية شاة)20. 

رابعا: عن زيد بن أسلم عن رجحل من بي ضمرة عن رحل من قومه 
سأل البي و في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: له اح 
العقوق» ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة وسلمان بن عامر- 
رضى الله عنهما- يدلان على وجوب العقيقة) وحديث عبد الله بن 
عمرو-رضي الله عنهما-ورجل من بي ضمرة يدلان على أكما سنة 
ومستحبة») فيكون وجوبها 200 بحديثيهما؛ لأن في حديث رجل من 
بى ضمرة ما يدل على تأحر حديثيهما على حديث سمرة وسلمان بن 

5 7 
عامر-رضي الله عنهما-”". 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة» والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن, 
وذلك بحمل حديث ممرة ه وغيره ما يستدل منه على الوجوب على 


.١557/8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١157/4/ سبق تخريجه في ص‎ )1( 


(؟) انظر: مقدمات ابن رشد ص47 07 57 7. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١51/86‏ 


السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو #ه وغيره مما يدل 
على نفي الوحوب» :ذلك بجعا بين الأولة0©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنا مباحة» وليست بسنة. 

وهو مذهب الحنفية”©. 

وقد سبق ما استدلوا به» ووجه الاستدلال منه» وما يرد به على 
تلك الأدلة والاستدلال. 

القول الثابي: أن العقيقة سنة ومستحبة» وليست بواحبة. 

وهو مذهب الالكية”"» والشافعية» والحنابلة» وقول جمهور 


)١(‏ انظر: المنتقى للباحي 84/5 5؟؛ المغين 5/17 79 9920؛ المجموع 0744/8 4719 نيل 
الأوطار .١185/8‏ ش 

(1) انظر: الآثار محمد بن الحسن 7170/7 91//5؛ الموطأ محمد ص775؛ شرح مشكل الآثار 
4/5 -47؛ أحكام القرآن للحصاص 575/7؛ بدائع الصنائع 5/5 ١7؛‏ أوحز 
اللمسالك إلى موطأ مالك ١١/59١-7/5١؛‏ إعلاء السئنن .1١١-1١1/117‏ 

(3) انظر: الموطأ لمالك ٠١/5‏ 6؛ المدونة ١/54ه؛‏ التمهيد ١١/90؛‏ بداية امجتهد 4/5/٠‏ 
المقدمات ص47 7؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 719/5 .79٠0‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص 775؛ التنبيه ص77١؛‏ روضة الطالبين ص١5‏ 4؛ انخجموع 
4 ١51!؛‏ المنهاج وشرحه مغين المحتاج /1179. 

(5) انظر: المغئي 4897/11 الشرح الكبير 477/9؛ الممتع 574/5؛ الفسروع 4٠١5/5‏ 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لق 


لالت 
القول الثالث: إن العقيقة واجبة. 


وهو رواية عن الإمام أجور 20 وقول الحسن البصري» وداود 


الظاهري» وابن حزم. وروي ذلك عن بريدة له 7". 

الأدلة: 

من أدلة القول الغابي-وهو أن العقيقة سنة ومستحبة» وليست 
واحبة- ما يلي: 


أولة: حديث سمرة ذه عن رسول الله طيه قال: «دكل غلام رهينة 
بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق 0 

ثانيًا: حديث سلمان بن عامر الضبي ذل عن رسول الله ذه «١‏ 
الغلام عقيقته فأهر يفوا عته دماء وأميطواعتة أذ 

ثالعًا: حديث أم كرز -رضي الله عنها- عن رسول الله 46: على 


الإنصاف 595/9 . 
)١(‏ انظر: المغئ 891/18؛ المجموع 751/8. 
)١(‏ انظر: الفروع 5/5 ١٠؛‏ الإنصاف 4707/9. 
(؟) انظر: المحلى 55/5 47337 التمهيد ١١/835؛‏ المغين 5/1 88؛ المجموع 7737/8. 
(4) سبق تخريجه في ص .١1555‏ 


() سبق تخريجه في ص 1731. 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة: والصيد, والذبائح... ا ١‏ 


الغلام شاتان؛ وعلى الحارية شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم إنائام”"©. 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أمرنا رسول الله يك أن 
نعق عن الغلام شاتين» وعن الحارية شاة)7". 

خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (أن رسول الله يك عق 
عن الحسن والحسين كبشا كبشأً)”". 

سادسا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (عق رسول الله 


يي عن حسن و حسين يوج السابع» وسماهماء وأمر أن يماط عن رأسة 


.15171١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

هع أخخر بجحه الترمذي في سننه ص مه ” كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة» 
اه »)١‏ وابن ماحة في سننه-واللفظ له-سص7””5ه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» 
ح(07177)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 475/5» وابن حبان في صحيحه 
ص 475 .١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
لترمذي ص58 ": (صحيح). 

(") أخرحه أبو داود في سننه ص477.كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(5841)؛ وابن 
الحارود في المنتقى ص 94”**؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 477/5» والبيهقي في 
السئن الكبرى ١8/8‏ 5. قال الشيخ الألباني في إرواء الغايل 579/4: (وهذا إسناد 
صحيح على شرط البخاري» وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكسبرى). 
وأخرجه النسائي في سننه-بلفظ: (كبشين كبشين) ص ١5".كتاب‏ العقيقة» باب كم 
يعق عن الحارية؛ ح(59١57).‏ وذكر الألباني في الإرواء 0780/4 أنه صحيح وأن إسناده 
على شرط البخاري. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأذى)7'. 

سابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سكل رسول الله 
عن العقيقة» فقال: رإن الله لا يحب العقوق»» وكأنه كره الاسم قالوا: يا 
رسول الله إغما نسألك عن أحدنا يولدله ولد؟ قال: «من أحب منكم أن 
ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الحارية شاق)”©. 

ثامنًا: عن زيد بن أسلم عن رجحل من بن ضمرة عن رجل من قومه سأل 
ابي ول في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: رلا أحب العقفوق.» 
ومن ولدله ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)'". 

فهذه الأدلة وإن كان بعضها يدل على وجوب العقيقة إلا أن البعض 
الآخر يدل على نفي وجوهاء فيكون ذلك صارفا للأوامر ونحوها عن 
الوجوب إلى الندب والسنية» ويثبت من مجموعها سنية العقيقة واستحبايماء 


وعدم وجوماء وبذلك يجمع بين هذه الأدلة كلها , 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار- تحفة الأخيار- 499/7»: وابن حبان في 
صحيحه ص 2١185‏ و الحاكم في المستدرك 550/4, والبيهقي في السنن الكبرى 
9/.ه. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهيي. وكذلك صحح منده ابن حجر 
في الفتح 55-0/9. 

.1578 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(؟) سبق تخريجه في ص .١5548‏ 

(5) انظر: التمهيد ١٠١/95؛‏ المنتقى للباجي 85/4 9؟؛ المغينٍ 5891/1 8986؛ المجموع 
29 1!؛ فتح الباري 588/5» 884 5؛ التعليق الممجد 5517//7”؛ نيل الأوطار ح 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان؛ والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١51/9‏ 

دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث -وهو أن العقيقة واحبة- ما سبق ذكره في دليل 
القول السابق من حديث سلمان بن عامرء وسمرة» وأم كرز» وعائشة: 


رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة جاء فيها أن النبي يله أمر 
بالعقيقة» والأمر للوحوب, كما أن قوله: (كل غلام مرن بعقيقته) يدل 
على الوحوب. فيثبت من مجموعها أن العقيقة واحبة'©. 

:وافعرسن اعليد زان مله الكذية داق معان لوؤي كن شل 
الأحاديث صرفت عن الوجوب إلى السنية والاستحباب لأحاديث أخحرى 
تدل على نفي الوجوب» كحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- 
وما في معناه. كما أن بعض الصحابة ولد له ولد في عهد رسول الله طَلله 
ولم يعق عنه» فلو كانت العقيقة واحبة لأمرهم رسول اله يك ما(" . 


الراجسح 
بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة يَظهن بن -والله أعلم 
ه11 . 


.59.15/11 انظر: المحلى 4/5 85-7؟؟؛ المغين‎ )١( 
انظر: التمهيد ١١/845؛ المغينٍ 2855/1 4896 فتح الباري 55.0-588/5؛ نيل‎ )1( 
.1/5/© الأوطار‎ 


(٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولةً: إن القول بأن العقيقة نسخت فصارت مباحة غير صحيح» وقد 
سبق ما يرد به على هذا القول واستدلاله. 

ثانيًا: إن القول بأن العقيقة كانت واجبة» ثم نسحت فصارت 
سنة ومستحبة» قول له وجه واحتمال”', إلا أن الصحيح والأولى من 
ذلك الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» والجمع بينها ممكن» وقد 
سبق بيانه ووجه الجمع بينها. 

ثالعًا: إن الراحح هو القول الثاني» وهو أن العقيقة سنة ومستحبة» 
وليست بواجبة؛ وذلك لا يلي: 

أ- كثرة الأدلة الي تدل على ذلك» مع صحتها وثبوتها من قول 
البي يله وفعله. 

ب- إن هذا القول بمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في 
المبآلة كما سبق ييائه :وما ذام الجمع بين الأحاديت مكنا لأ .يصان إن 
النسخ ولا إلى ترك بعضها. والله أعلم. 


. 84 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة. والصيد, والذبائح... ١57/١‏ 


المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة قد 
نسخ؛ لذلك لا يخضب رأسه به*". 
وثمن صرح بالنسخ: ابن عبد البر”""» وابن حجر”"» والشوكاني”2. 
والقول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في ثبوت ما يدل على ذلك 
عن البي ويه وعدمه0 . 
دليل من قال بالدسخ: 
أولاً: عن سمرة ذه عن رسول الله يلد قال: «ركل غلام رهينة بعقيقته. 
تذبح عنه يوم السابع؛ ويحلق رأسه ويدمّى)”"2. 


)١(‏ قد صرح به محمد مس الحق العظيم أبادي» ونسبه ابن رشد الحفيد إلى جميع العلمساء. 
انظر: بداية امحتهد ٠/8517؛‏ عون المعبود .//75. 

.87٠/4 ؛ الاستذكار‎ 401١ 2400/١ ١ديهمتلا انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 55/9. 

(4) انظر: نيل الأوطار ه/97١.‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. 

(59) أخرجه أبو داود في سننه ص 477 »كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(7/8797)» وقال 
بعده: (فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أحذت منها 
صوفة واستقبلت بما أوداحهاء ثم توضع على يافوخ الصبي حت يسيل على رأسه مفل 
الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: هذا وهم من همام (ويدمى). قال أبو س 


(٠١ 7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (سبعة من السنة في الصبي 
يوم السابع: يسمى» ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب أذنه» ويعق عنه» ويحلق 
رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فضة6)'". 

ثالًا: عن بريدة ذه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 


000 
بزعفران) : 


داود: خحولف همام في هذا الكلام, وهو وهم من همام» وإنما قالوا: (يسمى) فقال *مام: 
(يدمى)» قال أبو داود: وليس يوذ يهذا). وذكر ابن حزم الحديث من طريق أبي داود في 
المحلى 5/5*”, ثم ذكر كلام أبي دواد ثم قال: (بل وهم أبو داود؛ لأن هماما ثبت» وبين 
أنهم سألوا قنادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم). وقال ابن حجر في الفتح 
8 » بعد ذكر كلام أبي داود: (واستشكل ما قاله أبو داود جما في بقية رواية مام 
عنده أفهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال: إذا ذحت العقيقة أحذت منها صوفة 
واستقبلت به أوداحها ثم توضع على يافوخ الصبي حي يسيل على رأسه مشل الخفيط ثم 
يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن هماماً وهم عن قتادة في قوله: 
(ويدمى) إلا أن يقال: إن أصل الحديث (ويسمى) وأن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان 
أهل الجاهلية يصنعونه. ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل «مام في هذا الذي انفرد به» فإن 
كان حفظه فهو منسوخ اه. وقد رجح ابن حزم رواية #مام). وقال الشيخ الأألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص 477 : (صحيح دون قوله: (ويدمى). 

)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد 4 (رواه الطبراني في الأوسط. ورحلله ثتىات). وذكره 
ابن حجر في الفتح 550/9 ثم قال: (أحرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف). 

(19) أخرحه أبو داود في سننه ص47 »كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح(5847)) 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيد, والذبائح... ١575‏ 


رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: كانوا في الجاهلية إذا 
عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصببي 
وضعوها على رأسه؛ فقال البي ي: رراجعلوا مكان الدم خلوقا)”". 

خامسًا: عن يزيد بن عبد لله المزني أن البي كله قال: ((يعق عن 
الغلام» ولا يمس رأسه بدم)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة كان 


والحاكم ف المستدرك 2577/4 والبيهقي في السنن الكبرى 5.09/9. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص47 : (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ص55 2١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5٠059/9‏ وأخرجه 
أبو يعلى مطولاً كما في إتحاف المهرة للبوصيري 4/5". وقال اليشمي في مجمع الزوائد 
5 : (رواه أبو يعلى والبزار باعتصار» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى 
إسحاق فإني لم أعرفه). وذكر الشوكان في نيل الأوطار ه/97١,‏ أن حديث عائشة 
أخرجه كذلك ابن السكن, وأنه صححه هو وكذلك ابن حبان. وقال النووي في المجموع 
*: (رواه البيهقي بإسناد صحيح). 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه ص575.كتاب الذبائح» باب العقيقة» ح(215). وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد 51/4: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثتقات» 
وقد رواه ابن ماجة عن يزيد بن عبد الله المزني ولم يقل عن أبيه» وهنا عن يزيد بن عبد الله 
عن أبيه). وقال ابن حجر في الفتح 55/9هد-بعد ذكر رواية ابن ماحة-: (وهذا مرسل؛ 
فإن يزيد لا صحبة له وقد أحرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد الله المزني 
عن أبيه عن البي يله ومع ذلك فقالوا: إنه مرسل). 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في الجاهلية» كما يدل عليه حديث عائشة وبريدة-رضي اللله عنهما-. 
ويدل حديث سمرة» وابن عباس-رضي الله عنهم-على حوازه كذلك في 
الإسلام. وجاء في غير واحد من الأحاديث النهي عن ذلك. فيكون هذا 
النهي ناسخاً للجواز؛ لتأخره عنه؛ حيث إن ما يدل على الحواز موافق 
للحالة الجاهلية والبراءة الأصلية» بخلاف النهي» ومعلوم أن النهي لا يكون 
إلا عن شيء قد كان يفعل(". 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته على 
قولين: 

القول الأول: لا يجوز تلطيخ رأسه بالدم. 

وهو قول أهل المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العلم'". 

القول الثابي: يستحب تخضيب رأسه بدم العقيقة. 


وهو رواية عن الإمام أحمر0 وروي ذلك عن ابن عمر ك)» وهو 


)١(‏ انظر: التمهيد 40١ 2500/٠١‏ ؛ الاستذكار 0/4٠”8؛‏ بداية المجتهد 8517/7؛ الاعتبار 
ص ١‏ 49 فتح الباري 595/9 545؛ نيل الأوطار 915/5١؛‏ عون المعبود 75/4. 

)١(‏ انظر: التمهيد ١٠١/899؟؛‏ بداية المجتهد 8917/7؛ المغين 7١/894؛‏ المجموع 51/8 ؟؛ 
الشرح الكبير للمقدسي 41/8 5؛ تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيمء» ص١‏ 7؛ 
الفروع 4١١1/7‏ الإنصاف 41/5 4؛ فتح الباري 097/5؛ التعليق الممجد 555/7. 

(*) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود» ص١"؛‏ الفروع 1/5١١؛‏ الإنصاف 41/9 4. 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١57/25‏ 


قول قتادة» وابن حزم» ورواية عن الحسن البصري”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز تلطيخ رأس الصبي بدم 
العقيقة- ما يلي: 
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة» وبريدة - 
رضي الله عنهما-» ويزيد بن عبد الله المزي. 
ثانيًا: حديث سلمان بن عامر الضبي ذه عن رسول الله ي: مع 
الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه ها وأميطوا عنه لم20 
ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة» وبريدة -رضي الله 
عنهما- ويزيد بن عبد الله المزني يدل على النهي عن تخصيب رأس الصبي 
بدم العقيقة. وحديث سلمان بن عامر الضبي يدل على إماطة الأذى عن 
الصبي» وتلطيخه بدم العقيقة إذاء له فيكون فيه كذلك النهي عن تخضيب 
رأسه بدم العقيقة”". 
دليل القول الثايي: 
ودليل القول الثاني -وهو استحباب تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته- 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 4/"م, المحلى 274/5 1"5؛ التمهيد 4899/٠١‏ بداية 
امجتهد ؟//8510/؛ فتح الباري 5595/9. 

(1) سبق تخريجه في ص /15717. 

(") انظر: التمهيد ٠٠ 299/١١‏ السنن الكبرى للبيهقي 09/9 ه؛ المغين 1١/899؛‏ فتح 
الباري 55/9 5؛ نيل الأوطار .١91/8‏ 
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-رضي الله عنهم-. 
ووجه الاستدلال منهما: أن حديث ممرة 5ه حاء فيه ما يدل على 
مشروعية تخصيب رأس الصبي بدم العقيقة» وحديث ابن عباس 4ه يدل 
واستحبايه27, 
0 1 2 :5 5 
واعترض عليه: بأن :كلا الروايتين متكلم فيهما'". وقد روي عن 
البي يَلهِ ما يدل على النهي عن تخصيب رأسه بدم العقيقة» فعلى تقدير 
6م 50 ع م 
صحتهما وثبوتهما يكونان منسوخين بالنهي عن مس رأسه بدم”". 
بعد ذكر ما قيل في المسألة من الأقوال والأدلة» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو عدم جواز تخضيب 
رأس الصبي بدم عقيقته وذلك طلايلئ: 
أولا: لكثرة ما روي عن الببي يك تما يدل على النهي عن مس رأس 
الصبى بالدم, مع صحتها وصراحتها. بخلاف أدلة القول الثانني؛ حيث إمًا 


(1) انظر: المحلى 3785/5 95 ؟؛ المغين 89//11. 
)١(‏ انظر الكلام عليهما عند تخريجهما في ص 21541١‏ 1587. 
(؟) انظر: التمهيد 0١ 4400/١١‏ 4؛ فتح الباري 95/9ه: 555؛ نيل الأوطار .١917/0‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١"7/1/‏ 


ثانيًا: إنه جاء عن البي 26 في غير حديث واحد الأمر بإماطة الأذى 
عن الصبي» وتخضيب رأسه بالدم يعتبر من الأذى» فيكون في ذلك النهي 
عن مس رأسه بدم. 

ثالاً: ولأن أدلة القول الثاني على تقدير صحتها تكون منسوخة 
بالنهي عن مس رأس الصبي بدم؛ حيث إن حديث بريدة وعائشة -رضي 
الله عنهما- يدلان على أن ذلك العمل كان قبلء وأنه ترك في الإسلام 
وحعل بدل الدم الخلوق والزعفران. 

والله أعلم. 


المبحث الثاني: الصيد والذبافتح. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 

المطلب الثائي: لحوم الخيل. 

المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

المطلب الرابع: ككسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر. 

المطلب الخامس: حصر الخحرمات من المطعومات في: الميتة, والدم 
المسفوح, وحم الختريرء وما أهل به لغير الله. 

المطلب السادس: قتل الكلاب. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١5/5‏ 


المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرع27 والعتيرة”"2 كانا مشروعين» 
ثم مُسخ مشروعيتهما؛ لذلك لا يستحب فعل أي واحدة منهما. 
ومن صرح بالدنسخ: محمد بن الحسن'"» وأبو داود'”» وابن 
المنذر”2» والحصاص”"©), وابن قدامة29, وابن العري) ومحد الدين ابن 


ع 


قيفي ) :ونين الدية: امك 9 كينوابو غامد الراري”"اوايق إسحاق 


)١(‏ الفرع: أول نتاج الناقة» كانوا يذبحونه لآلحتهم في الجاهلية. انظر: النهاية ف 
غريب الحديث 851/7؛ المصباح المنير ص87؟؛ فتح الباري 4599/9 
التعريفات الفقهية ص4 .١5‏ 

(5) العتيرة: شاة تذبح في رحب. وقيل: شاة كانوا يذبحوفا في رحب لأصنامهم. وقيل: 
العتيرة نذر كانوا ينذرونه» من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 51/5 ١؛‏ المصباح المنير ص 49١5‏ فتح الباري 500/9؛ 
التعريفات الفقهية ص”47 .١‏ 

(*) انظر: الموطأ محمد ص5؟؟؛ بدائع الصنائع 5/5 .7١‏ 

(5) فإنه قال في سننه صه 5 ”7: (العتيرة منسوححة). 

(5) انظر: الاعتبار ص٠‏ 89؛ إكمال المعلم 470/5. 

(5) انظر: أحكام القرآن 4/7 57. 

(0) انظر: المغئ 07/11 5. 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ ص775. 

(9) انظر: منتقى الأخخبار-مع نيل الأوطار-1917//5. 

)٠١‏ انظر: الممتع في شرح المقنع ؟/5171. 

)١١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المعبري” ". ونسبه بعض أهل العلم إلى المهور”". 

ويتبين منه ومما يأيّ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم في الممسألة 
شيئان: القول بالنسخ؛ واحتلاف الآثار الواردة فيها"”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن مخنف بن سليم 5ه قال: كنا وقوفاً مع الني يل بعرفات 
فسمعته يقول: ريا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة: 


هل تدرون ما العتيرة؟ هى الى تسموها الرجبية)0. 


.558 انظر: رسوخ الأحبار ص4‎ )١( 

(؟) انظر: إكمال المعلم 40/5 ؛ المجموع 4870/8 فتح الباري .5٠0/9‏ 

(؟) راجع المصادر ف الحواشي السابقة في المسألة بعد حاشية (؟). 

(4؛) هو: مخنف بن سليم بن الحارث بن عوفء الأزدي الغامدي» روى عن الني ولك 
وروى عنه ابنه حبيب» وعامر أبو رملة» وغيرهما. وسكن الكوفة» واستشهد بعين 
الوردة سنة أربع وستين. انظر: تحريد أسماء الصحابة ؟/55؛ الإصابة */4 4١8٠١‏ 
قذيب التهذيب .71١/٠١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص5 57 كتاب الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحيء 
ح(7788)» والترمذي في سننه -واللفظ له- ص559, كناب الأضاحيء باب» 
ح(14ه0)» والنسائي في سننه ص "501١‏ كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(4775)» وابن 
ماجة ف سننه ص ٠‏ هع كتاب الأضاحي» باب الأضاحي واحبة هي أم لاء ح(ه؟91)» 
وأحمد في المسند 415/75. وف سنده أبو رملة» وهو بجهول؛ لذلك ضعفه الخطابي» وابن 
القطان» وعبد الحق. وحسنه الترمذي» وصححه الشيخ الألباني. انفظر: فتح الباري 
49 تحفة الأحوذي 494/5 صحيح سنن الترمذي ص709. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة, والصيدء والذبائح... ١551١‏ 


ثانيًا: عن تُبيشة ذي قال: نادى رجل رسول الله يل فقال: يا رسول 

للها إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجحبء فما تأمرنا يا رسول الله ؟ 

قال: «اذيبحوا لله عز وجل في أي شهر كانء وبروا لله» وأطعموا» قالوا: يا 

رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا به؟ قال: ررق كل 

سائمة فرع تغذوه ما شيتك» حت إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه- 

أراة :ا لجعلن ابن الها فإنة لك سيو 07 

ثالعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لأمر رسول الله 4 

بالفرعة من كل حمسين بواحدة)'". 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١47»كتاب‏ الضحاياء باب في العتيرة» ح(5870)) 
والنسائي في سننه ص 5017»كتاب الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» ح(5759)» وابن 
ماجة في سننه-واللفظ له ص 5*5 كتاب الذبائح» باب الفرع والعتيرة» ح71517)؛ 
وأحمد في المسند #7//84» والحاكم في المستدرك 777/4» والبيهقي في السنن الكبرى 
8 ه. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألبان في الإرواء 
6 (صحيح على شرط الشيخين). 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص477»كتاب الضحاياء باب في العتيرة» ح(187775)»؛ وعبد 
الرزاق في الصنف -واللفظ له- 4./4؛ ومن طريقه البيهقي ف السنن الكبرى 
8 » والحازمي في الاعتبار ص8/8”. قال البيهقي بعد ذكره: (كذا في كتالبيء وفي 
رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج في كل خمس واحدة. ورواه حماد بن سلمة 
عن عبد الله بن عثمان بن خيئم؛ وقال: (من كل حخمسين شاة شاة). وتقل الحازمي في 
الاعتبار ص٠‏ 5 7. عن ابن المنذر أنه قال: (خبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان). وصححه ابن 


حجر والشيخ الألباي. انظر: فتح الباري 98+ صحيح سنن أبي داود ص 57١‏ . 
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رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله يل 
قال حين سكل عن الفرع: «والفرع حقء وأن تتركه حي يكون سُعْرْب0"' 
أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون» فتحمل عليه في سبيل الله» أو تعطيه 
أرملة» حير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره» وتكفيئ إناءك» وتوله ناقتك»» 
وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق)". 

خامسًا: عن أبي هريرة 5ه عن الي كله قال: «لا فرع ولا عتيرة» 
والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم, والعتيرة ف رحب”". 

وفي رواية عنه ضيه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا عتيرة في الإسلام 


ولا فرع)0). 


)١(‏ شغزباً من شغرب وأصل الشغزبية: الالتواء» والمكر. والشغزبي: الصعب. وقيل: إنه 
غرف من: رُخَرْياً. وهو الذي اشيد دمه وغلظ. انظر: التهايسة فى غرنب: الفليث 
7 القاموس المحجيط ص5 5. 

؛)١847(ح أخرجه أبو داود ف سننه ص477» كناب الضحياء باب في العقيقة:؛‎ )١( 
والنسائي في سننه ص١50.: كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(4775)؛ وعبد الرزاق في‎ 
والخاكم في المستدرك‎ 871/1١ المصئف 8155/5, وأحمد في المسند -واللفظ له-‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهيي. وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغايل‎ .5 
. 4/5 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ص 21١8١‏ كتاب العقيقةه باب الفرعء ح(517)؛ 
ومسلم في صحيحه 51/7 كتاب الأضاحيء باب الفرع والعتيرة» ح(5375١)‏ (/7). 

(5) أخحرجه أحمد في المسند .65/1١7‏ 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة» والصيد. والذبائح...  ١5557‏ 


سادسًا: عن أبي هريرة ذه عن النبي يِ: (أنه نمي عن الفرع 
والعتيرة)(2. 

سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن البي يك قال: رلا فرع 
ولا عتيرة)”"©. 

ثاممًا: عن علي ض قال: قال رسول الله ِ: «نسخ الأضحى 
كل ذبح؛ ورمضان كل صوم, وغسل الجحنابة كل غسلء والزكاة كل 


ا 
0 


ويستدل منها على الدسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على 
مشروعية الفرع والعتيرة؛) حيث جاء في البعض بأنهما حق» وجاء في 
البعض الأمر بالفرع» وجاء في البعض أن على كل أهل بيت كل عام 
عتيرة» فكل هذا تدل على مشروعية الفرع والعتيرة. 

وبعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة» وأنهما 
ليسا في الإسلام» فيكون ما يدل على النهي ناسخا لمشروعيتهما؛ لتأخره» 


)١(‏ أحرجه النسائي في سننه ص 70١‏ »كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(4777)) وأحمد في 
المسند-واللفظ له 217/١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده .771/١‏ وصححه الألباني 
ف صحيح سنن النسائي ص ."580١‏ 

.)71١55(ح أخرجه ابن ماجة في سننه ص75ه»كتاب الذبائح» باب الفرعة والعتيرة»‎ )١( 
(صحيح رجاله ثقات). وكذلك صححه‎ :4١ قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص5‎ 
.5 الشيخ الألباني ف صحيح سنن ابن ماحة ص75‎ 

(؟) سبق تخريجه في ص 557. 


4١ل‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يُفعل؛ ولم يقل 
أحد من أهل العلم أن النبي يل نماهم عنهما ثم أذن فيهماء فدل ذلك 
أن الفعل كان قبل النهي» ويؤكد ذلك ما في حديث نبيشة : إن كنا 


نعتر عتيرة في الجاهلية» وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية. وقد أجمع عوام 
علماء الإسلام أن استعمالحا ذلك وقوف على الأمر يمما. فيكون النهي 
تأترا عن الأفر ماك وتانيها نار 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأنه قد روي عن البي يك ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة 
الوداع0"©. ففي حديث مخنف بن سليم ذه أن قول البي يلِ: «على كل 
أهل بيت فٍ كل عام أضحية وعتيرة) سمعه من البي وك وهم واقوفون معه 
بعرفات في حجة الوداع. 

كما أنه جاء في بعض طرق حديث تبيشة ذه أن حديثه ذلك كان 
والبي وَل .عين”". 

فثبت من ذلك أن ما يدل على مشروعيتهما متأخر كذلك©2. 


. 407/17 انظر: الاعتبار ص١ 89؛ المغين‎ )١( 

.47/1١ 2470/١5 انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) جاء ذكر ذلك في رواية النسائي. راجع تخريج الحديث في ص47 .١١‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار .7٠81 7٠/8:‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح...  ١539328‏ 


ب- إنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث» وذلك بحمل قوله يَلهِ: ,رلا 
فرع ولا عتيرة» ونحوه على نفي الوجوب؛. وحمل غير ذلك على 
الجواز”"2. ومع إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ7©. 

انيًا: إن حديث علي ه يدل على أن الأضحية نسخ كل ذبح» فيدخل 
فيه الفرع والعتيرة» فتكونان منسوخحتين يها(" . 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال منه على النسخ لوجهين: 

5 إنه ضعيف لا يقوى على نسخ الأشاد يف الم 

ب- إن الأضحية شرعت في أوائل المهجرة"». وبعض ما يدل على 
مشروعية الفرع والعتيرة روي عن البي وِهٌ أنه قال ذلك زمن حجة 
الوداع و كان هذا سنة عشر للهجرة. 

ج- إن الأضحية والعتيرة جاء ذكر ما يدل على مشروعيتهما معاً 
في حديث واحد وهو حديث مخنف بن سليم ه. فكيف تكون العتيرة 
منسواخحة بالأضحية؟. 


الغا: إن الراوي للنهي عن الفرع والعتيرة أبو هريرة د وهو 


.59-59/9 انظر: الاعتبار ص١ 79؛ رسوخ الأحبار ص4 758؛ فتح الباري‎ )١( 
.70١ 27٠٠/ه انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

.7١ 5/4 انظر: موطأ محمد ص75 ؟؟؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص5 89. 

(5) انظر: أوجز المسالك .117/1/١١‏ 


5 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


متأحر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة» والفرع والعتيرة 
كانتا تفعلان قبل الإسلام, فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخحه("©. 

واعترض عليه: بأنه قد روي عن الني كِ ما يدل على 
مشروعيتهما زمن حجة الوداع'. وحجة الوداع كان سنة عشر»ء فهو 
بعد إسلام أبي هريرة ض. 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين: 

القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واحبتين ولا مستحبتين. 

ذهو حول جهو أخل 7 منهم الحنفية 29 والمالكية 
والحنابلة9'. 


. 549/9 4؛ الشرح الكبير‎ ١7/17 انظر: المغين‎ )١( 

.4ا1/١‎ »5 70/١5 انظر: عمدة القاري‎ )١١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/8 ”8؛ المغين ١7/1١7‏ 5؛ رسوخ الأحبار ص5 79. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4/8 ”8؛ بدائع الصنائع :7٠7/4‏ 4١7؛‏ الهداية مع 
شرحه فتح القدير 5.59/9؛ عمدة القاري 5 :470/١‏ 471. 

(5) انظر: [كمال المعلم لقاضي عياض 4716470/5؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص5"!؛ المفهم للقرطي 784/5. 

(5) انظر: المغن “2407/11 ١7"‏ 4؛ الشرح الك بير 158/9 ؛ الممتع 5717/5؛ الإنصضصاف 


. 89 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١591/‏ 


5 


وهو وبق عفك الشنافعية2 2 
القول الثابي: تستحب الفرع والعتيرة. 
: ان 6( : 0 

وهو مذهب الشافعية '. وروي نحوه عن ابن سيرين '. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم استحباب الفرع والعتيرة- ما 

أولا: حديث أب هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- مرفوعا «لا فرع 

-. 540 
ولا عتيرة»)” : 

ثانيًا: عن الحارث بن عمرو”" 8ه أنه لقي رسول الله كله في حجة 
الوداع وهو على ناقته العضباءء فأتيته من أحد شقيهء فقلت: يا رسول 
لله! بأبي أنت وأمي؛ استغفرلي. فقال: «غفر الله لكم», ثم أتيته من الشق 
الآحر -أرجو أن بخصي دوفم- فقلت: يا رسول الله استغفرلي» فقال 


.770/8 انظر: روضة الطالبين ص57 ؛؛ المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى 4577/9 روضة الطالبين ص57 ؛؛ المجموع 70/8؟؛ فتح الباري 
0/8 5 

() انظر: المغين 5037/1١‏ . 

(4) سبق تخريج الحدينين في ص 2155917 .١5591‏ 

(5) هو: الحارث بن عمرو بن تعلبة» ويقال: الحارث بن عمرو بن الحارث بن إياس. السهمي 
الباهلي» أبو مسقبة. روى عن الني يل وروى عنه: ابنه عبد الله وحفيده زرارة بن 
كرى. انظر: الإصابة 475/١‏ تقهذيب التهذيب 4١89/5‏ التقريب .1175/١‏ 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبيراهيم سركند 


بيده: «غفر الله لكمى. فقال رجل من الناس: يا رسول الله! العتائر 
والفرائع؟ قال: «من شاء عتر» ومن شاء " يعتر» ومن شاء فرع» ومن 
شاء لم يفرع, في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة7". 

ثالعًا: عن 0 رزين- لقيط بن عامر العقيلي20- ضيه قال: قلت: يا 
رسول الله! إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجحبء فنأكل» ونعطعم من 
جاءناء فقال رسول الله يله: ررلا بأس به)”". 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: استأذنت قريش 
رسول الله كل في العتيرة» فقالوا: يا رسول الله! نعتر في رحب؟ فقال لهم 
رسول الله 6: «أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص707»كتاب الفرع والعتيرة» باب» ح(4777)» وأحمد في 
المسند 2847/5٠‏ والحاكم في المستدرك 2354/4 والبيهقي في السنن الكبرى 575/9. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وأقره ابن حجر في الفتح .50٠0/9‏ وضعفه الشيخ 
الألباني ف إرواء الغليل .4٠١/5‏ ش 

)١(‏ هو: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بهن المتتفق» 
وروى عن البي كله وروى عنه: ابن أخيه وكيع بن عدس» وعبد الله بن الحاحبء 
وغيرهما. انظر: الإصابة «/17775١4؛‏ قهذيب التهذيب ///89. 

(5) أخرجه النسائي في سننه ص707»كتاب الفرع والعتيرة» باب تفسير الفرع» ح(5777)؛ 
وأحمد في المسند 21١8/76‏ وابن حبان في صحيحه ص558٠١»‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 575/9. قال ابن حجر في الفتح 700/9: (صححه ابن حبان). وص ححه 


الشيخ الألبان بحديث نبيشة في صحيح سنن النسائي ص 07" 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة: والصيد, والذبائح...  ١599‏ 


ويتصدق فليفعل». وكان عترهم أنهم كانوا يذبحون, ثم يعمدون إلى دماء 
دبائحهم فمسحوت يما رؤوس نصبهم'". 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على النهي 
عن الفرع والعتيرة. وبعضها يدل على أن من شاء فعل» ومن شاء لم 
يفعل. فيثبت من مجموعها عدم استحبابهما(". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو استحباب الفرع والعتيرة- ما يلي: 

ولا فاضي د كرم ني :وان القولا لقي نتن خلاية مسن رن 
سليم» ونبيشة» وعائشة» وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم؛ حيث إنها 
تدل على مشروعية الفرع والعتيرة» وأنهما حق أي ليس بباطل”". 

ثانيًا: عن سمرة ذه قال: أتاه يعي النبي طلهِ رجحل من الأنصار 
يستفتيه عن الرجل ما الذي يحل لهء والذي يحرم عليه من ماله 
ونسكهء وماشيته» وعترهء وفرعهء من نتاج إبله» وغنمه. فقال له 
رسول الله ي: «روأما مالك فإنه ميسور كله؛ ليس فيه حرام؛ غبر أن في 
تتاحك من إبلك فرعاًء وف تتاحك من غنمك فرعا تغذوه ماشيتك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .7737/١١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 1/5: (رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه إماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس). 

:4 07/1 انظر: بدائع الصنائع 5/5 ١٠؛الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص*7؛ المغينٍ‎ )١( 
.4171١/١ 4 ؛ فتح الباري 0/5٠٠”؛ عمدة القاري‎ ١“ 


(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 575/9 المجموع //7553. 


70٠6 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حى تستغئ» ثم إن شئت فأطعمه أهلك» وإن شئت تصدقت بلحمه. 
وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة»)0"©. 

ثالعًا: ة ذه أن رسول الله يك قال: رت الإبل فرع 
وفي الغنم فرع)7") 

رابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي يد سكل عنها يوم 
عرفة قال: «هي حق» يع العتيرة(". 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة وعلى 
استحبايهمماء ولا تحبان للأحاديث الي تدل على نفي الوجحوب27. 


الراجح 
بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 


أولة: إن الفرع الذي كان عليه أهل الجاهلية, من ذبح أول النتاج 


لطواغيتهم» كما هو مذكور في رواية أبي هريرة 5ه فهو حرام ولا يجوز؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير 5/7 0. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :5١/4‏ (رواه 
الطبراني في الكبير» وإسناده حسن). 

)١(‏ قال الميشمي في مجمع الزوائد :١/4‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات). 

(*) قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/4: (رواه الطبراني في الأوسط). 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 57/7؛ المجموع 4150/8 فتح الباري 500/9؛ نيل 
الأوطار .73١1 27٠/٠‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة, والصيدء والذبائح... ١٠٠1١‏ 


من الشرك الأكبر» وهو حرام بلا حلاف”". 

كما أن عتيرة الجاهلية الىّ هي كما ف رواية ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أفهم كانوا يذبحون, ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بما 
رؤوس نصبهم- حرام لا تحوز؛ لما في ذلك من اعتقاد البركة من النصب» 
ومن الاحترام لها وللأصنام» وهو مخالف لعقيدة التوحيد والإسلام'". 

فهذا الفرع وهذه العتيرة الجاهليتين محرمان» ويدل على حرمتهما ما 
سبق من حديث أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم. ولا 
عله اخدا فق المسلميى: يفول عو هيا 

ثانيًا: إن الفرع .معن ذبح أول النتاج من أجل شكر الله على هذا 
النتاج الذي هذا أوله» ولتحصل به البركة في المستقبل» فهو مما لا بأس به؛ 
لما سبق من حديث عبد الله بن عمروء والحارث بن عمرو -رضي الله 
عنهم- وغيرهما؛ حيث إنما تدل على أن من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. 

لكن :الأنضل :والأول انحر دكن يكزاة ابن انون أ ابد امل 
فيحمل عليه في سبيل الله أو يعطيه أرملة» كما يدل عليه حديث نبيشة 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم 479/5 ؛ المفهم للقرطبي 7/5؛ المجموع 850/8؛ الشرح الممقع 
. 

.500/9 انظر: إكمال المعلم 79/5 ؛ المفهم للقرطي 9/4/5؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: إكمال المعلم 2479/5 47.0؛ المجموع 550/8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
7/0 ؛ فتح الباري .5٠0/9‏ 


١١ *‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-وغيرهما”". 

كما أن العتيرة الى هي بمعين أن يذبح لله تعالى في رحب ويتصدق 
لا بأس بما؛ لحديث الحارث بن عمروء وابن عباس» وأبي رزين العقيلي» 
رضي الله عنهم؛ حيث إنها تدل على أن من شاء عتر ومن شاء لم يعتر”". 

لكن الأولى والأفضل هو عدم تخصيص رحب ها؛ لحديث نبشية 
فيه: «اذبحوا لله عز وجل ف أي شهر كانء وبروا لله وأطعموا»'”". 

ثالعًا: إنه روي عن البي يك أحاديث تدل على أن النبي يي أمر 
بالفرع والعتيرة» وأنهما حق» كحديث مخنف بن سليم؛ وعائشة؛ وعبد الله 
بن عمروء وسمرة -رضي الله عنهم-» فإن أريد يما الوحوب فهو منسوخ؛ 
لأن حديث الحارث بن عمروء وابن عباس -رضي الله عنهم- يدلان على 
أن الفرع والعتيرة إلى الإختيار والمشيئة» وهو ينفي الوحوب إن لم ينف 
الاستحباب» ثم في حديث ابن عباس 4ه ما يدل على أن حديثه ذلك 
كان بعد فتح مكة؛ وحديث الحارث بن عمرو ذه صريح في أنه سمع 
ذلك من رسول الله في حجة الوداع. فمعهما ما يدل على تأخرهما على 
ابا نميا 

كما يدل على نسخ ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر-رضي 


.5٠٠0/9 انظر: مصنف عبد الرزاق 98/8/54 98"؛ فتح الباري‎ )١( 
.5٠٠0/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.5٠٠/5 انظر: فتح الباري‎ )*5( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة؛ والصيد, والذبائح... ١1/٠17‏ 


الله عنهم-: ««لا فرع ولا عتيرة»؛ فإن النهي لا يكون إلا عن شيء قد 
كان يفعل7"'. 

وإن أريد يما غير الوحوب فهي تدل على الجواز» لكن يكون الأول 
والأكضيل كمتواكان :ذا م انه فى «الققةة المناران هه سين لكك 
الأحاديث كلها”". 

ويؤيد ذلك ما روي: 

أ- عن أبي هريرة ذف أنه قال في الفرعة: (هي حق» ولا تذبحها وههي 
غراة من الغراء2 تلصق في يدك» ولكن أمكنها من اللبن» حي إذا كانت من 
حيار المال فاذبحها)0. 

ب- عن عطاء يقول: كان أهل الجاهلية يذبحون في الفرعة من كل 
خمسين واحدة» فلما كان الإسلام سئل البي يله عن ذلكء فقال: «رإن شتتم 
فافعلوا). ولم يوجب ذلك" ©. 

ج- عن طاووس قال: سكل رسول الله يع عن الفرع» فقال: 
«افرعوا إن شتتم» وأن تدعه حي يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله» أو تصل 


(1) انظر: الاعتبار ص٠‏ 79. 

0 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) الغراء بالمد والقصر: هو الذي يلصق به الأشياء. النهاية في غريب الحديث ؟7/ه٠"؟.‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 57//4. ورجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7037/5" ورحاله رجال الصحيح, لكنه مرسل. 


١7١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


به قرابة حير من أن تذبحه فيخلط لحمه بشعره)0"'. 

د- عن ضدقة بن يسار”", قال: قلت محاهد: سمعت رجلا قْ 
مسجد الكوفة يقول: (ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية 
والإسلام)”". 

رابعًا: قد سبق أن الأمر بالفرع والعتيرة إن كان للوحوب فقد نسخ 
ذلك. وإن لم يكن للوجوب بل للاستحباب فإنه محتمل كذلك للنسخ؛ 
لأن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ويؤيد ذلك كونهما 
يفعلان في الجاهلية» وحديث الحارث بن عمرو 5ه يدل على إباحتهما لا 
على استحباهمماء وهو كان في حجة الوداع20). 

وهذا يثبين رجحان قول الجمهور: 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 77/8/4. ورجاله رحال الصحيح, لكنه مرسل. 

(؟) هو: صدقة بن يسار الجزري» نزيل مكة» ثقة» وروى عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
وطاووسء وغيرهماء وروى عنه: شعبة» وابن جريج» وغيرهماء وتوقي سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. انظر: قهذيب التهذيب 87/5”؛ التقريب .57"/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 47/4 7. ورجاله ثتىات. 


(5) انظر: الاعتبار ص٠‏ 4559 فتح الباري 00/9. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١١/٠١8‏ 


المطلب الثاني: لحوم الخيل. 

0 ا 
تحركها قد نسخ ج20 

ومن صرح بالدسخ: أبو داود”"2, وأبو إسحاق 000 

ويتبين منه. وما يأ من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في 
المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الآثار» والاختلاف في صحة ما يدل على 
تحريم لحوم الخيل» والقول بالنسخ7). 

دليل من قال بالدنسخ: 


أولاً: عن خالد بن الوليد”» 5ه أن رسول الله يك فمى عن أكل 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص/59*, 849؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/7 ؟؛ الناسخ والمنسوخ 
في الأحاديث للرازي ص ١7؟‏ فتح الباري 575/9. 

(1) انظر: سنن أبي داود ص )51/١‏ بعد حديث (71/9-0). 

(*) انظر: رسوخ الأحبار ص797. 

(5) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة في هذه المسألة. 

زهع هو خالد ين الوليد:, 0000 المحزومي» القرشي» سيف الله أبو سليمان» 
أسلم سنة سبع بعد خحيبر» وقيل قبلهاء وشهد مع رسول الله وه تح مكة؛ وروى عن 
البي كد وروى عنه: ابن عباس» وجابر» وغيرسماء واستعمله أبو بكر على قتال أهل الردة 
ومسليمة» وكان أحد أمراء الأحناد الذين ولوا فتح دمشق» وتوقٍ سنة إحدى وعشرين؛ 
وقيل: اثنين وعشرين. انظر: الإصابة ١/57595؛‏ قهذيب التهذيب .١١7/79‏ 


5ه[ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لحوم الخيل والبغال والحمير -زاد حيوة""2:- وكل ذي ناب من 
0 
السباع»” أ 


وفي رواية عنه ذف قال: غزوت مع رسول الله يك خيبر» فأتت 
اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهمء فقال رسول الله 
يِه برألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر 
الأهلية» وخيلهاء وبغالها. وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطير»”". 


)١(‏ هو: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرميء أبو العباس الحمصيء» ثقة» روى عن أبيه» وبقية» 
وغيرهماء وروى عنه: البخاري» وأبو داود» وغيرهماء وتوقٍ سنة أربع وعشرين ومالتين. 
انظر: تهذيب التهذيب 50/9؛ التقريب ١/؟7505.‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص١517»كتاب‏ الأطعمة؛ باب أكل لحوم الخيل؛ ح(50750)؛ 
والنسائي في سننه ص577. كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيلء» 
ح(4)57777 وابن ماجة في سننه ص١4‏ ه»كتاب اللبائح, باب لحوم البغالء 
ح(7198)» وأحمد في المسند 218/78 والطحاوي في شرح معان الآثار 25١١/4‏ 
والدارقطئ في سننه 2781/5 والبيهقي في السنن الكبرى 55./9. قال البيهقي بعد ذكر 
طرقه: (هذا إسناد مضطربء ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات). وقال ابن حجر ف 
الفتح 775/9: (شاذ منكر). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص17 5. 
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 551/9: (هذا الحديث أخرجه أبو داوده وسكت 
عنه» فهو حسن عنده -ثم ذكر سند النسائي» ثم قال: - فهذا سند حيد كما ترى). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص177ه», كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباعع؛ 
ح(507). وأحمد في المسند 217/78 والدارقطن -نحوه- في سننه 78//5. وضعفه 2ت 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... /1١٠/ا١‏ 


ثانيًا: عن جابر بن عبد الله -رضي اله عنهما- قال: (نمي البي وه 
يوم خيبر عن 0 الحمر» ورحص ف لحوم الخيل)”". 

وف رواية عنه 5يه: أن رسول الله ي: فى يوم خيبر عن لوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم 0 

ويستدل منها على النسخ: ذ بأن حدية ععالد فا ار 
لحوم الخيل» وحديث جابر ه يدل على حلهاء فيكون حديث جابر 5ه 
تأسخاً لحديث حالد 4؛ لأنه بعده؛ حيث ورد فيه لفظ (الرحصة)» 


الدارقطئ في سننه 2780/4 وقال ابن حجر في التلخيص :١51/4‏ (وحديث خالد لا 
يصح, فقد قال أحمد: إنه حديث منكر). وقال في الفتح 575/9: (وقد ضعف حديث 
خالد أحمد والبخاري؛ وموسى بن هارون, والدارقطين» والخطابي» وابن عبد البر» وعد 
الحق وآخرون). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص577. وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي 9/١هه-بعد‏ الكلام على الحديث السابق-: (وقد أخرحه أبو 
داود من وجه آخرء وسكت عنه-فذكره ثم قال:-ورجال هذا السند ثقات-ثم تعقب 
على كلام البيهقي إلى أن قال:-وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر» ولو سلم أنه 
أسلم بعدها فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند؛ 
لأن روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره). 

)١١(‏ أخربحه البخاري في صحيحه ص537١١‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيل» 
ح(6550). 

)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه 4/7 7»كتاب الصيد والذبائح» باب أكل لحوم الخيل»؛ 
ح(1541) (05). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ولفظ (الإذن)» وهما يدلان على سابقة منعء وتأخر الرخصة والإذن0"©. 
واعترض عليه: بأنه يحتمل أن يكون الحكم في الخيل والبغال والحمير 
على البراءة الأصلية فلما ماهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال حشي أن 
يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها با فأذن في أكلها دون الحمير والبغال. كما 
يحتمل ما ذكر في وجه الاستدلال على النسخ. والنسخ لا ثبت 
بالاحتمال7 . 
هذا قول من قال بالنسخ, ودليله.. 
وقد اختلف أهل العلم في حكم لحوم الخيل على قولين: 
القول الأول: يكره لوم الخيل. 
عند المالكية» وقول الحكم, والأوزاعي» وأبي عبيد» وروي ذلك عن 
6١‏ 
أبن عباس لو . 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص8545؛ رسوخ الأحبار ص9937؛ فتح الباري 574/9. 
)1١(‏ انظر: فتح الباري 5515/9. 
(؟) ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنريه. انظر: الآثار محمد بن الحمسن 
5 شرح معان الآثار للطحاوي 5/١١؟؛‏ مختصر القدوري ص5١‏ ؟؛ الهداية مع 
شرحه فتح القدير ١01/9‏ 5؛ المختار وشرحه الاختيار 4/5 ١؛‏ عمدة القاري 5/١5‏ 57. 
(4) وقد عبر بعضهم عنه بالتحريم؛ وبعضهم بالكراهة. انظر: الموطأ لمالك ١/891؛‏ المعونة 
الاستذكار 59"/4؛ التمهيد 9/١١‏ ١٠؛‏ بداية اجتهد ؟/40؛ مختصر خليل 
مع شرحه مواهب الحليل 4/هه#؛ التاج والإكليل 557/4. 
(5) انظر: الآثار محمد بن الحسن 85/79؛ التمهيد ٠9/١١‏ ١؛‏ للمغبينيٍ ؟١١/911؛‏ المجموع حت 


الباب الثالث: الأضاحيء, والأيمان» والعقيقة» والصيد. والذبائح...  ١/٠.89‏ 


القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل» ولا كراهة فيه. 

وهو قول أبي يوسفء ومحمد بن الحسن من الحنفية' '» ومذهب 
الشافعية"؛ والحنابلة0: وقول جمهور أهل العلمء منهم: عبد الله بن 
الزبير» وأنس بن مالك» وأم سلمة -رضي الله عنهم- وعلقمة والأسود. 
وعطاء؛ وشريح؛ وسعيد بن جبير» والحسن البصريء وإبراهيم النخعي» 
وحماد بن أبي سليمان» والليث» وابن المبارك» وإسحاق بن راهوية» وأبو 


تورف وقاوه الظاهري1. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو كراهة أكل لحوم الخيل- ما يلي: 

أولاً: ديك غالد ين الولية قد وقد سيق اذكزه »فق ليل القول 
بالسخ. 


ثانيًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: لما كان يوم 


5/9؛ ضتح الباري 57/9. 

)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن 5/7.,؛ شرح معان الآثار 1/5١1؛‏ الهداية مع شرحه فتح 
القدير 501/9. 

)١(‏ انظر: الأم 4714/7 التنبيه للشيرازي ص5؟7١؛‏ العزيز 4175/17 المجموع 75/9؛ روضة 
الطالبين ص١7‏ 5 . 

(5) انظر: المغيني 5/17 87؛ الشرح الكبير ١5/71‏ 8؛ الممتع 4١7/5‏ الإنصاف 4715/57 
الإقناع 5”.5/5. 

(4) انظر: التمهيد ١١/١١١؛‏ المغين 4/1١‏ 87؛ المجموع 9/”؛ عمدة القاري 4/١55‏ 57. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خيبر أصاب الناس مجاعة فاحذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها 
القدور» فبلغ ذلك البي يِ. قال حابر فأمرنا رسول الله 4 فكفأنا 
القدور» وقال: «رإن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب»» 
قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي. قال: (فحرم رسول الله يه لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم الخيل» والبغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» وحرم المحئمة!"2» و الخلسة”"» والنهبة'”)”2. 


)١(‏ لنحشمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل؛ إلا أنها تكثر ف الطير والأرانب وأشباه ذلك هما 
يحثم في الأرض؛ أي: يلزمها ويلتصق ها. النهاية في غريب الحديث ١/70؟.‏ 

1) الخلسة هي: ما يستخلص من السبع؛ فيموت قبل أن يذكى» من خلست الشيء 
واحتلسته إذا سلبته. النهاية في غريب الحديث والأثر .5117/١‏ 

(*) النهبة من النهب» وهي الغارة والسلب. انظر: النهاية في غريب الحديث .8٠08/7‏ 

(5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0/0 5: (رواه الطبراني في الأوسطء والبزار باختصارء 
ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبران عمر بن حفص السدوسي» وهو ثقة). 
وأخرج نحوه عن طريق عكرمة بن عمار الحصاص في أحكام القرآن 278/8 وابن حزم 
في امحلى 21/7. كا ابن حزم: (وأما حديث عكرمة بن عمار فعكرمة ضعيف» وقد 
روينا من طريقه خبراً موضوعاً ليس فيه أحد يتهم غيره). 

وقال ابن حجر في الفتح 574/9: (وذكر الطحاويء وأبو بكر الرازي؛ 
وأبو محمد بن حزم» من طريق عكرمة بن عمار عن بيى بن أبي كثير» عن أ 
سلمة عن جابر» قال: («فى رسول الله يل عن لحوم الحمر, والخيل» والبغال» قال 
الطحاوي: وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: ولا سيما في يحجى بن 
أبي كثير» فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه فقد أخرج له مسلم, لكن إنما - 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١9/١1١‏ 


ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إفهما يدلان على تحريم أكل 
0 
لحوم الخيل” .. 
واعترض عليه: بأهما حديثان ضعيفان لا تقوم يهما حجة, ولا 
يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومه'". 


صه 


ثالثا: قوله تعاللى: + وَكََل وَالْبقَالَ وَالْحَمِرَ لِتَرَكَبُوهَا وزيفة"' 04©. 


5 5 5 كر تشع 5م ير #ه» شر سن ريوع سم ل على م يسم (5١‏ 
وقوله تعالى: « لِيَذكروأ آسَمَ الله على ما رَرْقَهُم مِنْ بَهِيمَة الأتعم 4 '. إلى 


أخرج له من غير روايته عن ييى بن أبي كثير» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: 
أحاديثه عن ييى بن أبي كثير ضعيفة. وقال البخاري: حديثه عن ييى مضطرب. 
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يى. وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة 
مضطرب. وهذا أشد مما قبله. ودحل في عمومه يحى بن أبي كثير أيضاً. وعلى 
تقدير صحة هذه الطريق فقد احتلف عن عكرمة فيهاء فإن الحديث عند أحمد 
والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر. وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه 
فإن الروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر 
نشكالا و اقرع ريخالا و تقر عوداء راع .طن هيه سيك سارعا اقل عر لين 
إسحاق أنه لم يشهد خيبر» وليس بعلة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابي). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 78/7؟؛ الاستذكار 191/5؛ الهداية مع شرح فتح 
القدير ١01/9‏ ه. 

.5/9 راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/١٠١٠؛ المجموع‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآية (/). 

(5) سورة الحج, الآية (74). 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


اذ 


قوله: « فَكنُوأ مِبا وَأَطَعِمُوأ آلْقَانِمَ وَآلْمُعَترٌ 4"". وقوله تعالى: « اللّهُ آلْذى 


جَعَلَ لَكُمُ الأتعم لِتَرَكَبُوا نا وَمِهَا تأكلُورت )27. 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات: هو أن الله سبحانه وتعالى فرق 
بين بميمة الأنعام» وبين الخيل والبغال والحمير» فذكر الخيل والبغال 
والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب والأكلء فلو كان الخيل 
ثما يؤكل لذكر ذلك في سياق ذكره كما ذكر الركوب والزينة» مع أن 
الأكل من أعلى المنافع» وليس من الحكمة الامتنان بأدن النعم وترك 
الامتنان بأعلاها””. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- إن السكوت عن ذكر أكله لا يدل على تحجرعه؛ لأنه لم يذكر 
بيعها والتصرف فيها وفي ثمنهاء وذلك جائز بلا خلاف. مع أنه غير 
مذ كور اذلف ال1 0 

ب- إنه لا يسلم أن الركوب والزينة في الخيل أدن النعمتين بالنسبة 
للأكل» بل إن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة» لا الأكل» بخلاف 


.)5( سورة الحج. الآية‎ )١1( 

(؟) سورة الغافر» الآية (0179. 

(*) انظر: الموطأ لمالك ص8537؛ أحكام القرآن للحصاص 7/8؟؛ المعونة 4707/7 التمهيد 
١‏ االحداية مع شرح فتح القدير 8 ه؛ الجامع لأحكام القرآن م 

(5) انظر: التمهيد 4١١١/١١‏ اللحامع لأحكام القرآن .7١/٠١‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان, والعقيقة؛ والصيد, والذبائح.... ١1١‏ 


النعم» فإن من أعلى منافعها الأكل والركوبء» فذكر في كل نوع أغلب 
المنفعتين» وترك الأدن» وهو من الحكمة ودأب اختصارات القرآن”". 

ج- إنه لا يصح الاستدلال من قوله تعالى: « وَآَخَيلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ 
َِرَكَبُوهَا وزيئٌ 74. على تحريم لحوم الخيل والحمر؛ لأن تحريم الحوم الحمر 
إنما وقع عام خيبر» والإذن في لحوم الخيل وقع بعد الحجرة» وهذه الآية مكية 
فلو كانت تفيد التحريم لما قالوا: إن الحمر الأهلية حرمت عام خخيير. ولما 
أوقدوا النيران على لحومها يوم خيبر. ولو فهم البي كله من الآية التحريم لما 
أذن في أكل الخيل بعد المحجرة”". 

تررم جد اريت رد او قزق ونه وق نينت 
أحاديث صحيحة صريحة في حل لحمها". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة- ما يلي: 
أولاً: حديث جابر 5ه الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه يدل 
على حل لحوم الخيل دون كراهة. 
ثانيًا: عن أسماء -رضي الله عنها- قالت: (نحرنا فرساً على عهد 


1 انظر: المجموع ليق روح المعاني‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية (/). 

(5) انظر: فتح الباري 55/3؛ روح المعاني 150/8. 
(5) انظر: المغيني 475/١1“‏ فتح الباري 555/9. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رسول الله يك فأكلنام)0". 

ثالثا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (فمى رسول الله يك 
عن لحوم الحمر» وأمر رسول الله وخ بلحوم الخيل أن تؤكل)"". 

فهذه الأحاديث تدل على حل لحوم الخيل بلا كراهة”". 

الراجح 

الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني؛ 
وهو حل لحوم الخيل بلا كراهة؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا ل لحوم 
الخيل» بخلاف أدلة القول الأول فإن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير 
صريح. 

ثانيًا: إنه ا رسول الله أنه كان كه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص97١١»كتاب‏ الذبائح والصيد»ء باب لحوم 
الخيل» ح(9١55))‏ ومسلم في صحيحه //ه ؟”»كتاب الصيد والذبائح» باب 
في أكل لحوم الخيل» ح(557١)‏ (58). 

)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه 790/4. وذكر ابن حجر في الفتح 2177/9 أن سنده قوي. 
وق سنده محمد بن عبد الله بن سليمان: قال أبو الطيب محمد أبادي قي التعليق المغبي 
4 (هو الخراساني. ضعيف). وقال الميشمي في مجمع الزوائد 50/5: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط» ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد ا محاربي» وهو ثقة). 

(*) انظر: شرح معان الآثار 1/4١91؛‏ المغين 11١/890؛‏ المجموع 9//,. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١7١85‏ 


ما هو صريح في حل لحومها"'". 

أما بقية الصحابة فقد قال عطاء: (لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن 
جحريج: قلت له أصحاب رسول الله و قال: نعم)7). 

ثالثا: ولأن حديث حالد بن الوليد» وجابر-رضي الله عنهما- 
الذين يدلان على تحريم لحوم الخيل» قد ضعفهما غير واحد من أهل 
العلم'"» وعلى تقدير صحتهما وثبوتهما فإفهما يحتملان أن يكونا 
منسوحين بحديث جابر ذ4ك؛ حيث جاء فيه لفظ الإذن والرخحصةة. وهما 
مما يدلان على تأحر الإباحة عن الحظر والمنع©. 
أعلم. 


مع 


وا 


.577/9 انظر: فتح الباري‎ )1١( 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 577/4: (أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
الشيخبين عن عطاء قال-فذكره-). 

(؟) راجع تخريجه في ص”١17.‏ وانظر: تحفة الأحوذي 517/0. 

(5) انظر: الاعتبار ص755؛ رسوخ الأحبار ص7937. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية, 
ثم هي عنه فنسخ حواز أكلها فصارت محرمة. ' 

ومن صرح بالنسخ: الحازمي""» وأبو حامد الرازي'"» وأبو 
إسحاق الجعبري”". 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاخحتلاف في المسألة» لكن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها0". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولة: عن غالب بن أبحر”' 5ه قال: أصابتنا سنة» فلم يكن في مالي 
شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله يك حرم لحوم 
الحمر الأهلية» فأتيت النبي يخ فقلت: يا رسول الله يِه أصابتنا السنة ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت لحوم الحمر 


(1) انظر: الاعتبار ص ١‏ 8. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص58. 

(*) انظر: رسوخ الأحبار ص795. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: فتح الباري 770/9. 

(5) هو: غالب بن أبجر المزي» ويقال: ابن ديخ» أو ابن ذيخ. له صحبة» وروى عن البي ظيو. 
وروى عنه: خالد بن سعدء وعبد لله ويقال عبد الرحمن بن معقل. انظر: الإصابة 
دهده ١؛‏ قهذيب التهذيب ١9/8‏ ؟؛ التقريب ؟7/7. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان, والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١.‏ آ؟07 ١‏ 


الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل 
ج970 الفرية ايع اااة00: 

ثانيًا: عن أم نصر المحاربية7© -رضي الله عنها- قالت: سأل رجحل رسول 
لله يه عن لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟» 
قال: نعم. قال: رفأصب من لحومها»””. 


)١(‏ جوالي القرية» الجوال جمع جالة» والحلالة الحيوان الي تأكل العذرة» والحلة بالكسر: البعر. 
انظر: النهاية في غريب الحديث الك 7ك 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص4 51»كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهاية؛ 
ح(28053). ثم قال: (قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل؛ قال أبو داود: روى 
شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد ال رمن بن معقل» عن عبد ال رحمن ابن 
بشرء عن ناس من مزينة» أن سيد مزينة أبجر أو ابن أيحر سأل الني وَ). وأعرحه 
الطحاوي في شرح معان الآثار 3١7/5‏ والحازمي في الاعتبار ص57". قال النووي في 
امجموع 7/9: (اتفق الحفاظ على تضعيفه). وقال ابن حجر في الفتح :717١/9‏ (وإسناده 
ضعيف, والمئن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة). وقال الشيخ الألباني ف ضعيف سنن 
أبي داود ص5 /51: (ضعيف الإسناد مضطرب). 

(7) هي: أم نصر امحاربية» روت عن الني وَل وروى عنها عاصم بن عمر بن قتادة. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة ؟/#8؛ الإصابة 775//84. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١151/7‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ١/5‏ 5: (رواه 
الطبراي» وفيه ابن إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات» وف بعضهم كلام لا يضر). 
وقال ابن حجر في الفتح 770/9: (وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر 
امحاربية -فذكره ثم قال:- وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رحل من بيئ مرة» قال: 
(سألت) فذكر نحوه. ففي السندين مقال» ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم). وقال ح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالعًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (نمي البي يك 
يوم يبر عن لحوم الحمر» ورخحص في لحوم الخيل)”"2. 

رابعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فى البي يل عن لحوم 
كبر الأهلية يوم عي 

خامسًا: عن علي ذه قال: (نمى رسول الله يلك عن المتعة عام خيبر» وعن 
لحوم حمر الإنسية)”". 

سادسًا: عن أنس بن مالك 5 أن رسول الله يلك جاءه جاء فقال: أكلت 
الحمر» ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر» ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمرء 
فأمر ادي فنادى في الناس: ررإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فإها رجس». فأكفئت القدور وإها لتفور باللحم». 


في الإصابة 770/4: (أخحرجه الطبراني» وابن منده» قال أبو عمر: تفرد به إبراهيم بن 

المختار الرازي عن محمد بن إسحاق, وليس ممن يحتج ببحديثه). 

)١(‏ سبق تخريجه في ص17/07. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص54١١»كتاب‏ الذبائح والصيد» باب لحوم الحمسر 
الإنسية» ح(1١557))‏ ومسلم في صحيحه ١/17‏ 7" كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(0551) (55). 

(7) أخرجه البخاري ف صحيحه ص54١١»كتاب‏ الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر 
الإنسية» ح(5571)» ومسلم في صحيحه 2١5/1‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(507 )١‏ (77). ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 5١١؛‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر 2 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان,» والعقيقة. والصيد. والذبائح... 8 ”7و ١‏ 


سابعًا: عن البراء بن عازب 5ه قال: (أمرنا رسول الله يخ أن نلقي 
لحوم الحمر الأهلية» نيئة ونضيجة, ثم لم يأمرنا بأكله)'"©. 

ثاممًا: عن ابن أبي أوق -رضي الله عنهما- يقول: أصابتنا مجاعة 
ليالي خيبر» فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاء فلما 
غلت القدور نادى منادي رسول الله يلِ: (أن اكفئوا القدور فلا تطعموا 
من لحوم الحمر شيئا) قال عبد الله: فقلنا: إنما فى البي كل لأنما لم تخمسء 

قال: وقال آخرون: حرمها البتة”). 

تاسعًا: عن أبي ثعلبة”" ذه قال: (إحرم رسول الله يك الحوم الحمر 

الأهلية)9). 
الإنسية» ح(/557)» ومسلم في صحيحه 270/7 كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم 
أكل لحم الحمر الإنسية» ح(0 )١35‏ (75). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 277/1 كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل الهم الحمر 
الإنسية» ح(9158١)‏ (21). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص547: كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام 
ف أرض الحرب» ح(55١5)»‏ ومسلم في صحيحه 7 ؟ىءكتاب الصيد والذبائح» باب 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» ح(370١)‏ (17). 

() هو: أبو تعلبة الخشئ» مشهور بكنيته» وقد احتلف ف اسمه. فقيل: حرهم» وقيل: 
حرثوم» وقيل: حرئومة» وقيل غير ذلك. وكذلك احتلف في اسم أبيه» فقيل اسمه: 
عمروء وقيل: قيس» وقيل غبر ذلك. وروى عن البي يِه وروى عنه: أبو إدريس 
الخولاني» وسعيد بن المسيب» وغيرهما. وتوفي سنة خمس وسبعين» وقيل قبل ذلك. 
انظر: الإصابة 711717/4؛ قذيب التهذيب 59/١7‏ ؛ التقريب 17/7”. 

(4) أخرجه البخاري قي صحيحه ص54١١كتاب‏ الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر 
الإنسية» ح(/05571). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن حديث غالب بن أبجرء 
وأم نصر امحاربية -رضي الله عنهما- يدلان على جواز أكل لحوم الحممر 
الأهلية» والأحاديث المذكورة بعد حديثيهما تدل على تحريعهاء فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة لحديثيهما؛ لأن التحريم جاء بعد ما كانوا يرون حل 
لحومهاء ولذلك ذبحوها وطبخوا لحومها حى ماهم الني يك عن أكلها. 
كما أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل» ويؤكد تأخر التحريم 
ما في حديث البراء بن عازب 4ه أنه كيه لم يأمرهم بأكله بعد النهي» فدل 
أن النهي آخر الي 

هذا قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم لحوم الحمر الأهلية على قولين: 

القول الأول: إن لحوم الحمر الأهلية محرمة لا يجوز أكلها. 

وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعده.7" ومنهم 
الحنفية”"» والمالكية”” 2» والشافعية” » والحنابلة” . 


)١١‏ انظر: ناسخ الحديث. ومنسوخه لابن شاهين ص٠6.٠5075-5؛‏ الاعتبار ص 4-841 88؛ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص58؛ رسوخ الأحبار ص595؛ فتح الباري 10/9. 

.71/1 انظر: التمهيد ١١/5١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الآثار محمد 85/7/,؛ شرح معان الآثار 4/١١7؛‏ مختصر القدوري ص5"١7؛‏ 
الحداية مع شرح فتح القدير 50-0/9. 

(4) وف رواية القول بالكراهة. انظر: الموطأ ص59917؟ المعونة 47١7/7‏ التمهيد 4٠١5/١١‏ 
بداية امجتهد 40/7؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل 5/4 ه#؛ التاج والإكايل 
5ه ه”. 

(5) انظر: الأم 4874/7 التنبيه ص7 ١؟‏ العزيز 4١74/17‏ المجموع 9//,. 

(5) انظر: المغني 5107/1؛ الشرح الكبير /917/71١؛‏ الممتع 41/1 الإنصاف /23191/517 /19. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ‏ ١"/ا١‏ 


القول الغابي: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام. 
وهو قول بعض أهل العلم» وروي ذلك عن ابن عباس» وعائشة؛ 
5 اش 00 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- ما سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وعلي» وابن عمرء والبراء 
ابن عازب» وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي تعلبة» -ر ضى ضى الله عنهم؛ فإنها 
صحيحة» وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية: والنهى عن أكلها””. 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- ما يلي: 
أولا: حديث غالب بن أبجرء وأم نصر المحاربية -رضي الله عنهما. 
وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفهما يدلان على إباحة لحوم 
الحمر الأهلية©. 
ويعترض عليه ما يلي: 
أ- إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم» لذلك فهما 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ١7/5‏ 7؛الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١‏ ؛ ١؛‏ التمهيد 
0١‏ + لمغين 1/1١8‏ 8؛ المجموع 7/9. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 5/5 ١١-1٠٠١‏ 8؛ التمهيد ١7/1١9-1١٠؛‏ المغينٍ 5١51/8/1؛‏ 
امجموع 1/9. 

(8) انظر: شرح معان الآثار ١5/4‏ ؟؛ المغين 451/1 فتح الباري 51/0/9. 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الوم 
اللو لل 

ب- إهما لو صحا فيحتملان كوفما في حالة الاضطرار» وعلى تقدير 
عدم ذلك فقد يكونان قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ فيكونان منسوخين 
بأحاديث النهي عن اكل لحومها(". 


ثانيًا: قوله تعللى: « قل لا أجِدُ فى مآ أوج إِلَ محرّمًا عل طَاعِ م يَطَعَمُهء إِلّأن 


- فَمَ نآ ضط غيرباغ و عَادٍ فَإنَ 0 4 0 
أن ما عدا المذكور في الآية غير محرم» ومنه الحمر 


أت إن ا جواب لمن سأل عن 0 بعينهاء فوقع اللجواب 


)١(‏ انظر: التمهيد ١١/8١٠١؟؛‏ المغئي 918/11 المنهاج شرح صحيح مسلم 471/7 فتح 
الباري .57١/9‏ 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص 5-191 89؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 451/7 فتح الباري 
01 

(7) سورة الأنعام» الآية .)١45(‏ 


(4) انظر: التمهيد ١١5/1١٠١؟‏ المغين 8/1١81؛‏ المجموع 7/9. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ‏ 5 ؟/ا١‏ 


جميع ا محرمات فيما ذكر في الآية”". 

ب- إن هذه الآية مكية» وعند نزولا كانت المحرمات من 
المطعومات ما ذكر فيهاء ثم في المدينة بعد الحجرة حرمت أشياء غير 
المذكورة فيهاء وهي غير منافية لها(" . 

الراجح: 

لا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم» وهو تحريم لحوم 
الحمر الأهلية» وذلك لما يلي: 

أولة: لأن أدلة هذا القول مع كثرتهها -حيث تبلغ مبلغ التواتر- 
صحيحة وصريحة غير محتملة لأكثر من احتمال واحد. بخلاف أدلة القول 
الثاني؛ حيث إن منها ما هو متكلم فيه”"» ومنها ما هو مختلف في تأويله 
ويحتمل أكثر من احتمال؟. 

ثانيًا: إن حديثي غالب ابن أبحر وأم نصر المحاربية -رضي الله 
عنهما- ضعيفان لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 


)١(‏ انظر: جامع البيان 6/0 .”, 85.04؛ أحكام القرآن للحصاص 1/7؟؛ لامع لأحكام 
القرآن .١١7/07‏ 

(؟) انظر: فتح الباري 510/9. 

(0) وهو حديث غالب ابن أبحر» وأم نصر امحاربية» راحع الكلام عليهما في تخريجهما في 
هذه المسألة. 

(4) كما سيأتٍ ذلك ف المسألة بعد الآنية. وانظر: فتح الباري 517/9. 


١/7 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية'"» وعلى تقدير صحتهما فيحتملان 
ما يلي: 

أ- إن جواز الأكل من لحوم الحمر الأهلية المستفاد منهما كان 
لأحل الحاحة و الاضطرار””. 

ب- إهما كانا قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية» فيكونان منسوخين 
اديت التحريم» كما صرح بذلك غير واحد من أهل العله””". 

ثالغا: ولأن قوله تعالى: ل كل لَه أَجِدُ فى م1 أو إِلَ رما على 
طَاعِمٍ يَطْعَمُهر إل أن يكورح ميد م الآية2. احتلف في تأويلهاء فقيل: 
إهها جاءت جواباً لمن سأل عن أشياء بعينهاء» فوقع الدواب بخصوصهاء فلا 
يكون فيها دلالة على حصر جميع امحرمات فيما ذكر في الآية. 

وعلى تقدير أن المراد يما الحصرء فهي مكية» وعند نزولا كانت 
المحرمات من المطعومات ما ذكر فيهاء ثم في المدينة بعد المجرة حرمت 


.8/9 انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 9/9. 

(5) انظر: الاعتبار ص894-791؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص58؛ رسوخ الأحبار 
ص43 ؟؟؛ فتح الباري .537١/9‏ 

(4) سورة الأنعام, الآية (5 4 .)١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4/5 55٠.‏ 8503؛ أحكام القرآن للحصاص 471/8 الجامع لأحكام 
القرآن .١١7/97/‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة: والصيد, والذبائح... ١1/١8‏ 


أشياء غير المذكورة فيها”". 

0 5 ابن أبجر» وأم نصر 
المحاربية» وأريد بالآية الكريمة حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر 
فيهاء يظهر صحة القول بنسخ ما يدل على جواز أكل لحوم الحمر 
الأهلية» ويؤكد ذلك ما جاء في رواية البراء بن عازب هه أنه يي لم 
يأمرهم بأكله بعد النهي» فدل أن النهي غير الأطريه 1 


والله أعلم. 


.51١/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 
؛179154-191١ص انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص0٠.٠1075-7؛ الاعتبار‎ )١( 


الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص//5؛ رسوخ الأحبار ص899؛ فتح الباري 170/9. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر. 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يك أمر بكسر القدور الي طبخ 
فيها لحوم الحمر, ثم ترك ذلك وأمر بغسلهاء فنسخ به الأمر بكسرها”". 
ومن صرح به: الحازمي”2» والنووي””"» وابن القيهم”. 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن القدورء والأواني الي طبخ فيها 
لحوم الحمر أو وضع فيها شيء من المحرمات والنجس إذا كانت مما 
يطهرها الغسل وينتفع يماء أنما تغسل ولا تكسرا". 
ودليل ما سبق ما يلي: 
عن سلمة بن الأكوع كه قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر» أوقدوا 
النيران» قال البي ييِ: «رعلامٌ أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحوم الحمر 
الإنسية. قال: «أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها» فقام رجحل من القوم 
فقال: ريق ما فيها ونغسلها؟ فقال البي ي: «أو ذاك)20. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب انير لابن النجار /5709. 
)١١‏ انظر: الاعتبار ص5 595-59. 


(7) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 77/17. 

(5) انظر: زاد المعاد 4177/8 8. 

(5) انظر: المغيني ١/70-17؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 455-4715 لركى ؟(؛ 
فتح الباري 2١47/5‏ 5770/9؛ عمدة القاري 147/9 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١83‏ »كناب الذبائح والصيد» باب آنية المحوس واميتق 
ح(497 5)» ومسلم ف صحيحه 77/77»كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل الم حس 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... /ا؟'/ا١‏ 


وفي رواية عنه 5د: أن البي يك رأى نيراناً توقد يوم يير. قال: 
رعلام توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية» قال: «راكسروها 
وهريقوها». قالوا: ألا غريقها ونغسلها؟ قال: «راغسلو)”". 

فهاتان الروايتان تدلان على: أن البي هله أمرهم بكسر القدور الي 
طبخوا فيها لحوم الحمر الإنسية» فلما التمسوا منه يع أن يهريقوا ما فيها 
ويغسلوهاء أمرهم بذلكء؛ فنسخ به الأمر بكسرها؛ لأن الأمر بالغسل 
جاء بعد ذلك؛ لذلك لا تكسر الأواني الى ألقي فيها شيء من النجس 
وا محرم» بل يلقى المحرم والنجسء» ويغسل الإناء إذا كان ينتفع به و 
عيدنة اليا" ش 

والله أعلم. 


الحمر الإنسية» ح(5١٠8١)‏ (79). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص447»كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان الي فيها 
الخمر أو تخرّق الزقاق؟» 5717 ؟). 

:4١ 45/9 انظر: الاعتبار ص595؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 47/17 فتح الباري‎ )١( 
.571/9 شرح الكوكب انير لابن النجار‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميقة. 
والدم المسفوح. ولحم الخنزير. وما أهل به لخير الله. 
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: « قل لآ أَجِدُ فى مآ 

ارح عون ا خل تشغ تطكفةة 1 أن ايكون تيزئة أز دما منفونا أذ 

ل ل فَمَنِ آضْطُرٌ غَيََبَا ولا 

عَادٍ فَإِنَّ رلك عَفودٌ رَحِييرٌ 4" . الدال: على حصر المحرمات من 

المطعومات ف الميتة» والدم المسفوح, ولحم الختزير» وما أهل به لغير الله قد 

نسخ, لذلك ليس المحرمات من المطعومات محصورة في هذه الأربعة7". 
ويتبين منه ومما يأق من الأدلة في المسألة: أن سبب اختلاف أهل 

العلم في المسألة ثلاثة أمور: احتلاف الأدلة» والاختلاف في المفهوم من 

الآية» والقول بالنسخ”". 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «هى رسول الله َي 


.)١ 40( سورة الأنعام, الآية‎ )١( 

(1) ونسبه ابن عبد البر إلى قوم من فقهاء العراقيين. ورححه الشيخ محمد أمين الشتقيطي. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 4١‏ ١؟؛‏ التمهيد 449/٠١‏ نفس الصباح في غريب 
القرآن وناسخه ومنسوخه للخحزرجي 4941/١‏ الناسخ والمنسوخ لمحيس ا 
أحكام القرآن لابن العربي 470/7 الجامع لأحكام القرآن ١٠١1/1‏ تفسير ابن كثير 
75/5 ؛ روح المعاني ١٠/548؛‏ أضواء البيان ؟//1417. 

(*) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بداية المجتهد 107/7. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١٠/59‏ 


عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير»”2. 

ثانيًا: الأحاديث الواردة في تحريم لحوم الحمر الأهلية» ومنها حديث 
أنس بن مالك #ه أن رسول الله عل جاءه جاء فقال: أكلت الحم ثم 
حادم جام قفا 5 ال حاتف زد انيت ادن 00 
مناذيا فنادى في الناس: ررإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فقا" ويس واد كدت القدور وإها لتفور باللحه”". 

ثالعًا: افد يه أن رسول الله ل: فين عق أكل: كل ذئي 
ناب من السباع)”") 

رابعا: عن أبي هريرة ه عن البي يله قال: «ركل ذي ناب من 
السباع» فأكله حرام)”2. 


ويستدل منها على الدسخ: د تعالى : كل لأ اعناق ا 
أو إَِ عحَرّمًا عَلْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهه إلّآ أن يورت مَيْبَةَ» الآية” والي تدل 


.٠١48 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 

.١71١8 سبق تخريحه في ص‎ )1١( 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه ص 355١١»كتاب‏ الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي 
ناب من السباع» ح (0670)» ومسلم في صحيحه 17/7 كتاب الصيد والذبائح» باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ح(91737١)‏ (17). 

(4؛) أخرجه مسلم في صحيحه 17/7١»كتاب‏ الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ح(93١) .)١5(‏ 

(©) سورة الأنعام» الآية (45 .)١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


على حصر المحرمات من المطعومات فيما ذكر فيهاء» نزلت يبمكة قبل 
المجرة» وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية؛ 
وعلى تحرنم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهي 
غير ما ذكر في هذه الآية» وقد حرم رسول الله يع هذه الأشياء بعد 
المحجرة. فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحصر المحرمات المذكورة في الآية؛ 
لأنها بعده(". 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أن الآية مختلف في تأويلهاء فقيل: هي جواب لمن سأل عن أشياء 
بعينهاء فوقع الجواب بخصوصهاء أي أحايهم عن المحرمات من تلك 
الأشياء» وليس المراد حصر جميع المحرمات فيما ذكر فيها'". 

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجها في الآية» بل تكون محكمة 
ويضم إليها ما ف السنة من المحرمات7". 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١‏ ؛ ١؛‏ التمهيد 545/٠١‏ ؛ الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص177١؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 7275/7؛ الجامع لأحكام القرآن 97/١٠١؛‏ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرزي ص”؛ مختصر ابن حاحب مع شرحه رفع 
الحاجب 487١/4‏ تفسير ابن كثير 4175/7 فتح الباري 4511/9 إرشاد الفحول ؟/١7,؛‏ 
روح المعاني ١٠/58؛؛‏ مناهل العرفان 4551/7 أضواء البيان ؟//11. 

)١(‏ انظر: جامع البيان 7850/5 8505؛ أحكام القرآن للجصاص 51/75؛ التمهيد 
٠‏ +؟؛؛ اللتامع لأحكام القرآن7/18١١؛‏ فتح الباري 175/9”. 

(؟) انظر: التمهيد 2545/١١‏ .ه8؛ أحكام القرآن لابن العربي ؟/55/. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ‏ ١/ا١ا‏ 


ب- إن الآية الكريعة لم تتعرض لإباحة ما لم يذكر فيهاء فغير ما 
ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية» والأحاديث الي ذكر فيها محرمات 
عرسا تحت ننه الوا 0 ور هيالا يدو تن 

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة 
المذكورة فيها شرعاء فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة 
القرعر دري 0 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في تحريم المطعومات غير ما ذكر في الآية 
كالحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع وغيرهاء على قولين: 

القول الأول: إن المحرمات ليست محصورة فيما ذكر في الآية» بل 
يحرم غير ذلك ثما جاء ذكره في النصوص. 

وهو قول جمهور أهل العلم'"» ومنهم الحنفية7©» و المالكية, 


.7517/7 مناهل العرفان‎ 4١75/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.1/10/9 انظر: روح المعاني ١٠/5؛ أضواء البيان‎ )١( 

(7) انظر: المغنٍ 7019/1 453737 المنهاج شرح صحيح مسلم 17/187. 

(5) انظر: الآثار محمد ؟/85/,؛ شرح معان الآثار 5/١3»87١٠؛‏ أحكام القرآن للحصاص 
4١ 1 ,»7/7‏ مختصر القدوري ص5 ١7؛‏ الهداية مع شرح فتح القدير 599/9. 

(5) وعندهم روايتان: التحريم» والكراهة. انظر: الموطأ ص057؛ المعونة 42١7/5‏ التمهيد 
٠‏ .هل ١ه"؛‏ بداية امجتهد 9.5/7 407 الجامع لأحكام القرآن 4١١5/1‏ 
مختصر خليل وشرحه مواهب الحليل 5/ههم, 5 ه8؛ التاج والإكليل 5/هه", 7ه8. 


7" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والشافعية”'©) والحنابلة". 
القول الثابئ: إن ا محرمات من المطعومات هى ما ذكر في هذه الآية فقط. 
وهو قول بعض أهل العلم» وروي ذلك عن عائشة» وابن عباس» 
الا 8 
واطي الله عنه”"ا 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول, ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من 
حديث ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» وأبي تعلبة) رضي الله عنهم؛ 
حيث إفها تدل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطيرء فدل ذلك على عدم حصر المحرمات فيما ذكر في 
الآية ١‏ الكريكة 0 
دليل القول الثابئ: 
ودليل القول الثان اه 0 


ار 0 


- 


(1) انظر: الأم 7371/7 9377؟ التنبيه ص75 ١؟‏ العزيز 7١//171؛‏ المجموع 17/9. 

؛١5-5/5 انظر: المغن 9/1 4988-1 الشرح الكبير 907-199/717؟؛ الممقتع‎ )1١( 
.8017/-8 .3/ الإقناع‎ ؛؟١‎ 5 -1١95/717 الإنصاف‎ 

(*) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١4‏ ١؟؛‏ التمهيد ١٠/860؛‏ المغينٍ 471/1 فستح 
الباري 517/1/9. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص */4 ؟؛ التمهيد ١١/51*-55م؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
/ه 4٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 17/17 ؛ المغينٍ 0/1١‏ 737. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١1/81‏ 


-ه 


ولح شتير نك رتجسرق أَوَهِسْعَا أَهِل لكت أله 


ويعترض عليه بما يلي: 

أولاً: إنه احتلف في تأويل هذه الآ ذيةع فقيل: هي جواب لمن سأل 
عن أشياء بعينها. وعليه فلا يكون في الآية دلالة على عدم وحود محرم 
فوها دعر يت 

كما قيل: إن المراد بالآية نفي وحود محرم غير ما ذكر فيها في ذاك 
الوقت» ثم جاءت الشريعة ممحرمات غير ما ذكر فيهاء فهي مضافة إليهاء 
لفن قافن 0 

ثانيًا: إن هذه الآية الكريمة وإن كانت تدل بعمومها على نفي 
المحرمات من المطعومات غير ما ذكر فيهاء إلا أن هذا العموم تخصوص 
بأدلة من الكتئاب والسنة0 . 


.)١5( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

.1177 "؛ المغين 4519/1 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 60/١١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان ,*7٠://©‏ 8505؛ أحكام القرآن للحصاص 7/١1؛‏ التمهيد 
6٠‏ الجامع لأحكام القرآن17/١٠؟؛‏ فتح الباري 7177/9. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 4/5 ؟؛ التمهيد ١١/860؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ”/4 ؟؛ التمهيد ١٠/01؛‏ روح المعاني 54/4. 


١77‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح: 

لا شك أن الراحح هو القول الأول -وهو عدم حصر المحرمات فيما 
ذكر في الآية الكريمة» وذلك لما يلي: 

أولاً: كثرة الأدلة من الكتاب والسنة الي تدل على وحود 
محرمات ف الشريعة غير ما ذكر في الآية» منها ما سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ. 

ثانيًا: إن هذه الآية الكريعة قد اختلف أهل العلم في تأويلهاء فقيل: 
المراد يما العموم» وأنه لا حرام إلا ما ذكر فيها. وقيل: المراد يما نفي 
وجود محرم وقت نزولها. وقيل: هي مخصوصة بغيرها من الأدلة. 

لكن الأولى من هذه الأقوال القولين الأيرين؛ جمعاً بين الأدلة كلها. 

ثالعًا: ولأنه إن أريد بالآية الكريمة حصر المحرمات ف الأربعة 
المذكورة» ونفي التحريم عمًا عداها في الشريعة لف 0 اكير لفون 
بنسخ هذا الحصر بالأحاديث اليّ جاء فيها ذكر محرمات كثيرة؛ لأن هذه 
الآية الكريمة نزلت يمكة قبل الحجرة» وبعد الحجرة نزلت الشريعة بتحريم 
أشياء غير ما ذكر فيهاء منها لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل د عل م ال 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم 8737/7؛ فتح الباري 77/1/9؛ روح المعاني //78؛ أضواء البيان 
1 . 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة. والصيد.ء والذبائح... ‏ ه”/ا١‏ 


المطلب السادس: فقتل الكلاب. 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على قتل الكلب الكلب”", والكلب 
الكو . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ؛ لذلك 
لا يحل قتل الكلاب الى لا تؤذي» ولا ضرر منها. 

ومن صرح بنسخ ذلك: بعض الحنفية» منهم محمد بن الحسن'", 
وبعض المالكية» منهم ابن عبد البر'؟؛ وبعض الشافعية» منهم النووي” ', 
ويدل عليه كلام بعض الحنابلة» منهم ابن قدامة”"2. وقال به كذلك أبو 
حا مد الر ع0 


ويتبين منه ومما يأ من الأدلة أن سبب الاخحتلاف في المسألة أمران: 


)١(‏ الكلب» يقال: كلب الكلب واستكلب إذا ضري وتعود أكل الناس. وكذلك إذا أكل 
لحم الإنسان فأحذه لذلك سعار وداء شبه الجنون. انظر: لسان العرب .١5/١7‏ 

(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4٠١/5‏ عمدة القاري .5170/٠١‏ 

(؟) انظر: الحجة على أهل المدينة ١/51/!؛‏ شرح معان الآثار 4/ده؛ فتح القدير ١/9١١؛‏ 
البحر الرائق 4١0/١‏ فتح باب العناية ١١1/١‏ 

(4) انظر: التمهيد 10/7-110/1. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 8/5/ا؛ .8٠١‏ 

(5) انظر: المغئ 7/5ه8؛ الشرح الكبير .4"/١١‏ 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7١٠.‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


احتلاف الآثار الواردة فيهاء والقول بالنسخ0". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: أمرنا رسول 
الله وله بقتل الكلاب» حي إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم مي 
البي يله عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه 
شيطان)”". 

ثانيًا: عن ابن المغفل #ه قال: أمر رسول الله يه بقتل 
الكلاب. ثم قال: «رما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب 
الصيد وكلب الغنه”". 

ثالثا: عن أبي رافع ضيه قال: أمرنا رسول الله 4 بقتل الكلابء 
فقال الناس: يا رسول اللهء ما أحل لنا من هذه الأمة ال أمرت بقتلها؟ 
فأنزل الله: « يَسَعَنُوتَكَ ماد أجل كم كل اجن كك الطيك وقاعاتت رن 
لْجْوَارِح كين ار ا 


(1) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه 759/7 »كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتعل الكلاب 
وبيان نسحهء ح(51/7١)‏ (/7ا4). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 73/5؛ كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتعتل الكلاب 
وبيان نسخحف ح(7/ا5١)‏ (58). 

(5) أحرجه أبو بكر المصاص في أحكام القرآن #97/9, و الحاكم في المستدرك-واللفظ له- 
5 "0 والبيهقي في السنن الكبرى 897/8. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهيي. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... /ا"ا/ا١ا‏ 


وفي رواية عنه ذه قال: حاء حبريل إلى البى يليةٌ فاستأذن» فأذن له 
فأحذ رداءه فخرج. فقال: ((قك أذنا لك يا رسول اللم. قال: أجل يا 
رسول الله ولكن لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في 
بعض بيوتهم جرو. فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا قتله» فإذا 
بامرأة في ناحية المدينة للها كلب يحرس عليهاء قال: ف رحمتهاء فأتيت الي 
يي فأمرن بقتله» قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه 
50 1 5 3 جر بن م 2 00 ْ 
الآمة الي أمرت بقتلها؟ فترلت: 9« يَسَعَلونَكَ مَاذَآ أجل هم قل أَحِلَ لكم 
ص 20 0 راد و سراصة 077 5 ١‏ 
الطيبّت وما عَلَمَثْم مِّنَ أجَوَارِح مُكَلبِينَ 4 [سورة المائدة: 7]4"©. 
رابعًا: عن جابر بن عبد الله ضيه يقول: (نمى رسول الله يك أن يُقتل 
شيء من الدواب صبرا)”". 
ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ بالوجوه الآنية: 
أولا: إن بعض هذه الأحاديث صريح في أن النهى عن قتل الكلاب 
جاء بعد الأمر بقتلها» كحديث جابر» وعبد الله بن المغفل-رضي للله 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 7879/4؛ والطحاوي في شرح معان الآثار 1//4ه 
وابن عبد البر في التمهيد -واللفظ له- 2174/١5‏ والواحدي في أسباب التزول 
ص77١.‏ وفي سنده موسى بن عبيدة» وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: قذيب 
التهذيب ١٠/59١8؛‏ التقريب 7/79 ؟. لكنه روي بطرق غير ما سبق» ويستفاد من 
مجموعها أن له أصلاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 07/7”؛ كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم 
ح(559١) .)10١(‏ 


(٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنهما- فثبت من ذلك أن الأمر بقتلها قد نسخ؛ لأنه إنما يؤحذ بالآخر 
57 ءِ اين ١١‏ 
فالآخر من أمر رسول الله و 7©. 
ثانيًا: إن الأمر بقتل الكلاب كان مطلقاء سواء كان الكلب كلب صيد 
صد 


5 
صر 


أو غيره» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة الماقدة: (يَسََُوكَ مَادَآ أَحِلَ هم 
20121 ال ول ماتقرك الوا لي و11 تعبا سند عريت 
حديث أب رافع 0 

ثالعًا: إنه قد ثبت أن البي و أمر بقتل الكلاب» وثبت عنه أنه فى 
عن قتل الدواب صبراً كما في حديث جابر 5دء وهو يشمل الكلب 
وغيره» فيكون هذا النهي ناسخاً للأمر بقتل الكلاب©. 

هذا قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قتل الكلاب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تقتل الكلاب الى لا ضرر منها. 

وهو قول الحنفية”©2» وابن عبد البر من المالكية”"2) وإمام الحرمين”", 


.80/5 انظر: التمهيد 1/١171؟؛ المغن 995/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)4( سورة المائدة, الآية‎ )١١ 

(") انظر: التمهيد .177/١‏ 

() انظر: التمهيد .177/١‏ 

(5) انظر: الحجة على أهل المدينة ؟//1ه/ا؛ شرح معان الآثار 5/هه؛ فرع مكل الاب 
تحفة الأخيار- ١١/54‏ 5؛ البحر الرائق 4١0/١‏ حاشية الطحطاوي .585/١‏ 

(59) انظر: التمهيد .17/١‏ 

(1) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمدء أبو المعالي» إمام الحرمين» ورئيس ح 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/9‏ 


من الشافعية7". 

القول الغابي: تقتل الكلاب إلا ما استثئئ من كلب الصيد وغيره. 

وهو مذهب المالكية”". 

وروي نحوه عن أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وابن عمر» رضي الله 
و 

القول الثالث: لا تقتل الكلاب الى لا ضرر فيهاء إلا الأسود 
البهيم» فإنه يقتل. 

وهو قول الحنابلة!”»؛ والقاضي عياض من المالكية'"2, والنووي من 
الشافعية”'. 

الأدلة: 


من أدلة القول الأول الأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول 


حت الشافعية بنسابور» تفقه على أببه» وعلى القاضي الحسين» ومن مؤلفاته: (فهاية المطلب ف 
دراية المذهب)» وتوف سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر: البداية والنهاية 4١5١/١١‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة 55/١‏ ؟؛ شذرات الذهب 5/ره8. 

.80/5 انظر قوله في: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)7١(‏ انظر: التمهيد 53/1!؛ المنتقى للباجي ١٠/850؛‏ إكمال المعلم 17/0 ١؛‏ مواهمب 
الجليل .54337/١‏ 

(5) انظر: التمهيد 5 .١594-154/١‏ 

(5) انظر: المغن "هه 8, *ه9؛ الشرح الكبير 245/١١‏ 45. 

(5) انظر: إكمال المعلم 47/0 7. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 10/5. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
بالنسخ؛ فإِههما تدل على النهي عن قتل الكلاب20. 

واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث ذكر النهي عن قتل 
الكلاب مع الأمر بقتل الأسود منهاء لذلك لا يكون النهي عن قتلها 
شاملا له0". 

دليل القول الثالي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثق 
من كلب الصيد وغيره- هما يلي: 

أولاً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله كل 
أمر بقتل الكلاب)20. 

وف رواية عنه ه: (أن رسول الله يل أمر بقتل الكلاب» إلا كلب 
صيدء أو كلب غنم, أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو 


كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا"©. 


.174-11/1/15 انظر: شرح معان الآثار غ/هه-/ه؛ التمهيد‎ )1١( 

./0/5 انظر: المغن 5/7 85؟ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب ف 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاىء ح(7877), 
ومسلم في صحيحه 8/5/ءكتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء 
ح(15170) (45). 

(5) أخرحه مسلم ف صحيحه 8/5 كتاب المساقاة» باب الأمر بقتتل الكلابء وبيان 


نسححه ح(17(0151/1). 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... ١ ١/4 ١‏ 


ثانيًا: عن ابن عباس 4ه قال: أخبرتئ ميمونة -رضي الله عنها- أن 
رسول الله يك أصبح يوما واجماء فقالت ميمونة-رضي الله عنها-: يا 
رسول الله» لقد استدكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله يَل: «إن 
حبريل كان وعدن أن يلقان الليلة فلم يلقئ؛ أم والله ما أحلفئ» قال: 
فظل رسول الله كيدٍ يومه ذلك على ذلكء؛ ثم وقع في نفسه جرو كلب 
تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما 
أمسى لقيه جبريل» فقال له: «قد وعدتئ أن تلقاني البارحة» قال: أجلء 
ولكنا لا ندل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ولع يومئذ 
فأمر بقتل الكلاب» ح إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب 
الخائط الكبير)20. 

ثالعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن حبريل عليه الصلاة والسلام 
واعد البي َيِه في ساعة يأتيه فيهاء فذهبت الساعة ولم يأته. فخحرج البي ' 
يي فإذا حبريل عليه السلام على الباب» فقال: «رما منعك أن تدخل 
البيت؟» قال: رإن في البيت كلباء وإنا لا ندحل بيتأ فيه كلب ولا 


صورة). فأمر رسول للله 00 بالكلب فأخرج» ثم أمر بالكلاب أن تقتل7". 


./754 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 254/5 وأحرج نحوه مسلم بدون قوله: (ثم أمر 
بالكلاب أن تقتل) صحيح مسلم 27١١/1‏ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» ح(5 .)8١( )5١١‏ 


؟ 75 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذه الأحاديث تدل على أن البي يِ أمر بقتل الكلابء إلا ما 
: ل ارق لذلك تُقتل الكلاب إلا ما استئئ من 
كلب الصيد وغيره”) 
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على قتل الكلاب إلا أنه 
جاءت أحاديث أخر بعد هذه الأحاديث تدل على نسخ عموم الأمر بقتل 
الكلاب» والقول .مموحبها متعين؛ لأنه إنما يؤحذ بالآخر فالآخر من أمر 
رسول الله كله 27. 
دليل القول الغالث: 
من أدلة القول الثالث -وهو أنه لا تقتل الكلاب الي لا ضرر فيها إلا 
الأسود البهيم فإنه يقتل- ما يلي: 
أولاً: حديث جابر يه وفيه: ثم ني النبي يك عن قتلهاء وقال: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطاتي7» 
انيًا: عن عبد الله بن مغفل يه قال: قال رسول الله يك: رلولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم)”". 


.7 47/5 انظر: التمهيد 74/15١-53١؛ إكمال المعلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد 17-117/1/1؛ إكمال المعلم 7/5 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
م 

(؟) سبق تخريجه في ص 117/75 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص”77؛ »٠كتاب‏ الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره؛ 
ح(5845)): والترمذي في سننه ص7ه”) كتاب الأطعمة»باب ما جاء في قتل الكلاب» 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١١/84"‏ 


ففي هذين الحديثين دلالة على عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم؛ 
لذلك لا يقتل غير الأسود البهيم؛ ويقتل الأسود البهيم؛ لأن الأمر بقتله 
جاء مقروناً مع النهي عن قتل غيره(". 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 
الصواب- أن الراحح هو نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود البهيم» فإن 
الأمر بقتله لم ينسخ؛ لذلك لا تقتل الكلاب الي لا ضرر فيها إلا الأسود 
البهيم» فإنه يقتل- كما جاء في القول الثالث-؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ تدل 
على أن النهي عن قتل الكلاب جاء من البي يِل بعد الأمر بقتلها» لذلك 
يكون هذا النهي ناسخاً لذلك الأمر كما سبق بيانه. 

ثانيًا: إن الكلب الأسود كان يشمله الأمر بقتل الكلاب» فلما جاء 


النهي عن قتلها لم يشمله هذا النهي, بل جاء معه الأمر بقتله» فهو مستئو: 


ح(187١)»‏ والنسائي ف سننه ص559.كتاب الصيد والذبائح؛ باب صفة الكلااب الي 
أمر بقتلها. ح(4780)» وابن ماجة في سئنه ص7 ه»كتاب الصيد, باب النهي عن اقتناء 
الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية» <(7700): وأحمد في المسند 47/71 7. قال 
الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود 
ص7 1. 

.80/1 انظر: المغني 7ه 7ه8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


١775 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من هذا النهي» كما دل عليه حديث جابر» وعبد الله بن مغفل» -رضي 
الله عنهم- ولم يذكر بعد هذا الأمر ما يدل على النهي عن قتله. 
والله أعلم. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهجرة. 


المبحث الثي: الجهاد والسير. 


المبحث الأول: الغجرة 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الحجرة من مكة إلى المدينة. 
المطلب الثابي: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين. 
المطلب الثالث: الحجرة من دار الكفر. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١١/41‏ 


المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجرة(2 من مكة إلى المدينة7”, 
كانت فرضاً على من أسلم من أهلهاء وقدر عليها قبل فتح مكة» فلما 


وممن صرح بالنسخ: الرافعي”"» وأبو إسحاق الحعيري, 
ف 
وابن حجر . 


ولا خلاف بين أهل العلم في انقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة 


)١(‏ الهجرة من هجر) وهو لغة: المفارقة» والقطع» وضد الوصل. واصطلاحاً: الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإسلام. انظر: مختار الصحاح ص8١‏ 5؛ المصباح المنير ص9١ه2) 457١‏ 
المغين 44/1 4١‏ التعريفات للجرجاني ص55 7. 

)١(‏ وبعضهم عبر عنه بالهجرة إلى البي يلك. انظر: جامع البيان للطبري 77737/4؛ أحكام 
القرآن للحصاص 7/١8؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/484؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
. 

(؟) هو: عبد الكريم بن محمد بن الفضل بن الحسينء الإمام أبو القاسم القزويٍ الرافعي. 
تفقه على والده. وعلى غيره» وسمع الحديث من جماعة) وأخذ منه محمد بن أحمد 
الإسفرابيي» وغيره» ومن مؤلفاته: (العزيز شرح الوحيز)» وتو سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟514/7١؛‏ طبقات ابن قاضي شهبة . 
؟/ه/؛ شذرات الذهب 8/6 .١٠١‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: العزير شرح الوجيز .541/١ ١‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص494-497. 

(5) انظر: فتح الباري 87/37 ؟؛ التلخيص الحبير 5 /1. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولا: قوله تعالى 7 
هه ورء هد 27 5 05 0 واه 3 


4 - ءًّ و 


ويك مَوهُمَ جَهَه 00 لْمُسَتَضْعَفِينَ م الرّجَالٍ وَاليِسَآءِ 


وَالْوأََنِ لا يَسَتَطِيعُونَ ل 


ع 


عَبَِم اق اه 

ا درضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يله عن 
المجرة فقال: ررلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا)””) 

ثالعا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يل 
يوم الفتح» فتح مكة: «لا هجرةء ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 


50 3 
فانفروا)27) 


)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى والثالثة. وانظر: التمهيد 11١/51؟؛‏ المغني 
1 المنهاج شرح صحيح مسلم 4917/5. 

.)44-917( سورة النساءء الأيات‎ )١( 

(7؟) سبق تخريجه في ص 1/7 .١‏ 

(4) سبق تخريحه في ص 585 .١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح...  ١!/545‏ 


رابعًا: عن مجاشع بن مسعود السلمي؟2 5ه قال: أتيت البي 5 
أبايعه على الحجرة» فقال: ررإن الحجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على 
الإسلام, والجهاد, والخير»”". 

ويستدل منها: بأن هذه الآيات المذكورة تدل على وجوب ال هجرة 
إلى المدينة وإلى النبي يل لمن قدر عليها. والأحاديث المذكورة بعدها تدل 
على قطع الحجرة من مكة بعد فتحها. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة نسخ الهجرة وقطعها من مكة إلى النبي 
وإلى المدينة» بعد فتح مكة7". 

والله أعلم. 


(1) هو: بحاشع بن مسعود بن تعلبة بن وهبء السلمي. روى عن الني ود وروى عنه: أبو 
عثمان النهدي» وكليب بن شهاب» وغيرهماء وقتل يوم الجمل» وقيل قبله. انظر: الإصابة 
*/ > !؛ قذيب التهذيب 4/٠١‏ 9؛ التقريب 8/9ه١.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص٠٠”»كتاب‏ الجهاد والسيرء باب البيعة في الحرب على 
أن لا يفرواء ح(7977)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له-497/5»كتاب الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» ح(1877١)‏ (875). 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص 7/١9؛‏ معالم المسنن 7/8ه#؛ التمهيد 7١/51؟؛‏ 
العزيز ١١/841؛‏ الجامع لأحكام القرآن 9/0 87؛ المغينٍ 53/1 51-1١؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 4597/5 4491 رسوخ الأحبار ص 44-5491 4؛ التلخيص السبير 
5 عمدة القاري .79/١١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: نخول من أسلم من داره إلى دار المعاجرين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعوة من أسلم إلى التحول من داره 
إلى دار المهاجرين كانت ره ثم نسخ ذلك» فإذا أسلم أهل بلد فلا 
يدعون إلى التحول من دراهم إلى دار المسلمين. 

وممن صرح بالنسخ: ابن عبد البر””"©» وأبو حامد الرازي””". 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ترك الحجرة والتحول من الدار 
ال أسلم أهلها إلى دار المسلمين7". 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولةً: عن بريدة 5ه قال: كان رسول الله 4 إذا أمّر أميراً على 
خيس ور يكن اراهن جعافيع تقر "الله ورهن معد مق اسايق قيراة 
ثم قال: عدا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا 
تعدرواكة ولا قوت و تفعلرا واليدا. برذ لقي كرك سن اشر كيك 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهمء 
وكفّ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك فاقبل منهم وكُف 
عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أههم 
إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين. فإن أبوا 


.١1914/١٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص723. 

(*) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: أحكام القرآن للحصاص 81/5؛ معالم 
السنن 97/9 ؛ التمهيد 151/17؛ المغن 4١51/1‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان, والعقيقة» والصيد. والذبائح... أهة/ا١‏ 


أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لحم في الغنيمة والفيء 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الحزية. فإن هم 
أحابوك فاقبل منهم وكفُ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا 
حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تحعل لهم ذمة"" الله وذمة نبيه» فلا 
تحعل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفرو(" ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تنزهم على حكم 
لله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا 
تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا7". 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سل رسول الله ول 
عن الحجرة فقال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جحهاد ونية. وإذا 
استنفرتم فانفروا)0). 

ثالقا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
يله يوم الفتح» فتح مكة: ردلا هجرةء ولكن جهاد ونية. وإذا 


)١(‏ الذمة: العهد والأمان» وتأت كذلك .معين الحرمة» والحق» والضمان» ويسمى أهل الذمة 
بأهل الذمة لدحولهم في عهد المسلمين وأماهم. انظر: النهاية في غريب الحديث .511/١‏ 
)١(‏ تخفرواء من حفر يقال حفرت الرجل إذا أحرته وحفظته. وأحفرت الرحل إذا نتقتضت 
عهده وذمامه. انظر: النهاية في غريب الحديث الأق.ف ١٠له.‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 7١5/7‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ح(1771) (7). 

(؟) سبق مخريجه في ص 5/87 .١‏ 


؟ 76 ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


استنفرتم فانفروا»”"2. 

رابعًا: عن بجاشع بن مسعود السلمي 5ه قال: أتيت البي يليك أبايعه 
على الحجرة» فقال: ررإن الحجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام, 
والجهاد. والخير»”". 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة ه يدل على أن من 
أسلم من المشركين فإنه يدعى إلى أن يتحول من داره إلى دار المسلمين؛ 
لكن هذا الحكم كان قبل فتح مكة, فلما فتح الله مكة على المسلمين» بِيّن 
رصول امكف انالا هكرة بعد لجعي الكرة جدييف غائشة واب عباس» 
وبحاشع -رضي الله عنهم- ناسخاً للتحول المذكور في حديث بريدة له؛ 
لأنما بعده» وقد بين فيها رسول الله و انقطاع الحجرة بعد فتح مكة(". 

ولأن الحجرة هي المخروج من بلد الكفار» وإذا فتح بلد وأسلم أهله 
م يبق بلدا للكفار» فلا يبقى منه هحرة7). 


والله أعلم. 


.١ 4854 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

1) سبق تخريجه في ص 117/43. 

(") انظر: معالم السنن +/07؛ التمهيد ١٠/94١؛‏ الاعتبار ص87 4؛ المغينٍ 2150/17 
١ه 4١‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص729. 

(4) انظر: المغن .١51/1‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان. والعقيقة. والصيد. والذبائح... ١٠/85“‏ 


المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهجرة كانت فرضاً قبل فتح مكة 
فلما فنحت مكة نسخ فرض الهجرة وانقطع؛ لذلك لا تجب الهجرة بعد 

نسب ذلك ابن قدامة إلى قوه0"©», ويدل عليه إطلاق الخطابي”", 
والحازمي7"» وأبي حامد الرازي7). 

ويتبين منه ومما يأ من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة 
أمران: القول بالنسخ» واخحتلاف الأدلة الواردة فيها"'. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سكل رسول الله يخ عن 
الهجرة فقال: ««لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 


00 1 
فانفروا»" 2. 


.485- 5؛ الاعتبار ص484‎ 51/١7 وانظر: التمهيد‎ .١6١/1١+ المغئ‎ )١( 

(؟) انظر: معالم السنن */6017". 

(59) انظر: الاعتبار ص١5/8»‏ 585. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص85. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد 0551/١‏ 757؛ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 537/5؛ فتح الباري 255/5 557 87/17 7. 

(1) سبق تخريجه في ص 4/87 .١‏ 


١/6‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يل 
يوم الفتح» فتح مكة: ررلا هجرةء ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا»”"©. 

النا: عن مجاشع بن مسعود السلمي 5ه قال: أتيت البي يل أبايعه 
على الهجرة» فقال: ررإن الحجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام؛ 
والجهاد» والخير»”2. 

رابعًا: عن صفوان بن أمية”2 هء قال: قلت: يا رسول اللّه! إكم 
يقولون: إن الحنة لا يدحلها إلا مهاحر؟! قال: «لا هجرة بعد فتح مكة, 
ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا)”2. 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب ذِ يقول: (لا هجرة بعد وفاة رسول 
الله ه00 . 


.١ 584 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.1755 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(؟) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهبء الجمحي» شهد وقعة حنين قبل أن يسلم ثم 
أسلم؛ وروى عن البي وَل وروى عنه: ابن المسيب» وعطاءء وغيرهماء وتوفي أيام مقتقل 
عثمان ض وقيل في أول خحلافة معاوية ظَفه. انظر: الإصابة 00/7 4؟ التقريب .57//١‏ 

(4) أخرجه النسائي ف سننه ص ”47 ”»كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف ف انقطاع ال حجرة 
ح(4179)» وأحمد في المسند .٠١/75‏ قال الشيخ الألباني ف إرواء الغليل 3/5: (إسناده 


(5) أخرحه النسائي في سننه ص 557 كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف ف انقطاع الهجرة» ح 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة, والصيدء والذبائح... ١١/586‏ 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على انقطاع فرض 
الحجرة بعد فتح مكة؛ لأنها عامة تشمل الهجرة من مكة ومن غيرها من 
البلاد. وقد كانت الحجرة واجبة قبل فتح مكة» فتكون هذه الأدلة ناسخة 
لوجحوها؛ لأنها متأخرة عمنا يدل على وجوب الحجرة0". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث عامة لكن تقيدها أحاديث أخر 
تدل على بقاء الهجرة ما قوتل العدوء فيكون المراد يمذه الأحاديث انقطاع 
الحجرة من مكة بعد فتحهاء وكذلك من كل بلد أسلم أهلهاء لأنها 
أصبحت دار إسلام» أما الحجرة من بلد لا يستطيع المسلم فيه إظهار دينه 
وإقامة فرائضه فإن اللمحجرة فريضة باقية في حقه غير منقطعة ولا 

, 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في انقطاع وجوب الحجرة من دار الكفر 
على قولين: 

القول الأول: تحب الهجرة على الشخص إذا لم يستطع إظهار دينه؛ 


ح(41171)» وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في اتحاف الخيرة المهرة 77/5. 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ص47 5. 

.١6 0/17 انظر: معالح السنن 7/9 ه"؛ الاعتبار ص 485-585 ؛ المغنٍ‎ )١( 

.79/٠١ عمدة القاري‎ 4١50/1 انظر: التمهيد 57/1 5؛ المغين‎ )١( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو قول عامة أهل العلم» منهم أصحاب المذاهب الأربعة"©. 
القول الثابي: إن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة؛ فلا تحب على أحد. 
١ 200 2‏ 

وهو قول بعض أهل العلم”". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو وجوب الهجرة على من عجز عن 
إظهار دينه إذا استطاع المهجرة- ما يلى: 

أولا:. قوله تعالى: ( إن لذن نهم آلْمَِكَةُ طالِمى أُشْييم قَالُوا. 

صد 
فِيمَ كنتم الوأ كنا تعفن فى الأدض قَالْوَأ لَه تكن أَرَض الله واسحة 1 
ا 1 ا َوه جَهَمٌ ا مَصِيرًا © إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ 
دنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يبَعَدُونَ سَبيلاً ©) 
3 ده #هوع دءةر دم يآرح سل هو دفي 2+ جر" 
فاولتيك عسى الله أن يعفو عنم و وك الله عفةٌ ا فون 4” أ 


ثانيًا: عن معاوية 5ه يقول: معت رسول الله يك يقول: لا تنقطع 


)١(‏ انظر: "أحكام القرآن للحصاص ١15/7١7؛‏ عمدة القاري 49/٠١‏ روح المعاني 
7 التمهيد /١‏ 577؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/415؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن ه/ جعم؛" السدن الكترى للبهقي 9 العزيز 841/١١‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 551/5 454/6 فتح الباري 57/5 237 4787/37" المغين 4١50/11‏ الشرح 
الكبير ,95/٠١‏ لال؛ الفروع ."78010//٠١‏ 

.55/٠١ الشرح الكبير‎ 4١٠0/17 انظر: معالم السنن 7/9ه"؛ المغين‎ )1١( 


() سورة النساءء الآيات (/33-51). 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح... /اه/ا١‏ 


الحجرة حي تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حّ تطلع الشمس من 
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مغريما» 

ثالعًا: عن ابن السعدي”" ؤَفهِ أن النبي ول قال: ررلا تنقطع اللهجرة ما 
دام العدو يقاتل» فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص: إن النبي َلةِ قال: إن المحرة خصلتان: إحداهما أن 
تمجر السيئات؛ والأخرى أن تماجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الحجرة ما 
تُقبّلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حي تطلع الشمس من المغرب» فإذا 
طلعت طبع على كل قلب يما فيه» وكفي الناس العمل)7". 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص7177, كتاب الجهاد» باب في الهمجرة هل انقطعت؟ 
ح(7473)» وأحمد في المسند 21١1/78‏ والدامي في سننه 2817/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى 9/:. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 285/0 وقال: (قلت: ورجال 
إسناده ثقات غير أبِي هند فهو بجهولء لكنه ل ينفرد به-ثم ذكره من طريق آخر-وهو 
الحديث الآتِ بعد هذا-», ثم قال:-وهذا إسناد شامي حسن). 

)١(‏ هو: عبد الله بن وقدان بن عبد همسء وقيل: اسم أبيه عمروء وقيل: قدامة» القرشي 
العامري» وقيل له السعدي لأنه كان استرضع في بن سعد بن بكرء وروى عن النبي 
يِه وروى عنه: عبد الله بن محيريز» ومالك بن يخامرء وغيرهماء قيل: توق في لافة 
عمر ضيه وقيل: عاش إلى خلافة معاوية #ه. انظر: الإصابة 4٠١9/7‏ تمذيب 
التهذيب 5/١١5؟؛‏ التقريب .5917/١‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند +/707. وقال الميئمي في مجمع الزوائد 1514/5: (رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدي. والبزار مسن 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه د قال: وفدت إلى رسول الله يك في وفدء كلنا 
يطلب حاحة» وكنت آخرهم دولا على رسول الله يك فقلت: يا 
رسول الله ! إن تركت من خلفي» وهم يزعمون أن الحجرة قد انقطعت؟ 
قال: رلا تنقطع الحجرة ما قوتل الكفار)("©. 

رابعًا: عن حرير بن عبد الله 5ه قال: بععث رسول الله يك سرية إلى 
حثعم؛ فاعتصم ناس منهم بالسجود., فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك 
ابي كه فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: ««لا تراءى ناراهما»”". 


الألباني في الإرواء 54/0: (وهذا إسناد شامي حسنء رجاله كلهم ثقاتء وفي 
ضمضم بن زرعة كلام يسير). 

(1) أخرجه النسائي في سننه ص47 ”»كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع المحرة: 
ح(4177). وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص5147. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٠ ٠‏ 4:كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجودء ح (375515))» والترمذي ف سننه ص778”»كتاب السير» باب ما جاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» ح(4١١)»‏ والطبراني في المعجم الكبير 547/7. قال 
أبو داود بعد ذكره للحديث: (رواه هشيم؛ ومعتمر» وخالد الواسطي؛ وجماعة: لم 
يذكروا را وقال الترمذي: (حدثنا هناد... عن قيس بن أبي حازم» مثل حديث أبي 
معاوية سواء» ول يذكر فيه عن حرير» وهذا أصح؛ وف الباب عن سمرة. وأكثر أصحاب 
إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله يل بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن 
جرير» ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
جرير» مفل حديث أب معاوية: وسمعت محمد يقول: الصحيح حديث قيس عن الني ول ح 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة, والصيدء والذبائح... 9ه/ا١‏ 


خامساء عن خالة بن الوليد أن ترسوك ' الله كل بسع ععالدد ين الوليد 
إلى ناس من خشعم» فاعتصموا بالسجودء فقتلهم؛ فوداهم رسول الله يل 
بنصف الدية» ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين» لا ترايا 
ناراهما»27. 

سادساً: عن حنادة بن أبي ايو" كف ريما رد مين اعسات 
رسول الله و قال بعضهم: الهمجرة قد انقطعت» فاحتلفوا في ذلك» 
قال: افانظلفهة: إل. .وسو ل" الله 488 “نلك يا وهيل الله ببق أناسا 
يقولون: إن الحجرة قد انقطعت. فقال رسول الله يهِ: ررإن المحجرة لا 
تنقطع ما كان الجهاذ)”". 


2 مرسل). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص :5٠١‏ (صحيح دون جملة 
العقل). وقال ف إرواء الغليل ه/0: (وهذا إسناد صحيح رجاله ثتقات رجال الشيخين» 

لكنهم أعلوه بالإرسال). ثم ذكر له بعض الطرق والشواهد مما يقويه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/5 .١7‏ وقال الحيشمي في مجمع الزوائد 55/8 ؟: 
(رواه الطبراي» ورحاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في الإرواء ©/71: (أخرحه 
الطبراني في المعجم الكبير -فذكر سنده ثم قال:-وهذا سند رجاله ثقات رحال 
البخاري إلا أن ابن غياث كان تغير حفظه قليلاً كما في التقريب). 

)١(‏ هو: جنادة بن أبي أمية الأزدي؛ أبو عبد الله الشامي» يقال: اسم أب أمية: كبير. صحابي» 
وروى عن البي يل وروى عنه: حذيفة البارقي» وأبو الخير» وغيرهما. انظر: الإصابة 
0١‏ قذيب التهذيب ؟//ا١١.‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 57/717 .١‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد ه/5514: (رواه أحمدء 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


فهذه الأدلة تدل على بقاء الحجرة من دار الكفر ما كان العدو 
يقاتل» وأا لم تنقطع» كما تدل على وجوبا على من لم يستطع إظهار 
دينه» وإقامة واجباته» واستطاع الحجرة(". 

دليل القول الثابي: 

وأدلة القول الثاني- وهو أن الحجرة قد انقطعت بعد فتح مكة, فلا تحب 
على أحد- هي نفس الأدلة ال سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» وقد سبق 
ما يعترض به على الاستدلال منها. 

الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وهو 
أن ا هجرة لم تنقطع. ولم تنسخ., وأنها تحب على المسلم الذي يقيم في دار 
الحرب إذا استطاع الهجرة»و لم يتمكن من إظهار دينه» وذلك لما يلي: 

أولة: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث كلهاء وذلك 
بحمل ما يدل على انقطاع المجرة» على انقطاعها من مكةء ومن كل بد 
أسلم أهلها. وحمل ما يدل على عدم انقطاع الهجرة» على عدم انقطاعها من 
دار الكفر”". 

وما دام الجمع بين الأدلة مكناً لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى 


2 ورجاله رجال الصحيح). وصححه ابن حجر في الإصابة .181/١‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد 57/1 5؟؛ المغين 4١51/1‏ العزيز 41/1١‏ 5؛ زاد المعاد 177/1. 
(؟) انظر: المغئ 2160/1 151. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... أكلا١‏ 


القول بالنسخ. 

ثانيًا: ولأن أدلة هذا القول صريحة في بقاء الحجرة وعدم انقطاعهاء 
ولا تحتمل غير ذلك» أما أدلة القول بالنسخ فإها تحتمل أن يكون المراد يما 
انتقطاع اللهجرة من مكة بعد فتحهاء وكذلك كل بلد فتح؛ وأسلم أهلهاء 
كما تحتمل أن يكون اراد بما انقطاعها مطلقاً. ومع تطرق الاحتمال 
يضعف الاستدلال. 

ثالعًا: ولأن حديث حنادة بن أ بي أمية 5ه يدل على أن قول النبي 
ي: ررإن المحجرة لا تنقطع ما كان الجهادُ» قاله النبي يل بعد قوله: ,رلا 
هجرة بعد الفتح» لذلك لما اختلف في ذلك بعض الصحابة» وفهموا منه 
انقطاع الحجرة مطلقاء سأل أمية رسول الله و عن ذلك فييّن له النبي ول 
أنها لا تنقطع ما كان الجهاد» ويقائل العدو. 

ويهذا يبطل قول من قال بنسخ الهجرة مطلقاً؛ لأن حديث أمية ذف 
هذا يدل تأحره على ما حالفه. 


أعلم. 


ع 


وا 


المبحث الثاني: الجغاد والسير. 

وفيه أربعة عشر مطلبا: 

المطلب الأول: الكف عن القتال. 

المطلب الثابئ: القتال في الأشهر الحرم. 

المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم. 

المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم. 

المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. 

المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار. 

المطلب السابع: الاستعانة بالمش ركين على قتال المشركين. 

المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة. 

المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة. 

المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادقم. 

المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد. 

المطلب الثلي عشر: حرق متاع الغال. 

المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 
00507 

المطلب الرابع عشر: سكن الكفار بأرض الحجاز. 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... ول 


المطلب الأول: الكف عن القتال 
ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن جهاد0 المشركين وقتاشم 
كان قبل الهجرة ممنوعاً ومنهياً عنهء ثم نسخ الله ذلك فأذن بقتالهم ثم 
أوحب ذلك على المسلين2"7, 
ومن صرح به: ابن عباس”", وأبو عبيد”» وأبو جعفر النحاس””, 
والبيهقي” 2 وابن حزم”"» وابن السمعاني”, وابن العربي”"»» والقرطي”” ". 
ولا خلاف بين أهل العلم في فرض الجهاد ومقاتلة المشركين إذا 


فق 


؛١٠١‎ ١ص الجهاد من جهد؛ وهو لغة: المشقة» والوسع والطاقة. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
الصباع الثير ض؟ ' 6ق‎ 
واصطلاحاً: هو الدعاء إلى الدين الحق» والقتال مع من امتنع عن القبول‎ 
. 1717/0 بالنفس والمال. العناية على الحداية للبابرق‎ 
أو هو: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو‎ 
.57/4 دخوله أرضه. مواهب الجليل‎ 
انظر: جامع البيان ١٠/519/8-57157؛ أصول السرحسي ١//ل؛ نواسخ القرآن‎ )١( 
.50/7 شرح الكوكب المنير */٠55؛ إرشاد الفحول‎ 4! 7/0١ 
.١5٠ص انظر: الناسخ والمنسوخ ف القرآن العزيز‎ )( 
.7١1١-١9٠ص انظر: الناسخ والمنسوخ ف القرآن العزيز‎ )5( 
.١517ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ )5( 
.١5/5 انظر: السئن الكبرى‎ )5( 
.456/١ انظر: الإحكام‎ )0( 
.4؟55/١ انظر: قواطع الأدلة‎ )8( 
.١7397/* انظر: أحكام القرآن‎ )9( 
.55/١1 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١ 


١775 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
توافرت الشروطء وإن اختلفوا في هل هو فرض عين أو على الكفاية''". 
اوزال على سايق أدله متها مارلي: 
أولاً: قوله تعالى: و لديز إل الذين قبل هه كنا أتويكة وَأفِيمُوا 
لقارة وَءَانُوأ الركوة فَنمًا كيب عَلَهِمْ الْقمَالَ إذَا فَريق م ات 


اد اكد كش وَقَالوا كك لم كه تَ عَلَيا الْقتَالَ لَوَلَآ أ 
إن أجل قريب ب قل مدع آلدَنيا فلمل وَالْآحِرَةٌ حَيرُلَمَنِ أت ق وَل لون 
5 0 


انيا: قوله تعالى: ( أن لأس يُعَمَلُو باهم ظْلِمُوا ون اله عل 


نَصَرِهِ لَقَدِيرٌ 4'". 


عَظِيمًا © وَمَا ل تَفَنجَلُونَ ق. سَبيل للَّهِ وَالْمْسَتَضْعَفِينَ مت الرّجَالٍ 
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)١(‏ إلا ما روي عن عبد الله بن حسن أنه تطوع؛ وهو خلاف شاذ. راجع المصادر في 
الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: الحداية وشرحه فتح القدير ©/475» 4707؛ العناية 
على الحداية ه/507"؛ بداية امجتهد 474/7 مختصر خليل وشرحه مواهب الجايل 
4ه "اه 5مه"؛ الأم 4١77/5‏ مختصر المزني ص 57""؛ المغن ١1/1؛‏ الشرح الكبير 
٠‏ الإنصاف .١1١/١١‏ 

(؟) سورة النساى الآية 09/). 

(؟) سورة الحج, الآية (89). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/58‏ 


556 95 د صر م ارين قر 
وَالِنْسَاءٍ وَالوا د بن يَقولُونَ ربَئآ ا مِن هلذه القرَية الظالم اهلها 
واجفل لتاعن لدنلك: ولا واخغل لذا من لدنلف تضِيرًا © الذين: #امئوا 


01 


يقدتلون فى سَبيل الله وَالِِينَ كفرُوأ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ َلطُّعُوتِ فَفَتَلُوَأ لي 
َلسيطَنِ لطن و 


د و > تووو دص دور ه -دتو و 


رابعًا: قوله تعالى: « فَإِذَا آصَلَحَ الأُشبر أكَرُمُ فَآَمُُوا ال 
وَجَدتُمُوهُرٌ وَحَذُوهُرَ وأخصروهم وَأقَعْدُوا لَهُمْ كل 0 قإن تابوأ 
اموا الكلرة وَعَانوَا رجه راسي 0 عي 

يودنلا رارض 011 درست بده 


ره عصر م رمد , ود ١‏ 
وَيَنصركم عَلِيِهِمٌ وَيَشْفٍِ صِدُورَ قَوَمٍ مُؤْمِيِيََ ١‏ : 


سادسًا: قوله تعالى: « قَيَلُوا الذي لا يُؤْيئُوَ بآلله وَلَا بَِلْيَوَمِ 


5 4 َك 5 اتير 5 ع نا 1ض 2 م 
الأخر وَلا تححَرّمُونَ مَا حَرمَ أللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُوتَ دين ألْحَقٍّ مِنَ أأذير>- 
4 


أوثوا لفق ع تخارا و 
سابعًا: قوله تعالى: « وَقَتِنُوا آلْمُتَرحِيسَ كافَةَ كما يَُتِلُونَكُمْ 


.)1/5-1/4( سورة النساءء الآيات‎ )١( 
.)5( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 

(؟) سورة التوبة» الآية (4 .)١‏ 

(4) سورة التوبة» الآية (79). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


- وتو 1 و عع ا 


كَافَةً وَعْلَمُوَا أن الله مَع آلْبعَقينَ 4 

ثامنًا: قوله تعالى: وت دك البثلار لك وَعَسَىّ أن 
تيرافع وموك لحت" يق أن تُحِيُوأ شيا وَهوَ َو لَكُمْ واه عل 
وَأنشْرَ لا تَعَلَمُوَ 04". 

تاسعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أخرج الببي كل 
من مكة؛ قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم! إنا لله وإنا إليه راحعون! ليهلكن, 
فولت: « أن لِلَِّينَ يُعَمَلُون بهم طُلِمُوا وَإِنَّ الله ع تَصْرِهِد لَقَدِيرُ » 
[الحج: وم]. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت 
في القتال”". 

عاشرًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عبد الرحمن بن 
عوفء وأصحاباً له أتوا النبي َك بمكة, فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
في عز ونحن مشركونء فلما آمنّا صرنا أذلة! فقال: ررإني أمرت بالعفو 
فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينة» أمرنا بالقتال» 01 فأنزل الله 


.)75( سورة التوبة الآية‎ )١( 

.)؟١5( سورة البقرة» الآية‎ )7١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ص475» كتاب الجهاد» باب وحوب الجهاد, ح(5085)) 
والحاكم في المستدرك 277/7 والبيهقي ف السنن الكبرى .١9/9‏ قال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... ١/5١‏ 


عز وجل: ( أَلَمْ تَرَإل الَّذِينَ قبل لُمْ كُفوَا أَيَدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَرَةَ » 
[سورة النساء: ا 

الحادي عشر: عن أسامة بن زيد(”© -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله يه ركب على حمار» على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة في بي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حى 
مر مجلس فيه عبد الله بن أب بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد لله بن 
أي» فإذا في ا خلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود 
والعتلميو وق فلن قي سيد راض تلن عست قار عاو 
الدابة حمر عبد الله بن أي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم 
رسول الله يك عليهم» ثم وقف فترل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» 
ان تغئفة الى أن .بو طاول أنه امرك از امن ف ليزه كان 


حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارحع إلى رحلكء؛ فمن جاءك فاقصص 


))57١87(ح أخرجه النسائي في سننه ص470» كتاب الجهاد» باب وحوب الجهاد.‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى 215/9 والواحدي في أسباب‎ 277/٠ والحاكم في المستدرك‎ 
التزول ص١١١. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي. وقال‎ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص 4175 : (صحيح الإسناد).‎ 

(1) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل؛ الكلبي» حب البي يل وابن حبه» وروى عن 
البي كلد وروى عنه: أبو هريرة» وابن عباس» وغيرهماء واعتزل الفتن إلى أن مات في 
حلافة معاوية كه سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة ١/5؛‏ قهذيب التهذيب .١189/١‏ 

(؟) العجاجة: الغبار. انظر: القاموس المحيط ص١٠‏ ١؟؛‏ فتح الباري 937/8. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به قي مجالسنا فإنا 
نحب ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهودء حي كادوا 
يتناورون”"'» فلم يزل البي ي يخفضهم حى سكنواء ثم ركب البي يك 
دابته فسار حى دحل على سعد بن عبادة» فقال له البي يَ: ررأيا سعد ألم 
تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد عبد الله بن أيّ- قال كذا وكذا» قال 
سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك 
الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة”' على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة”"» فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله 0 بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول 
الله يِه وكان البي يلد وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله» ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى: « وَلَتَسَمَعْرَ مِنَ لّذِينَ 


)١(‏ يتثاورون من الثورء وهو الوثب والهيجان. ويقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج. انظر: 
القاموس المحيط ص4 57؛ فتح الباري //937. 

.٠١5/١ البحيرة تصغير البحرة» وهي البلد والقرية. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(١؟)‏ يعصبوه بالعصابة أي يسودوه وعلكوه. وكانوا يسمون السيد املطاع: معصّبًاء لأنه 
يعصب بالتاج» أو تعصب به أمور الناس أي ترد إليه وتدار. أو لأنهم يعصبون رؤوسهم 
بعصابة لا تنبغي لغيرهم. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/7١1؛‏ فتح الباري /97. 

(4:) شرق أي غصء يقال: شرق الميت بريقه إذا غص به. انظر: النهاية في غريب الحديث 
/1ت6. 


(5) سورة آل عمرانء الآية .)١/85(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان, والعقيقة. والصيد. والذبائح... 8 0/5 ١‏ 


أ 


ونوا القستين تلك ويل الدرت أذركرا أذفت كيرا بايا وقال 
لله « وَدّ كبر يرن أَُهْلٍ الكتب لَو يَرْدُوَكُم يِّنْ بَعْدٍ إِيمَسِكُمْ كارا 
حَسَدًَا مِّنَ عند أنفسهم 4 إلى آخر الآية"2» وكان البي كَل يتأول العفو ما 
أمره الله به» حي أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله و بدراً فقتل الله به 
صناديد”" كفار قريش» قال ابن أب بن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توحهء فبايعوا الرسول طيهِ على الإسلام 
فأسَلمو !0 

ويستدل منها على النسخ: بأن مجموع هذه الأدلة تدل على أن 
قتال الكفار لم يكن مشروعاً قبل المجرة» بل كان الأمر بالكف» والصفح 
والإعراض عن المش ركين والكافرين. ثم أذن الله بقتالهم من دون إيجاب, ثم 
أمر بقتالهم جميعا وأوحب ذلك. فثبت منها نسخ الكف عن قتالهم؛ 


.)١85( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .)٠١9(‏ 

(7) صناديد جمع صنديد» وهو العظيم والكبير والرئيس في قومه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4/١‏ ه؛ فتح الباري 917/8. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 44: كتاب التفسير» باب © ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا #» ح(55577).: ومسلم في 
صحيحه 4١54/5‏ كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي ويهُ وص بره على أذى 
المنافقين» ح(798١) .)١١5(‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وكذلك الإذن غير الموحب لقتالهم» ووجب قتالهم جميعا(". 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آية الكف عن القتال 
وكذلك الآيات الي فيها الأمر بالصبر والصفح والإعراض عن المشركين 
ليس نسخها نسخا مطلقا ممعئى رفع الحكم جملة وبالكلية» وعدم جواز 
العمل بما في أي وقتء بل إن حصل للمسلمين حالة ضعف في وقت أو 
ف بلدة فلهم أن يعملوا عموحب تلك الآيات. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر 
الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر هما يقدر عليه من القلب ونحوه, 
وصارت آية الصِعّار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على 
نصر الله ورسوله بيذه أو لسانه وكذه الآية ونحوها كان المسلمون 
يعملون في آخر عُمْر رسول يع وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك 
هو إلى قيام الساعة» لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق 
ينصرون الله ورسوله النصر التام» فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح 
)١(‏ انظر: الناسخ والمدسوخ في القرآن العزيز ص١‏ 9١؛‏ جامع البيان 1١50/5‏ 
٠-5198؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 9/9١-١5؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص”97١4‏ أصول السرحسي 4717/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 95/7؟١؛‏ نواسخ 
القرآن 2175/١‏ 4751 اللامع لأحكام القرآن 17١/57؛‏ شرح الكوكب المنير 50/9 ه؛ 
إرشاد الفحول ؟/0". 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيد, والذبائح... ١/ا/ا١‏ 


أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين؛ 

وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حي يعطوا الحزية عن يد وهم 
ام( 

صاغرون) : 


والله أعلم. 


.77١ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: الققال في الأشهر الحرم 
لا خلاف بين أهل العلم في جواز القتال في الأشهر الحرم- وهي: 
ذو القعدة» وذو الحجة, وامحرم» ورجحب-إذا بدأ العدو". 
واختلفوا في ابتداء القتال فيهاء فذهب جمهور أهل العلم؛ إلى أن 
القتال في الأشهر الحرم كان منهياً عنه وغير جائز» ثم نُسخ ذلك وصار 
القتال فيها جائزاً. 
وهو مذهب الأئمة الأربعة”"©» وقال به كذلك: ابن عباس» وسعيد 


ابر المسيب» وسليمان بن يسارء وقتادة, الأو 0 وابن جرير 


.41//٠١ انظر: زاد المعاد /. 4 5؛ الفروع‎ )١( 

(؟) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص*0: أن العلماء أجمعوا على ذلك غير عطاء. ونحوه 
قول ابن العربي ف أحكام القرآن .١ 41/١‏ ونسبه ابن القيم في زاد المعاد 2540/9 إلى 
جمهور أهل العلم؛ وأنه مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك نسبه إلى الجمهور القرطي في 
الجامع لأحكام القرآن /47. وانظر كذلك: أحكام القرآن للحصاص ١/890؛‏ 
اللبسوط للس رحسي 498/٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي 9/9١؛‏ البيان للعمراني 41١1/١١‏ 2 
نواسخ القرآن ١/١717؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/7. 

(*) نسب القول بالنسخ إلى ابن عباس» وابن المسيب» وسليمان بن يسار وقنادة والأوزاعي. 
أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص”*. وانظر قول قنادة في كتابه: 
الناسخ واللنسوخ ف كتاب الله ص8. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... سو ١7‏ 


الطبري”"» والحصاص”"» والبيهقي””": وأبو جعفر النحاس”, 
والسرحسي”» والحازمي”"2» وابن الموزي”": وأبو حامد الرازي. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آنخر لاختلافهم فيها". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولاً: قوله تعالى:: < يَسْعلُوتكَ عَن آلشَجْرِ آلْحَرَامِ قكَالٍ فيه قُلَ 


١ 2 9‏ 
قِتَالُ فيه كبير 74 2. 


م هر - و 


ثانيًا: قوله تعالى: « فَإِذَا آضَلحَ الْأَسْبر لَكْرمُ فَاقتْلُوأ الْمْشْرِكِنَ حَيتُ 


رض 1 1 و3 ر*«د برو 0 2 2 ع جع : ركي ع ه 
وَجدتموهمٌ وخدوهمٌ واأحصروهم وَاقعدوا لهم حل صل فإن تابوا وَاقاموا 


.١1171/7 انظر: جامع البيان‎ )١( 

.59.0/١ انظر: أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) انظر: السنن الكبرى .١9/8‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص77؟. 

(5) انظر: المبسوط .78/١١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص45.86 . 

(0) انظر: نواسخ القرآن 477١/١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ ص .7٠١‏ 
(8) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 

(4) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

.)؟١51( سورة البقرة» الآية‎ )٠١١( 


١71‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


و ل و ع هك 
وي توأ آلرَكوةَ فلو سَبِيلَهُمَ إن الله علو يع 


اا م ملل 2 01 1 
الغا: قوله تعالى: « قَنِنُوا أأزيت لا يُؤْيئُونَ بآلَهِ وَلَا بِاَلْيَوَمِ 


العو يو الت 


0 


ااا |4 


اك ينورت د 


< 


أ 


ماع 


رابعا: قوله تعالى: 0 عِدَة 1 ا كتب 
01 ص عاق وو 7 3 9 صد ين وخ ره 


جح 


ألو )1 لامع التين 4 5 

خامسا: عن أنس بن مالك ذَيه قال: امحاسا لكين 
حنيناً» فاك المغتر كون 'بأحسين .مفو قن :رانك آل قصفت الخيل» ثم 
صقت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلكء ثم صفت الغنم» ثم صفت 
النعم» قال: ونحن بشر كثيرء قد بلغنا ستة آلاف» وعلى مُجَتّبة نخيلنا 
خالد بن الوليد» قال: فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورناء فلم نلبث أن 
اتكشيت: خيلناء وفرّت الأعراب» ومن نعلم من الناس. قال: فنادى 


رسول الله ييِكُ: «ريال المهاجرين! يال المهاجحرين!»» ثم قال: «ريال الأنصار! 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
سورة التوبة» الآية (5؟).‎ )١( 
.)75( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة: والصيد, والذبائح... ه/ا/ا١‏ 


يال الأنضار!». قال: قال أنس: هذا حديث عَمَيّة('2: قال: قلنا لبيك يا 


رسول الله! قال: فتقدم رسول الله يك. قال: فايم الله! ما أتيناهم ح 
هزمهم للد قال: فقبضنا ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 
أربعين ليلة. ثم رجعنا إلى مكة؛ فنزلنا. قال فجعل رسول الله يع يعطي 
الرحل المائة من ل 

عار" عل حل لوطل فقي دهن 0 ا" 


)١(‏ عمية: قيل: معناه: جماعبي. وقيل: معناه: أعمامي. انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم 587/4. 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه 75/5, كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوهم على 
الإسلام» ح .)1١5( )٠١59(‏ 

() هو: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري ابو عامر» عم أبي موسى الأشعري» هاجر إلى 
الحبشة» ثم إلى المدينة» وبعئه رسول الله ول على سرية إلى أوطاس بعد فتح مكة, 
واستشهد في تلك الغزوة. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١81/7‏ الإصابة 77/5/4. 

(5) هو: دريد بن الصمة-الحارث- بن بكر بن علقمة المشمي» من هوازن» والصمة لقب 
لأبيه» وكان شجاعا بحرباء وقتله ربيعة بن رفيع؛ وقيل غيره. انظر: سيرة ابن هشام 
5 البداية والنهاية 4797/5 فتح الباري 1/.5/7؛ الرحيق المختوم ص١١‏ 4 . 

© أخخربحه البحاري في صحيحه ص888»كتاب المغازي» باب غزوة ة أوطاس» ح17755)» 
ومسلم في صحيحه ٠١١١//‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي 
عامر الأشعريين» ح(5498؟) .)١50(‏ 
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سابعًا: ما روي أن البي يل غزا خيبر في شهر اللحرم سنة سبع7") 

ثاممًا: إن الببي يخ بايع أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان 
على القتال» وأن لا يفرواء وكانت ذلك في ذي القعدة سنة ست 
بلا خلاف227) 

تاسعا: ايم ضيه أنه قال: (وقوله عز وجل: « يَسْعَلُونَكَ عَنٍ 
لبر ألْحَرَامِ قِتَالٍ ف فيه فيد » أي فى الشهر الحرام « قل قِتَالَ فيه كبيرٌ 4 أي 
عظيم» نكا القدان امور حي كدي آية العف و ءافتنا 


صدو . 


لمُشْرِِنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ 4'". فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وف 
و 

عاشرًا: عن عروة بن الزبير أن رسول الله يخ بعث سرية من 
المسلمين» وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي””», فانطلقوا حي 


)١(‏ جمهور أهل السير على أن البي ييهْ سار إلى يبر في امحرم. وذهب ابن القيم إلى أن 
حروجه يَلْةٌ إلى خيبر كان فْ أواخر امحرم» وفتحها كان في صفر. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشام 7/8/7؛ زاد المعاد *«/8*859؛ البداية والنهاية 4١55/4‏ فتح 
الباري 4577/1 الرحيق يق المختوم ص 55". 

)١(‏ انظر: جامع البيان 4١17/1/7‏ زاد المعاد ٠/9‏ 5 5؛ فتح الباري /57/37 ه. 

(”) سورة التوبة» الآية (5). 

(4) أخرحه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص77. 

(5) هو: عبد الله بن ححش بن رياب بن يعمر الأسدي؛ حليف بن عبد ثمس» أحد 
النارقين ماح الشجرتين وشهنا بذراء وتكان أول أميرين الاسام »ودعا الله ينوع 7 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح... /ا/ا/ا١‏ 


هبطوا نخلة» فوحدوا بحا عمرو بن الحضرمي”"2» في عير تحارة لقريش» 
فذكر الحديث في قتل ابن الحضرمي» ونزول قوله: « يَسَْلُوتَكَ عَنٍ آلشَبر 
حار + [البقرة: 0١1؟]‏ قال: فبلغنا أن النبي هَل عقل ابن الحضرمي» وَحَرّم 
الشهر الحرام كما كان يحرمه. حى أنزل الله عز وجل: « بْرَآءَة مِنَ الله 
وَرَسُولِءَ إلى لين عَنهَدتّم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ 4 [سورة التوبة: .©"]١‏ 

حادي عشر: عن الزهري قال: (كان البي كيد فيما بلغنا يحرم 
القتال في الشهر الحرام, ثم أحل بعد)”". 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجوه الآتية: 

أولةً: إن الآية الأولى تدل على تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام» 
وكان نزول هذه الآية في السنة الثانية من المحرة» ثم أمر الله بقتال 
المشركين عامة دون استثناء شهر من غيره» في آيات 5 منها: قوله 


هدو صدو و 


تعالى: « فَإِذَا أَسَلَمَ الْأَسْيْر آَكْرُمُ فَاقتْلُوا الْمُسْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهِرَ 


أحد أن يرزقه الشهادة؛ فقتل بما. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١07/1.؛‏ الإصابة 
00 . 

(1) هو: عبد الله بن عباد بن عمرو بن مالك الحضرمي الكندي. قتله عبد الله بن واقد طإك. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 2507/١‏ 507؛ البداية والنهاية 7117/7 737/8. 

.71/9 أحرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )7١( 

() أخرجه الطبري في جامع البيان 2١171/7‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن )”1/1١/١‏ 
ورجال الطبري بعد شيخه الحسن بن يى إلى. الزهري رجال الصحيح. 
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ةل 3 4 
وَحْدُوهِمْ وَأَحَصُروه وَاَقَعْدُوأ لَّهُمَ كل مَرْصَدٍ صد # 5 

ففي هذه الآية أمر سبحانه وتعالى بقتال المشركين حيثما وجدواء 
ولم يستثن سبحانه وتعالى شهرا حراما من غيره؛ ولم يجعل حرمة إلا لزمن 


- عه 


التسيير-الأشهر الأربعة- في قوله: « فَسِيحُواأ فى الأرض أَرَبَعَة أَشْْرٍ وَعْلَمُوَا 
دور غَيْرٌ مُحَجِزَى 5 أن لله خْرى آلْككفِرِينَ 4 '"©. وهذا هو المراد بلأشهر 
الحرم في قوله: « فَإِذَا آَسَلَحَ الْأشْير كْرْمُ فافئلُوا الْمْسْرِكِنَ حَيثُ 
وَجَدتُمُوهُرْ وَحُذُوهِمَ وَأَحْصُرُوهُمٌ وَأَقَعْدُوأ لَهُمَ كل مَرَصَرِ » ”". 

فتكون هذه الآية ناسخة للنهي عن قتال المشركين في الشهر الحرام'”©. 

ويؤكد صحة ذلك: 

أ- ماروي عن ابن عباس #ه أنه قال: (وقوله عز وجل: 
« يَسَمَلُونَكَ عَنٍ آلشَبّر آلْحَرَامِ قِتَالِ فيه 4 أي في الشهر الحرام «١‏ قل 
قِتَالُ فيه كير 4 أي عظيمء فكان القتال محظوراً حى نسخته آية 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة التوبة» الآية (؟). 

(؟) سورة التوبة» الآية (5). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8١‏ 7؛ جامع البيان 71/7١1١؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 11/5؟؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص4 "؛ أحكام القرآن لابن العربي 517/١‏ ١؛‏ 
تفسير ابن كثير 7/ه. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/8‏ 


السيف في براءة « فََقَمُلُوا آَلْمُشْرِكِينَ حَيتْ وَجَدتُمُوهُرَ 204. فأبيحوا 
القتال في الأشهر الحرم وفي غيره0". 

وروي عن علي ذه نحوه'". 

ب- ما روي عن عروة قوله: فبلغنا أن النبي كي عقل ابن 
الحضرمي» وحَرّم الشهر الحرام كما كان يحرمهء حت أنزل الله عز 
وحل: « بَرَآءَةُ مِنَ آله وَرَسُولِهَ إلى ألَذِينَ عَهَدتُم من أَلْمُسْرَكِنَ » 
[سورة التوبة: ١‏ 

كما أن عموم قوله تعالى: « قَتَُوا آذ لا يُؤَِنُو بِآلَه ولا يليو 
لأر ولا تحرَمُونَ ما حَرَّمَ أله وسو وا يَِيكُوت دن ألْحَيْ مِنَ لذت أُوتُوا 
الحكتّب حت يُعطُوأ الْجِزيَةَ عَن يَدرِوَهُمْ صَغْرُوتَ » 2. -وغفيره من 
الآيات- يدل على حواز قتال المشركين في كل الشهور. 

فتكون هذه الآيات ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحراه0©. 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

.1775 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: نواسخ القرآن .770/١‏ 

(4) سبق خخريجه في ص 101/17 . 

(5) سورة التوبة» الآية (9 ؟). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8١‏ 7؛ جامع البيان 71/7١1١؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 1/4!؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 8؛ أحكام القرآن لابن العربي 4١57/١‏ 2 
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واعترض عليه: بأن هذه الآيات عامة في الأزمنة» والآية الي تدل 
على تحريم القتال في الشهر الحرام خاصء والعام لا ينسخ الخاص”") 

وقد يجاب: بأن نزول العام بعد الحكم الخاص لا يصلح ناسخاً له؛ 
لإمكان الجمع بينهماء بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. إلا أن هذه 
العمومات لما عمل البي يَيهُ بعمومها بعد نزوها على خلاف مقتضى 
الخاص فإنه يصلح كونه ناسخاً له لا بمجرد كونه عاماً بل يما اقترن معه 
من عمل النبي يه على حلاف الحكم الخاص. ويدل على أن البي يل 
عمل على حلاف هذا الحكم الخاص ما روي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- وعروة» والزهري. وقد سبق ذكرها. 


ثانيًا: -من وجوه 000 أن قوله تعالى في سورة براءة: ل 


د“ و ل عر مل 


1 
خّ 
5 
2 
ع 
5 
! 
8 
1 
2 
0 
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0 
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لاع و ري تر 


ارم نا اكه 0 دللىك 7 5-6 ذل تظلكوا ب 
الفشفت ولو قله كير انه مها قد ركو ك1 3 
ناسخ للنهي عن القتال في الشهر الحرام؛ لأن معناه: لا تظلموا فيهن 
أنفسكم بالامتناع من قتال المشركين ليجترؤوا عليكم. بل قاتلوهم 


نواسخ القرآن ١/١7!؛‏ الجامع لأحكام القرآن 437/9 . 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 47/١‏ ١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 47/8 . 
(؟) سورة التوبة» الآية (75). 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... م١‏ 


كافة في أشهر الحرم» وفي غيرهن. وهذه الآية بعد آية النهي عن القتال 
في الشهر الحرام» فتكون ناسخة لها(". 

ثالعًا: -من وجوه النسخ- أن رسول الله يك غزا هوازن بحنين» 
وثقيفاً بالطائف» وأرسل أبا عامر يك إلى أوطاس بعد حنين لحرب من بما 
من المشركين» في بعض الأشهر الحرم؛ حيث إنه وه حرج إلى حنين في 
شوال» ففتح الله عليه ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وقيل أربعين ليلة كما في رواية أنس ده ولا شك أن 
بعض ذلك كان في ذي القعدة بلا شك. ولو كان القتال في الشهر الحرام 
حراماً لكان و أبعد الناس عنه. 

وكذلك غزو البي كلد حيبر كان ف بعض شهر امحرم. 

كما أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في أول ذي القعدة 
بلا حلاف بين أهل السير. فلو كان القتال حراماً في الشهر الحرام لما بايع 
الرسول يِل أصحابه على قتالهم. 

ففبت من كل هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز» وأن النهي عنه 
قد نسخ؛ لأن النهي عنه كان في السنة الثانية» وهذه الغزوات غزاها النِي 
بعد ذلك» فلو لم يكن النهي عنه منسوحاً لما غزا النبي ي4 هذه 
الغزوات في بعض الأشهر الحرم”©. 


.78/٠١ المبسوط للسرحسي‎ ؛١‎ ١71/7 انظر: جامع البيان‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص4"”؛ المبسوط ح‎ 4١1177 011171/7 انظر: جامع البيان‎ )1( 
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ويؤكد ذلك ما سبق من قول الزهري -وفي معناه قول عروة-: 
كان البي كيك فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام؛ ثم أحل بعد(©. 

واعترض عليه: بأن حروج البي يله لغزو خيبر كان في أواخر امحرم 
لا في أولهء وفتحها إنما كان في صفر. 

أما بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة, فَإِنما بايع البي ك4 
أصحابه على ذلك لا بلغه أن المشركين قتلوا عثمان #ك وأنهم يريدون 
قتالهء ولم يكن البيعة على ابتداء القتال الذي هو محل الخلاف. 

أما حصار البي يد الطائف فبعضه كان في ذي القعدة» لكن غزو 
الطائف كان من تمام غزوة هوازن وهم بدؤوا رسول الله و بالقتال فلما 
افزموا دخل بعضهم مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله ي. 

كما أن غزوة أوطاس في ذي القعدة كانت من تمام الغزوة الي بدء 
فيها المشركون بالقتال» وهي غزوة حنين» ول يكن ابتداء منه وَل لقتالهم 
في الشهر الحرام". 

وقد يجاب عن هذا بما يلي: 

أ- يأن ما ذكر احتمالات7". 


للسرحسي 8/٠١‏ ؟؛ زاد المعاد */.84. 
(1) سبق تخريجه في ص /1901/7. 
(؟) انظر: زاد المعاد /. 4١-5‏ #؛ الفروع .47//١٠١‏ 
(5) انظر: الفروع .417/٠١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١١/0‏ 


ب- أن أهل العلم احتلفوا في تاريخ غزوة حيبر» فقيل: كانت 
في آخر السنة السادسة بعد الحديبية» وعلى هذا فتكون هي في شهر 
ذىي الحو 

وقيل: خرج الي يله إليها في المحرم» وحاصرها بضع عشرة ليلة إلى 
أن فتحها في صفر”". 

وعلى كلا القولين فإن ابتداء القتال يكون في شهر حرام إما ذي 
الحجة أو محره”". 

ج- أن الأدلة ال تدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم لا تفرق 
بين ابتداء القتال فيهاء وبين ملاحقة المشركين وقتالهم بعد تفرقهم في 
البلاد» لإتمام الغزوة ال ابتدؤوها0". 

د- أن المشركين لما انهزموا في حنين» وتفرقوا في البلاد» فملاحقتهم 
وقتالهم حين يقتلوا أو أن يسلموا لم يكن واجباء بدليل أن النبي يله حاصر 


.511/1 فتح الباري‎ 45١/8 وهو قول الإمام مالك» وابن حزم. انظر: زاد المعاد‎ )١1( 

)١(‏ وهو قول محمد بن إسحاق وبعض الآخرين» ورجحه ابن حجر.انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام ؟//87؛ زاد المعاد 8/8 9"؛ فتح الباري 51/7/18 117 . 

(”) هكذا يظهر لي- والله أعلم بالصواب- وذكر ابن القيم في زاد المعاد *//9:: أن خروج 
البي يله إلى خحيبر كان في أواخر امحرم» لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر. ولم يذكر 
دليله» ولا ما يرد به على أقوال الآخرين. ويظهر لي-والله أعلم- أن جوابه عن وقوع 
غزوة خيبر في شهر حرام من أضعف أحوبته عن أدلة القول بالنسخ. 

(4) انظر: جامع البيان 221110119 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الطائف مدة» وبعض ذلك كان في ذي القعدة» ثم ارتحل عنها قبل أن 
يفتحه("» فلو كانت ملاحقتهم وقتالهم واجباً حين يقتلوا أو يسلموا .لم 
تركهم الببي يد بعد الحصار الطويل. فكيف يرتكب المحظور-وهو القتال 
في الشهر الحرام على القول بعدم نسخه- لأجل أمر لم يكن واجبا؟. 

رابعًا: -من وجوه النسخ- أن قوله تعالى: ١‏ يََمَلوتَكَ عن اشر آلْحَرَامِ قتَالٍ 
فبه قن ف وا عن سَبِيلٍ اله وَكَفْرٌ بي وَالْمَسَجِد الْحَرَامِوَإِخْرَاجُ 
هله مِنهُ أكيرُ عِندَ الله وَالْفِدتهُ أَكَيرٌ مِن الْقيَلٍ “ولا يَرانُونَ يُفَتلُوتَكُمْ حَقّ 
دوك عن وبيكه إن النتسلك] .ل يدل على حظر فال الشركين في 
الشهر الحرام بل يدل على جوازه» فهو ناسخ للنهي عن قتال المشركين”"؛ 
وذلك أنه نزل حين قل بعضٌ المسلمين بعض المشركين في الشهر الحرام؛ 
فأنكر ذلك رسول الله يك وعّر المشركون المسلمين بذلك» فأنزل الله هذه 
الآية وبيّن فيها أن ما يفعله المشركون وما هم عليه أكبر من قتلهم في الشهر 
الحرام» فأباح بذلك قلتهم في الشهر الحرام. ويدل على هذا ما رواه الزهري 
وغيره عن عروة قال: (بعث رسول الله يخ عبد الله بن ححش في رحب 
مقفله من بدر الأولى» وبعث معه بثمانية رهط من المهاحرين» ليس فيهم من 


. 5١5 انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4/.:4/7؛ الرحيق المختوم ص‎ )١( 

9١؟)‏ سورة البقرة» الآية 9؟1١؟).‏ 

(؟) بنحو هذا قال الحازمي» وأبو حامد الرازي. انظر: الاعتبار ص500-45/8؛ الناسخ 
والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١1/28‏ 


الأنصار أحدء وكتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حي يسير يومين ثم ينظر 
فيه فيمضى لما أمرهء ولا 00 ف أضيكانه أهدا. وكات أصحات عبد الله 


00 
4 


ابن جححش من المهاجرين» من بن عبد شمس: أبو حذيفة بن ربيعة” '» ومن 
بن أمية بن عبد شمس ثم من حلفائهم: عبد الله بن ححش بن رياب» وهو 
فيو القوم) وعكاشة ان امن زن ران أحد ب أسد بن خزيمة» ومن بي 
. نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان7"» حليف لهم ومن بن زهرة بن 
كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بن عدي بن كعب: عامر بن ربيعة؛ 


5 0 0 7١ 5 ١ 
حليف لحم؛ وواقد بن عبد الله" بن عبد مناف بن عرين بن تثعلبة بن يربوع‎ 


)١(‏ هو: مُهَشّم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء القرشي العبشميء أبو حذيفة» وقيل: اسمه: 
هاشم وقيل: هشيم, أحد السابقين إلى الإسلام» هاجر الحجرتين» وصلى إلى القبلتين» 
وشهد بدراء واستشهد يوم اليمامة. انظر: تجريد أسماء الصحابة 4١5/7‏ الإصابة 
1 ". 

(؟) هو: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب؛ حليف بي عبد ثمس» أو بين نوفلء؛ أحد 
السابقين إلى الإسلام» هاحر الحجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن الني يه . 
وروى عنه: عتبة بن إبراهيم» وغنيم بن قبس» وغيرهماء وهو الذي احتط البصرة» وتوقٍ 
سنة سبع عشرة» وقيل بعدها. انظر: الإصابة 75/7؟١؛‏ قذيب التهذيب 485/7 
التقريب ١/7ه".‏ 

(5) هو: واقد بن عبد الله بن عبد منافء التميمي الحنظليء اليربوعي؛ حليف بن عدي بن 
كعب» شهد بدرأء وهو أول من قتل قتيلاً بالإسلام من المشركين» وتوثي في أول خحلافة 
عمر ظَنه. انظر: الإصابة 7١17/5/5‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ابن حنظلة» وخالد بن البكير”"» أحد ب سعد بن ليث حليف لمم ومن بن 
الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح 
الكتاب ونظر فيه» فإذا فيه: «إذا نظرت إلى كتابي هذاء فسر حي تنزل نخلة 
بين مكة والطائف» فترصد يما قريشأء وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد 
لله ب جحش فق الكتاب قال: توي وطاعة. 9 قال لأصحابه: قد أمرن 
رسول الله يخ أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشاً حى آنيه منهم بخ وقد 
هاني أن أستكره أحداً منكم؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله يِ فمضى 
ومضى أطشحا نه ع فلم يتخلف عنه أحدء وسلك على الحجاز» حى إذا 
كان معدن فوق الفرع يقال له بحران» أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن 
غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن 
ححش وبقية أصحابه حي نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زييباً 
وأدماًء وتحخارة من جحارة قريش» فيها منهم عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن 


عيذ آنه بن مشر" رواغوه توقلن رو عيذ :اله بن الغيرة0), المخرومياة: 


)١(‏ هو: خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشبء الليثي» حليف بن عدي بن كعبء أحد 
السابقين» وشهد بدراً» واستشهد يوم الرجيع. انظر: الإصابة 457/1. 

)1١(‏ هو: عثمان بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي» استأسره المسلمون» قفده المشركون» 
ومات كافراً. انظر: السيرة النبوية لابن هشام »707/١‏ 5 50 البداية والنهاية 6/5 51. 
(؟) هو: نوفل بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي؛ أخحو عثمان بن عبد الله بن نوفل. انظر: 

السيرة النبوية لابن هشام :5٠0/١‏ 5 10؛ البداية والنهاية 71//8. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح... /1//ا١‏ 


0 : تاماء 3 : 5 
والحكم كزان مولى هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم, وقد 
نزلوا قريباً منهم؛ فأشرف لهم عكاشة بن محصنء وقد كان حلق رأسه. فلما 
رأوه أمنواء وقالوا: عمّارء فلا بأس علينا منهم, وتشاور القوم فيهم؛ وذلك في 
آخر يوم من جمادى» فقال القوم: لئن تركتم القوم هذه الليلة ليد حلن ا حرم 
فليمتنعن به منكم, ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم فهابوا 
الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا عليهم؛ وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم؛ 
وأخذ ما معهم» فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسانء وأفلت نوفل بن عبد 
لله فأعجزهم. وقدم عبد لله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حئّ 
عبد الله بن جحش قال لأصحابه: إن لرسول الله يه ثما غنمتم الخمس» 
وذلك قبل أن يفرض الخمس من الغنائم. فعزل لرسول الله يله خمس العيرء 
وقسم سائرها على أصحابه» فلما قدموا على رسول الله يل قال: «رما أمرتكم 
بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين؛ وأبى أن يأذ من ذلك شيكاء 
فلما قال رسول الله يخ ذلك سقط ف أيدي القوم؛ وظنوا أنهم قد هلكواء 
وعنفهم المسلمون فيما صنعواء وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به» وقاتلتم في 
الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال» وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 


)١(‏ هو: الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المحزومي» والد أبي جهلء أسره المسلمون» 
ثم أسلم» وقتل شهيداً بيئر معونة. انظر: الإصابة .88/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

الشهر الحرام» فسفكوا فيه الدم,» وأحذوا فيه الأموال وأسروا. وقالت يهود 
تتفاءل بذلك على رسول الله يك عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله» 
عمرو: عمرت الحرب» و ا حضرمي: حضرت الحرب» وواقد بن عبدالله: 
وقدت الحرب. فجعل الله عليهم ذلك» ويهم. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل 
لله حل وعز على رسوله: « يسَعَلُوتَكَ عن آلشبر الْحَرَامِقتَالٍ فيه 4 أي عن قتال 
فيه َكل قال فب كيم 4 إلى قوله: « انه أ كبر ين تل “4 أي إن كنتم 
قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد 
الحرام» وإخراحكم عنه. إذا أنتم أهله وولاته» أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهمء ( وَالْفِنَتَهُ كبر مِنَ لقتل »4 أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حىّ 
يردوه إلى الكفر بعد إمانه» وذلك أكبر عند الله من القتل» « وَلَا يَرَانُونَ 
يُفَِلوَكُم حَقَّ يَردُوكمَ عن دِديكُم إن أَسْتَطَهُوأ 4 أي هم مقيمون على أحبث 
ذلك وأعظمه؛ غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن يهذا من الأمر» وفرج 
اله اغرن» ايفين .هال كان كد جين السفق :قبطن تشول: الله 2 العيرد 


)0 
والأسيرين)”"2. 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 2»504-501/١‏ وأخرجه الطبري في جامع 
البيان 2١١5/7‏ وأخرج نحوه الحازمي في الاعتبار ص5.0-49/8 -موقوفاً 
على محمد بن إسحاق-. وأخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 9/١7-مختصراً-.‏ 
قال الحازمي بعد ذكره: (هذا الحديث وإن كان ابن إسحاق رواه منقطعاً فإن 


له أصلا في المسندء وهو مشهور في المغازي متداول بين أهل السيرة» ورواه حت 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة, والصيدء والذبائح...  ١1١/5‏ 


فهذا يدل على أن حظر قتال المشركين في الشهر الحرام والذي يدل 
عليه الحديث قد نسخ بمذه الآية؛ حيث إن رسول الله يه بعد نزوها قبض 
العير والأسيرين» فدل ذلك على جواز ما فعله هؤلاء الرهط» ونسخ النهي 
عن قتال المشركين في الشهر الحرام". 

واعترض عليه: بأن هذا الفهم من الآية وهو جواز قتال المشركين 
في الشهر الحرام» مخالف لفهم جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ 
حيث إفهم فهموا منها النهي عن القتال في الشهر الحرام”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وفي المسألة قول ثان. وهو: عدم جواز ابتداء القتال في الشهر 
الحرام» وأنه غير منسوخ. 

وهو قول بعض أهل العلمء منهم عطاء بن أبي رباح» واحتاره 
ابن القيم”". 


ومن أدلته ما يلي: 


الزهري عن عروة نحوه» وهو من جيد مراسيل عروة» غير أن حديث ابن 
إسحاق أتم» وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السّّة بالكتاب). 
)1١(‏ انظر: الاعتبار ص١‏ ٠5؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١5.‏ 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص86 47١‏ جامع البيان 4117/1/7 السنن الكبرى 
للبيهقي 1/4؟؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 84؛ أحكام القرآن لابن العربي 57/١‏ ١4؛‏ 
نواسخ القرآن 4771/١‏ الجامع لأحكام القرآن 57/9 . 
(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص7١7؛‏ جامع البيان 4١١7/1/9‏ زاد المعاد 1/8 ع "؛ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


2 عد 
أولا: قوله تعالى: « يَسَْلُونَكَ عَن الشبر الْحَرَامٍ قِتَالِ فيه قل 


١ 0 0‏ 
فكال فيد كي اك 


َخَرَامَ ولا آَهَدَىَ ولا الْقلتيِدَ 4 ". 

ثالا: عن جابر يه قال: (لم يكن رسول الله 6 يغزو في الشهر 
الحرام إلا أن يُغْرَى-أو يغزو-فإذا حضر ذلك أقام حى ينسلخ)"". 

فهذه الأدلة تدل على تحرم القتال في الشهر الحرام؛ وأن النبي يه لم 
يكن يغزو فيها إلا أن يَُغْرّى. وسورة المائدة من آخر ما نزلت» فدل ذلك 
على أن تحريم القتال في الشهر الحرام باق» ول ينسية). 

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على النهي عن القتال في 
الشهر الحرام» لكن الأدلة الي يستدل منها على النسخ معها ما يدل على 
تأخرها على هذه الأدلة فتكون هذه الأدلة منسوخة بحا كما سبق بيانه. 


وسورة المائدة وإن كانت من أواحر ما نزل» فسورة التوبة كذلك 


.)١١01 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة, الآية (9؟). 

(7) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص07 ”2 وأحمد في المسند 2459/97 والطبري في 
جامع البيان ؟/77١١2‏ والحصاص في أحكام القرآن .589/١‏ وقال الميئنمي ف بجمع 
الزوائد 53/5: (رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح). 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص7١‏ 7؛ جامع البيان 4١١1/1/7‏ زاد المعاد 841/8. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١91١‏ 


من أواحر ما نزل”"©» ويدل على تأحر ما يدل على نسخ تحريم القتال في 
الشهر الحرام على ما يدل على حوازه» أن قوله تعالى في سورة المائدة: 
« يناما الْذِينَ وا ا سَعَتِرَ لَه وَلَا آلسَبرَ آخَرَامَ وَلَا أَهَدَىَ ولا الْمَلَتبدَ 
َلآ آم آلْبَيَتَ آَخْرَامَ يَبَتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَببِمْ وَرضْوانًا وَإِذَا حَللْمَ فََصَطَادُوا 


هه 


و جَرِمَئَكُمَ شَكَانُ و أن صَدُوحمْ عَنِ الموعقك ارام أن. تعدوأ 

وَتَعَاوَنُوأ عَلَ ال وَالَفُوَى ‏ وَل تَحَاوْنُوا عل آلْإِنْمِ وَالْعْدُوَن افوا 200 
سَدِيدُ آلَعِقَابٍِ 4”. يدل على عدم التعرض لمن يريد البيت وإن كان غير 
مسلم””". ثم جاء النهي عن أن يحج البيت مشرك في قوله تعالى في سورة 


َه 


التوبة: «9 يَرَآءَةٌ مِنَ آله وَرَسُوَِِ إلى آلَذِينَ عَْهَدكُم مِنَ آلْمُْرِكِنَ () فسِيحُوأ 


الأخض انع أي اقفو ا 2 0 ل 
2 00 2 > م لهس ل إل صو اس 


0 5 فى 2م ليه سران 0 0 

المشركين وَرَسُولهء فإن تبتم فهوّ ا وَإِن إن تويك فَاعَلمُوَأ أ م غير 

5 دي #رره م5 عدو هرب 3 3 

مُعَجِزى أللَّهُ وَْشِرٍ الذِينَ كفروأ بِعَذَابِيٍ أليم 4" ١‏ 

.١91 2150/8 انظر: تفسير ابن كثير 11//9؛ فتح الباري‎ )١( 

.)؟١( سورة المائدة الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: جامع البيان 85-1/*1/5؟؛ اللجامع لأحكام القرآن 41/5» ؟4؛ تفسير ابن 
كثير ؟/5. 


(5) سورة التوبة» الآيات .)7-١(‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


- 


وقوله تعالى: « يَنيُهَا لذي دَامَُوَاْ إِنَمَا آلْمُشْركُوتَ َس قلا 
دروا المتجة الكزاء داعني قد +7 

وعن أبي هريرة ذه قال: بعثئ أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين؛ 
بعثهم يوم النحر يؤذنون يمن أن لا بحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ل بعلي 
بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي 
يوم النحر في أهل م ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
انييف غريان7. 

فهذا يدل على أن الآية الي تدل على جواز قتال المشركين في 
جميع الشهور متأخرة عن آية المائدة الى تدل على عدم جواز القتال 
في الشنهر الخراء 7" 

الراجح: 

بعد سرد القولين في المسألة» وما يستدل به لكل قول» يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 


)١(‏ سورة التوبة» الآية (/؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص317/8»كتاب التفسير» باب قوله: © فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر 24 ح(ه5 15 1))» ومسلم قِِ صحيحه هإهغ ؟يكتاب احج باب لايحج 
البيبت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ح(71417١)‏ (175). 


(') انظر: جامع البيان / 875-757 ؟؟ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص17١١.‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح...  ١١/97‏ 


أولاً: لأن أدلة هذا القول ممجموعها تصلح للاحتجاج بها على 
نَسخ تحريم القتال في الشهر الحرام. 

ثانيًا: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الله قد أحل 
قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة("©. 

وهو ون كان كل مظره ا "ستيق من الاعتلاك فى المسالةه إلا أنه 
يؤيد القول بالنسخ؛ لأنه كالممتنع أن يذهب أهل العلم كافة- إلا واحدًا 
أو اثنين- إلى القول بالنسخ, ولا يكون لقوهم مستند يدل عليه. 

قال أبو عبيد: (والناس اليوم بالتغور جميعاً على هذا القول» يرون 
الغزو مباحاً في الشهور كلها حلانها وحرامهاء لا فرق في ذلك عندهم ثم 
لم أر أحدًا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم» وكذلك أحسب قول 
أهل الحجاز)7". 


والله أعلم. 


)١(‏ وممن حكاه أبو جعفر الطبري. انظر: جامع البيان 4785/5 تفسير ابن كثير 7/ه. 
(1) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8١7.‏ 


١7/8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بدعوة المشركين إلى الإسلام 
قبل قتاللهم قد نسخ؛ لذلك يباح قتالهم قبل دعوقم إلى الإسلام إذا كانوا 
قد بلغتهم الدعوة. 

وثمن صرح بالنسخ: أبو عوانة”"» والحازمي”"» والرازي'"» وأبو 
إسحاق الجحعبري”'". ونسبه ابن رشدء والحازمي إلى جمهور أهل العلم". 

ويتبين منه» وما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم في المسألة 
أمران: القول بالنسخ, واحتلاف الأدلة الواردة فيها"©. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولة: عن بريدة نه قال: كان رسول الله يل إذا أمّر أميراً على حيش 
أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين ا ثم قال: 
«اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 


.7١9/84 انظر: مسند أبي عوانة‎ )١( 

)١١‏ انظر: الاعتبار ص4/8/8. 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص85. 

(4) انظر: رسوخ الأحبار ص457. 

(5) انظر: بداية امحتهد ٠/747,؛‏ الاعتبار ص45 . 

(7) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المغن 9/1 51-5. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء. والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/948‏ 


حصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أحابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أحابوك فاقبل منهم وكفْ عنهم, ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما 
للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاحرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفىء شىى. إلا أن يجاهدوا مع 
المسلهين: فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم؛ فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» الحديث7"©. 

ثانيًّا: عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: (ما قاتل رسول الله يل 
قوم قط إلا دعاهم)2. 
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ثالئا: عن ابن عون""» قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال. قال: فكتب إلي: (إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول 


.١ 70١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 215/4 والدارمي في سننه 387/7» والطحاوي في شرح معان 
الآثار /27007 والحاكم في المستدرك »11/١‏ والبيهقي في الستن الكبرى 181/9. 
وصححه الحاكم. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد /017": (رواه أمدء, وأبو يعلىء 
والطبران» بأسانيد, ورحال أحدها رحال الصحيح). 

(؟) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان, المزي مولاهم؛ أبو عون البصريء ثقة» روى عن ابسن 
سيرين؛ والشعبي و غيرهماء وروى عنه: الثوري» وشعبة» وغيرهماء وتوفي سنة حمسين 
ومائة. انظر: قهذيب التهذيب 07/5 5؟؛ التفريب .070/١‏ 


>4 ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ان 1 7 متك (١.‏ الى 0 0 
مقاتلتهم» و سبى سبيهم) وأصاب يومئذ حويرية ابئنة الحارث» وحدثئ هذا 
اليك عبد الله بى مزه وكات اف .ذلك الحيش )7 


رابعًا: عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: (بعث رسول 
الله يلع رهطا من الأنصار إلى أبي رافء"» فدحل عليه عبد الله بن عتيك!*) 
بيته ليلاء فقتله وهو نائم). 


.4 ١ غارُون أي غافلون» والغَّارٌ الغافل. انظر: القاموس المحيط صه‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص ٠ه‏ كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا 
فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ح(5551)) ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
,*١/‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغنهم دعوة 
الإسلام, من غير تقدم الإعلام بالإغارة» .)١( )١770(<‏ 

(©) هو: عبد الله بن أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق» أبو رافع اليهودي» كان أحد 
من حَرّبٍ الأحزاب على المسلمين» وكان يؤذي رسول الله ول فبعث إليه رهمطاً من 
الأنصار من الخررج؛ أميرهم عبد الله بن عتيك» فدحل عليه عبد الله بن عتيك ليلاً فقتله. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 517+715/7؛ فتح الباري »41١14/7‏ 5١4؛‏ الرحيق 
المختوم ص 15 7. 

(5) هو: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخررحي الأنصاري» شهد أحداً وما بعدهاء 
وروى عن البي ويد وروى عنه ابنه محمد» وغيره» واستشهد باليمامة سنة اثنبي عشرة. 
انظر: الإصابة .٠١/8//7‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص١5‏ كتاب اللمهاد والسير» باب قتل المشرك النائمء 
07 2). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... /91/ا١‏ 


خامسًا: عن الصعب بن جثامة(" ذه قال: سكل البي يه عن 
الذراري من المشركين يِبَينُون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: 
رهم منهم)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث بريدة» وابن عباس- 
رضي الله عنهم- يدلان على وحوب دعوة العدو من المشركين إلى 
الإسلام قبل القتال. 

وحديث نافع عن ابن عمرء وكذلك أحاديث البراء» والصعب بن 
حثامة -رضي الله عنهم- تدل على جواز قتال العدو قبل الدعوة إلى 
الإسلام. وقد بين نافع أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال كان في أول 
الإسلام. فتكون هذه الأحاديث-حديث ابن عمرء والبراء» والصعب بن 
جثامة -رضي الله عنهم-ناسخة لما يدل عليه حديث بريدة وابن عباس- 
رضي الله عنهم- من وحوب دعوة العدو قبل القتال إلى الإسلام؛ لأن 
معها ما يدل على تأخرها على ذلكء وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر 


)١(‏ هو: الصعب بن جثامة بن قيس بن رببعة» الليئي» حليف قريشء؛ هاجر إلى الني وَل 
وكان يسكن بودان» وروى عن البي يل وروى عنه: عبد الله بن عباس 4ه وعاش إلى 
حلافة عثمان طَفنه. انظر: الإصابة 4917/7 هذيب التهذيب #85/4!؛ التقريب .471//١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١"‏ كتاب الجهاد والسير» باب أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذراري» ح(7١70),‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
75/5" كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير 
تعمدء ح(145١) .)١5(‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رسول الله 05" . 

واعترض عليه: بأنه إن أريد بحديث بريدة ضيه وما في معنا 
وجوب الدعوة لا فيكون ذلك 0006 كما سبق بيانه في وجه 
الاستلال على النسخ. 

لكن يمكن أن تكون تلك الأحاديث في حق من لم تبلغه الدعوة؛ 
وعليه فلا يصار إلى القول بالنسخ؛ لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان 
الجمع بين الأدلة المختلفة» وفي هذه المسألة يمكن الجمع يبن الأحباديث 
الواردة فيها؛ وذلك بحمل ما يدل على الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة. 
وحمل ما يدل على ترك الدعوة» لمن بلغته'"". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في دعوة المشركين قبل قتالمهم على قولين: 

القول الأول: أن من لم تبلغهم دعوة الإسلام فإنه تحب دعوم 
قبل القتال» ومن بلغتهم الدعوة فيباح قتالحم بلا تكرار الدعوة لكن 
تستحب دعوقم قبل بدء القتال. 

عو ني ال الا والتكائينرةة: وجول 


. 53 انظر: بداية امجنهد ١/741؛ الاعتبار ص//431-54؛ رسوخ الأحبار ص”‎ )١( 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص4317؛ رسوخ الأحبار ص535. 

() انظر: الآثار محمد بن الحسن 54/7 48١‏ شرح معان الآثار */١٠١؟؛‏ المبسوط للسرخحسي 
٠؟©؛‏ بدائع الصنائع 251/5 57؛ الهداية وشرحه فتح القدير 55/5 5» 455. 

(4) انظر: المهذب وشرحه تكملة الخموع ٠١5-٠١‏ ؟ البيان ؟١/.1 51١‏ ١؛‏ 
الاعتبار ص ٠‏ 5 5 ؛ العزيز ١١80/1؛‏ روضة الطاليين ص 4١/٠0١‏ 


(5) انظر: المغن 8/1 ”ء .4 الشرح الكبير 4١7/٠١‏ الفروع ١١/9*5؛‏ الإقناع 51//7. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١1949‏ 


فك مالي 
القول الثابئ: تحب الدعوة قبل القتال» سواء بلغتهم الدعوة أم لا. 
وهو قول آخحر عند المالكية» قيل هو المشهور”". 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها ما يلي : 
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة» وابن 
عباس» رضي الله عنهم. 
ثانيًا: حديث ابن عمرء والبراء بن عازب» والصعب بن جثامة 
رضي الله عنهم. وقد سبق ذكر ذلك كذلك في دليل القول بالنسخ. 
الا: عن سهل بن سعد 5 سمع النبي 4 يقول يوم خيبر: «رلأعطين 
الراية رجلاً يفتح الله على يديم» فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعطى. فغدوا 
وكلهم يرحو أن يعطى. فقال: «أين علي؟))» فقيل: يشتكي عينيه. فأمر 
به فدّعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حى كأنه لم يكن به شيء. فقال: 
نقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟ فقال: «على رسّلك”" حي تنزل بساحتهم 
)١(‏ انظر: المدونة ١/447؛‏ التمهيد ١٠/937١؛‏ الكافي ص 8١٠7؛‏ جامع الأمهات ص؛ 4 7؛ 
القوانين الفقهية ص8 ١‏ ١؟‏ التاج والإكليل 57/54 ه. 
(؟) انظر: المدونة »437/١‏ 49177؛ التمهيد 4١97/٠١‏ المقدمات ص84 ١؛‏ جامع الأمهات 
ص 4 7؛ مختصر خليل مع مواهب الحليل 57/54 5؛ الشرح الكبير 7178/7؟؛ حاشية 


الدسوقي 778/7. 
(5) الرسل بالكسر: الهينة» والتأنّي؛ وعدم الاستعجال؛ ويقال: افعل كذا وكذا على رسلك - 


١8٠١٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تيم إلى الإسلام وأخبرهم ما يحب عليهمء فوالله لأن يُهدي بك 
رحل واحد خير لك من حُمْر النعم»'©. 

رابعًا: عن أنس 5ه يقول: (كان رسول الله يك إذا غزا قوماً لم يغر ح 
يصبح, فإن سمع أذانا أمسك» وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح؛ فترلنا 
حيبر ليلا)20. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن حديث بريدة» وابن 
عباس» وسهل بن سعد -رضي الله عنهم- تدل على أن العدو من 
المش ركين يَدْعُون قبل أن يقاتلوا. 

وحديث ابن عمرء والبراء بن عازب» والصعب بن جثامة» وأنس 
-رضي الله عنهم- تدل على جواز قتال المشركين قبل الدعوة. 

فيجمع بينها بحمل ما يدل على وحوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم 
الدعوة. وحمل ما يدل على جواز القتال قبل الدعوة لمن بلغتهم الدعوة””". 


أي أتمد فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث .50”/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص557» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي وفٌِ إلى 
الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله ح(5947): ومسلم في 
صحيحه 27١/8‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذيك» 
ح(04()54:5). 

)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص57 ه» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي وي إلى 
الإسلام والنبوة» وأن لا يتحذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الل ح(5955). 

(") انظر: "شرح معان الآثار 47٠١/7‏ بدائع الصنائع 251/5 487؛ الهداية وشرحه فتح ح 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيد, والذبائح... ١١٠١1١‏ 


دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو وجوب الدعوة قبل القتال مطلقا- مايل : 

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة وابن عباس» 
رضي لله عنهم. 

ثانيًا: قول البي يله لعلي ه: «على رسلك حى تترل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم يما يجب عليهم فوالله لأن يُهدي بك رحل 
واحد خير لك من حمر النعم)0©. 


ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة وابن عباس حرصي الله 


عنهم- يدلان على وجوب الدعوة قبل القتال» من غير تفريق بين من 
بلغته الدعوة» وبين من ْم تبلغه. 

وف حديث سهل بن سعد أمر رسول الله يك عليا وه بالدعوة قبل 
القتال» ويهود حيبر كان قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك. 

فيثبت من بمجموعها وجوب الدعوة مطلق”". 

واعترض عليه: 

أ- بأن الأمر بالدعوة في هذه الأحاديث إن كان للوجحوب فيكون 


القدير ©/544» 455."؛ المهذب وشرحه تكملة النجمموع ١8-101/5١٠؛‏ البيان 
2١5‏ العزيز "88٠0/1١‏ المغين 9/18 ”ا .48 الشرح الكبير .١7/٠٠١‏ 
)١(‏ سبق تخريحه في ص .١7١9‏ 
(١؟)‏ انظر: التمهيد 514/٠١‏ ١؛‏ المقدمات لابن رشد ص85 ١؛‏ الاعتبار ص 485 . 


١8٠١ "‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


05ظ بالأحاديث الى تدل على جواز القتال قبل الدعوة؛ لأنها متأخرة 
عدوا كمااسة باه 

ب- أن هذه الأحاديث فيها الأمر بالدعوة قبل القتال» فلعله في 
حق من لم تبلغه الدعوة» فإن كانت في حق من بلغته الدعوة فيكون 
للاستحباب» بدليل الأحاديث الي تدل على جواز القتال قبل الدعوة؛ 
كما سبق او 

الراججح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولاً: أن الراحح هو القول الأول؛ لأن هذا القول يمكن به لي 
بين هذه الأحاديث المختلفة» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة 
فهو 00000 

ثانيًا: إن الأحاديث الى جاء فيها الأمر بالدعوة قبل القتال إن 
حملت على العموم- أي سواء من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه-. وأريد 
بالأمر الوارد فيها الوحوبء فيكون ذلك منسوخاً؛ لتأحر الأحاديث 
الي تدل على جواز قتال المشركين الذين بلغتهم الدعوة قبل القتالء 


والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص 5896 -551. 
)1١(‏ انظر: المغئ 0375/11 50. 
(9) انظر: التمهيد .١96/١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء, والأيمان» والعقيقة. والصيد,ء والذبائح...  ١/8٠١1‏ 


المطلب الرابح: ققل أولاد المشركين ونسائهم 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قل أولاد المشركين ونسائهم 
مطلقاء وأن ما يدل على جوز قَثُلهم قد نسخ. 

وثمن قال به: الزهري”"» وسفيان بن عيينة7"©» وابن حبان”"» وأبو 
حامد الرازي7 . 

وذهب بعض أهل العلم إلى حواز قثْل أولاد المشركين ونسائهم 
ل وأن ما يدل على عدم حواز قَتْلهِمِ قد نسخ227. 

وتبين ثما سبق أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف 
أهل العلم فيهاء كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
لاحتلافهم فيها”". 


.184/5 انظر: التمهيد ١٠/١5؛ فتح الباري‎ )١( 

(1) هو: سفيان بن عيبنة بن ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفي, ثم المكي» ثقة إمام» روى عن 
أبي إسحاق السبيعي» وموسى بن عقبة» وغيرهماء وروى عنه شعبة» والثوري» وغيرهماء 
وتوف سنة تمان وتسعين وماثة. انظر: هذيب التهذيب 5/4١٠؟؛‏ التقريب ١/١/ال؛‏ 
شذرات الذهب ١/14ه".‏ 

وانظر قوله بالنسخ في: الاعتبار ص455. 

(؟) انظر: صحيح ابن حبان ص75937١.‏ 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١‏ 5. 

(5) انظر: الاعتبار ص57 5؛ فتح الباري 185/5. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الثانية. 


١6١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ليل من قال بدسخ ما يدل على جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم 
مطلقاً: 
أولاً: عن الصعب بن جثامة 5ه قال: سكل النبي يك عن الذراري 
من المشركين يِبيْتُون فيُصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: ررهم 
منهم)20. 


ثانيًا: عن بريدة ذه قال: كان رسول الله يك إذا أُمّر أميراً على 
جحيش أو سريّة: أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء 
ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
تدروو لااغقلواه زول قطنا وليدا بوإذاا لقيك: عدو لذن اشر كين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خحلال) فأيتهن ما أجحابوك فاقبل 
منهم» وكف عنهم) الحديث”". 

ثالعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: وحدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله ي: (فنهى رسول الله كل عن قتل النساء 
والصبيان)”". 


. 11/917 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص .170١‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١5»كتاب‏ الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» 
ح(5١301),‏ ومسلم في صحيحه 774/5 كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب» ح(755١) .)١15(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/٠١86‏ 


رابعًا: عن رباح بن ربيء7) ذه قال: كنا مع رسول الله َل في 


احتمع هؤلاء؟م» فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ,رما كانت هذه 


لتقاتل!». قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رحلا فقال: «رقل 
لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفها 270 , 


)١(‏ هو: رباح بن الربيع بن صيفيء التميمي؛ أخو حنظلة الكاتب» ويقال: رياح- 
بالياء- وهو قول الأكثرء صحابي» روى عن البي وَل وروى عنه: المرقع بن صيفي» 
وقيس بن زهيرء وغيرهما. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١75/١‏ تحذيب التهذيب 
عو . ؟؛ الإصابة ١/1/7ه.‏ 

.705/7 العسيف: الأجير. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص؛ ٠‏ 4» كتاب الجهاد؛ باب في قتل النسا ح(5559)) 
وابن ماحة في سننه -عن حنظلة الكاتب- ص487» كتاب الجهاد» باب الغارة 
والبيات وقتل النساء والصبيان» ح(5847).: وأحمد في المسند 1/56/ا”ء 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2577/7 وابن حبان في صحيحه ص97١١2‏ 
والحاكم في المستدرك 2170/5 والبيهقي في السنن الكبرى .١40/8‏ وص ححه 
الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص :٠١7/4‏ 
(اختلف فيه على المرقع بن صيفي» فقيل عن جده رياح وقيل عن حنظلة بن الربيع؛ 
وذكر البخاري وأبو حاتم: أن الأول أصح. "تنبيه" رياح بالياء المثناة تحت» وقيل 
بالموحدة» ورجحه البخحاري). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ص؛؟ :5١‏ (حسن صحيح). 

(4) هو: الأسود بن سريع بن حمير بن عباد التميمي؛ السعدي. روى عن البي وَل 
وغزا معه أربع غزوات» وروى عنه: الحسن البصريء والأحنف بن قيسء وغيرهماء 


١5‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يوم حنين» فقاتلوا المشركين» فأفضى بمم القتل إلى الذرية» فلما جاؤوا 
قال رسول الله ي: ررما حملكم على قتل الذرية؟» قالوا: يا رسول الله 
إنما كانوا أولاد المشركينء» قال: أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ 
والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة» حى يعرب 
عنها لسانها»". 


وفي رواية عنه 5ه قال: خحرحنا مع رسول الله يد في غزاة» فظفرنا 
بالمشركين» فأسرع الناس في القتل حى قتلوا الذرية» فبلغ ذلك البي َي 
فقال: ررما بال أقوام ذهب بمم القتل حت قتلوا الذرية» ألا لا تقتلوا الذرية 
ثلان”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث الصعب بن حثامة ه يدل 
على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهمء وكان ذلك في عمرة البي يك 


وتوقي سنة اثنتين وأربعين» وقيل: فقد أيام الجمل. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
0١‏ الإصابة 248/١‏ 45. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2١77/١١‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 
15 ه*”, والحاكم في المستدرك 2174/5 والبيهقي في السنن الكبرى .7١9/9‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع الصغير 377/7. وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :"١5/5‏ (رواه 
أحمد بأسانيد, والطبران في الكبير والأوسط كذلك- إلى أن قال:-وبعض أسانيد 
أحمد رجاله رجال الصحيح). والحديث من رواية الحسن عن الأسود» وقد ذكر 
البزار أنه لم يسمع منه. انظر: نصب الراية .90/١‏ 

(؟) أخرجه هذا اللفظ الدارمي في سننه 2744/5 ونحوه الحازمي في الاعتبار ص5 135. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/٠١1/‏ 


والأحاديث المذكورة بعد حديث الصعب ه تدل على تحريم قتل أولاد 
المشركين ونسائهمء؛ وهي متأخحرة عنه» يدل على ذلك ما جاء في حديث 
الأسود بن سريع ذه (بعث سرية يوم حنين)» وحنين كان بعد فتح مكة. 
كما يدل عليه ما جاء في حديث رباح بن الربيع #5ه: وعلى المقدمة حالد 
بن الوليد» فبعث رجلاً فقال: «رقل خالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً». فإن 
أول مشاهد حالد مع البي كَيِةْ كان في غزوة الفتح, ثم الحنين بعدها. 
فتكون أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم؛ ناسخة لحديث 
الصعب بن جثامة #ه والذي يدل على إباحة قتل نساء المشركين 
وذراريهم؛ لتأخرها عليه0". 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ لأن حديث 
الصعب بن جثامة #ه لا يدل على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم 
مغللا بل يدل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى الأباء إلا بوطء الذرية 
فإذا أصيبوا لاختلاطهم يهم فلا بأس بقتلهم ذلك7". 

أما أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم؛ فهي تدل 
شرج التو فزن طليم زد اكوا الفا رو التو ا 


)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان ص557١؟؛‏ الاعتبار ص5 445-55؛ الناسخ والمدسوخ في 
الأحاديث ص 43١‏ فتح الباري 2318/8/5 1815. 

.١8/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص557 . 


١‏ [الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء النسخ”"©. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على عدم جواز قتل أولاد المشركين 
وم 

أولاً: عن بريدة 5ه قال: كان رسول الله يك إذا أمّر أميراً على 
جيش أو سريّة» أوصاه عا عوا قتع قر نازوس ةمق البولدك را 
ثم قال: راغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
قاروا بول عقلواء وله تفلو ولبدا: بو إذا لقيك: عدوك: من المشير كيت 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو حلال) فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم, 
وكفّ عنهم) الحديث© 

ثانيًا: عن الصعب بن حثامة 4ه قال: سئل النبي ههه عن الذراري 

مق امقر كين ييتون فيضيبوق: رن تمناتهيه وذراريهم؟ فقال: ررهم 
منهم)) 

وفي رواية عنه ذي قال: وسألته عن أولاد الملشركين فقال: (اقتلهم 


افق 


ويستدل منهما على الدسخ: بأن حديث بريدة 5ه فيه النهي عن 


معهم) 


)١(‏ راحع المصدر السابق. 

(1) سبق تخريجه في ص .1171١‏ 

(؟) سبق تخريجه في ص .١791/‏ 

(4) أخرجه يهذا اللفظ أحمد في المسند 71/71 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/٠١8‏ 


قتل ولدان المشركين, لكنه كان في أول الأمرء وقصة حديثه تدل على 
ذلك. وحديث الصعب بن حثامة ذه يدل على إباحة قتل أولاد المشركين 
ونسائهم» وهو متأحر عن حديث بريدة ذه؛ لأنه كان في عمرة القضية؛ 
للك يكوة ديف الفبحن فق تاها لايل عليه حدريف بوارنة ا يق 
من النهي عن قتل ذراري المشركين”". 

واعترض عليه مما يلي: 

أ- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؛ وذلك بحمل حديث 
الصعب بن جثامة ذه على إباحة قتل أولاد المشركين ونسائهم إذا لم 
عكن الوصول إلى الأباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم فلا 
بأس بقتلهم ذلك. وحمل أحاديث النهي عن قتل أولاد المشركين ين ونسائهم 
على النهي عن قتلهم إذا قصدوا بالقتل» وهم يُعْرّفون متميّزين. وإذا أمكن 
0 بين الأحاديث لا يصار إلى القول بالنسخ7”. 

- أن حديث الصعب وه إن سُلّم أنه بعد حديث بريدة 5هء فلا 
يم الي تدل على النهي عن قتل أولاد المشركين 
ونسائهم؛ لأن حديث الأسود بن سريع؛ ورباح بن الربيع -رضي الله 
عنهما- فيهما النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم؛ وكان ذلك في 


.13/7 انظر: الاعتبار ص5 5 5؛ فتح الباري‎ )١( 
.18/8/5 (؟) انظر: الاعتبار ص1 45 فتح الباري‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
غروة تيان قدا سيق يانه وغووة ين يعد غيرة القطينة يذ ل 

هذا كان قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قتل أولاد المشركين ونسائهم على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: لا يجوز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا؛ 
لكن إن أصيبوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو في اختلاطهم مع من 
يحوز قتلهم فلا حرج في ذلك. 

وهو قول جمهور أهل العله(") منهم الحنفية”"» والمالكية7, 
والغافجهة" نو اليابلة". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص 494 -455؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١30؛‏ فتح الباري 
“ملك كلا 

.750/7 انظر: الاستذكار 5/5 ؟؛ المحلى 41/5 9 468 8؛ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 57/5 ؟؛ المبسوط 4٠١4/٠١‏ بدائع الصنائع 35/5 55؛ 
الهداية وشرحه فتح القدير ه/457. 

(5) انظر: المدونة 5 التمهيد ه؛ لاه, ١5؛‏ الااستذكار 5/5 ؟؛ بداية المجتهد 
5 مختصر حليل وشرحه مواهب الحليل 7/5 5؛ التاج والإكليل 47/5 5. 

(5) انظر: المهذب مع تكملة النجموع ١7/١711١٠؛‏ البيان 4١73/17‏ الاعتبار ص45"5» 
0 العزيز 4890/1١1١‏ روضة الطالبين ص7١٠18١.‏ 

(1) انظر: المغئ 51/17 5041 4١‏ الشرح الكبير 817/٠١‏ الممتع 4541/7 545؛ الفروع 


7/8 ؟؛ الإنصاف ١١//ا5 58؛ الإقناع */الاء‎ 6/٠ 
وشاع‎ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١8١١‏ 


القول الثابج: لا يجوز ذقتال أولاد المشركين ونسائهم بحال. 

وهو قول بعض أهل العلم'©. 

القول الثالث: يجوز قتالههم مطلقا. 

وهو قول طائفة من أهل العلم'”. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم حواز قتل أولاد المشركين 
ونسائهم قصدا إلا أن يقاتلوا- ما يلي: 

أولً: قوله تعالى: « وَقَننُوا فى سبل اله لين يَُِلُوتَكُرَ 4(". فإنه عام 
تمل سال فيد مق يقال المجلمين» .رجالا ونساءة كارا وفتفار 01 

نياخ حديث الصعب بن حثامة #ه» وقد سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ. ظ 

الثا: حديث بريدة» وابن عمرء ورباح بن الربيع» والأسود بن 
سريع» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها قد 


. 597 انظر: شرح معان الآثار 717/7 ؟؛ الاعتبار ص‎ )١( 

(1) انظر: الاعتبار ص31 5. وقال ابن حجر في الفتح /15: (وحكى الحازمي قولاً يحواز 
قتل النساء والصبيان» على ظاهر حديث الصعبء وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي» وهو 
غريب). 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١5(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠١ 5/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند . 
جاء فيها النهي عن قتل أولاد المشركين ونسائهم. 

رابعًا: عن كعب بن مالك 5ه (أن رسول الله يله فمى الذين قتلوا 
ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان)”"©. 

خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سألت رسول الله 
يد قلت: خيل من المسلمين وقعت على قوم من المشركين» فقتلوهمء 
وقتلوا أبناءهم» فقال رسول الله ي: هم مع آبائهم)”". 

سادسًا: ما روي عن نافع: (قد أغار رسول الله # على بئ 
المصطلق وهم غارٌون. وأنعامهم تُسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم؛ وسبى 
سيهه؛ وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث» وحدثئ هذا الحديث عبد الله 
ابن عمرء وكان في ذلك الجيش)”". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث غير حديث الصعب 


ابن جثامة» وابن عباس» ونافع عن ابن عمر -رضي الله عنهم- تدل على 
عدم جواز قتل أولاد المش ركين ونسائهم. والآية الكريعة تدل على قتال 
من قاتل من الكفار» وهي بعمومها تشمل النساء والأولاد» كما يدل 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2571/7 ونحوه البيهقي في الستن الكبرى 
٠8‏ وابن عبد البر في التمهيد »47//٠١‏ والحازمي في الاعتبار ص445. وقال 
الحيشمي في مجمع الزوائد :7١4/©‏ (رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ه/5١:‏ (رواه الطبراي» وفيه إبراهيم بن إجماعيل بن أبي 
حبيبة» وثقه أحمد» وضعفه الجمهور). 


(؟) سبق تخريجه في ص 17417. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/1١7‏ 


حديث رباح بن الربيع 5ه .مفهومه على أنهم إن قاتلوا فيجوز قتلهم. 

وحديث الصعب بن جثامة» وابن عباس» ونافع عن ابن عمر 
-رضي الله عنهم- تدل على أنهم إن قتلوا من غير قصد وتعمد فلا 
بأس بذلك. 

فيستفاد من مجموع هذه الأدلة عدم حواز قتل نساء المشركين 
وأولادهم إن لم يقاتلواء لكن إن أصيبوا من غير قصد وتعمد إلى قتلهم في 
البيات أو في اختلاطهم مع من يجوز قتلهم فلا حرج في ذلك. وبه يجمع 
بين هذه الأدلة كلهاء ويعمل بمقتضى جميعها”". 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني - وهو عدم حواز قتل أولاد ا مشر كين 
ونسائهم بحال- بأدلة منها: ما سبق ذكره في دليل القول الأول من 
حديث بريدة» وابن عمرء ورباح بن الربيع» والأسود بن سريع» وكعب 
ابن مالك» رضي الله عنهم؛ فإفها تدل على عدم حواز قتل أولاد المشركين 
ونسائهم بأي 0 


واعترض عليه بما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 771/7 71 8؛ التمهيد ١١٠/6ه-١5؛‏ الاعتبار ص90 4؛ 
المغئي 4١ 5١ 2١40/1‏ فتح الباري 2188/5 185. 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 4557-7707 الاعتبار ص 6450 4495 فتح الباري 


خخ . 


5١‏ . الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- أن هذه الأحاديث تدل بلا شك على عدم حواز قتل أولاد 
المشركين ونسائهم؛ لكن إذا لم يقاتلواء وُعمد قتلهم, أما لو قتلوا من غبر 
تعمد أو قاتلوا فيجوز قتلهم؛ للآية الكريمة» ولحديث الصعب بن حثامة 
ذه وما في معناه(". 

ب- أن تلك الأحاديث تدل على النهي عن قتل أولاد المشركين 
ونسائهم, لكن النهي لا يتوجه إلا إلى القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق 
اسم الفعل حقيقة إلا بالقصد والنية والإرادة؛ لذلك لا يصح الاستدلال 
منها على تحريم قتل من قتلوا من أولاد المشركين ونسائهم من غير قصد 
إرادة لقتلهم”". 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالف- وهو حواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقا)- 
حديث الصعب بن جثامة 5ه "22 وقد سبق وجه الاستدلال منه» وما يرد به 
عليه :في التو بالتسح: 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسالة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2777/7 4571 التمهيد ١١٠/51-57؛‏ الاعتبار ص4917؛ 
أحكام القرآن لابن العربي .٠١ 5/١‏ 

"51/١ انظر: التمهيد‎ )١١ 

١5؟)‏ انظر: الاعتبار ص5 55 . 


الباب الثالث: الأضاحيء, والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١81١6‏ 


بالصواب- أن الراجح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 
المسالة» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضهاء ولا يصح 
فيها ادعاء النسخ”"©. 

ثانيًا: أنه لم توحد رخصة في قتل نساء المشركين وأولادهم حين تكون 
أحاديث النهى ناسخة لماء أو تكون هى منسوخة بما. وحديث الصعب بن 
جثامة ضَفه لا يدل على إباحة قتلهم» بل على أهم إن قتلوا من غير تعمد 
وقصد فلا جناح في ذلك7©. 


والله أعلم. 


.١859/5 انظر: الاعتبار ص © 455 فتح الباري‎ )١( 


. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 77/9١؟؛ الاعتبار ص557‎ )١( 


[١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من 
الكافرين 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان يجب على الواحد من 
المسلمين الثبات للعشرة من الكافرين في القتال» وكان يحرم عليه الفرار 
منهم. ثم نسخ الله ذلك وحففه فجعل على الواحد من المسلمين الثبات 
للاثنين من الكافرين في القتال» وحرم عليه الفرار منهما". 

ومن صرح بالنسخ: ابن عباس'"©» وعكرمة”"» والحسن”» وأبو 
عبيد” '» وابن جرير” 2 والحصاص”"» والسرححسي”» وابن العربي7. 

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب ثبات الواحد من المسلمين 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟٠/8١٠؛‏ المحصول للرازي 47/8 5؟؛ المسودة ص5 ١8؛‏ البحر 
المحيط 7/5 47 شرح الكوكب انير 45/7 5. 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص57 ١؛‏ أحكام القرآن للحمصاص 4981/7 
نواسخ القرآن 4517/9. 

(؟) انظر: جامع البيان 55/5 .4١‏ 

(5) راجع المصدر السابق. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص57١.‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4١17/5‏ . 

(7) انظر: أحكام القرآن 57/7. 

(8) انظر: أصول السرحسي ؟77/7. 

(9) انظر: أحكام القرآن له ؟///8.10. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيد, والذبائح... ١/1١17‏ 


للاثنين من الكافرين» دون الأكثر منهماء وأن الله خفف ف حكم وجوب 
ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين. وإن اختلفوا في كون هذا 
التحفيف هل يطلق عليه نسخاً أو ه(©). 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولاً: قوله تعالى: « يما لين حَرْضٍِ الْمُؤَييت عَلَى الَقثَالِ إن 
يكن يدَكُمْ عِشْرُونَ صَدرُونَ يَغِْبُوا تعن وإن يَكُن يَنكُم يانه يَعَلِيُا ألا 
الت كفْرُوأ انهم قوْم لا يَفْقَهُوت 4" 

ثانيًا: قوله تعالل: ( القن حَفْفَ لَه عََكُمَ وَعَلِم أ فيكم صَعْهًا 


ا ل ع 7 فر 


ل كمه نٌَ صَابرَة يَعْلبُوأ مِأنْعيَنِ وإن يَكن معَكُمْ لف يَعْلبُوَا ألْقيْنِ 


العا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (لما نزلت: «١‏ إن 
حو كه عِشْرُون صَببرُونَ يَغْلبُوأ مين 4 شَ شق ذلك على المسلمين 
حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف فقال: 


5 


- ءًَ ا ب 5 0 
١‏ لمن حَفْفَ أللَّهُ عَنَكُمَ وَعَلِمَ أن فِيكُمّ صَعْفا إن يكن يكم مَأنَةُ 


)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: جامع البيان 517-4167/5١4؛‏ الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص5 .١5‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية (16). 

(؟) سورة الأنفال» الآية (7). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


صَايرَة يَعَلبُوأْ ِأََتَينِ » قال: فلما خفف الله عنهم من العدّة نقص من 
الصبيل ايفكاو بها كلق بعنين )03 
ول رواية عنه ذه قال: (قوله: « إن يكن مسَكُمْ عِشَرُونَ صَدرُونَيَغْلبُوا 
مين 4 قال: كان لكل رجحل من المسلمين عشرة؛ لا ينبغي له أن يفر منهم, 
فكانوا كذلك حت أنزل الله: ( آلعَنَ حَمْفَالَهُ عَدكُموَعَلِمَ أن فِيِكُمَ صَعْهَاً 
قإن يكن مَنكُم أنه صَايرة يعَلبُوأ انين 4 فعبأ لكل رجحل من المسلمين 
رحلين من المش ركين» فنسخ الأمر الأول)”2. 
ووجه الاستدلال منها هو: أن قوله تعالى: «١‏ إن يكن مُنَكُمَ 
عِشَرُونَ صَدِرُونَ يَِْيُو انين »4 وإن كان لفظه لفظ الخبرء إلا إنه بمعيى 
الأمر؛ يدل عليه قوله: ل آَلَعَنَ حَمَ فَألّهُ عَدَكُمْ 4. لأن التخفيف إنما يكون 
في المأمور به» لا في المخبر عنه؛ لذلك كان يجب على المسلمين أن يقاوم 
الواحد منهم العشرة من المشركين» ويحرم عليه الفرار منهم, ثم نسخ الله 
ذلك بقوله: « آلمَنَ حَفْفَ أللّهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمَ صَعْقًا فَإن يَكُن 
يَنكُم ينه صَابرَة يَعْلِبُوا مِأنَّتَيّنَ 4. فوجب على الواحد من المسلمين 
مقاومة الاثنين من الكافرين» وَحَرّم عليه الفرار منهماء وأباح له الفرار من 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص 4717 كتاب التفسير» باب 9 الآن حفف الله عنكم 


وعلم أن فيكم ضعفا 4 ح(4757). 


(1) أخرجه ابن حرير في جامع البيان 4/5 .4١‏ 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح...  ١/1١9‏ 


أكثر من اثنين» كما يفسره ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- 7". 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس إلى أن هذا 
تخفيف وليس نسخا؛ لأن النسخ رفع حكم المنسوخ؛ وهنا لم يرفع الحكم 
الأول؛ لأنه يجوز للواحد مقاومة العشرة إن قدر على ذلك» فهو إلى 
الكتهياره :فياذا فيس راي تيد 

لكن هذا في نظري -والله أعلم بالصواب- قول ضعيف» قد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم؛ لأنه كان أولاً وجوب مقاومة الواحد من المسلمين 
للعشرة من الكافرين» ثم رفع هذا الوجوب؛ حيث صار الواحب مقاومة 
الواحد منهم للاثنين من الكافرين» وهذا هو النسخ» كما صرح به حبر الأمة 
ابن عباس -رضي الله عنهما- وجماعة من أهل العلم””. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 45١1/7‏ أحكام القرآن للحصاص 417/8 نواسخ القرآن ؟/4017؛ 
أحكام القرآن لابن العربي 80///7؛ فتح الباري 23187/9 1417. 

.١5 انظر: أحكام القرآن للجحصاص 47/7؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس سه‎ )١( 

(") انظر: جامع البيان 5/7 464١517-41‏ أحكام القرآن للجصاص 17/7؛ أحكام القرآن 
لابن العربي 71//7/؛ نواسخ القرآن 4557/7 . 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السادس: نحريق العدو وتعذيبه بالنار 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريق العدو وتعذيبه بالنار إذا ظفر به 
قد نُسخ؛ لذلك لا يجوز تحريق وتعذيب من ظفر منهم بالنار. 

وممن صرح بالنسخ: الحازمي”"» وأبو إسحاق الجعبري”"» وابن 
1 والعين؟. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة. كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها2. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولةً: عن أبي هريرة ه قال: بعثنا رسول الله يك في بعث فقال: 
رإن وجدتم فلاناً وفلانً"» فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله يله حين 


أردنا الخروج: «إنٍ أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بما 


.55١ »5"٠0ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

. انظر: رسوخ الأحبار ص77‎ )١( 

(7) انظر: فتح الباري .١597/5‏ 

(4) ونسبه العين كذلك إلى ابن العربي. وقال به كذلك همس الحق العظيم أبادي. انظر: 
عمدة القاري 74/١٠١‏ ؟؛ عون المعبود 4/8/1 7. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد ؟/47/,. 

(5) هما: هبار بن الأسود ونافع بن قيس» وقد نخسا بعير زينب بنت رس ول الله يله عند 
هجرقا إلى المدينة فأسقطت ومرضت من ذلك. ول تصبهما السرية» وأسلم هبار فيما 
بعد. انظر: فتح الباري . 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١؟"8‏ 


إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما!". 

وفي رواية عنه 5ه قال: بعث رسول الله يك بسرية» فقال: «إن 
وجدتم هبار بن الأسود”"» فاجعلوه يين حزمي حطب» وأحرقوه 0 
ثم بعث إليهم فقال: ررلا تعذبوا بالنار» لا يعذب بالنار إلا له لك 

ثانيًا: غن غكرمة أن علياً ضيه حَرَّق قوماًء فبلغ ذلك ابن عباس ذه 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي يك قال: ررلا تعذبوا بعذاب اللم». 
ولقتلتهم كما قال النبي ي: رمن بدل دينه فاقتلوم)”2. 

وفي رواية عنه: أن علياً 5 قتل قوماً كفروا بعد إسلامهم 
وأحرقهم بالنارء فبلغ ذلك ابن عباس ©#ه فقال: لو كنت لقتلتهم ولم 
أحرقهم؛ لأن رسول الله يخ قال: «من بَدّل-أو قال: من رجع-عن دينه 


فاقتلوه» ولا تعذبوا بعذاب الله يعي النارء فبلغ قول ابن عباس 5 عليا 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص١١"‏ كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الل 
ح(2:015). 

(١؟)‏ هو: هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد» القرشي الأسديء أسلم بعد فتح مكة؛ وروى 
عق فروق ومائمانة لد شار وطيرها اقل قزيق اناد الشيحاية /1:317» الاصيكالة 
ودظ 

(9) أخحرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص/517. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١ ١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الل 


.)13٠6١ ح7‎ 


؟ 6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذه فقال: ويح ابن عبان 

ثالهًا: عن حمزة الأسلمي”" ذف أن رسول الله يه أممره على سريّة 
فخرحت فيهاء فقال: إن أحذتم فلاناً فأحرقوه بالنار»» فلما وليت ناداني» 
فقال: ررإن أحذتهوه فاقتلوه» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»2. 

وف رواية عنه 5 أن رسول الله يك بعنه ورهطاً معه سرية إلى 
رحل من عدوهء فقال لحم: «رإن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار». 
فانطلقوا حن إذا تواروا منه» ناداهم» فأرسل إليهم» فردهمء فقال 
لهم: (رإث قدرتم عليه فاقتلوه» ولا تحرقوه بالنار» فإنه لا يعذب بالنار 
لدت اا 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة» وحمزة الأسلمي 
-رضي الله عنهما- يدلان على أن البي ي أمر بعض أصحابه بإحراق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 717/5. ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) هو: حمزة بن عمرو بن عور الأسلمي, أبو صالحء المدني» روى عن الني وله وروى 
عنه: ابنه محمد» وحنظلة بن علي» وسليمان بن يسار» وغيرهم؛ وتوئ سنة إحدى وستين. 
انظر: هذيب التهذيب 8/5 8؛ التقريب .717/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه صه ٠‏ 4»كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالنار 
ح(7777)» وأحمد في المسند-واللفظ له- »4751/7٠5‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
نفد" وصححه ابن حجرء والشيخ الألباي. انظر: فتح الباري 4191/5 صحيح سنن 
أي داود ص ١8‏ 5. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2315/5 وأحمد في المسند ه477/7. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١/١5‏ 


عدو بالنار بعد أخحذه وأسره. ثم نماهم عن إحراقه بالنار بعد ذلك» فيكون 
هذا النوق تاسخا توا إجراق العدو بالمان يفذ الحذه»«والعلفن يدن .ور كد 
ذلك حديث ابن عباس ك؛ حيث يدل على أن الكافر والمرتد يقتل ولا 
يحرق بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار”©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حرق العدو وتعذيبه بالنار بعد أخذه 
وأسره على قولين: 

القول الأول: لا يحوز إحراق العدو بالنار إذا قدر عليه. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة'". 
وروى ذلك عن عمرء وابن عباس» رضي لله عنهم'". 

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم)). 

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلافاً بين الناس اليوه». 


4١97/5 رسوخ الأحبار ص477» *47؛ فتح الباري‎ ؛5”١‎ 47٠١ انظر: الاعتبار ص‎ )١( 
.774/٠١ عمدة القاري‎ 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي077؛ أحكام القرآن للحصاص 4١55 4195/١‏ السنن الكبرى 
للبيهقي 21١7/9‏ 7 ١؛‏ الاعتبار ص 24١‏ ١45؛‏ العزيز ١1/١٠١4؛‏ المغن ١/1١؛‏ 
الشرح الكبير للمقدسي ١١/50؛‏ فتح الباري 57/5 ١؛‏ عمدة القاري .774/٠١‏ 

(؟) انظر: فتح الباري .١957/5‏ 

(4) سنن الترمذي ص ؟/. 


(0) انظر:المغئن 19/1. 


١8١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثابئ: يجوز إحراق العدو بالنار إذا قدر عليه. 

قال به بعض أهل العلم» وروي ذلك عن أبي بكرء وعلي» وخالد 
ابن الوليد» رضي الله عنهه”"'». 

الأدلة: 

ودليل القول الأول الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول 
بالنسخ؛ فإنها تدل على عدم تحريق العدو بالنار بعد أحذه وأسرهء كما 
سبق ذكره. 

دليل القول الغابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز تحريق العدو بالنار بعد القدرة 
عليه - ما يلي : 

أولةً: عن أنس #ه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا 
المدينة» «فأمرهم البي وليه بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبافها» فانطلقوا 
فلما صحوا قتلوا راعي الي يِدٌ واستاقوا النعم» فجاء الخبر في أول النهار, 
فبعث في آثارهمء فلما ارتفع النهار جيء بممء فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يَسْتَسقون فلا يُسُقون7". 
ثانيًا: عن عكرمة أن علياً #ه قتل قوماً كفروا بعد إيمانهم 


(1) انظر: المغن 4١78/1‏ فتح الباري .١97/5‏ 
(1) سبق تخريجه في ص .51٠١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة, والصيدء والذبائح... ١/85١8‏ 


وأحرقهم بالنار)!". 

ثالغاً: : عن عروة قال: حرذضق خخالد بن الوليد 0 من أهل الردة 
فقال عمر لأبي كد (أتدع هذا الذي 2 بعذاب الله؟). فهقال 
ابحو بكو ولا انك" سينا له لهل لم5 

ووجه الاستدلال منها: أنما تدل على 0 تعذيب العدو 
بالنار؛ لأن البي كل سمل أعين المرتدين بالحديد المحمى. وحَرّقهم على 
وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما-» فثبت من ذلك جواز تعذيبهم 
وإحراقهم بالنار”"©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أث أن ديت أنمن ‏ ذه في قصة سمل الي يع أعين المرتدين بالحديد 
المحمى كان قبل أحاديث النهي 007 وأحاديث النهي عن التحريق 
بالقان مطلقاء "فيكو ان نحا ؟ما؛ لأن قصة العرنيين كان قبل إسلام أبي 
هريرة» وقد حضر أبو هريرة الإذن بالتحريق بالنار ثم النهي عنه» فثبت 
من ذلك تأحر أحاديث النهي عن التحريق بالنار. 


(1) سبق تخريجه في ص 1570 . 

)١(‏ لا أشيم أي لا أغمد» وهو من شيم, يقال: شام سيفه يشيمه إذا غمده» واستل فهو من 
الأضداد. انظر: لسان العرب 9*5/7؛ القاموس المحيط ص١17١١.‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .7١7/5‏ ورجاله رجال الصحيح. 

(4) انظر: المغين 4١78/1‏ فتح الباري 4١37/5‏ عمدة القاري .584/٠١١‏ 


(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص4 7ه؛ فتح الباري سس انل 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ب- أن تحويز عليَ» وخالد بن الوليد-رضي الله عنهما- التحريق 
بالنار معارض ينع عمر» وابن عباس-رضي الله عنهم-» وقد أنكر ابن 
عباس-رضي الله عنهما-على علي 5ه تحريقه للمرتدين بالنار» لما بلغه 
ذلك» كما سبق ذكره. 

الراجح: 

الذي يتبين لي -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول 
وهو عام جواز تحريق العدو بالنار إذا أسر وظفر به» وذلك لما يلي: 

أولة: لأن أدلة هذا القول مع صحتها صريحة في النهي عن التحريق 
بالنار» وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. 

أما أدلة القول المخالف له فمنها ما هو صحيح ومرفوع إلى 
البي ييه لكنه يحتمل أكثر من احتمال. ومنها ما هو عمل صحابيء 
وهو لا يقوى على معارضة أحاديث البي يك ثم هو معارض بقول 
صحابي ا 

ثانيًا: ولأن قول من قال بنسخ ما يدل على جواز التحريق 
والتعذيب بالنار» قول صحيحء, وله وجه؛ لأن الأحاديث الدالة على 
تحريم التحريق بالنار معها ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز 
التحريق بالنار» كما سبق بيانه؛ لذلك تكون أحاديث النهي ناسخة لما 


.١97/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... /1 ١/5‏ 


يذل ل ا 

ثالثا: ولأن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأمر البي 26 
بإحسان القتلة» فعن شداد بن أوس هه عن رسول الله يك أنه قال: ررإن 
لله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القثّلة» وإذا ذيحتم 
فأحسنوا الذبح..)0". 

والتحريق بالنار ليس من القثلة الحسنة؛ ولذلك فى عنه النبي يك 


أعلم. 


0 


وا 


.197/5 2475/١ انظر: ناسخ الحديث ومنسوحه لابن شاهين ص5 57؛ فتح الباري‎ )١( 
أخخر بحه مسلم في صحيحه ”, كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بلحسان الذبح‎ (2 
(/اه).‎ )١555( والقتل» ح‎ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابحج: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالمشركين على 
قتال المشركينء إذا كان الحاحة تدعو إلى ذلك» وكانوا ممن يوثق يمم. 
وأن ما يدل على عدم الاستعانة بالمشركين قد نسخ7 "2 . 

وممن صرح به: الإمام الشافعي"» وأبو حامد الرازي' » وأبو 
إسحاق الجعبري”'؟؛ و رجحه ابن حجر'". 

ويتبين منه. ومما يأ من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة 
أمران: احتلاف الأدلة» والقول بالنسخ"". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج البي يه أكما قالت: خرج 
رسول الله يه قبل بدرء فلما كان بحرّة الوبرة"© أدركه رحلء قد كان 


.5 ٠7ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

)١(‏ فإنه قال بالنسخ إن كان بين الأدلة تعارض. انظر: الاعتبار ص5.7؛ فتح الباري 
/,. 

(©) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

(4) انظر: رسوخ الأحبار ص7١‏ 5. 

(5) انظر: فتح الباري 575/5؟؛ التلخيص الحبير 1/5 .٠١‏ 

(1) راجع المصادر ف الحواشي السابقة. 

(1) حرة الوبرة هي حرة المدينة المنورة الغربية؛ وهي على نحو ثلاثة أميال من المدينة. انظر: 
معجم البلدان 47/7 4١‏ أطلس الحديث النبوي للدكتور شوقي أبو خليل ص45 .١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/8759‏ 


يذكر منه جرأة ونحدة”'2. ففرح أصحاب رسول الله يك حين رأوه. فلما 
أكر كه قال ارول الله كلام نت الأتعك وأصفيه سلف قال اله وسول 
لله ك: ررتؤمن بالله ورسوله؟)). قال: لا. قال: «فارجحع؛ فلن أستعين 
ممشرك». قالت: ثم مضى حت إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل» فقال له 
كما قال أول مرة. فقال له البي كلد كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن 
أستعين .عشرك». قال: ثم رحع فأدركه بالبيداء””. فقال له كما قال أول 
مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم. فقال له رسول الله 6: 
ررفانطلق)”". 

ثانيًا: غن كسيب بر إساف9*) قال: أتيت رسول الله لد وهو 
يريد غزواً أنا ورجل من قوميء ولم نسلم, فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد 
قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: ررأو أسلمتماكى» قلنا: لا. قال: ررفلا 
نستعين بالمشركين على المشركين». قال: فأسلمنا وشهدنا معه» فقتلت 


. 4/6 النجدة: الشجاعة والشدة. المصباح المنير ص‎ )١( 

)١(‏ البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وتعد من الشرف أمام ذي الحليفة. انظر: 
معجم البلدان ١/١41؛‏ أطلس الحديث النبوي ص54 8. 

(؟) أخحرجه مسلم في صحيحه 47/17 4» كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة 
في الغزو بكافر» ح(87١18) .)15١(‏ 

(؛) هو: حبيب بن إساف-ويقال:يساف- بن عتبة بن عمروء الأنصاري الأوسيء شهد 
بدراء وروى عن الني كد وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وتوفي في خلافة عمر ذله. انظر: 
تحريد أسماء الصحابة 4١57/١‏ الإصابة .475/1١‏ 


(٠*٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
رجلا وضرب ضربة» وتزوجت بابنته بعد ذلك» فكانت تقول: لا 
عدمت رجلاً وشّحك هذا الوشاح. فأقول: لا عدمت رجلاً عجل أباك 
إلى النار”©2. 

ثالعًا: عن أبي حميد الساعدي 5ه أن البي كه حرج يوم أحدء حق 
إذا حاوز ثنية الوداع فإذا هو بكتيبة خشناءء فقال: ««رمن هؤلاء؟)) قالوا: 
عبد الله بن أي في ستمائة من مواليه من بئ قينقا 202 فقال: «وقد 
أسلموا؟». قالوا: لاء يا رسول الله» قال: ««مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
اشر كينع امش كي 

رابعًا: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله يه غزوة الفتح» فتح 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند 47/95» والحاكم في المستدرك 2177/5 والبيهقي في السنن 
الكبرى 54/4. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7./0: 
(رواه أحمد والطبراي» ورجال أحمد ثقات). 

)١(‏ بنو قينقاع أحد قبائل اليهود الساكنين بالمدينة» وهم رهط عبد الله بن سلام» وقد نكقفوا 
العهد بعد غزوة بدر» فحاصرهم رسول الله يل ثم نزلوا على حكمهء وكانوا حلفاء 
الخررج فألح عبد الله بن أب على العفو عنهم؛ فوهبهم له رسول الله ي. انظر: السيرة 
النبوية لابن هشام 45-41//7؛ الرحيق المختوم ص0-77/8 5 7. 

(”) قال اليشمي في مججمع الزوائد ه/::: (رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعد بن 
المنذر بن أبي حميدء ذكره ابن حبان في الثقات» فقال: سعد بن أبي حميد» فنسبه إلى جده؛ 
وبقية رجاله ثقات). وأحرج نحوه الحاكم في المستدرك 2187/9 والبييهقي في السنن 
الكبرى 54/9؛ والحازمي في الاعتبار ص". 5. قال البيهقي بعد ذكر الحديث: (وهذا 
الإسناد أصح). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة: والصيدء والذبائح...  ١/١‏ 


مكة. ثم حرج رسول الله يل من معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر 
الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله يل يوممذ صفوان بن أمية مائة من 
النعم» ثم مائة» ثم مائة. 

قال ابن شهاب: حدثئ سعيد بن المسيب» أن صفوان قال: (والله 
لقد أعطائي رسول الله ي4 ما أعطانئ» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح 
يعطييي خق إنه الأحنب الئاس 03 

خامسًا: عن صفوان بن أمية #ه قال: أعطاني رسول الله عله 
يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق إلي» فما زال يعطيئ حنى إنه لأحب 
الخلق إلي)”. 

سادسًا: عن ذي مخبر ه قال: سمعت رسول الله يِه قال: 
(رسصا حون الروم صلحاً آمناء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم)"". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 417/7 كتاب الفضائل؛ باب ما سكل رسول الله ولك شيئاً 
قط فقال لاء وكثرة عطائه ح(١77)‏ (59). 

)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ص7١‏ »كتاب الزكاة» باب ما جاء في إعطاء المؤلفة 
قلويكم»؛ ح(557))؛ ثم قال: و(حديث صفوان رواه معمرء وغيره عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يِ. وكأن هذا 
الحديث أصح وأشبه؛ إنما هو: سعيد بن المسيب أن صفوان). وص ححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص517١.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص477؛ كتاب الجهاد» باب ما ججاء في صاح العدوء 


0/7 وابن ماجة في سننه ص 258٠١‏ كتاب الفتن» باب الملاحم ح(83 ١‏ ع( 


 "‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (استعان رسول الله يل 
بيهود بن قبنقاع» فرضخ لهم؛ ولم يسهم لهم)"'". 

ثاممًا: عن الزهري: (أن البي يل أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه)”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة» وخبيب بن إسافء 
وأبي حميد الساعدي -رضي اللله عنهم- تدل على عدم جوز الاستعانة 
بالمشركين على قتال المش ركين. 

والأحاديث المذكورة بعدها تدل على جواز الاستعانة بالمشركين 
على قتال المشركين؛ لأن صفوان بن أمية حرج مع البي كَلةِ في غزوة 
حنين» وهو لم يسلم بعد. 


وأحمد في المسند 89/74 والحاكم في المستدرك 457/4» والبيهقي في السنن الكبرى 
8" قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وكذلك صححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص 477 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 47/9» ثم قال: (تفرد به الحسن بن عمارة» وهو 
متروك» ول يبلغنا في هذا حديث صحيح). 

)١١‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص؛ ه”, والتردمذي في سنه-واللفظ له- 
ص8" كتاب السير» باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم 
لهم؟» ح(558١).؛‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف 2١18/8/5‏ وسعيد بن منصور في 
سننه 2784/7 والمصاص ف أحكام القرآن ”/555) وهو مرسلء وذكر ابن حجر 

في التلخيص ٠٠١/5‏ أنه أخرحه كذلك أبو داود في المراسيل» ثم قال: (والزهري 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة, والصيدء والذبائح.... ١/81"‏ 


وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» ورواية الزهري المرسلة 
تدل كذلك على جواز الاستعانة يهم لقتال المشركين. 

كما أن حديث ذي مخبر يدل على جواز الاستعانة يهم في قتال 
الكافرين؛ وإلا لأنكر البي يله على المسلمين غزوهم مع الروم عدواً لهم 
في آخحر الزمان. 

وهذه الأحاديث بعد حديث عائشة-رضي الله عنها-وما في معناه؛ 
لأن في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن ذلك كان في غزوة بدرء 
وصفوان بن أمية خرج مع البي كَل ف غزوة حنين» وهي بعد بدر بكثير» 
فيكون حديث عائشة-رضي الك عنيات وماق ناا سوه قدي 
صفوانء» وذي مخبر» وما في معناه؛ لأنها متأحرة عليها'. 

ويعترض عليه: بأن بعض هذه الأدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج 
يما ولا المعارضة يما للأحاديث المعارضة لحاء وبعضها غير صريحة في جواز 
الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين» بخلاف الأحاديث الى تدل 
على المنع من الاستعانة بالمشركين على قتال المش ركين(". 

كما أن حديث ذي مخير ليس ظاهراً -والله أعلم بالصواب- في 


)١(‏ انظر: الأم 4١79/4‏ السئن الكبرى 54-77/94؛ الاعتبار ص2507, 5.07؛ رسوخ 
الأحبار ص. . ٠8-5‏ ه؛ فتح الباري 47 التلخيص الخحبير .١٠١١/5‏ 

(7) انظر: السئن الكبرى 717655/59: 97؛ الاعتبار ص7١‏ 5؛ المغين 99/1؟ فتح القدير 
لابن المهمام .ه. 


١ 8‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار» بل الظاهر منه أنه في تحالف 
المسلمين مع الروم على قتال عدو مشتركء وهو مما لا بأس به؛ لأن 
الرسول يي قد عاهد في أوائل الحجرة مع اليهود» وكان من بنود المعاهدة 
بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة)0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين 
على قولين: 

القول الأول: لا تحوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند 
الحاحة والضرورة. 

وهو قول بعض الحنفية9"؟؛ ومذهب المالكية7"» والحنابلة0©. 

القول الثابي: تحوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين إذا أمن 


.١97ص الرحيق المختوم‎ ؛5٠‎ 4/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

)١(‏ يظهر من كلام الكاساني وابن الهمام؛ والحصكفي أنه هو المذهب. انظر: بدائع الصنائع 
5 الهداية وشرحه فتح القدير ه/207؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
. 

(*) انظر: المدونة 4574/١‏ جامع الأمهات ص 5 ؟؛ القوانين الفقهية ص5١٠١؛‏ مختصر خليل 
وشرحه التاج والإكليل 5/4 ه؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/7/1. 

(5) انظر: المغن 9/1؟ الشرح الكبير 4171/٠١‏ الممتع 4550/7 الإنصاف 2171/١١‏ 
7 ١؛‏ الإقناع 87/9. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة: والصيدء والذبائح... © ١/7‏ 


وهو قول بعص ١‏ جم و مذهب الشافعية20 ورواية عن 


الإمام أحمد7". 


من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على 
غزو غيرهم من الكفار إلا عند الحاحة والضرورة- ما يلي: 

أولاً: حديث عائشة» وخبيب بن إساف» وأبي “ميد الساعدي- 
رضي الله عنهم-» -وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-؛ فإفا 
نصوص صريحة في عدم الاستعانة 00 على قد قتال ا 


و 


100000 انقو أ أ آسَهَ إن 


م 
6 
0 


5 


)١(‏ هذا ما نسبه المصاص إلى الحنفية؛ حيث قال: (وقال أص حابنا: لا بأس بالاستعانة 
بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا مى ظهروا كان حكم الإسلام هو 
الظاهر). انظر: أحكام القرآن 5559/7. 

؛8/1/١١ انظر: الأم 179/5؛ مختصر المزنى ص2 هم؛ الحاوي 5١/181؛ العزيز‎ )١( 
.١18١١ص روضة الطاليين‎ 

(5) انظر: المغتي 98/1؛ الشرح الكبير 4١77/٠١‏ الفروع .751/٠١‏ 

(5) انظر: الحاوي 5 ١/151؛‏ المغين 29/6/17 99؟ فتح القدير لابن الهمام ه/50. 


(0) سورة المائدة» الآية (/1ه). 


(٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهذه الآية تتضمن المنع من التأييد والاستنصار بالكافرين؛ لأن 
الأولياء هم الأنصار”". 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز الاستعانة بالمشركين على قتال 
المش ركيين- ما يلي: 

أولا: حديث صفوان بن أمية» وذي مخبر» وابن عباس-رضي الله 
عنهم-» والزهري» وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل 
على جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين7". 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة عند 
الاستدلال منها على النسخ. 

ثانيًا: قوله تعلل: (وَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطَعَثُم مِّن فوقو زَيَاطِ 


وهر هد 


الْحَيلٍ ترَهِبُوتَ بد عَدُوَ لله وَعَدُوََكُم وَدَاخَرِينَ من دُونِهِمْ لا تعَلْمُونهُم و لله 
سدكوو ر,() 

يعلمهم 4 . 

فهو على عمومه يشمل الاستعانة امش 6 . 


.5١١/5 انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/55ه؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي 54 ١/71١؛‏ المغئ 438/1 العزيز 481١/١١‏ رسوخ الأحبار 
ص ".٠ه‏ 05.ه. 

(") سورة الأنفال» الآية (50). 

(4؟) انظر: الحاوي 5 .١31/1١‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... /1 ١/١7‏ 


واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن النبي كل قد بين المراد بالقوة في الآية ففي رواية عقبة بن عامر 
ذه عن البي يل أنه قال: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن 
القوة الرمي)"©. 

فهذا نص وصريح في تفسير الآية'". 

ب- أن الآية وإن كانت عامة إلا أنها تستثئ منها الاستعانة 
بالمشركين على قتال المشركين؛ لأن البي ولك بين أنه لا يستعين بالمشركين 
على قتال المش ركين» كما سبق ذكره. 

ثالعًا: عن أبي هريرة 5ه قال: شهدنا مع رسول الله يك فقال لرحل 
من يدعي الإسلام: ررهذا من أهل النا». فلما حضر القتال قاتل الرحل ' 
قتالاً شديداً فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول للد الذي قلت إنه من أهل 
النار» فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد ماتء فقال النبي ك: «إلى 
النار». قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه 
لمكت».ولكنٌ به جراحاً شديداء فلما كان من الليل :4 يِصِير على اللتراح 
فقتل نفسهء فأخبر البي يك بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أن عبد الله 
ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى بالناس: رإنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة» 


)١(‏ أخرحجه مسلم في صحيحه 47/5 5, كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه 
ح19517) ٠ .)١1537(‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن //85؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 57/5 5. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)»0". 

فهذا الحديث يظهر منه أن البي ييخ ذكر عن هذا الرحل أنه من أهل 
النار» ومع ذلك لم يمنعه من الخروج والغزو معه. بل أشار إلى أن غزوه 
مع المسلمين وقتله الكافرين من تأييد الدين بالرحل الفاحر”©. 

ويعترض عليه: بأن هذا الرحل كان يدعي الإسلام» كما يدل عليه 
ظاهر الحديث؛ وما يدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين محمول على 
من يظهر الكفر””. 

الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين عند عدم 
الحاحة والضرورة» وجوازه عند الضرورة والحاحة إذا أمن المسلمون 
حيانتهم» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن الأدلة ال تدل على النهي عن الاستعانة بالمشركين على 
قتال المشركين صريحة وظاهرة في ذلك, بخلاف أدلة القول المخالف له؛ 
كما سبق بيانه. 


ثانيًا: ولأن الاستعانة يهم يلزم منها مفاسدء أو يفضي إليها"©. 


3 أخريحه البخاري اق اصحيحه صن #١‏ كناب الجهاة والسين .بات :إن الله اليؤيسيد 
الدين بالرحل الفاجر» ح(5057)؛ ومسلم في صحيحه ؟/189» كتاب الإيهانء 
باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء ح(١١١) .)١78(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري 575/7 087//7؛ عمدة القاري .597/٠١‏ 

(*) انظر: فتح الباري 85/377 ه؛ عمدة القاري .59/٠١١‏ 

(4) انظر: الفروع 48/٠١١‏ 5؛ الإنصاف .١177/٠١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١/19‏ 


ثالثا: إن أقوى أدلة القول الثاني من جهة الاستدلال روج صفوان 
بن أمية مع البي يه في غزوة حنين؛ مع أنه لم يسلم بعد, كما ذكره غير 
لأنه كان من مؤلفة القلوب» وكان رسول الله عل يرغب في إسلامه 
وهدايته؛ ولذلك أعطى له النبي يك من الغنائم شيئا كثيراً حين أدخل الله 
عليه الإسلام» ولم يكن المراد من حروجه مع المسلمين الاستعانة 0 

رابعًا: إن خحروج صفوان بن أمية ذه مع البي يخ كان في غزوة 
حنين) وقول البي عد لمن خرج معه وم يسلم: فار جع فلن أستعين 
مشرك). كان في غزوة بدر وغزوة أحدء وغزوة حنين بعد بدر وأحد بلا 
ل لو ب اسم لأن مه 
م الغزو بأمر 06 له يل 0 

أما الأحاديث الي جاء فيها التصريح بأن البي يك استعان ببعض 
الكافرين على قتال المش ركين» فهي غير صحيحة"". 

والله أعلم. 


.89:/١١ فتح الباري 79/5 7؛ عمدة القاري‎ 4١79/4 انظر: الأم‎ )١( 
.89/٠١ انظر: عمدة القاري‎ )1١( 

(*) انظر: الاعتبار ص7٠‏ 5. 

(4) انظر: التمهيد .١7/١١‏ 

(0) انظر: المغين 93/1. 
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المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السلب لا يُعطى القاتل بغير بينة 
وأن ما يدل على جواز الإعطاء من غير بينة قد نسخ. 

ومن قال بنحو هذا: أبو حامد 0 وأبو إسحاق 
المعبري7". ونسبه الحازمي إلى طائفة من أهل الحديث”" 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولة: عن سعد كه قال: جحئت إلى الي قو يوم بدر بسيف» فقلت: 
يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا 
السيفء قال: ررإن هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: 
يعطاه اليوم من لم يبل بلائي! فبينما أنا إذ جاءن الرسول» فقال: أحب 
فظننت أنه نزل في شيء بكلامي؛ فجكت فقال لي النبي يك: رإنك سألتئي 
هذا السيفء وليس هو لي ولا لكء. وإن الله قد جعله لي» فهو لك» ثم 


.97 انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص237‎ )١( 

(؟) انظر: رسوخ الأحبار ص8١‏ 5. 

(*) انظر: الاعتبار ص7١‏ 5. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 778/5؛ فتح 
الباري 31/5”. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة: والصيدء والذبائح...  ١/885١‏ 


صا 


قرأ: ١‏ يَسَعَلُوتَكَ عَنٍ لقال قُلٍ الأنقال يله وَآلرَسُولٍ 4 إلى آخر الآية [سورة 
الأنفال: )]١‏ 20 

وف رواية عن سعد بن أبي وقاص ه قال: لما كان يوم بدر قتلت 
سعيد بن العاص-وقال غيره: العاص بن سعيد9"؟؛, قال أبو عبيد: هذا 
عندنا هو المحفوظء قتل العاص- قال: وأحذت سيفه» وكان يسمى ذا 
الكتيفة» فأتيت به رسول الله يخ -وقد قتل أي عمير”” قبل ذلك- فقال 
لي رسول الله ي: «اذهب به فألقه في القبض» فرحعت وبي ما لا يعلمه 


:)١0750(ح أخرجه أبو داود ف سننه ص17 4»كتاب الجهاد» باب في النفلء‎ )١١( 
والترمذي ف سننه ص0٠74»كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال»؛‎ 
)40١5/5 والطبري في جامع البيان‎ ».1١18/« ح(50175)» وأحمد في المسند‎ 
قال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وكذلك ص ححه‎ .١ 5414/5 والحاكم في المستدرك‎ 
:1١7ص الحاكم» ووافقه الذهيي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أني داود‎ 
(حسن صحيح).‎ 

(1) هو: لعاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ من بِنٍ عبد شهس» قتله سعد بسن أبي وقساص» 
وقبل: قتله علي بن أبي طالب. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 470/١‏ الإصابة 
. 

() هو: عمير بن أبي قاص-مالك- بن أهيب بن عبد مناف, القرشيء الزهري» أخو سعد 
ته أسلم قديعاء وشهد بدراً واستشهد بما. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/475؛‏ الإصابة 
ا" 
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سورة الأنفال» فقال رسول الله ي: اذهب فخحذ سيفك)7". 

ثانيًا: عن أبي قتادة ذه قال: خرجنا مع رسول الله يل عام حنين؛ 
فنا النقينا كانت المتطلتيك عولة واقرايت رعداذ من المشر كين غال ريجلا 
من المسلمين» فاستدبرت ح أتيته من ورائه حى ضربته بالسيف على 
حبل عاتقه. فأقبل على فضمِّئ ضمّة وحدت منها ريح الموت» ثم أدركه 
الموت فأرسلئ» فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أَمْر 
الله. ثم إن الناس رجعواء وجلس البي كل فقال: رمن قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست»ء ثم قال: «من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم 
قال الثالثة مثله» فقمتء فقال رسول الله يَ: ررمالك يا أبا قتادةك» 
فاقتصصت عليه القصة. فقال رحل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي 
فأرضه عنّي. فقال أبو بكر الصديق 5ك: لاها الله": إذاً لا يعمد إلى أسد 
من أشوة لله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبهء فقال الببي 2 
(رصدق» فأعطاه؛ فبعت الدرع فابتعت بتعت به مخرفا"” في بن سلمة فإنه لأول 
مال تأثلته”؟ في الإسلام. 


21١9/8 والإمام أحمد في المسند‎ »7١ أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص4‎ )١( 
.5 ٠ والحازمي في الاعتبار ص"‎ .١ والواحدي في أسباب التزول ص هده‎ 

(؟) لاها الل قسم .معين: والله. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم “/70؟. 

(5) المحرف البستان» وحائط نخل. انظر: النهاية في غريب الحديث .5/875/١‏ 

(4) تأثلته أي أصلته وجمعته واقتنيته. انظر: النهاية في غريب الحديث .7//١‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص١4‏ "»كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمئس - 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة. والصيد. والذبائح...  ١/851‏ 


ثالعًا: عن سلمة بن الأكوع 5 قال: غزونا مع رسول الله عله 
غوازن»: ينما نحن انتضدتى مع رسول الله فإ بحا ربل على جمل 
الروناام ا اش لنامن عمس دن ثم تقدم يتغدى 
مع القوم؛ وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظّهْرء وبعضنا مشاقء إذ 
حرج يشتدء فأتى جمله فأطلق قيده؛ ثم أناحه وقعد عليه فأثاره» فاشتد به 
الجمل» فأتبعه رحل على ناقة .ورقاء"". قال سلمةة وغرحت أشعده» 
فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حي كنت عند ورك الجمل» ثم 
تقدمت حى أخحذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض 
اخترطت سيفي فضربت رأس الرحلء فندر”"» ثم جفت بالحمل أقوده 
عليه رحله وسلاحه. فاستقبلئي رسول الله يله والناس معه, فقال: ( 
قتل الرحل؟) قالوا: ابن ا 0 وله قله 0 


ل 


الأسلاب» ح(547١8)»‏ و مسلم في صحيحه 8814/5 كتاب الجهاد والسير؛ باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» ح(١75١) .)51١(‏ 

.١١9/7 الطلق بالتحريك: قيد من حلود. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(1) ورقاء من أورق» وهو الأسمر. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/841. 

(؟) ندر أي سقط ووقع. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/775. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه 2740/5 كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاقتل 
سلب القتيل» ح(755١)‏ (45). 
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قنادة» وسلمة ابن الأكوع -رضي الله عنهما- يدلان على أن السلب لا 
يعطى للقاتل إلا ببينة» فيكون حديث أبي قتادة وسلمة ؛ بن الأكوع -رضي 
الله عنهما دباسيفا اندي امن ابن أن :وقاض :بط ء؛ لأن أحذه السلب من 


غير بينة كان في غزوة بدرء وحديث أبي قتادة وسلمة بن الأكوع-رضي 
الله عنهما- كان في غزوة حنين» وهي بعد بدر» فيكون أخذ السلب من 
غير يكة اق دلوك سعد طن مسوض] عد 0 . 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في أحذ السلب من غير بينة على قولين: 

القول الأول: لا يُعطى السلب للقاتل إلا ببينة. 

وهو مذهب الشافعية0"', والحنابلة"» وقول الليث بن سعدء 
وجمهور أهل العلم©. 

القول الثابي: يعطى القاتل السلب ولا يسأل عن بينة. 

وهو قول بعض أهل العلم» منهم الأوزاعي”) 

الأدلة: 

ودليل القول الأول -وهو عدم استحقاق القاتل السلب إلا ببينة- 


.5 08-5٠ رسوخ الأحبار ص5‎ 45٠017 »5 ٠5ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

.”11/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 98؛ فتح الباري‎ )١( 

(5) انظر: المغ 494/١‏ الشرح الكبير 4١55/١١‏ الإقناع ؟/85. 

(5) انظر: التمهيد 15/٠١‏ الاستذكار 84/4؛ الجامع لأحكام القرآن 5/8 1؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4/5 8؛ فتح الباري 71/5؛ عمدة القاري .485/١٠١‏ 

(5) انظر: الاستذكار 54/54؛ الاعتبار ص" ٠‏ ه؛ المغئ .74/١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة: والصيدء والذبائح... ١/1528‏ 


قول النبي يك في حديث أبي قنادة 5د: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سلبهم). فإنه صريح على أن السلب للقاتل إذا كان له بينة» ومفهومه أنه 
إذا لم تكن له بينة فلا يقبل قوله» ولا يعطى السلب؛ وسياق واقعة أبي 
قتادة ه يدل على ذلك7". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثانى -وهو أن السلب للقاتل وإن لم تكن له 
بيئة- ما يلي: 

أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص #ه» وقد سبق ذكره في دليل 
القول بالنسخ؛ فإنه يدل على إعطاء السلب للقاتل ولا يطلب منه بينة؛ 
لأن النبي يل أعطاه السيف ولم يطلب منه بينة”". 

ويعترض عليه بما يأي: 

أ- أن إعطاء البي يَلِهِ لسعد #ه السيف يحتمل أنه كان لأنه القاتل 
ويستحق سلب المقتول» لكنه يحتمل كذلك أن الببي َيِه أعطاه السيف 
لتحا له لكونه لاء كذ قال عله جاه اديفم لمر انمق 


لمن يراه مسمة : يما يراه 10 و 


)١(‏ وذكر القاضي عياض أنه قول المالكية. انظر: الاستذكار 54/5؛ إكمال المعلم 57/5؛ 
المغ 45/17 المنهاج شرح صحيح مسلم 584/5؛ فتح الباري 517/5. 

.5٠"”ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

() انظر: الاعتبار ص؛ ١‏ 5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 1 
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ب- أنه على تقدير أنه ييه أعطاه على أنه سلب ول يطلب منه بينة» فهو 
متقدم؛ حيث كان ذلك في غزوة بدرء» وحديث أب قتادة 5ه يدل على أن 
القاتل يعطى السلب بالبينة» فيكون حديث أي قتادة ضيه ناسخاً له("©. 

ثانيًا: حديث أب قتادة ذه السابق. 

ووجه الاستدلال منه هو: أن البي يليد أعطى السلب لأبي قتادة طله 
بغير شهادة رحلين”". 

واعترض عليه مما يلي : 

أ- أنه جاء في بعض الروايات أنه شهد له بذلك بعض الناس”". 

ب- أن البي يَلهِ علم بطريق من الطرق أنه القاتل» وقد صرح بالبينة 
فلا تلغى7'. 


الراجح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول 
وذلك لما يلي: 


.5 ١8ص انظر: الاعتبار ص7١ ه؛ رسوخ الأحبار‎ )١( 

.531/5 انظر: الاستذكار 55/5؟؛ فتح الباري‎ )١( 

(*) قال ابن حجر في فتح الباري :*١/7‏ (لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن 
حولي شهد لأبي قتادة). وانظر: الجامع لأحكام القرآن .١17/4‏ 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 59؛ فتح الباري 5317/5. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/151‏ 


أولاً: لأن دليل هذا القول صريح في أن القاتل لا يُعطى السلب إلا 
ببينة» بخلاف دليل القول الثاني؛ حيث إنه يحتمل أكثر من احتمال كما 
بق ثيانة: 

ثانيًا: أن دليل القول الثاني على تقدير صحة الاستدلال منه يحتمل 
أن يكوك منسوحاء لأن حديت أ قنادة فل بعده كما سبق بيانه ي:ونجه 
الاستدلال منه على النسخ. 

والله أعلم. 
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المطلب التاسح: إعطاء النفل من الخنيمة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل”2 يعطى من خمس الخمس, ولا 
يعطى من الغنيمة؛ لأن ذلك كان لكنه نسخ. 
ومن صرح به: الحازمي”'» وأبو إسحاق الجعبري””. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة,» لكن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الأدلة والاختلاف في 
مفهومها”". 
دليل من قال بالنسخ: 


أولا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- (أن البي يِِ كان ينفل 


)١(‏ النفل لغة: الزيادة. ويطلق على الغنيمة. وشرعاً: اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواحبات. والمراد به هنا: ما يعطى الغازي زيادة على سهمه. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث 81/7"؛ المصباح المنير ص" ٠‏ 3؛ التعريفات للجرجاني ص ؛ ؟؛ أنيس الفقهاء 
في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوري ص 5ه. 

(؟) فإنه قد ذكر ما يدل على إعطاء النفل من الغنيمة» ثم قال: (هذا منقطع» فإن صح فهو من 
قبيل نسخ السنة بالكتاب). انظر: الاعتبار ص؟ .5٠‏ 

(؟) انظر: رسوخ الأحبار ص8٠5.‏ 

(4) راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 9./5م؛ 
الجامع لأحكام القرآن 451/317 فتح الباري 7/5 . 8.8-8. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح...  ١/559‏ 


ذلك إلى حمس الخمس» من سهم الله وسهم النبي 35)''". 

ثانيا: عن عمرو بن عبسة #ه قال: صلى بنا رسول الله و إلى بعير 
من المغنم» فلما سَلّم أذ وَبْرَة من جَنْب البعير» ثم قال: ررولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس» والخمس مردود فيكم)"". 

ثالثا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن رسول الله 
في وفد هوازن لما جاؤوه مسلمينء قال: فقال رسول الله ي: «رُدُوا 
عليهم نساءهم وأبناءهمء فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به ست 
فرائض من أول شيء يفيئه الله علينال» ثم دنا-يعئ البي ي- من بعير» 
فأخذ وَبْرةَ من سنامه, ثم قال: يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء 
شيءء ولا هذا» ورفع إصبعيه إلا الخمسء والخمس مردود عليكم, 
فأدوا الخياط والمخيّط) الحديث”". 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 217/1) موصولاء وأخرجه أبو داود في الراسيل-عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه- ص55 7؛ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص؛ ٠‏ 5؛ ثم قال 
الحازمي: (هذا منقطع؛ فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص١‏ ”25 كتاب الحهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء 
لنفسهء -(7755)» والحاكم في المستدرك ١5/9‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ص 57١‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص؟ ٠‏ 5» كتاب الجهاد, باب فداء الأسير بالمال ح(5595)) 
والنسائي في سننه ص78”»كتاب قسم الفيىء ح(59١4))‏ وأحمد في المسند ١١/851؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 4/7 5. قال الحيغمي في مجمع الزوائد :١51/5‏ (رواه أحمدء 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي 
الله عنهما- الأول يدل على أن البي يل كان يعطي النفل من الغنيمة» 
فلما نزل قوله تعالى: « وَآعْلَمَُا أَنّمَا غَيِمَثُم يِّن شَىْءِ أن يله حُمُسَدْ 4 
ترك النفل من الغنيمة» وأعطاه من حمس الخمسء, فدل ذلك على أن 
إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بذلك» ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن 
عمرو الثاني» وكذلك حديث عمرو بن عبسة-رضي الله عنهم-؛ 
حيث إن البي ويه قال بعد غزوة حنين: إنه ليس له من الغنيمة إلا 
الخمسء وأن الخمس مردود عليهم. فثبت من ذلك أن النفل يُعطى من 
حمس الخمسء وهو الذي كان حقاً للبي يِه ولا يعطى من الغنمية؛ 
لأن ذلك قد نسخ”". 

واعترض عليه بما يلي : 

أ- أن حديث عبد الله بن عمرو ه الذي استدل منه على النسخ 
يدل على ذلك» لكنه حديث مختلف في رفعه وانقطاعه. والأحاديث 
المعارضة له أقوى منه وأصح بلا حلاف؛ لذلك فهو لا يقوى على 
معارضتها فكيف ينسخها”". 


ورجال أحد إسناديه ثتقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص /7”: 
(حنين: صحتبيج). 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص؛ ٠5؛‏ رسوخ الأحبار ص7.ه-ه.ه. 

2( انظر: الاعتبار ص 60 وراحع تخريج بقية الأحاديث. 


الباب الثالث: الأضاحي» والأيمان» والعقيقة, والصيدء والذبائح...  ١/865١‏ 


بد أن حدية عبد الله ين عمرو ء اه هذا جاء فيه أن النفل جعل 
من خمس الخمس بعد نزول قوله تعالى: ١‏ وَآعَلَمُوَا أنمَا عَيمَعُم ين شَيْءِ قَأنَّ 
حمُسَهُر 204. وهذه الآية نزلت بعد غزوة بدر””» وقد أعطى رسول الله 
يله بعد ذلك النفل من غير خمس الخمسء فهو ما يضعف الاستدلال من 
ذلك الحديث على النسخ. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في النفل هل يعطى من الغنيمة أم من الخمس 
أم من غيره» على أقوال أشهرها أربعة» وهي: 

القول الأول: إن النفل قبل إحراز الغنيمة» يكون من أصل الغنيمة 
بعد الخمسء» وبعد إحراز الغنيمة» يكون من الخمس. 


وهو مذهب الحنفية” ا ونحوه قول أن و 


القول الثابي: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة» ولا نفل إلا 
مححن الخمس. 
وهو مذهيية لكي 


(1) سورة الأنفال» الآية .)4١1(‏ 

.5// انظر: أحكام القرآن للحصاص 77/8؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 4/7 7؛ مختصر القدوري ص784؛ بدائع الصنائع 485/5 
الهداية وشرحه فتح القدير ه/٠١ه,‏ ١51؛‏ حاشية ابن عابدين 18//5. 


(4) انظر: كتاب الأموال ص18 1 3718 579. 


(5) انظر: المدونة ١/5117؛‏ التمهيد 474/٠١‏ المقدمات الممهدات ص85 ١؛‏ مختصر خليل ح 
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القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء ولا يكون إلا 
من خمس النمس. 

وهو الأصح عند الشافعية("©. 

القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء ويكون من 
أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها. 

وهو مذهب الحنابلة'''» وقول الحسن البصري» و إسحاق بن 
راهوية» والأوزاعيء و أبي ثور””. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة» يكون 
من أصل الغنيمة بعد الخمسء وبعد إحراز الغنيمة» يكون من 
الخمس- ما يلي: 

أولة: حديث عمرو بن عبسة هه عن رسول الله ود وفيه: ررولا 


يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» واللخمس مردود فيكو . 


- وشرحه مواهب الحليل 570/4 ؛ التاج والإكليل .517١/4‏ 
)١(‏ انظر: الأم 2151/4 4١54‏ مختصر المزني ص١‏ ١7؛‏ البيان 2141/١7‏ 198؛ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 57./5؛ فتح الباري "/07*. 
)١(‏ انظر: المغني ١50/1؛‏ الشرح الكبير 41/٠١‏ ١؟؛‏ الممتع 5817/9؛ الإنصاف 8/١١‏ 19ء 
با 
(؟) انظر: التمهيد ١٠١/1؛‏ المغين 7١50/1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 0/5 58. 
(4) سبق تخريجه في ص .١1859‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/81‏ 


ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن رسول الله 
يه وفيه: ثم دنا -يعين النبي يَلهِ- من بعير» فأحذ وبرة من سنامه ثم قال: 
يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيء» ولا هذا» ورفع إصبعيه 
إلا الخمسء والخمس مردود عليكم, فأدوا الخياط والمحيط» الحديث7', 

ثالعًا: حديث أب قتادة 5ه عن رسول الله يك أنه قال: «من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)2"©. 

رابعًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (بعث النبي كلع سرية 
قبل نحد فكنت فيهاء فبلغت سهماننا اث عشر بعيراء وتُفلنا بعيراً بعيراء 
فرحجعنا بفلالة عشر بعير 7 , 

خامسًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (أن رسول الله يع قد 
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة 
الميش» والخمس في ذلك واحب كله)””. 


.1815 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 18147. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص857, كتاب المغازي» باب السرية الي قبل نجدء 
ح(4778)) ومسلم في صحيحه 771/5؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال»؛ 
ح(1745) (05. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه ص578.: كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين» ح(75١7))‏ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 
7 كتاب الجهاد والسير» باب الأنفال ح(1750١)‏ (50). 
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سادسًا: عن حبيب بن مسلمة”" ه: (أن رسول الله يل نقل الربع بعد 
للنشن:ق :يدانه وهل اللك تعن اللنصسى فق رحن 20 

سابعًا: عن عبادة بن الصامت ذه: (أن النبي يلك كان ينفل في البدأة 
الربع» وفي القفول الثلث)”". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عمرو بن عبسة:؛ وعبد الله 


ابن عمرو -رضي الله عنهما- يدلان على أن الأمير ليس له أن يتصرف 


)١(‏ هو: حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهبء القرشي الفهري» نزيل الشام, مختلف في 
صحبته. والصحيح ثبوتماء وروى عن البي يه وروى عنه: زياد بن جارية» وعوف بن 
مالك وغيرهماء وتوف سنة اثنتين وأربعين. انظر: الإصابة ١/855؛‏ قذيب التهذيب 
التقريب .١187/١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ص5١‏ 4» كتاب الجهاد» باب فيمن قال: الخمس قبل النفلء 
ح(7750)) وابن ماحة في سننه ص5 /4»كتاب الجهاد, باب النفل» ح(5/57) وأحمد 
في المسند- واللفظ له-69/١٠»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 2574/7 وابن حبان في 
صحيحه ص 217١5‏ والحاكم في المستدرك »١45/9‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
5 قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهيبي. وصححه كذلك الشيخ الألبان 
ف صحيح سنن أبي داود ص/١4.‏ 

(5) أخخرجه الترمذي في سننه ص54 كتاب السيرء باب في النفل» ح(5751١)»‏ وابن ماجة 
في سننه ص 4/5 كتاب الجهاد» باب النفل» ح(7/857)» وأبو عبيد في كتاب الأموال 
ص2375 والدارمي في سننه 70٠0/7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 40/8 3 
والبيهقي ف السنن الكبرى .١ ١/5‏ قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشسيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ص 59". 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح... ١/68‏ 


في الغنيمة بعد إحرازها إلا في الخمس؛ لأن أربعة أخماسه صارت 
للمقاتلين» فله أن ينفل من الخمس لا من أصل الغنيمة. 

وحديث ابن عمر 4ه الأول يدل على أنهم نفلوا من الخمس بعد 
إحراز الغنيمة. 

وحديث أبي قتادة) وحبيب بن مسلمة» وعبادة بن الصامت-رضي 
اله عنهم-» وكذلك حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- الثاني تدل على 
أن" اكير أن يهل ورتفل اكتيعا مره الخنيتة قبل إلخرارهاء الى إيرزاة:مستيحقا 
له حسب اجتهاده؛ وذلك تحريضاً على القتال والمهاد» لكن بعد إخراج 
الخمس منه. 

فيغبت من مجموع هذه الأحاديث: أن النفل قبل إحراز الغنيمة؛ 
يكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منهاء وبعد إحراز الغنيمة؛ 
بو ا 

دليل القول الثابئ: 

من أدلة القول الثاى -وهو أن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة» ولا يكون 


أولا: حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمروء و أبي قتادة -رضي 


47117 -7140/9 انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص97520775؛ شرح معان الآثار‎ )١( 
)ه٠١/0 مختصر القدوري ص 774؟ بدائع الصنائع 85/5؛ الحداية وشرحه فتح القدير‎ 
.ها١١‎ 
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الله عنهم- عن رسول الله يلو وقد سبق ذكرها في دليل القول السابق. 
ثانيًا: حديث ابن عمر-رضى الله عنهما- (بعث النى يل سرية قبل بحد 
فكنت فيهاء فبلغت سهماننا اث عشر بعيراء وتثفلنا بعيرا بعيراء فرجعنا بثلائة 
1 1 
عشر بعيرا)! م 
ثالثا: عن عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال: (لا نفل بعد 
دين م 2 يج + (١‏ 
رابعًا: عن أبي موسى ه قال: جاء رجحل إلى البي يل فقال: 
الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرى 
مكانه» فمَنْ في سبيل الله؟ قال: ر«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
5200 ا م 
فهو في سبيل الل" 8 
ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث أبي قتادة وابن عمر-رضي 
الله عنهما-يدلان على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة» لكن 
عمرو بن عبسة -رضي الله عنهم- تدل على أن الإمام ليس له التصرف 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 18257. 
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه ص4/85»كتاب النهاد» باب النفل» ح(14.57)» وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص 485 . 
(79) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١ه‏ كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ح(١٠581)‏ ومسلم في صحيحه 570/7 كتاب الإمارة) باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ح(05٠5١) .)١59(‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... /اهم/١‏ 


إلا في الخمسء فالخمس مردود قسمته إلى اجتهاد الإمام» فله أن ينفل 
منه أما غير الخمس فلا ينفل منه لأن أهله معينون. 

أما أنه لا ينفل قبل إحراز الغنيمة؛ فلئلا يرغب الناس في العطاء 
و له والجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله كما يدل عليه 


, 


واعخرك عليه: بأنه يجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة» ومن غير 
الخمسء بدليل حديث حبيب بن مسلمة؛ وعبادة بن الصامت-رضي الله 
عنهما- وغيرهماء وذلك للتحريض على القتال”". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -هو جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء 
ولا يكون إلا من خمس الخمس- ما يلي: 

أولاً: حديث عمرو بن عبسة؛ وععناه حديث عبد الله بن عمرو 
-رضي الله عنهم- عن رسول الله ي: رولا يحل لي من غنائمكم مثل 
هذاء إلا الخمسء والخمس مردود فيكم)”". 

ثانيًا: حديث ابن عمر ذه (بعث البي كلع سزية قبل نحد فكنت 


- .2 2 2 
فيها» فبلغت سهماننا ائئ عشر بعيراء» وتفلنا بعيرا بعيراء فرجعنا بقشلاثة 


.1817 انظر: المدونة ١/5117؛ التمهيد ١١/6؛ المقدمات ص2185‎ )١( 
."1/1١7 انظر: الهداية وشرحه فتح القدير ه/١١5؛ المغئ‎ )١( 
.1855 سبق تخريجهما في ص‎ )1( 
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ا 00 


بعيرا) 

اناه نول ركا. معبين ابرن مم ةا وراد ماع 
بعد الخمس في بدأته» ونقل الثلث بعد الخمس في رجعته)”"© 

رابعًا: حديث عبادة بن الصامت ذ4ك: (أن النبي يي كان ينفل في 
البدأة الربع» وف القفول الثلث)0". 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي اله عنهما- (أن البي ك4 
كان ينفل: قبل أن كول فريضة انين :فق في المغنم» فلما نزلت الآية: ل« 
وَأَعْلَمُوَاْ أَنْمَا غَيمْتمِ من شىْء فأ لد سين د [سور«الأشن 4 ] برك 
النفل الذي كان ينفل» وصار ذلك إلى خمس الخمسء» من سهم الله 
وسهم النبي )9). 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديثي ابن عمروء وحبيب بن 
مسلمة» وعبادة-رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز 
الغنيمة وبعده؛ لكن يكون ذلك من حمس الخمس؛ لأن الإمام ليس له أن 
يتصرف في غير الخمس الحديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهم-» ثم أربعة أخماس الخمس لمن سمى الله تعالى» 


.١857 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.1/85 4 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.185 4 سبق تخريجه في ص‎ )'7( 
.18494 (؟) سبق تخريجه في ص‎ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح...  ١/869‏ 


فيكون النفل من حخمس الخمس الذي هو سهم البي يله كما يدل عليه 


5 : ا 00 


حديث عمرو بن عبسة» وعبد الله بن عمروه وحبيب بن مسلمة؛ 


وعبادة-رضي الله عنهم-”", كما يدل عليه حديث ابن عمر ك؛ حيث 
أن سهم كل واحد منهم كان اثئ غشر بعيراء وتفلوا بعيرا بعيراء فقد 
نفلوا نصف السدس» وهو أكثر من خمس الخمس"". 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع -وهو أن النفل يكون من أصل الغنيمة بعد 
إخراج الخمس منها- ما يلي: 

أولاً: حديث حبيب بن مسلمة ذكه: (أن رسول الله يك نقل الربع 
بعد اكمس ف بداكه اك القلف ييه اللتور ل رع 

ثانيَا: حديث عبادة بن الصامت #ه: (أن البي َيِه كان ينفل في 


-ه١1١/5 مختصر المزني ص١٠ 7؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ 4١54 ١67/5 انظر: الأم‎ )١( 
.19/-1 91/1 البيان‎ ؛ه١‎ 

)51١/ه انظر: كناب الأموال لأبي عبيد ص775؛ 875؛ الحداية مع شرحه فتح القدير‎ )١( 
.51/1١ المغين‎ 0١ 

(") انظر: التمهيد 4٠5/١٠١‏ فتح الباري 507/5. 


(4) سبق تخريجه في ص 5 1/5. 


٠‏ ا(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


البدأة الربع» وفي القفول الثلث)”". 

ثالث : حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله يد قد 
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة 
الجيشء والنمس فق.ذلك واحبت: كلهم7. 

رابعًا: عن معن بن يزيد”" ضيه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «لا نفل 
إلا بعد الخمس)27. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر» وحبيب بن 
مسلمة» وعبادة- رضي الله عنهم- تدل على جواز التنفيل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدها. 


وحديث ابن عمر» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد -رضي الله 


.١185 4 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

. 182017 سبق تخريجه في ص‎ )1١١( 

(*) هو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي» أبو يزيد المدني» له ولأبيه وللحجده 
صحبة؛ وروى عن الني يل وروى عنه: أبو الجويرية؛ وعتبة بن رافع» وغير*ماء وققل 
سنة أربع وستين. انظر: الإصابة 4141757 تذيب التهذيب ١٠/8؟57؛‏ التقريب 
0 

(4) أحرحه أبو داود في سننه ص5 ١4»كتاب‏ الجهاد» باب في النفل من الذهب والفضة ومن 
أول مغنم ح(707/7)» وأحمد في المسند 213414/7٠©‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال 
ص5 57 والطحاوي في شرح معان الآثار +/57 7, والبيهقي في السنن الكبرى 


5. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١4‏ . 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمان» والعقيقة» والصيد. والذبائح... أكم١‏ 


عنهم- تدل على أن النفل يكون بعد إخراج الخمس من الغنيمة. 

فيثبت من مجموعها جواز التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس منهاء 
وجواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها”". 

واعترض عليه: بأن حديث ابن عمر ذه (بعث البي وَلِهْ سرية قبل 
تمد فكدث قيهاء فيلغت سهماننا الى عشر بعيراء ,ولفلنا يعيراً بعخيراء 
فرجعنا بثلائة عشر بعيرا)””. يدل على أنهم أعطوا النفل من الخمس؛ 
لذلك يكون الفرق بين إعطاء النفل قبل إحراز الغنيمة من الغنيمة بعد 
الخمسء وبين إعطائة من النمس بعد إحراز الغنيمة أولى؛ لأنه يمكن أن 
يجمع به بين هذه الآثار كلها””". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراجح هو القول الأول» وهو جواز التنفيل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدهاء وأن ما كان قبل إحراز الغنيمة فإنه يخرج من الغنيمة بعد 
الخمس» وما كان بعد إحراز الغنيمة فإنه يكون من الخمس؛ وذلك لأن 


.١47 2151/١١ انظر: المغين 81/1؟ الشرح الكبير‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 1697. 

(*) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص75 875؛ الهداية مع شرحه فتح القدير 
]للف ١٠له.‏ 


؟ 6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب 
ابن مسلمة» وعبادة-رضي الله عنهما-يدلان على أن البي يِل كان ينفل 
السرية الربع في البدأة» والثلث في الرحوع, أي أنه يخ كان يرسل سرية 
من الحيش في الخروج للغزو» فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد 
الخمس. ويرسل سرية من اليش عند الرحوع من الغزوء فيقول لحم: إن 
ما غنمتم فلكم ثلثه بعد الخمس27. 

فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة» وهو من الغنيمة بعد الخمس» وليس 
من اي ا 

أما إذا أحرزت الغنائم» وأراد الأمير أن ينفل أحداء فينفله من 
الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعيّن في أربعة أحماس الغنيمة» وله أن 
يتصرف في الخمسء كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة؛ وعبد الله بن 
عمروء وغيرهما-رضي الله عنهم-7". 

قال أبو عبيد: (وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع؛» لكل 
واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. 

فإحداهن في النفل الذي لا حمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون 


. ١" انظر: معالم السنن 5/؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير :5٠١/©‏ ١91؛‏ المغ .51/1١*‏ 

(") انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص 2775 75؛ الهداية وشرحه فتح القدير 
ولف ١ذه.‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيد, والذبائح... ١/1‏ 


من الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة: في النفل الذي يكون من الخمس 
نفسه. والرابعة: في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء. 

فأما الذي لا حمس فيه فإنه السلب» وذلك أن ينفرد الرحل بقتل 
أهل العسكر. 

وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمسء فهو أن يوجه الإمام 
السرايا في أرض الحرب فتأيَ بالغنائم» فيكون للسرية ثما جاءت به الربع» 

وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمسء فإذا صار الخمس ف 
يدي الإمام نفل منه بقدر ما يرى. 

وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة 
العدو» ورعاء الماشية والسواق لماء وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر 


2 


جميعا)27. 


5 


ثانيًا: أن القول بأن إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بالإعطاء من 
حمس الخمسء فهو وإن كان حديث عبد الله بن عمرو 5ه الذي استدل 
منه على النسخ يدل على ذلكء لكنه قول ضعيفء وذلك لما يلي: 

أ- لأن ذلك الحديث مختلف في رفعه وانقطاعه. أما الأحاديث 


المخالفة له فهي أقوى منه وأصح بلا حلاف؛ لذلك فهو لا يقوى 


.319 71١8 كتاب الأموال ص‎ )١( 


١86‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عل عار يي . 

ب- أن حديث عبد الله بن عمرو #ه الذي استدل منه على 
التنسخ».خاء فيه أن القل جحل من خيس شمن :يعني ترؤل.قولة كفال: 
١‏ عمو نما بم من سَء فنك ساد > .١‏ 

وهذه الآية تزلت بعد غزوة بدر”"» وقد أعطى رسول الله بعد 
ذلك النفل من غير حضمس الخمس كما يدل عليه بعض الأحاديث السابقة» 
وهو ثما يضعف الاستدلال من ذلك الحديث على النسخ. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص؛ ٠‏ 5. وراجع تخريج بقية الأحاديث. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية .)4١(‏ 
(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص 57/7؛ اللجامع لأحكام القرآن //5. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان, والعقيقة؛ والصيد. والذبائح... ١/528‏ 


المطلب اللعاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداتهم. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أسرى الكفار لا يِمَنْ عليهم ولا 
يفادون» وأن ما يدل على مفادقم أو المن بهم قد نسخ. 

ومن صرح بالدسخ: ابن جريج'"', والسدي'"» وقتادة”", 
والحصاص”, والمرغيناني” . وروي نحوه عن ابن عباس له 2. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف الأدلة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها(". 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قولنه تعللى: ١‏ فَإِذَا لَقيتمُ 


2 
الذ 


إن كلذ المتارزية الزالي 2 نا 


.5.5/7 85,؟ نواسخ القرآن‎ 4/١1 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان 4/١1‏ 85/,؛ نواسخ القرآن 5/.7/9. 

(") انظر: جامع البيان 5/١‏ 78.7. 

(5) انظر: أحكام القرآن له .571١/«‏ 

(5) هو: علي بن أبي بكر عبد الحليل؛ الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن» من شيوخه: عمر 
ابن محمد النسفي» وبحم الدين عمر. وممن تفقه عليه: نمس الأئمة الكردري محمد 
ابن عبد الستار. ومن مؤلفاته: (الهداية) وتوقي سنة ثلاث وتسعين وحخمسائة. انظر: 
تهذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة لعبد القادر بن محمد ص/ 4 -١5؛‏ الفوائد 
البهية ص5*-/1”. 

وانظر قوله بالنسخ ف كتابه: الحداية-مع شرحه فتح القدير- 575/9. 

(1) انظر: جامع البيان 4/١‏ 7.7. 

(0) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الخامسة. وانظر: بداية اجتهد ؟/./77. 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ءَ< 
ا 


سسُمُوهْ فَسْدُوأ الا ال ار 

ثانيًا: قوله تعالى: « فَإِما د 52 تتَْفبّهحْ فى الْحَرب فََرّدَ يهم منْ حَلفَهُمَ 
شعو ا و ل 132 
لعلهمٌ يد كرورت #4 . 

ثالغا: قوله تعالى: « وَإِذَا شَلَحَ الأْيرَكْرُمُ فَاقئلُوا الْمْشْرنَ حَيِثُ 
وَجَدتمُوهز وَخذوهز وأخصوهم وَأقَعَدُوأ مُكَل رص قن تَابُوأ وََقَامُوا 

2 اه 5 عو #6 
الصّلوة و توا ركه فخلوا سَيله + إِنَّ أللَهَ غفو رَرجيم 4 

رابعًا: قوله تعالى: « وَقَبِنُوا الْمُشْركيرت كَُفَهٌ كمًا يُفَتِلُونَكمَ 

2 شيك صودو و جم مي 

حافة وَاعَلَمُوَا أن آله مع الْمْتَقِينَ 4). 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن الكفار 
إذا أسرهم المسلمون, فيجوز لهم أن ينوا عليهم ويطلقوا سراحهم؛ ويجوز 
لهم أن يفادوا يممء والآيات الثلاث بعدها فيها الأمر بقتل المشركين» 
فتكون الآية الأولى منسوخة بما؛ لأنها في سورة محمد» والآيات الثلاث ف 
سورة الأنفال والتوبة» وهما بعد سورة محمد» فيكون الأمر بقتل المشركين 
والكافرين ناسخا لحواز امن يهممء أو أن يفادوا يهم" ©. 
)١(‏ سورة محمد الآية (4). 
(١١؟)‏ سورة الأنفال» الآية (/اه). 
(1) سورة التوبة» الآية (©). 
(4) سورة التوبة» الآية (75). 
(5) انظر: جامع البيان 5/17 27/87 41/70 أحكام القرآن للحصاص 4571/75 نواسخ 
القرآن 85/9 ه, هله؛ الجامع لأحكام القرآن © .١915/١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان؛ والعقيقة: والصيد, والذبائح... ١/51/‏ 


واعترض عليه: بأن هذه الأدلة الي يستدل منها على النسخ عامة, 
والأدلة الى تدل على جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار خاصة:» والعام 
لا ينسخ به الخاص؛ لأن الجمع بينهما ممكن؛ وذلك بتتزيل العام على ما 
عدا المعحصوصء وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في المنّ والفداء على أسرى الكفار على قولين: 

القول الأول: لا يمن عليهم» ولا يفادون بلمال» ويفادى يحم 
أشار 6 امسلمين: 

وهو قول الحنفية”". 

القول الثابي: إن للامام أن يمنّ على أسرى الكفارء وأن يفادى 
قبوبانال آء بأسرف اسمن 

وهو مذهب المالكية”"©2: والشافعية9 22 والحنابلة9 2 وقول 


. 5 الاعتبار ص5‎ 447/1١ انظر: جامع البيان 4877/17 المقدمات ص55 ١؟؛ المغين‎ )١( 

)١(‏ قال أبو يوسف ومحمد: للإمام أن يفادى يمم أسارى المسلمين» وهو رواية عن الإمام أبي 
حنفية» قيل هو أظهر الروايتين عنه» وفي رواية عنه: لا يفادى بالأسارى. وعلى هذا مشى 
صاحب القدوري والهداية. انظر: أحكام القرآن للحصاص */570؛ مختصر القدوري 
ص 4777 بدائع الصنائع ؛ الحداية وشرحه فتح القدير 1 ؛ الدر المعتار مع 
حاشية ابن عابدين 1177/5. 

(5) انظر: المقدمات ص57 ١؛‏ بداية لمجتهد 4/1/9 جامع الأمهات صه ؛ ؟؛ مختصر خليل 
وشرحه مواهب الجليل ]دهم , التاج والإكليل 4إهده. 

(5) انظر: الأم 4/١١8؛‏ البيان 5 57/١‏ ١؟‏ العزيز ١11/١٠4؛‏ روضة الطالبين ص5١٠18.‏ 


(5) انظر: المغين 5/١7‏ 45 الشرح الكبير ١٠/١6؛‏ الممتع 548/5ه؛ الفروع ١٠/510؟؛‏ 


ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأوزاعي» وأبي ثور”". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو أن الإمام ليس له المن بأسرى 
الكفار ولا الفداء بالأموال- ما يلي: 

أولة: ما سبق ذكره من قوله تعالى: « فَإِذَا آَسَلَحَ لسر أخُرمُ 
فَأقتلُوا الْمْسْرِكِنَ حَيتُ وَجَدثمُوهُرْ 4!". وقوله تعالى: « قَنلُوا اليرت لا 
يَؤيِنُونَ بالل ولا بِآليوَمِ الآخر »' ". و قوله تعالى: « وَقَُوا الْمُمْرِحيتَ 
كأفَهَ كما يُفَتِلُوَكُمَ كَافة 214. 

ثانيًا: عن عمران بن حصين ذه قال: كانت ثقيف حلفاء لبئي 

عُقيل» فأسرت ثقيف رحلين من أصحاب رسول الله ي وأسر أصحاب 
رسول الله يخ رحلاً من بن عُقيلء وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه 
رسول الله يخ وهو في الوثاق» قال: يا محمد! فأتاه فقال: ررما شأنك؟) 
فقال: بم أحذتين؟ وم أحذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاماً لذلك: «رأحذت 


بجريرة حلفائك ثقيف)))» م انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد! وكان 


الإنصاف .80/١١‏ 
00 انظر: المغئ 5/١1‏ 5 . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (5). 
(7) سورة التوبة» الآية (19). 
(5) سورة التوبة» الآية (75). 


الباب الثالث: الأضاحيء. والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح...  ١/515‏ 


رسول الله يك رحيماً رفيقاء فرحع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إن 
مسلم. قال: ««لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم 
انصرفء فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: ررما شأنك)» قال 
إن جائع فأطعمئ؛ وظمآن فأسقئ. قال: هذه حاحتك» نفدي 
بالرحلين. الحديث27. 

العاف طن جن]ة 17 روي :قال غيولا كرارق وكلينا أب بكر أمره 
زسول الله يه علينا. “فلم كان :بيننا وبين الماع -ساعة أمرفا: أبو:. بكر 
فعرسناء ثم شن الغارة فورد الماء» فقتل من قتل عليه» وسبى» وأنظر إلى 
عنق7" من الناس» فيهم الذراري. فخشيت أن يسبقون إلى الحبل» فرميت 
بسهم بينهم وبين الحبل» فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت كم أسوقهمء 
وفيهم امرأة من بِيٍ فزارة عليها قشع من أدم؛ (قال: القشع النطع) معها 
ابنة لها من أحسن العرب. فسقتهم حى أتيت هم أبا بكر. فنفلئ أبو بكر 
ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لا ثوباً. فلقيي رسول الله هخ في 
السوق» فقال: رريا سلمة هب لي المرأة» فقلت: يا رسول الله! والله لقد 
أعجبتئ؛ وما كشفت لها ثوباً. ثم لقيئ رسول الله يخ من الغد في السوق» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 171١/5‏ كتاب النذر» باب لا وفاء لنذر ف معصي الله ولا 
فيما لا يملك العبد» ح(5151١)‏ (0). 

(1) هو سلمة بن الأكوع؛ كما هو مصرح به في رواية ابن ماجة» (58155). 

(؟) عنق من الناس أي جماعة. انظر: النهاية في غريب الحديث 551/7. 


(١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فقال لي: ««يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: هي لك يا رسول 
لله! فوالله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بما رسول الله و إلى أهل مكة, 
فقدئ مااتاسا فن المشلفيق كانوا أشزوا كة". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن الآيات المذكورة تدل على وحوب 
قتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» والمن عليهم بإطلاق سراحهمء 
أومفادقم بالمال ينافي ذلك. وما يدل على المنّ عليهم أو فدائهم بالمال فإنه 
قد نسخ, لذلك لا يَمَنَ الإمام عليهم ولا يفادوهم بالمال» لكن يجوز 
مفادقهم بأسرى المسلمين» بدليل الأحاديث المذكورة”". 

واعترض عليه: بأن الآيات المذكورة عامة» والأدلة الى تدل على 
جواز المنّ والفداء على أسرى الكفار خاصة» والجمع بينهما ممكن» بحمل 
العام على ما عدا محل الخصوصء. كما حمل على اللخصوص في الفداء 
بالأسارى من المسلمين؛ لذلك لا يصح ادعاء النسخ, ولا التعارض بين 
الأدلة الواردة في المسألة7؟. 

دليل القول الثاي: 


من أدلة القول الثاني -وهو أنه يجوز للإمام المنّ بأسرى الكفار 


(1) أخحرجه مسلم في صحيحه 41/5 7ءكتاب الجهاد والسير» باب التنفيل وفداء المسلمين 
بالأسارى.ح )١1755(‏ (47). 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 571/8؛ بدائع الصنائع 15/5؛ الهداية وشرحه فتح 
القدير ه/4174؛ حاشية ابن عابدين 1177/5. 

(") انظر: جامع البيان 87/1"؛ المقدمات ص57 ١؟‏ المغين 47/17 ؛ الاعتبار ص 545 . 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/1/١‏ 


وفداؤهم بأسرى المسلمين» وبالمال- ما يلي: 

أولاً: وله تعالى: م 1 00 فَصَربالرقَابٍ حَهَ إذآ 
َخحْسُمُومٌ فَشدُوا الوتَاقَفَإِما ما بَعَدُ وما فِدَآءِحَقّ تَضَعْ لَكْرَبُأوزَارَهَا» ”". 

ثانيًا: حديث عمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع -رضي الله 
عنهما- الدالان على جواز فداء أسرى الكفار بأسارى المسلمين» وقد 
سبق ذكرهما في دليل القول السابق. 

الا: عن أبي هريرة 5ه قال: بعث النبي يل خيلاً قبل نحد فجاءت 
برحل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن أثال'": فربطوه بسارية من سواري 
المسجد» فخرج إليه النبي يك فقال: رما ذا عندك يا ثمامة؟) فقال: عندي خير 
يا محمدء إن تقتلئ تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تر 
المال فسل منه ما شئت» فرك حي كان الغدى ثم قال له: «ما عندك يا 
ثمامة؟م» فقال: ما قلت لكء إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه حي كان بعد 
الغدء فقال: رما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: وأطلقوا 
ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل ثم دحل المسجدء فقال: 


.)4( سورة محمدء الآية‎ )١( 

)١١‏ هو: هامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة» ا حنفي » أبو أمامة اليمامي» صحابي» أسلم قبل 
فتح مكة» وثبت على الإسلام لما ارتد أهل اليمامة» وشارك في قتال المرتدين» وقتل ف 
حرب الردة. انظر: الإصابة .770/١‏ 


(١7‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله الحديت07© 

رابعًا: عن حبير 5ه أن البي وي قال في أسارى بدر: ««لو كان 
لطعم بن عدي'" حيا ثم كلمي في هؤلاء النيى لتركتهم لهم" 

خامسًا: عن أنس بن مالك 5ه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا 
على رسول الله و من جبل التنعيم متسلحينء ٠‏ يريدون غرة البي ك8 
وأصحابه» فأحذهم سلماً فاستحياهم؛ فأنزل الله عرز وجل: ١‏ وَمُوَألذِى 
كت ندم ع وأنيكم هم يتطيٍ مك بن شد أذ أطقركم عليز > 
[سورة الفتح: ار 

سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أن البي يله جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة)”". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١٠‏ 3»كتاب المغازي» باب وفد بن حنيفة» وحسديث 
مامة بن أثال»ح (477/7)» ومسلم في صحيحه 5//ه"*»كتاب الجهاد والسيرء باب ربط 
الأسير وحبسهء وجواز المن عليه ح (10/55) (53). 

(؟) هو: المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء القرشي النوفلي» والد جبير ده وكان قد 
أجار البي كل لما رجع من الطائفء ولم يجييوه إلى ما دعاهم إليه. وتو قبل غزوة بدر 
مشركاً. انظر: السيرة النبوية لاين هشام ١/861؛‏ الإصابة .505/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص14 كتاب فرض الخمس» باب ما من البي َه على 
الأسارى من غير أن يخمس» ح(818). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 475/5 كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: ‏ وهو 
الذي كف أيديهم عنكم 4 ح(8١18)‏ (188). 

(0) أخرحه أبو داود في سننه ص ١‏ 4»كتاب المهاد» باب في فداء الأسير بالمال ح(5591)؛ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... . ١/١/7‏ 


ووجه الاستدلال منها هو: أن الآية الكريمة تدل على حوز اَن 
بأسرى الكفارء وفداؤهم بالمال أو بالأسارى. 

وحديث عمران بن حصين» وسلمة بن الأكوع -رضي الله 
عنيننات لان :عل .دار اكذاء أسرى :الكفاز سارف السلميق: 

وحديث أبي هريرة» وجبير بن مطعم» وأنس -رضي لله عنهم- 
تدل على جواز المنَ بأسرى الكفار. 

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يدل على جواز فداء أسرى 
الكفار بالمال. 

فيفئبت من مجموع هذه الأدلة أن للإمام أن يمن بأسرى الكفار 
ويطلق سراحهم» وله أن يفاديهم بالمال» أو بالأسارى من المسلمين”"©. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني» وهو أنه يجوز للإمام إذا 
رأى المصلحة أن يَمَنْ على أسرى الكفار» فيطلقهم دون أي عوضء أو أن 
يطلق سراحهم مقابل عوض مالي» أو أسارى مسلمين» وذلك لا يلي: 

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع كثرتما وصحتهاء صريحة في الدلالة 
على المراد بماء بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إهها تدل على قتل 


والحاكم في المستدرك .١175/5‏ قال الحاكم: (صحيح على شرطهما» ووافقه الذهي. 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 4١‏ : (صحيح دون الأربع مئة). 

)١(‏ انظر: المقدمات لابن رشد ص97 ١؛‏ البيان للعمراني 5١/49١-51!؛‏ المغين 
“ااه -407. ش 


4 (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المشركينء أو فداء أسراهم بأسرى المسلمين» وليست صريحة في النهي عن 
المن على أسراهم أو فدائهم بالمال. 

ثانيًا: ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة كلهاء وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ. 

ثالعًا: ولأن القول بنسخ ها بندل على الم على أسوي الكفان 
أو فدائهم بالمال ضعيفء لما يلي: 

أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» وإذا أمكن الجمع 
بين الأدلة يتعذر إدعاء النسخ0"©. 

ب- ولأن قوله تعالى: « فَإِذَا آَسَلَحَ الأُْير لَكرُمُ فاقئلوا الْمْشْرِكِنَ حَيتُ 
وَجَدتُمُوصْرَ74". ونحوه بما سبق ذكره وإن كان بعد قوله تعالى: « فَإِذَا لَقِيثمُ 


دور 


لذِينَ كقرُوأ فَصَرب رقاب حَيَنَ إِذَآ أْتُمُوهٌ فَسدُوأ آلْوَتَاقَ فَإِمًا مَكَا بَعَدُ وَإِمّا فِدَآءَ 
حَقّ نَضَعٌَ لَكَرَبُ أُورَارَهَا 74". إلا أنه لا يسلم أن جميع الأدلة الي تدل على 
حواز المنّ بأسرى الكفار وافتدائهم بالمال» متقدمة على تلك الآيات حي تكون 
هي ناسخة لماء بل كان من سيرته يل منذ أن أذن الله له بحرب الكفار إلى أن 
قبضه الله قتل بعض أسرى الكفار» ومنّ على بعضهمء وأخذ الفداء من 
بعضهه”؟. والله أعلم. 


. 57/1١7 انظر: الاعتبار ص5 5 4؛ المغيني‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية (5). ظ‎ 
.)1( سورة محمدء الآية‎ )7١9 

(5) انظر: جامع البيان 5/17 7/85. 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمانء والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/1/8‏ 


المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدل على جواز مبايعة النساء 
باليد -إن ثبت- فهو منسوغ؛ لذلك لا يجوز مبايعتهن باليد» وإنا 
يُبايعن بالقول. 

ومن صرح به: الحازمي”", وأبو حامد الرازي”": وأبو إسحاق 
اللمعوع. 

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ, إلا أنه لا 
خلاف بين الجميع في أن مبايعة النساء تكون بالقول لا باليد0©. 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولاً: عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله يه يبايع النساءء فيضع 
ثريا على ايده فلننا كسان يشرح > يدن السناء قيقر هذه الآية عليهن: 
« ينا اليل إذا جاه التؤينت يباتك عل أن لفرت بالله شيا ول 


.ه١4-ه1١7ص انظر: الاعتبار‎ )١( 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 44. 

() انظر: رسوخ الأحبار ص7١0.‏ 

(5) قد ذكر غير واحد من أهل العلم الأحاديث الواردة في مبايعة النساء» ولم أجد من قال 
بحواز مبايعتهن باليد. راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: جامع البيان 
١8-5991‏ 85؛ التمهيد 3591/1 *.8؛ الاستذكار 1/ههه؛ /ده؛ المنهاج 


شرح صحيح مسلم 40/5 فتح الباري 9/8هه-.5ه؛ عمدة القاري 89/1. 


١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يَسْرِقنَ وَلَا يَزْنِينَ وَل يَقكانَ أُولَدَهنّ 4 [ المتحنة: ؟١].‏ فإذا أقررن» قال: «قد 
بايعتكن2 حن جاءت هنل”' امرأة أبي سفيان”؟ أم معاوية» فلما قال: 
«ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية 
فكيف ف الإسلام» فقال: «ولا يقتلن أولادهن» فقالت: أنت قتلت 
آباءهم وتوصينا بأولادهم؛ فضحك رسول الله يه وقال: «ولا يسرقن» 
فقالت: يا رسول الله إن أصيب من مال أبي سفيان؛ قال: فرخص لها" . 
ثانيًا: عن معقل بن يسار #ه: (أن البي يد كان يصافح النساء من 


)١(‏ هي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد #مسء القرشية» والدة معاوية بن أبي سفيان» 
أسلمت يوم الفتح» وتوفيت في خلافة عمر 5ه وقيل خلافة عثمان ذه. انظر: تحريد 
أسماء الصحابة ١٠١/5‏ "؛ الإصابة 7561//4. 

(1) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد #مسء القرشي الأموي» أبو سفيان» مشهور باسمه 
وكنيته» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناً والطائف» وروى عن الني يه وروى عنه: ابسن 
عباس» وقيس بن حازم وغيرهماء وتوثي في خلافة عثمان ذه قيل سنة أربع وثلاثين» 
وقيل غير ذلك. انظر: تحريد أسماء الصحابة 57/١‏ 5؛ الإصابة 2885/75 .85٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود في مراسيله -مختصراً- ص477» والحازمي في الاعتبار -واللفظ 
له- ص"١ه»‏ وقال في ص؛ :5١‏ (وحديث الشعبي الذي بدأنا بذكره منقطع» فلا 
يقاوم هذه الأحاديث الصحاح؛ فإن كان ثابتاً ففيه دلالة على النسخ» وله شاهد في 
بعض الأحاديث). وقال ابن حجر في الفتح 570/8: (وقد جاء في أخبار أخرى 
أنمن كن يأحذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب» أخرجه ييى بن سلام في تفسيره 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/1/1/‏ 


رك القوون 7 

ثالمًا: عن إبراهيم قال: (كان رسول الله يك يصافح النساء وعلى 
1 

رابعًا: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: لما قدم رسول الله كل 
المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» فأرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام 
على الباب فسلم عليناء فرددنا عليه السلام؛ ثم قال: أنا رسول رسول الله 
إليكن» قالت: فقلنا: ع بوشول* اللهع1 و برستول:» وشلال: الله فال 
(تبايعني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن) الآية» قالت: 
فقلنا: نعم» قالت: (فمد يده من حارج البيت» ومددنا أيدينا من داحل 
البيت)» ثم قال: (اللهم اشهد)» قالت: وأمرنا بالعيد وأن نخرج فيه الحيّض 
والعْتّق ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الحنازة)7". 


)١(‏ قال الهيئمي ثٍ بجمع الزوائد 7/7:: (رواه الطبراني ف الكبير والأوسطء» وفيه عتاب 
ابن حرب» وهو ضعيف). وقال ابن حجر في التلخيص 170/5: (وروى الطبراني 
من حديث معقل بن يسار: أن البي يلع كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من 
مع التوسم» وعناتب تين حرت قال عله أب شفص القاخر : وصديت غندام انها 
المغغي في الضعفاء ؟8/1/". 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/5» ورجاله إلى إبراهيم رجال الصحيح. وهو مرسل. 
وانظر: فتح الباري //559. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص5 85, والطبري في جامع البيان .84.07/١4‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 51/7: (رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني» ورحاله ثقات). 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: بايعنا رسول الله كك فقرأ 
علينا: ١‏ أن 3 يُشْرِكمَ باللّه سَيعًا 4 [ الممتحنة: ؟١١].‏ ونُانا عن النياحة. 
فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتئ فلانة فأريد أن أحزيهاء فما قال ها 
النبي شيئاًء فانطلقت ورحعت فبايعها(". 

خامسًا: عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء» قالت: ما مس 
وشول الله يني افر قط ريذن امه انهاه ان للد مووا ااه 
قال: «اذهي فقد بايعتك)”". 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- زوج البي يلك قالت: كانت 
المؤمنات إذا هاحرن إلى رسول الله يك بمتحنهنٌ بقول الله عز وجل: 
«يتأمًا آلبَىُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتَ يُبَابِعَتكَ عَلّ أن لا يُشْرئ بآللّهِ سَيعًا وَلَا 
يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنِينَ 4 [ الممتحنة: .]1١‏ إلى آخر الآية» قالت عائشة: فمن أقر 
هذا من المؤمنات فققد أقر با محنة. وكان رسول الله يه إذا أقررن بذلك من 
قونٌ» قال لمن رسول الله ي: «انطلقن فقد بايعتكنّ» ولا والله ما مسّت 
يد رسول الله يله يد امرأة قط. غير أنه يبايعهنٌ بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أحذ رسول الله يخ على النساء قط إلا .ما 


83 أعر جه لساري و سسعه قن احهام وكات ليون باب 8ف إذا جاءك المؤمنات 
ييايعنك © ح(1857). 

)1١‏ أخرجه سل في صحيحه 457/7» كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساى 
ح(1857١)‏ (495). 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... 19/84م/١‏ 


أمره الله تعالى» وما ملت كف رسول الله يه كف امرأة قط. وكان 
يقول لحن إذا أحذ عليهن: برقد بايعتكنّم كلام"©. 

سابعًا: عن أميمة بنت رقيقة" -رضي الله عنها- أنما قالت: أتيت 
البي يه في نسوة من الأنصار نبايعه» فقلنا: يا رسول الله! نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا نزئي» ولا نأي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرحلناء ولا نعصيك في معروفء قال: «فيما استطعتن وأطقتنٌم» 
قال: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله» فقال رسول 
الله يِ: «رإني لا أصافح النساءء إنما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة 


واحدة -أو مثل قولي لامرأة وادوم 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١90١‏ كتاب التفسير» باب ف إذا جاءكم المونات 
مهاحرات 4# ح(4841)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له-5945/5» كتاب الإمارة 
باب كيفية بيعة النساءء ح(855١)(88).‏ 

)١(‏ هي: أميمة بنت بحاد بن عبد الله بن عمير القرشية التيمية» بايعت البي ولد وروت عنه. 
وروت عنها بنتها حكيمة» ومحمد بن المنكدر. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4/79 ؟؛ 
الإصابة 5375/5 7 57/8 7. 
عللاكه اير والنسائى في سننه -واللفظ له- ص 21155 كتاب البيعة باب بيعة 
النساع ح(1141) وابن ماحة ف سننه ص 4/87 » كتاب الجهاد» باب بيعة النساء» 
ح(5875)» ومالك في الموطأ ص 59 لاء ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص4 .5١‏ 
سنن النسائي ص50 5". 


٠‏ ( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على النسخ: بأن ما روي عن معقل بن يسار #» 
والشعبي» وإبرا هيم النحعي يدل على أن الي يليه كان يبايع النساء باليد, 
ويضع عليه ثوباً. 

وما روي عن أم عطية -رضي الله عنها- يحتمل كذلك مبايعة 
النساء باليد؛ حيث جاء فيما روي عنها: مد اليد» وقبضه”"). 

وما روي عن عائشة؛ وأميمة -رضي الله عنهما- يدل على أن النبي 
يه لم يكن يبايع النساء باليد» بل إنما كان يبايعهن بالكلام. 

يكون عا نيدل على النهى عن منايقة السك باليدا نامسا 1 :يدل 
على حوازه؛ لتأخره عليه» يدل على ذلك حديث الشعبي: كان رسول 
لله يك يبايع النساءء فيضع ثوباً على يده فلما كان بعد, كن يجن 
النساء فيقرأ هذه الآية عليهن: م آلب إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتَ يُبَايعَتَكَ 


عَلَ أن لا مُتْرئٌ بِآللَه سَمنا ولا يَسْرفنَ ولا يَرنِنَ ولا يَقثلنَ أولَدَهُنَ 4 
[الممتحنة: ؟١].‏ فإذا أقررن» قال: ررقد بايعتكن)7". 

ولا خلاف بين أهل العلم -كما سبق- أن مبايعة النساء تكون 
بالكلام لا باليد؛ لحديث عائشة» وأميمة -رضي الله عنهما- وغيره» لكن 
بعض أهل العلم لم يصحح ما روي ف بيعة النساء باليد» لذلك لم يتعرض 
)١(‏ انظر: فتح الباري 55/8 ه» 0٠5؛‏ التلخيص الحبير 417١/4‏ عمدة القاري .597/1١‏ 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص511» 5154؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص4 44 رسوخ الأحبار 


ص ١١ه-؟١ه.‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة؛ والصيدء والذبائح... ١/8/١‏ 


إلى القول بالنسخ في المسألة» لكن مجموع ما روي في المسألة يقوى 
بعضه بعضاء وبالتالي يتقوئى اختمال. أن بيغة السباء كانت باليك:» 9 
نسخحت بالبيعة بالكلام””. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 4١/8407-899؛‏ التمهيد 2.59/١5‏ .8؛ الاستذكار 
هده 017ه؛ الاعتبار ص11 5» 5 01؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 455/5؛ الناسخ 
والمنسوخ في الأحاديث ص4 4؛ رسوخ الأحبار ص١١517-5؛‏ فتح الباري //59ه- 
؛ عمدة القاري ١/897؛‏ تحفة الأحوذي .7١1/0‏ 


|( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال(© لا يحرق متاعه, وأن ما يدل 
على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات ف 
الأموال» وقد نسخ ذلك» فيكون حرق متاع الغال مثله0". 

وممن صرح به: الطحاوي”"» وابن العربي'"2» والرافعي'". 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار» 
والاختلاف ف صحة بعضها”". 


(1) الغال من الغلول» وهو لغة الخيانة» سواء كان في المغنم أم غيره. واصطلاحاً: الخيانة في 
المغنم» والسرقة من الغنيمة فبل القسمة. انظر: النهاية في غريب الحديث 4١5/7‏ المصباح 
المنير ص/95؟؟ التعريفات الفقهية ص59 .١‏ 

.١937/7 تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري‎ 4٠١5/8 انظر: زاد المعاد‎ )1١( 

(؟) ونقل كلامه ابن عبد البر» وأقره عليه وكذلك النووي. انظر: مختصر احتلاف العلماء 
875/8 ؛ التمهيد ١٠/79١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4715/5؛ فستح الباري 
. 

(5) انظر: أحكام القرآن له .707/١‏ 

(6) انظر: العزيز .57/8/١1١‏ 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 475/7 -47/5؛ التمهيد ١١/794١؛‏ بدايةالجتهد 
7”/؛ المغين 178/1 4153 العزيز ١١/98؟؛‏ زاد المعاد 4٠١3/8‏ فتح الباري 
“/88؟؟؛ التلخيص الحبير 5/5 .١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... . ١/8/1‏ 
دليل من قال بالدنسخ: 
أولةً: عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي يك قال: «إذا وحدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه)!©. 


1 2 3 0 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه)"". 


؛)71071١8(ح أخرجه أبو داود في سننه ص7١4»كتاب الجهاد» باب في عقوبة الغال»‎ )١١( 
والترمذي في سننه ص745؛ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في الغال ما يصنع‎ 
والدارمي في سنه 09/9.*, والجاكم في‎ 2589/١ به ح(577١)» وأحمد في المسند‎ 
المستدرك 179/7. والبيهقي في السنن الكبرى 175/9. قال الإمام البخاري عن هذا‎ 
الحديث فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح 77/5: (باطل ليس له أصل» وراويه لا يعتمد‎ 
عليه). وذكره أبو داود بعد الرواية السابقة موقوفاً ثم قال: (وهذا أصح الحديثين). وقال‎ 
عنه الترمذي: (هذا الحديث غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافققه الذهبي.‎ 
وضعفه البيهقي. وذكر النووي في شرح مسلم 457/5» أن الجمهور ضعفوا هذا‎ 
(لم يصح). وضعفه الشيخ الألباني‎ :١١ 5/4 الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
ف ضعيف سنن أبي داود ص7١4. وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد., قال‎ 
البخاري: (منكر الحديث). وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال ابن حجر: أحد‎ 
الضعفاء. انظر: سنن الترمذي ص45 "؛ مختصر المنذري 0/54 5؛ فتح الباري 748/5؟؛‎ 
.5٠١/17 نيل الأوطار‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه ص١‏ 4»كتاب الحهاد, باب في عقوبة الغالء ح(5١117):‏ 
والحاكم في المستدرك 2١57/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 174/9. وأخرجه أبو داود 


بعد الحديث السابق موقوفا على عمرو بن شعيب. قال الحاكم: (غريب صحيح). ووافقه - 


(١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالنا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كان على ثقل 
ابي يخ رحل يقال له: كركرة”"2» فمات» فقال النبي ي: هو في النار». 
فذهبوا ينظرون إليهء فوجحدوا عباءة قد غلهخ0. 

رابعا: عن أبي هريرة ذه يقول: افتتحنا خيير ولم نغنم ذهب ولا 
فضة» إِنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله 

إلى وادي القرىء ومعه عبد له يقال له: مدعه”", أهداه له أحد بي 
الضباب”»» فبينما هو يخا رحل رسول الله يك إذ جاءه سهم عائرل لي 
أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة» فقال رسول الله 6: 


حت الذهبي. وضعفه البيهقي في سننه 2175/9 والشيخ الألبان في ضعيف سنن أبي داود 

ص7١‏ 4. وقال ابن حجر ف التلخيص الحبير 4/5 :١١‏ (لم يصح)» ورجح في فتح الباري 
9 الموقوفة على عفر بن شعييت: 

)١(‏ هو: كركرة مولى رسول الله يل كان نوبباء أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمسامي. 
وأعتقه رسول لله يله وقيل: توفي وهو مملوك. انظر: الإصابة 5/7 .١54‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص4 57»كتاب الجهاد والسير» باب القايل من 
الغلول,» ح(5 007 7). 

(؟) هو: مدعم الأسود. مولى رسول الله كي كان 50008 رفاعة بن زيد 
الجذامي لرسول الله ول وقتل بعد فتح -حيبر. انظر: الإصابة .١807/‏ 

(4) هو: رفاعة بن زيد الحذامي ثم الضبي؛ ويقال: الضبئ. انظر حديث مسلم برقم )١١5(‏ 
(187) وفتح الباري 555/37. 

(5) عائر» السهم العائر هو السهم الذي لا يُدرى من رماه. انظر: النهاية في غريب اللحديث 
5 المصباح المنير ص,70. 


الباب الثالث: الأضاحي, والأيمان» والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/26‏ 


«وبل والذي نفسي بيده إن الشملة الى أصابها يوم خيبر من المغانم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ). فجاء رجل حين سمع ذلك من البي ول 
بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله 46: 
«شراك أو شراكان من النار)”©. 

خامسًا: عن أبي حميد الساعدي َه أن رسول الله هلي قال: رولا 
يحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسهء وذلك لشدة ما حرم 
اللاغز ويدل هال المشلي على المسلهي3. 

سادسًا: عن أبي خُرَّة الرقاشي» عن عمه ذه أن رسول الله له قال: 
((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))”". 

سابعًا: عن ابن عباس 5ه أن رسول الله يلدِ قال في خطبته في 
حجته: ((ألا وإن المسلم أخحو المسلمء لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
عاد ا 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأول والثاني- إن صحا 
وثبتا- يدلان على حرق متاع الغال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص877) كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ح(5774)) 
ومسلم في صحيحه .١914/7‏ كتاب الإمان» باب غلظ تحريم الغلول» ح(5١١) .)١187(‏ 

(1) سبق تخريجه في ص /171. 

(6) سبق تخريجه في ص /1770. 

(5) سبق تخريجه في ص .١7171/‏ 


5 االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستفاد من الأحاديث الثلاثة الأخيرة عدم العقوبة بالمال؛) حيث إمُا 
تدل على عدم جواز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه. 

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها ناسخة لحرق متاع الغال» ويؤفيد 
ذلك الحديث الثالث والرابع؛ حيث لم يذكر فيهما أن البي يِه حَرَّق مقاع 
ك ركرة» ومدعه'") 

واعترض عليه: بأنه لا يوحد ما يصرح بالنسخ؛ وما ذكر احتمال؛ 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال2©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حرق متاع الغال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعاقب الغال بالتعزير» ولا يحرق متاعه. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم: الحنفية'"» والمالكية, 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء */475-1415؛ التمهيد 4١59/٠١‏ الجامع لأحكام 
القرآن 5١1/54‏ 5؟ العزيز ا 50 0 

.١١ 5/5 انظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(7) انظر: مختصر احتلاف العلماء */477؛ المبسوط للسرحسي 420/٠١‏ الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين /75. 

(5) انظر: التمهيد ١٠/7١؛‏ الاستذكار 97/7؛ بداية المجتهد 477/7 أحكام القرآن لابن 
العربي ١/01."؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 57/5 ؟؛ التاج والإكايل 5549/4؛ مواهمب 
الجليل 8/4 4 ه؛ الشرح الكبير؟/7/70. 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١//61/‏ 


والشافعية(", والليث بن 0 


القول الثاني: يازم حرق متاع الغال كله إلا المصحف وما فيه الروح. 

وهو مذهب الحنابلة'"2» ونحوه قول الحسن» ومكحولء والأوزاعي» 
فشان 

القول الغالث: إن تحريق متاع الغال من باب التعزير الراحع 
اجتهاد الإمام» فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حَرَّق متاعه. وإلا فلا. 

وهو احتيار بعض الحنابلة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية'. 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول- وهو عدم تحريق متاع الغال- ما يلي: 


)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي 2107/9 4١74‏ العزيز ١١/47/8؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 451/5. 

)١(‏ انظر: التمهيد ١٠/؟١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 57/4 ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5" ؛ تفسير ابن كثير 00/١‏ 4. 

(5) انظر: المغتي 4١5/1١‏ الشرح الكبير ١٠/5914؛‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
لابن القيم ص7١7؛‏ الفروع 4797/٠١‏ شرح الز ركشي 151/4؛ الإنصاف 
5/٠‏ . 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 57/5 ؟؟ التمهيد 4١73/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 07/5 ؟؛ 
المغين ١5/١1‏ . 

(5) وصّوّبه ابن القيم» والمرداوي» وقال ابن مفلح: (وهذا أظهر). انظضر: بجموع الفقاوى 
4 45؛؛ زاد المعاد 4٠١9/8‏ الفروع 4595/٠١‏ الإنصاف 4591/١١‏ الشرح 


الممتع 4/5/9 . 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أولةً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كان على 
ثقل البي هله رحل يقال له: كركرة؛ فمات» فقال البي وَي: هو في 
القاروه فذقيو ينظزو اق إليف لويم ةو انشياءة قد عابنا . 

ثانيًا: حديث أبي هريرة د في فتح حيبر وفيه: فقال رسول الله : 
«بل والذي نفسي بيده إن الشملة الي أصايها يوم خيبر من المغانم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ». فجاء رجحل حين سمع ذلك من البي ول 
بشراك أو شراكينء فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله ك: 
ررشراك أو شراكان من النار»”". 

الثًا: الأحاديث الدالة على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس 
منه» ومنها: 

أ- حديث عن أبي حميد الساعدي َه أن رسول الله يِه قال: رولا 
بحل لامرئ أن يأخذ عصا أحيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم 
الله عز وجل مال المسلم على المسلم)”". 

ب- حديث أبي خُرَّة الرقاشي» عن عمه 5ه أن رسول الله ك4 
قال: ررلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»”2. 

ج- حديث ابن عباس ذفه أن رسول الله كه قال في خطبته في 


.18/8154 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.1885 سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.١137/ (؟) سبق تخريجه ف ص‎ 
.1717/ سبق تخريجه في ص‎ )5( 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/8/9‏ 


حجته: ألا وإن المسلم أو المسلم؛ لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
ادس ال 0 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الحديثين الأولين ليس فيهما ذكر 
تحريق متاع الغال» ولو كان الغالٌ يحرق متاعه لذكر فيهما ذلك؛ وههما 
أصح من الأحاديث الي جاء فيها ذكر تحريق متاع الغال9". 

والأحاديث الثلاثة الباقية تدل على عدم التعرض لال المسلم إلا 
بطيب نفس منه؛ فيستدل منها على عدم العقوبة بالمال» وهي عامة تشمل 
الغال وش 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاي -وهو أن الغال يحرق متاعه إلا المصحف 


والحيوان- حديث عمر بن الخطاب» وحديث عبد الله بن عمروء رضي 
لله عنهم» وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإفهما يدلان على 
حرق متاع الغال؛ لأن حديث عمر ذه يدل على أن البي كَلْةٌ أمر بحرق 
متاع الغال» وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يدل على أن 


(1) سبق تخريجه ف ص /171/7. 

(؟) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 778/5؛ السنن الكبرى للبيهقي 4174/9 
التمهيد ١78/٠١‏ اللجامع لأحكام القرآن 751/54. 

(") انظر: مختصر احتلاف العلماء */475-1417؛ التمهيد ١٠/59١؛‏ العزيز ١١//49؛‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم 477/5. 


٠‏ (الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


222 عٍِ 5 7 عن . ١‏ 
البي يلع وأبا بكرء وعمر -رضي الله عنهما- حَرّقوا متاع الغال' 2. 

واعترض عليه: بأن كلا الحديثين صريحان في الدلالة على المسألة» 
لكنهما ضعيفان؛ ضعفهما غير واحد من الأئمة» وعلى تقدير أن يكونا 
صحيحين فإنُما يحتملان أن يكونا منسوحين بالأحاديث الدالة على ترم 
3 7 ف 
التعرض لال المسلم من غير طيب نفس منه' ©. 

وأجيب عنه: بأن من أهل العلم من صححهما. أما ما ذكر من 
نسخهماء فهو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال7". 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن تحريق متاع الغال من باب التعزير» 
فإن رأى الإمام المصلحة في التحريق حَرَّق متاعه؛ وإلا فلا- ما يلي: 

أولا: حديثا عمر» وعبد الله بن عمرو -رضي اله عنهم- الدالان 
على تحريق متاع الغال. وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

ثانيًا: حديثا عبد الله بن عمرق» وأبي هريرة -رضي لله عنهم 0 
واللذين حاء فيهما ذكر من غلء ولم يذكر فيهما تحريق متاع الغال. وقد 
سبق ذكرهما في أدلة القول بالنسخ. 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن الحديثين الأولين يدلان على تحريق 


.795/٠١ الشرح الكبير‎ 4١79/17 انظر: المغين‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء */47-41؟ التمهيد 4١59/٠١‏ العزيز ١١//47؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 471/5. 

(*) فقد سبق في تخريجهما أن الحاكم والذهبي صححهما. وانظر: التلخيص الحبير 54/4 .١١‏ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان» والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/831١‏ 


متاع الغال. والحديثان الأخيران يدلان على ترك التحريق. فيثبت من 
بجموعها أن تحريق متاع الغال إلى رأي الإمام فإن رأى المصلحة في 
التحريق حرق وإلا فلا2". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم» وما استدلوا به» يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو القول الثالث» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث المختلفة» كما 
سبق بيانه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث تعين المصير إليه» ويتعذر معه 
ادعاء النسخ("©. 

ثانيًا: ولأن القول بنسخ ما يدل على حرق متاع الغال بأحاديث 
النهي عن التعرض لال المسلم أو بغيرها احتمال» والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال77". 

ثالنا: 'ولأن القول بنسخ تحريق متاع الغال أساسه القول بنسخ 
العقوبات المالية» لكن يقال: إن القول بنسخ العقوبات المالية ليس متفقاً 
عليه ولا نيعا علنة لذلك يكون ف الاستلال به على نسخ تحريق متاع 
الغال نظر». والله أعلم. 
)١(‏ انظر: مجموع القتقاوى 1١١/58‏ 595؛ زاد المعاد 4٠١9/8‏ الفروع١١/5917؟؛‏ 

.5914/١١ الإنصاف‎ 

. 535 انظر: الاعتبار ص05‎ )١١ 


(") انظر: التلخيص الحبير 5/5 .١١‏ 
(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن ع ]اه ججموع الفتاوى اه هُذيب سنن أبي داود -ِ 


7 الالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المطلب الثالث عشر: الصلح مح المشركين على أن يرد إليهم 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم حواز اشتراط رَدّ النساء إلى الكفار 
في الصلح وأن البي يك صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم 
مسلماء سواء كان رجلاً أم امرأة» لكن نسخ الله ذلك الحكم في النساء؛ 


لذلك لا يحوز اشتراط ردهن إلى الكفار”©. 

ومن صرح بنسخ ذلك: الإمام الشافعي”"؛ وابن قدامة”"» وابن 
القيم'"؛ ونسبه القرطبي إلى أكثر العلماء””. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُرد إلى المشركين من 


حاء منهم مسلماء سواء كان رجلا أم امرأة ولا يصح اشتراط ذلك في 


2 91/8س؛ زاد المعاد 4٠١9/8‏ إعلام الموقعين ١/75؛‏ الطرق الحكمية ص7١7.‏ 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص"؛ ؟؛ الجامع لأحكام القرآن 
العزيز ١١/555؛‏ فتح الباري ١5/0‏ 4. 
(1) انظر: الأم 5/ه 3 .3١5‏ 
(*) انظر: المغن 150/18. 
(5) انظر: زاد المعاد 08/8 3. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .51//١/‏ 


الباب الثالث: الأضاحي. والأيمانء والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١/855‏ 


الصلح؛ وأن ما يدل على جواز ذلك قد نسخ7") 
: اه 1 در / 

وئمن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» والحصاص”"", وأبو حامد 
الرازي”"» وأبو إسحاق الجعبري” . 

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
لاحتلافهم 20 

دليل من قال بنسخ جواز اشتراط رَدَّهن إلى الكفار: 

0 وله تعالى: « يجا آذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا جَآءَكُمْ آلْمُؤْيِنَتْ مُهَدجِرسرٍ 


عدر 


00 3 7 92 م د دورو ذم 1 عض اع يه الا .2 فعدة 


هدع مه 


عد 
اه حاث له 0 
00 50 فقوأ » 
ثانيَا: عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان» والمسور بن مخرمة" ضيه 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص*4 ؟؛ الجامع لأحكام القرآن 
فتح الباري 401//5. ش 

.45٠ 4449/7 انظر: شرح معان الآثار /577؟؛ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(*) انظر: أحكام القرآن له 1/7 7ه. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص57. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص017. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

(/) سورة الممتحنة» الآية .)١٠١(‏ 


(8) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيبء القرشي الزهري» ولد بعد الهجرة بستتين» وقدم س 


5 86 . الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خيراك هد أمحاب :زشول :الله كلذ “فالا كان فين ا 0 
يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على البي يك: أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وحليت بيننا وبينه. فكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا”' منه» وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي يه على 
ذلك» فرد يود با جددل”" إن أبيه سهيل بن عمروع و يأته أحد من 
الرحال إلا رده في تلك المدة وإن 1 وجاءت المؤمنات 


مهاحرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أن 000 ممن خرج إلى 


المدينة بعد الفتح سنة ثمان» وروى عن البي وده وروى عنه: عروة» وعلي بن الحمسينء 
وغيرهماء ومات سنة أربع أو خمس وستين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ؟//1/1؛ الإصابة 
م . 

)١(‏ هو: سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود القرشي العامري» خطيب قريش» تولى 
أمر الصلح بالحديبية» وأسلم عام الفتح» وروى عن الني ول وتوئي بالشام في طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة. انظر: الإصابة ١860/1لاء‏ 85/. 

)١(‏ امتعضوا من مَعَضء أي شق عليهم ذلك وعظم. يقال: مَعَضَّ من شيء سمعه وامتعض إذا 
غضب وشق عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟//5517. 

() هو: أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد ثمسء القرشي العامريء قيل: اسمه عبد الله 
كان من السابقين إلى الإسلام؛ وكان أقبل مع المشركين في غزوة بدر فانحاز إلى المسلمين» 
ثم أسر بعد ذلك وعُذُبِ ليرجع عن دينه؛ واستأمن لأبيه يوم فتح مكة؛ واستشهد 
باليمامة. انظر: تحريد أسعاء الصحابة 5/9 ١؛‏ الإصابة 51/85/5. 

(5) هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء الأموية» املنيك قينا وبايعت» وحرحجت إلى 
المدينة مهاحرة تمشيء فتبعها أحواها: عمارة والوليد ليرداها فلم ترحع؛ ولم تكن تروحت ح 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١/8928‏ 


رسول الله يك يومعذ» وهي عاتق» فجاء أهلها يشالو النبي يله أن يرجعها 


ا 


مُهَِجِرَاتٍ فَأَمِتَحِنُوهن الله 


ليشيو »إلى قفنه: ( ولا حون كُنّ 4 
[الضستة: ]20 
ويستدل منهما على النسخ: بأن الحديث المذكور يدل على أن 
. الب يك صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فنسخ الله 
ذلك الحكم في النساءء يدل عليه آحر الحديث والآية الكريعمة؛ حيث فى 
الله تعالى عن رد المؤمنات إلى الكفار9". 
دليل من قال ببسخ ذلك في الرجال والنساء جميعاً: 
أولا: الآية المذكورة في دليل القول السابق. 
ثانيًا: حديث مروان والمسور بن مخرمة #ه وقد سبق ذكره في دليل 
القول السابق. 


ثالثا: وبق ترون ريك الله 5ه قال: بععث رسول الله يله سرية إلى 


م 


>> قبل المحجرة» فتروجها زيد بن حارثة. وروت عن الني يم وروى عنها ولداها: حميد 
وإبراهيم. انظر: تحريد أسماء الصحابة 9/5؟؛ الإصابة 77/45/4. 
)١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص ؛ 4 ه»كتاب الشروط» باب ما يجوز من الشروط في 
الإسلام والأحكام والمبايعق ح(١23”1/1‏ 71717). 
(؟) انظر: الأم ١5/4‏ 7؛ المتامع لأحكام القرآن 8١//57؛‏ العزريز ١١/255؛‏ زاد المعاد 
ده 


5 |( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود, فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك 
البي يي فأمر لهم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما»!". 

رابععا: عن خالد بن الوليد أن رسول الله يك بعث حالد بن الوليد إلى 
ناس من خشعم» فاعتصموا بالسجود, فقتلهم» فوداهم رسول الله كك بنصف 
الدية» ثم قال: رأنا بريء من كل مسلم أقام مع المش ركين» لا ترايا ناراهما)”". 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث مروان والمسور بن مخرمة 

5ه يدل على حواز اشتراط أن يرد إلى الكفار من جاء منهم مسلماً رجلاً 

كان أو امرأة» ثم نسخ الله ذلك بالنهي عن رد المؤمنات إلى الكفار» كما 
تدل عليه الآية الكريمة» وآخحر ذلك الحديث. 

كما نسخ ذلك بحديث حرير بن عبد الله وخالد , بن الوليك. - 
الله عنهما-؛ لأن في رد المسلم إلى الكفار دلالة على جواز إقامته معهم 
وحديثا جرير وخالد-رضي الله عنهما- يدلان على النهي عن الإقامة مع 
المشركين. وخخحالد 5 ا ل ل 
على نسخ ردذ المسلم إن الكفان ذا عاك شبينن؛ لدلالتهما على النهي 
عن الإقامة مع المشركين”". 


.1175/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريحه في ص 1759 

(*) انظر: شرح معاني الآثار /757؛ مختصر احتلاف العلماء */. 15645 4؛ أحكام القرآن 
للحصاص 071/5 الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم للنحاس ص47 27 857؛ اللجامع - 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء» والعقيقة, والصيد, والذبائح... ١/51/‏ 


واعترض عليه: بأن القول بنسخ ذلك في الرحال احتمال» وليس 
صريحا في ذلك» وإذا كانت المصلحة في رده والحاجة داعية» فليس ما 
يصرح بالنهي عن ذلك7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم 
من حاء منهم مسلماً على قولين: 

القول الأول: لا يحور رَدّ أحد إلى الكفار إذا 8 ولا 
يحوز اشتراط ذلك في الصلح؛ وأن ما يدل على حواز ذلك فإنه قد نسخ. 

وهو مذهب الحنفية”". 

القول الثابي: لا يحوز رَدُ من جاء من النساء إلى الكفار» ولا يصح 
اشتراط ذلك في الصلح؛ ويجوز اشتراط رَدٌ الرحال في الصلح إذا دعت 
الحاحة» وكان في الرد مصلحة. 

وهو مذهب المالكية”"»؛ والشافعية © والحنابلة”'. 


0 الأحكام القرآن 4501/1١‏ فتح الباري ١17/0‏ 4؛ عمدة القاري ."١١/9‏ 

(1) انظر: المغئ 4١51/11‏ زاد المعاد 8/9 80. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4777/8 مختصر اختلاف العلماء 4549/9 أحكام القرآن 
للحصاص 4571/8 فتح القدير ه/450؛ عمدة القاري .5١١/9‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص57 5؛ أحكام القرآن لابن العربي 
الامع لأحكام القرآن ١/58؟‏ القوانين الفقهية ص9١١2 .١١57‏ 

(5) إلا أنهم قالوا: إن الصبيان واحانين في حكم النساء فلا يردون. انظر: الأم 05/4٠؟-‏ 
مختصر المزنى ص#855؛ الحاوي 4 ١/ه*‏ /اهم؛ البيان 2911/17 4511 
العزيز 5251/١١‏ 5ه. 


(5) لكنهم قالوا بعدم جواز اشتراط رد الصبيان كالنساء. انظر: المغينٍ -1١50/١*‏ - 
الشرح الكبير ١٠/885؛‏ الفروع ١٠/8١8؛‏ الإنصاف ١١/880؛‏ الإقناع 


ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

دليل القول الأول الآية والأحاديث الي سبق ذكرها في دليل من 
قال هع يدل على جواز اشتراط رد المسلم إلى الكفار سواء كان 
وملة اد امراف 

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

ودليل القول الثااي كذلك الآية وحديث مروان والمسور بن 
غخرمة ذكه. 

ووجه الاستدلال منهما: أن ذلك الحديث جاء فيه أن البي كل 
صالح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فأنزل الله 
تعالى الآية الكريمة» وفمى فيها المسلمين عن رد المسلمات إلى الكفار» فبقي 
الرحال على ما صالح عليه ولذلك رد البي يك من جاء منهم مسلماً من 
الرحال. فثبت من ذلك حواز الصلح مع الكفار على رَدٌّ من جاء منهم 
مسلما من الرحجال دون النساءء إذا اقتضته المصلحة» ودعت إليه 
الخاة 7 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 


الشرح الكبير ١٠/885؛‏ الفروع ١٠/8١8؛‏ الإنصاف ١٠/885؛‏ الإقناع 
ب 

غ110/١ المغين‎ ؛8١١‎ .8١٠١/١5 لاهل؛ البيان‎ 955/١5 انظر: الحاوي‎ )١( 
/1ه.‎ 257/١ ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 6 2*”805/١١ الشرح الكبير‎ 0١ 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة» والصيد, والذبائح...  ١/95‏ 


بالصواب- أن الراحح هو أن جواز اشتراط رَدٌّ النساء إلى الكفار نسخ» 
ول ينسخ اشتراط رَدٌ من جاء من الرجال إلى الكفار في الصلح» كما هو 
القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أولاً: لأنه ثبت أن البي يك اشترط مع المشركين رَدٌ من جاء منهم 
سلما إليهب: ثم جاء النهي بعد ذلك عن رد التساء» فتسخ به ردمن؛ وم 
يأت ما يصرح على النهي من رَدّ الرحال إذا اشترط ذلك في الصلح؛ كما 
سبق بيانه. 

ثانيًا: ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول في نسخ رد الرحال» 
ليس صريحاً في النسخ؛ وإنما يدل على النهي عن الإقامة مع المشركين؛ ولا 
يلزم منه نسخ ردذ الرحال عند الضرورة والمصلحة؛ لأن النهي عن الإقامة 
مع المش ركين متقدم على صلح الحديبية؛ لأن الحجرة ومفارقة دار الكفر لمن 
لا يستطيع إظهار دينه والعمل به فرض قبل صلح الحديبية بزمن طويل. 

ثالًا: ورانة هعمل أذ يكوة دون أختر اف رمرم باد تعيب هسلما 
من الرحال مستثئ من عموم النهي عن الإقامة مع المشركين. 
أعلم. 


ع2 


وا 


٠٠‏ للأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابح عشر: سكنى الكفار بأرض الحجاز 
ذهب الإمام الشافعي إلى أن ما روي عن النبي هل من إقرار بعض 
الكفار بسكئ الحجاز قد نسخ؛ لذلك لا يترك أحد من الكفار يسكن 
في الحجاز لا بالصلح ولا بغيره» ولا يجوز الصلح معهم على ذلك7"©. 
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع في إحراج الكفار -سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم- 
فين الي 00 وعدم تمكينهم من السك بماء وأضاف بعضهم فقال: بل 
يخرحون من جزيرة العرب”" كلها. ولا يتركون يسكنون فيها. 


.191/5 انظر: الأم‎ )١( 

)١(‏ الحجاز: قال الإمام الشافعي: الحجاز: مكة؛ والمدينة واليمامة» ومخاليفها كلها. 
وعند الحنابلة أن الممنوع من سكناهم من أرض العرب هو: المدينة» ومكة, 
واليمامة؛ وخيبر» وينبع» وفدك؛ ومخاليفها وما والاها. انظر: الأم 51/5١؛‏ المغي 
٠‏ ؟؛ الإنصاف .558/١١‏ 

(؟) اختلف في تحديد جزيرة العرب, فقال الإمام مالك: هي: مكة, والمدينة» واليمامة» 
واليمن. وقال الأصمعي: جزيرة العرب هي: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 
في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. 
وقال أبو عبيدة: هي: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما في 
العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. وقال بعض أهل العلم: إنما قيل لبلاد 
العرب جزيرة؛ لإحاطة البحر والأفار يما من أقطارها وأطرافهاء فصاروا فيها في مثل 
جزيرة من جزائر البحر. انظر: التمهيد 54١/880-111؛‏ 4847 معجم البلدان 
5 المغينٍ 49/17 45 المنهاج شرح صحيح مسلم 4155/5 عمدة القاري 
"١‏ 

(5) قالوا: ويحوز لهم دول الحجاز بالإذن للتجارة والحاحة» ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من س 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمان: والعقيقة» والصيدء والذبائح... ١5٠1١‏ 


ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولاً: عن أبي هريرة 5ه قال: بينا نحن في المسجد إذ خخرج إلينا 
رسول الله يه فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه» حى جثئناهم. فقام 
تقر الله يي فناداهم, فقال: رريا معشر يهودا أسلمو؟ تسلموا» ‏ فقالوا: 
قد بِلّغت يا أبا القاسم! فقال لحم رسول الله يكِ: «ذلك أريدء أسلموا 
لم1 فقالوا»: قن يلغت يا'آنا القاسم! فقال لهم رسول الله ي: ذلك 
أريد» فقال لهم الثالثة» فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإن أريد 
أن أحليكم من هذه الأرضء فمن وحد منكم اله شيفاً فليبعهء وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسولم)'". 

ثانيًا: عن سعيد بن حبير قال: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يوم 


ليوا وما" رزة اللفييينا 2 ربكن بحن ايل حنها اللضى. نلك: نا ابن 


ثلاثة أيام. انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص 4517-111١‏ بدائع الصنائع 5/5./؛ عمدة 
القاري ,*5/٠١١‏ ١ه‏ "؛ موطأ مالك ص١880581؛‏ التمهيد 4١/00-1074؛‏ 
الاستذكار 41/1 ؟-.5”"؛ الأم 4١91/4‏ مختصر المزني ص 5514 المهذب مع شرحه 
امجموع-تكميل المطيعي-١54/71‏ 47-17 47 روضة الطالبين ص1870؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 79/5١"؛‏ المغن 57/17 4544-17 الشرح الكبير ١٠/4070-478؛‏ 
الإنصاف 45/8/١١‏ -4!1؛ الإقناع 2177/9 .١47‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص54. كتاب الحزية والموادعة» باب إخراج اليهود مسن 
جزيرة العرب» <(01717)» ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 59/5*) كتاب الجهاد 
والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز» ح(7/185١)‏ (11). 


٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتدّ برسول الله يخ وحجعه. فقال: «اثتون 

أكنب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي»» فتنازعوا وما ينبغي عند ني تنازع» وقالوا: 

ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه ؟ قال: «دعوي» فالذي أنا فيه خير. أوصيكم 

بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 

أجيزهم» قال: وسكت عن الثالثة» أو قالها فأنسيتها!". 

ثالغا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن يهود بن النضير وقريظة 
حاربوا رسول الله يك فأحلى رسول الله يك يهود بي النضير» وأقر قريظة 
ومن عليهم؛ حن حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل رجاهم وقسم نسايهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين؛ إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله يك فآمنهم 
وأسلموا. وأحلى رسول الله يل يهود المدينة كلهم: بي قينقاع (وهم قوم عبد 

اله بن سلام)» ويهود ب حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة)(". 

وابعًا: عن عمر بن الخطاب ذف أنه سمع رسول الله يك يقول: 
«لأخرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حىّ لا أدع إلا 

اي 7 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص15 2.5 كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» ح(78١7)»‏ ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 157/5 كتاب 
الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ح(/5529١) .)5١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص877) كتاب المغازي» باب حديث ب النضير 
وخروج رسول الله يي إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله 
يي ح(4078). ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 5/5ه" كتاب الجهاد والسير. 
باب إجلاء اليهود من الحجاز» ح(17/55١)‏ (57). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 750/5) كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود - 


الباب الثالث: الأضاحيء والأيمانء والعقيقة. والصيدء والذبائح... ١9٠01‏ 


خامسًا: عن أن عبيدة”'؟ 4 قال: آخحر ما تكلم به البي و: 
«رأخرجوا يهود الحجاز» وأهل بحران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار 
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن البي يي أقر بعض اليهود والنصاري 
في الحجاز وجزيرة العرب, ثم أخرج يهود المدينة منهاء وأراد أن يخرج 
جميع المشركين من الحجاز وجزيرة العرب» لكنه يلِهْ توفي قبل إحراحهم 
منهاء فأوصى بإخراجهم؛ وأن لا يبقى في جزيرة العرب غير المسلم. 

فيثئبت منها نسخ سكين الكفار بالحجازء وأهم لا يقرون يما 
للسكيئنء بل يُخْرجون منه"". 

والله أعلم. 


والنصاري من جزيرة العرب» ح(117517) (55). 

)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الحراح بن هلال؛ القرشي الفهريء أبو عبيدة بن الجراح؛ 
مشهور بكنيته» أمين هذه الأمة» وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام, هاجر 
المجرتين» وشهد بدراً وما بعدهاء وروى عن البي يِه وروى عنه: أبو أمامة 
وسمرة -رضي الله عنهما- وغيرهماء وتوف في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
بالشام. انظر: تحريد أسماء الصحابة 66/١‏ ١؟؛‏ الإصابة ١//ال91/4-91.‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند */551» والدارمي في سننه 237205/7 والبيهقي في المسنن 
الكبرى 0/9 5"؛ وابن عبد البر في التمهيد 5 .70/١‏ قال الهيشمي ف مجمع الزوائد 
(رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما). 

(9) انظر: الأم 4١51/4‏ التمهيد 4١/881-779؛‏ بدائع الصنائع 485/5 المغنيْ 
ا د لا 


١ 6 ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الباب الثاني الزكاة» والصوم, والحج وأحكام الحرمين 1 
الفصل الأول: الزكاة ماراو اواو ار ا 0 
الملبحث الأول: وجوب الزكاة» وزكاة بميمة الأنعام م م 0 
المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة اا ا و م ا 
المطلب الثاني: أذ شطر مال مانع الزكاة 0 
المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 

ب 0 10000 
المطلب الرابع: حراج زكاة البقر بالغنم موب مو 1 
المبحث الثاني: ز ة الحبوب والثمار» وقسم الصدقات» وزكاة الفطر 

2 [1[1[1[ز[ز[ز[ز1[1[ذ1 |[ 10700 
المطلب الأول: خرص الثمار 0 
المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ١‏ 
المطلب الثالث: حكم صلدقة الفطر ع ا ا ا ا 
الفصل الثاني: الصوم. والحج وأحكام الحرمين 0 ا 
المبحث الأول: الصوم 0 
المطلب الأول: الحكم إذا غم الحلال ليلة الثلاثين من شعبان م 


المطلب الثاني: النية للصوم الواحب من النهار ال 1 


فهرس موضوعات الجزء الثالث ه.. ة١‏ 


المطلب الثالث: الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد النوم أو بعد 


صلاة العشاء. معد ل العا ا ال الما ا 
المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني جاو واو وف ل ل 
المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب اعم ع ا 
المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام ا 
المطلب السابع: الفطر بالحجامة ا ااا 
المطلب الثامن: الصوم في السفر. ل ا و ا 
المطلب التاسع: الفطر قبل صلاة العيد يوم عيد الفطر ا يي ل 
المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت اب دو اد لوم 1 
المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء. 00 ل 
المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. مرحو اموي ا 1 
المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة. ميم اا 
المبحث الثاني: الحج, وأحكام الحرمين المت م ا ا 
الملطلب الأول: إذا حج الأعرابي قبل الحجرة ثم هاحر فهل عليه حجة 
أخرى ؟ 0000011 ا 0 
المطلب الثاني: إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟ 
معدو ا سوا ا ا ا ا 
المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق لاح ا ال ١‏ 


المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام ما م 
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المطلب الخامس: الاشتراط في الحج مدي اماع ا مسا 611 
المطلب السادس: دخول امحرم من الأبواب. ع رن و ارين 8 
المطلب السابع: دحول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك 61 
المطلب الثامن: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين. ا اص ام 8 
المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة ا مساوو ل امة ١‏ 
المطلب العاشر: رفع اليدين عند رؤية البيت. احص ل ل بوي ستلازةذا 
المطلب الحادي عشر: الرمل بين الركنين اليمانيين في الأشواط الثلاثة 

الأول ا ا ا اس ا 
المطلب الثاني عشر: من رمى جمرة العقبة ولم يطف بالبيت حي أمسى؛ 

هل يعود محرماً ؟ 0 
المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الخائض مح او انا 
المطلب الرابع عشر: قتل الغراب نمي خسو ا و 
المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال. ا ا و ا 
المطلب السادس عشر:أحذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها 
0 اا 
المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها 1 
الباب الثالث: الأضاحيء والأبمان» والعقيقة» والصيد والذبائح؛ وال هحرة 
والجهاد والسير. الاب فانط اووس ال ل ا 1 


الفصل الأول: الأضاحىء والأبمان» والعقيقة» والصيد, والذبائح. . ١5151١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث /ا.ة١‏ 


الملبحث الأول: الأضاحيء والأبمان. والعقيقة 0ل 
المطلب الأول: ادّحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال اي ا 
المطلب الثاي: الحلف بغير الله. 0 
المطلب الثالث: حكم العقيقة 1 
المطلب الرابع: تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة م ١‏ 
الميبحث الثاني: الصيد والذبائح. 1 
المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة الا ا 
المطلب الثاني: لحوم الخيل 00 00 
المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية. ااا 
المطلب الرابع: كسر القدور الي طبخ فيها لحوم الحمر 1 
المطلب الخامس: حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة» والدم 

المسفوح, وحم الخترير» وما أهل به لغير الله. ل 
المطلب السادس: قتل الكلاب 1 0 اا 0 
الفصل الثاني: المجرة؛ والجهدد والسير. ل ا 
المبحث الأول: الهجرة 0 0 ا وا 
المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة ا 
المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاحرين ان 
المطلب الثالث: المجرة من دار الكفر الكو لخو فا 


المبحث الثاى: الجهاد والسير. ا طو ا او 1 
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المطلب الأول: الكف عن القتال ع ا ا 
المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم وخات ا ااا 
المطلب الثالث: دعوة المشر كين قبل قتالهم. 008 0000 
المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم ل ار 
المطلب الخامس: ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين . ١/1١5‏ 
المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار معو م الوم ام 1 
المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين لووسعبيو ا 
المطلب الثامن: أحذ السلب من غير بينة امج عمس اماس نا 
المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة ا ا 0 
المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفاداتهم. از 1 10000 
المطلب الحادي عشر: مبايعة النساء باليد 0 ا 0 000 
المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال. مضي حم او 111 
المطلب الثالث عشر: الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء 

نيم تاها ل 
المطلب الرابع عشر: سكئى الكفار بأرض الحجاز امج 1 


فهرس موضوعات الحزء الثالث ا م 1 


ا 7 3 
لقنن يتن لسكوويضل 
دار الغقا ءا لعكاكف 
عخارة البحث التاجىَ 
لثم : 14 1 


كر تادر 171" 
امالس 
داتيت اها يوذ .و وجرة فوزفوسة 
وأ وات لكت قبا 
ص 0 ودرا سس ١ه‏ 


5 
اللو عتمت إزاهيمتن مركن 


ليه ارا بلع 


ليث لطعت 


لاس اي ...5م 


19 الجامعة الإسلامية ١5"‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سركندء محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورة, 47١‏ اه دمج 
ص2 سم 

ردمك الوولا ات وى اوكيكووة - 98 مجموعة 


17 بج كملا ع#أاى سد وة9و9 - قاو (ج4) 


-١‏ الأحكام الشرعية -١‏ أصول الفقه "- القرآن - الناسخ والمنسوخ 
١.العنوان‏ 

١49 ديوي‎ 

رقم الإيداع 149 


ردمك الو اد .ووو - لإا مجموعة 


كءلا -: ؟ .9585-5 00 0/4 (ج4) 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
2(ه / ١٠دام‏ 


الباب الرابجح: البيوع. والنكاح. وما يتعلق بهها. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: البيوع, والمزارعة؛ والمساقاة. 
الفصل الثاب: الهبة» والحدية» والوصية, والفرائض, وأحكام العبيد. 


الفصل الثالث: النكاح, والرضاع, والطلاق» والخلع, والظهارء 
والعدة. 


الفصل الأول: البيوع. والمزارعة. والمساقاة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: الخيار» والسلم, والرباء والعراياء والعارية. 
المبحث الثابي: الرهن, والإجارة, والبيوع المنهي عنها. 
المبحث الثالث: المزارعة, والمساقاة. 


المبحث الأول : الخيار. والسلم. والرباء والعراياء والعارية 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: خيار المجلس. 
المطلب الثابئ: رد المصراة مع صاع من تمر. 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
المطلب الرابع: استقراض الحيوان. 
المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة. 
المطلب السادس: بيع العرايا. 


المطلب السابع: العارية. 


المطلب الأول: خيار المجلس. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البيع''2 ينعقد ويتم بالإيجحاب والقبول؛ 
لذلك لا يكون لأي واحد من البائع والمشتري حق خخيار لمجلس في رد البيع 
بعد ذلك ما لم يشترطه أحدهماء سواء تفرقا بالأبدان أم لاء وأن ما يدل على 
بوت الخيار لما ما لم يتفرقا قل نسخ. 

ومن صرح به: أشهب”2» وابن رشد”". ونسبه بعض أهل العلم -منهم 
ابن حجر -. إلى طائفة من الحنفية والمالكية©©. 

وتبين منه أن القول بالدسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة؛ 
كما أن الاحتلاف في المفهوم من الأدلة الواردة في المسألة سبب آخر 


)١(‏ البيع هو: تمليك مال بمال. أو هو: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكا. أو هو: مبادلة الال 
المتقوم تمليكاً وتملكاً. انظر: طلبة الطلبة ص 875؛ المغيى 45/5 أنيس الفقهاء ص7 7؛ 
التعريفات الفقهية ص 417 . 

(1) هو: مسكين بن عبد العزيز بن داود» القيسي العامري» أبو عمرو» وأشهب لقبه. تفقه 
على مالك» وروى عنه» وعن الليث, وغيرهماء وروى عنه: اللحارث بن مسكين؛ 
وسحنون» وغيرهماء وتوفي سنة أربع وماثتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي صه ٠‏ ١؛‏ 
ترتيب المدارك /77؛ شذرات الذهب ؟/7. 

وانظر قوله بالنسخ في المدونة 47١1/9‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١41/*‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات ص "47 . 

(4) انظر: الاستذكار 84/5 4؛ المقدمات ص5 ؟4؛ فتح الباري 4917/4 شرح الزرقاني على 
موطأ مالك 4077/8 سبل السلام */57؛ نيل الأوطار ه/”7. 
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لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالدنسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وَأَشَهِدُوَا إِذَا تبَايعَثُرَ 04". 

ثانيًا: قوله تعالى: « يَتايّهَا الذزيرح عَامئوَأ أَوَفُوأ بِالَعُقَودٍ 74 

ثالما: حديث أبي هريرة 5ه عن البي كله وفيه: «المسلمون على 
شروطهي). 


)١(‏ راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: الموطأ محمد بن الحسن ص/71717؛ شرح معاني 
الآثار 5-1١5‏ ١؟؛‏ التمهيد 7/17 47١9-171١‏ المغ 0/5 17-9. 

)١(‏ سورة البقرة» الآية (85/؟). 

(") سورة المائدة» الآية .)١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص؛ 4 ه»كتاب القضاءء باب في الصاح ح(75514)؛ وابن 
الجارود في المنتقى ص47 27 والدارقطيئ في سننه 717/9 والحاكم في المستدرك ؟//1ه. 
والحديث قال عنه ابن حزم في المحلى :١77/‏ (خبر فاسد؛ لأنه إما عن كثير بن زيد- 
وهو هالك-و إما مرسل). وقال ابن حجر في التلخيص 277/5 وأبو الطيب محمد أبادي 
في التعليق المغن على سنن الدارقطين //77: (ضعفه ابن حزم وعبد الحقء و 
الترمذي). وفي سنده كثير بن زيد» قال الذهبي في التلخيص 517/7: (لم يصححه- يعي 
الحاكم- وكثير ضعفه النسائي» ومشاه غيره» وللخبر مشاهد). وقال الشيخ الألباني في 
إرواء الغليل ١47/0‏ بعد ذكر كلام الذهبي: (قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى ما لم يتين خطؤهء كيف وهو لم ينفرد به كما يأني). وقال في صحيح سنن أبي 


داود صخ ؛ 6: (حسن صحيح). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاحء وما يتعلق بهما ١1106‏ 


رابعًا: عن عبد الملك بن عبيد”"؛ قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود» أتاه رجلان تبايعا سلعة» فقال أحدهما: أحذتا بكذا وبكذاء 
وقال هذا: بعنها بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أن ابن مسعود في مثل 
هذاء فقال: حضرت رسول الله ك4 أت في مثل هذاء (فأمر البائع أن 
يستحلف» ثم يختار المبتاع» فإن شاء أحذ, وإن شاء ترك)(". 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبيد» ويقال: ابن عبيدة» روى عن أي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 
وخرينق بنت حصين» وروى عنه: إسماعيل بن أمية» ويزيد بن عياض. قال عنه ابن حجر: 
مجهول الحال. انظر: قهذيب التهذيب 8/5 ه*؛ التقريب ."51717/١‏ 

(١١؟)‏ أخخرجه النسائي في سننه ص5١7»‏ كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن؛ 
ح(45453). وأحمد في المسند 2441/17 48 4» والحاكم في المستدرك 07/5» والبيهقي 
في السنن الكبرى 47/5 5. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم 
حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد). وقال ابن حجر في التلخيص 0/5*: (رواه أحمد 
عن الشافعي, والنسائي» والدارقطيي من طرق أب عبيدة أيضاً وفيه اتقطاع على ما عرف 
من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه؛ واختلف فيه على إسماعيل بن أمية:, ثم 
على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أب عبيدة» فقال ييى بن سليم 
عن إماعيل بن أمية: عبد الملك بن عمير» كما قال سعيد بن سالم» ووقع في النسائي: 
عبد الملك بن عبيد؛ ورحح هذا أحمد والبيهقي» وهو ظاهر كلام البخاري» وقد صححه 
ابن السكن والحاكم» وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه اتقطاع؛ ورواه 
الدارقطني عن طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بين مسعود عن أبيه عن جده؛ وفيه 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة). وقال الشيح الألباني في صحيح سنن النسائي 
ص86 :7١‏ (صحيح). 
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خامسًا: ولأن أهل المدينة استمروا على ترك العمل يما يدل على 
١ 3‏ 
بوت خيار المجلس' 0 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية: 

أولا: أن الآية الأولى فيها الأمر بالإشهاد عند البيع» ولو ثبت خيار 
المحلس لكانت الآية غير مفيدة؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق 
الأمرء وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلا. 

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود» والراجع عن موجب العقد قبل 


التفرق لم يف به. 
والحديث الأول يفيد إثبات الشروط» وثبوت خيار المجلس بعد لزوم 
العقد يفسد الشرط. 


والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختلاف المتبايعين» وذلك يستلزم لزوم 
العقد» ولو ثبت خيار المجلس لكان كافياً في رفع العقد. 

فهذه الأدلة تعارض ما يدل على ثبوت خيار المحلس» فتكون 
ناسخة له؛ لأنما لا حلاف في العمل يماء ولم يقل أحد بنسخهاء 
وسورة المائدة من آخر ما نزل» وكل هذا ما يدل على تأخرها على 


ل توك ار الل 0 
لبو ر 


. 47 انظر: المدونة #/؟5؛ التمهيد 7١/5١5؛ المقدمات الممهدات ص”‎ )١( 
.755/© انظر: المدونة /57؟ فتح الباري 4 /17؛ سبل السلام /57؛ نيل الأوطار‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح: وما يتعلق بهما ١154١‏ 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن ما ذكر احتمال؛ والنسخ لا يغبت بالاحتمال7". 

ب- أن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما يدل على خيار انخعلس ممكن 
بدون تكلف, وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى القول بالنسخ ولا 
إلى الترحيح”". 

ثانيًا: أن أهل المدينة استمروا على خلاف العمل بما يدل على ثبوت 
خيار ا بخلس» فهو مما يدل على نسخحه7" . 

واعترض عليه: بأنه لم يتفق أهل المدينة على ترك العمل بما يدل على 
ثبوت خيار امحلس؛ حيث إن بعض أهل المدينة» منهم: سعيد بن المسيب» 
والزهري يريان العمل بما يدل على ثبوت خيار الجلس”2. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المحلس للمتبايعين على قولين: 

القول الأول: إنه لا حيار إذا وحبت الصفقة. 

وهو مذهب الحنفية”2» والمالكية” '؛ وقول إبراهيم النخعي» وربيعة بن 


.7 "8/0 انظر: فتح الباري 451/4 سبل السلام /57؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 55917/4؟؛ نيل الأوطار 5/0" 7. 

(*) انظر: المقدمات ص"57. 

(4) انظر: التمهيد ١17/١7‏ 8؛ الاستذكار ©/488. 

(5) انظر: الموطأ محمد ص7717؛ شرح معان الآثار 411/5 أحكام القرآن للحصاص 
١7‏ الحداية وشرحه فتح القدير 751/5. 

(5) انظر: المدونة 4577/7 المعونة 57/7 4١٠١‏ الاستذكار 485/0؛ المقدمات صغ 47؛ 
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أبي عبد الرحمن”"2. 
القول الثابي: إن كل واحد من المتبايعين بالخيار في إمضاء البيع أو 
رده ما ١‏ يتفرقا. 
وهو مذهب الشافعية'""» والحنابلة”"» وقول جمهور أهل العلم؛ وتمسن 
روي عنه ذلك أو قال به: عمر» وابن عمرء وابن عباس» وأبو برزة» وأبو 
هريرة-رضي الله عنهم-» وسعيد بن المسيب» وشريح القاضيء والشعيء 
وعطاءء والحسن البصري» وطاووسء والزهريء والأوزاعي» وإسحاقء وأبو 
عبيد» وأبو ثور7". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو عدم بوت خيار المجلس للمتبايعين- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وَأَسَهِدُوَا إِذَا تبَايَمثُرَ +". 


حت الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .١51/7‏ 

.891/4 انظر: الاستذكار 86/5 5؛ فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأم */4؛ مختصر المزنى ص7١‏ ١؛‏ الحاوي 0/0 8؛ البيان 4١/0‏ روضة الطالبين 
ص١5‏ 6. 

(؟) انظر: المغئي 5/١٠؛‏ الشرح الكبير ١١/557؛‏ الممتع 1/9"؛ الإنصاف ١١/57؟؛‏ 
الإقناع 1517/7. 

(5) انظر: التمهيد 7515/١7‏ ١57؟‏ البيان للعمراني 5/5١؛‏ المغى 4٠١/5‏ نيل الأوطار 
ه/. 

(5) سورة البقرة» الآية (85؟). 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح: وما يتعلق بهما ١»‏ 


ثانيًا: قوله تعالى: « يَتأيّهَا لذي ءَامَُوأ أُوَفُوأ بِآلْعْقَودٍ 4". 


ثالعًا: قولكنه تعيبال :عو كانه الت َامَكُوأْ لا تأَحكلوًا أموالكم 


رابعَا: حديث أبي هريرة ذه عن البي كه: «المسلمون على 


البائع أن يستحلف» ثم يختار المبتاع» فإن شاء أعحذء وإن شاء ترك)7©. 
وفي رواية عنه يه قال: قال رسول الله ي: «إذا اختلف البيعان؛ 
وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول صاحب السلعة» أو يترادّان) 


.)١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

)1١(‏ سورة النساءء الآية (9؟). 

(؟) سبق تخريجه في ص .١91/8‏ 

(4) سبق تخريجه في ص .١51/‏ 

(5) أرجه أبو داود في سئنه ص77ه كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع 
ثم ح(١١35))‏ والنسائي في سننه ص/ ١لا‏ كتاب البيوع باب احتلاض المتبسايعين ف 
الثمن؛ ح(4515/8)» وابن ماجة في سسننه ص717/7»كتاب البيوعء باب البيعان 
يختلفان» ح(7١؟)2‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 5/7 4» وابن الجارود في المنتقفى 
ص47 27 والبيهقي في السنن الكبرى 544/9. والحديث روي موصولاً وروي منقطعاً 
وقد تكلم في كل طرقه» لكن بعضها يقوي البعض. قال ابسن عبسد السبر في التمهيد 


رهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مسرة» وضعف 
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سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 6: 


١ 00 : 2 5:‏ 
«من اشترى طعاما فلا يبعه حي يستوفيه ويقبضه)”'. 


د 0 الله وَل 
ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا م الم 


ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الأولى فيها الأمر 


بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغين). وقال ابن حجر 
في التلخيص 8/١7؛‏ عن أحد طرقه: (ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن احتلف في سماعه 
عن أبيه). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١617/5‏ عن أحد طرقه: (وهذا إسناد 
حسن متصل على الراجح-فذكر كلام ابن حجر السابق ثم قال:-قلت: قد أثبت سماعه 
منه إمام الأئمة البخاري؛ والمثبت مقدم على النائي» ومن علم حجة على من لم يعلم. لا 
سيما إذا كان مثل البخاري» وتابعه معن بن عبد الرحمن» وهو ثقة أيضاً من رحال 
الشيخين). وقال في صحيح سنن أبي داود ص077: (صحيح). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١7‏ 4»كتاب البيسوع؛ باب الكيل على البائع 
والمعطي» ح(75١١))‏ ومسلم 

في صحيحه- واللفظ له- ٠0/5‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل قبضهء ح(575١)‏ 
(©0). 

.70/١ تؤبر من التأبير» وهو التلقيح. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١47»‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو 
شرب في حائط أو في نخل؛ ح(71717/9) ومسلم في صحيحه 0/7 4: كتاب البيوع؛ 
باب من باع نخلاً عليها ثمرء ح(5: .)8١()15‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاحء وما يتعلق بهما ١”‏ 


بالإشهاد عند البيع» وهو ينافي ثبوت خيار المجلس؛ لأن الإشهاد إن وقع 
قبل التفرق لم يطابق الأمرء وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً. 

والآية الثانية فيها الأمر بالوفاء بالعقود» ومن رحع عن موحب 
العقد قبل التفرق لم يف به. 

والآية الثالثة تقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافقراق؛ 
لأن عقد البيع هو الإيجاب والقبول. 

والحديث الأول يفيد إثبات الشروط» وثبوت خيار المجلس بعد لزوم 
العقد يفسد الشرط. 

والحديث الثاني يفيد التحالف عند اختللاف المتبايعين» وذلك يستلزم لزوم 
العقدء وثبوت خيار لمجلس مناف له؛ لأنه كاف في رفع العقد. 

والحديث الثالث والرابع كذلك ينافيان ثبوت خيار المجلس؛ لأن الأول 
منهما يدل على حواز البيع بعد القبض قبل التفرق. 

أما الحديث الثاني منهما فإن فيه جُعلت الثمرة ومال الجد للمشتري 
بالشرط من غير ذكر التفريق» ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل 
المعقود عليه» فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم ثبوت خيار مجلس للمتبايعين؛ لأفها 
منافية له20,. 


)١(‏ انظر: المدونة 4777 شرح معان الآثار 417/4 أحكام القرآن للجحصاص 0/9 ؟7- 
5 المقدمات ص5 57 ؛ فتح الباري 89:1//5. 


واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذه الأدلة أدلة عامة وغير صريحة في نفي خيار امجلس» وما يدل 
على ثبوت خيار المجلس أدلة خاصة وصريحة في ثبوت خيار المجلس» لذلك لا 
تعارض بينهما؛ لإمكان حمل العامة على ما عدا محل الخصوص”7". 

ب- أن ما يرد من هذه الأدلة على ثبوت خيار المجلس» يرد منه ذلك 
على ثبوت خيار الشرط؛ ومنكرو خيار امجلس يثبتون حيار الشرطء فما 
يكون جوايهم من ذاك فهو الجواب ممن يثبت حيار الجلس7". 

دليل القول الثالي: 

من أدلة القول الثاني-وهو ثبوت حيار المحلس للمتبايعين- ما يلي: 

أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يل قال: 
بالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيان)”". 

ثانيًا: عن حكيم بن حزام”'' ضيه عن البي وَل قال: «البيعان بالخيار ما لم 


.7”8/8 فتح الباري 591/5؟ نيل الأوطار‎ 4١7 211/7 انظر: المغين‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/777. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ص7١‏ 4» كناب البيوع؛ باب البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء 1١10‏ ١7)؛‏ ومسلم في صحيحه 77/5 كتاب الببوع» باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» ح(١57751١)‏ (57). 

(4) هو: حكيم بن حزام بن حكيم بن خويلد بن أسدء الأسدي القرشي» أسلم عام الفستح؛ 
وروى عن البي كلد وروى عنه ابنه حزام» وعروة» وغيرهماء وتوقي سنة خمسين» وقيل: 
أربع وخمسينء وقيل بعدها. انظر: الإصابة 4597/١‏ قذيب التهذيب 200/7؟ التقريب ح 


الباب الرابع: البيوعء والنكاحء وما يتعلق بهما /11 ١‏ 


يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما ف بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت بركة 
بيعهما»”". 

ثالغا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله يك قال: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه حشية أن يستقيلم)”". 

رابعًا: عن أبي الوضي””, قال غرويا عدروة لناة اونا مولة فباع 
نانحب اناانزها لعلو 2 أقاما فيد رونويا وللصياء هلها اضبععا من 


الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه بسرجه وندم, فأتِ الرحل وأحذه 


0 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص17١4»كتاب‏ البيوع» باب البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء ح0١١١7)»‏ ومسلم فْ صحيحه 75/5 كتاب البيوع» باب الصدق في البيع 
والبيان» ح(5757١)‏ (17). 

2)" أخرحه أبو داود قي سبننه ص"؟ه»كتاب البيوع؛ باب ف حيار المتبايعين» ح(”55‎ )1١١ 
والترمذي في سننه ص 73417 كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف البيعين بالخيار مالم‎ 
والنسائي في سننه ص7/4077»كتاب البيوع؛ باب وحوب الخيار‎ »)١7 يتفرقاء ح(57‎ 
والدارقطي في‎ »88.0/١١ للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدائهماء ح(487 4). وأحمد في المسند‎ 
سننه 250/7 والبيهقي في السئن الكبرى 45/5 54. قال الترمذي: (حديث حسن). وقال‎ 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص97 7: (حسن صحيح).‎ 

() هو: عباد بن سيب القيسي» أبو الوضي» مشهور بكنيته» ثقة» روى عن علي وأبي برزة- 
رضي الله عنهما-» وروى عنه: جميل بن مرة» وبديل بن ميسرة» وغيرهما. انظر: تقذيب 
التهذيب 45/0؛ التقريب .459/١‏ 
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بالبيع» فأبي الرحل أن يدفعه إليه» فقال: بيئ وبينك أبو برزة صاحب 
البي ولد فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا له هذه القصةء فقال: 
أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله يك ؟ قال رسول الله ك: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»"©. 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إفها تدل نصاً على أن كل 
واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا إلا أن يختارا البيع”. 

واعترض عليه مما يلي: 

أولا: أن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوالك فإذا قال 
البائع: قد بعت منكء وقال المشتري: قد قبلت» فقد تفرقاء وإطلاق التفرق 
على التفرق بالأقوال وارد في الشرع كما في قوله تعالى: « وَلَا تَكُوثوأ 


لين تفقوا وَاحَتَلقَوا ون بَعَدَ مَا جَآءهمْآلَْيسَتُ وأَولَِيكَ طم عَذَا رك عطي 274 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص75 ه»كتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» ح(754017)) 
وابن ماجة في سننه ص ه/ا»كتاب البيوع, باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ح(85/١١)»‏ 
والشافعي في الأم */4» وأحمد في المسند 48/57» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 والدارقطن ف سننه */5, والبيهقي في السئن الكبرى 57/0 5. قال النذري ف 
مختصر سنن أبِي داود ه/17: (رجال إسناده ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ص575. 

)١(‏ انظر: الأم /4» الحاوي 1/0 8-8م؛ المغن 2٠١/7‏ ١١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
85؟؛ فتح الباري 59:17/5. 

() سورة آل عمران, الآية .)١٠١8(‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما 8 


وقوله تعالى: ( وَإن يَتقرََايُفنِ َه حكُلاً من سَعِهِ 274. وبذلك يجمع بين 
هذه الأدلة وما يدل على عدم ثبوت يار المجلس؛ لأنما لا تكون مخالفة لها(©. 

وأجيب عنه بما يلي: 

أ- أن هذا الفهم مخالف للمتبادر من التفرق بين البائعين» وقد مله ابسن 
عمر وأبو برزة-رضي الله عنهم- على التفرق بالأبدان» ولا مخالف لحما من 
الصحابة» وأصحاب رسول الله أعلمُ راد ما رووه عن رسول الله و 7©. 

ب- أن ذلك يبطل فائدة الحديث؛ إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في 
إنشانه و اقامة ا يي 

ب يقال لمن يقول بأن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوال» 
يقال للهم: (خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاحتماع؛ وتم به البيع أهو 
الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره» فققد أحالوا وجاءوا 
ما لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك» وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينهء 
قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا به افترقا نفسه» هذا 
عين الخال والفاسد من المقال)20. 


.)١7.( سورة النساى الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأ محمد ص7077؛ شرح معان الآثار 5/4١؛‏ التمهيد 7١/4١5؛‏ المقدمات 
ص5 47؛ فتح الباري 595/4 

(؟) انظر: المغين 4١١/5‏ فتح الباري 581//4. 

(4) انظر: المغ ١١1/5‏ 

(5) التمهيد 7١/7؟5.‏ وانظر: المغئي 4١١/5‏ فتح الباري 595/54. 
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ثانيًا: أن المراد بالمتبايعين في هذه الأدلة المنساومان» وأطلق عليهما 
المتبايعان لمباشرتهما للبيع". 

وأجيب عنه: بأن حمل المتبايعين على المتساومين في هذه الأدلة يؤدي 
إلى خلوها من فائدة؛ لأنه معلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على 
صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف ترد هذه الأخبار 
مما لا يفيد فائدة؟ وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله 0455" . 

الراجح 

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الثاني؛ 
وهو أن كل واحد من المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء وأن ذلك ليس 
منسوخ, وذلك لما يلي: 

أولا: أن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة تدل على أن 
كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقاء بخلاف أدلة 
القول المخالف له؛ فإهها أدلة عامة» وليست نصاً في نفي حيار المتبايعين» 
كما أنه لا يوحد ما يصرح على نسخ ما يدل على ثبوت خيار المتبايعين» 
كما سبق بيانه. 


ثانيًا: أنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلهاء كما سبق بيانه» وإذا 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 6/5؟5؛ التمهيد ١١/59١1؛‏ المقدمات ص475؛ فتح 
الباري 9//4". 
)١١‏ انظر: التمهيد .777/١7‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ١ "١‏ 
أمكن الجميع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ» ولا إلى ترك بعضها"". 
ثالمًا: أن أدلة القول الأول أدلة عامة كما سبق بيانه» والاستدلال 
منها على نفي خيار المتبايعين لا يخلو من تكلف وتعسفء لذلك لا يجوز 
معارضتها للأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت حيار المتبايعين 
لكل واحد منهما ما لم يتفرقا؛ ولذلك قال ابن عبد البر: (قد أكثر 
المتأخحرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رَدّ هذا 
الحديث .ما يطول ذكره؛ وأكثره تشغيب لا يُحصل منه على شيء لازم لا 
مدفع له)20. 


والله أعلم. 


.59.17/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.7١17//١١ التمهيد‎ )١١( 


؟ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: رد المصراة مح صاع مين تصر. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اشترى شاة مصّرًّاة"» أو بقرة؛ أو 
لقحة مصِرَاة فإنه ليس له ردها بالعيب» ولكنه يرجع على البائع بنقتصان 
العيب. وأن ما روي عن رسول الله يِه من الأحاديث الي تدل على رَدُهما 
بالعيب مع صاع من ثمر فإنه قد نسخ. 

ومن قال بذلك: لق حنيفة) ومحمد 000007 والطحاوي0". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألقه كما أن 
تعارض حديث المصراة مع الأصول المتفق عليها سبب آخر للاحتلاف 
0 

دليل من قال بالنسخ: 


أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ المصراة من التصرية» وهي لغة: القطع؛ والحبسء والجمع. والمراد بالمصراة الشاة أو البقرةء 
أو الناقة يصرى اللبن فْ ضرعها أي يجمع ويحبس. وقال الإمام الشافعي: المصراة هي الي 
تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حي يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري امستغزرها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 2758/١‏ 19؛ فتح الباري 4737//5. 

.١9/5 انظر قولهما في: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) وهو كذلك قول محمد بن شجاع؛ وعيسى بن أبان. انظر: شرح معان الآثار -١9/5‏ 
١‏ عمدة القاري 8/ه ؟ 5 . 

(5) راحع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد 17١/1/؟؛‏ بداية امجتهد 417/8 4١7‏ 
المبسوط 7١/51؛‏ فتح الباري 4477-54151/5. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما ١‏ 


«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيان)”"2. 

ثانيًا: عن حكيم بن حزام 5ه عن النبي هَلِ قال: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت 
بركة بيعهما»”". 

ثالتًا: عن أبي حميد الساعدي 5ه أن رسول الله كل قال: لا يحل 
لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه؛ وذلك لشدة ما حرم الله عز 
وا لعن انل 

رابعًا: عن أبي حْرَّة الرقاشي» عن عمه طَي أن رسول الله يله قال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)©). 

خامسًا: عن ابن عباس 5ه أن رسول الله و قال في خطبته في 
حجته: ألا وإن المسلم أحو المسلمء لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه0. 


سادسًا: عن عائشة-رضى الله عنها-قالت: قال رسول الله وَ: 


.١975 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.١91717 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 
.١171/1/ (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
.١7171/ سبق تخريجه في ص‎ )4( 
.11717/ سبق تخريجه في ص‎ )5( 


١ "4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والخراج بالضمان)7". 
سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن النبي يل فى عن بيع الكالئ 

بالكالى) يعن" الدين بالدين"0"©. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص57 كتاب البيوع؛ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم 
وجد به عيبا ح(8٠0)»‏ والترمذي في سننه صه ١‏ »كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن 
يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبًء ح(19 7 )١‏ والنسائي في سننه ص88" كتاب 
الببوع» باب الخراج بالضمان» ح(4150))» وابن ماحة في ننه ص 27/15 كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان, ح(47١5)»‏ وابن اللجارود في المتتققى ص15 2١‏ 
والطحاوي ف شرح معان الآثار 51/4» والحاكم في المستدرك 18/7. قال الترمذي: 
(حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الأألباني 
في صحيح سنن أبي داود ص 9177: (حسن). 

١/ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 451/4 والدارقطئ في سننه‎ )1١( 
والبيهقي في السنن الكبرى 474/5. قال الحاكم:‎ .50/١ والحاكم في المستدرك‎ 
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذههي. وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (موسى‎ 
هذا هو ابن عبيدة الربذة» وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة»‎ 
وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطئ شيخ عصره؛ روى هذا اللحديث في‎ 
كتاب السنئن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة)‎ 
وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في اللتزء الثالث من مسنن‎ 
المصري فقال: عن موسى غير مشوب). وقال :ابن ححير قي.النلسيض +/5؟:‎ 
(وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم, فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا‎ 
موسى بن عقبة-ثم ذكر كلام البيهقي ثم قال:-ورواه ابن عدي من طريق‎ 


الدراوردي عن موسى بن عبيدة» وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن ح 


220 الأدلة على النسخ ال التالية: 


أولا: إن حديث المصرّاة يدل على بقاء الخيار بعد التفرق» وحديثي ابسن 
عمر) وحكيم بن حزام-رضي الله عنهما-يدلان على قطع الخيار بعد التفرق 
إلا عن بيع الخيار» فيكون حديث قطع الخيار بعد التفرق ناسخاً لحديث 


او 

واعترض عليه .ها يلي : 

أ- بأن الخيار الذي في المصّرَّاة من يار الرد بالعيب» وار الرد بالعيب 
لا تقطعه الفرقة0"©. 


ب- بأن ما ذكر احتمال؛ ولا يوجد ما يدل على تأخرها على حديث 
المصّرَاة» والنسخ لا يش يغبت بعفله0©. 

ثانيًا: بأن حديث المصّرًاة كان حين كانت العقوبات بالذنوب تؤخذ با 
الأموال, وقد نسخ ذلك؛ لأن حديث أبي حميد وابن عباس-رضي الله عنهم- 
وما في معناه يدل على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. فيكون 


حنبل: لا تحل عندي: الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غير وقال أيضاًء ليس 
في هذا حديث يصح, لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين). وقال في 
فتح الباري ا (ضعيف باتفاق امحدثين). وضعفه كذلك الشيخ الالحساق 5 
إرواء الغليل 8/؟7. 

.4 4 انظر: شرح معان الآثار 9/4١؛ فتح الباري 47/54 4؛ عمدة القاري /ه‎ )١( 

)١(‏ راجع المواضيع في المصادر السابقة. 

(؟) انظر: فتح الباري 51/4 5. 


٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خدوك لمث #امتسوحا عا سق بها المقوبات ه21 

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من نسخ العقوبات المالية على 
نسخ حديث المصّرّاة؛ لأن الذنب وهو التصرية وجد من البائع» فكان اللازم 
على قانون العقوبات المالية معاقبة البائع وتغرعه؛ لأنه المذنئب» وحديث المصرّاة 
إن فرض أنه من العقوبات المالية يقتضي تغريم المشترى ومعاقبته» وهو ليس 
معتد» بل هو معتدى عليه فافترقا”). 

ثالهًا: أن حديث المصّرًاة يدل على تغريم المشتري بدل اللبن الذي حلبه. 
فيكون منسوخاً بحديث: (الخراج بالضمان)؛ لأن اللبن فضلة من فضلات 
المصَرَاة ولو هلكت لكان من ضمان المشترى» فكذلك فضلاتها تكون له. فلا 
يغرم بدها للبائع» وهو حبر قد تلقاه العلماء بالقبول". 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- أنه لا دليل على أن حديث (الخراج بالضمان) متأخحر عن حديث 
للنة اربع كون لقنا يك 

ب- أنه إنما يصار إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع؛ 
ولا تعارض بين حديث المصّرًاة وحديث (الخراج بالضمان)؛ لأن المشتري في 
حديث المصّرًاة لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه, بل بغرامة اللبن الذي ورد 
)١1(‏ انظر: شرح معان الآثار ١/5‏ ؟؛ فتح الباري 41/5 4؛ عمدة القاري 45/8 5. 
)١(‏ انظر: فتح الباري 47/54 4. 


(5) انظر: شرح معان الآثار 271/4 7؟؛ فتح الباري 451/5 
(5) انظر: فتح الباري 41/5 4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ا" ١‏ 


عليه العقد ولم يدحل في العقد("©. 

رابعًا: أن حديث المصّرَاة منسوخ بحديث النهي عن بيع الدين بالدين؛ 
لأن لبن المصّرّاة يصير ديناً في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار 
8 ا 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن هذا الحديث ضعيف باتفاق امحدثين» فلا يقوى على نسخ 
الحديث الصحيح باتفاق» وهو حديث المصّرًاة7". 

ب- أن التمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجودا أم غير 
موجود, فلم يتعين في كونه من الدَّين بالدّين””. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن اشترى مصّراة فحلبها فلم يرض بما 
على قولين: 

القول الأول: ليس للمشترى رد المصّرّاة بالعيب» ولكنه يرجع على 
البائع بنقصان العيب. 
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.4 4١1/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.4 41/5 انظر: شرح معان الآثار 5/١5؛ فتح الباري‎ )١( 
.4 41/5 انظر: فتح الباري‎ )5( 


(5) راجع المصدر في الحاشية السابقة. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو مذهب الحنفية”". 

القول الثايي: إن من اشترى مصرة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار 
بين إمساكها وبين ردها مع صاع من ثمر. 

وهو قول أبي ون 7 ومذهب المالكية7 والشافعية2 والحنابلة7". 
وروي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة) وأنسس» رضي لله 


0 0 ب زفق 
عنهم 3 وقال به عامة أهل العلم 5 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول ما يلي: 
أل له ةأرج ااا .ء. اجسره ئيهي )دده 5 جر 6 4 يوك 0 
أولا: قوله تعالى: « وَإِنْ عَاقَبَثْمَ فَعَاقِبُوا ِمِتلٍ مَا عُوقبَثّم يف 4”. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 9/4١؛‏ المبسوط 0/١7‏ 4؛ عمدة القاري 5/8 5؛ الدر المختار 
1" ١؛‏ حاشية ابن عابدين 4155/7 1515. 

.4 5/8 عمدة القاري‎ 4١9/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(") انظر: المعونة ١7/7‏ ١؟‏ التمهيد 794/١١‏ 7؛ بداية امجتهد 717/8١؛‏ مختصر خليل 
وشرحه التاج والإكليل 45/5 5. 

(5) انظر: مختصر المزني ص7١ 4١‏ الحاوي 87/5؟؛ البيان ه/ه؟؛ روضة الطالبين 
صه 5 ه. 

(5) انظر: المغئ 5//١8؛‏ الشرح الكبير ,84/1١‏ 857؛ الفروع 5177/5؛ الإنصاف 
*١‏ ١هس؛‏ الإقناع .5١١//9‏ 

(1) انظر: البيان 55/8 ؟؛ المغ 7/5١5؟؛‏ فتح الباري 20/5 4. 

(7) انظر: الحاوي 585/5؟؛ المغين ١/5‏ 5؛ فتح الباري 50/4 5. 

(8) سورة النحل» الآية .)١75(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح, وما يتعلق بهما ١8‏ 


فهذه الآية تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل» والأصل في المتلفات إما 
القيم وإما المثلء وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مفلا”". 

واعترض عليه بما بلي : 

أ- بأن الآية عامة» وحديث المصرّاة اد لب و 

ب- أن رد الصاع في لبن المصّرَاة ليس من باب القيمة» بل ذلك عبادة 
لقطع شعب الخصومة؛ ولذلك جعل الصاع في لبن كل من الشاة» والبقرة» 
والناقة مع اختلاف كمية اللبن7”". 

ثائيًا: قول البي يَلِ: «المخراج بالضمان)) 

فهذا الحديث يدل على أن الخراج بالضمان, واللبن فضلة من فضلات 
المصرّاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشترى» فكذلك فضلاتها تكون له. فلا 
يغرم بها للبائء». 

واعترض عليه: بأن المشتري في حديث المصّرّاة لم يؤمر بغرامة ما حدث 
في ملكه. بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدحل في العقد”"©. 

دليل القول الثا 1 


من أدلة القول الثاني-وهو أن من اشترى مصّراة فإن شاء أمسكها وإن 


.4 17/4 انظر: المبسوط 7١41/1؛ بداية اجتهد 1417/5 7١؛ عمدة القاري‎ )١( 
.١١ 448/7 انظر: بداية المجتهد‎ )١9 

(؟) انظر: الاستذكار ه/.هه. 

(5) سبق تخريجه في ص 1914. 

(5) انظر: شرح معان الاثار 71/4 477 فتح الباري 41/5 4. 

(5) انظر: فتح الباري 441/4 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


شاء رَدّها وصاعاً من تمر- ما يلي: 

أولا: عن أبي هريرة ضيه عن البي يِ: رلا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها» إن شاء أمسكء وإن شاء رَدّها 
وصاعاً من تمر)0". 

ثانيًا: عن ابن أبي ليلى عن رجحل من أصحاب الببي يله قال: قال 
رسول الله و: ررلا تَلقُوا الركبان» ولا يبع حاضرٌ لباد» ومن اشترى 
مصّرّاة فهو فيها بآخر النظرين؛ إن رَدّها رَدٌ معها صاعاً من طعام أو 
فق 0 0 

ثالعًا: عن عبد الله بن مسعود ذك قال: إ(من اشترى شاة محفلة فردها 
فليرد معها صاعاً من تمرء ونمى البي يك أن تلقى البيوع)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص”477»كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة» ح(/5١7)»‏ ومسلم في صحيحه ١١/5‏ كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أيه وسومه على سومه وتحريم النجش» وتحريم 
التصرية» ح(5١51١) .)١١(‏ 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 4١١9/71‏ والبيهقي في السنن الكبرى .571١/5‏ قال اليئمي ف 
مجمع الزوائد 85/5: (رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر ف الفتح 
45 (رواه أحمد بإسناد صحيح). 

() أخر جه البخاري في صحيحه صغ 47»كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة»ح(53 .)5١‏ قال ابن حجر في الفتح 45454/4: (همكذا رواه 
الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاًء وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 


فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اشترى مصّرّاة وحلبهاء ثم أراد أن 
رده فاه وك معها مداع 00 


الراجح 
بعد عرض 9 ال والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله 0 لير يتان 


00 0 ل 55 
أولا: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة على أن من اشترى 
مصّرّاة فحلبها فلم يرضها أنه يَردّها ويَرْدٌ معها صاعا من تمرء بخلاف أدلة 


تتم مرقوعا وقكر اذ رف علطا رووواه كك لهات سيان عن كن ها ديت 
الحفلة موقوف من كلام ابن مسعودء وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وحالفهم أبو 
خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه يهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى 
وهمه أيضأ). وقال البيهقي ف السنن الكبرى 577/5: (قال الإسماعيلي: حديث الحفلة من 
قول عبد الله وقد رفعه أبو خالد عن التيمي-فذكر البيهقي سنلده ثم قال:-قال 
الإسماعيلي: رواه ابن المبارك» ويجى بن سعيد» وابن أبي عدي ويزيد بن زريع» وهشيمء 
وجرير» وغيرهم موقوفاً على ابن مسعود حديث المحفلةع. هذا ما ذكره البيهيقي وابسن 
حجرء إلا أن الماوردي قال في الحاوي 7737/5: (وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي 
عن يى بن سعيد» عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي؛ عن عبد الله بن مسعود 
عن البي يله أنه قال: «من اشترى محفلة...). 

)١(‏ انظر: التمهيد ١١/85/١-188؛‏ الاستذكار 57/5 ه؛ الحاوي ه//ا"؟؛ البيان ه/؟؛ 
المغي 2715/5 7117. 
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القول المخالف له؛ حيث إفها أدلة عامة» والنص الصحيح الصريح مقدم 
ع0 

ثانيًا: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل 
خاصء وما يعارض به ذلك أدلة عامة» فيحمل العام على ما عدا محل 
000 

ثالغاً: ولأن القول بأن حديث المصّرّاة قد نسخ غير صحيح, وذلك: 

أ- لأنه إذا أمكن 7 بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ. والجمع 
بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه7". 

اي 90 
متأحر على حديث المصّراة» وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب وبحرد 
احتمال» والنسخ لا يقبت به”©. والله أعلم. 


.77 5/١ انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )١( 

(1) انظر: بداية المجتهد 48/8 4١7‏ فتح الباري 41/5 47-4 4. 

(©) انظر: بداية المجتهد */48 ؟١؛‏ الاعتبار ص5 3 5؛ فتح الباري 41/54 475-1591764 4. 
(4) انظر: التمهيد 49/17/١1‏ فتح الباري 41/5 4. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما ١44*‏ 


المطلب الثالث: بيج الحيوان بالحيوان نسيمة. 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم حواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وأن ما 
يدل على جواز ذلك فإنه قد ا 

ومن صرح بدسخه: الطحاوي'". 

وتبين منه وما يأ من الأدلة في المسألة أن سبب الاختلاف في المسألة 
شيئان: القول بالنسخ» واحتلاف الآثار"”. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله يك أمره 
أن يجهر جيشاء فنفدت الإبل فأمره أن يأذ من قلائتص”©» الصدقة» فكان 
يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)” ©. 


)١(‏ ونسبه ابن عبد البر إلى العراقيين. ونسبه الصنعاني إلى الحنفية والحنابلة. انظر: التمهيد 
5 ؟؛ العناية على الحداية 75/1؛ شرح الزركشي ؟//١9؛‏ فتح الباري 3/0؛ 
سبل السلام +/ه؛ تحفة الأحوذي 499/4 . 

.51١ 50/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: بداية امجتهد .١1175/9‏ 

(5) قلائص جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟5/85/7. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص١١5»كتاب‏ البيوع؛ باب الرخصة في ذلكء ح(10ه828)» 
وأحمد في المسند 2154/١١‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 50/5.: والدارقطيي في 
سننه 7٠/7‏ والحاكم في المستدرك 50/7» والبيهقي في السنن الكبرى .401١/0‏ قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وقال الخطابي في معالم السنن 79/0: - 
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وفي رواية عنه م نيه: (أن رسول الله يِ أمره أن يجهر جيشأًء قال عبد الله 
بن عمرو: وليس عندنا ظهر» قال: فأمره النبي يك أن يبتاع ظهراً إلى روج 
المصدقء فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق بأمر 
رسول الله 0 | 

ثانيَا: قوله تعللى: « يَايهًا 


- 
صم 5-4-7 
الذ م ا 

-_ 


برء َامنوا اتّقوأ لَه وَدْرُوأً مَا يق مِنّ 
س5 80 00 78 . 
ربوأ إن كنم مُؤْمِينَ 74 ". 

ثالعًا: : عن عرة 5 ضيه: «أن البي يليد فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»!) 


(وني حديث عبد الله بن عمرو أيضاً مقال). ونقل الزيلعي في نصب الراية //40» عن 
ابن القطان أنه قال: (هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد-إلى أن قال:-ومع هذا 
الاضطرات فعمرو بين ريك تخهول الخال ومسلم ين جين لم أبخلا له ذكراء :ولا أعلمسة 
في غير هذا الإسناد وكذلك مسلم مجهول ال حال أيضاً إذا كان عن أبي سفيان» وأبو 
سفيان فيه نظر). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص517. 

)١(‏ أخرجه الدارقطن في سننه *55/7. والبيهقي في السنن الكبرى .47١/5‏ وصحح النووي 
إسناده في لمجموع 07/9. وقال ابن حجر في الفتح :5٠٠١/54‏ (أحرجه الدارقطي وغيره 
وإسناده قوي). وقال في بلوغ المرام: (رجاله ثقات) انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل 

السلام #/فل. 

)١١(‏ سورة البقرة» الآية (//7؟). 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص517» كتاب البيوع.؛ باب في الحيوان بالحيوان 
نسيئة» ح(77255)» والترمذي في سننه ص 7514 كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ح(771١))‏ والنسائي ف سننه ص4 017١‏ كتاب البيوع؛ باب 
بيع الحيوان بالحيوان نسيقة» ح(4770)» وابن ماجة في سننه ص74 كتاب التجارات» ‏ 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما ل 


رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله يل عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)2"7. 


باب الحيوان بالحيوان نسيئة» ح(757170)» وأحمد في المسند 4/7 258 والدارمي في ستنه 
5:, وابن الجارود في المنتقى ص778, والطحاوي في شرح معاني الآثار 50/4) 
والبيهقي ف السنن الكبرى 477/0 . قال الخطابي في معال السئن 75/8: (وقد أثبت 
أحمد حديث سمرة). وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: إ(حديث سمرة حديث حسن 
صحيح. وسماع الحسن عن سمرة صحيح, هكذا قال علي بن المديئ وغيره). وقال ابن 
حجر في الفتح :5٠٠١/4‏ (رجاله ثقات إلا أنه اتلف في ماع الحسن عن سمرة)» وقال 
في 18/0: (وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع الحسن عن سمرة 
اختلاف. وفي الجملة هو حديث صالح للحجة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص7١‏ ه. 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف 270/8 وابن الجارود في المنتقى ص2778 والطحاوي ف 
شرح معان الآثار 70/4, والدارقطي في سننه 271١/8‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
0. وهذا الحديث روي موصولا وروي مرسلاء فصحح البيهقي المرسل» وذكر 
أن الموصول وهم؛ وروى كذلك عن ابن خزيمة أنه صحح المرسل» وتعقبه ابن الترك ماني 
ف الجوهر النقي 247/5 فقال: (حاصله أنه احتلف في الثوري فيه» فرواه عنه الفريابي 
مرسلاء ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاًء واثئان أولى من واحدء كيف وقد تابعهما 
أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاء كذا أخرجه عنه أبو حاتم ابن حبان في 
صحيحه. 

فظهر يمذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً أولى من رواية من رواه عنه 
مرسلاء واختلف أيضاً على معمر فيه؛ فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلاً 
على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت فْ نسخة جيدة من نسخ - 
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خامسًا: عن جابر 5ه قال: قال رسول الله ل: «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح سينا ولا بأس 000 

سادسا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أن الببي يلد كمى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة)7"©. 


المصنف له. ورواه عن معمر بن طهمانء والعطار موصولاًء وتأيدت روايتهما 
بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري» فظهر أن رواية من 
رواه عن معمر موصولاً أولى» ومعمر أحفظ من علي بن المبارك» فروايته عن ييى 
موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلء وبالجملة فمن وصل حفظ وزادء 
فلا يكون من قصر حجة عليه» وقد أخرج البزار هذا الحديثء وقال: ليس في هذا 
الباب حديث أجل إسناداً منه). وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :٠١8/5‏ (رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح 
ر(أحرجه ابن حبان والدارقطئ وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن 
الحفاظ رجححوا إرساله). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 794 كتاب البيوع» باب كراهية ما جاء في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» »)١77(‏ وابن ماجة في سننه ص 7/5 »كتاب التجارات» باب الحيوان 
بالحيوان نسيئة» ح(71717/1)» وأحمد في المسند 2774/77 والطحاوي في شرح معان 
الآثار 50/5. قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص4 75. وقال ابن حجر في الفتح :51٠١/54‏ (إسناده لين). وقال الما ركفوري 
في تحفة الأحوذي 5.00/4: (في سنده الحجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطاً 
والتدليس» وروي هذا الحديث عن أب الزبير بالعنعنة). 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 50/4. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/5 :٠١‏ حت 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما /ا5 ١5‏ 


ويستدل منها على الدنسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله 
عنهما- يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وفيه المع الذي حرم به 
الربا» والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن بيع الحميوان بالحيوان 
نسيئة» فتكون آية الربا وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه حديث عبد الله 
ابن عمرو-رضي الله عنهما-؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخراً عن 
النص الموجب للإباحة”"2. 

واعترض عليه: بأن الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ ينال 
وليس صريحاً فيه(" . 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على أقوال 
أشهرها ثلاثة وهي: 

القول الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 


وهو مذهب ايفن ورواية عن الإمام جور 40 وقول محمد بن 


(رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن دينار» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 50/5؛ العناية على الهداية 45/1 عمدة القاري //ههه. 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار 97/0 ؟؛ تحفة الأحوذي 419/4. 
(؟) انظر: موطأ محمد ص7/87؛ شرح معان الآثار 4/.+-17؛ المبسوط 4١75/17‏ التتف 
في الفتاوى للسغدي ص84 1؛ العناية على الهداية 1//1؟ فتح القدير 71/1. 
(4) انظر: المغيني 55/7؛ الشرح الكبير 4٠١١/١7‏ الإنصاف .٠١1/1١7‏ 
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الحنفية» وعطاء؛ والثوري» والحسن بن حي. وروي ذلك عن عمارء وابن 
عمر» رضي الله عنهم. ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم من أصحاب 
البي يلك وغيره7"". 

القول الثابي: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أن تختلف الأغراض 
فيجوز. 


وهو مذهب المالكية0" وقول ابن سيرين» وقنادة7" . 

القول الثالث: يحوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

وهو مذهب الشافعية”): والصحيح من المذهب عند الحنابلة" '» وقول 
سعيد بن المسيبء والزهريء وأبي ثورء وداود. وروي ذلك عن ابن عباس» 


: 0 0 3 
ورافع بن حديج» رضي الله عنهم' “. وذكر النووي أنه قول جمهور أهل 


.10/5 انظر: سنن الترمذي ص 8 ؟؛ الاستذكار //579-547؛ المغ‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموطأ مالك ص" . ه؛ الاستذكار 5/0 ؟4؛ بداية المجتهد 4١١5/8‏ القوانين 
الفقهية ص ١59١‏ . 

(") انظر: الاستذكار 5/0 47. 

(5) انظر: الأم .11 4١71‏ مختصر المزني ص 5 ١‏ ٠١؛‏ البيان ©/١7١؛‏ المجمموع 7.1/9 
اا وى 

(5) انظر: المغ 255/7 457 الشرح الكبير 27٠0/17‏ 5١٠؛‏ الممقع 9/ه5١؛شرح‏ 
الزركشي 2717/7 818؛ الإنصاف .٠١١/١17‏ 


() انظر: الاستذكار 71/5 4» 47/8. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاحء وما يتعلق بهما 5.48 


العلم”"©. 
الأدلة: 
ودليل القول الأول- وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- ما 
سبق في دليل القول بالتسخ من آية الربا والأحاديث الي جاء فيها النهي عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 
ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إهما تدل على تحريم الربا وعدم 
جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة”2. 
دليل القول الثابي: 
ودليل القول الثاي-وهو عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا اتقفق 
المنافع» وجوازه عند احتلاف المنافع- الأحاديث الي سبقت في دليل القول 
بالنسخ. 
ووجه الاستدلال منها: هو أن دوف عبن الله بن عمعير ود رمي الله 
عنهما-يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث سمرة #ه وما في 
معناه يدل على عدم جوازه» فيجمع بينهماء وذلك بحمل حديث عبد الله بسن 
عمرو-رضي الله عنهما-على الحواز عند اختلاف النافع» وحديث سمرة ذه 


)1١(‏ انظر: موطأ محمد ص7/7؛ شرح معان الآثار 58-70/5؛ المبسوط 4١75/١7‏ فتح 
القدير /1//ا/ا. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وما في معناه على المنع إذا اتفقت المنافع©. 

ويعترض عليه: بأن كلا النوعين من تلك الأدلة ليس فيها ما يدل على 
الفرق بين احتلاف الأغراض والمنافع وعدمها. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- ما يلي: 

أولا: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكره في 
دليل القول في النسخ. 

ثانيًا: ما روي: (أن علي ابن أبي طالب ضيه باع جملاً له يُدعى عصيفيرا 
بعشرين بعيراً إلى أحل)”". 

ثالمًا: عن نافع: (أن ابن عمر-رضي الله عنهما-اشترى راحلة بأربعة 


.١1١175/ انظر: الاستذكار 473/0؛ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ صه . 5 والشافعي في الأم 2١71/5‏ وعبد الرزاق في الصنف 
والبيهقي في السنن الكبرى .47١/5‏ وذكر النووي في المجمموع 707/4: أن 
إسناده صحيح لكنه منقطع لأن حسين بن محمد بن علي لم يدرك علياً ه. وقال ابن 
التركماني في الحوهر النقي :471١/5‏ (ذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي أن هذا 
الحديث مرسل؛ لأن الحسين لم يلق جده علي وقد جاء عن علي خلاف هذا. قال عبد 
الرزاق في مصنفه: أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن علي 
أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة» فإن صح الأول يحمل على أنه فعله في زمن السني و قبل 
التحريم). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما ١56١‏ 


أبعرة مضمونة عليه» يوفيها صاحبها بالربذة)0"©. 

فهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحيوان بالكيوان الف . 

واعترض عليه .ها يلي: 

تدان ديك غيك الله بن عمرو ذه معارض بأحاديث النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وهي أكثر وأقوى بمجموعها من حديث عبد الله بن 
عمرو 45ه20©. 

ب- أن ما روي عن بعض الصحابة من الآثار الى تدل على جواز بيع 
ل رةه : (أنه 
كره بعيراً ببعيرين نسيئة)”*) 

وعن طاووس: (أنه سأل ابن عمر 5ه عن بعير ببعيرين نظرة» فقال: لاء 
وكرهه» فسأل ابن عباس ويه فقال: قد يكون البعير خخيرا من البعيرين)©. 

الراجح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ صه .5» والشافعي في الأم 171/4. وإسناده من أصح 
الأسانيد. 

(؟) انظر: الأم 10/4 4١751‏ البيان 17/0؛ المغين 5/5 5؛ المجموع 7/9.". 

(") انظر: نيل الأوطار 95/0 ؟؟؛ تحفة الأحوذي 419/4. 

(4) انظر: الاستذكار ©/478. 

(5) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 17/8. قال ابن عبد البر في الاستذكار 47//0: 
(حديث مالك عن علي أنبت من هذاء والأسلمي ليس بالقوي). 

() أحرجه عبد الرزاق في المصنف .7١1/8‏ ورجاله ثقات. 


١ 9‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول-وهو عدم جواز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة- وذلك لا يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول مجموعها أقوى وأصح من حديث 
عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- الذي يدل على جحواز بيع 
الحيوان: بالحيوان: نسيعة. 

ثاتيًا: ولأن الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
صريحة في ذلك ولا تحتمل أكثر من احتمال» بخلاف ما يدل على حوازه 
حيث يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عنه فيكون قل نسخ به”". 

ثالعًا: ولأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- يدل على جواز 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث ممرة ذه وما في معناه يد على عدم 
جوازه» وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح”". 

رابعًا: ولأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مظنة الرباء فكان تركه أولى؛ 
لقول البي وقّْ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”. والله أعلم. 


(1) راجع تخريج هذه الأحاديث؛ وانظر: نيل الأوطار 97/0 ؟؛ تحفة الأحوذي 419/4. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 50/5؛ العناية على الهداية 5/19/ا؛ عملة القاري //ههه؛ 
شرح الزركشي 71/8/7. 

() انظر: روضة الناظر 4847/7 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 
00 


(5) سبق تخريجه في ص "5 5. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ١‏ 
المطلب الرابج: استقراض الحيوان 
ذهب بعض أهل العلم”""؛ إلى عدم جواز استقراض الحيوان» وأن ما يدل 
على جواز ذلك فإنه قد نسخ. وممن صرح به: الطحاوي”") 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة7". 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قوله تعللى: « ييه 


وص ٠‏ 
اي أ 2 2 


,برت عَامَنوأ أتّقوأ الله وَدْرُوأ ما يَقى مِنّ 


229 
لربَوأ إن ثم مُؤْمِينَ» 7. 
انيّا: عن سمرة طيه: «أن البي كل فمى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيقة»”") 
ثالا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نمى رسول الله ل عن بيع 
الحيوان باللحيوان تبنيو 20 


رابعا: عن جابر 5 ضيه قال: ا رسول الله عل: «الحيوان اثنان بواحد لا 


)١(‏ نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد 58/١١‏ 5؟؛ الاستذكار 9./0ه؛ 
فتح الباري 5//”؛ عمدة القاري //55ه؛ سبل السلام /ه/. 

.51 انظر: شرح معان الآثار :/50؛‎ )١( 

(؟) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. 

(4) سورة البقرة» الآية (/7077). 

(5) سبق تخريجه في ص 5 1915. 

(1) سبق تخريجه في ص 19145. 


١6 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


يصلح نسيئاً ولا اد ايد ببله07. 
الحيوان بالحيوان نسيئة)7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن آية الربا تحرم كل فضل خال عن 
العورض» وتحرم كل قرض جر منفعة» وقرض الحيوان نوع من البيع يوجد فيه 
المع الذي حرم من أجله الربا. فيكون ما يدل على جواز استقراض الحيوان 
منشواغا بآية الرباء وبالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة”". 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- أن ما ذكر لا دليل عليه» وإعما هو احتمال والنسخ لا يثبت به0©. 

ب- أن الاستقراض لا يراد به البيع؛ يدل عليه أن بيع الحنطة بعضها 
يبعض نسيئة لا يجوز؛ لما فيه من الرباء ويجوز استقراضها بلا حلاف»ء ولم 
يدحل الجحد ذلك'ق الربا وحم ينسخخحه بهء فكذلك الجيوان7'. 

ج- على تقدير أن استقراض الحيوان يشمله النهي عن بيع الحيوان 
باطيواق: تشقة فإنها يكو عا يدل عل :اتتقراضه عصصا عجوم النتهي) 


.١91545 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

.١19155 سبق تخريحه في ص‎ )1١( 

() انظر: شرح معان الآثار 50/5؛ فتح الباري 54/5؛ عمدة القاري 8/ههه» 555؛ نبل 
الأوطار 0//؟5”. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١5/5‏ فتح الباري 748/5؛ سبل السلام 9/ه7,. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 51/5. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما ه6١‏ 


ع 0 
ومسشئ منة 2 .. 


هذا كان قول من قال بالنسخء ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز استقراض احيوان. 
وهو مذهب الحنفية”"2» وقول الثوري» وروي ذلك عن ابن مسعوده 
وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة» رضي الله عنهم”". 
القول الثابي: يجوز استقراض ال حيوان إلا الإماء لمن ملك وطأها. 
وهو مذهب الالكية” '..والشافعية2"7؛ والحنابلة27, وقول الليثء 


والأوزاعي؛ وجمهور أهل العلم””". 


.757/./0 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 57-7./4؛ عمدة القازي 55”/8؛ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 797/7. 

(*) انظر: التمهيد 5/١7‏ ؟؛ الاستذكار ه/.7ه. 

(5) انظر: التمهيد 7١/0٠؟؛‏ الاستذكار 87/0ه؛ جامع الأمهات ص 47/4 مختصر ايل 
مع شرحه مواهب الحليل 457/5 075؛ التاج والإكليل 575/5. 

(5) انظر: الأم 2317/7 74١؛‏ المهذب مع شرحه المجموع-تكملة المطيعي-١١/517؛‏ 
البيان /451» 457؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١5/5‏ فتح الباري 58/5. 

(5) المذهب عند الحنابلة عدم جواز القرض ف الرقيق بدون فرق فيه بين الإماء والعبييدء وق 
قول يصح قرض العبيد دون الإماء. انظر: المغين 47:7/5) 440 الشسرح الكبير 
الفروع 847/5؛ الإنصاف 5375/17. 

(1) انظر: التمهيد 50/١11‏ 5؟ الاستذكار 97/5 ه؛ فتح الباري 5/8/5. 


(٠١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: يجوز استقراض الحيوان بدون فرق بين الإماء وغيرها. 
وهو وجه عند الحنابلة”'2» وقول داود الظاهريء وابن جرير الطبري”"". 
الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو عدم جواز استقراض الحيوان- ما سبق في 
دليل القول بالنسخ, وقد سبق وجه استدلالهم منهاء وما يرد به عليه. 

وما عللوا به قولحم كذلك هو: أن الحيوان ثما لا يمكن صفته» ولا يوقف 
على مثله؛ لذلك لا يجوز استقراضه”". 

واعترض عليه: بأن القول بأن الحيوان لا يمكن صفته غير مسلم» بل هو 
ممكن ويأي الواصف منها بما يدفع الإشكال» ويوجب الفرق بين الموصوف 
ويه كتائر الرصوقات مو و الوا 

كما أن هذا التعليل يرده الأحاديث الى جاء فيها أن النبي يه استقرض 
جراد فرك ع منه عند قضائه7 . 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني-وهو جواز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يلك 
)١(‏ انظر: المغين 5/1 4؛ الفرو ع 417/5 8؛ الإنصاف .571/1١7‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد 455١/١‏ الاستذكار 8/0 ه؛ البيان 537/8" 4. 
(5) انظر: شرح معان الآثار 57-71/5؛ التمهيد 7١170/1؛‏ الدر المختار مع حاشية ابن 

عابدين 7917/7. 

(5) انظر: التمهيد 570/17؛ فتح الباري 5/0. 
(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .١١7/5‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما /اهة١‏ 


وطأها- مايل 

أولا: عن أبي هريرة 5ه: أن رجلاً تقاضى رسول الله يك فأغلظ له 
فهم به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشترواله يي 
فأعطوه إيامم» وقالوا: لا نحد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه؛ 
فإن خي ركم أحسنكم قضاع”". 

وفي رواية عنه طله قال: استقرض رسول الله يك سا فأعطى سنا فوقه. 
وقال: «خياركم محاسنكم قضاع)”"). 

ثانيًا: عن أبي رافع أن رسول الله يِه استسلف من رجحل كنت 
عليه إبل من إبل الصدقة؛ فأمر أبا رافع أن يقضي الرحل بكره» فرجع إليه أبو 
رافع فقال: لم أحد فيها إلا خيارا رباعياً» فقال: رأعطه إياه» إن يار الناس 
أحسنهم 1 

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان» إلا أن الأمة لا يجوز 
استقراضها لمن بملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا باح أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 477»كتاب الاستقراض» باب استقراض 
الإبل ح(-715)» ومسلم في كياد :ذاه ؤي كاب النافاة ,باب :من استسلاف شيعا 
فقضى خيراً منه ح(1701) (170). 

)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه ١١5/5‏ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فققضى خيرا 
منه ح (171()1501). 

(") أخرحه مسلم في صحيحه ١10/1‏ »كناب المساقاة؛ باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً 
من ح(١١16١) .)١18(‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ملك يمين» واستقراضها قد يؤدي إلى وطنها بغير نكاح ولا ملك يمين؛ لأن 
القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض» لأنه يرده مي شاءء فأشبه الجارية 
المشتراة بالخيار» ولا يجوز وطؤها بإجماع حي تنقضي أيام الخيار”"©. 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو جواز استقراض الحيوان بدون استثناء أي 
نوع منه- ما سبق من حديث أب هريرة) وأبي رافع» رضي الله عنهما؛ حيث 
إهما يدلان على جواز استقراض ال حيوان. وملك المستقرض صحيح يجوز له 
فيه التصرف كله. ولم يحظر الله استقراض الإماء» ولا رسوله» ولا اتفق الجميع 

الراجسح 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحح ما يلي: 

أولا: أنه لا بأس باستقراض الحيوان» وذلك: 

أ- لحديث أبي هريرة» وأبي رافع-رضي الله عنهما-» وعدم وجود ما 
يعارض ذلك صريحا. 

ب- لأن الإقراض فعل من أفعال البر» ويراد به البر» ولا يراد به الربح؛ 
لذلك يكون ما جره من النفع ربا إذا اشترطه المقرضء بخلاف البيع فإنه إنها 
يراد به الربح لذلك يكون بيع الحنطة-مثلا-بعضها ببعض نسيئة غير جائز لما 


.577/5 551؛ البيان 2551/6 457 ؛ المغئ‎ 750/١1١ انظر: التمهيد‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما ١48‏ 


فيه من الربا بخلاف ما لو استقرض حنطة فلا يكون فيه رباء ويهذا يفرق بين 
البيع والاستقراض”© 

ثانيًا: لا يصح ادعاء نسخ ما يدل على جواز استقراض ال حيوان» وذلك 
للا يلي: 

أ- لأنه ليس عليه دليل وإنما هو احتمالء والنسخ لا يبت 
بالاحتمال0". 

ب- أنه لا تعارض بين ما يدل على جواز استقراض الحيوان» وبين ما 
يدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حين يكون ذلك النهي اسخاً 
للجواز؛ لأن الاستقراض غير البيع» كما سبق بيانه وعلى تقدير أن استقراض 
الحبوان يشتمله النهي عن بيخ الحبوان بالحيوان نسيئة» فإنه يكون ما يدل على 
استقراضه مخصصا لعموم النهي؛ ومستئن منه0". 


أعلم. 


- 


وا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 51/5؛ البيان ه/ههغ. 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/5١١؟‏ فتح الباري 58/0؛ سبل السلام 78/8. 
(*) انظر: نيل الأوطار ه//77. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: حصر الريا في النسيسة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الربال؟ كما يكون في النسيئة يكون 
كدلفق انس ولو انيد يت توأذةها يدل عكن بسنصير لزيا ف الاتبسنيوة 
قل نسخ. 

ومن صرح به: الحميدي”'» وابن شاهين'”» والماوردي” , 
والحازمي””» والنووي” » وأبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق الجعبري””. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألةه كما أن 
الاحتلاف في مفهوم الأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة سبب آخر 


.١/١ص الربا لغة: الفضل والزيادة. انظر: مختار الصحاح ص8١ ؟؛ المصباح المنير‎ )١( 

واصطلاحاً: عرفه ابن قدامة فقال: (هو في الشرع: الزيادة في أشياء خصوصع) المغي 51/5. 

وعرفه الجرحاني فقال: (هو فضل خال عن عوض شرط لأحد لمتعاقدين) التعريفات 
1 ش 

وقال قاسم الرومي: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) أنيس الفقهاء 
ص77. 

. 4 ١ انظر: مسند الحميدي ١/ه/اه؛ الاعتبار ص8‎ )١( 

.55١ »4 انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص88‎ )5١ 

(4) انظر: الحاوي 717//5. 

(5) انظر: الاعتبار ص86 ١‏ 5 . 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .٠١5/5‏ 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١7.‏ 

(8) انظر: رسوخ الأحبار ص5١‏ 4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ١55١‏ 


للاحتلاف فيها". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات7" أحبره أنه 86 
سعيد الخدري #ه يقول: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء فقلت له: إن 
ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من الببي وي أو 
وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنه نتم أعلم برسول الله 
كل مين» ولكتّي أحبرن ‏ أسامة أن الي يَلِهِ قال: «لا ربا إلا في النسيئة)”". 

ثانيًا: عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري ذه لقي ابن 
عباس ذك فقال له: أرأيث قوللة اق الفيرق» أهينا مفعته من سول الله 
يذه أم شيئاً وحدته في كتاب الله عز وحل؟ فقال ابن عباس 5 ضلكه: كلا لا 
أقول> آم مول الله و فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن 


)١(‏ راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. وانظر: شرح معان الآثار 
000 

(1) هو: ذكوان» أبو صالح السمان الزيات؛ المدي» مولى حويرية بنت الأحمس 
الغطفابني» ثقة ثبت» روى عن أبي هريرة وأبي سعيد؛ وغيرهماء وروى عنه: عطاء بن 
أبي رباح» وزيد , بن أسلم» وغيرهماء وتوفي سنة إحدى ومائة. انظر: تهذيب التهذيب 
4١55 ١9/8‏ التقريب .781/١‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص478» كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار 
نساء» 11 849»)؛ ومسلم في صحيحه .٠١5/5‏ كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلاًمثل» ح(595١) .)٠١ ١(‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حدثئ أسامة بن زيد أن رسول الله يك قال: ألا إنما الربا في النسيئة»”"©. 

ثالا: عن ابن عباس ذه عن أسامة بن زيد 5ه أن رسول الله وخ قال: 
ولا زبا فيما كان يدأ بين©. 

رابعًا: عن أبي المنهال7" قال: اشتريت أنا 07 015 كا 
ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
أرقم وسألنا ابي يك عن ذلك فقال: ,رما كان يدا بيد فخذوهء وما كان نسيئة 
فردوه)”). 

وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم 
بينهما فضل» فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب 
ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته» قال: قدم البي وله المديية 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه 5/5١٠؛‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً عشلء 
ح(695٠١) .)٠١4(‏ 

١59 أخرحه مسلم في صحيحه 7/5١٠»كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاًتمثل» ح(‎ )١( 
.)٠١5 

(*) هو: عبد الرحمن بن مطعم البناني» أبو المنهال المكي» ثقة» روى عن ابن عباس» والبراءء 
وزيد بن أرقم» وغيرهم-رضي الله عنهم-» وروى عنه: عمرو بن دينار» وسليمان 
الأحول» وغيرهماء وتو سنة ست ومائة. انظر: قهذيب التهذيب 41/5؟!؛ التقريب 
وه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص95 4»كتاب الشركة؛ باب الاشتراك في الذهب والفضة 
وما يكون فيه الصرف. ح(5517 27 /7559): ومسلم ف صحيحه 1//5»كتاب المساقاة» 
باب النهي عن بيع الورق بالذهمب دين <(5/46 85()0). 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما ١>“‏ 


وتحارتنا هكذاء فقال: رما كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فلا خسير 
فيه وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تحارة مي» فأتيته فذكرت ذلك له 
فتال: صدق البراء”"). 

خامسًا: عن فضالة بن عبيد"© الأنصاري #ه يقول: أي رسول الله يل 
وهو بخيير بقلادة فيها رز وذهبء وهي من المغائم تباع» فأمر رسول الله 3 
بالذهب الذي في القلادة فزع وحده ثم قال لهم رسول الله يلهِ: «الذنعب 
بالذهب وزناً يوزن)””". 

وفي رواية عنه ضيه قال: كنا مع رسول الله يك يوم حيبر نبايع اليهود 
الؤقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله ي: «لا تبيعوا الذهب إلا 


04 
وزنا بوزد» '. 


)١(‏ أخحرحه هذا اللفظ الحميدي في مسنده ١/1/4ه»‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار 
ص8 ١‏ 4: كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار- تحفة الأخيار-7707/4. 
والحميدي أحد شيوخ البخاري» ورجال السند بعد الحميدي رجال الشيخين. 

)١(‏ هو: فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيسء الأنصاري الأوسيء أبو محمد أسلم قلعا وشهد 
أحداً فما بعدهاء وبايع تحت الشجرة» وروى عن الني ول وروى عنه: ثمامة بن شفيء 
وعلي بن رباح» وغيرهماء وتو سنة ثمان و-خمسين» وقيل قبلها. انظر: الإصابة 
لاه د ىه ١؛‏ التقريب .١١/7”‏ 

(؟) أخخر جه مسلم في صحيحه 33/5 كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خحرز 
وذهبء ح(1531١)‏ (15). 

(4) أخر جه مسلم في صحيحه ٠٠١/5‏ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خحرز سح 


(٠4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن أبي الأشعث”' قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا 
غنائم كثيرة: فكان فيما غنمنا آنية من فضةء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في 
أعطيات الناس, فتسارع الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت فقام فققال: 
إن معت رسول الله يو ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضةة: 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواء بسواء عينا 
بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى). فرد الناس ما أحذوا. فبلغ ذلك معاوية 
فقام حطيباً فقال: ألا ما بال رحال يتحدثون عن رسول الله يك أحاديث» قد 
كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم 
قال: ليحَدتن عا معنا من رسول الله يةاوإن كره معاوينة وأو فسال: وإ 
رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء”"©. 

وف رواية عن عبادة #ه قال: فهانا رسول الله يل يوم خيبر أن نبيع أو 
نبتاع تبر الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالفضة العين؛ قال: وقال: 


وذهب,ح(1551١)‏ (41). 
١١)هو:‏ شراحيل بن آدة» أبو الأشعث الصنعاني» ويقال: شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن 
آدة» ثقة» روى عن عبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وغيرهماء» وروى عنه: أبو قلاية» 
ومسلم بن يسار وغيرهماء وشهد فتح دمشق. انظر: قذيب التهذيب 551/5؟ التقريب 

.4/١ 
أخرحه مسلم في صحيحه 47/5» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق‎ )؟١(‎ 


نقد ج080 (80). 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما ه55 


«ابتاعوا تبر الذهب بالوّرق العين» وتبر الفضة بالذهب العين»'". 
سابعًا: عن أبي بكرة 5 ضيه قال: قال رسول الله ي: لا تبييتعوا الذهب 
بالفضة والفضة بالذهب كيف كد 


وفي رواية عنه 5ه: (أن البي وي فى عن الصرف قبل موته بشهرين)”"' 

ثامئًا: عن أبي سعيد الخدري ه أن رسول الله يله قال: «رلا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً مثلء ولا تُشفُوا بعضها على بعض؛ ولأتييزا 
الوّرق بالوّرق إلا مثلاً مثل» ولا تُشْفُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
منها غائباً بناحز»0) 


تاسعًا: : عن عثمان بن عفان 5 ضيه أن رسول الله كل قال: ولا تبيعوا الدينار 


. 4 ١7ص أخرجه الحازمي في الاعتبار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص477»كتاب البيوع؛ باب بيع الذهب بالذهب» 
ح(7176)» ومسلم في صحيحه 2»48/7 كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق 
بالذهب دين ح(١55١)‏ (لل). 

(") قال الهيئمي في مجمع الزوائد :1١9/4‏ (قلت: له في الصحيح أنه نمى عن الذهب بالذهب 
من غير ذكر تاريخ-رواه البزار» وفيه بحر بن كنيز السقاء» وهو ضعيف). وأخرحه 
الحازمي في الاعتبار ص7١‏ 4 -بلفظ: (قبل موته بشهر)-. ثم قال: (هذا الحديث وامي 
الإسناد» وبحر السقا لا تقوم به الحجة). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص478»كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةة 
ح(1177))؛ و مسلم في صحيحه 47/5 كتاب لمساقاة» باب الرباء ح(585١)‏ (75). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»”". 

عاشرًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «الذهب بالذهب 
وزناً بوزن» مثلاً ممثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً عفلء فمن زاد أو 
استزاد فهو ربام”") 

ويستدل من هذه الأدلة على الدسخ: بأ حديث ابن عباس ذك 
عن أسامة بن زيد #ه بمجموع طرقه وألفاظه يدل على حصر الربا في 
النسيئة» وينفي أن يكون في الفضل رباً. وبنحوه تدل إحدى طرق 
رواية أبي المنهال عن البراء دء لكنه يدل كذلك على أن ذلك كان 

تحارتهم عند قدوم النبي كك المدينة””. 

ويدل حديث فضالة بن عبيد 5ه وكذلك إحدى رواية حديث عبادة 
أن البي َيه فى عن ربا الفضل يوم خيبر. 

وحديث أبي بكرة ذه يدل على النهي عن ربا الفضل؛ وهو قد أسلم 
بعد فتح مكة» وإحدى روايتيه تدل على أن الببي يله فمى عن ربا الفضل قبل 
ونه بشهرين: 

بقية الأحاديث تدل على أن الربا في الفضل كما في النسيئة وأنه 
ثما هي عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 44/5: كتاب المساقاة» باب الرباء ح(5825١)‏ (//07. 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 417/5 كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق 


نقد ح(مه١)(15).‏ 
(؟) انظر: الحاوي 0 //ا/. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما /اكة١‏ 


فيثبت من مجموع هذه الأحاديث أن ما يدل على نفي الربا في الفضل؛ 
وحصره ف النسيئة» كان قبل النهي عن ربا الفضلء وأن أحاديث النهي عن 
ربا الفضل متأخرة عليها فتكون هى ناسخة للأحاديث الدالة على حصر الربا 
ف النسبعة20. 

ويؤكد كوا ناسخة إجماع أهل العلم بعد عصر الصحابة على ترك 
العمل بظاهر ما يدل على حصر الربا في النسيئة”"©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد أجمع أهل العلم بعد عصر الصحابة -رضى ضي الله عنهم- على خحريم 
ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة. مستدلين بأحاديث كثيرة بلغت التواتر تدل 
على تحريم ربا الفضل» ومنها بعض ما سبق في دليل القول بالنسخ”©. 

وقد كان بعض الصحابة-رضي الله عنهم-لا يرون الربا في الفضلء 


4451-47 ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص‎ 4015/١ انظر: مسند الحميدي‎ )١( 
4؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي‎ ١8-5٠ الحاوي 417/5 الاعتبار ص7‎ 
.541١5-1417ص ص ١/؟ رسوخ الأحبار‎ 

.57/5 المغ‎ 4٠١5/5 انظر: الإجماع لابن المنذر ص؛ ه؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: "الآثار محمد بن الحسن 785/9 785؛ الموطأ محمد ص 205917 4797 شرح 
معاني الآثار 75/5-١/؛‏ المبسوط 2117/17 4١١5‏ " المدونة 8/١15-7؛‏ التمهيد 
؟؛ بداية اجتهد 8/9؟١؛‏ " الأم 2315/8 4١١‏ مختصر المزني صل8 41١9 23١‏ 


الإجماع لابن المنذر ص ؛ د؛ الحاوي 7/5 ؛ البيان 4١77/0‏ 
المغني 7/5ه,» “*ه؛ الشرح الكبير 7١/5؛‏ الممتع */5١؛‏ الإنصاف 


.١ 40/7 الإقناع‎ 5 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويرون حصره في النسيئة» حُكي ذلك عن ابن عباس» وأسامة» وزيد بن أرقم» 
وابن الزبير-رضي الله عنهم-؛ وذلك لبعض الروايات الي سبقت في دايل 
القول بالنسخ؛ منها حديث أسامة بن زيد ذه عن البي يه أنه قال: «لا ربا 
إلا في النسيئة». 

والمشهور من ذلك قول ابن عباس فده وقد احتلف في رجوعه عن قوله 
ذلك إلى قول الجماعة» فنقل غير واحد من أهل العلم أنه قد رحع قبل موته 
إلى قول الجماعة”'". 


ولا شك أن الراحح هو قول جمهور أهل العلم» وهو أن ربا الفضل محرم 
كما يحرم ربا النسيئة» وليس الربا منحصرا في النسيئة» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول مع صحتهاء وكثرقا حى بلغت التواتر» 
نصوص صريحة تدل على حرمة ربا الفضلء ولا تحتمل غير ذلك. بخلاف أدلة 
من يقول بحصر الربا في النسيئة» فإن تلك الأدلة وردت بألفاظ مختلفة» وتحتمل 

أ- قال الإمام الشافعى: (قد يكون أسامة بن زيد مع رسول الله يل 
يُسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق» والتمر والحنطة أو ما 
اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال: إنما الربا في النسيئة. أو تكون المسألة 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص45 ؟؛ شرح معان الآثار 4/١/5‏ التمهيد 4١45/١7‏ الحاري 
المبسوط للس رحسي 21١/١7‏ 4١١؛‏ البيان للعمراني 177/0؛ الاعتبار ص 
5 المغئ 57/5. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ]| 


سبقته هذا فأدرك الجواب» فروى اللحواب ولم يحفظ المسألة» أو شلك فيها)”". 

ب- قال الطحاوي: (. .. وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن 
عباس-رضي الله عنهما- عن أسامة ه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن 
ذلك الربا إنما عيئ به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة» وذلك أن 
الرحل كان يكون له على صاحبه الدين» فيقول له: أجلي منه إلى كذا 
وكذا يكذا وكذا درهما أزيدكها في دَيْنكء فيكون مشترياً لأجل يعال» 
فنهاهم 0 بقوله: ١‏ يها ازيرت امكو لا تَأحكُلُوا 


بهة 


اتنايم ف قله اك لخر 24. ثم جاءت السنّة بعد 
الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت 4ه عن 
رسول الله يِه فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في" باب بيع 
الحنطة بالشعير" فكان ذلك ربا حرم بالق وتواترت به الآثار عن 
رسول الله يل حي قامت ها الحجة. 

والدليل على أن ذلك الربا انمحرم في هذه الآثار» هو غير الربا الذي رواه 
00 ا ا 
ذكرناه في هذا الباب. 

فلو كان ما حدثه به أبو سعيد هه من ذلك في المعئن الذي كان أسامة 


ذه حدثه به إذا لما كان حديث ألى سعيد عنده بأولى من حديث أسامة ذيك. 


.5١ الاعتبار ص5‎ )١( 
.)١8.( (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله يك هذا الربا ح حدئه به أبو سعيد 
ضيه. فعلم أن ما كان حدثه به أسامة ضيه عن رسول الله يخِ كان في ربا غير 
ذلك الربا)2"0. 

ثانيًا: أن ما يُستدل منه على حصر الربا في النسيئة ونفيه عن الفضل 
قد ورد بألفاظ مختلفة» لكن إن كان المقصود به حصر الربا في النسيئة» 
والقعهد ع لفطل فانه ركو د عيرس بالكتعاديك الذالة على دري الرينا بق 
الفضل؛ لتأخرها عليه؛ لأن إحدى طرق حديث البراء ذه جاء فيها ما 
يدل على أن ذلك-أي عدم الربا في الفضل- كان في أوائل الهجرة حين 
مقدم البي يَلِةِ المدينة» وقد حاء في حديث فضالة بن عبيد» وعبادة بن 
الصامت-رضي الله عنهما- أن الببي يد نمى عن ربا الفضل بعد فتح 
خيبر. م يكون ناسخخاً للمتقده”". 

ثالثا: ولأن أهل العلم بعد عصر الصحابة -رضي ضي الله عنهم- أجمعوا على 
حرمة ربا الفضل كحرمة ربا النسيئة» كما سبق بيانه» وإجماعهم ذلك يدل 
على أحد أمرين: 

إما لأن ما يستدل منها على حصر الربا في النسيئة» ليس المقصود منها 
الحصر ونفي الربا في الفضل. 

وإما أنما تدل على ذلك إلا أنما قد نسخت فأجمع أهل العلم على ترك 
العمل بما. 


.75/5 شرح معان الآثار‎ )١( 


.5١/8-407/ص انظر: الحاوي 5//ا!؛ الاعتبار‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ١1/١‏ 


المطلب السادس: بيج العرايا 
ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية7" بمعين أن يبع صاحب العرية ثمرة 
عريته بالتمر خرصاء قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا("”. 
والقول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» لكن السبب الأصلي 
لاحتلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في 
اراي : 


(1) العرية عرفها الحنفية فقالوا: هي أن يعري الرحل الرجل ثمر نخلة من نخله فلا يسلم ذلك 
إليه حي يبدو له فرص له أن يحبس ذلك» ويعطيه مكانه خرصه قمراً. شرح معاني 
الآثار 931/5. 

وعند المالكية هي: أن يهب الرحل من حائطه خمسة أوسق فما دوفاء ثم يريد 
أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها ترا عند 
الجذاذ. التمهيد .407/١١‏ 
وعند الشافعية هي: أن يشتري الرجل ثر النخلة فأكثر بخرصه من التمر» بأن 
بخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمراً. فتح الباري 
5 . وانظر الأم 8//اه. 
وعند الحنابلة هي: أن يُوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق» 
فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطباً. مختصر الخرقي مع شرحه المغئي 119/5. 
(؟) نسب القول بالنسخ إليهم ابن المنذر. انظر: فتح الباري 4737/5» 447٠١‏ عمدة القاري 
4 .. وقال العيئ في عمدة القاري 65/8:: (ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير 
صحيح). 
(") انظر: شرح معان الآثار 84-78/4؟؛ التمهيد 7١/451-47؛‏ فتح الباري 414/4- س 


االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يل قال: 
رلا تبيعوا الشمر حي يبدو صلاحه. ولا تبيعوا الشمر بالتمر»""2. 
وف رواية عنه ضيه (أن رسول الله ولك فمى عن المزابنة). والمزابنة'"؟ بيع 
لشمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا”". 
نيا: عن أبي سعيد الخدري و يقول: (هى رسول الله ف عن الزاية 
والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخخل» والمحاقلة 27 كراء الأرض” . 


(758؛؛عملة القاري 41/54/8:-4!78. 

))5١87(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص479»كتاب البيوع» باب بيع لمزابنة»‎ )١( 
ومسلم في صحيحه 7/5 كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء‎ 
(وه).‎ )١ه؟و(ح‎ 

)١(‏ المزابنة. قال ابن الأثير في النهاية :,711/١‏ (هي: بيع الرطب في رؤوس النحل 
بالتمرء وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن 
حقه بما يزداد منه). وما جاء تفسيره في رواية الحديث أعم مما قاله ابن الأثير. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص9 47 »كتاب البيو ع» باب بيع المزابنة» ح(48١١).‏ 

(4) المحاقلة. اختلف في تأويلهاء فقيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي: المزارعة 
على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي: بيع الطعام في سنبله بالبر. 
وقيل: هي: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: التمهيد ١١/99-١١١؛‏ النهاية في غريب 
الحديث .405/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص475» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة» 
ح(0185)» ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 48/5» كتاب البيوع» باب كراء حت 


الباب الرابع: البيوع: والنكاحء وما يتعلق بهما ا ١‏ 


والحقول كراء الأرض” 
رابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (نمى النبي يع عن المحاقلة 
والمزابنة)0"©. 


خامسا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كيِ: رلا تبتاعوا النمر 
حى يبدو صلاحه؛ ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»””". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع 
الثمر بالتمر» وهو يشمل العرية؛ لأنها يكون فيها بيع الرطب خرصا بالتمر 
كاذ انلك يكرت نا يدل على تبعواة ريع الزن امتسوسا له د01 

واعترض عليه: بأن الرخصة في بيع العرية متأخر عن النهي عن بيع الثمر 
بالتمر» والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ©) 


.)٠١6( )١555(ح الأرض»‎ 

)١685(ح أخرحه مسلم ف صحيحه 47/5: كتاب البيوع» باب كراء الأرض»‎ )١( 
.)005 

.)؟١1417/(ح أخرجه البخاري ف صحيحه ص475» كتاب البيوع» باب بيع المزابنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه "١/5‏ :كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء ح(8؟57١)‏ (58). 

(5) انظر: فتح الباري 4"1//5» .417١‏ 

(5) انظر: فح الباري 2451//5 .407٠١‏ 


٠١٠ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 
ولم يختلف أهل العلم في صحة الأحاديث الواردة ئْ الرخصة في 
بيع العرايا و تواترها("» إلا أنهم احتلفوا في تأويل ذلك على قولين: 
القول الأول: إن بيع المعْرَى له ثمرته على رؤوس النخل خرصا بالتمر 
كيلا على المعْري أو على غيره لا يجوز؛ لأنه من المزابنة؛ وهي منهي عنها لما 
يؤدي إلى الربا. 
وإما العرية ال حاءت الرخصة ببيعها هي: أن يُعْرِي الرجل الرحل 
ثمر نخلة من نخله ويأذن له في أحذهاء فلا يفعل حى يبدو لصاحب النخلة 
أن بمنعه من ذلك» ويعرضه ها خرصنها ثمرا. فرخص له أن يحبس ذلك 
0 أن الْمْرَى يك 
القول الثابي: إنه يجوز للمعرى بيع العرية بخرصها ثمرا. 
وهو مذهب المالكية7", والشاذ عية20 والحنابلة7". وقول الأوزاعيء؛ 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ا 
)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص4717؛ شرح معان الاثار 491/5 مختصر اختلاف العلماء 
/١١٠؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير ١/5‏ ؟ العناية 5١5/5‏ . 
(") انظر: المدونة /185-57.5؛ التمهيد 7١/5؛‏ الاستذكار 8/0؟8؛ بداية المجتهد 
0*0 (؛ جامع الأمهات ص75 7. 
(5) انظر: الأم */1؛ مختصر المزني صه 4١١‏ الحاوي 45١5/0‏ البيان 4/5 ١7؛‏ روضة 
الطالبين صه 5 ه. 
(5) انظر: المغين 4١7١ 21١5/5‏ الشرح الكبير ؟١/50-5؛‏ الفروع 4704/5 سس 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ه/اة ١‏ 
وإسحاق وابن المنذر» وجمهور أهل العلم""". 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم جواز بيع المعرى عريته خحرصاً بالتمر 
و2 ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره ف دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمرء وأبي 
سعيد؛ وجابر» وابن عباسء وأبي هريرة-رضي الله عنهم- والي تدل على 
النهي عن المزابنة» وبيع الثمر بالتمر. فهي تشمل بيع المعرى له عريته خرصاً 
بالتمر كيلاً. 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يد قال: ررلا 
تبيعوا الثمر حي يبدو صلاحه؛ ولا تبيعوا الثمر بالتمر»”". 

قال سالح: وأخبرن عبد الله عن زيد بن ثابت: أن رسول الله كل 
رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر» ول يرخص في غيره)”". 


وف رواية عن زيد بن ثابت ذه: (أن رسول الله يك رص لصاحب 


> الإنصاف ؟١/"5.‏ 
)1١(‏ انظر: المغ 115/5. 
)1١(‏ سبق تخريجه في ص .١91/7‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص175»كتاب البيوع» باب بيع المزابنة؛ ح(85١5)؛‏ 
ومسلم ف صحيحه 77/7 كتاب البيوع؛ باب تحسريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا ح(519١)‏ (55). 


١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)”". 

وفي رواية أحرى عنه 5 ذيه: (أن رسول الله يك رَعخّص في العرية يأععحذها 
أهل البيت بخرصها مرا يأكلوها رطب "©. 

ثالعًا: عن جابر 5 ذه قال: (فى الي يَِةِ عن بيع الثمر ح يطيبء ولا 
باع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا/”". 

رابعا: عن أبي هريرة 5ه: (أن ابي وله رخص في بيع العرايا في حخمسة 
أوسق أو دون خمسة أوسق)”7) 

خامسًا: عن سهل بن أبي حثمة #ه: (أن رسول الله يل فى عن بيع 
الثمر بالتمر» وقال: «رذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رص في بيع العرية 


))5١88(ح,ةنبازمل أخرجه البخاري في صحيحه ص 475 كتاب البيوع» باب بيع‎ )١( 
ومسلم في صحيحه- واللفظ له 7/5 كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا‎ 
.)50( )١879(ح في العراياء‎ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 77/5 كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطلب بالتمر إلا في 
العراياءح(515١) .)5١1(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب أو الفضة»ح(5١7)؛‏ ومسلم في صحيحه 47/5»كتاب البيوع؛ باب النهي عن 
امحاقلة والمزابنق حج(575١) .)81١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص47 كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخحل 
بالذهب أو الفضة»ح(50١7)»‏ ومسلم في صحيحه 5/“”»كتاب البيو ع» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء ح(541١) .)7١(‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح وما يتعلق بهما //او ١‏ 

النخلة والنخخلتين يأذها أهل البيت بخرصها تراء يأكلوفها رطب(". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على 
جواز بيع العرية» وما سبق ف دليل القول بالنسخ يدل على منعهاء فيبجمع 
بينهما بأن يحمل ما يدل على الحواز على أن يعري الرجل الرجل مر نخلة من 
نخله ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حي يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من 
ذلك؛ ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه 
تمر لأن الْْرَى لم يكن ملكه. فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له. وإبدالنها 
بغيرهاء وهو حائز. وسمى بيعا لإعطاء العوض عما حبسه'". 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-أنه يفهم ما ذكر أن العرية هي العطية وأنه لا تطلق على غيرهاء وهذا 
غير صحيح؛ لأن العَريّة لها صور كثيرة» منها: 

١‏ - أن يقول الرحل لصاحب حائط: بعين ثمرات نخلات بأعيانها بخرصها 
من التمر» فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات بالتخلية 

؟- أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 


حائطه؛ ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه 


.17 07 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
انظر: الموطأ محمد ص77؛ شرح معان الآثار 81/4؛ مختصر اعتلاف العلماء‎ )1( 
.4١5/5 العناية‎ ؛4١5‎ 64١5/5 الهداية وشرحه فتح القدير‎ 4٠١/1 
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بتمر يعجله له. 

#- أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه؛ فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب قرأء ولا يبحب أكلها 
رطباً لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره 

4- أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه؛ ويستثي مه نمخلات 
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي ال عفي له عن خرصها في الصلقة؛ 
وسميت عرايا لأنما أعريت من أن تخرص في الصدقة» فرص لأهل الحاحة 
الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمسر من 
رطب تلك النخحلات بخرصها 

ه- أن يعري رجل رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيهاء 
وهذه هي هبة مخصوصة. 

وجميع هذه الصور صحيحة عند جمهور أهل العلم؛ وبالتالي تكون العريّة 
بالهبة والعطية كما تكون بالبيع» وذلك رخصة من الشارع؛ ومستثناة مسن 
المزابنة وبيع الثمر بالتمر» كما يفيده غير ما حديث”"©. 

ب- ولأنه عبر عن بيع العرية بالرخصة؛ والرخصة لا تكون إلا بعد 


)١(‏ انظر: التمهيد 7١/44-4؛‏ الاستذكار ه/؛ +-. 88؛ فتح الباري 5075/5» 41/5؛ 
نيل الأوطار ه/7/17-5/5. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ١/8‏ 

ثمنوع, والمنع إنما كان في البيع لا الحبة"2. 

و 
واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الحبة لما استثنيت العرية من البيع(". 

د-أن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادوفاء والهبة لا تتقيد9". 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز بيع العرية- ما سبق ذكره في دليل 
القول السابق من حديث زيد بن ثابت» وأبي هريرة» وحابر» وسهل بن أبي 
حثمة) رضي الله عنهم. 

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على أن , بيع العرية 
رخصة رخص رسول الله يل فيه مع فميه عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر. 

وبعضها يدل على أن الرخصة في , بيع العرايا كان بعد النهي عن بيع الثمر 
بالتمر. 

وبعضها يدل على أن بيع العرايا مستثين من النهي عن بيع المزابنة وبيع 
الثمر بالتمر. 

ثم جملة تلك الأحاديث صريحة في بيع العرية. وبعضها يدل على أن من 
صورها هي: أن يشتري أهل البيت ثمر النخل بخرصها ترا ليأكلوها رطب ©. 


)١(‏ انظر: فتح الباري 475/5؛ نيل الأوطار ه/7/10. 
(؟) انظر: فتح الباري 475/5؛ نيل الأوطار 7/81/9. 
(؟) انظر: فتح الباري 4775/5؛ نيل الأوطار 7/.17/0. 
(5) انظر: الاستذكار ه/ه-., مم الحاوي 115-717/5؛ المغين 4154-1705 فتح اس 
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الراجح 
بعد عرض 050 والأدلة في المسألة يظهر 1 ل حوالله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو جواز بيع العراياء كما هو القول الثاني» وذلك 
لا يلي: 


أ- لأن أدلة هذا القول ظاهرة وصريحة في الدلالة على حواز بيع العراياء 
وأنه مستثيئ من النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر. 

ب- ولأن من أدلة هذا القول ما يدل على أن العرية ليست منحصرة 
في الهبة والعطية» بل منها ما يكون نشوا الرظية عرض ولعي كاتا 
ليأكلها أهل البيت فظا وهو يناقي وجه استدلال القول الأول حيث 
00 العَرِيّة في العطية والهبة» وقالوا: إن المراد ببيع العرِيّة هي رد العطية 
وإعطاء عوض عنها. 

ج- ولأن حمل الأحاديث الدالة على بيع العرايا على إرجاع البة 
والعطية» بدليل توافقها مع أحاديث النهي عن المزابنة غير صحيح, لما يلي: 

-١‏ لأنه ترك الحقيقة اللفظ وصريحه وحمل له على احتمال بعيد 
الا 

؟“- ولأنه لا تعارض بين الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا وبين 
أحاديث النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر؛ لأن مع الأحاديث الدالة على 


الباري 475-45/54؛ نيل الأوطار 5/0 .788-١‏ 


. 475/5 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ١1١‏ 


حواز بيع العرايا ما يدل على أنه مستئئ ومخصوص من المزابنة» وأن بيع 
العرايا رخصة رخص فيه رسول الله يه مع فيه عن المزابنة أو بعد النهي 
عن المزابنة» كما تدل عليه بعض الأحاديث. 

ثانيًا: أن القول بأن الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا منسوحة 
بالنهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر غير صحيح.» وذلك لما يلي: 

أ- لأن مع الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا ما يدل على أن 
ذلك كان بعد النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمرء ولا يصح كون المتقدم 
ناسخاً للمتأخر بلا حلاف0". 

ب- أنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المزابنة وأحاديث حواز 
بيع العرايا حي تكون ناسخة لها؛ لأن بيع العرايا رَعمّص فيه رسول الله كل 
مع النهي عن المزابنة» فهو مستثئئ من عموم النهي عن المزابنة» فيبحممل 
العام على ما عدا محل الخصوص. 

والله أعلم. 


.407١ »4737//5 انظر: فح الباري‎ )١( 
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المطلب- السابع: العار نيد 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية(2 كانت واحبة في أول الإسلام 


ثم نسخ وجويها فصارت ب 


وتمن صرح بالدسخ: الروياني””. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة) 
لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة7”. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: قوله تعالى: « وَيَمِتَعُونَ الْمَاعُونَ »4 ©0. 


.74 01 العارية: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. المغ‎ )١( 

أو هي: تمايك منفعة بلا بدل. التعريفات الفقهية ص١5 .١‏ 

45١9/9 انظر: بحر المذهب 5/ه؛ مغين المحتاج 5/9 .م؛ المبدع 77/0 إعانة الطالبين‎ )١( 
.4/0//9 حاشية البجيرمي‎ 

(؟) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد القاضي أبو المحاسن الروياني» أحد أئمة 
الشافعية» تفقه على ناصر العمريء وغيره» وبرع في المذهب, ومن مؤلفاته: (محجر 
الذهب)» وتوف سنة اثنين» وقيل: إحدى وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية ؟١/85١؛‏ 
العقد المذهب ص7١١؛‏ شذرات الذهب 4/5. 

وانظر قوله في: بحر المذهب 8/ه؛ مغين المحتاج +/5.©؛ إعانة الطالبين 

وال" 

(5) راجع المصادر ف الحاشية الأولى. وانظر: بداية لمجتهد 5/4 .5 ١؛‏ المغين ١/7‏ 4 8؛ الجامع 
لأحكام القرآن 2195/٠١‏ 1917. 

.)7( سورة الماعون, الآية‎ )5١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما مم ١‏ 


ثانيًا: عن أبي هريرة ضف أن أعرابياً أنى البي كَل فقال: دُلْن على عمل إذا 
عانه وننلف ل قال شرن الله شرك كينا وتقيم الصلاة المكتوبة» 


وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد 
على هذا. فلمًا وى قال الني و رمن سرّه أن ينظر إلى رجحل من أهل المنة 
فلينظر إلى هذا)”2. 

ثالهًا: عن طلحة بن عبيد الله ظَفه يقول: جاء رحل إلى رسول الله له 
فإذا هو يسأله عن الإسلام؛ فقال رسول الله ي: مس صلوات في اليوم 
والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». فقالرسول الله 2 
روصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»» قال: 
وذكرله رسول الله يك الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال 
رسول الله ولي: «أفلح إن صدق»7". 

رابعًا: عن خالد بن أسلم قال: حرجنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله 
عنهما-» فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: « وَلَذِي يكترُو نت آلذّهَبَ 
وَآلْفِضَّة وَلَا يُفِقُوبَا فى سَبيلِ أله 4 [التوبة: 4+]» قال ابن عمر: (من كترها فلم 
يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا أنزات جعلها 
لله طهراً للأموال)9". 
)١(‏ سبق تخريجه في ص .١7”5‏ 


(1) سبق تخريجه في ص .714٠‏ 
(؟) سبق تخريجه في ص 1775. 
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خامسًا: : عن أبي هريرة 5 ذه أن البي وَل قال: «إذا ديت زكاةمالكء» 
فقد قضيت ما عليك)0". 

سادسًا: عن جابر بن عبد الله ضفه عن البي يلي قال: «إذا أَدّيت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شرّه)2". 

سابعًا: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال 
حق سوى الزكاة»””) 

ثامئًا: عن علي 5 ذه قال: قال رسول الله وَلِك: : («نسخ الأضحى كل ذبح 
ورمضان كل صوم؛ وغسل الحنابة كل غسل» والزكاة كل صدقة)". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكرعة تدل على وجوب العارية؛ 
حيث ذم الله سبحانه وتعالى من بمنع العارية؛ لأن الماعون العارية وما فيه منفعة 
من الفأس» والقدر» والدلو» ونحوه””. 

والأدلة المذكورة بعد الآية الكريمة تدل على أنه ليس في المال حق سوى 
الزكاة» وهي عامة تشمل العارية وغيرهاء فتكون تلك الأدلة ناسخة لوجوب 
العارية؛ لأن تلك الآية الكرعة مكية» ووجحوب الزكاة كان بعد المهجرة0". 


.1777 سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 1777. 

(؟) سبق تخريحه في ص /117717. 

(4) سبق تخريجه ف ص 555. 

(5) انظر: جامع البيان .810/1١©‏ 

(5) انظر: بحر المذهب 0/8؛ المغين 084.11 841؛ الشرح الكبير للمقدسي 5١/54؟‏ مغين - 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح, وما يتعلق بهما هم ١‏ 


واعترض عليه: بأن الآية الكريمة احتلف في تأويلهاء فقيل: المراد كما 
العارية» وقيل: المراد يما الزكاة» والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت 
في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد مسن 
أهل العلم”"©. 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين: 
القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليهاء وليست واحبة على 
الأصل. ٠‏ 
وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة”". 
القول الثابي: العارية واحبة. 


وهو قول بعض أهل العله0. 


المحتاج 8.5/8 المبدع إعانة الطالبين 9/7 ١؟؛‏ حاشية البجيرمي *//4/10. 

)١(‏ انظر: جامع البيان © ١/881/1-88514؛‏ أحكام القرآن للحصاص 547/98؛ الجامع 
لأحكام القرآن ١٠/19١-1917؛‏ المغين 4841/17 الشرح الكبير للمقدسي 5١/54؛‏ 
مغين المحتاج 17/7 7؛ الشرح الممتع //0379. 

(١؟)‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 547/8؛ مختصر القدوري ص77١؛‏ بدائع الصنائع 
+ الحداية 7/9"؛ بداية المجتهد 5/4 .5١؛‏ جامع الأمهات ص07 4؛ مختصر خليل 
مع شرحه التاج والإكليل 595/19, 7917"؛ بحر المذهب 4/ه؛ روضة الطاليين ص795؛ 
مغن امحتاج ع . ل إعانة الطالبين /519"؛ المغئن ١/7‏ 5 5؛ الشرح الكبير 8١/515؛‏ 
الفروع/591/1١؛‏ الإنصاف 6١/17”"؛‏ الى .١175/8‏ 

(؟) انظر: بداية امجتهد 4ه 5١‏ ١؛‏ المغئ 740/1. 
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الأذلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن العارية مستحبة» وليست واجبة- 
الأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفها تدل على أن المال لا 
يحب فيه حق سوى الزكاة» وهي عامة تشمل العارية وغيرهاء إلا أنها تحب 
أحياناً عند الضرورة؛ إلا أن الأصل فيها هو عدم الوجوب7". 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني-وهو أن العارية تحب- ما يلي: 
أولا: قوله تعالى: « وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» ©©. قال ابن مسعود طلك: 
(هو العواري: القدر والدلو» والميزان)20. 
وفي رواية عنه ديه أنه قال لما سكل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهم 
من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك)0©. 
انيًا: عن جابر بن عبد الله ده عن البي كَل قال: رما من صاحب 
إبل ولا بقر ولا غنم لا يُؤدى حقهاء إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر, 
تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرفاء ليس فيها يومئذ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 57/7 5؛ المحلى 175/8 4١07‏ بر المذهب 8/ه؛ 
المغيني 417 9؟ الشرح الكبير ©5/1". 
)١١(‏ سورة الماعون, الآية (/). 
(1) رواه ابن حزم في امحلى 117/8؛ من طريق ابن أبي شيبة» وأخرج نحوه ابسن جرير في 
جامع البيان5 .8854/١‏ 


(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان © .8655/١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما /امة ١‏ 


جماء ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: 
«رإطراق فحلهاء وإعارة دلوها. ومنيحتهاء وحلبها على الماء» وحمل عليها 
في سبيل الثم الحديث7©. 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الله ذم مانع العارية: وتوغده برضول الله 
.مما ذكر في الخبر» فدلا على وجوب العارية7©. 

واعترض عليه بما يلي: ٠‏ 

أ-بأن الآية الكريعمة احتلف في تأويلهاء فبعض أهل العلم أولما بالزكاة 
والصدقات المفروضة» وبعضهم جعلها أعم من ذلكء ثم يمكن أن يكون المراد 
بالذم فيها من بمنع العارية عند الضرورة» كما يحتمل الحديث هذا 
الاحتمال7© . 

ب- أفهما على تقدير أن يراد كما وجوب العارية فإنهما يحتملان أن يكونا 
منسوححين بالأدلة الي تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة؛ لأن هذه 
الآية مكية» وتلك الأدلة بعد وجوب الزكاة» وهو كان بعد الهجرة0©. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم 


(1) سبق تخريجه في ص 148. 

(؟) انظر: بداية اجتهد 5/4 4١5١‏ المغنٍ 4841/1 الشرح الكبير 6 ". 

(") انظر: جامع البيان © ١/881/1-8875؛‏ أحكام القرآن للحصاص 147/7؛ امحلى 
2/4 ؟؛ المغن 1/07 75. 

(5) انظر: بحر المذهب 4/ه؛ المغين 58.7 ١84؛‏ الشرح الكبير للمقدسي 8١/54؛‏ مغن 
المحتاج 5/8 ١‏ 9؟ المبدع إعانة الطالبين 47١5/8‏ حاشية البجيرمي 417//9. 
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بالصواب- أن الراحح هو القول الأول وذلك لما يلي: 

أولا: للأدلة الي تدل على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة 
واحتمال أن يراد بأدلة القول الثانى وحوب العارية عند الضرورة» وهو 
لا يناي استحبابما؛ لأن الأصل فيها هو الاستحباب» وقد تحب عند 
الضرورة لأحل الضرورة. 

انا ولاتسنال أن يكوة :ها يدل ينها على وكوها:مضوحا عا 
يستدل منها على عدم وحواء كما قرره بعض أهل العلم» وقد سبق بيانه. 


والله أعلم. 


المبحث الثاني: الرهن. والإجارة. والبيوع المنهي عنها. 
وفيه حممسة مطالب: 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته. 
المطلب الثالئي: كسب الحجام. 
المطلب الثالث: بيع الحر في الدين. 
المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد. 
المطلب الخامس: بيع الكلب. 
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المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرمن أن ينتفع بشيء من 
الرهن”": وأن ما يدل على جواز انتفاعه من الرهن بالركوب والحلب مقابل 
نفقة الرهن وعلفه فإنه منسوخ. 

وثمن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وأبو بكر المصاص”"» وابن عبد 
الم وال 0 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة7. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وأَحَلَ الَهُالبَيَعَ وَحَرَمَ ليوأ 74" . 

ثانيّا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لما أنزلت الآيات في سورة 
البقرة في الربا حرج النبي يل فق رأهن على الناس» ثم حرم تحارة الخمر)””) 


.7١١ص الرهن لغة: الدوام والثبوت. انظر: مختار الصحاح ص78 1؛ المصباح المنير‎ )١( 
.١١7ص واصطلاحاً: حبس الشيء بحق يمكن أخحذه منه كالدين. التعريفات للجرجاني‎ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 45/5-١٠٠؛‏ مختصر احتلاف العلماء 70/5. 

(5) انظر: أحكام القرآن .51/١‏ 

(4) انظر: التمهيد .١85/١‏ 

(5) انظر: المبسوط١1/71١١.‏ 

(1) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. 

(10) سورة البقرة» الآية (/1؟). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ص48. كتاب الصلاة» باب تحريم تحارة الخمر في المسجد» ح 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما ١15١‏ 


وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (لما نزلت الآيات من آخحر 
سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله يخ على الناس» ثم حرم التجارة في 
الخنمر)0©. 

ثالما: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله يك قال: ررلا 
يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربئه فتكسر 
خزانته فينتقل طمعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماقم؛ فلا يحلبن 
أحد ماشية أحد إلا بإذنه0"). 

رابعا: عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ي: «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة»7". 


وفي رواية عنه 5 قال: قال رسول الله ي: ررإذا كانت الدابة مرهونة 


-- ح(59:) ومسلم في صحيحه 810/6 كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء 


ح(1580) (59). 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص175كتاب التفسير» باب «وأحل الله البيع وحرم الربااه 
»ج0١‏ 6 64)). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص47 »كتاب في اللقطة» باب لا تحتلب ماشية أحد بغير 
إذنه» ح(575 7)» ومسلم في صحيحه 707//5»كتاب اللقطة» باب تحريم حلب الماشسية 
بغير إذن مالكهاء ح(1055) (17). 

(”) أخرجه البخخاري في صحيحه ص44 4 كتاب الرهن؛ باب الرهن مركوب ومحلوب» 
ح(؟١601).‏ 
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فعلى المرتمن علفهاء ولبن الدر يشربء وعلى الذي يشربه نفقتهه؛ 
ووكب 3 

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية: 

أولا: أن حديث أبي هريرة 5ه يدل على أن للمرتمن أن يشرب من لبن 
الرهن؛ ويركب ظهره مقابل نفقتهء وهذا هو من القرض الذي يجر نفعاء 
فيكون حديث أبي هريرة 5ه في وقت كان الربا مباحاء ول ينه عن القسرض 
الذي يجر نفعاء ثم حرم الرباء وحرم كل قرض جر نفعاًء فيكون حديث أبِي 
هريرة يه منسوخاً بنسخ الربا والنهي عن القرض الذي ير نفع" 

قالوا: ويؤيد ذلك: أن الشعبي وهو الراوي عن أبي هريرة 5ه حديث 
اتتفاع المرئمكن بالرهن» قد روي عنه أنه قال: (لا ينتفع من الرهن ل 
فدل مخالفته ذلك لما رواه من الحديث أنه منسوخ عنده وإلا لما خالفه وإلا 


لكان قدحا فى عدالته فيرد به ما روآه م 000 
ار قير رو من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 257/١7‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 239/4 والدارقطنبي 
في سننه /84. ورجال أحمد رجال الشيخين. وقال ابن حجر في الفتح 117/0؛ بعد 
ذكر الحديث من طريق الطحاوي: (وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إجماعيل بن 
سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده 
عن هشيم» وكذلك أخرجه الدارقطئ من طريق زياد بن أيوب عن هشيم). 

(1) انظر: شرح معان الآثار 449/4 أحكام القرآن للحصاص ١/155؛‏ التمهيد 4185/١5‏ 
الجامع لأحكام القرآن 5957/9. 

(0) أخرجه الطحاوي ف شرح معان الاثار .٠٠١/5‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 445/5 أحكام القرآن للحصاص .545/١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛, والنكاح» وما يتعلق بهما * ١5‏ 


ثانيًا: من وجوه النسخ: أن حديث أبي هريرة 5ه يدل على أن للمرمن 
أن يشرب من لبن الرهن ويركب ظهره بدون إذن الراهن» وحديث ابن عمر 
ذه يدل على النهى عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه» فيكون حديث 


أبي هريرة 5ه منسوخا بمحديث ابن عمر ذه 20. 
ويعترض على وجهي النسخ .ما يلي: 
خلية أن هرية د حق يكو وها بذلك؛ وما ذكر احتمال» والنسخ 


31 
لا يثبت 1 ا 


ب- أن النهي عن الربا وعن القرض الذي يجر نفعء وكذلك عن أن 
يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه أدلة عامة» وحديث انتفاع المرتمن من الرهن 
بالحلب والركوب مقابل نفقته خاص؛ فيحمل العام على ما عدا محل 
الخصوصء فلا يكون بينهما تعارض ولا يكون هناك داع لادعاء النسخ”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في ركوب المرتمن الرهن وحلبه إياه مقابل 
نفقته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يحوز للمرمن أن ينتفع من الرهن بالركوب ولا 
)١(‏ انظر: التمهيد .١185/1١‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري 4177/5 سبل السلام 447/8 نيل الأوطار ه/84©؛ تحفة الأحوذي 


5178-14 
(؟) انظر: فتح الباري 4177/5 سبل السلام /37؛ نيل الأوطار 4/0 8©. 
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بالحلب ولا بغيره. 

وهو مذهب الحنفية7"» والمالكية”"» والشافعية”©» ورواية عن الإمام 
أحمد”", وقول جمهور أهل العلم'". 

القول الثابي: للمرتمن أن ينفق عليه» ويركب ويحلب بقدر نفقته متحر 
للعدل في ذلك. 


حي 


وهو مذهب الحنابلة"2» وقول إسحاق بن راهوية". 


القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتن أن 


: 6 59 + هم (06) 
وهو قول الأوزاعي» والليث» وأبي نور '. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5/١٠٠؟؛‏ المبسوط 4٠١1/7١‏ بدائع الصنائع 7/0١5؛‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين .7١/١١‏ 

(؟) انظر: المدونة 55/4 ١؟‏ المعونة 4١١7/9‏ التمهيد 4١87/١5‏ بداية اجتهد .١479/5‏ 

(©) انظر: الأم 4171/8 مختصر المزني ص77١؟؛‏ السئن الكبرى 55/5؛ العزيز 4431/5 
روضة الطالبين ص545: 45517 فتح الباري 177/5. 

(5) انظر: المغين /11ه؛ الشرح الكبير 40/17 4؛ الممتع */ 458/6 الإنصاف .491/1١17‏ 

(5) انظر: التمهيد 4١87/١‏ فتح الباري 7 . 

(5) انظر: المغي 4011/7 الشرح الكبير 7١/4940؛‏ الممتع 781/9 588؛ الفروع 
/ا؟؛ الإنصاف .430/١7‏ 

(7) انظر: المغيني 4211/5 فتح الباري 177/5. 

(8) انظر: فتح الباري 17/5؛ سبل السلام 445/8 نيل الأوطار 4/5 :7. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح؛ وما يتعلق بهما نالحدل 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن 
بالركوب والحلب وبغيره- ما يلي: 

أولا: ما سبق ف دليل القول بالنسخ من الآية الكرعة وحديث عائشة- 
رضي الله عنها-الدَلين على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

ثانيًا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-الدال على في أن يحلاب أحد 
ماشية أحد بغير إذنه» وقد سبق ذكره كذلك ف دليل القول بالنسخ. 

قالغا عن أن عريزة عق أن ب رشيز ل الله كه فسان إرلة الس ارهن لج 
غَنْمُه وعليه غرمم”". 

وف رواية عنه ذه قال: «لا يغالق الرهن» والرهن لمن رهنه. له 
غنمه. وعليه غرممم”2. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ص215174 والدارقطئ في سننه /7, والجحاكم ف 
المستدرك ؟//ه والبيهقي في السنن الكبرى 5 . قال الدارقطئ: (وهذا إسناد حسن 
متصل). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجحر 
في بلوغ المرام: (رواه الدارقطن والحاكم» ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود 
وغيره إرساله). بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام */917. 

(1) أخرجه الدارقطئ في سننه #37/8, والحاكم في المستدرك 51/7. قال الزيلعي في نتصب 
الراية ١/4‏ 777: (وأخرحه أيضاً- يعي الدارقطين- عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي 
ثنا شبابة-فذكر سنده ثم قال:-وصححه عبد الحق ف أحكامه من هذه الطريق» قال ابن 


القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر» فإنه صححه. وعبد الله بن نصر هذا - 
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ووجه الاستدلال منها: أن انتفاع المرمن من الرهن بالركوب أو الحلب 
من القرض الذي يجر نفعاً وهو من الرباء وهو منهي عنه» كما أن فيه حلب 
ماشية الغير بغير إذنه» وهو كذلك منهي عنه. ولبن الرهن والركوب عليه من 
غنمه. وهو للراهن كما يدل عليه حديث أبي هريرة طكه. 

فيثبت من مجموع هذه الأدلة عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن بشيء؛ 
لأنه للرامن ونوله تمه وعلية 00 

واعترض عليه: بأن هذه أدلة عامة» وما يدل على أن للمرقن أن يركب 
ويحلب الرهن مقابل نفقته خاص» فيخص عمومها به'"". 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن للمرتمن أن ينفق على الرهن؛ ويركب 
ولت در لقم جر لفان أن ررمت عديك أن قريرة فد الدال علن 
أن للمرتمن أن ينتفع من الرهن بالركوب وشرب اللبن مقابل نفقته» وقد سبق 
ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه صريح في الدلالة عليه”. 


راكل ف لد واكن رواق عم عه ركه ذل علي لكايهو اسان حالة شما 
إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا). 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 39/5» ١٠٠؟؛‏ التمهيد 847/1١5‏ 1؛ الجامع لأحكام القرآن 
7/0و م؛ نيل الأوطار 77/8. 

.9//9 انظر: فتح الباري 05ح سبل السلام‎ )١( 

(") انظر: المغين 511/5؛ الشرح الكبير 591/157. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما /1 ١5‏ 

دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث -وهو أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق 
على الرهن فللمرن أن يركب ويحلب بقدر النفقة. وإِن لم يمتنع عن 
الإنفاق فليس له ذلك- بأدلة القولين السابقين. 

وذلك بحمل أدلة القول الأول على ما إذا لم يمتنع الراهن من الإنفاق 
على الرهن» وحمل دليل القول الثاني على ما إذا امتنع عن الإنفاق عليه””. 

ويعترض عليه: بأن الحديث مطلق وليس فيه ما يدل على أن ذلك يكون 
عند امتناع الراهن من الإنفاق على الرهن7”. 


الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم 


أولا: أن الراجح هو القول الثاني» وهو أن للمرتمن أن ينفق على الرهن؛ 
ور كنت وكلتب يدن نفقته تتعريا دقن ذلك جوذلك الأن دلبسل خسنا 
القول مع صحته صريح في الدلالة عليه» وهو دليل خاص» فيكون مخصصا 
لمر عا الف 7 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على أن للمركن أن فق علي الشرهية 
)١(‏ انظر: فتح الباري 4١7/5‏ سبل السلام */37؛ نيل الأوطار 4/0 55. 


.95/* انظر: سبل السلام‎ )١( 
.774/0 ش (؟) انظر: المغ 2011/5 017؟ فتح الباري ه 7 ١؛ نيل الأوطار‎ 
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ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح, وذلك لا يلي: 

أ لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتمن من الرهن 
بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه0". 

ب- أن الجمع بين تلك الأدلة كلها ثمكن كما سبق بيانه» ومع إمكان 
الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ”". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: فتح الباري 4177/5 سبل السلام 495/7 نيل الأوطار 4/5 *8؛ تحفة الأحوذي 
7ه 
(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الاعتبار ص05 45. 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح؛: وما يتعلق بهما ١١8‏ 


المطلب الثاني: كسب الحجام 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام حلال؛ وأن ما يدل على 
أنه حبيث أو حرام فإنه قد نسخ. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وابن عبد البرا''» ومحمد بن أحمد 
القرطبي”"» والرازي” 2 وأبو إسحاق الحعبري””. ونسبه الحازمي إلى أكثر 
أهل العلم”). 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في الملسألة 
كما أن تعارض الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها'”. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن رافع بن حديج ذه عن رسول الله يله قال: رمن الكلب 
حبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث»0". 


.40/* انظر: شرح معان الآثار 2181/5 7١؛ مختصر انحتلاف العلماء‎ )١( 

.771-11١9/15 انظر: التمهيد‎ )١( 

(©) انظر: الحامع لأحكام القرآن 175/5. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص4 7. 

(0) انظر: رسوخ الأحبار ص١7‏ . 

(7) انظر: الاعتبار ص4717. 

(7) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية امجتهد 184//5؛ المغنيٍ 
1/8 . 


(/) أخرحه مسلم في صحيحه ى2 كتاب المساقاة» باب تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن -- 


٠٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 5ه قال: (نمى رسول الله ل 
عن كسب الحجام)' 2. 

ثالعًا: عن أبي هريرة ه قال: (تمى رسول الله ين عن كسب 
الحجام؛ وكسب البغي» وثمن الكلب) الحديث”". 

رابعًا: عن عون بن أبي جححيفة”"©» قال: رأيت ين اشترى كان فأمر 
محاجمه فكسرت» فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله يه فى عن ثمن 


> 2 ومهر البغي» ح(1578) .)41١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سنتنه ص91 كتاب التجارات» باب كسب 
الحجام» ح(75١5).‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماحة ص7"07: (وإسناد أبي 
مسعود صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري). وصححه الشيخ الالبحاق قٍْ 
صحيح سنن ابن ماجة ص51/7. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص١١,7‏ كتاب البيوع؛ باب بيع ضراب 
الجمل» ح(4771)» وأحمد ف المسند-و اللفظ له- .706/1١7‏ وصححه الشسيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي ص7١.‏ 

(؟) هو: عون بن أبي ححيفة-وهب-بن عبد الله السوائي الكوق» ثقة» روى عن: 
أبيه» ومسلم بن رباح» وغيرهماء وروى عنه: شعبة» والثوري» وغيرهماء وتوف سنة 
ست عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب 8/ه؛ ١؛‏ التقريب ./5-0/١‏ 

(4:) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» أبو جححيفة السوائي» روى عن الني 
يوه وروى عنه: ابنه عون» والشعبي» والسبيعي» وغيرهم» وتوفي سنة أربع وسبعين» 
وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة */58057؟؛ تمذيب التهذيب ١١/45١؛‏ التقريب 
0. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح؛ وما يتعلق بهما ١..؟"‏ 


لدم وثمن الكلب» 0 الأمة» ولعن الوائمة'" والمستوشمة» وآكل الربا 
وموكله ولعن المصور)”") 

خامسًا: عن محيّصة”" ذه أنه استأذن البي كه في إحارة الحجام, 
فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حى قال: «اعلفه ناضحك7') 
وأطعمه رقيقك)"2. 

وف رواية عنه ذيه: (أنه استأذن رسول الله يك يعن في كسب الحجام. 


فمنعه إياه من أجل أنه تمن الدم» فلم يزل يراجع رسول الله يلك حي أذن له 


)١(‏ الواشمة من الوشمء وهو: أن يغرز الحلد بإبرة» ثم يُحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره 
أو يخضر. انظر: النهاية في غريب الحديث .8557/٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص475»كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» ح(5778). 

(1) هو: مخيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر» الأنصاري الخزرجي» أبو سعد المدني؛ 
شهد أحداً وما بعدهاء وروى عن البي يل وروى عنه: ابن سعد وبشير بن يسارء 
وغيرهما. انظر: الإصابة 4١79/8‏ قذيب التهذيب 289/١٠١‏ 5.0. 

(5) الناضح واحد نواضحء وهي الإبل الي يُستقى عليها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/764. 

9 أخخر جه أبو داود في سننه ص؟207 كتاب البييوع» باب في كسب الحجام» 
ح(8477)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص”.", كتاب البيوع؛ باب ما جاء 
في كسب الحجام»ح(7177١)»‏ وابن ماجة في سننه ص07377 كتاب التجارات» 
باب كسب الحجام ح(77١75)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١171/4‏ قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر في الفتح 574/4: (رجاله 


”٠ ٠ ”‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه)0"©. 

سادسًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: (احتجم البي يل 
وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراماً لم يعطه)7". 

وفي رواية عنه 5ه قال: (حجم النبي يل عبدٌ لبن بياضة؛ فأعطاه 
البي يل أحره. وكلم سيّده فخفف عنه من ضريبته» ولو كان سحتا لم 
يعطه النبي )0©. 

سابعًا: عن أنس د قال: (دعا الني يل غلاماً حجاماً فحجمه. وأمر له 
بصاع أو صاعين» أو مد أو مدين؛ وكلم فيه فخفف من ضريبته)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن خديج. وأبي مسعود 
البدري؛ وأبي هريرة» وأبي جحيفة -رضي الله عنهم- تدل على النهي عن 
كسب الحجام وعلى تحريمه. وحديث ابن عباس» وأنس -رضي الله عنهم- 
يدل على حله فيكون ما يدل على الحل ناسخاً لما يدل على النهي والتحريم؛ 


لأن ما يدل على الحل متأخر؛ يدل على ذلك حديث محيصة؛ حيث إنه يدل 


. 47 أخرجه الحازمي ف الاعتبار ص37‎ )١( 

.)75١١*(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص5١ 4»كتاب البيوع» باب ذكر الحجام؛‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 85/5) كتاب المساقاة» باب حل أجحر الحجامة» 
ح(7١٠55()1).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص42 4» كتاب الإجارة» باب من كلم موالي العد أن 
يخففوا عنه من حراجه» ح(١778)»‏ ومسلم في صحيحه 85/5, كتاب المساقاقه باب 
حل أجرة الحجامة» ح(//51 .)57()١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما *ىءى؟" 


على أن البي وليه فاه عن كسب الحجام أولاء ثم أمره بأن يعلفه ناض حه 
ورقيقه» فدل ذلك على حله؛ لأن ما يحل أكله للرقيق يحل أكله للأحرارء 
فثبت منه حل كسب الحجام وتأخره على النهي والتحريم» فيكون ذلك 
نابي 0و . 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام وأحره على قولين: 

القول الأول: أن أجر الحجام وكسبه جائز وحلال» وأن التنزه 
عه أولى: 

وهو مذهب الحنفية”"©» والمالكية”"؛ والشافعية” © والحنابلة” 2 وقول 


ابن عباس 5ه و عكرمة» والقاسمء وربيعة» ويخى الأنصاري» وجمهور 


-47١ص انظر: شرح معان الآثار 157-1793/5؛ التمهيد 571-1159/1؛ الاعتبار‎ )١( 
؛ اللجامع لأحكام القرآن 175/5؟؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص"لاء 4؛‎ 47 
.471١-1479ص رسوخ الأحبار‎ 

)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص57 48 شرح معاني الآثار 4١77/5‏ متصر اختلاف العلماء 
*هة؛ عمدة القاري ////17". 

(*) انظر: التمهيد 5/1١770-51؛‏ الاستذكار 5/1؟9؛ المنتقى للباجي ١٠/1/1؛‏ بداية 
امجتهد 5/5 .1١‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص5/"؛ العزيز 4١57 2155/1١51‏ روضة الطالبيين ص474؛ فتح 
الباري 5515/5. 

(5) قالوا: ويكره للحر أكل أحرته. انظر: المغئ 8/4١١؛‏ الشرح الكبير 5 ١/581؛‏ الممقتسع 


ع 454؛ الإنصاف 4 .55/١‏ 


"٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أهل العله”". 
القول الثايي: إن كس الحجام وأجره حرام. 


وهو رواية عن الإمام أحمد”"'؛ وقول بعض أهل الظاهر ونفر من 
المحدّثين”. وروى كراهة كسب الحجام عن: عثمان» وأبي هريرة 
والحسنء والنخجعي”). 

الأدلة: 

من أذلة القول الأول -وهو حل كسب الحجام وأحره- ما سبق في 
دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس؛ وأنس» ومحيصة -رضي الله عنهم؛ 
حيث إن تلك الأحاديث تدل على أن كسب الحجام وأجره مكرك 
إذ لو كان حراماً لا أععلى الببي لخ الححام أحره؛ لأنه يك لا يؤكل إلا ما يحل 
أكله» كما يدل على حله الأمر بإطعامه الرقيق» وهم آدميون يحرم عليهم أكل 
ما حرمه الله كما يحرم على الأحرار» كما أن الأحرار متعبدون فيهم كما 
تعبدوا في أنفسهم"' 


.5514/8 انظر: المغئي 4/4١١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5//ا؛ فتح الباري‎ )١( 

.585/١ 5 الإنصاف‎ 4١١8/4 انظر: المغئ‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص77 5 . 

(4) انظر: المغين .١١/8/4‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص5//؛ شرح معان الآثار 79/4١-157؛‏ التمهيد 25١9/١5‏ 
٠‏ المغي 2118/8 119. 


الباب الرابع: البيوعء؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ه.ء؟" 


دليل القول الثائ: 
استدل أصحاب القول الثاني -وهو تحريم كسب الحجام وأحره- يما 


سبق في دليل القول بالنسخ من حديث رافع بن خديج وأبي مسعود البدري» 
وأبي هريرة» وأبي جححيفة») رضي لله عنهم؛ حيث إا تدل على النهي عن 
كسب الحجام» وعلى أنه خبيث» وهو ظاهر في التحر»”"©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن تسمية كسب الحجام خحبيثاً لا يلزم منه التحريم» فقد سمى النبي 
ل الثوم والبصل خخبيثين» مع أنهما مباحان0"©. 

وأن النهي قد يكون للتنزيه لا التحري؛ وحمله عليه هنا أولى؛ 
للأحاديث الدالة على الجواز والحل0©. 

ب- أنه على تقدير أن المراد بتلك الأحاديث التحريم فإِنما تكون 
مواواعة عار يرل على الكل والنفواو أن نه ما يد الى تاخرة كنا 


و 


بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن 


.١١4/8 477؛ المغين‎ 2437١ الاعتبار ص‎ 4١79/5 انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

.١١15/8 انظر: المغ‎ )١( 

.١١5// المغئ‎ 457١ 2770/1١ انظر: التمهيد‎ )5( 

(4) انظر: شرح معان الآثار 179/54١-75١؛‏ التمهيد 5١/9١171-١55؛‏ الاعتبار 
ص .175-1417١‏ 


5ه ١٠؟‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراحح هو القول الأول» وهو أن كسب الحجام وأجره مباح وحلال مع أن 
التنزه عنه أولى» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول تدل على حل كسب الحجام وأجره» وهي 
صحيحة وغير محتملة إلا هذا المعين. بخلاف أدلة القول الثاني» فإفها تحدتمل أن 
يكون المراد يما التحريم؛ وتحتمل أن يكون المراد بما التتزيه كما سبق بيانهه؛ 
وحمله على هذا الاحتمال أولى جمعاً بين الأدلة كلها. 

ثانيًا: أن أدلة القول الثاني إن كان المراد يما التحريم فإِها تكون منسوحة 
ما يدل على إباحة كسب الحجام وأجره. ويدل على تأر ما يدل على 
الجواز حديث محيصة ذه؛ حيث إن الأمر فيه بإطعامه الرقيق كان بعد النهي 
عن أحره» كما سبق بيانه. 

الها: ولأن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حل كسب الحجام 
وأحره» وهو وإن كان موضع نظر لما سبق من الاختلاف في المسألة» إلا أنه 
يقوف اعمال كو هما يدل ان النهى أن يكون فتستوها أو مسولا على 
الكراهة التنزيهية0"©. 

والله أعلم. 


.71/1/١١ انظر: التمهيد ١/1١؟5؛ المنتقى للباجي‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح, وما يتعلق بهما /لا.ء.ء؟ 


المطلب الثالث: بيج الحر في الدين. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في أول الإسلام يباع من عليه دين 
فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضي به دينه» ثم نسخ ذلك؛ لذلك لا 
يجوز بع الحرٌ ولا استرقاقه في الذّين". 

وممن صرح بالدسخ: الطحاوي”"» وابن الحمام'". 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ أولم يذهبوا إليه إلا أنه لا 
حلاف بينهم جيعاً في أنه لا يباع الحرٌ في الدين ولا يسترق فيه2». 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَإن كارح دو عُسَرَق فََظِرَة إل بسر 04*. 


ثانيًا: عن عبد الرحمن بن البيلماق ”7 قال: كنت عمصر فقال لي ر.جل: 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم للنحاس ص١28‏ 48 الناسخ والمنسوخ لابن 
العربي ص 85؛ اللجامع لأحكام القرآن */807. 

.١51//4 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير .7١1/‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 4١51/5‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس از 
5 السنن الكبرى للبيهقي 5/-85/؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص84»: 485 
الجامع لأحكام القرآن 9ه" 4 هم؛ المغين 859/5م؛ المجموع 4175/9 فتح القدير 
لابن الهمام ©/71. 

(5) سورة البقرة» الآية (58). 

(1) هو: عبد الرحمن بن البيلماي» مولى عمرء وقيل: عبد الرحمن بن أبي زيد. ضعيف. روى - 


٠ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سّرق2"7) فقلت: رحمك الله» ما ينبنغفى لك أن 


تسمى بهذا الاسم وأنت رجحل من أصحاب رسول الله يِ. فقال: إن رسول 
الله يل ماني سرق» فلن أدع ذلك أبداً. قلت: ول سماك سرق؟ قال: لقيت 
وجلا فق آهل البادية قرية له ييحيطاه #الطيبا ميف قله شه الطليق 
معي حي أعطيك؛ فدخلت بيت ثم خرجت من خلف لي» وقضيت بثمن 
البعيرين حاجبيّ» وتغييت حي ظننت أن الأعرابي قد خصرج. فخرحت 
والأعرابي مقيم؛ فأحذن فقدمئ إلى رسول الله يه فأخبرته الخبر. فقال 
رسول الله له: ما حملك على ما صنعت؟)) قلت: قضيت بثمنهما حاجي يا 
رسول الم قال: «فاقضه» قال: قلت: ليس عندي» قال: «أنت سرق» اذهب 
به يا أعرابي فبعه حى تستوف حقلك». قال: فجعل الناس يسوّمونه ف ويلتفت 
بهن افقو ل :ها ذا "ريدو 43 قزر ن: ترزيد أن تعاعة متك: فال سوال إن 
منكم أحد أحوج إليه مئ» اذهب فقد أعتقتك7". 


عن سرق» وابن عباس» وابن عمر-رضي اله عنهم-وغيرهم؛ وروى عنه: نه محمد 
ويزيد بن طلق» وربيعة» وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب 75/5١؛‏ التفريب .577/١‏ 

)١(‏ هو: سرق بن أسد الحهيئ» وقيل: الديلي» ويقال: الأنصاري» صحابي نزل مصرء وروى 
عن الي كد وروى عنه: زيد بن أسلم» وعبد الرحمن بن البيلماني. وتوفي في خلافة 
عثمان ظَيله. انظر: الإصابة ١59/1؛‏ 

تهذيب التهذيب *//895؛ التقريب ."541/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار1517/4» والحاكم في المستدرك 21١5/4‏ ح 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 8..؟" 


ثالغا: عن زيد بن أسلم قال: لقيت رجلا بالأسكندرية» يقال له سرق» 
فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله يي قدمت المدينة فأخبرتم أنه 
يقدم لي مال فبايعوني» فاستهلكت أموالهم, فأتوا بي النبي يه فقال: «أنت 
سرق» فباعيئ بأربعة أبعرة» فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: 
ما نحن بأزهد في الأحر منك, فأعتقون”". 


2 ع ع لل اساي ع 5١‏ 
رابعا: عن أبي سعيد الخدري ذكء: (أن رسول الله يل باع حرا أفلس)” ل 


والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص87. قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)» وقال 
الذهي في التلخيص: ١كذا‏ قال» وعبد الرحمن بن البيلماني لين» ولم يحتج به البلحاري). 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 45/4 :١‏ (رواه الطبران في الكبير» وفيه مسلم بن خالد 
الزنحي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه جماعة). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار »١51/4‏ والدارقطيئ ف سننه 57/8؛ 
والحاكم في المستدرك ,57/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 84/5. قال الحاكم: 
(صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: (ورواه مسلم بن خالد 
الزنبي عن زيد بن أسلمء عن ابن البيلماني» عن سرقء قال الإمام أحمد: ورواه 
شيخنا في المستدرك فيما لم نقرأ عليه» عن أبي بكر بن عتاب العبدي؛ عن أب قلابة 
عن عبد الصمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني» قال: رأيت شيخا 
في الأسكندرية. فذكره أتم من حديث ابن بشار» ومدار حديث سرق على هؤلاءء 
وكلهم ليسوا بأقوياء» عبد الرحمن بن عبد الله وابنا زيدء وإن كان الحديث عن زيد 
عن ابن البيلماني» فابن البيلماني ضعيف في الحديث, وفي إجماع العلماء على خلافه 
وعي لآ تهون على تدك روايشتافة وليل علج حبعفة: ار "سكع إن كان نايدا : 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 87/5 ثم قال: (ورواه غيره عن حجاج بن محمد سح 


٠١‏ الأخكام. الفذيية التي فيل فيها بالتسح - : - تأليف د. زارسمة إبرافيع سرفلا 


خامسًا: عن أبي سعيد الخندري 4ه قال: أصيب رجل في عهد رسول 
الله يل في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله ي: رتصفقوا عليه» 
فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ييه لغرمائه: 
(رحذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك)7©. 

سادسًا: عن أبي هريرة ذه عن الي يك قال: رقال الله: ثلاث ة أنا 
ل رجحل أعطى بي ثم غدر» ورحل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورحل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجرم»”". 

ويستدل منها على عدم جواز بيع الحر, وعلى نسخ بيعه في الدين: 
بأن ما روي عن سرق وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- يدلان على أن 
الحر كان يباع في الدين إذا لم يكن له مال يوق منه دينه» فنسخ الله ذلك وأمر 
بالانتظار إلى ميسرته» ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد المخدري 5 ييه الأخير؛ 
حيث إن الرحل الذي أصيب ف ثمار ابتاعها وكثرت ديونه قال رسول الله كل 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»» كما يدل حديث أب هريرة 
ديه على عدم جواز بيع الحر. 


بالشك في إسناده). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 514/7. كتاب المساقاة» باب استحباب وضع الدين؛ 
ح(1555١)‏ (18). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص477» كتاب البيوع» باب إثم من باع حرا 
ح(15777). 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح: وما يتعلق بهما 1" 


فيثبت من بمجموع هذه الأدلة عدم حواز بيع الحرء وأن ما يدل على 
جواز بيعه في الدين قد نسخ0". 

هذا وإن الأحاديث الي رُويت في بيع الحر في الدين وإن صّحّح 
بعضّها بعضْ أهل العلم؛ إلا أن جميعها متكلم فيهاء فإن صَّحَّ منها شيء 
فتكون منسوخة بالأدلة الى تدل على أن المفلس والمديون الذي لا يجد 
فلالا رد ل ير لايباع في الدين» بل إن الغرماء يأحذون 
ما يجدون» وينتظرون ميسرته فيما لا يجدون» وأنه ليس لهم إلا ذلك”". 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 4١51/4‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١2»8‏ 47؛ السنن 
الكبرى للبيهقي 85-47/5؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص85: 85؛ الجسامع 
لأحكام القرآن +/ه؛ 4 ه"؛ المغين 855/5؛ المجموع 4١75/3‏ فتح القدير لابن 
الحمام .71١/©‏ 


.786 انظر: السنن الكبري 4/4/5 الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص‎ )١( 


"١ه‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد» وأن النهي عنه 
0 نسخ7". 
نسب ذلك إلى عطاءء وبجحاهد, وأبي حنيفة: النووي”"©2, وابن حجر”", 
وأيده العي7”. ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد”. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف ف المسألة» كما أن 
تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الخاضر 
للبادي سبب آخر للاختلاف فيها9'. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن تميم الداري أن البي وليعْ قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”". 


)١(‏ انظر: الحاوي 45/0 ؟؛ سبل السلام /85؛ نيل الأوطار ه]ه؟؟. 

.45/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 6/5 ١؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(*) انظر: فتح الباري 48/4 4 . 

(5) انظر: عمدة القاري 550/8. 

(5) انظر: المغن 2*.9/5 .531٠١‏ 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد ؟7١/70-114؛‏ بداية المجتهد 
ع/. 7 . 

(0) أخرحه مسلم في صحيحه 2١١7/7‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين النصيحة» 


ح(55) (165). 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح وما يتعلق بهما “ا ” 


١ 

وعامتهم! ١‏ 
ثالثا: عن جرير بن عبد الله ذه يقول: بايعت رسول الله يليه فاشترط 
ان 11 

علي: «والنصح لكل مسلم)” ١‏ 
وفي رواية عنه ذيك قال: (بايعت البى وله على السمع والطاعة. فلقنئ: 

/ مات هه 

فيما استطعت» والنصح لكل مسلم) : 
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث فيها بيان أن الدين 

النصيحة» وهي عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره» فتكون هذه الأحاديث 

ناسخة للنهى عن بيع الحاضر للباد» ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث عمل ما 
جميع الأمة» بخلاف ما يدل على النهي عن بيع الحاضر للباد؛ حيث ل يعمل 

الكل بماء فهو ثما يدل على نسححها0". 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص١‏ 4 4 »كتاب البر والصلة؛ باب ما جاءفي النصيحة» 
ح(15175١)»‏ وأحمد في المسند 85/17". قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 
وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١5‏ 4 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 5؛ كتاب الشروطه باب ما يجوز من الشروط في 
الإسلام والأحكام والمبايعق ح(5١/0؟).‏ 

(5) أخخرجه مسلم في صحيحه .1١9/7‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الدين التصيحة» 
ح(55) (55). 


(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١5/5‏ فتح الباري 48/4 4؛ عمدة القاري //450؛ 
نيل الأوطار ]له ؟. 


١١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه بما يلي: 

أ- أنه إغا تصح دعوى النسخ عند العلم بتأخر الناسخ, وليس في هذه 
المسألة ما يدل على أن أحاديث النصيحة متأخحرة عن أحاديث النهي عن بيع 
الحاضر ال 
يمكن الجمع بينها فلا حاجة لدعوى النسخ؛ وذلك لأن أحاديث النصيحة 
عامة» وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد خاصة؛ والخاص يقضي على 
العام فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص”©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد على قولين: 

القول الأول: يكره يبع الحاضر للبادي إن كان فيه ضرر على أهل البلد وإلا 


وهو مذهب الحيفية 0 ورواية.عن الإمام جر 40 ونحوه قول عطافى 
)6 


ومجاهد 


.776/8 4؛ نيل الأوطار‎ ٠/8 انظر: سبل السلام‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري 58/5 45 نيل الأوطار ه/775. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 4١7 21١/5‏ مختصر القدوري ص85؛ الاختيار لتعليل المحقار 
العناية على الحداية 4/8/5 ؛ عمدة القاري 2570/8 .453١‏ 

(5) انظر: المغن 49١5/5‏ الشرح الكبير ١١/815١؛‏ الإنصاف .115/١١‏ 

(5) انظر: المغ 4١٠١/7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١5/5‏ فتح الباري 5/8/5 4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 4.6" 


القول الثابي: لا يجوز بيع الحاضر للبادي. 
وهو مذهب المالكية7" والشافعية")) والحنابلة0". 
وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله وابن عمر» وأبي هريرة) وأنس 
بن مالك» رضي الله عنهم. وقال به عمر بن عبد العزيز» والليث» وأكثر 
أهل العله”). 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول -وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه 
ضرر على أهل البلد فيكره- ما يلي: 
أولا: الأحاديث الي فيها أن الدين النصيحة» وقد سبق ذكر بعضها في 
دليل القول بالنسخ. 
ثانيًا: الأحاديث الي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي» ومنها: عن 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فمى رسول الله يه أن ييع 
اضر الباو 0 
)١(‏ انظر: المعونة 73/7١٠١؟‏ التمهيد 75/17؟؛ بداية اجتهد 1779/8 4176 جامع 
الأمهات ص٠‏ ه". 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص5 ١١؛‏ الحاوي 0*47/0 8417؛ البيان ه/.ه8؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 5/5١؛‏ روضة الطالبين ص577. 
(؟) انظر: المغيني 705/5, 48٠١‏ الشرح الكبير ١١184/1١؛‏ الممتع 54/8؛ الإنضصاف 


1 . 
(4) انظر: المحلى 7/ 81-9881 5؛ المغين 9/5 49١‏ فتح الباري 4/5 4 . 
© أخر جه البخاري في صحيحه صه 47 » كتاب البيوع) باب من كره أن يبيع حت 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث ال فيها أن الدّين 
النصيحة؛ عامة» تشمل بيع الحاضر للباد وغيره» لذلك يجوز للحاضر أن يبيع 
للبادي نصحاً له» لكن إن كان في بيعه له ضرر على أهل البلد فيكره بيعدله؛ 
للأحاديث الي جاء فيها النهي عن بيع الحاضر للباد7". 

ويعترض عليه: بأن الأحاديث الي فيها أن الدّين النصيحة عامة, 
وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاصة, والخاص يقضي على العام؛ 
والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه. وليس هنا ما يصرف النهي 
عن التحريم إلى غيره7". 

دليل القول الثالي: 

من أدلة القول الثاني - وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي- ما يلي: 

أولا: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-» وقد سبق ذكره في ديل 
القول السابق. 

ثانيًا: عن أبي هريرة 5ه يبلغ به النبي يل قال: «لا يبع حاضر لباد)”". 


حاضر لباد» ح(59١5).‏ 
)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص84؛ الاخحتيار لتعليل المختار 5/7 ؟؛ العناية على الحداية 
5 ؛؛ عملدة القاري 2550/8 .55١‏ 
(؟) انظر: المغين 3/5.*, ١٠١9؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 ١؛‏ فتح الباري 548/4. 
() أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيوع»؛ باب يشتري حاضر لباد 
بالسمسرة؛ ح(70١7)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 4/5 ١»كتاب‏ البيوع؛ باب 
تحريم بيع الحاضر للبادي, ح(١٠57١)‏ (18). 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح؛ وما يتعلق بهما /1." 


ثالعا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يد: ررلا 
تلقوًا الركبان» ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: ,رلا ييع 
حاضر لبادم؟ قال: لا يكون له سمسارا("©. 

رابعًا: عن أنس بن مالك ذه قال: (فينا أن يبيع حاضر لباد» وإن كان 
أحاه أو أباه)” . 

خامسًا: عن حابر ضيه قال: قال رسول الله يكِ: «لا يبع حاضر لباد. 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إها تدل على ني وتحريم 
أن يبيع حاضر لباه حىّ وإن كان أباه أو او 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 47 كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أحر؟ 
وهل يعينه أو ينصحه؟ح(51١7)»‏ ومسلم في صحيحه 4/5 ١ءكتاب‏ البيوع» باب تحريم 
بيع الحاضر للبادي. ح(١1537١)‏ (19). . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه صه 47»كتاب البيوع»؛ باب يشتري حاضر لباد 
بالسمسرة»ح(71١7)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- >/ه١»كتاب‏ البيوع. باب 
تحريم بيع الحاضر للبادي» ح(575١) .)١1(‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه ١5/15‏ كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر 
للبادي. ح(7١15١) .)٠١(‏ 

(5) انظر: المحلى 74197 0ل"؟؛ الحاوي 37/6 8417؛ المغين 8.09/7 ١٠8؛‏ المنهاج 


شرح صحيح مسلم .١5/5‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح: 

بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي- والله أعلم بالصواب ما 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد؛ 
وذلك لا يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم حواز أن ييبيع 
حاضر لباد. بخلاف أدلة القول الأول. 

ب- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلهاء وذلك لأن 
أدلة هذا القول أدلة خاصة» وأدلة القول الأول أدلة عامة» فيعمل على العام 
فيما عدا حل الخصوص”". 

ثانيًا: أن القول بأن ما يدل على في أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير 
صحيح؟ وذلك لا يلي: 

أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة» كما سبق بيانه» وإذا أمكن 
الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ7”. 

ب- أنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة 
عن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد» ودعوى النسخ إغا تصح عند 
العلم بتأخر الناسخ”". والله أعلم. 

(1) انظر: فتح الباري 48/5 4. 


(7) انظر: الاعتبار ص 4586 . 
(؟) انظر: سبل السلام */ ٠‏ 4؛ نيل الأوطار هه 7. 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما 548" 


المطلب الخامس: بيج الكلب 
ذهب تمع من الحنفية إلى جواز بيع 5 وحل غ0" وأن ما يدل 
وثمن صرح به: محمد بن الحسن”"»: والطحاوي”", والمرغناني9, 
والعيئ” ') وأيده ابن للهمام7 . 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: أمرنا رسول الله 46 
بقتل الكلاب» حت إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم هي البي ييه عن 
قتلهاء وقال: 00 0 د 3 ذي النقطتين» فإنه 0 
)١(‏ وقد قيد بعضهم الكلب هما ينتفع به» وبعضهم أطلق. 
)١(‏ انظر: الحجة 9//اه/اء ه77 
(١‏ انظر: شرح معان الآثار ع /"ه-وه., 
(5) انظر: الحداية مع شرحه فتح القدير .١١١/1‏ 
(5) انظر: عمدة القاري //15ه. 
(5) انظر: فتح القدير /171/1. 
(0) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: المحلى 545/7؛ بداية 
امجتهد57/7١١4‏ فتح الباري 515/5. 
(0) سبق تخريحه في ص .١١174‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فلك نراقي زيار كنوت دعس او كلب المية ركنن 
الغنه”"'. 

ثالثا: عن أبي رافع ه قال: جاء جبريل إلى البي وه فاستأذن» فأذن 
لهء فأخذ رداءه فخرج. فقال: «رقد أذنًا لك يا رسول اللم». قال: أجل يا 
رسول الله» ولكن لا ندعل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في 
عض يرقم احزي «فأنر دراش اللالاتييع كلا وللدينة رلا ساديدا 
بامرأة في ناحية المدينة لحا كلب يحرس عليهاء قال: فرحمتهاء فأتيت النبي 
يه فأمرن بقتله» قال: ثم أتاه ناس من الناس فقالوا: ما يحل لنا من هذه 
الأمة ال أمرت بقتلها؟ فنزلت: « يَسََلُوئكَ مَادَآ أُحِلٌّ كُمّ قل أجل لَكُمْ 
لطبت وما عَلَمَثّم من َجَوَارِح مُكلينَ 4 كرو الل 

رابعًا: عن حابر بن عبد الله ذهه: (أن البي يِل نمى ثمن الكلب 
والسنور)”". 

خامسًا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله ل 


.117/75 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.١7717/ سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 

(*) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ف سننه ص575» كتاب البيوع» باب في تمن السنورء 
ح(7475)) وأصله في مسلم 51؛ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلبء» 


.)457(١ ح(515ه‎ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما "١‏ 


فى عن ثمن السنور» والكلبء إلا كلب صيد)”". 
وف رواية عنه ذه قال: (فمى رسول الله يه عن نمن الكلب 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص١57»كتاب‏ البيوع» باب الرخصة في ثمن كلب 
الصيدء ح(5755)» والدارقطيئ في سننه /7. قال النسائي: (وحديث حجاج عن 
حماد بن سلمة ليس هو بصحيح). و أخرحه برقم(4774)؛ ثم قال: (هذا منكر). 
وذكره الدارقطئٍ مرفوعاً وموقوفاء ثم ذكر أن الموقوف أصح من المرفوع. وقال ابن 
حزم في المحلى 445/7: (هذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزيير سماعاً من جابر» ولا هو مما 
عند الليث» فصح أنه ل يتسعة امو حا مخصل التقطعا):.وقال الإيهقحي ف سسحتته 
5 : (ورواه الحسن بن أبي جعفر» عن أي الزبيرءعن جابر عن الني وَل ولسيس 
بالقوي. والأحاديث الصحاح عن البي يعْ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا 
الاستثناء). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (الاستثناء روي من وجهين 
جيدين» من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة» ومن طريق اليثم» عن 
حماد عن أبي الزيير» عن جابر» وقد أخرجه الدارقطئ من طريق الهيثم؛ ثم أخرجه مسن 
رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة؛ عن أب الزيير عن جابر» قال: نمى عن ثحن 
السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن الي وَل هذا أصح من الذي قبله» 
وهذا لفظ الدارقطئ. وقد قدمنا أن هذا في حكم المرفوع؛ فقد تابع سويد الهيثم» وتابعه 
أيضاً عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي؛ وتابعهم أيضاً الحجاج بن محمد مع 
التصريح بالرفع-ثم ذكره من طريق النسائي» ثم قال:-وهذا سند حيدء فظهر أن 
الحديث يبهذا الاستثناء صحيح. والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب 
فوجب قبوطا). وقال ابن حجر في الفتح 515/4: (أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات 


إلا أنه طعن في صحته). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص .١١‏ 


”٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
إلا الكلب المعلم)”"". 

سادسًا: عن أبي هريرة ف قال: (فمى رسول الله يخ عن كسب الحجام 
وكسب البغي» وثمن الكلب) الحديث7". 

سابعًا: عن أبي هريرة يه قال: (هى عن ثن الكلب إلا كلب الصيد)'”. 


ثامنًا: عن جابر 5ه:(أنه نمى عن تمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)””". 

تاسعًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: (أنه قضى في كلب 
صيد قتله رجل بأربعين درهماً وقضى في كلب ماشية بكبش)"©. 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن البي يَلهِ كان فر ولا بقعتل 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 2807/77 والدارقطي ف سننه 77/7 من طريق الحسن بن 
أبي جعفر عن أب الزبير عن جابر» قال الدارقطيئ: (الحسن بن أبي جعفر ضعيف). 

(1) سبق تخريجه في ص .7٠٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص4 7١‏ كتاب البيوع؛ بابءح(81١1).‏ ثم قال: (هذا 
حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهرّم اسمه يزيد بن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن 
الحجاج؛ وضعفه» وروي عن جابر عن الني وله نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضا). وقال 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 5 ٠‏ : (حسن). 

وأخرجه الدارقط في سننه 077/٠‏ +07 من طريقين أخريين عن أبي هريرة 4ه مرفوعا 
بلفظ: (وثمن الكلب إلا الكلب الضاري) وبلفظ: (وتن الكلب إلا كلباً ضارياً سحت). 
وف إسناد الأول الوليد بن عبيد الله قال الدارقطيئ: (ضعيف). وفي الثاني المثئ» قال 
الدارقطي: (ضعيف). كما ضعفهما البيهقي في السنن الكبرى .٠١/5‏ 

(5) أخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 6 /ه. 


(5) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 /,/ه. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما “ا ى؟" 


الكلاب» فكان بيعها وثمنها 0 للأمر بقتلها وعدم الانتفاع بماء ثم مى عن 
قتلهاء وأذن في كلب صيد وماشية وزرع؛ فصارت منتفعاً يما فل بيعُها 
وثمنهاء ونسخ بذلك عدم جواز بيعها» وحرمة ثمنها. 

ويؤكد ذلك ما جاء في بعض الروايات من استثناء ثمن كلب الصيد 
والكلب المعلّم. وقضاء عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- في الكلاب 
المقتولة بالقيمة» فلو لم ينسخ حرمة ثنها لما قضى فيها بذلك. 

كما يؤكد نسخ حرمة ثمنها وعدم جواز بيعها ما روي عن حابر ه 
موقوفاً من استثناء ثفن كلب الصيد؛ مع أنه روى حديث حرمة ثمن الكلبء 
فدل ذلك أنه علم نسخ حرمة ثمنها(". 

ويعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب قد نسخ لكن الاستدلال منه 
على نسخ عدم جواز بيعها وحرمة ثمنها احتمال» ولا يوحد ما يصرح به. 

وما جاء فيه استثناء ثمن كلب الصيد أو المعلم من حرمة ثمن الكلاب» 
فإنه متكلم فيه» والأحاديث الي جاء فيها حرمة ثمنها مطلقاً أصح منه وأقوى» 
ثم الاستثناء جاء في ثمن كلب الصيد» وليس عاماً في جميع الكلاب. وما صح 
وثبت عن رسول الله يخ مقدم على قول وقضاء كل من خخالفه”". 

هذا كان قول من قال بالتسخ» ودليله. 


)١(‏ انظر: الحجة 0701/7 ./ه/؛شرح معان الآثار 1/4ه-04؛ التمهيد 11/11 ١؟؛‏ الهداية 
مع شرحه فتح القدير 4١١١/17‏ عمدة القاري //ه7ه؛ فتح القدير .١71/1‏ 

(؟) راجع الكلام على تخريج ما سبق ما يستدل منه على جواز بيع الكلاب وحل ثمنها. 
وانظر: الأم 4١ 4-١1‏ سنن الترمذي ص؛ .#؛ المحلى 417-5591/17؛ التحقيق لابن 
الجوزي 81/7ه» 1ل ه؛ المغئ 5/7 5 هم؛ المجموع .١55/9‏ 


”0٠4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقد احتلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال 
أشهرها أربعة وهي: 

القول الأول: يجوز بيع الكلب؛ ويحل ممنه. 

وهو مذهب الحنفية0"). 

القول الثابي: لا يجوز بيع الكلب, ولا يحل عنه. 

وهو قول عند المالكية") ومذهب الشافعية9"», والحنابلة»» وقول 
الحسن» وربيعة» وحماد» والأوزاعي» وداودء وجمهور أهل العلم". 

القول الغالث: يجوز بيع الكلاب الى ينتفع يما فقط. 

وهو قول آخحر عند المالكية” . 


)١(‏ وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب بما ينتفع به» وبعضهم أطلق. انظر: الحجحة ؟//1ه/اء 
هل؛ شرح معان الآثار 5-517/4ه؛ الحداية 4١١/77‏ العناية على الحداية 4١١/0‏ 
عمدة القاري //5/4؛ فتح القدير .١١./9/‏ 

(1) المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب الي لا ينتفع بماء أما ما يتتفع بما ففي بيعها قولان: 
الكراهة» والتحريم. انظر: المدونة 0/5 5؛ المعونة 4./7١٠؛‏ التمهيد ؟١١/185١؛‏ 
الاستذكار 599/0؛ بداية امحتهد 

!؛ جامع الأمهات ص49 8. 

(؟) انظر: الأم +011 4١7‏ مختصر المزني ص75١؛‏ الحاوي ه/ه/ام؛ المجموع .١150/9‏ 

(5) انظر: المغينٍ 857/7؛ الشرح الكبير 45/١١‏ ؛الممتع ٠١/9‏ 5؛ الإنصاف .47/١١‏ 

(5) انظر: المغئي #57/5؛ المجموع .١55/9‏ 

(5) انظر: المدونة 208/7؛ المعونة 50/7 4٠١‏ التمهيد 4١65/١7‏ الاستذكار 599/0؛ بداية 
اجتهد 4١١7/٠‏ جامع الأمهات ص849. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 6" 


القول الرابع: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. 
١ 0 :‏ 

روي ذلك عن جابر ذه وعطاء بن أبي رباح, وإبراهيم النخعي” ". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو جواز بيع الكلاب وحل ثمنها- 
بالأدلة ابي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منهاء وما يعترض به عليه. 

دليل القول الثابئ: 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم حواز بيع الكلب» وعدم حل ثمنه- 
ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث حابر وأبي هريرة؛ 
رضي الله عنهماء من في البي ييهُ عن ثمن الكلب. 

ثانيًا: عن رافع بن حديج ينه عن رسول الله يخ قال: «ثمن الكلب 
خبيث» ومهر البغي خبيث» واكينت الحجام عي 


الثا: عن عون بن أبي ححيفة» قال: رأيت أن اشترى ات فأمر 
الدم» وثمن الكلب» وكسب الأَمّةَ ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 


.51/4// عمدة القاري‎ 4١55/9 انظر: المغيني 7/7ه؛ امجموع‎ )١( 


.١1599 سبق تخريجه في ص‎ )١١( 


"١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وموكله ولعن المصّور)”"". 
رابعًا: عن أبي مسعود الأنصاري ذد: (أن رشول الله يل فى عن محن 
الكلب؛ ومهر البغي» وحلوان'؟ الكلهن ”© . 
خامسًا: عن أبي هريرة 5ه يقول: قال رسول الله ي: «لا يمحل ثمن 
الكلب؛ ولا حلوان الكاهن, ولا مهر البغي»" . 
سادسًا: عن ابن عباس نه قال: نمى رسول الله ييه عن ثمن الخمر» 
ومهر البغي» وثمن الكلبء وقال: رإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه» فاملاً كفيه 


ا 
ترابا 2 


7٠٠١١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(١؟)‏ حلوان الكاهن هو: ما يُعطاه من الأحر والرشوة على كهانته. انظر: النهاية في 
غريب الحديث .475/١‏ 

() الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان»؛ ويدعي معرفة 
الأسرار. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟17/7ه. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه ص478»: كتاب البيوع؛ باب ثمن الكلبء 
ح(5777)) ومسلم في صحيحه 5/ه/ا» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» 
ح(57 )١15‏ (15). 

(5) أخرجه أبو داود في سنتنه ص١‏ 7ه كتاب البيوع., باب في أنممان 
الكلاب» ح(744854)» والنسائي في سننه ص١5‏ كتاب الصيد والذبائح» باب 
النهي عن ثمن الكلب. ح(4797). قال ابن حجر في الفتح 519/4: إن إسناده 
حسن. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص١57.‏ 

35 أخوعة ابو ذارى فق سه دعتمير عامل : كتاب البيوع؛ باب في أثمان الكلاب» ح 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح: وما يتعلق بهما لا" 


ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على 
أن ثمن الكلب خبيث» وبعضها يدل على أن البي يلك في عن نه وبعضها 
يدل على أن ثمنه لا يحل. 
فيثبت من مجموعها حرمة بيعهاء وعدم حل ثمنها”". 
دليل القول الثالث: 
من أدلة القول الثالث -وهو جواز بيع الكلاب اليّ ينتفع يما فقط- 
ما يلي: 
أولا: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله ول 
فوكن ناشور والكليع إلا كلت عي 01 
وفي رواية عنه د قال: (نمى رسول الله يك عن ثمن الكلب إلا 
الكلب لعل 
ثانيًا: عن أبي هريرة َه قال: (فهى عن تمن الكلب إلا كلب الصيد)”". 
ثالنا: عن جابر يه:(أنه فى عن تمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)”. 


ح(5187)» وأحمد في مسنده-واللفظ له- 787/4. وصحح إسناده النووي في 
المجموع 2.١5/9‏ وابن حجر في الفتح 2519/4 و الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص575. 

.١57/9 الحاوي 5/5/ام؛ المغن 80/5 هم؛ المجموع‎ 4١١/7 انظر: الموطأ 8/7 . ه؛ الأم‎ )1١( 

.7٠17١ سبق تخريجه في ص‎ )1١ 

(؟) سبق تخريجه في ص 703717. 

(5) سبق تخريجه ف ص 7077. 

(0) سبق تخريجه في ص 70177. 


”٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: (أنه قضى في كلب 
صيد قتله رجحل بأربعين درهماء وقضى في كلب ماشية بكبش)0". 

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأدلة تدل على حل تمن الكلب 
الْعَلّم وكلب الصيدء وكلب الماشية. 

فيثبت منها أن ما ينتفع بما من الكلاب يحل بيعها وثمنها. أما ما لا ينتفع 
كما فلا يحل بيعها ولا ثمنها؛ للأحاديث الي جاء فيها النهي عن ثمنها”". 

واعترض عليه: بأن الروايات الي جاء فيها استثناء تمن كلب الصيد أو 
للم من حرمة تمن الكلاب, فإفما متكلم فيهاء والأحاديث الى جاء فيها 
حرطة غنها:مطلقا ضع متها وأقويى. ماما روا عن ,يعض الصخابة مما يدن 
على حل تمن بعض الكلاب» فإن ما ثبت وصح عن رسول الله يل مقدم على 
قول وقضاء كل من خالفه'". 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع -وهو حل ثمن كلب الصيد فقط- ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وأبي هريرة» رضي الله عنهما؛ حيث 
)١(‏ سبق تخريجه ف ص 7071. 
)١١(‏ انظر: المعونة ”50/7 4١٠١‏ الاستذكار ١/0‏ 45 بداية المجتهد .١١557/«‏ 
(") راحع الكلام على تخريج ما سبق ثما يستدل منه على جواز بيع الكلاب وحل ثمنها. 

وانظر: الأم ١١#‏ 


4١ 5-‏ سنن الترمذي ص؛ ٠‏ "#؛ امحلى 497-557 ؛ التحقيق لابن اللجوزي 251/5 
7 المغن 09/5 4 ه"م؛ المجموع 177/9. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح؛ وما يتعلق بهما 58 


إفما يدلان على بحل اقفن كلب الفنيد دون غيروة , 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال منهما. 


بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لىي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: ا 


أولا: أنه لا يجوز بيع الكلب؛ ولا يحل ثمنه» وذلك لما يلي: 

أ- للأحاديث الدالة على عدم حل ثمن الكلب؛ وعلى النهي عنه مطلقا 
مع صحة تلك الأحاديث وكثرقها حي بلغت التواتر”©. 

ب- ولأن الأحاديث الى جاء فيها استثناء ثمن كلب الصيد أو الكلب 
الْعَلّم من حرمة من الكلاب نخاصة؛ وليست عامة في جميع الكلاب؛ ثم هي 
متكلم فيها؛ لذلك فهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الدالة على النهي عن تمن الكلاب مطلق". 

ج- ولأن الحظر يقدم على الإباحة عند تعارضهما”©. 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ النهي عن من الكلب» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الاستدلال على نسخ النهي عن تمن الكلب بنسخ الأمر بقتله 


.177/9 انظر: المغني 01/5 "؛ امجموع‎ )١( 
.157/9 انظر: احلى 447/9؛ المجموع‎ )1( 
.157/9 انظر: المحلى 410/1 ؛ المجموع‎ )5( 
انظر: الاعتبار ص788.‎ )5( 


”٠*”٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


احتمال» ولا يوجد ما يصرح به. والنسخ لا يثبت بالاحتمال7". 

ب-ولأن الأحاديث المعارضة لما يستدل منه على النسخ أقوى 
وأصرح منه؛ حيث لم يختلف أحد في صحتها ولا في الدلالة على المراد 
منهاء بخلاف ما يستدل منه على النسخ؛ لذلك فما يستدل منه على 
النسخ لا يقوى على نسخها. 

والله أعلم. 


.74 5/١ انظر: المحلى 597/17؛ فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثالث: المزارعة. والمساقاة 
وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: المرارعة. 
المطلب الثابي: المساقاة. 


المطلب الثالث: تلقيح النخل. 


٠" "‏ ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: المزارعة 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المزارعة”"' وكراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ. 

وممن نقل عنه القول بالنسخ أوصرح به: الإمام أبو حنيفة» وزفر'", 
والإمام الشافعي”"» والحازمي”'» ومحمد بن أحمد القرطبي"2» وأبو حامد 
الرازي” '؛ وأبو إسحاق الحعبري”". 

وذهب ابن حزم إلى نسخ ما يدل على النهي عن كراء الأرض 
عض عا رب ةا : 


.ههه/٠ المزارعة هي: دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليهاء والزرع بينهما. المغنٍ‎ )١( 

وعرفت بأها: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة يينهما على ما شرطا. 
التعريفات الفقهية ص7 .7١‏ 

)١١(‏ انظر: الاستذكار 5/ه4. 

(") انظر: التمهيد ١٠١7/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 7/9ه". 

(5) انظر: الاعتبار ص .57١ 254١9‏ 

(0) فإنه حكى قول الإمام الشافعي بالنسخ؛ ثم صححه. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
اق" 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7/. 

(7) انظر: رسوخ الأحبار ص8 47. 

(8) انظر: المحلى 4/8/7 . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما انشرل 


وذهب ابن قدامة”"؛ وابن القيم”". إلى أن ما يدل على عدم جحواز 
المزارعة مطلقا إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الحوازء فإنه يجب حمل ما 
يدل على عدم الحواز على أنه منسوخ. 

وتبين ثما سبق» وما يأ من الأدلة: أن سبب احتلاف أهل العلم في 
المسألة شيئان هما: اتلاف الآثار» والقول بالنسخ”". 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جوز المزارعة: 

أولا: عن رافع بن خحديج ذَيه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله يِه فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم 
رحل من عموميء فقال: نمانا رسول الله يلك عن أمر كان لنا نافعاً. 
وطواعية رسول الله يلِ أنفع لنا. (فهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على 
الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يُزرعها أو يزرعهاء 
وكره كراءها وما سوى ذلك)20©. 


)١(‏ انظر: المغئ 9/1 5ه. 

.50/5 انظر: هذيب السنن‎ )١١( 

(؟) راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معان الآثار 
.١1١:-١٠٠/4‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص457» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب البي كع يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشمرء ح(5779)» ومسلم في 
صحيحه- واللفظ له- 51/7»كتاب البيوعء. باب كرء الأرض بالطعامء 
ح(8: 05 .)1١١2(‏ 


١ ”4‏ ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن جابر ذه قال: كانوا يزرعوها بالثلث والربع والنصفء. فقال 
البي كلِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك 
أرضمم!"©. 

الهًا: عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله ي: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضم)”". 

رابعًا: عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله و 
وف إمارة أبي بكرء وعمر» وعثمان» وصدراً من خلافة معاوية» ح بلغه في 
آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن البي يك فدخحل 
عليه وأنا معه» فسأله فقال: (كان رسول الله يك ينهى عن كراء المزارع) 
فتركها ابن عمر بعدٌ. وكان إذا سكل عنها بعدٌ قال: زعم رافع بن حديج أن 
رسول الله يل فمى عنها"". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص457» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب البي يله يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشمرء ح(7740)» ومسلم ف 
صحيحه 4/5 4 »كتاب البيوع» باب كراء الأرض» ح(5757١)‏ (85). 

)7١9‏ أجرجه البخاري في صحيحه ص457» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب البي يفْهٌ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرء ح(741١)»‏ ومسلم في 
صحيحه 47/5 »كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض بالطعام» ح(545١) .)١٠١7(‏ 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه ص”47» كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من 
أصحاب البي كي يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرء ح(4 490594 55)) 
ومنطلع في صحيحه-واللفظ له- 49/5» كتاب البيوعء باب كراء الأرض» - 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ة* ؟ 


خامسًا: عن أبي سعيد الخدري ذه يقول: (فهى رسول الله يلك عن المزابنة 
وامحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل» وامحاقلة كراء الأرض2"0©. 

سادسًا: عن جابر بن عبد الله 5ه أنه سمع رسول الله يه (ينهى عن 
المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله طيه: المزابنة الثمر بالتمرء والحقول 
كراء الأرض!7") 

وف رواية عنه ضيه: (أن رسول الله يي نمى عن المخحابرة7" والمحاقلة 
والمزابنة وعن بيع الثمر حي تطعمء ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا 
العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء 
يدفعها الرحل إلى الرجحل فينفق فيهاء ثم يأحذ من الثمر. وزعم أن المزابنة 

بيع الرطب في النخل بالتمر كي كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك» يبيع 
يه القائم بالحب كيل . 


.)٠١9( ٠١47ج‎ > 

.15177 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

. 1517/7 سبق تخريحه في ص‎ )1١( 

(7) المحابرة» قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع. وقيل: المخابرة مشتقة مسن 
الخبير وهو الأكار أي الفلاح. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 1 المنهاج شرح صحيح مسلم 47/5. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ص 47١‏ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ثمر أو شرب 
في حائط أو في نخل؛ ح(7781)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 45/1 كتاب البيوع» 
باب النهي عن الحاقلة والمزابنة والمحابرة» ح(5757١)‏ (87). 


"٠5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بكارغاة أغد سعف نستي فاه كان اين "خورف عيباسا 
حي بلغه عن رافع بن حديج حديثء فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله و 
أتى بن حارثة فرأى زرعاً ف أرض ظهير”". فقال: ,رما أحسن زرع 
ظهير!» قالوا: ليس لظهير. قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى» ولكنه 
زرع فلان» قال: «رحذوا زرعكم.ء وردوا عليه النفقة». قال رافع: فأذنا 
زرعنا ورددنا إليه النفقة". 

ثامنًا: عن رفاعة بن رافع بن حديج””, أن :ريفلة كانت له أرضن 
فعجز عنها أن يزرعهاء فجاءه رحل فقال له: هل لك أن أزرع أرضك 
فما خرج منها من شيء كان بيني وبينك؟ فقال: نعم حي أسأل رسول 
لله يِه قال: فأتى رسول الله يخ فسأله فلم يرجع إليه شيعاء قال: فأتيت 


)١(‏ هو: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد» الأنصاري الأوسيء الحارثي» شهد العقبة وبدرا. 
انظر: تحريد أسماء الصحابة 49/١/1١‏ الإصابة 3555/5. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص514»: كتاب البيوع؛ باب التشديد في ذلكء» ح(7599)) 
والنسائي في سننه ص/554» كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع» واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ح(7/9). وذكره 
البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة /587» من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثم قال: (هذا 
إسناد رجاله ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص519: (صحيح 
الإإسناد). 

(").هو: رفاعة بن رافع بن حديج الأنصاريه الحارثي المدي» ثقة» روى عن أيه وتوفي في 
ولاية الوليد بن عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب 5.0/9 ؟؛ التقريب .501/١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما لاا ؟ 


أبا بكر وعمرء فقلت لمما. فقالا: ارجع إليه» فرجعت إليه الثانية فسألته 
فلم يرد علي شيئء فرجعت إليهما فقالا: انطلق فازرعهاء فإنه لو كان 
حراما كاك عه قال“ فزرعها الربحل تح اهيز ورعة واأخضث وكات 
الأرض على طريق لرسول الله يِه فمرّ يما يوما فأبصر الزرع؛ فقال: ««للن 
هذه الأرض؟» فقالوا: لفلان زارع ها فلاناء فقال: «رادعوهما إلي ريع 
قال: فأتياه» فقال لصاحب الأرض: ررما أنفق هذا في أرضك فرده عليه 
ولك ما أخر جحت أرضك»”". 

تاسعًا: عن زيد بن ثابت #ه قال: (نمى رسول الله يك عن المخابرة) 
قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع". 

ويستدل من هذه الأحاديث على نسخ جواز المزارعة بوجهين كما 
بلي. 

الأول: أن بعض هذه الأحاديث يدل على أن الأرض كانت تكرى على 
عهد رسول الله يلِعِ وأن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-عملوها على 
عهد رسول الله يِ. وسائر الأحاديث المذكورة تدل على النهي عن المزارعة؛ 


5/8 أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده. كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري‎ )١( 
والسياق له. وهو حديث مرسل؛ لأن رفاعة ليس‎ »47١ وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص‎ 
من الصحابة» ولعله أخذه عن أبيه؛ لأنه بمعيئ الحديث السابق.‎ 

)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١7‏ 5»كتاب البيوع. باب في المحابرة» ح(51407). 


وصححه الشيخ الألباني 2 صحيح سنن أبي داود ص. عه 


06 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حيث جاء بعض الأحاديث بلفظ النهي عن كراء الأرض»؛ وبعضها بلفظ 
النهي عن المحاقلة» وبعضها بلفظ النهي عن المخابرة. فيثبت من جميعها عدم 
جواز المزارعة وأنما منهي عنها. ويكون هذا النهي ناسخاً لجوازها؛ لتأخر 
النهي على الجواز؛ بدليل رواية ابن عمر وفعله» ورواية رفاعة بن رافع”©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ-بأن النبي يَلِةِ عامل أهل يبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع؛ واستمر البي يل على ذلك حى توفء ثم عمل به أبو 
بكر ضيه ثم عمر ذه حى أجلى اليهود من خيبر» والنسخ إنما يكون في عهد 
البي يلك لا بعد موته. فإن كان هناك نسخ فما مات عليه البي يلو يكون 
ناسخاً لما يخالفه0©. 

ب- أنه يمكن الجمع بين ما ورد في المزارعة كله .ما يلي: 

-١‏ بحمل ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض على لاف 
الأولى» وحمل ما يخالف ذلك على الحواز”". 

؟- حمل ما يدل على النهي على بعض أنواع المزارعة» وهي الي كان 


)١(‏ انظر: الاستذكار 5/7 4؛ الاعتبار ص5 41-١47؛‏ الجامع لأحكام القرآن 7/8ه8؟؛ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ”41/7 رسوخ الأحبار ص/57. 

(1) انظر: المحلى 46/7؛ المغين 4559/7 قهذيب السنن 5/5. 

(7) انظر: معالم السنن 57/5؛ فتح الباري 5/0 7. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 8 ؟ 
7 : 4 له 
فيها الجور والظلم والغرر”©. 

وإذا أمكن اللجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها”". 

الوجه الثابي -للنسخ-: أن بعض هذه الأحاديث جاء فيه النهي عن 
المحابرة» والمراد يما سنة خيبر وما عامل الي وَل به مع أهل خيبر من المزارعة» 
فيكون أحاديث النهي عن المخابرة ناسخة لسنة خيبر» وهي المزارعة وكراء 

؟ 
الأرض ببعض ما يخرج منها”". 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أنه لا يصح اشتقاق المحابرة من خيبر؛ لأن لفظ المخابرة كان قبل 
حيبر» ولو كان اشتقاقها من خيبر وى عنها البي ييه بعد معاملة خيبر 
لترك النبي يلدْ العمل يما مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل يما أبو بكر ولا 

-رضي الله عنهما- بعد البي يك 9). 

ب- أنه يمكن المع بين الأحاديث الواردة في المزارعة كما سبق بيانه؛ 
ومع إمكان الجمع بين الأحاديث يتعذر ادعاء النسخ. 

دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز المرارعة: 
أولا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أخبره (أن الني 


.79/0 انظر: معالم السنن 4/0 ه؛ قذيب السنن ه/55؛ فتح الباري‎ )١( 
. 4 انظر: الاعتبار ص55‎ )١١ 

(7) انظر: التمهيد 4٠١7/١1‏ اللجامع لأحكام القرآن +/557. 

(4) انظر: امحلى 5/7 5؛ التمهيد 1١7/1١٠؛‏ المغئ 9/0 5ه. 


٠‏ «” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يد عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من مر أو زرع؛ فكان يعطي أزواجه مائة 
وسقء ثمانون وسق تمرء وعشرون وسق شعير). فقسم عمر خيبر فخخيّر أزواج 
ابي يل أن يقطع لحن من الماء والأرض أو يمضي غنْ» فمنهن من اخقار 
الأرض» ومنهن من اخحتار الوسق» وكانت عائشة اخختارت الأرض7". 

ثانيًا: عن جابر ه أنه قال: (أفاء الله عر وجل يبر على رسول الله َل 
فأقرّهم رسول الله يخ كما كانواء وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم)”". 

ثالعا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (افتتح رسول الله ول خخيي 
واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاءء قال: أهل خيبر: نحن أعلم 
بالأرض منكم, فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصفء فزعم أنه 
أعطاهم على ذلك)”". 

ويستدل منها على نسخ ما يدل على النهي عن المزارعة: بأن هذه 
الأحاديث تدل على أن النبي كلهِ كان قد أعطى أرض خخيبر لما افتتحها لليهود 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص 3ه 4» كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر 
ونحوه ح(/77), ومسلم في صحيحه 57/5 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة 
بجزء من الثمر والزرع؛ ح(١551١) .)7١(‏ 

.17017 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص 57١‏ كتاب البيوع» باب في المساقاة» ح(١٠4)»‏ وابن 
ماجة في سننه ص71717»كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب»ح(870١).‏ قال 


الشيخ الألباني قُُ صحيح سنن أي داود ص :57٠١‏ (حسن صحيح). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 55 


على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» وعمل رسول الله يل على مقتضى 
ذلك حى توق ثم عمل به أبو بكر 5ه» ثم عمر 5ه حي أجلى اليهود مسن 
خيبر. فيكون عمل عمل رسول الله يك هذا ناسخاً لما يدل على النهي عن المزارعة؛ 
لتأخره عليه؛ حيث إن الي يك استمر عليه حين الموت7) 

ويعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها كما سبق بيانه؛ 
وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في المزارعة وكراء الأرض على أقوال من 
أشهرها ما يلي: 

القول الأول: تحوز المزارعة وكراء الأرض بالدراهم والدنانير» وما 
أشبههما من العروض ولا تجوز يبعض ما يخرج منها. 

وهو قول أبي حنيفة7") ونحوه مذهب المالكية” )» والشافعية©. 


..50/5 انظر: امحلى 8/77 4؛ المغئ 7//اههء 59 ه؛ قهذيب السنن‎ )١( 
انظر: الاعتبار ص4395.‎ )١( 

(7) انظر: الآثار محمد بن الحسن 4747/7 شرح معاني الآثار 4١١7/4‏ متصر القدوري 
ص"#: ١؛‏ المبسوط !؛ بدائع الصنائع ه] ه ؟؟؛ الحداية وشرحه العناية 457/9 . 
(5) انظر: الموطأ 47/١‏ ه؛ المعونة ١19/5‏ ١؟؛‏ التمهيد 4/١‏ 8*8؛ القوانين الفقهية ص١١7.‏ 
(5) إلا أنهم أحازوها تبعاً للمساقاة. انظر: الأم 417/4 مختصر المزني ص74 1؛ التنبييه 
للشيرازي ص78 ١؛‏ العزيز /ه5؛ روضة الطالبين ص4 47 المنهاج شرح صحيح مسلم 

.5 


؟ 4 3٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وروي مثل ذلك عن ابن عمر» ورافع بن ديج وأبي هريرة؛ 
رضي الله عنهه”). 

القول الثابئ: تحوز المزارعة وكراء الأرض بالدينار والدراهم؛ وببعض ما 
يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً. 

وهو قول أبي يوسفء ومحمد بن الحسن من الحنفية!"؛ واختاره جماعة 
من الشافعية(”: وهو مذهب الحنابلة”"». وروي مثل ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وسعدء وابن مسعود؛ وعمار بن ياسر-رضي الله عنهم-» والقاسمم 
وعروة» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن أبي ليلىء 
والزهري» وطاووس"2. 

القول الثالث: لا تحوز المزارعة وكراء الأرض إلا بالدرهم والدينار. 


وهو قل شغينا بق المنسيت» وريعة0: 


. 4١ انظر: الاعتبار صه‎ )١١ 

445/5 وذكر صاحب الحداية أن الفتوى على قوهما. انظر: الآثار محمد بن الحسن‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ 4١3/77 مختصر القدوري ص45 ١؛ المبسوط‎ 4١١1/4 شرح معان الآثار‎ 
.5515 2555/9 ه/؛ ه ؟؛ الحداية وشرحه العناية‎ 

(*) قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 58/5: (وهذا قال ابن سريج وابن خحريهة 
والخطابي وغيرهم من محققي أصحابناء وهو الراحح المختار). 

(4) انظر: المغئي ,ده ه؛ الشرح الكبير 5 ١/70؟؛‏ الممتع #/4770؛ الإنضاف ١/7720؛‏ 
زاد المستقنع صه ؟ . 

(5) انظر: الاعتبار ص ؟ ١‏ ؛ المغئ 5/1 ه. 

(5) انظر: التمهيد ١/88؛‏ الاستذكار 55/5 المنهاج شرح صحيح مسلم "//4. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما ول 


القول الرابع: لا تحوز المزارعة وكراء الأرض بحال. 
روي ذلك عن الحسن البصري» وطاووس”". 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض يبعض ما 
يخرج منها- ما يلي: 

أو لا: حديث رافع بن حديج ذفن الدال على النهي عن الحاقلة وكراء 
الأرض بالثلث والربع» ونحوه حديث جابر» وأبي هريرة-رضي الله عنهما- 
وقد سبق ذكر هذه الأحاديث في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز 
المزارعة. 

ثانيًا: حديث أبي سعيد» وجابر -رضي الله عنهما- في النهي عن المحاقلة 
وهي كراء الأرض كما ذكرها أبو سعيد وجابر -رضي الله عنهما-. وسبق 
ذكر هذين الحديثين كذلك ف دليل القول بنسخ ما يدل على حواز المزارعة. 

ثالًا: حديث زيد بن ثابت ذه في النهي عن المخابرة» وهي أذ الأرض 
بنصف أو ثلث أو ربع» كما ذكره زيد ه. وقد سبق ذكر حديثه في دايل 
القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة. 

رابعًا: عن رافع بن حديج كه يقول: (كنا أكثر الأنصار حقلاً قال: 
كنا نكري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فرما أخرحت هذه ولم تخفرج 


)١(‏ انظر: الاستذكار /2>؛ المنهاج شرح صحيح مسلم كإلاء. 


7٠ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذه؛ فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا)"". 

وف رواية عنه ذيِن قال: (إنما كان الناس يؤاحرون على عهد الني و 
على الماذيانات”"©» وأقبال الجداول”"» وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويمسلم 
هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فل ذلك رُحر 
عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)20. 

خامسًا: عن سعد ه قال: (كنا نكري الأرض ما على السواقي من 
الزرع وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله يك عن ذلك وأمرنا أن نكريها 


بذهب أو فضة)20. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 57/5 كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب 
والورق» ح(547١) .)١١17(‏ 

(؟) الماذيانات جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. وقيل هي: مسايل المياه» وقيل: ما ينبت 
على حاف مسيل الماء. انظر: النهاية في غريب الحديث 147/7؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 141//5. 

(©) الجداول جمع جدول» وهو النهر الصغير. انظر: النهاية في غريب الحديث 44/١‏ 7؛ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 41/1 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 57/5, كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض بالذهب والورق» 
ح7: 015 .)11١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص6١‏ ه»كتناب البيوع؛ باب في المزارعة» ح(751)) 
والنسائي في سننه ص 555 كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر» ح(7855). وحسنه الشيخ 


الألبان في صحيح سنن أي داود ص/١0.‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما 6 


ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث هو: أن حديث رافع بن حديج 
ضيه الأخير» وكذلك حديث سعد 5ه يدلان على جواز المزارعة وكراء 
الأرض بالذهب والفضة. وما أشير إلى الأحاديث قبلهما تدل على النهي عن 
المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يبخرج منها. فيثبت من مجموعها عدم جواز 
المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وجوازها بالذهب و الفضة 
وغيرهما من العروض”". 

واعترض عليه: بأن المحاقلة وكذلك المحابرة احتلف ف تأويلهماء لذلك 
ليس تفسيرهما بالمزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو الربع بقطعي”". 

أما الأحاديث الي جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض بالثلث أو 
الربع» فإما النهي فيها للتنزيه وأن منحها للمحتاجين أفضل من إعطائها 
بالأحر» أو أن النهي فيها عن بعض أنواع المزارعة كما هو مذكور في حديث 
رافع بن خديج» وسعد رضي الله عنهما-؛ لذلك فلا يكون بين هذه 
الأحاديث ويين ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخفرج 
ا ا 


؛894/١١ شرح معان الآثار 17/4١١؛ التمهيد‎ 4١١5/1 انظر: المعونة‎ )١( 
4؛ الحداية مع شرحه فتح القدير 89 المنهاج شرح‎ 7١-14١ الاعتبار ص5‎ 
.48/5 صحيح مسلم‎ 

(؟) راجع تعريف انحاقلة والمخابرة. 

() انظر: معالم السنن للخطابي 55/5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 48/5؛ قهذيب السنن 


هإلاهة. 


”٠«5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الغابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو جواز المزارعة وكراء الأرض بالدينار 
والدراهم؛ ويبعض ما يخرج منها إذا كان الخارج بينهما مشاعاً- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة مسن 
حديث ابن عمرء وجابر» وابن عباس -رضي الله عنهم- من أن الني وله 
أعطى خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول الأول من حديث رافع بن خديج» وسعد- 
رضي الله عنهما-الدالان على جوز المزارعة بالذهب والفضة» وعدم جوازها 
بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي. 

ثالها: عن عمرو عن طاووس أنه كان يخابر» قال عمرو: فقلت له: يا أبا 
عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإفهم يزعمون أن الني يل فى عن 
المحابرة. فقال: أي عمرو! أخبرن أعلمهم بذلك (يعينٍ ابن عباس) أن البي ل 
لم ينه عنهاء إنما قال: ريمنح أحدكم أنخاه خير له من أن يأحذ عليها ريا 
معلوم»”2. 

وف رواية عن عمروء عن طاوس قال: حدثُنٍ أعلمهم بذلك؛ يعني ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أن ابي يخ رج إلى أرض تر زرعاء فقال: ربمن 


)١(‏ أخرحه البحعاري في صحيحه ص0٠14"5»كتاب‏ الحرث والمزارعة» 
باب» ح(2)717190 ومسلم ف صحيحه -واللفظ له-5/؛: ه»كتاب البيوع) باب 
الأرض تمنح» ح(55.0١) .)١7١(‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما /4.؟ 


هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: رأما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن 
يأخحذ عليها أجرا 000-00 

رابعًا: عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت 5ه: يغفر الله لرافع بن 
حديج أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنها قال أتى رحلان النبي يل وقد اقنتلاء 
فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع بن خديج قوله: 
«فلا تكروا المزارع)”2. 

فهذه الأدلة يثبت من مجموعها حواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب 
والفضة ويبعض ما يخرج منها إذا كان مشاعاًء وأن منحها خير من أن يأحذ 
عليها ري عاو ويحرم ذلك إذا كان على جزء معين من الأرض 
كالماذيانات والسواقي””". 


)١(‏ أخرجه البحساري ف صحيحه ص77 ه»كتاب البة وفضلهاء باب فضل 
المنيحة» ح(775؟) 

(1) أخرحه أبو داود في سننه ص17 0»كتاب البيوع» باب في المزارعة ح(0. 889 والنسائي . 
في سننه ص 4 ٠7»كتاب‏ المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض 
بالثلث والربع»ح(2»02977 وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص١47»كتاب‏ الرهون» 
باب ما يكره من المزارعة» 55170 7)» والبيهقي في السئن الكبرى 577/5. قال ابن حزم 
في امخلى 5/7ه: (لا يصح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة 
ص .47١‏ وضعفه في ضعيف سنن أبي داود ص17 5. 

(1) انظر: شرح معاني الآثار 4١17-١ ٠5/4‏ معالح السنن 55-51/5؛ مختصر القدوري 
ص47 4١‏ المغين 01/1 ه-.5ه. 
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دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث-وهو عدم جواز المزارعة وكراء الأرض 
إلا بالذمب والفضة- هما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن حديج, وأبي هريرة» وجابر» 


وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم؛ حيث إن تلك الأحاديث تدل 
على عدم جوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول الأول من حديثي رافع بن خديج» وسعد- 
رضي الله عنهما-الدَالِين على جواز المزارعة بالذهب والفضة. 

تالعا: عن رافع بن ديج 5ه قال: فى رسول الله يله عن المحاقلة 
والمزابنة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجحل له أرض فهو يزرعهاء ورحل منح 
أرضاً فهو يزرعهاء ورحل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)”". 

فهذه الأدلة ينبت من مجموعها جواز المزارعة واكتراء الأرض بالذهب 


))”1٠0(ح أخرجه أبو داود في سننه ص5١ 5»كتاب البيوع» باب التشديد في ذلك‎ )١( 
والنسائي في سننه ص43 5»كتاب المزارعة» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن‎ 
كراء الأرض بالثلث والربع» ح(7850)» وابن ماحة في سننه ص8١ 4»كتاب الرهونء‎ 
؛»٠١5/4 باب المزارعة بالثلث والربع»ح(53 4 ؟)؛ والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
قال النسائي بعد ذكر الحديث: (ميزه إسرائيل عن‎ .5١3/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
طارق» فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد). وصححه الشيخ الألباني في‎ 


صحيح سنن أبي داود ص5 ١ه.‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح»: وما يتعلق بهما 5.48" 


والفضة» وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها”". 

ويعترض على هذا الاستدلال كما اعترض به على وجه استدلال 
القول الأول. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن نخديج» وأبي هريرة» وجابر, 
وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث 
يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء وبعضها 
يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً. 

ثانيًا: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: (أن رسو الله 
يل فمى عن كراء الأرض)7". 

وفي رواية عنه ذه قال: (فمى رسول الله كه أن يؤوحذ للأرض أحجر 
أو حظ)”". 


.م"0190/١؟ انظر: التمهيد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 4/5 4»كتاب البيوعء. باب كراء الأرض» 
ح(ك5ه١)‏ (21ى). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 45/5»كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» 
ح(5؟ه١)‏ (450). 
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ثالًا: عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر-رضي الله عنهما-إلى رافع بن 
ديج ضدء حي أتاه بالبلاط» فأخبره (أن رسول الله يه فى عن كراء 
المزارع)7©. 

فهذه الأحاديث بعضها يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض 
يعض ما يخرج منهاء وبعضها يدل على النهي عن كراء الأرض مطلقاء فيثبت 
من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض بأي حال”". 

ويعترض عليه: بأن المزارعة ثبتت من فعله يَلِدْ وفعل حلفائه من بعده وَل 
والنهي عن المزارعة وكراء الأرض وإن جاء مطلقاً في بعض الأحاديث إلا أن 
الأحاديث الأخر قد جاءت مفسرة ومبينة للصور المنهي عنها من المزارعة 
وكراء الأرض» فيجب حمل ما أطلق منها على المقيدة والمفسرة» كما أن النهي 
في بعض الأحاديث قد يكون للتنزيه وأن منحها أولى من أن يؤحذ عليها 
راح و0 

الراجح: 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي -والله 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 5.0/5» كتاب البيوعء. باب كراء الأرض» 
ح(7: .)0١١( )١ ١‏ 

.41//5 انظر: التمهيد 571-199/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد #88-8/17؛ المغين 050-501//17؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 44/5. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح, وما يتعلق بهما أزه," 


أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الأولى والأفضل لمن معه فضول أراضين أن يمنحها أحاه ولا 
يأحذ عليها ععراجاً وأجرة معلومة؛ وذلك لحديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما-» وقد سبق بيانه. 

ثانيًا: أن من معه أرض ويريد المزارعة واكتراءهاء فالأفضل من اكترائها 
ببعض ما يخرج منها أكتراؤها بالثمن والنقود؛ وذلك: 

أ- لحديث رافع بن ديج من أن النبي يلك ل ينه عنه» وأنه لا بأس به. 

ب- لقلة الاحتلاف في هذا النوع من المزارعة واكتراء الأرض؛ كما 
يظهر ذلك من الأقوال في المسألة. 

ثالعا: يجوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك 
مشاعاًء ولم يكن بجزء معين من الأرض كاماذيانات والسواقي؛ وذلك جمعا 
بين ما يدل على النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما يدل على 
جوازهاء بحمل ما عمل به الني يَلِدٌ من إعطاء خيير بشطر ما يخرج منها مسن 
أو زرع على الجواز» وحمل ما جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء 
الأرض: إما على أن متحها أفضل عن أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وإما 
حمل ذلك على ما إذا كان ذلك بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي» 
كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات» وقد سبق ذكرها. 

وما سبق يظهر رجححان القول الثاني؛ حيث يجمع به بين جميع ما ورد في 
المزارعة .واكتراء الأرض» من الأحاديث الدالة على النهي» والأحاديث الدالة 
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على الجواز. 

رابعًا: إن القول بنسخ ما يدل على جوز المزارعة وكراء الأرض ببعض 
ما يخرجها غير صحيح؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما 
ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر 
ادعاء النسخ7"©. 

ب- أن من شرط الناسخ تأحره على ما يخالفه» وهذا ثما لا يصح ادعاؤه 
في هذه المسألة؛ لإعطاء البي يله أرض يبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج 
منها من مر أو زرع؛ وعمله بذلك حى الموت» والنسخ إنما يكون في حياة 
ابي وَل لا بعد موته”". 

خامسًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض 
يبعض ما يخرج منها غير صحيح؛ لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة 
واكتراء الأرض وبين ما ورد ف جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان 
الجمع بين الأدلة لا يصح ادعاء النسخ» كما سبق ذكره. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص556. 
)١(‏ انظر: المغن /5.0-661//1ه. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما مام ,؟ 


المطلب الثاني: المساقاة 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المساقاة بجزء من النمرء وأن ما 
يدل على جوازها فإنه قد نسخ. 

نسب ذلك ابن عبد البر إلى أبي حنيفة» وزفر”") 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
مخالفة ما يدل على جواز المساقاة للأصول سبب آخر للاحتلاف فيها'"”. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولًا: عن أبي سعيد الخندري 4ه يقول: (نمى رسول الله وك عن المزابنة 
والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الشمر في رؤوس النخخل» وامحاقلة كراء الأرض” 

ثانيًا: عن جابر بن عبد الله يه أنه سمع رسول الله ي (ينهى عن 
المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله #ه: المزابنة الثمر بالتمرء 
والحقول كراء الأرض”*) 

وفي رواية عنه ذا ذه: (أن رسول الله يلك نمى عن المحابرة وا لمحاقلة 
والمزابنة وعن بيع الثمر حى تطعمء ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا 


.45/5 الاستذكار‎ 4٠١7/١١ انظر: التمهيد‎ )١١ 

(١؟)‏ راجع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معان الآثار 5/4١١-17١١؛‏ بداية 
امجتهد 787/5 ١؟؛‏ المغ ١/1‏ 57. 

(؟) سبق تخريجه في ص .١9177‏ 

(4) سبق تخريجه في ص ١3177‏ . 
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العرايا). قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء 
يدفعها الرحل إلى الرحل فينفق فيهاء ثم يأحذ من الثمر. وزعم أن المزابنة 
بيع الرطب ف النخخل بالتمر كيلاً. وامحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع 
الزرع القائم بالحب كياة0©, 

ثالتًا: عن أبي هريرة ذه قال: (فهى رسول الله لِك عن المحاقلة والمزابنة)7"©. 

رابعًا: عن زيد بن ثابت 5ه قال: (فهى رسول الله يخ عن المخحابرة) 
قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع”". 

خامسًا: عن رافع بن خديج ذه قال: فى رسول الله يِه عن المحاقلة 
والمزابنة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء ورحل ممنح 
أرضا فهو يزرعهاء ورجل استكرى أرضاً بذهب أو قضة)9). 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن البي يَلِهِ عامل أهل خيير 
على نصف ما تخرجه أرض خيبر من الزرع والثمر» وقد جاء في هذه 
الأحاديث النهي عن المخابرة» والمراد يما سنة خيبر. كما جاء فيها النهى 
عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلاء وهي تشمل المساقاة ببحزء من 
الثمر. فتكون أحاديث النهي عن المخابرة والمزابنة ناسخة لسنة خيبر وهي 


.7070 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.)٠١ 500١5 أخرحه مسلم في صحيحه 5 كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض؛ ح(540‎ )1١( 
.771/ (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
.7١ 4/1 سبق تخريجه في ص‎ )4( 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما وهةه." 


المساقاة والمعاملة على بعض ما تخرحه الأرض من الثمر؛ لتأخر النهي على 
ما يدل على الحواز ©. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- بأن البي لدْ عامل أهل خيبر ودفع أرضها إليهم على شطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرعء واستمر البي ييه على ذلك حى توفيء ثم عمل 
الأحاديق لسنة بير . 


ب- أنه لا يصح اشتقاق المخابرة من خيبر؛ لأن لفظ المحابرة كان 
قبل خيبر» ولو كان اشتقاقها من خيبر وى عنها النبي ييه بعد معاملة 
خيبر لترك النبي يل العمل ينا مع يهود خيبر بعد ذلك ولما عمل يما أبو 
بكر» ولا عمر -رضي الله عنهما- بعد البي 785". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, دليله. 

وقد اختلف أهل العلم في المساقاة على جزء من الثمر على قولين: 

القول الأول: لا تحوز المساقاة بجرء من الثمر. 


.١15/57/4 الاستذكار 5/5 4؛ بداية المجتهد‎ 4١١/١51 انظر: التمهيد‎ )١( 
.08/0 انظر: المغن 4065/77 قذيب السنن‎ )١( 
559/31 المغين‎ 4١١7/١7 انظر: المحلى 5/7 45 التمهيد‎ )5( 
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وهو قول أب حنيفة» وزفر”"). 

القول الثاب: تجوز المساقاة بجرء من الشمر مشاعاً. 

وهو قول أن يوسف ومحمد من الحنفية0' ومذهب الي 
والشافعية9؟: والحنابلة2”9. وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به 
سعيد بن المسيب» وسال» والثوريء والأوزاعي» وإسحاقء وأبو ثورء 
وداود» وجمهور أهل العلم”". 

الأدلة: 


من أدلة القول الأول -وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر- ما سبق 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 1/4١١؛‏ مختصر القدوري ص؛ 5 ١؛‏ بدائع الصنائع 5/9" 7؛ 
الهداية وشرحه العناية 2478/5 574؛ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لأمد 
بن قودر» تكملة فتح القدير 417//9. 

(1) انظر: شرح معان الآثار 4١١7/5‏ مختصر القدوري ص ؛ ١؛‏ المبسوط 1/77١٠؛‏ بدائع 
الصنائع 55/5؟؛ الهداية وشرحه العناية 41/8/9» 41/8 . 

(؟) انظر: المعونة 01/7*١١؛‏ التمهيد ١١/0٠”"؛‏ الاستذكار 65/0 ؛ بداية المجتهد 4١81/5‏ 
جامع الأمهات ص5 47. 

(5) انظر: الأم ٠١/4‏ ١١؛‏ مختصر المزني ص58 ١؛‏ التنبيه ص4177 العزيز "/0٠5؛‏ روضة 
الطاليين ص8"5. 

(0) انظر: المغين ٠/7‏ 40 الشرح الكبير 5 ١/81١؟؛‏ الممتع 571/7؛ الإنصاف 4181/١5‏ 
الإقناع 28/7 . 

(1) انظر: التمهيد 4٠١1/١7‏ الاستذكار 45/5؛ المغن 970/17؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم "/01. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما باه" 


ذكره من الأحاديث في دليل القول بالنسخ» والي فيها النهي عن المخابرة 
واكرابنة: 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثااي- وهو جواز المساقاة يجزء من الثمر مشاعاً- ما يلي: 

أولا: عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أخبره (أن البي كل 
عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) الحديث7". 

وفي رواية عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-عن رسول الله ك: 
(أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم 
ولرسول الله وك شطر ثمرها)””". 

ثانيًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: (افقتح رسول الله يل 
خيبر» واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاءء قال: أهل خيبر: نحن أعلم 
بالأرض منكم, فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصفء فزعم أنه 
أعطاهم على ذلك)7". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن البي يله عامل أهل 


.7١ 1٠١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 58/5 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة يحزء من 
الثمر والزرع» ح(551١)‏ (0). 

(؟) سبق تخريجه في ص .7١ 54٠١‏ 
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خيبر على شطر ما يخرج من أرض خيبر من ثمر وزرع» فدل ذلك على جواز 
الشاقاة جو مي الف 

الراجح: 

جد اذك فول فل العلم وف لاله وما النقطارا بن رظي لصوا ألم 
بالصواب- أن الراجح هو جواز المساقاة بحزء من الثمر إذا كان مشاعاً. كما 
هو القول الثاني» وأن القول بنسخ المساقاة غير صحيح, وذلك لما يلي: 

أ-لأن أدلة القول الثاني تدل على جواز المساقاة صراحة وهي غير محتملة 
لغير ذلك» بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إهها احتلف فيما يراد يما كما سبق 
بيانه في المسألة السابقة. 

ب- أن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رأوا جواز المساقاة 
مستدلين على ذلك بعمل البي يَلعِ مع أهل خيبر» مع علمهم أو روايتهم 
للأحاديث الي فيها النهي عن المخابرة والمزابنة. فلو كانت هذه الأحاديث 
مخالفة لما يدل على جواز المساقاة أو ناسخة لما لما عملوا يما بعد البي وَل 

ج- أن النسخ إنما يكون في حياة النبي يلي لا بعد موته» والمساقاة عمل 
ها النبي ول مع أهل خيير حي الموت, ثم عمل بها أبو بكر ذلك بعد ابي َل, 
ثم عمر ضيه حي أحلى اليهود من خيبر. وهذا مما ييطل قول من قال بأن ما 
يدل على جواز المساقاة قد نسخ. 


والله أعلم. 


. المنهاج شرح صحيح مسلم ا‎ +١ انظر: الاستذكار 4/0 ه؛ المغئي لام‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما 48,؟" 


المطلب الثالث: تلقيح النخل 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يله كان فى عن تلقيح"" النخل 
ثم أذن فيه» فنُسخ به النهي السابق”". 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تلقيح النخل» ولكنهم احتلفوا 
في هذا الأمر هل كان من الي يلخ حكماً شرعياً فنسخ؟ أم كان من رأي 
ف أمور الدنياء فلا يتصف بالنسخ؟ والأظهر رجححان الأمر الثاني'”". 

ودليل ما سبق ما يلي: 

أولا: عن طلحة هه قال: مررت مع رسول لله يو بقوم على 
رؤوس النخلء فقال: «رما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه. يجعلون 
الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله يَِ: «رما أظن يغ ذلك 
شيئأ» قال: فأخبروا بذلك فتركوه» فأخبر رسول الله 4 بدذلك فقال: 
ررإن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإن إنما ظننت ظناً فلا تؤاحذوني 
بالظّنٌ» ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئاً فحذوا به» فإني لن أكذب 


)١(‏ تلقيح النخل هو: وضع طلع الذكرء في طلع الأنثى أول ما ينشق. النهاية ف غريب 
الحديث ؟/509. ش 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص8 ١7-5 ٠‏ 4؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١لا؛‏ رسوخ 
الأحبار ص/8-51/١51.‏ 

() راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: شرح معاني الآثار 48/7؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4517-1461/17. 
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على الله عز وجل»”". 

ثانيًا: : عن رافع بن حديج ذه قال: قدم البي يع المدينة وهم يأبرون 
النخلء يقولون: يلقحون النحلء» فقال: رما تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه» 
قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرام» فتركوه» فنفضت أو نقصت. قال: 


فذكروا ذلك له فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
ك4 


به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر» 
ثالا: عن أنس ذه أن البي يك مرّ بقوم يلقحونء فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح»» قال: فخرج شيصً©. فمرّ يحم فقال: ررما لنخلكم؟» 
قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»” 
رابعًا: عن جابر بن عبد الله ذل قال: أبصر البي يك الناس يللقحونء 
فقال: ,رما للناس؟» قالوا: يلقحون, فقال: «لا لقاح» أو لا أرى اللقاح 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه 451/17 كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 
دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ح(7151) .)١19(‏ 

)١‏ أخرحه مسلم في صحيحه 4517/7 كتاب الفضائل؛ باب وحوب امتثال ما قاله شرعاً 
دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ح(١7557؟) .)١50(‏ 

() الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى؛ وقد لا يكون له نوى أصلاً. وقيل: هو البسر 
الرديء الذي إذا يس صار حضفاً. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/405؛‏ اللنهاج 
شرح صحيح مسلم 401/1. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه 4537/1»كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً 


دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ح(77١7) .)١51(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح؛ وما يتعلق بهما "5١‏ 


شيفاً»» فقال: فتركوا اللقاح» فخرج ثمر الناس شيصاًء فقال البي يك: ررما 
شأنه؟). قالوا: كنت فيت عن اللقاح» فقال: «رما أنا بزارع ولا صاحب 
نخل» لقحوا»”". 

استدل منها من قال بالنسخ: بأن حديث جابر 5ه جاء فيه لفظ النهي: 
(كنت فيت عن اللقاح) ثم الأمر والإذن بالتلقيح» فيكون ما يدل على الإذن 
بالتلقيح ناسخاً للنهي الأول”". 

وقال من لم يقل بالدسخ في هذه المسألة: بأن الأحاديث الصحيحة تدل 
على أن البي يل ظنّ ظناً بأن ترك التلقيح قد يكون أنفع وأصلح؛ ولم يكن 
ذلك من البي يف على جهة كونه حكماً شرعياًء والمنسوخ لا بد أن يكون 
حكماً شرعياًء ول يرد في هذه الأحاديث لفظ النهي؛ وما ورد فيه لفظ النهي 


.ا ع 010 


والله أعلم. 


)١(‏ أحرجه الحازمي في الاعتبار ص58 ١‏ 5. وف سنده بحالد بن سعيد» قال عنه اليئنمي في 
مجمع الزوائد :184/١‏ (قد اختلط). 

(؟) انظر: الاعتبار ص 44٠١‏ رسوخ الأحبار ص8/١4.‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 8/7 4؛ الاعتبار ص ١7-5٠9‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
05-7 4؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص١/,؛‏ رسوخ الأحبار 
ص/418-417. 


الفصل الثاني: الهبة. والهدية, والوصية. والفرائض, وأحكام 
الرفيق 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهبة, والحدية, والوصاياء والفرائض. 


المبحث الثابئ: أحكام الرقيق. 


المبحث الأول: الهبة. والهدية. والوصايا. والفرائض. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: العمرى. 

المطلب الثابي: قبول الحدية من المشركين. 

المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. 

المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف. 
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المطلب الأول: العمرى 

ذهب جمع من المالكية إلى أن العْمرّى”2 ترجع للمعطي» وأن ما يدل 
على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد نُسخ”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في الملسألة» لكن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيهاء ومعارضة 
العمل لها””. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: حديث أب هريرة 5ه عن الني يي وفيه: «المسلمون على 
شروطهم)20. 


ثانيًا: عن عبد الرحمن بن القاسم”' أنه مع مكحولا الدمشقي يسأل 


)١(‏ العمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب» بشرط الاسترداد بعد موت 
الموهوب له. التعريفات للجرجاني صلاه .١‏ وانظر: أنيس الفقهاء ص15؛ التعريفات 
الفقهية ص57 .١‏ 

وقال الباجي المالكي في المنتقي //79: (معين العمرى: هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب 
له أو مدة عمره وعمر عقبه). وانظر: الجامع لأحكام القرآن .5١1/9‏ 

.1١91/1١ انظر: التمهيد‎ )١١( 

(") انظر: شرح معان الآثار 5-5/5؟؛ التمهيد 4١91/1١‏ بداية امجتهد 54./5١؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 45/5 4١‏ فتح الباري 385/5 7481 

(5) سبق تخريجه في ص .١91/8‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» التيمي» أبو محمد المدني» ثقة» ‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما هه" 


القاسم بن محمد عن العمَرَى وما يقول الناس فيهاء فقال القاسم بن محمد: (ما 
ع 5 . 2 ١ ٌِ ٠‏ 
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم؛ وفيما أعطوا)” ١‏ 

تالعاة عن مالك قال: ارايت مدا © وعد الله بن أن بكرايق ميد 
ابن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله يعاتب محمداء ومحمد يومئذ قاض» 
فيقول له: مالك لا تقضى بالحديث الذي جاء عن رسول الله يك في 
العُمْرَى حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر9© ؟ 
فيقول له محمد: (يا أي لم أجد الناس على هذاء وأباه الناس» فهو يكلمه 
وتحمد يأباة)0, 

ويستدل منها على الدسخ: بأن العْمّرَّى هبة مشروطة» وحديث 
أبي هريرة ه يدل على أن للمشترط ما شرطه؛ ويؤيده قول القاسم بن 
محمد بأنه أدرك الناس على ذلك. فيكون حديث أبى هريرة 5ه ناسخا لما 


روى عن أبيه» وعن سالم» وغيرهما. وروى عنه: الزهري وابن عجلان؛ وغيرهماء وتوفي 
سنة ست وعشرين ومائة» وقيل بعدها. انظر: قذيب التهذيب 577/5؛ التقريب 
5/١‏ ؛ شذرات الذهب 71/١‏ 1. 

.01/8 أخرجه مالك في الموطأ ص‎ )١١( 

(1) هو: محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, الأنصاريء أبو عبد الللك؛ قاضي 
المدينة» مع أباه وجماعة» وروى عنه: ابن عيينة» والثوري» وغيرهماء وتوقي سسنة اثسنين 
وثلاثين ومائة. انظر: الكاشف للذهبي +/77. 

(؟) سيأقٍ تخريج حديث جابر ذفن في ص 705748. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 17:151: (رواه ابن القاسم وغيره عن مالك). 
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يدل على أن العُمْرَى تكون لمن أعطيه ثم لعقبه. ولا تعود للمعطي؛ 
ويؤكد ذلك ترك الناس العمل به كما يدل عليه قول محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزء/") 

واعترض عليه ما يلي : 

أ- أن حديث أبي هريرة ذلك يدل على اعتبار الشروط لكن الشروط منها 
ما اعتبره الشارع» ومنها ما ألغاه وا* شتراط الْعُمر عود العُمْرَى له بعد موت 
المعمّر أو عقبه شرط ألغاه الشارع ول يعتبره» لذلك لا يصح الاستدلال من 
حديث أبي هريرة هه على نسخ ما يدل على أن العْمرَى هبة مبتوتة وأفالا 
ترجع للمعطي'". 

ب- أن الأحاديث الدالة على أن العْمَرَّى هبة مبتوتة وها لا ترحجع 
للمعطي أبداً أحاديث صحيحة ثابتة» فلا يعترض عليها ل 
النسخ إنما يثبت بما لا مدفع فيه. لا بمثل هذه الأقوال والادعاءات7) 

ج- أن الناس لم يتركوا العمل بالأحاديث الي تدل على أن العمرى 
من أعطيه وأنها لا ترجع للمعطي» بل عمل به جمهور أهل العلم ومنهم بعض 
أهل المدينة؛ لذلك فلا يصح الاستدلال من ترك بعض الناس العمل به على 


.411/4 الاستذكار>"/57 25 47 5؛ المنتقى للباجي‎ 4١917/١7 انظر: التمهيد‎ )١( 
.7/15// (؟) انظر: الأم //"؛ شرح معان الآثار 90/5؟ التمهيد ١3/8/1١؛ المغئ‎ 
.7/15// المغ‎ 4١91/1١ (؟) انظر: الأم 56/5؛ التمهيد‎ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما لاك" 
النسخ أوترك العمل يما". 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في العَمرّى هل تعود للمعطي أم هي لمن 
القول الأول: إن العمرّى هبة مبتوتة» فتنقل الملك فيها إلى المعمّره فهي 
وهو مذهب الحنفية”"2» والشافعية”"» والحنابلة”2. وروى ذلك عن عليء 


وجابر بن عبد الله وابن عمر» وابن عباس» رضى لله عنهو”. 
وقال به شريح» ومجاهد. وعطاء أن رباح. وإبراهيم النخعي» 
0 ا 00 
وطاووس والثوريء وأبو عبيد» والحسن بن حيء وابن حزم '. 
القول الثابي: إن العمّرَى ترحع للمعطي إذا مات المعطى له وكان المعطي 
حياء فإن كان ميتا فترحع إلى ورثته» فهي هبة للمنافع طول عمر الموهوب له 
فإذا مات رجعت إلى الواهب إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا. 


.7/14// المغئي‎ 49٠0/10 انظر: الأم /648؛ التمهيد‎ )١( 

.45١١45 5/8 عمدة القاري‎ 491/١7 انظر: شرح معان الآثار 94/5؟؛ المبسوط‎ )1١( 

(©) انظر: الأم 57//4؛ مختصر المزني ص١8‏ 1؛ التنبيه ص١١7؛‏ روضة الطالبين ص 4969 
المنهاج شرح صحيح مسلم 45/5 .١‏ 

(5) انظر: المغيني 5837/6؟ الشرح الكبير 48/117 ؛ الممتع 4١51/5‏ الإنصاف 41/117. 

(5) انظر: المحلى 4١701 1١/8‏ التمهيد 4١91/1‏ المغئ .//7/7. 

(7) انظر: المحلى 4١1١ 1٠/8‏ التمهيد 4191/18 المغيئ .//717. 
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وهو مذهب المالكية("» وقول الليث» والقاسم بن محمد”". 


القول الثالث: إن العمرق نكرة فلك الم ولا ترجع للمعطي إذا 
قال المعمر: هي لك ولعقبك. فإن لم يذكر العقب عادت العمرى بعد موت 


المعمّر إلى المعطي أو لورثته. 

وهو قول الزهريء وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وأبي ثور وداود 
الظاهري7©. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو أن العْمرّى لمن أعطيه ولا ترحع 
للمعطي- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: عن جابر ذف قال: (قضى البي يله بالعمَرّى أهها لمن وهبت 
4 


أموالكم ولا تفسدوهاء» فإنه من أعمرَى عَمرَى فهي للذي أَعْمرَها حيا 


)١(‏ انظر: المدونة 551/5؟ المعونة /7 4١70‏ التمهيد 4١95/1١‏ الاستذكار"/57 48 بداية 
امحتهد؛ /50 .١5‏ 

.7/7// المغين‎ 4١91/1 انظر: التمهيد‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد ١5/١‏ 5؛ بداية اجتهد 50/4 .١5‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص5707» كتاب الهبة» باب ما قيل في العممرى 
والرقى» ح(4)75575: ومسلم في صحيحه »١45/5‏ كتاب الهمبات» باب 
العمرى» ح(5؟55١) .)١55(‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما هك" 


وميتأء ولعقبم)("©. 

ثانيًا: عن زيد بن ثابت 5ه قال: قال رسول الله : «من أعمر شيئاً فهو 
لمعمره محياه ومماته» ولا ترقبوا فين أرقت شيعا فهو سبيلم)”". 

ثاليًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله وخ قال: رولا 
غذرئ ولا رقب افمن عدر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماتم”". 

رابعًا: عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يك قال: «لا عُمْرَى» فمن أعمر 
شيئا فهو ل)20. 


فهذه الأدلة تدل على أن العْمُرَى لمن وهبت له ثم لعقبه» وأفها لا تربحجع 


.)55( )١157785(ح أخرجه مسلم في صحيحه 47/5 ١»كتاب الهبات» باب العمرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص 575 كتاب البيوع» باب في الرقبى» ح(5009)) 
والنسائي في سننه ص5117» كتاب العمرى» باب» ح(70777)» والبيهقي ف السنن 
الكبرى 191/5. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص579: (حسن 
صحيح الإسناد). 

(؟) أخرحه النسائي في سننه ص2»0178 كتاب العمرى؛ باب ذكر اخعتلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر جابر في العمرى» ح(71777). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
النسائي ص/517. 

(؛) أخرجه النسائي في سننه ص١/ه»كتاب‏ العمرى» باب ذكر اختلاف ييى بن 
أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه ح(*9170)» وابن ماحة في سئنه 
ص5 24٠‏ كتاب الهبات» باب العمرى» ح(77079)» و الطحاوي في شرح 
معان الآثار 17/4. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص١8‏ ه: 


(حسن صحيح). 


ولاه 1+ ؟ الأختام الفقهئة التي قيل فيها باانسخ - تأليف د. بحم ابراهيم استركلد 


دليل القول الغابي: 

استدل أصحاب القول الثاني -وهو أن العْمَرَى ترجع للواهب والمعطي 
بعد موت المعمّر- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ. 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء وما يرد به عليه. 

دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث- وهو أن العمرَى ترحع للمعطي إن 
لم يذكر العقب» فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر 
بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: إنما العمرى الى أجازها رسول الله يل 
أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإهها ترجحع 
إلى صاحبها)”" . 

وفي رواية عنه يه أن رسول الله و قال: ما رجحل أَعْمَرَ رجلاً عُمْرَى 
له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد. فإها لمن أعطيهاء 
وإِهها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»”". 

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العتققب 


)١(‏ انظر: الأم 74/4؛ شرح معان الآثار 47/5؛ المغن 987/8؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 4/5 .١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 40/7 ١»كتاب‏ الهبات» باب العمرى» ح(575١)‏ (39). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه 44/5 ١»كتاب‏ الحيات» باب العمرى» ح(575١) .)١57(‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاحء وما يتعلق بهما فى 

حكن وللسكوت عنه حكماًء فنبت منه أن العُْرَى ترجع للمعطي عند عدم 
ذكر العقب. ولا ترجع إليه عند ذكره للعقب”2©. 

واعترض عليه: بأن الرواية الأولى من قول حابر 5ه نفسه. وقيل: إنه 

من كلام الزهري بعد ذكر(ولعقبك). وقوله ف الرواية الثانية: (من أجل أنه 

أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) فهو زيادة من كلام أبي سلمة بن عبد 


الرحمن» كما يفسره الروايات الأخرى”". 

وقد روى غير الزهري الحديث عن جابر 5ه مطلقاًء فالأحذ به أولى 
لموافقته روايات غيره من الصحابة كما سبق بيافها في دليل القول الأول”". 

الراجح: 

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول -وهو أن العْمَرَى لمن وهبت له وأففا 
لا ترجحع للمعطي- وذلك لا يلي: 

أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة-وقد سبق ذكر بعضها-تدل على أن 
العمرى لمن وهبت له مطلقاء وأفها لا ترحع للمعطي, وأن اشتراط رجوعها 


.١541/5 ؟؟ بداية المجتهد‎ ١7/١1 انظر: التمهيد‎ )١( 
.785/ المغئ‎ ؛١‎ 9/1١ انظر: شرح معان الآثار 5/5 4؛ التمهيد‎ )١( 
. 1 فيه انظر: شرح معاني الآثار 44 المغئي‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع7"©. 

ب- أن بعض ألفاظ حديث جابر 5ه وإن كان يدل على أن العُمرَى 
تعود للمعطي إذا لم يذكر العقبء إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى 
النبي يلِعِ وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون 
الأولى الأحذ بألفاظ حديث حابر #ه الي تدل على أنها لا ترجع للمعطي 
مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث الي رواها جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- 
غير جابر ضه» وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول. 

ثانيًا: أن القول بنسخ الأحاديث الي تدل على عدم عودة العمرى 
للمعطي قول ضعيف وغير صحيح. وقد سبق بيان ذلك في الرد على وحه 
الاستدلال على النسخ. 

والله أعلم. 


.7/5 2585/8 انظر: الأم /54؛ شرح معان الآثار 490/4 التمهيد 1١/98١؛ المغئٍ‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما ااا ؟ 


المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الحدية من أهل الشركء وأن 
ما يدل على حواز قبوها منهم فإنه قد نسخ0"©. 

وعكس ذلك بعض أهل العلم» فذهب إلى جواز قبولها من أهل الشرك؛ 
وأن ما يدل على عدم قبوها منهم فإنه ثما نسخ”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
تعارض الآثار الواردة فيها سبب آحر لاحتلافهم فيها”. 

دليل من قال ببسخ جواز قبول الهدية من المشركين: 
أولا: عن عياض بن حمار”'' 5ه قال: أهديت لني يل ناقة؛ فقال: 


)١(‏ قال الترمذي بعد ذكر ما يدل على منع قبول هداياهم: (واحتمل أن يكون هذا بعد ما 
كان يقبل منهم ثم ني عن هداياهم). انظر: سنن الترمذي ص8/7؛ التمهيد 4١77/١١‏ 
الاستذكار 5/5؛ فتح الباري 77/5. 

(؟) قال الخطابي بعد ذكر ما يدل على المنع: (يشبه أن يكون هذا الحديث 200 لأنه قبل 
هدية غير واحد من المش ركين). انظر قوله في النهاية في غريب الحديث 4١5/١‏ عمدة 
القاري 57”/9. وأيد هذا القول المباركفوري في تحفة الأحوذي 89/5 .١‏ وانظر: فتح 
الباري 77/5. 

(”) راجع المصادر في الحواشي السابقة» وانظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
ص4 .5١‏ 

(4) هو: عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية» التميمي ابحاشعي» روى عن الني وَل وروى 
عنه: مطرف بن عبد الله وعقبة بن صهبان» وغيرهما. وسكن البصرة. انظر: الإصابة - 


”٠4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وأسلمت؟» قلت: لا. قال البي كَقِهُ: «إني قبت قر :يد "امش ك7 

ثانيًا: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك”© قال: جاء ملاعب الأسنة© 
إلى رسول الله لخ كدية؛ فعرض الني يلك عليه الإسلام؛ فأبى أن يسلمه فقال 
ابي ي: «فإني لا أقبل هدية مشرك)” ”. 


قنذيب التهذيب 77/8 1. 

.71١/١ زبدء الزبد: الرفد والعطاء. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص45/8» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام 
يقبل هدايا المشركين» ح(51١3)»‏ والترمذي في سننه ص377*, كتاب السير» باب 
في كراهية هدايا المشركين» ح(517١)»‏ وابن عبد البر في التمهيد .١77/٠١‏ قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيحح)» وبنحوه قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص78 4» وصحيح سنن الترمذي ص7/7*. وقالابن حجر في الفتح 
0/6 (صححه الترمذي وابن خزعة). 

(5) هو: عبد الرحمن بن كعب بن مالكء الأنصاري السلمي, أبو الخطاب المدي» ثقة) 
روى عن أبيهء وجابر» وغيرهماء وروى عنه: ابنه كعب» وأبو أمامة بن سهلء 
وغيرهماء وتوف في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب 717/5؟؛ 
التقريب .58/١‏ 

(4) هو: عامر بن مالك بن جعفر بن كلابء العامري الكلابي» المعروف ملاعب 
الأسنة» قال الدارقطين: له صحبة. وذكره غير واحد ف الصحابة. انظر: الإصابة 
17 . 

(5) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 57/٠١١‏ 4» وابن عبد البر في التمهيد .١7577/٠١١‏ 
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص؛ 230 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه قال: جاء ملاعب الأسنة» فذكره. قال ابن حجر في الفتح 1777/5 حت 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما هما" 


ثلا : عن حكيم بن حزام ذه قال: كان محمد يلةِ أحب رحل إلى في 
الجاهلية» فلما تنبأ ورج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافرء 


(أحرجه موسى بن عقبة ف المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ورجال من أهل العلم- فذكره ثم قال:- رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد 
وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح). وقال في الإصابة 344/1: (وروى سعيد بن 
أشكاب من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه في رحال 
من أهل العلم حدثوه أن عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنة قدم على 
رسول الله ع بتبوك؛ فعرض عليه الإسلام فأبى» فأهدى إلى البي يل فقال: ررإنا لا 
نقبل هدية مشرك) ورواه أكثر أصحاب الزهريء فلم يقولوا فيه: عن أبيه وهو 
المحفوظ, وكذا لم يقولوا: بتبوك» أخرجه الذهلي في الزهريات من طرقء وكذا 
أخحر جه ابن البرقي» وابن شاهين» وأخرحه من طريق ضعيفة عن الزهري فقال أيضاً: 
عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. 

والذي في مغازي موسى بن عقبة» قال: كان ابن شهاب يقول: حدثنٍ عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يدعى 
ملاعب الأسنة قدم وهو مشركء فعرض البي يل عليه الإسلام فأبى» وأهدى للنبي 
كد فقال: «إني لا أقبل هدية مشرك) فقال له عامر بن مالك: ابعث معي من شكت 
من رسلك فأنا لهم جارء فبعث رهطأ... فذكر قصة بثر معونة). وانظر: السيرة 
النبوية لابن هشام ؟85/7١.‏ 

وقال الحيشمي ف مجمع الزوائد 8/ه٠١:‏ (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
حلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله الجنيد» وهو ثقة» ورواه من طريق عن عبد 
الرحمن بن كعب أن عامر بن مالك؛ والطريق الأولى عن عبد الرحمن بن كعب عن 
عامر بن مالك قال» وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق). 


5” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فوجد حلة لذي يزن” ' تباع» فاءة شتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله يل 
فقدم يما عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية فأبى» قال عبد الله 29: حسبته 


قال: انا لا نقبل شيك من المش ركين» ولكن إن لان شعت أحذناها بالثمن». 
فأعطيته حين أبى على الهدية”". 


ويستدل منها على الدسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على المنع من قبول 
هدايا المشركين» فتكون ناسخحة لما يدل على جواز قبول هداياه.©) 


)١(‏ ذو يزن لقب الملوك اليمن» وقد أسلم بعضهم. منهم: زرعة بن عفير بن الحارث بن 
النعمان» وهو المشهور بزرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري» وهو من مشاهير 
الملوك. وقد كتب إلى البي كله بإاسلامهم مقدم البي كيْةٌ من تبوك. انظر: الإصابة 
ا 

ومنهم: ذو يزن: مالك بن مرارة الرهاوي؛ بطن من اليمن» قدم على البي ويد 
من عند زرعة بن سيف بإسلامهم وإسلام ملوك اليمن. وروى عن البي يل انظر: 
الإصابة ١/لاههء‏ 8/لاه/١.‏ 

)١(‏ لم أجد ما أميزه به عن غيره. 

(*) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :١54/4‏ (رواه أحمدء والطبراني في الكبير وزاد: 
"فلبسها فرأيتها عليه على المنبر» فلم أر شيئاً أحسن منه فيها يومئذ, ثم أعطاها أسامة 
ابن زيد» فرآها حكيم على أسامة» فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: 
نعم والله لأنا خير من ذي يزنء ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل 
مكة أعجبهم بقول أسامة" وإسناده رجاله ثقات» وله طريق في علامات النبوة 
أحسن وأبين من هذه في صفته وَكم). 

(5) انظر: سنن الترمذي ص//ا؟؛ التمهيد .١7/١١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما /ا/لا. ؟ 


واعترض عليه: بأن ما يدل على قبول هداياهم أكثر وأقوى من هذه 
الأحاديث؛ على أنه ليس فيها ما يدل على تأحرها على ما يدل على جواز 
قبول هداياهم؛ وإنما هو احتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال7". 

دليل من قال بدسخ ما يدل على عدم جواز قبول هدايا المشركين: 

أولا: عن أبي حميد الساعدي 5ه قال: غزونا مع الني يلي غزوة تبوكء 
فلمًا جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال الني يله لأصحابه: 
«اخرصوا» وخرص رسول الله يخ عشرة أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج 
منها» فلمًا أتينا تبوك قال: «أما إها ستهبٌ الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحدء 
ومن كان معه بعير فليعقله) فعقلناهاء وهبّت ريح شديدة فقام رجحل فألقته 
بجبل طبّى. وأهدى ملك أيلة للني يك بغلة بيضاء» وكساه بردأء وكتبله 
بيبحرهم, فلمًا أتى وادي القرى قال للمرأة: رركم جاء حديقتك؟) قالت: 
عشرة أوسق خرص رسول الله ) الحديث7". 

قانياة عن أن عفد 'زآن كد27 ذومة اللعنال افد الرسول الله 


.١185/5 انظر: الاستذكار 89/5؛ فتح الباري 7077/5؟؟؛ تحفة الأحوذي‎ )١( 

.17.05 سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 

( هو: أكيدر بن عبد الملك بن عبد المين» رجل من كندة كان ملكا عليهاء وكان تصرانياء 
وأرسل الني يلع ححالدا هه فأسره» وقدم به على رسول الله يل فحقن دمه وصالحه على 
الحزية ثم ححلى سبيله. قيل: إنه أسلم» وقيل: لم يسلم» وقيل: أسلم ثم ارتد. انظر: السيرة 


النبوية لابن هشام 577/7؛ الإصابة .١ 50/١‏ 


' الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يي خلة...)20, 

ثالهًا: عن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قال: كنا مع النني 
له ثم جاء رحل مشرك مشعان”2 طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي 5: «أبيعا 
أم عطية؟) أو قال: رم هبة؟» قال: لاء بل بيع فاشترى منه شاة0". 

رابعًا: عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قدمت قتيلة ببست 
عبد العزى بنت أسعد”؟» من بن مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر الصديق -رضي الله عنهما-» وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية فتقدمت 
على ابنتها يهدايا ضباباً وسمناً وإقطأء فأبت أسماء أن تأحذ منها وتقبل منها 
وتدخلها مترنها حي أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله يإ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١57,‏ كتاب الحبة» باب قبول الهدية مسن المش ركين» 
ح(707177)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له-89/8»كتاب فضائل الصححابة» باب 
فضائل سعد بن معاذ ذَقنء ح(1555١7) .)١77(‏ 

(؟) المشعان: الطويل جداً فوق الطولء وقيل: هو الطويل مع شعث الرأس»» وقيل: 
المشعان الحافي الثائر الرأس. وقيل: مشعان أي منتفش الشعر ومتفرقه. ويقال: مشع 
القطن إذا نفشه بيده. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١57/7‏ لسان العرب 
١5/1١‏ !؛ فتح الباري 775/5. 

() أخرجه البخاري ف صحيحه ص47 »كتاب البيوع؛ باب الشراء والبيع مع 
المشركين وأهل الحرب»ح(١77)»‏ ومسلم في صحيحه 57/17١»كتاب‏ الأشربة» 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» ح(557١؟) .)١75(‏ 

(5) هي: قتيلة بنت عبد العزى بن أسعدء القرشية العامرية» وقيل: إن اسمها: قيلة ببست 
عبد العزي. واحتلف في إسلامهاء وأكثر أهل العلم على أنها ماتت مشركة. انظر: 
المنهاج شرح صحيح مسلم 7/8/5"؛ فتح الباري 777/5. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ؟ 


فأخبرته فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها متزهاء فأنزل الله عز وحل: « 3 
يدي أله عن أل لم يُفَيُوكُى آلدن وَلَرْخْ رجي ين ديرِكُم أن روهز 4 
[المتحنة:6»4] إلى آحر الآيتين”"©. 

خامسًا: عن عبد الله الموزي”"”, قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله يل 
بحلب”"؛ فقلت: يا بلال حدثين كيف كانت نفقة رسول الله يك ؟ قال: ما 
كان له شيءء كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي» وكان 
إذا أناه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمري فأنطلق» فأستقرض له واشتري له 


البردة فأكسوه؛ وأطعمه؛ حب اعترضئ رجل من المشركين فال يا بلال إن 


0/51 أحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة المعبود- 35/7 وأحمد في المسند‎ )١( 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص57 5, والحاكم في‎ , 8785/١4 وابن جرير في تفسيره‎ 
المستدرك- والسياق له- 5707/6, والواحدي في أسباب التزول ص585. قال الحاكم:‎ 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وأصله في الصحيحين.‎ 

وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :١55/4‏ (رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
وحوده؛ فقال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى» وفيه مصعب بن ثابت» ضعفه أحمد 
وغيره» ووئقه ابن حبان). 

(1) هو: عبد الله بن لحي الحميري؛ أبو عامر ال حوزن الحمصيء ثقة» روى عن عمر» وبلال» 
وغيرماء وروى عنه ابنه أبو اليمان» وراشد بن سعد وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب 
*؟ التقريب .57/١‏ 

(”) حلب: مدينة في همال سورية» كانت قصبة جند قنسرين» بينها وبين قنسرين اثنا ععشر 
ميلاء فتحت على يد أبي عبيدة عام حخمسة عشر. انظر: معجم البلدان 4١7/7‏ أطلس 
الحديث النبوي ص 48 .١‏ 


٠١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مئ» ففعلت. فلما أن كان ذات يوم 
توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجارء 
فلما أن رآ قال: يا حبشيٌ! قلت: يا لباه فتجهمين”" وقال لي قولاً غليظاء 
وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه 
أربع» فآحذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم» كما كنت قبل ذلك!» فأخذ 
في نفسي ما يأحذ في أنفس الناس. حى إذا صليت العتمة رجع رسول الله يل 
إلى أهله فاستأذنت عليه» فأذن لي» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأميء إن 
المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما تقضي عين؛ 
ولا عندي» وهو فاضحيء فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد 
أسلموا حت يرزق الله رسوله ما يقضي عينٍ! فخرحت حق إذا أتيبت مزلي 
فجعلت سيفي وجرابي ونعلي وحن عند رأسي» حي إذا انشق عمود الصبح 
الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أحب رسول الله يل 
فانطلقت حى أتيته» فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن» فاستأذنت» 
فقال لي رسول الله ي: رأبشر فقد جاء الله بقضائك» ثم قال: ر«ألم تر 
الركائب المناخات الأربع؟) فقلت: بلى» فقال: إن لك رقايمن وما عليهن؛ 
فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداه إلى عظيم فدك”"» فاقبضهن واقض دينك» 


.511/١ فتجهمين» أي لقن بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
فدك قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة أيام؛ فتحت صلحاً سنة سبع بعد‎ )١١ 
حيبر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 857/7؛ معجم البلدان ؛؛ أطلس الحديث ح‎ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما المي 


ففعلت» فذكر الحديث..00, 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز قبول 
هدايا المشركين» فتكون ناسخة لما يدل على المنع من قبول هدياهم؛ لأن مع 
هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها على ما يدل على المنع؛ وذلك لأن النبي 
يد قبل امحدية من المشر كين في غزوة تبوك وبعدها كما يدل على ذلك 
حديث أنسء وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهما-. وغزوة تبوك كانت 
سنة تسع من الحجرة7"©. 

أما ما يدل على المنع» فمنه حديث ملاعب الأسنة» وقد جاء في بعض 
طرقه ما يدل على أنه قدم على النبي يل قبل واقعة بعر معونة» فعرض عليه النبي 
له الإسلام فلم يسلمء وواقعة بثر معونة كانت بعد أحد سنة أربع من 
الو 


النبوي ص؟97؟. 

1) أخرجه أبو داود في سننه ص46 .كتاب الخراج والإمارة والفي. باب في الإمام يقبل 
هدايا المشركين» ح(55٠7):‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١70/5‏ قال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص/41: (صحيح الإسناد). 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/7١5؛‏ الرحيق المختوم ص 1758 . 

(") وملاعب الأسنة وإن كان جاء كذلك في بعض طرق روايته أن ذلك كان في غزوة 
تبوك» لكن تلك الرواية غير محفوظة كما قاله ابن حجر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
مك 85 ١؛‏ الإصابة ؟9/4/7. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يل ليهديه حلة بعد هجرة الي يلك إلى المدينة وقبل فتح مكة؛ فلم يقبل منه 
الحدية؛ لأنه لم يكن أسلم بعد وإنما أسلم عام الفتح”"2. 

فيغبت من مجموع ما سبق: أن ما يدل على جواز قبول الهدية من 
المشركين متأخحر فيكون ناسخاً لما يدل على المنع منه؛ لتأخره عليه”©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم-منهم أصحاب المذاهب الأربعة- 
إلى جواز قبول هدية الكافر””. 

مستدلين بأحاديث كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما 
يدل على منع قبول هدايا الكفار7». 

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وكراهية قبول الهدية منهم'". 


.591//١ راجع تخريج حديث حكيم ذفن وانظر: الإصابة‎ )١( 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 0١5؛‏ النهاية في غريب الحديث 
0١‏ نيل الأوطار 5/5؛ تحفة الأحوذي .١189/5‏ 

(؟) انظر: التمهيد 4١75 2171/٠١‏ الاستذكار 288/5 89؛ المغين 7١1/١70؛‏ الشرح 
الكبير 2*017/٠١‏ .؛ الفروع 87/٠١‏ ؟؛ فتح الباري 4777/0 عملة القاري 
878-89 ؛ التاج والإكليل 4/هه؛ مواهب الحليل 7/4٠ههء‏ 4 5ده؛ نيل الأوطار 
5 تحفة الأحوذي 1/5/5. 

(5) انظر: فتح الباري 4777/5 عمدة القاري 478-477/9؛ نيل الأوطار 5/5؛ تحفة 
الأحوذي 185/5. 


(5) انظر: سنن الترمذي ص"/ا؛ التمهيد 2177/٠١‏ 77١؛‏ فتح الباري /7717. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح, وما يتعلق بهما وى ؟ 


مستدلين بالأحاديث السابقة في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز 
قبول هداياهم؛ فإنها تدل على النهي من قبول هداياهم”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى امتناع قبول هداياهم فيما أهدي له وَل 
خاصة: والقبول فيما أهدي للمسلمين27. 

وذلك بحمل ما يدل على النهي من قبول هداياهم فيما أهدي للني وَل 
خاصة: وحمل ما يدل على الجواز فيما أهدي للمسلمين”". 

واعترض عليه: بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الحدية فيه له طَل 
خاضية : 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الحدية ثمن يريد يما التودد 
والموالاة» وجواز قبوهها ثمن يرجى من قبول هديته تأنيسه وتأليفه على 
الإسلام0 2 . 

وذلك بحمل ما يدل على النهي على الحالة الأولى» وحمل ما يدل على 
الجواز على الحالة الثانية"2. 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

)١(‏ نسب هذا القول ابن حجر وغيره إلى الطبري. انظر: فتح الباري 4717/5 عمدة القاري 
84 ؟ تحفة الأحوذي ه/185. 

(") راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(5) انظر: فتح الباري 777/5. 

(5) انظر: فتح الباري 5/؟717؟؛ عمدة القاري 47/9؛ تحفة الأحوذي 183/0. 

(5) ارجع المصادر في الحاشية السابقة. 


4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على النهي من قبول هدايا 
ا ا 02 
بعض الكفار كان من أحل أنه كان يريد يما التودد والموالاة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قبول الهدية من كفار أهل الكتابء 
وعدم قبوها ثمن سواهم من الكافرين والمشركين7"©. 

وهؤلاء حملوا الأحاديث الى جاء فيها قبول البي يل الحدية من الكفار 
على كفار أهل الكتاب» وحملوا ما يدل على منع قبول هدايا الكفار على 
الكفار غير أهل الكتاب7"©. 

واعترض عليه: بأن البي يل أذن لأسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنها- 
أن تقبل هدية أمهاء وهي لم تكن من أهل الكتاب؛ بل كانت من 
لمر 0 

الراجح: 

بعد ذكر ما سبق من الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- أن الراحح هو حواز قبول الهدية من الكافرين والمشركين إذا 
لم يكن يترتب على ذلك أي ضرر أو مفسدة للإاسلام أو المسلمين؛ 


)١(‏ انظر: معالم السنن 58/5 ؟؛ فتح الباري 477/5 عمدة القاري 447/9 نيل الأوطار 
“/". 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(5) انظر: فتح الباري 507/0؟؛ نيل الأوطار 5//,. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما انين 


وذلك لما يلي: 

أولا: لأحاديث كثيرة تدل على أن النبي يل قبل الهدية من الكافرين» 
وأنه يه أذن في قبوها منهم. 

ثانيًا: ولأن من تلك الأحاديث ما يدل على أن البي ويد قبل الهدية منهم 
في غزوة تبوك وبعدها. ويوجد مع بعض ما يدل على عدم قبول هداياهم أن 
ذلك كان قبل فتح مكة؛ لذلك فاحتمال أن تكون أحاديث المدع منسوححة 
بأحاديث الحواز احتمال راحح وقوي. 

ثالعًا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هديا الشركين قول 
ضعيف وغير صحيح, وذلك لا يلي: 

أ- لأن ما يدل على حواز قبول هداياهم أكثر وأصح مما يدل على المنع 
والنهي. 

ب- أنه لا يوحد ما يدل على أن ما يدل على النهي متأحر على ما يدل 
على الحواز» حي يكون ناسخاً له» والقول بعكسه أولى لا سبق. 

والله أعلم. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تحب 
الوصية للوالدين والأقريين» فلما نزلت آية المواريث نُسخت الوصية للوالدين 
والأقريين ن الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث2"0. 

وثمن صرح بنسخه: ابن عباس”") وابن عمر”” حرضي الله عنهم-. 
والحسن” © وسعيد بن جبير”2» والإمام الشافعي””"2» وأحمد بن حنبل”"» وأبو 


داود السجستاني” » وأبو بكر الحصاص الرازي”» وابن عبد البر”” "© وابن 
000 
حرم 0. 


)١(‏ انظر: التمهيد 7١877/1؛‏ الجامع لأحكام القرآن 2754/7 4755 تفسير ابن كثير 
300١‏ 

.771/١ 7؛ التمهيد 4777/17 نواسخ القرآن‎ ١1١/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(*) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 54/5 47؛ نواسخ القرآن 4/١‏ 77. 

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 477/7؛ نواسخ القرآن 15/١‏ 77. 

(5) انظر: التمهيد 1١/77؟؛‏ نواسخ القرآن .775/١‏ 

(5) انظر: الأم .١١5/4‏ 

(1) انظر: نواسخ القرآن 7٠0/١‏ ؟؛ المغي /797. 

(8) انظر: سنن أبي داود ص 575 . 

(9) انظر: أحكام القرآن ."-7.5/١‏ ؟؛ المبسوط 5/8/9717 .١‏ 

.77/1١ انظر: التمهيد‎ )٠١( 

.5.5/١ انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام‎ )١١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»: وما يتعلق بهما الى 7 


وسبب الاختلاف في المسألة هو اختلافهم في تأويل قوله تعالى: « كيب 
ع عماسم لمرو ضير زا الوضية يه للولِدَيْن وَالَرَينَ الْمَعْرُوفٍ 
حَفً عل الْمُقينَ204. هل المراد به الوالدين والأقريين الوارثين أم المراد به غير 
الوارثين؟ 

فالجمهور على أن المراد به الوالدان والأقربون الوارئونء وأن الوصية 
كانت لهم واحبة» ثم نُسخ ذلك لما نزلت المواريث”©) 


وذهب بعضهم إلى أن المراد به الوالدان والأقربون غير الوارثين» وأن 


الرضيد كم ياوها قي" 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: قوله تعالى: ركان حَصَرَأَْحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن ترك حا 


2 ا 


الوصضية يه ودين وَآلأَقرَنَ 5 َم ا على المتّقينَ 4 
ثانيًا: عن ابن عباس -رضى اله عنهما- قال: (كان المال للولد» وكانت 


.)١8( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
انظر: السئن الكبرى للبيهقي 507/5» 8؛ التمهيد 457/1 2317 41784 بداية‎ )١( 
4١5 15/5 المجتهد‎ 
47١1/١ المغى 597/8؛ الجامع لأحكام القرآن 59/7 ؟؛ تفسير ابن كثير‎ 
.514٠0/5 فتح الباري‎ 
.159/7 انظر: جامع البيان 17/9/7/-١٠خ88؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
.)١8( سورة البقرة» الآية‎ )5( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربعء 
وللزوج الشطر والربع)'"©. 

وف رواية ععنه يه قال: 9( إن تَرَكَ حَيْا آلْوَصيّة لِلوَلِدَيْنٍ وَآلْأَفْريينَ 4 
(فكانت الوصية كذلك حب نسختها آية الميراث)20. 

ثالثا: عن أبي أمامة الباهلي 5ه يقول: سمعت رسول الله يك يقول في 
حطبته عام حجة الوداع: «رإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارنقع 27 

رابعًا: عن عمرو بن حارجة”' ضيه أنه شهد رسول الله كل بخطب الناس 
على راحلته.وإفها لتقصء” بجرتها"» وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله د في 


)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص" ده كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
ح(3747). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص477» كتاب الوصاياء باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين» ح(2875)» والبيهقي في السنن الكبرى 584/5. قال الشيخ الألبان في 
صحيح سنن أبي داود ص5552: (حسن صحيح). 

(1) سبق تخريجه في ص .7١‏ 

(4) هو: عمرو بن خارجة بن المتتفق» الأسدي حليف آل أبي سفيان» روى عن البي وَل 
وروى عنه: مجاهد وشهر بن حوشب» وغيرهما. انظر: الإاصابة عم هذيب 
التهذيب 00 

(5) القصع: شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض. وقيل: قصع اللترة خروجها مسن 
الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا. وأصله من تقصيع اليربوع» وهو إخراجه تراب 
قاصعائه, وهو جححره. انظر: النهاية في غريب الحديث 1 . 

(5) الرة: ما يخرحه البعير من بطنه ليمضغه. ثم يبلعه. انظر: النهاية في غريب الحديث ح 


الباب الرابع: البيوع» والنكاحء وما يتعلق بهما 48" 


حطبته: إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا تجوز لوارث 


00 
وصية) . 


خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (نسختها آية الميراث يعني 
الْوَصِيّةُ لِلولِدَينِ وَالأقرَيينَ4”". 

فهذه الأدلة تدل على أنه كان أولاً وحوب الوصية للوالدين والأقريين» 
ثم نسخ الله ذلك فجعل لكل واحد منهم نصيبا مفروضاء وأعطى كل ذي 


., 1 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص 474 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» 
ح(35171)) والنسائي في ستنه-واللفظ له- ص57 5»كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية 
لوارث» ح(751547)» وابن ماحة في سننه ص١471»كتاب‏ الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» ح(7١717)»‏ وأحمد في المسند 2370/79 والدارمي في سننه 2011/7 والبيهقي 
في السنن الكبرى 477/5. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك 
الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص478» وصحيح سنن النسائي ص5717. وقال 
ابن حجر ف الفتح 4775/5: (وق الباب عن عمرو بن -خارجة عند الترمذي والنسائي» 
وعن أنس عند ابن ماحة؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني» وعن 
حابر عند الدارقط أيضاء وقال: الصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة. ولا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» لكن بجموعها يقتضي أن للحديث أصلاًء بل جنح الشافعي في 
"الأم" إلى أن هذا المتن متواتر). 

2885/١5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 474/5» ونحوه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
.77 4/١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين0". 

وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين قد ُسحت؛ لذلك لا وصية لوارث بدون 
إن الواواية1'". 

وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ”". 

وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية 
للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ 
أشدكم الموك إن ترك عيها الوميتة اولزن والأرين بالتتروف حدا عل 


لْمْكَمينَ 4*. غير متسوخة» وأن” الآية وإن كانت غامة إلا أن الراذ با 


)١(‏ انظر: جامع البيان 4887/7 أحكام القرآن للحصاص 2701/١‏ ١١8!!؛‏ التمهيد 
1 47707 السنن الكبرى للبيهقي 5/١471؛‏ نواسخ القرآن لابن اللسوزي 
17454-5؛ اللجامع لأحكام القرآن ؟/55؟. 

)١(‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: المبسوط 4181/71 الهداية وشرحه العناية 
عمدة القاري ١٠/١5"؛‏ الاستذكار 4977/7 بداية اجتهد 5145/4١"؛‏ الأم 
5 ؛ فتح الباري 4١/5‏ 5"؛ المغ 4894/4 الشرح الكبير 4577/11 الممقع 
7/5" 

(؟) انظر: جامع البيان 4885/7 أحكام القرآن للحصاص 2701/١‏ 807]!؛ التمهيد 
837 1؛ السنن الكبرى للبيهقي 471/57؛ نواسخ القرآن لابن اللوزي 
455594-0١‏ فتح الباري 2475/0 ١44؛‏ عمدة القاري .70/٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .)١80(‏ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 5" 


البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك تشرع الوصية 
0 

قالوا: والأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية 
ولا معارضة للاية حى يقال فيها بالنسخ» بل هي مخصصة لعمومها؛ 
حيث إفا بَيّنت أن الوصية لا تحوز للوارث» أما من لا يرث من الوالدين 
والأقربين فيوصى له لأحل هذه الآية7". 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال؛ وابن عباس ذه قد ذكر أنه كان 
أولاً وقبل نزول المواريث المال للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقريين» ثم 
نسخ الله من ذلك ما أحبء وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان 
موقوفا لفظا إلا أنه في تفسيره إخبار ما كان من الحكم قبل نزول آية 
المواريث» فيكون ذلك في حكم المرفوع» فلا يعدل عن تفسيره وقوله هذا؛ 
ولذلك أحذ به جمهور أهل العلم» وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآية 
الكريكة, بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره”". 

والراحح عندي -والله أعلم بالصواب- هو ما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسحتء لذلك 


)١(‏ انظر: جامع البيان 1/5/7/-880؛ الجامع لأحكام القرآن ؟/769. 

)١(‏ انظر: جامع البيان 5/9 /ام-60/. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 27٠٠/١‏ ١١1؛‏ فتح الباري 479/5؛ عمدلة 
القاري ١١/١؟.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فلا وصية لهم وذلك لما يلي: 

أولا: للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإها تدل 
على أنه لا وصية لوارث» ويستفاد من بعضها أنه كان في وقت ما 
مشروعية الوصية لهم» ثم جاء النهي عن ذلك؛ لأن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه. وإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الوصية المشروعة في وقت ما 
تكون منسوخة بالنهي اللاحق0"©. 

ثانيًا: ولما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- من تأويل الآية 
وقوله بنسخ الوصية المذكورة فيها. وبمعين قوله ما روي عن ابن عمر- 
رضي الله عنهما-, وهما أعلم بتفسير كتاب الله وما يراد به ممن بعدهما. 
وقد ذكرا أن الوصية المذكورة في الآية كانت قبل نزول المواريث» وأنما 
نسخحت بعد نزوها. وبوفق قوهما قال جمهور أهل العلم» بل ذهب البعض 
إلى أنه إجماع كما سبق ذكره. ظ 

امنا ولك بالقداغرر اس 1ب ارش موتنورت فود لي 
والأقريين”"2» وقد أجمع أهل العلم على أن وجوب الوصية للوالدين 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص 2787/١‏ ١7؛‏ التمهيد 787/1؛ الجامع لأحكام 
القرآن 759/7. | 

)١(‏ انظر: جامع البيان 4817/7 أحكام القرآن للجصاص ١/١٠٠7؛‏ تفسير ابن كثير 
01 0,. 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما *.؟" 


والأقريين منسوخ”"©. وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون المراد بالوالدين 
والأقريين: قي الآية الوالدين: والأقريين الذيرع يرثون؛ لأنه لا يوجد ها يدل 
على وجوب الوصية لحم غير هذه الآية. وإذا كان المراد بما الوالدين 
والأقربين الوارثين فإن الوصية المذكورة فيها تكون منسوحة بآيات 
المواريث والأحاديث الي جاء فيها النهي عن الوصية للوارث» وبالإجماع 
الذي نقله غير واحد من أهل العلم. 


والله أعلم. 


.701/1١ ؟؛ الاستذكار 4777/5 تفسير ابن كثير‎ 79/١ انظر: التمهيد‎ )١( 


14 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: التوارث بالمعاقدة والحلف 
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة2"7» والحلف”", 
كان في أول الإسلام؛ ثم نُسخ ذلكء وجعل التوارث بالنسب والقرابة. 
وممن صرح بالنسخ وقال به: ابن عباس" ضيه والحسن27, 
0 الغوري7©, و ومالك"©, العافت 0 


01١ 0 40 ١ 7‏ 050 
وأحمد و حنبل 3 وابو داود السجستاني 6 وى الببيهقي 0 وابن 
ال لان كي وابن قدامة9 "2 , 


.777/7 المعاقدة هي: المعاهدة والميثاق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١9(‏ الحلف بالكسر: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد» والتساعد» والاتفاق. النهاية في غريب 
الحديث .41١6/١‏ 

(*) انظر: جامع البيان 411/5 25 47517 أحكام القرآن للحصاص 777/5؛ السنن 
الكبرى للبيهقي 575/5؛ نواسخ القرآن 59/7؛ فتح الباري 0/70/4. 

(5) انظر: جامع البيان 411/5 ؟؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص8 .٠١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4١١/5‏ ؟؛ نواسخ القرآن .554/١‏ 

(5) انظر: نواسخ القرآن 559/5. 

(1) انظر: نواسخ القرآن 9/7". 

(8) وكذلك صرح به عبد الوهاب المالكي. انظر: المعونة 4١549,‏ نواسخ القرآن 755/7. 

(8) انظر: الأم 87/4؛ مختصر المزن ص 4١91١‏ نواسخ القرآن 759/7. 

.555/7 انظر: نواسخ القرآن‎ )٠١( 

. 5 4 انظر: سنن أبي داود صء‎ )١١( 

. 7/8/5 انظر: السنن الكبرى‎ )١١( 

.47/8/١ انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

.700/9 انظر: المغئ‎ )١4( 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما 46" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوارث بالمعاقدة والحلف ليس 
عنسوخ من الأصل» ولكن جُعل ذوى الأرحام أولى من موالي المعاقدة» 
فنسخ ميراثهم في حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء 
على الأصل الذي كان عليه. 

ومن قال يمذا: أبو بكر الحصاص الرازي'"' 

ويظهر ثما سبق أن سبب احتلاف أهل العلم في المسألة هو 
احتلافهم في مفهوم الأدلة الي تدل على نسخ التوارث بالمعاقدة والحلف» 
هل هو نسخ له مطلقاً أو هو نسخ له عند عدم وجود غيرهم من الورثة؟ 

دليل من قال بنسخ الميراث بالموالاة والمعاقدة مطلقاً: 

أولا: قوله تعالى: « وَلِكُلٍ جَعَلَا مَوَِىَ مما تَرَكَ آلْوَلِدَانٍ 


َالأَقرَئُوَ وَالَذِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمْكُمْ قعَانُوهم تَصِيَكمَ عم 1 ن أنه كان على 
كَل نَىْء شَهِيدًا 4". 
ثانيًا: قوله تعالى: « وأُوْلُوا الأَرَحَامِ بَحْصُبمْ أَوْل ببَعْض فى كك ب الله إن 
لله يكل سَىْءٍ عَم 4" . 
الثا: قوله تعالى: « وَأُوْلُوا الأزحام بَمْبهم أو].؛ بِيَمْض فى حيتب 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ”77/7؛ نواسخ القرآن 8170/7؛ عمدة القاري 
0 


(١؟)‏ سورة النساى الآية (5359؟). 
(؟) سورة الأنفال» الآية (/7). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبيراهيم سركند 


اله من لْمُؤْمِيت وَالْمْهَجِرنَ إل أن تفْعلوَا إن أُوِْيَآيكُم مَعْرُوف كارت 
ذَلِكَفى الْحكتّب مَسَطُورًا 4". 

رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- «١‏ وَلِكُل جَعَلَا موي » 
قال: ورثة» « وَآلَّذِينَ عَقَدَتَ أيَمَمْكُمْ 4 كان المهاحرون لما قدموا المدينة 
يرث المهاحري الأنصاريً دون ذوي رحمه للأحوّة الي آحى البي يل 
نهو افلم زلك» « وَلِكُل جَعَلنَ مَونَ 4 سحت» ثم قال: < وَالّذِينَ 
عَقَدَتَ أُيَمَمْكُجَ 4 من النصر والرفادة”" والنصيحة» وقد ذهب الميراث 


ويوصى له)”". 
وفي رواية عنه هه في قوله: « وَلَّذِينَ عَفَدَتْ أَيَمَمْكُمَ فَانُوهُم 


ا 4 قال: وكان المهاجرون ما قدموا المدينة يرث المهاجحري 
الأنصاري دون ذوي رحمه. للأعرة الى آى. رسول الله كك بينهم؛ 
فلما نزلت هذه الآية: « وَلِكُلٌ جَعَلنَا مَوىَ 4 نسخحت)2). 


.)1( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

."5177/١ الرفادة من الرفد» وهو الإعانة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١9( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص48 5 كتاب التفسير» باب «! ولكل جعلنا 
موالي #.ح(4080). 

(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 417/4 1. ورجاله رجال البعاري غير أن شيخ 
البخاري هو الصلت بن محمد» وشيخ الطبري هو أبو كريب. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح, وما يتعلق بهما /اة.؟" 


خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ل وَلَذِينَ عَقَدَتَ 
يَمَمْكمٌ فاتوهمٌ تَصِيَيُمَ 4 كان الرحل يحالف الرحل» ليس بينهما نسبء 
فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك الأنفال فقال: ( وولُوا الْأَرحَا م بَحْصْبْمْ أو 


ا 


قد 


ببَعض فى كب الله 4 [سورة الأنفال: وب] 200 

سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنها- قولهة: ل وَلّذِينَ عَقَدَتَ 
وام و اق 7 ع د ل 001 2 : ع 0 
أَيمَسْكمْ فاتوهمَ تَصِبَجُْمَ 4 فكان الرحل يعاقد الرحل أيهما مات ورثه 
الآحرء فأنزل الله: « وَأولُوا الأَرْحَا م بَعْصُهُمْ أو[ بِبَعَْضْفى حب بٍآللَّهِ مِنَ 
2 م ل ليمع 2 صرغظ ورب كور رهظ همهو 2خ ع 
الْمَؤْييِيسَ وَالْمَهَسجِرنَ إلا أن تفعلوأ إن أولِيَايكم مَعرُوفا 4 [سورة الأحزاب: 1]. 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لحم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف”". 

فهذه الأدلة تدل على أنه كان الرحل في أول الإسلام يتوارث بالمعاقدة 
والحلف والإخاء» ثم نسخ الله ذلك وجعل التوارث بالرحم والنسب والقرابة 
وبقي للأولياء والحافاء فعل المعروف من النصر والرفادة والنصيحة والوصية0". 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص4 4 4»كتاب الفرائض» باب نسخ ميراث العقد يميراث 

الرحم» ح(١3537)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 455/5 . قال المنذري في مختصر سنن أبي 

داود 188/5: (في سنده علي بن الحسين بن واقد» وفيه مقال). وقال الشيخ الألباني في 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان 5١1/5‏ ؟؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص8 .١٠١‏ 
(1) انظر: سنن أبي داود ص5 4 4؛ جامع البيان 511/5 141-7؟ الناسخ والنسوخ في - 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل من قال بدنسخ التوارث بالمعاقدة والحلف عند وجود 
د 3 نسخه عند 0 


انيّا: قوله تعال: « وََوْلُوا الأرْحا بعصم أ ' ببع ضفي 2 
الْمُؤَمِنين وَالْمْهَجِرينَ ِل أن تَفعلوا إل أولَِيِكم مغر روف 206 

ثانيًا: عن ابن عباس -رضي الله عنها- قوله: ( وَالَذِينَ عَقَدَتَأُيَمَمْكُمْ 
كَانُوهُم تَصِيَبة » فكان الرجل يعاقد الرحل أيهما مات ورثه الآعر» فأنزل 
لله: « وَأَولوا آلأرْحام بعصم أو بِبَحَضٍ فى جك ب الله مِنَآلْمُؤْيييت 


7 وميم م حاير 1 1 
وَلْمُهَجِرينَ إل أن تَفْعَلوَا إل أولييكم محرا 4 [سورة الأحرب: ]. يقول: إلا 


القرآن الكريم للنحاس ص8 ١٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 578/5؛ نواسخ القرآن 
؟-59"؛ تفسير ابن كثير :4"15/1١‏ 5"85. 

هذا وقال ابن حجر في الفتح :١١١/8‏ (ويحتمل أن يكون النسخ وقع 
مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة» فتزلت: 0 ولكل 4 
وهي آية الباب فصاروا جميعاً يرئون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم 
نسخ ذلك آية الأحزاب» وخص الميراث بالعصبة» وبقي للمعاقد النصر والإرفاد 
وتموهناء وعن .هذا يرل بقية الآثار: ,وقد تعرطن له :ابن عباس في تحاديته أيضاً 
لكن لم يذكر الناسخ الثاني ولا بد منه). 

.)88( سورة النساى الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب» الآية (1). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح؛ وما يتعلق بهما 8؟ 


أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائر من ثلث مال الميت» 
١ . 46‏ 
وذلك هو المعروف”". 
رابعًا: عن تميم الداري ذه أنه قال: يا رسول الله ما السنة في رجحل يسلم 
8 3 ش 1 
على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: («هو أولى الناس .بمحياه ومماتهم” . 


.705917 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص4 4 4»كتاب الفرائضء باب في الرحل يسلم على يدي‎ 
الرحل»ح(725178)» والترمذي ف سننه ص57 »كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث‎ 
الذي يسلم على يدي الرحل؛ح(7١١5).؛ وابن ماجة ل سننه ص478»كتاب الفرائض»‎ 
515/7 باب في الرحل يسلم على يدي الرحل» ح(7757)؛ وابن أبي شيبة في مسنده‎ 
.57//7 والدارمي في سننه 477/7» والحاكم في المستدرك‎ ١544/78 وأحمد في المسند‎ 
والحاكم في المستدرك ؟7/8/7.‎ .57/1١7 وصححه أبو زرعة الدمشقي كما في الفتح‎ 
(وحديث تميم وإن لم يكن ف رتبة الصحيح.‎ :١185/5 وقال ابن القيم في تهذيب السنن‎ 
فلا ينبحط عن أدن درحات الحسن» وقد عضده المرسل» وقضاء عمر بن المنطاب» وعمر‎ 
بن عبد العزيز برواية الفرائضء وإنما يقتضي تقدم الأقارب عليه» ولا يدل على عدم توريثه‎ 
إذا لم يكن له نسب). وقال الشيخ الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص4 44: (حسن‎ 
صحيح).‎ 
وقال الشافعي في الأم 87/4: (ليس بثابت» إنما يرويه عبد العزيز بن عمر‎ 
عن ابن موهب عن تميم الداري» وابن الموهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي‎ 
)0/١7 ونقل ابن حجر في الفتح‎ ١80/5 تميمأ). وانظر مختصر السنن للمنذري‎ 
عن البخاري أنه جزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث: "الولاء لمن أعتق".‎ 
(وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا).‎ :١87/4 وقال الخطابي في معالم السنن‎ 
وقال الترمذي ْ سننه ص477: (هو عندي ليس .متصل).‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل من هذه الأدلة على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند 
وجود القرابات وعدم النسخ عند عدم القرابات: بأن بعض هذه الأدلة يدل 
على أنه كان في أول الإسلام التوارث بالحلف والمعاقدة» ثم نسخ الله ذلك 
فجعل التوارث بالنسب والقرابة؛ لكن هذا النسخ لم يكن كلياً بل جعل أولو 
الأرحام أولى منهم؛ حيث قال: زرا اتنا هه ا بِبَعَضِفى 
كن بٍآلَّهِ 4. فدل ذلك أن عند وجود أولي الأرحام لا يتوارث الحلفاء؛ لأن 
أولوا الأرحام أولى منهمء أما عند عدم وجود القرابة وأولي الأرحام فإن 
الحلفاء يرثون, بدلالة هذه الآية» وكذلك بدلالة حديث ميم المذكور؛ حيث 
جاء فيه: (هو أولى الناس بمحياه ومماته)» فهو يقتضي أن يكون أولاهم عيراله 
إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث”©. 

واعترض عليه: بأن التوارث الذي كان في الجاهلية وأول الإسلام 
بالحلف والمعاقدة والإخاء قد نسخ, ولا حلف بعد ذلك في الإسلام؛ فعن 
حبير بن مطعم وه قال: قال رسول الله ي: «لا حلف في الإسلام وأبها 
حلف كان في الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدة»”". 

وعن عبد اللّه بن عمرو -رضي لله عنهما- أن رسول الله يخ قال في 
خطبته يوم فتح مكة: رفوا بحلفء فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا 


.7714 2777/9 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
أخخرجه مسلم في صحيحه 10/8 ١»كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاحاة البي َي بين‎ )1١١ 
.)7١5( )1 67 أصحابه» ح(.‎ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاحء وما يتعلق بهما "١٠‏ 


حلفاً في الإسلام)7". 

وإذا جاء النهي عن الحلف في الإسلام فكيف يتوارث به؟ (". 

وأجيب عنه: بأن النهي إنما جاء عن الحلّف بمعين حلّف الجاهلية» أما 
غيره فليس .عنهي عنه» بدليل الأحاديث الأغعرى. 

واعترض على هذا الجواب: بأن الأحاديث الى جاء فيها ما يدل على 
جواز الحلّف في الإسلام» فإها تحتمل أن تكون منسوخة بالأحاديث الي تدل 
على أنه لا حلّف في الإسلام2». 

أما حديث هيم ضيه -فمع ما فيه من كلام لأهل العلم- ليس بصريح في 
التوارث» بل قوله: (هو أولى الناس .محياه ومماته) يحتمل أن يراد به رعي 
الذمام والإيثار بالبر» ونحوهما من الأمور” ". 

وأجيب عن هذا: بأنه يحمل النهي عن الحلّف في الإسلام نما كان معين 
حلف الجاهلية؛ ولا يكون النسخ لمطلق الحلّف والمعاقدة بدليل أحاديث 
الخواق وذلاف ها ين ذه الأحادية كلها 


وأن حديث تميم الداري ذه وإن ضَعّفه بعض أهل العلم فقد صَححّحه 


7115/4 والطبري في جامع البيان-واللفظ له-‎ ,217/١١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن اخارود في المنتقى ص278/8 والبيهقي في السنن الكبرى 4/8 ه.‎ 

.05/4 455؛ فتح الباري‎ »4514/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 2584/9 780. 

(4) انظر: فتح الباري 87/5 ه؛ تحفة الأحوذي 95/5 7. 


(5) انظر: معالم السئن 85/5١؛‏ تقهذيب السئن 18/54. 


"١١ 9‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بعض الآخرين» وهو وإن لم يكن صريحا في أحقية الحليف باليراث إلا أن 
احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى 


فهم الأكثرين» وقضى به عمر بن الخطاب له ”2. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم 

على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام””, 
على قولين: 

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا لى يوحد الوارث من 
الأقارب وذوي الأرحام. 

وهو مذهب الحنفية”"» ورواية عن الإمام أحمد””»» وقول الحكمء وحماد» 
وإسحاق بن راهوية. ورُوى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-رضي 
الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعي” ". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 774/7 776؛ قذيب السنن 4١87/54‏ فتح الباري 
0. 

(؟) انظر: جامع البيان 411/5 4751١5-17‏ أحكام القرآن للحصاص 7717/١‏ 174؛ المعونة 
545/9 ١؛‏ نواسخ القرآن 71/7-51//9. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 777/7؛ مختصر القدوري ص57 7؛ عمدة القاري 
4+ الدر المحتار مع تكملة حاشية ابن عابدين .41١5/١٠١‏ 

(4) انظر: المغين 4/8 0 7؛ الشرح الكبير 8١8/1؛‏ الإنصاف 48/1١‏ التحقيقات المرضية في 
المباحث الفرضية للشيخ الفوزان ص١٠‏ 5 . 

(ه) انظر: معالم السنن 4١65/5‏ أحكام القرآن للحصاص 277/7 754؛ المغبي 2354/9 


الباب. الرايع: البيوع» والنكاح, وما يتعلق بهما "١.‏ 


وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وابن القيو0"©. 

القول الثابي: لا يتوارث به. 

وهو مذهب المالكية”"'» والشافعية”"»: والحنابلة»» وقول جمهور 
أهل العله” . 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند 
عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة 15 ما سبق في دليل 
القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب 
وذوي الأرحام. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالف 
والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذوو الأرحام أولى منهم؛ فدل ذلك على 


توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام”. 


ققهذيب السنن 4١802185/5‏ فتح الباري 4/١١‏ 5. 

.8/١ انظر: تهذيب السنن 87/5١؛ الفروع 4/8 الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر: المعونة /5 4١54‏ بداية لمجتهد 535/5 ١؛‏ القوانين الفقهية ص7/0. 

(؟) انظر: الأم 5 485 مختصر المزني ص١5 4١‏ روضة الطالبين ص4917؛ فتح الباري 
ا" 

(؟) انظر: المغني 55/5 ؟؛ الشرح الكبير 4/١‏ الفروع 4/7/8 الإنصاف .7/١‏ 

(5) انظر: بداية احتهد :هوه 4١‏ المغئي 4 ؟؟؛ فتح الباري 07 . 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 777/5 9854؟؛ المغ 4505/4 الشرح الكبير 4/١8‏ 
تهذيب السنن .١185/5‏ 


١١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثائن -وهو عدم التوارث بالحلف 
والمعاقدة- يما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف 
والعاقدة. 

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث 
بالحلّف والمعاقدة قد نسخ؛ لذلك فلا يُتوارث به”". 

الراجح: 

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- أن الراجح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود 
الأقارب وذوي الأرحام؛ كما هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة جميعاً؛ وذلك 
عنل,نا يدل عن ضح التوارك بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد 
أحد من الأقارب وذوي الأرحام» وحمل ما يدل على التوارث به على ما 
إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن 
النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة”". 


ثانيا: أن التوارث به جاء فيه بعض الآثار» وعضد ذلك قضاء عمر 


؛١15910//4 انظر: الأم 485/5 مختصر المزني ص91 ١؟ المعونة 559/8١؟ بداية لمجتهد‎ )1١( 
المغى 5/4 ؟؛ نواسخ القرآن ؟/559.‎ 
.791/5 فتح الباري‎ 4١65/5 انظر: الاعتبار ص95 4؛ قهذيب السنن لابن القيم‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ه١١"‏ 


ابن الخطاب #ه» وهو مما يدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة لم ينسخ 
مطلقاء بل يُتوارث به عند فقد الأقارب وذوي الأرحام» وإلا لما قضى به 
عمر بن الخطاب 5ن" . 

ثالثا: أن قول البي وَلكِ: «لا حلف في الإسلام» قاله يله عند فتح 
مكة» كما جاء التصريح به في بعض الروايات» وحديث تميم الداري 
بعده؛ لأن تميمًا الداري ذه أسلم سنة تسع”"©» ويظهر من روايات حديثه 
أنه سمع هذا الحديث من البي ولك بعد إسلامه. فيكون فيه دلالة على أن 
نسخ التوارث بالحلف والتعافذة' لبد منطلها او كايا بل عند وجود أحد 
من الأقارب وذوي الأرحام, وأنه يتوارث به عند عدم وجود أحد منهم. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/184؛ الشرح الكبير 48/١.‏ تهذيب السئن لابن القيم 
الا" 


.51/١7 فتح الباري‎ 4701/١ انظر: قهذيب التهذيب ١/471؛ الإصابة‎ )١( 


المبحث الثاني: أحكام الرقيق 
وفيه مطلبان: ١‏ 
المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر. 


المطلب الثابي: بيع أمهات الأولاد. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما /ا "١‏ 


المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر 

ذهب ابن حزم إلى أن العبد إذا أسلم وسيده كافر فإنه يصير حرأء 
وأن عدم عتق سلمان الفارسي ه حين أسلم وسيده كافر حى كاتب 
فولاف تقد لبن 

ولم أجد من صرح بالنسخ في المسألة غير ابن حزم؛ لكن لا حلاف بين 
أهل العلم في أن العبد إذا أسلم قبل سيده وحق بالمسلمين أنه يصير حرا”". 

وإن أسلم رقيق أهل الذمة فيجب عليهم بيعهم؛ ولا يبقون تحت 
ملكههو”". 

ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ون تل اله لكَفِربنَ على الْومِينَ سيلا 4'". 

انيًا: عن ابن عباس #ه: حدثين سلمان الفارسي» فذكر حديثا 
طويلاً وفيه: فقدم رجحل من بن قريظة فابتاع» ثم ذكر خبراً وفيه: 
فأسلمت وشغلئ الرق حي فاتتئ بدرء ثم قال لي رسول الله 46: 
روكاتب” '. فسألت صاجي ذلككء فلم أزل به حى كاتبئ على أن أحبي 


(1) انظر: امحلى //77. 

)١(‏ انظر: المدونة 5717/7؛ الأم 5/4١7؛‏ مختصر القدوري ص787؛ زاد المعاد م.م 
5 الفرو ع ١١/559؟؛‏ الإنصاف .785/١١‏ 

(*) انظر: الإجماع لابن المنذر ص7 7؛ المحلى 775/8. 

(4) سورة النساى الآية .)١4١1(‏ 

(5) كاتبء الكتابة هي: إعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلا حي لا يكون للمولى سبيل على - 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


له ثلاثمائة نخلة» وبأربعين أوقية2 من ذهبء فأحبرت رسول الله طَله 
بذلاقة :قال 4 .اذهب اففقر ”© لل فَإذا أردت أن حطتعها: فل تضعها 
حي تأتبئ فتؤذنئي فأكون أنا الذي أضعها بيدي» قال: فقمت بتفقيري 
وأعاني أصحابي حى فقرت لا سريما ثلاثمائة سربة'» وجاء كل رجل بما 
أعاني به من النخل» ثم جاء رسول الله كه فجعل يضعه بيده ويسوي 
عليها ترابها ويبرك حب فرغ منهاء فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت 
منها ودية)» وبقيت الذهبء فبينا رسول الله يي إذ أتاه رحل من 
أصحابه .مثل البيضة من ذهب أصايبًا من بعض المعادن» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ررما فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ أدعوه لي» فدعيت فجئت» 
فقال: «راذهب يهذه فأدها يما عليك من المال» فقلت: وأين تقع هذه يا 
رسول الله مما على؟ فقال: «رإن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال» قال: 


فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حي أوفيته الذي 


إكسابه. التعريفات للجرجاني ص87 .١‏ وانظر: أنيس الفقهاء ص١1.‏ 

)١‏ الأوقية هي: أربعون درهماًء ومن المثقال: سبعة ونصف. التعريفات الفقهية ص؛/8. 

)١(‏ ففقر لاء من التفقير» والمراد فقير النحلة» وهو: حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ؟7/.5/7. 

(9) السربة: المسلك والطريق. النهاية في غريب الحديث .,/717/١‏ 

(؛) ودية واحد من الودي بتشديد الياءه وهو صغار النحل. انظر: النهاية في غريب الحديث 
١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما كهء«ظ(_ظ52 


علي قال: فأعتق سلمان» وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله 0". 

قالغا غن اين عباس حرط الله همات اقال:. تخاضن رسول الله عه 
ل أحدهما أبو بكرة» وكان رسول 
الله يل يعتق العبيد إذا خحرجوا إليه9 , 

وفي رواية عنه هه قال: (كان رسول الله لك د يعتق العبيد إذا حاؤوا 
قبل مواليهم)'". 

رابعًا: عن الشعبي» عن رجحل من ثقيف قال: سألنا رسول الله و 
أن يرد إلينا أبا بكرة» فأبى علينا وقال: «هو طليق الله وطليق رسول)©. 

ووجه الاستلال منها هو: أن حديث سلمان ذه يدل على عدم 
عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر» والآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والأحاديث المذكورة تدل 
على أن البي يل كان يعتق من أسلم من عبيد الكفار ولحق بالمسلمين قبل 
أن يسلم موالاه. فتكون الآية الكريمة وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه 


.770//. أخرجه ابن حزم في انحلى‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 257/4 ونحوه الطحاوي في 5 معان الآثار 77/9. قال 
الحيشمي ف مجمع الزوائد 4/4 ؟: (فيه الحجاج بن أرطاة» وهو ثقة لكنه مدلس). 

(") قال ابن القيم في زاد المعاد ١7/7‏ 5: (قال سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
الحجاج» عن مقسم عن ابن عباس -فذكره). 

(4) أخرجه أحمد في المسند 071/79 والطحاوي في شرح معان الآثار -واللفظ له- 


3/9 قال الحيشمي في مجمع الزوائد 4/8/4 ؟: (رواه أحمد» ورجاله ثتقات). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حديث سلمان ذك؛ لتأخرها عليه؛ لأن ما يدل عليه حديث سلمان ذك 
كان قبل غزوة الخندق» وحديث ابن عباس #ه والشعبي جاء فيه ذكر 
الطائف» وهو كان بعد فتح مكة. فثبت منه نسخ ما يدل عليه حديث 
سلمان 45مء وأن العبد إذا أسلم قبل مولاه ولحق بالمسلمين أنه يصير 


0 


والله أعلم. 


2775/8 انظر: المدونة 27107/7؛ الأم 07/5 5؛ الإجماع لابن اللفذر ص7 ؟؛ المحلى‎ )١( 
زاد الملعاد‎ 4١70/17 مختصر القدوري ص7577؛ بدائع الصنائع 1/5١؛ المغينٍ‎ 5 
.531/4 ه؛ الفروع ١٠/153؛ الإنصاف ١٠/885؛ مواهب الحليل‎ .“/" 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 5151 


المطلب الثاني: بيج أمهات الولاد 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز بيع أمهات الأولاد”"؛ وأن ما ورد 
مما يدل على جواز بيعهن فإنه قل نسخ. 
وممن صرح بنسخه: النووي7”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في الممسألة» 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها"”. 


)١(‏ أمهات الأولاد جمع لأم الولدء وأم الولد: هي الي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: 
المغئ 4 .50/١‏ 

)١(‏ انظر: المجموع 177/4. وقال الخطابي في معالم السنن ::١5/5‏ (وقد يحتمل ذلك أن 
يكون مباحا في العصر الأول» ثم في النبي يل عن ذلك قبل خخروجه من الدنياء ول يعلم 
به أبو بكر ذه لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدقاء ولانشغاله بأمور الدين» ومحاربة 
أهل الردة» واستصلاح أهل الدعوة؛ ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر #ه مدة مسن 
الزمان» ثم نمى عنه عمر 5ه حين بلغه ذلك عن رسول الله ولك فانتهوا عنه). 

وقال ابن الجوزي في التحقيق 2051/7/7 بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري: (ثم من الحائز أن 
يكون هذا حفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة؛ وأن يكون النهي ورد بعد ذلك). 

وممن أشار إلى نسخ ما يدل على جواز بيع أمهات الأولاد: الملا علي القاري الحنفي في مرقاة 
المفاتيح 2558/5 وأحمد بن حجر الهيتمي في تحفة امحتاج 14 : والخطيب الشربيئ في 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2.57/١‏ وعثمان بن محمد الدمياطي في حاشية إعانة 
الطاليين 4/ل/اهه. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المبسوط 417/7 4١‏ بداية المجتهد 1547/4ء 
5 ؛ المغئ 4 ١ه‏ ه-ىل ه؛ العزيز ١/5/ه-585.‏ 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن جابر 4ه يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادناء والنبي 
يذ فينا حيّ» لا نرى بذلك بأسأ)0". 

وف رواية عنه د قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
يض وأبي بكرء فلما كان عمر انا فانتهينا)!". 

وفي رواية ثالثة عنه ه قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله يك والبي يق بين أظهرناء ثم ذكر لي أنه زحر عن بيعهن بعد 
ذلك» وكان عمر يشتد في بيعهن)”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص75 4»كتاب العتق» باب أمهات الأولاد» ح(7517)؛ وعبد 
الرزاق في المصنف 78//7, وأحمد في المسند-واللفظ له- 810/575 وأبو يعلى 
الموصلي مسنده 2١51/5‏ وابن حبان في صحيحه ص 21١74‏ والدارقطن في سنتنه 
15/5 والبيهقي في السنن الكبرى .57/٠١‏ وصحح سنده النووي في المجمموع 
98. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :١85/5‏ إنه صحيح متصل على شرط 
مسلم. 

)7١9‏ أخرحه أبحو داود في سننه ص57 ه»كتاب العتق» يناب" عقسى أنهسات 
الأولاد»<(؛ 755)؛ وابن حبان في صحيحه ص174١1١2‏ والحاكم في المستدرك 277/5 
والبيهقي في السنن الكبرى .287/١١‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وواققه 
الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١85/5‏ بعد ذكر قول الحاكم والذهبي: (هو 
كما قالا). وصححه كذلك النووي في المجموع 175/9. 

(*) قال عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الوسطي 77/4: (وذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام؛ نا أيوب بن عتبة» عن بحيى بن أبي كثير عن أبي ح 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ارد لا 


سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد-فذكره ثم قال:- أيوب ضعيف ولكن 
ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يجى صحيح). وذكره مسندا من طريق ابن أبي 
شيبة كذلك ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث وآثار الشرح الكبير 
8 ثم ذكر كلام عبد الحق السابق. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
6 <(«(رواه أبو بكر بن أبي شيبة؛ وأبو يعلى الموصلي). وذكر نحوه في مختصر 
إتحاف السادة المهرة .١717/4‏ وقال في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة 
1/8 8, بعد ذكر رواية ابن ماحة: (ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من 
طريق أبي سلمة عن جابر به» وزاد: (ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك؛ 
وكان عمر يشتد في بيعهن). ول أحده في مسند أبي يعلى هذه الزيادة» وإِنما هو فيه 
إلى قوله: (لا نرى بذلك بأسأ). أما مسند ابن أبي شيبة فالمطبوع منه موحود في 
بحلدين» وقد اطلعت عليهما من أوهما إلى آخحرهماء ولم أحد فيهما أي حديث حابر 
طَيه فضلا عن هذا الحديث» فلعل النسخة المطبوعة تكون ناقصة. والله أعلم. 

لكن عبد الحق ذكره بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة» كما ذكر أن أيوب بن 
عتبة أحد رواته وأنه ضعيف. وهو قد ضعفه جماعة من أهل العلم» منهم الإمام 
أحمد, ويجى بن معين» والبخاري» ومسلم. وابن المدين. وقال الإمام أحمد مرة: ثقة 
إلا أنه لا يقيم حديث يى بن أبي كثير. وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي. وقال 
أبو حاتم: (أما كتبه فصحيحة؛ ولكن يحدث من حفظه فيغلط). وقال ابن أبي حاتم؛ 
عن أبي زرعة قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى 
البصرة» وليس معه كتب» فحدث من حفظه وكان لا يحفظ» فأما حديث اليمامة 
ما حدث به ثمة فهو مستقيم. قال: وسمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين» قدم 
بغداد ولم يكن معه كتب», وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط؛ وأما كتبه 
في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير» قال لي هذا الكلام سليمان بن داود 


"١١ 5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ثانيًا: عن أبي سعيد الخندري م ضيه قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله 6خ)0". 

الا: عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله يكخ: «أبما رحل ولدت 


أمته منه فهى معتقة عن دبر منه)!"2. 


ابن شعبة» وكان عاماً بأهل اليمامة؛ فقال: هو أروى الناس عن يحيى وأصح الناس 
كتاباً عنه). انظر: ميزان الاعتدال 4990/١‏ تهذيب التهذيب 0/1/١‏ بام 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 7557/11. والدارقطئ في سننه 185/4, والجاكم في 
المستدرك 5/9 والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/87ه.‏ وصححه الحاكم؛ ووافقه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 185/5: (إسناده ضعيف). وف سنده 
زيد ابن الحواري العمي» وهو قد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: تهذيب 
التهذيب “هه "؛ التقريب ."7/8/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماحة في سننه ص 475 »كتاب العتق» باب أمهات الأولاد ح(5١5١)؛‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 2550/17 وأحمد في المسند 484/4» والدارمي في سننه 
5" والدارقطي ف سننه 210/4 والحاكم في المستدرك 259/9 والبيهقي في 
السنن الكبرى .519/١١‏ قال الحاكم: (صحيح). وتعقبه الذهبي فقال: (حسين 
متروك). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الماهمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث). وقال الضياء المقدسي في السنن 
والأحكام عن المصطفى يله ٠١/٠‏ بعد ذكر الحديث: (إحسين بن عبد الله بن عبيد 
لله بن عباس تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقال يحى بن معين ف رواية: يكتسب 
حديثه ليس به بأس). وقال ابن حجر في التلخيص 7117/4: (وفٍ سنده الحسين بن 
عبد الله الهاشثمي» وهو ضعيف حداً). وكذلك ضعف إسناده الشيخ الألباني في إرواء - 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما 511" 


ااا 
رابعًا: عن ابن عباس 5ك قال: ذكرت أم إ براغيه”"© عند زسول الله 
يلد فقال: رأعتقها ولدها”". 
خامسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: (نمى رسول الله ل 
عن بيع أمهات الأولاد» لا يبعن» ولا يوهبن» ولا يورثن» يستمتع يها 
سيدها ما بدا لهء فإذا مات فهي حرة)"". 


.١86/5 الغليل‎ 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد-رسول الله بن عبد الله بن عبد المطلبء القرشي الماهمي» ولد 
بالمدينة سنة ثمانه ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة غشر شهراً أو غانية عشر. وأمة هي 
مارية القبطية. انظر: تهذيب الأسماء للنووي .7561٠١7/١‏ 

))١51١5(حءدالوألا أخرجه ابن ماجة في سننه ص479»كتاب العتق» باب أمهات‎ )١( 
وفي إسنادهم‎ .51/9/٠١ والدارقطين في سننه 2171/4 والبيهقي في الستن الكبرى‎ 
حسين بن عبد الله» وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق.‎ 

وأخرجه ابن حزم في المحلى 25١5/8‏ من طريق قاسم بن أصبغ» نا مصعب 
ابن محمد؛ نا عبيد الله بن عمر-هو الرقي- عن عبد الكريم الخزري عن عكرمة عن 
ابن عباس-فذكره ثم قال ابن حزم: :-فهذا حبر جيد السند كل رواته ثقة). وقال 
ابن حجر في التلخيص 2518/4 بعد ذكر كلام ابن حزم: (وتعقبه ابن القطان بأن 
قوله: عن محمد بن مصعب خطأء وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاحء» عن 
مصعب» وهو ابن سعيد المصيصي» وفيه ضعف). 

(7) أخرجه الدارقطئي في سننه 2175/4 عن ابن عمر #ه مرفوعاء وأخرجه كذلك عنه 
موقوفاً على عمر ه ذيه. ورجح ابن القطان المرفوع فقال: (وعندي أن الذي أسنده 
خير ممن وقفه)» وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 11/4: (هذا يروى ع 


57 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وف رواية عنه ده أن عمر بن الخنطاب #ه قال: (أبما وليدة ولدت 


من سيدها فإنه لا يبعهاء ولا يهبهاء ولا يُوَرّهاء وهو يستمتع يماء فإذا 
مات فهي حرة)0". 

سادسًا: عن سعيد بن المسيب: أن عمر ذف أعتق أمهات الأولاد 
وقال عمر: «أعتقهن البي 6))”". 

وفي رواية عنه أنه قال لما قيل له: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: 


من قول ابن عمر» ولا يصح مسندا). د يعن أن الصواب أنه موقوف», وإليه ذهب 
الدارقط» والبيهقي؛ والخطيب البغدادي؛ والشيخ الألباني. انظر: نصب الراية 
3 !؛البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 
8 التلخخيص الحبير ١1/5‏ 7؛ العليق المغين على سنن الدارقطين 4١/4‏ إرواء 
الغليل .١88/5‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص5 55» وعبد الرزاق في المصنف-نحوه- 547/7 والدارقطئي 
في سننه 2174/5 والبيهقي في السنن الكبرى .5174/٠١‏ وسند رواية مالك من أصح 
الأسانيد. وقال النووي في المجموع 177/3: (رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد 
الصحيحة). 

(1) أخرجه الدارقطئ في سننه 177/4. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» قال أبو الطيب في التعليق المغ على سنن الدارقطيئ :١7/15‏ (قْ إسناده 
الإفريقي» وهو غير محتج به. قال القطان: وسعيد عن عمر منقطع. ونقل عبد الحق 
ف أحكامه عن ابن أبي حاتم أنه قال: قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب عن عمر 


عندنا حجة). 


الباب الرابع: البيوع, والنكاحء وما يتعلق بهما /ا١١؟‏ 


(لاء ولكن أعتقهن رسول الله 76" . 

ويستدل منها على نسخ جواز بيع أمهات الأولاد بالوجهين التاليين: 

أولا: أن حديث أبي سعيد الخندري ه وكذلك الرواية الأولى 
والثانية لحديث جابر ه يدل على جواز بيع أمهات الأولاد» وبقية 
الأحاديث تدل على عدم الجواز» فتكون أحاديث النهي ناسخة لما يدل 
على الجواز؛ لأن مع أحاديث النهي ما يدل على تأخرها على أحاديث 
الجواز؛ وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر #ك: 2 ذكر لي أنه 
زحر عن بيعهن بعد ذلك)0"©. 

ثانيًا: أن الأحاديث السابقة بعضها يدل على حواز بيع أمهات 
الأولاد وبعضها يدل على عدم الجواز» فيكون ما يدل على عدم الجحواز 
ناسحا لما يدل على الحواز؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- في زمن عمر 
ضيه أجمعوا على منع بيع أمهات الأولاد» وما روي عن علي 5ه من القول 
بالجواز في عهد خلافته فإنه قد رجحع عن ذلك7"», كما أجمع أهل العلم 


.هالا//٠١ أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2733/17 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وفي سنده كذلك عبد الرحمن الإفريقي. قال البيهقي: (تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي‎ 
يو وهو ضعيف).‎ 

)١(‏ انظر: معالم السنن 5/0 ١4؛‏ التحقيق 4017/9 مرقاة المفاتيح 4518/5 تحفة المحقاج 
400 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/717؛‏ حاشية إعانة الطاليين /81ه. 

(*) انظر: المغئي 4 ١/0817؛‏ العزيز 85/175 ه؛ المجموع 175/9؛ البدر المنير لابن الملقن 
8 التلخيص الخحبير 9/4 .7١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن» وانعقاد الإجماع على خلاف 
حكم ثابت يدل على نسخه”". هذا كان قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين: 

القول الأول: لا يجوز بيعهن. 

وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة'"". 

وممن روي عنه أو قال به: عمرء وعثمان» وعائشة-رضي اله 
عنهم-» وعمر بن عبد العزيز» والحسنء وعطاءء وبجاهد» وسالمء 
وإبراهيم النخعي» والزهري» والثوري» والأوزاعي. والليث بن سعد, 
والحسن بن حيء وإسحاقء وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن حزم'". 

القول الثابي: يجوز بيع أمهات الأولاد. 

وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي 


وابن عباس» وابن الزبير» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» رضي 


,5”5/5 انظر: المغئ 5 ١/51؛ المجموع 175/98 ؛البدر المنير 70/9!؛ مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.5178/7 ؛ تحفة امحتاج بشرح المنهاج 2107/4؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
مختصر‎ 4١ 47/7 انظر: "الآثار محمد بن الحسن 551/7؛ الموطأ محمد ص87 1؟؛ المبسوط‎ )١( 
الاستذكار 70//5؛ بداية‎ 4١ 489/7 ه؛ المعونة‎ 4١/7 القدوري ص8/!؛ " المدونة‎ 
4175/9 مختصر المزني ص5 47, 456؛ العزيز 18/ه8ه؛ المجموع‎ "4١57/5 امجتهد‎ 
المغئى 4 ١/5854؛ الشرح الكبير 9١/5؛ الممتع 47/4 5؛‎ "41١١9 روضة الطالبين ص‎ 
."475/19 الإنصاف‎ 

(*) انظر: الاستذكار >//اسم؛ المحلى 271/4 ١4‏ 1؛ المغئن 4 ١/هاره؛‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح, وما يتعلق بهما 1آظظظ2 


الله نهب 
الأدلة: 
أما القول الأول فمن أدلته ما يلي: 


أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من الأدلة الي تدل على عدم 
حواز بيع أمهات الأولاد(". 

ثانيًا: أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على عدم جواز بيع 
أمهات الأولاد في عهد عمر 5ه فعن عبيدة السلماني قال: سمعت علياً 
يقول: (احتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: ثم 
رأيت بعد أن يبعن). قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: فضحك 
ع 

وف رواية عنه قال: حطب علي الناس فقال: (شاورني عمر بن 
الخطاب في أمهات الأولاد» فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن» فقضى به عمر 
حياته» وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن أرقهن). قال عبيدة: فرأي 


.ه.65/١‎ 5 ؟؛ المغئ‎ ١ 5/8 انظر: الاستذكار 7//5*م؛ المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ١٠/14ه-89ه؛‏ المحلى ١5/8‏ 8؛ الاستذكار +//1؛ 
المغي 5 .5/1/١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2551/17 والبيهقي في السنن الكبرى .587/٠١‏ قال ابن 
حجر ف التلخيص 25١5/4‏ بعد ذكر هذا الأثر من طريق عبد الرزاق: (وهذا الإاسناد 
معدود في أصح الأسانيد). 


٠‏ 3 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده”" 

ففي هذا الأثر أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على عدم 
جواز بيع أمهات الأولاد» في عهد عمر بن الخطاب ذهء وهذا الإجماع 
وإن لم يكن من الإجماع المقطوع به؛ حيث خالفه البعض بعد ذلكء إلا 
أنه حجة» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده, 
فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره”© 

دليل القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني-وهو جواز بيع أمهات الأولاد- يما 

سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وأبي سعيد الخدري» 

5-6 الله عنهما؛ فإهُما يدلان على حواز بيع أمهات الأولاد7”". 

ويعترض عليه: بأن ما يدل على الحواز يحتمل أنه كان قبل النهي 
عن بيعهن؛ ثم جاء النهي عن بيعهن» كما يدل على ذلك بعض الروايات» 
وإجماع الصحابة-رضي ي الله عنهم- على عدم جواز بيعهن في عهد عمر 


)١(‏ قال ابن حزم في امحلى :7١7/8‏ فروينا من طريق سعيد بن منصورء نا أبو عوانة»؛ عن 
المغيرة» عن الشعبي» عن عبيدة السلماني قال-فذكره-). وذكر ابن حجر ف التلخيص 
الحبير 013/5 نحوه من طريق ابن أبي شيبة. 

(؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/58؛‏ المغينٍ 251/١5‏ 88 ه؛ المجموع 4١75/94‏ 
الإنصاف .476/١9‏ 


(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 87/١١‏ 5؛ الاستذكار 917//5؛ المغني 5 .57/١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاحء وما يتعلق بهما 51١‏ 


يقوى هذا الاحتمال2"0. 

الراجح: 

بعد عرض القولين في المسألة وما استدل به لكل قول يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم جواز بيع أمهات 
الأولاد» وذلك لما يلي: 

أ- لأن الأدلة الي يستدل با لهذا القول من الأحبار المرفوعة وإن 
كان #زسها لقاو من مقا إل أنه متشبوضها ندن عل اذا اضف 
ويقويها أثر عمر ء» وكذلك اتفاق الصحابة-رضي الله عنهم- على 
وفقها في زمنه. 

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-أجمعوا على عدم جواز بيعهن 
ف عهد عمر #ه؛ كما سبق ذكره؛ وهو وإن لم يكن من الإجماع القطعي 
إلا أنه حجة» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف 
بعده» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على 


0 


2579/5 مرقاة المفاتيح‎ 47٠0/9 ؛البدر المنير‎ ١75/9 انظر: المغن 5 ١/17؛ المجموع‎ )١( 
.”37/١ تحفة امحتاج بشرح المنهاج 010/5؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 


4175/9 ه؛ المجموع‎ 88 25817//١4 5؛ المغين‎ 85/٠١ انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. 470/١9 الإنصاف‎ 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ج- ولأن الأحوط أن يجتنب بيعهن؛ لأن أقل أحواله أن يكون من 
الأمور المشتبهة؛ والمؤمنون وقافون عندها("؛ فإن النبي يك قال: «ردع ما 
يريك إل ها ل يريبك)”". 

ثانيًا: إن القول بنسخ ما يدل على جواز بيعهن, له وجه واحتمال 
قوي؛ لأن مع الأدلة الي تدل على عدم جواز بيعهن ما يدل على تأخرها 
على ما يدل على جواز بيعهن» فتكون ناسخة له وهو ما جاء في إحدى 
طرق حديث جابر ه (ثم ذكر لي أنه زحر عن بيعهن بعد ذلك)» 
ويقوى هذا باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على عدم جواز البيع في 
عهد عمر #ه؛ والإجماع لا ينسخ به لكنه يدل على وجود ناسخ» كما 
يق اله 


والله أعلم. 


.١7//5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.4147 سبق تخريجه ف ص‎ )1١( 


والهدة. 
وفيه مبحثاك: 
اللبحث الأول: النكاح, والرضاع. 


المبحث الثابي: الطلاق» والخلع, والظهار والعدة. 


المبحث الأول: النكاح. والرضاع 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: عموم قوله تعالى: « وَأحِلَ لَكُم ما ورَآه دَلِكُمْ). 
المطلب الثابي: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي. 
المطلب الثالث: نكاح المتعة. 
المطلب الرابع: حكم العزل. 
المطلب الخامس: ضرب النساء. 
المطلب السادس: مقدار الرضاع اخرم. 
المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير. 
المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما 51 


المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ‏ وَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكَمَ 4. 


بج مره 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن عموم قوله تعالى: « وَأُحِلَّ لَكُم ما 
وَرَاءَ ََلِحُوَ 2'4. قد نسخ. وأن المحرمات نكاحهن”(" ليست محصورة 
فيما ذكر في هذه الآية وفيما قبلها من الآيات. 

ومن صرح بالنسخ أو روي عنه: عطاء("» وأبو جعفر النحاس””, 
وابن اهماهم . 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن المحرمات نكاحهن المذكورات في هذه 
الآيات ليست كل المحرمات نكاحهن» وأن السنة حاءت فيها زيادة على 
المحرمات المذكورات في هذه الآيات. لكنهم اختلفوا في هذه الزيادة هل هو 
نسخ لعموم هذه الآية» أو تخصيص له20. 


.)7 5( سورة النساء الآية‎ )١( 
النكاح يطلق على الوطء؛ وعلى العقد دون الوطء. وأصله الضم والجمع. انظر: طلبة‎ )١( 
الطلبة ص 85؛ المصباح المنير ص ١١5؟ القاموس الحيط ص777.‎ 
واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. التعريفات للجرجاني‎ 
:7 ص4‎ 
وقيل: هو: عقد التزويج. المغئ ب الرفة‎ 
.77/١ (؟) انظر قوله في: نفس الصباح للخزرجحي‎ 
.٠١7”ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ )4( 
.711/7 انظر: فتح القدير‎ )5( 
4١17١ راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين» وانظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/2,159‎ )7( 


١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل من قال بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: «وَلَا تَيكحوأ الْمُشَركت حَق يُؤَينَ 4". 

انيًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال: «لا يُجمع بين المرأة 
وعمكهاء ولا بين الم أة توس لديا 3 

ثالا: : عن جابر ه قال: (نمى رسول الله يِ أن تكح المرأة على 
عمتها أو خالتها)'". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله 46: 
«ريحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»”©) 


المبسوط 91/5١؛‏ الحداية 8/١71717-7"؛‏ بداية اجحتهد / ه١١٠4‏ أحكام القرآن لابن 

العربي 5/١‏ 8844-5؛ الجامع لأحكام القرآن ١١7-1١١9/8‏ "؛ الأم ه/ه-!؛ روضة 
الطاليين صه٠١-١١7١"؛‏ المغن 9/+7ه-14ه؛ الممتع 80-179/0؛ نواسخ القرآن 
فيش 

.)57١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١‏ كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على 
عمتهاءح(9١٠0).؛‏ ومسلم في صحيحه 909/5 كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ح(48١5١)‏ (77). 

(8) أحرجه البخاري في صحيحه ص١١١١»كتاب‏ النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على 
عمتها ح(8/١١5).‏ 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه ص١7"‏ كتاب فرض الخمسء باب ما حاء قي بيوت 
أزواج البي ولو وما نسب من البيوت إليهن؛ ح(5١١5),‏ ومسلم ف صحيحه- 
واللفظ له- 0/5””»كتاب الرضاعء؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ح 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما 1" 


خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال البي يه في بنت 
حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي 
من الرضاعة)'©. 

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بالوجهين التاليين: 

الا الاتكرله لوو زه تجطرا للد دسي يور للد 
]١‏ ناسخ لعموم قوله تعالى: « رعلك ما وَرَآءَ ذَلِحكُمَ 4 [النساء: 4 ؟]؛ 
لأن عمومه يدل على جواز نكاح المشركات» ولا خلاف في عدم حواز 


نكاح المغبراكات: الان؛ فيثبت منه نسخ عمومه به؛ إذ لو تقدم قوله 95 وَل 


5 2 دك 24 * لو ا د ا ا 1 حك 
تدكحوأ الْمُشْركت حَى يُؤْينَ 4 على قوله: « وَأْحِلَّ لَكم ما وَرَآءَ كم » 


فإنه يلزم منةهة حل المشركات وهو منتف» أو تكرار النسخ وحاصله 
حلاف الأصل”". 


انيَا: أن قوله تعالى: « وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاءَ دَلِكُمَ 4 يدل بعمومه 
على حواز نكاح غير من ذكرن في الآيات السابقة على هذه الآية» وقد 


ح(1()14144): 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص515»كتاب الشهادات» باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض والموت القدم»ح(5140؟١)»‏ ومسلم في صحيحه 
75> تتاب الرضاعء باب تحرم ابنة الأخ من الرضاعة» ح .)١5( )١41417(‏ 

(؟) انظر: فتح القدير 11/7 9؟؛ العناية على الحداية «7101//8. 


" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


جاء في هذه الأحاديث محرمات زائدة على المذكورات في تلك الآيات» 
فتكون هذه الأحاديث ناسخة لعموم هذه الآية0"©. 

واعترض عليهما: بأن عموم قوله تعالى: « وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَآَ 
دَلِكُمَّ 4 حص بقوله تعالى: « وَلَا تَبكحوأ الْمُسْركتِ حَى يُؤِينَ 4 
وبالأحاديث السابقة الي جاء فيها ذكر محرمات غير ما ذكر ف الآيات 
الفايقة عل الكية الناكورة رهد #خصيض :و لفن لني . 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نكاح من ذكرن ف الآيات 
القرآنية وما ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة”". 

وذلك لأدلة كثيرة» منها ما ذكر في دليل القول بالنسخ7©. 


.٠١ 5 2٠١7ص انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/١7١؟؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 4537/١‏ نواسخ 
القرآن 551/7؛ فتح القدير للشوكاني .555/١‏ 

(*) وقد ذكر بعض أهل العلم أن طائفة من الخوارج ترى إباحة الجمع بين من عدا الأعتين» . 
لكنه لا اعتبار لاختلافهم. راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: المبسوط 4١91/4‏ 
الحداية #/7117-71"؛ بداية لمجتهد ٠٠١5/8‏ الجامع لأحكام القرآن -١١5/5‏ 
5 الأم ه/ه-/؛ روضة الطالبين صه.7١-0١751١"؛‏ المغين 01-51/9ه؛ 
الممتع ©/80-10/9". 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص 55/7١؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/8/5-/10؟؛‏ 
المغئ 718-511/9ه. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 558 


الراجح: 

والذي يترحح عندي -والله أعلم بالصواب- هو أن تخصيص عموم 
الآية بغيرها من الأدلة أولى من القول بالنسخ؛ لأنه لا تعارض بين العام 
والمخاصء فيعمل بالعام إلا فيما خص منه. وبذلك يجمع بين تلك الأدلة 
كلهاء وما دام الجمع بين الأدلة ممكنا فإنه لا يصار معه إلى القول 
بالنسخ7". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجحصاص 170/7؛ الاعتبار ص45 4؛ الامع لأحكام القرآن 


؟؛؛ نواسخ القرآن 551/7. 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: المرأة إذا أنكحت نفسها بخير ولي 

ذهب بعض الحنفية إلى جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليهاء وأن 
ما يستدل منه على عدم جواز ذلك فإن بعضه محتمل لأكثر من احتمال» 
وبعضه منسوخ”"". 

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليهاء 
وأن ما يستدل منه على جواز ذلك فإنه منسوخ”". 

وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن السبب الآخر لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة» وكوفا 
محتملة لأكثر من معيئ؛ والخلاف في صحة بعضها"". 

استدل من قال بنسخ ما يستدل منه على عدم جواز أن تدكح 
المرأة نفسها بغير ولي بما يلي: 

أولا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يك قال: «أبما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها ' 
باطل» فإن دخل بما فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا 


)١(‏ أشار إلى قولحم ذلك ابن حزم في امحلى 759/9 وصرح به البابري في شرحه العناية على 
الهداية 9/ه 7. 

)١(‏ انظر: امحلى 9//ا9. 

(*) انظر: الأم ©/٠3ء‏ 4 ١؛‏ المحلى 85-75/9؛ بداية المجتهد 959/8؛ المغين 215/9 
5 ؟؛ العناية للبابرق 8/9 ؟؛ فتح القدير 58/9 ؟؛ فتح الباري 9/+١١1-ه١٠١.‏ 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما خرن 


فالسلطان 1 من لا وَل لم20 


))5١85(حء»يلولا أخرجه أبو داود في سننه ص5١”ءكتاب النكاح؛ باب في‎ )١( 
والترمذي في سننه-واللفظ له-ص0١5؟ كتاب النكاح» باب»ح(7١١١)»؛ وابن‎ 
))١1809(حءيلوب ماجة ف سننه ص2771 كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا‎ 
والدارمي في سننه‎ 2١15/5 وعبد الرزاق في المصنف‎ ١4/5 والشافعي في الأم‎ 
والطحاوي في شرح معان الآثار *//» وابن الجارود في المنتقى ص27737‎ 
وابن حبان في صحيحه ص7١١1» والدارقطئ في ستنه */351,» والحاكم ف‎ 
و صححه ابن معين كما‎ .١15/8/17 والبيهقي في السنن الكبرى‎ »١187/7 المستدرك‎ 
قاله الشيخ الألباني في إرواء الغليل 47/5 1. وقال الترمذي: (حديث حسن). وقال‎ 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وقال الذهبي في التلخيص: (سمعه أبو عاصم‎ 
منهء وعبد الرزاق» وييى بن أيوب» وحجاج بن محمد من ابن جريج»؛ مصرحين‎ 
بالسماع من الزهريء فلا يعلل هذاء فقد ينسى الثقة).‎ 

وقال ابن الجوزي في التحقيق 57/7 :١‏ (هذا الحديث صحيح. ورجاله رحال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح :١١17/9‏ (هو حديث صحيح). 

وأعل هذا افيض انه جنا ى عضن الزواياك أن ابن ري راويةاكال: 
(ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره). انظر: سنن الترمذي ص١75؛‏ شرح معاني 
الآثار /8؛ المستدرك للحاكم ١/8١؛‏ التلخيص الحبير 55/7 .١‏ 

وأجيب عنه با يلي: ١-أن‏ ابن معين قال: لم يذكر هذا عن ابن حريج غير 
ابن علية» وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن حريج. انظر: سنن الترمذي 
ص "١‏ ١؟؛‏ المستدرك 84/7 ١؛‏ المحلى 5/9؟؛ التلخيص الخحبير * //اه١.‏ 

-١‏ أن هذا الحديث له متابعات وشواهد» كما أنه روى من غير طريق ابن حجريج؛ 
والزهري. كما أنه يمكن أن يكون الزهري نسيء ولا يكون ذلك قدحاً في صحة ‏ 


"٠1‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: دحل على رسول الله يك 
بعد وفاة أبي سلمة(©, فخخطبئ إلى نفسىء فقلت: يا رسول الله إنه ليس 
أحد من أوليائي شاهداء فقال: «إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره 
: 3 7 2 5000 51 
ذلك» قالت: قم يا عمرء فَرَوَجٍ البي يك فتروجها'". 


الحديث. انظر: المستدرك للحاكم ؟/7١-85١؛‏ المحلى 59/9؛ التلخيص الحبير 
لاه .١‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص :١51/*‏ (ِوأَعَلذ ابن حبان وابن عدي وابن 
عبد البر والحاكم» وغيرهم الحكاية عن ابن جريج؛ وأحابوا عنها على تقدير الصحة 
بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه). وهذا 
الحديث صححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 57/5 ؟. 

)١(‏ هو: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله» أبو سلمة المخزومي القرشي» ابن عمة 
ابي يله وأحد السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وشهد در وعدا 
وتوفي في صفر سنة أربع. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١1/٠89؛‏ الإصابة 480/57 .١١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ص 4 ٠‏ .كناب النكاح؛ باب إنكاح الابن أمه ح(4 875)؛ 
وأحمد ف المسند 215١/41‏ وأحمد بن منيع وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما-كما في 
اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري »-١١17 21١7/5‏ والطحاوي ف شرح معاني الآثار- 
واللفظ له- .١1١/‏ والحاكم في المستدرك 5/١»-ومختصرا‏ في ,-١5/7‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 7177/17. وهذا الحديث رواه الطحاوي والحاكم في المستدرك 2195/7 
وأحمد بن منيع» وأبو يعلى الموصلي-كما في إتحاف الخيرة المهرة 2115/5 -1١11‏ من 
طريق ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة» كما جاء في أثناء الحديث في رواية 
جمد بن منيع: (قال ثابت لابن أم سلمة...)؛ حيث يظهر منه ويؤكد أن ثابت البناني سمع 


هذا الحديث ورواه عن عمر ابن أبي سلمة. ورواه النسائى» وأجهمد والبيهقي وغيرهم من د 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما يضض 
الثا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: (أن البي يله نكح ميمونة 

وهو محرم» جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها إياه)”". 
رابعًا: عن أنس ك: (أن أبا طلحة 5ه خحطب أم سليم» فقالت: يا 


طريق ثابت البناي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة» بزيادة ابن عمر بن أبي 
سلمة ف الإسناد. لذلك احتلف فيه فقال الحاكم في :١45/7‏ (صحيح على شرط 
مسلم)» وقال في :١1/4‏ (هذا حديث صحيح الإسناد» قال: ابن عمر بن أبي سلمة الذي 
لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة)» ووافققه 
الذههي في التلخيص. وقال ابن حزم في المحلى 5/8*: (وهذا بر إنما رويناه من طريق ابن 
عمر بن أبي سلمة؛ وهو بجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ساتن النسائي 
ص؛ ١‏ 5. وذكر في إرواء الغليل .77٠/‏ طرقه ثم نقل عن ابن أبي حاتم أنه قال: (سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن 
البي وه تزوجها. الحديث؟» فقال أبي وأبو زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي يل وهذا أصح الحديثين» زاد فيه رح لاً قال أبي: 
أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة؛ بين حطأ الناس). لكن قد يعقب 
على هذا: بأنه كما روي حماد بن سلمة عن ثابت» عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أيه 
فكذلك جاء عنه أنه رواه عن ثابت البناني عن عمر بن أم سلمة عن أم سلمة» بدون ذكر 
ابن عمر بن أبي سلمة» كما في رواية الطحاوي والحاكم في .١45/7‏ وثابت البنانى قد 
روى عن عمر بن أبي سلمة كما روى عن ابن عمر بن أبي سلمة» بل هو أشهر بروايقه 
عن عمر بن أبي سلمة عن ابنه والله أعلم. 

)١(‏ أصله في الصحيحين» وأخرجه يمذا اللفظ النسائي في سننه ص7١‏ 5» كتاب النكاح» باب 
الرخصة في نكاح ارم ح(819717). 


"١4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

أبا طلحة ألست تعلم أن إِلمك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض برها 

حبشي بن فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: 

وأشهد أن محمدا رسول الله يِه قالت: يا أنس رَوَّجٍ أبا طلحة)”"©. 
خامسًا: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة-رضي الله 
: 5 06 ان 5 9 ٠ ١‏ 

عنها-زوج النبي رَوَحَتْ حفصة بنت عبد الرحمن'", المنذر بن 

الزبير”©» وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد ال رمن قال: ومثلي 

يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال 

المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرَدٌ أمرا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2137/7 والبيهقي في السئن الكبرى 517/7. قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد على شرط مسلم). ووافقه الذهيي. وقال ابن حجر في الإصابة 
7١١ 4‏ في ترجمة أم سليم: (فتروجت بعده أبا طلحة فروينا في مسند أحمد بعلو في 
الغيلانيات من طريق حماد بن سلمة عن ثابت؛ وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك: أن أبا طلحة خطب أم سليم -فذكر نحو رواية البيهقيء ثم قال ابن 
حجر: - ولهذا الحديث طرق متعددة). 

)١(‏ هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» زوجة المنذر بن الزيير» ثقة» روت عن 
أبيه» وعن عائشة وغيرهماء وروى عنها: عراك بن مالك» ويوسف بن ماهكء» وغير”صا. 
انظر: قهذيب التهذيب 7١51/1"؛‏ التقريب 5175/7”. 

(©) هو: المنذر بن الزبير بن العوام» الأسدي. شقيق عبد الله روى عن أبيه» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وغزا القسطنطنية مع يزيد بن معاوية» وقتل .مكة في حصارها مع أخيه سنة 


أربع وستين. انظر: البداية والنهاية 47١5/7.‏ تعجيل المنفعة ص51 . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما 51 


قضيتيه» فقرتْ حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاق)0"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أم سلمة» وابن عباس؛ 
وأنس -رضي الله عنهم- يدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير 
إذن وليها؛ لأن العباس 5ه لم يكن ولي ميمونة -رضي الله عنها-» وعمر 
بن سلمة وأنس -رضي الله عنهما- كانا صغيرين فلم يكن لهما ولاية0©. 

وحديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على عدم صحة نكاح المرأة 
إذا تزروحت بغير إذن وليهاء لكن عائشة عملت على خلافه؛ حيث 
زوحت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وذلك بغير إذن عبد 
الرحمن» فيكون في ذلك دلالة على صحة أن تتزوج المرأة بغير إذن وليهاء 
وأن ما يدل على عدم جواز ذلك قد نسخ؛ لذلك عملت عائشة -رضي 
الله عنها- بخلافه» كما أن الراوي لما يدل على عدم الصحة هو الزهري» 
وهو كذلك ممن يرى صحة نكاح المرأة بغير إذن وليهاء فه وكذلك مما 
يستدل منه على النسخ. وإلا لما خالفا لما ثبت عندهما من الببي 6 7" . 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث أنس في نكاح أم سليم كان قبل الحجرة؛ أما ما روي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/455» والطحاوي في شرح معان الآثار */8. وسنده 
صحيح. وصححه بعض أهل العلم وأقر ذلك ابن حزم في المحلى 03//9 .*. 

."10 </9 ؛؛ امحلى‎ 85/١ أحكام القرآن للحصاص‎ 4١7/8 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار */؟١؛‏ المحلى 9/9 5؟؛ العناية 5/8 7. 


”٠""‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


في نكاح زوجات النبي يل فالصحيح أن جميعهن زوجهن أولياؤهن 
وأهاليهن غير زينب -رضي الله عنها-”"» فعن أنس يه قال: جاء زيد 
بن حارثة(؟ يشكوء فجعل البي يك يقول: «اتق الله وأمسك عليك 
زوجحك» قال أنس: لو كان رسول الله يك كاتماً شيعا لكتم هذه. قال: 
فكافة 0 تفحر على أزواج النبي يه تقول: (زوجكن أهاليكن 
وزوجين الله تعالى من فوق سبع ماوات)”". 

ب- أن ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- من تزويجها حفصة 
بنت عبد الرحمن بغير إذن أبيهاء فليس فيه ما يدل على أن يكون ما روته 
منسوخاً عندها؛ لاحتمال أنما أمرت أحد الرجال من أوليائها فأنكحها؛ 


.71//9 انظر: المحلى‎ )١( 

(1) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل؛ الكلبي الكعبي» مولى الني ود وأحد السابقين إلى 
الإسلام وروى عن البي يلك وروى عنه: أسامة ابنه» والبراء بن عازب» وغيرهماء وشهد 
بدراً والمشاهد بعدهاء واستشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان وكان هو أميرها الأول. انظر: 
الإصابة 1/١‏ 55؛ قهذيب التهذيب 76./7. 

() هي: زينب بنت جححش بن راب بن يعمر الأسدية» أم المؤمنين» تزوجها البي وَل مسنة 
ثلاث؛ وقيل: سنة -خمس» وكانت قبله عند زيد بن حارثة» وروت عن الني يلد وروت 
عنها: أم حبيبة بنت أبِي سفيان» وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهماء وكانت أول من ماتت 
من أزواج البي وَلِدٌ بعده» وكان وفاتها سنة عشرين. انظر: الإصابة 7011/5؛ تقذيب 
التهذيب .”1/1/١7‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص ه ه5١2‏ كتاب التوحيد» باب و وكان عرشه على 
الماء #» ح(7470). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ضشاض 


وذلك لما روي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنهما أنكحت رجلاً من بن أخيها جارية من بن أخيهاء فضربت 
بينهما بستر ثم تكلمت» حي إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رحلاً فأنكح 
ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح)0"©. 

فإن كانت عائشة رَوَّحت بنت عبد الرحمن بغير إذن الولي فيكون 
ما في هذه الرواية رجوعاً عن عملها الأول» وإن كانت زوجتها بإذن 
أحد أوليائها فليس بين ما رواها عن البي يد وبين ما عملت مخالفة» ولا 
يصح الاستدلال من جميع ذلك على ثبوت النسخ عندها”". 

اج- أن الحديث الذي يدل نصاً على بطلان النكاح بغير إذن الولي 
لم تروها عائشة-رضي الله عنها-فحسبء بل روي عن أكثر من عشرة 
من الصحابة رضي الله عنهم -. م روي القول عن أكثرهم على وفق 

حبه» فكيف يكون فعل عائشة مع أن فعلها ذلك محتمل لأكثر من 

احتمال أولى أو دالا على النسخ؟ وإن النسخ لا بد فيه من تيقن وجود 
الناسخ وكونه صريحا ومتأخرأء وهذا كله ما لا وجود له هنا©. 


)١(‏ أحرجه الطحاوي ف شرح معان الآثار .٠١/‏ وابن حزم في المحلى 1/9؛ وأخرج عبد 
الرزاق في المصنف 5١١/5‏ بلفظ: (يا فلان أنكح فإن النساء لا يتكحن). وذكر ابن 
حجر في الفتح 2٠١7/9‏ أن ذلك صحيح عن عائشة. 

(1) انظر: المحلى 9/.ن7, 91. 

(؟) انظر: المستدرك للحاكم 88/5 ١؛‏ المحلى 9.0/9 ١8؛‏ نصب الراية 23/85/78 .١/866‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

واستدل من قال بدسخ ما يستدل منه على جواز أن تنكح المرأة 
نفسها بغير وليها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: وول تكو السترين غئا يؤوتوا 74 . 

ثانيًا: قوله تعالى: ‏ وَأنِكحُوا الْأَيّسَى كر وَآلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكر 
ان 

ثالثا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في بطلان نكاح المرأة إذا 
تزوجت بغير إذن وليهاء وقد سبق ذكره في دليل القول السابق. 

رابعًا: عن أبي موسى 8ه أن النبي يله قال: رلا نكاح ال 


.)5؟1١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.)5( سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه ص١*»كتاب‏ النكاح» باب في الوليءح(85١50)):‏ 
والترمذي في سننه-ص750» كتاب النكاح, باب ما جاء لا نكاح إلا بوليء 
ح(1١١١)»‏ وابن ماجة في سننه ص25717 كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي) 
ح(1881)» والدارمي في سننه ؟/185. والطحاوي في شرح معان الآثار ؟/5؛ 
وابن الجارود في المنتقى ص25717 وابن حبان في صحيحه ص8 21١١‏ والحاكم في 
المستدرك 2184/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4107/7 وابن حزم في المحلى 
8 قال الحاكم في المستدرك »١85/7‏ بعد ذكر عدة طرق للحديث: (هذه 
الأسانيد كلها صحيحة؛ وقد علونا فيه عن إسرائيل» وقد وصله الأئمة المتقدمون 
الذين ينزلون في رواياقم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي» ووكيع؛ وبحيى 

بن آدم؛ ويحى بن زكريا بن أبي زائدة» وغيرهم» وقد حكموالهذالحديث سح 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما مردلض 


خامسًا: عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ي: «لا تزوج المرأة 
١ . 8 2 506 01 1 5‏ 
المرأة» ولا تزروج المرآة نفسهاء فإن الزانية هي الي تروج تفتسها/7 : 


بالصحة). ووافقه الذههي في التلخيص فقال: (صحيح). 

وقال ابن حزم في المحلى 1/5: (واعترضوا في رواية أبي موسى أن قوماً 
أرسلوه؟ فقلنا: فكان ما ذاء إذا صح الخبر مسنداً إلى رسول الله يل فقد قامت 
الحجة به» ولزمنا قبوله فرضاًء ولا معن لمن أرسله» أو لمن لم يروه أصلا أو لمن 
رواه من طريق أحرى ضعيفة؟ كل هذا كأن لم يكن). 

وقال ابن حجر في التلخيص :١55/*‏ (وقد احتلف في وصله وإرساله). 

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 717/5- بعد ذكر كلام الترمذي على 
هذا الحديث-: (وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاء هو الصواب» فظاهر السند الصحة» 
ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المدين» ومحمد بن يحى الذهلي. كما رواه 
الحاكم عنهماء وصححه هو أيضاء ووافقه الذهي» ومنهم البخاري كما ذكر ابن 
الملقن في الخلاصة...). 

:)١887(ح أخرجه ابن ماجة في سننه ص/7737ءكتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي؛‎ )١( 
والدارقطي في سننه 7717 والبيهقي في السنن الكبرى 178/7. ولفظ الدارقطي‎ 
مرفوعا-ونحوه ف رواية عند البيهقي-: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المسرأة نفسها»‎ 
وكنا نقول: إن الي تروج نفسها هي الفاجرة. فيظهر منه أن قوله: (فإن الزانية هي اليّ‎ 
تزوج نفسها) من كلام أبي هريرة 5فنه وليس من حديث البي يل لذلك قال الشيخ‎ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص877: (صحيح دون جملة الزانية). وقال ابن حجر‎ 
في بلوغ المرام: (رواه ابن ماحة والدارقطئٍ ورجاله ثقات). انظر بلوغ المرام مع شرحه‎ 
.7337/8 سبل السلام‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: 
5 4 ع 
رلا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»'". 
سابعًا: عن سهل بن سعد ه قال: كنا عند النبي يع جلوسا 
فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه» فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها. 
فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله قال: ررأعندك من شيء؟» 
قال: ما عندي من شي ع) قال: ررولا حاتم من حديد؟)) قال: ولا حاتم» 
ولكن أشق بردق هذه فأعطيها النصف وآحذ النصف. قال: ردلا» هل 
معكُ من القرآن شىء؟» قال: نعم) قال: اذهب فقد زوجتكها .ما معك 
1 
من القران)”. 
ثامنًا: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث أم سلمة؛ 
وابن عباس وأنس -رضي الله عنهم-. 
ويستدل منها على الدسخ: بأن الآيتين المذكورتين» وكذلك 
حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة» وابن عباس -رضي الله عنهم-تدل 
على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليهاء وأن نكاحها باطل 
)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد 784/5: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح :١١١/5‏ (وأخرجه سفيان في جامعه» ومن طريقه 
الطبران في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ-فذكر اللفظ المذكور-). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١١‏ كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو 
الخاطب» ح(51757)) و مسلم قُ صحيحه ه/. 9 كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز 
كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. ح(5؟57١)‏ (75). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 514" 


إن فعلت ذلكء وأن احتيار تزويجها إنما هو لوليها. 
عنهم- يدل على أن المرأة يجوز لها أن تروج نفسها بغير إذن وليها". 

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوحة بما يدل على بطلان 
3206 00 1 50 1 
أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليه"". 

واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يستدل منه على بطلان نكاح المرأة 
إذا تروجحت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأخحر على ما يستدل منه 
على صحة تزويجها بغير إذن وليهاء مع أن من شرط صحة القول بالنسخ 

02 1 58 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها 
على أقوال من أشهرها ما يلي: 


)١(‏ وذلك لأنه ليس في حديث سهل بن سعد ذه ذكر الولي للمرأة الى زوحها الني وَل 
رجلا ها معه من القرآن. أما حديث أم سلمة-رضي الله عنهما-فإئما جاء فيها أنما قالت 
لابنها عمر أن يزوجها من رسول الله يل وعمر بن أبي سلمة كان صغيراً لم ييلغ» فليس 
له ولاية الترويج. وأما حديث ابن عباس ذه ففيه أن العباس ذه زوج البي ولي ميمونة 
-رضي الله عنها- والعباس هه ليس من أوليائها. انظر: شرح معان الآثار */؟1؛ امحلى 
اال 

.701//9 انظر: المحلى‎ )١( 

(*) انظر: نواسخ القرآن 4١75/١‏ الاعتبار ص"5. 


؟ 5 "١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليهاء فإن 
تروجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح» لكن إن زوجت نفسها من غير 
كفء فلولبها فسخ النكاح. 

وهو قول أبي حنيفة» وظاهر المذهب عند الحنفية"'. وروي نحوه 
عن الزهري» والشعبي'”". 

القول الثابي: لا تُزوج المرأة نفسهاء ولا يعقد نكاحها إلا وليها. 

0 0 : إضة ١‏ كحم 

وهو قول أي يو سف ومحمد بن الحسن ( ومدهب المالكية 4 

والشافعية9", و الحنابلة"؟. 


)١(‏ وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد. انظر: موطأ محمد بن الحسن ص87١4؛‏ شرح معاني 
الكثار /١؛‏ مختصر القدوري ص5؛ ١؛‏ المبسوط ١7/5‏ ؛الهداية وشرحه فتح القدير 
مره ه37 5ه 8؟؛ الاحتيار ١/7"‏ 49 حاشية ابن عابدين .١١8/5‏ 

.549/* انظر: التمهيد ١١/50؛ بداية امجتهد‎ )١( 

(5) هذا هو قول محمد المشهورء وذكر الطحاوي أنه قول أبي يوسف الأخير» وذكر بعسض 
الحنفية عنه عكس ذلك. انظر: الموطأ محمد ص 4١7‏ شرح معاني الآثار 411/7 مختصر 
القدوري ص" ؛ !؛ الحداية وشرحه فتح القدير *//ه278 755. 

(5) انظر: المعونة 471/7 التمهيد 5/١١‏ ؟؛ بداية المجتهد 419/8؛ جامع الأمهات 
ص ده 4١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 549/7. 

(ه) انظر: الأم ©/١؟؛‏ مختصر المزني ص5 77؟ التنبيه ص777؛ روضة الطالبين ص١8١١)‏ 
؛ مغينٍ المحتاج 819/5. 

(5) انظر: المغين 3/ه84؛ الشرح الكبير 55/7٠‏ ١؛‏ الممتع ه/50؛ الإنصاف ١96/5١؛‏ 
الإقناع /877. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما وض 


وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وعائشة, رط ضي الله عنهم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعمر بن عبد العزيز» وشريح, والنخعي» وجابر بن زيد» والثوري» وابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة؛» وابن المبارك» 32 الله العنبري» و إسحاق» 
وأبو عبيد» وابن جرير الطبري» وابن حزم'") 
ذلك0"© , 

القول الثالث: أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي» فإن تزوجحت بغير 
إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي» فإن أحاز نفذ وإلا فلا. 

وهو قول محمد بن الحسن'"» وروي ذلك عن ابن سيرين؛ والقاسم 

0 

بن محمد» والحسن '. 

القول الرابع: أن البكر لا يزوجها إلا وليهاء والثيب لما أن تتزروج 
بغير إذن وليها. 


وهو قول داود الظاهري") 


.* 4/9 1؛ المحلى 577/9 ؟؛ المغين‎ 5/١١ انظر: سنن الترمذي ص0٠ ؟؟؛ التمهيد‎ )١( 
: .٠١/9 (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(1) انظر: المبسوط 17/5؛ الهداية مع شرحه فتح القدير /759. 

(5) انظر: المحلى 537/9؛ المغئ 5/9 54. 

(5) انظر: المحلى 87/9؛ بداية امجتهد 4/9 55 . 


4 4 ١؟‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول -وهو صحة النكاح بغير إذن الولي إن 
تزوجت من كفء- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « فَإن طَلَقَهَا قا كَل لهم مِنْ بَعْدُ حََْ تبكمّ رَوَج 
غَيَروُ هن طَلَقَهَا قلا جُتَاحَ عَلَيِمَآ أن يترَاجَعَآ إن ظَنَّا أن يُقِيمًا حُدُودَ أله 4 ”"2. 

فهذه الآية تدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجحت بغير إذن الولي؛ لأنه 
سبحانه وتعالى أضاف إليها النكاح في قوله: (حى تنكح زوجاً غيرم كما 
أضاف إليها رحعتها إلى الزوج الأول بنكاح حديد بعد مفارقة الزوج القاني 
واقهاء ادرو ٠‏ 

واعترض عليه: بأن المراد بالنكاح في الآية هو الإنكاح بعقد الولي»كما 
جاءت السنّة ببيان ذلك» وإنما أضيف إليها النكاح لأنها حل ذلك وسببه لا 
لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي0". 

انيًا: قوله تعالى: ١‏ وَإذَا طلم الِسَاء فب أجَلَهُنَ فلا تَحَصْلُوهنٌَ أن 


يكحن أَزْواجَهنَ إِذَا تَرَصَوَا بَيِتَجم بالمعرُوفٍ)”". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (؟). 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١///4؛‏ بدائع الصنائع 45١5/7‏ روح المعاني للألوسي 
ا 

(©) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4١99 219/48/١1‏ سبل السلام */777. 

(4) سورة البقرة» الآية (775). 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ورج" 


فهذه الآية تدل على صحة نكاح المرأة إذا تروحت بغير إذن الولي؛ لأنه 
سبحانه و تعالى نمى عن العضل إذا تراضى الزوجان» وأضاف إليها النكاح في 
403 ران تكد اروابوين 0 

واعترض عليه: بأنه ليس المراد بنكاحهن أن تعقد المرأة على نفسهاء بل 
المراد به هو ما يعقده هن أولياؤهن» كما يدل عليه سبب نزول الآية 
الكريكة”"2» وإنما أضيف النكاح إليهن لأفن محله7”. 

وإن في الأولياء عن العضل ليس دليلاً على نفي الولاية عنهم» بل هو 
دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معين” 

الشاءقوله 0 ١‏ وَالَذنَ يُعوقونَ مِنَكُمْ ويَدَرُونَ 


َو 3 َه 3 2 064 


بَعَة أي بر عفرا فَإِذَا بََعْنَ أَجَلَمُنَ قلا 00 
أنشيهى بالمعررق شيعا تتملون بيه ب 

هذه الآية كذلك مما يدل على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير 
إذن الولي؛ حيث دلت على جواز فعلها في نفسها من غير شرط ال ولي؛ وفي 
إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية"©. 


6 
ازو' 


.5١10/7 4؛ بدائع الصنائع‎ 85/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

.١ 177 وهو ما ورد في حديث معقل بن يسار هه وسيأتي تخريجه في ص‎ )١( 
738/9 سبل السلام‎ 4١99 219//١ (؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.٠١5/9 ؟؛ فتح الباري‎ ١1/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )4( 

(0) سورة البقرة» الآية (4 1؟). 

(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص .484/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعتقد 
النكاح وغيره» إلا أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأأحاديث 
الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء”". 

رابعًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة» وابن 
عباس» وأنس»؛ رضي الله عنهم. 

وقد سبق وجه الاستدلال منهاء كما سبق ما يعترض به عليه. 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي يك قال: «الأيم أحق 
بنفسها من وليّهاء والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذفها صماقها)”". 

وفي رواية عنه ده أن رسول الله يد قال: «ليس للولي مع الثيب الحدا 
واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها»”". 


.1717/8 انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/7١؟؛ اللجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 07/0 كتاب النكاح؛ باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت؛ ح(١571١)‏ (57). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص8١‏ 7ءكتاب النكاح؛ باب في الثيب»-(١٠١7)؛‏ والنسائي 
ف سننه صه ٠‏ 5»كتاب النكاح, باب اسكذان البكر في نفسهاء ح(7577)) وعبد الرزاق 
في المصنف 45/5 »١‏ والدارقطين في سننه +/235*89 والبيهقي في السنن الكبرى .١957/17‏ 
هذا الحديث بهذا اللفظ رواه معمر ورواه غيره بغير هذا للفظ؛ لذلك قال الدارقطئ بعد 
ذكر الحديث بغير هذا اللفظ: (نابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان. وخالفهما 
معمر في إسناده فأسقط منه رجلاء وخالفهما إيضاً في متنه فأني بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن 
كل من رواه عن عبد الله بن الفضل» وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن 
الفضل حخالفوا معمراء واتفاقهم على حلافه دليل على وهمه). وقال الببهقي بعدذكر 
الحديث: (قال علي: معت النسابوري يقول: الذي عندي ناعير أخحطأ فيه؛ وكذا قال 
علي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص8/١531.‏ 


ووجه الاستدلال منهما هو: أن قوله ولِ: «الأم أحق بنفسها من وليها» 
بمنع أن يكون للولي حق في منع الأنم العقد على نفسهاء والأيم اسم لامرأة لا 
زوج لها. وقوله يخ: «ليس للولي مع الثيب أمر» يسقط اعتبار الولي في العقد. 
فيكون في الحديثين دلالة على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير إذن 
وليها'". 

واعترض عليه: بأن ورود الحديث بلفظ: (ليس للولي مع الثيب أمر» 
مختلف فيه(" والصحيح وروده بلفظ: (الأتم أحق بنفسها من وليها) وبافظ: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يُستأمر, وإذفها سكوها)””". 

والأتم وإن كان يطلق على كل من لا زوج له إلا أن الروايات تفمسر 
بعضها البعضء فالرواية الثانية للحديث تبين أن المراد بالأيم الثيب7©. 

وكون الأيم أو الثيب أحق بنفسها من وليها يحتمل احتمالين: 

الأول: أنها أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره. 

الثاني: أنما أحق من وليها بالرضاء أي أنما لا تزوج حىّ تنطق بالإذن 
بخلاف البكر فإن سكوقا إذنها. 

لكن يتعين الاحتمال الثاني لحمل الحديث عليه؛ للأحاديث الدالة على 
اشتراط الولي كحديث: رلا نكاح إلا بولي» وغيره”2. 


.515 :015/7 6؛ بدائع الصنائع‎ 85/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

.١4017/ص راجع الكلام عليه في تخريجه في‎ )١( 

(7) أخخر جه مسلم في صحيحه 717/5 كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت.ح )١57١(‏ (517)؛ من حديث ابن عباس ط#كه. 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2957/5 751. 

(5) انظر: سنن الترمذي ص57 5؛ امحلى 85/9؛ المتامع لأحكام القرآن 7١/8‏ المنهاج ح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويؤكد صحة هذا الاحتمال أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس ذلك 
وهو كذلك روى عن البي َلك أنه قال: «لا نكاح إلا بإذن و مرشد أو 
سلطان)”"©. 

كما كان ابن عباس ذه يفي بعد البي وَل ويقول: (لا نكاح إلا 
و 

سادسا: 00 نه أقر النتكاح بغير إذن الولي» فعن 
القعقاع”"» قال: (إنه تزوج رجحل امرأة منا يقال ها بحرية7”» رَوَحَنْها إياه 
مهاه فجاء أبوها فأنكر ذلك؛ فاختصما إلى علي بن أبي طالب فك 
0 


وغرن لخديل 200 وأن امرأة روكها أنه وخخالهاء فأحاز على نكاحها)'". 


شرح صحيح مسلم 0/١؟8؛‏ فتح الباري 21١1/9‏ *١١؛‏ تحفة الأحوذي 4/4 55.. 

.7١14٠ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص757. 

(؟) هو: القعقاع بن شّورء قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال */5957. 

(4) هي: بحرية بنت هانٍ بن قبيصة» كما جاء ذكر نسبها هكذا في إحدى روايات الدارقطي 
في سننه 2777/7 وهي مجهولة» قاله الدارقطئ في */574, والبيهقي في الكبرى 
7 وولم أجد لها ترجمة في كتب التراجحم. 

(5) أخرجه ابن حزم في امحلى 737/9. 

(5) هو: الهزيل بن شرحبيل؛ الأودي» الكوفي» ثقة» روى عن عثمان» وعلي» وغيرهماء وروى. 
عنه: أبو إسحاق السبيعي» وأبو قيس عبد الرحمن بن ثوران» وغيرهما. انظر: هذيب 
التهذيب ١١/70؛‏ التقريب 7"0/7. 

() أخرحه عبد الرزاق في المصنف »١5917/5‏ والدارقطين في سننه */14 2737 والبيهقي في 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما .526 


واعترض عليه بها يلي: 

أ- أن في ثبوت ذلك عن علي ذك نظر)", وقد صح عنه أنه قال: وما 
امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ لا نكاح إلا بإذن ولي)". 

بيعب اما يتان و يسع كللفة ال ؤايانك أن ولد لله الراة كان تطبر 00 
وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل علي يد الأمر إليهاء وهي 
قد رضيتء ولا يجوز لها أن تزوّج نفسها إلا بولي» وعليّ ذه كان حينفذ 


السنن الكبرى 2١1/81/17‏ وابن حزم في المحلى 7/9". قال البيهقي في -١/7/1‏ بعد 
طرق وألفاظ هذا الأثر-: (وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه» ومداره على أبي قيس 
الأودي» وهو مختلف في عدالته» وبحرية مجهولة» واشتراط الدخول ف تصحيح النكاح 
إن كان ثابتاء والدحول لا يبيح الحرام؛ والإسناد الأول عن علي ذفن في اشتراط الولي 
إسناد صحيح, فالاعتماد عليه). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (احتج 
به البحاري» وصحح الترمذي حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقد تقدم في باب 
مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد ولا أعلم أحداً من أهل هذا الشأن قال 
فيه إنه مختلف في عدالته غير البيهقي. وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن أبي شيبة: 
ثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن الحكم؛ قال: كان علي إذا رفع إليه رجحل تزوج امرأة بغير 
ولي فدخل بها أمضاه. فقد روي ومن وجوه يشد بعضها بعضاً). 

)١(‏ راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2١10/1‏ وقال: (هذا إسناد صحيح. وقد روي 
عن علي ذه بأسانيد أحر وإن كان الاعتماد على هذا دونما). وأخحرج نحوه 
الدارقطئ في سننه «/779. 

(؟) انظر: سنن الدارقطين 7/8”؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم .4١١1/7‏ 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 
السلطان فأجاز ذلك وليها”"'. 

دليل القول الثالي: 

استفدل أضحات القول الثاني -وهو أن المرأة لا تروج نفسهاء ولا يعقد 
نكاحها إلا وليها- بأدلة منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالل: «وَلَا يكحو الْمُسْرِكينَ حَىّ يُؤَمِنُوأ 74"). 

ثانيّا: قوله تعللى: « وَأنكخُوا الْأَيَمَى مِدكر وَآلصَّلِحِينَ مِنّ عِبَلووْرٌ 
َإمَابيكم)”". 

ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الرجل هو الذي يتولى عقد النتكاح لا 
المرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى خاطب ف الآية الأولى أولياء النساء بأن لا 
ينكحوهن المشركين حي يؤمنواء وفي الآية الثانية خماطب سبحانه وتعالى 
الرحال بإنكاح الأيامى والرقيق7©. 

واعترض عليه: بأن الآية الأول مترددة بين أن تكون حطاباً للأولياء 
أو لأولي الأمر, ثم هو حطاب بالمنع» والمنع بالشرع» فيستوي فيه الأولياء 


.4١17 »254١11١/؟ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

.)517١( سورة البقرة» الآية‎ )1١١ 

(7) سورة النور, الآية (؟75). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن /59؛ مجموع الفتاوى7/57١؛‏ فتح الباري 4٠١1/9‏ 
سبل السلام 774/7. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ل 


وغيرهه'". 

وأما الآية الثانية فقيل: إن الخنطاب في قوله: (وأنكحوا) للأزواج» فلا 
يكون فيها دليل لاعتبار الولي في التكاح ولا نفيه". 

وأجيب عنه: بأن الخطاب في الآية الأولى إما يكون خطابتا لجميع 
المؤمنين» فيكون المراد به أنمن لا ينكحهن من إليه الإنكاح من الأولياء» وإما 
يكون الخطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم, لما سبق مين 
الحديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). فعلى التقديرين 
يكون احتيار الإنكاح إلى الأولياء لا إلى النساء””. 

أما القول بأن الخنطاب في الآية حطاب بالمنع» والمنع بالشرع فيستوي فيه 
الأولياء و غيرهم. فهو قول ساقط؛ لأن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون 
العقد إما حوازا كما يقوله الحنفية» أو شرطاً كما يقوله غيرهم؛ فالأحنبي 
معزل عن المنع؛ لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلاًء فما معن فيه عن شيء 
ليس من تكليفه» فهذا تكليف يخص الأولياء فهو كمنع الغتي عن السؤال7”. 

أما الاعتراض على الاستدلال من الآية الثانية فيجاب عنه: بأن النطاب 
فيها للأولياء لا للأزواج؛ لأنه لو أراد الأزواج لقال: (واتكحوا) بألف 


.401/« انظر: بداية امجتهد‎ )١( 
.؟1/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.714/« انظر: سبل السلام‎ )*( 
انظر: سبل السلام «/76؟.‎ )5( 


“١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الوضل23©. 

اله: قوله تعالى: د وَإِذَا طلم آليَسَآءَ ََلَدْنَ أُجَلهُنٌ قلا تَعَصْلُوهنٌ أن 
يكحن أَزوَجَهُنٌ ذا تَرضَوَا َم بالعرُوٍ)7". 

رابعًا: عن الحسن قال: « فلا تَعَضْلُوهنَ 4 قال: حدثئٍ معقل بن يسار أها 
نزلت فيه؛ قال: زوجت أحتاً لي من رجحل فطلقهاء حت إذا اتقضت عدقا 
حاء يخطبها. فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتهاء ثم جمئت 
بها لذ واه توه إإناف أبداءو كانه رجيلة اناس يه وكانيف الشراة 
تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية ل« قَلا تَحَصِلُوهَنَ 4 فقلت: الآن أفعل 
يا رسول الله قال: فزوجها إياه”". 

وفي رواية عنه: أن معقل بن يسار كانت أحته تحت رجحل فطلقهاء ثم 
خلى عنها حي انقضت عدما ثم خطبهاء فحمي معقل من ذلك أئفً29 فقال: 
حلى عنها وهو يقدر عليهاء ثم يخطبهاء فحال بينه وبيبنهاء فأنزل الله 
تعالى: « وَإِذَا طلقم آَليِسَآ فبلكن أجلو قلا تصلوهق 4 اللارة + :إلى امسر 


.؟١//١؟ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١١‏ سورة البقرة» الآية (75؟). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص5 ١١١‏ كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
ح 0601). 

49 أها من اهن يقال أنف من الشيء يأنف أنفاً إذا كرهه وشرفت نفسه عنه. والمراد به 
هنا أنه أحذته الحمية من الغيرة والغضب. انظر: النهاية في غريب الحديث .87/١‏ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما اذك خا 


الآيقه فدعاه رسول الله وك فقرأ عليه» فترك الحمية و استقاد لأمر الله0"©. 
هذه الآية والحديث تدلان كذلك على اشتراط الولي؛ لأن قوله: (فلا 
تعضلوهن) و كذلك الحديث الواره في سبب نزول الآية يدل على أن حق 
إنكاحهن إلى الأولياء وإلا لما كان لعضلهم معيئء ولما نوا عنه» ولا عوتب 
معقل على الامتناع» ولكان نزول الآية لبيان أنما تزروج نفسها”". 
واعترض عليه: بأن المخطاب 5 الآية يحتمل أن يكون للأولياء» ويحتمل 
أن يكون للأزواج؛ ثم النهي عن العضل لا يدل على حق الولي في إنكاحهن؛ 
بل يدل على جواز عقدها؛ لأن معقلاً فعل ذلك فنهاه الله عنه» فبطل حقه في 
اضرم 
العضل”". 
وأجيب عنه: بأن الخطاب ف الآية للأولياء» وأن النهي عن العضل ليس 
المراد به المنع المطلق» بل المقصود به هو منعهم لمن ضرراً وظلماً. وكلا 
الأمرين يدل عليه سبب نزول الآية؛ لذلك لا اعتبار للدلالات المحالفة له0). 


خامسًا: ما سبق ذكره في دليل قولي بالنسخ» من حديث عائشة» وأبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص55١١»‏ كتاب الطلاق» باب # وبعولتهن 
أحق بردهن * في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين» 
ح(260571). 

(؟) انظر: الأم 5/5 ١؛‏ التمهيد ١١/8.0؛‏ الجامع لأحكام القرآن 59/9؛ سبل السلام 
وا 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص .585/١‏ 

(4) انظر: الأم 4١٠/0‏ سبل السلام 78370/8. 


4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


موسى الأأشعري» وأبي هريرة» وابن عباس -رضي الله عنهم- الدال على أنه إلا 
نكاح إلا بولي» وأن النكاح بغير إذن الولي باطل”". 

واعترض عليه: بأن حديث عائشة -رضى الله عنها- متكلم فيه) وباقى 
الأحاديث تدل على أنه لا نكاح إلا بولي» لكن المراد بذلك النفي نفي الكمال 
لا نفي الصحة؛ وذلك جمعا بينها وبين الأحاديث الدالة على صحة النكاح 
: 5 س ا 
بغير الولي كحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره '. 

وأجيب عنه: بأن حديث عائشة-رضي اللله عنها-صححه جماعة من 
الأئمة”"» وأن المراد بالنفي في تلك الأحاديث نفي الصحة؛ لا يلي: 

أ- لحديث عائشة -رضى الله عنها- السابق: «أبما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» فإنه يدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي©». 

ب- لحديث عائشة -رضي الله عنها- التالي؛ فإنه يدل على بطلان جميع 
أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرحل إلى الرحل وليته 


)١(‏ انظر: الأم ه/5 49١ ١‏ الجامع لأحكام القرآن 270/8 ١ل؛‏ المغين 8/ه84؛ سبل 
السلام 7# 77 لان لل 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 87/١‏ 4؛ المبسوط 4١5/5‏ بدائع الصنائع 515/7؛ فتح 
القدير /750. 

(؟) وممن صححه أو حسنه: ييى بن معين, والترمذي» وأبو عوانة» وابن خزيعة» وابن حبان» 
والحاكم» وابن حزم. انظر: المستدرك 87/7 ١؛‏ المحلى 9./9؟؛ فتح الباري 4١١١/9‏ سبل 
السلام 779/8 

(4) انظر: الأم 4/0 ١؛‏ تحفة الأحوذي 4/ه77؟. 


الباب الرابع: البيوع: والئكاح» وما يتعلق بهما ه56 

فيصدقها ثم ينكحها''". 
سادسًا: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج الببي يك أحبرته: (أن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم 
يخطب الرحل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها. ونكاح 
الآخر: كان الرحل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثه””: أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي”" منه ويعتزنها زوجها ولا يمسها أبدا حي يتبين حملها 
من ذلك الرحل الذي استبضعت منه؛ فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا 
أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدحلون على 
المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم فلم يستطع رحل منهم أن يمتنع حي يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان؛ 
تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن عتنع به الرجل. 
ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدحلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء 
وم العانا كن يتصيقغان ‏ أبوافق زايات تكون علما لق أرادهن. دعل 


.٠١١/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.١177/7 الطمث الحيض. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

١‏ استبضعي استفعال من البضع» وهو يطلق على النكاح والجماع» وعلى الفرج. والراد به 
هنا الجماع. انظر: النهاية في غريب الحديث .١179/١‏ 


١65‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لما ودعوا لهم 
القافة'"2» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاطته(© به ودعي ابنه» لا يمتنع 
من ذلك. فلما بعث محمد يلهِ بلحت هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم)”"©. 

وهذا الحديث كذلك مما يدل على اشتراط الولي؛ لأنه يدل على 
بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرحل إلى 
الرحل وليته فيصدقها ثم ينكحها”". 

سابعًا: عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب ‏ قال: (لا 
تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان)”") 

وغ شكزنةابرد خالن1 ران الف رق شعت ركاه فجفلت أمرأة 


)١(‏ القافة جمع قائف, وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبّه الرحل بأخيه وأبيه. انظر: 
النهاية في غريب الحديث 0.0/7 

(1) التاطته» هو من لطئ» يقال: لطئ بالأرض ولطأ يما إذا لزق والتصق. انظر: النهاية في 
غريت لديف د ش 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص4 ١١١‏ كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا 
بولي» ح(717١0).‏ 

(5) انظر: فتح الباري 4١١1/9‏ سبل السلام 775/5. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »4١5/7‏ والدارقطئ في سننه -واللفظ له- 2375/8 والبيهقي 

ف السنن الكبرى .١10/7‏ قال الشيخ الأباني في إرواء الغليل 5 ( إرجاله ثقات 

ولكنه منقطع أيضاً يين سعيد وعمر). 

() هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام,؛ المخزومي, القرشي» ثقة» روى عن أبي ح 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما /اه "1١‏ 
ثيب أمرها إلى رجحل من القوم غير ولي» فأنكحها رجلاء فبلغ ذلك عمر 
بن الخطاب 5ه فجلد الناكح والمنكح, ورد نكاحها)'". 

ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي 


موسى وأبي هريرة -رضي لله عنهم-. 

دليل القول الغالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي؛ 
لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي» 
فإن أحاز نفذ وإلا فلا- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي» ومنها حديث 
عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله يك قال: «أبما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث7". 


ثانيًا: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة-رضي الله 


هريرة وابن عباس» و غيرهماء وروى عنه: ابن جريجء وقتادة» وغيرهما. انظر: 
تهذيب التهذيب 15/17 57؛ التقريب ."85/١‏ 

2199/5 وعبد الرزاق في المصنف-واللفظ له-‎ 2١4/© أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
:١0/* والبيهقي ف السنئن الكبرى 17/9/7. قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
(وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل‎ 
(فالسند صحيح لولا أنه منقطع, قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم‎ :: 4/5 
يسمع من عمره ومع من ابنه).‎ 

711١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنها-زوج الني يك رَوّحَتْ حفصة بنت عبد الرحمن» المنذر بن الزبير 
وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا 
به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
اللغ ةنيم فيك الر كرو اتفال عين الوكرن ةما" كنت الأزة أمرا افيه 
فقرت حفصة عند المنذر» ولم يكن ذلك طلاق)0". 

ووجه الاستدلال منهاء هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- 
وغيره من الأحاديث الي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي تدل على بطلان 
النكاح بغير إذن الولي. وما روي من فعلها يدل على أن المرأة إذا نتكحت 
بغير إذن وليهاء وأحاز الولي ذلك النكاح فإنه ينفذ وإلا فلا0". 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال ما روي عن عائشة - 
رضي الله عنها- من فعلها في مناقشة وجه الاستدلال منه في أدلة القول 
الأول. 

دليل القول الرابع: 

ودليل القول الرابع -وهو أن البكر لا يزوجها إلا وليهاء والثيب لها 
أن تتزوج بغير إذن وليها- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي 
يك قال: «الأيم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر ُستأذن في نفسهاء وإذفا 


.7110 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.511 )5١ 5/7 انظر: بدائع الصنائع‎ )1١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما احن لحا 


ماق 0 

وفي رواية عنه ه أن رسول الله يه قال: ليس للول مع لتيب 
أمرغ والبتيمة تُستامر وصمتها إقرارهال”". 

ووجه الاستدلال منه هو: أن هذا الحديث يدل على الفرق بين 
الثيب والبكرء وأن الثيب ليس للولي معها أمرء فيكون الولي شرطاً في 
نكاح البككر لا نكاح الثْيّبِ؛ لأن الثيّب أحق بنفسها من وليها". 

واعترض عليه بما يلي: 

- بأن المراد بقوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) هو أنما أحق من 
وليها بالرضاء أي أها لا تزوج حت تنطق بالإذن بخلاف البكر فإن 
سكوتا إذفهاء وليس المراد بذلك نفي ولاية الولي عليها في النكاح””. 

ب- أن الأحاديث ال تدل على اشتراط الولي عامة كقوله: (لا 
نكاح إلا دلي وقوله: (أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)» 
فهي تشمل الثيب والبكر”". 

ويدل على أن الثيّب في ذلك مثل البكر حديث معقل بن يسار طله؛ 


.71١ 45 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 45 .7١1‏ 

(؟) انظر: امحلى 5/9 ؛ التمهيد ١1١85/1؛‏ بداية المجتهد 1537/5. 

(5) انظر: سنن الترمذي ص57 ؟؛ المحلى 85/9؛ اللجامع لأحكام القرآن 90/9؛ الملنهاج 
شرح صحيح مسلم 0/١؟57؛‏ فتح الباري 0111/9 4١١1‏ تحفة الأحوذي 4/5 55.. 

(5) انظر: المحلى 9/هم؛ التمهيد .75/١١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

فإن أحته كانت ثيب ولو لم يكن له ولاية عليها لذكر له الرسول 4# أنه 
لا ولاية لك عليها؛ لأنها ثيّب. فكون الرسول يِل يأمره بإنكاحها ويعاتبه 
مما حصل منه من العضل دليل على أن له ولاية عليها فهي في ذلك 


00 

الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن اقول صبع هنا يقال امه على ار تراط الولاية في النكاح؛ 
وكذلك القول المقابل له كلاهما ضعيفان وغير صحيحين» وذلك لا يلي: 

أ- أنه لا يوحد ما يدل على أن أدلة أحد القولين متأحرة على أدلة 
القول المقابل له. والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر ما يقال بأنه 
الناسخ, على ما يقال بأنه المنسوخ. 

ب- أن القول بالنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة”", 
والأدلة الواردة في هذه المسألة يمكن الجمع بينهاء كما سيأ بيانه. 
ثانيًا: أن الراحح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم» وهو أنه لا 

إلا بولي» وأنه بغير الولي باطل» وذلك لما يلي: 
أ- لأن أدلة هذا القول أكثر وأقوى في الاستدلال» حي إن منها ما 


.7 41/5 سبل السلام 8/9 ؟؟ تحفة الأحوذي‎ 4٠١5/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 


. 55 انظر: الاعتبار ص5‎ )5١ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛: وما يتعلق بهما "15١‏ 


هو نص صريح في المسألة» كقوله يَل: رلا نكاح إلا بولي» وقوله ك: 
أبها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». بخلاف أدلة الأقوال 


الأخرى. 

ب- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة الواردة في المسألة» 
وذلك على النحو التالي: 

-١‏ أن تحمل الأدلة الى جاء فيها إضافة النكاح إلى النساء باعتبار 
أنمن محله. كقوله تعالى: « حَمَْقَِن تَِكحَ رَوَجا غير 4: وقوله: « أن يَنِكحَنّ 
أَرُوجَهْنَ 4. لا لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي(©. 

- أن تحمل الأدلة الي تدل بعمومها على جواز فعل المرأة في 
نفسها من غير شرط الولي» على اختيار الأزواج وغيره» دون عقد 
الدكاح» كقوله تعالى: فَإِدَا 9 بَلَْنَ أجَلَهُنَ فا جُتاحَ عَليَكرَ فِيمَا فعَلنَ فى 
أَنفْسِهنّ بَِلْمَءْرُوفٍ 4؛ وذلك للأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من 
ل 0 

- أن تحمل الأدلة الى تدل على الفرق بين الثيّب والبكر وأن 
اليب أحق بنفسها من وليهاء كقوله ي: «الأيم أحق بنفسها من وليّها» 
ونحوه. على أما أحق من وليها بالرضاء أي أفا لا تزروج حى تنطق 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4١49 21١3/6/١‏ سبل السلام 788/9. 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١7/١‏ ؟؛ اللجامع لأحكام القرآن .١/1//9‏ 
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بالإذن بخلاف البكر فإن سكوقا إذنما؛ وذلك للأحاديث الدالة على 
اشتراط الولي كحديث: «لا نكاح إلا بولي» وغيره0". 

فإذا حملت هذه الأدلة على هذه المعاني والاحتمالات فلا تعارض 
بينها وبين ما يدل على اشتراط الولي كقوله 45: (لا نكاح إلا بولي)» 
وقوله ي: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

بخلاف الأقوال الأخرء فإنه لا يمكن أن يجمع بها بين هذه الأدلة 
كلها. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة وجب القول .كوجبه. 

ج- أن الصحابة -رضي الله عنهم- وهم الذين شاهدوا التتزيل 
وعلموا التأويل- روي عن عدد كبير منهم أنهم كانوا يقولون بأنه لا 
نكاح إلا بولي'"» ولم يصح عن أحد منهم إطلاق القول بصحة النكاح 
من غنول 

وما روي عن بعضهم ما يدل على الحواز» فإن بعضه غير صحيح؛ 
وبعضه غير صريح؛» وبعضه بمحمل أو محتمل» لكنه روي عنه كذلك مع 
هذا ما يعارضه ويقابله؛ لذلك قال ابن المنذر: إنه لا يعلم عن أحد من 
الصحابة لاف ما يدل على أنه لا نكاح إلا بولي ". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص57 ؟؛ المحلى 85/9؛ الجامع لأحكام القرآن 7١/9‏ ؛ اللفهاج 
شرح صحيح مسلم 457١/5‏ فتح الباري 4١١ 41١1/9‏ تحفة الأحوذي 754/54.. 

(١؟)‏ انظر: المستدرك للحاكم 4١88/7‏ نصب الراية 4١5/7‏ سبل السلام //77/8. 

(؟) انظر: فتح الباري 5/5 ١٠١؛‏ سبل السلام 77///8. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ركيلف 


المطلب الثالث: نكاح المتعة 
ذهب جمهور أهل العلم -ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى عدم 
جواز نكاح المتعة"» وأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام وف بعض 


الأوقات» ثم نُسخحت وحرمت إلى يوم القبامة7, 
5 50000000 فق 


)١(‏ نكاح المتعة هو: أن يقول لامرأة: أمتع بك كذاء مدة كذاء بكذا من المال. التعريفات 

الفقهية ص37 77. 
أو هو: تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى وقعت الفرقة. فتح الباري 80/9. 

؛؟07/-١4/* 4-.45؛ شرح معان الآثار‎ 417/١ انظر: "الآثار محمد بن الحسن‎ )1١( 
4١55/5 راكذتسالا؛٠١5/١١ المبسوط 48/0 ١"؛ المعونة 4758/7 التمهيد‎ 
أحكام القرآن لابن العربي ١/885؛ القوانين الفقهية ص59 ١"؛ الأم 488/0 مختصر‎ 
-4114/٠١ 48؛ الشرح الكبير‎ 247/٠١ ه"؛ المغ‎ ١5/17 المزني ص 585؛ العزيز‎ 
4١١/0 9؛ شرح الزركشي *ه 47" المحلى 717/9١؛ اللجامع لأحكام القرآن‎ 
.١54-41١781//5 نيل الأوطار‎ 

(7) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمدسوخ في القرآن العزيز ص٠١8:‏ 
(فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخحت بالتحريم). وقال أبو 
بكر المصاص ف أحكام القرآن 2١41/7‏ بعد ذكر الاختلاف والأدلة والمناقشة وهي 
عمر ظَيه عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: (وثي ذلك دليل على إجماعهم على 
نسخ المتعة» إذ غير جائز حظر ما أباحه الببي وَل إلا من طريق النسخ). وقال السرخعسي 
في المبسوط 2١48/5‏ بعد ذكر رجوع ابن عباس 5 عن القول بالمتعة: (فثبت النسخ ل 
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ومن روي عنه القول بنسخها أو صرح به: علي بن أبي طالب 
يدا ''» وابن مسعود ؤدا"؛ وسعيد بن المسيب”")» والإمام الشافعي”, 
وأبو عبيد'”'» والطحاوي”"» وأبو بكر الحصاص”"» وابن شاهين”» وابن 
حزم" والحازمي”''"©, وابن العربي"» وابن قدامة 7" والنووي9", 
وأبو حامد الرازي”* © وأبو إسحاق الجعبري”*2. 


وتبين منه أن القول بالنسخ له أثر بارز في الاختلاف في المسألة» كما أن 


باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري ص١١١١؛‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص5"7؛ 
التمهيد 4١٠١/١١‏ فتح الباري 10/5/. 

.١١7/١١ انظر: ناسخ الحديث ومنسوحه لابن شاهين ص55 6؛ التمهيد‎ )١( 

(”) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 510/17”. 

(4) انظر: احتلاف الحديث ١5/١‏ ؟؛ مختصر المزني ص ه18؛ فتح الباري 85/9. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص7/. 

(7) انظر: شرح معان الآثار /75. 

(0) انظر: أحكام القرآن ؟/9-0١.‏ 

(8) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص١‏ 45. 

(9) انظر: المحلى .١717/9‏ 

.5 77 انظر: الاعتبار ص”257‎ )٠١١ 

.١7هص انظر: الناسخ والمنسوخ له‎ )١١( 

.4/٠١ انظر: المغئ‎ )١5( 

.90/9 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١5( 

)١4(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص5". 

.44 ١ص انظر: رسوخ الأحبار‎ )١15( 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح: وما يتعلق بهما لما 


اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها(". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن حابن ين عيبل الله وسلمة ب بن الأكوع درضي الله عنهما- 
قالا: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله يك فقال: «إنه قد أذن لكم أن 
تمعمتعوا ا فالس نو 0 

وفي رواية عن سلمة بن الأكوع 5 ذه قال: ««رَّخّص رسول الله و 
عام أوطاس” 2 في المتعة ثلاثاء ثم نمى عنهاي9. 

ثانيًا: عن عبد الله م ذه يقول: (كنا نغزو مع رسول الله يك ليس لنا 
نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك؛ ثم رخص لنا أن ننكح المرأة 


)١(‏ راجع المصادر ف الحواشي السابقة ف هذه المسألة غير الأولى.وانظر: فتح الباري 
186-8. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١»كتاب‏ النكاح باب في لبي لع عن نكاح 
المتعة أخيرأ» ( 11011 1ه)» ومسلم في صحيحه 7.07/0 كتاب النتكاح. باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ح(5١1١) .)١17(‏ 

(") عام أوطاس هو عام فتح مكة» وغزوة أوطاس هي غزوة حنين» وكان فتح مكة في 
رمضان وغزوة حنين وأوطاس ف شوال» وأوطاس واد في ديار هوازن» وفيه عسكرت 
هوازن وثقيف لحرب رسول الله َلك انظر: معجم البلدان ١/4؟87؛‏ الرحيق المختوم 
ص7١‏ 4؛ أطلس الحديث النبوي ص هد ه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه هام كتاب التكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ» ح(9١1١)‏ (18). 
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ع 


بالثوب إلى أحل. ثم قرأ عبد الله: « يَتأيا الّذِينَ َامَنُوأْ لا تَحرَمُوا طَيِبَتِ مآ 


ص ل 1# ى 2د ورك 220 مدو وم ١‏ 
حل الله لكم وَلا تعتَدوًا رت ىّ الله لا نحِث الْمُعْتَدِينَ 4 [سورة المائدة: 1 3 


وف رواية عنه ضيه قال: (كنا نغزو مع رسول الله يل فتطول عزبتنا”") 
فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهاناء ثم رَمحّص لنا أن نتزوج المرأة إلى أحل 
بالشيء؛ ثم مانا عنها يوم خخيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية)”". 

ثالعًا: عن علي 5 أنه قال لابن عباس-رضي الله عنهما-: (إن ابي كل 
ى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)) 

وفي رواية عنه ذه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال: 
(مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله يك نمى عنها يوم خيبر» وعن لحوم 
لمر لاسي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص5517»كتاب التفسير باب قوله تعالى: © يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4# ح(5١451)»‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 
ه/* كتاب النكاح. باب نكاح المتعة» ح(5 .)١١( )١ 5١‏ 

)١(‏ عزبتناء هو من العزب والعزوبة» وهوالبعيد عن النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث 
ا" 

(©) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/87 . ه» وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 71//37؟. 
ورجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه البخخاري في صحيحه ص ١١١١‏ ءكتاب النكاح؛ باب في النبي وه عن تكاح 
لمتعة أخيرًء ح(5١01)»‏ ومسلم في صحيحه 70/0 كتاب التكاح:؛ باب تكاح 
المتعة ح(/7١‏ 5 )١‏ (759). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 3/5 .7 كتاب النكاح» باب نكاح المتعة ح(507١)‏ (71). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما /1 1" 


وف رواية أحرى عنه ذه أنه قال لابن عباس 4ه الما كلمه في متعة 
النساء: إنك امرؤ تائه”"» إن رسول الله يله فمى عن متعة النساء في حجة 
الودا ع7" 

وفي رواية رابعة عنه 5 ضيه أنه سمع النبي ل ينهى عن متعة النساءء ويقول: 
«هي حرام إلى يوم القيامة)") 

وف رواية حامسة عنه ذيِ قال: ,فى رسول الله وكِ عن المتعة»» وقال: 
(إنما كانت لمن لم يجد, فلما أنزل الله عز وجل النكاح, والطلاق» والميراث 

بين الزوج وامرأة» سحت)”2. 
رابعًا: عن سبرة الهئ 5ه أنه كان مع رسول الله يك فقال: ريا أيها 


(1) تائه» من تاه يتيه تيهً: إذا تحير وضل» وإذا تكبر. انظر: النهاية ف غريب الحديث 
001 

)١(‏ قال الحيشمي في مجمع الزوائد 7"//5: (رواه الطبراني في الأوسطهء ورجاله رجال 
الصحيح). 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص 4517 . 

(5) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص457» والدارقطئ في سننه 750/8 
والبيهقي في السنن الكبرى 88/7+#, والحازمي في الاعتبار ص58 4. قال الحازمي 
(هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب مسن 
غير وحه؛ وروى عنه الكوفيون من طرق» وهو أشهر من أن ينكرء وأكثر من أن 
يحصر). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 158/4: (رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
ابن فيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات). 
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الناس! إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأحذوا مما 
آنيتموهنٌ شيعا 0). 

وفي رواية عنه ذه قال: (أمرنا رسول الله يل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة, ثم لم نخرج منها حى فانا عنها"". 

وف رواية أحرى عنه 5ه أنه حدث: رأن رسول الله يك فى عنها في 
حجة الو داع)”". 

خامسًا: عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عبد 
ل 0 ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7.5/0 كتاب النكاح. باب نكاح المتعةء 
ح(14.05)(١0).‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2.65/0 كتاب النكاح. باب نكاح المنتعة 
ح(105١)‏ (؟57). 

() أخرجه أبو داود في سننه ص5 7١‏ كتاب النكاح.؛ باب في نكاح المتعة 
ح(7077)» وأحمد في المسند 04/74. والبيهقي في السنن الكبرى 87/17 
والحازمي ف الاعتبار ص7/8. ونقل ابن عبد البر وغيره عن أبي داود أن هذا 
الحديث أصح ما روي في ذلك. انظر: التمهيد ١١/45؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 801/5. وقال البيهقي بعد ذكر رواية سبرة واليَ فيها ذكر التحريم عام 
الفتح: (ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري» فقال: في حجة الوداع-» ثم ذكر هذه 
الرواية» ثم قال:-كذا قال» ورواية الجماعة عن الزهري أولى). وقال الشيخ الألباني 
في إرواء الغليل :8١/5‏ (شاذ بهذا اللفظ). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»: وما يتعلق بهما 56" 


أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرّض برجلعفناداه فقال: إنك الجلفى7؟ جحاف» 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد رسول الله يك - 
فقال له ابن الزيير: فجرب بنفسكء فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني حالد بن المهاحر بن سيف الله" أنه بينا هو 
جالس عند رجل”"» جاءه رجحل فاستفتاه في المتعة» فأمره بماء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري”»: مهلاً. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. 
قال ابن أبي عمرة: (إنا كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليهاء كاليتة 
والدم وحم الختزير» ثم أحكم الله الدين وففى عنها). 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: لما ولي عمر بن الخطاب 


)١(‏ الجلف: الأحمق. وقيل: الجلف هو الحافي» وهو: الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
والأدب لبعده عن أهل ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/10؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ا ”. 

(1) هو: خالد بن مهاجحر بن خالد بن الوليد المخزومي القرشي» روى عن ابن عباس» وعبد 
الرحمن بن أبي عمرة» وغيرهماء وروى عنه: الزهري» وثور بن يزيد وغيرهما. انظر: تذيب 
التهذيب */9١٠١؟؛‏ التقريب .7515/١‏ 

() وهو ابن عباس نه كما جاء ذكره مصرحاً في رواية عبد الرزاق في مصنفه 5.1/7. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري النحاري؛ وقيل: اسم أبي عمرة: ثعلبة بن عمرو بن 
محصنء يقال: ولد في عهد البي يله وعده بعضهم في الصحابة؛ وروى عن أبيه. وعن 
عثمان» وغيرجماء وروى عنه: خارحجة بن زيد» وبجامدء, وغيرهما. انظر: الإصابة 
؛ تمذيب التهذيب ١/5‏ 8؟ التقريب 5/١‏ ه. | 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ١17/5‏ »كتاب النكاح باب نكاح المتعق ح(505١)‏ (737). 
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ذه خطب الناس» فقال: (إن رسول الله يك أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمهاء 
والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو حصن إلا رجمته بالحجارة؛ إلا أن يأتيئ بأربعة 
يشهدون أن رسول الله يك أحلها بعد إذ حَرَّمّها)". 

سابعًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نمى رسول الله يهِ عام 
غزوة نخيبر عن لحوم الحمر الأهلية:؛ وعسن متعة التساءء وما كنا 
00/3 


)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه ص٠‏ 4*»كتاب التكاح؛ باب النهي عن نكاح 
المتعة» ح(177١)»‏ وأخحرجه نحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص/,5 4 . وصحح إسناد 
حديث ابن ماجة ابن حجر في التلخيص 2١54/7‏ والشوكان في نيل الأوطار .١97/5‏ 
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص٠‏ 714: (حسن). وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجة ص77/8: (وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال» أبو بكر بن حفص اسمه 
إسماعيل الأبلي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن 
أبيه» وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال: لا يمكنك أن تقول لا بأس به. وأبان بن 
أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن مير» وغيرهم؛ وأخرج له ابن خزبمة في 
صحيحه. والحاكم في المستدرك» وضعفه العقيلي والنسائي). 

.,/80/١ مسافحين من السفاح» وهو الزنا. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(1) هو في مسند أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر ص45١2‏ وأخرجه يهذا اللفظ محمد 
بن الحسن في كتابه الآثار 1/7 24 والطحاوي في شرح معان الآثار 2755/7 وأبو 
بكر الحجصاص ف أحكام القرآن 2189/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 778/17. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 178/4: (رواه الطبراني» وفيه منصور بن دينار وهو 
ضعيف)» وذكره بلفظ: (نهانا عنها رسول الله يَلعِ وما كنا مسافحين) ثم قال: (رواه ‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما "1/١‏ 


ثامًا: عن أبي هريرة ضيه قال: خرحنا مع رسول الله و في غزوة تبوك, 
ففزل ثنية الو داع فرأى مصابيح ونساء ييكين» فقال: ررما هذا؟» فقيل: 
نساء تمتع من أزواجحهن وفارقوهن. فقال رسول الله يك: ررإن الله حرم (أو 
هدم”') المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث)”". 


الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعاق بن سليمان وهو ثقة). 
وذكر ابن حجر في التلخيص الخحبير »١55/*‏ هذا اللفظ ثم قال: (إسناده قوي). 
ورواية محمد بن الحسن هو عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر» فرجاله رجال 
الصحيح خلا أبي حنيفة ومحمد» وهما من الأئمة. 

)١(‏ ثنية الوداع» كانت ثنية مشرفة على المدينة المنورة» وكان يطؤها من يريد مكة» وكانت 
موضع وداع المسافرين» وقيل لها فيما بعد: القرين التحتاني. انظر: معجم البلدان 4١5/5‏ 
أطلس الحديث النبوي ص .١١/‏ 

(1) في شرح معان الآثار: (هدر) والتصحيح من صحيح ابن حبان وغيره. 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 25/7 وابن حبان في صحيحه ص74١١2‏ 
والدارقطينٍ ف سننه 2753/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ص477» والبيهقي ف 
السئن الكبرى 07//7. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 171/4: (رواه أبو يعلى» وفيه 
مؤمل بن إسماعيل» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية رجحاله 
رحال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص 4/7 :١5‏ (إسناده حسن). وقال في 
الفنتح 84/9: (على أن في حديث أبي هريرة مقالء فإنه من رواية مؤمل بن إماعيل 
عن عكرمة بن عمار» وي كل منهما مقال). وقال الشوكان في نيل الأوطار 
5 و(و(ولا يمنع من كونه حسناً كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ لأن 
الاختلاف فيه لا يخرج حديثئه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما 
هو شأن الحسن لغيره). وحسنه الشيخ الألباي في صحيح الجامع الصغير ؟/1171١.‏ 
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تاسعًا: عن جابر ذه يقول: (حرجنا مع رسول الله يك إلى غزوة تبوكء 
حي إذا كنا عند العقبة ما يلي الشام» جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجانا في 
رحالناء أو قال: يطفن في رحالناء فجاءنا رسول الله ييه فنظر إليهن» فقال: 
رمن هو لله النسوة»ع فقلناة يا سول الله تسوه غتعنا متهرة فغطنب: سول الله 
يد حي احمرت وجنتاه» وتمعر لونه» واشتد غضبه» فقام فينا فحمد الله وأئ 
عليه؛ ثم فى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ الرجال والنساءء ولم نعد ولا نعود لها 
أبدء فبها ميت يومكذ ثنية الودا ع)0© 


عاشرًا: عن ابن عباس #ه في قوله تعالى: ( فَمَا أَسْتَمْتَعْمَ به من 


بي بدي م 


0 


َانُوهنَّ أَجُورَهرى فريضة 4.[سورة النساء: 4؟]. قال: نس ختها ٍ يَتامًا آلب إِذَا 
ل حر د ير 5 2 ١‏ 
طَلََّمُ ليسا فَطَلِقُوهنَ لعِدَّجِ ئش [سورة الطلاق: .©7]١‏ 

وفي رواية عنه 5ه قال: (كانت ف أول الإسلام متعة النساءء فكان 


)1١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص570. قال ابن حجر في الفتح 84/5: (لا يصح, فإنه من 
رواية عباد بن كثير» وهو متروك). وقال في التلخيص الحبير */هه١:‏ (وهذا إسناد 
ضعيف»ء لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أب هريرة ما يشهد له). 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص287 وأبو بكر المصاص في 
أحكام القرآن 2١15/7‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ في القرآن الكريم 
صه 2٠١‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 5717/7. ورحال رواية أبي عبيد رجحال 
الصحيح؛ لكنه مرسل؛ لأن عطاء الخراساني وهو الراوي عن ابن عباس ذلنه لم يسمع منه؛ 
كما في قهذيب التهذيب 181/7. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»: وما يتعلق بهما رغيض 


فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاحته» وقد كانت قرا ظقْمَا 


ص بو 
مودس 
أ ى 
00 


ستَمْتَعُمُ يه وين -إلى أجل مسمى- كََانُوهنَ أجُورَهت فَرِيضَةٌ) الآية, 
حى نزلت: و حُرْنت عَليِكُعْأمّهَسْكُْ وَبنادكمْ4 إلى قوله: لمْحْصِينَ غَيَ 
مُسَفِجيرح »4 [سورة النساء: 4-78 9]. فتركت المتعة» وكان الإحصان إذا شاء 
طلق وإذا شاء أمسكء ويتوارثان» وليس لهما من الأمر شيع)”". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنهُا تدل ممجموعها 
على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام» وأبيحت في بعض الغزوات» 
ثم فى البي يل عنهاء وحرمها بعد فتح مكة تحرعاً مؤبداً إلى يوم القيامة 
وأكد على تحريمها عند الخروج لغزوة تبوك» ثم في حجة الوداع. فكان 
هذا النهي والتحريم ناسخاً للإباحة السابقة؛ لذلك يحرم نكاح المتعة ولا 


يباح في حال من الأحوال”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص77 كتاب النكاح, باب ما جاء في تحريم نكاح لمتعةء 
ح(77١01)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7ه“ والحازمي في الاعتبار -واللفظ له- 
ص475. قال الحازمي: (هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة» وهو الربذي كان 
يسكن الربذة). قال ابن حجر في الفتح 67/9: (إسناده ضعيفء؛ وهو شاذ مخالف لما 
تقدم من علة إباحتها). وقال في التلخيص 58/7 :١‏ (وثٍ إسناده موسى بن عبيدة الربذي 

وهو ضعيف). 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص١4‏ شرح معان الآثار 4/7 4717-7 ناسخ 
الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص١‏ 140-١47؛‏ الاعتبار ص475-١471؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن ه/ه؟١-8؟١؛‏ المغي ١٠/48-47؛‏ المنهاج شرح صححيح مسلم - 
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هذا وقد احتلف بعض أهل العلم القائلين بنسخ نكاح المتعة في موض ضعين 
منه: الأول: في تاريخ نسخ المتعة» وهل نسحت مرة أم تكرر نسخخها. والثاني: 


هل هي من ناسخ القرآن ومنسوحه أي بأها كانت مباحة بالقرآن ثم نسحت 


به أم هي من ناسخ الحديث ومنسوخه. 

أما الأول: وهو تاريخ نسخ المتعة» فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة 
أقوال» وهي: 

القول الأول: أن المتعة نسخت مرتين؛ حيث إهها كانت مباحة قبل 
خيبر» ثم نسخت و حرمت يوم خيبر» كما يدل عليه بعض الأحاديث منه 
حديث على د. ثم أببحت عام فتح مكة» وهو عام أوطاس أيضاء ثم بعد 
أيام من الإباحة نسحت وحرمت تحرياً مؤبداء كما يدل عليه بعض 
الأحاديث منه حديث سلمة بن الأكوع» وسبرة-رضي الله عنهما-. 

وهذا القول احتاره بعض أهل العلم منهم: الإمام الشافعي» وابن 
العربي» والنووي”". 

القول الثابي: إن المتعة نسخت مرة واحدة؛ حيث إهًا كانت مباحة 


قبل عام الفتح ثم عام الفتح بعد الإذن بما أياماً نسحت وحرمت إلى يوم 


ه/. .48.7 فتح الباري 8/8-85/9. 

)١(‏ واختاره كذلك الشيخ الشنقيطي. انظر: السنن الكبرى للبيهيقي 4778/7 الناسخ 
والمنسوخ لابن العربي ص5 17؛ المغين 47/١٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 9.1/5؛ 
فتح الباري 84/9؛ أضواء البيان 54/١‏ 78. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما /1" 


القيامة» كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سبرة طلقه. 

قالوا: وحديث علي الذي يدل لق تحريمهاء فإنه روي بألفاظ 
مختلفة» والصحيح منه هو الرواية الأولى وهي: (إن البي يلع فى عن المتعة» 
وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). فقوله: (نمى عن المتعة) كلام مكتفيا 
بما فيه» وزمن خخيبر يتعلق بلحوم الحمر الأهلية؛ فتوهم بعض الرواة أن يوم 
خيبر ظرف لتحرعهن فرواه بغيره من الألفاظ؛ لذلك فلا يكون في حديث 
علي ذه دلالة على نسخ المتعة يوم خيبر» بل النهي عنها كان عام فتح 
مكة» فيكون حديث علي ذه موافقاً لحديث سبرة طله. 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» منهم: سفيان بن عيينة» وأبو 
عبيذك) واحتاره ابن القيبة. 

ويعكر على هذا القول: بأنه لا يساعده جميع الروايات لحديث علي 
ذه مع أهها كذلك صحيحة» كما أنه جاءت روايات أخرى عن بعض 
الصحابة-رضي الله عنهم- غير على 4ه تدل على أن النهي عنها كان 

5 

00 

القول الثالث: إن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام وف 
حالات أسفارهم؛ لذلك فاهم عنها غير مرة» ثم أباحها لهم في أوقات 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ه"؛ التمهيد ١١/85؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 45.010 زاد المعاد 455/9 455٠0‏ فتح الباري 87/9. 
(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 801/5؟؛ فتح الباري 487/9 أضواء البيان 4/١‏ 75. 
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مختلفة حى حرمها عليهم في آخر أيامه يه وذلك في حجة الوداع» وكان 
تحريم تأبيد لا تأقيت» فكاة ذلك تاسخا 4 سيقة دع الاباحة 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ منهم الحازمي7©. 

وهذا القول له ؤحه؛ لأن الأحاديث الى سبقت في دليل القول بالنسخ 
تدل على ما يلي: 

-١‏ أن المتعة كانت مباحة» ثم فى عنها البي يل ف غزوة خيبر» وهذا 
يدل عليه حديث عليء وابن مسعود, وابن عمر-رضي الله عنهم-. وهي 
أحاديث صحيحة. 

؟- أن البي يك أذن عام فتح مكة في المتعة» ثم في عنها قبل الخروج 
منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة هه وهو كذلك حديث صحيح. 

“*- أن النبي َل أذن عام أوطاس ف المتعة ثم فى عنها بعد ثلاثة أيام. 
وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع ء وهو كذلك صحيح. 

5- أن البي يد فى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا 
يدل عليه حديث أبي هريرة» وحابر-رضي الله عنهما-» وليس فيهما ما يدل 
على الإذن فيها. وفي إسناد الحديثين كلام؛ لكن يقوي بعضهما بعضًا. 

ه- أن النبي يي فمى عن المتعة في حجة الوداع» وهذا يدل عليه إحدى 
رواية كل من حديث علي» وحديث سبرة حرضي الله عنهما-. وهما حديثان 
صحيحا الإسناد. 


.85/9 انظر: الحاوي 0/9 9"؛ الاعتبار ص77 5؛ فتح الباري‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما /ا/ا 1 ؟ 


ثم حديث علي #ه ليس فيه ما يدل على الإذن بما. أما حديث 
سبرة 5ه فجاء في بعض طرقه الإذن يما ثم النهي عنها. وقد تكلم عليه 
بعض أهل العلم”"©. 

5- أن البي له فى عن المتعة» وقال: (هي حرام إلى يوم القيامة). وهذا 
يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي» وحديث سبرة-رضي الله 
عنهما-. 

ثم حديث علي #ه ليس فيه ما يدل على تعين تاريخه. أما حديث سيرة 


يه فجاء في بعض طرقه أن الي يلك قال ذلك في حجة الوداع”") وفي 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى 701/1-بعد ذكر هذه الرواية: (وكذلك رواه جماعة مسن 
الأكابر كابن حريج, والثوري؛ وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر» وهو وهم منه» فرواية 
الدمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح). وقال الشيخ الألباني ف الإرواء 
5 ” (والحواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه» كما يشعر بذلك التأمل 
فيما سقته من التخريج حديثه» فبعضهم ذكر فيه المتعتين» وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة 
احج ولا ذكروا أكما كانت في حجة الوداع» فهذا كله يدل على أنه (أعينٍ عبد العزيز) لم 
يضبط حديثه» وذلك مما لا يستبعد عنه. فإنه متكلم فيه من قبل حفظه؛ مع كونه من 
رجال الشيخين). 

)١(‏ قد تتبعت طرق هذا الحديث» فهو من طريق عمر بن عبد العزيز عن الرييع بن سبرة عن 
أبيه ليس فيه إشارة إلى أن ذلك كان عام فتح مكة أو كان في حجة الوداع» وهو أخرجه 
مسلم وغيره. وهو-أي الحديث- من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع 
بن سبرة عن أيبه» ليس في بعضه ذكر التاريخ» وهو أخرجه مسلم. وجحاء ف بعضه أن 
ذلك كان في حجة الوداع؛ لكن جاء فيه كذلك الإذن يما ثم النهي عنهاء وهو قد أخرجه 


غير واحد, منهم عبد الرزاق في مصنفه. وأحمد في المسند. والدارمي في سننه» والبيهقي في حت 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمّد إبراهيم سركند 


بعضه أنه لد قاله عام فتح مكة("©. 

فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإذن بالمتعة ثم النهي عنها ونسخها 
وقع عدة مرات7) 

لكن قوله يلعْ «هي حرام إلى يوم القيامة» إن كان قاله يلل عام فنتح مكة 
فلا يصح الإذن بلمتعة بعد ذلك؛ لأنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم القيامة؛ 
لذلك فلا يكون بعد ذلك إباحة لها”". 

أما إن كان يق قاله ني ححة الوداح» ول قله ذلك فليس ما جنع من 
الإذن بما بعد ذلك» وبحرد النهي عنها ليس دليلاً على المنع التأبيدي؛ لأن 
النهي عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت الإذن بما عام فتح مكة, ثم فى عنها يل 
بعد ذلك. 

أما الثاني» وهو هل نسخ المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ 
الحديث ومنسوخه. فقد اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المتعة كانت مباحة بالقرآن» وذلك في قوله تعالى: « َم 


السنن الكبرى. وهو-أي الحديث- من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أييه عن 
جدهء جاء فيه أن ذلك كان عام فتح مكة, وهو أحرجه ابن عبد البر في التمهيد. 

.851/9 وأشار إليه ابن حجر في الفتح‎ »30/١١ أخرجه ابن عبد البر ف التمهيد‎ )١( 

(1) انظر: الاعتبار ص77 5؛ اللحامع لأحكام القرآن .١75/8‏ 


(*) انظر: صحيح ابن حبان ص5 4١١7‏ فتح الباري 87/5؛ أضواء البيان 757/١‏ 5 75. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح؛ وما يتعلق بهما 51048 


يي سا ىع وي ع 


َسْتَمْمَعْمُ بيه من َانُوهنٌ أَجُورَهرح فَرِيضَةٌ4! 0 فإن المراد به نكاح المتعة؛ 
لذلك قرأه أبي بن كعبء وابن عباس -رضي الله عنهم- وسعيد بن جبير 
١‏ فم أَسْتَمعَعُمَ يو بن - إلى أحل مسمى - فَنَانُوهنٌأَجُورَهر قَرِيضَةٌ 74" 
ثم نسحت بالقرآن» فروي عن علي 5 ضيه أنه قال: «فى رسول الله يخ عن 
المتعة»» وقال: (إنما كانت لمن لم يجد, فلما أنزل الله عز وجل التكاح. 
والطلاق» والميراث بين الزوج والمرأة» ُسخت)”" 

وف حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً: ررإن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق 
والنكاح والعدة والميراث»©. 

وعن ابن مسعود 5ه قال: (نسخخحها الطلاق والعدة والميراث)”) 

وقال سعيد بن المسيب: (نسخها المبراث)”2. 

وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة» وابن عباس-رضي الله 


)١(‏ سورة النساى الآية (5 ؟). 

)١(‏ انظر: جامع البيان 5750/5 5751؟ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠؛‏ اللجامع 
لأحكام القرآن ه/ه؟١.‏ 

(7) سبق تخريجه في ص 7315737. 

(54) سبق تخريجه في ص .7111١‏ 

(5) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 5.5/17؛ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز ص 5. 


(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١5/7‏ 5, والنحاس في ناسخ القرآن ومنسوخحه ص5 .٠١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عنهم- والقاسم بن محمد» وسالم؛ وعروة. ونسبه القرطبي إلى الجمهور”". 

القول الثابي: أن المتعة دل على إباحتها ثم نسخحها سنة البي يله فهي من 
ناسخ الحديث ومنسوحه» وليست من ناسخ القرآن ومنسوخه. 

وقد سبق جملة من الأحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها. 

قالوابم انا قولتية #عننا: ( كما اسْتَمتَعمُ ب مين قَانُوهُنٌ أْجُورَضُك 
َريصَة 74" فليس المراد به نكاح المتعة» بل المراد به عقدة النكاح» وهو النكاح 
الشرعي الذي يكون بإذن الولي وشاهدين» والمراد بأجورهن الصدقات 
والمهور» وسياق الآية الكربمة يدل على هذا المعين. 

روي هذا عن ابن عباس كه وهو قول الحسنء وبجاهد» ونسبه ابن 
الجوزي إلى الجمهور”". 

قالوا: أما القراءة ابي جاء فيها: ١‏ فَما آسَتَمْتَعمَ به مِبْقّ -إلى أحل 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس صه ١٠؛‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوعخه للقيمسي 
المي ص١؟1؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص184؟؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي 
ص4 5١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ه/ه١١.‏ 

(؟) سورة النساء الآية .)١4(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان 5*70/5؛ أحكام القرآن للحصاص 85/7 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص5 ١٠؛‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه ص5575؛ الناسخ والمنسوخ 
لابن العربي ص ه١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ه/5؟١؛‏ نواسخ القرآن ؟١/857؛‏ 
أضواء البيان .765/١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما اا 


مسمى- قََانُوهُنٌَأَجُورَهُرك قَرِيصَةٌ 4 فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبي 
عليها 2 
القول الثالث: أن المتعة كانت مباحة بالسنة» ثم حرمت ونسخت 

بالقرآن والسنة. 

وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب 
والسنة» من حديث علي» وابن مسعود, وأبي هريرةء وسبرة, 
وغيرهم-رضي الله نهم 

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو 
جعفر النحاس0". 

هذا كان قول من قال بالنسخء ودليله. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة. 

روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم رجعوا عن قولهم ذلك 
إلا من شذ منهم, فكان كالإجماع على تحريعها””. 


؛١ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص70‎ 4١87/7 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
ش‎ .70517/١ أضواء البيان‎ 

)١(‏ انظر: مختصر المزني ص175؛ الناسخ والمنسوخ ف القرآن العزيز ص١٠؛‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص5"١٠.‏ 

(') وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم المتعة. انظر: الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز ص0/-7؛ أحكام القرآن للحخصاص 4١91-١ 85/١‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس صه ١٠‏ ٠١؟؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص”7١؛‏ المنهاج شرح حت 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. ندمل إيراغيم سرك 


قال أبو عبيد: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة 
النساء قد نسحت بالتحريم» ثم نسخها الكتاب والسنة» على ما ذكرناه في 
هذه الأحاديث؛ ولا نعلم أحداً من الصحابة كان يترخص فيهاء إلا ما 
ا 
إلى أن قال:-وأما قول أهل العلم اليوم جميعاً من أهل العراق» وأهل 
الحجاز» وأهل الشام؛ وأصحاب الأثر» وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه لا 
رخصة فيها لمضطر ولا لغيره» وأا منسوحة حرام على ما ذكرنا من النبي 
يخ وأصحابه» مع أنه قد روي عن ابن عباس شيء شبيه بالرحوع عن 


صحيح مسلم 0/5٠٠٠؛‏ فتح الباري 7/4/. وقد أخطأ ابن حزم؛ حيث قال في انخلى 
9 «و(وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله يله جماعة من السلف-رضي الله عنهم- 
منهم من الصحابة-رضي الله عنهم-: أسماء بنت أبي بكر الصديق» وجابر بن عبد الله 
وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريث؛ وأبو سعيد 
الخدري؛ وسلمة, ومعبد إبنا أمية بن حلف. ورواه حابر بن عبد الله عن جميع الصحابة 
مدة رسول الله وَل ومدة أبي بكرء وعمر إلى قرب آآخر خخلافة عمر). وإنما هؤلاء 
الصحابة-رضي اله عنهم-بعضهم رووا حديث إباحة المتعة» وليس فيه ما يدل على أنه 
كان يجيزها بعد موت رسول الله ل وبعضهم لم يبلغه النسخ؛ فلما فى عنها عمر ذه 
وبين حرمتها لهم هوا عن قولحم ذلك و رجعوا عنها إلا ابن عباس ذه فإنه اختلفت 
الرواية عنه» فقيل: رحع عن قوله. وقيل: إنما كان رأيه إباحتها للمضطر لا لغيره. وقيل: 
كان رأيه إباحتها مطلقاً. ونحو هذا قاله وذكره غير واحد من أهل العلم؛ ولذلك رد ابن 
حجر ف فتح الباري 88/4 ونبه على خخطأ قول ابن حزم هذا. ونبهت أنا كذلك على 
طأ قوله حي لا يغتر به أحدء والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما 11" 


قوله الأول)"". 

وقد روي عن ابن عباس 5ه في ذلك ثلاثة أقوال على النحو التالي: 

القول الأول: أن المتعة مباحة مطلقا. 

وهذا قد ثبت عنه وصح, فقد سبق في أدلة القول بالنسخ في رواية 
الزهري أنه جاءه رجل فاستفتاه في المتعة» فأمره يماء وقال: (والله لقد فعلت في 
عهد إمام المتقين)”". 

القول الثابي: أنها تباح عند الضرورة. 

وهذا ثابت عنه كذلك”"» فعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس 5 
سال ع طقعة النباء رضي اقققال تمل لله وزقاتذ نتاف فى الليال 
الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم). 

القول الثالث: أها محرمة ولا تحوز مطلقاً. 

وقد روي عنه 5ه ما يدل على هذاء لكنه لم يشبت عنه صراحة”. 

وثما يدل على قوله هذا ما روي عنه أنه قال في قوله تعالى: « قَما 


.87-/٠١ص الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز‎ )١( 

)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 507/17؛ التمهيد 4٠١5 2٠٠١/١١‏ فتح الباري 4807/9 إرواء 
الغليل 9/5 81. 

(5) انظر: فتح الباري 485/9 إرواء الغليل 719/5. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص١١١١»كتاب‏ النكاح؛ باب في الببي يله عن نكاح 
المتعة أخيرأء ح( 61). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص87 487 التمهيد ٠5/١١‏ ١؛‏ فتح الباري 
8 إرواء الغليل 719/5. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ا سد نسحختها « يتما لين إذَا 
اك ي م )١‏ 
يِسَآء فَطَلِقَوهن لِعِدّجَ» 2 . 
مه 

والراحح بلا شك هو القول بتحريم نكاح المتعة ونسخها؛ وذلك لما يلي: 

أولا: لأن كل مرة ثبت الإذن بإباحة المتعة فإنه جاء بعده النهي عنهاء 
كما ذكر ذلك في حديث ابن مسعود» وسلمة ,ب بن الأكوع» وسبرة -رضي الله 
عنهم-. وهو دليل صريح على نسخخها وتحريمها. 

ثانيًا: أن حديث سبرة» وعلي-رضي الله عنهما-جاء فيهما قوله ك4: 
رإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»» فهما يدلان على نسخ المتعة وتأبيد تحريعها 
إلى يوم القيامة©. 

ثالعًا: أن تحريم المتعة وإن كان فيه شيء من الخلاف في الصدر الأول إلا 
أنه انقرض بعد مدة. وحصل الإجماع على تحريمهاء كما صرح به غير واحد 
من أهل العله7". 

رابعا: نامر ضيه لما نمى عن المتعة وبين نسخها وحرمتهاء ل ينكر عليه 
)١(‏ سبق تخريحه في ص 114175. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ه/75١.‏ 
(؟) وممن حكى إجماع أهل العلم على تحريعها: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن 

العزيز ص87» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2777/7 وأبو بكر المصاص في 

أحكام القرآن 2١31/7‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ صه .٠١‏ وابن العربي في 

الناسخ والمنسوخ ص5١١.‏ 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما 51/6 


لحن حي ابن عباس ذه فعن ابن عمر ذلك أنه سكل عن المتعة) فقال: حرام. 
فقيل له: إن عباس يف بماء فقال: (فهلا تزمزم يما في زمن عمر)”"". 

وقد نمى عنها عمر على المنبر وبيّن حُرّمّتها وتَسححَهاء كما سبق ذكره في 
حديث ابن عمر #5 فلو كان عند أحد دليل على إباحتها بعد النهي الأخير 
لذكره ولأنكر على عمر ذه قوله ذلك. 

خامسًا: أن كتاب الله تعالى يدل على تحريم المتعة» وذلك في قوله تعاللى: 
« وَآلذِينَ هم لِفرُوجِهِمَ حَفِطُونَ © إلا عل أَزوجهمَ أَوّمَا ملكت أيْمَنْهُمَ فَإِّكمْ غَيْرٌ 
منُويرت (ج) فَمَنِ نت وَرَآء ذلك فأوْلنِيِكَ هم العَادُونَ» ”". 

فإن من ابتغى غير ما زوه الله أو ملّكه فقد عداء ونكاح المتعة ليست 
واحدة منهما"". 

والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 517/4: (إذكره أبو بكر قال: حدث عبدة» عن عبيد 
لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر-فذكره-). 

)١١‏ سورة المؤمنون, الآيات(ه-/1). 

(") انظر: أحكام القرآن للحصاص 87/5 ١؛‏ التمهيد .٠١77/١١‏ 


5 "الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: حكم العزل 
3 10 5 ىر 0 5 
ذهب بعض أهل العلم إلى حواز العزل” '» وأن ما يدل على عدم جوازه 
فإنه منسوخ. 
' فق 
ومن صرح به: الطحاوي '. 
وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز العزل» لا عن حرة» ولا عن أمة وأن ما 
ورد ثما يدل على إباحته فإنه قد نسخ””". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم ق:المفحالة 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف ف مفهوم تلك الآثار سبب 


آخر لاختلافهم فيها0". 
دليل من قال بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل: 
أولا: عن جابر ضيه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ي» والقرآن 
يزل)2. 


)١(‏ العزل هو: أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل حارج الفرج. التعريفات الفقهية 
ص45 .١‏ وانظر: المغي .77/٠١‏ 

)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار- تحفة الأخيار-575/8؛ فتح الباري 4751/9 عمدة القاري 
15+ انيل الأوطار 7717/7. وقال ابن حجر في التلخيص 88/79 1: (والظاهر أنه 
متسوخ). 

5 انظر: المحلى 77/9. 

(54) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: المعونة 8550//7؛ المغي -1717/8/٠١‏ 
روضة الطالبين ص48 ؟١؛‏ فتح القدير .4٠٠0/5‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١7١‏ ءكتاب النكاح باب العزلء؛ ح(05١057))؛‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح؛ وما يتعلق بهما /1 1" 


وفي رواية عنه د قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله و فبلغ 
0 

ثانيًا: عن حابر 4ه أن رجلاً أتى رسول الله يك فقال: إن لي 
حارية هي خادمنا 00 وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء 
فقال: «اعزل عنها إن شئتء فإنه سيأتيها ما 7 لهلى» فلبث الرحل م 
أتاه فقال: إن الجارية قد حبلتء فقال: ررقد أحبرتك أنه سيأتيها ما 3 
ا 

ثالعا: عن جابر 4ه قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل» فزعمت 
اليهود أنما الموؤودة9» الصغرىء فقال: رركذبت يهودء إن الله إذا أراد أن 
يخلقه 00 


ومسلم في صحيحه 75٠0/0‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل» ح(540١) .)١15(‏ 

)١440(ح أخرجه مسلم في صحيحه 7”5./5» كتاب النكاح, باب حكم العزل»‎ )١( 
.)١78( 

(7) السانية: الناقة الي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث .41١8/١‏ 

() أخرحه مسلم في صحيحه 59/5*) كتاب النكاح» باب حكم العزل» ح(14179١)‏ 
.)1١85(‏ 

(5) الموؤودة من الوأدء يقال: وأد بنته يكدها إذا دفنها حية. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث 9/١81؛‏ القاموس المحيط ص797. 

(5) أخرجه الترمذي ف سننه ص75”ءكتاب النكاح, باب ما جاء في العزلء ح(75١١))‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 50/7 .١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي حت 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل 
فسألنا رسول الله يك فقال: أو إنكم لتفعلون؟-قاها ثلاثا-ما من 

نسمة'" كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة»'". 

وفي رواية عنه ضيه قال: غزونا مع رسول الله يِ غزوة بلمصطلق 
فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن 
نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله كل بين أظهرنا لا نسأله! 
فسألنا رسول الله ِ فقال: «رلا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خلق 
نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون)9) 

وف رواية أخرى عنه ذه قال: ذكر العزل عند رسول الله يل فقال: 
«ولم يفعل ذلك أحدكم؟(و م يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم) فإنه ليست 
نفس عفلوقة إلا الله حالقها»”». 

وف رواية رابعة عنه ذه يقول: سّئل رسول الله يل عن العزل؟ 


-> ص715؟. 

)١(‏ النسمة: النفس والروح. النهاية في غريب الحديث ؟/51. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص١7١١ءكتاب‏ النكاح» باب العزل ح(0710)) ومسلم 
في صحيحه 17/5 8 كتاب النكاح؛ باب حكم العزل» ح(558 .)١١307( )١‏ 

هه أخر بحه مسلم قُُ صحيحه ه//ه * كتاب النكاح» باب حكم العزلء ح(/17 ع( 
.)1١76(‏ 

(5) أخخر بحه مسلم ف صحيحه 755/5 كتاب النكاح» باب حكم العزل ح(558١)‏ 
(085). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما )ظظ5 


فقال: ررما من كل الماء يكون منه الولدء وإذا أراد الله لق شيء لم يمنعه 
200 


شي ع» 

خامسًا: ان ال اسع در ذه أن رجلاً قال: يارسعول الله إن لي 
جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرحالء وإن 
اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرىء قال: رركذبت يهود» لو أراد الله أن 
يخلقه ما استطعت أن تصرفه)0". 

سادساً: : عن أبي هريرة ذه أن اليهود كانت تقول: إن العزل هو الموؤودة 
لمترى فلغ ذلك اي تال كلوق يوق أن أزاة الله افاي كلها 
لم يكنعه-أحسبه قال-شيع)”") 


)١178(ح أخرجه مسلم في صحيحه ه9/0ه*, كتاب النكاح» باب حكم العزلء‎ )١( 

.)١ 85‏ 
(1) أخرجه أبو داود في سننه ص75 كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل ح(5111)؛ 
وعبد الرزاق في المصنف 2١40/7‏ وأحمد ف المسند 2384/11 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 02*17 وفي شرح مشكل الآثار */574. وقال الميثمي في بجمع الزوائد 
٠5‏ *: (رواه البزاره وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة وقد ضعفء وبقية رجاله ثقات). 
وقال ابن القيم بعد ذكر إسناد أبي داود في زاد المعاد ©/44 :١‏ (وحسبك بمذا الإسناد 
صحة:؛ فكلهم ثققات حفاظ). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 

ص95 .77١‏ 
(*) قال الحيئمي في مجمع الزوائد :٠٠/5‏ (رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح حلا إسماعيل 


بن مسعود) وهو ثقة). 
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سابعًا: عن جدامة بنت وهب”27, أت عكاشة-رضي الله عنها-قالت: 
حضرت رسول الله يخ في أناس؛ وهو يقول: ررلقد ممت أن أفهى عن 
الغيلة''"» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم 
ذلك شيئا» ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله :ذلك الوأد النفي)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث غير حديث جدامة- 
رضي الله عنها-تدل على جواز العزل» وحديثها يدل على كراهته» فتككون 
هذه الأحاديث ناسخة لحديثها؛ لأن في حديث جابر وأبي سعيد-رضي اللله 
عنهما-أن اليهود كانت تزعم أن العزل هو الوأد الخفي» فكان ذلك من 
قولهم» فيحتمل أن يكون رسول الله يك سأل اليهود عن حكم العزل؛ حيث 
كان يل مأمورا باتباع هداية من قبله من الأنبياء» فذكروا له أنه الوأد التفيء 
فأخبر به النبي يك من سأله» وقد كان اليهود أخبروه بذلك فكذبوه؛ ثم أخصبر 
الله نبيه يِه بشريعته» وبين له كذب اليهود؛ فلما سأله الصحابة بعد ذلك 
أخبرهم بحواز العزل وأن القول بأنه الوأد الخفي من كذب اليهود. فيكون 
حديث جدامة-رضي الله عنها- قاله يك على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من 


)١(‏ هي: حدامة بنت وهبء وقيل: بنت جندلء الأسدية؛ أت عكاشة بن تحصن لأمه. 
أسلمت قلدياً بمكة, وهاجرت إلى المدينة؛ وروت عن الني وَل وروت عنها عائشة- 
رضي الله عنها-. انظر: الإصابة 457/4 1؛ تهذيب التهذيب 507/17. 

(1) الغيلة بالكسر: اسم من الغيل بالفتح» وهو أن يجامع الرجل زوحته وهي مرضع» وكذلك 
إذا حملت وهي مرضع. النهاية في غريب الحديث 4/7 58. 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه 777/5 كتاب النكاح» باب حوز الغيلة,»ح(5475١)‏ 
.)١51١‏ 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما 51 


موافقة أهل الكتاب فيما لم يوح إليه ثم أعلمه الله بالحكم؛ فَكَدَب اليهود 
فيما كانوا يقولونه. فتكون أحاديث الحواز بعده» وتكون ناسخة لحديث 
جدامة -رضي الله عنها-0"©. 

واعترض عليه ما يلي : 

أ- أن النبي يل لا يجزم بشيء تبعاً لليهود, ثم يصرح بتكذيبهم فيه"". 

ب- أنه لا دليل يدل على تأحر أحد الحديثين عن الآخر» حىّ 
يكون تاسخاً له؛ و السخ لا بد فيه من ذلك8©, 

ج- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بوجوه منها: حمل ما يدل على 
النهي على الكراهة التنزيهية» وحمل ما يدل على خلافه على اللجواز. وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها””. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز العرل: 

أدلة من قال بنسخ ما يدل على جواز العزل» هي نفس الأحاديث 
السابقة في دليل القول السابق. 

ويستدل منها على النسخ: بأن تلك الأحاديث غير حديث جدامة- 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي-تحفة الأخيار -5117/9: 4575 فتح الباري 
89 التلخيص الحبير 8/7 ١؛‏ عمدة القاري 5 ١/87١؛‏ نيل الوطار /71717؛ 
تحفة الأحوذي 819/4. 

.77//5 ؟؛ نيل الأوطار‎ 5 ١/4 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد ه/ه؛ ١؛‏ فتح الباري 50/4 48 نيل الأوطار 771//5. 

(5) انظر: الاعتبار ص55 6؟ زاد المعاد 45/5 4١‏ فتح الباري 5٠0/9‏ 7. 
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رضي الله عنها-تدل على جواز العزل» وحديثها يدل على تحره فتكون 
تلك الأحاديث منسوخة بحديثها؛ لأن تلك الأحاديث توافق أصل الإباحة» 
وحديك: بعدامة ناقل عن الأضل شكون ناسعا 04 

واعترض عليه ما يلي: 

أ الاعتراضين الأحيرين اللذين اعترض هما على وجه استدلال القول 
السابق. 

ب- أن مجحرد نقل حكم الشيء عن الإباحة السابقة لا يسمى نسخاً له 
ين يوخك ما :يدل على أن”الإيائخة الى تقل منها كان تحكما فرعي افيفلا 
زيارة القبور كانت على الإباحة الأصلية» وقد كان النبي يل كمى عنهاء ولم 
يجعل أحد ذلك النهي بنسخ للاباحة السابقة» ثم لما أمر النبي ظَلهِ بزيارتها» صار 
النهي السابق منسوخاً به. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم العزل على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز العزل» لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذفها. 

وهو مذهب الحنفية”"2» والمالكية”". وروي الرخصة فيه عن: علي؛ 


.١ 4 انظر: المحلى 5/9 ؟؛ زاد المعاد هه‎ )١( 

)١(‏ انظر: كتاب الآثار لمحمد ١/477؛‏ شرح معان الآثار 71/9 85؛ مختصر القدوري 
ص 5١‏ ؟؟؛ فتح القدير 5١1/5‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 151/4. 

(") انظر: المعونة 650/7؛ التمهيد ١١/885؛‏ مختصر خليل وشرحه مواهب الجخايل 
ه/؟» التاج والإكليل .١١/0‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما “511 


وسعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن عباسء 
والحسن بن علي-رضي الله عنهم-؛ وسعيد بن المسيب» وطاووس؛ وعطاءى 
والنخعي”"). 

القول الثابئ: يكره العرل مطلقاء ولا يعزل عن الحرة إلا بإذفها. 

وهو مذهب الشافعية”©2) والحنابلة9". 

وروي كراهته عن: عمرء وعليء؛ وابن مسعود» وابن عمر-رضي 

الله عنهه-20). 

القول الثالث: يحرم العرل مطلقاً. 

وهو قول ابن حزم” ". 

القول الرابع: يجوز العزل مطلقاً. 

وهو قول بعض أهل العلم'2. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 5/37 4 48-١‏ ١؟؛‏ امحلى 77/9؛ التمهيد 884/١١‏ هلال؛ 
المع ١٠/9؟5؛‏ زاد المعاد 547/8 .١‏ 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 17/8-5177/10؛ البيان 4507/9 المنهاج شرح صحيح 
مسلم 57/0 ؛ روضة الطالبين ص58 .١7‏ 

(؟) انظر: المغين 478٠0 2778/٠١‏ الشرح الكبير ١981/7؛‏ الفروع 888/8؛ الإنصاف 
5 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 57/7 4١‏ المغئ .77/8/٠١‏ 

(5) انظر: امحلى 777/9. 


(5) انظر: شرح معان الآثار /.". 
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الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا 
بإذها- ما يلي: 

أولا: الأحاديث الى سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث 
جدامة» رضي الله عنها. 

ثانيًا: عن أنس بن مالك 5ه قال: حاء رجحل إلى رسول الله يي يسأل عن 
العزل» فقال رسول الله يل: «رلو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرققه على 
صخرة لأخرج الله منها ولداً أو ليخرج منهاء وليخلقن الله تبارك وتعالى نفساً 
هو حالقها/)”". 

ثالها: عن عمر بن الخطاب 5ه قال: (نمى رسول الله يك أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها)0". 


رابعًا: عن ابن عباس 5 ضيه قال: (تستأمر الحرة في العزل» ولا تافر 


)١(‏ قال الهيشمي في ججمع الزوائد 133/4: (رواه أحمد والبزار» وإسنادهما حسن). وقال ابسن 
حجر في الفتح 548/9 5: (وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس- 
فذكره ثم قال:-وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس» وف الأوسط له عن ابن 
مسعود). 

(؟) أخرجه ابن ماجة ف سننه ص 774 كتاب النكاح؛ باب العزل» ح(97١)»‏ وأحمد في 
المسند 759/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 77/7*. قال البوصيري في زوائد ابن مالحة 
ص77: (هذا إسناد ضعيف» لضعف عبد الله بن طيعة). 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما حا اما 


الأمة)2"0. 

خامسًا: عن عبد الله بن عدي بن الخيار””) قال: تذاكر أصحاب رسول 
الله يكلهِ عند عمر العزل» فاحتلفوا فيه» فقال عمر: (قد احتلفتم وأنتم أهل بدر 
الأحيار» فكيف بالناس بعدكم؟) إذ تناحى رجلان؛ فقال عمر: دما هذه 
المناجاة؟) قال: إن اليهود تزعم أنها الولو الصغرىء قال علي: (إفا لا تكون 
موعودة حى مر بالتارات 0 و لَقَدَ حَلَقنا لخن من سَلَلَةِ من طِينٍ » إلى 
أخر الآية [سورة المؤمنون: 00.1 

وعن رفاعة يه 7©: قال: جلس إلى عمر علي والزبير» وسعد-رضي الله 
عنهم-فٍ نفر من أصحاب رسول الله يِه وتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس 
به فقال رجل: فم يزعمون أفا الموعودة الصغرىء فقال علي 5ه: (لا تكون 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 57/7 .١‏ وذكر ابن حجر في الفتح 59/9 7: أن سنده 
تت 1 

)7١١‏ هو: عبد الله بن عدي بن الخيار بن عدي» القرشي النوفلي» عده البعض من الصحابة 
وخطأه ابن حجر. انظر: الإصابة 231159157 2157/8 .١59/4‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /7*, وذكر ابن عبد البر في التمهيد 
»**١‏ عن علي ذفن قوله أن العزل هو الوأد الخفي» ثم قال: (وقد صح عن علي 
حلاف هذا-ثم ذكر نحو رواية الطحاوي-). 

(5) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان, أبو معاذ الأنصاري الخررجي الزرقي» شهد 
العقبة وبدرأء وروى عن البي يل وروى عنه: ابناه: عبيد» ومعاف وغيرهماء وتوف في 
أول خلافة معاوية طنه. انظر: الإصابة 4547/١‏ تهذيب التهذيب 551/8؛ التقريب 
00 
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موءودة حى مر عليها التارات السبع: حىّ تكون من سلالة من طين ثم 
تكون نطفة» ثم تكون علقة(©) ثم تكون مضغة”"» ثم تكون عظاماء ثم تكون 
لحماً, ثم تكون خلقاً آخر)» فقال عمر 5د: (صدقت أطال الله بقاعك)0". 

سادسًا: عن عطاء أن رحلاً قال لابن عباس: إن 3 يرون أنها الموءودة 
الصغرى, يعن العزل» فقال: (سبحان الله» تكون نطفة» ثم تكون علقة ثم 
تكون مضغة؛ ثم تكون عظاما ثم تكسى العظام لحماء فقال: بيده فجمع 
أصابعه ثم مدها في السماءء وقال: العرل قبل هذا كله» كيف يكون موعودة ؟ 
ثم ينفخ فيه الروح؛ فيكون العزل قبل هذا كله)7. 

فهذه الأدلة بعضها يدل على جواز العزل» وبعضها يدل على جحوازه 
لكن بإذن الحرة. 

فيثبت من مجموعها جواز العزل» وأن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها"”. 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز العزل» لكن في 
بعضها إشارة إلى الكراهة» كما أن هناك من الأدلة ما يدل على كراهته» 


.7 517/7 العلقة: قطعة الدم المتعقد. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.575/7 المضغة: القطعة من اللحم قدر ما بمضغ. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(*) قال ابن القيم في زاد المعاد ه/ه4 :١‏ (وقد اتفق عمر وعلي-رضي الله عنهما-على أنها لا 
تكون موعودة حى ثمر عليها التارات السبع؛ فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسنادهه عن 
عبيدة بن رفاعة عن أبيه قال-فذكره-). وأحرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 27/9 
نحوه لكن ف إسناده ابن لميعة» وهو متكلم فيه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 45/17 .١‏ ورجاله ثقات. 

(5) انظر: شرح معان الآثار /1-ه8؛ التمهيد 5/11١‏ 885-88؛ زاد المعاد -١50/8‏ 
5. 


الباب الرابع: البيوع؛: والنكاح؛ وما يتعلق بهما / 1" 

لذلك يكون القول بالحواز مع الكراهة أولى جمعاً بين الأدلة0©. 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني- وهو كراهة العزل؛ وأنه لا يكون عن الحرة إلا 
بإذها- ما يلي: 

أولا: الأدلة الي سبق ذكرها في دليل اللقول السابق. 

ثانيًا: حديث جدامة-رضي الله عنها-» وقد سبق ذكره في دليل القول 
بالنسخ. 

ثالعًا: عن ابن مسعود #ه قال: (كان ني الله 4# يكره عشرة 
خلال: الصفرة-يعن الخلوق-وتغيير الشيب» وحر الإزار» والتختم 
بالذهب, والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب بالكعاب”", والرقى إلا 
بالمعوذات» وعقد التمائم'"» وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله 
وفساد الصبي؛ غير محرمه)2. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/7/ا"؛ المغئ ١٠//77-.78؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 57/0؟؛ زاد المعاد ١؛‏ فتح الباري ". 

)١(‏ الكعاب: فصوص النرد» واحدها كعب وكعبة. النهاية في غريب الحديث 45/7 ه. 

(؟) التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بما العين في 
زعمهم. النهاية في غريب الحديث .195/١‏ 

(4) أخرحه أبو داود في سننه ص57/8”»كتاب الخاتم» باب ما جحاء في خاتم الذهبء» 
ح(4777)» وأحمد في المسند 47/5؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8078/37. وف إسناده 
عبد الرحمن بن حرملة الراوي عن ابن مسعود؛ قال البخاري في الضعفاء الصغير ص :77‏ 
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رابعًا: عن معقل بن يسار وه قال: جاء رجل إلى الني وك فقال: إن 
أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإفا لا تلدء أفأتروحها؟ قال: «لام» ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة» فقال: «تروجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم 
الأمم)”"". 

خامسًا: عن أنس بن مالك 5ه أن النبي يل قال: (إذا غشي الرجل أهله 
فليصدقهاء فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها»'". 

ووجه الاستدلال منها: أن الأدلة اللي سبقت في دليل القول السابق تدل 
على جواز العزل» لكن حديث جدامة وابن مسعود-رضي الله عنهما- 
ظاهران في النهي عنهء فيحملان على الكراهة التنزيهية؛ جمعا بين الأدلة 
كلها. وحديث معقل وأنس-رضي الله عنهما-كذلك فيهما إشارة إلى كراهة 


(عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود» روى عنه القاسم بن محمد بن حسان, لا يصح 
حديثه). والحديث قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 5557/7: (وهذا منكر). وكذلك 
قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص7/6": (منكر). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١١71»كتاب‏ النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» ح(١5١٠)»‏ والنسائي في سننه ص99 5»كتاب النكاح» باب كراهية تزويج 
العقيم» <(7771)» والحاكم في المستدرك 2105/7 والبيهقي في السنن الكبرى 11/37. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال عنه الشيخ الألبان في 
صحيح الجامع الصغير :577/١‏ (صحيح). 

:19//4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .١14/5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
(رواه أبو يعلى» وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات). وضعفه الشيخ الألبان في‎ 
71/1 إرواء الغليل‎ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ال 
العرل؛ لأن البي يك رَغْب في تزويج الولود لتكثير النسل» والعزل مخالف له؛ 
ولا يتحقق كمال قضاء حاجتها مع العزل» وحديث أنس ه يدل على عدم 
العجلة عن قضاء حاجتها. فيثبت من مجموع هذه الأدلة جواز العزل مع 
الكراهة(؟. 
دليل القول الثالث: 
ودليل القول الثالث-وهو تحريم العزل مطلقاً- هو ما سبق ذكره مسن 
حديث جدامة -رضي الله عنها- وما في معناه؛ فإن حديث جدامة-رضي الله 
ياس اعتبار العزل وأداً حفياء والوأد حرا فثبت من ذلك حرمة العزل 
واعترض عليه: بأن حديث جدامة -رضي الله عنها-ليس را ف 
المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً حفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً. 
ثم يمكن الجمع بين حديثها والأحاديث الدالة على الجواز» وذلك 
بحمل حديثها على الكراهة» وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا 
يصار معه إلى غيره””". 
دليل القول الرابع: 
ودليل القول الرابع-وهو جواز العزل مطلقا- هو ما سبق من الأدلة في 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/7/ا,؛ المغن ١٠//9170-77؟‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 5/5 5"؟؛ زاد المعاد 47/0 4١‏ فتح الباري ١/3‏ 5 ؟؛ نيل الأوطار 7071/5. 

.77/9 انظر: المحلى‎ )١( 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 057/0؛ فتح الباري 0/9 75. 
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دليل القول بنسخ ما يدل على عدم جواز العزل”©. 

ويعترض عليه ما اعترض به على وجه استدلال القول الأول. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتهاء يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن قولي النسخ في المسألة غير صحيحين؛ وذلك لعدم وحود ما 
يدل على تأخر دليل أحد القولين على دليل القول الآخرء وإمكان الجمع بين 
الأدلة كلهاء كما سبق بيانه. 

ثانيًّا: أن الراحح هو القول الثاني وهو جواز العزل مع الكراهة؛ وذلك 
لأنه يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة الواردة في المسألة» وإذا أمكن الجمع يبن 
الأدلة لا يصار معه إلى غيره”". 


ثالًا: أنه لا تعارض بين حديث جدامة -رضي الله عنها-الدال على أن 
العزل هو الوأد النفي؛ وبين حديث جابر وأبي سعيد-رضي الله عنهما-الدال 
على تكذيب قول اليهود بأن العزل هو الموءودة الصغرى؛ وذلك لأن الذي 
كذبت فيه اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه 
عنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذهم في ذلك» وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء 
لله لق وإذا لم يرد عَلْقه لم يكن وأداً حقيقة, وإما ماه وأداً خفياً في 


.١ 1 انظر: شرح معاني الآثار 8/. لا؟ زاد المعاد ه/؟‎ )١( 
.591//4 انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما "١‏ 


شق جينناءةة: أن الجدل فا بعرل هرا من الم :فا تر قصينه ذلك 
محرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد 
والفعل؛ والعزل يتعلق بالقصد صرفاًء فلذلك وصفه بكونه حفيك”". 

والله أعلم. 


؛١ نقل نحو هذا ابن حجر في الفتح 50/4 5» عن ابن القيم. وانظر: زاد المعاد هه‎ )١( 
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المطلب الخامس: ضرب النساء 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي يلك كان نمى عن ضرب النساى ثم 
أذن في ضرمن ضرباً غير مبرح27» فكان ف ذلك إباحة ضرمن» ونسيخا 
للنهي عن ضرمنء إلا أن ضريمن خلاف الأولى. 

وممن صرح بنحو هذا: الإمام الشافعي”"”, والحازمي”"» وأبو إسحاق 
الج 

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ, أو لم يصرحوا به إلا 
أنه لا خلاف بينهم جميعاً في أن للرحل ضرب زوجحه للتأديبء وإذا 


١ 0 8 0‏ : ين 51 
نشزت(7 5 وم ترتد ع بالوعظ والهجران» لكن ضربا غير مبرح” : 


.١١9/١ مبرح من التبريح» وهو المشقة والشدة. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(1) ونحوه قول الماوردي» والعمراني. انظر: الأم ه/4١7‏ ©١1؛‏ الحاوي 4700/4 روضة 
الطالبين ص7١7١؟؛‏ التلخيص الحبير 07/8 7؛ المجموع شرح المهذب-تكميل المطيعي- 
1 . 

(؟) هو لم يصرح بالنسخ, لكنه أشار إليه. انظر: الاعتبار ص 470-577 . 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص/57 58-5 5. 

(5) نشزت من النشزء وهو لغة المكان المرتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث17/7/؛ 
القاموس المحيط ص 575 . 

والنشوز اصطلاحاً: هو معصيتها إياه فيما يجب عليها. انظر: الإقنناع لطالب الانتفاع 
4107/0 ؟؛ منتهى الإيرادات .١7//7‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى والخامسة؛ وانظر: جامع حت 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح: وما يتعلق بهما "1" 


ويدل على ما سبق ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَالْتى حََافُونَ تشورّهٌ فَعِظُوهري وَأَهَجِرُوهنٌ 
فى ألْمَضَاع وَآضْرُوهي قَإِنَ أَطَعْتَكُم فَلَا تب رام يد إن أله كارت 
ا 5 

انيًا: حديث حابر 5ه في صفة حجة البي يِه وفيه: ررفاتقوا الله 
في النساءء فإنكم ا بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الل 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» 
الحديث”". 


الثا: عن عبد الله بن زمعة”" ضيه عن النبي يلك قال: ررلا يجلد أحدكم 


البيان 477-9571/4 4١‏ شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار-4/.٠-78؛‏ أحكام 
القرآن للحصاض 978-7757/7؛ التمهيد ١١/195؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 495/17- 
الحاوي 0-55//4١٠5؛‏ الإفصاح عن معان الصحاح 4١1/7‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ١/0٠871-47؛‏ الجامع لأحكام القرآن 151/0١-155؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4٠١7/5‏ الشرح الكبير للمقدسي ١479-47./5؛‏ الممقع 740/5 
مجموع الفتاوى 5/7٠١‏ ؟؛ تفسير ابن كثير ١/477؛‏ عمدة القاري 4١//01١؛‏ 
الإنصاف ١‏ 4471-5707 روح المعاني 3/4 98؟ نيل الأوطار 795/5-/7917. 

)١(‏ سورة النساءء الآية (14؟). 

)١١18(ح ىعكتاب الحج, باب حجة الني يل‎ ١/6 أخرحه مسلم ف صحيحه‎ )١( 
.)١50 


(99) هو: عبد الله بن زمعة بن ن الأسود بن عبد المطلب ب بن أسدء القرشي الأسدي» روى عن س 
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امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آحر اليوم)”"©. 

رابعًا: عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب”"» قال: قال رسول الله كة: 
دلا تضربوا إماء اللمم فجاء عمر إلى رسول الله يل فقال: ذئرن7" النساء على 
أزواجهن» فرخص في ضركن, فأطاف بآل رسول الله يد نساء كثير يشكون 
أزواجهن» فقال النبي يي: ررلقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» 
ليس أولئك مخياركم)7". 


البي يه وروى عنه: ابنه أبو عبيدة» وعروة» وغيرهماء واستشهد يوم الدار مع عثنمان 
ضنه. انظر: الإصابة ؟/0 4١٠١5‏ تهذيب التهذيب 55/5 ١؟؛‏ التقريب .5917/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص70١1١»‏ كتاب النكاح؛ باب ما يكره مسن ضرب 
النساء ح(5 »)07١‏ ومسلم في صحيحه ,١١7/9‏ كتاب الجنة» باب النار يدحلها 
الجبارون» ح(0 585؟) (55). 

(؟) هو: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسيء من أهل مكة, مختلف في صحبته؛ وروى 
عنه عبد الله» وقيل: عبيد الله بن عبد الله بن عمر. انظر: الإصابة ١/١١٠؛‏ تهذيب 
التهذيب 4/١‏ ه"#؛ التقريب .١١5/١‏ 

(5) ذئرن أي نشزنء واحترأن. انظر: النهاية في غريب الحديث .591//١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص75”»كتاب النكاح» باب في ضرب النساءءح(55١5))‏ 
وابن ماجة في سننه ص47 7 كتاب النكاح» باب ضرب النساءء ح(9/85١))‏ والدارمي 
في سننه 4١19/7‏ وابن حبان في صحيحه ص 2١1١75‏ والحاكم في المستدرك 25١5/9‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 497/7» والحازمي في الاعتبار ص474. قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك ابن حبان كما في فتح الباري 


ا والشيخ الألبان قُُ صحيح سخ أ داود صه؟7”7. 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما هه" 


خامسا: عن معاوية القشري ذه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتنسيت أو 
اكتسبث» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تجر إلا في البيت)”0". 


سادسًا: عن عمر بن الخطاب ذه عن البي كي قال: «لا يُسأل الرحل 


فيما ضرب امرأتم)0". 


سابعًا: عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن رجالا استأذنوا رسول الله 
يذ في ضرب النساءء فأذن لهمء فسمع صوتاء فقال: ررما هذا؟م فقالوا: أذنت 
للرحال في ضرب النساء. فقال رسول الله ي: ررخي ركم خي ركم لأهله وأنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص75 كتاب النتكاح؛ باب في حق المرأة على 
زوجهاءح(57١7)»‏ وابن ماجة ف سننه ص777 كناب النكاح؛ باب حق المرأة على 
الزؤج؛ح(850١)»‏ وأحمد في المسند 737/99» وابن حبان ف صحيحه ص79١١2‏ 
والحاكم في المستدرك 5/7 ,3٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 487/7. قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد). ووافقه الذههي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أب داود 
عن 7076 خسن ضح ). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 775 كتاب النكاح, باب ف ضرب النساى ح(51545)؛ 
وابن ماجة ف سننه ص47 7 كتاب النكاح؛ باب ضرب النساءء ح(9/85١))‏ وأحمد في 
المسند 2776/١‏ والحاكم في المستدرك 1341/4» والبيهقي في السنن الكبرى 4917/7. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
07 بعد ذكر سنده-: (وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذاء قال الذهبي: "لا 
يعرف إلا في هذا الحديث, تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي". وقال الحافظ: "مقبول'). 


"37٠5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
خي ركم لأهلم”"2. 

ثامناً: حديث معاذ بن حبل ذه عن الببي يلي وفيه: «وانفق على عيالك 
من طولكء ولا ترفع عنهم عصاك نيا وأخفهم ف ا" 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الكريمة تدل على جواز 


ضرب النساء عند نشوزهن. 

والأحاديث المذكورة بعدها جاء في بعضها النهي عن ضرب النساءء 
وأكثرها تدل على جواز ضرن للتأديب وعند النشوز لكن ضرباً غير مبرح» 
كما أن بعضها جاء فيه التصريح بأن الرخصة في ضريمن كان بعد النهي عن 
ضريمن؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على جواز ضرهن ناسخة للنهي عن 


)١(‏ أحرحه ابن ماجة في سئنه -مختصراً- ص 147 ”7»كتاب النكاح؛ باب حسن معاشرة 
النساى ح(51/7١)»‏ وأخرجه يهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2517/4 ونحوه 
ابن حبان في صحيحه ص77١١.‏ وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجة ص 217/١‏ فقال: 
(وإسناد حديث ابن عباس ضعيفء عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقفات؛ وقال 
عبد الحق: ليس بالقوي» فرد ذلك ابن القطان» وقال: إنما هو مجهول الحال). وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص 757. وذكر ابن حجر في الفتح 7415/9 
أنه شاهد لحديث إياس بن عبد الله» ولم يتكلم عليه بشيء. 

(1) أخرحه أحمد في المسند +797/8. وفي إسناده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» وهو الراوي عن معاذ ذه لم يدركه. لأن معاذا ده توفي سنة سبع عشرة» 
وعبد الرحمن بن حبير توفي سنة ثمان عشرة ومائة. انظر: تذيب التهذيب 4١41/5‏ 
التقريب .551/1١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ابرض 


ضركن» وموافقة للآية الكريمة الدالة على جواز ضرمن عند النشوز7"©. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ, ثم جمع بعضهم 
بين هذه الأدلة بحمل ما يدل على الضرب على الحوازء وما يدل على النهي 
على الكراهة وعلى خلاف الأوللى. 

وجمع بعضهم بينها بحمل ما يدل على النهي عن ضريمن على الحال الذي 
لم يوحد فيه السبب المحوز للضرب» وحمل ما يدل على الضرب عند وحود 


فيوية . 


الراجسح: 
والذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الأحاديث الى جاء فيها 
النهي عن ضريمن إن كان المراد بالنهي فيها نمي تنزيه وأنه حلاف الأولى؛ 
فالقول بعدم النسخ أولى؛ لأنه أمكن الجمع بين هذه الأدلة كلها تحمل ما 
يدل على الضرب على الحواز» وحمل ما يدل على النهي عن حلاف الأولى 
وعلى الكراهة. 
وإن كان المراد بالنهي ف هذه الأحاديث في تحريم؛ فيكون هذا النهي 


)١(‏ انظر: الأم ه/4 47١٠6 5١‏ أحكام القرآن للحصاص ؟9/+؛ الحاوي 8/٠٠5؛‏ البيان 
ا الاعتبار ص477 -475؛ روضة الطالبين ص7١7١4‏ رس وخ الأحبار 
ص7 18-5 45 فتح الباري 47/4 5-7 4 ؟؛ التلخيص الحبير 4707/9 روح المعاني 
14 8؟؛ المجموع شرح المذهب .51//١8‏ 

.5/ 2710//4 انظر: الحاوي 0/8٠٠5؛ روضة الطالبين ص7١١١؛ روح المعاني‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


منسوخاً بما يدل على جواز ضرهن للتأديب وعند نشوزهن؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأن الآية الكريمة محكمة وهي تدل على جواز ضركن عند النشوز. 

ب- أن الأحاديث الي تدل على جواز ضريمن متأخرة عن الي تدل 
على عدم ضريمن؛ بدليل: ظ 

١‏ - حديث جابر ذه فإنه ثما يدل على جواز ضريمنء» وهو قد قاله ونه 
في حجة الوداع. 

؟- أن بعض هذه الأحاديث جاء فيه الرخصة في ضرمن بعد النهي عن 
ضرمن؛ فدل ذلك على أن ما يدل على جواز ضركن متأخر على ما يخالفه. 

لكن الذي يقوي احتمال نسخ النهي عن ضريمن ورود لفظ الرخصة 
والإذن في ضرمن؛ بعد النهي عن ضرمن. وكف الصحابة-رضي الله عنهم- 
عن ضرين حين فوا عنه حي رخص لهم فيه وأذن. 


ع 


والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوعء, والنكاح» وما يتعلق بهما 8ًُثظ"”ظ» 


المطلب السادس: مقدار الرضاع المكرم 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة: وأن 
الأحاديث الي جاء فيها عدم التحريم بالرضعتين أو بأقل من حخمس رضعات 
ها قد نسحت كما نسخ عدم التحريم بأقل من عشر رضعات. 

وقد قال بنحو هذا جماعة من الحنفية» والمالكية» وممن صرح به منهم: 
الطحاوي”"»: وأبو بكر المصاص الرازي”"» والقاضي عياض ”', 
والكاساني”"©» وابن الهمام9. 

وقال به كذلك طاووس”'". وروى نحوه عن ابن عباس يه 7". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم يحصل بخمس رضعاتء ولا 
يحصل بأقل منه» وأن ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من عشر 
رضعات فإنه قل نسخ. 


.١1١8-1١1١ انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الخيار-4/4‎ )١( 

.١ 58-1١ 1/9 انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: إكمال العلم 475/5؛ المفهم للقرطي 85/4 ١؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
ا 

(5) انظر: بدائع الصنائع 1٠5/8‏ . 

(0) انظر: فتح القدير 40/7 4. 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق 4471/7 أحكام القرآن للحصاص 157/5؛ انحعلى 
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(1) انظر: أحكام القرآن للحصاص 57/١‏ ١؛‏ فتح القدير 40/5 4. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وممن قال بنحو هذا: ابن حزم”"2» والنووي”", وروي ذلك عن 
عائشة-رضى الله عنها-0". 
رضعات فإنه قد نسخ بالتحريم بخمس رضعات©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في المسألة 
كما أن معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديدء واخحتلاف 
ظواهر الأحاديث في ذلك بعضها بعضا سبب آخر لاختلافهم فيها. 

دليل من قال بحصول التحريم ولو برضعة واحدة. ونسخ ما عدا 

ذلك: 

أولا: قوله تعالى: ٠وََمَمَسْكُمْ‏ الى أ رَصَعَدَكُمَ 4 اق 


رث”" ذه قال: : تزواجت امرأة» فجاءتنا امرأة 


ثانيًا: : عن عقبة بن الحا 

.158137/١١ انظر: المحلى‎ )١( 

(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 71/4/0. 

(؟) انظر: صحيح مسلم 70/4/0. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص4”17. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: بداية امجتهد 40/8؛ المغين 810/١١‏ 
ا 

(5) سورة النساى الآية (7؟). 

(1) هو: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل؛ القرشي النوفلي» أسلم عام الفتح» وروى عن 
البي يله وروى عنه ابن أبي مليكة؛ وعبيد بن أبي مريم, وغيرهماء وتوفي في حلافة ابن ح 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 1" 


سوداء» فقالت: أرضعتكما. فأتيت البي يك فقلت: تروجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إن قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عينء 
فأتيته من قبل وجهه؛ قلت: إنها كاذبة» قال: رركيف كا وقد زعمت أنما 
أرضعتكما؟ دعها عنك)”". 

ثالًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كان ثما نزل من القرآن ثم 
سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعاتء ثم نزل بعد حمس 
رضعات)2©. 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله ي: ريرم 
من الرضاعة ما يحرم من الولادة»”". 

خامسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دحل على رسول الله يل 
وعندي رجحل قاعد, فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وحهه. قالت: ' 


الزبير ذله. انظر: الإصابة 4١79/7‏ قذيب التهذيب ١5/7‏ ؟؟؛ التقريب .580/١‏ 

)١(‏ أخعرجحه البحعاري في صحيحه ص8 ١1١١‏ »كتاب التكاح. باب شهادة 
المرضعة؛ ح(4 .)5٠١١‏ 

)١(‏ أصله في صحيح مسلمء وأخرجه بمذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار - تحفة- 
١١4 ٠6‏ ونحوه ابن ماجة في سننه ص775»كتاب النكاح باب لا تحرم المصة 
ولا المصتان» ح(547١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجحة ص755. 

(؟) سبق تخريجه في ص /71175. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من الرضاعة, فإنها الرضاعة من المجاعة)0". 

سادسًا: عن عطاء قال: قال ابن عمر: لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن 
عائشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات.قال: (الله خير من 
عائشة» قال الله تعالى: ( وَأَحَوانُكُم يرس الرَضَعَة4 [سورة النساء: 18] ولم 
يقل: رضعة ولا رضعتين)0". 

وعن عمرو بن دينار» أنه سمع ابن عمر ذه سأله رجل: أَتحرّم رضعة أو 
رضعتان؟ فقال: (ما نعلم الأمت من الرضاع إلا حراما)» فقال رجل: إن أمير 
المؤمنين -يريد ابن الزبير- يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فققالابن 
عمر: (قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين)7". 

سابعًا: عن طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع؛ فقلت: إن 
الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان! قال: (قد كان ذاك» فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم)7). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص8 21١١‏ كتاب النكاح؛ باب من قال: لا رضاع بعد 
حولين؛ ح(7 ٠ه‏ ومسلم 5 صحيحه- واللفظ له- إلا كتاب الرضاع» باب إنما 
الرضاعة من المجاعة» ح(5 45 )١‏ (77). 

(1) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 477/17. وإسناده صحيح. 

(”) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 458/7» والبيهقي في السنن الكبرى 700/7. وإسناده 
صحيح. 

(5) قال أبو بكر المصاص ف أحكام القرآن :١517/7‏ (ووجه آخر وهو ما حدث أبو الحسن 
الكرحي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد» قال: حدثنا أبو خالد» عن س 
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ثامنًا: عن عبد الكر7", عن طاووس قال: قلت له: إهم وعموق أنه ا 
يحرم من الرضاع دون سبع رضعاتء ثم صار ذلك إلى خمسء فقال طاووس: 
(قد كان ذلك» فحدث بعد ذلك أمرء جاء التحر» المرة الواحدة تحرم)”©. 

تاسعًا: عن إبراهيم بن عقبة”") أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟ 
فقال سعيد: (كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة» فهو يحرم. 
وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله). قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت 
عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب©). 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة مطلقة تدل على حصول 
التحريم .مطلق الرضاع قليله وكثيره» ويدل عليه ما روي عن ابن عمر #ك. 


حجاج, عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس أنه سكل-فذكره). 

)١(‏ هو: عبد الكريم بن أبي المخارق-قيس- أبو أمية المعلم البصري» ضعيف» روى عن أنس 
ابن مالك» وطاووسء وغيرهماء وروى عنه: ابن جريج؛ والثوري» ومالكء وغيرهم. 
وتو سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال 555/7؛ قذيب التهذيب 
5 ”"؛ التقريب .5117/١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4"17/7. وإسناده صحيح. 

(7) هو: إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني» ثقة» روى عن: عروة» وأبي الزناد 
وغيرهماء وروى عنه: مالك» والثوري» وغيرهما. انظر: قذيب التهذيب ١/9"١؛‏ 
التقريب ."7/١‏ 

(5) أخرجه مالك ف الموطأ »471١/7‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار .١١7/‏ 
وإسناده صحيح. 


"7١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كما أن حديث عقبة بن الحارث ء وحديث عائشة في أن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وكذلك حديثها في أن الرضاعة من 
ابجاعة» كلها أحاديث مطلقة ليس فيها ما يدل على العدد» ول يذكر الببي 
ل فيها عدداً مع بيان الحاجة. 

فيثبت منه أن الأحاديث الي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من 
ثلاث أو حمس أو عشرء قد كان أولاً ثم نسخ بالآية الكرعة ويهذه الأحاديث. 
ويدل على تَقَدّم ما يدل على العدد على ما يدل على حصول التحريم .عطلق 
الرضاع ما يلي: 

أ- ما سبق ذكره من حديث عائشة-رضي الله عنها-: (كان ثما نزل 
من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات»؛ ثم نزل بعد 
خمس رضعات). 

وعن سال قال: زعموا أن عائشة قالت: (لقد كان في كتاب الله عز 
وجل عشر رضعات» ثم رد ذلك إلى مس» ولكن من كتاب الله ما قبض مع 
الي )20 . 

فهذا يدل على أن حصول التحريم بخمس سقط ونسخ؛ كما سقط 
حصول التحريم بعشر”". 

)١(‏ أحرجه عبد الرزاق في المصنف 470/17. وإسناده صحيح. 


-4175/5 انظر: شرح مشكل الآثار 5/4 ١1١5-1١١؛ إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 
.441 254 5١/3 ؛ المفهم 65/6 ١؛ الهداية وشرحه فتح القدير‎ 8" 


الباب الرابع: البيوع» والنكاح» وما يتعلق بهما ن اما 


ب- ما روي عن ابن عباس ذه وطاووس» من أن ما يدل على حصول 
التحريم بالمرة الواحدة متأخر على ما يخالفه وناسخ له0"©. 

ج- أن الراوي لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث 
رضعات أو خمس رضعات عن عائشة» وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم- 
هو عروة» وهو لم يقل .مقتضى تلك الروايات» بل الثابت عنه هو القول بأن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» كما رواه عنه إبراهيم بن عقبة. فيكون 
عروة مع جلالة قدره وموضعه من العلم لم يدع ما في ذلك عنده عن عائشة 
أو ابن الزبير عن البي وَل إلى ما يخالفه» إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده؛ لأنه لو 
لم يكن الأمر كذلك لسقط بذلك عدله» وإذا سقط عدله سقطت روايته» فلا 
يكون أفى إلا .ما هو أولى عنده؛ وأنه ناسخ”". 

واعترض عليه: بأن الآية الكربمة» وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة» 
لكن حاءت أحاديث أخرى تبين وتفسر الآية الكريعمة وتلك الأحاديث وتقيد 
مطلقهما. كما أن ترك الي هَل بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل أنه 
كان لعلمهم بذلك. فالني يك فَسّرَ ووَضّحَ بالسنة المقصود للمُطّْلقات 
المذكورة في كتاب الله عز وجل» كبيان وتقيد الرضاعة بسن مخصوصء وبيان 
مقدار الفدية» ومقادير الصدقات» وبيان مقدار ما تقطع فيه يد السارق. فتقيد 


.4 4١/9 فتح القدير‎ 4١51/5 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.1١ 4-١. 9/4 انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة-‎ )١( 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
مقدار الرضاع امحرم من هذا القبيل7"©. 

أما الاستدلال على أن الآية الكريمة وتلك الأحاديث متأخرة فتكون 
ناسخة لما يدل على عدم التحريم .مطلق الرضاع, فيعترض عليه .ما يلي : 

أولا: أن الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها-على نسخ ما 


يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس»ء غير صحيح؛ لأن المراد مسن 
حدنيا كنا يذل عليه طانبداء شرعا ف زوايات اخرئ عفاووينا كانيت 
تعمل وتقول به» هو أن عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات نسخ. 
بخمس رضعات معلومات» وأن الخمس نسخ لفظه قرب وفاة النبي يِل فتوفي 
الني ييهِ وهن كن مما يقرأ من القرآن؛ لأن بعض الناس لم يبلغهم نسخه. فهو 
مما نسخ لفظه لا حكمه”". 

ثانيًا: أن ما روي عن ابن عباس #ه وطاووس-لو سُلّمَ صحة ذلك 
عنهما أنه ليس فيما روي عنهما دليل لا من الكتاب ولا من السنة» يدل على 
نسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من حمس رضعات”". 

على أن ابن عباس ذه روي عنه ما يدل على عدم حصول التحريم 


(1) انظر: الحلى ١٠/701؛‏ المغي ١17/1!؛‏ بجموع الفتاوى 447/94؛ زاد المعاد 4917/0 
الشرح الممتع .١195/8‏ 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم 5/5/ا"؛ المحلى ١18 0191/٠١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
مجموع الفتاوى4 57/9؛ الشرح الممتع .١95/8‏ 
(99) انظر: المحلى ٠.0/٠١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما 51" 


برضعة ولا رضعتين. فعن إبراهيم بن عقبة قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
الرضاعء فقال: (لا أقول كما يقول ابن عباس وابن الزبير» كانا يقولان: (لا 
تحرم المصة ولا المصتان)7©. 

وفي رواية عنه: أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين» قال: 
(كانت عائشة -رضي الله عنها- لا تحرم المصة ولا المصتين» ولا تُحَرمْ إلا 
عشراً فصاعداً). قال: فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين» 
فقال: (أما إن لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس-رضي الله عنهم- 
قال: قلت: كيف كانا يقولان» قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان» 
ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا)”©. فكان قول ابن عباس ه هذا 
كاوها قزل افيا 

ثالنًا: إن الزعم بأن عروة خالف ما رواه» فدل على أنه ترك ذلك لناسخ 
عنده» فيقال في رده: 


)١(‏ قال ابن حزم ف امحلى :١11/٠١‏ (وعن طريق سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن إبراهيم بن عقبة قال-فذكره). وهو سند قوي. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 750/1؛ ثم قال: (وكذلك رواه عبد العزيز بن 
محمد؛ عن إبراهيم بن عقبة» ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة- 
رضي الله عنها-» ورواية عروة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-في مذهبه أصح). 
وأعخرجه عبد الرزاق في المصنف 578/17» وفيه: (فأتيت ابن المسيب فسألته» قال: 
لا أقول قول عائشة» ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دلت بطنه قطرة بعد أن 
يعلم أنما دحلت بطنه حرم). وإسناده صحيح. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أت أن ما ذكر احتمال والنسخ لا يشت بالاحتمال20. 

ب- أنه يمكن أن يكون لعروة عذر في مخالفته للحديث» فلا يتعين 
النسخ» وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد» وهو مأحور مغفور, 
فالعبرة حينئذ لما رَوَى لا لما رأى؛ فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم؛ وما 
. روي عنه غير ثابت عن قائل معصوم”") 

ج- أن عروة رُوِي عنه أنه قال بالتحريم ولو بقطرة» وروي عنه بأنه 
أحال السائل على قول عائشة» فعن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن 
الزيير فسألته عن صبي شرب قليلاً من لبن امرأة» فقال لي عروة: كانت عائشة 
تقول: (لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس).» قال: فأتيت ابن المسيب 
فسألته» قال: لا أقول قول عائشة؛ ولا أقول قول ابن عباس» ولكن لو دحلت 
بطنه قطرة بعد أن يعلم أنما دحلت بطنه حرم)”) 

دليل من قال بحصول التحريم بخمس رضعات ونسخ ما يدل على 
عدم حصول التحريم بأقل من عشر رضعات: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- أنما قالت: كان فيما أنزل من القرآن: 
(عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). ققوقٍ 
)١(‏ انظر: التنبيه على مشكلات الحداية ١/5”#؛‏ فتح الباري .,745/١‏ 

.85/١ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ه>"؛ نيل الأوطار‎ )١( 
أحرجه عبد الرزاق في المصنف 7/17 4؛ وإسناده صحيح. وأخرج ابن حزم في المحخلى‎ )1( 


0/6١‏ عن إبراهيم بن عقبة أنه قال: سألت عروة بن الزيير عسن الرضاع فقال: 
(كانت عائشة لا ترى شيئاً دون عشر رضعات فصاعداً). 


رسول الله يخ وهن فيما يقرأ من القرآن0"©. 
وف رواية عنها-رضي الله عنها-: (كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن 
لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعاتء ثم نزل بعد خمس رضعات)”". 
وفي رواية أحرى عنها -رضي لله عنها- قالت: أنزل في القرآن: 
«إعشر رضعات معلومات4؛ فنسخ من ذلك خمس وصار إلى لإ مس رضعات 
معلومات »4 فتوفي رسول الله يل والأمر على ذلك7". 
وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- أفها قالت: 0 : 
القرآن» ثم سقط: (لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات)©) 
وعن سال قال: زعموا أن عائشة قالت: إلقد كان في كتاب الله د 
وجل عشر رضعاتء ثم رد ذلك إلى خمس» ولكن من كتاب الله ما قبض مع 
البي 5ق)207. 
وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- قالت: (لقد نزلت آية الرحم 
ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في صحيفة تحت سريريء فلما مات رسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1/4/5 كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» 
ح(557١)‏ (15). 
)1١١‏ سبق تخريجه في ص .777١‏ 

(7) أحرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه ص77” كتاب الرضاع؛ باب ما جاء لا تحرم المصة 
ولا المصتانء ح(50١١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص777. 
(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص77 كتاب النكاح باب لا ترم المصة ولا 

المصتان» ح(557١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص”77. 
(5) سبق مخريجه في ص 5 .717١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الله 0 وتشاغلنا .ونه دخل وا 00 فأكلها)”". 

كايا عن خائكنة حرقتى :الله غنات أن أباتتنيفة) تنى الا دوعسو 
مولى امرأة من الأنصار- كما تبئ البي يةِ زيداء وكان من تببئى رحلا في 
الجاهلية دعاه الناس ابنه» وورث من ميراثه, حي أنزل الله عز وجل: « أَدَعُوهمَ 
باهم هو اسل عند كد فإن 3 يلما َابَاءَهم فَإِحَوَادُ حم فى دين 4 
[الأحزاب: 5]. فردوا إلى آبائهم, ومن ُ يعرف له أب فمولى واخ 2 الدين» 
فجاءت سهلة) فقالبك: يا.رسول الله! إنا كنا نرى تالا ولداء يأوي معي ومع 


أبي حذيفة» ويرائ فضّلا”'» وقد أنرل الله عز وجل فيه ما قد علمت» فقال 


الببي 2 (رأرضعيه خمس رضعات))» وكان ممتزلة ولدها من الرضاعة”'. 


.55 4/١ الداجن: الشاة الي يعلفها الناس ف منازهم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
:)١555(ح أخرجه ابن ماجة ف سننه ص27737 كتاب النكاح؛ باب رضاع الكبير»‎ )١( 
وأحمد في المسند 47/57. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص/711.‎ 
(؟) هو: سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. قيل اسم أبيه: معقل. كان مولى امرأة من‎ 
الأنصار, قيل اسمها: ليلى» ويقال: ثبيتة بنت يعار» وكانت امرأة أبي حذيفة» وقد أعتقه‎ 
سائبة فوالى أبا حذيفة. كان سالم أحد السابقين إلى الإسلام» وكان معه لواء المهاحرين‎ 

يوم اليمامة» واستشهد بما. انظر: الإصابة .5/1-51/9/1١‏ 
4 فشاك أي امبعدلة :فى كباب اللهئة» يقال: تفضلك للراة إذا للست كان نيعهاء أو كانتنك 
في ثوب واحد. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟9/7/ا؟. 
(5) أصله في الصحيحين» وأخحرحه يهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف 4”1/17» وأحمد 
في المسند 2475/51 وأخرج نحوه مالك في الموطأ 2477/7 والبيهقي في السنن 
الكبرى 2751/7 وابن عبد البر في التمهيد-من عدة طرق- .57/7-17/.0/1١١‏ قال سح 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح؛ وما يتعلق بهما لض 


وفي رواية لعروة عنها-رضي الله عنها-قالت: (أتت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو-وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة-رسول الله و فقالت: 
ق شان موق أن بعديقة يدع غلينا وآنا فقن وزيا كنا ترادت لدت 
وكان أبو خذيفة تبنّاه كما تبئ رسول الله زيداء فأنزل الله : 2 أذعوهم 
لِآبَآيهِمَ هوَ أقَسَطُ عِندَ آله 4 [الأحزاب: ه]. فأمرها رسول الله يك عند ذلك 
أن ترضع ساماء فأرضعته حمس رضعاتء وكان يمتزلة ولدها من 
الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إحوقها أن يرضعن من 
أحبت عائشة أن يراها» ويدخل عليهاء وإن كان كبيراء خمس رضعات ثم 
يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج البي يخٍ أن يدخلن عليهن 
بتلك الرضاعة أحد من الناس حى يرضع في المهدء وقلن لعائشة: والله ما 


ابن حزم في المحلى- بعد ذكر هذا الحديث والحديث السابق-١١//9١:‏ (وهذان 
خبران في غاية الصحة, وجلالة الرواة وثقتهم؛ ولا يسع أحد الخروج عنهما). 
ورجال إسناد عبد الرزاق رحال الشيخين. وقد تكلم فيه بعضهم: بأن ذكر العدد 
ف هذا الحديث جاء من طريق ابن حريج؛ وهو قد رواه عن الزهري؛ وابن حجريج 
مدلس» ونقل عن ابن معين أنه قال فيه: (ليس بشيئ في الزهري). انظر: قذيب 
التهذيب 14/5ه". لكن يقال في دفعه: بأن ابن حريج قال فيه: (أحبرني الزهري)؛ 
كما أن ابن جريج لم ينفرد بذكر العدد فيه بل رواه كذلك مالك عن الزهريء 
وييى بن سعيد الأنصاري عن الزهري» ويونس عن الزهري» وكل هؤلاء أعلام؛ 
لذلك لا يبقى شك في صحة الحديث بذكر العدد فيه. انظر: مصنف عبد الرزاق 
7+ السنن الكبرى للبيهقي 701/177,؛ التمهيد ١1١/./5-81/ا؟.‏ 


9 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله يك لسالم دون الناس)”"©. 

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- (أن رسول الله يخ أمر امرأة أبي 
حذيفة فأرضعت سالا مس رضعات؛ فكان يدل عليها بتلك الرضاعة)2©. 

وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- أن سهلة بنت سهيل أتت 
البي يك فقالت له: إن ساماً كان منا حيث علمتء كنا نعده ولداًء وكان 
يدحل علي» فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه» أنكرت وجه أي 
حذيفة إذ رآه يدخل علي» قال: «فأرضعيه عشر رضعات» ثم ليدحل 
عليك كيف شاى فإنما هو ابنك)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0751/47 من طريق ابن أخخي الزهري عنه عن عروة» وأعرج 
نحوه الحاكم في المستدرك 2978/7 من طريق عبد الرحمن بن نخالد» وهو ابن مسافر عن 
ابن شهاب عن عروة وعن عمرة كلاثما عن عائشة؛ ثم قال الحاكم: (صحيح على شرط 
البحاري). ووافقه الذهيي في التلخيص. 

)١(‏ أخحرجه أحمد في المسند 55/4 5,» وابن عبد البر في التمهيد ."070/١١‏ قال ابن 
عبد البر قبل ذكره: (وقد رواه عثمان بن عمر عن مالك» مختصر اللفظ متصل 
الإسناد) ثم ذكره مسنداء ثم قال: (وذكر الدارقطئ حديث عثمان بن عمرء ثم قال: 
وقد رواه عبد الرزاق» وعبد الكريم بن روح؛ وإسحاق بن عيسىء وقيل عن ابن 
رسي عن ماللفه وق كوواق إنتادة ضافقة أبضا» ورجال إتناد احشه ريال 
افيح 

(*) أخرجه أحمد في المسند 847/4» وابن حزم في المحلى-واللفظ له- »١197/٠١١‏ من 
طريق ابن إسحاق عن الزهري» عن عروة عن عائشة به» ثم قال ابن حزم: (وهذا 
إسناد صحيح, إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: أحدهما: أن يكون ابن - 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح. وما يتعلق بهما شقف 


ربيعة بن عبد همسء كان تبن سالماء وأنكحه ابنة أحيه هند بنت الوليد 


ابن عتبة بن ربيعة()» وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبئى رسول الله 


زيداء وكان من تبئ رحلا في الجباهلية دعاه الناس إليه» وورث من 
ميراه» حى أنزل الله عز وجل في ذلك: « أدَعُومُمَ لَآبَآيِهمَ 4 إلى 
قوله: « فَإِخْونُكُمْ فى لين وَمَوَلِيَكُمَ 4 [لأحزاب: ]٠‏ فَرُدُوًا إلى آبائهم, 
فمن لم يعلم له أب كان مولى وأا في الدين. فجاءت سهلة بنت 


إسحاق وهم فيه؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن 
إسحاق-وهو ابن حريج-فقال فيه: أرضعيه مس رضعات-على ما نورده بعد هذا 
إن شاع لاضن وبحل. أو يكوة عفوظا شكون زواية أن إسحاق صديحة وررايضة 
ابن حريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشر الرضعات 
منسوحات على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالىم» فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو 
فوؤر عن أن كو وشاء أو مره لكايو اخدها :وقد سرع اب عد لبر 
في التمهيد 571/١١‏ من طريق ييى بن سعيد عن الزهري عن عروة؛ وابن عبد الله 
بن ربيعة عن عن عائشة وأم سلمة» وفيه: (أرضعيه عشر رضعات فتحرم بلبنها). ثم 
ذكر له طرقا أخرى ثم قال: (قال محمد بن يحى: وهذه الوجوه كلها عندنا 
محفوظة).؛ ثم قال في :075/١١‏ (وقال ييى بن سعيد فيه عن ابن شهاب بإسناده: 
عشر رضعات. والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد: مس رضعات). 

)١(‏ هي: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد خمسء تزوجها سالم مولى عمها أبي 
حذيفة. انظر: الإصابة 7569/54. 
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سهيل بن عمرو القرشيء ثم العامري» وهي أمرأة أبي حذيفة» فقالت: يا 
روهال الله إن كبا توف :ميان ولداء فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في 
بيت واحدء ويراني فد وقد أنزل: الله عز وجل فيهم ما قد علمت؛ 
فكيف ترى فيه؟ فقال لما البي ول: (رأرضعيه). فأرضعته حمس رضعات» 
فكان يمتزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة -رضي الله عنها- 
تأمر بنات أخواتقا وبنات إحوقا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها 
ويدخل عليهاء وإن كان كبيراء خمس رضعات» ثم يدحل عليهاء وأبت أم 
سلمة وسائر أزواج الببي يع أن يدحلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس حى يرضع ف المهدء وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت 
رخحصة من النبي يله لسالم دون الناس؟!0"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث يمجموعها تدل على أن 
امخرمات كان عشر رضعات معلومات» ثم نسخ ذلك بخمس رضعات 


# 


معلومات» وبذلك أمر رسول الله يكِ سهلة بنت سهيل أن ترضعه سالما فتحرم 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص717»كتاب النكاح؛ باب فيمن حرم به ح(51١7)»‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في التمهيد ١١/1/1*؛‏ والحازمي في الاعتبار ص57 5. وقال ابن عبد 
البر في التمهيد 2370/١١‏ بعد ذكر رواية مالك الذي هوي عين هذا الحديث: (وقد رواه 
يجى بن سعيد الأنصاريء عن ابن شهاب» عن عروة» وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة 
وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه سواء إلى آخره). وقال الحازمي بعد ذكر 
الحديث: (هذا حديث ثابت من حديث دار الحجرة» وله عند المدنيين طرق» ويشتمل 
على أحكام كثيرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص7١71.‏ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما مقف 


به عليه. وقد يحتمل أن يكون رسول الله يلع أمرها أن ترضعه عشر رضعات» 
وكان ذلك قبل نسخها بخمس رضعاتء ثم نسخ ذلك قبل أن ترضعه بخمس 
رضعات فأمرها رسول الله يع بأن ترضعه خمس رضعات. وبقي الأمر على 
التحريم بخمس رضعات حى توفي البي وكِ. فالتحريم بخمس رضعات ناسخ 
للتحرهم بعشر رضعات على كل حال» إلا أن التحريم بخمس رضعات بقي 
حكمه؛ ونسخ لفظه قرب وفاة النبي يله لذلك كان بعض من لم يبلغه نسخه 
يقرأه من القرآن7"©. 

واعترض عليه مما يلي: 

أ- أن ما روي عن عائشة-رضي الله عنها-: (كان فيما أنزل من 
القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). 
فتوقي رسول الله يل وهن فيما يُقرأ من القرآن). لا يصح عده من القرآن ولا 
من السنة؛ أما عدم صحة عَدَّهِ من القرآن فلأنه م يبت بالتواتر» ولا هو 
بوخوة :ف القر ان الآنه ولو كان هن القراة لكان موجنودا فب الآنة كنال 
سبحانه وتعالى قد حفظه من التغيير والتبديل. 

أما عدم صحة عده من السنة؛ فلأن عائشة -رضي الله عنها- لم تنسبه 
إلى رسول الله يك حى يكون حديثاً. 


وإذا م ينبت كونه من القرآن ولا من السنة فلا يصح الاستدلال منه 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم 5/5/ام؛ امحلى 0197/٠١‏ 948 ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
؟ مجموع الفتاوى57/74؛ الشرح الممتع .١595/©‏ 
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على عدم التحريم بأقل من حمس ا 0 
وأجيب عنه .ما يلي: 


: أن حديث عائشة -رضي اللهعدهات هذا تمن سيقن‎ -١ 
كنا وكوي ا فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة»‎ 
وأماأعاتيه ين كرقة قرا فيذا لم نثبته ولم نتصور أن ذلك قرآن؛ لأنه‎ 
تما نسخ رمه وبقي حك‎ 

؟- أنه من القراءة الشاذة» والقراءة الشاذة إذا صح النقل بجماعن 
الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام؛ وقد نقل بعض أهل العلم 
إجماع العلماء عليه(”. 

ب- أن حديث عائشة -رضي الله عنها- في رضاعة سالمء ليس في 
بعض طرقه ذكر العدد. وإنما فيه قوله يَلّ: «أرضعيه»» ثم يحتمل أنه كان في 
رضاع الكبير؛ لذلك كانت أزواج البي يَلِهٌ غير عائشة تعتقد خحصوصية ذلك 
بسالم؛ فلذلك لا يصح الاستدلال منه على عدم حصول التحريم بأقل من 


؛١‎ 58/١ أحكام القرآن للجصاص‎ 4٠١8 2٠١17/4-ةفحت-راثآلا انظر: شرح مشكل‎ )١( 
8؛ مجموع الفتاوى 57/95؛ زاد المعاد ه/7/اه؛ 517/5؛ فستح القدير‎ 87/١١ التمهيد‎ 
.05/9 4؛ فتح الباري‎ ١“ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 57/84؛ زاد المعاد 077/5؛ نيل الأوطار 484/5؛ المجموع 
. 


(") انظر: مجموع الفتاوى 57/55» 47؛ زاد المعاد ©/17ه, 5174 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما خف 


حمس رضعات7"). 

وأجيب عنه: بأن ذكر العدد فيه جاء من طرق الثقات الأثبات» وليس 
مَنْ أَجْمَل كمَنْ أُوْضّحَ وفصّل7". 

أما دعوى تخصيص ذلك بسالم فغير صحيحة؛ لأن الذي كان تعتقده 
أزواج البي يلك في ذلك الحديث من الخصوصية بسالمء هو حص ول الحرمة 
برضاع الكبير» ولح تكن تعتقد الخصوصية بسالم في عدد الرضعات الخنمس» 
ويدل على هذا ما حاء مصرحاً به في حديث عائشة وأمْ سلمة-رضي الله 
عو 

دليل من قال ببسخ ما يدل على التحريم بأقل من <ضس رضعات: 

أولا: حديث عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: كان فيما أنزل من 
القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن: (بخمس معلومات). 
فتوفي رسول الله يلد وهن فيما يُقرأ من القرآن"©. 

وفي رواية أخرى عنها -رضي الله عنها- قالت: أنزل في القرآن: 
إعشر رضعات معلومات 4» فنسخ من ذلك خمس وصار إلى « خمس 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 58/5 ١؛‏ التمهيد ١١/1/9؛‏ بدائع الصنائع ١5/9‏ 4؛ 
فتح القدير */4140. 

.71/9/1١١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(*) راجع ما سبق من حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما-» وانظر: المحلى ١٠/07؟؛‏ 
التمهيد ١١/5/ا؟؛‏ نيل الأوطار 575/5 . 


(4) سبق تخريجه في ص .15٠١5‏ 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
5 ا 02 34 5 ١‏ 
رضعات معلومات 4 فتوفي رسول الله يخ والأمر على ذلك0"©. 

ثايًا: حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة سالمء وفيه قول الي 
5 ا 1 1 0 
كد لسهلة: «أرضعيه حخمس رضعات»' ". 

الثا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ي: رزلا 
تحرم المصة والمصتان)”". 

ب أى أن | (4) : 86 ا لحو 2 7 : 

رابعا: عن أم الفضل -رضي الله عنها- قالت: دخل أعرابي على نبي 
الله يِه وهو في ببى» فقال: يا ني الله! إن كانت لي امرأة فتروحت عليها 


أخرى» فزعمت امرأيي الأولى أكها أرضعت امرأتي الحدنى رضعة أو رضعتين» 
فقال ني الله يِ: ردلا تحرم الإملاجة”” والإملاجتان)". 


.7719 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.77١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 2377/0 كتاب الرضاعء» باب في المصة والمصتان» 
ح(17()1450). 

(5) هي: لبابة بنت الحارث بن حزنء الحلالية» أم الفضل وزوج العباس بن عبد المطلبء» 
أسلمت قبل الهجرة» وقيل بعدهاء وروت عن البي يه وروى عنها: ابنها عبد الله وتمامء 
وكريب» وغيرهم, وتوفيت في خلافة عثمان ظفه. انظر: الإاصابة 75717/4 0785؟؛ 
التقريب ؟//50. 

(5) الإملاحة» مرة من الملج» وهو المص؛ ويقال: ملج الصبي أمه يملجها ملجاً إذا رضعها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 5174/7. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 07/5 كتاب الرضاعء باب في المصة 
والمصتان» ح(١151 ٠ .)١18( )١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما "55 


وفي رواية عنها-رضي الله عنها- أن ني الله يك قال: «لا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان» أو المصة أو المصتان)”©. 

خامسًا: عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- عن النبي يلك قال: رلا 
يحرم من الرضاعة المصة والمصتان»”©. 

سادسًا: عن الزبير ذه قال: قال رسول الله ي: ,رلا ترم المصة ولا 
المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان)”". 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 707/5: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» 
ح(50()1451). 

)1١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص7١‏ د كتاب النكاح, باب القدر الذي يحرم من الرضاعةء 
ح(709). والشافعي في الأم 239/5 وعبد الرزاق في المصنف 473/7» وابن أبي شيبة 
في المصنف 47/7 5 وأحمد في المسند-واللفظ له- #5/75) والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار-تحفة- 2٠١9/4‏ وابن حبان في صحيحه ص57 2١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 745/7. قال ابن حبان بعد ذكر الحديث» وروايته نوه من حديث عائشة- 
رضي الله عنها-: (لست أنكر أن يكون ابن الزيير سمع هذا الخبر عن البي يل فمرة أدى 
ما مع» وأخرى روى عنهاء وهذا شيء مستفيض ف الصحابة). وقال ابن حزم في انحلى 
,٠‏ بعد ذكر الحديث من طريق عائشة:؛ والزبير» وابنه عبد الله: (ابن الزيير ممع 
أباه» وخخالته أم المؤمنين» فرواه عن كل واحد منهماء وله أيضاً صحبة» وإلا فليخيرنا المقدم 
على نصر الباطل؛ ودفع الحق ومؤثر رأيه على ما ثبت عن رسول الله يدِ من يتنهم من 
رواة هذه الأخبار؟). وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص017. ٠‏ 

(؟) أخرحه النسائي في السنن الكبرى 0/: والطحاوي ف شرح مشكل الآثار 117/4 
وان عبان فق متحيخ سو اللفظ لاب صن 01:4 وسبيق فيه كلام أرن حرم قال الترمذي 


في سننه ص711: (وروى محمد بن دينار» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن - 
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سابعًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلِكِ قال: «لا يحرم من الرضاع 
المصة والمصتان» ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»”"©. 

ثاممًا: عن المغيرة بن شعبة ذه قال: قال رسول الله ي: «لا تحرم العيفة» 
قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: «المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديهاء فترضع 
لما جارها لم0" والمرتين»0". 


الزبير» عن الزبير» عن البي يلك وزاد فيه محمد بن دينار البصري: عن الزبير عن الني صل 
وهو غير محفوظ). 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى 7٠٠0/5‏ والدارقطين في سننه 2177/5 والبيهقي في 
السئن الكبرى 457/17 والحازمي في الاعتبار ص”54. قال ابن حزم في انمحخلى 
٠‏ ( و(وقد صح أيضاً من طريق أبي هريرة-ثم ذكره من طريق النسائي-). وقسال 
الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من غير وجم). ورواه 
بعضهم موقوفاً على أبِي هريرة 4. قال ابن عبد البر في التمهيد :*81/١١‏ (رفع هذا 
الحديث حماد بن سلمة عن هشام, وتوقيفه أصح). وقال الهيثنمي في مجمع الزوائد 
5 (رواه البزار» وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس» وبقية رجاله ثتقات). وقال 
ابن حجر في التلخيص 5/4: (ورواه النسائي من حديث أبي هريرة» وقال ابن عبد البر: 
لا يصح مرفوعاً). وصحح الشيخ الألباي في الإرواء 577/7» إسناد الموقوفء أما المرفوع 
فقال: (وأما إسناد المرفوع ففيه عنعنة ابن إسحاق). هذا قول الشيخ, إلا أن اللنسائي في 
سننه الكبرى أحرحجه من طريقين» وفي إحذاهما جاء: (عن ابن إسحاق قال: حدثن هشام 
بن عروة عن أبيه..). فصرح بالتحديث. 

)١(‏ المزة أي المصة» يقال: تمززت الشيء إذا تمصصته. انظر: النهاية في غريب الحديث 
67 5. 

(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 75/7. قال الميثمي في مجمع الزوائد :١55/4‏ (رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح). وروى نحوه ابن أبي شية في - 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ضقض 


ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث- غير الحديثين الأولين- 
تدل على حصول التحريم بثلاث رضعات فما فوق. والحديثان الأولان يدلان 
على أن التحريم لا يكون بأقل من خمسء فتكون تلك الأحاديث منسوخة 
كمما؛ لأنه جاء في أحد طرق حديث عائشة-رضي الله عنها-(وصار إلى 
حمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله ييخ والأمرعلى ذلك). فإنه يدل 
على تأخره على جميع ما يخالفه» فيكون ذلك ناسخاً لحا”"2. 

واعترض عليه: بأن الأحاديث اليّ تنص على عدم التحريم بالمصة 
والمصتين» أو الرضعة والرضعتين» ليست معارضة للأحاديث الى تدل 
على عدم حصول التحريم بأقل من حمس رضعات؛ لاحتمال كوا مثالا 
لما دون الخمسء» وكوفما جاءت في جواب سؤالء» كما يفيده حديث أم 
الفضلء وليس المقصود بما التحريم كما فوق الرضعتين أو المصتينء وإذا 
كانت كذلك فلا يصح دعوى نسخها؛ لعدم مخالفتها للأحاديث الى تدل 
على عدم حصول التحريم بأقل من حمس رضعات»ء وإذا أمكن الجمع بين 
الأدلة تعذر إدعاء النسخ0". 

هذه كانت أقوال النسخ في المسألة» وأدلتها. 

وقد اختلف أهل العلم في مقدار الرضاع امحرم على أقوال أشهرها 


حت المصنف 04//9. موقوفاً عليه. 
)١(‏ انظر: رسوخ الأحبار ص١457-1451.‏ 
)١(‏ انظر: الأم ه/.؟؛ الاستذكار 55/0 5؛ الاعتبار ص30 4؛ المغئ ١١/817؛‏ زاد المعاد 
/*/ه؛ فتح الباري 89. 
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ثلاثة» وهي: 

القول الأول: ينبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره. 

وهو مذهب الحنفية("» والمالكية”"2» ورواية عن الإمام أحمد”". 

وروي ذلك عن علي وابن عمر» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. 
وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهم””. 

وبه قال عطاء» وعروة» وطاووس, والحسن؛ والزهريء ومكحولء 
وقتادة» وربيعة» والقاسم» وسالمء والأوزاعي؛ والليثء والثوري وابن حرير 
الطبري؛ وجمهور أهل العلم ". 

القول الثابي: لا يثبت التحريم بأقل من حخمس رضعات. 

وهو مذهب الشافعية”»» والحنابلة'"2. وروي ذلك عن عائشة:؛ وابن 


؛١ انظر: الموطأ محمد ص7١47؛ شرح مشكل الآثار 5/١7١؛ مختصر القدوري ص57‎ )١( 
.551-5158/ 5؛ الهداية وشرحه فتح القدير‎ ٠ 5/7 بدائع الصنائع‎ 

)١(‏ انظر: الموطأ لمالك ص١4‏ ؛ المعونة 47/7 498 التمهيد ١١/887؛‏ الاستذكار ه//اه؟؛ 
بداية امجتهد 4355/8 جامع الأمهات ص5175. 

(*) وذكر شيخ الإسلام أنما رواية ضعيفة. انظر: المغين ١1/١١؛‏ الشرح الكبير 5 711/7 
مجموع الفتاوى . 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 47/17-١47؛‏ مصنف ابن أبي شيبة */44 45 شرح مشكل 
الآثار 8/5١١؛‏ امحلى 4١97/٠١‏ الاستذكاره/951؛ المغين ١11/١٠"؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ا 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 471//87-١470؛‏ المحلبى ١٠/197١؛‏ التمهيد ١١/5/؛‏ 
الاستذكار 51/5 1؛ المغين ١1/١8؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 71/4/5. 

(5) انظر: الأم 79/0 0.م؛ المنهاج شرح صحيح مسام ه1/4/5؟؛ روضة الطالبين 
ص 4١‏ 5 ١؛‏ المنهاج وشرحه مغين المحتاج 47١1/5‏ تكملة المجموع .552251/٠١‏ 

(0) انظر: المغيني ١1/١٠١8؛‏ الشرح الكبير 4 4771/7 الممتع 85//5؟؛ الإنصاف 4711/95 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما انفضا 


الزبير وهو رواية عن ابن مسعود» وابن عباس» رضي الله عنهم. وهو قول 
لعطاءء وطاووس”". 
القول الثالث: لا ينبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. 
وهو رواية عن الإمام أحمد'""» وقول سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأبي ثور» وداود» وابن المنذر”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في 
التحريم- ما بلى: 
أولا: قوله تعالى: <وََمِْسْكُمْ الى أضعتك:) 20 
ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن 
الحارث ذا. 
الها: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها- 
الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وحديثها الدال على أن 


د الإقناع .5١/6‏ 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 455/17-١47؛‏ السئن الكبرى 7ه ه/؛ النحلى 4190/٠١‏ 
المغئي ١11/١١9؛‏ زاد المعاد 1/1/0ه. 
(1) انظر: المغينٍ ١1/١٠٠8؛‏ الشرح الكبير 5 4771/7 الإنصاف 4 78/9؛ 
(؟) انظر: الى 4١31/٠١‏ الاستذكار 858/0؛ المغئى 8٠١/11‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 5/5 /ا؟؛ زاد المعاد ه/١/01.‏ 
(5) سورة النسلى الآية (9؟؟7). 
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الرضاعة من المجاعة. 

ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكريمة مطلقة تدل على حصول 
التحريم ممطلق الرضاعة قليله وكثيره» كما أن حديث عقبة بن الحارث ذف 
وحديث عائشة في أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادةه وكذلك حديثها في أن 
الرضاعة من المجاعة» كلها أحاديث مطلقة ليس فيها ما يدل على العدد. وم 
يذكر البي يلك فيها عدداً مع بيان الحاجة» فدل ذلك على حص ول التحريم 
يعطلق الرضاعة» وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم”'". 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة» وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة» 
لكن جاءت أحاديث أخرى فسرت وقيدت إطلاق الآية الكربمة وتلك 
الأحاديث. كما أن ترك البي ييه بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل 
أنه كان لعلمهم بذلك7©. 

دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني - وهو أن التحريم لا يثبت بأقل من حمس رضعات- 
ما يلي: 


أولة: تحذيت عائكنة قالك::(كان فيما أنزل من القرآن: © عشر 


)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار 5/4 ١١؛‏ المعونة 4441/7 فتح القدير 2550/7 ١44؛‏ زاد 
المعاد ه/الاه. 


(1) انظر: المحلى 01/١١‏ 7؟ المغين ١١/١91؛‏ مجموع الفتاوى 57/85؛ زاد المعاد 17/8ه؛ 
الشرح الممتع .١957/8‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما حارق ف 


رضعات معلومات يرصن * ثم نسخن: و بخمس معلومات # فتوقي رسول 
لله ويد وهن فيما يُقرأ من القرآن)0". 

وفي رواية عنهاء قالت: أنزل في القرآن: ©« عشر رضعات معلومات #) 
فنسخ من ذلك خمس وصار إلى # حخمس رضعات معلومات 4 فتوفي رسول 
الله يل والأمر على ذلك7". 

ثانيًا: حديث عائشة في قصة سال وقول الي كَلِةِ لسهلة: «أرضعيه حمس 
عا 

ثالثا: حديث عائشة وأم سلمة-رضي الله عنهما -أن البي ييه قال 
لسهلة: «أرضعيه). فأرضعته حمس رضعات» فكان يمزلة ولدها من 
الرضاعة©©. 

رابعًا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة:؛ وأم 
الفضل؛ وعبد الله بن الزبير» والزبير» وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال 
على أنه لا نُحَرْم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتانء ولا الإملاحة 
والإملاجتان. 


ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على عدم حصول 


.17١9 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.77١9 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 
.777١ (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
.7717 سبق تخريجه في ص4‎ )4( 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


التحريم بأقل من حمس رضعاتء وبعضها يدل على أنه لا تُحَرم الرضعة 
والرضعتان والإملاجة والإملاجتان. وهذا النوع من الأحاديث وإن كانت 
تدل .مفهومها على حصول التحريم ما فوق الرضعتين» إلا أفا جاءت ف 
جواب سؤال سائل كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على 
عدم حصول التحرم بأقل من خمس رضعات» وإن قدر على أن المقصود كما 
حصول التحرثم .هما فوق الرضعتين» فهذا المقصود يدل عليه مفهوم تلك 
الأحاديث؛ والنوع الأول من الأحاديث تنص على عدم حصول التحريم بأقل 
من خمس رضعاتء والنص مقدم على المفهوم» وقد صرح حديث عائشة - 
رضي الله عنها- على بقاء هذا الحكم -وهو عدم حصول التحريم بأقل مسن 
حمس رضعات- إلى وفاة رسول الله 04". 

وقد سبق ما يعترض به على الأحاديث الى تدل صراحة على عدم 
حصول التحريم بأقل من خمس رضعات»كما سبق ما أحيب به عنه. 

واعترض على الأحاديث الي تنص على عدم حصول التحريم بالرضعة 
والرضعتين» و الإملاجة والإملاجتين» بأن هذه الأحاديث فيها اضطراب؛ لأن 
ابن الزبير ضيه مرة يرويه عن البي يله ومرة يرويه عن عائشة عن الني ود 
ومرة عن أبيه عن البي يل وهو ما يضعف الحديث27. 


)١(‏ انظر: الأم ه/.م؛ الاستذكار 55/0 ؟؛ الاعتبار ص55 4؛ المغينٍ ١١/817؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم هع لامو برام زاد المعاد ه/7/اه؛ فتح الباري 19. 
(1) انظر: التمهيد ١87/1؟‏ المحلى 01/٠١‏ 5؛ الجوهر النقي 49/97 9؟ فتح الباري 85/9. . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما ضفىض 


وأجيب عنه ما يلي: 

أ- بأن ابن الزبير ضيه سمع أباه» وحالته أم المؤمنين» فرواه عن كل واحد 
منهماء وله أيضاً صحبة» فما المانع من أن يكون سمعه من البي يخ كذلك؟ 
فرواية الخبر من عدة طرق تعتبر قوة له لا ضعفاً”". 

ب-أن حديث عائشة -رضي الله عنها- عن الببي يك في عدم التحريم 
بالمصة والمصتين» كما رواه عنها ابن الزبير ذه رواه عنها كذلك غيره؛ وهو 
ما يقوي ويثبت صحته؛ وبعده عن الاضطراب”") 

ج- أن دعوى الاضطراب لا تصح في حديث أم الفضل -رضي الله 
عنها-؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير» وهو حديث لاا شك في 
لبن ل 

كما أن حديث أبي هريرة ذه عن البي ييخ روي من طريق عبد الله 
ابن اي ومن 2 طريقه» وهو وإن اختلف في رفعه ووقفه. إلا أن 


.5١1 201915/١٠١ انظر: صحيح ابن حبان ص55 ١١؛ المحلى‎ )١( 

(1) فقد أخرج النسائي في سننه ص517.» من طريق قتادة عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
الشعثاء امحاربي» عن عائشة-رضي الله عنها-أنها حدثته-فذكره نحوه-وص حح إسناده 
الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص517. وأخرجه الدارمي في سننه 07١8/9‏ 
وابن حبان في صحيحه ص45 2١١‏ من طريق عروة عن عائشة عن البي وبق 

(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 5/ه/؟؛ فتح الباري 55/9. 

(5) فإن الذي رفعه حماد بن سلمة, على ما ذكره في التمهيد 27/81/١١‏ وهو ثقة. وكذلك 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث -وهو أن التحريم يحصل بئلاث رضعات فصاعداً- 
ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « وَأَمَمَسُكُمْ الى أَرَضَعَتكة)7". 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة:؛ وأم الفضلء؛ 
وعبد الله بن الزيير» والزبير» وأبي هريرة -رضي الله عنهم- الدال على أنه لا 
تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان» ولا الإملاجة والإملاحتان. 


ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تنص على عدم حصول 
التحرهم بالرضعتين والمصتين» والإملاحتين» وتدل مفهومها علحيئ حصول 
التحريم بالنلاث رضعات فما فوق» ويشمله عموم الآية الكريمة» لذلك تكون 
الثلاث رضعات فما فوق هي المحرمة”". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت تدل .مفهومها على 


رفعه محمد بن إسحاق» كما هو ظاهر عند ابن حزم في انحلى 2155/٠١‏ مسن طريق 
النسائي» وكذلك عند البيهقي في السنن الكبرى 749/1 من طريق أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن أبي هريرة» عن البي وَل وفي 707/1؛ عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بسن 
عقبة عن عروة عن حجاج؛ عن أبي هريرة عن البي يه وقد صححه ابن حزم وغبره 
مرفوعاً. انظر: امحلى .١597/٠ ٠١‏ 

)١(‏ سورة النساى الآية 179؟). 

)١(‏ انظر: المحلى ١١٠/95-197١؛‏ التمهيد ١١/887؛‏ المغن ١١/١١8!؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم ه/ع /ا؟؛ زاد المعاد ه/7/اه. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح, وما يتعلق بهما الحرقض 


حصول التحريم ما فوق الرضعتين» إلا أكما جاءت في جواب سؤال سائل كما 
سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل 
من خمس رضعات» وإن قدّر على أن المقصود بما حصول التحريم عمافوق 
الرضعتين» فهذا المقصود يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث» وقد جاء من 
الأحاديث ما تنص على عدم حصول التحريم بأقل من مس رضعات» 
والنص مقدم على المفهوم» لذلك يكون الأحذ بها أولى» وخاصة أن عائشة - 
رضي الله عنها-قد صرحت ببقاء هذا الحكم -وهو علم حصول 
التحربم بأقل من مس رضعات- إلى وفاة رسول الله يه (". 

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن القول بأن التحريم كان بعشر رضعات معلومات» ثم نسخ ذلك 
بخمس رضعات معلومات» قول صحيح؛ لأن حديث عائشة-رضي الله 
عنها-نص صريح فيه» كما سبق بيانه. 

ولا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من 
ثلاث رضعات أو بأقل من خمس رضعات؛ لأنه ليس له مستند لا من الكتاب 
ولا من السنة» كما سبق بيانه. 


)١(‏ انظر: الأم /١/؛‏ الاستذكار 759/5 الاعتبار ص50 4؛ المغين 897/1١١‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 10/4/5-ه/الا؛ زاد المعاد /51؛ فتح الباري 5/9. 


”١ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كما لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على التحريم بأقل من خمس 
رضعات بالأحاديث الي تدل على عدم التحريم بأقل من خمس رضعات؛ لأنه 
لا تعارض بين تلك الأحاديث كلهاء ويمكن الجمع بينهاء كما سبق ذكره. 

ثانيًا: أن الراجح هو قول من قال بعدم حصول التحريم بأقل من مس 
رضعات» وذلك لا يلي: 

أ- لأن هذا القول بمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة الواردة في المسألة؛ 
وذلك لأن الأدلة الي تدل على عدم حصول التحريم بأقل من حمس رضعات 
نص صريح في المسألة» والأدلة الي تنص على عدم التحريم بالرضعة 
والرضعتين» خحرجحت في جواب سؤال» كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليسست 
معارضة لما تنص على عدم التحريم بأقل من مس رضعات» ثم بجموع تلك 
الأحاديث مقيدة ومفسرة ومبينة للأدلة المطلقة الى ليس فيها ذكر للقدر انحرم 
من الرضاعة» كالآية الكرعة» وحديث عقبة بن الحارث ذه ونحوه. 

بخلاف القول الأول» والثالث؛ حيث إن الأول يخالف جميع الأحاديث 
الى تدل على اعتبار عدد الرضاعة في التحريم» والقول الثالث يخالف 
الأحاديث الى تدل على عدم التحريم بأقل من حمس رضعات”". 

ب- لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة:؛ ثم بعضها نص صريح في 
المسألة» كما سبق بيانه» بخلاف القول الأول والثالث؛ فإن أدلتهما ليست كذه 


)١(‏ انظر: الأم ه/.م؛ الاستذكار 553/5؟؛ الاعتبار ص5 49؛ المغينٍ ١١/811؛‏ المفهاج 
شرح صحيح مسلم 4/5 5-817 /ال؛ زاد المعاد /57؛ فتح الباري 55/9. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 5:١‏ 


المكانة. 

ج- أنه روي عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-ما يدل على 
عدم التحريم ممطلق الرضاع؛ ومن هذه الآثار: 

-١‏ عن عمرو بن شعيب27) أن سفيان بن عبد الله(" كتب إلى عمر 
ضيه يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه: (أنه لا يحرم منها الضرارء 
والعفافة» والملجة. والضرار: أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: 
الشىء اليسير الذي يبقى ف الدي”".. والملحة::احتلاس المرأة ولد غيزها 
فلتقمه ثديها)0 . 


قال ابن جريج: وأخبرن محمد بن عجلان227, أن عمر بن الخطاب ذه 


)١(‏ هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله القرشي السهمي» صدوق» روى عن أيه 
وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهماء وروى عنه: عطاء» وعمرو بن دينارء والزهريء 
وغيرهم» وتوقي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: ميزان الاعتدال /777؛ قذيب التهذيب 
؟؛ التقريب ١//ا7/.‏ 

)١(‏ هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارثء الثقفي الطائفي» صحابيء وكان عامل عمر 
ذه على الطائف» وروى عن البي وَل وروى عنه أبناؤه: عاصم؛ وعبد الله وعلقمة؛ 
وغيرهم. انظر: هذيب التهذيب 4/١17/1"؛‏ التقريب .٠١ 5/١‏ 

(7) العفافة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ؟/17: (هي بقية اللبن في الضرع 
بعد أن يحلب أكثر ما فيه). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 471/7» وذكره ابن حزم في انخلى 1941/٠١‏ من 
طريقه. ول يتكلم فيه بشيء. 

(5) هو: محمد بن عجلان المدني» القرشي» مولى فاطمة بنت الوليد» صدوق» روى عن أبيه. 


" 4 ؟"؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ عام وتجارية خازادي :أن ماهر ديتات قل علدو ناتاه أرعينيت 
إحداهماء فقال لما عمر: (كيف أرضعت الآخر؟) قالت: مرت به وهو ييكي 
فأرضعته أو قالت: فأمصصته, فقال عمر: إناكحوا بينهماء فإنها الرضاعة 
لو لهم 0 

1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات)0"©. 

وف رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: (ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس» 
نما الرضاع ما فتق الأمعاء)”©. 


-- وأنس بن مالكء» و غيرهماء وتوف سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: قذيب التهذيب 

8 التقريب 4١١١/7‏ شذرات الذهب ١/5؟77.‏ 

)١(‏ الخصابة من الخصبء وهو ضد الجدب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/59415؛‏ لسان 
العرب .١٠١5/5‏ 

(؟) ذكره ابن حزم في امحلى 2١57/٠١‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنف عبد الرزاق 
لكن يظهر مما ساقه ابن حزم أن ف ألفاظه شيئا من السقط. وفي آخره لفظ: 
(الحضانة) بدل الخصابة. كما أن في سياقه قول ابن عجلان: (أعبرت أن عمر أن 
بغلام..)» وهو يدل بأنه لم يدرك عمر ط وهو بين من سن وفاته» وعدم ذكره اسم من 
أخبره فإذاً هو بجهول. 

(9) أحرجه عبد الرزاق في المصنف 2457/17 وإسناده على شرط الشيخين. 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2١53/5‏ وذكره ابن حزم في امحلى 2191/٠١‏ من 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح؛ وما يتعلق بهما يحرف 


*- عن زيد بن ابت فيه قال: (لا ترم الرضعة والرضعتان 
والثلاث)0©. 

5- عن المغيرة بن شعبة َيه قال: (لا تحرم الغبقة”'2» ولا الغبقتان)”". 

- عن ابن الزبير-رضي الله عنهما- قال: (لا تحرم المصة ولا 
المصتان)70). 

فهذه الآثار تدل على أن مطلق الرضاع ليس مما يحرم وإذاً فلا بد له من 
ضابط» و الضابط هو الخمس رضعاتء كما ينص عليه حديث عائشة-رضي 
الله عنها-. 

وتقييد الرضاع ارم بالخمس ليس بغريب في أصول الشريعة؛ بل له 
أصول كثيرة؛ حيث إن الإسلام بن على خمسء والصلوات المفروضات 
خمسء وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة"©. 

وتما يدل على أن هذه الآثار عن الصحابة ليس المراد يما أن الأقل من 
حمس رضعات يحرم أن عائشة وابن الزيير -رضي الله عنهما- رويا حديث 


.131/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 0757/7 وابن حزم في المحلى-واللفظ له-‎ )١( 
وذكر ابن حجر ف الفتح 55/9, أن إسناده صحيح. وأحرحه ابن أبي شيبة في الملصنف‎ 
؛ ه؛ بدون ذكر لفظ:"الثلاث".‎ 8/5 

(1) الغبقة مرة من الغبوق» وهو شرب العشي. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/7/1. 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/8 ه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 255/77 ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف 4/9 ه5. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 5/55 4. 


4 ؛ ” ؟” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عدم التحريم بالرضعة والرضعتين» ثم نقل عنهما القول بعدم التحريم بأقل مسن 


والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح: وما يتعلق بهما هع”“ظ 


المطلب السابح: الحرمة برضاع الكبير 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرمة لا تحصل برضاع الكبير» وأن 
الأحاديث الى تذل عن خصول دري وقد ضيحت 

ومن صرح بالنسخ: الحصاص الرازي”"» و الحازمي”"», وأبو حامد 
الرازي”*» وأبو إسحاق الجعبري”» وابن الهمام''©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آحر لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن عائشة -رضي الاعيف أن آبا حلايفة ى عالا خودي موق 


)١١(‏ نسبه الحصاص إلى فقهاء الأمصار» وأنه مذهب الحنفية. وذكر الحازمي أن ذلك أحد 
الوجهين عند الشافعية. وذكر ابن القيم أنه مسلك كثير من قال بالتحريم في الحولين. وإلى 
القول بالنسخ ميل الشيخ ابن عثمين رحمه الله. انظر: أحكام القرآن للحمصاص 4١58/5‏ 
الاعتبار ص؛ 4 4؛ زاد المعاد ©/585؛ نيل الأوطار 575/5؟؛ الشرح الممتع .7١1/8‏ 

.١5/8/5 انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص0 5 5) "5 5. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7/4. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص457. 

(5) انظر: فتح القدير 4/7 5 4. 

(0) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد ١١/08-7107؛‏ بداية الجتهد 
+437 المغن 9/1١‏ 4531-11 فتح الباري 55-51//9. 


5 " الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


امرأة من الأنصار- كما تبئ النبي يل زيداء وكان من تبئ رجلاً في الجاهاية 
دعاه الناس ابنه؛ وورث من ميراثه» حيت أنزل الله عز وحل: « أَدْعُوه لِأَبَايهمٌ 
هوَأَقَسط عند لَه إن لَمْ تَعلَمَُا َابَآمَهُم فَِحْوفُكُ فى آلذِين» [الأحرب: 5]. 
فردوا إلى آبائهم؛ ومن لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين» فجاءت سهلة 
فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالا ولد يأوي معي ومع أبي حذيفة 
ويراني فَضلاً وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمتء فقال البي 46: 
رأرضعيه حمس رضعات»»؛ وكان يمتزلة ولدها من الرضاعة”"©. 

وفي رواية لعروة عنها -رضي الله عنها- قالت: (أتت سهلة بست 
سهيل بن عمرو -وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة-رسول الله يه فقالت: 
فاسان شوك أى عديفة يزعن عرا تو آنا معت وو نا قازر نولوك ركاذ 
أبو حذيفة تبناه كما تببى رسول الله زيداء فأنزل الله: ‏ أَدْعُوهُح لأَبَايهم هو 
أُقَسَطُ عِندَ الّهِ 4 [الأحزاب: ه]. فأمرها رسول الله يك عند ذلك أن ترضع 
سالاء كا رسع كيين قات وكات مزرلة وإدهامن الزسيافة نتيتلك 
كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إحوقا أن يرضعن من أحبت عائشة أن 
يراهاء ويدحل عليهاء وإن كان كبيرء حمس رضعات ثم يدعل عليهاء 
وأبت أم سلمة وسائر أزواج البي وَل أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد 
من الناس حي يرضع ف المهد» وقلنا لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت 
رخصة من رسول الله يك لسالم دون الناس)7". 


.777١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.77177 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما / "5 


ثانيًا: عن عائشة زوج البي يل وأم سلمة» أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
وفحامين عد قتي ان تمه لك لاكسب انيه الح يعمد ينك الريك 
بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تببى رسول الله كك 
زيدأء وكان من تبئ رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من ميرائه 
حق أنزل الله عز وجل ف ذلك: ١‏ ادَعُوهمْ لِأَبَآيِهِمَ 4 إلى قوله: 
لفَإِخْوَنُكُمْ فى آلذيين وَمَوَلِيكُمَ 4 [الأحزاب: ه] فردوا إلى آبائهم» فمن لم 
يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن 
عمرو القرشي, ثم العامري» وهي أمرأة أبي حذيفة» فقالت: يا رسول الله 
إن كنا وي نالا ولذاء فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدء 
ويراني فضّْلاء وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فكيف ترى 
فيه؟ فقال لها النبي يَل: «أرضعيه». فأرضعته حمس رضعات,ء فكان بمتزلة 
ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة-رضي الله عنها- تأمر بنات 
أخواتها وبنات إخحوتا أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدحل 
عليهاء وإن كان كبيراًء حمس رضعاتء ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة 
وسائر أزواج الببي يلك أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس 
حى يرضع ف المهد, وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من 
النبي يله لسالم دون الناس؟!0"©. 

ثالعا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: دخل على رسول الله 2 


.7774 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وعندي رجل قاعد, فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه, قالت: 
فقلبعة " ياد ريسل »اننا إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: «انظرن 
إخوتكن من الرضاعة؛ فإنها الرضاعة من المجاعة)(". 
رابعًا: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ك: ررلا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الندي» وكان قبل الفطام»”". 
خامسًا: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال: ««لا يحرم من 
الرضاع المصة و المصتان, ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»”". 


سادسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال رسول الله ي: رلا 


.77١7؟ سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(؟) أخرجه الترمذي ف سننه ص4 717 »كتاب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم 
إلا تي الصغر دون الحولين» ح(57١١).‏ والنسائي في السنن الكبرى 25١1/5‏ وابن 
حبان في صحيحه ص56 .١١‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 7/١؟51:‏ (إسناده صحيح على شرطهما). وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار 478/5: (حديث الاسلة اريت ايض الحاكم وصححه. وأعل 
بالانقطاع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة؛ ولم 
تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك) ثم قال في /489: (ولا يخفى أن تصحيح 
الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع؛ فإهما لا يصححان ما كان 
منقطعاً إلا وقد صح لهما اتصاله). وقد رد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 
5 تعليل هذا الحديث بالانقطاع, وذكر أنه تعسف بارد. 


() سبق تخريجه في ص 7770. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما امرض 


رضاع إلا ما كان في الحولين»”". 

سابعًا: عن عقبة بن عامر ه أن رسول الله يك قال: رإياكم 
والذخول قن «النساء» ففال ترجا مق الأنضارة يا 'رسول: الله أفرأيت 
ا 1 ال وا ل 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه 2175/4 والبيهقي في السنن الكبرى 0751/17 والحازمي في 
الاعتبار ص55 5. قال الدارقطئ بعد ذكر الحديث: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن 
جميل؛ وهو ثقة حافظ). وذكره البيهقي قبل ذكر هذا الحديث من عدة طرق موقوفاً على 
ابن عباس» ثم قال: (هذا هو الصحيح موقوف). ثم ذكرن مسنداً ثم قال: (قال أبو أحمد: 
هذا يعرف بالهيئم بن جميل عن ابن عبينة مسنداء وغير الهيثم يوقف على ابن عباس -رضي 
الله عنهما-). وقال ابن التركمان في الجوهر النقي 57/1/: (الهيثم هذا وثقه ابن حنتبل 
وغيره. وقال الدارقطين: حافظ. فعلى هذا الحكم له ما هو الأصح عندهم؛ لأنه ثقة وقد 
زاد الرفع). 

)١(‏ الحموء جمعه أحماء» وهم: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيهء وابن عمهه؛ 
ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 50/١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 717/4/7. 

(5) الحمو اموت أي أن الخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه والفتنة أكثر» لتمكنه مسن 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه؛ بخلاف الأحنبي. انظر: النهاج شرح 
صحيح مسلم 717/4/18. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه صه ١١‏ كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرم» ح(5777) ومسلم في صحيحه 2774/7 كتاب السلام» باب تحريم الخلوة 
بالأحنبية والدحول عليهاء. ح(177١؟) .)5١(‏ 


6 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية: 
الوجه الأول: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- فيه أن البي ك4 
أمر سهلة أن ترضع سالماء وهو قد كان بلغ مبلغ الرحال» فهو يدل على 
حصول الحرمة برضاع الكبير» لكن قصة سالم كانت في أوائل الحجرة؛ 
لأفا كانت عقيب نزول قوله تعالى: « أَدْعُوهُمٌ لِأَبَايِهِمَ 4 [الأحزراب: 0]» 
وهذه الآية تزلت ق أوائل المحرة) فيكون حديخ عائشة سوا ديق 


أبي هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-. وما قْ معناه؛ لأن أبا هريرة 


وابن عباس-رضي الله عنهم-أسلما بعد نزول هذه الآية وبعد قصة سال 
وقد رويا عن البي ييْهُ ما يدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير» 
فيكون فيه دلالة على نسخ حديقها0©. 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- بأنه لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما 
رواه متقدماء وأن أبا هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-لم يصرحا 
بسماع حديثهما من البي يه فيحتمل أنهما سمعاه عن غيره من 
الصحابة-رضي الله عنهم-» فلا يكون ف حديثهما دلالة على تأخر ما 


روياه عن حديث عائشة-رضي الله عنها- في قصة سا4(". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 58/5١؛‏ الاعتبار ص45 57-4 4؛ الناسخ والمنسوخ في 
الأحاديث ص هلا رسوخ الأحبار ص455؛ زاد المعاد ه/”مه؛ نيل الأوطار . 
)١(‏ انظر: زاد المعاد ©/5/مره؛ فتح الباري 8/9 ه؛ نيل الأوطار 275/5 . 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»: وما يتعلق بهما الحلا 


ب- أن أزواج البي يل لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرهن على 
عائشة -رضي الله عنها-. بالنسخ» بل سلكن في الحديث بتخصيصه 
بسالء فلو كات ما رواته أم سلمة رضي الله عنهات وغيرها تاسخا 
لحديث عائشة-رضى ضى الله عنها- لاحتج به أحد من الصحابة-رضي الله 
عنهم-على لاا رقن الله عنها-» وعدم ذلك دليل على عدم صحة 
القول بالنسخ0"©. 

ج- أن عائشة -رضي الله عنها- روت الحديث في رضاع سال 
وروت حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة)» فلو كان حديثها في قصة سالُم 
منسوخحاً لكانت قد أخذت وعملت به» وتركت الناسخ؛ أو نحفي عليها 
تقدمه, مع كونها هي الراوية له» وكلا الأمرين في غاية البعدا". 

الوجه الثابئ للنسخ, هو: أن البي يك أمر سلهة أن ترضع سانا لأن 
زوجها تبناه» وكان يدحل عليهاء فكان في احتجاها منه مشقة» لذلك 
الو ودع تو 0 
لادَعُوهم لِأَبَايِهِمَ 4 [الأحزاب: ه]ء فيكون رضاع الكو سيوع د 
الو 


6 انظر: زاد المعاد 5/6 ه؛ نيل الأوطار . 

)١9(‏ انظر: زاد المعاد ه//ام/ه. 

(©) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟١8؛‏ التمهيد ١١/5/ال,‏ 9لمم؛ انحلى 45١١/٠١‏ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص751. 


"8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأن البي كَيِةِ أمر سهلة برضاع سالم بعد قوله 
تعالى: « أَدْعُوهِمَ لآبَايِهِمَ 4 فكان ذلك بعد نسخ التبئء فلا يصح 
الاستدلال من نسخ التب على نسخ رضاع الكبير؛ لأنه بعده”". 

وهذا قد يجاب عنه: بأن رضاع سالم وإن كان بعد نزول الآية 
ونسخ التبئ» إلا أنه كان بسبب التبئ» فيكون في نسخ سببه نسخه؛ وإثما 
كان رضاع سال بالسبب المتقدم. 

الوجه الثالث للنسخ. هو: أن حديث عائشة -رضي الله عنها- في 
قصة سالم يدل على ثبوت الحرمة برضاع الكبير» وحديث عقبة بن عامر 
ينه يدل على النهي عن الخلوة بالمرأة» وفيه أن الحمو الموت» والحمو هو 
أقارب الزوج يدخل على امرأته» وهذا فيه حاحة عامة للدحول» فيكون 
حديث سال ا ممذا الحكم؛ أنه لق كانت الحاجة مبيحة لرضاع 
الكبير لأرشد الي يك إليه". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحرمة برضاعة الكبير على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: لا تفبت الحرمة برضاعة الكبير. 


.771/٠١ انظر: المحلى‎ )١( 
.7١7/ه انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما يحتف 


وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة2"0. وروي ذلك عن عمر 
وابن عمرء وعلي» وابن مسعودء وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأزواج البي يَلِةِ سوى عائشة, رضي الله عنهه'". 

وبه قال: سعيد بن المسيب» والشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» 
والثوري» وإسحاقء. وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن جرير الطبري» وجمهور 
أهل العلم””. 

القول الثابي: تثبت الحرمة برضاع الكبير. 

وهو قول عائشة-رضي الله عنها-» وعطاء بن أبي رباح» والليث 
بن سعدء وابن حزم'”. 

القول الثالث: أن الرضاع يعتبر في الصغرء إلا فيما دعت إليه 


)١(‏ انظر: "موطأ محمد ص١١7؛‏ أحكام القرآن للحصاص 5/7 ١؛‏ الهداية وشرحه فتح 
القدير /غ 4 4؛ " الموطأ لمالك 471/5 ؛ المعونة 49/7 8؛ التمهيد ١١//7؟؛‏ بداية 
امجتهد 44/7؛ " الأم 81/0؛ المهذب مع شرحه المجموع 257/7١‏ 8 المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4/5/5 مغن المحتاج 5007/50؛ "المغين ١١/819؛‏ الشضرح الكبير 
5 77؛ الإنصاف 4577/95 الإقناع 51/4. 

(١؟)‏ انظر: التمهيد ١١/537/7؛‏ الاستذكار 55/5 5؛ الاعتبار ص 5 6؛ المغين ١١9/1١91؛‏ نيل 
الأوطار 475/5-/4717. 

0 انظر: التمهيد ١١//#-/الال!؛‏ الاستذكار 57/5 85؛ الاعتبار ص44 4؛ المغنيٍ 
0١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ه/ه/ا؟؛ نيل الأوطار 731//1. 

(5) انظر: التمهيد ١١/4/ام؛‏ المحلى ١7/٠١‏ 7؛ المغي 1 


4 © ؟؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا يستغئ عن دحوله على المرافه ريشق 
احتجاها عنه. 

وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم) الهو ك7 
الأدلة: 

من أدلة القول الأول- وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير- ما يلي: 
0 لا: قوله تعالى: « وَآلْوَلِدتيُرَضِعْنَ أُولَدَهنّ د أَرَادَ أن 
آلكضَاعَدَ 0 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها- 
عن الي يل «انظرن إخوتكن من الرضاعة» فإنما الرضاعة من ابجاعة». 

ثالعا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة» وأبي هريرة؛ 
وابن عباس -رضي الله عنهم-الدال على أنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء مسن 
اللبن» وكان قبل الفطام» وتمام الحولين. 
رابعًا: عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما- أن رسول الله يخ قال: 

رولا رضاع إلا ما فتق الأمعاع»” 


- 


. 471//5 انظر: زاد المعاد 317/5 ه؛ الإنصاف 9/75١5؟؛ نيل الأوطار‎ )١( 

.)١859 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه ص 7717 كتاب النكاح:؛ باب لا رضاع بعد 
فصالء ح(957١).‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ص7517» وقال 
في إرواء الغليل 777/7 بعد ذكر سنله: (قلت وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم قات - 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما حنرف 


خامسًا: عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج البي يع كانت 
تقول: (أبى سائر أزواج البي َيِه أن يدحلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلن 
لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رحصة أرحصها رسول الله يخ لسالم خاصة, 
فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة:؛ ولا رائينا)""©. 

سادسًا: عن جابر ذه أن رسول الله يخ قال: «لا رضاع بعد فصالء ولا 
يتم بعد احتلام...) الحديث2"0. 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة تدل على أن تمام الرضاعة 
الحولان» فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك لا حكم له» وليس من الرضاعة 
المعتبرة» فلا يتعلق به التحريم» وهذه المدة هي مدة المجاعة الي ذكرها رسول 
لله يد وقصر الرضاعة امحرمة عليهاء فقال: نما الرضاعة من المجاعة»» وهي 
كذلك مدة الثدي الذي قال فيه: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي) أي ف زمن الثديء والمراد به زمن الرضاع قبل الفطام» وحديث ابن 
عباس ذه أصرح شيء فيه؛ حيث قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 

فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن الرضاع امحرم له ثلاثة أوصاف: أن 


رجال مسلم غير ابن ليعة» وهو سيء الحفط إلا في رواية العبادلة عنه. فإنه صحيح 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1//5/ا كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبيرء 


.)00( 14859 
0 


1 


5 ؟” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يكون من المجاعة» وأن يكون في زمن الثدي قبل الفطام» وأن يفتق به الأمعاء. 
ورضاع الكبير عار من جميع هذه الأوصافء فلا يحصل برضاعه حرمة”©. 

كما أن أم سلمة -رضي الله عنها- قد بينت أن أمر الني هَلهِ سهلة 
برضاع سالم كان رخصة له خاصة. فإذا كان ذلك لسالم خاصة فالمخاص 
لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام وإذا كان مخرجاً من حكم العام» فالخاص 
غير العام» ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم”". 

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة ليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين؛ 
ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. 

أما حديث (إنما الرضاعة من المجاعة) فليس فيه ما يناقي رضاع الكبير؛ 
لأن للكبير من الرضاعة في طرد امجاعة نحو ما للصغير» فهو عموم لكل 
رضاع. أما بقية الأحاديث فمتكلم فيها من حيث الرفع والوقفء والانقطاع 
وغيره» فلا يتم يما الاستدلال على عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير””. 

وأجيب عنه: بأنه سبحانه وتعالى جعل تمام الرضاعة حولين» فهو يدل 
على أنه لا حكم لما بعدهماء وفسرت ذلك وبيّنته أحاديث الرسول ولك بأنه لا 
رضاع بعد فصال27©. 


)١(‏ انظر: الأم ه/.» ١ا؛‏ المعونة 4449/7 إكمال المعلم 540/4؛ المغين ١١970/1؛‏ زاد 
المعاد ه/4/اه-١‏ ره . 

)١(‏ انظر: الأم 31/0؟. 

(؟) انظر: المحلى 485١1١-19 037/٠١‏ زاد المعاد 1١/8‏ ه-85ه. 

(5) انظر: المغين ١١/٠97؛‏ زاد المعاد 88/0 5؛ فتح القدير 47/5 ؛ المجموع .73/٠١‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما /اه ؟؟ 


أما تفسير حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) بأنها تطرد الجوع عن 
الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغيرء فكلام باطل» وتفسير في غاية البعد من 
اللفظء ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين» ولا تظهر به الفائدة من الحديث؛ 
لاستواء الكبير والصغير في الرضاعة. بل معناه-على ما ذكره أهل العلم-: أن 
الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي» فأما الذي شبعه 
من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع20. 

أما الطعن في حديث أم سلمة؛ وأبي هريرة» وابن عباس رضي الله 
عنهم- بالضعف فتعسف بارد» بل هي صحيحة؛ جك ردول 
بعد فصال وبعد الحولين”2. 

دليل القول الثابي: 

بن لاحل ان سور ارك كرد برضا اكد ماني 

أولا: قوله تعلل: « وأمهَسُكُمْ الى أَرضفتكُم)7". 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وأم سلمة - 
رضي الله عنهما-من أمر النبي يخ لسهلة أن ترضع سالا مع أنه كبير فتحرم 
عليه بلبنهاء ففعلت و كان بمتزلة ولدها من الرضاعة. 


.4 50/5 انظر: زاد المعاد ه/88ه» 44 ه؛ نيل الأوطار‎ )١( 
راجع الكلام على تلك الأحاديث في تخريجهاء وانظر: زاد المعاد ه/530؛ نيل الأوطار‎ 0 
ل كا‎ 


9؟) سورة النساى الآية (9؟؟). 


“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تالعا: عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل 
عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل على. قال: فقالت عائشة: أما 
لك في رسول الله يو أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله 
إن سالاً دحل علي وهو رحل؛ وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول 
لله ي: رأرضعيه حي يدحل عليك)7". 

وفي رواية عنها قالت: سمعت أم سلمة زوج البي يع تقول لعائشة: 
والله ما تطيب نفسي أن يران الغلام قد استغئ عن الرضاعة. قالت: 
ولم ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله يِ فقالت: يا رسول 
للها والله إن لأرى في وجه أبي حذيفة من دحول سالم» قالت: فقال 
رسول الله يَِ: أرضعيه» فقالت: إنه ذو لحية. فقال: «أرضعيه يذهب ما 
في وجه أ 0 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الكريمة مطلقة تشمل رضاع الصغير 
والكبير» و الأحاديث المذكورة صريحة في الحرمة برضاع الكبير» وقد سكتت 
أم سلمة -رضي الله عنها- لما قالت لها عائشة -رضي الله عنها-: أما لك في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 0711/5 كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير 
ح(9ه:١)‏ (59). 

)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه 2717/5 كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الكبير 
ح(75ه:1١)‏ (350). ش 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما 556 


سالم لذكرته لعائشة-رضي الله عنها-. فثبت من كل هذا أن رضاع الكبير 
كرضاع الصغير في ثبوت الحرمة("©. 

واعترض عليه: بأن تلك الآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أن سنة 
رسول الله فسرتا وقيدتها برضاع الصغير. كما أن تلك الأحاديث كان 
فيها ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوصء كما يحتمل كونه 
وهنا م0" , 

دليل القول الثالث: 

ودليل القول الثالث -وهو أن الرضاع يعتبر ف الصغرء إلا فيما دعت إليه 
الحاجة- الأحاديث الي سبقت في دليل القول الأول» وال تدل على أن لا 
رضاع إلا ما كان في الصغر» وكذلك حديث عائشة وأم سلمة في رضاع 
سالم» وقد سبق ذكرهما كذلك. 

ووجه الاستدلال منها: أن النوع الأول من الأحاديث واليّ تدل على 
أن لا رضاع إلا ما كان في الصغرء إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة» أو عامة 
في الأحوال فتخصّص هذه الحالة من عمومها. وبذلك يعمل بجميع الأحاديث 
ا 


. 475/5 ه-284؛ نيل الأوطار‎ ١ / زاد المعاد‎ 45١5-1١ /٠١ انظر: المحلى‎ )١( 

0( انظر: الاعتبار صه 4 5؛ المنهاج شرح صحيح مسلم هه /ا؟؛ زاد المعاد 4584/6 نيل 
الأوطار 555/5 . 

(*) انظر: زاد المعاد ه/59؛ نيل الأوطار //571. 
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واعترض عليه:: بأن البي يله لم يرشد لرضاع الكبير في الحاجات العامة 
للدحول على المرأة؛ يونين أن الحمو الموت» ولو كانت الحاحة مبيحة 
لرضاع الكبير لأرشد البي يله إليه» فدل ذلك أن حديث سال إما منسوخ أو 


خاص به”"2. 

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة» يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أنه لا يوحد دليل صريح يدل على أن ما يدل على حصول الحرمة 
برضاع الصغير دون الكبير متأخر على ما يدل على حصول الحرمة برضاع 
الكبير» إلا أن القول بنسخ ما يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير له وجه 
واحتمال» وذلك لأن ممن روى ما يدل على حصر الحرمة برضاع الصغير» أبو 
هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-» وهما أسلما ولقيا الببي يخ بتعد قصة 
نا 

ثانيًا: أن الراجح هو القول الأول -وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع 
الكبير؛ وذلك لما يلي: 


ع 


أ- لأن أدلة هذا القول كثيرة» وأكثرها صحيحة وصريحة» بخلاف أدلة 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص4 4 5» 5 4 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/ه/ا؟؛ فتح الباري 
9 الشرح الممتع ه/707. 
)١(‏ انظر: الاعتبار ص5 5 ؟ . 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما خشف 
القول المعارض له؛ حيث إفا لا تبلغ هذا المبلغ. 

ا ل ال د من احتمالين هما: أن يكون 
خاضا بن كما ططق رهام سمه وعيرها من أزواج ج البي كليُ غير عائشة» 
وتكوق الأحاديت العارضة له دالهغلى أنه خخاض يه أو أن يكوان مسوعما 
بالأحاديث الى تعارضه”) 


2 ولأنه روي عن جمع من الصحابة عضي ضي الله عنهم- بعد البي يل 
آثار تدل على عدم حصول الحرمة برضاع الكبير» ومن تلك الآثار: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب» فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتق إليها 
فأرضعتهاء فدحلت عليهاء فقالت: دونكء» فقد والله أرضعتها. فقال عمر: 
(أوجعهاء وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير)”". 

؟- عن ابن مسعود ذه قال: (لا رضاع إلا ما شد العظم. وأ 


اللحم)”". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص5 5 4» 55 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/ه/ا؟؛ زاد المعاد 
ه ]لاه رله؛ فتح الباري /؛ الشرح الممتع هم ؟. 

(١؟)‏ أخحرجه مالك في الموطأ ؟/477. ورحاله رجال الشيخخين. 

(؟) روي هذا عن ابن مسعود ظَهِهِ مرفوعاً وموقوفاً عليه. أخرحه أبو داود في مستنه 

ص 3١7‏ كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير» ح(553١75)»‏ وابن أبي شيبة في الصنف 

8/7 ه» والبيهقي في السنن الكبرى 1/5/7 59/. وص ححه الشيخ الألبان في 


صحيح سنن أي داود ص37177. 
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*- عن نافع أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-- كان يقول: (لا 
رضاعة إلا لمن أرضع في الصغرء ولا رضاعة لكبير)" ". 

4- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لا رضاع بعد حولين 
كاملين/20: 

ه- عن أم سلمة -رضيى الله عنها- أنما سكلت ما يحرم من 
الرضاع؟ فقالت: (ما كان في الثدي قبل الفطام)””". 

وهذه الآثار منهم تدل على أنهم إما كانوا يرون الحديث في قصة سالم 
0 00 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ؟/١47»‏ وعبد الرزاق في المصنف 450/7. وإسناده على شرط 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4514/17» والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- 
لكف 

(") ذكره ابن القيم في زاد المعاد ه/531, فقال: (قال أبو عبيد: حدثنا معاوية» عن هشام بن 


عروة» عن يى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أم سلمة-فذكره-). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما اضف 


ْ المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المس.م 
ذهب بعض أهل العلم» منهم أبو إسحاق الشيرازي”"؛ إلى أن 
الحضانة” لا تثبت للكافرة على الولد المسلم» وأن ما يدل على ثبوت 
ذلك ها فإنه قد نسخ”". 
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة, إلا أن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيها» مع 
معارضته لعموم الكتاب7). 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن رافع بن سنان”' ذه أنه أسلم؛ وأبت امرأته أن تسلم» فأنت 
ل ' ' 
)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسفء الشيرازي» الشيخ أبو إسحاق. تفقه على ابي 
الطيب الطبريء وأبي عبد الله البيضاوي؛ وغيرهماء وكان ذا فنون كثيرة» ومن 
مؤلفاته (المهذب) وتوفي سنة ست وسبعين وأربعماثة. انظر: قذيب الأسماء واللغات 
! البداية والنهاية 4١77/١7‏ طبقات ابن قاضى شهبة .57//١‏ 
)١(‏ الحضانة من الحضن, وهو: ما دون الإبط إلى الكشح, أو الصدر والعضدان وما 
بينهماء وجانب الشيء وناحيته. انظر: المصباح المنير ص١١؛‏ القاموس المحيط 
ص7١٠١.‏ 
واصطلاحاً: حفظ من لا يستقل» وتربيته. المنهاج مع شرحه مغين المحتاج 711/5. 
(؟) وكذلك صرح الشربيئ بالنسخ. انظر: المهذب-مع المجحموع-0٠؟٠/54١؛‏ التلخيص 
الحبير ١/15‏ ١؛‏ مغ امحتاج 75/0؟. 
(4) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بدائع الصنائع 0/8/9 4؛ جامع الأمهات 
ص ه8*#؛ المغئ 2417/١١‏ 117. 
(5)اهو: رافع بن سنان الأنصاري الأوسي, أبو الحكم» روى عن الني كله وروى عنه ابنه ‏ 
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النبي يه فقالت: ابن وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنيّ. فقال له النببي 
م (راقعد ناحية» وقال لما: «اقعدي ناحية» وأقعد الضكة بينهماء 9 قال: 
ررادعواها» فمالت اليه إل أمهاء فقال النبي 2 «اللهم اهدهل» فماائلت إلى 


أبيهاء فأحذها”". 


عكر ع يو 


ثانيا: قوله تعالى: «وَلَن جعَلَ آللَّهُ || كَفِرينَ على اَلْؤمِنِينَ سَبيلاً 4 '). 


جعفر. انظر: الإصابة ١/557؛‏ قدذيب التهذيب ١5/9‏ ؟؟؛ التقريب .751/١‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص٠‏ 4 "»كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين» مع من 
يكون الولد؟ح(44 57)؛ والنسائي في سننه ص49 ه»كتاب الطلاق» باب إسلام أحد 
الزوجين» وتخبير الولدء ح(7550)) وابن ماجة في سننه ص7١‏ 5»كتاب الأحكام» باب 
تخيير الصبي بين أبويه؛ ح(7107): وعبد الرزاق في المصنف 4171/7 والجاكم في 
المستدرك ١/5؟5.‏ قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في زاد 
المعاد 477١/0‏ : (فالحديث ضعفه ابن المنذر وغيره» وضعف ييى بن سعيد والثوري عبد 
الحميد بن جعفرء وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخير كان بنتاء .وروي 
أنه كان ابنا). وقال ابن حجر في التلخيص :١1/4‏ (و سنده اعتلاف كثير» وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا ينببه أهل 
النقل» وف إسناده مقال). وقال المطيعي في المجموع :١ 55/7٠١‏ (وقال ابن المنذر: لا ينبتبه 
أهل النقل» وف إسناده مقال. قلت: وقد صححه الحاكم» وذكر الدارقطيئ أن الببست 
المحيرة اسمها عميرة). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص 284٠١‏ 
وصحيح سنن ابن ماحة ص7 50 . 

(؟) سورة النسا الآية .)١4١(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما 5 


إلى الكافر”"". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث رافع بن سنان 4ه يدل 
على جواز حضانة الكافرة للولد المسلم» والآية الكريعة تدل على أن الله 
تعالى لم يجعل للكافر على المسلم سبيلاً وولاية» وقد أجمعت الأمة على أنه 
لا يُسْلّم الصبي المسلم إلى الكافرء فيكون في الآية الكريمة وإجماع أهل 
العلم دلالة على نسخ حديث رافع بن سنان د الدال على جواز حضانة 
الكافرة للولد المسله”". 

وقد يعترض عليه: بأن الإجماع غير صحيح؛ للاختلاف في المسألة كما 
سيأق» والآية عامة» ولا يوحد ما يدل على تأخر نزو لها عن الحديْث؛ 
والحديث صححه جماعة من أهل العلم. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حضانة الكافرة للولد المسلم على قولين: 

القول الأول: أن الكافرة لما حق حضانة ولدها المسلم» مالم يعتقل 
الأديان» أو يخاف أن يألف الكفر. 

وهو مذهب الحنفية7"؛ والمشهور عند المالكية”)؛ وبه قال بعض 


.١5 5/٠١ انظر: المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: المهذب وشرحه المجموع-تكملة المطيعي- 4١57-١5 54/٠١‏ التلخيص الحبير 
5 ؟؛ مغين المحتاج 175/0؟. ظ 
(0) انظر: بدائع الصنائع 5/8/7 ؛ الهداية وشرحه فتح القدير 777/4 7/ا5؛ الدر المحقار 

مع حاشية ابن عابدين 54/5 .7١‏ 
(5) انظر: جامع الأمهات ص 885؛ القوانين الفقهية ص/5١.‏ 
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العنافيةا .رابو ور © 


القول الثابي: ليس للكافرة حق حضانة ولدها المسلم. 

وهو قول عند المالكية”'» ومذهب الشافعية”©» والحنابلة0 . 

الأدلة: 

ودليل القول الأول -وهو أن الكافرة لما حق حضانة الولد المسلم- 
حديث رافع بن سنان #ه فإنه يدل على أن البي كَل خيّر الولد بين أبيه 
المسلم وأمه الكافرة» فلو لم يكن لما الحق في حضانته لما خَيّر الولدء 
ولف نو 27 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثانى -وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها 
المسلم- ما يلي: 

أولا: الآية الكريعة الب سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإفها تدل 


)١(‏ انظر: معالم السنن /53١؟؛‏ المهذب مع شرحه النحموع ٠./154١؛‏ روضة الطالبين 
ص//اه 4١‏ التلخيص الحبير ١1/5‏ 

.417/١١ انظر: المغئي‎ )١( 

(") انظر: جامع الأمهات ص895؛ القوانين الفقهية ص78١.‏ 

(5) انظر: المهذب وشرحه المجموع -تكملة المطيعي-517-154/50١4؛‏ روضة الطالبين 
ص58 4١‏ التلخيص الحبير 4١1/5‏ مغين المحتاج 770/5. 

(5) انظر: المغين ١١/7١4؛‏ الشرح الكبير 5 57١/7‏ الممتع ©/77؟ زاد المستقنع ص 5/. 

.4١1/١١ 55!؛ المغي‎ 0154/٠١ انظر: المهذب وشرحه المجموع‎ )١( 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما تلشف 
ااا ا ست تسيب سس 
على أن الله تعالى لم يجعل للكافر ولاية على مسلم, والحضانة نوع ولاية0©. 

ثانيًا: ولأنها إذا لم تنبت للفاسق فالكافر أولى؛ فإن ضرره أكثر» فإنه يفتنه 
عن دينه» ويخرحه عن الإسلام بتعليمه الكفر» وتزيينه له» وتربيته عليه وهذا 
أعظم الضررء والحضانة إنما تقبت لحظ الولد» فلا تشرع على وجه يكون فيه 
هلاكه وهلاك دينه”". 

الراجح: 

الذي يظهر لي في المسألة -والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف؛ وذلك لأن الآية الى يمستدل 
يما على النسخ عامة» والحديث خاص.ء ثم لا يوحد ما يدل على تأحرها عنه. 

ثانيًا: أن الكافرة للها حق في حضانة ولدها المسلم ما لم يعقل الدين أو 
يخف عليه من تأليف الكفر؛ وذلك لحديث رافع بن سنان 5ك. 

أما إذا عقل الدين أو خحيف عليه تأليف الكفر فإنه يتزع منها؛ وذلك لأن 
الحضانة إنما تثبت لحظ الولد» فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك 
دينه» كما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


.11/5 التلخيص الحبير‎ 4١7/11 انظر: المغينى‎ )١( 
.417/1١١ انظر: المهذب مع شرحه المجموع ١٠/54١؛ المغن‎ )5( 


المبحث الثاني: الطلاق. والخلح. والظهار. والعدة. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد. 
المطلب الثابي: جعل الطلقات الثلاث واحدة. 
المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها. 
المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع. 
المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً. 
المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الروج. 
المطلب السابع: متاع المتوقى عنها زوجها. 
المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها. 
المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»: وما يتعلق بهما 5 


ظ المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق”"2 في أول الإسلام لم 7 
عورا دف كان ارد نظا امرأته ثم ارتمحعها قبل أن تنقضي 
عدقها كان له ذلك» وإأفاظانها الل مرا وفع ب القز كربا مرو مار 
زوحته ثلاثاً لم تحل له حب تكح زوجاً غيره» وإن طلقها واحدة أو اثنتين 
كانت له الرجعة ما دامت في العدة. 

وممن صرح بالنسخ: ابن عباس ذيدا"» وقتادة' "» وأبو داودا”», والمصاص 
الرازي”"» والحازمي”'» وأبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق الجعبري!". 

وسائر أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالدسخ أو لم يصرحوا به إلا 
أنه لا حلاف بين الجميع ف أن الطلاق محصور بعدد» وأنه ليس للزوج 


)١(‏ الطلاق لغة: الحلء والانحلال» والتخخلية» والإرسال. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5 المصباح المنير ص/07*. 

واصطلاحا: إزالة القيد الثابت بالنكاح. أنيس الفقهاء ص؛ 5. 

)١(‏ انظر: سنن أبي داود ص771. 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص56. 

(4) انظر: سنن أبي داود ص77. 

(5) انظر: أحكام القرآن .4595/١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص 575 . 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص/7. 


(8) انظر: رسوخ الأحبار ص55 4. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


00 ل ا ف من 
مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة إلا أن تنكح زوجا غيره 
ويدل على ما سبق ما يلي: 


أولا: عن ابن عباس ذه قال: 9 وآ 


و2 2 


لَه ُو وَلَا جل طن أن يَكتُمَنَ ما + حَلَقَ اللّهُ فى أ 
أن الرحل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها 00000 
ذلك فقال: « لطَلّقُ مان 4 الآية» [البقرة: 789 ]7". 

ثانيًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان الناس» والرجحل 
يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتحعها وهي في العدة, 
وإن طلقها مائة مرة أو أكثرء حي قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك 
تبني مئ» ولا 0 أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك» فكلما 

هَمِّتْ عدتك أن تنقضى راحعتك: 'فذهبت المرأة تى دخلت على عائشة: 
00 البي علق فأخبرته فسكت البي ص 


؛15910-١598/5 راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: جامع البيان‎ )١( 
نواسخ القسرآن‎ 4١7١/7 الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص77؛ الجامع لأحكام القرآن‎ 
. 1 

.)؟١؟/( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص777 كناب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث.ح »)75١95(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 551/17. وقال الألباني ف صحيح سنن 
أبي داود ص777: (حسن صحيح). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما ا" 


حى نزل القرآن: « الطَلَقُ نان فَإِمسَالك متروفي أو مَسْرِيح بإخسن » 
[البقرة: 9؟؟],» قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان 
طلق» ومن لم يكن طلق)'". 

ثالثا: عن عروة قال: (كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدقًا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجحل إلى امرأته 
فطلقهاء ح إذا شارفت انقضاء عدقا راجعهاء ثم طلقهاء ثم قال: لاء والله لا 
آويك إل والتقلين ابد فازل الل شحارة بوتسنال: الطلق مان فَإِمْسَا 
مروف أَوْ تَسْرِيم بحسن » [البقرة: 9؟5]» فاستقبل الناس الطلاق ديد د 
يومئذ» من كان طلق منهم أو لم يطلق)”". 

رابعًا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة رفاعة القرظي”"؛ جاءت 


:)١١97(ح.»تاقللطلا أخرحه الترمذي في سننه ص7/4»كتاب الطلاق» باب في عدد‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى 15/7 5 ثم ذكره الترمذي من طريق أخرى عن عروة‎ 
مرسل ثم قال: (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب). وقال البيهقي بعد ذكر‎ 
الحديث: (ورواه أيضاً قتيبة بن سعيد» والحميدي عن يعلى بن شبيب. وكذلك قال محمد‎ 
بن إسحاق بن يسار .معناه. وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 
عائشة-رضي الله عنها-). ثم رواه مرسلاء ثم قال: (هذا مرسلء وهو الصحيح قاله‎ 
.7/7 البخاري وغيره). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص‎ 

)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ 459/7» وابن جرير في جامع البيان؟/595١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/77 5, والحازمي في الاعتبار ص575. قال الشيخ الألبان ف إرواء 
الغليل 2٠57/7‏ بعد ما ذكره من طريق ابن جرير: (وهذا سند صحيح مرسل). 

(*) هو: رفاعة بن سموأل القرظي. أما امرأته فاختلف في اسمها اختلافا كثيراء فقيل: تميمة 
أبنت وهب. 5006 انظر: الإصابة .0597//١‏ 
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إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقئ فبت طلاقيء وإنٍ 
نكحت بعده عبد الرحمن , بن الزبير القرظطي”", وإغا معه مثل الحدبة"2. قال 
رسول الله : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حى يذوق 
عسيلتك؛ وتذوقي عسياتم””". 

وف رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: إن رفاعة القرظي طلق امرأته 
فبت طلاقهاء فتزروجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت الي وو فقالت: 
يا رسول الله إِنما كانت تحت رفاعة, فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة» وأخذت بمدبة من 
حلبابهما. قال: فتبسم رسول لله يه ضاحكاء فقال: «لعلك تريدين أن ترجحعي 
إلى رفاعة. لا» حي يذوق عسيلتك» وتذوقي عسنيلته 0 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على أنه 
كان ف الجاهلية» وكذلك ف صدر الإسلام أن الرجل إذا طلق زوجته ثم 
راجحعها قبل انقضاء العدة فإِها لا تبين منه ولو زاد طلاقه على ثلاث؛ ثم نسخ 
لله ذلك بقوله: ط الطَلقُ مئان مساك محرُوف رسيس بإِحْسَن» [ليقرة: 
48. وجعل الطلاق الذي يصح رحوع الزوج فيه إلى زوحته قبل انقضاء 


35 هو: عبد الرحمن بن الرّيير بن باطاء القرظيء من بن قريظة» صحابيء روى عن البي‎ )١( 
.١57/5 قذيب التهذيب‎ 4١١0/7 وروى عنه ولده الرُبير بن عبد الرحمن. انظر: الإصابة‎ 

(؟) الهدبة» طرف الثوب مما يلي طرته. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/8957. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص غ١1ىككتاب‏ الطلاق» باب من جوز الطلاق 
الثلاث» جح( 4605 ومسلم في صحيحه ه/ ٠ه“‏ كتاب التكاح باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً مطلقها حى تكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقهاء ح(57١) ,:)١١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 751/5 كتاب التكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حي 
تكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقهاء .)1١7( )١577(‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما يغفف 


العدة طلقتين» وأن الثالثة تبينه منه ويدل على هذا كذلك حديث عائشة 
في امرأة رفاعة القرظي”"©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الطلاق محصور بعددء وأنه ليس للزوج 
مراحعة زوجته بعد الطلقة الثالئة إلا أن تنكح زوجاً غيره. 

إلا أن بعضهم لم يذهب ف المسألة إلى القول بالنسخ» بل اعتبر عدم 
حصر الطلاق بعدد من عادة الجاهلية» وأن الإسلام إنما جاء فيه بشرع حديد 
ار برا ل م لا بعدد» وجعل للزوج 

حق المراجعة في الطلقتين ما لم تنقض العدة» وأنه ليس له حق المراجعة إذا 
طلقها آخر ثلاث تطليقات حن تنكح زوجاً غيره'". 

لكن الذي يظهر هو صحة القول بالنسخ؛ وذلك لا يلي: 

أ- لتصريح ابن عباس-رضي الله عنهما-بالنسخ» كما سبق ذكره. 

ب-أن بعض الروايات السابقة يفهم منها تقرير البي هيه لبعض 
المسلمين ممن عمل نحو هذا العمل ثم نزلت الآية ونسخ ذلك الحكمم 
وجاءت السنة مفسرة للكتاب”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود ص*88؛ أحكام القرآن للحصاص 159/١‏ ؛ الناسخ واللمسوخ في 
القرآن الكريم للنحاس ص5 5؛ الاعتبار ص485؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 
ص//؛ رسوخ الأحبار ص49 4. 

)١(‏ راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: جامع البيان 791-1792/7١؛‏ الاستذكار 

ظ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص8؛ الجامع لأحكام القرآن 4١7١/8‏ نواسخ 
القرآن م ا المنهاج شرح صحيح مسلم ه].هة". 
(8) انظر: جامع البيان 4١79/7‏ الاعتبار ص575؛ رسوخ الأحبار ص//؟ 549-5. 
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المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث-وهو أن يقول الرحل 
لزروجته: أنت طالق ثلاثا- تقع ثلاناء وأن جعلها واحدة قد نسخ. 

وثمن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي”"2» والطحاوي”"» وأبو إسحاق 
الجعبري”2» وابن حجر””©» وابن اللهمام””. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في الممسألة» 
إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيهاء هو اختلاف الآثار الواردة فيها0©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان الطلاق على عهد 
رسول الله يو وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الفلاث واحدة» فقال 


عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناقه فلو 


)١(‏ يفهم من كلام الإمام الشافعي نحو هذاء وقواه البيهقي. انظر: السئن الكبرى للبيهقي 
”د ه؛ فتح الباري 5/9 81. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار /57. 

(”) انظر: رسوخ الأحبار ص497. 

(5) انظر: فتح الباري 8117/9. 

(5) انظر: فتح القدير /400. 

(1) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما حيففا 


أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم)'". 

ظ وعن طاووسء أن أبا الصهباء”" قال لابن عباس: (أتعلم أنها كانت 
الثلاث تحعل واحدة على عهد الني يل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال 
ابن عباس: نعم)20. 

وفي رواية عنه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: (هات من هناتك7. ألم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله و وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق؛ فأجازه عليهم) ". 


ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: طلق ركانة بن عبد يزيد" ', 


)١577(ح :»كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث»‎ ١8/5 أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١١ 
.)185( 

(؟) هو: صّهيب» أبو الصهباء البكري البصريء مولى ابن عباس كه صدوق» روى عن ابن 
عباس» وابن مسعود» وغيرهماء وروى عنه: سعيد بن جبير» وطاووس» وغيرهما. انظر: 
تمذيب التهذيب ٠7/5‏ 5؛ التقريب .451/١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ١/5‏ 4؛كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» ح(477١)‏ 
(15). 

(4) هناتك أي من كلماتك. النهاية في غريب الحديث 517/7. 

222 أخر بحه مسلم 2 صحيحه ١٠5/5‏ ؛»كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث, ح(1177 (١‏ 
00). 

(1) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منافء المطلبي» أسالم ف الفتح؛ 

| وروى عن الني ولد وروى عنه نافع بن عجيرء وغيره» وتو بالمدينة في حلافة معاوية 

ضيف وقيل في خلافة عثمان ضله. انظر: تحريد أسماء الصحابة 4١67/1١‏ الإصابة ١595/1؛‏ 
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أو بي المطلب» 0007 لمن راكي معن عليها جربا ديد قال؛ 
فسأله رسول الله يه: رركيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فهال: ررق 
مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شعئت»» قال: 
فرجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر0". 

وفي رواية عنه ذه قال: طلق عبد يزيد”' -أبو ركانة وإنحوته-أم ركانة» 
ونكح امرأة من مزينة» فجاءت البي يِل فقالت: ما يغئ عي إلا كما تغينٍ 
هذه الشعرة-لشعرة أحذقا من رأسها-ففرقْ ببئ وبينهه فأعذت البي ك2 
حميّة فدعا بركانة وإحوته. ثم قال لحلسائه: «أترون فلا كله نا 


وكذا؟- من عبد يزيد-وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا: نعم. قال البي وَل 


- .”.07/١ التقريب‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 25١0/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/77 ده. ثم قال البيهقي: 
(وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-فتياه 
بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة). وقال ابن حجر ف 
الفنتح :7١5/9‏ (أخرجه أحمد وأبو يعلى» وصححه من طريق محمد بن إسحاق). 
وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد 2777/5 وقال الشيخ الألبان في إرواء الغايل 
5/7 ١-بعد‏ ذكر إسناد أحمد-: (وهذا الإسناد ص ححه الإمام أحمدء والحاكم 
والذهي). وهذا الحديث رواه داود بن الحصين» عن عكرمة» وهو ثقة إلا في عكرمة» 
فقال ابن المديي: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. 
انظر: تهذيب التهذيب 4١57/8‏ التقريب .774/١‏ 

(؟) هو: عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منافء المطلبي» والد ركانة. انظر: الإصابة 
اا 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما اا ؟ 


لعبد يزيد: وطلفها ففعل» ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخخو حوتم) , فهقال: 
إن طلقتها ثلاثاً يا رسول اللهء قال: قد علمت» راجعهاء وتلا + « يتما 
لتقي مسا جر م 00خ جه ى م ار ع١)‏ 
إذا طلقتمٌ النِسَاءَ فطلقوهن لِعِدَمٍ, ى 4 [الطلاق:١]‏ 

ثالعًا: : قوله تعالى: ١‏ فَإِن طَلَمَهَا قَلَا ِل لهُم مِنْ بَعَدُ حَقَ تبكمَ رَوَجَ 


1 


رابعًا: حديث سهل بن سعد الساعدي 5 له في قصة عوعر العجلان”", 
وفيه: قال سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك فلما فرغا قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص777»كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(157١5)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 891/5, والجاكم في 
المستدرك 2577/9 والبيهقي في السنن الكبرى 555/17. قال أبو داود بعد ذكر 
الحديث: (وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه عن 
جدهء أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي كهٌ أصح؛ لأنهم ولد الرجل» وأهله 
أعلم به» إن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها الببي كله واحدة). وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: (محمد بن عبد الله بن أي رافع 
واه والخبر خطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 

سنن أبي داود ص5"77. وقال ف إرواء الغليل 545/1 :١‏ (وهذا الإسناد وإن كان 
ضعيفاً لجهالة البعض من بن رافع أو ضعفه لكنه قد توبع) ثم ذكر الحديث السابق 
ف متابعته. 

(؟) سورة البقرة» الآية (5170). 

(©) هو: اوج الو بن جابر» العجلاني. انظر: الإصابة 17517/57. 
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شوق أكذية علبهاياارسول الله إن أمسكتهاء نطلقيا #اذنا فين أتبيايء 
رسول الله 7)5"". 

خامسًا: عن محمود بن لبيد 5ه قال: أخبر رسول الله يي عن رجل طلق 
امرأته ذلك تطليقات هيما فام عفان ثم قال الع يكاب الل وأثينا 
بين أظه ركم؟» حي قام رحل» وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟0". 

سادسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أنه طلق امرأته تطليقة 
وهي حائضء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أحريين عند القرئين الباقيين» فبلغ 
ذلك رسول الله يي فقال: «ريا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أعطمأت 
السنّة» والسنّة أن تستقبل الطهر» فتطلق لكل قرع» فأمرني رسول الله وَل 
فراجعتهاء وقال: «إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» فقلت يا رسول 
الله أرأيت لو كنت طلقتها لذن أكان لي أن أراجعها؟ قال: ,رلاء كانت تبين» 


وتكون معصية)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص40 ١١»كتاب‏ الطلاق» باب من جوز الطلاق 
الثلاث» ح(5759)» ومسلم في صحيحه 4/5 4 »كتاب اللعان» ح(537 .)١( )١‏ 

)1١(‏ أخرحه النسائي في سننه ص77ه»كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة؛ وما فيه من 
التغليظ, 4٠10‏ ). قال ابن حجر في الفتح 4/9 :7١‏ (أحرجه النسائي» ورجاله ثقات» 
لكن محمود بن لبيد ولد ف عهد البي يلك ولم ينبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم ف 
الصحابة فلأجل الرؤية). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص”57. 

(*) أخرجه الحصاص ف أحكام القرآن »477/١‏ وذكره ابن حزم في المحلى 897/9 ثم قال 


قٍْ اوه (وأما حبر ابن عمر ففي غاية السقوط؛ لأنه عن رزيق بن شعيب أو شعيب 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما ملف 


سابعًا: عن عبادة بن الصامت 5ه قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفا 
فانطلق بنوه إلى رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق ما ألفا فهل 
له من مفرج؟ قال: ررإن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخر جا باأنت 
منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه)”". 
ثامتًا: عن ركانة قال: أتيت النبي ل فقلت: يا رسول الله إن 


طلقت امرأي البتة فقال: («ما أردت كاك قلت: واحدة. قال: رو الله 


قلت: والله. قال: ررفهو ما أردت)2. 


بن رزيق الشامي» وهو ضعيف). وشعيب بن زريق الشامي» وثقه الدارقطي» وذكره ابن 
حبان في الثتقات» وقال: يعتبر حديثه غير روايته عن عطاء الخراساني. وقال دحيم: لا بأس 
به. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: هذيب التهذيب 871/54؟؛ التقريب .41١9/١‏ 

)١(‏ قال الهيئمي ف مجمع الزوائد 41/54": (رواه كله الطبران» وفيه عبيد الله بن الوليد 
الوصافٍ العجلي» وهو ضعيف). وأخرج نحوه عبد الرزاق في الملصنف 91/56 
والدارقطي في سننه 50/4. قال الدارقطيئ: (رواته مجهولون. وضعفاء إلا شيخنا 
وابن عبد الباقي). وضعفه كذلك ابن حزم في امحلى 7917/9. 

)»)57١5(ح أخرجه أبو داود في سننه صه770»كتاب الطلاق» باب في التق‎ )١( 
والترمذي ف سننه -واللفظ له- ص774»كتاب الطلاق» باب ما جاء في البحل‎ 
يطلق امرأته البتة, ح(/177١١)4 وابن ماجة في سننه ص4 75 كتاب الطلاق» باب في‎ 
طلاق البتق»ح(١5١7)» والدارمي في سننه 7117/7. وابين حبان ف صحيحه‎ 
والحاكم في المستدرك قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (وهذا‎ 21١70 ص‎ 
أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاث لأهم أهل بيته؛ وهم أعلم‎ 
يمن وقالالترمدفي؟ هذا اجداوك: لا نارف إل موه عدا الزمفة انالك عدا عد ين‎ 
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تاسعًا: الإجماع؛ وهو أن عمر د لما حاطب الناس» وذكر شأن الطلاق 
الثلاث» و قال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلحي 
أمضيناه عليهم ثم أمضاه عليهي لم ينكر ذلك عليه منهم منكرء ولم يدفعه 
دافع. فكان ذلك إجماعاً على وقوع الطلاق الثلاث معا”". 

عاشرًا: عن محمد بن إياس”"» أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبد الله بن 


عمرو بن العاص» سُعلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء فكلهم قال: إلا تحل 


هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثً). وقال الحاكم-ونحوه قول الذهبي-: (قد انحرف الشيخان عن الزبهر بن 
سعيد الحاشمي في الصحيحينء غير أن لهذا الحديث متابعاً من بنت ركانة بن عبد 
يزيد المطلبي» فيصح به الحديث). وقال المنذري في مختصره :١4/8‏ (وذكر 
التومذي أيضا عق التشازي آنه سشطرقت فيف عارة نيل فده تاؤاناء وقارة فق فيح 
واحدة» وأصحه أنه طلقها البتة» وأن الثلاث ذكرت فيه على المععئ. وقال أبو داود: 
حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر» فقد تقدم عن الإمام أحمد أن 
طرقه ضعيفة» وضعفه أيضا البحاري» وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه). 
وصحح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم 4059/5 هذا الحديث» وضعف 
الرواية الي جاء فيها أنه طلق زوجته ثلاثاً. 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار */07؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص5 !؛ فتح الباري 
98+؟؛ فتح القدير 477١/8‏ . 

(1) هو: محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل؛ الليثي المدني» ثقة» روى عن أبي هريرة» وابسن 
عباس» وغيرهماء وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ ونافع وغيرهما. انظر: تهذيب 
التهذيب 517/94؛ التقريب 5//7. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح؛ وما يتعلق بهما 5-8 

ا ا نس وا 

له حى تنكح زوجا غيره) 
وعن يجاهد, قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه 
طلق امرأته ثلاثا. قال: فسكت حي ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق 
أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله 


ل د 


قال: « وَمَن يَكّقِ مسجل لَه تخرَجَا 4 [سورة الطلاق:؟]. وإنك لم تتق الله فلا 


اعد الغ وميا عضيف رلته اباتك تبك ادر نكم وات الال بيات 


ولد حر قد لما ل ا : 30 00 
النِى إذا طلقتم النساءَ فطلقوهن لعِدهرىي [الطلاق:١]‏ قي قبل عدتمن 


ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأولين المروية عن ابن 
عباس 45 ضإنه يدلان على أن الطلاق الغلاث كانت 2520 واحدة والأدلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص71 كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث» ح(/9١؟)»‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص55". 

(١؟)‏ أخحرجه أبو داود في سننه ص8*7, كتاب الطلاق» باب نسخ المراجحعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(91١5).‏ والبيهقي في السنن الكبرى 47/17 5. قال أبو داود: 
(روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن بجاهد عن ابن عباس» ورواه شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وأيوب وابن جريج جميعاً عن 
عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وابن جريج عن عبد الحميد 
بن رافع» عن عطاءء عن ابن عباس» ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث» عن ابن 
عباس» وابن جريج عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» كلهم قالوا ف الطلاق 
الثلاث: إنه أجازهاء قال: وبانت منك» نحو حديث إسماعيل». عن أيوب» عن عبدالله 
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المذكورة بعدهما تدل على وقوع الطلاق الثلاث معا؛ لأن الآية الكرعة 
تدل على وقوع الطلاق الثلاث» وليس فيها ما يدل على الفرق بين أن 
تكوة غنيوغة أن ع و1 

أما حديث سهل بن سعد 5ه في قصة عوكرء وكذلك حديث محمود 
بن لبيد» فإهما يدلان كذلك على وقوع الثلاث معاء أما حديث سهل فإنه 
يدل على وقوع الثلاث معا وأنه جائز» وإلا لما سكت رسول الله ك4 ول يقره 
على ذلك7©. 

وأما حديث محمود فإنه يدل على لزوم الثلاث7". 

كما أن حديث ابن عمرء وعبادة» وركانة-رضي اللله عنهم-تدل على 
وقوع الطلاق الثلاث. أما حديث ابن عمر وعبادة فظاهر» وأما حديث ركانة 
فلأنه يو أحلفه على أنه أراد بالبتة واحدة» فدل أنه لو أراد يما أكثر من ذلك 
لوقع ما أراده» وإلا لم يكن لتحليفه معيى' '. 

وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم-» وكذلك الآثار المروية عنهم» يدل 
كذلك على وقوع الغلاث0, 

فتكون هذه الأدلة ناسخة لحديثي ابن عباس #ه» ويدل على ذلك 
)١(‏ انظر: المحلى 4/9 859؛ زاد المعاد ه/7557. 
)١(‏ انظر: المحلى 5/84 #9؛ زاد المعاد ه/7657. 
(؟) انظر: فتح الباري 5/59 .73١‏ 


(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ه/ ٠.‏ ؛؛ زاد المعاد هإهه؟. 
(5) انظر: شرح معان الآثار 5/9ه, /اه؛ المحلى 599/9. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما رقف 


ما يلي: 

أ- أن ابن عباس ف هو الراوي لحديث جعل الطلقات الثلاث واحدة؛ 
ثم هو يفي ويقول بوقوع الطلقات الثلاث بجموعة» فهو يدل على أنه علم 
شيقاً نسخ ذلك؛ لأنه لا يشبه أن يكون ابن عباس 5د يروي عن رسول الله 
ل شيكاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي وَل فيه حلاف7". 

واعترض عليه: بأن مخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان 
أو تأويل؛ أو اعتقاد معارض راجح في ظنه؛ أو اعتقاد أنه منسوخ أو 
مخصوصء أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون أو مجهول؟”". 

ب- أن الصحابة حرضي الله عنهم-لما خاطبهم عمر 5ه وذكر شأن 
الطلاق الثلاث» و قال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ ثم أمضاه عليهم؛ لم ينكر ذلك عليه منهم منكرء ولم 
يدفعه دافع. فكان ذلك إجماعاً منهم على وقوع الطلاق الثلاث معاً. 

والإجماع ليس بناسخ لكنه يدل على وجود ناسخ؛ فيكون في إجماعهم 
ذلك دليل على وجود ناسخ لمعل الطلاق الثلاث واحدة-وإن كان خحفي عن 
بعضهم قبل ذلك حى ظهر لجميعهم في عهد عمر 5ه - وعلى وقوع 
الطلقات الثلاث مجموعة7. 


.51١/9 انظر: شرح معان الآثار «/51؛ السنن الكبرى للبيهقي 51/7 ه؛ فتح الباري‎ )١( 
انظر: زاد المعاد ه/ه؟.‎ )١١ 
انظر: شرح معان الآثار *57/7؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص4!؛ رسوخ الأحبار ع‎ )"( 
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هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اعتلف أهل العلم في الرجل يظلق امرأته ثلاثاً مع على قولين: 

القول الأول: أنه يقع اذا 

وهو قول المذاهب الأربعة» وجمهور أهل العل بل أجمع عليه الصحابة 
-رضي الله عنهم- في عهد عمر طك؛ حيث م يحفظ أن أحداً في عهده 
عحالفه فيه , 

القول الثابي: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاء فإنه تقع عليها واحدة. 

وهو قول بعض أهل العلم؛ منهم: طاووس؛ ومحمد بن إسحاق. واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية”2. 

الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأول- وهو أن الرحل إذا:طلق امراته ثانا مع 


ص" 5؛ فتح الباري 411/4 فتح القدير .477١/‏ 

-51/4 مصنف عبد الرزاق 857/5-/89؛ مصنف ابن أبي شيبة‎ 4١57/٠ انظر: الأم‎ )١( 
؛ بدايةامجتهد‎ ١/١١ 7؛ شرح معان الآثار /57؛ المعونة 8737/7 ؛ التمهيد‎ 
.41/0/ الهداية وشرحه فتح القدير‎ 4٠١ 5 8/+ 

/74-١471؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 4٠/4‏ الغ رف الشرح الكبير 
7 المنهاج شرح صحيح مسلم ١3/5‏ 4؛ رسوخ الأحبار ص458؛ فتح الباري 
89+؟؛ الإنصاف .١/5/77‏ 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /هه؛ الحلى 885/9؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4.9/5؛ 
مجموع الفتاوى 4١-١19‏ فتح الباري 4/9 ١81؛‏ الإنصاف .١185/77‏ 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما 5/1 
فإنه يقع ثلاثا- بالأدلة الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديثي ابن 
عباس ذينه. وقد سبق وجه الاستدلال منها كذلك. 

دليل القول الثابئ: 
واحدة- ما يلى: 
إفما يدلان على أن الطلقات الثلاث معا كانت تجعل واحدة في عهد رسول 
جد 
ثانًاء ق له < و ل نع ا عم ل كسم هد وهاه )20 
يا: قوله تعالى: # الطلق مرّتان فإمساك ععروفياو سريح بإحسين 4  "‏ . 
فإن معناه: مرة بعد مرة» والله سبحانه وتعالى لم يقل: الطلاق طلققانء 
بل قال: مرتان, فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلانا أو عشراء لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» فهو كقول الرجل: سبح ثلاثاء فلو قال: 
(سبحان الله ثلاثا)» فإنه سبح الله مرة» ول يسبحه ثلاثا حين يقول: سبحان 


الله سبحا الله سببحان الله. فكذلك الطلكق227, 


2 0 20 اا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (179؟). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى +«1/7 21 17. 
(5) انظر: المحلى 78/9. 
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تعالى: « نويه أَجَرَها مرت 2074 . 

0 2 20010000 قد يكون فيه تعليم وإرشاد لما 
دون الثلاث من الطلاق» وبيان كيفية طلاق السنّة”"» لكن ذلك لا يمنع مسن 
إيقاع طلاق من طُلّقَ على خلاف السنة» كما روي ذلك عن عدد من 
الصحابة-رضي الله عنهم-» وقد سبق قول ابن عباس #ه في دليل القول 
بالنسخ, أنة قال لمن طلق زوحته ثلاناً: عضيت ربك وبانت مك امراتك 7 ., 


الراججح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به. يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق 
امرأته ثلاثاً معاً-. وذلك لما يلي: 

أمما سبق من حديث سهل بن سعد» وابن عمر» وعبادة» وركانة- 
رضي الله عنهم-فإها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً بجموعة» 
وهي وإن كان في بعضها ضعف إلا أنها.مجموعها تقوى وتدل على بوت 
وقوع الطلاق الثلاث معا. 

ب- للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-والي تدل على 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية (71). 


77 ؛ انحلى‎ 455/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 


(*) انظر: شرح معان الكثار 5//7ه-ثمه. 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما /81 1" 


وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً. ومن تلك الآثار: 

-١‏ ما سبق في حديث ابن عباس ذه من قول عمر ه: (إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لمم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم). 

قن زنك إدروهي :1 أن عد بطلا كان الدينة طق افرائنسة لفيا 
فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب» فعلا عمر رأسه بالدرة وفرّقَ 
0000 

وف رواية أنه قال له: (إنما يكفيك من ذلك ثلاث)7". 

1- عن معاوية بن أبي تحيال"» قال: حاء رجل إلى عثنمان فقال: إن 


طلقت امرأنٍ مائة» قال: (ثلاث تحرمها عليك» و سبع وتسعون عدوان)20. 
ا- عن حبيب”» عن رجحل من أهل مكة, قال: جحاء رحل إلى علي 


)١(‏ هو: زيد بن وهب الجهئ» أبو سليمان الكوفيء ثقة» رحل إلى البي وله فقبض وهو في 
الطريق» وروى عن عمرء وعثمان» وغيرهماء وروى عنه: الأعمشء ومنصورء وغيرهماء 
وتوقي سنة ست وتسعينء وقيل غير ذلك. انظر: قهذيب التهذيب 8/١1/ا"؛‏ التقريب 
ام 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 57/4: ورجاله ثقات. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/5 88. 

(5) هو: معاوية بن أبي تحياء روى عنه جعفر بن برقان. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
لاعس 573 .)١‏ 

© أخخر بحه ابرق أن شيبة في الصنف 4/؟". 


(1) هو: حبيب بن أ ثابت-قيس- بن دينارء الأسدي مولاهم» ثقق كثير الإرسال - 


" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذه فقال: إن طلقت امرأي ألفا قال: (الثلاث تحرمها عليك؛ واقسم سائرهن 
بن 00 
4- عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود 4ه فقال: إني طلقفت 

امرأق تسعًا وتسعين» وإن سألت فقيل لي: قد بانت مئ» فقال ابن مسعود: 
لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول رمك الله؟-فظن أنه 
سير خص له- فقال: (ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان)'". 

ه-/- عن محمد بن إياس أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» سثلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء فكلهم قال: (لا تحل 
له حي تنكح زوجاً غيره)”". 

4- عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (من طلق امرأته ثلاثاً طلقت» 
وعصى ربه)”"". 


والتدليس» وروى عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرهم؛ وروى عنه: الأعمشء والفوري؛ 
وغيرهما. وتوفي سنة تسع عشرة ومائة. انظر: قذيب التهذيب 151/7؛ التقريب 
ااا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 537/4. وروى البيهقي في السنن الكبرى دهده عن 
الأعمش عن شيخ عن علي دنه نحوه. وفي السند رجل بحهول. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /940*: والطحاوي في شرح معان الآثار 9/ه. 
ورجاله رجال الصحيح. 

.77/8١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2590/5 ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف 57/4. ورجاله ح 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ">2 
9- عن المغيرة بن شعبة 5ه أنه سئل عن رجحل طلق امرأته مائة» فقال: 
(ثلاث تحرمنها عليه» وسبع وتسعون فضل)”". 
٠-عن‏ أنس ذه قال: (لا تحل له حين تنكح زوجاً غيره) قال: وكان 
عمر بن الخطاب إذا أي برحل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره:". 


فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-رضي لله عنهمت. ولم يحفظ عن أحد 


واحدة2. 
ج- ولأن لفظ الطلقات الثلاث معا يحتمل الثلاث» كما يدل عليه ما 


سبق من أقوال الصحابة-رضي الله عنهم-» وقد أراده من تلفظ به والببي 25 


رجال الصحيح. 

.57/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/559. 

(”) ولم أجد عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنه أفيَ أحداً بجعل الطلاق الثلاث معاً 
أنه واحدة؛ إلا أنه جاء في رواية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه إذا قال: أنست 
طالق ثلاثاً بفم واحد» فهي واحدة. لكن رواه إسماعيل , بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة 
هذا قوله» لم يذكر ابن عباس؛ وجعله من قول عكرمة. وقد روى الحم الغفير عن ابسن 
عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث معاً. انظر: سنن أبي داود ص888؛ السنن الكبرى للبيهقي 
.دده ؛ فتح الباري .5١1//4‏ وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص©75؛ عما نسب 
إلى بعض الصحابة من جَعل الثلاث واحدة: (وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا 
أصل له في كتاب» ولا رواية له عن أحد). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قال: رما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”©. 

ثانيًا: أن أدلة القول الثاني من الأحاديث وإن كانت صحيحة: إلا أفا 
تتطرق إليها احتمالات» كالتالي: 

أما حديث ابن عباس 5ه الأول وهو ما يدل على أن الطلاق الثلاث 
كانت بعل واحدة على عهد البي يك وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر. فإنه 
يتطرق له احتمال: 

2 اسنيزافية الطاذون الدع ل "ل نفو فتاووينن أن رمتلا يفا لاله أبن 
الصهباءء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرحل كان إذا 
ظلق انراته تلزنا قل أن يندز دوا جاوهاتواحدة على عي رول اعد 
وأ يكن وصتلررا عن إمازة عبر قال ارق عياض تبلىة كان لجل ]فا اطليق 
انرأئه تلان عل أنا نعل 4 حمارها واتيدة على عهن سيول الله يلا وان 
عر فين إلا العو لي د رأى الناس-يعين عمر-قد تتابعوا فيها 
قال: أحيزوهن عليه 


.١7ه9 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)1١(‏ انظر: السنئن الكبرى للبيهقي 554/7؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص25"؛ فتح 
الباري .7١5/9‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ص 774؛ كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح(99١75).»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5514/7. قال ابن 
التركماني في الجوهر النقي 4/7 55: (ورواية أيوب ضعيفة). وكذلك ضعفه الشيخ 


الألبان في ضعيف سنن أبي داود ص5 7”. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما 5 


؟- أن قوله: (كان الثلاث واحدة) يحتمل أن يريد به: كان حكم 
الثلاث إذا وقعت على عهد رسول الله يه تجعل واحدة» ويحتمل أن يريد به: 
أن الناس في زمن البي يك كانوا يُطَلَقَُون واحدة» فلما كان زمن عمر كانوا 
يطلقون ثلاناً. وحاصله أن الطلاق الموقع في عهد عمر ا ضيه ثلاثاً كان يوقع 
قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً أو كانوا يستعملوفا 
نادرأ وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لهاء فأمضاه عليهم عمر وأجازه أي 
صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله0©. 

فيكون الخبر وقع عن احتلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في 
الواحلة7. 

"ا-يحتمل أن جعل الطلاق الثلاث واحدة كانت في وقت كان الرحل 
إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث وقد نسخ ذلك7". فعن 
ابن عباس 5ه قال: و وَاْمُطَلْق تْيَوْئَض بِأنفْسِونَ تله فو وَلَاححخِلٌ هن أن 
رَحَامِهنَ 4 الآية"؛ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك فقال: ( الطَلَقُ مان » 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/7 55؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص6"؟ فتح الباري 
ل" 

.15/9 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 057/1؛ فتح الباري 7315/5. 

(5) سورة البقرة» الآية (/57). 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآية [البقرة: 9+ ]20 

أما حديث ابن عباس 5ه الثاني» وهو قول البي يك لركانة بن عبد 
يزيد: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: روفي مجلس واحد؟» 
قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت». فإنه يتطرق له 
احتمال: أنه طلق امرأته البتة» كما جاء ذلك في رواية أخحرىء وأن بعض 
الرواة حمل البتة على الثلاث» فقال طلقها ثلانً”". 

ثالًا: إن القول بنسخ جعل الثلاث واحدة, له وجه؛ لأن الصحابة في 
عهد عمر ظَله أجمعوا على إجازة الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً 
فيدل إجماعهم ذلك على وجود ناسخ, وإن حفي عن بعضهم قبل ذلك حق 
ظهر لجميعهم في عهد عمر 5ه 7". 

ويؤيد ذلك ترك ابن عباس حَيه الما رواه» وإفتاؤه لمن طلق ثلاثاً معأء بأنه 
عصى الله وبانت منه زوجته» كما نازي: 


واللّه أعلم. 


.71717١ سبق تخريجه ف ص‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 5/9 .51١‏ 

(©) انظر: شرح معان الآثار */5؛ فتح الباري 5371/9. 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 57/7 ه؛ فتح الباري 517/9. 


الباب الرابع: البيوعء. والنكاح» وما يتعلق بهما 5 


المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإها تبين منهء 
وأن ما يدل على تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه؛ فإنه قد نسخ. 

ومن صرح به: الطحاوي''"» وابن عبد البر”''» وابن العربي””"» وروي 
نحوه عن قنادة0 2 والزهري0©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اخحتلاف أهل العلم في 
المسألة»كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آحر لاختلافهم فيها”". 

دليل من قال بالنسخ: ظ 


.”/8.5/9 فتح الباري‎ 457٠0 754/7 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

.1١١6 23١5/1١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ ص54 ."١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 750//9. 

(5) انظر: شرح معان الآثار 50/8 7. 

(5) انظر: شرح معان الآثار /550-1955؛ أحكام القرآن للجحصاص #/هلره- مار ه؛ 
التمهيد ١1١/4١1١-15١؛‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص51 ١؛‏ الشرح 
الكبير للمقدسي ١5/7؟8.0-5؛‏ فتح الباري 58.6-50/9. 

(7) هي: زينب بنت محمد-رسول الله-بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشية الحاشمية» ولدت 
قبل البعثة» وكانت كبرى بنات البي يه وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الرهيع» 
وتوفيت سنة ثمان من الهجرة. انظر: الإصابة 5/4 .751١‏ 


4 774 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العاص ابن الربيع”'), بعل ست سنين» بالنكاح الأول» وم حدث ك2 


ثانياً: قوله تعالى: لازن امو إذا جا اك لزب عور 
ل كنا 1 مسله 


يه الله 0 01 عَلِمَتُمُوهنّ مُؤوِتَسوِفَلا تَرَحِعُوهنٌ إلى الكُمارٍ 


)١(‏ هو: لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد خمسء العبشميء أبو العاص» مشهور بكنيته» 
زوجه البي وَلةٌ زينب كبرى بناته» قيل: أسلم قبل الحديبية» وقيل: قبل الفتح ييسير» وقد 
أثين عليه البي وَلْهُ في مصاهرته. وتوف سنة اثن عشرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
“لاه ؛ الإصابة 3117/78/8 7781//54. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص٠‏ 4 *»كتاب الطلاق» باب إلى مب ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدها؟, ح(40 77)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 77١‏ .كتاب النكاح؛ باب ما 
جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماءح »)١١4(‏ وابن ماحة في سننه 
ص47 “ا كتاب النكاح؛ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الأآحرءح(9١٠5).؛‏ وعبدا 
الرزاق في المصنف 2١15/8/17‏ وأحمد في المسند /855, والطحاوي ف شرح معاي الآثار 
55/9 3, والدارقطين في سننه 4/٠‏ 75 والحاكم في المستدرك 25١3/7‏ والبيهقي ف 
السنن الكبرى 7/7 .. قال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نتعرف 
وحه هذا الحديثء» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الخصين» من قبل حفظ»). 
وصححه الذهبي في التلخيص .1١5/7‏ وقال ابن حجر في الفتح 74/9: (وص ححه 
الحاكم). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص١77.‏ وقال في 
الإرواء 0/7 : (ومع ذلك فقد صححه الحاكم, ووافقه الذهبي في تلخيصه؛ ومن قبله 
الإمام أحمد). 

(8) سورة الممتحنة» الآية .)٠١(‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ه6ظ>آظ2 


ثالعا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في اليهودية والنصرانية؛ تكون 
تحت النصراني أو اليهوديء فتسلم هي قال: يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا 
تعلق ه21 

وفي رواية عنه ذيه: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
عليه)0"©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على عدم بقاء المسلمة 
تحت الكافر؛ لأفا لا تحل له وحديث ابن عباس 4ه يدل على بقاء السلمة 
تحت المشرك لانتظار إسلامه؛ حيث إن النبي يليدْ رد زينب ابنته على أبي العاص 
بالنكاح الأول» وهي قد أسلمت وهاحرت قبل أبي العاص بعدة سنوات. 
فتكون هذه الآية ناسخة لحديث ابن عباس ذيه» ويؤيد ذلك أن ابن عباس ظله 
هو الراوي لحديث رَدَ زينب على أبي العاصء ثم هو كان يقول ويف بأن 
اليهودية أو النصرانية إذا أسلمت تحت النصران أو اليهودي أنه يفرق بينهماء 
فهو يدل على أنه علم ناسخاً للحديث الذي رواه عن ابي 2 في رده زيفب 
ابنته على أبي العاص» وإلا لما خالف ما رواه عن النبي 045". 


:5/1/9 أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار +/51؟. قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 
(سنده صحيح).‎ 

(١؟)‏ ذكره البخاري في صحيحه ص47 2١١‏ في كناب النكاح؛ باب إذا أسلمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وهو غير موصول. قال ابن حجر في الفتح 81/9": (لم 
بقع لي موصولاً عن عبد الوارث» لكن أخرج ابن أبي شيية عن عباد بن العوام عن خالد 
الحذاء نحوه). وقد أحرج عبد الرزاق في المصنف 2117/4/17 بمعناه مسنداً. 

() انظر: شرح معان الآثار 58/7 ؟؛ التمهيد 4١١5 21١5/١١‏ الناسخ والممسوخ لابن ح 
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واعترض عليه: بأن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية» وقبل فتح مكة, 
ثم في فتح مكة أسلمت زوجة عكرمة وصفوان-رضي الله عنهم-؛ وهم قد 
تأخر إسلامهماء عن إسلامهماء ول يفرق البي يك يينهم» ولا هم جلدوا 
أنكحتهه”). 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الفرقة بين المرأة وزوجها إذا أسلمت قبله 
على أقوال من أشهرها ما يلي: 

القول الأول: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر» فإن كانا في دار 
الحرب فهي امرأته ما لم تنقض العدة» أو تخرج إلى دار الإسلام» فأي ذلك 
كانت بانت به من زوجهاء وإن كانا في دار الإسلام» عرض عليه الإاسلام؛ 
فإن أسلم فهي امرأته» وإلا يفرق بينهما. 

وهو مذهب الحنفية'". 

القول الثابي: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء فإن أسلم زوحجها قبل 
انقضاء العدة» فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة منذ احتلف الدينان. 


حت © العربي ص804. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 8/85 8"م؛ زاد المعاد //21181 178. 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار *//55؟؛ أحكام القرآن للحصاص «/ه,,ه-5807؛ الهداية 
وشرحه فتح القدير 41/8 -١٠7؟‏ العناية على الهداية */./51» 9١4؟‏ الدر المختار مع 


حاشية ابن عابدين 717/0-71//4. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح؛ وما يتعلق بهما /؟؟ 


وهو مذهب الالكية”)» والشافعية"» والحنابلة2". وقول الزهري» 


والأوزاعي؛ والحسن بن حي» وإسحاق» والليث بن م 


القول الثالث: أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة 
وانفسخ النكاح. 

وهو رواية عن الإمام أحمد''. وروي ذلك عن عمر؛ وجابر» وابن 
عباس-رضي الله عنهم-» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والمسن 
البصري» وطاووس» وعكرمة» وقتادة» والشعبي. واحقاره ابن المنذرء 
والطحاوي؛ وابن حزم”". 

القول الرابع: أن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج» فالنكاح موقوف 
فإن أسلم قبل انقضاء عدقاء فهي زوحته» وإن انقضت عدقا فلها أن 
تنكح من شاءت» وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوحته من غير 
حاجة إلى تحديد نكاح. 


)١(‏ انظر: التمهيد 4117/١١‏ المنتقى للباحي 85/5؛ بداية المجتهد 8/8١١1٠؛‏ جامع 
الأمهات ص7"5/8. 

.١77١ص انظر: الأم 49/0؛ مختصر المزني ص١77؛ العزيز 485/4 روضة الطالبيين‎ )١( 

(") انظر: المغين 48/٠١‏ الشرح الكبير 2755/7١‏ 19؛ الممتع 189/5, .4١؛‏ الإنضصاف 
. 

(5) انظر: التمهيد 117/١١‏ ١؟؛‏ المغين .8/٠١‏ 

(5) انظر: المغين 48/٠١‏ الشرح الكبير ١5/5؟؛‏ الإنصاف .77/5١‏ 

() انظر: شرح معان الآثار 0/9 ؟؛ المحلى 4/5 ؟؟؛ المغ .8/٠١‏ 
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ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وروي نحوه عن عمرء وعلي بن أبي 
طالب حرضي الله عنهما-» وإبراهيم النخعي0". وهو اختيار شيخ الإسلام 


تيمية» وابن القيه”"). 
الأدلة: 


من أدلة القول الأول ما يلي: 
أولا: قوله تعلى: ( يتا آلذِينَ ءَامَعوا إِذًا جَآءَكُمْ آلْمُؤْينَتْ 


00 171100000 


لا و له م بإِيمَدمنٌّ فَإِنْ عَلِمَتُمُوهنَّ مُؤَمِتَسوقَلَا فر 


ددرة هه 


1 5 مود 
ل الكُفَارٍ لاهن حل كم ار 1 

انيًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-(أن رسول الله فق رد أبنته 
زينب على أبي العاص بن الربيع.مهر جديدك» ونكاح 0 


.*1./٠ التمهيد ١١/5١١؛ امحلى‎ 4٠١77 23٠١ 5/84 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

؛١*10/ه انظر: مجموع الفتاوى 887/87؛ الاختيارات الفقهية ص5؟!؛ زاد المعاد‎ )١( 
.77/9؟١ الإنصاف‎ 

(9؟) سورة الممتحنة» الآية .)١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ص١71»كتاب‏ النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماءح(47١١)»‏ وابن ماحة في سننه ص47 *»كتاب النكاح» باب الزوجين 
يسلم أحدهما قبل الآخر»ح(١٠750)»‏ وأحمد في المسند ,519/1١‏ والطحاوي في شرح 
معان الآثار +/57 273 والدارقطئ في سننه 59/8 5, والبيهقي في السنن الكبرى 5/7 .7٠0‏ 
قال عبد الله بن أحمد بعد ذكر الحديث: (قال أ في حديث حجاج: "رد زيئب ابنته" 


قال: هذا حديث ضعيفء أوقال: واه» ولم يسمعه الحجاج عن عمرو بن شعيبء إنها ح 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح» وما يتعلق بهما 518 


ثالعًا: عن داود كوو لل قال: كان رحل منا من بين تغلب 
نصران» تحته امرأة نصرانية فأسلمّت4» فرفعت إلى عمر فقال له: (أسلمَت 
وإلا فرَّقَتُ بينكما)» فقال له: (لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا: 
إنه أسلم على بضع امرأة)» قال عور و 

ووجه الاستدلال منها: بأن الآية الكربمة تدل على أن اختلاف الدارين- 
وهو أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب» والآحر من أهل دار 
الإسلام-يوجب الفرقة بين الزوجين؛ حيث جنا قحا كن يي إل 
آلْكُفَارٍ4 [المتحنة: .]٠١‏ ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى كما بأن 


8 : ع 7 
تكون معه حيث أراد” " 


وحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يدل على أن خروجها 


سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاًء والحديث الصحيح 
الذي روي أن البي يله أقرهما على النكاح الأول). وقال الترمذي: (هذا حديث في 
إسناده مقال) وقال الدارقطيئ: (هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن 
عباس أن البي وَلهُ ردها بالنكاح الأول). 

)١(‏ داود بن كردوسء مجهولء له رواية عن عمر ذَنه. انظر: المحلى ه/.٠/ا3؟؛‏ ميزان الاعتدال 
7. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١5/4‏ والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- 
3 .. وداود بن كردوس مجهول» لكن روى نحوه ابن أبي شيبة من طريق عباد بن 
العوام عن الشيباني» عن يزيد بن علقمة. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 0/9ه. 
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من دار الحرب» وكذلك انقضاء العدة» يوجب الفرقة. وما روي عن عمر ذل 
يدل على أن الزوجين إذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة قبل زوجهاء 
فإنه يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا يفرق بينهما”". 
واعترض عليه: بأن الذي يوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها؛ 
لأن الله قال: 52 هنّ جا د وَل همون 4 [للمتحنة: .]٠١‏ فبين أن العلة 
عدم الحل بالإسلام. كما أن مراعاة زمن العدة لا دليل عليه لا من الكتاب 
ولا من السنة» بل حديث ابن عباس هه في رد النبي ييه زيب على أبي العاص 
على النكاح الأول؛ يدل على عدم اعتباره”. 
دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني-وهو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوحهاء فإن 
أسلم زوجها قبل انقضاء العدة» فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة منذ 
اختلف الدينان- ما يلي: 
أولا: حديث عبد الله بن عمرو و :الذي سبق ذكره ف ذليل السابق: 
ثانيًا: عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ قال: (رَدَّ لبي 4 على 
عكرمة بن أبي جهل2", أم حكيم بنت الحارث بن هشام”)) بعد 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 557/8 41059 أحكام القرآن للحصاص 8//ه-01؛ فتح 
القدير .51١5/‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/58؛‏ زاد المعاد ه/١١.‏ 
(*) هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة» القرشي المخزومي» أسلم عام الفستح؛ 


وخخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة» ثم حرج إلى غزو الروم» وقتل بأجنادين» وقيل: قتل 
يوم اليرموك في حلافة عمر ظَفِن. انظر: تحريد أسماء الصحابة ١/0م8؛‏ الإصابة .١17179/7‏ 


(5) هي: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» المحزومية» زوج عكرمة بن أبي جهل» - 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح؛ وما يتعلق بهما ارم 


أشهر» أو قريب من سنة)"". 


ثالعًا: عن ابن شهابء أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ وكانت 
تحت عكرمة بن أبي جهلء؛ فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة بن 
أبي جهل من الإسلام؛ حي قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم؛ حي قدمت عليه 
باليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم؛ وقدم على رسول الله يك عام الفتح» فلما 
رآه رسول الله يل وثب إليه فرحاًء وما عليه رداء» حي بايعه؛ فثبما على 
كاحيما ال 

رابعًا: عن ابن شهاب أنه قال: (كان بين إسلام صفوان وبين إسلام 
امرأنه نحو من شهر). 

قال ابن شهاب: (ولم ييلغنا أن امرأة هاحرت إلى الله ورسوله» وزوجها 
كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقتْ هجرَتُها بينها وبين زوجهاء إلا أن يقام 
زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدقها)". 


أسلمت في الفتح» واستأمنت لزوجهاء فحضر معها وأسلم, ثم حرحت معه إلى غزو 
الروم؛ فاستشهدء ثم تزوجحها خالد بن سعيد بن العاص. انظر: تحريد أسماء الصحابة 
*؛ الإصابة 75/87/54. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2557/5 وهو منقطع لأن أبا بكر بن عبد الرحمن 
م يدرك النبي ول وإفا ولد في خحلافة عمر طله. 

.507/1 أحرجه مالك في الموطأ 475/7» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

() أحرجه مالك في الموطأ ؟/475. والبيهقي في السنن الكبرى ٠07/17‏ قال ابن عبد البر 
في التمهيد :١١7/١١‏ (هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح؛ وهو حديث ‏ 
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ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجها ثم أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهي زوحته» ويدل حديث عبد الله 
بن عمرو ذه على أنه إذا انتقضت العدة فإهها لا ترد إليه إلا بتكاح جديد7©. 

واعترض عليه: بأن حديف عي الله برع عمرو 8 ذه ضعيف لا تقوم به 
حجة”"» وبقية الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها قبل 
انقضاء عدا فإنها زوجه؛ وليس فيها ما يدل على عدم جواز ردها إليه بعد 
انقضاء العدة إذا رضيت ولم تنكح زوجاً غيره» والأحاديث الصحيحة تدل. 
على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج فإذا أسلم فهي امرأته”". 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث-وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها 
تعجل الفرقة وانفسخ النكاح- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « يتما آلَذِينَ مَامَتوَا إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْهِتَتَ رسو 


_- محري ته 


فآأمتجئوهنّ 7 الم أَعْلْمبإِيمَمِن ع ل عو إل القفار 


مشهورء معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعيي؛ 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء اللم). 

.9/٠١ انظر: الأم ©/55؛ الاستذكار 707-57/4ه؛ المغين‎ )١( 

(؟) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص /775. 


(*) انظر: مجموع الفتاوى58/97. 


الباب الرابع: البيوعء: والنكاح» وما يتعلق بهما ورف 


د ادي 2 220 كوي , ١١‏ 
لا هن حل ْم ولا هم لون طن 274 

انيًا: عن ابن عباس-رضى الله عنهما-في اليهودية والنصرانئية» تككون 
تحت النصران أو اليهودي» فتسلم هي) قال: يفرق بينهماء الإإسلام يعلو ولا 
9 هف 
يعلى عليه) ". 

وفي رواية عنه ذيه: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
علي 

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة» تدل على تحريم رجوع المؤمنة 
إلى الكافر» ويدل عليه كذلك أثر ابن عباس هه كما يدل على أنه يُفْرَّقْ 
بينهما على الفور0). 

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على حصول الحرمة بينهما وعلى 
أنه يفرّق بينهماء لكن لا تدل على أنه لا يجوز لها أن ترجع إليه إذا أسلم ولم 
تتزوج» فإذا أسلم فهي امرأته0. 

دليل القول الرابع: 


من أدلة القول الرابع-وهو أنما إذا اتتظرت ولم تنكح زوجا غيره حت 


.)٠١( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

.77950 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(7؟) سبق تخريجه ف ص 77950. 

(5) انظر: شرح معان الآثار مه ؟؛ امحلى 737/5. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 09/9 
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أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت- ما يلي: 

أولا: عن ابن عباس 5د قال: (رَدَّ البي يي ابنته زينب» على أبي العاص 
ابن الربيع» بعد ست سنينء بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحاً)0©. 

ثانيًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (أسلمت امرأة على عهد 
رسول الله يل فتروجتء فجاء زوجها إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إن قد 
كنت أسلمت» وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله يِه من زوجها الآخرء 
وردّها إلى زوجها الأول)”". 

الثا: عن ابن عباس #ه: (كان المشركون على منزلتين من الني ول 
والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم ُخطب 
حي تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لا التكاح؛ فإن هاحر زوجها قبل أن 


.77514 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 5**»كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين, 
ح(7575)» وابن ماحة في سننه ص47 7 كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما 
قبل الآخرء ح(8١٠23»‏ وعبد الرزاق في الملصنف 2153/7 والحاكم في المستدرك 
5 ؟"5» والبيهقي في السنن الكبرى 0“/17.. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). وواققه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل *//551 -بعد ذكر سنده-: (وهذا إسناد 
ضعيف مداره على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي. قال الحافظ: 


صدوقء» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره فكان را يلقن). 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما رف 

تنكح ردت إليه)2"0. 
رابعًا: عن عبد الله بن يزيد الخطمي”"» قال: أسلمت امرأة من أهل 
الجيرة» ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخنطاب: (أن خيروها فإن 


شاءت فارقته» وإن شاءت قرّت عنده)20". 


ووجه الاستدلال منها: أن حديث ابن عباس ده الأول والثالث يدلان 
على أن المرأة إذا أسلمت ولم تنكح حي أسلم زوجها فإها ترد إليه0©. 
وحديث ابن عباس 5ه الثاني يدل عليه كذلك؛ لأن زوجها الأول أسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص15 ١١‏ كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من 
المشركات وعدقن؛ ح(2787). قال ابن حجر في الفتح 8/9/: (وفٍ هذا الحديث بهذا 
الإسناد علة كال تقدمت في تفسير سورة نوح؛ وقد قدمت اللحواب عنهاء وحاصلها: أن 
أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني» وأن ابن جريج لم 
يسمع منه التفسير» وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه» وعثمان ضعيف, وعطاء الخراساني لم 
يسمع من ابن عباس. وحاصل الحواب: جواز أن يكون الحديث عندابن جريج 
بالإسنادين؛ لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال» مع كون 
الذي نبه على العلة الذكورة هو علي بن المدين شيخ البخاري المشهور به وعليه يعول 
غالبا في هذا الفن حصوصا علل الحديث). 

(1) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصنء الأوسي الأنصاري الخطمي» شهد بيعة الرضوان 
وهو صغير» وروى عن البي يق وروى عنه: الشعبي؛ وابن سيرين» وغيرهماء وتوف ف 
زمن ابن الزبير ظنه. انظر: الإصابة 51/57 .١١‏ 

(”) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 284/5 وابن أبي شيبة في الصنف -١١5/4‏ مختصرا-. 
وصححه ابن حزم ف احلى .737٠/0‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 91//97ا©. 


"اه”” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قبل أن تتكح زوجها الثاني» وعلمت بإسلامه» فانتزعها رسول الله يخ من 
زوجها الثاني وردها إلى الأول» ولم يستفصله هل أسلما معاً أو هل أسلمت 
قبل أن تنقضى العدة؟ وترك السؤال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما 
تناولة صو السوال7, 

وأثر عمر ذه يدل على ذلك كذلك؛ حيث إنه إنما خيرها بين انتظاره 
إلى أن يسلم» فتكون زوحته كما هيء أو تفارقه". 

الراجح: 

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي -والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الرابع» وهو أنها إذا اتتظرت ول تكد زويها 
غيره حى أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت» وذلك لما يلي: 

أ-لكثرة أدلة هذا القول مع صحتها وصراحتها في الدلالة» بخلاف أدلة 
الأقوال الأخرى فإن منها ما هو صحيح غير صريح, ومنها ما هو صريح غير 
صحيح؛ ومنها ما هو محتمل لأكثر من احتمال. 

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين ما صح من الأدلة الواردة في 
السالة كلهاء بخلاف الأقوال الأحرى؛ وذلك بحمل أدلة القول الرابع على ما 
إذا اتتظرت ول تنكح زوجاً غيره حين أسلم فإها ترد إليه بالتكاح الأول إذا 


)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ؟5/./8. 
)١(‏ انظر: زاد المعاد .١9/©‏ 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما لا ؟ 


رضيت. وحمل أدلة الأقوال الأخرى على حصول الحرمة بينهما .بمجرد إسلام 
أحدهماء لكنها لا تمنع من ردها إليه بالنكاح الأول إذا رضيت ولم تنكح 
زوجاً غيره» سواء اتقضت عدما أم لا. 

ثانيًا: أنه كان قبل صلح الحديبية جواز بقاء المسلمة في عصمة الكافر) 
وبعد الصلح أنزل الله تعالى قوله: ١‏ فَإِنْ عَلِمَتُمُوهنٌ مُؤمِتَسوقَلَا تَرَحِعُوهنٌ إلى 

عد 9 0 
لكْمَارٍ لاهن حل طْم وا مُمْكلونَ طن 4 7". 

فنسخ به بقاء المسلمة تحت الكافر» وبين أكما لا تحل للكافر» ولا يحل 
الكافر لحا'")؛ لذلك إذا أسلم أحد الزوجين حرم على الآخر ساعة أسلم حي 
يسلم الآخر للآية الكرعة. 

لكنه ليس فيه نسخ ولا تحريم أن تنتظر المرأة ابي أسلمت حىّ ترد إلى 
زوجها إذا أسلم سواء انقضت عدقا أم لاء يدل على ذلك ما حصل عند 
فتح مكة؛ حيث أسلم بعض النساء وتأخر إسلام أزواجهن. ثم ردت إلى 
أزواجهن بالنكاح الأول7". 

ثانيًا: أنه لا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على رد المرأة إلى زوجها 
بالتكاح الأول إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حي ولو لم تنكح زوحا 
غيره» وذلك لما يلي: 


.)٠١( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 
."٠١ (؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص؟‎ 
.57/./77 (؟) انظر: الأم 69/0؛ الاستذكار 57/8/4؛ مجموع الفتاوى‎ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» كما سبق بيانه؛ وإذا 
أمكن اللجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ”"". 

ب- أنه قد أسلمت نساء بعد نزول الآية الكريمة وتأخر إسلام 
أزواحهن» ومع ذلك فإفن رُدَدْنَ إلى أزواجهن بالنكاح الأول» كما سبق 
بيانه» فلو كانت الآية الكريعة ناسخة لردّهن إلى أزواجهن بالنكاح الأول؛ 
3 صح 5-7 إليهم. 

امت أنه قد روي ما يدل على أن البي وَل إنما ردذض زينب-رضي 
الله عنها- إلى زوجها أبي العاص بعد تحريم المؤمنة على الكافر» وهو ما 
رواه عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صرحت زيمن اننا 
الناس إن قد أجحرت أبا العاص بن الربيع» فذكر الحديث إلى أن قالت: ثم 
انصرف رسول الله يع فدحل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي 
مثواه ولا يخلصن إليك؛ فإنك لا تحلّين لم©. ظ 

وقد رَدَّ الببي يك ابنته زينب -رضي الله عنها- على زوجها أبي العاص بعد 
هذاء فهو ثما يدل على بطلان دعوى النسخ, وترجيح القول الرابع. 

والله أعلم. 

. 455 انظر: الاعتبار ص‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى 01/17؟. وهو في سيرة ابن هشام عن طريق ابسن 
إسحاق ١/م/ه".‏ 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما ابرض 


المطلب الرابح: أخذ الفدية في الخلح 
ذهب بكر بن عبد الله المزي”» إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأحذ شيئاً عن 
زوجته في الخلع”": وأن ما يدل على جواز الأحذ فإنه قد نسيخ7". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة0. 
دليل من قال بالنسخ: 


أولا: قوله تعالى: ١‏ وَلَا حيِلُ لَكُمّ أن تَأَحْدُوأ مآ مَاتَيتُمُوهنَّ شين 
عد 


هم كع 1 مه 7 ب اضرا ري 0 2ه رصي مسد سد 
إلا أن ناف آلا يقيمًا حَدُودٌ الله فإِنَ خفتم ألا يقيمًا حَدُودٌ الله فلا حِنَاحَ 


-ه 2-8 


2 وه »ار لسك 
5 اسْيِبَدَال زوج مكارت زوج وَءَاتِيِتَمَ 


)١(‏ هو: بكر بن عبد الله بن عمروء المزي» أبو عبد الله البصري. ثقة» روي عن أنس بن 
مالك» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم؛ وروى عنه: ثابت البناني» وسليمان 
التيمي» وغيرهماء وتوقي سنة ست -وقيل: ثمان- وماثة. انظر: هذيب التهذيب 
١‏ ؟ التقريب ١/ه"١.‏ 

. ١5١ الخلع لغة: النزع. والعزل. انظر: مختار الصحاح ص57 ١؛ المصباح المنير ص‎ )١( 

واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح بأخحذ المال. التعريفات للجرجاني ص١١٠.‏ 

(؟) انظر قوله في: أحكام القرآن للحصاص ١/174؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١7‏ بداية 
المحتهد 4/9 ١١5‏ . 

(5) راحع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص/7/ا؛ نواسخ 
القرآن .788/١‏ 


(5) سورة البقرة» الآية (79؟). 


"1٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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و 2 لس الع و 


احَديى قنطارًا قل تأحدوا يذه كيك أناطدرية وبتكا وزنها قيكه: 

ويستدل منهما على الدسخ: بأن الآية الأولى تدل على جحواز أعحذ 
الفدية في الخلع» والآية الثانية تدل على تحرعه. فتكون الآية الثانية ناسخة للحواز 
أحذ الفدية المذكورة في الآية الأولى0". 

واعترض عليه ما يلي : 

أ- أن النسخ إنما يقال عند تعذر الجمع بين الأدلة ولسحمة لحنديئق 
الآيتين دافعة للأأحرى حي يقال فيها بالنسخ؛ وذلك لأث الآمنة الأول تخدل 
على جواز أذ الفدية في الخلع إذا افا أن لا يقيما حدود 7 والآية الثانية 
نما جاء فيها النهي إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج”” 

ب- أن النسخ لا بد فيه من تأحر الناسخ» ولا يوحد ما ينبت ينبت أن الآية 
الثانية متأخرة عن الآية الأولى حى تكون لاة ا 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وذهب بقية أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-إلى جواز أحذ 
الفدية في الخلع» لا حلاف بينهم في ذلك7: وذلك لما يلي: 


.)٠١( سورة النساء الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ بداية المجتهد 54/8١٠؛‏ نواسخ القرآن 
ا . 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١"؟؛‏ التمهيد 
١‏ الجامع لأحكام القرآن 8/9 ١؛‏ نواسخ القرآن 88/١‏ 1؟؟؛ المغينٍ .77/٠١‏ 

(4) انظر: المغيئ .778/١١‏ 

(5) انظر: الموطأ محمد ص88 4١‏ الأم 45١/0‏ أحكام القرآن للحصاص ١/474؛‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص١7‏ التمهيد 4١91/١١‏ بداية لمجتهد 4/7 5١٠؟؛‏ الجامع لأحكام حت 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما كرض 


أولا: الآية السابقة في دليل القول بالنسخ, واليّ تدل على جواز أذ 
الفدية في الخلع. 

ثانيًا: عن ابن عباس حرضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بسن قيس””', 
أنت البى يلد فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في علق ولا 
دين» ولكين أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ي: «أتردين عليه 

5 5 : 5 ل ع 78 م ا 50 
حديقته؟» قالت: لعم. قال 507 الله 2 «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة»” ١‏ 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إفهُما يدلان صراحة على جحواز 
أذ الفدية في الخلع”". 

والله أعلم. 


-0 القرآن +/؟؟!؛ المغئ ١٠١/178؛‏ فتح الباري 8517/9. 

)١(‏ هو: ثابت بن قيس بن هماس بن زهير الأنصاري المتزرجيء خحطيب الأنصارء شهد أحدا 
وما بعدهاء وبشره البي يلد بالجنة» واستشهد يوم اليمامة. انظر: الإصابة .571/١‏ 

واختلف في اسم امرأته هذه فقيل: جميلة بنت أبي بن سلول. وقيل: حبيبة بنت سهل. وقيل: 
مريم المغالية. انظر: فتح الباري 867/9. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص44 2١١‏ كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه 
ح05770). 

(*) انظر: الأم 0/.١؟؛‏ أحكام القرآن للحصاص 2474/١‏ 447/7 التمهيد -١91/1١١‏ 
89 المغئ .77137/٠١‏ 


"١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس : كون الظهار طلاقا 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار”" كان في الجاهلية وفي أول 
الإسلام طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق» ثم نسخ الله ذلك فجعله تمرعاً 
موقتاء وموجباً للكفارة. 

ومن قال بنحو هذا: أبو بكر الجصاص”"», والمرغناني”"» وابن 
العربي”'» وشيخ الإسلام ابن تيمية0”. 

وسائر أهل العلم -وإن لم يصرحوا بالنسخ أو لم يذهبوا إليه-إلا 
أنه لا حلاف بينهم في أن الظهار في الشريعة غير الطلاق7©. 


دليل من قال بالنسخ: 


أولا: قوله تعالى: « قَدَ سَمِعَ لله 


5 
5 


قَوْلَ ألَتى َلك في زُوَجِهَا وَمَسْتَحىَ 
إل الله وَالَهُ يَسَمَعْ خَاوْرَكُمَا إن ا اه لح تبه 


(1) الظهار من الظهرء وهو لغة: حلاف البطن. واصطلاحاً: قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أمي. انظر: المصباح المنير ص ه 45١‏ أنيس الفقهاء ص01. 

)1١(‏ انظر: أحكام القرآن */8هه, 55ه. 

(7) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير 5٠0/5‏ 7. 

(5) انظر: أحكام القرآن .١757/4‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 1517//88. 

(7) راحع المصادر ف الحواشي السابقة في هذه المسألة» غير الأولى. وانظر: الناسخ والملمسوخ 
في القرآن الكريم للنحاس ص77 7؛ الجامع لأحكام القرآن 27720/١07‏ 4585 المغيٍ 
0١‏ الشرح الكبير 5/57 5 7. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما رتخرق 


عد 


ايهف نا مك اي إن أُمْيَمْهُرْ إل ألَعى ا و جم لَيَقَولُونَ 
مُكرا مِنَ الْقَوَلٍ 0 وَإِبِتَّ للَّهَ لَعَفُوٌ غفور 8 وَالَذِينَ يرود من 
شَِمَ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالوا تحير رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا ‏ ذَلِكرْ 
توكظو كك ابي وله رقا تعارن حرط وه فتن الو جد ؛ قَصِيَامُ سْبْرِينٍ 
00500" ل نا بي ذَلِكَ 
ِمُؤَنُوأ الله وَرَسُوهِ- وتللك حُدُودُ اله وَلِلْكَفِرِينَ عَذَّابُ أَلِمٌ 74" 

ثانيًا: عن خويلة بنت مالك بن عل قالت: ظاهر مئ زوحي 
أو :ابن الصامت”"؛ فجت رسول الله يةِ أشكو إليه» ورسول الله 6 
يحادلي فيه» ويقول: «اتقي الله اقائة: ابن عسلكم “هما برسي تحن نرل 
القرآن: ١‏ قَدَ سَّمِعَ آله قَوََ الى تجتَدِلكَ فى رَوَحِهًا 4. [الجادلة: ]١‏ إلى الفرض» 
فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجدء قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيامء قال: «فليطعم ستين 


00 سورة امحادلة»‎ )١١ 

)١(‏ هي: خولة بنت مالك بن تعلبة بن أصرم,ء الأنصارية الخزرحية؛ زوج أوس بن 
الصامت. ويقال لها حويلة بالتصغير. ويقال: خولة بنت حكيم. و: خولةبنت 
دليج. وخولة بنت خويلد. انظر: الإصابة 2754/5/5 45497 قذيب التهذيب 
؟ 1١‏ ؟؛ التقريب ؟//71". 

() هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم؛ الأنصاري المتررجي» شهد بدراً والشاهد. 
وتوف سنة أربع وثلاثين. انظر: الإصابة .97/١‏ 


"1١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


0 ٌِ .امه 
مسكينا» قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء قالت: فأي ساعتكذ بعرق 
من تمرء قلت: يا رسول اللم فإني أعينه بعرّق آخرء قال: ررقد أحسنت) 
اذهبي فأطعمي بما عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن عمك)”") 
ثالثا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: تبارك الذي وَسمٌ سمعه 
كل شي إن لأسمع كلام خحولة بنت تعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله يِه وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي» 
و حئى إذا كبرت سني » وانقطع ولدي» اياي اللهم 
َه قوَلَ الى تجتدِلكَفى رَوْجِهًَا وَتَفْمَوىَ إل أله »4 [الحادلة: 20]1. 
رابعا: عن أبي العالية الرياحي» قال: كانت حولة نت دليج, حت 
إذا أراد الرحل أن يفارق امرأته قال لما: أنت على كظهر أمى. فنازعته 
في بعض الشيء) فقال: أنت علي كظهر أمي . وكانت له عيل أو عيلان. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه ص7037*» كتاب الطلاق» باب في الظهارءح(4١١5).:‏ وابن 
حبان في صحيحه ص77١١2‏ والبيهقي في السنن الكبرى 547/17. وحَسّن ابن حجر في 
الإصابة 247/١‏ إسناد رواية أبي داود. وذكر له الشيخ الألباني في إرواء الغليا 
7 , شواهدء ثم قال: (وجملة القول أن الحديث هذه الشواهد صحيح). 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص55 »كتاب الطلاق» باب الظهار» ح(077٠5).,‏ والحاكم ف 
المستدرك 0177/7, والبيهقي في السئن الكبرى 74/37. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). 
ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/177ه1١:‏ (هو كما قالا). 


الباب الرابع: البيوع: والنكاح» وما يتعلق بهما ن قرف 


لمعيه رن ل من قال الس ادك شيي افا فاتااقف تمس إل تيوك :الله 
يخ فوافقته عند عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في بيتهاء وإذا عائشة 
تغسل شق رأس رسول الله يك فقامت عليه ثم قالت: يا رسول الله إن 
زوجها فقير ضرير البصر سيئ الخلق» وإني نازعته في شيء» فقال: أنت 
علي كظهر أمي, ولم يرد الطلاق» فرفع النبي يي رأسه فقال: ررما أعلم إلا 
قد حرمت عليه» قال: فاستككانت» وقالت: أشتكي إلى الله ما نزل بي 
وبصبيق» قال: وتحولت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فتحولت معهاء 
فقالت مثل ذلكء قالت: ولي منه عيل أو عيلان» فرفع البي يله رأسه 
إليهاء فقال: ررما أعلم إلا قد حرمت عليه) فبكت وقالت: أشتكر إلى الله 
ما نزل بي وبصبيي» وتغير وحهُ رسول الله ي» فقالت عائشة -رضي لله 
عنها-: وراءك» فتنحت» ومكث رسول الله ي ما شاء الله ثم انقطع 
الوحي» فقال: «ريا عائشة أين المرأة؟ قالت: ها هي هذه. قال: «ادعيها» 
فدعتهاء فقال البي يَهِ: «اذهبي فجيئي بزوحك» قال: فانطلقت تسعى فلم 
تلبث أن جاءت به فأدخلته على البي وَل فإذا هو كما قالت ضرير البصر 
فقير سيئ الخلق» فقال البي ص «استعيذ بالسميع 0 من الشيطان 
0 بسم الله الرحمن 00 « قد سَمِعَ الله قو ل ألتّى يدنك فى رَوَجِهًا 

إل الله 4. الآية|لمجادلة: .]١‏ فقال له النبي ي: رأتحد عتق رقبة؟) 
قال: لا. قال: 0 صوم شهرين متتابعين؟» قال له: والذي بعنك 
بالحق إذا لم آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يغشو بصري. قال: 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
«فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء إلا أن تعينئ فيهاء قال: فدعا 
به رسول الله يلك فكفر يمينه©. 

خامسًا: عن محمد بن كعب القرظي» قال: كانت خولة ابنة 
تعلبة تحت أوس بن الصامت» وكان رجلاً به له" فقال في بعض 
1 أنت علي كظهر أمي, ثم ندم على ما قال» فقال لما: ما أظنك 
إلا قد حَرمْت علىّ. قالت: لا تقل ذلك؛ فوالله ما أحب الله طلاقاء 
قالت: ائت رسول الله يه فسله, فقال: إن أحدن أستحي منه أن أسأله 


عن هذاء فقالت: فدعئ أن أسأله, فقال ها: سليه. فجاءت إلى رسول الله 

إلي» قد قال كلمة» والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاء قال: أنت 

علي كظهر أمي» فقال البى : (جما أراك إلا قل رمق عليهة). قالت: لا 

تقل ذلك يا ني الله والله ما ذكر طلاقاء فرَادّت البى يك مراراء ثم قالت: 

اللهم إن أشكو اليوم شدة حالي ووحدقء وما يشق علي من فراقه؛ اللهم 

فأنزل على لسان نبيك. فلم ترم مكانها حت أنزل الله: « قَدْ سَمِعَ آَهُ قَوَلَ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 573/7 وقال: (هذا مرسل ولكن له شواهد). 
وأخترج نحوه ابن جرير في جامع البيان 5 .8531/١‏ 

)١(‏ اللمم طرف من الحنون» يلم بالإنسان» أي يقرب منه ويعتريه. النهاية في غريب الحديث 
5 

() هجراته من ال هجر وهو الفحشء» وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي. انظر:النهاية ف 
غريب الحديث ؟8945/9. 


الباب الرابع: البيوع؛: والنكاحء وما يتعلق بهما تقرف 


ألَى خوللةاق ريا وَتَشَْكىَ إل أللَهِ 4. الآية [لمجادلة: .]١‏ إلى أن ذكر 
الكفارات» فدعاه البي يي فقال: «أعتق رقبة» قال: لا أحدء فقال: « 
شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع؛ إن لأصوم اليوم الواحد فيشق علي» 
قال: ررأطعم ستين مسكينا» قال: أما هذا فنعب("". 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه كان قبل 
نزول آيات الظهار كان الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق» ثم أنزل 
الله آيات الظهارء فنسخ به الحكم السابق» وحعله تحرعاً مؤقنّاء وموجباً 
كار , 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الظهار غير الطلاق» وأنه ترم 
موقت يوجب الكفارة بخلاف الطلاق2. 

وذلك للأدلة الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. 

والذي يظهر : -والله أعلم بالصواب- صحة القول بالنسخ؛ وذلك 


.81//1١ 5 أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 558/9 0503؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
للنحاس ص7717؛ أحكام القرآن لابن العربي 1757/5؛ الجامع لأحكام القرآن 
+ مجموع الفتاوى «1537/8. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الأم /57017؛ السنن الكبرى 571/17؛ بداية 
امجتهد /41177 +4117 الهداية وشرحه فتح القدير 2755/5 0٠15؛‏ العناية شرح 


الهداية 50/5 ؟؛ المغي 4/١١‏ ه-لاه؛ الشرح الكبير 4/78 5 7. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لأن مجموع الروايات السابقة تفيد أن النبي يل قرر أول الأمر كون الظهار 
طلذقا فض «ية الكبزمة و اراق حت إخاء قيهن لفظاة بوبنا أراك لذ قد 
حرمت عليه)» (ما أعلمه إلا قد حرمت عليه)» فهو يدل على أن الظهار 
كان طلاقا تحصل به الحرمة والفرقة» ويؤكد ذلك المجحادلة بين رسول الله 
الطلاق). حىّ أنزل الله آيات الظهار» فجعله تحربىا موقا وموجبا 
للكفارة» ورافعا للحكم السابق. 

والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوع؛ والنكاح؛ وما يتعلق بهما ضرق 


المطلب السادس: مدة حداد المرأة على المزوج 
ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد”" المتوق عنها زوجها كانت في بعض 
العدة» ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشراً"". 
بقية أهل العلم لم أحد من صرح م: منهم بالنسخ» ديد 
في أن مدة حداد المتوق عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر9) 
دليل من قال بالدنسخ: 
أولا: عن أسماء بنت عميس حرضي الله عنها- قالت: لما أصيب جعفر 
أمرني رسول الله يي قال: وشال 3 زج + ثم اصنعي ما شكت)0©) 


)١(‏ الحداد: حزن المرأة على زوجهاء ولبسها ثياب الحزن» وتركها الزينة. انظضر: النهاية في 
غريب الحديث 4547/١‏ المصباح المنير ص١‏ ١؛‏ التعريفات الفقهية ص17/,. 

.78 2/8 انظر: شرح معان الآثار 9لا‎ )١( 

(؟) إلا ما روي عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. وعن الحسن أنه كان لا يوحبه. انظر: 
الأم 5/5 ه ؟؛ بداية امجتهد 517/9 1-11١‏ 5١١؛‏ الهداية وشرحه فتح القدير 78/4 
/01ا9؟؛ المغينٍ 2384/1١‏ /80؟؛ فتح الباري 470-45//9. 

(5) تسلبي أي البسي ثوب الحداد» وهو السّلاب» والجمع سلبء وتسلبت المرأة إذا لبسته 
وقيل: هو ثوب أسود تغطي به امحدة رأسها. النهاية في غريب الحديث .791/١‏ 

وهذا اللفظ: (تسلبي) ورد عند الطحاوي (تسكينْ) وعند ابن حبان: (تسلمي) وعند البيهقي: 
(تسلببئ)» والتصحيح من فتح الباري 59/5 4» وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري .١737//5‏ 

(5) أخرجه الطحاوي ف شرح معان الآثار */ه/ا» وابن حبان في صحيحه ص 21/7 
والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- "٠‏ وأحرحه كذلك أحمد بن منيع كما في 
إتحاف الخيرة المهرة .١17/4‏ قال البيهقي: (لم يثبت ماع عبد الله من أسماى وقد قيل فيه 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: دخل على رسول الله يك اليوم 
الثالث من قتل جعفر فقال: ««لا تحدي بعد يومك هذا»”©. 

ثانيًا: عن زينب بنت أبِي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام 
دعت أم حبيبة-رضي الله عنها-بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت عارضيها 
وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أن معت البي عبد يقول: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج فإها تحد عليه أربعة أشهر ور 0 

الناة قالت ريني فيلك عل زيب انها حش حين توق أحوهماء 


عن أسماء» فهو مرسل؛ ومحمد بن طلحة ليس بالقوي). وقال ابن حجر في الفتح 
2/89 و(وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد» وصححه ابن حبان عن أسماء 
بنت عميس-فذكر الحديث-). وقال في 50/9:: (رابعها أن البيهقي أعل الحديث 
بالانتقطاع» فقال: "ل يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء". وهذا تعليل مدفوع؛ فققد 
صححه أحمد؛ لكنه قال: "إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد". قالت: وهو 
مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ). وتعقب ابن التركمان على البيهقي كذلك في الجوهر 
النقي 7/١7/ء‏ وذكر أن الحديث له شواهد» وأن محمد بن طلحة اتفق الشيخان عليه. 

(1) أخرجه أحمد في المسند 230/45 وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده» كما في إتحاف الخيرة 
المهرة .١517//5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 75١‏ كتاب الحنائز» باب إحداد المرأة على غير 
زوجهاء ح(0١1١))»‏ و مسلم ف صحيحه 440/5 كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاقه ح(485 )١‏ (/5). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما حفرف 


7 0 إن 


فدعت بطيب فمُسذضت منه. ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة غير 
أني سمعت رسول الله يك يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآحر أن تحد فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»0") 

رابعًا: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يل فقالت: يا رسول الله إن ابن توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها؟ فقال رسول الله و: «لا» مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: «لا» 
ثم قال رسول الله يِ: «إثما هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»)”2. 

خامسا: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (كنا تُنهى أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء ولا تكتحل» ولا نتطيب» 


ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب”7)0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص517١١»كتاب‏ الطلاق» باب تحد المتوق عنها أربعة 
أشهر وعشرأ ح(0 081 ), ومسلم في صحيحه 10/0 4»كتاب الطلاق» باب وحوب 
الإحداد في عدة الوفاق ح(4417 )١‏ (85). 

)١١‏ أخرحه البحاري في صحيحه ص ١١57‏ كتاب الطلاق» باب تحد المتوق عنها أربعة 
' أشهر وعشرأء <( مم ه), ومسلم في صحيحه 10/5 4» كتاب الطلاق» باب وحوب 
الإحداد في عدة الوفاق ح(588 )١‏ (85). 

(؟) العصبء برود يعنية يعصب غزلاء أي يجمع ويشدء ثم يصبغ وينسج. فيأيي موشيا 
لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأحذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. انظر: النهاية في 
غويت الحلايت؟/17 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص7"»كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من ح 


؟"3” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس -رضي الله 
عنها- يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيامء والأحاديث 
اللاكوزة بجله مدل قلق انزمدة عتدادها عل زوب التوفى أريينة اهز 
وعشرًاء فيكون حديثها منسوخاً يمذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا على 
أن مئدة خدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشر) 
والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ”". 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ, وإنا 
هو احتمال» والنسخ لا يشب به(©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم من قال بإحداد المتوفى عنها زوجُها أن مدة 


د المحيض.ح(717). ومسلم ف صحيحه ه/ه؛ 4 كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد 
في عدة الوفاق» ح(9748) (/50). 

؛5٠١/"راطوألا انظر: شرح معان الآثار /ه/45-1 فتح الباري 4536470/9؛ نيل‎ )١( 
.77/7 الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن نحان‎ 

.51١١/5 لاء 450/5؛ نيل الأوطار‎ 5/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(8) انظر: الأم ه/67 47 شرح معان الآثار /0ه1-١8؛‏ التمهيد ١١/8417؛‏ بداية امجتهد 
0ه 54-1١١‏ ١١؛‏ الجامع لأحكام القرآن */177؛ الهداية وشرحه فتح القدير 
:سم /الام؛ المغين 2385/1١‏ 9837؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4447/5 فتح 
الباري 55/4 -50؛ نيل الأوطار ٠١/7‏ 5؛ الروضة الندية ؟/7/7. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما يغفضة 
وذلك للأحاديث الكثيرة الي تدل على ذلك» منها ما سبق في دليل 


القول بالنسخ. 
هذا والأحاديث الصحيحة تدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها 


المتوق أربعة أشهر وعشر» كما سبق ذكره. 

أما حديث أسماء بنت عميس حرضي الله عنها- فبعض أهل العلم 
ضعفه» وبعضهم صححةه”"»؛ وهو على كل حال لا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة الثابتة» وإذا فا لتلك الأحاديث لا لحديثهاء لكنه على تقدير 
الصحة محتمل لأمور: 

أ- أن يكون منسوخاً بالأحاديث المعارضة له ويؤيده إجماع أهل 
العلم على القول .كوحبها لا.موجبه. 

ب- أن المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد الملعروف» 
فعلته أسماء مبالغة في حزفها على جعفرء فنهاها البي يل عن ذلك بعد الثلاث”". 

ج- أن يكون المراد في ا به الحداد على زوجها بعد اليوم 
الثالث البكاء» فعن عبد الله بن جعفر 5د أن الببي + أمهل آل جعفر ثلاثاً أن 


ع 


يأتيهم؛ ثم أتاهم فقال: رلا 0000 والله أعلم. 


)١(‏ ذكر القرطبي في اللجامع لأحكام القرآن 2177/7 عن ابن المنذر أنه قال: (وقد دفع أمل 
العلم هذا الحديث بوجوه. وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤحذ 
به» وقاله إسحاق). 

.41١١/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ص4 7"»كتاب الترجل؛ باب في حلق الرأس» ح(4197)» - 


؛ 777 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب السابح: متاع المتوفى عنها زوجها 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها كان زوجها 
يوصي ها متاعاً إلى الحول من ماله؛ وهو النفقة والسكئ؛ ثم نسخ ذلك 

ومن صرح بنحو هذا: ابن عباس م يز ةا 0 وأبو داود9” 3 
والمصاص الرازي» ونقل عليه اتفاق أهل العله””؛ وابن عبد البر"". وذكر 
وكوي حي امم 0 , 
ونسخ كون السكيئن حولا بجعله أربعة أشهر وعشرا9". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في 


والنسائي في سننه ص15//ءكتاب الزينة» باب حلق رؤس الصبيان» ح(0777) وأحمد 
في المسند /7077. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5 7”: (صحيح). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/001؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 5"؛ نواسسخ 
القرآن ١/190؟.‏ 

.59ه/١ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7 ؛ نواسخ القرآن‎ )١( 

(”) انظر: سنن أبي داود ص٠‏ 70. 

(5) انظر: أحكام القرآن ١/51٠-ه-6.07.‏ 

(5) انظر: الاستذكار 57/0 7. 

(5) انظر: نواسخ القرآن .7914/١‏ 

(1) انظر: جامع البيان 550/7 .١‏ 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما حضف 


المسألة» كما أن الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيها سبب آخر 
للاحتلاف فيها0". 

دليل من قال بدسخ الوصية متاح من النعغةه والسكنى: 

أولا: قوله تعالى: « وَلَذِينَ يُتَوَفْوَ مِنِكُمَ وَيَذَرُونَ أَزوجا 
وعييّة لوهم ميا إلى لْحَوْلٍ غير ِراج ) الآية'". 

ثانيًا: قوله تعالى: « وَلَهُرى أَلرٌبُعُ مِمًا تَرَكثرَ إن لم يكن لَكُمْ ولَدُ 
فَإن كَانَ لَكُمْ د َلَهُنٌ تمن يما ترَحكَمُ مْنْبَعَدٍ وَصِيِّةِ توصو هآ 
وين 4 الآية”» 

ثالمًا: عن أبي أمامة الباهلي 5 ضيه يقول: سمعت رسول الله كله يقول 
ف خطبته عام حجة الوداع: ررإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث»0©. 

رابعًا: عن عمرو بن خارحة 9ه أنه شهد رسول الله يه يخطب 
الناس على راحلته» وإفا لتقصع بحرتهاء وإن لعايما ليسيل فقال رسول الله 
د في خطبته: إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا تجوز 


(1) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 915/9- 
7 فتح الباري 4717//4 . 

(؟) سورة البقرة» الآية (710). 

(؟) سورة النساى الآية (؟1١).‏ 


(5) سبق تخريجه في ص .٠١5‏ 
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لوارث وصية) '". 


خامسًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: م وَالَّذِينَ 
يُتَوَكَورَ سكم وَيُدَرُوْنَ أزواجا 'ومرية رن لأر والستوعد متها إلى الْحَوَلٍ غَيْرَ 
إِخْرَاجٍ 4 فكان الرجحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق 
ال ا 
شر وَعَشْرَا > [البقرة: 4+*5]. فهذه عدة 
المتوفى عنها زوجُهاء إلا أن تكون بحاملة فعدتما أن تضع ما في ها 
وقال في مبرائه: « وَلَهُرى آلدُيُعُ مِما تَرَكْثُرْ إن لم يكن لَكُمْ وَلَدُ فَإن 
حان لحم وا د فلي الشنن ييا ركم 4 [الفسناءة 118 قبيق الله 'ميزاية 
المرأة» وترك الوصية والنفقة0©. 
وفي رواية عنه ذه قال: « وَآلَذِينَ يُتوَفَوت بكم وَيَدّرُونَ أَزواجَا 
وَصِيّة لَأَْاجهم مَعَمًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَ إِخْرَاجٍ 4» فكان للمتوق زوجها 
نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية الميراث» فجعل لن الربع 
والثمن ما ترك الزو ج(" 


(1) سبق تخريجه في ص 709. 
(؟) أخحرجه ابن جرير في جامع البيان .١55//7‏ 


من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس طك. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما خفرض 


ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على ثبوت 
الوصية لزوجة المتوفى متاعاً إلى الحول بالسكين والنفقة» وكان هذا قبل 
نزول المواريث» وقد جعل الله لمن من الميراث الربع عند عدم الولدء 
والثمن عند وجوده. وبين البي يخ أنه لا وصية لوارث» فتكون آية 
المواريث والأحاديث الى تدل على أنه لا وصية لوارث ناسخة للوصية 
لزوجة المتوق بالمتاع حولاً وهو النفقة والسكي» ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن عباس ذه ”"". 

واستدل من قال بنسخ النفقة مطلقاً ونسخ السكنى من حول إلى 
أربعة أشهر وعشر ما يلي: 

أولا: ها سبق من الآيات في دليل القول السابق. 

ثانيًا: عن الفريعة بنت مالك بم سبان20) أفا عحايت :رسول الله عل 


تسأله أن ترجع إلى أهلها في بن حدرة» فإن زوجها حرج في طلب أعبد 
ع ل الإاا جاه ا 0 00 أله 
له أبقواء حى إذا كانوا بطرف القدوم » لحقهم فقتلوه, فساليك سيول 


؛.0.7-501/١ أحكام القرآن للخصاص‎ 4١5050-١4 1417/7 انظر: جامع البيان‎ )١( 
196؟؛‎ 0351/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 75؛ الاستذكار 4157/0 نواسخ القرآن‎ 
. 5571/4 فتح الباري‎ 

(؟) هي: فريعة بنت مالك بن سنانء الخدرية الأنصارية» أخت أبي سعيد. شهدت بيعة 
الرضوان» وروت عن البي وق وروى عنها زينب بنت كعب بن عجرة. انظر: الإاصابة 
4 قذيب التهذيب .840/١7‏ 


(؟) القدوم اسم جبل بقرب المدينة على ستة أميال منها. انظر: التمهيد ١١/١87؛‏ معجم سح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

الله يك أن أرجع إلى أهليء فإن لم يتركين في مسكن لكه ولا نفقة: 
قالت: فقال رسول الله ي: «نعم» قالت: فخرحت حي إذا كنت في 
الحجرة -أوفي المسجد- دعان» أو أمر بي فدعيت له.؛ فقال: «ركيف 
قلت؟» فرددت عليه القصة الي ذكرت من شأن زوجيء قالت: فقال: 
وأمكثي في بيتك حى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألئى عن 


: ف حي اذاه 5 ١‏ 
ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى و 


البلدان 77/4. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص700»كتاب الطلاق؛ باب في المقوفى عنها 
تنتقل» ح(.7)» والترمذي في سننه ص77 كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد 
المتوق عنها زوجهاء ح(4 »)١٠١١‏ والنسائي في سننه ص/؛ ه كتاب الطلاق» باب مقام 
المتوق عنها زوجها ئْ بيتها حب تحل ح(707/8)» وابن ماجة ف سننه ص751؛ كتاب 
الطلاق» باب أين تعتد المتوق عنها زوجهاءح(71١7)»‏ ومالك في الموطأ 477/7» وابن 
أبي شيبة في المصنف 2١55/4‏ وأحمد في المسند 278/5 وابن جرير في جامع البيان 
1؛ والطحاوي في شرح معان الآثار *//ا/اء والحاكم في المستدرك 2771/9 
والبيهقي في السئن الكبرى .71١/7‏ قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد-ونقل تصحيحه كذلك عن محمد بن ييى الذهلي-). ووافقه 
الذهبي. وقال ابن عبد البر في الاستذكار ه/1714: (وليس قول من طعن في إسناد 
الحديث الوارد يما ثما يحب الاشتغال به؛ لأن الحديث صحيح؛ ونقلته معروفون» قضى به 
الأثمةء وعملوا موجبه). وقال ابن حجر في التلخيص 40/6 1: (وأعله عبد الحق تبعا 
لابن حزم بجهالة حال زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» وتعقبهابن سح 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما الفرفض 


ويستدل منها على النسخ: بأن الله سبحانه وتعالى جعل لأزواج 
من مات من الرحال بعد موقم سكين حول في متزله» ونفقتها في مال 
زوجها الميت إلى انقضاء السئّة» كما تدل على هذا الآية الأولى؛ ثم إن الله 
سبحانه وتعالى نسخ النفقة بآية الميراث» ونسخ ما كان جعل للن من 
سكن حول بردهن إلى أربعة أشهر وعشرء على لسان رسوله يله كما 
يدل عليه حديث الفريعة"". 

واعترض عليه: بأن الآية الأولى تدل على وجوب وصية النفقة 
والسكئ للمتوق عنها زوجهاء والوصية للوارث قد نسخت» وهو يشمل 
النفقة والسكئ» وحديث فريعة -رضي الله عنها- يدل على وجوب أن 
تعتد المتوق عنها زوجها في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه 
ولا يدل على وحوب وصية ذلك على زوجها”". 


القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان» وزينب وثقها الترمذي. قلت: وذكرها ابسن 
فتحون وابن الأمين في الصحابة؛ وقد روى عن زينب غير سعيد» ففي مسند أحمد مسن 
رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة؛ عن عمته زينب» وكانت تحت أبي سعيدء 
عن أبي سعيد حديث في فضل علي بن أبي طالب). وصححه الشيخ الألبان في صحيح 
سنن أبي داود ص٠‏ 5؟. وضعفه في إرواء الغليل 2507/7 وقال بعد تخريجه للحديث: 
(رجاله ثقات غير زينب هذه فهي مجهولة الحال» لم يرو عنها سوى اثنين» ونقل الذهبي 
عن ابن حزم أنه قال فيها: "مجهولة" وأقره» ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي). 

.١ 40/5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 250١/١‏ 05.07؛ التمهيد 2777/١١‏ 874؛ الاستذكار ح 
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وجمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-على أن المتوق 
عنها زوجها لا يوصي لحا زوجها بالمتاع الذي كان يُوصى لما من قبل» 
وأنه ليس لا النفقة من مال زوجها إذا لم تكن حاملاء وإنما اختلفوا في 
السكئ هل نسخت جملة أو نسحت من حول إلى أربعة أشهر وعشر 
على قولين كما سبق ذكره مع الأدلة(". 
أربعة أشهر وعشرا عند أهل زوحهاء وأن الله جعل لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 
1 رمه 
واستدل بما يلي: 


ا 00 ٠.‏ 4 2 يي ب ا 9 0 ىج دهده و لم 
أولا: قوله تعالى: « وَالذِينَ يتوَفوَنَ مِنكم وَيَدْرُونَ ازوَاجًا يتَرَبَصَنَ 


ه/؟؛!! فتح الباري 471/9. 

)١(‏ انظر: جامع البيان 550/7 4١‏ أحكام القرآن للحصاص 01/١‏ 5؛ الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ص45 الاستذكار 47/5 ؟؛ نواسخ القرآن 45/١‏ 5؛ الجامع لأحكام القرآن 
4717-1١56‏ فتح الباري 571/9 . 

(؟) صح سند هذا عن بمجحاهد. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه رواية شاذة مهجورة 
جاءت عن أبي نجيح عن بجاهد, لم يتابع ابن أبي يح عليها. ثم قال: وقد روى ابن حريج 
عن بحاهد في ذلك مثل ما عليه الناس» وانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ثم أسند عنه 
القول بالنسخ. انظر: صحيح البخاري ص58 ١١؛‏ الاستذكار 47/5 ؟؛ الجامع لأحكام 
القرآن */5١47؛‏ فتح الباري 71/9 4عمدة القاري 5 .551//١‏ 


الباب الرابع: البيوعء؛ والنكاح» وما يتعلق بهما فرفرض 


الل 


يا: قوله تعالى: ١‏ وَآلَذِينَ يَُوََو مِنَكُمْ وَيَدَّرُونَ زواج وص 
0 ا ا 0 00 
لأزجهم متعا إلى الحَوّلٍ غير إِخْرَاجٍ 4 الاية . 

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الأولى تدل على أنه يحب على 
المتوق عنها زوحها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا عند أهل زوجها. ثم أنزل 
الله الآية الثانية وجعل لما تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن 
شاءت سكنت ف وصيتها وإن شاءت خرحتء وهو قول الله 9 غير 
: واث د 0 ١‏ 02 
إخراج فإن رجن فلا جناح عليكم #”". 

واعترض عليه: بأن هذا مبئ على أن الآية الثانية نزلت بعد الأولى» 


وليس الأمر كذلك بل قوله 0 « وَالْذِينَ يُتَوَفوَنَ مِنَكُم وَيَذَرُونَ أزواجا 


د 


يعنص بَصْنَ بأَنفسِهينّ أربَعَةَ أي شر وَعَشّْرا 5 نزل بعد قوله: « وَآلَذِينَ يُعَوَفَوَرَت 


2 


يكم وَيَدَرُونَ زواج وَصِيّة لَأَرْجهم متَمًا إلى الْحَوَلٍ غَيرَ إِخْرَاجٍ 4» لذلك 


فهو ناسخ للوصية المذكورة في هذه الآية0©. 


.)515( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية (0 5). 

(7) انظر: صحيح البخاري ص58 ١١؛‏ اللجامع لأحكام القرآن */5١5؟؛‏ فتح الباري 
8 . 


(5) انظر: فتح الباري 51/5 4؛ عمدة القاري 765/١5‏ 801. 


؟""” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الراجح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- هو رجحان قول الجمهور 
وهو نسخ الوصية من النفقة والسكين للمتوفى عنها زوجهاء وذلك لما 
يلي : 

أولا: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث» وقد بين البي ك4 
أن الله أعطى كل ذي حَقّ حقه فلا وصية لوارث.. فتكون آية المواريث 
والأحاديث الي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية. 

ثانيًا: أنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوق عنها زوجها لا 
تعتد ف البيت الذي توقي زوجها وهي ساكنة فيه» كما سبق ذكره؛ و 
كما سيأق ذلك في المسألة بعد التالية. 


والله أعلم. 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح: وما يتعلق بهما نضضض 


المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عدة"" المتوق عنها زوجها 
كانت حرلة ثم نسخ ذللك بالغدة أزيعة أشهر وعف 3 
ومن روي عنه ذلك أو قال به: ابن عباس 0 كر 
والحسن البصري20 وقتادة29, والحمصاص الماطكل والنبحاس 0 وابن 
عبد البر”"2» وابن العربي”” "2 والقرطبي”'". 


)١(‏ العدة هي: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شسبهه. التعريفات الفقهية 
ص؛ ؛ .١‏ ش 

)١(‏ ذهب أبو عبيد إلى أنه من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه. وذكر 
المصاص أنه اتفق عليه أهل العلم. وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة. ونسبه ابن 
العربي» والقرطي إلى أكثر أهل العلم. انظر: جامع البيان 4417/5١-14494؛‏ أحكام 
القرآن للحصاص ١/507؛‏ الاستذكار 47/5 ١؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 47١1/7‏ 
أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ 7؛ الجامع لأحكام القرآن 4١5/7‏ نواسخ القرآن 
/-195. 

(*) انظر: السنن الكبرى 47١1/17‏ الجامع لأحكام القرآن 5/8 .7١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 45/7 .١54‏ 

(5) انظر: جامع البيان 455/7 .١‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 75. 

(0) انظر: أحكام القرآن .501/١‏ 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص77. 

(8) انظر: الاستذكار 47/0 7. 

.7٠01/١ انظر: أحكام القرآن‎ ٠١ 

.١55/+ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 


4 ""3” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن عدة المتوق عنها زوجها غير الحامل 
أربعة أشهر وعشرء وليس حولاء إلا أن بعضهم لم يسم هذا التغيير من الحول 
إلى أربعة أشهر وعشر نسخا(©. 

ويدل على ما سبق ما يلي: 


أولا: قوله تعالى: « وَالَذِينَ يُتَوَفَونَ مكح وَيَذّرُونَ أزوجَا يََرَضَنَ 


ععاضده 


لقيو ا ارو 1 

انيًا: قوله تعالى: « وَالَّذِينَ يُتَوَقَوَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أَزْوج 
ويه َأ جهم متا إلى ألحَوَلٍ غَيرَإِخْرَاحٍ 4 الآية'''. 

ثالنا: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من 
الشام دعت أم حبيبة -رضي الله عنها- بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت 
عارضيها وذراعيهاء وقالت: إن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي 
يي يقول: «رلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج فإها تحد عليه أربعة أشهر ع 

رابعًا: قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش» حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيب فمّسَّتْ منه. ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أنى معت رسول الله يه يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر 


)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (754). 
(؟) سورة البقرة» الآية (40؟). 
فاق عرف و عن 01 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما حأرضرف 


0 
خامسًا: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله يع فقالت: يا رسول الله إن ابنيّ توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ي: «رلا» مرتين أو ثلاث كل 
ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله يِ: «إنما هي أربعة أشهر وعشرأء 

وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»”". 

ويستدل منها على الدسخ: بأن الآية الثانية تدل على أن المتوق 
عنها زوحها كان عليها أن تعتد سنة» والآية الأولى تدل على أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشراء وهي متأخرة في النزول على الآية الثانية» فتكون 
ناسخة لهاء ويؤكدها الأحاديث المذكورة» حيث جعل الإحداد لما على 
وكيا نوق ا ديذة أشي وصغر لاجد عدفنا ع ار 

وهذا هو الراحح بلا شك» ولا معين لقول من قال: بأن هذا ليس نسخاً وإنها 
هو لفعتان من تحوال :1ل اريفة اشير وعكر :لذنه' زذا كان شكمه] أن تسل رسف 
ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشراًء فهذا هو النسخ”. والله أعلم. 


.7771١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.777١ سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(؟) انظر: جامع البيان 41417/7 4١5434-1١‏ أحكام القرآن للخحصاص 5.01/١‏ 7.ه؛ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 47-175 الاستذكار 47/0 7؛ أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ نواسخ القرآن ١/195-5954؛‏ فتح الباري 4717/9 

(5) انظر: السئن الكبرى 4١1/7‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص77. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب التاسج : أين تعتد المتوفى عنها زوجها ؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها لها أن تخرج من 
بيتهاء وتعتد حيث شاءت» وأن ما يدل على لزومها أن تعتد في بيتها ولا 
تخرج قد نسخ. 

وممن قال به: ابن عباس ضييد'''» وعطاء''". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوق عنها زوجها تعتد في بيتها ولا 
تخرج منه ولا تنتقل» وأن ما يدل على جواز انتقالمها من بيتها فإنه قد نسخ. 

وممن قال بنحو هذا: الحازمي'”» وابن العربي'”» وأبو إسحاق 
ال 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة'"2. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على عدم خروجها: 

أولا: قوله تعالى: « وَالدينَ يُكوَفَوَ مِنكُم وَيَذَرُو 
روجهم متها إل الْحَولٍ غَبرَ خْرَاجٍ » الآيةا". 


24 
ازو 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ص58 ١١؛‏ الاعتبار ص؟: 5؛ أحكام القرآن لابن العربي 
5. 

.7017/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ 4١١ انظر: صحيح البخاري ص58‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص5 5 5 . 

(5) انظر: أحكام القرآن .7017/١‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص”45. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. 

(0) سورة البقرة» الآية .)١5(‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما ضضى 


انيّا: قوله تعلل: « وَلَذِينَ يُتوقَوَنَ مكح وَيَدَرُونَ أَزوجا يصن 


و 


فوفر 0 

الها: قوله تعالى: (ِوَلَهُ آلريُعُ ما ترم إن لَمْيَحكُن لَكُمْ ولد إن 
كان لكر وََدُ لمن آلثّمْنُ يما ا 

رابعًا: الأحاديث الي تدل على النهي عن الوصية للوارث» وقد سبق 
ذكر بعضها. 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قوله: ل وين يوقت 
كم وَيَذَرُونَ زوج وَصيّه لز جهم متا إلى ألحَولٍ عَبرإِخْرَاٍ4 فكان 
الرحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق عليها من ماله؛ ثم أنزل 
له تعالى ذكره بعد: ل وَاَذِنَيعوقَونَ مكح وَيَذَرُونَ أزوجا يَْئْصَنَ بأُنفْسهنٌ 
أَرَبكة أَمَ شبْرِوَعَْما 4 [لبقرة : 54]. فهذه عدة المتوق عنها زوجهاء إلا أن تكون 
حاملا فعدتا أن تضع ما في بطنهاء وقال في ميرائه: 9 وَلَهُرَى الوُبُعٌ مِمَا تَرَكثرَ 
إن لَّمْيَكُن لَّكُمْ ولد إن حكَانَ لَك ود هن آلنْمُنُ مما تَرَصكُمْ 4 [لنساء: 
)0 


5]. فبين الله ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة) 
وفي رواية عنه ه قال: ( « وَالذِينَ يُعَوَفْوَْ منكم وَيَدْرُونَ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (775). 


(؟) سورة النساى الآية (؟5١).‏ 


9") سبق تخريجه في ص 7775. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


روجا وَصِيّهٌ لز جهم مما إلى آلْحَوْلٍ غَبرَِخْرَاجٍ 4» فكان للمتوق زوجها 
نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية الميراث» فجعل طن الربع 
والشمن مما ترك الزوج)”") 

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الأولى تدل على أن المرأة لقوق 
عنها زوجها كان على زوجها أن يوصي ا بالسكئ والنفقة حولا» ثم نسخ 
الله ذلك بالآية الثانية فجعل عدتها أربعة أشهر وعشرأء ولم يذكر لما النفقة 
والسكيئ» كما يدل على نسخها الآية الثالثة والأحاديث ابي تدل على أنه لا 
وصية لوارث؛ حيث جعل للها الميراث ونسخ به الوصية من النفقة والسكئ. 
ويبين ذلك ما روي عن ابن عباس 5ه ”'". 

واعترض عليه: بأنه صح أن الوصية ها بالنفقة والسكيئ قد نسخ؛ لكن 
لا يلزم منه نسخ أن تعتد في البييت الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه؛ 
وذلك لصحة الحديث فيه عن النبي ب وعمل جماعسة من الصحابة-رضي 
الله عنهم- مموجبه» وهو مما يدل على عدم نسخه” ك3 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز انتقالهها من بيتها: 

أولا: قونه تعالى: الروك لاك 


لْأَرْوجهم متنا إل الْحَوّلٍ غَيرَا خَرَاحٍ» اللقيه0*) 


.7777 سبق تخريجه ف ص‎ )١( 
.4 الاستذكار 4/0 ؟1؛ الاعتبار ص47‎ 4١١5 انظر: صحيح البخاري ص86‎ )١( 
.7017/١ (؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/5.1؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)540( سورة البقرة» الآية‎ )4( 


الباب الرابع: البيوع, والنكاح» وما يتعلق بهما المرضرف 


لمق سنا لي مانن الو ورك تلز قور لك ده 
لى: « وَالْذِينَ يتوفوَنَ نكم وَيَدْرُونَ أزوجا يَترَنَصَنَ 
رصد 


2ج مده إدنك 
شير وَعشرا 2# . 


ثالثا: عن الفريعة بنت مالك بن سنانء أنما جاءت رسول الله و تسأله 


1 
- 
06 


أن ترجع إلى أهلها في ب خدرة, فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء 
حي إذا كانوا بطرف القَدُوم الحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله يخ أن أرحع 
إلى أهلي» فإني لم يتركين في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقالوسشحول الله 
ي: «نعم» قالت: فخرحت حي إذا كنت في الحجرة -أوفي الممسجد- دعاني» 
أو أمر بي فدعيت له فقال: (وكيف قلت؟» فرددت عليه القصة الى ذكرت 
من شأن زوجي قالت: فقال: أمكثي في بيتك حي يبلغ الكتاب أحلم. 
قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
أرسل إلي فسألئ عن ذلك» فأخبرته؛ فاببعه وقضى به(". 

وفي رواية عنها-رضي لله عنها- أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا 
لهء فقتلوه» فذكرت ذلك لرسول الله يك وقالت: إني لست في مسكن له 
ولا يحري علي منه رزقء أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي» وأقوم عليهم؟؛ قال: 
«افعلي» ثم قال: «ركيف قلت؟) فأعادت عليه قوماء قال: «اعتدي حيث 
بلغك الخ)”". 


.)77 4( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.777/ سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 
فيه أخخر جه بهذا للفظ النسائي في سننه صم؛ 25 كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها حت‎ 


٠‏ 4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن زيد بن طلحة( 2 قال: (أول امرأة اعتدت من زوجها 
وحدت عليه جميلة بنت عبد الله بن أبي”"» لما قتل زوجها حنظلة بن عامر9) 
بأحدء سألت رسول الله يخ فقال: «اعتدي في ببتنك أربعة أشهر وعشر/». 
وأمرها باحتناب الطيب» وأحذ بذلك النساء اللا قتل أزواجهن بأحد. 
وشكى نساء بن عبد الأشهل الوحشة ف دورهن لفقد مَن قتل من أزواجهن» 
فأمرهن رسول الله يلد أن يتحدثن ف بيت امرأة حين يردن النوم فترجع كل 
امرأة منهن إلى بيتها)". 

خامسًا: عن بجحاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم» وكن 
متجاورات في دار» فجتن البي يي فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليلء 


حت زوجهافي بيتها حب تحل» ح(5575)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 

النسائي ص48 ه. 

)١(‏ هو: زيد بن طلحة بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي» تابعي صغير» وليس له ولا لأبيه 
ولا الجده صحبة. انظر: الإصابة .”177//١‏ 

(؟) هي: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول؛ أسلمت وبايعت» وتزوجها حنظلة بن أبي 
عامر فقتل عنها يوم أحد ثم تروجها ثابت بن قيس. انظر: الإصابة 45//8؟. 

(7) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك» الأنصاري الأوسيء ا معروف بغسيل 
الملائكة» أسلم وحسن إسلامه؛ واستشهد بأحد. انظر: الإصابة 09/١‏ 4. 

(4) أخرحه الحازمي في الاعتبار ص9 57» وقال: (هذا السند فيه مقال من جهة محمد 
ابن عمر الواقدي» وشيخه أبي بكر بن عبد الله وهو السبريء غير أن الحديث محفوظ 
من غير هذا الوحه). 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح»؛ وما يتعلق بهما برض 


فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتناء فقال البي وَل: «تحدثن عند 
إحداكن ما بدا لكن» فإذا أردتن النوم فلتؤوب كل امرأة منكن إلى بيتها»' '. 
ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين: 
أ- أن المتوق عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن 
تبقى بآية الإخراج؛ ثم نسخها الله تعالى بالآية ال فيها التربص « يََرئَضَنَ 


> يله -ءَه 


قيهن ره أ برِوَعَْرًا 4» ويؤكد ذلك حديث الفريعة وزيد بسن طلحة 
وقافلة حرق جاء فيه الأمن والكف ازيف كان ذلسك ياتا لكي 
للمتوق عنها زوجها”". 

ب- أن حديث الفريعة -رضي الله عنها- جاء فيه أن النبي و أذن لما 
في الانتقال من بيتهاء ثم أمرها بالبقاء فيه حي يبلغ الكتاب أجله. فيكون فيه 
دلالة على نسخ جواز الخروج والانتقال من بيتها'". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في انتقال المتوق عنها زوجها عن بيتها الذي 
توق زوجها وهي كانت تسكن فيه على قولين: 

القول الأول: ليس لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 275/7 والبيهقي في السنن الكبرى -واللفظ له- 
1 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي .7037/١‏ 


(؟) انظر: الاعتبار ص57 4؛ رسوخ الأحبار ص455. 


" 3"4” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تسكن نود حي تسداعدة الرفاة أربحة اهن وخرا. 

وهو قول جمهور أهل العلم؛ ومنهم أهل المذاهب الأربعة7"©. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» وابن عمر؛ وأم سلمة؛ 
وزيد بن ثابت» رضي الله عنهه”". 

القول الثابي: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت 

وهو قول عطاءء والحسنء وداود الظاهري””. 

وروي ذلك عن عليء وابن عباس؛ وجابر» وعائشة؛ رضي الله عنهم”©. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن المتوق عنها زوجها لا تخرج ولا تتفل 
من بيتها حي يبلغ الكتاب أجل ه- ما سبق في دليل القول بالنسخ؛ من 


)١(‏ انظر: الأم 4751/5 شرح معان الآثار +/275 48١‏ أحكام القرآن للحصاص 01/١‏ 5؛ 
التمهيد ١١/571؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 47١7/١‏ الاعتبار ص١5‏ ؛؛ المغيني 
000,. 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 74-11/1؛ مصنف ابن أبي شيبة 55/4١؛‏ التمهيد 
0 الاعتبار ص؟: ؛ المغين .750/١١‏ 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 81/7؛ الاعتبار ص47 5؛ الجامع لأحكام القرآن 5/8/9١؛‏ 
الغ .550/١١‏ 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق 81-79/177؛ مصنف ابن أبي شيبة 4١57/54‏ الاعتبار 


ص47 ؟ المغني .750/١١‏ 


الباب الرابع: البيوعء والنكاح» وما يتعلق بهما خارف 


حديث فريعة» وزيد بن طلح::؛ وبجحاهد؛ حيث إنها تدل على أنها لا تخحرج 
ولا تنتقل من بيتها حي انقضاء عدة الوفاة» كما سبق بيانه. 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثاي-وهو أن لما أن تنتقل من بيتها- هو ما سبق من الأدلة 
في دليل القول بالنسخ, وال تدل على نسخ الوصية للوارثء فإفها تدل 
كذلك على نسخ النفقة والسكئ للمتوق عنها زوجهاء كما سبق بيانه. 

وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من تلك الأدلة. 

الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما 

أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو أن المتوق عنها زوجها لا تتفل 
من بيتها حب يبلغ الكتاب أجله. وذلك لما يلي: 

أ-لأن حديث فريعة-رضي الله عنها-نص صريح ف المسألة» ويؤيدها ما 
وق رن ولام مط اده لوكت لل لور لوو د از 
اكنال 

ب- أنه لا يوجد دليل على أن الآية الى يستدل منها على نسخ أن 
تعتد المتوق عنها زوجها ف بيت زوجها متأحر على حديث الفريعة- 
رضي الله عنها- حى تكون ناسخة للحكم الذي يدل عليه حديث 
الفريعة-رضي الله عنها-. 


؛ 5 "3 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على خروج المتوق عنها زوجها عن بيتها 
حى يبلغ الكتاب أجله أقوى من القول بنسخ ما يدل على عدم المخروج؛ 
وذلك لا يلي: 

أ- لأن آية التربص هي الناسخة لآية الإخراج» كما سبق ذكرهه. 
وحديث الفريعة موافق لتلك الآية» فيكون فيه نوع من الدلالة على نسخ ما 
يدل على خروجهن قبل أن تنقضي عدتها. 

ب- أن أدلة القول الثاني تدل على نسخ الوصية للوارث» وهي تشمل 
الوصية بالسكين للمتوق عنها زوجهاء لكن ليس فيها ما يدل على نسخ ما 
يدل على عدم خروحها وانتقالها من بيتها حى يبلغ الكتاب أحله. فهما 
مسألتان؛ ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى نسخ الوصية لما بالنفقة 
والسكيئ» كما سبق بيانه» وإلى عدم انتقالدها من بيتها حي يبلغ الكتاب أجله. 

والله أعلم. 


الباب الخامس : الجنايات. والحدود. والتعزيرات. والقضاء. 
والشهادات. واللباس. والطب. والآداب والمنثورات. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الجناياتء واللحدود. والتعزيرات, والقضاءء 
والشهادات. ظ 


الفصل الثابي: اللباس, والطبء والآداب. والمنشورات. 


الفصل الول: الجنايات. والحدود. والتعزيرات. والقضاء. 
والشهادات 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الجنايات. 

المبحث الثابي: الحدود. والتعزيرات. 


المبحث الثالث: القضاءء والشهادات. 


المبحث الأول: الجنايات 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي. 
المطلب الثابي: قتل السيد بعبده. 
المطلب الثالث: حكم المثلة. 
المطلب الرابع: القتل بمثل ما قتل. 
المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح. 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 84." إآظ» 


المطلب الأول: قتل المسلم بالذ مي 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي”"» وأن ما يدل 
على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ. 

ومن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي”2» وأبو حامد الرازي”"» وأبو 
اد 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة؛ إلا أن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار» والاخحتلاف في صحة 
عط 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الرحمن بن البيلماي» أن ابي يك أي برحل من المسلمين» 


)١(‏ الذمي نسبة إلى الذمة» وهي العهد, والضمانء والأمان» والحرمة والحق. انظر: النهاية ف 
غريب الحديث ١/511؛‏ مختار الصحاح ص55 ١؛‏ المصباح المنير ص17/5. 

واصطلاحا: هو المعاهد من الكفارء لأنه أُوَمنَ على ماله ودمه ودينه بالخزية. التعريفات الفقهية 
0007 ش 

.7117/١7 انظر: مختصر المزني ص7 ١7؛ الاعتبار ص١ 5 45 فتح الباري‎ )١( 

(7) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص١8.‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص١47.‏ 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: أحكام القرآن للحصاص 217١/١‏ 
المبسوط 5/7 4170100-1١‏ بداية المجتهد 555/4١؛‏ المغين ١١/4517-155؛‏ 
العزيز .151-1١50/١١‏ 


6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قد قتل معاهدا من أهل الذمة» فأمر به فضرب عنقه» وقال: رأنا أولى من وفى 


١ 5 
3 بذمته)”‎ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص4 2*4 وعبد الرزاق في المصنف 2٠١1/٠١‏ والطحاوي ف 
شرح معان الآثار -واللفظ له- 9 »١‏ والدارقطئ في سنتنه */5 217 والبيهقي ف 
السنن الكبرى //57, والحازمي في الاعتبار ص44 4. روي هذا الحديث مرفوعاًء وروي 
تقظها وعرمكاة قال الدارقطي في سننه: (لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث؛» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن البي يد وابن البيلماني ضعيف 
لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف .ما يرسله). وقال البيهقي بعد ذكره الحديث 
مزفوعا: (هذا حطأ من وجهين, أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه؛ وإنما هو عنابن 
البيلماني عن النبي كل مرسلاً. 

والآخر: روايته عن إبراهيم عن ربيعة» وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدرء 
والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي» فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث حى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به.-ثم ذكره من 
طريق ابن البيلمائ منقطعاً ثم قال:-هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع» 
وراويه غير ثقة). وقال ابن حجر في الفتح :111/١7‏ (وابن البيلمان ضعفه جماعة) 
ووثق» فلا يحتج هما ينفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل» فكيف إذا حالف. قاله 
الدارقطين. وقال أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغي أن إبراهيم قال: أنا 
حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني» فرجع الحديث على هذا إلى 
إبراهيم: وإبراهيم ضعيف أيضاً. قال أبو عبيد: ومثل هذا السند لا تسفك دماء 
المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده). وقال في بلوغ المرام-مع 
شرحه سبل السلام- /458: (أخرحه عبد الرزاق هكذا مرسلاًء ووصله 


الدارقطي بذكر ابن عمر فيه» وإسناد الموصول واه). 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... أه”؟ 


ثانيًا: عن أبي ححيفة قال: قلت لعلي ه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا 
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رحل مسلم, أو ما في هذه الصحيفة. قال: 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم 
بكافر)20©. 

ثالها: عن عبذ الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لما دخل رسول الله 
يخ عام الفتح مكة قام فينا رسول الله يد حطيباً فقال: ررأيها الناس» إنه ما كان 
من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة» ولا حلف في الإسلام, 
والمسلمون يد على من سواهم, يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم 
وتُرد سراياهم على قاعدهم.؛ ولا يقتل مؤمن بكافر» دية الكافر نصف دية 
المؤمن» ولا جلب”"» ولا جنب”"» ولا توخذ صدقاهم إلا في دورهم””. 


.)١١١1(ح أخرجه البخاري في صحيحه ص 5 ” كتاب العلم؛ باب كتابة العلم‎ )١( 

(؟) جلبء الحلب قد يكون في الزكاة» وذلك بأن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل 
موضعاء ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك وأمر 
أن توحذ صدقاتهم على مياههم. وقد يكون الجلب في السباق» وذلك بأن يتبع الرحل 
فرسه فيزجره» ويجلب عليه ويصيح حثاً له على اللحري. فنهي عن ذلك. انظر: النهاية في 
غريب الحديث .775/١‏ 

(7) جنبء امنب قد يكون في السباق» وذلك بأن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه 
فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وقد تكون الجنب في الزكاة» وذلك بأن يتزل العامل 
بأقصى مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن تحنب إليه» أي تحضر. ففهوا عن 
ذلك. انظر: النهاية قي غريب الحديث .73157/١‏ 

(4) أخرحه أبو داود ف سننه ص7173» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم سس 


؟ 6" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن عبرالا بن الخصين»م ذه قال: قل رجل رجلاً من خزاعة في 
الجاهلية» وكان الهذلي متواريا ياء فلما كان يوم الفتح ظهر الحذلي» فلقيه رحل 
من خزاعة فذبحه كما تذبح الشاة» فقال: «أقتلته بعد النداء أو قبل النداء؟» 
قال: بعد النداء. فقال رسول الله يل: «لو كنت قاتلا 057 بكافر لقتلته 
فأحرجوا عقلم) فأحرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام"©. 

وف رواية عنه ضيه قال: قل حراش بن أمية”"»» بعد ما نمى رسول الله ول 
عن القتل» فقال: «لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت خراشاً بالحذلي»)”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن البيلماني يدل على أن المسلم 


بالكافر؟, ح(1 57 5)»؛ وابن ماحة في سننه ص55 4»كتاب الديات» باب المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» ح(5585): وأحمد في المسند 578/8/1١١‏ 4417 وابن الجارود قي 
المتتقى-واللفظ لهت ص88*» والبيهقي في السنن الكبرى 5/8 5. وحسن سنلده ابسن 
حجر في الفتح .5١5/١7‏ وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص5179: 
(حسن صحيح). 

)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 145/5: (رواه البزار» ورجاله وثقهم ابن حبانء ورواه 
الطبراني باحتصار). ش 

(1) هو: نخراش بن أمية بن ربيعة بن الفضلء الخزاعي ثم الكلبي» حليف بن متخزوم» شهد 
المريسيع والحديبية» وما بعدهما. انظر: الإصابة .480/١‏ 

(*) أخرجه الدارقطئ في سننه /1037» والحازمي في الاعتبار ص557. قال الحازمي: (هذا 
اماه ورن كانه واه قوى امز مع سركت ارو لمان تهنا تسرك سرف مس 
حديث الفتح» وهو حديث طويل ثابت» ولاشتهاره وطوله وكثرة رواته يوحد فيه 
تغاير ألفاظ وزيادات معان وأحكام, وذلك لا يوجب وهنا لأن أصل الحديث محفوظ). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ارنتارف 


يقتل بالذمي, والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر 
لا بالذمي ولا بغيره”"» فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن البيلماني 
على تقدير صحته وثبوته؛ لأن حديث (لا يقتل مسلم بكافر) حطب به الببي 
يو يوم فتح مكة» كما ف حديث عبد الله بن عمرو ده وحديث ابن 
البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية7'» وهي متقدمة على 
فتح مكة بزمان7". 

واعترض عليه: بأن حديث ابن البيلماني لم يصح عن رسول الله 
وقد ثبت عنه يك أنه لم يقتل الرحل من خزاعة على قتله رجلاً من 
هذيل مع كونه معاهداًء وذلك في فتح مكة. كما أنه يك لم يقتل عمرو 
ابن أمية يه على قتله رحلين معاهدين قبل ذلك. فيثبت من بجموع 


.5117/١17 لأن الرجل الحذلي الذي قتلته حزاعة كان له عهد. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ذكر أهل السير أن عمرو بن أمية الضمري 5ه لما قتل أصحابه في سرية بكر معونة 
سنة أربع» وتركه عامر بن الطفيل ول يقتله من أحل أنه من مضرء فلما كان في 
طريقه إلى المدينة قتل رجلين من بن عامرء ثأراً لأصحابه؛ ولم يعلم أنه كان معهم 
من البي وَل عهد وعقد. فلما قدم على رسول الله يِه وأحبره الخبرء قال رسول الله 
ِ: (قتلت قتيلين لأَديْنّهما). انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4١87/7‏ زاد المعاد 
8/9 ١؛‏ الرحيق المختوم ص4 79. 

(؟) انظر: مختصر المزني ص١١8؛‏ معرفة السنن والآثار؟ 8/١‏ ؟؛ الاعتبار ص١454-45؛‏ 
التحقيق لابن الجوزي 755/7؛ رسوخ الأحبار ص14717-١417؛‏ فتح الباري 
؟؛ سبل السلام */45 6 تحفة الأحوذي 7/78/5. 


©*71 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافرء ذمياً كان أم غيره» وأنه لا يصح دعوى 
النسخ لعدم صحة حديث ابن البيلماني". 
هذا كان قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يقتل المسلم بالذمي. 
وهو مذهب الحنفية''"» وقول إبراهيم النخعي» والشعبي؛ وعمر بن عبد 
العزيز. وروي ذلك عن عمر وعلي؛ وابن مسعود رضي الله عنهم'”". 
القول الثابي: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة9؟. 


وهو مذهب المالكية0 2 وقول الليث بن 0 


)١(‏ انظر: مختصر المزني ص7١"‏ الاستذكار 4١75/77‏ فتح الباري 4817/17 مغينٍ المحقاج 
ه/ ١١‏ #*؛ تحفة الأحوذي 4//,. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار/597١57-1١؛‏ أحكام القرآن للحصاص 417١/١‏ المبسوط 
4١07-1 5/7‏ مختصر القدوري ص84 ١؟؛‏ الاختيار ه/77. 

(") وذكر ابن حزم أن الرواية عن عمرء وعلي» وابن مسعود -رضي الله عنهم- مرسلة. 
انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/6٠١-7١٠؛‏ أحكام القرآن للحصاص ١/177؛‏ النحعلى 
ا لاعتبار ص٠‏ 5 4 . 

(5) غيلة» من الاغتيال» وهو: أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 80/7". 

(5) انظر: المعونة «/787١؛‏ الكافي ص/لمه؛ الاستذكار 4١75/17‏ بداية امحتهد 4 ه55١4‏ 
جامع الأمهات ص 45١‏ ؛ القوانين الفقهية ص”75. 

(9) انظر: الاستذكار 5/1؟١؛‏ بداية ابمجتهد 55/4 .١5‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... حارف 


القول النالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار. 

وهو مذهب الشافعية”"» والحنابلة''»» وقول جمهور أهل العلم, وممن 
روي عنه أو قال به: عمر وعثماك» وعلى,» وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن 
جبل» وأبو موسى الأشعري» وزيد بن تايق -رضي الله عنهم » وعطاى 
وعكرمة» والحسن البصريء والزهري» وسفيان الثوريء والأوزاعي» وابن 
شبرمة» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو عبيد» وأبو ثور وداود الفظاهري؛ وابن 

إفه 
المنذر» وابن حرم '. 
الأدلة: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ, من حديث ابن البيلمانن» 
فإنه يدل على أن المسلم يقتل بالذمي20©. 

ثانيًا: الآيات العامة الي تدل على قتل من قتل نفسا بغير نفس» ومنها: 


)١(‏ انظر: الأم 41/5؛ مختصر المزني ص١١7؛‏ روضة الطاليين ص599١؛‏ المنهاج وشرحه 
مغن امحتاج 511/8. 

)١(‏ انظر: المغينٍ ١١/477؛‏ الشرح الكبير ©7/١٠٠؛‏ الممتع 419/5: 477؛ الإنصاف 
هكل١ ٠٠‏ الإقناع .1١4 ٠١7/5‏ 

(7) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠١/99-١0٠؛‏ المحلى 4574-77٠١‏ الاعتبار ص١45؛‏ 
المي ١١/555؛‏ فتح الباري 515/117. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/7/7!؛‏ المبسوط .١1//95‏ 


5“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دو عقف نا نرمعقة - 
أ- قوله تعالى: « يكام ا ا ل 4 


2 


لع 2 
نفس» ومنها: 

أ- عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ي: رلا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بلحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والثيب الزائ» والمفارق لدينه التارك للجماعة)”". 

- عن أبي شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ي: ألا إنكم معشر 
خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل؛ وإن عاقله» فمن قتل له بعد مقالي هذه 
قتيل فأهله بين حيرتين: أن يأحذوا العقل» أو يقتلوا0). 


.)١7//( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 

.)45( سورة المائدة» الآية‎ )١ 

(*) أخرجه البخاري ف صحيحه ص ١547‏ كتاب الديات» باب قول الله [ أن النفس 
بالنفس #» ح(7417)» 

ومسلم في صحيحه 7071/5 كتاب القسامة وانحاريين والقصاصء باب ما يباح به دم المسلم» 
ح(1537) (35). 

(:) أصله قٍْ الصحيحين» وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص4 517» كتاب الديات» 
باب ولي العمد يرضى بالدية» ح(5 »)45٠‏ ونحوه الترمذي في سننه ص777؛ كتاب 
الديات؛ باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوى ح(07٠4١)»‏ وابن ماجة في 
سننه ص45 5»كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» 
ح(777). قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في - 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاع... امف 


رابعًا: الآثار الي رويت عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-والي تدل 
على قتل المسلم بالذمي» ومنها 

أ- عن سعيد بن المسيب» أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق-رضي 
الله عنهما -قال- حين قتل عمر ضيه -مررت على أبي لؤلؤة''» ومعه 
هرمزان”"» فلما بغتهم ثارواء فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في 
ا ا ل ل 
الخنجر الذي وصف عيد الرحمن, فانطلق عبيد الله بن عمر عمر”"؛ حين مع 
ذلك من عبد الرحمن» ومعه السيف حى دعا الحرمزان» فلما حرج إليه قال: 
انطلق حى تنظر إلى فرس لي» ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف» 
فلما وحد مس السيف قال: لا إله إلا الله. قال عبيد الله: ودعوت جفينة9 


صحيح سنن أبي داود ص4 /51". 

(1) أبو لؤلؤة اسمه فيروزء وكان غلاماً لمغيرة بن شعبة» وكان بحوسيا وطعن عمر ه 
بالخنجر, ثم نحر نفسه» ولم يكن مسلماً. انظر: البداية والنهاية 4١7/7‏ فتح الباري 
ىا “لا عمدة القاري .475/1١١‏ 

(؟) هو الهرمزان صاحب تسترء وملك الأهواز أسره المسلمون سنة سبع عشرة» وبعثوا به إلى 
عمر ذه بالمدينة» وأسلم» وكان لا يفارق عمر ذه ح قتل عمر فاتهمه بعض الناس 
همالأة أبي لؤلؤة» فقتله عبيد الله بن عمر. انظر: البداية والنهاية /1//1-/7. 

(") هو: عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدويء قتل الحرمزان وجفينة لما طعن أبو لؤلؤة والده 
عمر ظَبه. انظر: البداية والنهاية /ا/غ 215 .١507‏ 

(4) جحفينة كان نصرانياء وقتله عبيد الله بن عمرء لما قيل إنه والهرمزان مالا أبا لؤاؤة على ققل 
عمر ذنه. انظر: البداية والنهاية .١757//17‏ 


"” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وكان نصرانيا من نصارى الحيرة» فلما خرج إلي علوته بالسيف فصّلب”"© 
بين عينيه. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تَدَّعى الإسلام. فلما 
استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار» فقال: أشيروا على في قتل هذا 
الرحل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاحرون فيه على كلمة واحدة 
يأمرونه بالشدة عليه» ويحثون عثمان على قتله» وكان فوج الناس الأعظم مع 
عبيد الله» يقولون للحفينة والهرمزان أبعدهما الله» فكان في ذلك الاختلاف. ثم 
قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن 
تكون بعد ما قد بويعت» وإِنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس 
سلطان» فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص؛ 
وودى الرجلين والجارية'". 

ب- عن أبي الجنوب الأسدي”"؛ قال: أي علي بن أبي طالب #ه برحل 
فجاء أخوه فقال: إن قد عفوت عنه. قال: (فلعلهم هددوك أو فرّقوك أو 
)١(‏ صلب بين عينيه» أي ضربه على عرضه حى صارت الضربة كالصليب. انظر: النهاية في 

غريب الحديث 44/5. 

.1515/« أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
هو: عقبة بن علقمة» أبو الجنوب اليشكريء الكوقي» ضعيفء روى عن علي ضقن‎ )*( 


تذيب التهذيب ١/17‏ ؟؛ التقريب ."857/١‏ 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 4هن؟؟ 


(أنت أعلم» من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا)". 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الأدلة من الآيات والأحاديث عامة, 
فهي تدل بعمومها على أن من قتل نفسا بغير نفس فإنه يقتل به» فهي تشمل 
المسلم والكافرء كما أن الآثار المذكورة عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم- 
تدل على قتل المسلم بالذمي؛ فإن ما رواه أبو الجنوب عن علي 5 ضيه ظاهر فيه, 
وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-يدل عليه كذلك؛ لأن 
المهاجرون .ما فيهم علي ذَيِه على قتله يمما. فلو لم يجر قتل المسلم بالذمي لما 

واعترض عليه: ما يلي: 

أ- أن حديث ابن البيلماني لا يصح ثبوته عن البي يَلِ؛ لذلك لا 
3 تقوم به الحجة””". 

ب- أن الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة وإن كانت عامة تشمل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ص4 274 والدارقطئ في مسننه-مختصرا- .١48/8‏ قال 
الدارقطيئ: (أبو الجنوب ضعيف الحديث). وف سنده كذلك حسين بن ميمون» قال ابن 
عبد الحادي في التنقيح 5517/7: (قال علي بن المديئ: ليس .معروف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي. وذكره البخاري في الضعفاء» وابن حبان في الثقات» لكنه قال: رعا أحطأ). 

(١؟)‏ انظر: شرح معاني الآثار 4١94/7‏ أحكام القرآن للحصاص ١/17-117/1؛‏ المبسوط 
4١07/75‏ نصب الراية 4 //8801. 


(؟) راحع تخريجه في ص 785٠‏ وانظر: المحلى .788/٠١‏ 


“٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المسلم والكافر» إلا أن المراد يما الخصوصء وهو قتل المسلم بالمسلم؛ وذلك 
لروايات أخحرى وقرائن في تلك الأدلة» تدل على أن المراد كما قتل المسلم 
بالمسلم لا قتله بكل نفس. وكذلك للأدلة الى تدل على عدم ققتل المسلم 
بالكافر» كحديث علي ذه (ولا يقتل مسلم بكافر)”"". 

ج- أن رواية أبي الجنوب عن علي 5ه ضعيفة"2» أما حديث عبد 
الرحمن ابن أبي بكر ذه فإن المطالبة فيه كان بدم الهرمزان» وهو كان مما 
وببنت أب لؤلؤة الي كانت تَدَّعي الإسلام؛ فكان ذلك من مطالبة قتل المسلم 
بالمسلم» وهو يجوز””. 

دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني -وهو عدم قتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلة- 
ما يلي: 

أولا: أما عدم قتل المسلم بالذمي إذا لم يقتل غيلة فللأحاديث الي تدل 
على عدم قتل المسلم بالكافر» كحديث علي بن أبي طالب» وعنمنة اسن 
عمروء وعمران بن حصين» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول 


بالنسخ؛ فإفها تدل على أنه لا يقتل مسلم بكافر» وهي عامة تشمل قتل المسلم 


.471/11 ؟؛ المغنٍ‎ 3/١ انظر: المحلى ١٠/780-777؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 7701. 

(") انظر: المحلى 4770/٠١‏ الاستذكار 4١77/7‏ معرفة السئن والآثار 277/١١‏ 475 نصب 
الراية 4 /./70”. 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... دكخارف 


بالذمي وغيره من الكفار”©. 

ثانيًا: أما أنه يقتل بالذمي إذا قتله غيلة» فلأنه يعدٌ من المحاربة وقطلع 
السبيل» وا محارب يجوز قتله0". 

واعترض عليه ما يلي: 

أت أن الأحاديث الي تدل على عدم قتل المسلم بالكافر عامة» وليس فيها 
ما يفرق بين قتل الغيلة وغيره'". 

ب- أن قتل الغيلة إذا كان من الحرابة وقطع السبيل» فقتل المسلم إذا قتل 
الذمي غيلة إها يكون بكونه محارباً لا بقتله بالنمي ©». 

دليل القول الثالث: 

من أدلة القول الثالث- وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان- 
ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين؛ رضي الله عنهم؛ فإها تدل 
على أنه لا يقتل مسلم بكافر» وليس فيها ما يدل على الفرق بين كافر وكافر. 

ثانيًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يِ أنه قال: «رلا يمحل قتل 


.١717/9 انظر: المعونة «/07١؟؛ الاستذكار‎ )١( 
.17/8/17 انظر: الاستذكار‎ )١( 
.١7/./9 انظر: الاستذكار‎ )”( 
.51/1١7 انظر: فتح الباري‎ )5( 


5“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تلع لاق عدي الايد كتقيال: :زان عصن درسي ورحل يقد مسسكلما 
متعمداًء ورحل يخرج من الإسلام» فيحارب الله-عز وحل-ورسوله» فيقتل أو 
يصلبء أو ينفى من الأرض)»”") 

ثالعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي يخ قال: ««لا يتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهدم! 

وف رواية عنه ذه قال: «قضى رسول الله يل أنه ليس للقاتل ميراث» 
وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر»”". 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول 
الله يله كتابان» فذكر أحدهماء قال: وف الآخر: «المؤمنون تتكافاً ساني 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 545 كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتلء ح(47087): 
والنسائي في سننه-واللفظ له- ص 775 كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم 
للكافرء <(47/55)» والحاكم في المستدرك 59/4. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). 
ووافقه الذهيبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص4 7/7. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة ف سننه ص57 4» كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر 
ح(0550). م ل ا ل ين . وقال 
البوصيري في زوائد ابن ماجة ص7537- بعد ذكره مسنداً-: : (وهذا إسناد ضعيف» فيه 
حنش واسمه حسين بن قيس» وقد ضعفوه). وضعفه كذلك ابن حجر في فتح الباري 
دن 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/4 ٠‏ 4: عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس. 
وذكر البيهقي في سننه 2751/5 عن عبد الرزاق أن الرجل الذي روى عنه معمر هو 


عمرو بن برق. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ركخارف 


ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده ولا 
يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ولا صلاة بعد 
العصر حت تغرب الشمسء ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرمي”". 

خامسًا: حديث ابن عمر ذه عن الني يل وفيه: «والمؤمنون يد على من 
سواهم, تنكافاً دماؤهم, يجير عليهم أولهم» ويرد عليهم أقصاهم, ولا يقتفل 
مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده. ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم» ولا تصلوا 
بعد الفجر حى تطلع الشمسء ولا تصلوا بعد العصر حفن تغرب 
المي فر 

سادسًا: عن معقل بن يسار ه قال: قال رسول الله لي رلا يقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد في عهده, والمسلمون يد على من سواهم تتكافاً 
دماؤهم”". 

فهذه الأدلة ظاهرة في أنه لا يقتل مسلم بكافر» وليس فيها ما يدل على 


)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه 2171/7 والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-8/هه. قال 
الهيشمي فْ مجمع الزوائد 137/7: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن 
أبي الرحال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد). والرواية عن طريق البيهقي ضعفه ابن 
حجر في الفتح 51/11. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص5 .١59‏ 

() أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 55/8. وضعفه ابن حجر في الفتح .15/١‏ 


4 ""” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الفرق بين الذمي وغيره من الكفار”". 

واعترض عليه: بأنه جاء في رواية أخرى لحديث علي 5 27 وكذلك 
في هذه الأحاديث قوله ي: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد ف عهدهمم, 
ومعناه: أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» والكافر الذي لا يتتل بهذو 
العهد هو الحربي» فكذلك المسلم الذي لا يقتل بالكافر هو الكافر الحربيء 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه فلا تكون في هذه الأحاديث دلالة على 
قتل المسلم بالذمي» ولو كان المراد به أنه لا يقتل بالذمي لكان لفظ الحديث: 
(لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده). فلما لم يكن كذلك دل ذلك 
أن المراد بالكافر في قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» كافر خاص وهو الحربي”". 

وأجيب عنه: بأن قوله يَكِ: رولا ذو عهد في عهده) جملة مستأنفة» تبين 
حرمة قتل المعاهد بدون حق» ويؤيد ذلك اقتصار حديث علي ه على الحملة 
الأولى: رولا يقتل مسلم بكافر». ولو ملم أنما للعطف فامراد يما المشاركة في 


)١(‏ انظر: الأم 5/١51؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 7/8ه-55؛ الاستذكار 17/7؟١؟؛‏ المغئي 
.١‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه ص 573" كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر 
ح(4570))؛ والنسائي في سننه ص7/77ءكتاب القسامة» باب القود بين الأحرار 
والمماليك في النفس»ح(47754)» والطحاوي في شرح معان الآثار .١137/7‏ وحسنه ابن 
حجر ف الفتح .7١5/17‏ وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص17/5”. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار «/51 4138-1 المحلى ١٠/557؛‏ الاستذكار 4171/7 فتح 
الباري .715/1١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... شفرف 


أصل النفي» لا المشاركة من كل وحجه؛ لأنه لا يلزم من العطف المشاركة من 


كل وجه"". 

الراجح: 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو القول الثالث» وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر أي 
كافر كان» وذلك لما يلي: 

أ- لكثرة أدلة هذا القول» وصراحتها في عدم قتل المسلم بالكافره مسن 
دون فرق بين كافر وكافر. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إن بعضها غير 
صحيح.؛ وبعضها أدلة عامة» فتكون الأدلة الدالة على عدم قتل المسلم بالكافر 
مخصصة لعمومها. 

ب- أن أدلة القول الأول منها ما هو ضعيف لا تقوم به الهلجحة؛ وما 
صح منها فإنه لا تعارض الأدلة الى تدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأفا 
عامة» وما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر أدلة خاصة» فيعمل على عموم 
الأدلة العامة فيما عدا محل الخصوص. 

ثانيًا: أن حديث ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة كما سبق ذكره. 
لذلك لا يقال بأنه منسوخ .ما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر» لكنه على 
تقدير صحته يكون منسوخاً .ما يدل على عدم قتل المسلم بالكافر؛ لأن بعض 


.5317/1 فتح الباري‎ 4١71/7 انظر: الاستذكار‎ )١( 


5“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأحاديث الى تدل على عدم قتل المسلم بالكافر قاله ييدِ في فتح مكة 1 
حديث عائشة-رضي لله عنها-أن مما كان في قائم 0000 لله و هو 
أن لا يقتل مسلم بكافر» فهو يدل على بقاء هذا الحكم إلى موت الني يلد 
ويشعر به كذلك حديث علي ك. 


والله أعلم. 


الباب الخامس: الجنايات؛: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ؟ 


المطلب الثاني: فقتل السيد ببعبده 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده» وأن ما يدل على قتله 


فاع م .6 )١.0‏ 
به فإنه قل نسخ : 


ومن صرح به: الببهقي7). 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
اختلاف الآثار الواردة فيهاء والاختلاف في صحة تلك الآثار سبب آخر 
لاختلاف أهل العلم فيها””. ظ 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن سمرة ذه أن النبي ولي قال: «من قتل عبده قتلناهه ومن جدع 


عبذه جحل عناه» 0 ا 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ه7ه-078؛ نيل الأوطار 77/1؟ تحفة 
الأحوذي 17/7/14/. 

(؟) نسبه إليه الخطيب الشربينٍ في مغين المحتاج 8/ه71. 

(7) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: أحكام القرآن للحصاص 4١51/١‏ 
بداية امجتهد 65/5 .١5‏ 

(5) أحرحه أبو داود في سننه ص77 كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به 
أيقاد منه؟»ح (5515)» والترمذي في سننه ص77»كتاب الديات» باب ما جاء 
في الرحل يقتل عبده» ح(5١4١)»‏ والنسائي في سننه ص4 7/ء»كتاب القسامة» باب 
القود من السيد للمولى» ح(47125)» وابن ماجة قْ سننه ص01 4»كتاب الديات» - 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: (قتّل رجحل عبده 

عمدا نا فجلده رسول الله علد مائة» ونفاه سنة» وبيحا سهمه من 
١‏ 
المي 


باب هل يقتل الحر بالعبد؟, ح(5577)» وأحمد في المسند 2537/8 والدارمي في 
سننه 750/7 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص5ه58, والجحاكم في 
المستدرك 08/5 4» والبيهقي في السنن الكبرى 54/48. جاء في رواية أحمد التصريح 
بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث عن سمرة. وقال الترمذي: (حديث حسن 
غريب). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخحاري). ووافقه الذههبي. وقال 
البيهقي: (وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة» وذهب 
بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة). وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
17 (وف إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه 
حلاف علويل ققال عن تن شعين» ]نهل يستيع عند سينا وقال علين نين المذيي: إن 
سماعه منه صحيح كما حكى ذلك المصنف عنه» وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص5175. 
)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه ص57 4»كتاب الديات» باب هل يقتل الحر 
بالعبد؟» ح(5715)» والطحاوي في شرح معان الآثار 2178/7 والدارقطئ في سننه 
»١ 5 5/٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 57/8. قال ابن الجوزي في التحقيق 5/9 -بعد 
ذكر الحديث من طريق الدارقطين-: (جويبر وعثمان البرقي» وجابر اللجعفي وإسماعيل بن 
عياش كلهم ضعفاء). وقال ابن عبد الحادي في التنقيح «//5١7-بعد‏ ذكر كلام ابن 
الجوزي-: (وقد رواه الطحاوي من حديث إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز الرملي المعروف 
بابن الواسطي» روى عنه في صحيحه؛ وذكره ابن حبان في الثقات» لكن قال أبو حاتم: 


عنده غرائب» والصحيح أنه من رواية إسماعيل بن عياش وإسحاق بن عبد الله لا يحتج ‏ 


الباب الخامس: الجنايات؛: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... وأطرى 


ثالثا:عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاءت جارية إلى عمر بن 
الخطاب ذه فقالت: إن سيدي اهمئي فأقعدن على النار حى احترق فرجحي» 
فقال عمر ه: هل رأ ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشيء؟ 
قالت: لا. قال عمر يه علي به» فلما رأى عمر ه الرحل قال: أتعذب 
بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمئين اتهمتها في نفسهاء قال: رأيت ذلك عليها؟ 
قال الرحل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده 
لو لم أسمع رسول الله ل يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والدم» 
لأقدتها منك؛ فبرزه وضربه مائة سوطء ثم قال: اذهي فأنت حرة لوجه الله 


وأفيك هؤلاة الله رسال 


يمما). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغئى على سنن الدارقطي 44/9 :١‏ 
(الحديث ف إسناده إماعيل بن عياش وهو ضعيفء إلا أن أحمد قال: ماروى عن 
الشاميين صحيح, وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح؛ وكذلك قول البخاري فيه؛ 
كذا في المتتقى. والأوزاعي شامي دمشقيء لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي» قال 
فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم با نحمود وعنده غرائب). وقال الشيخ الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجة ص 457 : (ضعيف 0 

)١(‏ أخرحه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص588, والحاكم في المستدرك -واللافظ له- 
5 »؛ والبيهقي في السنن الكبرى 55/8. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). وواققه 
الذهبي. وقال البيهقي: (وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج هذا الإسناد غير عمرو 
بن عيسى» وعن عمرو هذا غير الليث» وهو معروف بمذاء سمعت ابن حماد يذكر عن 
البحاري أنه منكر الحديث). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /191: (رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عمر بن عيسى القرشي؛ وقد ذكره الذهبي في اليزان وذكر له هذا ح 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن علي ذه قال: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر» ومن السنة 
أن لا يقتل حر بعبد)'"". 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث سمرة ذه يدل على قتل السيد 
بعبده» و الأحاديث المذكورة بعده تدل على عدم قتله به؛ فتكون هذه 
الأحاديث ناسخة لحدينه؛ لأن قضاء عمر ذه يموحبها بعد موت البي يلك 
وقوله أن البي وليهِ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه) يدل على تأخره على ما 
يخالفه» ويؤكد ذلك أن الحسن البصري هو الراوي لحديث ممرة ذه عن سمرة 
ذه ثم هو قد حالف ذلك فكان يقول بعدم قتل السيد بعبده”©. 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» والنسخ لا يثبت به. 

هذا كان قول من قال بالنسخء ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في قتل السيد بعبده على قولين: 


الحديثء ولم يذكر فيه حرحاء وييض له؛ وبقية رجاله وثقوا). 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ ف سننه 2114/8 والبيهقي في السئن الكبرى 57/8. قال ابسن عبد 
المادي في التنقيح عه ؟: (جابر هو اجتعفي » قل تقدم أنه للا يحتج به» والشعبي 0 يصرح 
بالسماع من علي في هذاء فكان منقطعاء وقال شيخنا: قيل: إنه لم يسمع منه شيئا). وقال 
أبو الطيب في التعلق المغني على سنن الدارقطين: (ق إسناده جابر الخعفي وهو ضعيف 
جدا). وقال الشيخ الألباي في إرواء الغليل 771/7: (وهذا إسناد ضعيف جداً آفته حابر 
الجعفي وقد تفرد به كما قال البيهقي في المعرفة» وهو متروك كما قال الدارقطئ). 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ه7ه-57؛ مغبي المحتاج هه ١8أ؟؛‏ نيل 
الأوطار 8/1 ؟؟؛ تحفة الأحوذي 7/4/ا/. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... اا" 


القول الأول: لا يقتل السيد بعبده. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة7©. 

القول الثايي: يقتل السيد بعبده. 

وإليه ذهب بعض أهل العلم.؛ منهم: إبراهيم النخعيء وداود 
الظاهري”'".وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- ما يلي: 

أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمروء وابن 
عباس» وعلي» رضي لله عنهم. 

ثانيًا: قوله تعالى: (١‏ ومن قيِلَ مَطْلُومًا َقَدَ جَعَلَا ولي سُلطَنمًا فلا يرف 


امك 20 
فى الْقَثَل إنهه كان مَعصُورًا 004). 


)١(‏ انظر: "أحكام القرآن للحصاص ١/1517؛‏ المبسوط 71/75١؛‏ مختصر القدوري 
ص 4١854‏ الاحتيار 5ه/717"؛ المعونة 4١07/8‏ بداية امجتهد 5/5 55١؛‏ جامع الأمهات 
ص ١591"؛‏ الأم /1؟؛ مختصر المزني ص١١81؛‏ روضة الطالبين ص 599 ١؛‏ المنهاج مع 
شرحه مغن المحتاج 8ه 1*"؛ الغينٍ ١١/474؛‏ الشرح الكبير 9/5 ىن 6١1؛‏ 
الإنصاف 58/*١٠١؛‏ الإقناع 5/5 .٠١‏ 

.474/١١ بداية امجتهد 5/4 55١؛ المغئ‎ ١517/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(؟) ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص788» 4.0 1؛ الإنصاف 
١؛‏ الشرح الممتع 48/5 . 


(4) سورة الإسراى الآية (77). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تدل على أنه لا يقتل المسيد 
بعبده» وهذه الآية الكريمة تدل على أن حق القصاص للولي» وولي العبد هو 
مولاه. وإذا كان السيد هو الولي ل ثِ الم قن مور 
مجموع هذه الأدلة أن السيد لا يقتل بعبده(© 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن السيد يقتل بعبده- ما يلي: 

أولا: حديث ممرة ذه الذي سبق في دليل القول بالنسخ» والذي يدل 
على أن من قتل عبده قتل به. 

ثانيا:الآيات العامة الى تدل على قثْل مَنْ قَتَلَ نفساً بغير نفس» ومنها: 

أ- قوله تعالى: « ينأ أن ءامئُوا جيب عَليكُمُ لِْصَاص ف فى » (©. 

ب- قوله تعالى: « وَكمَبَنا عَلَّهَمَ ها أنَّ آلكَفْس بِآلكَفْس » ”". 

ثالًا: : الأحاديث الي تدل بعمومها على قَثْلِمَنْ قعل نفساً بغير نفس» 
وعلى تكافئ دماء المسلمين» ومنها 

أ- عن عبد الله بن مسعود 6 ضيه قال: قال رسول الله يل: دلا يمحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن ا ل 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/59-1717١؛‏ السئن الكبرى 57-7/8؛ الجسامع 
لأحكام القرآن 44/١‏ ؟؟؛ المغ 5/١١‏ /57. 

.)١7//( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 

(9) سورة المائدة» الآية (5 5). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاء... رفضة 


النفس بالنفس» والثيب الزائ» والمفارق لدينه التارك للجماعة)"©. 

ب- عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ويك أنه قال: «رلا يمحل ققل 
تل ا كناد زان محصن فيرجم؛ ونكل كل اوها 
متعمدً» ورجل يخرج من الإسلام» فيحارب الله-عز وجل-ورسوله. فيقتل أو 
يصلبء أو ينفى من الأرض»!". 

ج-حديث عائشة-رضي الله عنها-» وفيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء 
ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهدمم 
الحديث7© 

ووجه الاستدلال منها: أن حديث سمرة ذه يدل على قتل السيد بعبده» 
والآيات والأحاديث المذكورة بعده تدل على قتل النفس المسلمة بالنفس 
المسلمة» وعلى تكافئ دمائهم فهي بعمومها تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك 
يقتل السيد بعبده إذا قتله0). 

الراجح 
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم 


.71 0” سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.77517 سبق نخريجحه في ص‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 770177. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 717/١‏ ١؛‏ المغن ١١/47/4؛‏ نيل الأوطار 77/7؛ الشرح 
الممتع 47/5 . 


4“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الصواب- ما يلي: 


أولا: إن القول بنسخ ما يدل على قتل السيد بعبده ضعيف؛ لما يلي: 

أ- لأن الأدلة الي يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيها وضعيفة0"©. 

ب- أنه لا يوجد ما يدل على تأخر تلك الأدلة على الأدلة ابي يمستدل 
منها على قتل السيد بعبده» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأر الناسخ. 

ثانيًا: أن حديث سمرة ذه الدال على قتل السيد بعبده. وكذلك 
الأحاديث الي يستدل منها على عدم قتل السيد بعبده» كلها متكلم فيهاء 
لكن الأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على تكافئ دماء المسلمين» وعلى 
قتل المسلم بالمسلم» وهي تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يكون القول القاني 
أرحح من حيث الأدلة على القول الأول7". 

إلؤآة قل السيد بده طرق اله شبهة وهويشبية كوا انالك نا 
لمالكه من احتيار بيعه وإحاره؛ والسيد مالكه؛ والحدود تدفع بالشبهات» فلو 
دفع عنه الحاكم القتل لهذه الشبهة فهو موضع اجتهاد, وله ذلك. 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: السئن الكبري للبيهقي /7-75”؛ الاختيارات الفقهية ص7/94. 
(7) انظر: الاختيارات الفقهية ص١9‏ ؟؛ الشرح الممتع 251/5 /4. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاع... تيضف 


المطلب الثالث: حكم المثلة 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة'"»: وأن ما يدل على 
1 فق 43 
ومن صرح بالدسخ: قتادة” 7 وابن سيرين © والطضحاوي 4 وابن 
شاهين” ', والحمصاص الي والحازمي 7" وابن العربي 0, َو حامدك 
الرازي”, وأبو إسحاق الجعير عي 0' 3 وقواه ابن 00 3 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 


(1) المثلة اسم من مَل يقال: متلت بالليوان إذا قطعت أطرافة أو :شوهت به ومكلت بالقيل: 
إذا جدعت أنفه. أو أذنه أو مذاكيره؛ أو شيئاً من أطرافه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5ه المصباح المنير ص 450 . 

٠ .١ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص45‎ )١( 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؛ ”١؛‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص55 ..١‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 2318015 1817. 

(5) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص077. 

(5) انظر: أحكام القرآن .51١/7 2194/١‏ 

(7) انظر: الاعتبار ص55575-5517. 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ ص١5١.‏ 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص 85. 

)٠١‏ انظر: رسوخ الأحبار ص475. 

.065//17 2577/١ انظر: فتح الباري‎ )١١( 


3” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الاحتلاف في مفهوم ما ورد ف المسألة سبب أحر للاختلاف فيها(". 
6 من قال 0000 


” 


5ع دأو دو 


عه لاك نطول امود لل تداق 
وس الأزض للك لَه منرَئ فى آلدُتيا ولهُرْفى الحخرَة عَذَاثِ عيطم 0. 

ثانيَا: عن أنس ذه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينةء 
«فأمرهم البي يلع بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبافا» فانطلقوا فلما صحوا 
قتلوا راعي البي وَلْةٌ واستاقوا النعم» فجاء اللخبر في أول النهار» فبعث في 
آثارهم, فلما ارتفع النهار حيء بهمء ايم وأرجلهم؛ وسّمرت 
أعينهم وألقوا في الحر يستسقون فلا يُسنُقون) 29 

وف رواية عن قتادة أن أنساً طله ضيه حدثهم: :نابا مق مكف رفريس 
قدموا المدينة على البي يِه وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أمل 
ضرع ول نكن أهل ريف واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله و بذود 
وراع؛ وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوال هاء فانطلقوا حي إذا 
كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعي النبي وليه واستاقوا الذود. 


-؟5ه/٠١ راحع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: الحلى‎ )١( 
.51 4/5/8 ؛؛ مجموع الفتاوى‎ > 
.)559 (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(1) سبق تخريجه في ص .1/١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... فضى 


أيديهم وأرجلهم, وتُركوا في ناحية الحرة حى ماتوا على حالهم. 

قال قتادة: وبلغنا أن البى يَِةِ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المثلة7"©. 

وف رواية عن قتادة عن أنس 5ه -فذكر الحديث ثم قال-(فنهى رسول 
الله ولك عن المثلة بعد ذلك)20. 

وف رواية أخرى عن قتادة عن أنس 5ه أن رهطا من عكل وعرينة 
أتوا البي يك فقالوا: يا رسول الله إنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريفء وإنا 
استوحمنا المدينة» فأمر هم البى يله بذود وراع؛ وأمرهم أن يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا راعى رسول الله يك واستاقوا الذودء 
وكفروا بعد إسلامهم؛ فأنٍ بهم البي كَلِْدُ فقطع أيديهم وأرجلهم, وسمل 
أعينهم) وتركهم في الحرة حت ماتوا. فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 
20 


أ 


( إِنْمَا جَرََوأ آلذِينَ ْحَارِبُونَ آله وَرَسُولَهُه 4 [سورة المائدة: "م 
وفي رواية أخرى عن قتادة عن أنس #ه أن ناسا اجتووا المدينة» فأمرهم 
الببي 2 أن يلحقوا براعيه» يعئى الإبل» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلحقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص4 85 كتاب المغازي» باب قصة عكل وعرينة؛ 
ح(4155). 

.7 5/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/5 ١١؛ ونحوه في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(") أخرجه يمذا السياق ابن جرير في جامع البيان 011/4*. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالها ح صلحت أبدافهمء فقتلوا الراعي وساقوا 
الابلء فبلغ التي يك فبعث في طبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرحلهم؛ 
وسمر أعينهم. 

قال قتادة: فحدثيئ محمد بن سيرين: أن ذلك كان قبل أن تترل 
الحدود) 

ثالًا: عن أنس ذه قال: ركان رسول الله يك يحث في خطبته على 
الصدقة» وينهى عن امثلة)”") 

رابعًا: عن أبي هريرة ذه قال: بعثنا رسول الله يك في بعث فقال: إن 
وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله يل حين أردنا 
الخروج: إن أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما»””". 

خامسًا: عن ابن عباس ذه قال: ما قتل حمزة ومُثل به» قال رسول | الله 
كد «لئن حرفم سيور منهم) فأنزل الله عر وجل: « وَإِن 


عاقب بق اواو لل ما ل د لبن صَبرَمٌ لَهُوَ حَيرَصَبريتَ 4 أسسورة 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص1777١»كتاب‏ الطب» باب الدواء بأبوال الإيبل»؛ 
حرالا 6). 

.)5١ أخرجه النسائي ف سننه ص575.كتاب تحريم الدم باب النهي عن المثلة»ح(47‎ )١( 
.578 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص‎ 

(؟) سبق تخريجه في ص .187١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... خرف 


النحل:7؟١].‏ فقال رسول الله ي: «ربل نصبر)”". 

سادسًا: عن عبد الله بن يزيد عن النبي يي رأنه فى عن النّهِى والمثلة)"©. 

سابعًا: عن عمران بن حصين 5ه قال: رما خطبنا رس ول الله و 
حطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة)7". 

ثامنًا: عن سمرة بن جندب ذه قال: وقلما حطبنا رسول الله كله حطبة إلا 
أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة)0©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة غير حديث أنس #ه في 
قصة العرَنيين وحديث ابن عباس ه في قتل حمزة #5دء تدل على النهي عن 
المثلةه وحديث أنس ذه في قصة العرنيين يدل على أن النبي يل مثل بالمرتدين 
عن الإسلام الذين قتلوا راعي الي يلع واستاقوا إبل الصدقة» كما يدل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار .١7/“‏ وفي سنده ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 1١57‏ ءكتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة واجحثمة» ح(5١051).‏ 

(*) أحرجه أبو داود في سننه ص؛ ١‏ 4» كتاب الحهاد» باب في النهي عن المثلة ح(55737؟)» 
وأحمد في المسند-واللفظ له-41/8» والطحاوي في شرح معان الآثار 2187/7 وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ص8"ه, والبيهقي في السنن الكبرى .١١8/54‏ قال ابن حجر 
في الفتح 555/177: (إسناد هذا الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص؛ .5١‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٠‏ 4»؛ كتاب الجهاد» باب في النهي عن المثلةءح(755137)؛ 
وأحمد في المسند /07/3 والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له- 187/8 
والبيهقي في السنن الكبرى .١١8/5‏ قال ابن حجر في الفتح 509/7: (إسناد هذا 
الحديث قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص4 4٠١‏ . 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حديث ابن عباس ذه على حواز المثلة» فتكون هذه الأدلة ناسخة لما يدل 
عليه حديث أنس وابن عباس-رضي الله عنهم-؛ لتأخرها عن حديثيهما؛ 
يدل عليه بعض روايات حديث أنس 5ه بأن البي يله فى عن المثلة بعد 
ذلك. كما يدل عليه حديث أبي هريرة ه في النهي عن التحريق بالنار؛ 
وذلك أن أبا هريرة 5ه حضر الأمر بالتحريق بالنار» وهو من اللمثلة, ثم النهي 
عنه» وقصة العرنيين كانت قبل أن يسلم. فهو مما يدل على أن النهي عن 
المثلة متأخر عما يدل على جوازها. ويدل عليه كذلك ما روي عن ابن 
سيرين بأن قصة العْرَنيين كانت قبل أن تنزل الحدوو7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في النهي عن الل وتحريمها ابتداء» واختلفوا في 
جوازها قصاصاً أعى قتل القاتل كما قتل قصاصاًء احتلفوا فيها على قولين”". 
وتفصيل ذلك موضوع المسألة التالية. 


)١(‏ انظر: جامع البيان 7070/54؛ شرح معان الآثار 2181/7 4١87‏ ناسخ الحديث 
ومنسوخحه لابن شاهين ص77 ه؛ أحكام القرآن للجصاص 2198/١‏ 7/١١ه؛‏ الناسخ 
وامنسوخ للنحاس ص؛ ؟١؛‏ معرفة السنن والآثار 5/17 ١5؛‏ الاعتبار ص155-1457؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١‏ 5 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص هم؛ 
رسوخ الأحبار ص475؛ فتح الباري 2475/١‏ 569/10. 

)١(‏ انظر: مختصر المزني ص7117؛ شرح معان الآثار 85-1١6‏ ١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص 58/١‏ ١؟؛‏ التمهيد ١٠/11؛‏ معرفة السنن والآثار ٠١ 709/١‏ ؟؛ المحلى 
5١-٠‏ !؛ بداية المجتهد 215514/4 كد الغي ١1/1.م‏ و.م 
؛؛ مجموع الفتاوى 54/58 459١‏ الفروع 037585/١١‏ 755. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاءع... ١م58"‏ 


المطلب الرابع: القتل بمثل ما فقتل 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا قَوَّدة" إلا بالسيف, وأن ما يدل على 
القتل.مثل ما قتل فإنه قد نسخ بنسخ المثلة. 

ومن قال يهذا: الطحاوي”"» والحصاص الرازي””. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة» كما أن 
احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها©. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن قنادة أن أنساً يه حدثهم: أن ناساً من عكل وعرينة قلموا 
المدينة على البي و وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع 
ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة» فأمر لم رسول الله يك بذود وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالحاء فانطلقوا حي إذا كانوا 
ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعي النبي يخ واستاقوا الذود» فبلغ 


(1) القوّد بفتح القاف والواو: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4//7؛ مختار الصحاح ص88؛ المصباح المنير ص477. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 2119/9 1831. 

(*) انظر: أحكام القرآن ١1/ه98-19١.‏ 

(5) راحع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغين ١١/5.9-50؛‏ العزيز 
اريقة 
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وأرحلهم؛ وثركوا في ناحية الحرة حى ماتوا على حاهم. 

قال قتادة: وبلغنا أن البى يليه بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى 
عن المثلة("). 

وفي رواية عن قتادة عن أنس ضيه -فذكر الحديث ثم قال-(فنهى رسول 
ل 
ا اه يلحقوا 0 1 5 
فلحقوا براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالحا حي صلحت أبدافم, فقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل» فبلغ البي ويد فبعث في طلبهمء فجيء بهم فقطلع 
أيديهم وأرجلهمء وسمر أعينهم. 

قال قنادة: فحدثئ محمد بن سيرين: أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود””". 

ثانيًا: عن أنس ذه قال: رركان رسول الله يلك يمحث في خطبته على 


57 2 
الصدقة)» وينهى عن المثلة»” د( 


.711/17 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.771/17/ سبق تخريحه في ص‎ )١١ 
.77107// سبق لتخريجه في ص‎ )؟١١9‎ 


(4) سبق تخريجه في ص /7717. 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... نرف 


ثالثا: عن عبد الله بن يزيد عن البي يك رأنه فى عن التهِى والمثلق»(". 

رابعًا: عن عمران بن حصين ذه قال: رما خطبنا رس ول الله كَل 
خطبة إلا أمرنا بالصدقة» وهانا عن المثلةق»”"). 

خامسًا: عن سمرة بن جندب ذه قال: ررقلما خطبنا رسول الله يلك طبة 
إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة)”". 

سادسًا: عن أبي هريرة ذه قال: بعثنا رسول الله يو في بعث فقال: رإن 
وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله يه حين أردنا 
الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وإن النار لا يعذب يما إلا الله 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما»7". 

سابعًا: : عن أنس بن مالك 5 ذه قال: عدا يهودي ف عهد رسو الله يِه 
على جارية, فأخذ أوضاحا”*» كانت عليهاء ورضخ”' رأسهاء فأتى بما أهلها 
رسول الله يله وهي في آخر رمق وقد أصمتتء فقال لها رسول الله ي: «من 
قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلهاء فأشارت برأسها أن لاء قال: فال لرحل آخر 


.71775 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 591/8. 

(؟) سبق تخريجه في ص 71717/5. 

(4) سبق تخريجه في ص .187١‏ 

(5) أوضاح؛ جمع وضح؛ وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سميت هما لبياضها. انظر: 
النهاية في غريب الحديث ؟١/8651.‏ 

(7) رضخ الرضخ الشدخ, والدق والكسر. انظر: النهاية في غريب الحديث .551/١‏ 
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غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقال: «ففلان؟» لقاتلها فأضارت أن نعم 
(فأمر به رسول الله ل فرْضخ رأسه يين حجرين)”". 

وف رواية عنه 5د أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي 
هاء ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجارة» فأحذ فأي به رسول الله 
يك فأمر به أن يرحم حى يكوت» فرجم حي مات27. 

ثامنًا: عن شداد بن أوس ذه عن رسول الله يلك أنه قال: ررإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة وإذا ذبحتم فأحسووا 
الذبح» وليحد أحدكم شفرته فليرح 00 

تاسعاً: عن النعمان بن بشير 4ه أن رسول الله يك قال: رولا قوّد 
إله باسني 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص44 ١1١‏ كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق 
والأمور» ح(55؟5)» ومسلم في صحيحه 771/5»كتاب القسامة والمحاريين» باب 
بوت القصاص ف القتل بالحجرء ح(5077١) .)١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 777/5 كتاب القسامة وامحاريين» باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجرء ح(7375١) .)١5(‏ 

(6) سبق تخريجه في ص 186717. 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه ص57 4 كتاب الديات» باب لا قوّد إلا بالسيف؛ ح(55537)؛ 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2184/7 والبيهقي في السنن الكبرى .١ ١/8‏ وضعفه 
البيهقي في السنن الكبرى 21١1/8‏ وابن حجر في التلخيص »١19/4‏ والشيخ الألبان في 
إرواء الغليل /7/.1//1. 


الباب الخامس: الجنايات؛: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... بكرف 


عاشرًا: عن أبي بكرة هه قال: قال رسو الله ي: رلا قود إلا 
بالسيق 7 


»)١748(ح أخرجه ابن ماجة في سننه ص؛ 4.كتاب الديات؛ باب لا قَوَّد إلا بالسيف»‎ )١( 
(رواه ابن ماجة‎ :١ 5/5 قال ابن حجر في التلخيص‎ .١١١/8 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة, قال البزار: تفرد به الحر بن مالك؛ والناس يروونه‎ 
مرنياة: وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وأفاد ابن القطان أن الوليد بن صالح تابع لحر‎ 
بن مالك عليه» وهو عند الدارقطين؛ وأعله البيهقي .كبارك بن فضالة راويه عن الحر عن أبي‎ 
كر وال الززاره احنيه علا ون النالين وروي عن ادر وس تلاء الحو تلك‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحر مرسلا). وقال الشيخ الألبان في‎ 
إرواء الغليل 87/7 1: (وقال البزار: "لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا‎ 
نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا‎ 
الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً". قلت: وقد تابعه في وصله الوليد بن صالح‎ 
الأيلي» عن مبارك بن فضالة» أخرحه ابن عدي في الكاملء والدارقطين؛ والبيهقي؛‎ 
والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو. وأعله ابن عدي بالوليد هناء وقال:"‎ 
أحاديثه غير محفوظة". وأعله البيهقي بالمبارك بن فضالة كما سيأي. وقال ابن أبي حاتم في‎ 
العلل بعد أن ذكره من هذا الوجه: "قال أبي: هذا حديث منكر". وأورد الوليد في ابالجرح‎ 
والتعديل» وقال: "سألت أب عنه؛ فقال: مجهول". قلت: وقد رواه موسى بن داود عن‎ 
مبارك عن الحسن مرسلاً به» أخرجه الدارقطينٍ وعنه البيهقي» من طريق الحسين بن عبد‎ 
الرحمن الجرجرائي» نا موسى بن داود به. وزاد:" قال يونس: قلت للحسن: عمن أخحذت‎ 
هذا؟ قال: سعمت النعمان بن بشير يذكر ذلك". قلت: وموسى بن داود هو الضبي‎ 
الطرطوسيء, ثقة من رجال مسلمء لكن الجرجرائي دل يوثقه أحد غير ابن حبان؛ وقد‎ 


روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماحة. ثم إن ح 
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ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس ذل في قصة العرنيين يدل 
على جواز المثلة؛ لأن النبي يل مَثْل بالذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي 
رسول اللهه كما :يدل على جوازها رواية أنس 2ه في قتل اليهودي رضخا بين 
حجرين لما قتل جارية من الأنصار» لكن هذين الحديثين منسوخخان بالأحاديث 
ابي تدل على النهي عن الْثلة؛ لأنما بعد حديث العُرَنيينَ» يدل عليه ما روي 
عن أنس 5ه أن البي يك فى عن الُثلة بعد ذلك. كما يدل عليه حديث أبي 
هريرة ذه في النهي عن التحريق بعد الأمر به» كما سبق بيانه في الممسألة 
السابقة» ويؤكد ذلك أمر النبي يك بإحسان القتلةه وميه عن الود إلا 
بالسيف. فتكون المثلة مشبوححة مطلقا سواة كانت ابتداء أم قصاصاء ولا يقاد 
من القاتل.كثل ما قتل بل يقاد منه بالسيف”©. 

واعترض عليه: بأن حديث: (لا قوّد إلا بالسيف) ضعيفء لا تقوم به 
الحجة» وأن قتل القاتل بمثل ما قتل ليس غفالفاً للإحسان؛ لأن الشرع أحازه 
وحديث أنس 5 َيه في قصة قتل اليهودي بالحارية يحتمل أن يكون قبل النهي 


الظاهر أن القائل: "قال يونس". إنما هو الضبي» فإذا صح ذلك فيكون المغى أن يونس وهو 
ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة» وهو ثقة من رحال الشسيخين» ولكنهم لم 
يذكروه في شيوخ الضي. فالله أعلم. وقد صح عن الحسن مرسلاً كما سيأقي). والخلاصة 
أذ هذا لديف رون عل من الفتحالة مرفرعاً لكيه ضعيف» ريض سد اللسحتن 
البصري مرسلاً. انظر: إرواء الغليل 565/7؟. وقال العييئ في عمدة القاري 41/5 ١ءبعد‏ 
كر عطاق انيت رولا شلك اق ينها رشيف عض رافل اخؤالة أن يكون عنما 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /85-1179١؛‏ أحكام القرآن للجصاص١/90١199-1١؛‏ 


.١ 4١1/9 عمدة القاري‎ 


الباب الخامس: الجنايات, والحدودء والتعزيرات» والقضاء... سرض 


عن المثلة» ويحتمل أنه كان بعد النهي عنهاء وأن القصاص يجوز فيه أن يفعل 
بالقاتل كما فعل» ويؤيد ذلك وجود أدلة أخرى تدل على حواز أن يفعل 
بالمتعدي مثل ما فعلء إلا إذا كان المتعدي فعل شيئاً محرماً لذاته» فلا يفعل به 
مثل ذلكء فيثبت من هذا كله ضعف قول النسخ7"©. 


هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 


وقد احتلف أهل العلم في القتل يمثل ما قتل القاتل على قولين: 
القول الأول: لا يقتل القاتل .مثل ما قتل» بل بقتل بالسيف. 
وهو مذهب الحنفية('2» ورواية عن الإمام أحمدء وهو المذهب 7 
وقول عطاءء والنخعي» والحسن البصريء والثوري”». 
القول الثابي: يجوز أن يفعل بالقاتل كما فعل. 


؛١‎ 57/5 .#؛ الى ١١/59578-957؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠/5 انظر: جامع البيان‎ )١( 
.57 2501/5 ه؛ الشرح الممتع‎ ١9/1١ المغيني‎ 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار /17/9» 4١66‏ أحكام القرآن للحصاص ١/550١؛‏ المبسوط 
5 ؛ مختصر القدوري ص66 ١؛‏ الاحتيار 7//0. 

(5) انظر: المغين ١١208/1؛‏ التحقيق /4/ا؟؛ الشرح الكبير 7/78 ١؛‏ الممتع 0ه/449؛ 
الإنصاف 4١7/55‏ الشرح الممتع "/517. 


(5) انظر: المحلى 57/١٠١‏ 5؟؛ المغين 086/1١‏ 0؛ الشرح الكبير ©179/7. 
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وهو مذهب الالكية”'"؛ والشافعية7"©» وراية عن الإمام أحمد”"» وقول 


عمر بن عبد العزيز»وإسحاقء وأبي ثور» وابن المنذر» وابن حزه7©. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول-وهو أن لا يقتل القاتل.مثل ما ققللى بل يققل 
بالسيف- ما يلى: 

أولا: قوله تعالى: « يَتأَيجا آلِّينَ َامَُوا كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصُ فى 

صد 
لْقَبَلَى 4”". فإنه يدل على استيفاء المثل من غير زيادة عليه» ويدل على 
حظر استيفاء زيادة على فعل الحائ» والقاتل إذا قتَل بالغرق أو الحرق - 
مثلا-ثم فعل بالقاتل ذلك ولم يُقمَل به فإنه يزاد عليه ذلك أو يقعل 
بالسيف» وذلك على قول من يقول: يفعل به مثل ما فعل. وهذا زيادة 
على القصاص. فدل ذلك أن معيئ القصاص في الآية هو إتلاف نفس 


)١(‏ انظر: المعونة 4١1/8‏ بداية لمجتهد 771/4١؛‏ جامع الأمهات ص147؛ التاج 
والإكليل 18/4 ه. 

؛١575ص روضة الطاليين‎ 4975/٠١ انظر: الأم 5/8/5؛ مختصر المزني ص7١8؛ العزيز‎ )١( 
المنهاج شرح صحيح مسلم 17/5؟5؟.‎ 

(©) انظر: المغن 4208/١١‏ التحقيق 4904/8 الشرح الكبير ©٠؟/178؛‏ الممقتع 443/5؛ 
الإنصاف 6؟5/١181١.‏ 

(5) انظر: المحلى 354/٠١‏ 5 ؟؛ المغئ ١8/١١‏ 5؛ الشرح الكبير 8؟/179. 

(5) سورة البقرة» الآية .)١17(‏ 


الباب الخامس: الجناياتء, والحدودء والتعزيرات» والقضاء... كرف 


بنفس من غير محاوزة لمقدار الفعل» وهذا يكون بقتله بالسيف”". 

واعترض عليه: بأن معى القصاص من القاتل هو أن يفعل به مثل 
فعله”"2» وهو يتضمن وجهي التعذيب والقتل» ويدل عليه فعل الرسول الله و 
باليهودي حين رضخ رأس جارية وقتلها””. 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث الي تدل على أنه 
لا قَوّد إلا بالسيفء فإها تدل على أن القاتل يقتل بالسيف» ولا يفعل به 
مثل ما فعل0). 

ثالمًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث الي تدل على النهي 
عن المثلة؛ فإنها عامة تشمل النهي عن المثلة ابتداء وقصاصاً. 

رابعًا: حديث شداد بن أوس ذه عن البي وله في الأمر بإحسان التقتلء 
واوشن فنايت القاتن الاير 

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة» ما اعترض به على وحه 
الاستدلال منها على النسخ. 


.١55 215/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

)١١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث ؟4557/7. 

(؟) انظر: الأم 58/5؛ بداية المجتهد 75/5 5١؛‏ المغئ .5.05/1١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/1517؛‏ المغئ .50/1١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 51/7/١-6١؛‏ أحكام القرآن للحصاص .١19/8/١‏ 
(5) انظر: شرح معاني الآثار 65/7 ١؛‏ أحكام القرآن للحصاص .١91/١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

دليل القول الثاي: 

من أدلة القول الناني- وهو أنه يجوز أن يقتل القاتل.كثل ما قتل- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: ١‏ فَمَنِ أَعَتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعََدُوأ عَلَيْهِ بِمِثّلٍ ما 
َعْتَدَى عَلَيَكُ م 20 

ثانيًا: قوله تعال: «وَإِنْ عَاقبَثُمَ مَحَاقِبُوأ بمِدَلِ ما عُوقبَثُم به » ”"). 

ثالثا: قوله تعلل: « وَجَرَوأ سيكو سيَْة َه 4 م 

رابعا: ما سبق ف دليل القول بالنسخ من حديث أنس في رضخ 
اليهودي رأس جارية من الأنصار» وفيه: (فأمر به رسول الله يي رضخ 


رأسه بين حجرين). 

خامسًا: عن أنس ذه قال: (إنما سمل البي ول أعين أوائك؛ لأنهم سملوا 
أعين الزعاء)7؟. 

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات تدل على أنه يجازى المعتدي .كثل 
عمله» ويعاقب .كثل ما عاقب» ويفسرها الحديثان؛ حيث إن البي ويْدٌ رضخ 
رأس اليهودي لما رضخ رأس الحارية» وسمل أعين العرنيين لما سملوا أعين الرعاة. 


.)١95( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآية (5؟١).‏ 

(”) سورة الشورىء الآية (40). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 770/7 كتاب القسامة وانحاريين» باب حكم المحاريين 


والمرتدين» ح كن .)١ 5 (١‏ 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 5" 


فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن القاتل يقتل ويقتص منه يمثل ما ققل(". 

واعترض عليه: بأنه ثبت أن حديث العرنيين من كان قبل نسخ الله 
وحديث رضخ رأس اليهودي يحتمل كذلك أن يكون قبل نسخ المثلة؛ 
فإن في حديث عمران بن حصين ذ -وف معناه حديث ممرة ذه -قوله: 
ونا" طن رمو ل ال كف مط إل امنا لعفف فنا عن الله فيو 
يدل على أن البي هخ حى في آخر حطبه نمى عن المثلة» فتكون أحاديث 
لا ا ار ذه في قصة العرنيين» وكذلك لحديثه 
في رضخ رأس اليهودي”) 

أما الآيات فإن آية: ١‏ وَإِنّْ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأْ ِمِثّلٍ ما عوقبَئُم بم 4”". 
وكذلك آية: « وَجَرَوَا سَيْعَةِ سَيَةٌ مََْهَا 4!'©. مكيتان» فعن ابن عباس ذه 
ان رك حر ل انور ا ل 4 
وقوله: « ولَمَنِ آنمصَرَ بَحْدَ طُلَمِو فَأولتِِكَ مَا عَلَيِم من سَبيلٍ 4 [الشورى: 
.]4١‏ ل د مَ فَعَاقِبُوأ ِمِثّلٍ مَا عُوقِبَثُم به 4. وقوله: « وَجَرَّ 


سَيَكَة سيّقة الا ا 0 


)١(‏ انظر: المحلى 5/١٠١‏ 058-55 1؛ بداية امجتهد 575/5 ١؟؛‏ المغين ١١/0.9؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسَّلم 271/5 4177 الشرح الممتع 51/5 57. 

.١9//١ أحكام القرآن للحصاص‎ 4١ 84-١175/* انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآية .)١75(‏ 

(5) سورة الشورىء الآية (40). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

سلطان يقهر المشركين» وكان المشركون 56 بالشتم والأذى» فأمر 
الله المسلمين من يجازي منهم أن يجحازوا عمثل الذي أن إليه» أو يصبروا 
ويعفوا فهو أمثل» فلما هاجحر رسول الله يك إلى المدينة وأعز الله سلطانه 
أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطائهم» ولا يَعْدُ بعضهم على 
بعض كأهل الجاهلية؛ فقال: « وَمَن فيل مَطَلُومًا قََدَ جَعَلا ولي سلطا 


صد 

فلا يُسَرف فى القتل إنهء كان مَنصُورًا »4 [الإسراء: *5]» يقول: ينصره 
السلطان حئ ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو 
عاص مسرفء قد عمل بحمية الجاهلية» ولم يرض بحكم الل)0". 

وإذا فهاتان الآيتان نزلتا قبل النهي عن المثلة؛ لأنها حُرّمت بعد الهجرة إلى 
المدينة» وبعد قصة العرنيين» كما سبق ذكره. 

أما قوله تعالى: « فَمَن أَعَتَدَى عَلَيَكُمْ فَأَعَنَدُوأ عَلَيْهِ بمِئْلٍ ما أَعَتَدَى 
2004 ز 5 السابق كذلك مكية» وة 
عَلَيِكُمَ 4 '. فهو على قول ابن عباس ذه السابق كذلك محكية» وقيل هي 
مذئية نزلت .بعد عمرة الفضية7". 

فهو كذلك ما يتطرق له أن يكون قبل النهي عن المثلة» ويؤيد ذلاك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان 481/7؛ والبيهقي في السنن الكبرى-واللافظ له- 
01/1 . 

.)١9( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(") انظر: جامع البيان 4981/7 تفسير ابن كثير .7117/١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود, والتعزيرات» والقضاءع... يذخف 


بالصدقة» وهانا عن المثلق»» فهو يدل على أن البي هله حي في آخر خطبه فى 
عن المثلة. 

ثم هذه الآيات تدل بعمومها على جواز أن يفعل بالقاتل مثل ما 
فعل» وأحاديث النهي عن المثلة خاصة في المثلة» فتكون النهي عن 
المثلة مستثئى من عمومها. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- أن الراحخ هو أن القاتل يجوز أن يُقكّل عثل ما قعل إلا إذا 
كان القاتل مثْل بالمقتول أو قتله بما يحرم لذاته» فلا يمثل به ولا يقتل. ماهو 
محرم لذاته بل يقتل بالسيف, وذلك لما يلي: 

أولا: لأن الأحاديث في النهي عن امثلة كثيرة وصحيحة» وهي تدل على 
النهي عن المثلة مطلقاء وليس فيها ما يدل على جوازها قصاصاًء بل نمى النبي 
يك عن المثلة في غير ما حديثء. ول يأت في أي رواية أنه استثئ من ذلك المثلة 
قصاصاء ومن تلك الأحاديث حديث بريدة 5ه قال: كان رسول الله يل إذا 
مر أميراً على جيش أو سريّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: 7 باسم الله. قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدام الحديث7"©. 

ففيه النهي عن المثلة مطلقء ولو كانت جائزة قصاصاً لذكرها 


رسول الله َل. 


() سيق تخزيه ي صن 11/01 
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انيًا: أنه يفهم من مجموع طرق حديث أنس ذه في قصة العرنيين النهي 
عن المثلة حى ولو كانت اا وذلك لأنه جاء في رواية عنه-كما سبق- 
أن البي يليك سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء» ويعن ذلك أنه سملهم 
قصاصاً. والرواية الأخرى جاء فيه -كما سبق- أن البي يك فى عن المثلة بعد 
ذلك. فثبت من مجموع تلك الروايات في قصة العرنيين أنه لا تجوز المثلة حق 
ولو كانت قصاصاًء وأن النهي عن المثلة جاء حي بعد إباحتها قصاصاً. 

ثالًا: أن القول بنسخ الأدلة ال يستدل منها على جوز المثلة قصاصاًء له 
وجه؛ وذلك لوجود ما يدل على تأخر النهي عن المثلة عما يدل على جوازهاء 
كحديث أنس ذه (ثم فى البي يله عن المثلة بعد ذلك)» وحديث عمران بن 
حصين ذه ررما تحطبنا رسول الله يله تحطبة إلا أمرنا بالصدقة» وماناعن 
المثلق»» فهو يدل على أن البي ييِهِ حى في آخر خطبه فى عن المثلة. 

ويؤيد ذلك ما يقبت من مجموع طرق حديث أنس 5ه في قصة العرنيين» 
وهو أن البي وَل إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاءء وأن البي َلك كمى 
بعد ذلك عن المثلة. 

رابعًا: ولأن أدلة القول الثاني من الكتاب؛ أدلة عامة» تدل على أن يعامل 
الجاني كما عامل» وأحاديث النهي عن المثلة خاصة في المثلة» فتكون النهي عن 
امثلة مستث من عمومها. 

على أن أحاديث النهي عن امثلة متأخرة على نزول تلك الآيات كما 


سبق ذكرة. 


الباب الخامس: الجنايات»: والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... خرف 


خامسًا: ولأن من أجاز المثلة قصاصاً استثنوا من ذلك قتله.بما هو محرم 
لذاته كالقتل بالخمر مثلاًء فيقال لهم: المثلة كذلك محرمة فلتكن كذلك 
مستثناة من قتل القاتل .كثل ما ا 

والله أعلم. 


.١945/١ انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
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المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اند مال الجرح 
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم استيفاء القصاص في الجراحات قبل برء 
الجرح واندماله. وأن ما يدل على جوازه قبل الاندمال فإنه قد نسخ. 
وممن صرح بالدسخ: الحازمي7"» وابن قدامة”"» وأبو حامد الرازي”", 
وأبو إسحاق الجعبري7. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألةه كما أن 
اختلاف الآثارء والاختلاف في مفهومها سبب آخر للاختلاف فيها”'. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن جابر ذه أن رحلاً طعن رجلاً بقرن في ر بتهه فأتى البي كل 
يستقيد» فقيل له: حت تبرأء فألى وعجل فاستقاد» قال: فعتتت جلف وبرئت 
رجل المستقاد منه» فأتى اللبي يل فقال له: «رليس لك شيءء إنك أويقم” . 


. 55/25 انظر: الاعتبار ص/517‎ )١( 

.555/1١١ انظر: المغئ‎ )١( 

(") انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص87. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص478. 

(5) ارجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند-كما في إتحاف الخيرة المهرة »-1١97/5‏ ومن طريقه 
الدارقطيي في سننه-واللفظ له-/84» والبيهقي في السنن الكبرى 21١7/8‏ وابن حزم 
في المحلى 2557/٠١‏ والحازمي في الاعتبار ص4017. وهذا الحديث سنده صحيح لكن 
اختلف في رفعه وإرساله؛ فرواه أبو بكر وعثمان بن أبي شسيبة مرفوعأء ورواه غيرهصا - 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... تضرف 


ثانيَّا: عن ابن عباس 5ه قال: وجأ رجحل فخذ رجلء فجاء إلى البي كَل 
فقال: يا رسول الله أقدني منه» قال: ررح تبرأم» قال: أقدني» قال: رب«حى 
تبرأم» ثم حاء فقال: أقدني يا رسول الله فأقاد فجاء بعد إلى البي يَِ فقال: 
شَلت رحليء قالة وقد عدر تفلف 27 

ثالا: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله 


مرسلاً. وصحح المرفوع ابن حزم في امحلى 59/٠١‏ 7. وقال ابن التركماني في الجسوهر 
النقي :١١7/8‏ (ابنا أبي شيبة إمامان حافظان» وقد زادا الرفع فوجب قبوله على ما 
عرف). وقال الدارقطيئ بعد ذكر الحديث: (قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو 
بكر وعثمان. قال الشيخ: أحطأ فيه ابنا شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن 
عليه عن أيوب عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه. وهو 
امحفوظ مرسلاً). وقال الحازمي: (رواه معمر عن أيوب؛ عن عمرو بن دينار عن محمد 
بن طلحة مثله؛ ورواه إسماعيل بن عَليّة عن أيوب عن عمرو بن دينار» وقد اختلف عليه 
فيه» فرواه عنه أحمد بن حنيل مرسلا وخالفه فيه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» فروياه 
عن إتماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر موصولاًء والقول ما قاله أحمدم. وقال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل 9//7١-بعد‏ ذكر الحديث من طريق ابن أبي شيبة-: 
(وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, إلا أهم أعلوه بالإرسال-ثم ذكر من أحرجه ثم 
ذكر كلام الدارقطين» ثم قال:-وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصراء 
أخرجه ابن أبي عاصم, والدارقطين» والبيهقي. قلت: وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير» 
وقد تابعه الشعبي عن جابر عن الني ييعٌ -فذكره من طريق الطحاويء ثم قال:-وهذا 
إسناد حسن): 


.١١/8/4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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في رجل طعن رجلاً بقرن في رحله فقال: يا رسول الله أقدئ؛ فقال له 
رسول الله ي: لا تعجل» حي يبرأ جرحك»؛ قال: فأبى الرحل إلا أن 
يستقيد» فأقاده رسول الله ييه منه» قال: فعرج المستقيد» وبرأ المستقاد منهه. 
فآتق ‏ الستقيد إلى رسيو ل !الله 4 فقال. لهذ ينا رسصول: الله فر سه وبسيرا 
صاحبي؟! فقال له رسول الله ي: «ألم أمرك أن لا تستقيد حيى ييرأ جحرحك؟ 
فعصيتي! فأبعدك الله» وبطل جرحاك»» ثم أمر رسول الله يه بعد الرحل الذي 
عرج: رمن كان به جرح, أن لا يستقيد حين تبرأ جراحته» فإذا برئنت 


جراحته استقاه)7'. 

وفي رواية -بعد ذكر الحديث-: (ثم فى رسول الله يك أن يقتص من 
جرح ح يبرأ صاحبه)”". 

رابعًا: عن حابر ذَفيه عن البي يله قال: «لا يستقاد من الحرح 


5 0001 
حى نينر" 20. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند .5017/١١‏ والدارقطئ في سننه */88» والبيهقي في السنن 
الكبرى »١١8/8‏ والحازمي في الاعتبار ص58 4. قال الحازمي بعد ذكر الحديث: 
(هذا الحديث يروي عن ابن حريج من غير وجه؛ فإن صح سماع ابن حريج عن عمرو 
بن شعيب فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به لمن يرى الحكم الأول منسوخا). 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 199/5: (رواه أحمدء ورجاله ثقات). وقال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 594/7: (رحاله ثقات» غير أن ابن إسحاق وابن حجريج 
مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد حالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: 
قال رسول الله يلع -فذكره ثم قال:-لكن للحديث شواهد يتقوى بما). 

)١(‏ هو لفظ الدارقطئ» والبيهقي؛ والحازمي. 

(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار */184. قال ابن حزم في امحلى :755/٠١‏ (هذا 


باطل» لأن عنبسة هذا مجهول» ولس هو عنيسة بق ميد بن الخاصي؛ لأن ابن المبارك م -_- 


الباب الخامس: الجناياتء؛ والحدود. والتعزيرات» والقضاع... خرف 


ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث حابر كه الأول» وكذلك 
حديث ابن عباس نه يدلان على جواز استيفاء القصاص من الجرح قبل 
اندماله» وحديث عبد الله بن عمرو ه» وكذلك حديث جابر 5ه الأخير 
يدلان على أنه لا يستقاد من الجرح حت يبرأء فيكون حديثاهما ناسخين لما 
يدل عليه حديث جابر ذه الأول وكذلك حديث ابن عباس ذك؛ لتأخرهما 
عنهماء لأن في حديث عبد الله بن عمرو ذيه (ثم نمى رسول الله يل أن يقتص 
من جرح حى يبرأ صاحبه)» فهو يدل على تأخر النهي عن أن يقتص من 
الجرح حين يبرأ صاحبه. فيكون ناسخاً لما يخالفه”"". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في استيفاء القصاص من الحرح قبل اندماله 
على قولين: 


يدركه). وقال ابن عبد المحادي في التنقيح 7/١1؟-بعد‏ ذكره من طريق الطحاوي-: 
(هذا إسناد صالح؛ وعنبسة وثقه أحمد وغيره» ومهدي من الزهاد العابدين» لكن تكلم 
فيه ابن عدي» وقال ابن معين: لا بأس به) ثم ذكر عن أبي زرعة أن هذا الحديث 
مرسل مقلوب. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :١١8/7‏ (وأخرج الطحاوي 
بسند جيد عن الشعبي عن جابر عن البي يقٌ). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل 
71 و(وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات معروفون» وق مهدي بن جعفر 
كلام لا يضر). 

)١(‏ انظر: الاعتبار ص458-1455؛ المغني ١١574/1؛‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 
ص 487 رسوخ الأحبار ص47/8. 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الأول: أنه لا يقتتص من ارح حت يبرأ. 
وهو مذهب الحنفية”'2) والمالكية”"©» والحنابلة”©» وقول أكثر أهل العلم 
منهم: النخعي» وعطاءء والحسن» والثوري» وإسحاق» وأبو ثور””. 
القول الثابي: يجوز أن يقتص من اجرح قبل البرء. 
وهو مذهب الشافعية””» وقول ابن حزم”". 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث حابر 
وعبد الله بن عمرو» رضي الله عنهم؛ حيث إفهما يدلان على أنه لا يقتتص من 
المرح حيى يرأ" . 
دليل القول الغابي: 
من أدلة القول الثاني -وهو أنه يحور أن يقتص من ارح قبل البرء- ما 
سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر» وابن عباس» رضي الله عنهم؛ 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4١64/7‏ أحكام القرآن للحصاص ١/15917؛‏ بدائع الصنائع 
1/5 

)١(‏ انظر: المعونة 4١7217/7‏ بداية امحتهد 4١17/7/5‏ القوانين الفقهية ص759. 

(7) انظر: المغين ١571/1؛‏ الشرح الكبير ©8.07/7؛ الممتع 489/0؛ الإنصاف 707/78. 

(5) انظر: الاعتبار ص55 ؛ المغيئ .557/1١١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص55 4؛ روضة الطالبين ص577١؛‏ رسوخ الأحبار ص/47؛ 

(5) انظر: المحلى .757/١١‏ 

(1) انظر: شرح معان الآثار 84/7 ١؟؛‏ المعونة 4١11‏ المغئي .5515/1١‏ 


الباب الخامس: الجنايات. والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 5ك" 


حيث إنهما يدلان على جواز استيفاء القصاص من الحرح قبل اندماله”". 

واعترض عليه: بأن الني كَل نمى بعد ذلك عن استيفاء القصاص مسن 
الجرح قبل اندماله» وإنما يؤحذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ك 7"". 

الراجسح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب-أن الراحح هو القول الأول» وهو أنه لا يستقاد من الجسرح 
حن برأ وذلك لما يلي: 

أولا: لأن القول بنسخ ما يدل على جواز استيفاء القصاص من اللجسرح 
قبل اندماله» صحيح؛ وذلك لأن النهي عن استيقاد الجرح قبل برئه جاء بعد 
ذلك؛ كما صّرَّح به في رواية لحديث عبد الله بن عمرو 5ه فيكون ذلك 
ايسا لا خالفي كه سيق ماف 

ثانيًا: ولأن ما استّدل به للقول الأول أقوى وأصح بالنسبة لما استدل به 
للقول الثاي””". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص57 54؛ رسوخ الأحبار ص/47. 
(؟) انظر: المغ .5515/١١‏ 
(7) كما يظهر ذلك من تخريج تلك الأحاديث. 


المبحث الثاني: الحدود. والتعزيرات 
وفيه أربعة عشر مطلبا: 
المطلب الأول: حكم المرتد. 
المطلب الثالي: حبس الزانيين وإيذاؤهما. 
المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا. 
المطلب الرابع: جلد الزابي المخحصن. 
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأَمّة التي لم تحصن إذا زنت. 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته. 
المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة. 
المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية. 
المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة. 
المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية. 
المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة. 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق. 
المطلب الرابع عشر: الجلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... “ا ع؟ 


المطلب الأول: حكم المرتد 
ذهب ابن حزم إلى أن قتل من ارتد”" عن الإسلام كان حراماء ثم نسخ 
ذلك؛ وجُعل حده”" القتل إذا استتيب ول يتب20©. 


وليس للقول بالنسخ أي أثر في احتلاف أهل العلم في الملسألة, وإنما 
السبب في اختلاف من لم يقل بقتل المرتد عدم قتل النبي يل لبعض المنافقين 
ولبعض من كان يظهر الإسلام وصدرت عنه كلمات غير إسلامية”. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن مسعود ذيه قال: قسم رسول الله يلع قسمة 
فقال رجحل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول 


الله يلك فأحبرته فتمعر وجهه. وقال: ((رحم الله مو سى ») لقد أوذي بأكثر 


)١(‏ المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. المغنى .5514/١7‏ وانظر: التعريفات 
الفقهية ص١ .7١‏ 

؛١١١ الحد لغة: الحاجز بين الشيئين» والمنع» ومنتهى الشيء. انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 
.١١ ١ص المصباح المنير‎ 

واللد اضطلححا: هو عترية مقدزة وحيق حما 00"تعاى وجرا التغرنات الفقهب #اصو انا 
وانظر: أنيس الفقهاء ص١".‏ 

(59) انظر: المحلى 2157/١7‏ 1517. 

(5) قد نقل الإجماع على قتل المرتد إذا لم يتب غير واحد من أهل العلمء منهم الشافعي» وابن 
المنذرء لكن نسب ابن حزم إلى قوم أنهم قالوا بعدم ققل المرتد. انظر: الأم 1/7/5 
7 !؛ الإجماع لابن المنذر ص5 7؛ الحلى51-1117/17 4١‏ بدائع الصنائع 4١١8/5‏ 


المغيني 7515/11 


٠ 4‏ 5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مع هللا قصار 207 

ثانيًا: عن جابر بن عبد الله وه قال: أتى رجحل رسول الله يلك بالبعرانة 
منصرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله يك يقبض منهاء يعطلي 
الناس» فقال: يا محمد! اعدل. قال: «رويلك؛ ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
لقد حبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب #ه: دع يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله! أن يتحدث الناس أن أقتل 
أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم؛ يعرقون منه 
كما برق السهم من الرمية»”". 

ثالثا: عن أبي سعيد الخدري 5ه يقول: بعث علي بن أبي طالب 5ه إلى 
رسول الله يي من اليمن بذهيبة في أدم مقروظ لم تحصل من ترابهماء قال: 
فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل”"2» والرابع إما علقمة بن علاثة”)؛ وإما عامر بن الطفيل”©. فقال رجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ض 217/407 كتاب الأدب» باب من أخبر صاحبه مما يقال 
فيه ح(5059)) ومسلم في صحيحه 88/5*» كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلويهم 
على الإسلام) ح(57: .)١5١0١)١‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 5/9/4 كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاقي ح(5؟١٠) .)١17(‏ 

(؟) هو: زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهبء الطائي» وفد سنة تسعء وسماه البي وقْهٌ زيد 
الخير» وتوقٍ عند منصرفه من عند الي يد وقيل: توي في حلافة عمر ذ. انظر: 
الإصابة 5/١‏ 50". 

(5) هو: علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوصء العامري» صحب البي وه واستعمله عمر 
على حوران وتوف بما. انظر: الإصابة .159.0-١7/42///5‏ 


(5) هو: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلابء العامري. قال ابن حجر: (ذكره 0 


الباب الخامس: الجنايات. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ه.ع" 


من أصحابه: كنا نحن أحق هذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك البي لِهِ فقال: 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأنيي خبر السماء فحياها ومساء؟يع» 
قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجتتين» ناشز الحبهة» كث اللحية, 
محلوق الرأس؛ مشمّر الإزارء فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال: وويك! أو 
لست أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله؟م» قال: ثم ولى الرحل؛ فقال خالد بن 
الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: ,«لاء لعله أن يكون يصلي»»؛ 
قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله ي: 
«إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوهمم» قال: ثم نظر إليه 
وهو مقف فقال: «إنه يمخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا 
يجاوز حناحرهم, بعرقون من الدين كما برق السهم من الرمية». قال: أظنه 
قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود»”"©. 

رابعًا: عن عكرمة أن علياً ذه حرق قوماًء فبلغ ذلك ابن عباس ذه 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن الني يل قال: رلا تعذبوا بعناب اللم». 
ولقتلتهم كماقال الببي د «من 1 دينه فاقتلوم)”"©. 


جعفر المستغفري في الصحابة» وهو غلط» وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند 
أهل السير أن يتردد فيه). وذكر كذلك أن ذكر عامر في هذا الحديث غلط من عبد 
الواحد» فإنه مات قبل ذلك. انظر: فتح الباري 49١5/1‏ الإصابة 917/5//5) 5/5 .١‏ 

)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه ص5 85,: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب 
وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» ح(4751)) ومسلم في صحيحه -واللفظ 
له- 97/4) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاهم ح(55١٠) .)١54(‏ 


.١87١ سبق تخريجه في ص‎ )١١ 


١"‏ 74 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال رسول الله يك: «لا يمحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزائي» والمفارق لدينه التارك للجماعة)”"©. 

سادسًا: عن أبي موسى ه: أن رجلاً أسلم ثم تَهَوّد فأتاه معاذ بن جبل 
وهو عند أبي موسىء فقال: ما هذا؟ قال: أسلم ثم تَهَوّد قال: لا أحلس ح 
أقتله إقضاء الله ورسوله)0". 

ويستدل منها على النسخ: بأن قول الرحل في حديث ابن مسعود: 
(والله ما أراد محمد بهذا وجه الله) وقوله في حديث جابر: إيا محمد اعدل) 
وفي حديث أبي سعيد: (إيا رسول الله اتق الل كل ذلك يدل على ارتناد 
صاحبه» وقد استأذن عمر» وخالد -رضي الله عنهما- في قتله» فلم يأذن لهما 
رسول الله يل في ذلك» وبين أنه سيباح قتله فيما بعد» فثبت من ذلك أن قتل 
لمرتد كان حراماً؛ لذلك فى النبي يك عمر وخالد -رضي الله عنهما- عن 
قتله ثم نسخ هذا الحال بأحاديث ابن عباس» وابن مسعود ومعاذ-رضي الله 
عنهم- واليَ تدل على وجوب قتل المرتد' ". 


.77 05 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص0١.٠١»كتاب‏ الأحكام؛ باب الحاكم يحكم بالقتل على 
من وجبت عليه دون الإمام الذي فوقهح(517١/1)»‏ ومسلم ف صحيحه 55/5 4»كتاب 
الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح(17737١) .)١5(‏ 

(؟) انظر: المحلى 158-1519/1. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات؛ والقضاع... /لا.ءغ؟ 


واعترض عليه: .ما يلي: 

أ- بأن العلة في عدم قتل من صدرت منه هذه الأقوال لم تكن لأن 
قعل المرتد كان تحرام بعد, بل في حديث جابر» وأبي سعيد-رضي الله 
عنهما-إشارة إلى العلة الي لم يأمر يكِ من أجلها بقتل ذلك الرحل» وهو 
أن لا يتحدث الناس أن محمدا يل يقتل أصحابه؛ ولكون ذلك الشخص. 
يصلي. ومع ذلك أن ذلك الشخص كان يظهر الإسلام؛ ويَعدٌ نفسه من 
جملة الصحابة وجماعة المسلمين بظاهر إسلامه» فكانت بحري عليه أحكام 
المسلمين» وإن كان ظهر منه ما ظهرء فهو كما ظهر عن غيره من 
المنافقين الذين آذوا رسول الله وسمع منهم في غير موطن ما يكرهه. 
ولكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم, لغلا يتحدث الناس أنه يقتل 
مسال فر 

ثم هذا الشخص كان أصل الخوارج ومن جملتهم؛ والخوارج لا يقاتلون 
ما لم يسفكوا دما حراماء و ما لم ينصبوا حرباً أو يستعدوا لذلكء وهذا 
الشخص ل يعمل شيا من هذا بعد"". 

ب- أن البي يله بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل -رضي الله 


عنهما- إلى اليمن قبل علي بن أبي طالب 5ه ثم الصحيح أن معاذاً يه لم 


.131/8 0588/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.5717/1١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 


!(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يرجحع من اليمن حي توفي البي يك 7 وقد سبق أن معاذاً ذه قال في المرتد: 
لا أحلس حت أقتله (قضاء الله ورسوله). فهو يدل على أن الأمر بقتل المرتد 
سابق على حديث بعث علي ذه بذهيبة من اليمن وقسم البي ول ذلك على 
أربعة نفر» وقول الرحل فيه (اعدل) ومع ذلك لم يقتله البي يك بل فى عن 
قتله» فبطل يبهذا دعوى أن الأمر بقتل المرتد متأخر عن في النبي يله عن قتتل 
هذا الرحل؛ وبطل به دعوى النسخ. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اخحتلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين: 

القول الأول: أنه يحب قتل المرتد إن لم يتب. 

وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة”'"» بل نقل غير 
واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك» منهم: الإامام الشافعي”"؛ وابن 
المنذر”'»» والنووي””. 


)١(‏ انظر:.البداية والنهاية لابن كثير ه//./-90. 

)١(‏ وإن اختلفوا في قتل المرتدة» وكذلك في استابة المرتد. انظر: الأم 2177/5 1078؛ 
الإجماع لابن المنذر ص 95؛ المحلى1575-1717/17؛ المعونة 17537/8؛ المبسوط 
للس رحسي 440/١١‏ بدائع الصنائع 4١١/5‏ المغين 5515/17؛ الممتع /1/ا!؛ المفهاج 
شرح صحيح مسلم 5/5 55؛ روضة الطالبين ص 70١؛‏ جامع الأمهات ص517. 

(5) انظر: الأم 177/5 

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر ص5/. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/5 55. 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... 8ع" 


وذلك لأدلة كثيرة تدل على قتل المرتد إذا لم يتب» ومنها ما سبق في 
دليل القول بالنسخ» من حديث ابن مسعود؛ وابن عباس» ومعاذ -رضي 
لله عنهم-. 

القول الثابئ: ذكر ابن حزم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم قتل 
اليو 

واستدلوا .ا يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث ابن مسعود»ء 
وجابر» وأي سعيد الخدري, فإن هذه الأحاديث جاء فيها من الكلمات-كما 
سبق- ما يدل على ارتداد صاحبهاء وقد استأذن عمرء وتخالد رضي الله 
عنهما- في قتله فلم يأذن هما رسول الله يك في ذلك؛ بل فهاهما عن قتلهء 
فدل ذلك على أن المرتد لا يقتل7". 

ثايًا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: كنا مع البي كك في 
غزاة» فكسع”" وال و الماجرية زعا عن نضا فقال الأنصاري: يا 
للأنصار. وقال المهاحري: يا للمهاحرين. فقال رسول الله ي: ررما بال دعوى 
الجاهلية»؟» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» 


.١ 7711513 3.3/17 انظر: المحلى‎ )١( 

.1 53-157 1-هه ل زه‎ 7/١7 انظر: الى‎ )١( 

(؟) كسع؛ أي ضرب دبره بيده» والكسع ضرب الدبر. انظر: النهاية في غريب الحديث 
. 


"٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فقال: «ردعوهاء فإها منتنة» فسمعها عبد الله بن أي فقال: قد فعلوهاء والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعينٍ أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: «دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً امم 

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الأحاديث السابقة. 

ويعترض على وجه الاستدلال من هذه الأدلة ما اعترض به على وحه 
الاستدلال منها على النسخ. 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا بهء يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح بلا شك هو القول الأول» وهو أن المرتد إن لم يقب 
فإنه يحب قتله» وذلك لا يلي : 

أ- للأدلة الكثيرة الي تدل على قتل المرتد ومن بدل دينه» وأنه قضاء الله 
ورسوله. وقد سبقت جملة منها في دليل القول بالنسخ. 

ب- ولأن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد ومن بدل دينه في 
الجملة» كما سبق ذكره. 

كما أن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على قتال المرتدين في عهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص777 كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الحاهلية؛ 
ح(148ه )2 ومسلم في صحيحه- و اللفظ له-م/ ١ه‏ ١ءكتاب‏ البر والصلة» باب نصر 
الأخ ظالاً أو مظلوماً <(5./ه 550). 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 541١‏ 


أبي بكر طك. 

ثانيًا: انه لا يصح القول بأن قتل المرتد كان حراماً حى بَعَثْ علي 5 
بذهيبة من اليمن» وقسم ذلك البي يلع بين أربعة نفر» ثم نسخ ذلك بعد ذلك 
ووجب قتله؛ وذلك لما سبق أن عدم قتل النبي ي لمن صدر منهم تلك 
الكلمات لم يكن لأن قتل المرتد كان حراماًء بل لثلا يتحدث الناس أن محمداً 
يي يقتل أصحابه» ولأنه كان يصلي» كما سبق ذكره. 

كما سبق ذكره أن الأمر بقتل المرتد مقدم على بعث علي 5ه بذهيبة من 
اليمن؛ لأن معاذا ضيه بعثه البي يع إلى اليمن قبل علي 5ه وهو بين لَمّا التققى 
مع أبي موسى ذله أن قتل المرتد قضاء الله ورسوله فهو هما يبطل قول النسخ. 


والله أعلم. 


١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما 

لا خلاف بين أهل العلم في أن حبس الزانيين وإيذاءهما قد نسحا(" إلا 
أفهم احتلفوا في كيفية النسخ؛ وفي الناسخ, وما قيل فيهما: 

أ-كان حد المرأة الزانية الجبس» وحد الرحل الزاني الأذى» ثم نسخا 
بالحلد للبكر» والرحم للثيب. 

وهو قول بجاهد؛ وروي عن ابن عباس #5ه» وص ححه أبو جعفر 
النحاس”". 

ب- كان حدهما الحبسء ثم نسخ بإيذائهما بالسب والتعيير» ثم نسخ 
الإيذاء بجلد البكر مائة وتغريب عام؛ وجلد الثيب مائة والرجحم. 

وهو قول عكرمة, والطحاوي؛ وروي عن عبادة بن الصامت ضيه ”". 

ج- كان حد الزاني والزانية الثييين الحبس» وحد البكرين الأذى. ثم 
نسخ ذلك. 


4 


وهو قول قتادة0'. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟/754١؛‏ نواسخ القرآن ؟/7554. 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص48؛ الناسخ والمنسنوخ لابن العربي ص١؟١؛‏ نواسخ 
القرآن ؟/هه؟. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار57/4 ١؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص44؟؛ الناسخ والملمسوخ 
لابن العربي ص١7١.‏ 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص44؟ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص١7١.‏ 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 11" 


وكيفما يكون النسخ وبما يكونء إلا أنه لا حلاف بين أهل العلم في 
نسخ الحبس والأذى عنهما””. 
وذلك لا يلي: 


أولا: قوله 0 «والق باقر ألْفْحِشّة ين شَابِكُم فَامَتشِيدوا 
عَلَبِهنٌ ريع م فإن سَبِدُوأ فَأَمَسِكُوصس. ف الْبيُوتِ حَىَّ يَتوَفَِهُنَ 


سدور م 4 200 


َلْمَوَتُ أَوْنحجَعَلَ آَلَّهُ هن سَبيلاً © وَلّدَان يَأتيِهَا كك قاد فإرب 


وير مه 


الا فأَعَرضُوأ 0 إنَّ آله كان تَوَابًا رَحِيمًا 4 229 


و صاي 


ثانيًا: قوله تعالى: « ألرَانيَة وَآلرَان فَأجَلِدوا كل وَاحِدٍ حِدِ يكم مِأنَّهَ جَلدَقَ 07 

ثالثا: عن عبادة بن الصامت يه قال: قال رسول الله ي: رخذوا عي 
حذوا عين» قد جعل الله لحن سبيلاًء ا 
بالثيب جحلد مائة والرجم»” م 

وف رواية عنه 5ه قال: كان ني الله إذا أنزل عليه» كرب لذلك, وتَريّد 


)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص79١؛‏ شرح معان الآثار 47/5 ١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص 754/7١؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 855/8؟ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص99؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 4١7-١7١‏ نواسخ القرآن 554/7. الجامع لأحكام 
القرآن .81١/0‏ 

.)١5-1١ه( سورة النساى الآية‎ )١( 

(*) سورة النور, الآية (7). 

(5) سبق تخريحه في ص .7١‏ 


١‏ 4” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم, فلقي كذلكء فلما ري عنه قال: 
رخذوا عنّي فقد جعل الله لحن سبيلاء الثيب بالثيب» والبكر بالبكر. الثيب 
جلد مائة» ثم رجحم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)"©. 

وابعًا: عن عمر ين المنطاب 5ه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله 
: (إن الله قد بعث محمدا كلك بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرحمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يك ورجمنا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزمها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زى إذا 
أحصن:ء من الرجال والنساء, إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)7) 

وفي رواية عنه ذه أنه قال: (وقد قرأقا: ين إذا زنيا 
فارجموهما البتة 4 رجحم رسول الله ول ورجمنا بعده)”") 

خامسًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ف قوله: ل وَالَتى يأت> 
الْفَحِقَة من ابحم فَآسَتَشَِدُوأ لك 4 الآية[السناء: .]١6‏ قال: 
كانت المرأة إذا زنت حُبست في البيت حي تموت, وفي قوله: ( وَآلَدَان نيا 
بدت فادرا 4 [السناء: 15] قال كان الرحل إذا زن أوذي 5358 
وضرب النعال» فأنزل الله عز وجل بعد هذائط لزاني وَآَلرَانِ فَآَجَلِدُوأ كل وجِلرٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 50/5 ؟»كتاب الحدود باب حد الزن ح(1590١) .)١5(‏ 


.59 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 
.٠٠١ سبق تخريجه في ص‎ )59( 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هاء>" 


ان م صد ١‏ 
مِجْمَا مِأئة جَلدَةٍ 4 [النور: ؟]. فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله َلك 
وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما(". 


ويستدل منها على الدسخ: بأنه يثبت من مجموع هذه الأدلة أنه كان 
في أول الإسلام حد الزانية والزاني الحبس والأذى؛ ثم نسخ الله ذلك» فجعل 
حد البكر جلد مائة ونفي سنة» وجعل حد الثيب جلد مائة والرحم. فبت 
من ذلك نسخ حد الحبس والأذى عن الزانيين7". 

والله أعلم. 


)١(‏ أحرجه الطبري في جامع البيان */23505 وأبو بكر المصاص في أحكام القرآن 
5”» والبيهقي ف السنن الكبرى-واللفظ له- 258/8 وأبو جعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ص١١٠.‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن 855/7. 

)1١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص795١؛‏ شرح معان الآثار 47/5 ١؛‏ أحكام القرآن 
للحصاص 74/7١؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 855/8؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص39؛ 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 4١57-١71١‏ نواسخ القرآن 4/7 5". الجامع لأحكام 
القرآن .81١/5‏ 


5 ؟" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني البكر يحلد مائة ولا يُكَرَّب؛ لأن 
التغريب”2 ف حد الزنا قد ُسخ. 

ومن صرح به: الطحاوي”"» والسرحسي”"» والمرغناني””. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاعتلاف في السحالة لكن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيهاء 
وتقدم بعضها على بعض'". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله ك: رحذوا عن 
حذوا عينء قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحمم” . 


)١(‏ التغريب: الابتعاد والنفي من البلد. انظر: مختار الصحاح ص؛ ١؛‏ المصباح المنير 
ص ."51١‏ 

.717/9/«* انظر: مختصر احتلاف العلماء‎ )١١ 

(*) انظر: المبسوط 55/9. 

(4) انظر: المهداية مع شرحه فتح القدير ه11 . 

(5) راحع المصادر ف الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار 4/9 -١7‏ 
لمع نك 89 ١؛‏ بداية المجتهد 1/4 ال 0777 .١‏ 


(79) سبق تخريجه في ص .١١/‏ 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... /ا1غ؟" 


ثانيًا: قوله تعالى: « ألرَانيَة نِيّة وَآَلرَانٍ فَأَجَلِدوا كل وحِدٍ ع مما مِأنَةَ جَادَ جَادَة4”". 


رابعًا: عن أبي هريرة وزيد بن حالد الجهن-رضي الله عنهما-أنمما قالا: 
إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخرء وهو أفقه منه: نعم؛ فاقض بيننا 
بكتاب اللهء وائذن لي. فقال رسول الله ي: «قل» قال: إن ابين كان عسيفا”© 
على هذاء فزن بامرأته» وإني أخبرت أن على ابن الرحم, فافتديت منه عمائة 
شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأحبرون؛ أنما على اببي حلد مائة وتغريب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيدههء 
لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رَدّه وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب 
عام واغد يا أنيس”؛ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء 


فاعترفت» فأمر يما رسول الله وَل فرجمت". 


)١(‏ سورة النور» الآية (؟). 

.)١©( سورة النساى الآية‎ )١( 

(؟) عسيفاء العسيف الأجير. انظر: النهاية في غريب الحديث .7١5/7‏ 

(4؛) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي» صحابي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 50/5؟؛ 
الإصابة .85/1١‏ 


(5) أخحرجحه البخغاري في صحيحه ص 177 ١»كتاب‏ الحدود» باب الاعتراف سح 


7" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


خامسًا: عن أبي هريرة 5ه يقول: سمعت رسول الله يع يقول: «إذا زنت 
َم أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يقرب عليهاهء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد. ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر)”"). 

سادسًا: عن أبي هريرة وزيد بن حالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله 
سكل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن قال: ررإن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري أبعد 
الثالثة أو الرابعة9". 

ويستدل منها على النسخ., بالوجهين التاليين. 

الوجه الأول: أن حديث عبادة ذَيهِ والذي جاء فيه في حد الزاي البكر 
الجلد والتغريب» متقدم على آية سورة النور الى لم يذكر فيها في حد الزاني 
إلا الجلد» يدل على ذلك قوله ييْهٌ في حديث عبادة هء:«رخذوا عئئ» ولو 


حت بالزناح(58717: 5878). ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 5514/5 »كتاب الحدود. 

باب من اعترف على نفسه بالزن» ح(21551 .)١15()١595/‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص47 ١»كتاب‏ الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا 
زنت ولا تنفى» ح(5879)) ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 8/5 ؟»كتاب الحدود. 
باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزن» ح(*١7١)‏ (30). 

273١ أخرجه البخاري في صحيحه ص 475 كتاب البيوع؛ باب بيع العبد الزاني» ح(55‎ )1١١ 
ومسلم في صحيحه 770/5 كتاب الحدود؛ باب رحم اليهود أهل الذنمة في‎ ©» 4 
.)39( )١107١ الزن» ح(5‎ 


الباب الخامس: الجنايات, والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 548" 


كانت آية النور نزلت قبله لقال: (حذوا عن الله)”؟. وإذا كانت آية النور 
اولك وق حدر ع اده نف التكوان امقر ديع اللزاكورا اليه موسا جنك لالس 
جاء فيها الاقتصار على الحلد”©. 

واعترض عليه: بأنه لو سلم أن آية النور نزلت بعد حديث عبادة ذه 
فلا يسلم نسخه بما؛ لأن حديث أبي هريرة وخالد الجهي -رضي الله عنهما- 
في قصة الأعرابي جاء فيه قول البي يكِ: «والذي نفسي بيده؛ لأقضين يينكما 
بكتاب اللم». وقد جاء فيه: «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عامم,. وهذا 
الحديث بعد آية النور لقوله يَلِكِ: لأقضين بينكما بكتاب اللم» فدل ذلك أن 
كريت الزاي ليس امتسوخا بان التوز: 

الوجه الثابي للنسخ: أن حديث عبادة 5ه وأبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهن -رضي الله عنهم- حاء فيها في حد البكر الجلد» ونفي سنة» وهذا 
القن" كان قابنا أي الساء الكبكار انذرائن والاملف القولة محال ف جد 
الإماء إذا أتين بالفاحشة: ل فَعَلَيَنّ نِضَفٌما عَلى الْمُخَصَنَتٍ مِىَ الْعَذَابِ». 
فكان النفي ثابتاً في حقهن كذلك؛, ثم أحاديث النبي وغ في حد الإماء 
ذكر فيها الحلد ولم يذكر فيها النفي» فدل ذلك أن النفي نسخ من 
حدهن, وإذا نسخ ذلك من حد الإماء فيكون في ذلك دلالة على نسخه 
قرو نعف الريكا لسو التسجاء عبرو 


.45/9 انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟70/7!؛ المبسوط‎ )١( 
.40/9 انظر: المبسوط‎ )١( 
.7179-51/8/ (؟) انظر: شرح معان الآثار /16-/037١؛ مختصر الحتلاف العلماء‎ 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أن الأأمّة كان 
في هذه الأدلة هو أن الشرع قَرَّق بين حد الأحرار والرقيق» فجعل حَدٌ من 
زن من الأحرار الأبكار جلد مائة ونفي سنة» وجعل حَدَّ من زن من الرقيق 
دان عير 

ويؤيد عام نسخ التغريب عمل الخلفاء به بعد البي و فعهن ابن 
عمر -رضي لله عنهما-: (أن البي يل ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب 
2 3 8 َه 0 
وغرب» وأن عمر ضرب وغرب) 2. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في نفي الزاني على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا نفي على زان سواء كان رجلا أم امرأة. 

وهو مذهب الحنفية". 


335 777/17 انظر: التمهيد 5 ١/50؛ المغين‎ )١( 

))١578(حءيفنلا أخرجه الترمذي في سننه ص٠ 4 ”»كتاب الحدود» باب ما جاء في‎ )١( 
قال الترمذي:‎ .50/١ 5 والبيهقي في السنن الكبرى /585؛ وابن عبد البر في التمهيد‎ 
(حديث غريبء رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه» وروى بعضهم عن عبد‎ 
الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر ضرب‎ 
.11/4 وغرب» وأن عمر ضرب وغرّب). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ 

(") انظر: الموطأ محمد ص47 ؟؛ شرح معاني الآثار 1707//9؛ مقتصر اخصتلاف العلماء 
0/8 ؟؛ المبسوط 5/34 ؛ الحداية مع شرحه فتح القدير 41/8 ؟. 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 515" 


القول الثابي: ينفى الرحلء ولا تنفى المرأة ولا العبد. 
وهو مذهب المالكية''". ونحوه قول الأوزاعي”". 


2 2 


القول الغالث: ينفى الزاني سواء كان ول أم امرأة» حر أم عبد 


لا 


وينفى الحر سنة؛ والعبد نصف سنة. 
وهو مذهب الشافعية0". ونحوه قول الثوري وأبي ثور 
القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلا أم امرأة» ولا نفي على الزاني 
000 


05 


"2 00 


وهو مذهب الحنابلة” ".وقال به الحسن» وحماد» وإسحاق بن راهوية ©2. 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاي- ما يلي: 


ل صا بي 


18 7 000 د 3 2 7 مص شه ولي في جر 00 6 
أولا: قوله تعالى: « آلرَانية وَلرَنٍ فََجَلِدوا كل وحِدٍ مِبدمَا مِأنَةَ جَلِدَةَ 74". 


)١(‏ انظر: المعونة /78١؟؛‏ التمهيد 4 ١/59؛‏ بداية لمجتهد 5/١١7١؛‏ جامع الأمهات 
ص"١ه.‏ 

.1771/4 انظر: التمهيد 4 ١/59؛ بداية امجتهد‎ )١( 

(*) انظر: الأم 4١0١-١5‏ مختصر المزني ص47 48 روضة الطالبين ص 4175 المنهاج 
وشرحه مغن المحتاج 201١/0‏ 51. 

(5) انظر: المغئ 009/17. 

(5) انظر: المغني 273307١7‏ 87؛ الشرح الك بير 0581/55 15177؛ الممتع ه/01؛ 
الإنصاف 75420751/55. 

(5) انظر: المغين 9/17". 

(1) سورة النور» الآية (5). 


57> ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

انيًا: قوله تعالى: « فَإذَآأَحَصِنٌ فَإِن تيت بِفَحِمَة فَعَلَيِنَّ نِصَفُمًا عَلىَ 
ما ف ا اك ا 

ثالثا: عن أبي هريرة 5ه يقول: معت رسول الله يي يقول: «إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يُثرّب عليها» الحديث”". 

رابعًا: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول الله 
يل سئل عن الأَمّة إذا زنت ولم تحصنء قال: ررإن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» الحديث”". 

ووجه الاستدلال منها: أن آية النور جاء فيها حد الزاني حلد مائة» ونم 
يذكر فيها النفي» وذلك في الأحرار» وكذلك آية سورة النساء جاء فيها أن 
حد الإماء على النصف من حد الحرة» وليس فيها كذلك ذكر النفي» كما أن 
الأحاديث الي جاء في حد الإماء لم يذكر فيها النفي» فدل ذلك أن النفي 
ليس من حد الزى مطلقً”». 

واعترض عليه: بأن نفي الزاي جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة» لذلك 
لا يصح الاستدلال على عدم نفي الز ني بعدم ذكر النفي في بعض الأدلة" ". 


)١(‏ سورة النساى الآية (5 ؟). 

.7 51/4 سبق تخريجه في ص‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه في ص 4148 7. 

(4) انظر: شرح معان الآثار /087١؛‏ مختصر احتلاف العلماء 119/5؛ المبسوط 55/5. 
(ه) انظر: التمهيد 5 »255/١‏ 50؛ المغئ 7077/17. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... يفيف 


دليل القول الثابئ: 
من أدلة القول الثانى- وهو أن الزاني البكر ينفى» ولا نفي على المرأة ولا 
العبيد- ما يلى: 


أولا: أما نفي البكر فلحديث عبادة بن الصامتء وأبي هريرة وزيد ببن 
خالد الجهين» رضي الله عنهم. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإففا 
ندل على نفى الواى :الك وو . 

ثانيًا: أما عدم نفي العبيد فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهين-رضي 

الله عنهما-» وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث لم يذكر 

فيهما في حد الأمة النفي» والعبيد والإماء في الحد سواء(". 


ثالمًا: أما عدم نفي المرأة الحرة» فلأحاديث تدل على تحريم سفر المرأة 
بدون محرم منها: 

أ- عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي و قال: رلا تسافر ا مرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)”". 


ب- عن أب هريرة ذه قال: قال البي يكِ: رلا يحل لامرأة تؤمن بالله 


.11771/4 بداية امجتهد‎ 4١7/80 انظر: المعونة‎ )١( 

.50/١ 4 التمهيد‎ 4١81/8 انظر: المعونة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص5١7»كتاب‏ تقصير الصلاة» باب في كم يقصر 
الصلاة»ح(87١٠)»‏ ومسلم في صحيحه 18*/5١.كتاب‏ الحجء باب سفر المرأة مع محرم 
إلى الحج وغيره» ح(1878) ١3‏ 4). 


+ 7 4 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»''©. 

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الأحاديث الواردة في تغريب الزاني وإن 
كانك عار تقدل الرتجال بو السنافة 3 الاعمريها يكنتون عسهبا ذه 
الأخاذية» لذلك لا يكون التغرين غاناة 041 

واعترض عليه: بأنه يمكن العمل بعموم الخبر الوارد في تغريب الزان؛ 
وأحاديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم» وذلك بنفيها مع محرم؛ للعمل 
بجميع الأدلة7” . 

دليل القول الثغالث: 

افدل' سيدا القولاللالةاع بور أن الران للف سرك كان واد آم 
امرأة» حرا أو عبدا- بما يلي: 

أولا: قوله تعالى: « ةَإ 
التعمتو يت الكذاب 4 


ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت ذه عن رسول الله يل وفيه: «البكر 


وو 
سعاي 
ذاا 


إذَا أَحصِنّ فَإِنْ أنه ني بفَحِشَة فعَلَيْنّ نضَفُمَا على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ه١١‏ كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة) 
ح(18 »)١ ١‏ ومسلم في صحيحه 71/5 كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 
وغيره» ح(79١1١) .)41١5(‏ 

.7377/١7 المغ‎ 4١ 781/ انظر: المعونة‎ )١( 

(") انظر: الأم 48/5 231 49 ١؛‏ المغئ .775/1١7‏ 

(4) سورة النساى الآية .)١5(‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 2*6" 


بالبكر جلد مائة ونفي سنة»الحديث7". 

ثالما: حديث أي هريرة وزيد بن خالد الجهي -رضي الله عنهما» 
وفيه: فقال رسول الله ِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. 
الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام» الحديث”2. 

رابعًا: حديث ابن عمر ذيه: (أن البي يخ ضرب وغرّبء وأن أبا بكر 
ضرب وغرّب» و أن عمر ضرب وغَرب)7". 

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث جاء فيها تغريب الزانٍ 
البكر» وهي عامة تشمل الرجال والنساء والأحرار والعبيد؛ إلا أن نفي العبيد 
يكون على النصف من نفي الأحرار لآية سورة النساء©». 

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث وإن كانت عامة في الأحرار والعبيد» 
إلا أنه حاء في غير ما حديث ذكر حد الإماء ولم يذكر معه التغريبء فلو 
كان التغريب من حدهن لذكر مع الحلد0”. 

دليل القول الرابع: 

من أدلة القول الرابع- وهو أن الزاني من الأحرار ينفى» ولا نفي على 
)١(‏ سبق تخريجه في ص .٠١07‏ 
)1١(‏ سبق تخريجه في ص 1117 7. 
(1) سبق تخريجه في ص .747١‏ 


(5) انظر: الأم 47/5 4١44-1١‏ مختصر المزني ص847؛ المغين 4980/17 مين المحقاج 
هإللم 8ذه. 


(5) انظر:: المعونة 4178/1 التمهيد 4 ١/50؛‏ المغئ 80/17©. 


5؛” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العبيد- ما يلي: 

أولا: أما تغريب البكر من الأحرار سواء كان رجلا أم امرأة» فلأخاديث 
كثيرة تدل على نفيهم؛ منها ما سبق من حديث عبادة بن الصامتء وأبي 
هريرة» وزيد بن خالد الجهيء وابن عمرء رضي الله عنهم؛ فإن كلها تدل 
على تفن الران البكرة©. 

ثانيًا: أما عدم نفي الزاني من الرقيق» فلما سبق من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهيئ» رضي الله عنهما؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة 
النفي» والعبيد والإماء في الحد سواءء ولو كان النفي من حدهم لذكر؛ لأنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة”. 

الراجح: 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الرابع» وهو نفي الزاتي البكر من الأحرار: 
وعدم نفي الرقيق؛ وذلك لما يلي: 

أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة» تدل على تفي الزاني البكرء وهي عامة 
تشمل الرجل وامرأة» وورود أحاديث في حَدّ الأمّة من دون ذكر النفي» وهو 
ما يدل على الفرق بين الأحرار والعبيد. 


.755/55 انظر: المغين 7١/7”؛ الشرح الكبير‎ )١( 
.7537//15 انظر: المغن 9/17م؛ الشرح الكبير‎ )١( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... /١؟‏ 2" 


ب-ولأن جميع الأحاديث الى جاء فيها ذكر حد البكر الزاي» فإنه 
جاء مع الجلد ذكر التغريب» ولم أجد حديثاً جاء فيه ذكر الجلد للبكر 
الزايي بدون التغريب» كما أن تلك الأحاديث لم يذكر فيها ما يدل على 
الفرق بين الرحل والمرأة. 

ج- ولأن الخلفاء بعد رسول الله يك عملوا بتغريب الزاني» كما ذكر في 
حديث ابن عمر ه. ولم يوجد لمم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعا””. 

ثانيًا: أن القول بأن تغريب الزاني البكر قد نسخ» غير صحيح؛ وذلك 
لا يلي: 

أ- لعدم وجود أي دليل يدل على النسخ» كما سبق ذكره. 

ب- ولأن الخلفاء بعد البي يل غرّبواء كما في حديث ابن عمر 5ه ولم 
ينكر عليهم منكرء ولو كان التغريب منسوخاً لما عملوا به. 

والله أعلم. 


(1) انظر: المغئ 14/17 717. 


" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: جلد الزانى المخصن 


و 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الزاني المحصن"2 الرحمء وليس عليه مع 
ذلك الحلد؛ لأنه قد نسخ7©. 


وممن صرح به: الإمام الشافعي”"» والطحاوي”» وابن عبد البر'”, 

5 0 افد 00 )م ا 0 
والسرحسي 3 والحازمي 3 وابن العربي » وأبو حامد الرازي » وابو 
إسحاق المحبري 0 3 وروي عن الإمام أحمد ما يدل لي 


(1) المحصن اصطلاحاً: الحر المكلف المسلم الذي وطئ بنكاح صحيح. أنيس الفقهاء ص9؛ 

التعريفات الفقهية ص/591١.‏ 
وعرف بأنه: منْ وطئ امرأته في قبلهاء في نكاح صحيح, وهما بالغان عاقلان 

حران. المقنع مع شرحه الممتع ©/590. 

(1) انظر: الاعتبار ص477» 574؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١١٠.‏ 

() انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص77١.‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار /18. 

(5) انظر: التمهيد 4 ١/هه.‏ 

(5) انظر: المبسوط 45/9 . 

(7) انظر: الاعتبار ص 475 . 

(8) انظر: الناسخ والمنسوخ له ص77١.‏ 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص87. 

0٠١9‏ انظر: رسوخ الأحبار ص488. 

)١١(‏ قال ابن قدامة في المغين :17/١7‏ (قال الأْرم: معت أبا عبد الله يتقول في حديث 


عبادة: إنه أول حد نزل» وإن حديث ماعز بعده» رجمه رسول الله وه ولم يجلده» وعمنر س 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 518 


وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة» 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاحتلافهم فيها(". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله يك: «حذوا عي 
حذوا عين؛ قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحم)” ". 

انيًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهئ -رضي الله عنهما-: 
وفيه: فقال رسول الله «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. 
الوليدة والغنم رد وعلى ابنك حلد مائة» وتغريب عام؛ واغد ياأنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليهاء» فاعترفت» فأمر ما رسول 
الله له فرجمت0©". 

تالنا: عن أبي هريرة ذه أنه قال: أتى رحل من المسلمين رسول الله ول 
وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله» إن زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى 


تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الل إن زنيت. فأعرض عنه. عي تحبتئ 


رجحم ول يجلدء ونقل إسماعيل بن سعيد نحو هذا). 

)١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: بداية المجتهد 
71 . 

(1) سبق تخريجه في ص .1١1‏ 

.741/ سبق تخريجه في ص‎ )١١( 


66 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله 
فقال: «رأبك حنون ؟) قال: لا. قال: «فهل أحصنت ؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله ي: «اذهبوا به فارجموم”". 

رابعًا: عن عمران بن الحصين ذفن أن امرأة من جهينة أتت البي َه وهي 
حبلى من الزق؛ فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه على فدعا نبي الله ل 
وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتئ يمل ففعل» فأمر يما ني اله عل 
فشكت عليها ثيابهماء ثم أمر يما فرجمتء ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلى 
عليها يا ني الله! وقد زنت. فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وحدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
0 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال وهو جالس على منبر رسول 
الله علل: (إن الله قد بعث محمدا يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرحم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله يلك ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» وإن الرحم في كتاب الله حق على من زى إذا 
)١١‏ سبق تخريجه في .١5/8‏ 


2( أخجر بحه مسلم ف صحيحه ”,كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالزن ح(5552١) .)١5(‏ 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ‏ 2 "#41١‏ 


أحصنء من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)0". 


ويستدل منها على الدنسخ: بأن حديث عبادة بن الصامت 5ه يدل على 
أن الزانٍ المحصن يجلد ثم يرحمء لكن جلد الثيب في هذا الحديث منسوخ؛ لأنه 
كان قبل نزول الحدود حبس الزاني وإيذاؤه؛ ثم جاء هذا الحديث في بيان نسخ 
الحبس والإيذاء عن الزاني فكان هذا أول حديث في حد الزن» ثم بعد ذلك 
أمر رسول الله يخ برجم الزاني المحصن ولم يأمر يجلده كمافي حديث أبي 
هريرة» وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-» وغيره. كما أنه يع رجحم الزاني 
امحصن ولم يجلده» فدل ذلك على أن الحلد منسوخ عن الثيب الزاني؛ لأن ما 
تأخر من حكم رسول الله يل ينسخ ما تقدم منه» وأنه إنما يؤحذ بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله يللِ. ويؤيد ذلك ما جاء عن عمر 5ه: (فكان مما 
أنزل عليه آية الرحم) ولم يذكر معه الجلد0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في جلد الزاني الثيب على قولين: 

القول الأول: يرجم الثيب الزاي» ولا يجلد. 


.19 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) انظر: الأم 48/5 ١؟؛‏ الرسالة للإمام الشافعي ص77١؛‏ شرح معان الآثار 79/9١؛‏ 
التمهيد 5/١4‏ ه؛ المبسوط 45/9؛ الاعتبار ص 475 -475؛ المغن 7١1/1١8؛‏ الناسخ 
والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص47 رسوخ الأحبار ص488. 


9" 5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وهو مدهي اتليفيةة 92 واللالكية” او الشافيد)واطفائلة .وقول 
جمهور أهل العلم؛ ومن روي عنه ذلك أو قال به: عمر» وعثمان» وابن 
مسعود, والنخعي؛ والزهريء والأوزاعي» والثوري» والليث» والحسن بن 
صالح؛ وابن أبي ليلى» وأبو ثور وابن جرير الطبري”©. 

القول الثابي: يجلد الثيب الزاني ثم يرحم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد”")؛ وقول الحسن البصري» وإسحاق» 
وداود الظاهريء وابن المنذر» وروي ذلك عن علي» وابن عباس»؛ وأبي بن 


كعب» رضى اللله عدي" : 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار */0 5 ١؛‏ المبسوط 5/4 4؛ الهداية وشرحه فتح القدير 
١]‏ ؟؛ العناية 40/8 7. 

)1١(‏ انظر: المعونة 4١70/8‏ التمهيد 4 ١/57؛‏ بداية المجتهد 9/5١17١؛‏ جامع الأمهات 
ص5١‏ ه. 

(*) انظر: الأم 48/5 4١‏ مختصر المزني ص47 8؛ روضة الطالبين صه177؛ مغني 
امحتاج وإو.ه. 

(5) انظر: المغي 48١/١7‏ الشرح الكبير 51/7 8؛ الممتع 55014/5؛ الإنصاف 
/11. 

(5) انظر: التمهيد 4 ١/57؛‏ الاعتبار ص77 ؛ المغين 81/11. 

(5) انظر: المغين 48١/1١7‏ الشرح الكبير 4840/7 الممتع 55014/90؛ الإنصاف 
1 

(7) انظر: التمهيد 54 ١/57؛‏ الاعتبار ص57 ؛ المغين 7١/815؛‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 760/5. 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... ضية 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أن الزاي المحصن يرجم ولا يجلد- ما يلي: 

أولا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهئن -رضي الله عنهما- 1 
قصة الأعرابي؛ 2 رسول الله كَلد: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»”") 

ثانيًا: : حديث أبي هريرة ا 
بالزق» وفيه قول رسول الله ي: راذهبوا به فارجمومم)”") 

ثالعا: حديث عمران بن الحصين 5 له في قصة المرأة الى اعترفت على 
نفسها بالزن» وفيه: (فأمر بها : نبي الله يك فشكت عليها ثياإهاء ثم أمريما 
فرجمت, ثم صلى عليها)”". 

رابعا: حديث عمر بن الخنطاب ضيه وفيه: (إن الله قد بعث محملا يل 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرحمء قرأناها ووعيناما 
وعقلناهاء فرجحم رسول الله يلك ورجمنا بعده)”*) 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى 
جاء فيها الأمر برجم الزاني ا محصنء دون الجلدء كما أن حديث عمر 5ه 


)١(‏ سبق تخريجه في ص/ا741. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص48 .١‏ 
() سبق تخريجه في ص 1417١‏ 7. 
(5) سبق تخريجه في ص 55. 


54" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
حاء فيه ذكر الرحم دون الجلد. فدل ذلك أن الزاني المحصن يرحم ولا 
يحلد؛ لأن جلده لو كان كذلك من حده لذكره رسول الله ولأمر به كما 
أمر بالرحم؛ ثم هذه الأحاديث متأخحرة على ما يدل على جلد الزان 
المحصنء ثم رَحْمه وإنما يؤحذ بالآخر فالآحر من أمر رسول الله وَل ("". 
واعترض عليه: بأن الجلد ثابت بكتاب الله» والرحم ثابت بسنة 
رسول الله يله وليس ف الأدلة الي يستدل منها على عدم جلد الزاني 
اخصن» تصريح بسقوط الحلد عنه» وترك ذكره في تلك الأدلة يحتمل أن 
يكون لوضوحه. وكونه هو الأصلء فلا يرد ما وقع التصريح به 
بالاحتمال”©. 


وأجيب عنه: بأن هذه الأحاديث جاءت من طرق متنوعة؛ بأسانيد 
مختلفة؛ ولم يذكر في شيء منها أنه جَلّدء وذكر في غير واحد منها الأمر 
بالرحم؛ ولم يذكر الجلد. فدل ترك ذكره على عدم وقوعه؛ ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه'”". 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني -وهو أن الزاني المحصن يجلد ثم يرحم- ما يلي: 


)١(‏ انظر: الأم 48/5 ١؛‏ شرح معاني الآثار 9/8١؛‏ التمهيد ,57/١4‏ 4 ؛ المغيي 
001 

.179/17 فتح الباري‎ 41١ 4/١7 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معاني الكثار 89/7١؟؛‏ التمهيد 4 »57/١‏ 4 ه؛ فتح الباري .١9/117‏ 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... ه ؟ 


أولا: قوله تعالى: « الرَانِيَة وَآلَان فَآجَإِدُوأ كل وح مَّكُمَا من 00 

ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت 5ه وفيه قول رسول الله 4: 
«والثيب بالثيب جلد مائة والرجحم”". 

ثالعًا: عن الشعبي قال: أن علي ضيه بزان محصن» فجلده يوم 
الخميس مائة» ثم رجمه يوم الجمعة» فقيل له: جمعت عليه حدين؟ 
فقال: (جلدته كناب الله ورجته بسشسنة رول الله 3 . 

ووجه الاستدلال منها: أن الآية عامة تشمل الزان المحصن والبكرء 
وإليه أشار علي ذه بقوله: (جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول 
الله» وحديث عبادة 5ه صريح في ذلك. فيغبت من مجموعها أن الزاني 
المي نه و 

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة إلا أن الأدلة الي يستدل 
منها على عدم الجلد تدل على أن الآية قصد بما من لم يحصن من الزناة 
وحديث عبادة #ه يدل على جلد الزائى المحصن ثم رَحَمهء لكن 
الأحاديث الي يستدل منها على عدم الجلد معها ما يدل على تأخرها 


)١(‏ سورة النورء الآية (؟). 

(؟) سبق تخريجه في ص .7١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2555/7 والطحاوي في شرح معان الآثار »١40/*‏ والدارقطي 
في سننه 2174/8 والحاكم في المستدرك 05/4 5. قال الحاكم: (إسناد صحيح). ووافقه 
الذهيي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/4. 

(4) انظر: التمهيد 4 ١/07؛‏ الاعتبار ص47 ؛ المغين 5/17 481١‏ فتح الباري 119/17. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عليه» وإنما يؤحذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الل عله 27. 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به» يظهر لي - 
والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو القول الأول» وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول حاءت من طرق مختلفة» ولم يذكر في 
شيء منها الجلد» وذكر في غير واحد منها الأمر بالرحم» فدل ترك ذكره 
على عدم وقوعه؛ وعدم وقوعه يدل إما على أنه لم يب أضلا»: أو :على 
أنه كان ترلو0, 

ثانيًا: أن حديث عمر #ه يدل كذلك على اقتصار الرحم وعدم 
جلد الزاني المحصن؛ حيث جاء فيه: (إن الله قد بعث محمد يل بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل عليه آية الرجمء قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فرجحم رسول الله يله ورجمنا بعده). وإنما رجحم عمر 5ه الزاني 
المحصن في خلافته» ولم يجلده» فدل ذلك على أن رسول الله كلك لم يجلد 
الزاي الحصد. 
)١(‏ انظر: التمهيد 4 4/١‏ 5 5ه؛ الاعتبار ص 4415-1414 فتح الباري .19/١17‏ 
(1) انظر: الأم 4١48/5‏ شرح معان الآثار /159؟؛ التمهيد ,57/١4‏ 54؛ فتح الباري 


. 8/1 


(؟) انظر: الأم 48/5 ١؛‏ التمهيد 4 4/١‏ ه. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... اع ؟ 


ثالًا: أن أدلة هذا القول تدل على رجم الزاي المحصن دون جلدهء 
فتكون ناسخة له كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: إقامة الحد على الَّمة التي لم تخصن إذا زنت. 
ذهب ابن شاهين إلى أن الأَمّهَ تحدّ إذا زنت وإن لم تحصن أي 
تزوجت من قبل. وأن ترك إقامة الحد عليها إذا لم تحصن قد نسخ"". 
والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في اللسألة.» لكن 
السبب الرئيس لاختلافهم فيها هو اختلافهم في المراد بالإحصان في قولله 
تعلى: «خَإذا شين فإن الي بِفَحِشَة فعَلَهَنَ نِصَفَُما عل الْمُخَصَنَتِ 
مرت الْعَذَّابٍِ» 2©. واختلاف الآثار الواردة فيها”". 


دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن ابن عباس هه قال: قال رسول الله يل: «ليس على الأمّسة 
م 

وفي رواية عنه كيه أن النبي يك قال: رليس على الأَمّة حد حى تحصن 


.١51/1١7 انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص5 ١٠5؟ فتح الباري‎ )١( 

.)7١8( سورة النساى الآية‎ )١١ 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص 7/5١1؛‏ التمهيد 5١/-41؛‏ بدايةالمجتهد 
4 فتح الباري 191-191/17. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط »,7917/١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
صه .5١‏ ثم قال: (وحديث مسعر قد علل» وقيل: إنه روي موقوفاً على ابن عباس» ولم 
أعلم أحداً أسنده وجوده إلا عبد الله بن عمران العابدي). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقصاع... “اطع ؟ 


فإذا أحصنت بروج فعليها نصف ما على الصناك 521 

ثانيًا: عن أبي هريرة 4ه يقول: معت رسول الله يك يقول: رإذا زنت 
َم أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد.ء ولا يرب عليهاهء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد, ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعهما ولو 
بكبل من شعر»”". 

ثالما: عن أبي هريرة وزيد بن حالد-رضي لله عنهما-: أن رسول الله يل 
ستل عن الأَمّة إذا زنت ولم تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاحلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير) ". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس ه يدل على أن 
الأَمّة إذا زنت ولم تكن أحصنت بزوج فإفا لا تحدء والأحاديث المذكورة 
بعده تدل على أنها تحد ولو لم تكن أحصنت بزوجء فتكون هذه الأحاديث 


1 


)١(‏ أحرجه الطبراتي في الأوسط .5917/١‏ قال الميشمي في بجمع الزوائد 77/5: (رواه 
الطبراني بإسنادين» و رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقة). 
وقال ابن حجر في الفتح :١31/١7‏ (وسنده حسن» لكن اختلف ف رفعه ووقفه. 
والأرجح وقفه؛ وبذلك جزم ابن خزمة وغيره). ورواه موقوفاً عبد الرزاق في االصنف 
ا 

.711/8 سبق تخريجه في ص‎ )1١ 

(؟) سبق نخريجه في ص 41/8 7. 


٠‏ 4“ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

واعترض عليه: بأن النسخ يحتاج إلى تاريخ ليعلم المتأحر من المتقدمء 
وهو مما لا يوحد في هذه المسألة". 

هذا كان قول من قال بالنسخ. ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حد الأَمّةَ إذا زنت ولم تكن أحصئت بروج 

على قولين: 

القول الأول: ُحَدَّ الأمّة إذا زنت أحصنت بزوج أم لم تحصن. 

وهو قول جمهور أهل العلء منهم أهل المذاهب الأربعة"» وروي ذلك 
عن عمر» وعلي» وابن مسعود-رضي الله عنهم-», والحسنء والنخعيء 
والأوزاعي””. 

القول الثابي: إذا زنت الأمة ولم تكن أحصنت بزوج فإها لا تحد. 


57 3 5 3 
وهو قول ابن عباس» وعطاءء وطاوسء وأبي عبيد القاسم بن سلام”©. 


.١91/١17 انظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص45 ؟؛ المبسوط 517/94؛ الهداية مع شرحه فتح القدير 
هم "؛ المعونة 4١87/8‏ التمهيد 4 440/١‏ بداية المجتهد 4177/4 جامع 
الأمهات ص5١ه"؛‏ الأم 5١/5‏ ١؛‏ مختصر المزني ص47 7؛ روضة الطالبين 
ص 15١"؛‏ المغين 480780117 الشرح الكبير 515/77 5؛ الإنصاف 7515/55. 

(*) انظر: التمهيد 240/١5‏ ١4؛‏ المغيئى 7١/8791؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
30/5ى3. 

(4؛) انظر: مصنف عبد الرزاق 4891/7 المغن 871/1١7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
30/5 . ش 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... "1١‏ 


الأدلة: 

من أدلة القول الأول -وهو أن الأمة الزانية تحد أحصنت بزوجأم 
لا- ما يلي: 

أولا: حديث أب هريرة 5ه عن رسول الله يِه وفيه: «إذا زنت أَمَة 
أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يغرب عليها» الحديث7) 

ثانيًا: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-: أن رسول 
الله ول مكل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصنء قال: رإن زنت فاحل دوهاء ثم إن 
زنت فاحلدوها» الحديث9) 

ثالعًا: ما روي عن علي 5ه أنه حطب فقال: يا أيها الناس؛ أقيموا على 

أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصنء » فإن أمّة لرسول الله يلل 

زنت فأمرن أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخحشيت إن أنا 

جلدقها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للبي يِه فقال: رأحسنت)7) 


ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة ذه في جلد الأمة عام يشمل 


.75١8ص سبق تخريجه في‎ )١( 

.711١8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 5/١7771»كتاب‏ الحدود» باب تأخير اللحد عن النفساءء 
ح(5١٠17)‏ (85). قال ابن حجر في الفتح 191/17-بعد ذكر هذا الحديث-: 
(واختلف أيضاً في رفعه ووقفه» والراحح أنه موقوف» لكن سياقه في مسلم يدل على 


رفعه). 


؟ ؟ 4 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


من أحصن ومن لم يحصن؛ وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله 

عنهما- صريح في جلد الأَمّة إذا زنت ولم تحصنء وكذلك حديث علي 

يه فيثت من مجموع هذه الأدلة إقامة الحد على من زى من الأرقاء» 

سواء كان محصناً بزوج أم ه0©. 

دليل القول الثابئ: 

من أدلة القول الثاني -وهو أن الأمّة لا تحد إذا لم تحصن بزوج- ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: ار نل فتك نعلي يضف ما عن 
التعمفوية اذاي" 

ثانيًا: حديث ابن عباس طفه عن رسول الله يِك: رليس على الأمّة حَدّ 
حىّ تحصنء فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات)”". 

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة تدل يمفهومها على أن الأمّة إذا 
زنت قبل أن تتزوج أنه لا حَدٌ عليها» والحديث صريح في أنه لا حد على 
الأمة ما لم تتحصن بزوج”2) 

واعترض عليه: بأن الإحصان في الآية الكريعة يحتمل أن يكون المراد به 


)١(‏ انظر: الموطأ محمد ص45 ؟؛ بداية امجتهد 1757/4؛ المغئ 7١/8977؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 471/5 فتح الباري .١191/١7‏ 

)١(‏ سورة النساءء الآية (0؟). 

(؟) سبق تخريجه في ص 1539 7. 

(5) انظر: المغن 791/17؛ فتح الباري .١191/1١7‏ 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيراتء والقضاءع... “1غ 2" 


الترويج» ويحتمل أن يكون المراد به الإسلام» والحديث مختلف في رفعه ووقفه. 
ثم هو معارض بأقوى منه. وقد جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله يله 


تفيد أن الأمّة تحد إذا زنت أحصنت أم لا("©. 


الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» والأدلة, يظهر لي- والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


أولا: أن الراجح هو القول الأول» وهو أن الأمّة تحد إذا زنت سواء 
أحصنت بزوج أم لاء وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة, ثم منها ما هو نص صريح ف 
المسألة» بخلاف أدلة القول الثاني؛ حيث إن بعضها محتمل لأكثر من معئن؛ 
وبعضها مختلف ف رفعه ووقفه» ومثل هذا لا يقوى على معارضة الأحاديث 
الصحيحة الصريحة”"©. 

ب- أن أدلة القول الأول تدل على جلد من أحصن ومن لم يحصن من 
الأرقاء إذا زن» والآية الكريمة تدل على أن المحصنة تحلد إذا زنت» فحصل من 
الآية الكرغة ولفديك نيان أن الأمة المحصنة بالترويج وغير المحصنة بحلد» وهو 
مععئ ما خحطب به علي #ه الناس. وإنما جاء التقييد في الآية بالإحصان لا 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 7/7١1؛‏ التمهيد 4 ١/88؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
7/5؟؟؛ فتح الباري 191/17. 


.١191/١7 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4707/5 فتح الباري‎ )١( 


4 4 4 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


للاحتراز من أن غير المحصنة لا تحد» بل للتنبيه على أن الأَمّة وإِن كانت 
مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة» لأنه الذي يتنصف. وأما الرجم 
فلا يتنصفء فكان التقبيد في الآية لبيان هذا؛ لئلا يتوهم منوهم أن الأمَة 
المزوجة ترجه”". 

ج- أن حديث ابن عباس ذه إن صح مرفوعاً فيحتمل أنه كان أولاًء 
فيكون منسوخاً بالأحاديث الي تدل على إقامة الحد على من زن من الرقيق 
سواء كان محصناً أم لا(©. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أن الأمّة غير المحصنة لا تحده 
وذلك لعدم معرفة التاريخ وتردد حديث ابن عباس ذه بين الرفع والوقف”". 


أعلم. 


مع 


وا 


.770/5 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.50 انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص"‎ )؟١‎ 
.١91/17 انظر: فتح الباري‎ )*( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ا 


المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امسراته 
وأن ما يدل على ترك إقامة الحد عليه» فإنه قد نسخ("©. 
ومن قال بنحو هذا: الطحاوي”") والبيهقي”") وأبو إسحاق ار 
وروي عن علي ذف ما يدل عليه" ". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألقه كما أن 
اتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها”©. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن سلمة بن المحَبّق ده أن رسول الله يك قضى في رجحل وقع 
على حارية امرأته: ررإن كان استكرهها فهى حرة, وعليه لسيدقا مثلهاء 
وإن كانت طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلها»”". 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص75 الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص8/8. 

)1١(‏ انظر: شرح معان الآثار ه4١‏ 45 ١؛‏ مختصر اختلاف العلماء /914؟. 

(") انظر: السئن الكبرى 241١/8/8‏ 415. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص١491.‏ 

(5) انظر: السئن الكبرى .4١5 24١1/6/8‏ 

(7) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: بداية المجتهد .١711/4‏ 

0) أخرحه أبو داود في سننه ص57 »كتاب الحدودء باب في الرحل يزن بحارية 


امرأته» ح(4510))» والنسائي ف سننه ص ٠‏ ؟ه»كتاب النكاح» باب إحلال الفرج» - 


5 4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية عنه م يه: (أن رسول الله يلك رفع إليه رجل وطيع جارية امرأته 
فلم يحده)”2. 


وفي رواية أحرى عنه ذه أن بعاذس امات الببي يدِ كان لا يزال 


ح(575)؛ وعبد الرزاق في المصنف 847/17, وأحمد في المسند 557/58 
والطحاوي في شرح معان الآثار 2١45/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2417/8 
والحازمي في الاعتبار ص477. قال أبو داود: (روى يونس بن عبيد» وعمرو بن 
دينار» ومنصور بن زاذان» وسلام عن الحسن هذا الحديث ,ععناه» لم يذكر يونس 
ومنصور قبيصة). وقال البيهقي: (كذا رواه جماعة عن الحسن» واختلف فيه على 
قتادة عن الحسنء فرواه ابن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسن عن سلمة» وروي عن 
شعبة عن قتادة-فذكره عن قتادة عن-الحسن عن حون بن قتادة عن سلمة بن 
امحبق»-ثم قال:- ورواه معمر عن قتادة-فذكره عن قتادة عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث عن سلمة). وقال الخطابي في معالم السنن :77١/5‏ (هذا حديث منكرء 
وقبيصة بن حريث غير معروف, والحجة لا تقوم مثله» وكان الحسن لا ييالي أن 
يروي الحديث ممن سمع). وقال المنذري في مختصر ستن أبي داود ص١77:‏ 
(وأخرحه النسائي» وقال: "لا تصح هذه الأحاديث". وقال البيهقي: "وقييصة بن 
حريث غير معروف". وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرفء لا يحدث عنه غير الحمسنء يعني 
قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ: " قبييصة بن حريث مع سلمة بن 
امحبق في حديثه نظر). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص555. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص474»كتاب الحدود؛ باب من وقع على جارية 
امرأته» ح(75537): والدارقطين في سننه /4. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدود, والتعزيرات» والقضاءع... /1 24" 


يسافر ويغزو» وإن امرأته بعئت معه جارية هماء فقالت: تغسل رأسك 
وتخدمك؛ وتحفظ رحلكء ول تجعلها له وأنه طال سفره في وجهه ذلك؛ 
فوقع بالجارية» فلما قفل أخبرت الحارية مولاتما بذلك» فغارت غيرة شديدة 
وغضبت» فأتت رسول الله يه فأحبرته بالذي صنعء فقال لها رسول الله ي: 
ررإن كان استكرهها فهي عتيقة» وعليه مثلهاء وإن كان أتاها عن طيبة نفس 
منها ورضىء فهي له وعليه مثل ثمنها لك ولم يقم فيه حدا)7". 

ثانيًا: عن ابن مسعود ذه قال: (إن كان استكرهها عُتقت» وغرم للها 
مثلهاء وإن كانت طاوعته أمسكها هوء وغرّم لها مثلها)”". 

ثالًا: عن النعمان بن بشير 5ه أن رسول الله يل قال في رجحل وقع بحارية 
امرأته: ررإن كانت أحلتها له فاحلده مائة» وإن لم تكن أحلتها له فارجم)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »4١8/8‏ وقال: (قال البخاري فيما بلغي عنه 
لحديث قبيصة: هذا أصحء يعين من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة» قال 
البخاري: ولا يقول يبهذا أحد من أصحابنا. وقال البحاري ف التاريخ: قبيصة بن 
حريث الأنصاري مع سلمة بن امحبق» في حديثه نظر). 

.١ 45/7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2757/7 والطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه ص555»كتاب الحدود؛. باب في الرجل يزني بحارية 
امرأتهء ح(453 5)» والترمذي في سننه ص47 *»كتاب الحدود» باب ما جاء في البحل 
يقع على جارية امرأته ح(451١)»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص١٠‏ 5»كتاب 
التكاح» باب إحلال الفرجح(71257)» وابن ماجة في سننه ص4 47»كتاب الحدود؛ 


باب من وقع على جارية امرأته» ح(1١555)»‏ وأحمد في المسند »847/٠١‏ والطحاوي في 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن أبي هريرة 5ه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ل 
وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله» إن زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى 
تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله إن زنيت.فأعرض عنهء حي ثنى ذلك 
عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه رسول الله و 
فقال: «أبك جنون ؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت #) قال: نعمم. فهال 
رسول الله ي: «اذهبوا به فارجموم0). 

خامسًا: عن عمران بن الحصين ذه أن امرأة من جهينة أتت الني يلك 


وهي حبلى من الزى» فقالت: يا ني الله أصبية حدا فأقمه علي» فدعا نببي 


شرح معان الآثار 2١55/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى .4١/8‏ قال الترمذي: (حديث 
النعمان في إسناده اضطراب» معت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
الحديث: إنا رواه عن خالد بن عرفطة, وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا 
نما رواه عن خالد بن عرفطة»). وقال البيهقي: (قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديثء فقال: "أنا أتقي هذا الحديث, وإنما رواه قنادة عن 
خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سال» عن النعمان. قال: ويروى عن قتادة أنه قال: كتب 
إلي حبيب بن سالم» قال: ورواه أبو بشر عن خخالد بن عرفطة أيضاً عن حبيب بن سال" 
قلت: ولم يذكر رواية همامم. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 10/0/-بعد ذكر 
كلام الترمذي-:(وخالد بن عرفطة؛ قال أبو حاتم الرازي: هو بجهول.-إلى أن قال:- 
وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل). 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي ص .57١‏ 


.١ 48 سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 5116 


الله يد وليهاء فقال: رأحسن إليهاء فإذا وضعت فائت بم ففعل» فأمر بما نني 
الله يلك فشكت عليها ثيابماء ثم أمر يما فرجمت) الحديث7) 

سادمًا: عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال وهو جالس على منبر رسول 
الله عل: (إن الله قد بعث محمد يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل 
عليه آية الرحم, قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرحم رسول الله يلك ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا 
أحصنء من الرحال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)0". 

سابعًا: عن ابن سيرين قال: قال علي #: (لو ا 
الذي يقع على جارية امرأته» إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده)” 

ويستدل منها على الدسخ: بالوجهين التاليين: 

أ- ان حديث سلمة بن المحبق ذه يدل على أن من زن بجارية امرأته فإنه 
لا يحد. ويؤيده ما روي عن ابن مسعود كه وحديث النعمان بن بشير 5ه 
00 
العمان كله تاشها ريك سانية به اش لادوم فلي لأن خديت سسلمة 


.7 137١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 315. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 55/7" والطحاوي في شرح معان الآثار ١548/9‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .5١14//‏ ورجال إسناد عبد الرزاق رحال الشيخين. 


!( الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


فيه عقوبة مالية لمن زن بجارية امرأته» والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلامء 
ثم نسحتء فلا تحب العقوبات في الأموال بانتهاك الحرمات لم يأحذ فيها 
مالاً. فيلت تسخ ما يذل عليه تحذيث سلمة يديت النعمان بن يشير فو 010 

ب- أن حديث سلمة بن امحبق هه يدل على أن من زن بحارية امرأنه 
فإنه لا يحد. ويؤيده ما روي عن ابن مسعود 5ه لكن كان هذا قبل نزول 
الحدود؛ يدل عليه ما روي عن علي د» فيكون حديث سلمة منسوخناً 
بالأحاديث الي تدل على رحم من زن إذا كان محصناء منها حديث النعمان 
ابن بشير» وأبي هريرة» وعمران بن حصينء وعمر بن الخطاب -رضي الله 
عنهم-0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم-وذكر بعضهم أنه إجماع- إلى أنه 
يرحم من زن بحارية امرأته» إلا أن يدعي شبهة؛ وذلك للأحاديث اليّ 
تدل على رحم من زن إذا كان محصناء وقد سبق ذكر بعضها في دليل 
القول الي 


.١ 48-١ انظر: شرح معان الآثار */ره4‎ )١( 

)١(‏ انظر: معالم السنن 5/١1؟؛‏ السنن الكبرى للبيهقي 5-517/8١4؛‏ الاعتبار ص75 ؛ 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي ص88؛ رسوخ الأحبار ص١4931.‏ 

() انظر: المدونة 478/54؛ معالم السنن للخطابي 0/١71؟؛‏ شرح معان الآثار 48/9 ١؛‏ 
السنن الكبرى للبيهقي 9/8١4؛‏ الاعتبار ص738؟؛ الحداية وشرحه فتح القدير ه/75؛ 
المغي 7١847/1؛‏ الشرح الكبير 7/ ١45؛‏ رسوخ الأحبار ص441-490؛ الإنصاف 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... اه" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه'''» وروي ذلك عن ابن 
مسعود فده و الزهري؛ والحسن”". ش 

وذلك لحديث سلمة بن انمحبق» وما روي عن ابن مسعود ذه وقد سبق 
ذكرهما في دليل القول بالنسخ. 

والراجح هو القول الأول؛ وذلك لما يلي: 

أولا: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا حلاف, أما حديث 
سلمة ابن المحبق ذفه فمتكلم فيهء فلا يقوى على معارضة تلك 
الأحاديث2 . 

ثانياً: أن حديث سلمة بن المحبق 5ه إن صح فإنه يكون منسوخاً 
ما يعارضه؛ لوحجود ما يدل على تأخر تلك الأحاديث عليه كما 
سبق ذكره. 


ع 


والله أعلم. 


للمرداوي 451/75. 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 44/7 .١‏ 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 2747/1 85 98؛ الاعتبار ص87/8؛ الشرح الكبير 451١/75‏ . 
(') انظر: معالم السنن 4771/0 مختصر المنذري 771/0. 
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المطلب السابح: إقامة حد الرجم على أهل الذمة. 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم في 
الزنا؛ لأن الإحصان من شروط الرحم؛ وغير المسلم لا يكون محصناء وأن ما 
يدل على رجحم غير المسلمين في حذ الزنا فإنه قلا تسخ. 

وتمن قال بنحو هذا: الطحاوي7", والمرغنايى”2. 

ونسبه ابن حجر إلى المالكية؛ ومعظم الحنفية7". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف ف المسألة. كما 
أن الاحتلاف في كون الإسلام من شروط الإحصان» سيب آخر 
للاحتلاف فيها. 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: قوله تعالى: « ولي كان هذى آله يدوه فده 0" 

ثانيًا: عن عبد الله بن عمر ذه أن رسول الله 4 أن بيهودي 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله # حن جاء يهود. فقال: ررما 


.١ 57/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )١1( 

)١(‏ انظر: الحداية مع شرحه فتح القدير ©ه/77/8. 

(*) انظر: فتح الباري 707/17. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: أحكام القرآن للحصاص ”/ه4ه؛ بدائع 
الصنائع 4/0 25494 45 4؛ بداية المجتهد ١7١١/4‏ المغن .7/807/1١17‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية (40). 


الباب الخامس: الجنايات؛: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... مومع" 


تحدون في التوراة على من زئ؟) قالوا: نسود وجوههماء ونحملهماء 
ونخالف بين وجوههماء ويطاف بمما. قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم 
صادقين» فجاؤوا يما فقرؤوهاء حت إذا مروا بآية الرحم» وضع الفى 
الذي يقرأ يده على آية الرحمء وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
عبد الله بن سلام”"؛ وهو مع رسول الله ي: مره فليرفع يده. فرفعهاء 
فإذا تحتها آية الرحم» فأمر يما رسول الله يخ فرجما)”". 

وف رواية عنه ذيه: أن اليهود جاؤوا إلى البي يله برحل منهم وامرأة 
قد زنياء فقال لهم: «كيف تفعلون .عن زى منكم؟» قالوا: نحممهما 
ونضركماء فقال: دلا تجدون في التوراة الرحم؟ فقالوا: لا جد فيها شيا 
فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرحم» فطفق 
يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرحم» فنزع يده عن آية 
الرحم فقال: ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرحم؛ فأمر بحما 
فرجما قريباً من حيث موضع الجحنائز عند المسجد9". 


)١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث؛ أبو يوسفء الإسرائيلي» من بن قينقاع» حليف 
القوافل من الخزرجء أسلم أول ما قدم البي يع المدينة» وروى عن البي كَل وروى 
عنه أبو هريرة» وغيره» وتوف سنة ثلاث وسبعين. انظر: الإصابة .٠١557/5‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص8 4/ءكتاب المناقب» باب قول الله تعالى: 4# يعرفونه 
كما يعرفون أبناعهم 4 -(ه77)): ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 75/5 كتاب 
الحدود» باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزن» ح(599١)‏ (55). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ص١44»‏ كتاب التفسير» باب « قل فأتوا بالتوراة ‏ 


4 © 4 ؟” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النا: قوله تعالى: « وَآلتى أت الْفَحِشَة ين نَابِكُم قَأسْمَفَودُوأ 
لين بحم إن هوأ سوهت ف لوت حَق موقن الغو ث أو 

0 وان يَأَتِيِهَا نكم فَادُوهُمَا ١‏ كن َابَا وَأَصَلَحَا 
ََعرصُوا عَنْهُمَا إن أننَّهَ كَانَ تَوَابَا يَحِيمًا 4 7). 

رابعا: قوله تعالى: ل ةاون فَآجَلِدُوا كلوجر يمامأ لدو )© . 

خامسًا: عن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله ي: «رحذوا عن 
خذوا عين» قد جعل الله لمن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجحم)”© 

سادسًا: عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال وهو جالس على منبر رسول 
الله ي: (إن الله قد بعث محمداً يه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ثما أنزل 
عليه آية الرحم, قرأناها ووعيناها وعقلناها» فرجم رسول الله يله ورجمنا بعده» 
فأشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الرجحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرحم في كتاب الله حق على من زى إذا 
أحصى» من الرحال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف)9©) 


فاتلوها إن كنتم صادقين 24 ح(5ه45). 
)١(‏ سورة النسا الآية (ه١5-1١).‏ 
(1) سورة النور» الآية (؟). 
(؟) سبق تخريجه في ص ٠١17‏ . 
(4) سبق تخريجه في ص 15. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ههع؟" 


سابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- في قوله: ( وَالَتى يَأتت 


5 ا ا ًُ كَاسْتَشَبدُوأ عَلَيهرَ ا و فك 4 الآية[السناء: .]١١‏ قال: 
37 


كانت المرأة الي ا رت وف قوله: « ولد الذان يأتِينيِها 


باحك ره 4 |[السناء: 5 ] قال :كان الربحجل إذا فق أو ي بالتعيير» 


وضرب النعال» فأنزل الله عز وجل بعد هذا:ه أَلرَّانية ولزن فآ 1 اعون 


مجُما مِأَنَة جَدَوْ)» [التور: .]١‏ فإن كانا محصنين رجما في سنة كر 5 د 
وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما)(". 

ثامنًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي: دمن 
أشرك بالله فليس عمحصن 7 


.7 515 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه /417 2١‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- //ه3". 
قال الدارقطئ: (لم يرفعه غير إسحاق» ويقال إنه رحع عنه» والصواب موقوف). وذكره 
قبل ذلك من طريق أحمد بن أبي نافع» نا عفيف بن سال نا سفيان الثوري» عن موسى 
بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء ثم قال: (وهم عفيف في رفعه. والصواب 
موقوف من قول ابن عمر). وذكره البيهقي من هذين الطريقين كذلك» ونتقل كلام 
الدراقطين على الطريقتين. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي» فقال: (إسحاق ححة 
حافظ). وقال عن الطريق الثانية: (عفيف ثقة, قاله ابن معين وأبو حاتم. ذكره ابن القطان. 
وقال صاحب الميزان: محدث مشهورء صالح الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: 
كان أحفظ من معاق بن عمران. وف الخلافيات للبيهقي أن المعاق تابعه-أعين عفيفا- 


فرواه عن الثوري كذلك. وإذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف مسن وقفه. فظهر أن 


55 5؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


تاسعًا: عن كعب بن مالك 5 ذه أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية» 
فسأل النبي يكٍ عن ذلكء فنهاه عنهاء وقال: ررإنها لا تحصنك)7"©. 


الصواب ف الحديثين الرفع). وقال الزيلعي ف نصب الراية */771: (رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده: أخبرنا عبد العزيز بن محمدء ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يلِهُ -فذكره, ثم قال:-قال إسحاق: رفعه مرة» فقال: عن رسول الله و ووقفه 
مرة. انتهى. ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطن في سننه-فذكر كلامه ثم 
قال:-وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده» كما تراه» ليس فيه رجوع؛ وإنما أحال 
التردد على الراوي ف رفعه ووقفه). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق اللغيني على 
سنن الدارقطئ: (ويقال إنه رجع عنه أي إسحاق رجع عن الرفع ليس بسديد» قلت: لأن 
كلام إسحاق ليس نصاً في الرجوع؛ بل ظاهره التردد والله أعلم. وقال الصنف ف كتاب 
العلل: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة» واختلف عنه فرواه عفيف بن سالم عن 
الثوري» عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن البي ول وحالفه أبو أحمد الزبيري 
فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاء وهو أصح. وروي 
عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
والصحيح موقوف). 

)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه »١58/‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7777/8. قال الدارقطئي: 
(أبو بكر بن أبي مريم ضعيفء وعلي بن أبي طلحة م يدرك كعباً). وذكر البيهقي كلام 
الدارقطين, ثم قال: (ورواه أيضاً بقية بن الوليد» عن أبي سبأ عتبة بن تميم» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن كعبء وهو منقطع). وقال الزيلعي في نصب الراية */7”/8: (وقال ابن 
عدي: أبو بكر بن أبي مريم بكير الغسان» الغالب على حديثه الغرائب» قلما يوافقه عليها 
الثقات؛ وهو ممن لا يحتج بحديثه. وتكتب أحاديثه فإنها صالحة» انتهى. وأخحرجه أبو داود 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... /اه : ؟ 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر ذه يدل على إقامة حد 
الرحم على من زن من أهل الذمة» لكن كان هذا بحكم التوراة» وكان النبي 
يه أمر باتباع من قبله من الرسل فيما لم يوح إليه» كما تدل عليه آية سورة 
الأنعام» فكان حكم البي يليد برحم اليهوديين على وفق التوراة» وكان ذلك 
قبل نزول الحدود في الإسلام, ثم نسخ الله تعالى حكم التوراة فأمر حبس 
الزانيين وإيذائهماء سواء من أحصن أم لم يحصنء, كما تدل عليه آية سورة 
النساء» ثم نسخ الله ذلك فجعل الحد على من زن الحلد مائة ونفي سنة» إذا ل 
يحصنء والرحم على من أحصن. كما تدل عليه آية سورة النور» وحديث 
عبادة» وعمر وابن عباس-رضي الله عنهم- وجعل من شرط الإحصان 
الإسلام» كما يدل عليه حديث ابن عمر» وكعب بن مالك-رضي الله 
عنهم-. فثبت من هذا كله أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرحم؛ لأفم 
ليسوا محصنين» وأن ما يدل على رجمهم في حد الزق فإنه قد نسخ""©. 

واعترض عليه: .ها يلي : 

أ- أنه يلزم من هذا أن يكون الرحم شرع في أول الإسلام؛ ثم نسخ 


- مالك به فذكره. قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث ضعيف ومنقطع؛ فانقطاعه فيما 
بين علي بن أبي طلحة» وكعب بن مالك. وضعفه من جهة عتبة بن تمي فإنه من لا 
يعرف حاله؛ وقد رواه عنه بقية» وهو ممن عرف ضعفه. ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم 
إلا بقية). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 57/4 ١؛‏ الحداية وشرحه فتح القدير 05/0 84؟؛ العناية 
؟؛ فتح الباري .707/١7‏ 


؟” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذلك بالجلد» ثم نسخ الحلد بالرحمء وهذا لم يقل به أحد7". 

ب- أنه جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر الواقتعة 
أي رَحم اليهوديين؛ حيث قال: (أن اليهود أتوا رسحول الله كه سودي 
ويهودية زنيا وقد أحصناء فأمر وهما رسول الله ول فرجما. قال عبد الله بسن 
الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما)7". 

وعبد الله بن الحارث إنما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. وهذا ينافي 
القول بالنسخ, لأن حد الزنا شرع قبل ذلك7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 
ورفعوا الحكم إلى حاكم مسلم على قولين: 

.707/1١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

."07/4/8 والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-‎ 2١١٠/١ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن جزء إلا يمذا الإاسناد‎ 
تفرد به ابن ليعة). وقال البيهقي: (وروي هذا اللفظ في حديث محمد بن إسحاق» عن‎ 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني» عن ابن عباس» قال:‎ 
"أي رسول الله يلك ييهودي ويهودية» وقد أحصناء فسألوه أن يحكم فيما بينهم» فحكم‎ 


فيهما بالرجم'). وقال اليئمي في مجمع الزوائد /74؟: (رواه البزار» والطبراتي في الكبير 
والأوسط» وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد. وفيه ابن لميعة 
وحدينه حسن,؛ وفيه ضعف»ء وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في التللتخيص 54/5 5: 
(إسناده ضعيف). 


(”) انظر: فتح الباري .7١7/١7‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات». والقضاء... 8" 


القول الأول: لا يرحم. 

وهو مذهب الحنفية( والمالكية”"» وقول عطاءء والنخعي» والشعيء 
وبجاهد, و الثوري””". 

القول الثابي: أنه يرحم. 

وهو قول أبي يوسف من الحنفية0)؛ ومذهب الشافعية) والحنابلة' 2 


وقول الزهري7". 
الأدلة: 


ودليل القول الأول -وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- هو ما 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث ابن عمر» وكعب بن مالك» 


44/9 انظر: شرح معان الآثار 57/4 ١؛ أحكام القرآن للحصاص 55/7 ه؛ المبسوط‎ )١( 
.77/8-1775/8 بدائع الصنائع ه/ 4 45» 446؛ الحداية وشرح فتح القدير‎ 

)١(‏ انظر: المدونة 4/4 .5؛ المعونة 4١07/5/8‏ التمهيد ,.17/١4‏ لاه؛ بداية امجتهد 
. 

(؟) انظر: المغين .5117/1١7‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار 7/5: ١؟‏ الحداية مع شرحه فتح القدير ©/717. 

(5) انظر: الأم 4177/5 مختصر المزني ص47 "؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 477/5 فتح 
الباري .7١7/١7‏ 

(1) انظر: المغيئ 7١/8177807؛‏ الشرح الكبير 48/7 ؟؛ الإنصاف 474/15 منقهى 
الإرادات 785/7. 


(17) انظر: المغين 53137/17. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رضي الله عنهم؛ فإهما يدلان على أن غير المسلم لا يكون محصناً والإحصان 


من شرط الرجه”". 


0 
أما حديث ابن عمر ذه فاختلف في رفعه ووقفه, ثم يحتمل أن يكون 
المراد به الإحصان في القذف؛ لذلك فهو لا يقوى على معارضة ما صح 

١ 7 352 3‏ 
وثبت من الي يله في رحم اليهوديين الزانيين المحصنين”". 
دليل القول الثابئ: 
ما يلي: 
أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ؛ من حديث ابن عمر #ه والذي فيه 
ثانيًا: عن البراء بن عازب كه قال: مر على البي يله بيهودي ممما 
بحلوداء فدعاهم و فقال: رهكذا تحدون حد الزان في كتابكم؟» قالوا: 
نعم.فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل القوراة على 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 7/5 ١؛‏ التمهيد 4 ١/51؛‏ المبسوط 8/9 4؛ الهداية وشرحه 
فتح القدير 277/0 785. 

(؟) راجع الكلام عليه عند تخريجه في ص15 7. 

(؟) انظر: المغن 1/١7‏ 8؟ التلخيص الحبير 4/4 5. 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... كك" 


موسىء أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتي 
بهذا لم أحبرك. بحده الرحم. ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقا 
رسول الله ي: «اللهم إن أول من أحيا أمرك ِذْ أماتوم) فأمر به فرجم. فأنزل 
الله عز وحل: و( يَتيّهَا آلرَسُولُ لا تنك اليرت يُسَرِعُونَ فى الكُفرٍ4 إلى 
قولة م إن اروز كنذا حدر » [الائدة: .]4١‏ يقول: ائنوا محمد يخ فإن 
أمركم بالتحميم والحلد فحذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله 
تعالى: ل وَمَن لَمَحَك م يمآ أَنرا ا 5 ل ومن 
لَْسحَكُم بِمَآأَئرَ لَه فَأوْليكَ هم آلظَلِمُونَ 4 [للائدة: 35 ]. «وَس لوحم 
مَآأَنْزَلَ أله فأولَتيكَ 50007 4]. في الكفار كلها(". 

ثالنا: : عن جابر بن عبد الله يه يقول: (رحم البي يه رجلاً من أسلم 
ورجلا من اليهود» وامرأتم)”". 

رابعًا: حديث عبد الله بن الحارث 5 :أن اليهود أنوا رسو الله وَل 


بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصناء فأمر كما سول الله يلك فرجما. قال عبد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2777/5 كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزى» ح(١٠7١)‏ (38). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7717/1 كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزق» 
ح(١7١)‏ (38). 


57 " الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


لله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما)”". 

خامسًا: عن ابن عباس د قال: (أني رسول الله يخ بيهودي ويهودية 
قد زنياء وقد أحصناء فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فيهما بالرجم 
فرجمهما قي قبل المسجد في بن غنم» فلما وحد مس الحجارة قام إلى 
صاحبته فحين عليها ليقيها مس الحجارة» وكان ثما صنع الله لرسوله يل قيامه 
إليها ليقيها الحجارة)”". 

فهذه الأدلة تدل على رجم اليهود وأهل الذمة من زن منهم إذا كان قد 
أحصن» كما تدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان» لذلك أطلق 
على اليهودييُنِ الذين رُجما أفما قد أحصناء كما في حديث عبد الله بن 
الحارث» وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم-مع أنهما لم يكونا مسلمين”". 

واعترض عليه: بأن البي يلهِ رجمهما بحكم التوراة» وكان ذلك قبل 
نزول الحدود» فيكون ذلك مما نسخ7). 


.7 55/8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 5.05/4» ونحوه الإمام أحمد في المسند 1945/4. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ول يخرجاه» ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم 
أن إسماعيل الشيباني هذا بجهول» وليس كذلك؛ فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم). 
وقال الذهبي ف التلخيص (إسماعيل معروض). 

(؟) انظر: مختصر المزني ص57 #؛ المغئ 731//17, 887؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
5 فتح الباري .707/١7‏ 

(5) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ه/5؟؛ فتح الباري 2707/1١17‏ 707 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1" 


وأجيب عنه ما يلي: 

أ- ما سبق من الاعتراض على دعوى النسخ. 

ب- أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله يل أن يحكم بينهم بما أنزل 
الله» وإنما جاء القوم سائلين عن الحكم عنده يِه فأشار عليهم الني يلما 
كتموه من حكم التوراة» وليس يجوز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا 
لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ, فدل أنه إنما حكم بالناسخ7"©. 

الراجسح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول أكثرها صحيحة؛ ثم هي صريحة في رحم 
الزانيين المحصنين من اليهودء بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث لا يصح منها إلا 
رواية ابن عمر 5ه» وهو قد اختلف ف رفعه ووقفه» ثم يحتمل أكثر من 
كيال كمااسيق دكرة: 

ب- أن رجحم البي هلي للزانيين من اليهود إما أن يكون بحكم التوراة» أو 
يكون بحكم شريعة الإسلام؛ فإن كان بحكم التوراة فقد جاء شريعة الإاسلام 
موافقاً له وهو رجحم الزاني المحصنء وإن كان الرجم بحكم شريعة الإسلام 
تحقق المدعى. 


.7١7/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 


4” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ا 


ال 


: أنه لا يصح دعوى نسخ رحم البي وله للزانيين المحصنين من اليهود» 
وذلك لا يلي: 

أ-لأنه لا يوحد دليل صحيح صريح يدل على ذلك» وكل ما 
ذكر فهو احتمال؛ ثم يوجد من الأدلة ما يدل على تأخر رجمهم حىق 
بعد نزول الحدود2"0. 

ب- أن رجحم اليهوديين الزانيين» حاء فيه روايات كثيرة» ويثبت 
من مجموعها تعدد واقعة الرحم, وأن بعضها إن كان حصل في أول 
الحجرة» فإن بعضها الآخر حصل متأخراً حي بعد فتح مكة» وهو مما 
يبطل دعوى النسخ”". 


ع 


والله أعلم. 


.707/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.707 2155/١7 انظر: فتح الباري‎ )1( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... ه25 


المطلب الثامن: قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة. 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد كلما شرب الخمر”", 


ولا يقتلء وأن الأحاديث الواردة في قتله إذا شرا المرة الرابعة قد نسحت”"©. 
وثمن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي”", والترمذي”»» والطحاوي” » 
والحازمي”", وأبو حامد الرازي”"» وأبو إسحاق الحعبري”» وابن حجر”". 
ويتبين منه وما يأ من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة 
شيئان: القول بالنسخ, واحتلاف الآثار الواردة فيها”” '©. 


)١(‏ الخمر من مادة (خمر) وهو يأ لغة بمعين الستره والتغطية» والمحالطة, والإدراك. انظر: 
مختار الصحاح ص55 ١؛‏ المصباح المنير ص؛ 5 ١؛‏ القاموس المحيط ص44 7. 

والخمر اصطلاحاً: كل مسكر. متتهى الإرادات 9/7؟. وانظر: المغيني 490/17. 

وعرفه الحنفية بأنه: النيع من ماء التمر والزييب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. التعريفات 
الفقهية ص75. 

.887/7/8 23/7١ انظر: مجموع الفتاوى لشيح الإسلام‎ )١( 

(9؟) انظر: احتلاف الحديث ١5/١‏ 8؛ الاعتبار ص 47١‏ . 

(4) انظر: سنن الترمذي ص47 ". 

(5) انظر: شرح معان الآثار .١501/8‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص 47١‏ . 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص85. 

(8) انظر: رسوخ الأخبار ص4/87. 

(9) انظر: فتح الباري .84/١7‏ 

)٠١(‏ راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة» غير الأولى. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن معاوية 5ه قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «من شرب الخمر 
فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاحلدوه, فإن عاد الرابعة فاقتلوم)0"©. 
ثانيًا: عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : رإذا سكر فاحلدوه ثم 
إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاقتلوم)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١77»كتاب‏ الحدود»» باب إذا تتابع في شرب 
الخمر»ح(587 5)» والترمذي في سننه ص47 ”7 كتاب الحدود باب ما جاء من 
شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوهى ح(5515١)»‏ وابن ماحة في سننه 
ص4 كتاب الحدود؛ باب من شرب الخمر مرارًء ح(15178)» وأحمد في 
المسند-واللفظ له- 151/78. والطحاوي في شرح معان الآثار 2159/9 وابن 
حبان في صحيحه ص”*١5٠2‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 2508 
والحاكم في المستدرك 5/5 »4١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/8 4 5. قال الترمذي: 
(سمعت محمداً يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن الني وَل في هذا أصح؛ من 
حديث أبي صالح عن أي هريرة عن البي ي). وص ححه الذهي في التلاخيص 
64 . وقوى ابن حجر إسناده في الفتح .84/١١‏ وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ص١717:‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١717»كتاب‏ الحدود»» باب إذا تتابع في شرب 
الخمر» ح(584 54)؛ والنسائي في سننه ص843»كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات 
المغلظة في شرب الخمر»ح(5577)» وابن ماجة في سننه ص47 »كتاب الحدود» باب 
من شرب الخمر مرارأء ح(7077). وأحمد في المسند 2140/17 والطحاوي في شرح 


معان الآثار »١559/7*‏ وابن حبان في صحيحه ص”*١١21‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 1غ" 


ثالهًا: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ونفر من أص حاب محمد يلك 
قالوا: قال رسول الله ي: «من شرب الخمر فاحلدوه ثم إن شرب فاجلدوه؛ 
ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاقتلوم)'". 

رابعًا: عن عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي يل قال: «الخمر إذا شربوها 
فاجلدوهم, ثم إذا شربوها فاحل دوهم., ثم إذا شربوها فاحل دوهم. ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم عند الرابعة»”©. 

خامسًا: عن عمر بن الخطاب 5ه أن رجلاً على عهد الب يلك كان اسمه 


ومنسوخه ص/. 5» والحاكم في المستدرك 2417/4 والبيهقي في السنن الكبرى 
٠١‏ . قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهيي. وقوى إسناده ابن 
حجر في الفتح »84/١17‏ وقال في :40/١7‏ (صححه ابن حبان). وقال الشيخ الأألبانيٍ 
ف صحيح سنن أبي داود ص :1/١‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص45 8»كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظة ف 
شرب الخمر» ح(55717))؛ والحاكم في المستدرك 51/4. قال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح 
سنن النسائي ص59 8. 

)١(‏ أحرجه أحمد في المسند »١١1١6947/1١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/ 5 ١؛‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوحه ص7. 25 والحاكم في المستدرك 
8 . وفي سنده شهر بن حوشبء وفيه ضعفء والطريق الثاني عند أحمد رواه 
الحسن عن عبد الله بن عمروء لكنه لم يسمع منه. كما في فتح الباري .97/١7‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 181/5: (رواه الطبراني من طرق» ورحال هذه 
الطريق رجال الصحيح). 


!(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عبد الله" وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله يه وكان النبي يل 
3 ءءء 
قد جلده قي الشراب» فأتٍ به يوما فأمر به فجلد» فقال رجحل من القوم: اللهم 
العنه» ما أكثر ما يؤتى به. فقال البى يَلِكّ: رلا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب 
1 1 
الله ورسولم” ©. 
7 # 0 
وعن زيد ين أسلم؛ قال: أَنْ بابن النعيمان إلى النبي ييكِ مراراء أكثر مسن 
أربع» فجلده في كل ذلكء فقال رجل عند البي يِ: اللهم العنه ما أكثر ما 
يشرب» وما أكثر ما يجلدء فقال النى و: رلا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
5 
ورسولم"". 
سادسًا: عن قيصة بن 0 أن الى 0 قال: «من شرب المخمر 
فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. ثم عاد-في الغالغة أو الرابعة- 
فاقتلوم» فأ برحل قد شرب فجلده ثم أن به فجلده؛ ثم أي به فجلده ثم 


(1) هو: عبد الله بن النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري» يلقب بحمار. انظر: الإصابة 
دن سا الك" 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص477 ١‏ كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب 
الخمر» وإنه ليس بخارج عن الملة ح(13780). 

() أحرجه عبد الرزاق في المصنف 81/7. ورجاله رجال الصحيح. 

(5) هو: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليبء أبو إسحاق الخزاعي» ولد يوم 
الفتح» وقيل: يوم حنين» ودعا له البي يي وله رؤية» وروى عن: عمر وعثمان» وغيرهماء 
وروى عنه: الزهري» ومكحولء وغيرهماء وتوفي سنة ست وثمانين» وقيل قبل ذلك. 
انظر: الإصابة */5 55 4١‏ التقريب 75/7. 


الباب الخامس: الجنايات, والحدودء والتعزيرات» والقضاع... 6أ52 


سابعًا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله : 
«من شرب الخمر فاحلدوه, ثم إن عاد فاجلدوه؛ ثم إن عاد فاحل دوه؛ ثم إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص١77»كتاب‏ الحدود؛ باب إذا تقابع في شرب الخمرء 
ح(85: 5)» والشافعي في الأم 2١35/5‏ وعبد الرزاق في المصنف 251/17 والطحاوي 
في شرح معان الآثار 2١71/7‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص4 )5١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 5/8 5 والحازمي في الاعتبار ص١57.‏ قال ابن حجر في 
الفتح :37/1١1‏ (وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري. وأخرجه الخطيب في "المبهمات" 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهريء وقال فيه: "فأتي برجل من الأنصار يقال له 
نعيمان فضربه أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأن الضرب قد وحب". 
وقييصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد البي يله ولم يسمع منهه ورجال هذا 
الحديث ثقات مع إرساله. لكنه أعل ما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري 
قال: "بلغي عن قبيصة". ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهريء أن 
قبيصة حدئه أنه بلغه عن البي يلد وهذا أصح. لأن يونس أحفظ لرواية الزرهري من 
الأوزاعي» والظاهر أن الذي بَلّعْ قبيصة ذلك صحابي» فيكون الحديث على شرط 
الصحيح؛ لأن إقام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرحه عبد الرزاق عن معمر قال: 
حدثت به ابن المنكدر فقال: ترك ذلك» قد أي رسول الله لك بابن نغيمان فجلده ثلاناء 
ثم أت به الرابعة فجلده ول يزده» ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن 
المنكدر عن جابر: "فأت رسول الله وله برحل منا قد شرب ف الرابعة فلم يقتله" وأخرحه 
من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضربه رسول 
الله يل أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع"). وقال الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص :57/١‏ (ضعيف مرسل). 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


عاد فاحلدوه» قال فثبت الحلد ودرئ القتل0"©. 

وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يلدِ قال: «من شرب الخمر فاحل دوهء 
فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاحلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوم) قال: وضرب 
رسول الله يِ النعيمان”"» أربع مراتء قال: فرأى المسلمون أن الحد وقع 
حين ضرب رسول الله و أربع مرات)0©. 

ثامنًا: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ي: رلا يمحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باأحدى ثلاث: 
النفس بالنفس»ء والثيب الزاق» والمفارق لدينه التارك للجماعة)”). 

تاسعًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله و أنه قال: «لا يحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرحم» ورجل يقتل مسلماً 


.5370/١7 أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2151/7 ونحوه ابن حزم في امحلى‎ )١( 
.5177/١7 وف إسناده شريك القاضيء؛ وبه ضعف ابن حزم الحديث في المحلى‎ 

(؟) هو: النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث؛ الأنصاري» شهد بدراً واللشاهد كلهاء 
وتوف في حلافة معاوية ذله. انظر: الإصابة «/7015. 

() أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/8 ه. ونحوه ابن حزم في المحلى ."070/1١5‏ وف 
سنده زياد بن عبد الله البكائي» وبه ضعفه ابن حزم في امحلى .77/١7‏ وزياد بن عبد 
الله قال عنه ابن حجر في التقريب :771/١‏ (زياد بن عبد الله بن طفيل العامريء البكائي» 
بفتح الموحدة وتشديد الكافء أبو محمد الكوفي» صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه من 
غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه وله في البحاري موضع واحد متابعة). 


(5) سبق تخريجه في ص 7705. 


الباب الخامس: الجئايات» والحدودء والتعزيراتء والقضاءع... آلاء؟" 


متعمداً» ورجل يخرج من الإسلام» فيحارب اللهعز وجل-ورسوله» فيقتل أو 
يصلب» أو يُنْفَى من الأرض)”"2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على قتل 
شارب الخمر إذا شرهّا المرة الرابعة» وحديث عمرء وقبيصة» وجابر-رضي 
لله عنهم-تدل على أنه إذا شريما المرة الرابعة فإنه يجلد» ولا يقتل» كما أن 
حديث ابن مسعود وعائشة-رضي الله عنهما-يدلان على أنه لا يجوز قتل 
المسلم بغير ثلاث حصالء وليس فيها القتل بشرب الخمر بعد المرة الرابعة؛ 
لذلك تكون الأحاديث الدالة على قتله إذا شرا المرة الرابعة» منسوحة يهذه 
الأحاديث؛ لأن حديث قبيصة وجابر-رضي الله عنهما-يدلان على أن 
جلده إذا شرا المرة الرابعة كان بعد الأمر بقتله» ويؤكد ذلك إجماع أهمل 
العلم على أنه يجلد ولا يقتل7". 

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن شارب الخمر يجلد ولا يقتل ولو 
تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات» ونقل بعض أهل العلم أنه إجماع”". 


.71757 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

4151/9 سنن الترمذي ص47 ؟؛ شرح معان الآثار‎ 4١١5/١ انظر: اختلاف الحديث‎ )1١( 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص7١ ه؛ الاعتبار ص ١57؛ الناسخ والنسوخ في‎ 
.14/١7 الأحاديث للرازي ص85؛ رسوخ الأخبار ص88 4؛ فتح الباري‎ 

(") انظر: اختلاف الحديث 47١5/١‏ سنن الترمذي ص47 8؛ شرح معاني الآثار 4١51/78‏ 
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص7١‏ ه؛ بداية المجتهد 7217/5 1؛ الاعتبار 


ص ١47؛‏ المغئ 24917/17 /43؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص85؛ 


"7" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وذلك للأدلة ابي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ واليَ تدل على عدم 
قئله ولو شرهّا بعد المرة الرابعة0©. 

وذهب بعض أهل العلم؛ منهم ابن حزم؛ إلى أن شارب الخمر يقتل بعد 
لمرة الرابعة7"©. 

وذلك للأحاديث الت سبقت في دليل القول بالنسخ؛ والي تدل على قتل 
تتاربي اللتمن يفك اللزة الرايوو . 

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على قتل شارب الخمر بعد 
المرة الرابعة» لكنها ُنسخت,ء كما سبق ذكره. 

والراجح بلا شك هو قول جمهور أهل العلم» وذلك لما صح وثبست 
من أن الأدلة الى تدل على قتل شارب الخمر بعد المرة الرابعة قد تُسسخت» 
وأن النبي لك حلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ول يقتله» كما سبق بيانه. 

وقد عمل عمر ذَيه في خلافته بالناسخ؛ حيث إنه روي عن هأنه في 
خلافته جلد شارب الخمر بعد المرة الرابعة ول يقتله» فعن قبيصة بن ذؤيب» 


02 رسوخ الأخبار ص48؛ فتح الباري 84/١7‏ 45-38؛ الإنضاف للمرداوي 
5 نيل الأوطار 4/0 ١7؛‏ تحفة الأحوذي 87//5. 
)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 59/5 ١؛‏ المحلى 5717/١5‏ ./ا9, 1/ا؟؛ فتح الباري 
117 


(") راحجع المصادر ف الحاشية السابقة. 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ا" 


الفففك 7ك لق الم انا هر يف27 
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وا 


)١(‏ هو: عمرو بن حبيب بن عمير بن عوفء أبو حجن الثقفي» وقيل في اسمه غير ذلك. 
صحابي» وكان شاعراً. انظر: الإصابة 0/4 50. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 81/17. قال ابن حجر في الفتح :97/١7‏ (وقد عمل 
بالنسخ بعض الصحابة» فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند لين عن عمر بن الخطاب أنه 
جلد أبا حجن الثقفي في الخمر ثمان مرار» وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص. 
وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه من طريق أخرى رجاها ثقات أن عمر جلد أبا محجحن 
في الخمر أربع مرار ثم قال له: أنت ليع فقال: أما إذا خلعتئ فلا أشرها أبدا). 


14> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب التاسح: قطح جاحد العارية 
ذهب ابن الهمام إلى أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية فإنه قد 
نسخ؛ لذلك لا يقطع يد من ححد العارية7©. 
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اتلاف أهل العلم في المسألة» وإنها 
السبب في اختلافهم فيها هو مخالفة حديث قطع جاحد العارية للأصول» وهل 
كان قطع النبي ينه يد جاحد العارية ملححد العارية أم للسرقة؟”©. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتححده. فأمر البي يله أن تقطع يدها. فأت أهلها أسامة بن زيد 
فكلموه. فكلم رسول الله يك فيها) الحديث7". 
وف رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: (استعارت امرأة-تعي حلياً- 
على ألسنة ناس يعرفون» ولا تعرف هي, فباعته, فأذت, فأنَ يما رسول الله 
يه فأمر بقطع يدهاء وهي الى شفع فيها أسامة بن زيد» وقال فيها رسول لله 
يله ما قال)29. 


.731/14/© انظر: فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر: بداية المحجتهد 1741/5 1147 ؛ المغينٍ 415/1١7‏ 4417 فتح الباري 
7-65١٠؛‏ المجموع شرح المهذب-تكملة المطيعي- .١515/157‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 18/5 7ءكتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ 
014 00 

(4) أخرجه أبو داود في سننه ص”"5”»كتاب الحدود؛ء باب في القطع في العور إذا ح 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... اع" 


ثانيًا: عن ابن عمر 5ه (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده؛ 
فأمر النبي يما فقطعت يدها)”". 

تالعا: عن جابر ذه عن النبي يخ قال: ليس على خائن”": ولا 
ل ولا 0 قطع)”". 


جحدت» ح(4)4157 والنسائي في سننه ص4 كتاب قطع السارق» باب ذكر 
اتلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية الي سرقتءح(5/9). وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص9”7. 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص707»كتاب الحدود» باب في القطع في العور إذا ‏ جحدت» 
ح(5795)» والنسائي في سننه صه 4 /ا كتاب قطع السارق» باب ما يكون ور وما لا 
يكون» ح(58/1)) وأحمد في المسند .447/٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص157. وقال في إرواء الغليل 77/4: (صحيح على شرط الشيخين). 

(1) الخائن هو الذي ان ما جعل عليه أميناً. انظر: المصباح المنير ص97١.‏ 

(5) منتهب من النهبء وهو الغارة والسلب. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/808. 

(4) المختلس هو من يأخذ الشيء سلباً ومكابرة» وخلس الشيء خلساً أي اختطفه بسرعة 
على غفلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/5117؛‏ المصباح المنير ص٠ .١5‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص55 5»كتاب الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة؛ 
ح(4731)» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص47 *»كتاب الحدود» باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والمنتهب» ح(58 6 »)١‏ والنسائي في سننه ص هه كتاب قطع السارق» 
باب ما لا قطع فيه ح(49176-4511)» وابن ماجة في سننه ص١4‏ 4»كتاب الحدود؛ 
باب الخائن والمنتهب والمختلس» ح(7531)) وعبد الرزاق في المصنف 27١7/٠١‏ وأحمد 
في المسند 0707/78 و الدارمي في سننه 2375/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رابعًا: عن أنس بن مالك ذه أن البي ييْهُ قال: «ليس على منتهبء ولا 
مختلس» ولا خحائن قطع»” ". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وابن عمر -رضي الله 
عنهم- يدلان على قطع يد من جححد العارية» وحديث جابر وأنس- رضي 
لله عنهما-يدلان على عدم قطع يد الخائن: والمختلس والمتتهب. وجاحد 
العارية خائن» فلا يقطع يده فيكون ما يدل على عدم قطع يدالخائن 
والمختلس انيكنا ما يدل على قطع يد بعاتعك الكار 1 . 


حت 01/8 وابن حبان في صحيحه ص5 2٠5١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 485/4. قال 
أبو داود: (وهذا الحديثان لم يسمعهما ابن جحريجء من أب الزبير» وبلغئ عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: "إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة 
بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن الني ي). و قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح). وقال ابن التركماني ف الجوهر النقي 55/8: (أخرحه عبد الرزاق ف مصنفه 
عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير» قال جابر الحديث. وهذا صريح في أنه سمعه منهه. 
وكذلك أخحرجه النسائي فقال: أنا محمد بن حاتم» أنا سويد هو ابن نصرء أنا عبد الله هو 
ابن المبارك» عن ابن حريج؛ قال: أخبرني أبو الزبير» فذكرهء وهذا سند صحيح). وقال 
ابن حجر في الفتح :٠١5/1١7‏ (هو حديث قوي). وصححه الشيخ الألبان في صحيح 
سنن الترمذي ص”547". وذكر ف إرواء الغليل 5/7. أن ابن جريج صرح بالسماع من 
أبي الزبير ف رواية الدارمي, والنسائي. 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية «/55: (رواه الطبراني في معجمه الأوسط-فذكره بإسناه- 
). وصحح سنده الشيخ الألباني في إرواء الغليل .//50. 
: (؟) انظر: فتح القدير لابن الحمام ©/8017/4. 
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واعترض عليه: بأنه لا يوحد ما يدل على تأحر حديث حابر وأنس- 
رضي الله عنهما- على حديث عائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-حن يكون 
حدكييا نانيك لان ينا والنسخ لا بد فيه من تأحر الناسخ. 

كما أن ما يدل على قطع يد جاحد العارية خاصء وما يدل على عدم 
قطع يد الخائن عام واللجمع بين الخاص والعام ممكن بحمل العام على ما عدا 
حل الخصوص. والنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع7"©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في قطع يد من جححد العارية على قولين: 

القول الأول: لا تقطع يد من جحد العارية. 

وهو مذهب الحنفية”'"» والمالكية”"©» والشافعية” © ورواية عن الإمام 
حر 0 وقول جمهور أهل العلم”). 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص555. 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 1771/7 4١175‏ أحكام القرآن للحصاص ١/577؛‏ فتح القدير 
ها الى 

(") انظر: المعونة /417 ١؛‏ الكاق لابن عبد البر ص578؛ بداية اللجتهد 2117541/4 
5 القوانين الفقهية ص" "؟. 

(4) انظر: الأم 4١7/5‏ السنن الكبرى 445/8 روضة الطالبين ص5 1750؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 49/5 ؟4؛ فتح الباري .١١5/١7‏ 

(5) ورجحه جماعة من الحنابلة منهم ابن قدامة. انظر: المغين ؟7١/417؛‏ الشرح الكبير 
175 ؛؛ الممتع 5/5 ١!؛‏ الإنصاف 4070/55. 


(5) انظر: معالم السنن 717/5 5؛ المغين 17/١7‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم .١19/5‏ 
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وهو مذهب الحنابلة'2» وقول إسحاق بن راهويه؛ وانحتيار ابن حزم”". 


الأدلة: 


الله عنهما؛ فإنما يدلان على أنه لا قطع على خائن» وجاحد العارية 
خائن» وليس بسارق”"؛ لأن السرقة هى: أحذ المال على وجه الخفية 


والاستتار©). 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَآلسَارقٌ وَآلسَارِقهُ فَأقَطَُوا أَيَدِيَهُمَا 4 207. 


الثا: عن عائشة -رضي الله عنها- أن قريشاً أهمتهم المرأة المخرومية 


ابي سرقتء فقالوا: من يكلم رسول الله يلِ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 


.470/15 انظر: المغن 41/17؛ الشرح الكبير 7/١47؛ الممتع 4/0 ١!؛ الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: المحلى 969/1 51" 8518 المغين 1/17 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
ل" 

(*) انظر: شرح معاني الآثار /171؛ المغين 0417/17 417. 

(4) عرف السرقة ابن قدامة يهذا التعريف, في المغئي 0 . وعرفها الحنفية بأكفها شرعاً: 
أذ مكلف حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة. التعريفات 
للجرجاني ص8١ .١‏ و انظر: أنيس الفقهاء ص37". 


(©) سورة المائدة» الآية (؟). 
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رسول الله يلك ؟ فكلم رسول الله ولد فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» 
ثم قام فحطبء فقال: ريا أيها الناس», إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوهء وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد, وأ الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»”". 

وف رواية عنها-رضي الله عنها- أن قريشا أهمهم شأن المرأة الي 
سرقت في عهد البي كله في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
٠ 3‏ يرن . 0 1 ب 
فأيَ بها رسول الله ييهٌ فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله 
يو فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا 
رسول الله» فلما كان العشىّ قام رسول الله يلك فاحعتطب فأثيئ على الله ما 
هو أهله. ثم قال: ررأما بعد, فإنما أهلك الذين من قبلكمء أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيفء أقاموا عليه الحد. 
وإنٍ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم 
أمر بتلك المرأة الي سرقت فقطعت يدها”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١475‏ كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد 
إذا رفع إلى السلطان» ح(77/88)» ومسلم في صحيحه 47/5 7 كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره» ح(58/8١)‏ (8). 

١١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص77 5» كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق 
والزاني»ح(5558)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 48/5 ؟»كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره ح(588١)‏ (3). 
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وفي رواية أحرى عنها -رضي الله عنها- قالت: استعارت امرأة 
على ألسنة أناس يعرفون» وهي لا تعرفء حلياً فباعته وأحذت عُنه فأ 
يما رسول الله يل فسعى أهلها إلى أسامة بن زيدء فكلم رسول الله كل 
فيهاء فتلون وحه رسول الله يع وهو يكلمه.؛ ثم قال له رسول الله 6: 
رأتشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله ثم 
قام رسول الله يخِ عشيئذء فأثئى على الله عز وجل يما هو أهله, ثم قال: 
ررأما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم 
تركوهء وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)2"0. 

رابعًا: عن حابر #ه أن امرأة من بن مخزوم سرقتء فأقِ بما النبي 
يد فعاذت بأم سلمة زوج البي يك فقال البي ي: ر«والله لو كانت فاطمة 
لطعت يذهام ففظت7, 

ووجه الاستدلال منها: أن الكتاب والسنة» يدلان على قطع يد 
السارق» وجاحد العارية ليس بسارقء فلا تقطع يده» والأحاديث الي جاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص47 /»كتاب قطع السارق» باب ذكر احتلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المحزومية الى سرقت»ح(1838)» وصحح إسناده الشيخ 
الألبان في صحيح سنن النسائي ص55 /,. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه 749/5 »كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره؛ 
ح(5485١) .)1١(‏ 
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فيها قطع يد حاحد العارية فإن القطع فيها كان بالسرقة» وإنما ذكر معها 
ححود العارية لأن تلك المرأة كانت موصوفة ومشهورة به لا لكون القطع 
كان بجححد العارية» ويؤيده الروايات الأحرى» كما يؤيده أن البي يه ذكر 
السرقة في تلك الأحاديث فقال: «رلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها». فدل ذلك أن القطع كان بسبب السرقة لا بجحد العارية”©. 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن من ححد العارية فإنه تقطع يده- هو ما 
سبق في دليل القول بالنسخ من حديثي عائشة وابن عمر» رضي الله عنهم؛ 
حيث جاء في حدينيهما أن النبي يل قطع يد المرأة ال جحدت العارية7". 

واعترض عليه: بأن قطع يدها كان للسرقة كما دلت عليه الروايات 
الأخحرى, لا الجحدها العارية» كما سبق ذكره. 


الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي : 


أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم قطع يد من ححد 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /١171؛‏ معالم السنن للخطابي 17827717/5؛ السنن الكبرى 
بداية امجتهد 1747/5 المغئ 417/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
8/5 ؟؟؛ فتح الباري .١٠١5/١7‏ 

.517/17 انظر: المحلى ١/7ه-/هم؛ المغن‎ )١( 
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العارية» وذلك لأن الأحاديث الى جاء فيها ذكر قطع يد من جحد 
العارية وإن كانت صريحة في ذلكء إلا أنه يظهر من جمع طرق هذه 
الأحاديث ما يدل على أن القطع كان. بسبب السرقة» وأن ثلك المرأة 
كانت تححد العارية ومع ذلك قد سَرّقتء» فقطع البي كله يدها بالسرقة» 
وأن بعض الرواة رووا الحديث مختصراً على ذكر جححد العارية» لذلك 
أوهم بعض أهل العلم بأن القطع كان بجحد العارية» وأن القطع كان 
لامرأتين إحداهما بالسرقة» والأخرى بجححد العارية("©. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يستدل منه على قطع جاحد العارية غير 
صحيح؛ لأمرين: 

الأول -ما سبق أن القطع كان بسبب السرقة لا بيححد العارية» وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يكون هناك قطع بجححد العارية وبالتالي لا يقال بنسخه. 

الثابي: أنه لا يوحد ما يدل على تأخر ما استدل منه على النسخ, على ما 
استدل منه على قطع اليد بححد العارية» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على 
تأحر الناسخ. 


والله أعلم. 


. 1١1/١7 5؛ فتح الباري‎ 117/١7 انظر: معالم السنن 87/8/5؛ المغين‎ )١( 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدود» والتعزيرات» والقضاع... المع ؟" 


المطلب العاشر: ققل السارق بعد المرة الراببعهة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق بعد المرة الرابعة فإنه يعزر 

ولا يقتل. وأن ما يدل على قتله بعد المرة الرابعة فإنه قد نسخ. 
وممن صرح بالنسخ: محمد بن امتكدر”"» والإمام الشافعي”©. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
الاحتلاف في صحة ما ورد في ذلك سبب آخر للاختلاف فيها"". 

دليل من قال بالنسخ: 

أولا: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: جيء بسارق إلى 
الب يك فقال: راقتلوم)» فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق! فقال: 
«اقطعوم» قال: فقطع, ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوم»» فقالوا: يا 
رسول الله إنما سرق! فقال: «اقطعومم» قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة 
فقال: «اقتلوم»» فقالوا: يا رسول الله نما سرق! فقال: «اقطعوم», نم أن 
نه الرابعة د تفقال: واقلوفية “'فقالواة نا وشؤاك : اله * إعاا رق" قال: 


«اقطعوه»» فأن به الخامسة» فقال: «اقتلوم). قال جابر: فانطلقنا به 


.١١5/١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي 5717/8؛ فتح الباري .١١5/١7‏ وقال النووي-ونحوه قول 
بعض الآخرين من الشافعية-عن الحديث الدال على قتله بعد المرة الرابعة: (إنه منسوخ أو 
مؤول على أنه قتله لاستحلاله). انظر: روضة الطالبين ص777١؛‏ مغين امحتاج /.هه. 

(*) راجع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: المغني 57/١‏ 58-5 4. 
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فقتلناه» ثم احتررناه فألقيناه في بئر» ورمينا عليه الحجارة7". 

ثانيا: عن الحارقدبن حاطب 27 أن رسول الله يد أن بلصء فقال: 
«اقتلوم) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: «اقتلوم» قالوا: يا رسول الله 
إنما سرق! قال: «اقطعومم» قال: ثم سرق فقطعت رجله.» ثم سرق على عهد 
أبي بكر 5ه حي قطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضا الخامسة» فقال أبو بكر 
ضيه: كان رسول الله يل أعلم محذا حين قال: «اقتلوهم,, 9 دفعه إلى فتية من 
قريش ليقتلوه» منهم عبد الله بن الزبير-وكان يحب الإمارة-فقال: أُمّرونٍ 
عليكم. فأمّروه عليهم؛ فكان إذا ضرب ضربوه» حي قتلوه””". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص58" »كناب الحدود» باب السارق يسرق 
مراراء ح(١٠44)»‏ والنسائي قي سننه ص5 5/ءكتاب قطع السارق» باب قطع اليدين 
والرجلين من السارقء ح(5317/8)» والبيهقي في السنن الكبرى 477/8 وابن عبد البر 
في الاستذكار 51//7ه. قال النسائي: (وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس 
بالقوي ف الحديث). وقال الخطابي في معالم السئن 75/5: (قٍ بعض إسناده مقال» وقد 
عارض الحديث الصحيح). وقال ابن عبد البر في الاستذكار 554/5: إحديث القتل لا 
أصل له). وقال ابن مفلح في الفروع :١ 41/٠١‏ (قال أحمد وابن معين: مصعب ضعيف» 
زاد أحمد: لم أر الناس يحمدون حديثه. وقال أبو حاتم: لا يحتج به). وحسنه الشيخ الألبان 
ف صحيح سنن أبي داود ص70/6. 

(؟) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمرء القرشي التمحي» صحابي صغير» روى 
عن الني كد وروى عنه حسين بن الحارث؛ وغيره» وتوقٍ بعد سنة ست وستين. انظر: 
الإصابة ١/5١93؟‏ التقريب .17/١‏ 


(7) أخرجه النسائي ف سننه صه 7/5 كتاب قطع السارق؛ باب قطع الرجل من السارق بعد 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... هم" 


ثالثا: عن عبد الله بن مسعود كه قال: قال رسول الله ي: ررلا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والثيب الزانئي» والمفارق لدينه التارك للجماعة)0"©. 

رابعًا: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يلِ أنه قال: رلا يمحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرحم؛ ورحل يقتل مسسلما 
متعمداً» ورجل يخرج من الإسلام» فيحارب الله عر وجل- ورسوله؛ فيقتل 
أو يصلبء أو ينفى من الأرض»”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول والثاني» يدلان على قتل 
السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة» وتدل أحاديث كثيرة منها الحديث الثاالث 


اليد ح(/53171)) والحاكم في المستدرك 477/4 والبيهقي في السنن الكبرى 475/8. 
وأخحرج نحوه أبو يعلى الموصلي في مسنده-كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
4 -. قال البيهقي: (تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شثميل» عن حماد بن سلمة» 
عن يوسف بن سعد). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وتعقبه الذهبي فقال: (بل منكر). 
وقال الحيشمي في مجمع الزوائد 2580/7 بعد ذكر حديث أبي يعلى الموصلي: (رواه أبو 
يعلى ورجاله ثقات إلا أي لم أحد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد من الصحابة). وقال 
ابن حجر في الفتح 21١5/11‏ بعد ذكر هذا الحديث: (قال النسائي: لا أعلم في هذا 
الباب حديثاً صحيحاً. قلت: تقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع). وقال الألبان في ضعيف 
سنن النسائي ص5 9/: (منكر). 

.717 0” سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه في ص 7717. 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


والرابع» على أنه لا يقتل مسلم إلا بإاحدى ثلاث خصالء وليست السرقة بعد 
المرة الرابعة منهاء فيكون هذان الحديثان وما في معناهما ناسخة لما يدل عليه 
الحديث الأول والثاني» ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم على عدم قتل السارق 
بالسرقة ولو تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» دليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» وذكر بعضهم أنه إجماع, إلى عدم ققتل 
السارق» تكرر منه ذلك أكثر من أربع مرات أم لا”". 

وذلك للأحاديث الدالة على عدم قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث خصالء 
وليس فيها القتل بالسرقة'". 

وما روئ التعمان بن مرة9 )2 أن رسول الله يي قال: يمنا تقولدون في 


)١(‏ انظر: معالم السئن 775/5؛ السنن الكبرى للبيهقي 4477/8 روضة الطالبين 
ص 4١757‏ فتح الباري 4١١5/١7‏ فتح القدير لابن الحمام 835/5؛ مغ المخقاج 
هإزرةه. 

)١(‏ انظر: كتاب الآثار محمد بن الحسن 177/7؛ الموطأ محمد ص79 7؛ معالم السنتن 
5/5 السنن الكبرى للبيهقي 577/8 الاستذكار 5/5 ه؛ المبسوط 4١17/4‏ بداية 
امجتهد 5/5 175؟؛ المغن 55/١7‏ 45 روضة الطالبين ص757١؛‏ الفروع 4١47/٠١‏ فتح 
الباري 4١١5/١7‏ فتح القدير لابن الحمام ه/ه 59 89؛ مغينٍ امحتاج 1/5 ه5. 

(؟) انظر: معالم السنن 575/5؟؛ الاستذكار 55//5. 

(5) هو: النعمان بن مرة الأنصاري الزرقيء المدني» ثقة» روى عن علي ذه وغيره؛ 
وروى عنه ييى بن سعيد الأنصاريء وغيره. انظر: تمذيب التهذيب 4407/٠١‏ سح 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... /1م/ 4" 


الشارب, والزاق» والسارق؟» وذلك قبل أن تنزل الحدودء فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال رسول الله ي: «هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسراً 
السرقة الذي يسرق من 7 

فهذا كذلك يعارض حديث قتل السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة؛ 
حيث لم يذكر فيه القتل'". 

أما ما ورد من الأحاديث ما يدل على قتله» فإن بعض أهل العلم لم يقل 
به لعدم صحتهء وبعضهم رأى ذلك منسوخاء وبعضهم حمل ذلك على التعزير 
للمفسدين في الأرض إذا رأى الإمام ذلك لا لأجل السرقة”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى قتل السارق إذا سرق المرة الخامسة”). 

وروي ذلك عن عثمان» وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما-» وعمر 
ابن عبد العزيز". 

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث جابر» والحارث بن 


التقريب 249/7 7. 

)١(‏ أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 4/8 5. وقال: إنه مرسل. 

6 انظر: الاستذكار 5/,/هه؛ بداية المجتهد 4/4 .١/٠‏ 

(3) انظر: معالح السنن 77030//5؛ 778؛ السنن الكبرى 411//8؛ الاستذكار 5/5 ه؛ المغئي 
5 ؛؛ فتح الباري 4١١5/١7‏ فتح القدير ه/895. 

(4) انظر: الاستذكار 05/8/5؛ فتح الباري .١١5/١1‏ 

(5) انظر: المغئ 45/١1‏ 4. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


حاطب» رضى الله عنهما(". 


الراجح 

بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي -والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو عدم قتل السارق إذا سرق بعد 
المرة الرابعة» وذلك لما يلي: 


أ- للأحاديث الي تدل على عدم جواز قتل المسلم إلا بإاحدى ثلاث» 
وليس فيها ذكر القتل بالسرقة؛ فإن تلك الأحاديث بعمومها تشمل السارق 
إذا سرق المرة الخامسة» كما سبق ذكره. 

ب- ولقوله تعالى: « وَالسَارِقٌَ وََلسَارِقَة فَآقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا 4 ”.فإنه يدل 
على أن جزاء السارق القطع لا القتل؛ ولذلك روي عن علي ذه أنه أن 

برحل مقطوع اليد والرحل» قد سرقء فقال لأصحابه: (ما ترون في هذا؟ 

قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاء وما عليه القتلء بأي شيء 

يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي 
شيء يقوم على حاجته؟ رده إلى السجن ناا 9 أخخر جه فاستشار 
أصحابه» فقالوا مثل قولحم الأول» وقال لهم مثل ما قال أول مرة» فجلده 


.١15/117 فتح الباري‎ 44 45/1١7 انظر: المغين‎ )١( 
سورة المائدة» الآية (/؟).‎ )؟١(‎ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاءع... 58" 


جلدا شديداء ثم أرسله)9؟. 


ج- ولأن ما استدل به على قئل السارق بعد المرة الخامسة» ضَعَّفه غير 
واحد من أهل العلم”'"» وعلى تقدير صحته؛ فإنه يحتمل احتمالات» منها: 

١‏ - أن ذلك كان في أشخاص معينين قتلوا لأحل الفساد ف الأرض» 
فقتلهم ليس من أجل السرقة» بل لفسادهم, فقتلوا تعزيراء ويؤيد ذلك الأمر 
بقتله لما جيء به أول مرة”) 

؟- أنه كان أولاً ثح نسخ» كما سبق ذكره. 

ومع هذه الاحتمالات يضعف الاستدلال منه على قتل السارق بعد 
المرة الخامسة. 

ثانيًا: أنه لا يوحد ما يصرح على نسخ ما استدل منه على قتل 
السارق بعد المرة الخامسة؛ لكنه محتمل على تقدير صحة تلك الأحاديث؛» 
وعلى تقدير أن المراد يما قتل السارق بعد المرة الخامسة» ويؤيد احتمال 
النسخ, ما هو شبه الإجماع على أنه لا يقتل السارق بعد المرة الخامسة7©. 


والله أعلم. 


)١(‏ قال ابن قدامة في'المغن 41/١7‏ 4: (ولنا ما روى سعيد» حدئنا أبو معشرء عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» قال: حضرت علي بن أبي طالب 4ه أني 
برحل مقطوع اليد والرحل-فذكره-). 

(؟) راجع الكلام على الحديثين عند تخريجهما. 

(") انظر: معالح السنن 7501//5. 

(4) انظر: معالم السنن 575/5؛ السنن الكبرى 5171//8؛ فتح الباري .١15/117‏ 


١!‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير”"2 بأخذ المال كان أولاً» ثم نسخ؛ 

لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية. 
5 8 م 5 ف 

ومن ثقل عنه القول باللسخ., أو قال به: الإمام الشافعي”", 
والطحاوي”"» والبيهقي”» وأبو إسحاق الشيرازي”. ونقل بعض أهل العلم 
الإجماع عليه . 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة»كما أن 


)١(‏ التعزير من عزرء وهو لغة: التوقير» والتعظيم, والتأديب. انظر: مختار الصحاح ص///ا؟؛ 
المصباح المنير ص 717. 
واصطلاحا: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغينى 577/17. 
وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص57؛ 
التعريفات الفقهية ص// ه. 
)١(‏ نسبه إليه ابن القيم في تهذيب السنن 2197/7 والشوكاني في نيل الأوطار .١75/5‏ 
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 175/5؛ المجموع .77١/0‏ 
(؟) انظر: شرح معان الآثار 47/7 4١‏ حاشية ابن عابدين 7/1//5. 
(5) انظر: السئن الكبرى 4١77/5‏ معرفة السنن والآثار 8/5 ه؛ المجموع .717١/5‏ 
(5) انظر: المهذب مع شحه المجموع 7117/9. 
(5) نقل ذلك الشوكان في نيل الأوطار »١75/4‏ عن الطحاويء والغزالي. ونسبه النووي إلى 
أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: اجمموع 
٠‏ مجموع الفتاوى 01١1/78‏ 5517/15. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء...  <‏ ١8:؟‏ 


الاختلاف في المفهوم من الآثار الواردة فيها سبب آخحر للاختلاف فيها0". 
دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن معاوية بن حيدة 5 ذه أن رسول الله وليه قال: «فٍ كل سائمة 
الاق" رجفي يلف لبون لة :رقو ريل عن تسافا من أععااها مكدر فلننه 
أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَرْمة من عزمات ربنا عز وجل 
ليس لآل محمد منها شي ع)7). 

ثانيًا: عن عمر بن النطاب ذه عن النبي َلِ قال: «إذا وجدتم الرحل قد 
غل فأحرقوا متاعه واضربوم”". 

العا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذل عن رسول الله و أنه سكل 

عن الثمر المعلق7 ؟» فقال: «من أصاب بفيه من ذي .حاجة غير متخخذ خبنة9, 
فلا شيء عليه ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق 
منه شيئاً بعد أن يؤويه الحرين””» فبلغ ثمن ابحن”", فعليه القطعء ومن سرق 


4٠١/١4 2179/٠١ راحع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: التمهيد‎ )١( 
.575/١7 المغئي‎ 

(1) سبق تخريجه في ص .178٠١‏ 

(5) سبق مخريجه في ص 1887. 

(4) الثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. التمهيد 5 .١٠١7/١‏ 

(5) الخبنة: معطف الإزار» وطرف الثوب» أي لا يأحذ منه في ثوب. النهاية في غريب 
الحديث .470/١‏ 

(5) الحرين هو: موضع بحفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة. النهاية في غريب الحديث 
١‏ مه ؟. 

(7) المجن: الترس. النهاية في غريب الحديث 71//7”". 


54" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دوق ذااقف قله عر انه مسي ولع 6 

وفي رواية عنه ذه أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله يك فقال: يا رسول 
اله كيف ترى في حريسة الحبل7'©؟ فقال: «هي» ومثلهاء والنكال» وليس في 
شيء من الماشية قطع, إلا فيما آواه المراح» فبلغ ثمن المحن» ففيه القطع؛ وما لم 
يبلغ تمن المحن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال» قال: يا رسول الله كيفف 
ترى في الثمر المعلق؟ قال: «هوء ومثله معه. والنكال» وليس في شيء من الثمر 
لمعلق قطع إلا فيما آواه الجرين» فما أذ من الحرين» فبلغ تن المحن ففيه 
القطع؛ وما لم يبلغ ثمن ابحن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال)"". 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص505»كتاب الحدود, باب ما لا قطلع فيه ح(459.0)) 
والترمذي في سننه-مختصراً- ص7١‏ ءكتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل 
الثمرة للمار بماء ح(859١7١).»‏ والنسائي في سننه ص 1/07 كتاب قطع السارق» باب الثمر 
يسرق بعد أن يؤويه الجرين» ح(/555)» وأحمد في المسند 277/١١‏ والدارقط في سننه 
“اه ة١ء‏ والحاكم في المستدرك 2.47/4 والبيهقي في السنن الكبرى 158/4؟. قال 
الترمذي: (حديث حسن). وحسنه كذلك الشيخ الألبان في إرواء الغليل //59. 

)١(‏ حريسة الحبل أي ما يحرس بالحبل» أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع. وقيل: 
الحريسة هي السرقة نفسهاء فيكون المعين: ليس فيما يسرق من الحبل قطع. انظر: النهاية 
في غريب الحديث ."0//١‏ 

(9؟) أخرجه النسائي في سننه ص07 /اكتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الحرين» ح(5355)» وابن ماجة قٍ سننه ص١4‏ 4»كتاب الحدود» باب من سرق من 
الحرزءح (5537)» والطحاوي في شرح معان الآثار .١47/‏ وحسنه الشيخ الألباني في 


صحيح سنن النسائي ص57 /. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... “5 


رابعًا: عن أبي هريرة 5ه أن البي يَلِكِ قال في ضالة الإبل المكتومة: 
رغرامتها ومثلها معها»”". 


سابعا: عن أبي حميد الساعدي 5 ذه أن رسول الله يله قال: ««لا يمحل 


لامريع أن يأذ عصا أخيه بغير طيب نفسة:وذلك لشذة ما رع الله عر 
وجل فال الندك على المستلم” . 

ثامنًا: عن أبي خُرَة الرقاشي» عن عمه 5ه أن رسول الله يله قال: 
رلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)9©) 

تاسعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله يله قال في خطبته في 
حجته: ألا وإن المسلم أحو المسلم؛ لا يحل له دمه ولا شيء من ماله 


»)١17١8(ح؛ةطقللاب أخرحه أبو داود في سننه ص50 7ع كتاب اللقطة» باب التعريف‎ )١١( 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2١47/8 والطحاوي في شرح معان الآثار-واللفظ له-‎ 
.755 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص‎ .. 5 

.)70( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(7) سورة آل عمرانء الآية .)١7(‏ 

(14) سبق تخريجه في ص ١171717‏ . 


(5) سبق تخريجه في ص /111/1. 


14" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إلا بطيب نفسه؛ ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال: «اللهم ا 

عاشرا: عن طلحة بن عبيد الله ضيه يقول: جاء رجل إلى رسول الله ل 
فإذا هو يسأله عن الإسلام» وفيه: قال: وذكرله رسول الله ييه الزكاة» قال: 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله 
لا أزيد على هذا ولا أتقص. قال رسول الله يك: «أفلح إن صدق)”". 

حادي عشر: عن أبي هريرة 5فنه أن البي يليه قال: «إذا أديت زكاة 
مالك؛ فقد قضيت ما عليك)2. 

ثاب عشر: عن جابر بن عبد الله ذه عن النبي طلُ قال: «إذا أديت زكاة 
مالك فقد أذهبت عنك شت)©. 

الث عشر: عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- مرفوعاً: ,ليس في 
المالى حق سوى الزكاة)”'. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل 

على جواز التعزير بالمال؛)حيث يدل الحديث الأول على أحذ شطر مال 
مانع الزكاة. والحديث الثاني يدل على حرق متاع الغال. والحديث الثالث 


.11711/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.11٠١ سبق تخريجه في ص‎ )1( 
.١772 سبق تخريحه في ص‎ )7١( 
.١755 سبق تخريحه في ص‎ )4( 
.17717/ سبق تخريجه في ص‎ )0( 


الباب الخامس: الجنايات». والحدودء والتعزيرات» والقضاع... هه" 


ل على قراية ان واف على بن درن حر الل ارا ارا 
يوجب القطع. والحديث الرابع يدل كذلك على مضاعفة الغرامة على من 
كتم الإبل الضالة» فيفبت من مجموع هذه الأحاديث جواز التعزير 
والعقوبة بالمال. 

وآيات الربا تدل على تحريم الربا وأخذ الزيادة على المثفل؛ كما أن 
الأحاديث الثلاثة المذكورة بعدها تدل على عدم حل أذ مال المسلم بغير 
طيبة نفس منه, فتكون آيات الربا و هذه الأحاديث ناسخة لما تدل عليه 
الأحاديث الأربعة الأولى؛ لأن هذه الأحاديث بعدها؛ لأز ما يدل على 
العقوبة بالمال كان قبل حجة الوداع» وفي حجة الوداع فى البي وله عن أخذ 
مال المسلم بغير طيبة نفس منهء كما يدل عليه حديث ابن عباس كما أن 
تحريم الربا ار فدل ذلك على أن تحريم الربا والأحاديث الى تدل. 
على النهي عن أخحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه متأخرة عن الأحاديث الي 
تدل على جواز العقوبة بالمال» وناسخة لها؛ ولذلك لم يحرق الببي يلْهِ مقاع 
مدعم؛ وكركرة لما غلا ول يأخذ الصحابة-رضي الله عنهم-بعد وفاة النبي 
يله شطر مال من منع الزكاة7©. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار ه4١4‏ 2155 4١97/4‏ مختصر اختلاف العلماء 79/ه/41- 
5 السنن الكبرى للبيهقي 4١7/4‏ معرفة السنن والآثار 58/5؛ التمهيد 2159/٠١‏ 
4 1/٠ه؛‏ المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع 117/5١5؟؛‏ قواطع الأدلة ١/479؛‏ العزيز 
0١‏ نيل الأوطار .١176/84‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كما يكون ما يدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى من جواز العقوبة بالمال 
تتنستوتعاء. بالأتحلذيك الأريعة الأغزيرة» لأفنا ندل على أنه ليس :فق الال بق 
سوى الزكاة» فهي تنافي ما تدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى0". 

واعترض عليه: بأن نسخ العقوبة بالمال في بعض الصور لا يازم منه نسخ 
العقوبة بلثال مطلقا: لأنه لا يوحد دليل يدل على اسه متطلفا ولذلك عمل 
الأئمة بالعقوبة بالمال بعد رسول الله يلدٌء فقد روي أن أبا بكر وعمر-رضي 
الله عنهما- حَرّقا متاع الغال» فعن عبد الله بن عمرو طفه: ررأن رسول الله وَل 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه)”". 

وأمر عمر وعلي -رضي الله عنهما- بتحريق المكان الي يباع فيه الخمر”". 

كما أن التعزير والعقوبة بالمال راحع إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى الإامام 
المصلحة في التعزير به عَرَّره وإلا فلاء وترك الأئمة اله بعض الأحيان 
للمصلحة الى يراهاء لا يدل على نسيخحه”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 


.711/5 انظر: المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 

.184817 سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /7/١١١-4١١؛‏ الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية لابن القيم ص7١ ١ 3-١‏ ؟؛ إعلام الموقعين 5/7؛ قذيب السئن لابن القيم 
بد ا ة 


(5) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... /1" 


وقد اختلف أهل العلم في التعزير والعقوبة بالمال على قولين: 
القول الأول: لا يجوز التعزير والعقوبة بالمال. 
رعو منعييه اللبوية اندر الع نارقلل يمف :لكين 
وجماعة من الحنابلة©). 
القول الثابي: يجوز التعزير والعقوبة بالمال. 
وهو قول أبي يوسف من الحنفية”»؛ وبعض المالكية” ». وبعض 
الحنابلة7". 


-4170/9 مختصر اختلاف العلماء‎ 4١57/4 2047 ١ انظر: شرح معان الآثار */ه4‎ )١( 
.1/ 2/7/5 5؛ فتح القدير ه/ه8؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ 

(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي 77/4١؛‏ معرفة السنن والآثار 8/5ه؛ 8؛ المهذب 
للشيرازي مع شرحه المجموع 17/5١7؛‏ العزيز١ 447/١‏ روضة الطالبين ص11/17/7» 
017 ؛ المنهاج مع شرحه مغن المحتاج 215/5 17. 

(؟) قال ابن العربي في أحكام القرآن ١7/١‏ في تحريق متاع الغال: (ويحتمل أنه كان ثم 
ترك» ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال). 

(4) ويظهر من كلام ابن قدامة والمرداوي أنه المذهب. قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب 
والحبسء والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منهء ولا جرحه؛ ولا أحذ ماله). وقال المرداوي: 
(وقال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منهء ولا جرحه؛ ولا أخذ شيء من ماله). انظر: 
المغ 077/17؟ الشرح الكبير 470/7؟؛ الفروع 4١١7/٠١‏ الإنصاف 4”14/77. 

(5) انظر: العناية شرح المهداية للبابرق هأوع ؟؛ فتح 2 لابن الحمامه / هع ؟؛ حاشية ابن 
عابدين 5/5 لاء /الا. 

(1) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 15*/4: (لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على 
البدن» فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم» ويترع 
الثمن من الذمي عقوبة له؛ لثلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تحوز 
العقوبة في المال). 

(0) قال 5 شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١١/4‏ : (والتعرير بالعقوبات المالية ع 


6 ! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الأدلة: 

ودليل القول الأول- وهو عدم جواز التعزير والعقوبة بالمال- هو ما 
سبق من الآيات والأحاديث في دليل القول بالنسخ, والي تدل على تحريم 
الرباء وعدم حل أنحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه. وبالأحاديث الى تدل 
على أنه لا حق في المال سوى الزكاة. 

قالوا: والأحاديث الي تدل على حواز التعزير والعقوبة بالمال فإنها 
000 

وقد سبق ما اعترض به على وجه استدلال هذا القول. 

دليل القول الثالي: 

من أدلة القول الثاني- وهو جواز التعزير والعقوبة بالمال- ما سبق ذكره 
في دليل القول بالنسخ من أحذ شطر مال مانع الزكاة» وحرق متاع فيال 
والغرامة مضاعفة في سرقة حريسة الجبل» والثمر الي لا قطع فيها. 

قالوا: ويدل على جواز العمل به وعدم نسخه عمل الخلفاء به يعد 


مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمد 
في مواضع بلا نزاع عنه؛ وفي مواضع فيها نزاع عنه» والشافعي في قول» وإن تنازعوا 
في تفصيل ذلك) وقال في :١١١/18‏ (ومن قال إن العقوبات المالية منسوحة وأطلق 
ذلك عن أصحاب مالك وأحمد. فقد غلط على مذهبهماء وك اله مطنا عن أي 
مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل). وانظر: تهذيب السنن لابن القيم 4١91/75‏ 
إعلام الموقعين ؟/5؛ الطرق الحكمية ص7١7.‏ 

-410/8 مختصر احتلاف العلماء‎ 4١95/4 2147 21 4 انظر: شرح معان الآثار "ره‎ )١( 
معرفة السئن والآثار 458/5 5 ١/*١٠؟ المهذب‎ 4١77/5 ؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ 5 
.١75/5 نيل الأوطار‎ 447/1١١ للشيرازي مع شرحه المجموع 1/5١؟؛ العزيز‎ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 548" 


رسول الله عو2". 

الراجح: 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به» يظهر لي -والله 
أعلم بالصواب- جواز التعزير والعقوبة بالمال؛ وعدم نسخه مطلقاء وذلك 
لما يلي: 

أولا: لأنه وإن وحد نسخ التعزير والعقوبة بالمال في بعض الصورء فإنه, لا 
يلزم منه نسخ ذلك مطلقاء ولذلك عمل الخلفاء به بعد البي يه وهونما 
ييطل دعوى نسخه مطلقً؟). 

ثانيًا: ولأنه لم يثبت عن البي وكهٌ شيء يقتضي أنه حَرم جميع 
العقوبات المالية» وقد عمل الخلفاء وأكابر أصحابه بذلك بعد موته عله 
وهو دليل على جوازه'". 

ثالًا: ولأن الأدلة الي استدل منها على نسخ التعزير والعقوبة بالمال 
مطلقاء أدلة عامة» وما يدل على جواز التعزير والعقوبة بالمال» أدلة خاصة» 
والجمع بين العام والخاص ممكنء وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. 


ع 


وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى القول بالنسخ”©. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 74/١١١4-1١١؛‏ الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية لابن القيم ص07 ١-9١٠؛‏ إعلام الموقعين 415/7 هذيب 
السنئن لابن القيم ١91/19‏ 841/8. 

.7١/8ص الطرق الحكمية‎ 4١١١/7/8 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر: مجموع الفتاوى 4١١١/7/8‏ الطرق الحكمية ص8/١7.‏ 

(4) انظر: الاعتبار ص5937. 


>6٠ ٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
المطلب الثاني عشر: المثل مح الغرامة في ضالة الإبل المكتومة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كتم ضالة الإبل فإنه تحب عليه غرامته 
فيرده إن كان موجوداء وإلا فيرد مثله. وليس عليه مع الغرامة مثلها؛ لأن ذلك 
كان أولا ثم نسخ. 

ومن صرح بالدسخ: الطحاوي”"» والبيهقي"”". 

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل 
العلم 00 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أبي هريرة ذه أن النبي يَِكِ قال في ضالة الإبل المكتومة: 


5 : ع 
«غرامتها ومثلها معها)”". 
”ل ار لت ل وس رقم (65) 
ثانيًا: قوله تعالى: «وَأَحَلَ الله البَيعَ وَحَرّمَ الربُوأ 4 
اننا "قر له تعال را ايها الفيرك اموا له تأعكلرا التيوا عقا 


)١(‏ ونقل كلامه ابن عبد البر وأقره عليه. انظر: شرح معان الآثار 4١97/5 2١47/7‏ مختصر 
احتلاف العلماء */57/5؛ التمهيد .١79/١١‏ 

.5//5 انظر: معرفة السنن والآثار‎ )١١( 

(") راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغئ 23*58 .479/١7‏ 

(5) سبق تخريجه في ص 4517 7. 

(5) سورة البقرة» الآية (71). 

(1) سورة آل عمران» الآية .)١70(‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاء... أءه؟" 


رابعًا: قوله تعالى: «١‏ َمَنِ عمد عَلكُم فَأعمَدُوا عليه يمئلٍ ما 
ا عَتَدَى عَلَيَكُو 04". 

خامسا: : عن أبي حميد الساعدي 5 ضيه أن رسول الله ييه قال: «لا بحل 
لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه؛ وذلك لشدة ما حرم الله عز 
وجل مال المسلم على المسلمم”"©. 

سادسًا: عن أبي حَرَّة الرقاشي» عن عمه 5 فيه أن رسول الله يليه قال: ررلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منمم” 7 

سابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله كيه قال في حطبته في 
حجته: ألا وإن المسلم أخحو المسلمء لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه. ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد*) 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أب هريرة 5ه يدل على أن من 
كتم ضالة الإبل» فإنه يلزمه غرامتها ومثلها معهاء والآيات الثلاث تدل على 
وجوب أخذ المثل وعدم جواز الزيادة والرباء والأحاديث الثلاثة بعدها تدل 
على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منهه فتككون هذه الآيات 
والأحاديث ناسخة لوجوب المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة» والذي 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.١71717/ سبق تخريجه في ص‎ )1١١( 
.١71717/ سبق تخريجه في ص‎ )”١( 
.171717/ سبق تخريجه في ص‎ )4( 


* .8 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يدل عليه حديث أبي هريرة 5ه؛ لأن حديث أبي هريرة ه كان في وققت 
كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد حاء تحريم الربا بعد ذلك» فردت الأشياء إلى 
أذ المثل إذا كان مثلياء وإلى أخذ القيمة إذا لم يوحد له المفل. كما أن 
حديث ابن عباس 4ه الدال على تحريم أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه 
قاله يد في حجة الوداع» وهو كذلك متأخر. فتكون آيات تحريم الرباء 
وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أحذ مال المسلم بغير طيبة نفس منهه 
ناسخة لأخذ المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة والمذكور في حديث أبي 
هريرة ذه لتأخرها عليه"'. 

واعترض عليه: بأن الأدلة الي يستدل منها على نسخ أخذ اللشثل مع 
الغرامة في ضالة الإبل المكتومة أدلة عامة» وما يستدل منه على أنحذ الغرامة مع 
المثل دليل حاصء والجمع بين الخاص والعام ممكن» كما سبق ذكره غير مرة. 

ثم إن عمر ذه قد عمل على وفق الدليل الخاص» فهو ثما يدل على أنه 
غير منسوخ, وأن الإمام إذا رأى المصلحة في مضاعفة الغرامة تعزيراً فله أن 
00 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في الغرامة مع المثل في ضالة الإبل المكتومة 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار /57 4١95/4 2١‏ مختصر احتلاف العلماء 577/7؛ التمهيد 
؛معرفة السنن والآثار /8,ه؛ السنن الكبرى 1175/5. 
(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى /1/7١-17١١؛‏ الطرق الحكمية ص/017 70/8-1. 


الباب الخامس: الجنايات, والحدودء والتعزيرات؛ والقضاء... ".هم" 
على قولين: 
القول الأول: إنه تحب عليه الغرامة» وليس عليه مع ذلك مثل الغرامة. 
وهو قول جمهور أهل العلم» منهم أصحاب المذاهب الأربعة"©. 
القول الثابي: تحب على من كتم ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. واختيار بعض الحنابلة7". 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو وجوب الغرامة فقط في ضالة الإبل المكتومة- 
الآيات والأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ, واليّ تدل على 
وجوب أذ المثل» وعدم جواز أذ الزيادة والرباء وعدم حل أعذ مال 
انالك يبرط لت ا 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 55/8 4١95/4 2١‏ مختصر اختلاف العلماء 57/7؛ التمهيد 
4 ؛ معرفة السنن والآثار "/58؛ السنن الكبرى 4175/5 المهذب مع 
شرحه المجموع 1/5١1؛‏ المغينٍ 7١479/1؛‏ الشسرح الكسبير 570/7؛ الإنصضصاف 
0 

(؟) انظر: المغين 475/17؛ الشرح الكبير 575/75؛ الطرق الحكمية ص7١7؛‏ الفروع 
٠‏ ؛ الإنصاف 7ه 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 4١35/4 ١47/7‏ مختصر اختلاف العلماء 475/7؛ التمهيد 
9ه معرفة السنن والآثار 5/5؛ المهسذب مع شرحه المجموع 
. 


٠ 4‏ 76 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


دليل القول الثاي: 
من أدلة القول الثاني -وهو وجوب الغرامة ومثلها معها في ضالة الإبل 
المكتومة- ما يلي: 
أولا: حديث أبي هريرة ذه الذي سبق في دليل القول بالنسخ, فإنه يدل 
على وجوب الغرامة ومعها مثلها. 
ثانيًا: عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب”"؛ أن غلمة لأبيه عبد 


الرحمن بن حاطب”"2» سرقوا بعيرا فانتتحروه؛ فوجد عندهم جلده ورأسه؛ 
فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب» فأمر بقطعهم, فمكثوا ساعة» وما نرى 
إلا أن قد فرغ من قطعهمء ثم قال عمر: على هم ثم قال لعبد ال رحمن 
والله إن لأراك تستعملهم ثم تحيعهم وتسيء 00 
الله عليهم لحل لهم, ثم قال لصاحب البعير: للم 
أربع مائة درهم, قال لعبد الرحمن: قم فاغرم لهم ثمان مائة درهم)!) 


)١(‏ هو: ييى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» اللخمي» ثقة» روى عن أبيه؛ 
وأسامة بن زيد» غيرهماء وروى عنه: عروة وهشام بن عروة» وغيرهماء وتوقي سنة 
أربع ومائة. انظر: هذيب التهذيب ١١/1١5؛‏ التقريب 508/5. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن حاطب بن أب بلتعة بن عمروء اللخميء أبو ييى؛ يقال: له رؤية؛ 
وروى عن أبيه وعمر بن الخطاب؛ وغيرهماء وروى عنه: ابنه يجيى» وعروة؛ وتوقي سنة 
ثمان وستين. انظر: تهذيب التهذيب 45/5 ١؛‏ التقريب .555/١‏ 

() أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2575/١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 587/8. 
ورحال عبد الرزاق ثقات» وقد صرح ييى بن عبد الرحمن في إحدى روايي عبد 


الرزاق بالرواية عن أبيه. 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات؛ والقضاء... 86.ت6؟ 


فهذا عمر ضيه قد غرّم في سرقة الإبل مثلي قيمتها”". 


الراجح: 
ا 


أولا: أن الراحح هو القول الثاي» وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة. 
وأدلة القول المعارض له أدلة عامة؛ والجمع بينهما ثمكن بحمل العام على ما 
عدا بحل الخصوص. ويؤيد ذلك عمل عمر د به بعد رسول الله يه كما 
شرق نيان 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أخذ المثل مع الغرامة في ضالة 
الإبل المكتومة؛ وذلك لما يلي: 

أ-لأن الجمع بين الأدلة الي يستدل منها على النسخ وبين ما يعارضها 
ممكن» كما سبق ذكره. وإذا أمكن المع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى 
القول بالنسخ”". 

ب- أن عمر 5ه قد عمل على وفق ما يدل على أخذ المثل مع الغرامة 
في ضالة الإبل المكتومة» وهو ما يبطل القول بنسخخحه”". 

والله أعلم. 

.479/١7 انظر: المغئ‎ )١( 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص5505. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 78/١11-/17١١؛‏ الطرق الحكمية ص/1١. .7١/-١‏ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعدق 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق من الثمر المعلّق» فإنه تحب عليه 
الغرامة بالمثل» و ليس عليه غرامة مثليه؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ. 

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي”"» وابن عبد البر”"» والبيهقي7". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة0. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه عن رسول الله يع أنه 
بق معزو القمو العلى د ققالك رمرم نات قاد من د تايح عي مما 
خبنة» فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الحرين» فبلغ ثمن المحن» فعليه القطع» 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه» والعقوبة»"©. 

وفي رواية عنه ذه أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يك فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في حريسة الحبل؟ فقال: «هي؛ ومثلهاء والتكالء وليس في 


. 475/5 مختصر اختلاف العلماء‎ 4١95/5 2١ 45/ انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ ونسبه ابن قدامة إلى بعض أصحاب الإمام الشافعي. انظر: التمهيد4١/١٠؛‏ المغبي 
اك" 

(؟) انظر: معرفة السنن والآثار 5./7. 

(4) راحع المصادر في الحواشي السابقة. 


(5) سبق تخريجه في ص 517 7. 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات؛ والقضاء... لاءه" 
شيء من الماشية قطع, إلا فيما آواه المراح» فبلغ تمن المجن؛ ففيه القطع» وما لم 
يبلغ ثمن ابحن» ففيه غرامة مغلية: وجلذات نكال قال: يا رسول الله كيسق 
ترى في الثمر المعلّق؟ قال: «هوء ومثله معه» والتكال» وليس في شيء من الثمر 
المعلّق قطع إلا فيما آواه الحرين؛ فما أذ من الحرين» فبلغ تمن ا من ففيه 
القطع. وما ل يبلغ تمن امحن؛ ففيه غرامة مثليه» 0 نكال»”". 

ثانيًا: قوله تعالى: خلأ لله | 00 

ثالث : قوله تعالى: « يَتأيّهَا الذي ءَامُوا لا تَأَكُلُوأ آلرَيؤا أضْعَمًا 
4 ظ 

رابعًا: قوله تعالى: « فَمَن أعَتَدَئ عَلَيَكُمَ فَاَعَتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِتَلٍ ما 
م عَتَدَى عَلَيكُ م 9 

خامسًا: عن أبي حميد الساعدي ذه أن رسول شك فبالة ولا عسل 
لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفسه» وذلك لشدة ما حرم الله عز 
وجل مال المسلم على المسلم)”2. 


سادسًا: عن أبي حْرَة الرقاشي» عن عمه 45 ضيه أن رسول الله يليه قال: 


.71917 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.)717©( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١7:( (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )5( 
.١7117/ سبق تخريجحه في ص‎ )5( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))7") 

سابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله يليِهُ قال في خطبته في 
حجته: ((ألا وإن المسلم أخو المسلمء لا يحل له دمه ولا شيء من ماله 
إلا بطيب نفسه ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم. قال: («اللهم ل 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- يدل على أن من سرق من الثمر المعلّق» فإن عليه غرامة مثليه. 
والآيات الثلاث تدل على وجوب أخذ المثل وعدم جواز الزيادة والربا. 
والأحاديث الثلاثة بعدها تدل على عدم حل أخخذ مال المسلم بغير طيبة نفس 
منه» فتكون هذه الآيات والأحاديث ناسخة لوجوب أخذ المثلين في سرقة 
الفمر امعلوة والآذي يدل عليه عتديك عبد الله ون غدرى + د؛ لأن حديثه كان 
في وقت كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك» فردت 
الأشياء إلى أذ المثل إذا كان مثلياء وإلى أخحذ القيمة إذا لم يوجد له المقل. 
كما أن حديث ابن عباس ه الدال على تحريم أذ مال المسلم بغير طيية 
نفس منه قاله يل في حجة الوداع» وهو كذلك متأخر. فتكون آيات تحريم 
الرباء وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أذ مال المسلم بغير طيية نفس 
منه؛ ناشيخة الأعذ الثلين فى سرقة الثمر المعلق؛ والمذكون في ديت عبد 


.١71/ا/ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
.1171// سبق تخريجه في ص‎ )1١( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاء... 8مةه؟" 


الله بن عمرو 5ك؛ لتأخرها عليه0". 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال» والنسخ لا ينبت به" على أن 
الأدلة ال يستدل منها على نسخ أنذ المثلين في سرقة الثمر المعلّق أدلة عامة 
وما يستدل منه على أحذ المثلين» دليل حاص»ء والجمع بين الخاص والعام 
ممكن» كما سبق ذكره غير مرة. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق» على 
قولين: 

القول الأول: أن من سرق من الثمر المعلّق فإن عليه الغرامة بالمثل» وليس 
عليه الغرامة بالمثلين. 

وهو قول جمهور أهل العلم» منهم الحنفية2"7» والمالكية"2» والشافعية!”. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار /47 4١55/5 2١‏ مختصر اختلاف العلماء */47/5؛ التمهيد 
4١٠١7١‏ معرفة السئن والآثار 8/5 5؛ السنن الكبرى 1175/5. 

. 479/17 انظر: المغئ‎ )1١( 

(7) انظر: شرح معان الآثار 4١97/5 2١55/7‏ مختصر اختلاف العلماء 475/9؛ فتح 
القدير ه//"”. 

(4) انظر: التمهيد 5 ١/*١٠؟؛‏ المنتقى للباجي 21١١/٠١‏ ١١١؛‏ جامع الأمهات ص؟5١5؛‏ 
القوانين الفقهية ص" "7. 

(5) انظر: الأم 4١17/5‏ مختصر المزني ص55 ؛ معرفة السئن والآثار "//5؛ السئن الكبرى 
14 روضة الطالبيين ص757١.‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثابي: أن من سرق من الثمر المعلّق فإن عليه الغرامة بالمثلين. 
وهو مذهب الحنابلة2'0» وقول إسحاق بن راهوية(". 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو وجوب المثل لا امثلين في سرقة الشمر المعلّق- 
هو نفس الآيات والأحاديث الي سبقت في دليل القول بالنسخ, واي تدل 
على وجوب أذ المثل» وعام جواز أخذ الزيادة والربا» وعدم حل أحذ 
مال المسلم بغير طيبة نفس منه(”". 
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 
دليل القول الثاي: 
ودليل القول الثاني-وهو وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق- 
هو ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو 5ه فإنه يدل 
على وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق”". 
الراجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي -والله أعلم 


)١(‏ انظر: المغين 257/17 839؟؛ الشرح الكبير 4584/75 الطرق الحكمية ص7١‏ ؟؛ 
الفروع 57/١١‏ ١؛‏ الإنصاف 0177/75. 

.47//17 انظر: المغين‎ )١( 

(5) انظر: شرح معان الآثار */45 4١97/5 2١‏ مختصر اختلاف العلماء 4475/5 التمهيد 
4٠١/1‏ معرفة السئن والآثار /58؛ المهذب مع شرحه المجموع .7١17/5‏ 

(4) انظر: المغين 247/1 475؛ الشرح الكبير 4/7 57؛ الطرق الحكمية ص7١7.‏ 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاء... أآزه؟" 


أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لما يلي: 
أ- لأن دليله نص صريح في المسألة» بخلاف أدلة القول المعارض له 


فإنها أدلة عامة وليسيث نضا صريحا فنها. 

ب- ولأن دليل هذا القول دليل خاص»ء وأدلة القول المعارض له أدلة 
عامة» والجمع بينهما ثمكن بحمل العام على ما عدا محل المخصوص. 

ثانيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أحذ المثلين في سرقة النمر 
المعلق» وذلك لما يلي: 

َك لأن الجمع بين الأدلة الى يستدل منها على النسخ» وبين ما يعارضها 
مكن» كما سبق ذكره. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى 
القول بالنسيخ("©. 

ب- أنه لا يوجد ما يدل على النسخ» وما ذكر احتمالء والنسخ لا 
يثبت به» كما سبق ذكره. 


والله أعلم. 


. 55 انظر: الاعتبار ص5‎ )١( 


5١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذهب بعضشس 0000 وبعض الشافعية2"0) إلى جواز الجلد 2 التعرير 
بأكثر من عشر جلدات وأسواطء وأن الحديث الذي يدل على عدم جواز 
ذلك فإنه قد نسخ. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في 
المسألة» كما أن احتلاف ما ورد فيها من الأحاديث والآثار سبب آخر 
للاحتلاف فيها”". 
أولا: عن أبي بردة الأنصاري 4ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
رجلا تحلدوا فوق عشرة أسواط إلا 2 حل من حدود ال 
ثانيًا: عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله يي: «لا تعزروا فوق 
غشرة اسبواطي 3 , 
)١(‏ انظر: فتح القدير ه/549. 
)١(‏ انظر: العزيز 4590/١١‏ امنهاج شرح صحيح مسلم 1 فتح الباري 0 
مغن المحتاج 17/5. 
(7) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: المغن 5/١7‏ 077-557. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص/47 ١»كتاب‏ الحدود» باب كمالتعزير والأدبء 
ح(5860)» ومسلم في صحيحه 27717/1 كتاب الحدودء باب قدر أسواط التعزيرء 


ح(8١17)‏ (10). 
(5) أخرجه ابن ماحة في سننه ص47 4»كتاب الحدود» باب التعزيرءح(5507). قال سح 


الباب الخامس: الجنايات. والحدودء والتعزيرات» والقضاع... مزه" 


ثالعًا: عن النعمان بن بشير 5ه أن رسول الله يل قال في رحل وقع بحارية 
امرأته: ررإن كانت أحلتها له فاجلده مائة» وإن لم تكن أحلتها له فارجمم)”". 

رابعًا: عن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول الله كلل: رمن ضكرب 
عوذا وق قي بك :فينو سن الخو "1 

خامسًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (قتل رجحل عبده 
عرد يدا الجلده سول الل كل هانةة وتقاة شنط عا سي فخي 
الا 

سادسًا:عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: جاءت جارية إلى عمر 
بن الخنطاب ذه فقالت: إن سيدي اقمئ فأقعدن على النار حنى احترق 


فرجي» فقال عمر #ه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له 


البوصيري في زوائد ابن ماحة ص١5‏ 1: (وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف» فيه عباد بن 
كثير الثقفي» قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البحاري: 
تركوه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وفي حديثه عن الثقات إنكار. وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال العجلي: ضعيفء متروك الحديث). وقال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة ص 47 4 : (حسن هما قبله- يعن حديث أبي بردة-). 

.7 41417 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أرجه البيهقي في السنن الكبرى 2.5717/8 ثم قال: (والمحفوظ هذا الحديث مرسل) ثم 
ذكره اذ وقال الحيشمي ف مجمع الزوائد 5 ( ررواه الطبراني» وفيه تحمد بن 
الحسين الفضفاضء والوليد بن عثمان» حال مسعرء و لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات). 


.77/ سبق تخريجه في ص‎ )١١ 
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بشيء؟ قالت: لا. قال عمر 5 ضيه علي به فلما رأى عمر : كه الرحل قال: 
أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: رأيت ذلك 
عليها؟ قال الرحل: لا. قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا. قال: والذي 
نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ل يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد 


من والدم» لأقدتها منك» فبرزه وضربه مائة سوطء ثم قال: اذهبي فأنت خرة 


لوجه الله وأنت مولاة اله وت 

سابعًا: عن عمر 5ل أنه كتب إلى أني موسى الأشعري: (ولا ييلغ بنكال 
فوق عشرين سوط)”"© 

ثامًا: عن علي : (أنه كان إذا وحد الرحل والمرأة في ثوب واحدء 
حلدهما مائة» كل إنسان منهما)”". 

تاسعًا: عن ابن مسعود #ه أنه أتي برحل وجد مع امرأة في لحاف» 
فضرب كل واخ ينا ارقت سر وأقامهما للناس» فذهب أهل المرأة 
وأهل الرحل» فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر لابن مسعود: ما 
يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك. قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: 


.7084 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 517/7. وف سنده حميد الأعرج؛ وهو ضعيف. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١1/17‏ 5. وهو منقطع لأنه رواه محمد بن علي بن الحسين 
بن عليء عن علي ذه وهو لم يدركه 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... هزه" 


(نعمًا ما رأيت) فقالوا: أتيناه نستأديه» فإذا هو يسأله0"©. 

ويستدل منها على الدسخ: بأن حديث أبي بردة 5ه يدل على أنه لا 
يحوز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط في غير الحدود» وحديث النعمان بن 
بشير ذه الثاني ظاهر في جواز الضرب أكثر من عشرة أسواطه في غير 
الحدود. ويدل عليه حديثه الأول كذلك؛ لأن جلد مائة لمن وطيئ جارية 
امرأته بإذفما كان تعزيرً» وإلا لكان حقه الرجم لأنه محصن؛ فدل ذلك على 
حواز الضرب فوق عشرة أسواط في غير الحدود. كما يدل حديث عبد الله 
بن عمرو» وابن عباس -رضي الله عنهم-على جواز الضرب أكثر من عشرة 
أسواط في غير الحد؛ لأن النبي يك إنما ضرب من قتل عبده مائة تعزيرً» لا أنه 
ل 
فيكون حديث النعمان بن بشير» وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم- 
ناسخحاً لحديث أبي بردة هه ويؤيد ذلك إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- 
وعملهم على حلاف حديث أبي بردة 5ه من غير نكير؛ حيث إفهم جلدوا 
فوق عشرة أسواط في غير الحدود» كما دل عليه ما روي عن عمر» وعليء؛ 
وابن مسعود-رضي الله عنهم-» ولم ينكر ذلك عليهم أحد. فيكون ذلك 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١7/17‏ 4. وهو من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه؛ 
ولعله عبد الرحمن بن مسعود, قال عنه ابن حجر في التقريب :018/١‏ (عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» الهذلي الكو ثقة من صغار الثانية» مات سنة تسع وسبعين» وقد 


سمع من أبيه لكن شيكا يسيرا). 
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دليلا على جواز الضرب أكثر من عشرة أسواط في غير الحدود» وعلى نسخ 
ما يدل على عدم جواز أن يضرب أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
خدود الله تعالى0). 


واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة» وآثار الصحابة -رضي الله 
عنهم- في مقدار جلدات التعزير مختلفة» وحديث أبي بردة 5ه أقوى نما 
يعارضه» لذلك يكون القول بنسخه غير صحي-”© 

هذا كان قول من قال بالنسخ؛ ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم ف الضرب أكثر من عشرة دواد وار 
الحدود على قولين: 

القول الأول: تجوز الزيادة على أكثر من عشرة أسواط في التعزير. 

وهو مذهب الحنفية”"؛ والمالكية”©» والشافعية0©» ورواية عن الإمام 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 2١17/8/9‏ 45 ١؛‏ العزيز ١850/1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
7/5؟؛ فتح الباري 47١/١7‏ فتح القدير 4849/0 مغين المحتاج 107/5. 

.13/ انظر: السنن الكبرى 8/4 فتح الباري ١/١؟؛ التلخيص الحبير‎ )١( 

ل ا ا لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطاًء فلا ييلغ 
إلى أربعين وهو أدن الحد. وقال أبو يوسف: لا يتجازو به خمسة وسبعين سوطا. وفي 
رواية عنه: لآ يتخاوردية تدعة وسكين موا انظر: الآثار محمد بن الحمسن دلت 
4 شرح مشكل الآثار 101١5؛الهداية‏ وشرحه فتح القدير 0544/0 853؛ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين 1/5/. 

(5) وليس عندهم في ذلك حد بل هو موكول إلى رأي الإمام» فله أن يضرب مائة وغيرها. 
انظر: المعونة 5.7/7 4١ 4077 2١‏ جامع الأمهات ص0 57. 


(5) والمذهب عندهم أنه لا يتجاوز به تسعة وثلاثين في تعزير الحرء وتسعة عشر في تعزير حت 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقصاء... /بازذهةه؟ 


أحمد”": وقول جمهور أهل العله”©. 
القول الثابي: لا تحوز الزيادة على عشرة أسواط في غير الحدود. 
وهو قول بعض الشافعية'”": ومذهب الحنابلة!''» وقول الليث» وإسحاق 
ابن ا 
الأدلة: 
ودليل القول الأول -وهو جواز الزيادة على عشرة أسواط في غير 
الحدود- هو ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث النعمان بن بشير» 
وعبد الله بن عمروء رضي الله عنهم؛ وكذلك الآثار المروية عن بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- واليّ تدل على جواز الضرب أكثر من عشرة 
أمؤاظ ف غير اليل" ", 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 


>0 العبد. انظر: مختصر المزني ص49 9؛ العزيز ١١/910؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 

“//؟؛ روضة الطاليين ص 411/77 مغين المحتاج 117/7. 

.1١3/٠١ 07؛ الشرح الكبير 55/75 4؛ الفروع‎ 4/١7 انظر: المغن‎ )١( 

.7371//5 27؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 5/1١7 انظر: المغ‎ )١( 

(*) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4771/5 فتح الباري 47١7/17‏ مغينٍ اتاج 117/5 . 

(4) انظر: المغين 4574/١7‏ الشرح الكبير 554/75؛ الفروع ١٠/4١1؛‏ الإنصضاف 
2 . 

(5) انظر: المغين 4574/17 فتح الباري .7117/١7‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار */5 4 4١‏ المعونة 5.05/79 1 40377 ١؛‏ المغين 2574/١7‏ 76ه؛ 
العزيز ١890/1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 17/5؟؛ فتح القدير 545/8. 
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دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو عدم جواز الضرب بأكثر من عشرة أسواط في 
غير الحدود- هو ما سبق في دليل القول بالنسخ؛ من حديث أبي بردة؛ وأبي 
هريرة» رضي الله عنهما؛ حيث إفما يدلان على عدم جواز الضرب أكثر من 
عشرة أسو افك وغوه نوو" . 

الراجح: 

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به. يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لأن أدلة القول الأول وإن 
كانت أكثر إلا أنها كلها متكلم فيهاء وحديث أبي بردة 5ه أصح مافي 
المسألة» لذلك فهي لا تقاوم حدينه””. 

انيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على عدم جواز الضرب فوق 
عشرة أسواط في غير الحدود» وذلك لما يلي: 

أ- لأنه لا يوجد إجماع في المسألة حي يستدل منه على النسخ.؛ كما 
سبق ذكره» وما ذكر احتمال والنسخ لا يثبت به. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى 278/8؛ المغين 4/١7‏ 457 نيل الأوطار 37/١٠7؛‏ تحفة الأحوذي 
5 . 


)١(‏ راجع تخريج تلك الأدلة. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ل اتا 
ب- أن الأحاديث الى يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيهاء فهي 
لا تقوى على معارضة حديث أبي بردة ذه ولا على نسخه. 


والله أعلم. 
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فنهرس موضوعات الجزء الرابج 
الباب الرابع: البيوع» والنكاح, وما يتعلق يمما اما د 
الفصل الأول: البيوع» والمزارعة؛ والمساقاة. وح وتو يع فلك 
الملبحث الأول : الخيار» والسلم, والرباء والعراياء والعارية ا 
المطلب الأول: خيار المحلس. 0 ا 0 
المطلب الثاني: رَدّ المصّراة مع صاع من تمر ا اج ا 
المطلب الثالث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 11 ا 
المطلب الرابع: استقراض ال حيوان ا اي ا 
المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة ا 
المطلب السادس: بيع العرايا 00 ا 
المطلب السابع: العارية الحم ل ادوم و ا ل ل 
المبحث الثاني: الرهنء والإحارة» والبيوع المنهي عنها ١‏ 
المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته لوتب اما ا 
المطلب الثاني: كسب الحجام 0 ا 
المطلب الثالث: بيع الحرّ في الدّين الا 
0000 ااا 
المطلب الخامس: بيع الكلب معي ا 
الملبحث الثالث: المزارعة» والمساقاة د03 00 ا اك 


المطلب الأول: المزارعة 0 0 ا 0 


فهرس موضوعات الجزء الرابع ١ه"‏ 


المطلب الثاني: المساقاة 0001 اا 
المطلب الثالث: تلقيح النخل 1 ا 
الفصل الثانى: الحبة» والمحدية» والوصية» والفرائضء؛ وأحكام الرقيق 7١757‏ 
المبحث الأول: الهبة» والحدية» والوصاياء والفرائض. 0 
المطلب الأول: العمرّى ا ا اما ل ل 
المطلب الثاني: قبول الحدية من المشركين اا 00 
المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين لسو 
المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف ا ا 
المبحث الثاي: أحكام الرقيق م ال ا 
المطلب الأول: عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر م 5 
المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد ام ل ا 
الفصل الثالث: النكاح؛ والرضاع» والطلاق» والخلع» والظهارء والعدة. 

اب اا سحام الاو ساسجطف ب اس سام لصي 1 ا 
الملبحث الأول: النكاح والرضاع مك ب ا م لو و 
المطلب الأول: عموم قوله تعالى: « وَأُحِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذََلِكمَ»4. . 5١7٠‏ 
المطلب الثاىي: المرأة إذا أنكحت نفسها بغير ولي 1 
المطلب الثالث: نكاح المتعة ا 
المطلب الرابع: حكم العزل 6[ ااا 


المطلب الخامس: ضرب النساء 0000 ااا 0 
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المطلب السادس: مقدار الرضاع امحرم ال ا و او 
المطلب السابع: الحرمة برضاع الكبير ب ع0 
المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم واولاب ال ا الا 
المبحث الثاني: الطلاق» والخلع؛ والظهار» والعدة. اسح ا 
المطلب الأول: حصر الطلاق بعدد 0 ا 
المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة مراع سا ا 
المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها م ا 
المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع اا 
المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً ل 
المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج العو و ما ا 
المطلب السابع: متاع المتوق عنها زوجها 0000 
المطلب الثامن: مدة عدة المتوقى عنها زوجها او دا مسد 1 
المطلب التاسع: أين تعتد المتوق عنها زوجها ؟ مكو ا ا 11 
الباب الخامس: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاءء والشهادات» 
واللباس» والطبء والآداب والمنثورات. 0000 00 
الفصل الأول: الجنايات» والحدود» والتعزيرات» والقضاءء والشهادات 

1 1 اا 
الملبحث الأول: الجنايات امو ا مهاسو و 


المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي ا 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


المطلب الثاني: قتل السيد بعبده 0 
المطلب الثالث: حكم المثلة ا 
المطلب الرابع: القتل.ممثل ما قتل الع م رم ا 
المطلب الخامس: استيفاء القصاص قبل اندمال الخرح 2500 
المبحث الثاني: الحدود» والتعزيرات ا عا د 1 
المطلب الأول: حكم المرتد 1011 
المطلب الثاني: حبس الزانيين وإيذاؤهما ف ا 
المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا 21171 
المطلب الرابع: جلد الزاني ا حصن كن وله ال اا 
المطلب الخامس: إقامة الحد على الأمّة الى لم تحصن إذا زنت. . 
المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته 0ظ 
المطلب السابع: إقامة حد الرحم على أهل الذمة. 0 
المفللت القامى كما شارك التمر جعت للزة الرافة بم سمه 
المطلب التاسع: قطع جاحد العارية ا اي 
المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة 0000111 
المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية 200 
المطلب الثاني عشر: المثل مع الغرامة في ضالة الإبل المكتومة .... 
المطلب الثالث عشر: الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق 0-0 
المطلب الرابع عشر: الحلد فوق عشرة أسواط في غير الحدود ... 
فهرس موضوعات الحزء الرابع ونج ماف سوا عه ممه عقي 


.. "هغة” 
.. ه5غ” 


وَرَارة النعظ لم العكا2كت 
عِخَارة البكحت العِاهىَ 


لتم : (غ14١)‏ 


ابلس 


ا 1 


كلاس / ١٠.5م‏ 


(ح) الجامعة الإسلاميّة ؟“4١‏ ه 

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 

ابن سركندء محمد بن إبراهيم 

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

جمعا ودراسة./ محمد بن إبراهيم بن سركند. المدينة المنورة» 4٠ ١‏ اه همج 


صء2 سم 
ردمك ‏ و -د "ولا - #اء. ا ءثووة - 8ل!اؤة مجموعة 
ف سل لاوا ا طاو سء5وؤة - هلاة (جه) 
-١‏ الأحكام الشرعية ؟١-‏ أصول الفقه "- القرآن - الناسخ والمنسوخ 
١.العنوان‏ 
ديوي م خضت 
رقم الإيداع ١9‏ 
ردمك ‏ 9 د "5ى.لا - #«ا. ب -.5وؤة - 408 مجموعة 
4ف سل لاوا لظام سأ وكفقة - لاة (جه) 0 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


وحصلت على تقدير ممتاز 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
””ءاه / ١٠١ءام‏ 


المبحث الثالث: القضاء. والشهادات 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحكم بالقرعة. 
المطلب الثابي: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت. 


٠‏ "8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الأول: الحكم بالقرعة 

ذهب بعض احنفية إلى أن الحكم والقضاء" بالقرعة» كان في ابتداء 
الإسلام؛ ثم نسخ؛ لذلك لا يحكم القاضي بالقرعة. ٠‏ 

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي”"”2 والمرغناني' ". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة9. . 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عمران بن حصين ذه أن رحلا أعتق ستة تملوكين له عند 
موته» لم يكن له مال غيرهم (فدعا يهم رسول الله يل فجزأهم ثلاثاء ثم أقرع 
سه تاعتق النين ارفك أريعةة قال العاقر لا قتي . 


)١(‏ القضاء لغة: الفصلء والقطع؛ والحكم. انظر: النهاية في غريب الحديث 4517/1؛ المصباح 
المنير ص7١‏ 4 . 

واصطلاحاً: فصل المنصومات وقطع المنازعات. انظر: أنسيس الفقهاء ص64 ؛ التعريفات 
الفقهية ص ه7١‏ . 

. 4517/١8 انظر: شرح معان الآثار 587/5؛ إعلاء السنن‎ )١( 

(*) وكذلك صرح به البابرت» وقاضي زادة أفندي. انظر: الهداية-مع شرحه تكملة فتح 
القدير المسمى نتائج الأفكار لقاضي زادة-45/8 ؟؛ العناية على الهداية للبابري 55/8 ؟؛ 
نتائج الأفكار لقاضي زادة أفندي 55/8 ؟. 

(4) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي 255/59 854. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه */5١؟‏ كناب الأعانء باب من أعتق شركاً له في عيده 


ح(1558) (5ه). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... ١‏ “أهم؟ 


ثانيًا: عن أبي هريرة ذه (أن النبي يك عرض على قوم اليمين» فأسرعواء 
فأمر ا أيهم يحلف)”2. 

وفي رواية عنه ذك عن الببي وله قال: رإذا كره الاثنان اليمين» أو 
00005000 

وفي رواية أحرى عنه هه قال: أن رحلين تدارءا في بيع» ليس 
لواحد منهما بينة» (فأمرهما رسول الله يك أن يَستهما على اليمين» أحبا 
ذلك أم كرها)”". 

الغا: عن زيد بن أرقم 5ه قال أي علي بن أبي طالب-وهو باليمن-في 
ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد, فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ 
فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل 
ابين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم؛ وألحق الولد الذي أصابته 
القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» فذكر ذلك للبي يك (فضحك الببي 6 حفن 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 556 كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين» 
ح(1775). 

(١‏ أخخر جه أبو داود فقي سننه ص ؛ ه» كتاب الأقضية» باب في الرجلين يدعيان شيا 
وليست لما بينةح(57117)» وأحمد في المسند »055/1١*‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ١٠/؟45.‏ قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1717/4: (وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين). 

(*) أخرجه ابن ماجة في سننه ص١ ٠‏ 4»كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة ح(15؟5). 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص١ 5١‏ . 


59 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


بدت توا جل 20, 


- 


رابعًا: قوله تعالى: « يتما الَّذِينَ ءَامئوَا إِْمَا مر وَالْمَْسِرُوَالَأَنصَابُ 


ره خواقى ا د > الود ا و ل ا ال 7 عر )2 

وَالأَزْلم رجس مِن عَمَلٍ الشيطن فَاجِتَنِبُوه لعلكمٌ تفلحون » " '. 
خامسًا: عن أبي موسى ذيه: (أن رسول الله يعِ اختصم إليه رجلان 

: 1 ل 

بينهما دابة» وليس لواحد منهما بينة» فجعلها بينهما نصفين)”". 


»)5١5/(ح 4»كتاب الأحكامء باب القضاء بالقرعة‎ ١ ١ص أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
والطحاوي في شرح معان الآثار 785/4. وصححه الشيخ الألباني ِي صحيح سنن ابسن‎ 
.1١ ١ص ماجة‎ 

.)90( سورة المائدة» الأية‎ )١١ 

(9) أخرحه أبو داود في سننه ص//؛ ه» كتاب الأقضية» باب في الرجلين يدعيان شيا وليست 
لهما بينة 20551 وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص59/8»كتاب الأحكام» باب 
الرحلان يدعيان السلعة وليس بينهما بيئة ح(5850)؛ وأحمد في المسند 9/97/ا؟, 
والحاكم في المستدرك 2٠١5/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى .5791/٠١‏ قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهي. وقال البيهقي بعد ذكر هذه الرواية والرواية 
الآتية بعد هذا: (كذا قال عن شعبة» وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة» عن قنادة 
موصولاً» وعن شعبة عن قنادة مرسلاً يخالفان هماما» وهذه الرواية عن شعبة في لفظه 
فإفهما قالا: ليس لواحد منهما بينة. وثٍ رواية مام وهذه الرواية عن شعبة: فبععث كل 
واحد منهما شاهدين. ويحتمل على البعد أن تكونا قضيتين» ويحتمل أن تكون قصة 
واحدة؛ والبينتان حين تعارضتا سقطتا فقيل: ليس لواحد منهما بينة» وقسم الشيء بينهما 
نصفين بحكم اليد» والله أعلم. والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده 
على قتادة). ثم ذكره من طريق ماك عن تميم بن طرفة» ثم قال: (هذا مرسل؛ وقد بلغي ح 


الباب الخامس: الجنايات, والحدود. والتعزيرات؛ والقضاء... عمق ؟ 


وف رواية عنه ضيه: (أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد عهد البي يِل فبعث كل 
واحد منهما شاهدين فقسمه البي يِل بينهما نصفين)0"©. 

سادسا: عن مولى لبن مخزومة قال: وقع رحلان على جحارية في طهر 
واحد, فعلقت الحارية» فلم يدر من أيهما هوء فأتيا عمر يختصمان في الولدء 
فقال عمر: (ما أدري كيف أقضي في هذا؟) فأتيا علا فقال: (هو بينكماء 


عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبِي بردة 
عن أبيه في هذا الباب» فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث ماك بن حرب عن ميم بن 
طرفة. قال البخاري: وقد روى حماد بن سلمة قال: قال ماك بن حرب: أنا حدثت أبا 
بردة بهذا الحديث. قال الشيخ: وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي 
عروبة عن أبيه ف رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك). وقال ابن حجر في التلخيص 
3 بعد ذكر كلام البخاري: (فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه»- 
إلى أن قال:-وقال الدارقطئء والبيهقي, والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلاً. ورواه 
ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تيم بن طرفة-فذكره» ثم قال:-ووصله 
الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين» في أحدهما حجاج بن أرطاة» والراوي عنه 
سويد بن عبد العزيز» وف الآخر ياسين الزيات» والثلاثة ضعفاء). وضعفه كذلك الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 770/4. والخلاصة أن هذا الحديث مختلف في رفعه وإرساله. مع 
اختالاف ف إسناده ومتنه. 

)١(‏ أخحرحه أبو داود في سننه ص48 5 كتاب الأقضية» باب في الرجلين يدعيان شيئاً وليست 
هما بينة, ح(5١77)»‏ والحاكم ف المستدرك 2٠١7/4‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
٠/ه*؛.‏ قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخخين). ووافقه الذهي. وضعفه الشيخ 
الألباني ف ضعيف سنن أبي داود صم؛ ه. والكلام عليه كالكلام على الحديث السابق. 


“517 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يرئكما وترثانه» وهو للباقي منكما)" ". 

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين: 

الأول:أن حديث عمران بن حصينء وأبي هريرة-رضي الله عنهما- 
يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي ذَي 
حينما حكم بالقرعة وأقره النبي يَيْ عليه. 

وحديث أبي موسى طَفِه يدل على عدم الحكم بالقرعة» فيكون ما يدل 
عليه حديث عمران بن حصينء وأبي هريرة» وعلي-رضي الله عنهم- 
شونا كا يدل عليه حديث أبي موسى ذه ويدل على نسخه ما روي عن 

على ضيه أنه حكم بين اثنين في ولد ادعياه» فجعله بينهماء ولم يحكم بالقرعة» 
فدل ذلك على نسخ الحكم بالقرعة؛ وإلا لما ترك علي ضيه الحكم يما مع أنه 
قد حكم بما قبل ذلك”". 

واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الحكم بالقرعة صحيحة؛ 
وحديث أبي موسى ذه وكذلك ما روي عن علي ذه من الحكم يجعل الولد 
بين اثنين» ضعيفان”". 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 175/4. وفي سنده سماك» وهو متكلم فيهء 
ومولى بن مخزومة بجهول. 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5/5/5. 


(0) راجع تخريجهما في ص 75177. 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيرات» والقضاء... وم؟ة؟" 


لا رواه» وهو أن علي ذه حكم بالقرعة في عهد البي يِه وأقره الني وَل 
عليه» ثم روي عنه ما يدل على أنه كان يرى الحكم بالقرعة بعد وفاةالني 
يلد فعن حنش 27 قال أن على كله بيغ بياخ ف الننوف: فقال رحل: هذا 
بغلي» لم أبع» ولم أهبء ونزع على ما قال خمسة يشهدون. وجاء رجحل آخر 
يدعيه, ويزعم أنه بغله» وجاء بشاهدين» فقال علي ذفه: (إن فيه قضاء 
وصلحة, أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم, لهذا خمسة»؛ ولمذا 
اثنان. فإن أبيتم إلا القضاء بالحق» فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه 
ولا وهبه» فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف, فأيكما 
قرع حلف). فقضى بهذا وأنا شاهد0". 

فهذا ثما ييطل دعوى النسخ .مخالفة الراوي لما رواه. 

الوجه الثابي للدنسخ: هو أن حديث عمران بن حصينء وأبي هريسرة- 
رضي الله عنهما- يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك 
حديث على ذه حينما حكم بالقرعة وأقره البي يك عليه. . 

ولكن هذه الأحاديث كانت في الابتداء في وقت إباحة القمار. لذلك 
يكون ما يدل عليه هذه الأحاديث منسوخاً بالآية الكريمة واليي تدل على 


)١(‏ هو: حنش بن المعتمر» أبو المعتمر الكوفي» صدوق له أوهام. وروى عن علي ضك وغيره» 
وروى عنه ماك بن حرب, والحكم بن عتيبة» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب #/نه؛ 
التقريب ١/713؟.‏ 

(1) أخرحه عبد الرزاق في المصنف 2778/8 والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- 
٠‏ . وف إسناده ماك بن حرب, وهو متكلم فيه. 


5” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النهي عن الميسر والقمار؛ وذلك لأن تعيين المستحق يعن زلة 

الاستحقاق في إييجاب الحق لمن حرجت له. فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج 
القوغة قاب تراغ سوق انعد لكوك خم الجا مها الحكتم 
بالقرعة0©. ْ 

واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار» وأن تحريم القمار 
ليس ناسخاً للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ 
بدليل ما يلي: 

أ- عن جابر ذه أنه سمع رسول الله يه يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن 
لله ورسوله حَرّم بيع الخمر)'"". 

ب- عن ابن عباس 5ه قال: كان لرسول الله يك صديق من ثقيفء أو 
من دوس» فلقيه .بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليهه فقال رسول الله ك: 
رريا أبا فلان» أما علمت أن الله حَرّمها؟» فأقبل الرحل على غلامه؛ فقال: 
اذهب فبعها. فقال رسول الله ي: رريا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن 


يبيعها. قال: «إن الذي حرم شريها حَرّم بيعهاء. فأمر كما فأفرغت في 


)١(‏ انظر: الهداية 55/4 ؟؛ العناية 47/4 4١‏ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-745/8. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 187 كتاب المغازي» باب ح(4747)»: ومسلم في 
صحيحه 5/5 :كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام؛ ح(581١)‏ (71). 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاء... داف 


الل 

وقد حكم علي ذه بالقرعة بعد فتح مكة؛ لأنه إنما بعشه الني و إلى 
اليمن بعد فتح مكة» وقد أقره رسول الله وَل على الحكم بالقرعة» فدل ذلك 
أن الحكم بالقرعة ليس من القمار» وأن الحكم به غير منسوخ؛ لأنه لا يصح 
كون المتقدم ناسخاً للمتأخر. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في استعمال القرعة في الحكم على قولين: 

القول الأول: لا تستعمل القرعة في الحكم. 

وهو مذهب الحنفية!". 

القول الثابي: يجوز استعمال القرعة في الحكم. 

وهو مذهب المالكية'"» والشافعية”27» والحنابلة”», وقول جمهور أهل 


))58( )١519(ح أصله في صحيح مسلم 417/5»كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخخمرء‎ )١( 
. 4/1/7 وأحرجه بهذا للفظ أحمد في المسند‎ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 078١/4‏ 887؛ الهداية 55/8 5؛ العناية 15/8 ١؛‏ نتائج 
الأفكار-تكملة فتح القدير-5"/8١.‏ 

() انظر: سنن الترمذي ص١”77؛‏ التمهيد 2799/1 4707 تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام 45/١‏ جامع الأمهات ص79ه, ٠.‏ 08. 

(5) انظر: سئن الترمذدي ص١77؛‏ مختصر المزني ص5 ١4؛‏ السنن الكبرى ١١٠/4707؛‏ التنبيه 
ص57 7؛ روضة الطالبين ص١98١.‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي ص١7؛‏ المغينٍ 5 4١١1/١‏ الشرح الكبير للمقدسي 45/55» 484 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العله7©. 
الأدلة: 
ودليل القول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- هو ما سبق في دليل 
القول بالدسخ من آية سورة المائدة» وحديث أبي موسى 5ه» وما روي عن 
على ذفن من الحكم جعل الولد بين اثنين لما ادّعياه» ول يحكم بالقرعة7". 
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 
دليل القول الثابي: 
من أدلة القول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- ما يلي: 
أولا: ما سبق في دليل القول بالنسخ» من حديث عمران بن حصين» 
وأبي هريرة» وعلي» رضي الله عنهم؛ حيث إفها تدل على حواز الحكم 
بالقرعة. 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَمَا كت لَدَيَهرْ إِذْ يُقُو أُقَلَمَهُمَ أيُهُمْ يكف 
3 0 


الفا: قوله تعالى: إن يُونْسَلَمِنَآلْمْرْسَلِينَ () إِذ َال آلفكِ 


الطرق الحكمية ص57 ١؛‏ إعلام الموقعين 5/7 7. 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي ص١7‏ ؟؛ 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 841/5 87؛ الحداية 5/8 ؟!؛ العناية 4545/8 نتائج 
الأفكار-تكملة فتح القدير-57//8 ؟. 


(؟) سورة آل عمرانء الآية (5 5). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... امرض 


لْمَْحُونٍ (ج) فَسَاهَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ »4 "2. 

فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال القرعة في الحكم, وأنهما مشروعة 
في شريعتناء كما كانت مشروعة ف شريعة من قبلنا"". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» ما استدلوا به. يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو جواز استعمال القرعة في الحكم؛ 
وذلك لكثرة الأدلة التي تدل عليه من الكتاب والسنة» مع صحتها وصراحتهاء 
بخلاف أدلة القول الأول» فإن منها ما هو غير صحيح؛ ومنها ما هو غير 
صريح ف المسألة. 

انيًا: أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على الحكم بالقرعة؛ وذلك لأن 
الأدلة الي استّدل منها على النسخ؛ بعضها غير صحيح؛ وبعضها مع أنها غير 
صريحة ف المسألة متقدمة على ما يدل على استعمال القرعة في الحكم» كما 
سبق بيانه» والنسخ لا بد فيه من تأحر الناسخ. 


والله أعلم. 


.)١541-1١9( سورة الصافات» الآيات‎ )١( 

(1) انظر: سنن الترمذي ص١77؛‏ مختصر المزني ص5 ١5؛‏ التمهيد 8١/8.7؛؛‏ السنن 
الكبرى 47/٠١‏ المغني 4١11/14‏ الشرح الكبير للمقدسي 45/14: 484 الطرق 
الحكمية ص51 ١؛‏ إعلام الموقعين 4/7 8. 


٠‏ 4 8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية ني السفر عند 
الموت 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة”' الكفار على 
المسلمين» وأن ما يدل على حواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
السفر إذا كانت وصية» فإنه قد نسخ. 
١‏ 3900 2 ا 0 0 ده 
النخمعي” "2 وأبو يف20 وال والشافعي”'؛ وأبو بكر 
زقه ا )0 
المجصاص ؛ والسرخسي 1 


)١(‏ الشهادة هي: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في بجلس القاضي بحق للغير على أخر. 
التعريفات للجرحاني ص75 ١؛‏ التعريفات الفقهية ص5 .١١‏ 

)١(‏ انظر: قوله في: أحكام القرآن للحصاص 5/7١4؛‏ الناسخ والمنسوخ ف القرآن الكريم 
للنحاس ص7 ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 88 نواسخ القرآن 571/7. 

)2 انظر قوله في: الآثار محمد 5501//9؛ أحكام القرآن للحصاص 5/7١11؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن 4/5 7". 

(5) انظر قوله في: الآثار محمد ؟/57037؛الناسخ والمنسوخ للنحاس ص77١؛‏ اللجامع 
لأحكام القرآن 4574/5 نواسخ القرآن .47١1/5‏ 

(5) انظر قوله في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص77١؛‏ بداية المجتهد 4177/4/4 الجامع 
لأحكام القرآن 5/5 ؟7. 

(7) انظر قوله في: السئن الكبرى 4775/٠١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص؟75١؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4/5 57؟؛ نواسخ القرآن 1 . 

(10) انظر: أحكام القرآن 15/7". 

.١ 541/١5 انظر: المبسوط‎ )8( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... ١ه"‏ 


وتبين منه أن القول بالنسخ هو سبب اخحتلاف أهل العلم في المسألة»كما 
أن الاختلاف في المفهوم من الآية اليّ يستدل منها على جواز شهادة أهل 
الذمة على الوصية في السفر» سبب آخحر للاختلاف فيها(". 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: قوله تعالى: « يَتيًا لّذِينَ ءَامَتُوأ سََكدَةُ بَبَيَكُمٌ إذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة آنْتان ذَوَا عَدَلٍ نفك او اران عق ختركة إن أمثز 
صَرَبَممٌ ف ل ييه العو وما 0 الصّلوة 
فيقسِمَانِ بِأللّه إن از تبر لا تَشَترى بي مَمَما ولوَكَانَ ذا رق ولا نكم سد 
له إِنآ 952 ها 
7 
ثانيًا: قوله تعالى: « وَاسْتَشْودُوا سهدي من رَجَالِكُمَ فَإن لَمَ يكوا رَجلَينٍ 
لود من فرطو ين 4 7. 
الثًا: قوله تعالى: « وَأَمِْدُوا ذْوَىئْ عَدْلٍ يَدَكْرَ4!". 


رابعا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: خرج رجحل من بن سهمء 


417/7-1170/١ 4 راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة غير الأولى. وانظر: المغنٍ‎ )١( 
.488/5 فتح الباري‎ 

.)١٠١ 5( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة» الآية (7/5). 

(4) سورة الطلاق» الآية (١؟).‏ 


؟ 5 8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


مع يم الداري» وعدي بن بداء29» فمات السهمي بأرض لبس فنا 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة عخوكصا(© من ذهبء فأحلفهما 
رسول الله يي ثم وجد الام .بمكة؛ فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي؛ فقام 
رحلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادقماء وأن الجام 
00 قال: وفيهم نزلت هذه الآية: « يَتما اذِينَ ءَامَتُوأْ سََكدَة بَِيَكُم إِذَا 


3-7 


وفي رواية عنه مَك ذَينه عن تميم الداري في هذه الآية: ال 
ءَامُئوأ تندَة بَيَيِكُمَ إذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ آلَمَوْت 4 [المائدة: ١٠١].قال:‏ برئ منها 
الناس غيري وغير عدي بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام؛ فأتيا الشام لتجارقماء وقدم عليهما مولى لبن سهمء يقال له: 
بديل بن أبي مريم'"» بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو 
عظم بحارته» فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال 


)١(‏ هو: عدي بن بداءء مختلف ف إسلامه؛ ذكر ابن حبان أن له صحبة؛ وأنكر عليه 
التحرون» وذكروا أنه ماث نضرانياً. انظر: الإصابة 4/9 4 ؟1. 

3( 5 من ذهب» أي عليه صفائح الذهب, مثل خوص النخل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١/10ه.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 550 كتاب الوصاياء باب قول الله عز وجل يا أيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم 4 ح(770). 

(5) هو: بديل بن أبي مريم؛ وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مولى عمرو بن العاصء» كان 
سلما وم الواجري انر الإاضابة اه 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاع... م عه؟ 


تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا 
وعدي بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام» فسألونا عنه» فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره» قال تميم: 
فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله يل المدينة تأنْمت من ذلك» فأتيت أهله 
فأخبرقم الخبر» وأذَّيت إليهم خمسمائة درهمء وأخبرقم أن عند صاحبي 
مثلهاء فأتوا به رسول الله له فسألهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم أن 
يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله: « يتأي الَذِينَ 


ىو صهد 


َامَنُوأ صَبَدَة بَبِيَكُمَ ذا حَصَّرٌ أَحَدَكُمُ لْمَحَثُ » إلى قوله: « أَوََحَافُوَا أن 
رد لمي بَعْدَ أَيَمَصِمْ 4 [سورة المائدة: .]1١8-1١7‏ فقام عمرو بن العاصء 
ورحل آخر فحلفاء فزعت الخمسمائة من عدي بق 0 

ويستدل منها على الدسخ: بأن آية سورة المائدة وحديث ابن 
عباس ذه يدلان على حواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر 
إذا كانت وصية» وآيتا سورة البقرة والطلاق تدلان على عدم جواز 
شهادة غير العدول» والكافر ليس بعدلء» فيكون ما تدل عليه آية سورة 
المائدة وحديث ابن عباس ذه منسوخحا بآية سورة البقرة والطلاق؛ 


لتأخرهما عليهما؛ لأن قصة تميم وبداء هذه كانت في أول الإسلام؛ وآية 


ح(9ه .٠‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح). وقال الشسيخ 
الألبان في ضعيف منن الترمذي ص 260/: (ضعيف الإسناد جدأ). 


5 6" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سورة البقرة هذه من آخر ما نزل7". 

واعترض عليه .ما يلي: 

أ- أنه لا يسلم أن آية سورة البقرة متأخرة عن آية سورة المائدة» والقول 
بأن آية سورة البقرة من آخر ما نزل معارض يما روى عن عائشة-رضي الله 
عنها-وغيرهاء من أن سورة المائدة من آخر ما نزل» ويؤيد عدم نسخها عمل 
بعض الصحابة-رضي اللله عنهم يها بعد البي طَِِ (". 

ب- أن النسخ إنها يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة» وعلم تأخر 
الناسخ وتراحيه عن المنسوخ, وفي هذه المسألة لا يوجد ما يدل على تأخر ما 
تقال يانه الناسخ» ويمكن الجمع بين الأدلة؛ وذلك بحمل ما يدل على اشتراط 
العدالة والإسلام ف الشهادة على الحالة العامة وحمل ما يدل على حواز 
شهادة غير المسلم» على الحالة الخاصة» وهو جوار شهادته على الوصية في 
السفر» إذا لم يوجد أحد من المسلمين» فهذه حالة ضرورة» فتقبل شهادته 
2 


فه 


)١(‏ انظر: جامع البيان ©/8731؛ أحكام القرآن للحمصاص 5/5 515-51؛ المبسوط 
للسرحسي 4١41/١7‏ الجامع لأحكام القرآن 9075/5 4575 نواسخ القرآن 1/7١47؛‏ 
فتح الباري 588/0 . 

)1١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 75/5*, ٠97؛‏ الطرق الحكمية ص44 4١‏ فتح الباري 
٠ . 76‏ 
(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن 875/5؛ نواسخ القرآن 7/١47؛‏ الطرق الحكمية 

ص؛ ؟ ١؛‏ فتح الباري 48/8/5. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... هه" 


هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد احتلف أهل العلم في حجواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين 
في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد من المسلمين» على قولين: 

القول الأول: لا تحور شهادته. 

وهو مذهب الحنفية©2» والمالكية”"©» والشافعية”"©. وروي ذلك عن زيد 
بن أسلم. وإبراهيم النخعي» والحسن البصري”"". 

القول الثابي: بحوز شهادته. 

وهو مذهب الحنابلة”2. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى 


الأشعري» وابن عباس» رضى الله نهو 


؛؟7١‎ 25١9ص انظر: كتاب الآثار 5700//9؛ أجكام القرآن5/7١5؛ مختصر القدوري‎ )١( 
.١51١/١5 المبسوط‎ 

(؟) انظر: المعونة 577/7 4١‏ بداية امجتهد 4177/4/4 الجامع لأحكام القرآن 4/5 57؛ جامع 
الأمهات ص1”5. 

(") انظر: الأم 4858/5 مختصر المزنى ص١ ١‏ 4؛ العزيز ١/ه؛‏ روضة الطالبين ص3558١؛‏ 
فتح الباري 58/8/5. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص 5/7 ١5؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص1*5؛ الجامع 
لأحكام القرآن 4/5 77. 

(5) انظر: المغيئن 4 4170/١‏ الشرح الكبير 87//75؛ الطرق الحكمية ص 141 4١4147‏ 
الإنصاف 9 ؟7717/9. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١7١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 874/5؛ المغني 
+7 . 


5” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وبه قال سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبير» 
وعبيدة السلماني» والشعبى» وابن سيرين» وبجاهد. وقتادة, والأوزاعي؛ 
أبو:عبيذ» فيان العووي20, 
الأدلة: 

واستدل أصحاب القول الأو ل- وهو عدم جواز شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين مطلقات عا سبق ف دليل القول بالنسيخ من آية سورة البقسرة 
وأية سورة الطللاق؛ حيث نما يدلان على عدم قبول شهادة غير العدول» 
والكفار ليسوا عدولاء فلا تقبل شهادهم على المسلمين مطلقا”"". 

واعترض عليه: بأن هذه الآيات تدل بعمومها على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين مطلقاء لكن جاء في الكتاب والسنة ما يدل على جواز 
شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية؛ ولم يوجد أحد 
من المسلمين» فيكون ذلك مستثئئ من عموم تلك الآيات» ومخصصا اا 

دليل القول الغابى: 

من أدلة القول الثاي- وهو حواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١/517؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص77١؛‏ الجامع 

لأحكام القرآن 475/5 نواسخ القرآن 471/7؛ المغئ 4 .17/1/١‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ؟5/ه١5؛‏ المعونة 57/8 ١؛‏ السئن الكبرى 7/١١‏ ؟؛ 

العزيز ١/5؛‏ فتح الباري 5488/5. 
(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 475/7 نواسخ القرآن ؟5/١47؛‏ الطرق الحكمية 

ص؛ ؛ ١؛‏ فتح الباري 488/5. 


الباب الخامس: الجنايات. والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... /امه؟ 


أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من آية سور المائدةء 
وحديث ابن عباس د فإنهما يدلان على حواز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولح يوحد أحد من المسلمين. 
ثانيًا: عن الشعى: (أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا9؟ هذه 
ول يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجحلين من أهل 
الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعري, فأخبراه» وقدما بتركته 
ووصيته) فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله 
لقع :ذا افتهما يعد لعفن زاننه ما عيانا :الل "كنا بولك وذلا ولا مولا غياء 
3 8 8 007 7 2 00( 
الشا: عن ابن عباس #ه: ينها نامعو مده يكم 4. إلى قوله: 
و ذَوَا عَدَلٍ يَمَكُة). فهذا لمن مات وعنده المسلمون» فأمره الله أن يشهد على 
وصيته عدلين من المسلمين» ثم قال: ل أُوَءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم إن أشْرٌ صَرَبَم فى 
)١(‏ دقوقاء مدينة في العراق» بين إربل وبغداد. انظر: معجم البلدان 4507/7 أطلس الحديث 
النبوي ص؟777١.‏ 
(١‏ أخخر بحه أبو داود قُُ سننه ص" ؛ 5 كتاب الأقضية) باب شهادة أهل الذمة) وي الوصية 
ف السفرء ح(5١٠75).‏ قال ابن حجر في الفنتح 7 : (رجاله ثقات). وقال الشيخ 
الألبان في صحيح سنن أبي داود ص” 4 ه: (صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي 


موسى). 
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الأَرض فَأْصَبَدَكُم تله المت ات الياذ لو قاض ولفيى عل ين 
من المسلمين» فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين)”". 

فهذا كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله » وقضاء من بعض الصحابة 
رضي الله عنهم- تدل كلها على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في 
السفر إذا كانت وصية؛ ولح يوجد أحد من المسلمين» ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة-رضي الله عنهم-ما يخالف ذلكء فتعين المصير إليه والقول به0". 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الراحح هو القول الثاني وهو جواز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد من المسلمين» وذلك 
لما يلي: 

أ- لدلالة الكتاب والسنة عليه» وكذلك قضاء بعض الصحابة-رضي الله 


عنهم- على وفقه. ولم ينقل عن بقية الصحابة-رضي الله عنهم-إنكاره 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 15/5 575. قال ابن حجر في الفتح 1:85/5: (رجاله 
ثقات). 
(؟) انظر: جامع البيان ©ه/94؟9, 5 المغ 5 ١/175-1171؛‏ اللجامع لأحكام القرآن 


5ه ؟؟؛ فتح الباري 485/0 . 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاع... ا 


فكان كالإجماع عليه”2. 

ب- ولأن أدلة هذا القول أدلة خاصة»؛ وأدلة القول المعارض له أدلة 
عامة» ولا تعارض بينهماء فيعمل على العموم فيما عدا محل الخصوص"". 

ثانيًا: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في السفر إذا كانت وصية» ولم يوجد أحد من المسلمين؛ وذلك 
لما يلي: 

أ- لأنه لا يوحد دليل يدل على تأخر ما يستدل منه على النسخ على ما 
يخالفه» كما سبق ذكره, والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأحر الناسخ. 

ب- ان النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة» ومعرفة المتأخر 
منهاء والجمع بين الأدلة في هذه المسألة مكن كما سبق بيانه. فلا داعي 
لدعوى النسخ”". 

ج- أن من الصحابة-رضي الله عنهم-من عمل به بعد البي يك ولم 
ينكر عليه الباقون» كما سبق بيانه» ولو كان ذلك منسوخا لأنكره عليه 
أحد من المسلمين» وإذا لم يوجد فهو مما يبطل دعوى النسخ. والله أعلم. 


. 485/6 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/5؟8؛ نواسخ القرآن 5/١45؛‏ الطرق الحكمية 
ص؛ ؛ ١؛‏ فتح الباري 548/5 . 

(7) راحع المصادر ف الحاشية السابقة» و انظر: الاعتبار ص5 55. 


الفصل الشاندي 
اللباس. والطب. والآداب. والمنثورات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اللباس. 
المبحث الثابي: الطب. 
المبحث الثالث: الآداب, والمنفورات. 


المبحث الأول: اللباس 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب. 
المطلب الثابي: تحلي النساء بالذهب. 
المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال. 
المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين. 
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المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرير والديياج كان يجوز لبسه أولاً» ثم نسخ 
ذلك في حق الرجال بالنهي عنه؛ لذلك لا يجوز لبسه في غير الحرب والعذر. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"», والحازمي”"» وأبو حامد 
الرازي7"» وأبو إسحاق الجعبري7”. 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن احتلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها”'. 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن أنس 5 قال: أهدي للبي يع جحبة من ا وكان 
ينهى عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده 
لمناديل سعد بن معاذ'" في الجنة أحسن من هذا)0". 


)١(‏ ونسبه إلى أبي حنيفة وأبي يوسفء ومحمد» وأكثر العلماء. انظر: شرح معان الآثار 
5 7. 

.517 25 انظر: الاعتبار ص77‎ )١( 

(”) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص39/8. 

(4) انظر: رسوخ الأحبار ص577. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المغئي 5/7 .5٠‏ 

(1) سندسء السندس ما رق من الحرير. انظر: النهاية في غريب الحديث .81١17/١‏ 

() هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاريء الأشهلي»؛ سيد 
الأوس» أسلم على يد مصعب بن عمير» وشهد بدراء ورمي بسهم يوم الخندق» وعاش 
حي حكم في بن قريظة:» ثم مات» وذلك سنة حخمس» وقد اهتر عرش الرحمن لموته. انظر: 
الإصابة .,/11//١‏ 

(8) أخرجه البحاري قِِ صحيحه ص ٠‏ ؟ه» كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من ع 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... معمة؟ 


وف رواية عنه له أن أكيدر دومة أهدى إلى البي ولو جحبة من سندس» 
وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» فلبسهاء فعجب الناس منهاء فقال: «والذي 
نفسي بيده. لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذه)2"7. 

ثانيًا: عن المسور بن مخرمة-رضي الله عنهما-أن أباه مخرمة”"» قال له: يا 
بي إنه بلغي أن البي يلد قدمت عليه أقبية» فهو يقسمهاء فاذهب بنا إليهه. 
فذهبناء فوجدنا النبي يك في منزلهء فقال لي: يا بي ادع لي البي وَل 
فأعظمت ذلكء فقلت: أدعو لك رسول الله يك ؟ فقال: يا بين إنه ليس بحبار» 
فدعوته فخخرج وعليه قباء من ديباج' "» مُرَرّر بالذهبء فقال: «ريا مخرمة» هذا 
حبأته لك» فأعطاه إياه©). 


المشركين» ح(85١551).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ف سننه ص7١‏ 4 »كتاب اللباس» باب» ح(1777), وأحمد ف الممسند 
والطحاوي ف شرح معان الآثار-واللفظ له- 547/4)» وابن حبان في 
صحيحه 2188١‏ والحازمي في الاعتبار ص577. قال الترمذي: (حسن صحيح). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص7١‏ 4. وسنده عند أحمد 
على شرط الشيخين. 

(1) هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف,الزهري القرشي» من مسلمة الفتح» وكان 
يؤخذ منه النسبء وتوفي سنة أربع وخمسين» وقيل: خمس وحمسين. انظر: الإصابة 
1ل ا. 

(1) ديباج» الديباج الثياب المتحذة من الإبريسم. انظر: النهاية في غريب الحديث 49/١‏ 5. 

(4) أخرجه البخاري قي صحيحه ص ه5١١‏ كتاب اللباس» باب المزرر بالذهب»ح(5877)» ل 
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ثالعا: عن عقبة بن عامر 5ه أنه قال: أهدي لرسول الله ول 
فوج" حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره 
له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين»”". 
رابعًا: عن حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: لبس البي كك يوما 
قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه؛ فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. 
فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله» فقال: «رهان عنه جبريل» فجاء 
عمر ييكي» فقال: يا رسول الله كرهت أفرا وأعطيتنيه» فما لي؟ قال: «إني م 
أعطكه لتلبسه. إنها أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي 0 


2 ومسلم في صحيحه 880/4»كتاب الزكاة؛ باب إعطاء من سأل بفحش 
وغلظة» ح(58١٠) .)١59(‏ 

)١(‏ فروجء الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه. انظر: النهاية في غريب الحديث 
م 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص75454١»كتاب‏ اللباس» باب القباء وفروج حريرء 
ح(05801)» ومسلم في صحيحه 185/17١»كتاب‏ اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإياحته 
للنساى ح(15١؟)‏ (37). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه ١1/7‏ »كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته 
للنساى ح(١/١؟) .)١5(‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هوه" 


5 عن علي 4ه قال: أهديت لرسول الله يلِهِ حلة سيراء”")» فبعث 
ما إليء فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث يما إليك 
لتلبسهاء ها بعثت بها إليك لتشققها مرا بين النساع»”) 

سادسًا: عن عمر بن الخطاب 4ه يقول: قال رسول الله ي: رولا تلبسوا 
الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآحرة»”". 

سابعًا: عن أنس 5 ضيه قال: قال .رنعول :الله كه ومن لبس ريق الذنية 
م يلبسه في الآحرق)20). 


)١(‏ سيراء» السيراء نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. انظر: النهاية في غريب الحسديث 
١‏ 1. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص١5١١‏ كتاب اللباس» باب الحرير للنساى ح(١584)؛‏ 
ومسلم فْ صحيحه -واللفظ له- 07٠١»كتاب‏ اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرحال والنساء» و خاتم الذهب والحرير على الرحل وإباحته 
للنساء ح(171١٠) .)١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ص44 ١١»كتاب‏ اللباس؛ باب لبس الحرير للرحال وقدر ما 
يجوز منه» ح(5/170)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 175/7 كتاب اللباس والزينةء 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال والنساء» وخخاتم الذهب والحرير على 
الرجل وإباحته للنساى ح(759١٠) .)١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١5٠‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرحال وقدر ما 
يجوز منه ح(08757)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 87/17١»كتاب‏ اللباس والزينةء 
باب تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال والنساءء وخخاتم الذهب والحريسر 
على الرجحل وإباحته للنساى ح(177١؟) .)5١(‏ 
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ثامنًا: عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن» فاستسقى» 

فأتاه دهقان”'' ماء في إناء من فضة» فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني فيته 
فلم ينته» قال رسول الله ي: «الذهب والفضة: والحرير والديباج» هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآحرة)0". 

تاسعًا: عن أبي موسى الأشعري ذفن أن رسول الله يلك قال: حرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أميء وأحل لإنائهم) '". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس» ومسور بن مخرمة» وعقبة 
ابن عامر» و جابر-رضي الله عنهم-تدل على أن البي كه لبس الحرير؛ وهو 


)١(‏ الدهقان يطلق على: رئيس القرية» ومقدم الثناء» وأصحاب الزراعة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث١/5937.‏ 

0١‏ أخخر بحه البتحاري في صحيحه ص ١75.‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجحال وقدر ما 
يحوز مندوح (0851)» ومسلم في صحيحه 170/7 »كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ وخخاتم الذهب والحرير على الرحل 
وإباحته للنساى ح(/51 )7٠١‏ (5). 

(8) أخرجه الترمذي في سننه ص١١‏ 4»كتاب اللباس؛ باب ما جاءفي الخريير 
والذهب؛. ح(١١17)؛‏ والنسائي في سننه ص8//ءكتاب الزينة» باب تحريم الذهب على 
الرجال» ح(/5١5)؛‏ وأحمد في المسند 237/87 والطحاوي في شرح معان الآثار 
4 ".. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ص١ ١٠‏ 4. وقال في إرواء الغليل :7.5/١‏ (رجاله ثقفات رحال 
بسيو قي انه مفظ الأ إن أن حال بسي من او تسن تيا كسا فال 
الدارقطين؛ وتبعه الحافظ ف "الدارية", وغيره). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاع... /اهة ؟" 


وعلى تحرعه على الرجال؛ فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن لبس الحرير 
والديباج ناسخة للأحاديث الي تدل على جواز لبسه؛ لتأخرها عليها؛ لأن 
حديث أنس 5ه صريح في أن لبس البي كلد لحبة سندس كان قبل النهي عن 
الحرير» وكذلك يدل حديث جابر ذه على تأر النهي؛ لأن قول البي يَل: 
ماني عنه حبريل) كان بعد ما لبس قباء من ديباج. فثبت منها تحريم لبس 
الحرير للرحال» ونسخ ما يدل على جوازه» ويؤيد ذلك هي الصحابة-رضي 
الله عنهم- بعد البى عله عن لبسه؛ والتشديد على ليو 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم لبس الحرير على الرحال بغير 
عذر» ومنهم أهل المذاهب الأربعة» بل نقل بعضهم أنه إجماع”". 

وذلك للأحاديث الي تدل على النهي عن لبس الحرير للرجال وعلى 
تحرعه؛ وقد بلغت حَدَّ التواتره وسبقت جملة منها في دليل القول بالنسخ””". 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 47/5 54-7 8؛ الاعتبار ص577-077؛ الناسخ والمنسوخ في 

الأحاديث للرازي ص98؛ رسوخ الأحبار ص٠7ه-78ه.‏ 
(؟) نقل الإجماع عليه ابن عبد البر. انظر: شرح معان الآثار 48/5 ؟؛ الحداية ١١٠//117؛‏ العناية 

شرح الحداية 4١7/٠١‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين 577/94"؛ المعونة 

718/78 ١؟‏ التمهيد 45/١٠‏ ١؟؛‏ القوانين الفقهية ص777"؛ الستن الكبرى للبيهقي 

0 العزيز ١/41؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4158/7 رسوخ الأحبار 

ص77 5"؛ المغين ٠/7‏ 4,921 .48 الشرح الكبير 58/7 7؛ الإنصاف 76//9. 


(7) انظر: شرح معاني الآثار 414/4 5-7 5 5؛ التمهيد ٠١/45١54-1١؛‏ الستن الكبرى 
5 57ه؛ المغئ 1/7 .7. 


5 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وذهب قوم إلى جواز لبس الحرير للرجال' ". 
وذلك لحديث المسور بن عخرمة ه؛ حيث جاء فيه أن النبي يلك لبسه7". 
واعترض عليه: بأن لبس البي هله للحرير كان قبل النهي عن لبسه؛ كما 
هو مصرح به في حديث أنس له 7". 

الراجح 

ولا شك أن الراحح هو تحريم لبس الحرير والديباج للرحال؛ ونسخ ما 
يدل على جوازه؛ وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة ال تدل على النهي عن 
لبس الحرير» وأن لبس النبي يل له كان قبل النهي عنهءكما سبق بيانه. 


والله أعلم. 


.178/17 انظر: شرح معان الآثار 54/4 ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.7 54/5 (؟) انظر: شرح معان الآثار‎ 
.7 44/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )"( 


الباب الخامس: الجنايات: والحدود. والتعزيرات» والقضاء... 48" 


المطلب الثاني: نحلي النساء بالذهب 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهبء وأن ما يدل 
على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسي(" 


وثمن صرح بالنسخ: الخطابي”"» والبيهقي7". 
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا حلاف بين الجميع في 
جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف7©. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن عقبة بن عامر يد أن رسول الله يلي كان بمنع أهله الحلية 
والحرير» ويقول: «رإن كنتم تحبون حلية الحنة وحريرهاء فلا تلبسوها في الدنيا»'". 
ثانيًا: عن ثوبان مولى رسول الله يه قال: جاءت بنت هبيرة9» إلى 


4١١5/5 تهذيب الستن لابن القيم‎ 4١75/5 انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 
.711/١١ الفروع 40/4 ١؛ عون المعبود للعظيم أبادي‎ 

(؟) انظر: معالم السنن .١75/5‏ 

(5) انظر: السنن الكبرى 8/4 ؟. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد 5١/55١؛‏ المغني 
0001 

(5) أخ رجه النسائي في سننه ص1717/ كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي 
والذهب, ح(5177)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص77/. 

(") هي: هند بنت هبيرة» صحابية. انظر: الإصابة 75609/5. 


٠‏ "68" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


رسول الله وَل وف يدها فتخ -أي حواتيم ضخام-» فجعل رسول الله 
يضرب يدهاء فدخلت على فاطمة بنت رسول الله َه تشكو إليها الذي 
صنع بما رسول الله يِه فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهبء وقالت: 
هذه أهداها إلي أبو حسنء؛ فدخحل رسول الله يخ والسلسلة في يدهاء فقال: 
رريا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وف يدها سلسلة من نار؟»» 
ثم حرج ولم يقعد» فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوقء فباعتها» واشترت 
بثمنها غلاماً-وقال مرة: عبداً-وذكر كلمة معناها: فأعتقته-فِحُدّث بذلكء 
فقال: «الحمد لله الذي أنحى فاطمة من النا)0"©. 
فاك عن أن هرية فض أن رسول :اله و قال: روس احنب أن علمق 
حبيبه حلقة من نارء فَليُحَلقَه حلقة من ذهب» ومن أحب أن يطوق حبييه 
طوقاً من نار» فليطوقه طوقاً من ذهب» ومن أحب أن يُسَوّر حبيبه سوارًا من 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص/7/ءكتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي 
والذهب» ح(50١0)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 17/4؟. وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص778. وقال ابن القيم في هذيب السئن :١١7/5‏ (قال ابن 
القطان: وعلته أن الناس قد قالوا: إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرجي منقطعة» 
على أن يحى قد قال: حدثنٍ أبو سلام» وقد قيل: إنه دلس ذلكء» ولعله كان أجازه زيد 
بن سلام» فجعل يقول: حدثنا زيد). 

)1١١‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 77.0 كتاب الناتتم» باب ما جاء في الذهب 
للنساءء ح(477)» والبيهقي في السنن الكبرى 7717//4. وحسنه الشيخ الألباني في - 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... أكه؟" 


رابعًا: عن أحت لحذيفة27»-رضي الله عنهما-أن رسول الله يه قال: 
ريا معشر الساء أما لكن: فق الفضة ما تحلين ين أما إنه ليس متك امرأة تحلئ 
ذهب تظهره إلا عذبت بم0". 

خامسًا: عن أسماء بنت يزيد- رضي لله عنها- أن رسول الله يك قال: 
رأعا افرأة تقلدض قلادة من ذهب قلذت في عنقها مثله من النار يوم القيامة؛ 
وما امرأة جعلت في أذفها خُرصاً”" من ذهب جُعل في أذنها مثله من النار يوم 


03 
القيامة)2)7. 


صحيح سنن أبي داود ص١‏ 77. 

)١(‏ هي: فاطمة بنت اليمان بن جابر» العبسية» أحت حذيفة» أسلمت وبايعت» وروت عن 
البي يله وروى عنها ابن أحيها أبو عبيدة بن حذيفة. انظر: الإصابة 77.1//4. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص70”»كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء 
ح(4777))؛ و النسائي في سننه ص/8/الاءكتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب:ح(22178). قال المنذري ف مختصر سنن أبي داود 174/5: (وامرأة 
ربعي مجهولة» وأحت حذيفة اسمها فاطمة؛ وقيل: خولة). وضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن أبي داود ص ١‏ 57. 

*) مخرصاء المخرص الحاقة الصغيرة من الخلي» وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .481١/١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ص.7”»كتاب الخاتم» باب ما جاء ف الذهب للنساى 
ح(4778)» و النسائي في سننه ص7 كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي والذهب». ح(20123)» والبيهقي في السنن الكبرى 71//4. قال ابن القيم في 
قذيب السنن :١75/5‏ (قال ابن القطان: وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو-راويه عن ح 


؟ ‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قدمت على رسول 
الله ييه حلية من عند النجاشي أهداها له؛ فيها خاتم من ذهب فيه فص 
حبشي) قالت: فأحذه رسول الله يلع بعود تعرش عي أذ ببعض أصابعه؛ ثم 
دعا أمامة بنت أبي العاص-ابنة بنته زينب-فقال: «تحلي ومذا يا بنية20, 
سابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله يخ رأى عليها 
مسكين(" ذهبء فقال رسول الله يَ: رألا أحبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو 
ززعت هذا وجعلت مسكتين من ورقء ثم صفرقما بزعفران كانتا حسنتين»”". 
ثامًا: عن أبي موسى الأشعري 5ه أن 0 الله كل قال: : («حرم رم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أميّء وأحل لإناثهم)!* 
تاسعًا: عن علي بن أبي طالب ة تقول عله وسحوال الث ل بتر يح 


أسماء- مجهول الحال» وإن كان قد روى عنه جماعة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود ص 70. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص٠‏ 77»كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساءء 
ح(ه477).» والبيهقي في السنن الكبرى 58/4. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ص5 175 : (حسن الإسناد). 

)١(‏ مسكن» تثنية مسكة» وهي السوار. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/509. 

(؟) أحرجه النسائي في سننه ص 1/17 كتاب الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار الحلسي 
والذهب» ح(7؛ ١‏ . قال النسائي: (هذا غير محفوظ). وص ححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي ص/1/. 

(4) سبق تخريجه في ص 57 75. 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... 5ه 


بشماله» وذهباً بيمينه» ثم رفع يمما يديه؛ فقال: إن هذين حرام على ذكور 
أميّ» حل لإنانهم)”"2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على 
تحريم تحلي النساء بالذهبء والأحاديث الأربعة الأخيرة تدل على إباحة 
تحليهن بالذهبء» فتكون الأحاديث الى تدل على التحريم منسوخة بالأحاديث 
الي تدل على الإباحة؛ لإجماع أهل العلم على إباحة تحليهن بالذهب؛. فهو 
يدل على تأر الإباحة على التحر>»(". 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تحلي النساء بالذهب7©. 

وذلك للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» والى تدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص7٠"‏ »كتاب اللباس؛ باب في الحرير للنساى ح(5087)) 
والنسائي في سننه ص 779 كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرحال ح(44١5)؛‏ 
وابن ماجة ف سننه-واللفظ له- ص5534» كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب 
للنساى ح(5 59 5)) وأحمد في المسند 75٠0/9‏ والطحاوي في شرح معاتن الآثار 
4. وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماجحة ص 539. 

)١(‏ انظر: معالم السنن 4١75/5‏ السنن الكبرى 757894-777/4؛ مختصر سنن أبِي داود 
للمنذري 4١77/5‏ قذيب السنن لابن القيم 4١75/5‏ الفروع 40/5 ١؛‏ عون المعبود 
للعظيم أبادي .717/1١‏ 

(*) راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: الهداية وشرحه العناية 4 الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين 2475/7 41377 "؛ المعونة 41719/7 التمهيد 5١/55١"؛‏ المنهاج 
شرح صحيح مسلم 95/17١"؛‏ المغينٍ 7١/270؛‏ الشرح الكبير 40//7؛ الفروع 


الإنصاف 45/7 . 


4 85 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
على جواز تحليهن به*". 
والأحاديث الي تدل على إباحة تحلي النساء بالذهب وإن لم يوجد فيها 
ما يدل على تأخرها على الأحاديث الى تدل على تحريم تحليهن به إلا أن 
إجماع أهل العلم على جواز تحليهن به'"'؛ يدل على تأعر ما يدل على 
الإباحة؛ لأن إجماع أهل العلم على حكم مسألة يدل على نسخ ما يخالفه. 
كما سبق بيانه غير مرة. ظ 


والله أعلم. 


. 4/8/1 الشرح الكبير‎ 4١ 58-١ 57/١ © انظر: السنن الكبرى 7/5؟؛ التمهيد‎ )١( 
وقد نقل الإجماع على جواز تحليهن بالذهب البيهقي في السنن الكبرى 2774/4 وابن‎ )١( 
.١ 55/١٠ عبد البر في التمهيد‎ 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هده" 


المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن واتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال» 
ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسهاء فنسخ به إباحة لبسها. 
ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”"©» وابن عبد البر”"؛ والحازمي”", 
والنووي””'» وأبو حامد الرازي”'» وأبو إسحاق الجعبري”"”» وابن حجر”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسأله كما أن 
اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آحر للاحتلاف فيها©. 


دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن محمد بن مالك”» قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب» 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 57/4؟. 

(1) انظر: الاستذكار 89//38. 

(؟) انظر: الاعتبار ص 57ه-075. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .1١985/17‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ ف الأحاديث ص9 5. 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص570. 

(7) انظر: فتح الباري .”10/.-99/١٠١‏ 

(8) راجع المصادر ف الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الاستذكار 8.1/1. 

(9) هو: محمد بن مالك الموزحاني» أبو المغيرة» مولى البراءه صدوق يخطئ كثيراء روى عن 
البراء ضيه وروى عنه أبو رجاء الحروي» وإبراهيم بن محمد» وغيرهما. انظر: قذيب 
التهذيب 855/94؟؛ التقريب ؟/72١.‏ 


65" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فقيل له قال: قِسّمّ رسول للد ون غتيمة اتسيف قال «دوالنس امنيا 

كساك الله ورسولم'' 

ثانيًا: عن مصعب بن سعادء قال: رارض اق ين للحة وين عه الف 
خاتماً من ذهب» ورأيت في يد صهيب”"» خاتماً من ذهب؛ ورأيت في يد 
عن كتاف من هي 3 

ثالكا: عن البراء بن عازب ذه قال: (أمرنا رسول الله يك بسبع» وفمانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الحنائز» وعيادة المريض؛ وإجابة الداعي» ونصر المظلوم؛ 
وإبرار القسمء ورد السلام؛ وتشميت العاطس. وفانا عن آنية الفضة» وحاتم 
الذهب, والحرير» والديباج» والقسي” والاستبرق20)00. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2554/7١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- 
4ه والحازمي في الاعتبار ص4 57. قال الحازمي في الاعتبار ص575: (إسناده 
ليس بذاك» وإن صح فهو منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح :75/٠١‏ (أخخرج ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن أبي السفرء قال: اريك عن البراء انها رن فغريةا): 

)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك؛ أبو يى النمري» الرومي» يقال له الرومي لأن السروم 
سبوه صغيراء أسلم» وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وروى عن البي وَل 
وروى عنه ابن المسيبء وابن أبي ليلى وغيرهماء وتوفي سنة ثمان وثلاثين» وقيل بعدها. 
انظر: الإصابة 3509/7. 

() أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 2555/5 والحازمي في الاعتبار ص5 57. 

(4) القسيء ثياب من كتان مخلوط بحرير. انظر: النهاية في غريب الحديث 4017/7. 

(5) الإستبرق» هو ما غلظ من الحرير والإبريسم. النهاية في غريب الحديث .59/١‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه ص 4 ؟»كتاب الحنائز باب الأمر باتباع الجنائز 
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رابعًا: عن أبي هريرة ذه عن البي يليه (أنه فمى عن حاتم الذهب)7) 

خامسا: : عن ابن عباس 5 5ه أن رسول الله يَةِ رأى حاتماً من ذهب في يد 
رجل» فنزعه فطرحه؛ وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يدمم» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله يه: حذ خاتمك انتفع به. قال: 
لاء والله لا آذه أبداء وقد طرحه رسول الله علد 9©. 

سادسًا: عن عبد الله ة ذه أن رسول الله و اصطنع خاتقاً من ذهبء 
فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا لبسه» فصنع الناس؛ ثم إنه جلس على المنبر 
فنزعه» فقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأحعل قصّه من داخل» فرمى به ثم 
قال: «روالله لا ألبسه دا فنبذ الناس خو اتيمهه”) 


وف رواية عنه ذه أن رسول الله عله اتخذ عفان قن ب-أو فضة- 


> ح(9؟؟(ا) وسيل في صحيحه 17/17 كتاب اللباس» باب تحريم إناء الذهب والفضة 

على الرجال والنسا ح(55١؟)‏ (”). 

(1) أخرجه البتعاري في صسحيحه ص55 ١17‏ »كتاب اللباس» باب خحواتيم 
الذهب.ح(5 5/5)) ومسلم في صحيحه 35/17 ١»كتاب‏ اللباس؛ باب تحريم حاتم الذهب 
على الرحال, ح(85١٠7) .)51١(‏ 

)١(‏ أخرجحه مسلم في صحيحه ١47/17‏ كتاب اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ 
ح(050) (60). 

(5) أخرحه البعاري في صحيحه ص5 ١75‏ كتاب اللباس»؛ باب خواتيم 
الذهب؛ ح(0870)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- ١197/17‏ كتاب اللباس؛ باب تحريم 
خاتم الذهب على الرحال؛ ح(51١٠)‏ (57). 
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وجعل فصّه مما يلي كفهء ونقش فيه محمد رسول اللهه فاتفذ النساس 
مثله, فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: ول انه أيدام وق لتيل تاها مرخ 
فضة فاتخذ الناس ححواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي 6 أبو 
بكر ثم عمرء ثم عثمان حين وقع من عثمان في بثر أريس”©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث البراء بن عازب فك الأول» 
وكذلك حديث ابن عمر 5 ذه يدلان على جواز لبس خاتم من ذهمب؛ لأن 
البي يلك لبسه» كما في حديث ابن عمرء وألبسه البراء د كما في حديث 
البراء هء ويؤيد ذلك عمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛حيث لبسوا 
خواتيم من ذهب. والأحاديث الباقية تدل على تحريم لبس حاتم الذهبء 
فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث الى تدل على الجحواز؛ لتأحرها عنها؛ 
لأن في حديث ابن عمر م ضيه أن البي يل لبسه فلما رأى الناس اتخذوها رماه 
فرمن النام:فكات الترك واليقا متاجرا عن ليبنيو(ة. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة, إلى نحريم 


)20 أخخر بجه البخاري في صحيحه ص5 0 ”7 ١ءكتاب‏ اللباس» باب حاتم الفضة؛ ح(05/855). 
)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 55/5١-557؛‏ الاستذكار 89//7؛ الاعتبار ص4 817- 
575؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١45/7‏ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص99؛ 


رسوخ الأحبار ص575-577؛ فتح الباري لا 
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لبس حاتم الذهب للرجال» ونقل بعضهم أنه إجماع". 

وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة اليّ تدل على النسهي عن تفتم 
التي ارعال» وتسبيق ينهاو ديل اقل باعي 

وذهب قوم إلى جواز لبس حاتم الذهب للرجال””. 

وذلك لما سبق في دليل القول بالنسخ؛ من حديث البراء د وللآثار 
المروية عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لتمرؤا انا عر فس 

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي أصح وأكثر ثم معها ما يدل على 
تأخرها عن ما يخالفها فتكون ناسخة لما وما روي من عمل بعض الصحابة» 


فلعلهم لم يبلغهم النهيء أو حملوا النهي على التتزيه؛ ثم ليس لأحد قول مع 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 557-770/5؛ معالم السنتن للخطابي 7/5١١؛‏ المعونة 
718/9 !؛ التمهيد 4١51/١٠‏ الاستذكار 84/17 030377 4489/8 المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4١95/17‏ الشرح الكبير 7/8/1؛ قذيب السنن لابن القيم 4 
الفروع 45/5 ١؛‏ فتح الباري ١٠/855؛‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين 
. 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 557-770/5؛ الاستذكار4/7 0*6 807؛ المنهاج شرح 
صحيح مسلم .١96/1‏ 

(") انظر: شرح معان الآثار 59/4 ؟؛ الاستذكار 8017/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
57 ١؛‏ فتح الباري 8/٠. 959/٠١‏ 

(4) انظر: شرح معان الآثار 4759/4 قذيب السنئن 4١١7/5‏ فتح الباري 59/٠١‏ 
06 
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رسول الله كله1". 

الراجح 

والراحح بلا شك قول جمهور أهل العلم» وذلك لما يلي: 

أولا: للأحاديث الصحيحة الكثيرة الي تدل على النهي عن لبس حاتم 
الذهب للرجال» كما سبق ذكره. 

ثانيًا: ولأن النهى عن لبس خاتم الذهب متأخر عن لبسه؛ فيكون النهي 
ابيع الف كنا نمق يانه 

ثالًا: ولأن حديث البراء ذه الذي فيه أنه لبس اتا من ذهبء لعله 
كان يرى: ذلك خاصا بخاتمه ذلك؛ لأن البي يه كساه؛ ولم يكن يرى حواز 
لبس أي ححاتم؛ لأنه روى عن الي وَل حديث النهي عن لبس الخاتم”". 

والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 557-17570/4؛ الاستذكار 5037/7 الاعتبار ص5 57؛ 
قهذيب السنن 4١١7/5‏ فتح الباري 759/١١‏ .3037. 


.731/0/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
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المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين 
ذهب أبو عوانة", وبعض الخنابلة”", إلى أن لبس الخاتم يكون في 
اليسار» وأن التختم في اليمين قد نسخ. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة. لكن 
السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها(”". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس بن مالك ذه (أن رسول الله يك لبس حاتم فضة في عينه» 
فيه فص حبشي» كان يجعل قصّه نما يلي كفه)27. 
وفي رواية عنه 5ه (أن البي يل كان يتختم في عينه)” . 
ثانيًا: عن عبد الله: أن النبي يل اصطنع ححاتئماً من ذهب» وجعل قَصّه في 
بطن كفه إذا لبسه» فاصطنع الناس حواتيم من ذهبء فرقى المنبر فحمد الله 
وأثى عليه» فقال: «إني كنت اصطنعته وإن لا ألبسه» فنبذه» فنبذ الناس. قال 


)١(‏ انظر: مسند أبي عوانة /./5؟. 

.١57/4 انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 

() راجع المصدرين في الحاشيتين السابقتين. وانظر: فتح الباري .7/01-780/١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 7١1/7‏ »كتاب اللباس؛ باب في خاتم الورق فصه حبشي» 
ح(55١5)‏ (55). 

(0) أخ ر به النسائي ف سننه ص 1/55 كتاب الزينة» باب موضع الحناتم ح(2787). قال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل :7٠ 5/٠‏ (هذا سند صحيح على شرط مسلم). 
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يري "ان وله الحتبيته لأ قال أ يناه ال 
وفي رواية عنه ه ضيه أن النبي يل صنع خاتماً من ذهب» فتختم به في يعينه 
ثم جلس على المنبر فقال: «إني كنت اتخذت هذا الخاتم قي عيئ»» ثم نبذه ونبذ 
الناس حواتيمهه”". 
ثالًا: ا يه أنه كان يتختم في بمينه» وقال: (رأيت رسول الله 
د د يتختم في ينيه) 29 


)١(‏ هو: جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق» الضبعي» صدوق؛ روى عن نافع والزهري» 
وغيرهماء وروى عنه: أبو سلمة» وييى القطان, وغيرهماء وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائة. 
انظر: تهذيب التهذيب 5/5 ١١؟‏ التقريب .١158/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص58١١»كتاب‏ اللباس» باب من جعل فص الخفاتم 
في بطن كفه ح(58775)» ومسلم في صحيحه ١97/17‏ »كتاب اللباس» باب تحريم 
خاتم الذهب على الرحال»ح(31١٠)‏ (57)) من طريق عقبة بن خالد عن عبيد 
لله عن نافع عن ابن عمر. 

(5) أحرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه صه ٠‏ 5»كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم 
في اليمين» ح(1751). قال الترمذي: (حديث حسن صحيح., وقد روي هذا الحديث 
عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه. ول يذكر فيه أنه تختم في يمينهم. وقال 
ابن حجر في الفتح :70/٠١‏ (وأخرجه الترمذي وابن سعد من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع بلفظ-فذكره, ثم قال:-وهذا صريح من لفظه ول رافع للبس. وموسى بن عقبة 
أحد الثقات الأثبات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص58 4١٠‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ص5759.كتاب الخاتم» باب ما جاء في التحتم في اليمين أو 
اليسار.ح (5779).» و الترمذي ف سننه-واللفظ له-صه ٠‏ 4 كتاب اللباس» باب ما سح 
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رابعًا: عن عبد الله بن جعفر-رضي لله عنهما- أنه كان يتختم في عينه» 
وقال: (كان البي وَْدٌ يتحتم في عينه)7. 

خامسًا: عن علي 5ه (أن البي ييدٍ كان يلبس ححاتهه في عينه)”". 

سادسًا: عن أنس ذه قال: (كان خاتم البي يك في هذه وأشار إلى 


الخنصر من يده اليسرى)0©. 


جاء في لبس الخاتم في اليمين» ح(747١).‏ قال الترمذي عن البخاري أنه قال: (حديث 
حسن). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي صه ١‏ 4: (حسن صحيحح)» وقال في 
الإرواء 54/8 :٠‏ (إسناده جيد). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص5١‏ 4»كتاب اللباس؛ باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» 
ح(1755))و النسائي قي سننه ص 785 كتاب الزينة» باب موضع المخاتم من 
اليد ح(5 ٠١‏ 57)» وابن ماجة في سننه ص50 كتاب اللباس» باب التحتم في 
اليمين» ح(75157)» وأحمد في المسند 575/7. قال الترمذي: (قال محمد بن إسماعيل: هذا 
أصح شيء روي عن البي يله في هذا الباب). وقال الألباني في إرواء الغليل 7/9.": 
(إسناده. ضصحيح). 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه ص7/8”»كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم في اليمين 
أو اليسارءح (5775)» والنسائي في سننه ص785»كتاب الزينة» باب موضع الخاتم 
من اليد ح(7٠57))‏ وابن حبان في صحيحه ص4717١.‏ قال ابن حجر في الفتح 
٠‏ (صححه ابن حبان)» وقال الألباني في إرواء الغليل 8.07/7: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه 7/17١7»كتاب‏ اللباس» باب لبس الخاتم في الخنصر من اليدء 
ح(90١5)‏ (5ت). 
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وفي رواية عنه ذه قال: (كأن أنظر إلى بياض حاتم الببي يه في 

إصبعه اليسرى)0". 

سابعا: : عن ابن عمر 5ه (أن البي يَليِدُ كان يتختم في يساره. وكان فصّه 
في باطن كفه) ". 

ثاممًا: عن ابن عمر ذه (أن البي وَل تختم في ينه ثم إنه حوله في 
0000 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على أن 
النبي وِهِ لبس الخاتم في اليمين» والأحاديث الثلاثة الأخيرة تدل على أنه وله 
لبس الخاتم في اليسارء فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث السابقة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ص85 كتاب الزينة» باب موضع الخاتم؛ ح(5784). قال 
الألباني في إرواء الغليل 07/9 : (سنده صحيح). 

)١١‏ أخرحه أبو داود في ستنه ص57/8»كتاب الخاتم» باب ما جاء في التحتم في اليمين أو 
البسارءح (4777). قال أبو داود: (قال ابن إسحاق وأسامة-يعيئ ابن زيد عن نافع 
بإسناده: في يمينه). وقال ابن حجر في الفتح ١٠/0٠-بعد‏ ذكر كلام أبي داود ومن 
أخرجه بلفظ اليم-: (فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة» ومن رواها أيضاً أقل 
عددا وألين حفظاً ممن روى اليمين-ثم ذكر من رواه بلفظ اليمين» ثم قال:-فرجحت 
رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً). 

(©) قال ابن حجر ف الفتح :861/٠١‏ (وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولاً في بمينه ثم حوله إلى 
يساره» واستدل له يما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع 
عن ابن عمر-فذكره ثم قال:-فلو صح هذا لكان قاطعاً للتزاع» ولكن سنده ضعيف). 
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حديث ابن عمر ذه الأخير يدل على أن لبس الببي يي الخاتم في اليمين كان 
أولذمك حول إل تييبازه» مكان لين الام فى البسنان عر الأرية 0 

واعترض عليه: بأن الأحاديث في لبس البي يله الخاتم في اليمين كثيرة 
وصحيحة» ولبس الخاتم في اليسار روي فيه كذلك حديث صحيح فيثبت 
من مجموعها جواز الأمرين. وحديث ابن عمر 5ه الأخير ضعيف فلا يقوى 
على نسخ تللق الأهاديت الكيرة الضصحيح”'. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لبس الخناتم في اليمين» وفي 
اليسار”©, واحتلفوا في الأفضل منهما على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستوي لبس الخاتم في اليمين وفي اليسار. 

وهو قول لبعض الحنفية””)» وقول عند الحنابلة'©. 

القول الثابي: الأفضل لبس الخاتم في اليسار. 

وهو قول بعض الحنفية”2» ومذهب المالكية'"2, والحنابلة”. 


.5/1/١٠١ فتح الباري‎ 4١57/4 انظر: مسند أبي عوانة 475/0 تصحيح الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري »980/١١‏ ١56؛‏ عمدة القاري 2/5/١‏ /الا؛ إرواء الغليل 4/9 .5٠0‏ 

(6) قد نقل النووي الإجماع على جواز الأمرين. انظر: التمهيد ©٠1١/870؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 4٠١1/1‏ فتح الباري .511/١٠١‏ 

(4) انظر: عمدة القاري ٠١//؛‏ تكملة حاشية ابن عابدين 179/9 . 

(5) انظر: الفروع 4١51/4‏ تصحيح الفروع .١51١/4‏ 

(5) انظر: عمدة القاري 5 ١///؛‏ تكملة حاشية ابن عابدين 41779/9. 

(0) انظر: المعونة /. 4١0777‏ الاستذكار /107/1. 

(8) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الفروع 4١51/4‏ تصحيح الفروع 4157/4 س 


5/ة > الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القول الثالث: لبس الخاتم في اليمين أفضل. 

وهو مذهب الشافعية”'"؛ وقول عند الحنابلة0". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو استواء لبسه في اليمين والبسار- الأحاديث 
السابقة في دليل القول بالنسخ؛ حيث صح عن البي يك لبسه في اليمين وف 
اليسار. فدل ذلك على استواء الأمرين» وبه يبجمع بين تلك الأحاديث 
ا 

دليل القول الثابي: 

ودليل القول الثاني -وهو أن لبسه في اليسار أفضل- ما سبق من 
الأحاديث في دليل القول بالنسخ والي تدل على لبسها في اليسار؛ ولمّا حاء 
في بعض الروايات ما يدل على أنه آخر الأمرين» فيكون ذلك أفضلء كما أن 
التختم في اليمين من شعار بعض أهل البدع؛ فبالتختم في اليسار يجتنب عن 
التشبه 0 


الإنصاف 0//ا؟. 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 47١1/17‏ فتح الباري .5/1/٠١‏ 
)١(‏ انظر: الفروع 4١51/5‏ تصحيح الفروع .١51/5‏ 
(؟) انظر: فتح الباري ١١/81؟؛‏ عمدة القاري 0.78/١5‏ 
(5) انظر: المعونة 4١17707‏ عمدة القاري 478/١٠‏ الإنصاف 17/7؛ الدر المحتار مع 


حاشية ابن عابدين 49/9 . 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاع... با/اهة ؟ 

دليل القول الثالث: 
ودليل القول الثالث-وهو أن لبس الخاتم ف اليمين أفضل- الأحاديث 
الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ» وال تدل على لبس الخاتم في اليمين؛ 


فتلك الأحاديث أكثر ثم التختم للتزيين» واليمين أولى به» كما أن اليسار آلة 
الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين من أن تصيبه النجاسة7©. 
الراجح 


بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: أنه يحوز التختم في اليمين وفي اليسار؛ وذلك لصحة الحديث 
فيهماء وإن كان الأحاديث الواردة في اللبس في اليمين أكثر. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على لبس الخاتم في اليمين» ضعيف لضعف 
الحديث الذي يستدل منه على ذلك كما سبق ذكره؛ وي ؤكد ضعفه أن غير 
واحد من الصحابة-رضي الله عنهم: بعد النبي يَلِةِ كان يلبس الخاتم في اليمين» 
ل يتختم في اليمين. 


.5/1/٠١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4701/17 فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثاني: الطب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم الرقى. 
المطلب الثابي: الاجتناب من امجذوم. 


المطلب الثالث: حكم الكي. 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 4/له "> 


المطلب الأول: حكم الرقى 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية”"2» وأن النهي عنها قد نسخ. 
: : الطحاوي”'2 والحازمى27) وأبو حامد الرازي2) وأ 
وممن صرح به: وي 2 والحازمي © وأبو لرازي” © وأبو 


إسحاق الحعبري” ". 


وتبين منه أن القول بالدسخ أحد أسباب اخعتلاف أهل العلم في 
السالوة: 


دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن زينب امرأة عبد الله”"» عن عبد الله قال: معت رسول الله 46 


)١(‏ الرقية: العوذة ال يرقى يما صاحب الآفة كالحمّى والصّرّع» وغير ذلك من الآفات. انظر: 
النهاية في غريب الحديث .5857/١‏ 

(؟) انظر: شرح معان الآثار /258575 57/8. 

() هو صرح بالنسخ, ونقله عن بعض أهل العلم, ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية 
الي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص1 017. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص؛ .٠١‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار ص4 517. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري 2771/٠١‏ 47 7. 

(0) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد» ويقال: زينب بنت عبد الله الثقفية» زوج 
عبد الله بن مسعود. روت عن البي وله وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة» وبسر بن سعيدء 
وغيرهما. انظر: الإصابة 6575/8 2.5 4 709. 


<> الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يقول: إن الرقى والتمائم؛ والتولة7'» شرك». قالت: قلت: لم تقول 
هذا؟ والله لقد كانت عيئ تقذفء فكنت أعتلف إلى فلان اليهودي يرقيئ 
فإذا رقاي سكنتء فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان» كان ينخعسها9) 
بيده؛ فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله 
يقول: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافء لا شفاء إلا 
قاف لك كفا لا رغاد ينما 0 
ثانيًا: عن حابر ه قال: كان لي خال يرقي من العقرب» فنهى رسول 
الله يخ عن الرقى» قال: فأتاه فقال: يا رسول الله» إنك نميت عن الرقى» وأنا 
أرقي من العقرب, فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)©. 
وف رواية عنه ذيه قال: فى رسول الله عن الرقى» فجاء آل عمرو بن 


)١(‏ التولة بكسر التاء وفتح الواو» وهي: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. انظر: 
النهاية في غريب الحديث .١99/١‏ 

)١(‏ ينخسهاء من النحسء وهو الدفع والحركة. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/777. 

(5) أخرحه أبو داود قي سنتنه ص84 ه» كتاب الطبء باب في تعليق 
التمائم» ح(2»)73881 وابن ماجة في سننه ص584»كتاب الطبء» باب تعليق 
التمائم» ح(7570), وأحمد في المسند 2١١١/5‏ والحاكم في المستدرك 4717/5. قال 
الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. وصححه كذلك 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص87 5. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 7٠01/7‏ كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» ح(95١5)‏ (17). 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاع... أمة؟" 


حزم؛ إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقيّة نرقي يما 
من العقرب؛ وإنك فيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليه» ققال: ,رما أرى 
بأسآء من استطاع منكم أن ينفع أخحاه فلينفعم”". 

ثالغا: عن جابر 5ه يقول: (أرص البي يك في رقيْة الحية لبي عمرو)77© 

رابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (رَخّص رسول الله يه لأهل 
بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حُْمّة!0007. 

خامسًا: عن أنس 5ه قال: (رخصص رسول الله يك في الرقية من 
لد الف ا 

سادسًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله يي إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 01/17 كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة»ح )١5١99(‏ (17). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 01/17 7»كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» ح(95١؟)‏ (51). 

(7) الحمة» السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج. النهاية في غريب 
الحديث .458/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 19//17 كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرةءح (55١؟)‏ (07). 

(5) النملة: قروح تخرج في الجنب. النهاية في غريب الحديث 79//7. 

(1) أحرجه مسلم في صحيحه ٠٠0/17‏ كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة 
والحمة والنظرة» ح(95١؟)‏ (/5). 


” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


اشتكى منا إنسان» مسحه بيمينه» ثم قال: رأذهب البأس رب الناس» 

واشف أنت الشافي» قناع ]لذ كقاذ لك الث يفادر سما 

وف رواية عنها-رضي الله عنها-أن رسول الله يخ كان إذا أتى مريضاً أو 
أى يذ به إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أذهب البأس رب الناس» اشف وأنت 
الشاف» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقما)”". 

سابعًا: عن عوف بن مالك الأشجعي ذَيه قال: كنا نرقي في الجاهلية؛ 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ف ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم, لا بأس 
بالرقى ما ل يكن فيه شرك)”". 

ويستدل منها على الدنسخ: بأن حديث ابن مسعود ذه فيه أن الرقية 
شرك» فهو يدل على النهي عن الرقية» وحديث جابر يه صريح في أن النبي 
يل كان نمي عن الرقية. والأحاديث الباقية تدل على أن النبي يه رقى» وأمر 
بالرقية» وقال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» فدل ذلك على حواز 
الرقية. فتكون الأحاديث الدالة على جواز الرقية ناسخة للأحاديت الناهية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص777١»كتاب‏ الطب» باب رقية البي وَل ح(1/45ه)؛ 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-940/7؟”»كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض» 
ح(5151) (45). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص ١177١‏ كتاب المرضىء باب دعاء العائد للمسريض» 
ح(ه117 0). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 707/17 كتاب السلام؛ باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك ح(١٠؟5)‏ (51). 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ره" 


عنها؛ لتأخر ما يدل على الحواز على ما يدل على النهي؛ حيث جاء في 
حديث عائشة» وأنس» وجابر -رضي الله عنهم- أن الني يِه رص في 
الرقية» والرخصة تكون بعد النهي. كما أن في بعض أحاديث جحابر ظه 
الإذن بالرقية بعد النهي عنها. فثبت بذلك تأحر أحاديث الجواز على الناهية؛ 
والمتأخر يكون ناسخاً للمتقده7"©. 

واعترض عليه: بأن في البي يَلدِ عن الرقية يحتمل أنه كان عن الرقية الي 
فيها شرك» ولم يكن عن مطلق الرقية» فعن الزهري قال: قدم رسول الله ول 
المدينة» وهم يرقون رقى يخالطها الشرك؛ فنهى عن الرقى» فلّدغ رحل من 
أصحابه لدغته حية» فقال النبي يَلِِ: «هل من راق يرقيه؟ فققال رحل: إن 
كنت أرقى برقية فلما نميت عن الرقى تركتها. قال: «فأعرضها علي» فعرضها 
عليه فلم ير بها بأساء فأمره فرقاه©. 

وف رواية عنه قال: بلغي عن رجحل من أهل العلم أن البي يل همى عن 
الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام 
الشرك» فانتهى الناس» فبينا هم على ذلك لدغت رجلاً من الأنصار حية» فقال: 
(التمسوا راقيها). فقيل له: إنه كان آل حزم يرقون منهاء ح فيت عنهاء 
فقال: «ادعوا لي عمارة بن حزم”"؛ فقال: «اعرض علي رقيتنك» فعرض عليه 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار 0377/5 87/8؛ الاعتبار ص578؛ الناسخ والمنسوخ في 

الأحاديث ص؛ ١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص4 517. 
(؟) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص١‏ ؛ ه5. 
() هو: عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمروء الأنصاريء شهد العقبة» والمشاهد سح 


4” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

فلم ير يها بأسأًء فأذن لحم وقال: «من استطاع أن ينفع أعاه فليفعل)”". 

وإذا كان النهي عن الرقية الى فيها شرك فقطء فلا يكون في المسألة 
نسخ؛ لأن النهى عنه باق» فتحمل الأحاديث الناهية عن الرقية على الي فيها 
شرك» وما يدل على جوازها على الرقية الي ليس فيها شرك”". 

وأجيب عنه: بأن ما روي عن الزهري ليس فيه أن النهي كان عن الرقية 
الي كان فيها الشرك ققطء بل يدل ذلك كذلك على أن النهي كان عن 
مطلق الرقية ية؛ إذ لو كان النهي عن الرقية قية الشركية فقط لم يكن الصحابة- 
رضي الله عنهم-ينتهون عنها مطلقا. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل الذاهب الأربعة, إلى 
جواز الرقية ما لم يكن فيها شرك» ول يعتقد أنها تؤثر بذاقهاء وكانت بكلام 


ل 


حد|- كلهاء وكانت معه راية بن مالك بن النجار يوم الفتح واستشهد يوم اليمامة. 
انظر: الإصابة .١707/7‏ 

)١(‏ أخرجه الحازمي في الاعتبار ص١4‏ 5. وقال ابن حجر في الإصابة ؟/1707: 
(روى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد جيد» عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم 
أن البي وَليةِ قال لعمارة بن حزم: "أعرض علي رقيتك" فلم ير بها بأساء فهم يرقون 
يما إلى اليوم. وهذا مرسل). 

١١؟)‏ انظر: الاعتبار ص١4‏ 5. 

(5) انظر: الموطأ محمد ص7١5؛‏ كتاب الآثار 4849/7 شرح معان الآثار 7979-5577/4؛ سس 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء. والتعزيرات» والقضاءع... وله" 


وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة:؛ قولية وفعلية» تدل على جوازهاء وقد 
سبق بعضها في دليل القول بالنسخ'". 

وذهب قوم إلى كراهة الرقية”". 

ودليله ما يلي: 

أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: حرج علينا البي 5 يوماً 
فقال: ,رعرضت علي الأمم» فجعل ير النبي معه الرجلء والنبي معه الرجلان» 
والبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحدء ورأيت سواداً كغيرا سد الأفق 
فرجوت أن تكون أمي فقيل: هذا موسى وقومه؛ ثم قيل لي: انظر» فرأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر فكنا وه كنار كارت نواد كدر هنل 
الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك؛ ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخحلون الجنة بغير 
حساب». فتفرق الناس ول يبين لهم؛ فتذاكر أصحاب الببي يل فقالوا: أما نحن 


المعونة 4١77.07‏ التمهيد 5/1١٠‏ 55"؛ الاستذكار 8/17/١5"؛‏ الاعتبار ص 7ه- 
+١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 010/7 ”2 4791/7 رسوخ الأحبار ص .4-7 8ه؛ 
فتح الباري 771/٠١‏ 747"؛ الشرح الكبير 4 887/1؟؛ الفروع 4١57/7‏ الإنصضصاف 
5 ١/7"؛‏ نيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص5١7//1.‏ 

4118.8 انظر: الموطأ محمد ص7١1؛ شرح معان الآثار 8979-875/54؛ المعونة‎ )١( 
55؛ الاعتبار ص57/8-١54؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 057/١5 التمهيد‎ 
تيسير العزيز الحميد شرح كناب التوحيد‎ 4755 27717/٠١ فتح الباري‎ 77 
اعلا‎ ١ص‎ 


.” 55/١١ انظر: شرح معان الآثار 4577/5 فتح الباري‎ )١( 
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فولدنا في الشرك» ولكن أُمُنَا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء أبناؤناء فبلغ 
البي ولد فقال: ررهم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوون» ولايستقون) وعلى 
قال: ((نعم))) فقام آخر فقال: أمنْهم أنا؟ فقال: (وسبقك بها ا 


ثانيًا: عن عمران بن حصين 5 ذه أن رسول الله يل قال: ريدخل اللجنة من 
أمي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: رهم الذين 
لا يُسترقُون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ردم يتوكلون)»'") 

فهذه الأحاديث تدل على كراهة الرقية7". 

واعترض عليه: بأنه ليس المراد ؛مما الدلالة على كراهة الرقية» بل على 
كمال تفويض هؤلاء إلى الله تعالى» وكمال توكلهم بحيث لا يسألون غيرهم 
أن 00-07 

الراجح 
والذي يتر جح عندي -والله أعلم بالصواب- ما يلي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 5174 كتاب الطب» باب من لم يرق.ح(7ه/اه)؛ 
ومسلم في صحيحه 5/7 »كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الحنة بغير حساب ولا عذاب» ح(١؟؟)‏ (71375). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 3557/1 كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب» ح(8١؟)‏ (7071). 

(*) انظر: شرح معان الآثار 875/4؛ فتح الباري .755//١١‏ 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 855/7؛ فتح الباري 47/١١‏ 7؛ فتح اميد ص/7. 


الباب. الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... /ذرهة ؟ 


أولا: حواز الرقية من غير كراهة؛ وذلك لأحاديث كثيرة صحيحة 
وصريحة» قولية وفعلية» تدل على جواز الرقية» كما سبق ذكره. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الرقية قوي؛ لأن الأمر 
بالرقية متأحر عن النهي عنهاء كما سبق بيانه. 

ويدل على صحة قول النسخ بأن الصحابة-رضي الله عنهم-فهموا مسن 
النهي في تلك الأحاديثء النهي عن الرقية مطلقاًء ولو كان النهي خاصاً 
بالرقية الشركية لما انتهوا عنها مطلقاًء ولبين لهم رسول الله ولك حينما قالوا له: 
(إنك فيت عن الرقى) بأنه إنما نمى عما فيها الشرك. 

فالذي يظهر-والله أعلم-أن الني يك لما قدم المدينة وهم كانوا يرقونء 
وكانت بعض تلك الرقى مختلطة بالشرك» كما في رواية الزهري» تحى عن 
الرقية مطلقاًء وذلك سداً للذرائع» كما نمى عن زيارة القبور مطلقاًء ثم أذن 
لهم في الرقية الي لا شرك فيهاء فقال: (اعرضوا علي رقاكم)» وقال: ومن 
استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعل»» كما قال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك). فثبت النهي عن الرقية الشركية كما كان» ونسخ النهي عن الرقية 
الى لا شرك فيهاء لما عرفوا الفرق بينهما. 

والله أعلم. 
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المطلب الثاني: اجتناب المجذوم 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالاجتناب من المحذوم”2 قد نسخ؛ 
لذلك لا بأس بمجالسته. والأكل معهء وممن روي عنه ذلك: عمر ذه ". 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب احتلاف أهل العلم في المسألة) 
كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها(”". 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن الشريد”' د قال: كان في وفد ثقيف رجل محذوم؛ فأرسل 

إليه النبي يَله: «إنا قد بايعناك فارجع»”". 


(1) المجذوم من أصابه الحذام» والحذام لغة القطع. واصطلاحاً هو علة رديئة تحدث من انتتشار 
المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء.انظر: النهاية في غريب الحديث 
0١‏ ؟؛ فتح الباري .١185/٠١‏ 

)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص051-0117؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 01/7؛ فتح الباري 2185/٠١‏ 4117 عمدة القاري 5١/537؛‏ عون المعبود 
٠‏ .+ تحفة الأحوذي 0٠/١هه.‏ 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(4) هو: الشريد بن سويد الثقفي» وروى عن البي يه وروى عنه ابنه عمروء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرهما. انظر: الإصابة .8557/1١‏ 

(ه) أخرحه مسلم في صحيحه 557/7 كتاب السلام» باب اجتناب المحذوم 
ونحوه ح(5171) .)1١117(‏ 


الباب الخامس: الجنايات. والحدود., والتعزيرات» والقضاء... 8" 


ثانيًا: عن أَبي هريرة 5ه يقول: قال رسول الله عمد رلا نوع ولا 
طيرة'''» ولا هامة”"» ولا صفر” )»عفر من المحذوم كما تفر من الأسد)0". 

ثالمًا: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول 
الله يي قال: «لا عدوى» ويحدث مع ذلك: «لا يورد لحرن على م 0 

رابعًا: عن ابن عباس 5ه أن البي يك قال: رلا تديموا النظر إلى 


07 ١ 
5 المجذومين»‎ 


)١(‏ عدوى, العدوى اسم من الإعداءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما 
بصاحب الداء. انظر: النهاية في غريب الحديث 7؟/1070. 

.١5/؟ طيرة» الطيرة التشاؤم بالشيء. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(7) هامة الحامة لغة: كل ذات سم يقتل. وفي المراد ما هنا تأويلان: أحدهما: أن العرب 
كانت تتشاءم بالمحامة وهي الطائر المعروف من طير الليل» وقيل: هي البومة» قالوا: كانت 
إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه» أو بعض أهله. والثاني: أن العرب كانت 
تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير. انظر: النهاية في غريب الحديث 
5+ المنهاج شرح صحيح مسلم 895/17. 

(4:) صفر» كانت العرب تزعم أن في البطن دابة يقال ها صفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه» وأها تعدي. انظر: النهاية في غريب الحديث 85/9؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 6/107 87. 

(5) أخرجحه البخاري ف صحيحه ص ١775‏ كتاب الطبء باب الحذام» ح(1007ه). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص 1775 »كتاب الطب» باب لا عسدوى» ح(1/177ه- 
077) ومسلم ف صحيحه-واللفظ له- 377/7”»كتاب السلام» باب لا عدوى ولا 
طيرة ولا صفر»ح(١577) .)٠١6(‏ 

(1) أخرجه أبن ماجة في سننه ص31ه»كتاب الطب» باب الحذام ح(45 85)» وابن شاهين ‏ 
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خامسًا: عن حابر 5 ذه أن رسول الله كله أحذ بيد مجذوم فوضعها 
معه ف القصعة. وقال: رركن ثقة بالله وتو على 0 


سادسًا: : عن أبي ذر 5 ضيه قال: قال رسول الله ي: رركل مع صاحب 


في ناسخ الحديث ومنسوحه ص517. قال الميشمي في مجمع الزوائد 4/5 :٠١‏ (رواه 
الطبران» وفيه ابن ليعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في الفتح 
٠‏ لأخرجه ابن ماجة» وسنده ضعيف). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجة ص١551:‏ (حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 588 كتاب الطبء باب في الطيرة» ح(0975)» والترمذي 
في سننه ص 47١‏ »كتاب الأطعمة» باب في الأكل مع المحذوم؛ ح(18117١)»‏ وابن ماحة ف 
سننه ص 3١‏ ه»كتاب الطب» باب الحذام ح(7547)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 * وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص0١55»‏ وابن حبان في صحيحه 
ص21575 والحاكم في المستدرك ١14‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/لاه". قال 
الترمذي: (هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد؛ عن المفضل بن 
فضالة» والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري» والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أو ثق 
من هذا وأشهر» وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد» عن ابن بريدة أن 
عمر أذ بيد بحذوم؛ وحديث شعبة أشبه عندي وأصح). وقال ابن حبان: (مفضل بن 
فضالة هذا هو أخو مبارك بن فضالة؛ ليس بالمفضل بن فضالة القتباني» وهما جميعاً ثقتان). 
وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهيي. وضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف سنن أبي داود ص584. والحديث قد رواه الطحاوي في شرح معان الآثار 
2٠4‏ من طريق ثانية» وهي عن: ابن مرزوق» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: 
ثنا إسماعيل بن مسلم, عن أبي الزبير» عن جابر عن البي وَل مثله. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاءع... ١ه"‏ 


البلاء» تواضعاً لربك» وإعانام”©. 

سابعًا: عن عكرمة؛ قال: أحلس اين عباس محذوما معه يأاكل؛ قال 
عكرمة: فكأن كرهته» فقال ابن عباس: (فلعله خير منك» قد جلس مغ 
من هو خير من ومنكء, يأكل معه 7)6"". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأول تدل على 
احتناب المجذومين والفرار منهم» وعدم استدامة النظر إليهم, والأحاديث 
الثلاثة الأحيرة تدل على عدم الاجتناب والفرار منهم؛ فتكون هذه الأحاديث 
ناسخة لما يدل على الاحتناب من المجذومين والفرار منهم؛ لتأخر ما يدل على 
عدم الاحتناب منهم على ما يدل على الاجتناب؛ حيث إن ابن عباس ذَيه بعد 
ابي أكل مع انحذوم» وبين أن البي يي أكل معه. وروي نحوه عن غيره مسن 
الصحابة-ر ضي اله عنهم-7". 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة كلهاء وذلك بحمل ما 
يدل على الاحتناب والفرار من ا محذومين على الاستحباب والاحتياط» وحمل 
ما يدل على عدم الاجتناب منهم على الجوازء ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2370/4 وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ص١5‏ ه. 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص١57.‏ 

(؟) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص971-5117؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 901//07؛ فتح الباري 4١17 215/١٠١‏ عمدة القاري 4 ١/597؛‏ عون المعبود 


٠‏ 0 تحفة الأحوذي هإامه. 
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يصار إلى النسخ7©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ, لكنهم سلكوا 
مسالك في طريق الجمع بين الأحاديث الي تدل على عدم العدوى وعدم 
الاحتناب من المحذومين» وبين الأحاديث الي تدل على الفرار والاجتناب 
منهم» ومن تلك المسالكء ما يلي: 

الأول: أنه يجمع بين هذه الأحاديث كلها؛ وذلك بحمل ما يدل على 
الاجتناب والفرار من امحذومين على الاستحباب والاحتياط» وبحمل ما يدل 
على عدم الاحتناب منهم على الجواز7©. 

الثابي: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» وذلك بأن ما 
جاء فيه عدم العدوى الكل امع ادوم ونحو ذلك»كان المخاطب به من 
وي يقينه» وصّحّ توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى. 
وما جاء فيه الأمر بالفرار والاجتناب من المجذوم» كان المخاطب بذلك من 
ضَعْف يقيثه» ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد 
العدوى, فأريد بدللة ميد بات افقاك العتوف عه أن له رشن ما ركو سيا 
لإثباتها7". 


.١85/١١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 8810/10 فتح الباري‎ )١( 

(؟) وهذا اختيار القاضي عياض وبعض الآخرين. انظر: الهاج شرح صحيح مسلم 
00/0م؛ فتح الباري .١187//٠١‏ 

(؟) وهذا مسلك الخطابي فيما نقل عنه ابن حجر. انظر: فتح الباري .1417/٠١‏ 


الياب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات. والقضاء... ه؟ 


الغالث: أن الأمر بالفرار من المحذوم ليس من باب العدوى» بل هو لأمر 
طبعي» وهو انتقال الداء من جسد لحسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم 
الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض 
إلى الصحيح بكثرة المحالطة7"©. 

الرابع: أن المراد بنفي العدوى هو: أن شيعا لا يعدى بطبعه» قيب اننا 
كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله 
فأبطل النبي كيه اعتقادهم ذلك؛ وأكل مع المحذوم ليبين لهم أن الله هو الذي 
ا ويشفي» وفاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب الم 
أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء ففي هيه إثبات الأسباب» وفي فعله 
إشارة إلى أنها لا تستقل» بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاء 
وان قناء أبقافا فا يف0 

الخامس: حمل ما يدل على نفي العدوى؛ على نفيها أصلاً ورأس وحمل 
ما يدل على ابحانبة على حسم المادة وسد الذريعة» وذلك لثلا ييحدث 
للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة» فيثبت العدوى الي نفاها 
الشارع7©. 


.117//٠١ وهذا مسلك ابن قتيبة. انظر: تأويل مختلف الحديث ص59؛ فتح الباري‎ )١( 
(؟) وهذا مسلك أكثر الشافعية. انظر: السنن الكبرى 807-01/17؛ فتح الباري‎ 
لاما‎ 1 


- وهذا مسلك أبي عبيد» وابن خزيعة» والطحاويء والطبري» وبعض الآخرين. انظر: شرح‎ )59١( 
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الراجح 

بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر لي - والله أعلم بالصواب-ما يلي: 

أولا: أن حديث الشريد. وأبي هريرة-رضي الله عنهما-الدالين على 
اجتناب المحذوم والفرار منه أقوى من حديث جابر» وأبي ذرء وابن عباس - 
رضي الله عنهم-والي يستدل منها على عدم الفرار والاحتناب عن الممحذوم 
إلا أن هذه الأحاديث تتقوى بحديث نفي العدوى؛ لأنه عام» فيشمل بعمومه 
نفى العدوى من الحذام؛ وإذا كان كذلك فإنه يدل كذلك على عدم 
الاحتناب من المحذوم. 


والأحاديث في نفي العدوى صحيحة وكثيرة» منها منها 
أ- عن جابر ذه قال: قال رسول الله يله: رلا عدوى؛ ولا غؤل2"7, ولا 


معن أبس يه أن ني الله يل قال: رلا عدوىء ولا طيرة» ويعجحبئي 
الفأل: الكلمة الحسنة» الكلمة الطيبة»9©. 


- 2 معان الآثار 107/4.-١١8؛‏ الاستذكار 59/39 4؛ فتح الباري .183-18/١١‏ 
(1) غولء الغول أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول 
في الفلاة تتراءى للناس» فتغول تغولاً أي تتلون تلوناً في صور شق وَعُوهم أي تضلهم 
عن الطريق» وتهلكهم. انظر: النهاية في غريب الحديث 575/7. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7071/17 كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة» 
ح(1770) .)٠١8(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه 5/7 77»كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» وما يكون فيه من 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هه 


ثانيًا: أن نسخ ما يستدل منه على الاجتناب والفرار من المحذوم؛ 
بالأحاديث الى يستدل منها على عدم الاجتناب والفرار منهه. احتمالء؛ 
والأولى منه هو القول بالجمع بين تلك الأحاديث كلها؛ لأنه إذا أمكن الجمع 
بين الأحاديث فإنه لا يصار معه إلى ادعاء النسخ» كما سبق ذكره. وقد سبق 
وجوه الجمع بين تلك الأحاديث. 

ثالا: أن أهل العلم هم مسالك في الجمع بين تلك الأحاديث, إلا أن 
الأولى منها هو المسلك الخامس؛ وذلك لأن فيه مع الجممع بين تلك 
الأحاديث, بقاء لعموم النفي الذي يدل عليه إطلاق أحاديث نفي العدوى. 


أعلم. 


8 


وا 


الشؤم؛ ح(5 5177) .)061١١‏ 


5 "الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثالث: حكم القعي 

ذهب الطحاوي إلى أن الكي مباح؛ وأن ما يدل على النهي عنه 
فإنه قد نسخ بما يدل على الإباحة7"©. 

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة» إلا أن 
السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار والاحتلاف في مفهوم 
تلك الآثار 7 , 

دليل من قال بالدسخ: 

أولا: حديث ابن عباس 5 دق الشيعن أله الار: يلاغدلون اللمكة بشعير 
حساب ولا عذابء وفيه قوله يلِ: هم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوون؛ ولا 
يَسترقون» وعلى رهم يتوكلون»”" 

ثانيَا: عن عمران بن حصين 5ه ذه أن رسول الله يلك قال: (ويدخل الحنة من 
أميّ نيعون أبن بغير حساب» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين 
توق ولا يتطيرون» ولا يكتوون وعلى ركم يتوكلون»””) 

ثالعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي يك قال: 


.574 ,7717/4 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4571-7٠04‏ فتح الباري ١٠/187-181؛‏ عون المعجود 
58-٠‏ ؟؛ تحفة الأحوذي 91/5 .1949-1١‏ 

(*") سبق تخريجه في ص 70/5. 

(5) سبق تخريجه في ص /75/5. 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاء... لوه" 


«الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسلء أو كيّة بنار, 
وأفى أميّ عن لكي . 

رابعًا: عن جابر ‏ عن النبي هله قال: «إن كان في شيء من أدويتكم 
شفاء» ففي شرطة محجم. أو لذعة”" بنار» وما أحب أن أكتوي)27. 

خامسا: عن عمران بن حصين ذك: (أن النبي وَلِدٌ فى عن الكي» قال: 
فابتلينا فاكتويناء فما أفلحنا ولا أنمحنا)29». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص1777»كتاب الطلبء باب الشفاء في ثلاثء 
ح(541ه). 

)١١‏ لذعة, اللذع الخفيف من إحراق النار» والمراد بما الكي. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث ؟//595. 

(7) أخرجه البخاري فْ صحيحه ص ١775‏ كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره؛ 
وفضل من لم يكتو ح(4 ١‏ 01)» ومسلم ف صحيحه 1707/7 كتاب الطب» باب لكل 
داء دوا ح(5 .)1/1١( )5١ ١‏ 

(4) أحرحه أبو داود في سننه ص١/5»كتاب‏ الطبء باب في الكي» ح(2855). والترمذي 
ف سننه -واللفظ له- ص4”7»كتاب الطب» باب مما جاء في كراهية التداوي 
بالكي, ح(45 »)٠٠‏ وابن ماجة في سننه ص87 5»كتاب الطبء باب الككي, ح(849-0)) 
وأحمد في المسند 55/77, والطحاوي في شرح معان الآثار 0/5٠87؛‏ وابن حبان في 
صحيحه ص5١2151‏ والحاكم ف المستدرك 378/5, والبيهقي في السنن الكسبرى 
9ه قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وقال 
ابن حجر في الفتح :187/٠١‏ (سنده قوي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ص57 4 . 


8" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سادمًا: عن عقبة بن عامر 4: (أن رسول الله يك نمى عن 
0 

سابعًا: عن أنس 4ه قال: (أذن 000 الله يخ لأهل بيت من 
الأتفبان آذ .زرقنة عن الدية والأذن :“قال أنس:< كوييت“من. ذات 
الجنب””» ورسول الله يله حي وشهدن أبو طلحة» وأنس بن النضر””, 
وزيد بن ثابت» وأبو طلحة كواني)"' 

ثامنًا: عن جابر بن عبد اللهرضي الله عنهما -قال: (رمي أي يوم 
الأحزاب على أكحله؛ فكواه رسول الله )7 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /174/7. والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- 
8 ”". وق سنده ابن لميعة» وهو متكلم فيه. 

.707/٠١ الأذنء أي أذن في الرقية من وجع الأذن. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(*) ذات الجنب» قال ابن الأثير: هي الدبيلة والدمل الكبيرة» الي تظهر في باطن الجنب» 
وتنفجر إلى داخخل. وقال ابن حجر: هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع؛ وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل الي 5 الصدر والضلاع فتحدث وا انظر: النهاية في غريب 
الحديث 4597/١‏ فتح الباري "١‏ 

(4) هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي؛ عم أنس بن 
مالك ادم النبي كل استشهد يوم أحد. انظر: الإصابة .87/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١775‏ »كتاب الطبء» باب ذات الجنب» ح(١017).‏ 

(5) هو أبن بن كعبء كما في إحدى روايات مسلم. 

(1) أخر جه مسلم في صحيحه 17/. . ا كتاب الطب» باب لكل داء دوا ح(1١17١)‏ (75). 


الباب الخامس: الجنايات: والحدودء والتعزيرات. والقضاء... 8" 


تاسعًا: عن حابر ظيه قال: (رّمي سعد بن معاذ في أكحله”". قال: 
006 0 شم ا 


0 


حادي عشر: عن عبد الله بن عمرو #ه قال: جاء رحل إلى رسول الله 
يي يستأذن في الكي» فقال: «لا تكتو», فقال: يا رسول الله» بلغ بي الجهدء. 


)١(‏ أكحله. الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصلده. انظر: النهاية ف غريب 
الحديث ؟٠/575.‏ 

(؟) حسمه أي قطع عنه الدم بالكي. انظر: النهاية في غريب الحديث .51///١‏ 

(؟) مشقصء المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .881١/١‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه 70/7 كتاب الطبء باب لكل داء دواء» ح(8١77)‏ (70). 

(5) هو: أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبيد» 0 
العقبتين» وكان تقيياً على قبيلته: ويقال: إنه أول من بايع ليلة لعقبة. وتوثي قبل غزوة بدر. 
انظر: الإصابة 1//١‏ /3. 

(1) الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. انظر: النهاية في غريب الحديث .8517/١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ص ”47 كتاب الطب باب ما جاء في الرخصة في ذلك» 
ح(3050)؛ والطحاوي ف شرح معاني الآثار 971/4 والحاكم في المستدرك 4"017/4» 
والبيهقي في السنن الكبرى 89 قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الذهي 
في التلخيص 177/5: (على شرط البخاري ومسلم). وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص1"7 . 
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ولا أجد بدا من أن أكتوي. قال: رما شئت» أما إنه ليس من رح 

إلا وهو آنَ الله يوم القيامة» يدمي» يشكو الألم الذي كان سببه» وأن حرح 
الكيّ يأنّ يوم القيامة: يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله ثم أمره أن 
يكنوي)”2. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الستة الأولى بعضها يدل على 
كراهة الك» وبعضها يدل على النهي عن الكي» والأحاديث المذكورة بعدها 
تدل على إباحة الكيّ» ثم الحديث الأخير يدل على تأخر الأمر بالكيّ عن 
النهي عنه؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على النهي عن الكيّ منسوحة يما 
يدل على إباحة الكي» لتأخر ما يدل على الإباحة على ما يدل على النهي؛ 
بدليل اللنديك الأ 0 

واعترض عليه: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة» وذلك بحمل ما يدل 
على النهي على الكراهة ونخلاف الأولى؛ وحمل ما يعارضه على الجواز» ومع 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ7". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 571/4. وق سنده إسماعيل بن عياش الحمصي» 
وهو صدوق في روايته من أهل بلده؛ مخلط في غيرهم؛ وروايته هذه من سليمان بن سليم 
وهو من أهل الشام. فيكون السند حسناً إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار .5-55 57. 


(*) انظر: الاعتبار ص45 4؛ فتح الباري .١857/١١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... الال 


هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكيّ عند الحاحة» مع كونه 
خلاف الأولى0". 
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على حواز الك مع كونه حلاف الأولى؛ 
وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ”". 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكيّ وعدم جوازه””. 
وذلك للأحاديث الي تدل على النهي عن الكي» وقد سبق ذكر بعضها 
في دليل القول بالنسخ”. 
واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكي؛ لكن 
الأحاديث الي تدل على جوازه تصرفها عن التحريم إلى كونه حلاف 
الأوى. 
الراجح: 
بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي: 
)١(‏ انظر: الآثار محمد بن الحسن 44/7 شرح معان الآثار 804-871/4؛ المعونة 
التمهيد ١/.#9-94؛‏ الاستذكار 4515-477/19؛ السنن الكبرى 
97/17-8؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 805/17؛ زاد المعاد 55-578/5؛ فتح 


الباري 4١7/١٠١‏ تيسير العزيز الحميد ص8/١1-١1/.‏ 

)1١(‏ انظر: شرح معان الآثار 574-701/5؛ التمهيد ©١/.5897-9؛‏ السنتن الكبرى 
لاه -/الاه؛ زاد المعاد 5-8/4. 

(5) انظر: شرح معان الآثار 571/5. 

(4) انظر: شرح معان الآثار ٠/5‏ 5:71-57. 

(5) انظر: السنن الكبرى 1/7/9ه-01717؛ زاد المعاد 575-517/4؟؛ فتح الباري 137/١١‏ 
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أولا: أن الراحح هو القول الأول» وهو جواز الك عند الحاجة 
إليهء مع كونه حلاف الأولى» وذلك لما يلي: 

أ- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع يع الأدلة في المسألة وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه لا إلى الترحيح ولا إلى القول بالنسخ”"2. 

ب- أن قول الي ويه في حديث حابر كه: رروما أحب أن أ ي». 
يدل على أن الأحاديث الى جاء فيها لفظ النهي أن المراد به الكراهة التتريهة 
وخلاف الأولى لا التحريم. 

ج- أن عمران بن حصين ذه روى حديث النهي عن الكي» ثم هو قد 
اكتوى» فهو ما يدل على أن المراد بالنهي عن الكيّ هو كونه حلاف الأولى 
لا التحريم» وإلا لما اكتوى عمران بن حصين #ه. 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الكيّ وإن كان محتملاء إلا 
أن الصحيح عدم النسخ, وذلك لما يلي: 

أ- لأنه يمكن اللجمع بين الأدلة الواردة في المسألة» كما سبق ذكره» ومع 
إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ”"©. 

ب- أن البي ولك قد كوى أسعد بن زرارة #ه» وهو قد توفي في أوائل 
الهجرة قبل بدر. والحديث الذي يُستدل منه على تأخر ما يدل على حواز 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... *؟ ؟؟ 


الكيّ على ما يدل على النهي عنهء هو حديث عبد الله بن عمرو هه وهو 
إنما قدم المدينة بعد بدر بكثير. فهو ثما يدل على تقدم استعمال الكيّ على 
حديث عبد الله بن عمرو 4ه ذلك. 

ج- أن النهي عن الك في حديث عبد الله بن عمرو #ه يظهر أنه لم 
يكن للتحريم» ولذلك لما استأذن الرجل في الكيّ وأنه بلغ به الجهد أذن له 
رسول الله يله في ذلك. 

والله أعلم. 


المبحث الثالث: الآداب. والمنثورات. 

وفيه أربعة عشر مطلباً: 

المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل. 

المطلب الثلي: الشرب قائماً. 

المطلب الثالث: سدل الشعر. 

المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال. 

المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم. 

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق. 

المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام. 

المطلب الثامن: حكم الضيافة. 

المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد. 

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات. 

المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 
مستلق على ظهره. 

المطلب الثابئ عشر: قتل حيات البيوت. 

المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان). 

المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث. 


الباب الخامس: الجنايات»: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هك" 


المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل 
كان أولأء ثم نسخ؛ لذلك يجوز القران بين التمرتين. 
وممن قال به: ابن شاهين'"2» والحازمي”"©» وأبو حامد الرازي”"» وأبو 
البعباقة ل 1 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة”©. 
دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن جبلة بن سحيه”", قال: سمعت ابن عمر-رضي الله عنهما- 


)١(‏ فإنه قد ذكر الحديث في النهي عن القران» ثم قال: (الحديث الناسخ لهذا الحديث)» ثم قال 
بعد ذكر الحديث: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد» والحديث الذي 
في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباًء وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). 
انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص٠‏ 5ه. 

)١١‏ انظر: الاعتبار ص؟ ؟ 5) 45 ه. 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص7١٠١.‏ 

8 انظره رسو الأخبار ص ا 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
7 ١؛‏ فتح الباري 55/9ه-/5717. 

(5) هو: جبلة بن سحيم التيمي الكوثي» ثقة» روى عن ابن عمرء ومعاوية وغيرهماء وروى 
عنه: شعبة والثوري» وغيرماء وتوقٍ سنة مائة ومس وعشرين. انظر: قهذيب التهذيب 
ده 5 ه؛ التقريب .١55/١‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يقول: (فنهى البي وَل أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حب يستأذن 
أضتخانه27: 


وفي رواية عنه قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة» فكان ابن الزبير يرزققا 
التمرء وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: (لا تقرنواء فإن النبي ييه فمى عن الإقران 
إلا أن يستأذن الرجل منكم أخحاه)”". 

ثانماة عن معن مولى أبي بكر-رضي الله عنهما-قال: قدمت بين 


1 و ا ا 5 
يدي رسول الله يه تخراء فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله يله: «لا تتفرنوا»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص35 4»كتاب الشركة باب القران في التمر بين 
الشركاء حب يستأذن أصحابه ح(489 :)١‏ ومسلم في صحيحه ١51/7‏ »كتاب 
الأشربة» باب ني الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 
أصحابه ح(5 4 .)١151( )٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ص50 4»كتاب الشركة» باب القران في التمر بين 
الشركاء حى يستأذن أصحابه ح(590؟)) ومسلم في صحيحه 40/17 ١ا»)كتاب‏ 
الأشربة» باب مي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 
أصحابه ح(5 54 .)١5١( )٠١‏ 

(8) هو: سعد مولى أبي بكر ذه وكان يخدم البي يه وروى عن الني ول وروى عنه 
الحسن البصري. انظر: الإصابة 477٠/١‏ قهذيب التهذيب 475/9. 

(4) أخرحه ابن ماحة في سننه ص0٠‏ 5»كتاب الأطعمة:؛ باب النهي عن قران 
التمر <(77737)» وأحمد في المسند-واللفظ له- 47/8 5, والحاكم في المستدرك 
0/4 .. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهيي وصححه كذلك البوصيري في 
اتحاف الخيرة المهرة 27٠/4‏ والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص٠57.‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقصاء... /ا. 5" 


ثالعا: : عن أبي هريرة م ييه قال: ا 
فكان بعضهم يقرن» فنهى رسول الله و أن يقرن إلا بإذن أصحابه)”") 

رابعًا: عن بريدة 5ه قال: قال رسول الله كل: «إنٍ فيتكم عن القران في 
التمر» وإن الله عز وجل قد أوسع الخير فاقرنوا»'”". 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي 

عن القران بين التمر عند الأكل؛ وحديث بريدة 5ه يدل على جوازه» فتكون 
تلك الأحاديث منسوحة بحديثه؛ لأنه يدل على تقدم النهي عن القران على 
إباحته والمتأخر يكون ناسخاً للمتقده”". 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5/5: (رواه البزار» وفيه عطاء بن السائب» وقد احصتلطء 
وبقية رجاله رحال الصحيح). 

(؟) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص . 5 ه., والحازمي في الاعتبار ص5 4 5. قال 
ابن شاهين: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد. والحديث الذي 
في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن ف سنده اشظ ايا وإن صح فيحتمل أنه ناسخ 
للنهي). وقال الحازمي بعد ذكر حديث ابن عمرء ثم هذا الحديث: (إسناد الأول 
أصح وأشهر من الثاني» غير أن الخطب في هذا الباب يسير» لأنه ليس من باب 
العبادات والتكليفء وإفما هو من قبيل المصالح الدنياوية» فيكفي في ذلك الحديث 
الثاني» ثم يشيده إجماع الأمة على حلاف ذلك). وقال الميئمي في بجمع الزوائد 
6 (رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفي إسنادهما يزيد بسن زريع, وهو 
ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح 571/9: (فإن في إسناده ضعفاً). 

(") انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص . د ه؛ الاعتبار ص؛ 4 ه» 45 5؛ الناسخ 


والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص7١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص577. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأن الحديث في النهي عن القران بين التمر عند 

الأكل صحيح ثابت» وحديث بريدة ذه ضعيف لا يقاومه» فيكف يكون 
ناسخاً له والناسخ لا بد أن يكون ثابتاً؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي”©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم القول بالنسخ في المسألة إلا أفهم 
اختلفوا في النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل» هل هو للتحريم أو لاء 
على قولين: 

القول الأول: أن النهي عن القران بين التمرتين للتحري» فلا يجوز القران 
إذا كان التمر مشتركاً إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهم. 

وهو قول أكثر أهل العلم' ©. 

وذلك لحديث النهي عن القران بين التمرتين إلا بإذن أصحابه؛ فإن 
ظاهره التحر.»”". 

القول الثابي: أن النهي عن القران بين التمرتين» هو من باب كونه 
حلاف الأدب» وليس للتحريم. 


)١(‏ راجع تخريج حديث بريدة طقن وانظر: إرشاد الفحول ؟/هه. 

(؟) انظر: المحلى 5/١٠٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١41/7‏ الفروع 855/8؛ فتح 
الباري 55/9 ه2 7 عمدة القاري 7/9١٠ح‏ تصحيح الفروع #8"5/8؛ الإقفاع 
لإاعع. 


(؟) انظر: ا محلى 5/١٠٠؟؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 41/7 4١‏ فتح الباري 5737//9. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... 5_4 


وهو قول بعض أهل العلم''". 

وهم حملوا النهي الوارد في الحديث على كونه خلاف الأولى؛ لأنه 
حلاف الأدوب20. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال والأدلة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أنه لا يجوز القران بين التمرتين عند الأكل؛ إذا كان التمر مشتركاً 
إلا بإذن بقية الأصحاب ورضاهمء سواء كان الإذن صريحاً أو تلميحاء من 
قرينة حال أو إدلال؛ وذلك لضعف حديث بريدة ه الدال على حواز 
الإقران» وصحة حديث النهي عن القران بين التمرتين إلا بإذن بقية 
الأصحاب؛ وظاهر النهي أنه للتحريم» ويؤيد ذلك أن ابن عمر ه كان ينهى 
عن القران بعد وفاة البي وقد كما هو مذكور في حديثه. 

ثانيًا: انه لا يصح دعوى نسخ النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل؛ 
وذلك لا يلي: 

أنه اممو الورك الذي يستدل منه على النسخ» وصحة ما يخالفه. 
والضعيف لا يقوى على إزالة القوي» كما سبق ذكره. 

ب- أن بعض الصحابة-رضي الله عنهم-بعد الني يلهِ كان ينهى عن 


)١(‏ انظر: التمهيد ١٠/517؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 51/7 4١‏ القوانين الفقهية 
ص0١‏ 7. 
)١(‏ انظر: التمهيد .5”51//٠١‏ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
القران» ولم ينكر عليه أحد, فلو كان النهي عن القران بين التمسرتين 
شونا اا فى عند ان لأكرعله اع وعدمه يدل على عدم صحة قول 
النسخ”"©. 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4١51/7‏ فتح الباري 6575/9 7107ه؛ تحفة 
الأحوذي ه/ه؛ ه. 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيراتء والقضاء... "51١‏ 


المطلب الثاني: الشرب قائما 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشرب قائماء وأن النهي عن الشرب 
قائماً قد نسخ. 
وممن قال بنحو هذا: الأثرم”"2» وابن شاهين'". 
وذهب ابن حزم إلى عدم جواز الشرب قائماء وأن ما يدل على جوازه 
فإنه قد نسخ””". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف ف المسألة» كما أن 
اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخخر للاحتلاف فيها". 
دليل من قال بدسخ النهي عن الشرب قائما: 
أولا: عن أنس 5ه: (أن البي يله زحر عن الشرب قائما)2. 
وفي رواية عنه 4ه عن الي : (أنه فى أن يشترنية الرحل قائما. قال 


.19/١٠١ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص١5 ١؛ فتح الباري‎ )١( 

4١ انظر: ناسخ الحديث ومنسوحه صه 4 0؛ فتح الباري‎ )١( 

(*) انظر: المحلى 770/5. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
!؛ قهذيب السنن 8١/0‏ 5؟؛ عمدة القاري 5 .515/1١‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ١١/7‏ كتاب الأشربة» باب كراهيةالشرب 
قائماح(75١) .)١١7(‏ 


1 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك شر أو اعونت 


ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ه: (أن الى يخ زحر عن الشرب 
قائم)". ش 

وف رواية عنه طه: (أن رسول الله يك فى عن الشرب قائما)". 

ثالعا: عن أبي هريرة #ه يقول: قال رسول الله #: رولا يشرين أحد 
منكم قائماء فمن نسي فليستقئ00. 

رابعًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال: (سقيت رسول لله يد من 
زمزم» فشرب وهو قائم)" ". 

خامسًا: عن علي ذه أنه صلى الظهر, ثم قعد في حوائج الناس في رحبة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1١7/7‏ كتاب الأشربة؛ باب كراهية الشرب 
قائما ح(74١؟) .)1١8(‏ 

2 أخر بحه مسلم في صحيحه لذن ١»كتاب‏ الأشربة) باب كراهية الثشرب 
قائماءح(5؟١5) .)١١4(‏ 

)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه 0 كاب الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائماءح(70١7) .)١١5(‏ 

25 أخخر بحه مسلم في صحيحه تاب الأشربة» باب كراهية اشرب 
قائماء ١7‏ ؟) .)١1١5(‏ 

(5) أخرجحه البخاري ف صحيحه ص١١7١»كتاب‏ الأشربة» باب الشرب قائما ح(5717): 
ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 7ه ١١ىكتاب‏ الأشربة» باب في الشرب من زمزم 
قائم ج707١‏ 5) (1107). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 1" 


م 


الكوفة حى حضرت صلاة العصره ثم أن .بماء فشرب» وغسل وجهه ويديه,- 
وذكر رأسه ورجليه-ثم قام فشرب فضله وهو قائم, ثم قال: (إن ناساً 
يكرهون الشرب قائماء وإن الني يخ صنع مثل ما صنعت)7©. 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنها-قال: (كنا نأكل على عهد رسول 
لله يي ونحن نشي ونشرب ونحن قيام)©. 

سابعًا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: (رأيت رسول الله 
يشرب قائماً وقاعد)2©. 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي 
عن الشرت قائماء والأحاديت الملاكوزة يعدها تدل على خواز الشرب قائماء 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ص ١17١٠١‏ كتاب الأشربة باب الشرب قائماء ح(5715). 

(1) أخرحه الترمذي في سننه ص١47»كتاب‏ الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائماء ح(1441)؛ وابن ماجة في سننه ص 505 :كتاب الأطعمة:؛ باب الأكل 
قائماًح(07801: و أحمد في المسند 21١/٠١‏ والدارمي في سننه 2177/7 والطحاوي 
ف شرح معان الآثار 2771/5 وابن حبان في صحيحه ص577 2١‏ وابن شاهين ف ناسخ 
الحديث ص؛ 4 5. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذني ص١47.‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ص”47 كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في 
الشرب قائماء ح(1887١):‏ وأحمد في المسند 23٠0/١١‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ص 47 5. قال الترمذي: (حسن صحيح). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص 47١‏ . 


"6١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
فتكون الأحاديث الدالة على النهي عن الشرب قائماً منسوخة 

بالأحاديث الدالة على جواز الشرب قائما؛ لتأخر ما يدل على الجواز؛ يدل 
عليه حديث ابن عباس يه في شرب البي يل من زمزم قائماًء وكان ذلك في 
حجة الوداع» فهو متأحر ويتأيد ذلك بفعل الخلفاء الراشدين؛ حيث إهخم 
خترووا قناما بغ رشؤل اله 00 

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة: 
والدمع بين الأدلة في هذه المسألة ممكن؛ وذلك بحمل أحاديث النهي عن 
الشرب قائماً على التنزيه؛ وحمل ما يدل على الشرب قائما على الجواز””. 

دليل من قال بدسخ ما يدل على جواز الشرب قائماً: 

رسنال إن قال يني ادي ل عن جتوان اقرع" قإئما بالأحاديك البق 

سبق ذكرها في دليل قول النسخ السابق. 

ووجه الاستدلال منها: هو أنه ثبت عن البي ول أنه شرب قائماء وثبت 
عنه أنه نمى عن الشرب قائماء فتكون أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث 
النهي؛ لأن ما يدل على اللحواز على وفق الأصل؛ وعلى الإباحة الأصاية؛ 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص 4١51١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
صه ع ه؛ فتح الباري 29/١١‏ 949؛ تحفة الأحوذي 78917/9. 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4+7 فتح الباري ١٠/14-91؛4‏ تحفة 
الأحوذي ه/507. 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ا 


فيكون ما يدل على النهي ناسهًا له؛ لأنه يقرر حكم الشرع7©. 

واعترض عليه ما يلي: 

أ- أنه يمكن اللجمع بين هذه الأحاديث كلها كما سبق ذكره؛ ومع 
إمكان الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى قول النسخ7©. 

ب- أنه لا يوجد دليل على أن الأحاديث الي تدل على جواز الشرب 
قائماً متقدمة على الأحاديث الي تدل على النهي عن الشرب قائماء ومجرد 
بجيء حكم على وفق الأصل لا يدل على تقدمه على ما يخالفه؛ لاحتمال أن 
يكون ما يخالف الأصل متقدماً على ما يوافقه2©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم أهل المذاهب الأربعة» إلى 
بخواة ارين اي 8 

وذلك: 


أت لأحاديث كثيرة تدل على جواز الشرب قائماًء وقد سبق بعضها 


.5017/5 تحفة الأحوذي‎ 449/١٠١ انظر: ا محلى 70/7؟؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتبار ص45 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١/7‏ فتح الباري .4//١٠١‏ 

(*) انظر: المستصفى للغزالي ص١٠١؛‏ الإحكام للأمدي 4١57/7‏ مناهل العرفان 771//7. 

(5) انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص4 707؛ شرح معان الآثار 707/4"؛ المعونة 1371/8 
71 ١؛‏ الاستذكار /1/. م"؛ السنن الكبرى 470/7؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
١ 7‏ ؟؛ الفروع 817/8؛ الإقناع */9. 4 "؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص55 5. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


في دليل القول بالنسخ' ©. 
ب -ولعمل جمع من الصحابة» منهم عمر» وعثمان» وعلي-رضي 
الله عنهم-على وفق الأحاديث الدالة على جواز الشرب قائما”©. 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة وعدم جواز الشرب قائم©. 
وذلك للأحاديث اليّ تدل على النهي عن الشرب انا سكين 


ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ'. 

الراجح: 

بعد عرض الأقوال» والأدلة في المسألة» يظهر لي-والله أعلم بالصواب- 
ما يلي: 


أولا: أن الراحح هو جواز الشرب قائماء لكنه مكروه؛ وخلاف الأولى» 
وبذلك يجمع بين الأحاديث الناهية عن الشرب قائماً وبين الأحاديث الدالة 
على حوازه؛ وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى الترجيح ولا 
إلى النسخ” ". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 4717/5 الاستذكار 50/17" السنن الكبرى 470/77؛ ناسخ 
الحديث لابن شاهين ص 4١‏ ه-5 ه. 

.33 23/٠١ انظر: شرح معان الآثار 75/5؟؛ الاستذكار 55/17؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 077/4؟؛ الحلى 7759/7. 

(5) انظر: شرح معان الآثار 077/5 ؟؛ المحلى 2579/1 .37٠١‏ 

(5) انظر: الاعتبار ص5 8 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١١/97‏ فتح الباري 5891/4 
ل 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدود. والتعزيرات» والقضاء... /١1؟؟‏ 


ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على جواز الشرب قائماً غير صحيح؛ وذلك 

لإمكان الجمع بين الأدلة» وعدم وحود ما يدل على تأخر ما يدل على 

النهي على ما يدل على الجواز» كما سبق ذكره. 

النا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الشرب قائماء وإن كان له 
وجه واحتمال؛ لشرب البي يك في حجة الوداع قائماء وهو متأخر» ولشرب 
د ومنهم الخلفاء الراشدون-رضى ضى الله عنهم-بعد البي ويد 
كرا باه إلا أن الأول عدم القول به؛ وذلك لأنه لا يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة""'» وقد سبق ما يجمع به بين الأحاديث 
الواردة في هذه المسألة. ثم هو احتمال» والنسخ لا يثبت به" . 


.١١7/17 انظر: الاعتبار ص45 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.49/١١ .ءال4ه/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ظ المطلب الثالث: سدل الشعر 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن رسول الله ولِوِ سدل7'' شعره» ثم فرقه'"', 
وتكافة الوق اعد الأمزين: فيكرن الازق بف توتاسه] اليندل 
وممن صرح بالدسخ: الحازمي”"2» وأبو حامد الرازي”؟» وأبو إسحاق 
الجعبري”"). وأيده ابن حجر”"". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاخحتلاف ف المسألة9". 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (كان أهل الكتاب 
يسدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان رسول الله 


1م ميل الفروه إرعالفه ولا نادايه هنا إرمالوفك لفون تيدر محناتة علي 
هيئته. انظر: التمهيد 4١3/1١7‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4477/7 فتح الباري 
45٠١‏ . 

(1) فرقه» تفريق الشعر هو: أن يقسم شعر ناصيته بميناً وشهالاً» فتظهر جبهته وحبينه من 
الحانبين. انظر: التمهيد 4/١5‏ ١؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4717/7؛ فتح الباري 
40/٠‏ . 

(1) انظر: الاعتبار ص” 4 5. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص .٠١‏ 

(5) انظر: رسوخ الأحبار صه57. 

(7) انظر: فتح الباري .47١ 2470/٠١‏ 

(0) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: عمدة القاري .٠١ 5/١5‏ 


الباب الخامس: الجنايات». والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ”ىآ 


يله يحب موافقة ا لم يؤمر به فسدل رسول الله يل 
ناصيته» ثم فرق بعد)7") 

انيًا: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة”"» قال: (ِلَمّا قدم البي يك المدينة 
وحد أهل الكتاب يسدلون الشعرء ووجد المشركين يفرقون» 0 
في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع مثل ما يصنع أهل الكتاب» فسدلء ثم 
بالق فَفرّق» فكان الفرق آخر الأمرين)0©. 

ويستدل منهما على النسخ: بأنه ينبت من مجموع الروايتين أن البي ول 
سدل شعره أولاً عند قدومه المدينة» موافقة لأهل الكتاب» ثم أمر بعد ذلك 


بفرق الشعر ففرقه» فيكون الفرق ناسخا للسدل؛ لأنه آخر الأمريه © . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص ١777‏ كتاب اللباس» باب الفرق» ح(09117)» ومسلم 
في صحيحه-واللفظ له- 4707/7»كتاب الفضائل» باب سدل البي يلع شعره» وفرقههء 
ح(>؟2؟) (40). 

)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الهذلي» أبو عبد الله المدي» ثقة فقيه» روى 
عن أبيه؛ وعن ابن عمر» وابن عباس» وغيرهم» وروى عنه: الزهريء وأبو الزناد 
وغيرهما. وتوفي سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك. انظر: هنيب التهذيب 77/7؛ 
التقريب .5714/١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2771/١١‏ ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص43 ه, ثم 
قال: وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلة وكان معمر يبلن غليه ى هذا الشنديت) 
فتارة كان يرويه متصلاًء ومرة كان يرويه منقطعاء وهو محفوظ عن الزهري متصلاً 
كذلك رواه أصحابه الثقات). 


(4) انظر: الاعتبار ص47 0؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص5 ١٠؛رسوخ‏ الأحبار - 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 
وقد احتلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين: 
القول الأول: أنه يجوز الفرق والسدلء لكن الفرق أولى» وأفضل. 
وهو قول جمهور أهل العلم”2. 
وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون» فهو ما 
يدل على جواز الأمرين7". 
القول الثابي: أن الفرق سنة» ولا يحوز السدل. 
وهو قول بعض أهل العلم» منهم عمر بن عبد العزيز 7". 
وذلك: 
أولا: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في 
الأمر بالفرق» ونسخ السدل»كما سبق ذكره». 


حت صه8ه؛ فتح الباري .47١ 4578/٠١‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد ١18/1؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4717/17؛ فتح الباري 4471/٠١‏ 
عمدة القاري .٠١ 4/١٠‏ 
له راجحع المصادر في الحاشية السابقة. 
)١(‏ انظر: التمهيد 7١ 2١9/١5‏ الاعتبار ص47 0؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4177/17 
فتح الباري 4470/٠١‏ ١47؛‏ عمدة القاري .٠١ 5/١5‏ 
(4) انظر: التمهيد 4١5/١17‏ الاعتبار ص47 5؛ فتح الباري .471/٠١‏ 


الباب الخامس: الجنايات؛. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ا 


ثانيًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله كله: 
١ ٠ 5 5‏ 

«اختضبواء وفرقواء و حالفوا اليهود)' ©. 
فالسدل من عمل أهل الكتاب» وقد أمر النبي يِل بمخالفتهه”". 


الراجح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن الراحح هو استحباب فرق 
الشعر» وكراهية سدله وذلك لا يلى: 


أولا: لأنه يبت من مجموع الروايتين للحديث أن سدل الشعر كان أولاء 
ثم نسخ بالفرق» فالفرق هو آحر الأمرين» فيكون هو السنة©". 

| ثانيَا: أن ابي كلهْ كان في الأول يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه» ثم في الأخير كان يخالف أهل الكتاب» ويأمر .مخالفتهم وقد خالفهم في 
رن الم ومن ذلك سدل القع 0 فمخالفقهم أمر مقصود 
للشارع” '؛ لذلك يكون سدل الشعر مكروها لأنه موافقة لأمل الكتاب» 
ومخالفة لسنة رسول الله وك الأحيرة وهو الفرق. 
أعلم. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5 , ثم قال: (وهذا إسناد حسنء؛ ثقات كل هم). وف 

سنده الحارث بن عمران» وهو ضعيفء ورماه ابن حبان بالوضع. انظر: التقريب .1075/١‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد 4١9/١5‏ فتح الباري .47١ 2470/٠١‏ 
59) انظر: التمهيد ٠ .١9/1١‏ 
(5) انظر: إقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .7417-1١ 68/١‏ 
(0) انظر: التمهيد 4١9/١5‏ فتح الباري .471/٠١‏ 
(1) انظر: إقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام .١85/١‏ 


تت 


وا 


7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج: دخول الحمام للرجال 
ذهب الحازمي إلى أنه إن كان حديث النهي عن دخول الحمام ثم 
الأذن فيه للرجال محفوظاً فهو صريح في نسخ النهي في حق الرجال”". 
وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا 
أنه يحوز عندهم دخول الحمام للرجال إذا كان قد اتزرء وكان يسلم من النظر 
إلى عورات الناس”". 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن عائشة-رضي الله عنها-(أن النبي يل فى الرجال والنساء عن 
الحمامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر» ولم يرخص للنساء)”". 


)١١‏ انظر: الاعتبار ص3 ه. وذكر الحديث الذي يستدل منه على النسخ الرازي في النامسخ 
والمنسوخ في الأحاديث ص5١٠؛‏ ولم يصرح بالنسخ. كما ذكره أبو إسحاق الجعبري في 
رسوخ الأحبار ص20 وذكر أن في سنده أبا عذرة وهو ضعيف. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المختار وشرحه الاختيار 4١58/4‏ الشرح 
الكبير للمقدسي 534/7١؛‏ الإنصاف 4١01/7‏ عون المعبود ١510-84/1؛‏ تحفة 
الأحوذي 57-91/8. 

له أخخر جه أبو داود في سننه ص٠ 5٠‏ »كتاب الحمام» باب» ح(9 2٠٠‏ والترمذي في سنتنه 
ص77 كتاب الآداب» باب ما جاء في دخحول الحمام» ح(5807)) وابن ماحة ف 
سننه-واللفظ له- ص٠‏ 7" كتاب الأدب» باب دخول الحمام؛ ح(5 5 /73)) والحازمي قِ 
الاعتبار ص7 ه. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» 
إسناده ليس بذاك القائم). وقال الحازمي: (لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه» وأبو 
عدر غير مشهورء وأحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة -رضي 
الله عنهم-. فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح في النسخ). وضعفه كذلك الشيخ 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص١٠ .5٠0‏ 


الباب الخامس: الجناياتء. والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 5 


ثانيًا: عن جابر ذه عن البي ييدِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فل" يدحل الحمام إلا 0000 

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله يه قال: 
(«إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات» فلا 

5 ع 5 
يدحلنها الرجال إلا بالازر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو 00000 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر» وعبد الله بن عمرو 
-رضي الله عنهما-يدلان على جواز دخول الحمام للرحال إذا كان 
عئزر» وحديث عائشة-رضي الله عنها-إن صح- يدل على أنه يه كان 
فى الرجال والنساء عن دخول الحمامات» ثم رَخّص للرحال دون 
النساء» فيكون النهي عن دحول الحمامات المذكور في حديثها منسوخا 
هذه الأحاديث؛ لأن الإذن في الدحول كان بعد النهى عنه» يدل على 

ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-". 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دخول الحمام للرحل إذا كان قد 

)00 أخخر جه الترمذي في سننه ص77”»كتاب الآداب» باب ما جاء في دخعول الخحمام 
ح(1١58)»‏ والنسائي في سننه-واللفظ له- ص25 كتاب الغسل والتيمم» باب الرخصة 
ف دخول الحمام» ح(1١5)»‏ وأحمد في المسند 215/7 والحاكم في المستدرك 571/5. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني 
في صحيح سنن النسائي ص5". 

)7١(‏ أخرجه أبو داود قي سننه ص "٠ ٠‏ كتاب الحمام» باب ح(١11١1))‏ وابن ماجة في سننه 
ص9 ١”»كتاب‏ الأدب» باب دخول الحمام» ح(774/8). قال المنذري في مختصر سنن 
أبي داود :١5/5‏ (وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير 
واحد). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٠٠5.‏ 


(؟) انظر: الاعتبار ص”7 5؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص5١٠؛‏ رسوخ 
الأحبار ص”57. 


767 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


اتزرء وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس”". 
وذلك للأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ, فإفهاتدل 
على جواز دخول الحمام للرحل إذا كان متزرا. 
وقد روي عن بعض أهل العلم كراهية دخول الحمام”". 
الراجسح: 2 
والراجح هو قول جمهور أهل العلم؛ وذلك للأحاديث الي سبق 
ذكرها في دليل القول بالنسخ فإنها تدل على جواز دخول الحمام للرحل 


اذا كان متررا. 


6 
2 


ثم إن حديث عائشة-رضي الله عنها--صريح قي نسخ النهي عن دحول 
الحمام للرجال؛ كما قال الحازمي» إلا أنه حديث ضعيف”". 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المعونة 4/7 4١77‏ الاعتبار ص47 ه؛ الشرح الكبير للمقدسي 54/7١؛‏ المخقار 
وشرحه الاخحتيار 5/5١؛‏ الإنصاف 4١1/9‏ عون المعبود ١١810-74/1؛‏ تحفة 
الأحوذي 57-91/4. 

)١(‏ وقد ورد النهي عن دول الحمام عن بعض الصحابة» منهم: عمر بن الخطابء وابسن 
عباس؛ وعائشة -رضي الله عنهما-. انظر: اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري .7٠١ 4/١‏ 

(") انظر: الاعتبار ص27 5. 


الباب الخامس: الجنايات». والحدودء والتعزيرات» والقضاء... وبىؤدى5ظ 


المطلب الخامس : التكني بأبي القاسم 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التكين بأبي القاسمء وأن النهي عنه 
قد نسخ. 
وإليه ذهب بعض الحنفية”''» وصرح به القاضي عياضء وأنه مذهب 
الإمام مالك7". 
والقول بالدنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن اخحتلاف 
الآثار الواردة فيها سبب آخر للاحتلاف فيها. 
دليل من قال بالدسخ: 
أولا: عن أنس ه قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله يِه فقال: يا رسول اللهء إن لم أَعنك. ما دعوت فلاناً. فقال: 
رسول الله يي: «إنسّموا باس :ولا تكنو بكي 


.5١17/9 انظر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: المنتقى للباحي 45/١٠١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 2771/7 4778 زاد المعاد 
4847 مواهب الحليل شرح مختصر خليل 991/4؛ تحفة الأحوذي -١+5//‏ 
8 . 

(؟) راحع المصادر ف الحاشية السابقة. وانظر: شرح معان الآثار غ/ه +9 8م,؛ فتح الباري 
٠-5594؛‏ عملة القاري 19/١٠‏ 4 81. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ص77 كتاب المناقب» باب كنية البي وَل ج0710 8): 
ومسلم في صحيحه -واللفظ له-7707/0 كتاب الآداب؛ باب النهي عن التكين بأبي 
القاسم»ح .)١( )5١1١1(‏ 


75 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
ثانيًا: عن جابر يه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم, 

فقالوا: لا نكنيه حى نسأل البي يل فققال: رتكرايافي ولا تكدنا 
كيم 

ثالما: عن أ هريرة #ه يقول: قال أبو القاسم وَلِه: روسّمُوا 
باسمي» ولا تَكْتنوا كنيو 

رابعًا: عن محمد بن فضالة”" ذه قال: قدم رسول الله ي وأنا ابن 
أسبوعين) انق له سس عل راسي وقال: «سموه باسعي ولا تكنوه 
بكنيي» وحُجّ بي معه حجة الوداع وأنا ابن عشر سنين”©. 

خامسًا: عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص 171١‏ كتاب الأدب,» باب قول البي ظَلْةٌ: سموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيي ح(71407)» ومسلم ف صحيحه 7578/7 »كتاب الآداب» باب النهي 
عن التكين بأبي القاس ح(7١؟)‏ (3). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص77/ كتاب المناقب» باب كنية الني ليق ح(7579)) 
ومسلم في صحيحه 41/7 ا كتاب الآداب» باب النهي عن التكنٍ بأبي القاسممء 
ح(؟١1)‏ (0). 

(*) هو: محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد» الأنصاري الأوسي؛ من صغار الصحابة؛ 
مسح البي يَلةِ رأسه. ودعا له بالبركة. انظر: الإصابة «/107175. 

(4) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 51/8: (رواه الطبران» وفيه يعقوب بن محمد الزهري» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات). وروى نحوه البخاري في التاريخ 
الكبير» كما في الإصابة «/17775. وذكره ابن حجر في الفتح 2179/٠١‏ ولم يتكلم فيه 


0 


بسي ع. 
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ولد لي بعدك ا محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعمم» قال: فكانت 
رخصة لي0". 

سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله 
فقالت: يا رسول الله» إن قد ولدت غلاما فسميته محمدأء وكنيته أبا 
القاسمء فذكر لي أنك تكره ذلك» فقال: ,رما الذي أَحَل اسمي وحَرّم كنيت؟» 
أو «ما الذي حرم كنيي وأحل ا 

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على 
النهي عن التكينٍ بأبي القاسم؛ وحديث عليء وعائشة-رضي الله عنهما- 
يدلان على جوازه؛ فتكون تلك الأحاديث منسوحة بحديثيهما؛ لتأخرهما على 
تلك؛ لأن حديث محمد بن فضالة #ه يدل على أن النهي عن التكين بأبي 
القاسم كان ف أول المحجرة عند قوم النبي يل المدينة» ولا شك أن حديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص4 4 كتاب الأدب» باب في الرخصة في الجمع بينهماء 
ح(53737))» والترمذي في سننه-واللفظ له- ص 75" »كتاب الآداب» باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم البي يِه وكنيته. ح(7847)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 "”» والبيهقي في السنن الكبرى .57٠/9‏ قال الترمذي: (حديث صحيح). 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص 726”. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص 4 كتاب الأدب؛ باب في الرخصة في الجمع يينهماء 
ح(5378)» والبيهقي في السنن الكبرى 571/94. قال ابن حجر في الفتح -5759/٠١‏ 
بعد ذكر هذا الحديث-: (ذكر الطبراتي في الأوسط أن محمد بن عمران الحججي تفرد به 
عن صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور مجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 


سن أي داود ص؛ 5لا. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
علي» وعائشة-رضي الله عنهما-بعد ذلك» ولذلك كنّى جمع من 
الصحابة أبناءهم بعد البي يلك بأبي القاسم''". 
واعترض عليه: بأن في حديث علي 5ه ما يدل على أن ذلك كان 
رخصة له فلا يستدل منه على العموم» وحديث عائشة-رضي الله عنها- 
ضعيفء فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة”". 
هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 
وقد اختلف أهل العلم في التكين بأبي القاسم على خمسة أقوال: 
القول الأول: يجوز التكي بأبي القاسم. 
وهو قول بعض الحنفية"©؛ ومذهب المالكية””©» وقول الجمهور' ©. 
القول الثابي: لا يحوز التكين بأبي القاسم مطلقا. 
وهو مذهب الشافعية”2» وقول أهل الظاهر”"» واختيار الطحاوي””. 


)١(‏ انظر: المنتقى للباجي 55/١١‏ 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 27717/17 4778 زاد المعاد 
5 47 م؛ مواهب الحليل 8"41/4؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4517/9 
تحفة الأحوذي // .١ 89-1١‏ 

.559/١١ انظر: السئن الكبرى 571/9؛ زاد المعاد 0841/9 56 45 فتح الباري‎ )١( 

(*) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5117/9. 

(5) انظر: المنتقى للباحي 45/١٠١‏ 4؛ مواهب الحليل 7941/5. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 77/37. 

(5) انظر: السنن الكبرى 570/9 المجموع 55/4 ؟؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 770//87؛ 
فتح الباري .57/8/١٠١‏ 

(0) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4571017 فتح الباري ."//٠١‏ 

(8) واختاره كذلك ابن القيم. انظر: شرح معان الآكثار 8/4 41-8 8؟؛ زاد المعاد 751//7. 
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القول الثالث: لا يجوز التكين بأبي القاسم لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. 

وهو قول جماعة من السلف0"©. 

القول الرابع: أن النهي عن التكين بأبي القاسم كان لتغنزيه والأدب؛ 
لا للتحريم. 

وهو قول ابن جرير الطبري”"”. 

القول الخامس: أن التكينٍ بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة البي ل 
وهو جائز بعد وفاته. 

وهو قول بعض أهل العلم'". 

الأدلة: 

ودليل القول الأول-وهو جواز التكيٍ بأبي القاسم- ما سبق ذكره في 
دليل القول بالنسخ من حديث علي؛ وعائشة» رضي الله عنهما؛ حيث إفما 
يدلان على جواز التكئ بأبي القاسم» وقد رأوا أحاديث النهي عن التكي بأبي 


القاسم» منسوخة بهما كما سبق ذكره©). 


.5"58/١١ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 584/37؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 7/7 ؟؛ عمدة القاري 4/١‏ 81. 

(") انظر: زاد المعاد 841//9. 

(5) انظر: المنتقى للباجي 45/١١‏ 6؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 7510/97 788؛ زاد المعاد 
47 8؛ مواهب الحليل 5341/4؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4017/4 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة. 

دليل القول الثاي: 

ودليل القول الثانئى -وهو عدم جواز التكين بأبي القاسم نظلقات بها 
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث أنس» وجابر» وأبي هريرة» 
ام ي الله عنهم؛ حيث إنما تدل على عدم جواز التكي 
بأبي القاسب.0") 

وذكروا: أن حديث علي ه من خصوصيته؛ وأن حديث عائشة؛ 
رضي الله عنها ضعيف 00 

دليل القول الثالث: 

واستدل أصحاب القول الثالث-وهو عدم جواز التكبٍ بأبي القاسم 
لمن اسمه محمد» وجوازه لغيره- .ما يلي: 

أولا: عن جابر 5ه أن البي يك قال: «من تسمّى باسمي فلا يكتئي 
بكنيي) وعن تكين يكنيق افأ رتشض باعي . 


ا تحفة الأحوذي .١1359-١/6‏ 
(1) انظر: شرح معان الآثار 775/4-.54؛ السنن الكبرى 500-51//9؛ زاد المعاد 
5 "؛ فتح الباري 2578/٠١‏ 559. 
(؟) انظر: السئن الكبرى 4571/8 زاد المعاد 51//5 08 48 45 فتح الباري .579/١١‏ 
[فنة أخخر بحه أبو داود في سننه ص4 1/4 كتاب الأدب» باب من رأى أن لا جمصع بينهمالء 
ح(43475): والترمذي في سننه-مختصراً- ص 75 كتاب الآداب» باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم البي ولع وكنيته ح(5847): ولد ف المتسديد: 89//ه8ت 


الباب الخامس: الجنايات, والحدود. والتعزيرات» والقضاء... ”م 


ثانيًا: عن أبي هريرة ذه (أن البي كل نمى أن يجمع أحد بين اسمه 
وكنيته» ويسمى: محمداً أبا القاسم)”". 

قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الممنوع هو الجمع بين اسم 
البي كَلِةِ وكنيته» فمن لم يكن اسمه محمداء فلا بأس بأن يكين بأبي القاسم. 
ويكون هذان الحديئان مقيدة ومفسرة للأحاديث الي جاء فيها فيها النهي عن 
التكنية بأبي القاسم ا 

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي عن التكنئ بأبي القاسم مطلقا 
أكثر» وأصح ري 

دليل القول الرابع: 


ودليل القول الرابع -وهو أن النهي عن التكين بأبي القاسم للتتريه» 
فيجوز التكينٍ به لكنه يكره وخلاف الأدب- جميع الأحاديث السابقة في 


-2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 775/5 وابن حبان في صحيحه ص45 2١15‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .27٠/4‏ قال الترمذي: (حسن غريب). وقال ابن حجر في الفتح 
٠‏ (صححه ابن حبان). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
صه7". 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ص ه77 كتاب الآداب» باب ما جاء ف كراهية الجمع بين اسم 
البي وَدٌ وكنيته» ح(751)» وأحمد في المسند 471/17» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ؟//ة :”م قال الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك قال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ص 775: (حسن صحيح). 

(؟) انظر: زاد المعاد 47/7 8؛ فتح الباري 2354/١١‏ 519. 

(7) انظر: السنن الكبرى .57١/9‏ 


9" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


هذه المسألة. 

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث تدل على النهي عن 
التكيئ بأبي القاسم» وبعضها يدل على جوازه؛ فيجمع بينهما بحمل ما يدل 
على النهي على الكراهة وخلاف الأدب» وحمل ما يخالفها على الجواز”". 

واعترض عليه: بأن البي يد قد أمر من سَّمَّى ابنه بالقاسم أن يغير 
اسمه حي لا يكتّى به فعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: ولد 
لرجل منا غلام» فسماه القاسمء فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» ولا ننعمك 
عيناً فأي النبي يك فذكر ذلك له فقال: «راسم ابنك عبد الرحمن»”". 

ولو كان النهي في تلك الأحاديث للتنزيه لا أمر النبي يي لمن 
سَمَّى ابنه قاسماً أن يغير اسمه. 

دليل القول الخامس: 

واستدل أصحاب القول الخامس-وهو عدم جواز التكيئ بأبي 
القاسم في حياة البي وَيِدّه وجوازه بعد وفاته- .ما يلي: 

أولا: حديث أنس 4ه قال: نادى رجحل لد بالبقيع: يا أبا 


)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/1؟؛ عمدة القاري 48١4/١‏ تحفة الأحوذي 
. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص 17١7‏ كتاب الأدب» باب قول الببي يله سموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيي»-(2»)5185 ومسلم في صحيحه- واللفظ له-107/. ١‏ كتاب الآداب» 
باب النهي عن التك بأبي القاسم ح(7١١)‏ (7). 


الباب الخامس: الجنايات»: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ار ١‏ 


القاسم» فالتفت إليه رسول الله يو فقال: بأوسول اللا ني لم أعنك. إِغا 
دعوت فلاناً. فقال: رسول الله ولله: تِسَّمُوا باسمي» ولا تكنّوا بكنيق)”". 

انيًا: حديث علي ضيه أنه قال: يا رسول الله أرايك إن ولدبن 
بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: ررنعم)9) 

ووجه الاستدلال منهما هو: أن حديث على هه يدل على جواز 
التكين بأبي القاسم بعد وفاة النبي و فيكون النهي عن التكينٍ به خاصة 
في حياته يِلِ؛ لأن في ذلك اشتباه للغير بالبي يك ولذلك فى البي هَل 
عنه» كما يدل عليه حديث أنس ذه فيكون النهي مختصاً بحياة البي كك 
وجائزاً بعد وفاته يل ولذلك بعد وفاة النبي و سّمّى بعض الصحابة ابنه 
بدا وكناه أبا القاسه”© 

ويعترض عليه: بأن في حديث علي 5ه ما يدل على أن ذلك 
خاص بعلي ه» وحديث أنس 5ه ليس فيه ما يدل على جواز التك 
بأبي القاسم بعد وفاته يه كما أن أكثر الأحاديث الي فيها النهي 
مطلقة7). 

الراجح 
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة» وأدلتهم» يظهر لي -والله 


ا 


اع 


.7517 0 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.773717/ سبق تخريحه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد 4841/7 فتح الباري .559/١ ٠١‏ 
(5) انظر: زاد المعاد 417/7 8؛ تحفة الأحوذي .١10//8‏ 


4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أعلم بالصواب- ما يلي: 
أولا: ان الأولى كراهة التكئ بأبي القاسم» وذلك لما يلي: 
أ- لأن أكثر الأحاديث الناهية عن التكئي به مطلقة» ثم هي أصح 
وأكثر بما يعارضها'". 
ب- ولأنه إذا تعارض المبيح وامحظورء يقدم المحظورء فالعمل بعدم التكئي 
بأبي القاسم أبرأ للذمة» وأعظم للحرمة””. 
ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن التكيئ بأبي القاسم 
وإن كان محتملاء لكن الصحيح عدم النسخ» وذلك؛ لأن الأدلة الي 
يستدل منها على النسخ, منها ما هو ضعيف, ومنها ما هو يدل على 
الخصوص,ء. فالأول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
في النهي عن التكين بأبي القاسم فضلاً عن أن يكون ناسخاً لحاء والثاني 
غير معارضل لطاء فلا يكون ناسخا 4 


والله أعلم. 


.57 ١/9 انظر: السنئن الكبرى‎ )١( 
.519/١٠١ انظر: فتح الباري‎ )1١( 
.7 61/7 انظر: زاد المعاد‎ )”( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... .5 


المطلب السادس: سجدة التحية والإكرام للمظوق 

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن سجدة التحية والإكرام كانت 
الوذ لأىئ الحدغي الله سيحانه وها 

ومن صرح به: الجصاص”""» وابن العربي”"". 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ, إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع في عدم جواز أي نوع من السجود لأي أحد غير الله سبحانه 
و 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: قوله تعالى: « وَإِذْ فُلنَا للملتيكة أَسَجدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا | أ لَه 

إتليسن أى واستكبرٌ وكان من الكهريت 4 0 


ثانيًا: قوله تعالى: « وَرَقعَ أَبويْهِ عل الْعَرَشٍ وَحَرُوا لَه سْجَدَ 000 


.730//١ انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/5١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ١/5755؛‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ١/5/!؛‏ حاشية ابن عابدين 458/9. 

() راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: روح المعاني للألوسي .551/١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية (5؟0). 


(5) سورة يوسفء الآية .)٠١١(‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثالعا: قوله تعالى: ١‏ لا تَسَجدُوأ لِلسَّمْسٍ وَل ِلقَمَر وَأسَجُدُوا لَه 
اأنزى حَلَقَهُرت إن كسم إِياهُ تَعَبدُورت » 0 
رابعًا: قوله تعالى: « فَآشَجدُوا يله وَآعَبْدُوآ »4 *". 
خامسًا: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 46: زرلو “كنك مر 
أحداً أن يسحد لأحد, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله 
من حقه عليها)”". 
وفي رواية عنه ذه أن رسول الله يل دحل حائطاً من حوائط الأنصارء 
فإذا فيه جملان يضربان ويرغدان» فاقترب رسول الله يه منهما فوضعا 
جرافهما”" بالأرض» فقال من معه: سجدا له» فقال رسول الله ي: «ما ينبغي 


لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 


1 2ك اه (ه 
تسجد لزوجهاء لما عَظم الله عليها من حقم)" ". 


)١(‏ سورة حم السجدة: الآية (10؟). 

(؟) سورة النجم الآية (51). 

(”) أخرجه الترمذي في سننه ص775»كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة» ح(59١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-476/7. قال الترمذي: 
(حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألباني ف صحيح سنن الترمذي ص775: (حسن 
صحيح). 

(5) جرافهماء الحران باطن العنق. انظر: النهاية في غريب الحديث .75//١‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص1717١١.‏ ونسبه الشيخ الألباني في إرواء الغايل 14/7 ه, 
إلى ابن حبان بفلظ: (فوضع جرافهما بالأرض» فقال من معه: نسجد لك؟ فقال البي وليه س 


الباب الخامس: الجنايات»: والحدودء والتعزيرات» والقضاع... بغرا 


سادسًا: عن أنس بن مالك 5ه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم 
جمل يسنون''' عليه» وإن الحمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار 
جاؤوا إلى رسول الله وَل فقالوا: إنه كان لنا جمل نسي عليه» وإنه اسنتصعب 
عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله له لأصحابه: 
«قوموا» فقاموا فدخل الحائط واللحمل في ناحيته» فمشى البي كل نحوه» فقالت 
الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا ناف عليك 
صولته. فقال: «ليس علي منه بأس)» فلما نظر الجمل إلى رسول الله أبل 
رخن ندر لمكا عدا براق لاي فأخذ رسول الله يد بناصيته» أذل ما كانت 
قطء حي أدخله في العمل» فقال له أصحابه: رريا ني الله هذه بميمة لا تقل 
تسجد لكء ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: «لا يصلح لبشر 
أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء من عظّم حَقه عليهاء والذي نفسي بيده» لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تتبجّس'( بالقيح والصديد, ثم استقبلته تلحسه» مسا أدّت 


-فذكره- ثم قال: (وإسناده حسن). 

.418/١ يسئون عليه أي يستسقون. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.٠١ 4/١ تتبجس أي تنفجر. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )7١١ 

(7) أحرجه أحمد في المسند .50/7١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب :"05/١‏ (رواه 
00 والنسائي بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورونء والبزار بنحوه). وقال اليئنمي في 


مجمع الزوائد 5//: (رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أي أنس سح 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سابعا: عن عبد الله بن أبي أوفق م ضيه قال: لما قدم معاذ من الشام 
سجد للبي كله قال: «رما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهه'"؛ وبطارقتهم'"» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك. فقال رسول الله ي: «فلا تفعلواء فإ لو أمرت أحداً أن يسجد لغير 
الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي 


المرأة حق ريبما حي تؤدي حق زوجهاء ولو سألا نفسها وهي على 


(5 


2. 


0 لم تمنعم) 


ثامنًا: عن معاذ بن جبل 5 ذه أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون 


حت وهو ثقة). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل /هه-بعد ذكر كلام المنذري والهيئمي- 
: (وهو كما قالاء ولولا أن خلف بن خليفة-وهو من رجال مسلم؛ وشيخ أحمد فيه- 
كان اختلط ف الآخرء فلعل أحمد سمع منه قبل اختلاطه. وهو عنده مطول» فيه قصة 
الجمل وسجوده للبي يِه فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة المتقدم). 

)١(‏ الأساقفة» جمع أسقف, وهو العالم الرئيس من علماء النصارى. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ١//ا/.‏ 

(1) البطارقة» جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .1١41/١‏ 

(؟) قتبء القتب للجمل كالإكاف لغيره. انظر: النهاية في غريب الحديث 517/7. 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه ص77 كاب النتكاح؛ باب حق الزوج على 
المرأة» ح(857١))‏ وأحمد في المسند ١40/77‏ وابن حبان في صحيحه ص79١١)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 4717/7 . قال الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماحة 
ص١737:‏ (حسن صحيح). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... لمر 


لأساقفتهم» و قسيسيهم''"» وبطارقتهم؛ ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم, 
ورهبافهم, وربانيهم» وعلمائهم؛ وفقهائهم» فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ 
قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق أن نصنع 
بنبيناء فقال ني الله: «إهم كذبوا على أنبيائهم كما حَرَفوا كتابهم؛ لو أمسرت 
ادا أن يمهو رالحد رأترئف الرأة أن متحه ارويديا عن عقي ست خليهاء 
ولا تحد امرأة حلاوة الإهان حىّ تؤدي حق زوجهاء ولو سأها نفسها وهي 
على ظهر قتب»7". 

ويستدل منها على النسخ: بأن آية سورة البقرة» وآية سورة يوسف 
تدلان على أن سجدة التحية والإكرام كانت جائزة في بعض الملل السابقة. 
وآيتا سورة حم السجدة. والنجم تدلان على أن السجود مختص بالله سبحانه 
وتعالى» كما تدل الأحاديث المذكورة بعد تلك الآيات على تحريم السجود 
لغير الله سبحانه وتعالى» فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن سجلة التحية 
والإكرام كانت جائزة في بعض الملل السابقة» ثم نسحت وخاصة في ملتنا فلا 


.5١١ص القسيس عال النصارى. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 40/4 .١‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين). ووافققه 
الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/7ه-بعد ذكر كلام الحاكم والذهبي-: 
(كذا قالاء والقاسم لم يخرج له البخاريء ثم إن معاذ بن هشام الدستوائي فيه كلام من 
قبل حفظه؛ وفي التقريب: "صدوق ريبما وهم" فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند 
معاذ نفسه. وف تصريح القاسم بسماعه منه). 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


يحوز أي نوع من السجود لغير الله تبحانه تقال 

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أي نوع من السجود في هذه 
اللّة لأي أحد غين الله سبتخانه وتعالح. 

وذلك لأدلة كثيرة تدل على تحريم السجود لغير الله سبحانه وتعالى» وقد 
سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ”". 

وإث سجدة التحية والإاكرام وإن كانت جائزة في بعض الملل السابقة بقة إلا 
أها نسحت كما سبق ذكره؛ لذلك لا يجوز في ملتنا أي نوع من السجود 
لغير الله سبحانه وتعالى. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص ١//51؛‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/15؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4/١‏ "؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 475/١‏ روح المعانىي ١/814؛‏ 
فتح القدير للشوكاني ١/85؛‏ حاشية ابن عابدين 474/9 . 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود.ء والتعزيرات» والقضاع... 45> 


المطلب السابح: ابتداء أهل الكفر بالسلام 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ابتداء أهل الكفر بالسلام؛ وأن ما 
يدل على ابتدائهم به فإنه قد نسخ. ٠‏ 
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي”") 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة2©. 

دليل القول بالنسخ: 

30 قوله تعالى: « قَالَ زالية الحاضن ةالمى + يرهم بن لم تنه 
لاحك وَاَهْجْرْقٍ مَلِك و فَالَ سَلَهُ عَلِيْكَ سَأْسْتَفْوءُ لَك رق إنَكه كارت 
ى حَفِيًا 74". 

ثانًا: قوله تعال: «١‏ فَآصَفَحَ عَم قل سَلَم فسَوفَيَعلَمُونَ 474 


ثالثا: قوله تعالى: « فَإِذَا لح الأءد شر حرم فاقلوأ الْمْشَرِكِينَ حَيثُ 


ضمت قافن" بالقنا قور به لووك الج وه و و ا و 2 00 00 
وجدتموهم وخدوهم وَاحصروهم وَاقعدوا لهم حل ص صل فإن تابوا 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 887-7141/5؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص777؛ نواسخ 
القرآن 0170/7 ١/01؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 155/17؛ الجامع لأحكام القرآن 
5 فتح الباري ١١/57؟؛‏ تحفة الأحوذي .71١/8/5‏ 

)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة 

(؟) سورة مريم, الآيتان(" 24 577). 


(4) سورة الزخرف» الآية (69). 


1 4 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
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وَأَقَامُوا آلصَّلَدة وَءَاتََا كز قر امي إنَ لَه عَفُورً اه 

0 الله عنهما-أن رسول الله يه ركب 
على حمار» على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد 
بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حي مر مجلس 
فيه عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد لله بن أبي» فإذا في 
امجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود والمسلمين» 
ون افلمنغه ال بوم برواحه مزجا عتمي قلي هياج (النابة خرن 
عبد الله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله يل 
عليهم؛ ثم وقف فترل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله 
بن أب بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول. إن كان حقاً فلا تؤذنا 
به في مجالسنا. ارحع إلى رحلكء فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله 
بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود. حب كادوا يتثاورون» فلم يزل البي وَل 
يخفضهم حى سكنواء ثم ركب النبي يه دابته فسار حّ دخل على سعد 
بن عبادة» فقال له البي يك: رأيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد 
عبد الله بن أيّ- قال كذا وكذا» قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف 
عنه واصفح عنه, فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك, ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه 


)١(‏ سورة التوبة» الآية(5). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيراتء والقضاء... رخاض 


بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله يِه وكان البي كل وأصحابه يعفون 

عن المشركين وأهل الكتاب كما ارك الله ويصبرون على الأذى» قال 
الله تغال> 2 ولكمتمر هن الذين أوثوا الكت اين قتلكه وين الذي 
أَسْركُوَأ ذف كثيرًا 4 الآية [آل عمران:185]. وقال الله: ( وَدّ كَبِيرٌ نر 
أَهَلٍ الكتب لَوَ يرَدُوتَكُم مِّنْ بَعَدٍ إِيمَحِكُمّ كفَارًا حَسَدَا مِّنْ عند أنفيهم » 
إلى آخر الآية [البقرة: .]1١4‏ وكان النبي يك يتأول العفو ما أمره الله به 
حي أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله يك بدراً فقتل الله به صناديد كفار 
تريش قال ذبن ملل ومن معدافن الللتركين وعيدة الأوثاق ةعاذا آمر 
قد توحّهء فبايعوا الرسول يل على الإسلام فأسلموا)". 

خامسًا: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يلك قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)'". 

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله 6: 
«إنكم لاقون اليهود د فلا تبدؤوهم بالسلامء فإذا سلموا 0 
فقولوا: وعليك)"”". 


(1) سبق تخريجه في ص 17/58. 

(١؟)‏ أخخحرجه مسلم في صحيحه 77/1 كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» ح(5737١5) .)١17(‏ 

() أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 41/5". وقال: (أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ح 


5 "3 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


سابعًا: عن أبي عبد الرحمن الجهيئ'' ذه قال: قال رسول الله 6: 
إن راكب غداً إلى اليهود» فلا تبدؤوهم بالسلام؛ فإذا سلموا عليك 
فقولوا: وعليكم»"". 

ويستدل منها على الدنسخ: بأن الآيتين الأوليين تدلان على جواز السلام 
على غير المسلمين» كما أن حديث أسامة ذه فيه أن النبي يل سَلّم على مع 
فيه أناس من المسلمين ومن غير المسلمين» فقد يحتمل أن يكون البي يل أراد 
بالسلام جميعهم؛ لكن كل هذا كان قبل فرض الجهاد» كما يدل عليه حديث 
أسامة ذه ثم فى البي كيد عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ فيكون ما يدل 
على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين منسوخاً بفرض الجهاد» وبنهي 
النبي ول عن ابتداء أهل الكتاب بالسلاه”". 


من حديث سفيان). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغايل 0 لأحرجه البيهقي 
بإسناد على شرط الشيخين» وقد عزاه إليهما عقبه» ويع أصل الحديث لعادته» وإلا فليس 
عندهما: "فلا تبدؤوهم بالسلام'). 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن الجهيي» قيل: اسمه زيد» وروى عن البي يله وروى عنه:أبو الخير 
اليزني. وذكره في الصحابة غير واحد» وذكره ابن سعد ف طبقة من شهد الخندق. انظر 
الإصابة 525/4؟5؟؛ التهذيب ١١/58١؟؛‏ التقريب ؟47.0/5. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص17 كتاب الأدب» باب رد السلام على أهل الذمةء 
ح(5539)» وأحمد في المسند 581/79» والطحاوي في شرح معان الآثار 841/4. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 515. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار 41/5 57-5 8؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس - 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... هيى5”ظ 


واعترض عليه: بأن السلام قد يكون للتحية» وقد يكون للمتاركة 
والتوديع» فإن كان السلام في الآيتين للتحية» وكذلك إن أراد البي 6 
بالسلام في حديث أسامة ه السلام على المسلمين وغيرهمء فإن ذلك 
يكون موقا بآية قتال الكفارء وبنهي النبي يد عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» كما سبق ذكره. 

لكن إن كان المراد بالسلام في الآيتين سلام المتاركة والتوديعء والمراد 
بالسلام في حديث أسامة 4ه المسلمين فقطء فلا يكون ف الآيتين وفي حديث 
أسامة له دلالة على جواز ابتداء السلام على غير المسلمين» وبالتالي لا يكون 
بين الآيتين وحديث أسامة #ه وبين الأحاديث الي تدل على عدم جواز ابتداء 
السلام على غير المسلمين تعارض» ولا يبقى للنسخ وجه”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة- إلى عدم 
جواز ابتداء أهل الكفر بالسلام”©. 


حت ١‏ ص"5؟5؛ نواسخ القرآن ؟/١٠517.‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 7١8/1١٠؛‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4717/7 فتح 
الباري .55/1١١‏ 
)١(‏ انظر: كتاب الآثار محمد 457/7 شرح معان الآثار 557/4 بدائع الصنائع 5//4.©"؛ 
المعونة 4١59/8/7‏ التمهيد 2917/١5‏ 448 الاستذكار 476/7؛ المنتقى ١٠/اعم"؛‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 55/7؟؛ فتح الباري ١١/57"؛‏ الشرح الكبير ١٠/457؛‏ 
الإنصاف 57/١١‏ 4؛ الإقناع .١10/7‏ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وذلك لأدلة كثيرة تدل على عدم ابتداء أهل الكفر بالسلام» وقد 

سبق بعضها في دليل القول بالنسخ"". 

وذهب بعض أهل العلم إلى حواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام”". 

وذلك بدليل ما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة مرم وسورة 
الزرحرف؛ وحديث أسامة ه؛ حيث فيه سلام البي يخ على مجلس فيه 
مسلمون وغير مسلمين”". 

واعترض عليه: بأن تلك الأدلة محتملة لأكثر من معيئء وإذا أريد يما تحية 
أهل الكفر فتكون منسوخخة بالنهي عن السلام عليهم» كما سبق ذكره. 


الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم» يظهر لي-والله أعلم 
بالصواب- ما يلي: 


49 2417/١5 انظر: شرح معان الآثار 51/4 58-1 8؛ المعونة 59/6/5١؛ التمهيد‎ )١( 
.457/٠١ المنهاج شرح صحيح مسلم 577/17؟؛ فتح الباري ١١/45؛ الشرح الكبير‎ 
وروي ذلك عن ابن مسعود, وأبي أمامة الباهلي» وأبي الدرداء. انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
"؛ التمهيد 7١/41؛ الجامع لأحكام القرآن 5١/8١٠؛ المنهاج شرح صحيح‎ 5 
.5"/١١ مسلم 481/7 فتح الباري‎ 

(5) انظر: شرح معان الآثار 841/4؟ التمهيد 4/15؛ الجامع لأحكام القرآن 4٠١8/١5‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم 517/17؟4 فتح الباري .47/١١‏ 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... لاع 


يلي: 

أ- لأن أدلة هذا القول صريحة في النهي عن السلام على أهل الكفرء 
بخلاف أدلة القول المعارض له فإن أدلته تحتمل أكثر من معيئ واحتمال» كما 
يق ف كرة. 

ب- أن حديث أسامة نه إن كان فيه سلام البي يَلهِ على المسلمين 
وكذلك على الكفار» وكذلك أريد بآية سورة مريم» وآية سورة الزحرفء» 
سلام التحية» فإن ذلك يكون 27 بالأمر بقتالهم؛ وبالنهي عن السلام 
عليهم؛ كما سبق ذكره. 

ثايًا: أن الأدلة الي يستدل منها على جواز ابتداء أهل الكفر بالسلام, 
تحتمل أكثر من معن واحتمال؛ لذلك لا يتعين فيها القول بالنسخ» لكن إن 
كان المراد يما سلام التحية على الكفارء فإِهها تكون منسوخة بالأدلة الي تدل 
على قتال الكفار» وبالنهي عن ابتداء السلام عليهم؛ لتأخر ما يدل على النهي 
عن ابتداء السلام عليهم على ما يخالفه» كما سبق ذكره. 

والله أعلم. 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة كانت واجبة ثم نسخ وجويها”". 
وممن صرح به: الطحاوي”". 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة7". 
دليل القول بالدسخ: 
أولا: عن أبي شريح الكعبي ذف أن رسول الله يي قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حي يحرجه)”2. 
ثانيًا: عن عقبة بن عامر 45 أنه قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعثنا فنتزل 
بقوم فلا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله ك: ررإن نزلتم بقوم فَأمَرُوا 
لكم ما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 


)١(‏ وصرح بالنسخ كذلك السيوطي» ونسبه ابن البطال إلى الأكثرين. وذكر ابن عبد السبر 
نسخها إن كانت واجبة انظر: التمهيد 85/١‏ 5؟ المنهاج شرح صحيح مسلم 9.09/5 
د فتح الباري ؛ عون المعبود /١١‏ هه ١؛‏ تحفة الأحوذيه/7١7.‏ 

.7 47 2747/4 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(") راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي 58/71 758-5. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١70١»كتاب‏ الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنفسه ح(75١1)»‏ ومسلم في صحيحه 2.0/5 كتاب اللقطة. باب الضيافة 
ونحوهاء ح(58) .)١5(‏ 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 4 


١ .‏ 
ينبغي هم" 3 
ثالثا: عن المقدام أبي كرعة”" ضيه قال: قال رسول الله : رليلة الضيف 
حق واجب على كل مسلم, فإن أصبح بفنائه» فإنه دين» إن شاء اقتضاهء وإن 
1 7 7 
شاء تركمم” ". 


رابعًا: عن أبي هريرة 5ه عن الببي يله قال: «أبما ضيف نزل بقوم» فأصبح 
الضيف محروماء فله أن يأخذ بقدر قراه» ولا حرج عليم)2". 
خامسًا: عن أبي حميد الساعدي ذه أن رسول الله يي قال: «رلا يمحل 


لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه؛ وذلك لشدة ما حرم الله عز 


(1) أخخحرجه البخاري في صحيحه ص١170١‏ كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنفسه ح(/1117)» ومسلم في صحيحه 09/1.*»كتاب اللقطة. باب الضيافة 
ونجوهاءح(7؟17) (17). 

(1) هو: المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد» أبو كرعة» روى عن البي وَل وروى عنه: 
ابنه يجى» والشعبي» وغيرهما. وتوقي سنة سبع وثمانين» وقيل غيرها. انظر: الإصابة 
+887 !؛ قذيب التهذيب ١٠/لاه؟؛‏ التقريب .7١١/7‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ص”5 5ه كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة, ح(: 1/0")؛ 
وابن ماحة ِْ سننه ص١١7»كتاب‏ الأدب» باب حق الضيف؛ <(751717): والطحاوي 
في شرح معان الآثار-واللفظ له-57/4 5. قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١59/5‏ 
(رواه أبو داود وإسناده على شرط الصحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ص5" 5. 

(4) أحرجه أحمد في المسند 4 25٠0/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 547/4. قال 


الهيمي في مجمع الزوائد 78/4 1: (رواه أحمد ورجاله ثقات). 


6٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
وجل مال المسلم على المسلم)”"©. 
سادسًا: عن أبي خُرَّة الرقاشي» عن عمه 5ه أن رسول الله وله قال: 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”". 
سابعًا: عن ابن عباس ذه أن رسول الله ييْهُ قال في خطبته في 
حجته: رألا وإن المسلم أحو المسلم» لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه. ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال: رراللهم اشين 7 
ثاممًا: عن المقداد بن أسود”'' ضيه قال: جئت أنا وصاحب لي» قد كادت 


أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من البوع؛ فجلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. 
فأتينا البي يك فقلنا: يا رسول الله أصابنا جوع شديدء فتعرضنا للناس فلم 
يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله؛ وعنده أربعة أعنزء فقال: 


(يا مقداد احلبهن» 00 اللبن لكل اثنين جزءا»” 2. 


.١71/17/ سبق تخريجه في ص‎ )١١ 

.١71/17/ سبق تخريجه في ص‎ )1١١ 

.١17117/ سبق تخريجه في ص‎ )7١١ 

(4) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» الكندي» تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهريء 
فنسب إليه» و أسلم قليهاً وهاحر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء وروى عن البي كَل 
وروى عنه: ابن أبي ليلى» وجبير بن نفير» وغيرهما. وتوفي سنة ثلاث وثلاثين. انظر: 
الإصابة 4١61/7‏ قذيب التهذيب .75”/١١‏ 

(5) أصله في صحيح مسلمء ح(55١٠)‏ (174)» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 577/5 7. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاع... أه؟ع>؟؟" 


وفي رواية عنه هه قال: قدمت المدينة أنا وصاحب لي- ثم ذكر 
مثله-)2©0. 

تاسعًا: عن عبد الرحمن”"2» مولى سعد بن أبي وقاص 4# قال: كنت 
مع سعد بن أبي وقاص في سفرء فآوانا الليل إلى قرية دهقان» وإذا الإبل 
عليها أ>مالما. فقال لي سعد: (إن كف قز أن نكرو لها فا قله 
تأكل منها شيئً)7. 

ويستدل منها على الدسخ من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على وجوب الضيافة؛ 
وأن من نزل بقوم فلم يضيفوه فله الأحذ من مالهم بقدر قراهء والأحاديث 
الثلائة بعدها تدل على عدم حل مال المسلم بغير طيبة نفس منه. فيكون ما 
ندال عليه الأخلويك الأزيعة الأول مزع هدري القكيافة سروه له 
الأحاديث» ويدل عليه حديث المقداد 5ه حيث قدم هو وصاحبه المدينة فلم 
يضيفهما الصحابة-رضي الله عنهم-» ولم يعنفهم رسول الله يخ على ذلسك. 
كما يدل عليه عمل سعد بن أبي وقاص د؛ حيث بات هو ومولاه جائعين» 
ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة» فدل ذلك أن وجوب الضيافة قد نسخ» 
وأنه ل تكن حيئذ واجبة7). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 517/5 7. 
)١(‏ عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص ذه لم أحد له ترجمة. 


(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 57/5 7. 
(4) انظر: شرح معان الآثار 2757/5 47 7؛ التمهيد 5١/84؟؛‏ عمدة القاري 47١5/5‏ ع 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


واعترض عليه: بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ؛ 
لأن الضيافة حق واجب للضيف كما تدل عليه الأحاديث الأربعة الأولى؛ 
فليس أخذه لحقه أخذ مال المسلم بغير حق» فلا تعارض بين تلك الأحاديث 
وبين الأحاديث الدالة على حرمة أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه. أما 
حديث المقداد ذه فلا يصح منه الاستدلال على عدم وجوب الضيافة؛ أنه 
قدم المدينة» وهي من الأمصار فلا تحب على أهلها الضيافة» ثم إن البي ولك قد 
أضافه» وهو من أهل المدينة. أما عمل سعد بن أبي وقاص ذه من عدم إلزام 
أهل القرية بحق الضيافة» فهو لا يدل على نسخ وجوب الضيافة» بل يدل على 
أن الضيف له أن يتنازل عن حقه ويتركه؛ إذا ل يضفه أحد وليس ف 
الأحاديث الدالة على وجوب الضيافة بأن الضيف يجب عليه أخذ حقه”". 
الوجه الثابي: أن الضيافة كانت واحبة في أول الإسلام؛ حينما كانت 
المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ ذلكء, ويدل على النسخ قوله كل في 
حديث أبي شريح 5ه: (جائزته يوم وليلة). والحائزة تفضل لا واجحب» فدل 
عي 0 


تحفة الأحوذي .7١/0‏ 

471١/8 نيل الأوطار‎ 4١79/9 فتح الباري‎ 479٠/17 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.؟١*/ه تحفة الأحوذي‎ 

)١(‏ انظر: فتح الباري 4١75/5‏ عمدة القاري 4/94 ١7؛‏ نيل الأوطار 8/١١٠؛‏ تحفة 


الأحوذي م 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... واف 


واعترض عليه: بأن المراد بالتفضل تمام اليوم والليلة» لا أصل 
الضيافة» فلا يصح منه الاستدلال على نسخهاء وقد جاءت أحاديث 


مصرحة بوجويها”". 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة على قولين: 

القول الأول: أن الضيافة سنة ومستحبة» وليست بواحبة. 

و تل وو أهل العله0, ومنهم لي والمالكية, 
والشافعية” '. 

القول الثاي: أن الضيافة واجبة. 


وهو مذهب الحنابلة” '» وقول الليث بن سعد, وابن حزه”". 


.7١1/4 انظر: فتح الباري 759/0 ١؛ نيل الأوطار‎ )١( 

.179/0 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 05/5؛ فتح الباري‎ 81/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(©) انظر: شرح معان الآثار 47/4 7 47 7؛ عمدة القاري 4/9 .7١‏ 

(4) انظر: التمهيد 2581/١‏ 185؛ الاستذكار 4/4/7 المنتتقى 49/٠١‏ 8؛ الجامع 
لأحكام القرآن 51/9. 

(5) انظر: العزيز 15/8/17؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 5/5 90؛ فتح الباري .١75/9‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير 514/71؟؛ الممتع 18/5؛ الإنصاف 4555/57 زاد امستقنع 
ص4 8. 

(0) انظر: انحلى 55/8 4١‏ التمهيد 581١/١5‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .8١١/5‏ 


66" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
الأدلة: 
من أدلة القول الأول- وهو أن الضيافة سنة» وليست واجبة- ما يلي: 


أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي شريح 
ذه وقول البي يلِهِ فيه: «حائزته يوم وليلة». 

وفي رواية عنه ذه قال:سمعت أذناي» وأبصرت عيناي حين تكلم 
النبي وَل فقال: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء جائزتهم» قال: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال: «ريوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما كان وراء ذلك 
فهو صدقة عليم)'". 

ثانيًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث المقداد 5ه وفيه 
قوله: جئت أنا وصاحب لي» قد كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من 
الجوع؛ فجلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. فأتينا البي يه فقلنا: يا 
رسول الله» أصابنا جوع شديد» فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك). 

ثالثا: : عن أبي سعيد الخدري ضيه أن ناساً من أصحاب البي يك أتوا 
على حي من أحياء العرب فلم يقروهم؛ فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١١‏ »كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فلا يؤذ جاره» ح(5015)» ومسلم في صحيحه 1٠١5/7‏ »كتاب الإبمهان»ء باب 
الحث على إكرام الخار والضيف»ح(58) (077. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 5 


نفعل حي تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه ويتفلء» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا تأحذه حىّ 
نسأل البي يل فسألوه فضحكء وقال: رروما أدراك أنها رقية؟ خحذوها 
واضربوا لي بسهم)”". 

رابعًا: عن مالك بن نضلة”" ذفن قال: قال: قلت: يا رسول الله الرحل 
مر به فلا يقري ولا يضيّفن فيمر بي أفأجزيه؟ قال: ررلاء 3 

ويستدل منها على عدم وجوب الضيافة: بأن حديث أبي شريح 
ذه حاء فيه: (حائزته يوم وليلة). والحائزة تفضل لا واجب» فدل على 


عدم وجوب الضيافة» وفي روايته الثانية حاء: (من كان يؤمن بالله واليوم 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص ١177١‏ كتاب الطبء؛ باب الرقية بفاتحة الكتاب» 
ح(0777)) ومسلم فْ صحيحه 707/7 كتاب السلام» باب جواز أذ الأجرة على 
الرقية بالقران» ح(1١١١١)‏ (50). 

(١؟)‏ هو: مالك بن نضلة بن ديج بن حبيب» الدشميء والد أبي الأخوص-عوف-» 
صحابي» وروى عن البي وله وروى عنه ابنه أبو الأحوص. انظر: الإصابة وه ١؛‏ 
قذيب التهذيب .70/٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه ص ؛ ه 4» كناب البر والصلة؛ باب ما جاء في الإحسان والعفوء 
ح(5١٠3)»‏ وأحمد في المسند 2775/70 وابن حبان في صحيحه ص459١»‏ والحاكم 
في المستدرك 301/5» وابن عبد البر في التمهيد .185/١٠‏ قال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ص» 15. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه). وإكرام الحار ليس بواحبء فكذلك الضيافة. 


ويدل كذلك على عدم ون حديث المقداد ذكء؛ حيث إنه 
وصاحبه استضافا فلم يضافاء ولم يأمرهما البي يع بأحذ قدر الضيافة ممن 
لم يضيفهما مع شدة حاحتهماء وععناه حديث مالك بن نضلة طكه. 

كما يدل عليه حديث أبي سعيد ذه لأن الضيافة لو كانت واحبة 
للام النبي يك القوم الذين أبواء ولبين لهم ذلك. 

فثبت من مجموع هذه الأدلة أن الضيافة ليست واحبة» بل هي سنة 
وتفضلء والأحاديث الى حاء فيها ما يستدل منها على الوجوب, فإها 
إما في المضطرين أو أنه كان في أول الإسلام فنسخ أو تحمل على تأكيد 
السنية واستحباها؛ وذلك جمعا بين الأدلة0©. 

واعترض عليه: بأن كل ما ذكرء احتمالات» لم يقم عليها دليل؛ 
والأحاديث الدالة على وجوب الضيافة صريحة في وجوبا وأنما حق, فلا 


تقوى هذه الاحتمالات على معارضتها". 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 41/4 4-17 4١‏ التمهيد 88-90١5‏ 5؟؛ أحكام القرآن لابن 
العربي /71١٠؛‏ الجامع لأحكام القرآن 401/9 المنهاج شرح صحيح مسلم 509/5 
٠#8؟؛‏ فتح الباري 9/0؟1. 

.7١7/ه تحفة الأحوذي‎ 47١٠/4 نيل الأوطار‎ ؛١‎ 58-١ 45/8 انظر: المحلى‎ )١( 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاع... /اة>؟ 


دليل القول الثابي: 

من أدلة القول الثاني-وهو أن الضيافة واحبة- ما يلي: 

أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ» من حديث أبي 
شريح» وعقبة بن عامر, والمقدام أبي كريعة, وأبي هريرة» رضي الله عنهم؛ 
حيث إهُا تدل على وحوب الضيافة» وبعضها نص صريح في وجوها. 

ثانياة: ما .سيق ذكرة:ق:دليل القول: السنايق من ديرك .مالك ين 
نضلة 5ه؛ حيث أمره رسول الله يك بالقرى حي من م يَقره ول يُضَيّفه. 

ثالعا: عن عب الرضمن :ين إلى “ليللىة أن نابا عر الأنصان استافروا 
فأرملو”"» فمرًوا بحي من العرب» فسألوهم القرّى فأبوا عليهم؛ فسألوهم 
الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتت الأعراب عمر بن الخطاب ذه 
فأشفقت الأنصارء فقال عمر: (تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في 
ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه)”". 

فهذه أدلة تدل على وحجوب الضيافة» وأنما حق للضيف» وبعضها 
نص صريح فيه وعمل به الصحابة بعد رسول الله يخ كما في رواية ابن 
أبي ليلى» فثبت منها وجويها وعدم نسخها'”". 


.591/١ أرملواء أي نفد زادهم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه ابن حزم في احلى 2١4/8‏ ونحوه البيهقي في السنن الكبرى 777/9. 

(") انظر: المحلى 55/8 48-١‏ ١؛‏ الشرح الكبير 7/717 475107-17 نيل الأوطار 9/8.؟5- 
١‏ تحفة الأحوذي .7١ 4-١.‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الرااجح: 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وما استدلوا به يظهر لي-والله 
أعلم بالصواب - ما يلي: 
أولا: أن الراحح هو القول الثاني» وهو وجوب الضيافة» وذلك لأن 
أدلة هذا القول مع كثرتها وصحتها صريحة في وجوب الضيافة وأا حق 
للضيفء بخلاف أدلة القول المعارض له؛ حيث إنه ليس فيها ما يصرح على 
نفي وجوب الضيافة» وإنما هي احتمالات وتأويلات ليس عليها أي دليل'". 
ثانيًا: ان دعوى نسخ ما يدل على وجوب الضيافة غير صحيح؛ 
وذلك لا يلي: 
أ- لأنه لا يوحد دليل يدل على أن ما يستدل منه على النسخ متأخر على 
ما يستدل منه على وجوب الضيافة» والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على 
تأخر الدليل الناسخ على ما يعارضه» كما سبق ذكره غير مرة. 
ب- أن الأدلة الى يستدل منها على النسخ., ليس فيها ما يدل على 
نفي وجوب الضيافة» كما سبق ذكره. وإذا كان الأمر كذلكء فإنه لا 
تعارض بينها وبين ما يدل على وجوب الضيافة» والنسخ إنما يصار إليه 
عند تعذر الجمع بين الدليلين”". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: راجع المصادر ف الحاشية السابقة. 


(؟) انظر: الاعتبار ص5 458. 


الباب الخامس: الجناياتء والحدودء والتعزيراتء والقضاءع... هه5ظ” 


المطلب التاسح: اللعب بالحراب في المسجد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالحراب في المسجد قد نسخ”". 
وظهر منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاحتلاف في المسألة7". 
دليل من قال بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (لقد رأيت رسول الله ك2 
55 على باب حجري» والحبشة يلعبون في المسجدء ورسول الله كل 
يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم)”". 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-: أن أبا بكر ذه دخل عليهاء 
وعندها جاريتان في أيام مئ ُدففان وتضربانء والبي و متغش بثوبه 
فانتهرهما أبو بكرء فكشف البي يَلهِ عن وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر 
فإها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى . 

وقالت عائشة: رأيت البي يع يسترن وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون في المسجد. فزحرهم عمرء فقال البي يك: «دعهمء أمنًا بئي 


)١(‏ ومن قال به: أبو الحسن اللحمي. انظر: فتح الباري 2191١ 2190/١‏ ؟/54؛ عمدة 
القاري 437/5 . 

(١؟)‏ راجع المصدرين في الحاشية السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 2305/5 .7١4‏ 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه ص97 كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في اللمسجدء 
ح(454)) ومسلم في صحيحه 4/4 ١؟»كتاب‏ صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد, ح(851) (18). 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


ثانيًا: عن أبي هريرة ذف قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله 46 
بحرايتهم» إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بماء فقال 
له رسول الله وك: «دعهم يا عمر)”) 

الهًا: قوله تعسالى: «ف بوت لذن أن مقع بذ كَرَفِها سهد يُسَبَحُ 


صه أ باس 600 


لهم فا بالعْدُو وَلآصَالٍ »4 

رابعا: عن واثلة بن الأسقع 4 ويه أن الببي كَلِهٌ قال: ((جنبوا مساجدنا 
صبيانكم وبجحانينكم» وشراركم.؛ وبَيُعَكم» وخصوماتكمء ورَفع أصواتكم؛ 
وإقامة حدودكم؛ 1 سيوفكم» واتخذوا على أبوابما المطاهر, وجمروها 


ف الجمع»”. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ص75,»كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول البي وَ: 
يا بئي أرفدة ح(9 08.07 1). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص588».كتاب الجهاد والسير» باب اللهو بالحراب ونحوهاء 
ح(١59501)‏ ومسلم في صحيحه- واللفظ له-ع ره ٠ءكتاب‏ صلاة العيدين» باب 
الرخصة ف اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ح837) (77). وزاد البخاري بعد 
ذكر الحديث: (زاد علي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر: في المسجد). 

(؟) سورة النورء الآية (075. 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه ص47 ١»كتاب‏ المساحد والجماعة» باب ما يكره في المساجد» 
ح(750). قال ابن حجر في الفتح :731/١‏ (ضعيف). وقال الألباني في إرواء الغايل 
اماه (إسناده ضعيف ا 


الباب الخامس: الجنايات, والحدود. والتعزيرات» والقضاء... ال 


ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله 
عنهما-يدلان على جواز اللعب بالحراب في المسجد, فيكون ذلك منسوخاً 
بالآية الكريمة وحديث وائلة ظيه؛ لأن الآية الكريمة تدل على أن المساجد 
للتسبيح ولذكر الله تعالى» وحديث واثلة 5ه فيه الأمر بتجنب المساحد من 
الخصومات ورفع الأصوات؛ وسل السيوف. واللعب بالحراب يحصل فيه رفع 
الأصوات وغيرهاء وليس ذلك من التسبيح ولا من ذكر الله فتكون الآية 
الكريمة وحديث وائلة و ناسخين لما يدل عليه حديث عائشة وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما-2"0. 

واعترض عليه بما يلي: 

أ- أن حديث واثلة ذه ضعيف لا تقوم به حجة, ثم ليس فيه ولافي 
الآية الكريمة تصريح بالنسخ”". 

ب- أنه لا يوحد دليل يدل على أن الآية الكرعة وحديث وائلة ذه 
متأخران عن حديث عائشة وأبي هريرة-رضي الله عنهما-. والنسخ لا بد فيه 
من دليل يدل على تأخعر الناسخ©. 

هذا كان قول من قال بالنسخ, ودليله. 

وجمهور أهل العلم لم يذهبوا إلى القول بالنسخ» وذهبوا إلى جواز 


.4917/9 ه؛ عمدة القاري‎ 4/5 2191 2550/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
.4917/ ه؛ عمدة القاري‎ 48/59 2531 2590/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 
راجع المصدرين ف الحاشية السابقة.‎ )”( 
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اللعب بالحراب في المسجد إذا كان للتدريب على مواقع الحروب 
والاستعداد للعدو". 

وذلك لما سبق ذكره من حديث عائشة وأبي ري ة حترضيى: الله 
0000 ْ 

الراجح 

والراحح هو قول جمهور أهل العلم» وذلك لصحة الحديث فيه 
وضعف حديث واثلة ده وعدم التصريح فيه وفي الآية الكرعة 
بالنسخ» كما سبق بيانه 

كما أنه لا يوجد ما يدل على تأخر ما يستدل منه على النسخ عن 
ما يعارضه» وهو شرط لصحة النسخ”". 


)1١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 4/١7؛‏ فتح الباري .191/١‏ 4518/75 عملة 
القاري 491/9: 597. 

(؟) راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(") انظر: فتح الباري 9.0/١‏ 191 8/7 ه؛ عمدة القاري 5497/9. 


الباب الخامس: الجنايات؛ والحدودء والتعزيرات» والقضاع... كحاض 


المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات 
كاض مو ا م “سبع جالعيى عق الشيورف تللق بز قوف تان لعب 
البعاتف از 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة0". 

دليل القول بالدسخ: 

أولا: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: (كنت ألعب بالبنات عند 
النبي يه وكان لي صواحب يلعبن معيء فكان رسول الله 4 إذا دحل 
يتقو 117 نه 3 إلي فيلعين معي)2. 


)١(‏ قال به الداوودي؛ وإليه ميل ابن بطال. ويدل عليه كلام البيهقي وابن الجوزي. انظر: 
السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١717؛‏ شرح صحيح البخخاري لابن بطال 5.5/9؛ كمال 
المعلم 46/77 4 المنهاج شرح صحيح مسلم 057/8؛ فتح الباري ١٠/8١51؛‏ عملة 
القاري 4554/١5‏ نيل الأوطار 79.0/5. 

.705/١17 راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: عون المعبود‎ )١( 

(”) يتقمعن منه» أي يتغيين منه» ويدخلن في ببت أو من وراء ستر. انظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟/451. 

(4) يسرهن؛ أي يبعثهن؛ ويرسلهن إلي. انظر: النهاية في غريب الحديث .1//١‏ 

(5) أخعرجه البخاري في صحيحه ص 170١‏ كتاب الأدب» باب الاننببساط إلى 
الناس» ح(1170)» ومسلم في صحيحه 57/8 كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل 
عائشةح(١‏ 45 ؟) (11). 


4 67" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنها ه: (كنت ألعب بالبنات في بيته» وهَن 

القّبع20, 

ثانيا: عن عائشة-رضي الله عنها-: لأن البي كَل تزوحها وهي بنت 
سبع سنين» ورفت إليه وهي بنت تسع سنين» لبها معهاء ومات عنها وهي 
بنت ثمان عشرة)7, 

وفي رواية عنها-رضي لله عنها- قالت: (تروجينٍ رسول الله و وأنا 
بست سث» ودخل علي وأنا بنت تسع سنين» وكنت ألعب بالبنات)0©. 

ثالعًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله يه من غزوة 
تبوك أو خيير» وفي سهوقا سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات 
لعائشة لَعَبِء فقال: رما هذا يا عائشة؟» قالت: بناقي. ورأى بينهن فرساً له 
جناحان من رقاع؛ فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس» قال: 
روما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما 


سمعت أن لسليمان- عليه السلام- خيلاً لها أحنحة؟ قالت: فض حك حىّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 55/8 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة» ح(5150) 
(081). 

)1١١‏ أخخرجه مسلم في صحيحه 54/0 3*7 كتاب النكاح» باب ترويج الأب البكر الصغيرة» 
ح(1177) .)71١(‏ 

() أخرجه النسائي في سننه ص577»كتاب النكاح؛ باب البناء بابنة تسعع؛ ح(/7730). 


وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن النسائي ص١‏ 07. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... همكك؟ 


رأيثت نواجذه”"". 

رابعًا: عن عبد الله ذه قال: سمعت الني وله يقول: رإن أشد الناس 
عذانا ند لد الور 

خامسًا: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله 26 

قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعَذَبونَ يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا 
بانخافيي 1 

سادسًا: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: دخل على رسول الله 6 
وأنا متسّرة بقرام””» فيه صورة» فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: 
رإن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» الذين يشبهون بخلق اللهي”*©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص94 كتاب الأدب» باب في اللعب بالبنات,ح(4977)) 
والبيهقي ف السنن الكبرى .*71/٠١١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ص 7/79 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ص1778١»كتاب‏ اللباس» باب عناب المصورين يوم 
القيامة» ح(٠595)»‏ ومسلم في صحيحه 4/7١7»كتاب‏ اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» ح(9١١؟)‏ (58). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ص778١»كتاب‏ اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم 
القيامة» ح(1١555)»‏ ومسلم ف صحيحه 7١1/7‏ كناب اللباس والزينق باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان, ح(8١١1١)‏ (91). 

(5) القرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
ا" 

(5) أخرحه البحاري في صحيحه ص75١١»‏ كتاب اللباس» باب ما وطئع من التصاوير» 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وفي رواية عنهاء قالت: (قدم رسول الله له من سفر» وقد سترت 

على بابي درنوك”© فيه اليل ذوات الأجنحة: فأمرئي فنرعته)2. 

سابعًا: عن عائشة-رضي الله عنها-: (أن البي يل لم يكن يترك في بيته 
شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)”". 

ثامنًا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «ركل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صَوَّرها نفساء فتعذبه في 
000 

تاسعًا: عن أبي هريرة ه قال: سعمت رسول الله يه يقول: ررقال 
لله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذَرّةء أو 
ليلقو حية أو لبخلفوا شعيرة 37 


ح(0554)» ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 15/7؟ءكتاب اللباس» باب تجريم تصوير 
صورة الحيوان» ح(7١٠١؟)‏ (51). 

.555/١ درنوكأء الدرنوك ستر له مل. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص ١1779‏ كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» 
<(هه9ه)» ومسلم في صحيحه- واللفظ له- 5/97١؟»كتاب‏ اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» ح(7١١71)‏ (40). 

)٠(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه ص7/8 ١١‏ »كتاب اللباس؛ باب نقض الصورء ح(5157). 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه ص١1717١»كتاب‏ اللباس» باب من صور صورة كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»ح59717)) ومسلم في صحيحه-واللفظ له- 
7١‏ ءكتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ح(٠١71)‏ (45). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ص778١»كتاب‏ اللباس» باب نقض الصورءح(2))05057 حم 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 551 


عاشرًا: عن جابر 5ه قال: (غمى رسول الله يخ عن الصورة في البيست»ء 
ونمى أن ب يصنع ذلك)” 0 

حادي عشر: عن جابر ذه (أن النبي ول أمر عمر بن الخطاب 5ه زمسن 
الفتح وهو بالبطحاء أن يأتٍ الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي 
د حي محيت كل صورة فيها)”". 

ابي عشر: عن أب المياج الأسدي”"» قال: قال لي علي بن أبي طالب 
طه: (ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله يله أن لا تدع تمفالا©) إلا 
طمسته, ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)””*) 


20 ومسلم في صحيحه -واللفظ له- 7/١٠١7»كتاب‏ اللباس» باب تحريم تصوير صورة 

الحيوان» ح(1١١5) .)1١1١(‏ 
)١(‏ أرحه الترمذي في سننه ص5٠‏ 4»كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة؛ ح(149١)»‏ 
وأحمد في المسند 2884/77 والطحاوي في شرح معان الآثار 787/4, وابن حبان ف 


صحيحه ص؛ هه .١‏ قال الترمذي: (حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني قي 


صحيح سنن الترمذي ص5٠‏ 4. 

)1١(‏ أحرجه أبو داود ف سننه ص9١‏ كتاب اللباس» باب ف الصور» ح(55١4)»‏ وأحمد في 
المسند 273757/78 والبيهقي في السنن الكبرى 577/7. قال الشيخ الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ص9١7:‏ (حسن صحيح). 

(”) هو: حيان بن حصين» أبو المياج الأسدي الكوفٍء ثقة. روى عن: علي؛ وعمار. وروى 
عنه: أبو وائل والشعبي» وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب 57/8؛ التقريب .597/١‏ 

(5) تمثالاء التمثال: الصورة المصورة. انظر: المصباح المنير ص550. 

(0) أخرحه مسلم في صحيحه 787/1 »كتساب الجنائز» باب الأمر بتسوية 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وف رواية عنه يه قال: (ولا صورة إلا طمستها)'". 

ويستدل منها على النسخ: بأن أحاديث عائشة-رضي الله عنها-الثلاثة 
الأولى تدل على جواز اتخاذ اللَعَبِ والبنات من للع للبنات» والأحاديث 
المذكورة بعدها تدل على النهي عن الصورء وعلى تحريم صَنعها واتخاذماء 
وعلى طُمْسها ومّحُوها أينما كانت؛ فتكون هذه الأحاديث ناسخة لما قذل 
عليه الأحاديث الثلاثة الأولى من جواز اتخاذ اللَعَبِ والبنات للبنات؛ لتأخحرهما 
عليها؛ حيث إن أحاديث عائشة-رضي الله عنها- الثلاثة الأولى كانت عند 
دول البي يه وبنائه عليهاء وقبل غزوة خيبر» والأحاديث الدالة على النهي 
عن الصور وعلى تحريم اتخاذها كانت بعد ذلك؛ لأن ابن عباس ذكر أنه ممع 
الببي ويد يقول: كل مُصّوَّر في النار» وابن عباس ذف كان سماعه من الببي ول 
بعد فتح مكة» كما أن أمر البي يله لعمر 5ه محو الصور في حديث حابر 
مده كان زمان الفتح. وهذا كان بعد غزوة خيبر؛ لذلك تكون الأحاديث 
الدالة على النهي عن الصور وعلى تحريم اتخاذها ناسخة لما يدل على حواز 
اتخاذ اللَعَب والبنات للبنات2"7. 


القبور» ح(5559) (57). 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 787/4 كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية 
القبور» ح(155) (47). 

)١(‏ انظر: السئن الكبرى للبيهقي 45١/٠١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ه."؟؛ 
إكمال المعلم 48/1 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 455/8 فتح الباري 4516/٠١‏ س 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... هأ5” 


واعترض عليه: بأن ما ذكر من وجه الاستدلال للنسخ احتمال» ويحتمل 
اذايكون أتحاة: للك لبنات عتصوفا سن عسو النوى عن اتفناة الضحورء 
والنسخ لا يقبت بالاحتمال0". 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز اتخاذ اللّعَبِ للبنات, 
ونين 204 

وذلك لما سبق ف دليل القول بالنسخ من أحاديث عائشة -رضي 
الله عنها- الثلاثة الأول» ورأوا ذلك مخصصاً ومستئئ من عموم النهي 
لقنا 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم حواز اتخاذ اللَعّب للبنات©). 


.5514/١١ عملةالقاري‎ > 

)١(‏ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 55/8؛ فتح الباري 4519/٠١ 4945/١‏ عملة 
القاري .7515/١٠‏ 

)١(‏ انظر: امحلى 5/١7؟؛‏ إكمال المعلم 48/7 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 55/8؛ فتح 
الباري ١١/5١5؛‏ عمدة القاري ٠١/1514؟؛‏ نيل الأوطار 59-0/5. 

(") راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(4) ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 411/٠١‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 5/4 .؛ إكمال المعلم 4/7 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 
فتح الباري عمدة القاري ٠١/5514؛‏ بجموع فناوى ومقالات 


متنوعة لابن باز 7757/84. 


م الفقهية الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د «معنة اريم سركلة 


وذلك لعموم أحاديث النهي 57 واتخاذ الصور ورأوا 
أحاديث عائشة-رضي الله عنها- في ل بالببات من للق منسواحة 
بأحاديث النهي عن اتخاذ الصور”"©. 

الراجح 

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة» وأدلتهم» يظهر لي- والله 
أعلم بالصواب- ما يلي: 

أولا: أن الأولى هو القول بعدم جواز اتخاذ لعب للبنات» وذلك لما يلي: 

أ- للأحاديث الكثيرة الصحيحة والصريحة في تحريم اتخاذ الصورء والأمر 
ف بعضها بطمس الصور والتماثيل ومحوهاء وهي أحاديث عامة تشمل اللْعَب 
للبنات إذا كانت صورة وتمثالاًء ولم يرد في واحد من تلك الأحاديث استثناء 
اللَعَبِ والبنات للبنات» فهو مما يدل على تعميم النهي والتحريم. 

ب- ولأن الأحاديث في تفرير البي يلك لعائشة على اتخاذ اللعَبِ المصورة 
تحتمل كوا قبل الأمر بمحو الصور وطَمّسهاء فيكون ذلك منسوخا 
بالأحاديث الي فيها الأمر محو الصور وطمسهاء كما ذهب إليه غير واحد 
من أهل العلم”"©. 

ج- ولأن ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب يحتمل أن يكون مخصوصة من 
النهي عن اتخاذ الصور» ويحتمل عدم ذلك؛ فصار مقردداً بين الإباحة 


)١(‏ راجع المصادر ف الحاشية السابقة. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 177/5. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيراتء والقضاء... أ /لاك؟ 


والتحريم» فكان تركه أولى؛ لقول الني يَل: ردع مايرييكك إلى مالا 
ا 

ثانيًا: أن القول بنسخ ما يدل على إباحة اتخاذ اللَعَب والبنات ذات 
الصورة للبنات» بالأحاديث الي تدل على محو الصور وطمسهاء وعلى تحريم 
اتخاذهاء قول له وجه واحتمال؛ وذلك لوجود قرائن تدل على تأخر تلك 
الأحاديثء إلا أنه يتطرق إليها احتمال تخصيصهاءما يدل على الإباحة؛ لذلك 
لا يقطع فيها بالنسخ, إلا أن احتماله احتمال قوي. 

والله أعلم. 


.756© سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الحادي عشر: وضح الرجل إحدى رجليه على 
الأخرى وهو مستدق على ظشره 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره قد نسخ؛ لذلك لا بأس بذلك. 

ومن صرح بالنسخ: الطحاوي”", وابن بطال”"2» وأيّده ابن عبد البر", 
وقوّاه لعي 

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في الممسألة) 
كما أن احتلاف الآثار فيها سبب آخر لانختلافهم فيها9 ”. 

دليل من قال بالدسخ: 


أولا: عن جابر ضفه: (أن رسول الله يك غمى عن اشتمال الصماء, 


.7780/: انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 77/7١؟؛‏ فتح الباري ١/9١7؛‏ عمدة القاري 
ه. 

(') وقال عن الإمام مالك: (فكأنه ذهب إلى أن فيه عن ذلك منسوخ بفعله واستدل على 
نسحه بعمل الخليفتين بعده). التمهيد .١ 87/٠‏ وانظر: الاستذكار 549/7. 

(5) انظر: عمدة القاري 89//9ه. 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 
0/7 . ؟؛ تحفة الأحوذي .5١/8‏ 


(5) اشتمال الصماءء هو أن يتجلل الرحل بثوبه ولا يرفع منه جانبء وقيل ها صماء لأنه يسد # 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... وا 


والاحتباء”! ' في ثوب واحدء وأن يرفع الرحل إحدى رجليه على الأخرى؛ 
وهو مستلق على ظهره)”". 

وف رواية عنه ذه أن النبي يع قال: «لا يستلقيّن أحدكم ثم يضع إحدى 
رجليه على الأعرى)”" 

انيّا: عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يي (أنه فى أن ين الرجل إحدى 
رجليه على الأحرى)””) 


ثالثا: عن أبي وائل0, قال: كان الأشعث9, وحرير بن عبد الله 


-> على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء الي ليس فيها حرق ولا صدع. والفقهاء 
يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
منكبه فتنتكشف عورته. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/57. 

)١(‏ الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره؛ ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/859؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 505/17. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7٠5/17‏ »كتاب اللباس والزينة» باب في منع الاستلقاء على 
الظهر ووضع إحدى الرجلين علىالأخرى» ح(95١؟)‏ (77). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه 7٠١7/17‏ »كتاب اللباس والزينة» باب في منع الاستلقاء على 
الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. ح(59١5)‏ (75). 

(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 711//5. 

(5) هو: شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» ثقة» أدرك البي يع ول يره» وروى عن 
أبي بكرء وعمرء وعثمان وغيرهم؛ وروى عنه الأعمش» ومنصورء وغيرهماء وتوف في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب 5/5؟"؛ التقريب .5471/١‏ 

(5) هو: الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية» الكندي» أبو محمد وفد على الني وله 
سنة عشر فْ سبعين راكباء وكان من ملوك كندة؛ وشهد اليرموك بالشاهم؛ والقادسية 


4" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


وكعبء قعودا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد 

فقال له كعب بن عجرة: (ضمهاء فإنه لا يصلح لبشر)”". 

رابعًا: عن عبد الله بن ويد" كد (أنه رأف رسول الله 0 1 ف 
المسجد, واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)””. 

خامسا: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان-رضي الله عنهما-كانا يفعلان ذلك)2). 

سادسًا: عن الحسن أنه قيل له: قد كان يكره أن يضع الرحل إحدى 
رجليه على الأحرىء فقال: (ما أحذوا ذلك إلا عن اليهود)0". 


حت وغيرها بالعراق. وتوف بعد علي ظَي بأربعين ليلة» وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: 

الإصابة ١5/1ه.‏ 

.70717/: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء الأنصاري المازي, اختلف في شهوده 
بدرأء وشهد أحداً وغيرهاء وروى عن البي وده وروى عنه ابن أخيه عباد بن تميم؛ ويجى 
بن عمارة وغيرهماء وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: الإصابة .١٠١857/5‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ص ٠١١‏ كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في المسجدء 
ح(475)» ومسلم في صحيحه 7017/7 كتاب اللباس» باب ف إباحة الاستلقاء ووضع 
إحدى الرجلين على الأخرى» ح(١٠١١7)‏ (075). 

(14) ذكره البخخاري بعد الحديث السابق. وأخرحه بمذا اللفظ أبو داود في سنتنه 
ص ٠‏ ”الا كتاب الأدب» باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. ح(18737)؛ 
ومالك في الموطأ .١51//١‏ 


(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 779/5. 


الباب الخامس: الجناياتء» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... اا 


ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين: 

الوجه الأول: أن حديث جابر» وأبي هريرة» وكعب-رضي الله عنهم- 
يدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق 
على ظهره» وحديث عبد الله بن زيد 5 ذه تدل على حواز ذلك؛ حيث فعله 
النبي يله فيكون ما يدل عليه حديث جابر ه من وما ا لاف تسوه عا يدل 
عليه حديث عبد الله بن زيد ذه لتأخره عليه؛ يدل على ذلك عمل الخلفاء 


بعد الي َيِوْ؛ِ حيث جاء عن عمر» وعثمان-رضي ي الله عنهما-أكهما كانا 
يفعلان ذلك بعد البي وَل ولا يجوز أن يخفي عليهما الناسخ من النسوخ من 
سنن الببي 085" . 

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال؛ ويمكن الجمع بين الحديثين بأن 
يحمل النهي حيث تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك» والنسخ لا ثبت 
بالاحتمال» كما لا يصار إليه مع إمكان الجمع بين الأدلة”". 

الوجه الثابئ: أن حديث جابر 5ه وما في معناه» يدل على النهي عن أن 

يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره» وحديث 
عبد الله بن زيد ذه يدل على جواز ذلك؛ حيث فعله النبي يه فيكون ما 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 5079/4؟؛ التمهيد 67/0 ١؛‏ الاستذكار 4749/7 شرح صحيح 
البخخاري لابن بطال 4١77/7‏ فتح الباري 4٠١3/١‏ عمدة القاري +/18ه. 

؛7١17/7 الاعتبار ص45 4؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 8١1/7 انظر: السئن الكبرى‎ )١( 
.7١ 9/١ فتح الباري‎ 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الالرعانه دعبي بر قد ونان وساف موسا للا ينغيس 
حديث عبد الله بن زيد ذه لتأخره عليه؛ حيث يحتمل أن يكون ما يدل عليه 
حديث جابر ‏ وما في معناه أنه كان من شريعة موسى عليه السلام» فكانت 
اليهود على 'ذلكة كما يدل غليهها روي عن الذبيق فحامن رول آنه كله 
باتباع ما كانوا عليه» حي يحدث الله له شريعة تنسخ ذلك, ثم أمر رسول 
الله يل بخلاف ذلك وإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان 
حظره على من قبله. ويدل على أن إباحة ذلك هو الناسخ» ما روي عن أبي 
بكرء وعمر وعثمان-رضي الله عنهم- أفهم كانوا يفعلونه بعد رسول الله يل 
وم ينكر عليهم أحد وهم لا يخفى عليهم الناسخ من المنسوخ من سنن 
رسول الله ولك لقروهم من رسول الله يلد وعلمهم بأمره”"©. 

ويعترض عليه بما اعترض به على الوجه الأول للنسخ. 

هذا كان قول من قال بالتسخ» ودليله. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى حواز وضع إحدى الرجلين على 
الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة0". 


.717/94-5117/5 انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص٠‏ 75؛ شرح معان الآثار 7117/4-١16؛‏ التمهيد 
مإ الاستذكار 543/7؛ السنن الكبرى 4117/5 شرح صحيح البخاري لابن 
بطال 177/6؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 7007/7؛ فتح الباري 4109/١‏ عملة 
القاري 7ه تحفة الأحوذي //51. 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... لاا" 


وذلك لحديث عبد لله بن زيد 5ه وعمل عمر وعثمان» وجمع من 
الصحابة غيرهما-رضي الله عنهم-على وفقه ثم حمل بعضهم النهي عنه في 
حديث جابر ذه وما في معناه» على ما إذا كان ينكشف به العورة» و حمله 
بعضهم على أنه كان ثم نسخ بالحواز7©. 

وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على 
الأخحرى عند الاستلقاء”"©. 

وذلك لحديث جابر يه وما في معناه ف النهي عنه”. 

ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يضع الرحل 
إحدى رجليه على الأخرى عند الاستلقاء» لكن جاء عن البي يل ما يخالفه. 
فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوخاً كما سبق ذكره أو أن النهي 
لعلة كشف العورة؛ فيختص به ). 

الراجح 

بعد عرض القولين» والأدلة في المسألة» يظهر لي- والله أعلم بالصواب- 
ما يلى: 


__ 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 

(1) انظر: شرح معان الآثار 70710/5؛عمدة القاري 0/7 ه. 

فه راجع المصدرين ف الحاشية السابقة. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 71717/5-١/؟؟؛‏ التمهيد 4١87/5‏ السان الكبرى ؟/8117؛ 
فتح الباري .7,١9/1١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
أولا: أنه يجوز وضع إحدى الرجلين على الأخحرى عند الاستلقاء 
إذا أمن كشف العورة» وذلك لما يلى: 

ل م ولما روى عن جمع من الصحابة-رضي 
لله عنهم- منهم أبو بكر» وعمرء وعثمان-رضي الله عنهم- أنهم كانوا بعد 
رسول الله و يفعلون ذلك» ولا يرون به بأسأء مع قريهم من رسول الله و 
وعلمهم يديه وسنته”". 

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة» وذلك بحمل ما 
يدل على النهي على ما إذا كان فيه كشف العورة» وحمل ما يدل على الجحواز 
إذا عدم ذلك20. 
على الظهر لا يخلو من وجهينء مما: 

-١‏ أنه كان مطلقاء فيكون منسوعا بما يدل على الإباحة؛ لعمل الخلفاء 
الراشدين-رضي الله عنهم-عليه بعد رسول الله يل كما سبق ذكره!". 

؟-أنه كان لعلة كشف العورة» لا مطلقاء فيكون النهي مخصوصا به*) 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار 179/5؟؟ التمهيد ه/117. 

)١(‏ انظر: السئن الكبرى 41١7/5‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 4١01/7‏ فتح الباري 
1,. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار 179/5؟, 8٠١‏ ؟؛ التمهيد 4١8/‏ فتح الباري .7١9/1١‏ 

(4) انظر: السئن الكبرى 917/9؛ المنهاج شرح صحيح مسالم 4701/7 فتح الباري 
اروءلاء 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاءع... 58" 


ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله» وقال: (إنما كره له ذلك 
أن يفعله بين يدي القوم؛ مخافة أن ينتكشف)2"0. 

ثانيًا: أن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرجلين على 
الأخرى عند الاستلقاء قد نُسخ, قول له احتمال» لكن الأولى عدم القول به 
وذلك لا يلي: 

أ- لأنه احتمال» والنسخ لا يثبت به كما سبق ذكره. 

ب- أنه يمكن المع بين الأدلة الواردة ف المسألة» كما سبق ذكرهء وإذا 
أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ7". 

والله أعلم. 


.7/80/: أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
؟؛‎ ١17/97 انظر: السنن الكبرى ٠/١5؛ الاعتبار ص5 48؛ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )1( 
.7١59/١ فتح الباري‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الثانى عشر: قتل حيات البيوت 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن قتل حيات البيوت ناسخ 
لعموم الأمر بقتل الحجيات» فيقتل جميع الحيات إلا حيات البيوت» فمن 
رأى منها شيئا فلا يقتله حي يحرج عليه ثلاثة أيام» فإن ظهر بعد ذلك 
١ ٠ 4.‏ ع 
ومن قال بنحو هذا: ابن عبد البر”"» والحازمي'"» وأبو حامد 
الرازي””» وأبو إسحاق المعبري9؟. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسنات الاتضلاف ق المسالة7. 
دليل من قال بالنسخ: 
أولا: عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ي: «اقتلوا الحيات 
5 ا 0 4 ل 0 
كلهن, فمن حاف تأرهن فليس مني" 1 
ثانيًا: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله دما سالماهن منذ 
)١(‏ انظر: التمهيد .7785/١5‏ 
)١(‏ هو لم يصرح بالنسخ؛ لكن صنيعه يدل عليه. انظر: الاعتبار ص5 1ه-0117. 
(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص”7١٠١.‏ 
(4) انظر: رسوخ الأحبار ص/7ه-570. 
(ه) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: التمهيد ١/175؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 8/187 8؛ فتح الباري 575/5؛ عمدة القاري .507/١١‏ 
9 أخخر جه أبو داود قُُ سنئه ص 01//5 كتاب الأدب» باب قُُ ققل الجيات»ح(59 ؟6). 


وصححة الشيخ الألبانٍ قُُ صحيح سنن أبي داود ص5 //. 


الباب الخامس: الجناياتء: والحدودء والتعزيرات» والقضاء... 5513 


حاربناهن» ومن ترك شيئاً منهن حيفة فليس منّاي0©. 

الغا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه سمع النبي يك يخطب على المنبر 
: يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين”" والأبتر”"» فإنهما يطمسان 
البصر» ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو 
لبابة2”7: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله يك قد أمر بقتل الحيات» فقال: (إنه 
فى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر)””. 

رابعًا: عن أب لبابة يه (أن رسول الله يك فمى عن قتل الحان الى تككون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ص 7/8.50 كتاب الأدب» باب في قتل الحيات» ح(5/8 57)» وابن 
حبان في صحيحه ص5 .١5 ١‏ وقال الشيخ الألبان في صحيح سنن أبي داود ص7/16: 
(حسن صحيح). 

(1) الطفيتان تثنية طفية؛ وهي خحوصة المقل في الأصل» شبه الخنطان اللذان على ظهر الحية 
بخوصتين من خوص المقل. انظر: النهاية في غريب الحديث 15/7١؛‏ المنهاج شرح 
صحيح مسلم 889/17 

(*) الأبتر قصير الذنب» وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. النهاج شرح 
صحيح مسلم 009/1 

(4) هو: بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيدء الأنصاريء أبو لبابة» كان أحد النقباءء» وروى 
عن البي يِه وروى عنه: سالم» ونافع» وغيرهماء وتوفي في خلافة علي. انظر: الإصابة 
٠/١‏ 4/4 8؟؛ قهذيب التهذيب .١97/١7‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ص١777”»كتاب‏ بدء الخلق»» باب قول الله تعالى: # وبسث 
فيها من كل دابة #, ح(9379107: /8759)» ومسلم في صحيحه 88/0" كتاب السلام» 
باب قتل الحيات وغيرهاء ح(:77؟) (17/8). 


في البيوت» إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبترء فإهما يخطفان البصرء 
ويطرحان ما ف بطون النساء)7". 
خامسًا: عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة27 أنه دحل على أبي 


سعيد الخندري ذه في بيته» قال: فوجدته يصلي» فجلست انتظره حي يقضي 
صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت» فالتفتُ فإذا حية» فوثبت 
لأقتلها» فأشار إلي أن احلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار, 
فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه ف ما حديث عهد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله يي إلى الخندق» فكان ذلك الف يستأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماء فقال له رسول 
لله :رذ عليك سلاحكء فإني أخشى عليك قريظ»» فأخحذ الرحل 
سلاحه؛ ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به؛ 
وأصابته غير فقالت له: أكفف عليك رمحك» وادخل البيت حت تنظر 
مالذي أخرجين. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فانتظمها به ثم حرج فركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما يدرى 
أيهما كان أسرع موتاً الحية أم الف قال: فجتنا إلى رسول الله يخ فذكرنا 
09 أخرجه أبو داود في سننه ص 85// كتاب الأدب» باب في قتل الحيات؛ ح(0757). 
وصححه الشيخ الألباني ف صحيح سنن أبي داود ص5 //7. 
(؟) هو: عبد الله بن السائبء أبو السائب الأنصاري المدي» مولى هشام بن زهرة. ثقة» روى 
عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهماء وروى عنه: العلاء بن عبد الرحمن» وصيفي» 
وغيرهما. انظر: ذيب التهذيب 7١/4؛‏ التقريب ”5/7 .4٠١‏ 
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ذلك له وقلنا: ادع الله يحيبه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم, ثم قال: إن 
بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه فإِئما هو شيطان)0". 

وفي رواية عنه د قال: قال رسول الله يه: إن بالمدينة نفراً من اللِن قد 
أسلمواء فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد فليقتلهء 
فإنه شيطان)20. 

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على قتل 
جميع الحجيات سواء كانت من ذوات البيوت أم لا» وبعضها يدل على أنه لا 
يقتل منها ذوات البيوت غير ذي الطفيتين والأبترء فيكون ما يدل على النهي 
عن قتل ذوات البيوت ناسخاً لعموم ما يدل على قتل جميعهن؛ لتأخره عنه؛ 
بدليل حديث أبي لبابة ضيه: (إنه نمى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي 
العوامر)؛ فإنه يدل على تأخحر النهي عن قتل ذوات البيوت على الأمر بقتقتل 
و 

هذا كان قول من قال بالنسخ» ودليله. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 47/1 كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء ح(7775) 
(9؟1١).‏ ش 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 47/17 *»كتاب السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء ح(7775) 

(141). 
(7) انظر: التمهيد 555/17؛ الاعتبار ص4 405737-57 الناسخ والمنسوخ في الأحاديث 


للرازي ص7١٠؛‏ رسوخ الأحبار ص 17ه-. 7ه. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

وقد احتلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين: 

القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاريء وتقتل ذو الطفيتين 
والأبتر في البيوت» ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حي يحرج عليهن 
ثلاثة أيام. 

وهو قول جمهور أهل العلهم”©. 

وذلك للأحاديث الى سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث 
نا تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر» 
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حى يحرج عليها ثلاث" ١‏ 

القول الثائئ: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت» في 
المدينة وغير المدينة. 

5 باع م 
وهو قول بعض أهل العلم'©. 
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة» ومنها ما سبق 


ذكره قُُ دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة -رضي 


)١(‏ ثم الأكثر على أنه لا فرق في ذلك بين المدينة النبوية وغيرها من البلادء وخص بعض أهل 
العلم ذلك بالمدينة النبوية. انظر: التمهيد 417/١5‏ 5؛ الاستذكار 97/ه9ه؛ الاعتبار 
ص4 085-5؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص١‏ ٠؟‏ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 1./7؟؛ رسوخ الأحبار ص78ه-580؛ فتح الباري 485/5؛ عمدة القاري 
"0١‏ 

١؟)‏ راحع المصادر في الحاشية السابقة. 

(9) انظر: التمهيد ١1/ه77.‏ 
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الله غنوواتب” 2 
واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث وإن كانت عامة إلا أنه جاء 
ت أحاديث تخصص عموم تلك الأحاديثء فيتعين القول بموحبها". 
الراجح 
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهى يظهر لي -والله أعلم 
أولا: أنه يقتل من الحيات ذو الطفيتين والأبتر أينما وحدت» ويقتل 
غيرها ف الصحاريء ولا تقتل ذوات البيوت حين يحرج عليها ثلاثة أيام 
أ- لأن على هذا القول يجمع بين جميع الأحاديث الواردة في ققتل 
ب- أنه وإن جاءت أحاديث مطلقة وعامة في قتل الحيات؛ إلا أنه جاء 
بعد ذلك اسثناء حيات البيوت» فيكون ذلك مخصصاً أو ناسخاً لعمومهاء 
ثانيًا: أن النهي عن قتل حيات البيوت جاء بعد الأمر بقتل الحيات 
عامة» كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أب لبابة تل فبعض أهل العلم 


.775/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
.7179/1١5 التمهيد‎ ؛١‎ 5 ٠ 5 انظر: صحيح ابن حبان ص‎ )١( 
.789/١ انظر: التمهيد‎ )"( 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 
يسمي ذلك مخصصاً للعموم» ولا يطلق عليه نسخاء وبعض أهل 
لكن إذا كان كل ما يحتمله العموم داخلاً في الأمر أو النهي عن 

الي : ومراداً بهء فإن إخراج هه عضا 
وعلى هذا فإن القول بنسخ عموم الأمر بقتل الحيات بالنهي عن 

حيات البيوت قول صحيح ومعتبر؛ لأن بعض الأحاديث ومنها حديث 
ابن عمر 4ه يدل على أن الأمر بقتل الحيات كان عام وشاملاً لجميع 
الحيات» ثم أخمرج من هذا العموم حيات البيوت بالنهي عن قتلهاء فيكون 
ذلك ناسخاً لقتل حيات البيوت» كما ذهب إليه غير واحد من أهل 

٠ العله(©.‎ 

والله أعلم. 


.7١ انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص؟‎ )١( 
.719/١5 انظر: التمهيد‎ )١9( 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... امك ؟ 


المطلب الثالث عشر: قول «ما شاء الله وشمّت) أو (شاء فلان) 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الرحل: (ما شاء الله وشئت) أو 
قوله: (ما شاء الله وشاء فلان) كان يجوز أولاً» ثم نمي عن ذلك فأمر 
بقول: افده عق ازكرم (ما شاء الله ثم شاء فلان) فنُسخت 
بذلك الإباحة السابقة» وصار محرما. 

وثمن قال بنحو هذا ورآه: الحازمي0"» وأبو حامد الرازي”"» وأبو 
ساف ا 

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ, إلا أنه لا حلاف بين 
الجميع في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت»ء أو شاء فلان) بل 
يقول: (ما شاء الله ثم شعتء أو شاء فلان)©). 

دليل القول بالنسخ: 


أولا: عن الطفيل بن سخبرة”” هد أحي عائشة لأمها أنه قال: 


.5 14-0 انظر: الاعتبار ص45‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص8١١.‏ 

(؟) انظر: رسوخ الأحبار ص7/8ه-0 4 ه. 

(5) راحع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: معالم السنن 74/7؟؛ زاد المعاد 
؛؛عون المعبود 7١78/1؟؛‏ تيسير العزيز الحميد ص 40١‏ . 

(5) هو: الطفيل بن سخيرة الأزدي» حليف قريشء ويقال: الطفيل بن الحارث بن سخيرة» 
ويقال: الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة» وهو أخو عائشة لأمها أم رومان» له 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 

رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود» فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء 
محمد. ثم أتيت على رهط من النصارى» فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن 
النصارى. فقلت: إنكم تقولون: المسيح ابن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر يما من أخبر ثم 
أخبر بها النبي يك فقال: ,هل أخبرت بها أحدا؟» قلت: نعم. فقام رسول 
الله يك حطيباً فحمد الله وأئئ علي ثم قال: وان سد فإن لفياذ رأ 
رؤيا فأخبر يما من أخبر منكمء وإنكم تقولون الكلمة كان ينع الحياء 
منكم أن أفاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدم"". 

وفي رواية عنه 4 قال: قال رحل من المشركين لرحل من 
المسلمين: نعم القوم أنتمء لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
فسمع البي َلك فقال: لا تقولوا:. ها شناء الله وشاء عمد ولكن قولوا: ثم 


صحبة» وروى عن البي يله وروى عنه ربعي بن خحراش» وغيره. انظر: الإصابة 
5 تقذيب التهذيب 54/5 .١‏ ا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه ص7 ؛كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشئت» ح(8/١ ١‏ وأحمد في المسند 591/84 والجحاكم في المستدرك 5/9 57) 
والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص547. و صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجة ص0 75. 
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ام ا 

ثانيًا: عن حذيفة بن اليمان-رضي الله عنهما-: أن لذ من 
السلمين راع ف النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم 
أنتم لولا أنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك 
للبي يد فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكمء قولوا: ما شاء الله ثم 
امي 1 

ثالنًا: عن فتيلة--رضي الله عنها- امرأة من جهينة-أن ا أتى البي عي 
فقال: إنكم تُنَدّدونء وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئتء وتقولون: 
والكعبة!. (فأمرهم البي د إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةء 
ويقولون: ما شاء الله ثم شئت)0". 

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول 
لله له فقال: يا محمدء نعم القوم أندم لولا أنكم تشركون. قال: «سبحان الله 
وما ذاك؟» قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله يل 
شيئاء ثم قال: ببإنه قد قالء فمن حلف فليحلف برب الكعبة». ثم قال: يا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه ؟/7/57. 

ذه أخربحه أبو داود في سننه ص5 : لا »كتاب الأدب» باب لا يقال خبشنت 
نفسي» ح(53/0)» وابن ماحة في سننه-واللفظ له- ص55" كتاب الكفارات» باب 
النهي أن يقال: ما شاء الله وشكت» ح(5118)» و الحازمي في الاعتبار ص48 5. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص5 4/,. 

م كرف وصس 110 1 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداء قال: «سبحان الله 
وما ذاك؟» قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله يلك شيئاء 
ثم قال: «إنه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شفت» 0 
رابعًا: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: أن رلا قالة نيا سول الله 
ما شاء الله وشئت. فقال: «رجعلتئ لله عدلاء بل ما شاء الله وحدم»"". 
وف رواية عنه د قال: قال رسول الله يه: ررإذا حلف أحدكم فلا يقل: 
ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله م 0 
خامسا: عن عائشة-رضى الله عنها-أنا قالت: قالت اليهود: نعم القوم 
قوم محمد لولا أنهم يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فقال وَل: «لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)9©) 
ويستدل منها على اللسخ: بأن في بعض هذه الأحاديث ما يدل على 
أن البي يك أَقرّهُم على قول ما شاء الله وشئت» فهو يدل على إباحته ثم 
نماهم عن ذلك» كما يدل عليه جميع تلك الأحاديث» فتكون الإباحة السابقة 


.١56017 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجة في سننه ص50" كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشئت»<-(17١7)»‏ وأحمد في المسند-واللفظ له- 551/5 والبيهقي في السنن 
الكبرى 17//8.*. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص7”5. 

(7) سبق تخريجه. و هذا لفظ ابن ماحة في سننه» والحازمي في الاعتبار. 

(4) أخرجه الحازمي في الاعتبار صم ؟ 5. وقال الطيثمي في مجمع الزوائد 1 (رواه أبو 
يعلى» ورجاله ثقات). 
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منسوححة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها(". 

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشكقت» 
أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله ثم شئت»ء أو شاء فلان)2©. 

وذلك للأحاديث الي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. وال تدل 
على النهي عن ذلك» كما سبق ذكره”". 

ويظهر -والله أعلم بالصواب- صحة قول النسخ؛ لأن بتعض تلك 
الأحاديث يدل على سكوت النني يو عمن قال تلك المقالة؛ وهو دليل 
الإباحة» ثم فى عنها بعد ذلك» فنسحت به الإباحة السابقة©). 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص"4 8-5 ه؛ الناسخ والمنسوخ 5 الأحاديث للرازي ص8 ١١؟‏ رسوخ 
الأحبار ص/ ١-57‏ 4؛ ه. 

)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة» وانظر: معالح السنن 7174/377؟ زاد المعاد 4553/7 عون 
المعبود 7١/718؛‏ تيسير العزيز الحميد ص١‏ 45 . 

(3) راحع المصادر في الحاشية السابقة. 


(؟) انظر: الاعتبار ص47 5. 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الرابج عشر: كتابة الأحاديث 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن البي يَكِ كان نمى أولاً عن كتابة 
الأحاديث؛ وذلك حشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا 
يُتلى» فلما أمن ذلك أذن في كتابة الأحاديث» فنسخ به النهي الفا الي 
ومن صرح بالنسخ: ابن شاهين"» وابن القيم'”. ورجحه ابن حجر”©. 
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة» كما أن 
تعارض الآثار سبب آخر للاحتلاف فيها”". 
دليل القول بالنسخ: 
أولا: عن أبي سعيد الخندري ذه أن رسول الله يي قال: رلا تكتبوا عي 
ومن كتب عينٍ غير القرآن فليمحه»وحدثوا عين ولا حرج؛ ومن كذب علي 
تعددا فالين ا قعل من 3 


)١(‏ انظر: معالم السنئن 45/5 1؛ المنهاج شرح صحيح مسلم 4744/8 عمدة 
القاري 5/١‏ ؟؟؛ تحفة الأحوذي 1457/17 -155. 

)١‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخحه ص51/8. 

(*) انظر: زاد المعاد 51/5 4؛ تذيب السنن 45/0 7. 

(4) انظر: فتح الباري .77/١‏ 

(5) راجع المصادر في الحواشي السابقة قي المسألة. وانظر: شرح معاني الآثار 41١5/4‏ فستح 
الباري ١//5؟؛‏ عمدة القاري 777/7. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 44/9 7 كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث؛ 
وحكم كتابة العلم ح(5 )7٠٠١‏ (77). 


الباب الخامس: الجنايات» والحدودء والتعزيرات» والقضاء... ث5ظظ 


ثانيًا: عن زيد بن ثابت ذكه: (أن النبي لد كحى أن يكتب حديثه)0". 

العًا: عن أبي هريرة ذه يقول: (إما من أصحاب ابي كله أحد 
القت ديا عفد متي إلا نا كانادمن علا الل بن عهرو نافد كان 
يكتب ولا أكتب)”". 

رابعًا: عن أبي ححيفة قال: قلت لعلي #ه: هل عندكم كتاب؟ 
قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه 
الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: (العقل» وفكاك 
الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر)". 

خامسًا: عن أبي هريرة ذه قال: لما فتح الله عز جل على رسول الله ول 
مكة قام في الناس فحمد الله وأثى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبليء وإففا 
حل ل ساعة م ارون يها رن ها لاج دي ثلة ب فيح ينها ول 
يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتل» فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اللف 


)١١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه ص 557 كتاب العلم» باب في كتاب العلم؛ ح(751517)» وابن 
شاهين في ناسخ الحديث-واللفظ له- ص517. قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود ص5507: (ضعيف الإسناد). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص١‏ 7 كتاب العلمء باب كتابة العلمى ح(١١).‏ 


(1) سبق تخريجه في ص 7701. 
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فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله ي: رالا الإذخر»» فقام 
أبو شاه" رجحل من أهل اليمن» فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. ققال رسول 
الله يله: «راكتبوا لأبي شاه)”". 

سادممًا: عن ابن عباس 4 قال: لما حُضر رسول الله #» وفي البيت 
رحال فيهم عمر بن الخطاب» فقال النبي ي: ررهلم أكتب لكم كتاباً لا 
تضلون بعده»» فقال عمر: إن رسول الله يخ قد غلب عليه الوجع؛ 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يخ كتاباً لن تضلوا بعده. 
ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول 
لله يِه قال رسول الله يله: «رقوموا)””". 

ويستدل منها على النسخ: بأن حديثي أبي سعيدء وزيد بن ثابت 
-رضي الله عنهما- يدلان على النهي عن كتابة الأحاديث» والأحاديث 


)١1(‏ هو: أبو شاه اليماي» يقال إنه كلبي» ويقال: إنه فارسي من الأبناء الذين قدموا اليمن ف 
نصرة سيف ذي يزن» وشاه معناه بالفارسية: الملك. انظر: الإصابة 77757/54. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ص١“‏ ءكتاب العلمء باب كتابة العلمح(7١١)؛‏ ومسلم 
في صحيحه-واللفظ له- 55/0 ”ءكتاب الحج» باب تحريم مكة وتحريم صيدها 
وخحلاهاء ح(ه 5 )١١‏ (/547). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ص٠‏ ”7 كتاب العلم» باب كتابة العلمح(5١١)؛‏ ومسلم 
في صحيحه-واللفظ له-/77١»كتاب‏ الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه 517 .)١7( )١‏ 


الباب الخامس: الجنايات» والحدود. والتعزيرات» والقضاء... ه5686ظ 


المذكورة بعدهما تدل على جوازه؛ فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي 
في حديثيهما؛ لتأخر هذه الأحاديث عن حديثهما؛ لأن عبد الله بن عمرو 
ه لم يزل يكتب بعد أن أذن له البي َل في الكتابة» ومات وعنده 
كتابته» وأمر النبي يلع بكتابة خطبته لأبي شاه عام فتح مكة» وقال عند 
موته: هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعدهم». فدل ذلك على جواز 
كتابة الأحاديث ونسخ النهي السابق؛ لأن النهي كان حين كان الخوف 
من التباس الحديث واختلاطه بالقرآن» فلما عرفوا الفرق بينهما وميّزواء 
أذن لهم في كتابة الأحاديث؛ فرفع به النهي السابق”". ظ 

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. 

وكتابة الأحاديث وإن كان فيها خلاف بين السلف عملاً وتركاء 
إلا أن الأمر استقر بعدهم, وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل 
على استحبابها". 


وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازهاء وقد سبق بعضها في دليل 


)١(‏ انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص5178؛ زاد المعاد عإلاهع؛ قذيب السنن 
هه ؟؛ فتح الباري .757/١‏ 

)١9(‏ انظر: الموطأ محمد بن الحسن ص١7‏ ٠؛‏ معال السئن 47/0 7؛ شرح معاني الآثار 
4؛ ناسخ الحديث ومنسوخخه لابن شاهين ص5178» 01784؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم 4755/9 زاد المعاد *//501؛ تهذيب السنن 45/5 ؟؛ فتح الباري 475/١‏ عمدة 
القاري 7/9 ؟؛ تحفة الأحوذي 5/19 4. 
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القول بالنسخ7"©. 

والذي يظهر -والله أعلم بالصواب- هو صحة قول من قال بنسخ 
النهي عن كتابة الأحاديث» وذلك لتأخر ما يدل على حواز الكتابة» كما 
سيق د كرة 


عع 


والله أعلم. 


)١(‏ راجع المصادر في الحاشية السابقة. 
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الحمد لله الذي هدانا 3 ووفقنا 00 الهداية) وجنبنا الغواية 
والضلالة, ووفقئ لإتمام هذا البحثء فله الحمد والمنة أو لا 00 وظاهرا 
وباطنا. 

وبعد: 
عرضا واستطراداء وشرحا وتفصيلاء ونقدا وترحيحاء أذكر في الخاتمة أهم 
النتائج ال توصلت إليها من خلال دراسة الموضوع, فأقول وبالله التوفيق 
وله المنة والفضل: 

-١‏ إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية من الأهمية 
عمكان؛ والدليل على ذلك وعلى فضيلة علمه أن معرفته من الحكمة الي 

من أوتيها فقد أونٍ خيراً كثيراً. 

وإن أهل العلم لم يحوزوا لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن 0 
ولذلك جعلوا معرفته من شروط الاجتهاد. 

كما أن اعتبار مسألة منسوحة أو عدم ذلكء له أثر بارز في اختللاف 
أهل العلم في كثير من المسائل الفقهية. 

؟- إن النسخ في اللغة يأتِ معي الانعدام, والمحو. والإبطال» والنقل 
والتحويل» والتبديل. 

أما النسخ شرعا فقد احتلفت فيه الاصطلاحات والاطلاقات عند 
المتقدمين و المتأحرين. ولقد بدا لي أن أعرفه بأنه: 0 
الوحيين» أو لفظ دليل الوحي المتلو, أو له تلن كيه عا بدليل من 


الخاتمة 1 


الوحيين» مع تراخحيه عنه. 

*- يفرق بين النسخ والتخصيص بفروق منها: أن النسخ لا بد فيه 
أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ, ومتأخراً عنه» بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن النسخ لا يدحل الأخبار ولا يقع فيهاء ولا يكون إلا 
بدليل من الكتاب أو السنة» بخلاف التخصيص. 

ومنها: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص» أما التخصيص فلا 
يدحل في غير العام. 

4- البداء يطلق في اللغة على الظهور بعد الخفاء» ويطلق على نشأة 
رأي جديد؛ لم يكن موجوداً من قبل. وكلا المعنيين يستلزم سبق الجهل 
وحدوث العلم, وكلاهما محال على الله تعالى. 

ويفرق بين البداء والنسخ: بأن في البداء يأمر الآمرء وهو لا يدري ما 
يؤول إليه الحال» بخلاف النسخ. 

كما أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموحب لصحة الخطاب 
الأول» والبذاف كر ف نية نالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول. 

كما يفرق بينهما بأن النسخ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى» وأن 
له ملك السماوات والأرضء فله أن يأمر ما يشاءء ويقرر ما يشاء» وبمحو 
ما يشاء؛ لأنه المالك والمليك. 

أما البداء فإن صاحبه إنما يأمر بخلاف أمره الأول لمصلحة أمر أخطأه 
وجهله في الأمر الأول. 
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ه - قد دل على مشروعية النسخ أدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة» كما دل عليه أدلة من العقل. 


ولا خلاف ف مشروعيته وجوازه عقلاء ووقوعه شرعاء إلا ما روي 
عن بعض اليهود إنكارهم للنسخ؛ حيث زعم بعضهم عدم جوازه عقلاً 
وشرعاء وزعم بعضهم حوازه عقلاً لا شرعاء وزعم بعضهم عكس ذلك. 

ويرد على مزاعمهم: بأن النسخ وحد في شريعة موسى عليه السلام؛ 
حيث إن الشحوم كانت مباحة لهم» وكذلك الاصطياد يوم السبتء ثم 
حرم ذلك عليهم. 

وروي كذلك عن شرذمة من المسلمين إنكارهم للنسخ, لكنهم لم 
ينكروا نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام» بل أنكروا وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية. 

ويرد عليهم: بأن قوهم مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة 
كما أنه مخالف للواقع. 

5- وقوع النسخ في الشريعة له حكم كثيرة؛ منها: الحفاظ على 
مصالح العباد» و التدرج ف تشريع الأحكام, والرحمة بالعباد والتحفيف 
عنهم» وبيان كمال الشريعة الإسلامية وأنها تفي بحاحات الإنسانية في 
مرحلتها الي انتهت إليهاء وأنها تصلح للأفراد وامختمعات بجميع أشكاها 
وألوانهاء وتصلح لكل زمان ومكان. 

- من شروط النسخ: أن يكون بدليل شرعي» وأن يكون المنسوخ 


الخاتمة ا" 


2 


حكما شرعياء وأن لا يكون الحكم السابق مقيداً يوقت» وأن يكون 
الحكم في الناسخ مناقضاً الحكم المنسوخ بحيث لا يمكن العمل يما جميعاً 
وأن يكون الحكم المنسوخ متقدماً قبل ثبوت الحكم الناسخ؛ وأن يكون 
الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ومتراخياً عنه. ظ 

8- النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة أنواع: ما سخت تلاوته 
وسكي ما وما سخ حكمه دون تلاوته» وما ُسخت تلاوته دون 
حكمه. 

4- نسح القرآن بالقرآن لا حلاف ف جوازه ووقوعه بين من قال 
يجواز النسخ. 

أما نسخ القرآن بالسئة ففيه قولان لأهل العلم: الجواز وعدمه. لكن 
الأظهر أنه لا مانع من نسخ القرآن بالسنّة» وإن كان في وقوعه حلاف قوي. 

-٠‏ لا حلاف في جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة» والآحادية 
بالمتواترة» والآحادية بالاحادية. 

أما نسخ السنّة المتواترة بالآحادية» فذهب الجمهور إلى عدم جوازه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ووقوعه؛ ويظهر رجحان هذا 
القول لقوة دليله. 

-١١‏ يجوز نسخ السئّة بالقرآن عند أكثر أهل العلم» وذهب بعض 
أهل العلم إلى عدم جوازه» وقول الجمهور أقوى وأرحح؛ لوقوع نسخ 
السنة بالقرآن في مسائل كثيرة» وعدم وحود دليل واضح بمنع من ذلك. 
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-١١‏ الأحكام الشرعية التكليفية يقع نسخها على أوجه 
مختلفة» فالفرض والواحب قد ينسخ من الوجوب إلى المنع» وقد ينسخ إلى 
الاستحباب» وقد ينسخ إلى الإباحة. 

والمندوب والمستحب قد ينسخ من الاستحباب إلى الوجوب» وقد 

ينسخ إلى التحريم» وقد ينسخ إلى الإباحة. 

والمباح قد ينسخ من الإباحة إلى التحريم» وقد ينسخ إلى الكراهة:؛ 
وقد ينسخ إلى الوحوب. 

والمكروه قد ينسخ من الكراهة إلى الإباحة والجواز. 

والحرام قد ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب» وقد ينسخ إلى 
الإباحة. 

-١‏ النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعيء» وقد يكون إلى غير 
بدل» ثم النسخ إلى بدل قد يكون إلى مثله في التحفيف والتغليظ» وقد 
يكون إلى بدل أحف على نفس المكلف من الحكم السابق» وقد يكون 
إلى أغلظ وأثقل من الحكم السابق. 

5- لا يكون النسخ إلا في زمن البي وَل لأنه لا يكون إلا بدليل 
من الكتاب أو السنة» وهو قد انقطع موت البي ويد 

أما الإجماع فليس بناسخ؛ لأنه لا يصح إلا بعد موت البي ولد لكن 
الإجماع قد يكون دليلا على النسخ. 

ثم النسخ في زمن البي وْدْ قد يكون بعد العلم والعمل بالمدمسوخ.ء 


الخاتمة اا ؟ 


وهو يجوز بلا خلاف» وقد يكون بعد العلم بالمنسوخ واعتقاد وحوبه. 
وقبل العمل به» أو قبل التمكن من العمل به وهو يجوز عند جمهور أهل 
العلم» وهو الصحيح والأقوى لوجود ما يدل على وقوعه. 

أما النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز بلا خلاف. 

-١6‏ يدحل النسخ ويقع في الأمر والنهي- ولو بلفظ الخبر- الدالين 
على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات. 

ولا يقع النسخ في أصول الاعتقاد» وأصول العبادات والمعاملات» 
وأمهات الأخلاق» ومدلولات الأحبار اللحضة. 

5- لمعرفة النسخ طرقء, منها: أن يكون في أحد النصين ما يدل 
على تعيين المتأخر منهماء سواء كان في اللفظ ما يصرح بذلكء أم يكون 
. لفظ النص متضمناً التنبيه على النسخ. 
ومنها: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ, وأن ناسخه متأخر. 
ومنها: أن يرد عن طريق صحيح عن أحد من الصحابة ما يصرح 


بتقدم أحد النصين على الآخر. 
ومنها: أن ينقل ويثبت عن البي يِه حكم شيء. ثم يثبت عنه من 
فعله حكماً يخالف الحكم السابق. 


ومنها: أن يُعْلَمِ بالتاريخ تقدّم أحد الدليلين على الآخرء فيكون 
المتأخر ناسخاً للمتقدم. 


أما قول أحد الصحابة: هذا ناسخ وهذا منسوخ, فهو أحد طرق معرفة 


777٠١ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


النسخ عند بعض أهل العلم» وليس هو من طرق معرفة النسخ عند 
الجمهور. 

وليس من طرق معرفة النسخ أن يكون الراوي لأحد النصين أسلم 
بعد موت الراوي للنص المعارض له؛ كما ليس من طرقه كون أحد 
الراويين أسلم قبل الآخرء أو أن يكون من أحداث الصحابة دون الراوي 
للنص الآخر» أو أن يكون أحد النصين قبل الآخر في المصحف. 

كما لمن عرق مدرسفبعدة امور كزان حل النصيق مزاففتا 
للبراءة الأصلية دون الآخر وهو الأقوى والأرجح. 

أما إذا روى الصحابي حديثاً عن البي يل ثم عمل أو أفئ على 
خلافه. فهو أحد طرق معرفة النسخ عند بعض أهل العلم؛ وليس هو من 
طرقه عند الجمهور» وهو الأقوى والأرحح لأن عمله على خلاف ما رواه 
محتمل عدة احتمالات» فلا يتعين النسخ. 

كما أن عمل أهل المدينة على خلاف حكم شرعي لا يدل على 
تسخة عا التميون :غدلؤنا لبعطن آمل القله» ذلك الأن اعمليم على 
حلاف حكم ليس بإجماع حي يكون دليلاً على النسخ؛ كما أنه ليس 
دليلاً آخر مما ينسخ به. 

0- لأهمية موضوع النسخ بدأ فيه التأليف منذ زمن مبكر؛ ثم 
بطل آمل العك أل ف تاشخ القرآن ومتسوع» ويعطيهم اله يناسع 
الحديث ومنسوحه. وبعضهم أَلْفَ في كليهما تأليفا مفردا ومستقلا. 


الخاتمة ءا" 


وأول من أَلْفّ في ناسخ القرآن ومنسوخه قتادة بن دعامة السدوسيء 
ثم استمر فيه التأليف إلى العصر الحاضر. 

أما أول من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه. فقيل إنه الزهري؛ 
حيث روي عنه أنه قال: (لم يُدَوّن هذا العلم أحد قبل تدويق). ثم ألف 
فيه كثير من أهل العلم» واستمر ذلك إلى العصر الحاضر. 

المسائل الفقهية الى قمت بجمعها ودراستها ثلاثة أنواع؛ نوع 
يصح فيه القول بالنسخء ويدل عليه دليل من الكتاب أو السنة» أو الإجماع. 

ونوع القول بالنسخ فيه محتمل» ثم قد يكون الاحتمال قوياء وقد 
كول يا ظ 

ونوع القول فيه بالنسخ بحرد ادعاء» ليس عليه أي دليل. 

5 يوجد بعض المسائل يكون الادعاء بالنسخ فيها نايحا عن نزعة 
أو تعصب مذهبي؛ وذلك أن بعض من تعصب للمذهب عناما وحد 
حديثاً صحيحاً ثابتاء وكان مذهبه على خلافه» ادعى نسخ الحديث 
والدليل الذي يكون مذهبه مخالفا له. 

-٠‏ عند بعض الحنفية يعد قول الراوي وفتياه على خخلاف روايته دليلاً 
على نسخه؛ لذلك ادعوا النسخ في كثير من المسائل الي يكون فيها قول 
الراوي وفتياه بخلاف روايته؛ وذلك إذا كان القول بالنسخ يوافق المذهب. 

والصحيح عدم اعتبار مخالفة الراوي لما رواه دليلاً على النسخ؛ لأن 
مخالفته لما رواه يتطرق له عدة احتمالات» على أنه ليس لأحد قول أو فعل 
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مع رسول الله كَل. 

-١‏ عند بعض المالكية يُعَدٌّ عمل أهل المدينة على خلاف دليل 
دليلاً على نسخه؛ لذلك ادعوا النسخ في بعض المسائل لما رأوا عمل أهل 
المدينة على خحلافه. 

والصحيح عدم اعتبار ذلك دليلاً على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون 
بدليل من الكتاب أو السنة» وأن يكون مع الناسخ ما يدل على تأخره. 
وليس عمل أهل المدينة من ذلك في شيء. 

- الأصل عند ابن حزم أنه إذا وجد دليلان متعارضان. وأحدهما 
افق النزاية الأضيلية والكعر غالفيناء'فإن"منا يكوت غالفاً للبزاية الأصلية يكون 
ناسخا لما يوافقها. وأكثر المسائل الي ادعى فيها النسخ من هذا القبيل. 

والصحيح عدم اعتبار ذلك ناسخناً؛ لأنه قد يكون الناسخ ما يوافق 
البراءة الأصلية. 

7- يمكن الجمع بين الأدلة العامة والخاصة» وذلك بحمل العامة 
على ما عدا محل الخصوصء ولا يقال بنسخ أحدهما بالآخر؛ لإمكان 
الجمع» لكن إذا كان كل ما يحتمله العموم دانخلاً في الأمر أو النهي عن 
الشيء ومراداً به؛ فإن إخراج بعضه يكون نسخاً له. 

4 ؟-قد تكون بعض الأدلة تدل على وجوب حكم., ثم تأني أدلة 
تدل على عدم الوجوبء فبعض أهل العلم لا يعد ذلك نسخا؛ لامكان 
الجمع بين الدليلين؛ وذلك بحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب 


5 


الخاتمة ا /ا؟ 


للأدلة ال تدل على عدم الوحوبء فيُعَدُ ما يدل على عدم الوحوب 
عازن يدل غلم الرسر معو الن ويه إل القن والا تهات 
وبعض أهل العلم يعد ذلك نسخا؛ لأن نقل مسألة من الوحوب إلى 
الندب أو الإباحة نسخ لحكم الوجوب» وهذا يعتبر راجحا لأن أكثر 
مسائل النسخ من هذا القبيل» وهو نقل مسألة من حكم إلى حكم آخر. 
"- أن القول بالنسخ أحد أهم أسباب اخحتلاف أهل العلم في كثير 
من المسائل الفقهية؛ وذلك لأن بعض أهل العلم عندما يجد تعارضا بين 
الأذلة اق عسالة ثم يظهر له تقدم أحد الدليلين»فإنة يعتير ذلك متسيؤعا 
وبالتالي لا يقول بموجبه؛ لأنه اعتبره منسوخا. 
وبعض أهل العلم لم يتبين له وحه النسخ في المسألة؛ لذلك لم يذهب 
إلى القول بالنسخ في المسألة. 
فكان لاعتبار مسألة منسوحة أو عدم ذلكء أثر ظاهر في احتلاف 
أهل العلم فيها. 
أعلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه» ومن سار على هجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 


3 


وا 


-١ 
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رك عو 5 هج هد ل د فد كه 
وَقوموا لِلهِ قببتين. فإن خفتم فرجالا أو 


و رُكبّانا » سورة البقرة: #8+ 2 ١٠١6‏ 


0 يوه 9 و رهه 2 0 20 
لد يتوفوّتَ منحكم وَيَدْرُونَ سورة البقرة: 000 لدت 
2 2 مضق 
ازواجا وَصِيّة لازو جهم متَنعًا إلى 
07 0 خريضضة 


لْحَوّلٍ غَيَرَإِخْرَاجٍ 4 ع 
0 


ل 


م م 3 ره عدي 4ش ب 
«وَمَن يُوْتَ الحجكمة فقد أوقّ حَيرا سورة البقرة: 59 لال 4ه 
ركه 
كيرا 4 


لقع وكيم الزرا» سورة البقرة: 51/8 0 140١غ‏ 
57 
0,5 
.5 
< يتايّهَا ألّذِيرت وَامَُوا ايه أكنَّدَوَدَدُواْ سورة البقرة: 51/8 1944 
١57‏ 


"7+٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآية اسم السورة ورقم 2 الصفحة 


0 وس سج 1 2 
ما بقىّ مِنَ الربوا إن كنثم مُؤّْمِيِينَ 4 
١‏ وَإن كارت ذو عْسَرَق» سووة توه و لأ 


2 1 5 م 
« وَآسْتَهِْدُوأ سَِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ سورة البقزة ار 1040 


< وَأَشَهِدُوَا إذَا تبَايَحَّرَ 4 نورة القرة لتر ٠‏ كا 
بكر بلقو أَفلمَهة آل عمران: ١598 7 ٠.484‏ 
00 فلن يُقبَلَ آل غمران: ف : 7 

نه وَهوَ فى آلآخرَة و بن ألْحَسِرِينَ » 
« فِيه ايت بَيْكَت مُقامُ إِبَرهِيمَ و انل ١‏ آل عمران لقف 1514 
دَخَلَهُء كان ءَامِنَا 4 


« وَبلّهِ على الئاس حِم البّيتِ من آل عمران: /91. 2 01585 


رك اسل ود اسار م ا ل ا 67 ل ان* ١178‏ 
« وَلا تكونوا كالذرين تفرّقوا وَاختلفوا مِن ا 


بَعْدِ ما جَاءَهمٌ ليث رليك ف 


فهرس الآيات القرآنية 


يض 


الآية اسم السورة ورقم 


عَذَاكٌ عظية # 

ايمل كتبجو مِنَ الأمر سَْءٍ أو يَكُوب آل عمران: م١١‏ 
20000 2 كو 010000 
علضم أوَيُعَدَبَهُمَ فإنهُمَ ظَلِمُوَ » 


« يتأيّهًا اأزيرت ءَامنوأ لا تَأَكُلُوأ الغمزان: .م 


أذى كثيرًا 4 

لَه أرْيُْ مما تركثْرَإِن لّمْيَسكُن 2 النساء: .1١‏ 
ف 2 رلا عه 
لكمٌوَلْدٌ فإن كان كم وَأد فلَهُنَ 


وو 


لتُّمْنُ مِمَّاَرَكُمْ نوصي 


« وَالْتى ا لقب 5 فين فسا ََ 3 النساء: ٠ ١.‏ 
5 0000 عد 
2 دوأ عَليِهِنَ أرَبَعَةَ يكم 
3 0 2 4 1 
فإن سَهِدُوأ فأمسكوهر ف الْبَيُوتِ 


الهفهة 


لم.٠.‎ 89 


لكل 


تتضة 


يسضن 


لال ال 
555 
وت 


51 
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هد د 2 
2 


2 2 0 و 7 5-8 
ل وَإِن ردم اسْيِبَدَالَ زوج مكارت زهج 


دع وي 


و َانيَثُمَ إِحَدَنِهُنَ قنطارا قلا تأَحْدُوأ 


مر و و و صل 


(وَأمْهْسُكُمْ ال أَرَضَعْتَكُمَ » 


النساء: 


النساء: 


النساء: 


النساء: 


السنامة 


النساء: 


0آاء. 


الك 


1ه 


٠١5 


ه؟. 


165 


3 ارت 
يسخرت 
2 
/اه 77 


حا ما 


اا 


57187 


/ 551 
1 
رت 
2718 
575 

١577 


فهرس الآيات القرآنية يقوف 


تحورت جره عن ترا ضٍيِدكُم 4 
وَلِكُل جَعَلنَا مَوِىَ مِمّا ترك آَلوَِدَانٍ النسشاءة عرن.. ا" 

وَالأَفربُونَ وَلَذِينَ عَقَدتَ 

أُيمَمُكُمْ انهم تَصِيَكُمَ 0006 4 
« وَالّذِينَ عَقَدَتَ أُيمَمْكُمْ رد النساء: #م, ا" 
« ولت َافُونَ نوزم فظو ص 


النساء: 8م .م 


0 لو دي | صودرا سس 
وَاهجروهن فى المضاجع 
عد 


لله الذي يشرووت النساء: 9/4. 17 


ل ل انين وبل كم نوا ادك النساء: ل/لالا. كال 
وو دص رم ده 1١‏ 
وَأَقِيِمُوا آلصَّلَرة 4 


م 77/7 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


با .2 6 و قوق د ادن موده 
« وإذا كنت فِيهمٌ فاقمت لهم الصلوة 


مارع ر مد > يوسي هدارا عع ره 
فلتقمّ طايفة مُِم معك وَليَاخْدُوا 
ا 
و 4 
رمه كه ا د 05 
« ومن أصدق مِنَّ الله قيلا 4 
ود مهو 4 © 


- 
ددر ب صمههر -ه 


« فبظلم من الذيرت هَادُوا حّمنا عَلَيِمَ 


2 
ل هو له 


< يَتيّهَا أي اموا أَوْهُوأ بالعُقَودٍ » 


اسم السهرة 


اليه 


النساء: /الم ٠‏ 


النساء: /: 


المائدة: ا ٠ه‏ 


ورقم 


الصفهة 


١6 


اي ل 


ا١ا/هك‎ 


و 


2514 
١577 


فهر س الآيات القرآنية 


تنمض 


« يناما الذين عَامنوأ له تحلوا عير الله 
وَلَا الشبر اخَرَامَ وَلَا آَهَدَىَ ول 


و ىل و ددهم و صه 


« حَرْمَتَ عَلَيكُمُ ألْمَيِئَة4 
١‏ تكلراا أنشكن لك 


سر 


كتلوق ماد أجل كم فل عل لك 


5 

0 0 
5 

م يجد 


ع 1 داموا إذا فمثق إل 


ص امه مض <د م .ووو و يشر الم 
اللو فافيلوا وجرهكة رانك 


إل المرافق وامسحوا بردوسكة 
3 0 صورة ولاه 
وَأَرَجَلكم إلى الْكعَبَيْن 4 


اسم السورة ورقم 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


المائدة: 


الأية 


؟!.. 


 :ةدئاملا‎ 


لمة ”دهم 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


أسم السورة ورقم 
الآية 


5ه ة سسلم 


الآية 


عرس ير قاس ار عسل ا ال ان ع كء. 
« فتيّمموأ صعيدا طيّبًا فامسحوا المائدة: 


يوُجُوهِكمَ وَأَيَدِيكُم ينَهُ4 
د وَأَرَجُلكم إلى الْكَعبَيْنِ » 


المائدة: كأنوع- 


المائدة: ع ٠‏ 


وَيَسَعَوَنَ فى الأَرَضٍ فَسَادًا أن يُقعَلوَا 
ومُصيوَ مقط أندموذ واج 
يْنْ خل أو يُقَوَأ م 
« وَآَلسَارِقَ وََلسَّارِقَه فَأقَطَعُوَ أَيَدِيَهُمَا 4 


يرت الأنض > 


المائدة: 8 .- 


ه: هع. 


( ونا عَلَهَمْ ينآ أن آلتَفسَ بالكَفسر المائدة: 
وَالْعَيََ بِالْعَين وَالأّنف بالأنفٍ 
رصعئع؟ سا م45 رمرى » ريرس 
وَالآذرت بالاذن وَالسّن بالسّن 


الصفهة 


كم 55هم 


هون 


8ه 5أ١هم‏ 
اه 
”م 
أ0465 
"م 
هم 
وه 


حضف 


5م 
3 
2" 

4 
كلل 


فضى 


فهرس الآيات القرآنية يفف 


الآبية اسم السورة ورقم << الصفحة 
الية 


2 سس 


وَآلْجُرُوحَ قِصَاصٌ » 
عم انين امكو له كحدرا النين المائدة: لاه ٠‏ ما 


ميد باه م2 2 لدان 
اتحخذوا دِيتَكمَ هرُوا وَلعِبا مِنَّ 


صا« 


8 ور 


افير أوتوأ آلْكتبَّ مِن قَبَلكُمٌ 
وَالْكُفارَأولَاء وَآتَقُوا آنه إن كنم 

واوا ريا المائدة: /1لم ٠‏ حك 
أخن الله لك ول نخدا 4 

« يأا ألّذِينَ اموا ما الخور وميد المائدة: ٠5٠‏ ضر 
وَالأنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجَسٌ مِنْ عَمَلٍ 
لغَّمَطل فَاَجَعَدبُوه لَعلكُمْ تُفلِحُونَ 4 

2 تجا ألّذِينَ َامَتُوأْ سَكدَهُ بَيَيكُمَ إِذَا المائدة: ١٠١‏ 30 

3 و ومه 57 5-1 

حَصَرَأَحَدَكُمِ المَّوْتْ حِينَ الْوَصِيّة 
آنَْانِ ذَوَا عَدَّلٍ مِعَكُمَ أوَءَاحَرَانِ مِنْ 
غَترِكُم إن أنشْر صَرَتمٌ فى الأرضٍ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآية اسم السورة ورقم 
د فَلَمَسُوهُ أَيَدِمِمَ » الأنعام: /لا.. 
َعَم ايح اهيب ل يَملَمهإِي ‏ الأنعام: وه. 


عم امي الأنعام: -.9٠‏ 


ت اللأجتكم ا وال الس د )كي ذيمء 1١‏ . 5 
7 أجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ محرّمًا على الانعام: هع ١‏ 


ا 0 
- و 


( وَعَلَ الي هَادُوا حَرّسَا كل ذزى 2 الأنعام: 1١45‏ 
صد 
110 ل 0 
ظفرٍ وَمِنَ البقر وَالْعَتَمِ حَرَمِنَا 


سَِ و عار سا - شماه و 
اشجوويما ل ما حملت 


هرما أو ألحولي و مَا أختاءا 
3 8 
يعطر » 
مهو ولدة إل وصع سي ١‏ 
اتبعوأ ما أنزا إآ 4 الأعراف: "ا.. 


2 ز 
( كل يَأيّهَا ا | م[ أله الأعراف: م١‏ 


الصفحة 


5١ 


8 


فهرس الآيات القرآنية افق 


إل 2 9 1 ل و 1 
ع7 ل مي لذزى د مللىك 
صد 1 
لسَّمَوَتِ وَالأرَض لآ إِلَد إلا هو 
لوامك ,0 0 
حو ص 1 إذ هو 
صد 

0 و و 


« وَإِذًا قر الْقَرَءَانُ فَاسْتَمِعُوأ لَه الأعراف: .5 مهيت؛ىق 
5 مكل 
7 ا 5 وام 
و 1 ْ ترحمون » الاحتى 
١١١١‏ 
1 د و صة ع - 0 3 
« يَسَكَلونَكَ عن الأنفالٍ قل الأنفال لِلَه الأنفال: ١:١ ٠١٠‏ 
010-0112 
لرسولٍ » 
« وََعَلَمُوَا أَنْمَا غَيِمِتُم من سَئْء فَأَن لله الأنفال: ٠.4١‏ ١م‏ 
5 1 1165 
لس او 
ر# 
ل ا ار 
00 ل 
( وَأَعِدُوا لَّهُم ما آَسَعَطَعَتّم من فُوَوٍ الأنفال: .5. 8500ما 
صدر 3 7 
م 


١0 


ل 


كس هم لغ وم هوا ه12 و 
0-000 5 
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الآية اسم السورة ورقم << الصفحة 
اللآية 


0 


اث رض الموفيو فلن الأنفال: 56. ل 


1 عَدَكُمَ وَعَلمَ أ 2 الأنفال: 51529١  .55‏ 
١1‏ 


1 7 ٠ 7 2 012 ِ 000 2 1 ١ 
5 لوا الارّحامٍ بعصم او ببعض فى الأنفال: ول/اء.‎ 


5 م ترس م 6 ا‎ ٠ 
١و‎ ٠. الآرْض اربعة أسْثر وَاعَلْموَأ التوبة:‎ 


و التوبة: ٠.8‏ ذلك 


هأ 
0 


| شركين > تُوَجَد تّمُوهُمٌ كول 


وَخْذُوهِرْ وَأَحَصُرُوهُمَ وَأقَعَدُوأ لهم ككلال 
اللا 


و م2 
حل صد 
ف 4 ل 


مفدات 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية اسم السورة ورقم 


متو ملقو سو اه كه ع اع عكر 
نستغفر سبّعين مرة فلن يغفر الله 
م اج 


011 


ينها لجرت اموا نما التوبة: 


مدو ء م ار ب مس ع استواه 
الْمُشَرِكُوت نجس فلا يَقربوأ 


لت 


لْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 4 


:ا كع5ء 


١:58 


٠:58 : 


:7ه 


١ 


١1 


مكلا 
000010 
02ت 


1١1817 


١ 


؟ ”777 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


كتلب 
نر َ 
والأنض مِنا أرَبَعَةٌ حرم » 
دوه كار -ه 
« وَقبتِلوأ الْمْفْرحِينَ كفة حَمًا 
ومع ير و ع #ية 


0 0 2 ابي ”و سيرد مد 
© إنمًا الصَّدَّقت للفقراءٍ وَالمسحينِ 
1 م ٍِ 7 
هم 


وَالْعَدمِلِينَ عَلَهَا وَالْمُوَلَفَةِ لويم 
و الرّقاب وَالْغَرِمِينَ و سَبِيلٍ 


ار 
١‏ وَالْمُولَقَِ فُويمْ» 
الدج ع فاب د را سو ع كلدي رمه 
<« ولا تصّا ع ري ماك داوم 
قم عل كترم إِيممْ كفروا بل 
2 2 2 #[# اه 
وَرَسوله- وَماتوا وَهمّ فسقورت »4 


« ما كا لبي والذيت ءَامَعوَا أن 


اسم السورة ورقم 


التوبة: 


اللية 


9 


لان 


ل 


١م:‎ 


الصفهة 


30000 


١6 


1 
ن لمات 
مكلا 
أكمكهء 
مكم١‏ 


١717 


1 
١ 


1505 


١ 


فهرس الآيات القرآنية 


ضفق 


الآية 


عي سه م لوه 0 - 0 
يسَتَعْفِروأ لمتْركين وَلَوْ كانوأ أؤلى 


« وَرَفع أبوَيهِ على العرّشٍ وَحَرُوا لهء 
عد 
اي 4 
2ج ب 5 ل سل ع سكو ريرج و ع 26 
# يمحوا الله ما شاع يثبت وعندهء ام 


« بن مَّكَرَثْمَ لأزيد تك » 
« وَاْيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا 


هود: 55. 


الرعد: 89 . 


مين 


38 


مركي 


م 


اكلالق 
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1 ا 2م دواد - 
« وَأَرَلْئآ إِلَيَكَ لكر بين لئاس ما 
ا 2 3 أ و عم َو 
سر إلهم و يتفكرورت » 
00000 4 9 
« وَإِذًا بَدَّلَنَآ ءايه مكارت 2َاية وَاللَهُ 
2ع أ ارم 4 0 4 وهرخ 
أَعَلّمٌ ما يُكَرْلُ قَالُوَا إِنّمَآأَنتَ مُفْر 
- 9 


« وَِنَ عَاقبَثُمَ فََاقِبُوأ بِمِثّلٍ ما عُوقِبَثُم 
صد 


ب . 
2 
د ا 


كان مَصورًا » 
وم شَآءَ قليكفر» 


حد 


11 ل لك ٠‏ ار 
« قَالَ أَرَاغِبٌ أن عَنّ ءَالِهَتى يَإبرهِمْ » 


١" النحل:‎ 


الإسراء: 718 . 


٠59 الكهف:‎ 


مر.م: ك5ء 


الصفهة 


١/1 


4 
للمضصت 
0 
لوا 

ضرت 


دوسا 


١1 


51 


فهرس الآيات القرآنية ع ؟ 


الآية اسم السورة ورقم 2 الصفحة 
0 


« إن أكأ أ رَبك فَآَلمْ ليك نك بالْوَاد طه: ١1١‏ بن 
لْمُقدَّسٍ طوّى » 
ا ل الأنبياء: ٠؟. ١١‏ 


59 
ص0 
3-4 
+ 
ال 
1 

.عا 


جرس رد ىج 
س بالج ياتولك رجالا الحج: /707. ١1‏ 


« لِيَذكرُوا آسْمَ آله عَلْ مَا رَرَقَهُم مِّنْ الحج: 74. ١1‏ 
1 بَهِيمَة الْأَنَعَ 4 


< فَكنُوأ ميا ا وَأَطْعِمُوا آلْقَانِمَ وَلْمَُئرٌ4 الحج: *7. ف 
د للَدِينَ يُعَسَلُورتَ يأنهة ظلمُوا الحج: ا 4 


قَدَ أَة 


َدَ أفلَحَ آلْمُؤيئُونَ © الَذِينَ هم فى المؤمنون: ٠.٠١‏ 47 


صَلاهِم حْشِعونَ 4 
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الآية . 


رم 2 3 4 5 75 04 
« وَالذِينَ هم لوعي 00 إلا 


١‏ يَتِمًا آلرّسل لوأ مِنَ 
10 ين تلو . 


2ه 0 


الزَانِيّة ورا في فَاجَلِدُوا كل وَاحِلٍ عِدٍ مِنكما 


وَألرَانِيَةٌ لا يَمِكحُهَا إلا زَانٍ أو مُشْرِكٌ 
وَحْرّمَ ذَالِكَ على الْمَؤْمِيِينَ » 


«وانكوا الأب مِدَكْرٌ وَآَلصَّلحِينَ 


اسم السهرة ورقم 


الثية 


المؤمنون: ه. 


المؤومنون: 


النور: ا 


النور: ا 


النور: ىد 


النور: كل 


الصفعة 


تانادكن 


١:5 


ار الى سردات 
2555 
ا 
لااوقى3 
ات رك 
حأرة رق 
+5 


١:١ 


مات 


ل ل 


لض 


فهرس الآيات القرآنية ضذف 


38 ل 7 انتا وه ِو 


> 0 صدههوم ص و و راصدة ر 3 8 527 
( وكقى آله آلْمُؤيِيينَلْقتَالَ وكارت َه الأحزاب: 6.58 ١٠٠١‏ 
فنع > 
« وَقَرَنَ فى بِيُوتك » الأحزاب: 817. 0 
« ما كان مَحَمَدُ أبآ أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمَ الأحرات» 4ه 41 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآنية 


ةو وصدر 
531 


« يتاجا ألَذِينَ عَامَنُوأ اذكروأ اللّه ذا كثيرًا 


رم و ووشردج ء 2 
© وَسبّحوه بكرة وَاصِيلا # 
رم اس رك . لإ سه لاك س ابر 2 
2 7 هُ- . 


آي ره 2 
« فَلَما أسَلَما وَتلَهُء لِلجَبين (2) وَسدَيَْهُ 
هه 2 ل ل لت 
أن يَكَإِبَرَهِيمٌ 9ج فَدَ صَدَّفَتَ لديا 


07 3 


إنا كذ لِك َرى الْمُحَسِيِينَ ©) 
«وَإِنَّ يُوسّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذ أَبَقَ 
إلى الْفْلكِ الْمَسْحُون ©) 
«١‏ قل هَل يسَوى الَّذِبنَ يَعمُونَ وَآلِّينَ لا 
يعُلَمُون نما يَعدكر أولوا الأب » 
( وَبَدَا هُم يس الله مَا لم يكونُوأ 
حَتَسبُونَ 4 


٠: 5 ْلباً:‎ 


٠.9/8 قاطر:‎ 


١١“ الصافات:‎ 


١8 الصافات:‎ 


الؤمرة 5 


الرمر: /ا؟ ٠‏ 


78 


١7 


1 


55 


فهرس الآيات القرآنية 


خيفف 


الآية امم السهرة ورقم 


< الله ان َذِى جَعَلَ لكُمُ الأنَعَم لِتَرَكَبُوا غافر: 9/ا. 


ينا وبا تألُوت » 


٠.71 تدا للشمس ولا للق فصلت:‎ 8١ 


رمي ىلع ين صلا رصم 
وَاسَجِدُوا بِلهِ الزى خلقهِرى إن 


*+ عي معو ددعو 
كتتم إياه ع 
0 


تعبدورت »4 


لا يتم ِل نيدن وان فصلت: 


سار سه ام 


م تنزيل من كيم حير 4 


.1١ سْرَعَ لَكُم مِّنَ آلدّينِ مَاوََّىْ بي تُوج 2 الشورى:‎ ١ 


0 - 57 000 ا - 5 
وَالذِى أوَحيا إِلِيك وَمَا وَصَّيَا به 


2-1 02 
د ءًّ 


إِبَرْهِمْ وَمُوسى تعس أن اكز 


لين ولا تَتَفرَقُوأ فيه » 


ع ل 0 : 
« فَآصفَحٌ عَّْهِمَ وَقْلَ سَلَدج فَسَوَفَ الزعرف: ١85‏ 


بير هم لعي .نهو 
كانوا به يسَتبّرزءُورت »4 


0 ال دو ماو د كن 50 
« إنا كنا ذسَتَسِخ ما كنت تَعمَلُونَ 4 الجائية: ٠79‏ 


« وَبَدَا هُمّ سَيْعَاتُ ما عِلُوأ وَحَاقَ ئ 2 الحائية: 818. 


الصفهة 


١/1 


1 


١.١ 


555١ 


اذك 


348 
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أسم السورة ورقم الصفهة 
الثقية 


الآية 


0 َإِذًا لَقِيتُمُ الْذِينَ كفروأ فصَّرّب الرّقاب جمد 15م محرنى 
الامتكف 


004 0-0 وو 0 مر 2 
0 7 وا الوثاق :ام ١‏ 


« وَهوَآأَذِى كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيَد الفتح: 6؟٠.‏ ااا 


ع دس رر 


ة انة 


١ ٠١9 الذرايات:‎ 


٠٠07 النجم:‎ 


« وف أُمْوَلِهِمَ حَقٌ سابل وَألَخْرُومٍ» 
١‏ وَمَا يَطِقُ عَن أَطْوَئ (2) إن ه هو إل 
وَحَىّ يوحى » 
فاتجدوا يله وَأَعَبّدُوأ 4 


"ىه 


الا 


م 
« يَرْسَلُ عَليكُمَا ا 
«مآ 


571 


فهرس الآيات القرآنية وعبنم 


الآية اسم السورة ورقم << الصفحة 


- 
- لله الن 


« يرّفع الله | َذِينَ َامَتُوأ مكح وَالَذِينَ المحادلة: ١٠١ ٠١١‏ 


« يكم الذين دَامَموأ إِذَا امول المحادلة: ٠.1١”‏ 18 


درج ل اشام 


فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىْ لخوَدكُرَ صَدَقَةٌ » 


58 دلي 


9 لمعي ا المحادلة: 117.- 48 


ا ان الممتحنة: .م١٠٠‏ 0 


« يتا الذينَ ءَامَنُوَا إِذَا جَاءَكُمْ الممتحنة ٠.٠١‏ 14 
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الآية أسم السورة فرقم الصفحة 
الآية 


ا لله 026 
المؤمينت مهدجر'ت فامتجنوهن 4 
0105 


375548 
.م" 


« فَإِنْ عَلمِيُمُوهنّ مُؤْمِتَفَك الممتحنة ٠٠١‏ م 
إن علمتمو 2-0 
- و 0 كك 2-4 وي فد 
ترّجعوهن إلى الكفارٍ لا هن حِلُ 


عه صلا م ره 6 مرت و 57 
« يَتأيا الذِينَ ءَامَعْوَا إِذَا جاءكم الممتحنة ٠٠١‏ 0 
عد 20255 


له 
المؤينت مهنجر'ت فامتجنوهن » ا 


55 


ذا غائك المؤيضت4 الممتحنة 0.11 1678 
٠لمما‏ 


١ حايَكَ الّْمءمست يَابهَئَلةَ الممتحنة: !اه 4م‎ ١ 


( وَإِذَا روا تجَرَة أوَطَوَا أَنقصُوَأ ليا الجمعة: ٠١6 0 6.1١‏ 
وتَرَكُوكَ فيا 4 

« يا آلب إذا طَلْقَثُمٌ الِيْسَاءَ فَطَلْقَوهنٌ الطلاق: ٠٠١‏ فققة 

( وَأْبِدُوأ ذوَىَ عَدَلِ كزع الطلاق: 64١ ٠٠١07‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


تمض 


لَه الأزى حَلَّقَ سَبّعَ سموات وَمِنَ 
لْأَرَضِ مِتْلَمُنَّ يَتَتوَلُ امل , ب يكن 4 
« إن رَبك يَعَلَّمُ أنلكَ تَهُومُ أذ ين تل 
آليْلٍ كتف نزو تلتة وَطَايفَةٌ من 
0 ل 


« وَآلِِينٍ وَالزيتُون 4 


« وَيَمَبَعونَ الْمَاعونَ » 


أسم السهرة ورقم 


الصفهة 


58 


ال١‎ 


يذل 


16 
ان دف 
ل 
ل 
ل 


2) 
١545 
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"- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
ائتوي أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي 


ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين» وتبر الفضة بالذهمب 
أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم 

أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 

أبشر فقد جاء الله بقضائك 

أبشروا فقد جاءكم فارسكم 

ابكين وإياكنٌ ونعيق الشيطان 

أبيعاً أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ 

أتألفهم 

أتانا رسول الله يلد ونحن في بادية لنا ومعه عباس» فصلى 
أتحب ذلك؟ 

أتشفع ف حد من حدود الله؟ 

أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد البي مَل 
اتق الله وأمسك عليك زوجحك 

أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتواء فسأهم ثلاثا 

اتقي الله فإنه ابن عمك 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
39 ابي ول برحل قتل نفسه بعشاقص» فلم يصل عليه 
أي رسول الله ل يبهودي ويهودية قد زنياء وقد أحصنا 
أتينا رسول الله ولع فشكونا إليه حر الرمضاء 
اثنان في الناس هما يمم كفر: الطعن في النسبء والنياحة 
اجعلوا مكان الدم خلوقاً 
اجلسء» فقد آذيت 
احلسواء خالفوهم 
أحابستنا هي 
احتجم البي يِه في رأسه وهو محرم» من وجع كان به 
احتجم البي يليْةٌ وأعطى الذي حجمه 
احتجم البي ويٌ وهو صائم 
احتجم رسول الله يعٌ وهو محرم صائم 
.أحرمي وقولي: إن محلي.حيث تحبسئ» فإن حُبست 
أمييك 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة؛ 
اختضبواء وفرقواء و خالفوا اليهود 
حل علينا رسول” الله وله فق البيعةة ألا نتن قمااوفت 
أحذك شيطانك يا عائشة 


"0: 
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طرف العديث الصفحة 
آخر صلاة صلاها رسول الله ويهُ مع القوم» صلى في ثوب 2 ٠١44‏ 
آخخر ما كبر رسول الله يلع على الجنائز أربعاً 8 
| 0 
أخرحوا يهود الحجاز» وأهل بحران من جزيرة العرب ١0.‏ 
أخريه ع 06 
اخلع عنك الحبة» واغسل أثر الخلوق عنكء؛ وانق الصفرة ل 
ادحروا ثلاثاء ثم تصدقوا يما بقي هه 
ادعهم إلى أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن هم ١‏ 
أدنه فدنوت حي قمت عند عقبه فتوضأ ١ه‏ 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع 0 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 414 
إذا أتى أحدكم أهله. فعجل ولم ينزلء فأقحط .9ه 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها م 
إذا احتلف البيعان» وليس بينهما بينة؛ فالقول ١‏ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب .7 
إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ددن 
إذا أديت زكاة مالك؛» فقد قضيت ما عليك سن 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر ل 


إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 2 


فهرس الأحاديث النبوية ا 
طرف الحديث الصفحة 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون ٠0‏ 
ناريا ارا رانو ستل اللي التاداة لش مم 
إذا جنت فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت ا 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 57 
إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 55 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل 1 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فليركع ل 
إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه, فاملاً كفيه تراباً 00 
ار تان للها ند ريطن اليا 7 
إذا جحلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة 8 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وحب 6/4 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان 4 
إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشكت» ولكن 1 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث ما 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 31> 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ”7 
إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المنبر» فلا صلاة ووم 
4 


إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهاء حى تخلفكم أو توضع 
إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حي توضع 
إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم 
إذا رأيتم المهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا 
إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه 
إذا سجد أحدكم فليبتدئ بر كبتيه قبل يديه» ولا يبرك 
إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنين 
إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم فليغسله سبعًا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم., فإذا كبر 
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
إذا طلع حاجب الشمس فأحروا الصلاة حت ترتفع 


الصفهة 
١١/4‏ 
5م١١‏ 
١١/4‏ 
١71‏ 
1 
هه ١‏ 
١45‏ 


5118 
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طرف الحديث 
إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل 
إذا غشي الرحل أهله فليصدقهاء فإن قضى حاجته 
[3ااقاء الحدك ينين تذرئه مبقرة ذا تان ابن يدي نكل 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب» 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناحي ربه فلا يبزقنَ بين 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك 
إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد 
إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتمن علفهاء ولبن الدر 
إذا كره الاثنان اليمين» أو استحباها فليستهما عليها 
إذا لم تروا المحلال» فاستكملوا ثلاثين ليلة 
إذا لم يحد إزاراً فليلبس السراويل» وإذا لم يحد النعلين 
إذاافرض العاد أز سافن كن له ككل ها كان يعدا اقيم 
إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء 
إذا نودي للصلاة» صلاة الصبح» وأحدكم جنب» 
إذا وجدم الريخل قلغل فأحرقوا متاعة واطتريوة 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه 
إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 
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إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه 

اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كانء وبروا لله وأطعموا 
أذنَ رسول الله لك لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا 

أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه» ومن 
أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافي 

أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي 

اذهب فخذ سيفك 

اذهب فقد زوجتكهاءما معك مرخ القرآن 

اذهبوا به فا رجموه 

اذهي فقد بايعتك 

أراهم قد فعلوهاء استقبلوا بِمَقعَدَتي القبلة 

أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدّى ذلك 
أرأيت لو كان عليها دّين» أكنت تقضينه؟ قالت: نعم 
أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه 
أربع في أمي من أمر اللجاهلية» لا يتركوهُن: الفخر في 
أربع من الحفاء: يؤل الرما قانماء أو يكثر 


ارجع فأحسن وضوءك 


فهرس الأحاديث النبوية ذه" 

طرف الحديث الصفحة 
راقص الفى للا لو ارقية اليه لبي ممرد 6 
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة 0 
ا 0 
أرضعيه حمس رضعات» وكان يممتزلة ولدها من الرضاعة ال 
أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة يل 
أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات 14 
أرنيهاء تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاأ منها ثم صلى بنا كن 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لي 01 
استحيضت امرأة على عهد رسول الله وله فأمرت أن 11 
استعان رسول الله يل بيهود بن قينقاع» فرضخ لهم 0 
استنزههوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ف 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر 4 
اسم ابنك عبد الر حمن شيض 
اش رسول الله ولو فصلينا وراءه وهو قاعد 9 
اشربوا فيما شئتم واحتنبوا كل مسكر 0" 
أشهد على رسول الله وي لصلى قبل الخطبة. 01 
أشهد لكنت أشوي لرسول الله ليه بطن الشاة ثم صلى 3 
أصبت السنة +وه 


؟ 76 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
أصدق هذا ؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم 
أصليت؟»: قال: لاء قال: صل ركعتين 
العم أعلك .من تين تمرك فإفاخرستها من حل 
اعتدي حيث بلغك الخبر 
اعتدي في بيتك أربعة أشهر وعشرا 
أعتراً كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم 
أعتقها ولدها 
أعتقهن البي وَل 
اعرض علي رقيتك 
أعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
اعزل عنها إن شئتء فإنه سيأتيها ما قدر لها 
أعطاني رسول الله ول يوم حنين» وإنه لأبغض الخلق إلي 
أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء 
أعطيت حمسا لم يُعطهنٌ أحدّ قبلى 
أعظم الناس أحرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» 
اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم., وإن لم تكونوا 
اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء 


ع 


أن يذبح 


6ت 


اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك الحبة» 


العضفعة 


فهرس الأحاديث النبوية يكيف 


طرف الحديث الصفهة 

أفاء الله عن وجل خيبر على رسول الله يل فأقرّهم حل 
افتتح رسول الله يلد حيبر» واشترط أن له الأرض وكل ان 
5 87 يع صوم شهرين متتابعين ؟ نت انض 
إفرعوا إن شئتم» وأن تدعه حي يبلغ فيحمل عليه 3 
أفطر الحاحم و المحجوم ع 
أفطر الحاحم والمحجوم الك 

55 

الت 

١ك‎ 

أفطر هذان ثم رخص البي لد بعد في الحجامة للصائم 00 
افعلوا كما كنتم تفعلون د 
افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي للا 
أفلح وأبيه إن صدق أو: دخل الحنة وأبيه إن صدق سن 
أقبل الحديقة وطلقها تطليقة لبن 
اقتلهم معهم م١عم١ا‏ 
اقتلوا الحيات كلهن» فمن حاف ثأرهن فليس منى 250 
اقتلوه غ١‏ 


اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: اقتلوه لقا 


©7177 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: اقطعوه 
أكان رسول الله يلد يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ 
اكتبوا لأبي شاه 
أكثر عدَات القير من البول 
أكل رسول الله ييه مما غيرت النار ثم لم يتوضأ 
أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم فتقدم فصلى 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال: لاء إلا من أجل 
ألا أبعثك على ما بعثيئ عليه رسول الله وَل 
ألا أحبرك ما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت 
ألا أحذتم إهاها فاستمتعتم به 
ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالفا 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم, ذكر أو أنثى 
ألا انتفعتم بإهابما 
ألا إنكم معشر حزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل 
ألا إنما الربا في النسيئة 
"ا الدع انان كىن من مرو اننا 


ألا تسمعون © إن الله لا يعدت بدمع العين» ولا بحزن 


الصفهه 
4" 


١86 


5714 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
ألا نختصي يا رسول الله! فنهاناء ثم رخص ننا أن نتزروج 
ألا وإن المسلم أحو المسلم, لا يحل له دمه ولا شيء 
ألست تقرأ يا أيها المزمل ؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله 
ألقه على بلال 
أل أنها أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ 
إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك فعد 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟ 
أليس حسبكم سنة رسول الله يلِهٌ ؟ إن حبس أحدكم عن 
أما أنا فلا أصلي عليه 
أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت 
أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأحذ عليها أحراً 
أما إنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصل 
أما إنه ليس من جرح إلا وهو آن الله يوم القيامة» يدمي 
أما إها ستهبٌ الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحد 
أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سراق 
أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا فأحبر يها من أخبر 
أما بعد» فإنما أهلك الذين من قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق 


نتفي ف 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث الصفحة 
أما والله إن كنت لأعرفها لكم؛ قولوا: ما شاء الله ك5 
أما والله لاستغفرن لك ما لم أنه عنك 0 
أمر النبي يله بزكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير ين 
أمربراسول الله كله أن خرطن العتيت كسا كرض التتدل؛ كي 
أمر رسول الله يليه بالفرعة من كل خمسين بواحدة 5 
أمر رسول الله يله ببناء المساحد في الدورء وأن تنظف ١غ‏ 
| موناآن ريج اليْض يوم العيدين وذوات الخدور 58 
أمرنا أن نمسح على حفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 0 
أمرنا رسول الله يليه أن نعق عن الغلام شاتين ١‏ 
أمرنا رسول الله وله أن نلقي لحوم الحمر الأهلية» نيئة 1 

٠ ونضيحجة‎ 

أمرنا رسول الله يل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكق 18 


أمرنا رسول الله وُوٌ بسبع» وهانا عن سبع: أمرنا باتباع 
أمرنا رسول الله يه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» 0 ©'؟٠١‏ 
أمرنا رسول الله يه بقتل الكلاب» فقال الناس 10 
أمرني رسول الله يو بنلاث وفانى عن ثلاث: أمرني 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمرى بنك 


أمعك نبيذ ؟ قلت: نعم فتوضاً به عن 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
الي حرريل عليه اتام عند البيع مرقين ا" فسصلى بي 
إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرحاء 
إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم 
إن أخذتموه فاقتلوه» فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار 
إن أشد الناس عذاباً عند الله المصورون 
الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها إياه 
أن اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله وَل حلة 
أن البقر يؤخذ منها ما يؤحذ من الإبل 
إن الذي حرم شريما حرم بيعها 
إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
إن الرقى والتمائم» والتولة» شرك 
إن الركب سنت لكم, فحذوا بالركب 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين» ألا وإها 
إن الله حرم أو هدم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة 
إن الله حرم مكة فلم تحلّ لأحد قبلي» ولا تحلّ لأحد 


/اه ما" 


١ 


51/١ 


١5 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
بعدي 
إن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال 
إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب 
إن الله عز وجل رخص لنبيه ييل ما شاءء وإن ني الله 
إن الله عز وجل كان رخص لنبيه يليه ما شاءء ألا وإن 
إن الله عز وجحل-يعين- أحدث في الصلاة» أن لا تكلموا 


إن لله قد أبدلكم يما خيرا منهما: يوم الأضحى» 
إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقه فلا وصية لوارث 
إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم» 


إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا 

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء يما شاءء وإن القرآن 

إن اله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 

إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله عز وجل قد 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إن الماء لا يجنب 


إن الماء ليس عليه حنابة» أو لا ينجحسه شيء 


ام 


كرون 


فهرس الأحاديث النبوية 


بض 


طرف الحديث 
أن الماء من الماء كانت رخصة رَخّصها رسول الله يل 
أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد 
إن الموت فزع. فؤذا رأيتم الجنازة فقوموا 
أن البي ولِعٌ احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم 
أن النبي ولةٌ احتجم فغشي عليه» فنهى أن يحتجم الصائم 
أن النبي وَيةُ احتجم فيما بين مكة والمدينة» وهو محرم 
أن البي وَلْهٌ احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم 
أن البي يله أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه 
أن البي يلد أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضاً 
أن ابي وله أكل لحماً ثم صلى ول يتوضاً 
أن البي وله أمر عمر بن النطاب هه زمن الفتح وهو 
أن البي وَل بعث ابن رواحة إلى خيبر» يخرص عليهم 
أن النبي كلع بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن 
أن البي ولع تختم في بمينه» ثم إنه حوله في يساره 
أن البي وَليِةُ تروحها وهي بنت سبع سنين» وزفت إليه 
أن البي له توضأ بفضل غسلها 
أن النبي ولع توضا ومسح على.القدمين 
أن الببي يَلهُ جعل فداء أهل الحاهلية يوم بدر أربعمائة 


١ما/؟‎ 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 


أن البي يليه رخص ف بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون 


أن البي وَيْهُ زحر عن الشرب قائما 

أن النبي ييهٌ سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون 

أن البي يله صلى بم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين 

أن البي يله صلى على أصحمة النجاشئ» فكبر أربعا 

أن البي يَْهُ ضرب وغرب»ء وأن أبا بكر ضرب وغرب 

أن البي وَلهٌ عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 

أن البي يَليِهٌ عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر 

أن البي يلل قبل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة 

أن البي يله قنت شهراً يدعو عليهم ثم تركه 

أن البي ولو كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 

أن البي يلع كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد 

أن النبي يلِةُ كان يتختم في يساره؛ وكان فصه في باطن 
كفه 

أن البي يَلْةٌ كان يتختم في ينه 

أن البي يَليْهٌ كان يخرج بناته ونساءه في العيدين 

أن البي ولو كان يستغفر لأبويه 

أن النبي يلع كان يصافح النساء من تحت الثوب 


570 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
أن البي يَلِةُ كان يطوف على نسائه بغسل واحد 
أن البي َل كان يغتسل من أربع: من الجحنابة 
أن النبي يلع كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً 
أن البي كلع كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ 
أن النبي ْهٌ كان يقنت في الوتر قبل الركوع 
أن النبي َئِةُ كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات؛ وعلى 
أن البي وَيةْ كان يلبس حاتمه في ينه 
أن النبي يلع كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول الثلث 
أن النبي يَليِةٌ كان ينفل قبل أن تترل فريضة الخمس 
أن البي وَليِةُ كوى أسعد بن زرارة» من الشوكة 
أن البي يله لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب 
أن النبي وَل نكح ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها 
أن البي يو فى الرجال والنساء عن الحمامات» ثم رخص 
أن النبي يلك نمى أن يبول الرجل قائماً 
أن البي وَل فمى أن يتوضأ الرحل بفضل طهور 
أن البي يلع فى أن يجمع أحد بين امه وكنيته» ويسمى 
أن البي َيِعٌ نمى أن يكتب حديثه 
أن النبي يلع فمى تمن الكلب والسنور 


؟ا/لكأ١‎ 


76 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
أن البي يله نمى عن الدباء والمرفت 
أن البي يله مى عن الصرف قبل موته بشهرين 
أن الببي يلع كمى عن الصلاة بعد الصبح حىّ تشرق 
أن البي يللْهُ نمى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
أن البي وَلْهٌ نمى عن الكئ, قال: فابتلينا فاكتوينا 
إن النبي كَل فى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
أن البي ولِهُ فى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


أن البي ويه نمى عن بيع الكالئ بالكالئ 

أن البي وله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 

أن النبي يل وت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل بحد 

إن المحجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام 

إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد 

أن اليهود أتوا رسول الله كل يبهودي ويهودية زنيا 

أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده؛ فأمر النبي 
أن امكث مكانك 

إن والفينة نر أ تاتقي عد اسلهاة الوه را منرنا 

إن بلالاً يوذْنْ بليل» فكلوا واشربوا حي يُنادي 

أن تضرب بكفيك على الأرض»ء ثم تمسحهما بمما وحهك 


الصفهه 
ع 
١‏ 
197 
7 
/” 
ند 


5+ 
١5 
١*8 


ام 
١‏ 
١6‏ 
١8‏ 
8" 
هماع ؟ 
53178 
ار 
1١‏ 


؟/اه 


فهرس الأحاديث النبوية يحشق 

طرف الحديث الصفحة 
أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت 0 
أذ انق رجلا عن أهل ركه عبطو قل رسرل ان علد ١١‏ 
إن جبريل عليه السلام أتاي فأخبرن أن فيهما قذرا 0 
إن حبريل كان وعدن أن يلقاني الليلة فلم يلقئي ا“ 
إن جهنم تُسجّر إلا يوم الجمعة ”7 
أن زجلا مر ورسول الله ل يبول فسلم فلم يرد عليه 8 
أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد البي يِه فبعث كل واحد م 
أن رسول الله يل أتى سباطة قوم فبال قائما وعم 
إن رسول الله يل احتجم صائماً محرماء فغشي عليه ١‏ 
أن رسول الله لهٌ اعتصم إليه رجحلان بينهما دابة كك 
إن رسول الله يلك أذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء والله 0100" 
أن رسول الله يِه أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 4 
أن رسول الله يلْهٌ أكل كتف شاة ثم صلىء ول يتوضاً 143 
أن رسول الله ييه أمر امرأة أبي عدي فا رسعت سانا 2 
أن رسول الله وهِ أمر أن يُستمتع بحلود الميتة 45" 
أن رسول الله و أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 5-6 
أن رسول الله يلك أمر بقتل الكلاب 5 
أن رسول الله وه أمر بقتل الكلاب, إلا كلب صيدء 0 
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أن رسول الله يَليْهٌ أمر صارحا ببطن مكة ينادي أن صدقة 


طرف الحديث 


رسول الله لله أمره أن يجهز جيشا 

رسول الله يله أمره أن يجهز جحيشاًء فنفدت الإبل» 
رسول الله يليه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة 
رسول الله يل أوتر على راحلته 

رسول الله َل باع حرا افلمح 

رسول الله يله بال قائما من حرح 


رسول الله يلْهُ بعث سرية من المسلمين» وأمر عليهم 


رسول الله ولو توضاً ومسح على نعليه وقدميه 
رسول الله وَل تيمم فمسح وجهه وذراعيه 

رسول الله ويد حرج عام الفتح في رمضان» فصام 
رسول لله وله دخل مكة وعليه عمامة سوداء 
رسول الله وله رخص في زيارة القبور 

رسول الله يلك رص بعد ذلك في بيع العرايا 
سول الله ول رخخض "فق الغرية رادها اهل البيت 
رسول الله يلِهِ رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
رسول الله كَلهٌ رد ابنته زينب على أبي العاص 
رسول لله له رفع إليه رجحل وطئ جارية امرأته 


رسول الله كَلْهٌ كان أمر بالوضوء لكل صلاة 


فهرس الأحاديث النبوية ا" 
طرف الحديث الصفحة 
أن ررسول :الل كله سج نينا 94 
نارهول ا اميل عل فطل الجن فك بجا شيعا 0 
أن رسول الله يع صلى يوماء فسلم في ركعتين 4 
أنارسول الله يعو عن اللسن والكسين كشا كبشا قد 
إن رسول الله لل قام, ثم قعد ١‏ 
إن رسول الله يله قد أنزل عليه الليلة قرآن يل 
أن رسول الله يله قد كان ينفل بعض من يبعث اي 
إن رسول الله يلع قدم المدينة» فصام يوم عاشوراء 1 
أن رسول الله ل قرأ والنجم فسجد وسجد معه 5 
أن رسول الله يو قنت حين مات» وأبو بكر حين مات 6 
أابوسول ان كل كنك شهرا بلعو على الحباء مر أخياء ١م‏ 
أن رسول الله ويه قنت في صلاة الفجر بعد الركوع 6 
أن رسول الله يْهٌ كان إذا أراد أن يدعو على أحد م 
أن رسول الله يلخ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى م 
أن رسول الله ولك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ١م‏ 
أن رسول الله يليه كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء 9 
أن رسول الله ل كان إذا كبر رفع يديه حين يحاذي بمما به 
أن ا 
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رسول الله يلد كان يأمر بالغسل 

رسول الله يلد كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء 
رسول الله يهُ كان يصلي نحو بيت المقدس 
رسول الله وَلهُ كان يغتسل بفضل ميمونة 

رسول الله وله كان يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل 
رسول الله له كان يفعل كذلك 

رسول الله وعْ كان يقنت ف الصبح والمغرب 

رسول الله يِهُ كان يوتر بثغلاث ركعات 

رسول الله ويهُ كبر على أهل بدر سبع تكبيرات؛ 
رسول الله له لبس حاتم فضة ف : كينه» فيه فص حبشي 
رسول الله يلع لعن زوّارات القبور ظ 

رسول الله وليه لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله 
رسول الله وله لم يسجد في شيء من المفصل 

سول الله ول لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام: 
رسول الله يلو مكث تسع سنين لم يحج. ثم أذن و 
رسول الله يله نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه 
رسول لله ول نفل الربع بعد الخمس في بدأته وتفل 
رسول الله يه اكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


يه 


١51 


١١08 


١ 


1١1 /ا‎ 
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كما" 


أن 


طرف الحديث 
رسول الله كيِ نمى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين 
رسول الله ييه فى عن اشتمال الصماء 

رسول الله يله مى عن أكل حوم الخيل والبغال والجمير 
رسول الله يله فمى عن الدباء والحنتم 

رسول الله يِه فمى عن الدباء والحنتم والجر 

وضول تلدع :عن الجدباف و امدقت 

رسول الله يلو فى عن الشرب قائماً 

رسول الله يله فى عن الصلاة نصف النهار حت تزول 
رسول الله يلك فمى عن الكي 

رسول الله وله فى عن المخحابرة 

رسول الله يع نمى عن المزابنة 

رسول الله ولع نمى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر 
رسول الله يليه همى عن بيع الثمر بالتمر» وقال: ذلك 
رسول الله يل فى عن ثمن الدم؛ وثمن الكلب» وكسب 
رسول الله يله فمى عن ثمن السنور» والكلبء إلا كلب 
رسول الله لك نمى عن ثمن الكلب» ومهر البغي 

رسول الله لله همى عن قتل الحان الى تكون في البيوت 
رسول الله يلك فمى عن كراء الأرض 
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سل 
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طرف الحديث 
أن رسول الله ول فى عن كراء المزارع 


إن رسول الله لِك همى عن متعة النساء في حجة الوداع 
أن رسول الله يله فى عنها في حجة الوداع 
أن رسول الله وله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال 


أن رسول الله يليْهُ وقت لأهل العراق ذات عرق 

أن رسول الله يِ: فى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
أن رسول الله يلِِ: فى يوم يبر عن الوم الحمر الأهلية) 
إن زنت فاحلدوهاء ثم إن زنت فاحلدوهاء ثم إن زنت 
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ 

إن شئتم فافعلوا 

إن شدة الحر من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا 

أن ضباعة أرادت الحج, فأمرها البي يَلِعٌ أن تشترطء 

إن في الصلاة شغلاً 

إن في المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية 

إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار 

إن كان استكرهها عتقت» وغرم لها مثلهاء وإن كانت 
إن كان استكرهها فهي حرة» وعليه لسيدقها مثلها 

إن كان استكرهها فهي عتيقة» وعليه مثلهاء وإن كان 


العشهة 


فهرس الأحاديث النبوية لق 

طرف الحديث الصفحة 

إن كان الصعيد لكافيك» وضرب بكفيه إلى الأرض لاه 
إن كان رسول الله يل ليصلي وإن لمعترضة بين يديه أ 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء» ففي شرطة محجم 1 
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع 1 
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناً ا 
إن كانت أحلتها له فاجلده مائة» وإن لم تكن أحلتها له ا 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على 0 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها في الدنيا 541 
أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب "١‏ 
أن لا تنتفعوا من الميتة يإهاب 0 

أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب اما امم 
أن لا تنتفعوا من الميتة بشىء م 
إن للصلاة أولاً وآخراء وإن أول وقت صلاة الظهر 034 
أن معاذ بن جحبل كان يصلي مع رسول الله ولي العشاء ١1‏ 
إن معاذاً قد سنّ لكم سنّةَ كذلك فافعلوا ١١‏ 
إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامر 2 هوا 
إن من أشد الناس عَذَايا يوم القيامة, الذين يشبهون 6 
مه ه١1‏ 


إن نأحذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام» وإن نتأخذ بسنة 
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طرف الحديث 
إن ناسا يكرهون الشرب قائماً» وإن النبي ولع صنع مثل ما 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم .ما ينبغي للضيف فاقبلوا 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فهو 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إن هذين حرام على ذكور أميّ؛ حل لإناثهم 
أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه» فيسجدون سجدة 
أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله يله فأحلى 
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن تُوفي من المؤمنين فترك 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ من ترك دينا فعلينا قضاوه 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعل قضاؤه 
أنا أولى من وفى بذمته 
أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركينء لا ترايا ناراهما 
: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
إنا قد بايعناك فارجع 
إنا لا ثقبل شيفاً من المش ركين» ولكن إن شعت أخذناها 


فهرس الأحاديث النبوية ااام 

طرف الحديث الصفحة 

أشت سرق 0 
انتبذوا في الأسقية 1 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 9 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تحدون ١‏ 
انطلقن فقد بايعتكن ١١‏ 
انظرن إخوتكن من الرضاعة:؛ فإنما الرضاعة من المحاعة 1 
إنك سألتئي هذا السيف, وليس هو لي ولا لك, وإن الله ٠640‏ 
إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم ولو لا 3 
إنكم لاقون اليهود غداء فلا تبدؤوهم بالسلام, فإذا 0 
إنكم مصبحو عدوكم. والفطر أقوى لكم, فأفطروا ١17‏ 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ١‏ 
إغا الصبر عند الصدمة الأولى ١‏ 
إنما العمرى الي أحازها رسول الله يه أن يقول: هي لك ا" 
إنما الماء من الماء 6/8 
إنما الوضوء علينا ثما حرج وليس علينا ثما دخل 38 
إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ا 
إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به 3 
ه١٠١‏ 


إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
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طرف الحديث 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
إنما جعل الإمام ليؤئم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 

فارفعواء وإذا 

إنما جُعل الإمام ليم به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً 
عا جعل ذلك رخصة للناس ف أول الإسلام لقلة الثياب 
إنما حيّرن الله أو أحبرن الله فقال 
إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 
نما ذلك عرق فاغتسلي, ثم صلي 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة 
إنما سمل البي يِهُ أعين أولئك, لأنهم سملوا أعين الرعاء 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليمئ» وتثئ اليسرى 
نما صلى البي وَل الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال 
إنما فعل ذلك رسول الله يه مرة» وكان يتشبه بأهل 
إنما قام رسول الله ول الجنازة يهودية» ولم يعد بعد ذلك 


إنما قنت رسول الله يع بعد الركوع شهراء أراه كان بعث 


إغا كان الناس يؤاجرون على عهد البي ولو على 
إغا كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله عل 
إنما كان فسخ الحج من رسول الله وله لنا خاصة 


فهرس الأحاديث النبوية 


ايفةغف 


طرف الحديث 

ما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ 
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض 
إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه على 
إنما كان يكفيك هكذا فضرب البي ولي بكفيه الأرض 
إئما كان يكفيك وضرب البي يِه بيده إلى الأرض» ثم 
إنما منعينٍ أن أرد عليك أني كنت أصلي 
إنما نهِي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة 
إعما هو حذية 
إعما هو منك 
نما هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكن في 

الجاهلية 
إنما يزرع ثلاثة: رجحل له أرض فهو يزرعهاء ورحل مُنح 
إنما يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة 
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 
إلدأمه اكه لكي موا قبي الشين مكدزومكنا 
ني خيرت فاخترت» لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
أنه استأذن رسول الله ويهِ يعى في كسب الحجام فمنعه 
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طرف الحديث 
أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله يله قائم .مين في حجة 
أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
أنه رأى البي وَلُ رفع يديه حين دحل في الصلاة كبر 
اسراف سول الله له مستلقياً في المسجدء وامها اخدى 
أنه رأى رسول الله يل يحتر من كتف شاة فدعي إلى 
أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس حفيه ثم أحدث 
أنه سمع رسول الله ول ينهى عن المزابنة والحقول 
أنه صلى مع رسول الله له صلاة النوف» فصلى 
إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا 
إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
أنه كان يتوضأ لكل صلاة 
إنه لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة» وإن الله ليؤيد هذا 
إنه لم يمنعين أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أميّ 
إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر» وعليكم 
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طرف الحديث 
إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك 
أنه مسح على الخفين 
إنه من السنة 


أنه فى أن يثئ الرحل إحدى رجليه على الأخرى 
أنه نمى أن يشرب الرجل قائماً 

إنه فى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر 
أنه نمي عن الفرع والعتيرة 

أنه نمى عن النهى والمثلة 

أنه نمى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد 

ادناه 0لا اويا أو ميها 

أنها رأت النبي وظةٌ يستقبل القبلة لحاحته بعد 
ِهُا ستفتح لكم أرض العجم: وستحدون فيها بيوتا 
أكها كانت تغتسل هي والبي ويهٌ في إناء واحد 


ها لا تتم صلاة أحدكم حي يسبغ الوضوء كما أمره الله 


إهُا لا تحصنك 

نا ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم 
ها ليست بنجس هو كبعض أهل البيت ' 
إها ليست بنجس؛ إهها من الطوافين عليكم 
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طرف الحديث 
إِهُا ليست بنجسة؛ إنُما من الطوافين 
أنماكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير 
أنهم تسحروا مع البي كلو ثم قاموا إلى الصلاة 
أنهم تمسحوا وهو مع رسول الله يليد بالصعيد لصلاة الفجر 
إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتايهم, لو أمرت 
إفهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما 
إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أحالفهم 
إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
إن أحرم ما بين لاب المدينة» أن يقطع عضاها 


سسسب 


إن أحمسي قال: إن ديئ دينكء فأنزل الله عز وجل 

إن أعطي قريشاً أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية 

إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا 

إن أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب يما 
إلا الله 

إن أواصل إلى السحر» وربي يطعم ويسقيئي 

إن راكب غداً إلى اليهود» فلا تبدؤوهم بالسلام 


١ */ا‎ 
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طرف الحديث 
إني سمعت رسول الله ييه ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر 
إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميئ, ثم نبذه 
إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه 
إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داحل 
إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا 
إن كنت فهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت 
إني كنت فيتكم عَنَ الشرب في الأوغية 
إن كنت يتحو عن لبي الكوغية الاورن وعاء لأغرء 
إني لا أصافح النساءء إِنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
إن لأعطي رحالاً حديث عهدهم بكفرء أما ترضون أن 
ا 
إن لم أبعث بما إليك لتلبسهاء إنما بعثت با إليك لتشققها 
إن لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق بطوفهم 
إني فيت عن زبد المشركين 
ادالسد عن تراد ور ربراه الع رس ود 
أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها 
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طرف الحديث 
أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني 


أو إنكم لفزعلووق؟قاهنا تاؤنا ما هرتسه 
أو ليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركء فذكرت ذلك 
أوتر البي يلِعٌ بنلاث قنت فيها قبل الركوع 
أوصان خليلي كله بنلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


أولئك العصاة, أولئك العصاة 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرحل الصاح 
أوما علمت ما أصاب صاحب بن إسرائيل» كانوا 

أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك؛ فإنك لا تحلين له 
أيؤذيك هوام رأسك 

أيؤذيك هوامّك 

أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟-يريد عبد الله بن 
إياكم والدخول على النساء 

أيلعب بكتاب الله وأنا ين أظهركم؟ 

أبما امرأة تقلدت قلادة من ذهبء قلدت في عنقها مثله 
أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 


أبما إهاب دبغ فقد طهر 


فهرس الأحاديث النبوية 


لحفض 


طرف الحديث 
أعا وجل أعمر رجدلا عدر له لعفي فقال: قد 
أها رحل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه 
أما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى 
أها ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروماء فله أن يأحذ 
أبما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج, وأا صبي حج به 
أين تحب أن أصلي 
أينهاكم الله عن الرباء ويقبله منكم 
أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم 
أيها الناس! أحلوا. فلولا اهدي الذي معي» فعلت كما 
أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجُّوا 
أيها الناس» إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام 
أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أحذتم في 
الأيْم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر ُستأذن في نفسها 
بال الشيطان ف أذنيه 
بايعت البي وْدٌ على السمع والطاعة» فلقني: فيما 
بايعنا رسول الله كلك فقرأ علينا 
الف نا كسناك نات ووميوله 
بعث الني يق سرية قبل بحد فكنت فيهاء فبلغت سهماتنا 
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طرف الحديث 
بعث رسول الله ييه رهطا من الأنصار إلى أبي رافع 
بعث رسول الله يل عبد الله بن ححش في رجحب مقفله 
بعنئ البي يله إلى اليمن» فأمرني أن آحذ من كل ثلاثين 
بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يله وأبي بكر 
بل لكم خاصة 
بل مرة» فمن زاد فهو تطوع 
بل هي سنة نبيك 86 
بل والذي نفسي بيده إن الشملة الي أصابما يوم خيبر 
بلغ أن قوماً يقولون كذا وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله 
بلى ولكن الأمور تحدث وهذا ما حدث 
بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال البي َي 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك هما في 


تأي الإبل على صاحبها على خير ما كانت» إذا هولم يعط 


تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن, فإذا أردتن النوم 
تحمل لبنتين لبنتين وأنت ترحض 
تدع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل 


فهر س الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال 
ترفع الأيدي في سبع مواطن, في افتتاح الصلاة» وعند 

يدين أن تصومي غداً ؟ قالت: لا. قال: فأفطري 
تزوجيئ رسول الله يله وأنا بنت ستء ودخل علي وأنا 
تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم 
تسحّرت مع رسول الله و هو النهار إلا أن الشمس 
تسلبي تدم + ثم اصنعي ما شعت 
تسّمُوا باسمي» ولا تكنّوا بكنيي 
تعال أخبرك عن المسافر؛ إن الله تعالى وضع عنه الصيام 
تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
ثمرة حلوة وماء عذب 
ثمرة طيبة وماء طهور 


تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به رسول الله عله 

تمرة طيبة وماء طهور» صب علي 

تميم بن أوس بن خارحة بن سودء الداري» أبو رقيّة 
تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه 
تنفر؛ إن رسول الله وله رخص طن 

توضؤوا مما مست النار 


ا ؟ 


شرت اورت 
6ن 
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طرف الحديث 
توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم 
توضؤوا منها 
توضأ واغسل ذكرك ثم نم 
التيممم ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين 
التيمم ضربة للوحهء وضربة لليدين إلى المرفقين 
التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين 
تيممنا مع رسول الله بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 
ثلاث ساعات كان رسول الله يِه ينهانا أن نصلي فيهن 
ثلاث من الحفاء: أن يبول الرحل وهو قائم 
ثلاث من الحفاء: أن يبول الرحل وهو قائم؛ أو مسح 
ثلاث من السنة: الصف نخلف كل إمام لك صلاتك 
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء؛ والحجامة» والاحتلام 
ثم أردف رسول الله يله بعلي بن أبي طالب وأمره أن 
وه 
ثم جكت حي قمت عن يسار رسول الله له فأخذ بيدي 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أحل 
ثم قام البي وه إلى المغرب فمضمض ثم صلى 


ثم فى رسول الله يِه أن يقتص من جرح حي يبرأ صاحبه 


الصفحة 
/ا7ة 
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نكيف 


طرف الحديث 
ثم يغسل قدميه كما أمره الله 
تمن الكلب حبيث؛ ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنهاهم 
جعل رسول الله يِه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً 
جعلت لي كل أرض طيبة مسجحداً و طهوراً 
جعلتئ لله عدلاء بل ما شاء الله وحده 
حلدته بكتاب الله» ورجمته بسنة رسول الله وَل 
حنبوا مساجدنا صبيانكم وبحانينكم» وشراركم 
الجهاد واحب عليكم مع كل أميرء برأ كان أو فاجراً 
حججنا مع رسول الله يله فلم نكن نفعله 
حجم البي وِلْةٌ عبد لبن بياضة» فأعطاه النبي يله أحره 
حجي واشترطي قولي: اللهم حلي حيث حبستئي 
حجي وقولي: محلي حيث تحبسي 
خْرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميء وأحل لإنائهم 
ار 
حرم رسول الله ول لحوم الحمر الأهلية 
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أميء وأحل لإنائهم 
حفظنا التكبير عن البي وَل قد كبر أربعاء وكبر خمسأء 
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طرف الحديث 
حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيعاً ولا بأس به يدا بيد 
الحيّة» والعقرب» والفويسقة؛ ويرمي الغراب ولا يقتله 
خذ عليك سلاحك, فإن أشى عليك قريظة 
حذ غيرها يا أبا هريرة» فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة 
حذوا زرعكم, وردوا عليه النفقة 
حذوا عنّيء فقد جعل اللهلمن سبيلاًء الثيب بالثيب» 
خدواغين حذوا عينء قد جغل الله حن سبيلا 
حذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك 
حذوا مقاعدكم. فأحذنا مقاعدناء فقال:إن الناس قد 
ارات التاق 
حرج علينا الببي كلع وأمامة بنت أبي العاص 
حرجنا مع البي وَللهٌ ولا نرى إلا أنه الحج, فلما قدمنا 
خرجنا مع رسول الله يه إلى حنين لثمان عشرة حلت 
خرجنا مع رسول الله وه ف بعض أسفاره في يوم حار 
حرجنا مع رسول الله ولع نصرخ بالحج صراخخاً. 
َلَطيُمٌ على القرآن 


الخمر إذا شربوها فاجلدوهم, ثم إذا شربوها فاجلدوهم 
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طرف الحديث الصفحة 

حخمس صلوات في اليوم والليلة 4١‏ 
خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها 0 
خمس من الدواب كلهن فاسق, يقتلن في الحرم: الغراب» دل 
خس من النواك لا حرج على من قلهن: الفراية. ٠‏ :ا 
خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه 0 
خياركم محاسنكم قضاء 7ه ١‏ 
خي ركم خي ركم لأهله؛ وأنا خي ركم لأهله حت 
دباغ جلود الميتة طهورها », 
دباغه يذهب خبثه؛ أو رجسه. أو نحسه 11 

دباغها طهورها ”ا رع ” 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 5 
دعا الني يل غلاماً حجاماً فحجمه؛ وأمر له بصاع أو 00١‏ 
دعاني رسول الله لع ليلة الجن بوضوءء فجئته بإداوة 50 
دعه؛ لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه "4١‏ 
دعهم يا عمر 3 
دعهما يا أبا بكر فإها أيام عيد 0 
دعوم فإن الصاخب اطق قال واشعروا له يعي فأعظوة ١017‏ 
001 


الدين الْ: ١‏ لنصيحة 
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طرف الحديث 
الذيق النضيححة ثلاك مراز: قالوا:يا رسول الله لمن 
ذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات 
ذلك الرباء تلك المزابنة 


ذلك الوأد الخفي 

الذهب بالذهب وزنا 7 

الذهب بالذهب وزناً بوزن» مثلاًمثل» والفضة بالفضة 
ذهب رسول الله يل إلى امرأة من الأنصار 
الذهبءوالفضة وكير والديات هن هوني الدنياء 
راحع امرأتك أم ركانة وإخوته 

رأيت البي وَلِوٌ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا 
رَبك ابي وَيُهٌ مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول 
رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله يله بعد ثلاث 
رأيت رسول الله ييه إذا قام في الصلاة رفع يديه حى 
رأيت رسول الله يلِعٌ بال ثم توضأ ومسح على خفيه 
رأيت رسول الله يلةِ رمل من الحجر الأسود حي انتهى 
رأيت رسول لله يه فعله 

رأيت رسول الله يلِهُ كبر حى حاذى بإهاميه أذنيف ثم 
رأيت رسول الله يي يبول مستقبل القبلة 


فهرس الأحاديث النبوية 


ينكض 


طرف الحديث 
رأيت رسول الله لد يتحتم ف نيه 
رأيك رسول الله كل يغرب قائما زفاعدا 
رأيت رسول الله يل يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص 
رأيت رسول الله ولد يصنع كما صنعت 
رأينا رسول الله و قام فقمناء وقعد فقعدنا. يعي في 
رب ألم تعدن أن لا تعذيهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني 
رجحم نبي يل رحلاً من أسلمء ورجلاً من اليهود, 
رحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 
رخص رسول الله يلِهِ عام أوطاسء في المتعة ثلاثا 
رخص رسول الله كيد في الحجامة للصائم 
رخص رسول الله ول في الرقية من العين» والحمة 
رخص رسول الله يلهِ لأهل بيت من الأنصار في الرقية من 
رد النبي وَوٌ ابنته زينبء على أبي العاص بن الربيع 
رد البي ويةٌ على عكرمة بن أبي جهل؛ أم حكيم 
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح يستيقظ» وعن الصغير 
رمل رسول الله يلع من الحجر إلى الحجر ثلاث ومشئ 
رمي أب يوم الأحزاب على أكحله» فكواه رسول الله كل 


١ 868 


١ لأست‎ 
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طرف الحديث 
رمي سعد بن معاذ في أكحله. قال: فحسمه البي ولد بيده 
سبحان الله ! ذا من الشيطان» لتجلس في مركن 
سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى» ويختن 
كم ل وي 
سجد رسول الله يله في < إِذَا آَلسَّمَآءُ َفْشَفَتَ 4 
سجدت مع البي صو إحدى عشر سجدة؛ ليس فيها 
سجدنا مع البي ولُْ في « إِذا آلسَّمَاءٌ آذمّة نقَقت 4 
سجدنا مع رسول الله وله في: والنجم 
السجوة على سيعة أعضاء: اليدنن» والقنسين» :وال كيقين: 
دوا :نا أن ! إن أريد الصيام فأطعميئ شيئا 
سرت مع رسول الله يك في غزوة فقام يصلي 
سقيت رسول الله ييه من زمزم» فشرب وهو قائم 
سمعت رسول الله كله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
مسَمُوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيي 
سَمُوا باسمي» ولا تَكنُوا بكني 
سموه باسمي» ولا تكنوه بكنيي 
شغل البي وه في شيء من أمر المشركين فلم يصل الظهر 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أحوافهم 


فهرس الأحاديث النبوية 


المضض 


طرف الحديث 
الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم.؛ أو شربة عسل 
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حي تروه» فإن عُمَ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
صائم رمضان في السفر كالمفطر ف الحضر 
صام النبي ول عاشوراء وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان 
صدقت, هكذا كان يصلى وَل 
صل الصلاة لوقنها فإن أدركتها معهم فصل فإها لك نافلة 
صل صلاة الصبح, ثم اقصر عن الصلاة حّ تطلع الشمس 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحله بخمسة 
غبلاة تناع تفط «ميلاة القد تن وصقرنة دري 
صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
صلاة الرحل في الجماعة تزيد على صلاته 
صلاة الرحل في الجماعة تضّعُفْ على صلاته في بيته 
صلاة الليل مثئ مثئ» فإذا حشي أحدكم الصبح 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاقا في حجرقاء 
صلوا خلف كل بر وفاجحر» وصلوا على كل بر وفاجرء 
صلوا على كل ميت»ء و جاهدوا مع كل أمير 
صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا حلف من قال 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
صلوا كما رأيتمون أصلي 
صلى البي وق في حوف الظهر فصف بعضهم خلفه. 
صلى رسول الله يه حلف أبي بكر في مرضه الذي مات 
صلى رسول الله يلهِ صلاة النوف بإحدى الطائفتين 
صليت خلف البي هلِهِ وأبي بكر وعمر-رضي الله عنهما 
صليت خلف رسول الله وه فلم يقنت» وصليت خلف 
صليت خلف رسول الله يَهٌ وخلف أبي بكر وحلف 
صليت خلف رسول الله وه ولف أبي بكر وعمر» و 
صليت مع البي ود ومع أبي بكرء ومع عمر 
الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 
ندل قل ليت فلن حالما 
طهور الإناء إذا ولغ فيه الحر أن يغسل مرة 
51 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
طيبت رسول الله يع بيدي بذريرة 
طيبت رسول الله يله فطاف في نسائه؛ ثم أصبح محرما 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب 


فهرس الأحاديث النبوية وا" 


طرف الحديث الصفحة 
عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا من البول ور 
عشر رضعات معلومات » فنسخ من ذلك خمس وصار 1 
عشر رضعات معلومات يُحرمُن 44 
عشر رضعات معلومات يمن ثم نسخن: بخمس 18 
عق رسول الله يهْ عن حسن وحسين يوم السابع؛ وسماهما ١5197‏ 
العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر م" 
علام توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية ا 
علام تومئون بأيديكم كأفا أذناب خيل شمّسء إنما يكفي ‏ 5١م‏ 
علفه ناضحك ١‏ 01 
علمنا رسول الله وله الصلاة فقام فكبر» فلما أراد أن 1 
علمئي رسول الله ول في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق 2 880 
علمه بلالا و" 
لون يالا 0 
على الغلام شاتان» وعلى الحارية شاة» لا يضركم 5-58 
عليك بالصعيد ٠‏ ا 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان ضفل 
عونا مره اعد 1 


غرامتها ومثلها معها ٠‏ 1 


؟ 37 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 


الغسل يوم ا.لجمعة واجب على كل محتلم؛ وأن يستن » وأن 


فاتقوا الله في النساءء فإنكم أحذتموهن بأمان الله 

فأتوا به رسول الله يله فسأهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم 
فأتى النبي يلِهٌ فذكر ذلك له فلم ينهه 

فأت يما رسول الله يلك فأمر بقطع يدهاء وهي الي شفع 
فأ بهم ابي وَل فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم 
فأحلفهما رسول الله يل ثم وجد الحام يمكة, فقالوا 
فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل 

فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
فارحع» فلن أستعين .عشرك 

فأرخص لمم في الجر غير المرفت 

فأرضعيه عشر رضعات: ثم ليدخعل عليك كيف شاء 
فأمر البائع أن يستحلفء ثم يختار المبتاع» فإن شاء أذ 
فأمن بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة 

فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» إلا الإقامة 
فأمر به أن يرحم حن يموت» فرجحم حى مات 


7 000 
فأمر به رسول الله ولو فرضخ رأسه بين حجرين 


فأنا أحق .مموسى منكم فصامه وأمر بصيامه . 


فهرس الأحاديث النبوية يكف 

طرف الحديث الصفحة 

امنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام 4.4 
. فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربنا أحرى لليدين إلى 0 
فأمرنني ضربة واحدة للوجه والكفين كلدك 
فأمرها البي وله أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي نه 
فأمرها أن تصوم عنها مه ١‏ 
نأورها أذ كدر عبد كل ساد كل يهط ورت 15 
فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلها مترهاء فأنزل الله 0 
فأمرها بالغسل لكل صلاة هلد 
فأمرها رسول الله يل عند ذلك أن ترضع سالماء فأرضعته 5١‏ 
فأمرهم البي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب شد: 
فأمرهم البي يِه بلقاح 7/١‏ 
فأمرهما رسول الله يل أن يستهما على اليمين» أحبا ذلك "9*١‏ 
فإن الله شرع لنبيكم له سنن الحدىء وإُِن من سنن ددن 
فإن البي وله قد أمرنا بالجلوس بعد القيام 0 
فإن جبريل أتاني حين رأيت. فناداي» فأحفاه منك 0 
فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة »)1 
فإن هذا شيء فعله رسول الله ثم تركه - 
١5517‏ 
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طرف الحديث 
فانتزعها رسول الله ولْهِ من زوجها الآخرء وردها إلى 
فإنما تلك واحدة فارجعها إن شكت 
فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله حالقها 
فإني لا أقبل هدية مشرك 
فبال قائماًء ثم دعا يماء 
فبلغهنٌ أن الناس عابوا ذلكء وقالوا: ما كانت الحنائز 
فتوضأ ومسح على الخفين 
فجاء أهلها يسألون البي ولد أن يرجعها إليهم فلم يرجعها 
فدعا يهم رسول الله ولهْ فجزأهم ثلاثاء ثم أقرع بينهم: 
فدعا رسول الله ول بلالاً» فأقام صلاة الظهر فصلاها 
فدعاه رسول الله ييِهٌ فقرأ عليه؛ فترك الحمية 
فرأيت رسول الله يلهٌ يقضي حاجته مستدبر القبلة 
فرجم رسول الله يلع ورجمنا بعده 
فرجمه 
فرخحص لهم في الجر غير المزفت 
فرض رسول الله يلع زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
فرض رسول الله يك زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو 
فرفع يديه في أول مرة 


الصفحه 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
فسدل رسول الله وَل ناصيته» ثم فرق بعد 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة 
فضحك البي ْو حجن بدت نواجذه 
فضِلت على الأنبياء بست: أُعطيتٌ جوامع الكل 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
فعلته مع من هو خير منك, مع رسول الله ول فلم يعبه 
ففرض الله على أمي خمسين صلاة 
فقطع أيديهم وأرحلهم؛ وسمر أعينهم 
فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
فلا إذا 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن 
فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب 
فلا تفعلواء فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت 
فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه 
فلا نستعين بالمش ركين على المشر كين 
فلاء وأنا أقول: ماينازعيئ القرآن» فلا تقرؤوا بشيء 
فلما بعث محمد ولُ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 


6 
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طرف الحديث 
فلما رآه رسول الله يخ وثب إليه فرحاًء وما عليه رداء 
فلما رأى البي يلد أراد أن يتأحرء فأومأ إليه أن عضي 
فلولا أحذتم مسكها 
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان 
فمررنا بين يدي البي كيْةُ وهو يصلي» فنزلنا عنه وتركنا 
فنهانا رسول الله يع عن ذلك» وأمرنا أن نكريها بذهب 
فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا 
فنهاهم رسول الله له أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين 
فنهى رسول الله له عن المثلة بعد ذلك 
فنهى رسول الله ول عن قتل النساء والصبيان 
فهو ما أردت 
فوا بحلف, فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا 
فوالله لقد علم هذا: أن البي وليه مانا عن ذلك 
في الإبل فرع؛ وف الغنم فرع 
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وف كل أربعين مسنة 
ف خمس من الإبل شاة 
في كل سائمة إبل؛ في أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن 
فيما سقت السماء والأفار العشرء وفيما يسقى بالسنا 


١04 


فهرس الأحاديث النبوية 1" 

ا طرف الحديث الصفحة 

قال الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق لقا 0 
قال الله: ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم 1 
قام البي ييه يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة» ثم خطب 0 
قام رسول الله يله ثم قعد ظ ١4‏ 
فم رسول الله يله خطيباً فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر ل 
قام لهاء ثم قعد ١١‏ 
قبل رسول الله يليه بعض نسائه» ثم صلى ول يتوضاً 1 
قتل رجحل عبده عمداً 000 فجلده رسول الله يلد مائة شق 
قد أحذت حقك لشف 
قد ذا للك نيا سول ان قال ان وا روشيول: الله لكان اا 
قد بايعتكن ١1‏ 
قد جلس مع من هو خير مئ ومنكء يأكل معه وَل 004١‏ 
قد رأيت من هو ير مئٍ فعله حك 
قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق ١‏ 
قد صلى الناس وناموا. أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها 1 
قد ظننت أن بعضكم خالجنيها 608 
قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في فق 
0 


5 23 20 5 0 
قد كنت فهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن محمد في زيارة 
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طرف الحديث 
قدم البي كلْدٌ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم 
قدم رسول الله يله من سفرء وقد سترت على بابي 
قدم رسول الله يلد وأصحابه مكة, وقد وهنتهم حَمى 
قدمت على رسول الله يي بعد نزول المائدة فرأيته هسح 
قدمنا مع رسول الله له مهلين بالحج 
قدمنا مع رسول الله يله نصرخ بالحج صراخحاء فلما قدمنا 
قرأ اللبي كل النجم ممكة فسجد فيهاء وسجد من معه غير 
قرأت على البي ولِةٌ والنجم فلم يسجد فيها 
قرب لرسول الله يع حبز ولحمء ثم دعا بوضوء فتوضاً 
قسم رسول الله يل تمر بين أصحابه» فكان بعضهم يقرن 
قضى البي ولو بالعمرى أنها لمن وهبت له 
قضى رسول الله له أنه ليس للقاتل ميراث» وقضى 
قل تخالة» لا تسن امرأة ولا عسدرنا 
قلما خطبنا رسول الله ول خطبة إلا أمرنا فيها 
قنت الني ول شهراً يدعو على رَعْلِ وذَكوان 
قنت بعد الركوع يسيراً 
قنت رسول الله يلك شهراً متتابعاً في الظهر والعصر 


قنت رول الله كل شرا يدعو غلك ضيه ود كزان فنا 


العضهه 
١‏ 
0 
١14‏ 
١ه‏ 
١‏ 


١ ردت‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


لض 


طرف الحديث 
قولي: لبيك اللهم لبيك» ومحلي من الأرض حيث تحبسي 
قوموا 
قوموا فلأصلي لكم 


كان ابن عمر-رضي الله عنهما- وأصحاب البي يل 
كان آخر الأمرين من رسول الله وله ترك الوضوء مما 
كان أصحاب محمد يله إذا كان الرحل صائماً فحضر 
كان الأذان على عهد رسول الله يله مثنين مثين» والإقامة 
كان الأذان على عهد رسول الله يليد مرتين مرتين 

كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول لله ك 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل يما جعلوها 
كان الطلاق على عهد رسول الله ييْهٌ وأبي بكر وسنتين 
كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
كان المشركون على منزلتين من الببي ول والمؤمنين 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجحل فأمسى» فنام 

كان البي يَلْهٌ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
كان البي كلو إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر 
كان البي وٌ فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام» 
كان البي وله لا يخرج يوم الفطر حى يطعم, ولا يطعم 
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طرف الحديث 
كان البي كلو وأهله يغتسلون من إناء واحد 
كان البي يد يتختم في ينه 
كان البي يلٌ يتوضأ عند كل صلاة 
كان البي ول يُدركه الفجر نبا في رمضان من غير خُلم 
كان البي كلع يدور على نسائه في الساعة الواحدة 
كان البي يَدْ يذكر الله تعالى على كل أحيانه 
كان البي يَيْدٌ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه 
كان البي ويْدٌ يصلي الظهر إذا دحضت 
كان البي كلد يصلي الظهربالحاجرة» والعصر والشمس حية 
كان البي يْهُ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت 
كان البي ييه يصلي قبل أن يبئ المسحد في مرابض 
كان النبي يلع يكبر على الحنائز أربعاء وخمساء وستاً 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله يك على المنبر يوم 
كان حاتم البي وِةُ في هذه وأشار إلى الخنصر من يده 
كان رسول الله ييِهٌ إذا أهراق الماء نما نكلمه 
كان رسول الله لي إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور 
كان رسول الله ولك إذا غزا قوماً لم يغر حي يصبح, فإن 


فهرس الأحاديث النبوية 1 
طرف الحديث الصفحة 
كان رسول الله يع إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا 3 
كان رسول الله يع إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه 5م 
كان رضمو ل ذال عق امن وضياة يوم اعاشوراءة فليا درن 1 
كان رسول الله وَل أمرنا بالقيام في الجنازة ١5‏ 
كان رسول الله يل تمر به الحرة فيصغي للها الإناء 1 
كان وشؤل: الله لاعن لخن :بيت المنادمن 0,0 
كان رسول الله ييه لا يغدوا يوم الفطر حين يأكل تمرات ١‏ 
كان رسول الله يله يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نتنزع 5-1 
كان رسول الله ييْعُ يأمرنا بصيام يوم عاشوارء ويحثنا عليه رودل 
كان رسول الله يك ينحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من م١‏ 
كان رسول الله لل بجامع. ثم يعود ولا يتوضاً 4 
كان رسول الله وي يجهر ب "بسم الله الرحمن الرحيم" م 
كان رسول الله يلو يحث في حطبته على الصدقة» وينهى يضق 
كان رسول الله يل يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع؛ 44 
ثم صار إلى افتتاح 

كان رسول الله ليْهُ يمستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 1م 
كان رسول الله ولعْ يصافح النساء وعلى يده ثوب ١‏ 

١ 


"8٠"‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
كان رسول الله ولدٌ يصبح صائما ثم يتوضأ للصلاة فتلقاه 
كان رسول الله يلعٌ يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» 


كان رسول الله وله يصلي نحو بيت المقدس وهو يمكة 
كان رسول الله يلعٌ يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض 
كان رسول الله يعٌ يصيب من أهله من أول الليل 
كان رسول الله يلد يضع الإناء للسنور فيلغ فيه 

كان رسول الله لع يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم 
كان رسول الله يلدِ يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج» 
كان رسول الله كلهٌ يفعل ذلك 

كان رسول الله يلع يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث 
كان رسول الله ولع يقبل وهو صائم, ثم لا يتوضاً 

كان رسول الله يلكْ يقرئنا القرآن على كل حال 

كان رسول الله و يقدت بعد الركعة وأبو بكر 5ه وعمر 
كان رسول الله يلع يكبرها 


كان رسول الله يهِ يلتفت في الصلاة عن ينه وعن شماله 
كان رسول الله يلك يلتفت في صلاته بميناً وشمالا 

كان رسول الله يي ينهى عن كراء المزارع 

كان لآل رسول الله يل وحش 


الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
كان معاذ يصلي مع الي وَكْْ العشاء؛ ثم ينطلق إلى قومه 
كان ثما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع 
كان ني الله يله إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه 
كان ني الله يبد يكره عشرة خلال: الصفرة-يعنٍ الخلوق 
كان فى ثم أمر بزيارتهًا 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الحاهلية 
كانث الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يلُ خاصة 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده. فأمر البي طن 
كانت هي ورسول الله ويه يغتسلان في الإناء 
كاي أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ل 
كأني أنظر إلى بياض حاتم البي وله في إصبعه اليسرى 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا 
كذبت يهودء إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه 
كذابت يهنوذه الوا اراد الله أن لق لقا 
كذبت يهودء لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه 
كذلك أفتاني رسول الله عل 
ركعتان لم يكن رسول الله يله يدعهما سراً ولا علانية 


38٠ 4‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 

كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم 

ثقة بالله وتوكلاً على الله 
كل ذلك قد كان أربعاً وخمساء فاحتمغنا على أربع 
كل ذي ناب من السباع؛ فأكله حرام 
كل غلم زهينه يعقيقتم تنيع اعنةريوم السابع: ولق 
كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه 
كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفساً 
كل مع صاحب البلاء» تواضعاً لربك» وإعانا 
كلوا واشربواء ولا يهيدلكم 
كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا 
كلوا وأطعموا وادحرواء فإن ذلك العام كان بالناس جَهُد 
كلوا وتزودوا وادحروا 
كن بين ظهري هذه لا تخرج منها 
كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ولهُ صلاة الفجر 
كن نساء يشهدن مع رسول الله وللِهُ صلاة الصبحء 
كنا إذا صلينا لف رسول الله وله بالظهائر سجدنا 
كنا في رمضان على عهد رسول الله يهِ من شاء صامء 


كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد» حى تُخرج البكر من 


الصفهةه 


515 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
كنا تأكل على عهد رسول الله له ونحن نمشي» ونشرب 
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وَل 
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ييه والنبي 
كنا نبيع سرارينا أمهات أولادناء والبي وَل فينا حي» لا 
كنا تتكلم خلف رسول الله وله في الصلاة» يكلم 
كنا نخرج مع البي ول إلى مكة فنضمد 
كنا نصيب مع الي يلعٌ في مغانمنا من المشركين الأسقية 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين 
كنا نعزل على عهد رسول الله يل فبلغ ذلك البي 96 
كنا نعزل على عهد رسول الله ل والقرآن ينزل 
كنا نغزو مع رسول الله وليه في رمضان, فمنّا الصائم» ومنّا 
كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب 
كنا نقنت قبل الركوع وبعده 
كنا تُنهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
كنك اسع يق أعل 2 ركه سرصةين أن ادرف صيةة 
كنت أتوضأ أنا ورسول الله يلهْ من إناء واحد 
كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما 
كنت أطيب رسول الله يلع فيطوف على نسائه ثم 


١هاا/‎ 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
كنت أطيب رسول الله يل لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد 
كنت ألعب بالبنات عند النبي يِهٌ وكان لي صواحب 
كنت ألعب بالبنات في بيته» وهن اللعب 
كنت أنام بين يدي رسول الله وليه ورجلاي في قبلته 
كنت فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا 
كنت فهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها؛ فإنه يرق 
كنت فيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها 
كيف يبا وقد زعمت أنا أرضعتكما؟ دعها عنك 
كيف تفعلون .كن زى منكم؟ 
ثئن ظفرت يهم لأمثلن بسبعين رجلاً منهم 
لا أحلس حي أقتله قضاء الله ورسوله 
لا أحب العقوق» ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 
لا ألبسه أبداء ثم اتخذ خائماً من فضة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد 
لا بأس به 
لا تبتاعوا الثمر حت يبدو صلاحه؛ ولا تبتاعوا الثمر بالتمر 
لا تبدؤٌوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم 


الصفهة 
١8‏ 
11 
57117 
57115 
1/6 
51 
١‏ 
51 
571١‏ 
507 
اعضف 
551 
١557‏ 
64" 
دون 
١1548‏ 
١/7‏ 


ا 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
لا تبرح حت أرجع إليك 
لا تبرحن خحطك فإنه سينتهي إليك رجال 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم 
لا تبل قائما 
لا تبيعوا الثمر حى يبدو صلاحه؛» ولا تبيعوا الثمر بالتمر 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين 
لا تبيعوا الذهب إلا وزناً بوزن 
"نيوو النش رالنهي؛ لسعو ال انسوافي رز الفقيسة 
بالفضة إلا سواء 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل» ولا تُشفوا 2 
لا تحلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
لا تحدي بعد يومك هذا 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 
لا تحرم الرضعة أو الرضعتانء أو المصة أو المصتان 
لا تحرم العيفة 
لا تحرم المصة والمصتان 
لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها 


لام" 


الصفهه 
م 
ك7 
0 
0" 
١‏ 
ل 
١00‏ 


١5 


١ 
"ه١‎ 
لدو‎ 
778 
ال‎ 
ال‎ 
لل‎ 
5506 


يضف 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة 
لا تحلفوا بآبائكم: ولا بأمهاتكم, ولا بالأنداد» ولا تحلفوا 
لا تحلفوا بالطواغي 
لا تديكوا النظر إلى ا محذومين 
لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة 
لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 
لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 
لا تصم يوم السبت إلا في فريضة» ولو لم تحد إلا لحاء 
لا تصوموا حى ترووا الهلال» ولا تفطروا حىّ تروه 
لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افٌُرض عليكم, وإن لم يجد 
لا تضربوا إماء الله 
لا تعذبوا بالنار» لا يعذب بالنار إلا رب النار 
لا تعزروا فوق عشرة أسواط 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما 


لا تقرنوا 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
لا تقرنواء فإن النبي ييِةٌ كمى عن الإقران إلا أن يستأذن 
لذ نقولوا :ما شاه الله وشاء ميد 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ثم شاء 
لا تكتبوا عني» ومن كتب عبن غير القرآن فليمحه 
لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
لا تلبسوا العمائم» والقمصء ولا السراويلات 
لا تلبسوا القمصء ولا العمائم 
لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 
لا تلقوًا الركبان» ولا يبع حاضر لباد 
لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد» ومن اشترى مصراة 
لشو سارك السامد يرا عرية 
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء 
لا تنقطع ال هجرة حى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
لا تنقطع الحجرة ما دام العدو يقاتل 
لا تنقطع ال هجرة ما قوتل الكفار 
لا حلف في الإسلام» وأبما حلف كان في الجاهلية» لم يزده 


رضي 


اسن 


1١ لامو‎ 


/اه ما ١‏ 


١74 


ل ما 


٠‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 

لا ربا إلا ف النسيئة 

لا ربا فيما كان يدا بيد 

لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد احتلام 

لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمس 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا عتيرة في الإسلام» ولا فرع 

لا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرءوفرٌ 

لا عدوى, ولا طيرة» ويعجب الفأل: الكلمة الحسنة 
لا عدوى: ولا غل؛ ولا صَفر 

لعلياك» الماع من الماء 

لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله ملق نسمة هي كائنة 
لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له 
لا عمرى؛ فمن أعمر شيئاً فهو له 

لا فرع ولا عتيرة 


لا قود إلا بالسيف 


فهرس الأحاديث النبوية 15م 


طرف الحديث الصفهة 

8 
لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان 01" 
لا نكاح إلا بولي 14 
لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم ١187‏ 
لا هجرة بعد فتح مكة, ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم 165 
لا هجرة» ولكن حجهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا ١١4‏ 
لا وتران في ليلة ١6١‏ 
لاترومة امن جد كايا ١‏ 
لا يبع حاضر لباد ك5 
لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 50 
لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة 8 
لا يتوضأ بفضل غسلها من الحنابة كفن 
لا يحلد أحد كم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم 5204 
لا يحرم إلا عشر رضعات أو حمس معلومات حك 
لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الندي يت 


لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان, ولا يحرم منه إلا ما سن 


1١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان 
لا يحل تمن الكلب, ولا حلوان الكاهن؛ ولا مهر البغي 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال: زان محصن 
لا يحل لامرئ أن يأحذ عصا أحيه بغير طيب نفسه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن 
لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك» وليقل 
انيه اعد كه دعر 
تال ارح اهرب امرانه 
لا يستقاد من اجرح حى يبرأ 
لا يستلقينٌ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى 
لا يشربن أحد منكم قائماء فمن نسي فليستقىئ 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث 
لا يغتسل رجحل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 
لا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال 
لا يغلنق الرهن له غتمه؛ وعسايه غرفة 
لا يغلق الرهن» والرهن لمن رهنه.؛ له غنمه 
لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ والمسلمون 
لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده 
لا يقطع الصلاة شيء 
لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم 
لا يلبس السراويل» ولا العمامة» ولا القميصء ولا الخفين 
لا يلبس القمصء ولا العمائم؛ ولا السراويلات 
لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل 
لا ينبغي هذا للمتقين 
لا يورد اللْمْضِ على المصح 
لاء أقره 
لا» إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» احتبي الصلاة أيام 
لاء بل عند فراغ من القراءة 
لا» بل للأبد 


اول 


الصفهه 
يدل 
8 
١‏ 
١‏ 
الشف 
ود 
نسل 
14١8‏ 
14١‏ 
١5‏ 
ل 
١)‏ 
4" 
0 
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314 
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طرف الحديث 
لا قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: نعم 
لاء والذي لا إله غيره» ما كان لأحد أن يهل بحجة 
لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب 
لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه 
لأقربن صلاة البي وله فكان أبو هريرة 4ه يقنت 
لعلك تريدين أن ترحعي إلى رفاعة. لا» ح يذوق 
لعلنا أعجلناك؟ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد 
لعن رسول الله كل زائرات القبور» و المتخذين عليها 
لعن رسول الله يل زوّارات القبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
لقد أعطيت الليلة مساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لقد رأيت البي كلْةٌ يصلي وإنٍ على السرير بينه وبين 
لقد رأيت رسول الله يك يوماً على باب حجرقء والحبشة 
لقد رأيتئي ورسول الله يلع يصلي وأنا مضطحعة بينه وبين 
لقد كان رسول الله يكعْ يتقوم فيصلي من الليل وني 
لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضعات,؛ ثم رُدَ 


افق 


١5 
١.5 
وذىف‎ 
ملا‎ 
لرحصض‎ 
/ا1‎ 
اك اح‎ 
كلق‎ 
/ا4‎ 
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نى يكن 


طرف الحديث 
لقد نزلت آية الرحمء فوقافة الكو عفرا ولقة كان 
لقد فهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 
لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم 
لكن حمزة لا بواكي له 
للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
لم أر رسول الله له يصلي بعد العصر قط إلا مرة جاءه 
لم يقنت البي يل إلا شهراء لم يقنت قبله ولا بعده 
لم يكن ذلك إلا للركب: الذين كانوا مع رسول الله َل 
لم يكن رسول الله يل يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى 
ل أ أصلى فأتوضا ؟ 
ما أخرج الني. ول من مكةء قال أبو بكر: أخخرجوا نبيهم 
لا أنزلت الآيات في سورة البقرة قي الربا حرج البي يل 
ما فرغ النبي ولع من حنين بعث أبا عامر 
لما قدم الببي كلع المدينة» وجد أهل الكتاب يسدلون الشعر 
لما قدم رسول الله يله المدينة جمع نساء الأنصار في بيت 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
لما نزلت الآيات من آخحر سورة البقرة في الربا قرأها 
الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر 


555 


518 


١8 


١الكأك‎ 


١ ما‎ 


5518 


١ الام‎ 


١55 


١15١ 


رخفي 
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طرف الحديث 
لها ما أحذت في بطوفا ولنا ما بقي شراب وطهور 
ها ما حملت في بطوفها ولنا ما غبر طهور 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك 
للهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا 
اللهم انج الوليد بن الوليد 
اللهم انج الوليد بن الوليد» اللهم نج سلمة بن هشام 
اللهم انج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش 
اللهم اهدن فيمن هديت» وعافئ فيمن عافيت» وتولئي 
اللهم اهدها 
اللهم زد هذا البيت تشريفاء وتءة 000 
اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم عليك 
لو أتيت به لرجمته. يعين الذي يقع على جارية امرأته 
لو أدرك البي يَلةُ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما 
لو اغتساتم 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 


لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلم 
لو كان على أمك دين»؛ أكنت قاضيّه عنها 


الصفحة 


58١ 
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طرف الحديث 
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالئا 
لو كنت ان أعذا أن يعدن لحن ليوف للزاة أن 
لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت -حراشاً با هذلي 
لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته» فأخرجوا عقله 
لو لا أني رأيت رسول الله يله يمسجد فيها لما سجدت فيها 
لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها 
ليس على الأمة حد حي تحصن 
ليس على الأمة حد حب تحصنء فإذا أحصنت بزوج 
ليس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس قطع 
ليس على منتهبء ولا مختلسء ولا حائن قطع 
ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ وإن ميتكم 
ليس في المال حق سوى الزكاة 
ليس لك شيء» إنك أبيت 
بدن لول مع الثيب أمرء واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها 
ليس من البرٌ الصوم في السفر 
ليس من البرّ الصيام في السفر 
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طرف الحديث 
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم؛ فإن أصبح 
المؤمنون تتكافا دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم, لا يقتل 
ما أباللي إياه مسست أو أنفي 
ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله 
ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ما أراك إلا قد صدقت 
ما أرى بأسأء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتفعه 
ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجحر 
ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 
ما الذي أحل اسعمي وحرم كنيي؟ 
ما أنا بزارع ولا صاحب نخل» لقحوا 
ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه. ولك ما أخحرجت 
ما بال أقوام ذهب بمم القتل حي قتلوا الذرية 
ما بال رسول الله ول قائماً منذ أنُزل عليه القرآن 
ما باهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد 
ما بين لابتيها حرام 


ما بين هذين وقت 


الصفهه 


فهرس الأحاديث النبوية الح 

طرف الحديث الصفحة 

ما تحدون في التوراة على من زن؟ 140 
ما ملك على ما صنعت 0 
ما حملكم على قتل الذرية ايل 
ما خطبنا رسول الله يله حطبة إلا أمرنا بالصدقة» ومانا 0 
ما ذا عندك يا ثمامة؟ لاما 
ما رأيت البي وَل ينَحَّرَى صيام يوم فضله على غيره إلا ١‏ 
ما رأيت رسول الله يلع صلى صلاة لغير ميقاتها 3-3 
ما رأينا رسول الله يع شهد جنازة قط فحلس حي توضع 0ك 
ما زال رسول الله يله يقنت في الفجر حي فارق الدنيا 0م 
ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيعا منهن خيفة يض 
ما صلى رسول الله يل على سهيل بن البيضاء ١84‏ 
ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله وه يصنع 1" 
ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها تت 
ما قاتل رسول الله يه قوم قط إلا دعاهم ١‏ 
ما كان يدا يذ توف ونيا كان تسيفة فردوه 05 
مآ كان يدا يدا قلا بأ يه :وما كان تسيعة قا خبير' فيه ١‏ 
ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم 4 
هلم 


ما لي أراكم رافعي أيديكم كأفا أذناب خيل شُمّس ؟ 
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طرف الحديث 
ما من أصحاب الي وَل أحد أكثر حديثاً عنه منّي» 
تفنو تالاه نري ول يدق الا نقاء 'فبينه المتاذة 
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» لا يُؤدى حقهاء 
ما من كل الماء يكون منه الولدء وإذا أراد الله لق شيء 
ما منعك أن تدخل البيت؟ قال: إن في البيت كلباً 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ 
ما بمنعئ أن أمسح وقد رأيت رسول الله يه مسح ؟ 
ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان أحد ينبغي 
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم 
ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها 
مارأى أحد رسول الله ليه يبول قائماً منذ أنزل عليه 
مالي أرئ بك جهدا 
المتبايعان بالخيار ما ل يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا 
امدينة رع .ها بين غائز إل كذاء مخ أحدت فيها حدنا 
مر الناس أن يكون آخر عهدهم لقعب زر امايق 
مر رجل على البي و وهو يبول فسلم عليه فلم 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 


11 


اليل 


16 


فهرس الأحاديث النبوية 01 

طرف الحديث الستفقة 

مروا أبا بكر يصلي بالناس 00١‏ 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر 4١‏ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 4 
مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمش ركين على المشركين لي 
المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة 5 
المسلمون على شروطهم 01 
مسيلمة بن حبيب المتبي الكذابء الحنفي اليمامي 1 
مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى ١‏ 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله وَل حل 
معاذ الله! أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي 2 
مكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله 1 
ملا الله يوقم و قبورهم ناراء شغلونا عن صلاة الوسظى ١145 ٠‏ 
من انعا خلا بيعه أن وير 0 
من أجمع الصوم من الليل فليصمء ومن أصبح ول يجمعه م 
ف أخن أذ عر تعره متلق عدن بار قا ات تعرقة ا 
من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل 0 
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام ا 
144 


من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
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طرف الحديث 
من أدرك من العصر سجلة قبل أن تغرب الشمس 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
من اشترى طعاما فلا يبعه حي يستوفيه ويقبضه 
من أشرك بالله فليس .بمحصن 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 
من أصبح مفطرا فليم بقية يومه» ومن أصبح صائماً 
من أصبح وهو جنب فليفطر محمد وَل قاله 
من أصل الدين: الصلاة خلف كل بر وفاحر 
من أعمر شيئاً فهو لمعمّره محياه ومماته» ولا ترقبوا فمن 
من اغتسل فبها ونعمت» ومن لم يغتسل فلا حرج 
من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر 
من السائل عن المسكر ؟ يا أيها السائل 
من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حين تخرج الصدقة 
من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر 
من السنة أن يمس عقبيك إليتيك 
من بدل دينه فاقتلوه 
من بدل-أو قال: من رجع-عن دينه فاقتلوه 


من ترك ضياعاء أو دينا فإلي؛ وعلي» ومن ترك ميرانا 


١م"‎ 


١1١ 
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طرف الحديث الصفحة 

من تسمى باسمي فلا يكت بكنيي ا 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبء فهو كمثل الحمار 0 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وه 
من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لاا يحدث فيهما ‏ 184 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 4 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» يجزئ عنه الفريضة هوه 
من حدئكم أن البي يله كان يبول قائماً فلا تصدقوه 54 
من حق الإبل أن تحلب على الماء لق 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ١‏ 
من حلف فقال في حلفه: واللات و١‏ 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله كه فهو هذا. 9ه 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ إلا من عذر 00 
من شاء أن يصومه فليصمه؛ ومن شاء أن يتركه ١‏ 
من شاء عتر» ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع 1 
من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه 1" 
من شرب الخمر فاجلدوه.؛ ثم إن عاد فاحلدوه؛ ثم 58 
من شرب الخمر فاحلدوه, فإن عاد فاجلدوه 1 
1 


من شرب ا خمر فاحلدوه, فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
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طرف الحديث 
من شرب الخمر فاحلدوه. فإن عاد فاجلدوه 
من شك ف صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم 
من صام يوماً في سبيل الله بكّد الله وجهه عن النار 
من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن 
من صلى صلاة م يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداجٌ 
من صلى على جنازة في المسجدء فليس له شيء 
من ضرب حداً في غير حد فهو من المعتدين 
من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً 
من غسل ميتاً فليغتسل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
من قتل الرحل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع 
من قتل عبده قتلناه ومن جدد ع عبده +جدعناه 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سابه 
من كان به جرح, أن لا يستقيد حي تبرأ جراحته» فإذا 
من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 


الصفحة 


1ه" 


فهرس الأحاديث النبوية 00 

طرف الحديث الصفحة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 11 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الفس 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى ا 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 50 
من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة 52-2 
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له 0 
من لم يحد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ١14‏ 
من لم يحد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين ١7‏ 
من لم يجد نعلين فليلبس حفين» نك نه رار ١47‏ 
من لم يُجَمّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ا 
من لم يفض إلى البيت من عشية هذه؛ فليدع الثياب وه ١‏ 
من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم ١)‏ 
من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم هع ١‏ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه ١14‏ 
من مس ذكره فليتوضاً هك هه 
من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة 242 
من مس ذكره فليتوضأء وأبما امرأة مست فرجها فلتتوضاً 2 4598 
4١‏ 


من مس فرحه فليتوضاً 


>_2! الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال 
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 
من هؤلاء النسوة؟ 
من وجدئموه يصيد في شيء من هذه الحدود 
موا يزة اننا مدعا ينقد الدين 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله ل نمى عنها يوم خيير 
مهلاً يا بلال» فإنما يقيم من أذن 
كو اضلان] تمدن اق نيه 
اميت يعدب في قبره بما نيح عليه 
أن رسول الله ييْهٌ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل 
النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء 
نحرنا فرساً على عهد رسول الله يل فأكلناه 


نزل رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكينا 


نسخ الأضحى كل ذبح, ورمضان كل صوم 
نعم 

نعم إذا توضأ 

نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله 


فهرس الأحاديث النبوية غدين 
طرف الحديث الصفحة 
نعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من الليل 4 
نعم وبما أفضلت السباع كلها 1" 
نعم وما شئت ١هه‏ 
نعم. ما بين كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. ١‏ 
نعم؛ إذا صليت الصبح فدع الصلاة حي تطلع الشمس " 
نعم وأبيك لتنبأن. أمك ١‏ 
نعم» ويتوضاً إن شاء 6 
نما ذلك عرق وليست بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 511 
النّاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
مانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام م 
فى البي يلك أن يقرن الرحل بين التمرتين جميعاً ح 0" 
فى النبي يَيقْهٌ عن الدباء والمرفت 37 
فى النبي وي عن امحاقلة والمزابنة ١0‏ 
فى النبي ولع عن النفخ في السجود 91 
فى البي ويٌ عن بيع الثمر حي يطيب 0 
فى البي وله عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر 114 
في البي كل يوم يبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 2 ١/١"‏ 
حك 


فمى رسول الله يله أن تغتسل المرأة بفضل الرحل 


ال الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
فى رسول الله يلك أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
فى سول اله فللا رودل الأذرض ابعر أوسظ 
فى رسول الله ولكِ أن يبع حاضر لباد 
فى رسول: الله وله أن يبول 'قائما 
فى رسول الله يه أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» 
فى رشؤل الله كل أن يعر ل عن الدرة إلا ادقن 
فى رسول الله يل أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة 
فى رسول الله يو أن يُقتل شيء من الدواب صرراً 
فى رسول الله وليهِ أن ينتفع من الميتة بعصب 
فى رسول الله يلِهٌ عام غزوة يبر عن لحوم الحمر الأهلية 
نمى رسول الله يليه عن الجر والمزفت والنقير 
فى رسول الله ويٌْ عن الحنتم وهي احرة 
فى رسول الله ويِةِ عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت 
فى رسول الله ولةْ عن الصورة في البيت» ونمى أن يصنع 
في رسول الله ولُ عن القنوت في الفجر 
فى رسول الله لهٌ عن المتعة 
فى رسول الله يله عن المتعة عام خيبر» وعن لحوم حمر 
فى رسول الله يلو عن امحاقلة والمزابنة 


مت 8د يت 


8 


فهرس الأحاديث النبوية وعى؟ 

طرف الحديث الصفحة 

فى رسول الله يه عن المحابرة 2-0 
فى رسول الله يلِدِ عن المزابنة وامحاقلة ١0‏ 
تمى رسول الله يلهٌ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 0 
فى رسول الله يلهٌ عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن 1" 
ف رسبول اله كله عن ال المتكردي: إلا اتكالتي 00 
فى رسول الله يلِدِ عن صلاتين: بعد الفجر حي تطلع > 
فى رسول الله يلع عن كسب الحجام 0 
فى رسول الله وليهِ عن كسب الحجام» وكسب البغي 8 
فى رسول الله يلد عن كل ذي ناب من السباع 0 
فى رسول الله يلع عن لحوم الحمرء وأمر رسول الله كَل ا 
مى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت 3 
نمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 0" 
فى ني الله يلع أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل م 
فيتكم عن الظروف وذ الخأويفت أن عادات م 
فيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية "١‏ 
فيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ١‏ 
١0‏ 


فيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرة» 


وفيتكم عن النبيذ 


٠‏ *8” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
ينا أن يبيع حاضر لباد» وإن كان أحاه أو أباه 
نُهينا عن اتباع الحنائز» ولح يعزم علينا 
هذا جبريل عليه السلام حاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى 
هذا جبل يحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم 
هذه صلاتنا بالأمس 
هذه صلاتنا كانت مع رسول الله يلْهٌ وأبي بكر وعمر 
هذه عمرة استمتعنا بماء فمن لم يكن عنده ال هدي 
هذه فريضة الصدقة الي فرض رسول الله ولك على 
الرواسيع 
الحر من متاع البيت 
هكذا الوضوءء, فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
هكذا رأيت رسول الله يلْهٌ يصنع 
هكذا فعل رسول الله يل 
هكذا كان رسول الله يلْهُ يصنع إذا كانوا ثلاثة 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال: نعم. قال: فأحب 
هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم 
هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ؟ 


١557 


١8 


١8 


337 


522 


ها١م‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


ام" 


طرف الحديث 
هل قنت رسول الله ييه في صلاة الصبح؟ قال: نعم 
هل من راق يرقيه؟ 
هل هو إلا مَضِعًّة 


هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

هلا استمتعتم بإهابها 

هم الذين لا يتطيرون» ولا يكتوونء ولا يسترقون 

هم مع أبائهع 

هم منهم 

هن أغلب 

هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق 
هو أولى الناس محياه ومماته 

هو طليق الله وطليق رسوله 

هو ف النار 

هي حرام إلى يوم القيامة 

في :تحق يعي العتيرة 

هي» ومثلهاء والنكال» وليس في شيء من الماشية قطع 
واحتنبوا المسكر 


والذي ذهب به ما تركهما حي لقي الله وما لقي الله 


؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ 
والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله يله 
والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة 
والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
والفرع حقء وأن تتركه حين يكون شُغزبًا 
والله لقد أعطاني رسول الله يو ما أعطانى» وإنه لأبغض 
والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أره؛ إن قوما 
والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين 
والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها 
والمؤمنون يد على من سواهم, تتكافأ دماؤهم, يجير عليهم 
والتضيع لكل سبلم 
وأما مالك فإنه ميسور كله؛ ليس فيه حرام 
وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
وأنا أفعل ذلك 
وأنا تدركين الصلاة وأنا جنب فأصوم 
وانفق على عيالك من طولكءولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
وما أفضلت السباع 


وجب أجرك» وردها عليك الميراث 


١5 


فهرس الأحاديث النبوية رشيف 

طرف الحديث الصفحة 

وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي 5 
وصلى الصبح مرة بغلسء ثم صلى مرة أحرى فأسفر يها مد 
الوضوء ما مست النار 6 
وعرضت علي النار» فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم فق 
وف البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة )0 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجحل كطوله ف 
الوقت بين هذين 3 
وقفت صلاتكم بين ما رأيتم يفن 
وقد حججنا مع رسول الله وَل فلم يكن يفعله 0 
وقت رسول الله يلع لأهل المشرق العقيق ا 
وكان رسول الله يليِةٌ يعتق العبيد إذا خرجوا إليه 0 
ولا صورة إلا طمستها ا 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس | 
ولكن أعتقهن رسول الله عله 1" 
وما أدراك أنها رقية؟ خحذوها واضربوا لي بسهم ا" 
وما بدا لك اده 
وما عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل وه 
084 


وى البي وَل أن تلقى البيوع 


5 8 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 


ويحهُنٌّ ! لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة ؟! مرومُنٌ فليرجعن 


ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة 
يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر 

يا أسلع قم فارحل لي 

يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت 

يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا 

يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر 

يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
يا أيها الناس؛ إن رسول الله يلل أحل لنا المتعة 

يا أيها الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شي 

يا بلال نور بصلاة الصبح حى يبصر القوم مواقع نبلهم 


فهرس الأحاديث النبوية م 

طرف الحديث الصفحة 

يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف يمذا البيت وصلى 0" 
يا رسول الله إن كنت محرماً فأنا محرم» وإن كنت أحمس اه ١‏ 
يا سول الله أكل شباي) ونثرت له بطيئء 7 
يا سلمة! هب لي المرأة) لله أبوك ١1‏ 
يا عائشة أخريه عي 0 
يا عبد الله بن مسعود» شراب وطهور لمن 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك 0 
يا على أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره 87م 
يا علي لا تقع إقعاء الكلب 41م 
يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه آله 
بأعف الأشل قائما 0 
يا فاطمة! أيغرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها 55 
يا محمد إن الله عز وجل لم يبعثنك سبّاباً ولا لعَاناء 3 
يا مخرمة) هذا حبأته لك ل 
يا معشر النساءء أما لكن في الفضة ما تحلين به 0 
يا معشر يهود! أبنليوا لوا و١‏ 
يا مقداد احلبهن» وجرّء اللبن لكل اثنين جزءا " 
يال المهاحرين! يال المهاحرين!ء ثم قال: يال الأنصار! يفن 
1 


يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بمم الإمام 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الحديث 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
يختلس الشيطان من صلاة العبد 
حل اند من امي شقدون الها كو عباتن 
برعم الله جللاً» لولا بلال الرعيونا أن رخص لذ 
يطهرها الماء والقرظ 
يعق عن الغلام» ولا يمس رأسه بدم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 
يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
يغسل الإناء من الحر كما يغسل من الكلب 
يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأ ويصلى 
يقطع الصلاة الكلب الأسود, والمرأة الخائض 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
يقطع الصلاة المرأة والكلب و الحمار 
يكفيك الوحجه والكفان 


خب الدرك :اداه عيين ورتين اق اعدو عله ري 


١1 


5 1/ 


فهرس الآثار خيس 


؟- فهرس الآثار 


طرف الأثر الصفحة 
أتدع هنذا الذي كدب عدات ال 01 
أتعرف الناسخ والمنسوخ ١‏ 
احتمع أصحاب رسول الله يله في بيت أبي مسعود 0,6 
احتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وك 
أجمع أصحاب رسول الله يلهِ على غسل القدمين واه 
إذا أتيت على أرض فاخرصهاء ودع لحم قدر ما يأكلون ا 
إذا أحنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب 0 
إذا أراة أذ لفغ فيا من 'ذلاق اتوفا اوضودد 5 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه تلق 


إذا حئتم ميئ» فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على ١5‏ 


إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف ا الفريضة ١784‏ 


إذا كان شعان قنيها وضدرين» تعر له فإن رئي فذاك ١)‏ 
إذا مرض الرحل في رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه. ١5‏ 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس .0" 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله 04 
أربع من الحفاء: أن يبول الرجل قائما و" 


أسلمت وإلا فرقت: بينكما شف 


5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
أعلمت الناسخ والمنسوخ 
أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر 
بيس حسبكم سنة نيكم 6 
أما ها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-كانا أعلم برسول الله 
الآن ابلغي شرابي 
أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان لا يرى بأساً بالطيب 
أن ابن عمر -رضي الله عنهما- اشترى راحلة بأربعة أبعرة 
أن ابن مسعود وأصحاب البي يليهُ كانوا يقنتون 
أن أذان بلال كان مثئ مثئ» وإقامته مفردة 
أن الرحل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 
أن العقيقة كانت في الجاهلية» فلما جحاء الإسلام رفضت 
إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها 
أن امرأة زوجتها أمها وحالهاء فأحاز علي نكاحها 
إن أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله وَل 
أن بلالاً كان يث الأذان ويثئٍ الإقامة 


الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 


51١8 


١ 7/ 


إنكم معشر أصحاب محمد يع م ما تختلفون يختلف من 


فهرس الآثار كريس 
طرف الأثر الصفحة 
أن خيروها فإن شاءت فارقته» وإن شاءت قرّت عنده حيس 
إلاعك ل املك م أدركت الصلدة ” فصلهاء إلا الصبح ل 
أن علي ابن أبي طالب ه ذه باع جملاً له يُدعى 0 
أن علياً وليه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى الي .م 
أن عليا نه كان يقنت في الوتر بعد الركوع ىم 
أن علياً أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضاً _- 
أن عمر بن الخنطاب 5ه جمع أصحاب رسول الله وَل )0 
أن عمر بن النطاب ذه صلى بأصحابه الظهر أو العصر 9١‏ 
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ول يتوضاً  45٠‏ 
أن عمر بن النطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى كن 
أن عمر بن الخنطابء وعثمان بن عفان ا 
أن عمر ضرب أبا محجن الثقفي» في الخمر ثمان مرات يفجن 
إن فيه قضاء وصلحة. أما الصلح فيباع البغل 0" 
إن كنت تريد أن تكون مسلماً حقاء فلا تأكل منها شيعا تم 
أنت أعلم» من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا حرق 
أنت على هؤلاء الحطابين» فمن وحدته احتطب من بين ١‏ 
انفخوا اه 
.0 


٠‏ 5 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
إنما الحاج الأذفر 
إنما النار بركة الله وما تحل من شيء ولا تحرمه» ولا وضوء 
إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه. فقال 
نما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم 
نما كنت ألعب» فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما 
إنما يفي الناسَ أحد ثلاثة 
أنه حرج من مكة يريد المدينة» فلما بلغ قديداً بلغه 
أنه سكل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم 
أنه قضى في كلب صيد قتله رجحل بأربعين درهما 
أنه كان إذا صحب جنازة لم يجلس حىّ يوضع السرير 
أنه كان إذا وحد الرحل والمرأة في ثوب واحد 
أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه» ويرفع يديه إذا رفع 
أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة 
أنه لا يحرم منها الضرار» والعفافة» والملجة 
إها لا تكون موءودة حي تمر بالتارات السبع 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حي يخرج عمر 
أوجعهاء وأت حاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير 
أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا-والله أعلم- شأن 


فهرس الآثار ظ5 
طرف الأثر الصفحة 
أها امرأة نكخت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 1 
أعا وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعهاء ولا يهبها تل 
تدري ما الناسخ من المنسوخ ١.‏ 
تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلاً واحداء وتتوضاً 341 
تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة تدا 
تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل / 1" 
ثلاث تبينها منك» وسائرها عدوان سف 
ثلاث تحرمنها عليه» وسبع وتسعون فضل حيس 
الثلاث تحرمها عليك؛ واقسم سائرهن بين أهلك 1 
ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عدوان دس 
جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين؛ فمن شاء الك 
حق على ذات نطاق ه١١‏ 
خحرصها ابن رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود بقن 
ذاك شيء كان يُفعل ثم ترك 4م 
رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من أصحاب ١1م‏ 
رأيت عبد الله بن الزبير وني رأسه ولححيته من الطيب 0 
رابك قب طلة رن ضفي الله رخاف نم قي رايت ليل 
سبحان الله» تكون نطفة» ثم تكون علقة, ثم تكون مضغة 5١9150‏ 


؟" 85 ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


طرف الأثر 
شاورن عمر بن الخنطاب في أمهات الأولاد» فرأيت أنا 
فق ذلك على المسلين نين فرظن :عليه نالا يقن واد 
صَلَيّ على عمر بن الخطاب في المسجد 
صلى معاوية نه بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة» فلم يقرأ 
صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين 
ضمهاء فإنه لا يصلح لبشر 
عزمت عليك لترجعن فلتغسلته 
فاختصما إلى على بن أبي طالب ذه فأجازه 
فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً» من كان طلق 
فانظروا حذوها من طريقكم, فحدٌ لهم ذات عرق 
فبلغ ذلك عمر بن الخنطاب يه فجلد الناكح والمنكح» ورد 
فكان الرحل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته 
فكان الرحل يعاقد الرحل أيهما مات ورثه الآخر 
فكان القتال محظوراً حين نسخحته آية السيف 
فكان الناس على عهد البي يَليٌ إذا صلوا العتمة حرم عليهم 
فكان للمتوق زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة 
فكانت الوصية كذلك حي نسختها آية الميراث 
فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 


فهرس الآثار 11 
طرف الأثر الصفحة 
فلما هاحر رسول الله يلد إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر 0 
فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين» فأمره الله تعالى /554 
فهاذ تزمرم كاي رمن عر حدد 
في كل خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان فهك 
قبلة الرحل امرأته وجسها بيده من الملامسة .ه 
القبلة من اللمس» وفيها الوضوءء واللمس ما دون الجماع 7ه 
قد كان ذاكء فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم 11 
قد كان ذلك, فحدث بعد ذلك أمرء جاء التحريم, المرة يلف 
قد كان هذا ولكن نسخ, قلت: وما نسخه ٠١‏ 
قن كران العو عبرا عوك ال ١١‏ 
قم فاغرم لهم تمان مائة درهم ا 
كان ابن عباس وابن عمر يقرأان القرآن وهما لكل 
كان ابن عمر إذا وضعت الحنائز على الأرض جلس ١11‏ 
كان أصحاب رسول الله يل يرفعون أيديهم في الصلاة ١٠م‏ 
كان الرحل إذا زن أوذي بالتعيير» وضرب النعال 1 
كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي فقىق 
كان الرحل يحالف الرحل» ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما 50917 
كان الرحل يصبح صائماً والمرأة في شهر رمضانء ثم إن شاء  ١١9٠‏ 


785 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر 
كان عرو ابن عم إذا ويندا جد إقسطة روزي لبون قينا 
كان لكل رجحل من المسلمين عشرة» لا ينبغي له أن يفر 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي حي نزلت الآية الي بعدها 
كان يصلي في السفر على بعيره أينما توحه به فإذا كان 
كانت امراة إذا مح حسيف ىن البيت حي وات 
كانت ف أول الإسلام متعة النساء» فكان الرجل يقدم 
كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره 
كانوا يقرؤوهها بالخفض وكانوا يغسلون 
كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة» فهو يحرم 
كنا نغسل لميت» فمنا من يغتسلء ومنا من لا يغتسل 
عساادع :اسداس التري فار رعلا 
لا آمر به ولا أنمى عنه 
لا بأس أن يغتسل الرحل والمرأة من إناء واحد 
لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث 
لا تحرم الغبقة 


الصفحة 


فهرس الآثار ه11 
طرف الأثر الصفحة 
لا تحرم المصة ولا المصتان افد 
1 
3 
لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا تحرم دون عشر رضعات سرض 
لا تحل له حي تنكح زوحا غيره 4”ش”2”2, 
"١‏ 
19 
لا تكون موءودة حن تمر عليها التارات السبع: حّ تكون  5١95‏ 
لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلها 1 
لا رضاع إلا ما شد العظمء وأنبت اللحم ١‏ 
لا رضاع بعد حولين كاملين سس 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغرء ولا رضاعة لكبير 0 
لا لكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من ١447‏ 
لا نفل بعد رسول الله يك يرد المسلمون قويّهم على 1ك 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله كَل ١/0‏ 
لا يحرم دون حخمس رضعات معلومات خض 
لا بحرم دون سبع رضعات أو حمس م 
لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن ١47‏ 
)ا 


لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر 


5 د الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
لا يقطع الصلاة شيء ما بمر بين يدي المصلي 
لا يقطع الصلاة شيء؛ وادرءوهم عنكم ما استطعتم 
م أدرك أحداً منهم يمسح على القدمين 
لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يع ووددت 
م يزل سلفك يأكلونه. قال ابن حريج 
لهما أعلم بسنة رسول الله ويه وأتبع لما منك 
ليس إلى النساء النكاح 
ليس بالمصة ولا بالمصتين بأسء إنما الرضاع ما فتق الأمعاء 
ليست ,منسوحة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
ما أجمع أصحاب محمد وله على شيء ما أجمعوا على التنوير 
ذا اعدو ذلك الوا عابيو 
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم 
ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح 
ما صلَّيّ على أبي بكر إلا في المسجد 
ما كان في الثدي قبل الفطام 
ما كنت لأَرْدٌ أمرأ قضيتيه؛ فقرت حفصة عند المنذر 
ما نعلم الأعمت من الرضاع إلا حراما 
ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك 


الصفهة 


فهرس الآثار /ا58 
رف اكثر الصفحة 
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه ١١‏ 
من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق ١‏ 
من صلى المغرب أو الصبح, ثم أدركهما مع الإمام ١٠.91‏ 
من طلق امرأته ثلائاً طلقت» وعصى ربه 1 
من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل 3 
ناكحوا بينهماء فإنما الرضاعة الخصابة ان 
نزل القران بالمسح» والسنة الغعسل ١ه‏ 
نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار امن فجاؤًا لم ١61‏ 
نسخ رمضان كل صومء ونسخحت الزكاة كل صدقة م١‏ 
نسحت هذه الآية-يعئي 1 
نسححتها آية الميراث 0 
نسخها الطلاق والعدة والميراث بور" 
نسخها الميراث 1 
نعمًا ما رأيت ل 
النفخ في الصلاة منزلة الكلام 1 
النفخ في الصلاة كلام ا 
النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة 1 
نما يكفيك من ذلك ثلاث ا 


(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


طرف الأثر 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يل 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله له ليلة الجن 
هو الخواراق" القذد والدلوة والمداك 
هو بينكماء يرثكما وترثانه» وهو للباقي منكما 
هي حقء ولا تذبحها وهي غراة من الغراء 
الواشمة 
وأكل أبو بكر. وعمرء وعثمان -رضي الله عنهم 
والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام 
والله لو أى إلا أن آخذ بشعره لأعذت 
والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يلك لسالم 
ورب هذا المسجد لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والإسلام 
الوضوع عسلتان ومسان 
ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا 
ولم يقل: رضعة ولا رضعتين 
ولو شهدتك ما زرتك 
وما يسرّن بتلك الصلاة الدنيا وما فيها 


يؤذن مثن» ويقيم مث 


فهرس الآثار ة1آظ 


طرف الكثر الصفحة 
يا أي لم أجد الناس على هذاء وأباه الناس» فهو يكلمه 0 
يا أنس زوج أبا طلحة راف 
يذل الله ها يشاء فيصتسه ويك ما يشا فلة يذله م 
يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب 0 
يغسل سبع مرات ش 1 
يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 233 


ينطلق أحدكم في ركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس سف 


٠‏ 8 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


5- فهرس المصطلحات العلمية 


المصطلح 


١ 
١5١7 
١١4١ 
هه‎ 
5566 


ل 


وهم" 


؟ 86 > الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الممطلج الصفحهة 
الحديث المرسل 6 
الحديث ا مرفوع ١6‏ 
الحديث المضطرب 0 
الحديث الموقورف 15 
الحرام ١١‏ 
الحضانة خض 
الحقة ١/1‏ 
حقيقة هه 
الحكم ١1‏ 
الحلف 360045 
الخاص أه؟ 
الخبر الواحد 11 
الخرص ١.‏ 
الخلع .6 
لمر لمك 
الخوارج ون 
ذات عرق .ه٠١‏ 
الذمة ١‏ 


“م 


4 86 الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الممطلجح الصفهة 
عاشوراء ١‏ 
العام 5١‏ 
العتيرة ١8‏ 
العدة ليسي 
العرية ١7‏ 
العزل 10 
العرى مه ١١‏ 
العقيقة ١١55‏ 
العمرة ١.‏ 
العمرى 5.5" 
العيدين ١١"‏ 
الغعسل م//اه 
الفرض 5 
الفرع 8 ١‏ 
فسخ الحج /اهه ١‏ 
القافة كك امن 
قر ١.‏ 
الفسيين الستض 


القضاء مال م معه؟ 


فهرس المصطلحات العلمية مهم" 

امصمطاج الصفهة 
القود 41 
القياس د 
الكتابة .10 
الكنيسة /, 
الللات هه ١١‏ 
اللحد ١‏ 
المؤلفة قلوبكم وراش 
المباح ١‏ 
المثلة ا" 
بجاز هه 
الحصن 4 
المرتد 57 
المزارعة ا 
المسبوق ٠05‏ 
المسح عه 
المسنة ١١‏ 
المصراة ١01‏ 
المعاقدة 2004 
المفصل 51 


65 ا" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المصطلح الصفهة 
المكروه دم 
المكلفين 08 
المندوب 0 
النسخ 2 
النفاق نشت 
النفل ١1‏ 
النكاح ا" 
نكاح المتعة مان 
النوح الا 
الهجرة ١7:7‏ 
الواعفين ١1‏ 
الولوغ 05 


يلملم ه.ه١‏ 


فهرس الكلمات الغريبة 


ه- فهرس الكلمات الغريية 
الكدمة 


/اهم؟ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الكلمة الصفحة 
أرهقه ١١ه‏ 
الإإستبرق ١55‏ 
استبضعي هه "١‏ 
استحوذ ٠01‏ 
اشثمال الضهاء فدسض 
أشيم ١/1‏ 
أعتم > 
الاعطان 7 
أقحطت )2 
الإقعاء 35م 
أكحله 9 ” 
امتعضوا ١05‏ 
الإملاجة عقف 
انازع ١٠١+‏ 
الانتباذ 4 
أنفا 1 
الإهاب ضف 
أوضاح ككف 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلهة 


كذكظ“ظظ[ظ 


الصفهة 
١/4‏ 
اه 
65 
الحا 
١8‏ 
١١"‏ 
51١ 51/‏ 
١5‏ 
5١5‏ 
نردسسض 
لد 
١١7١‏ 
ه5١١‏ 
516 
١٠٠٠١8‏ 
١8‏ 
5م 
تددن 
١١5٠‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الكلمة الصفحة 
التغليس 1/8 
التلفع 67> 
تلقيح النحل 0-8 
التمعك رمه 
التوشح ٠١‏ 
التولة ”3 
تيت لشم 
ثائر الرأس 16 
الثم المعلق 1 
ثنية الوداع "1/١‏ 
جححش ١١‏ 
الجداول 30> 
الجدح بست 
اران عر 
الجرة 084 
لجرو ”7 
ارين "١‏ 
الجفاء الح 


فهرس الكلمات الغريبة 


اللهة 


اكلم" 


57 لالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الظلهة الصفحة 
اين /ه ١"‏ 
ايقن ١79‏ 
الخائن لاغ ” 
حالحنيها ٠١4‏ 
الخبط ١08‏ 
الخبنة 1 
الخداج ٠١60‏ 
الخندور ١>‏ 
الخرص وا 
حرفا 551١‏ 
الخصابة بي 
خفر ١‏ 
الخلا 8 ١‏ 
الخلسة نا 
الخلوق 6 
الخمرة 9/1 
الخميصة ”0 
الداحن اقيق 


فهرس الكلمات الغريبة 


الظمة 


*كمى؟ 


5 855" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إيراهيم سركند 


التنهة الصفحة 
الرسل 1 
رضخ ا 
الرفادة حكن 
رهينة ١‏ 
ريثما ١4‏ 
زبد 0 
الزوراء ١.8‏ 
ايدان حم 
المنائية /1 1" 
السربة 4 
السطيحة فض 
السك ١٠٠‏ 
السلى آلآ”, 
السيناة رن 
سندس ؟'هه؟* 
السهوة ٠6٠48‏ 
007 ههه" 
شرق 78 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة 


(["ظ 


5©5” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


اللهة 


لاا 
5155 
دعحلمل 7 غ5 
ا 51١‏ 
١1١117‏ 
١1‏ 
554١‏ 
١٠.7‏ 
الالا 
5155 
١/5‏ 
5/4 
١186‏ 
5م3١‏ 
١45‏ 


557 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلهة 


كم" 


الصفهة 
س١‏ 
ما 
م١‏ 
10 
١46‏ 
00 
0 
00 
م60١‏ 
:هه" 
77 
م 
3 
8 
167 
٠00‏ 
قل 
1 ” 


5 / 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القرام 
القرظ 


العلهة 


فهرس الكلمات الغريبة 53 


الطهه الصفهة 
لاها الله 0 
اللبأ 6 
لحاء عنبة ١/١‏ 
لذعة 7ه ” 
لغوت ايل 
اللقاح 7/١‏ 
اللهد ١”‏ 
لركن 1 
اللمم 15" 
الماذيانات 0 
مبرح 0 
امحثمة 0١‏ 
الحن 5 
ا محاقلة ١‏ 
المخابرة 0" 
المختخلس 1" 
المحدّع ا 
المنحرف 1/11 


"الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الكلهة الصفحة 
المرابض هف 
المرماة ٠١1‏ 
المروط 6" 
المزابنة ١‏ 
المزة رقي 
المزرفت 1١‏ 
المسك حي 
مسكة 1ه" 
المشاقص 1 
المشعان 4" 
المشقص 1" 
مصلية 1 
المضغة 1 5ك 
المغفر ١١‏ 
المناهضة هه ١١‏ 
منتهب اخ ” 
المنيحة ١‏ 
الموءودة /م "1١‏ 


”..١ الناضح‎ 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلمة 


الام" 
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القلمة 


فهرس الكلمات الغريبة 


الكلهة 


يفيض 


/8/” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


-١‏ فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 

أبان بن عثمان بن عفان 
إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق الحربي» البغدادي 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» البغدادي 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري أبو 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز أبو مسلم الكجي 
إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني 
إبراهيم بن علي بن يوسفء الشيرازيء الشيخ أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق الجعبري 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي» أبو إسحاق المقدسي 
إبراهيم بن محمد-رسول الله- بن عبد الله بن عبد المطلب» 
إبراهيم بن مصطفى حنيف الرومي القاضي 
إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي» الشهير بالشاطبي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي 
ابن تعلبة» الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء 
أبو أسيد -واسمه يزيد- البراد 
أبو بردة بن نيار اسمه هانىئ بن نيار 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزومي 


8 


فهرس الأعلام المترجم لهم ام" 

العدم الصفحة 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان, علاء الدين السمرقندي 2 7" 
أبو ثعلبة الخشئي ١1‏ 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد خمسء القرشي العامري  ١8944‏ 
أبو رافع القبطي» مولى رسول الله يلك 5 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء المدني “له 
أبو شاه اليمان ج5508 
أبو طالب هو: عبد مناف بن عبد المطلب- واسمه شيبة- ١)‏ 
أبو عبد الرحمن اله كن 
ألو غبيدة ون غيل اللددرم دود 4/1 
أبو عزة- بفتح المهملة وتشديد الزاي-يسار الهذلي 1 
أبو عمير بن أبي طلحة زيد ين سهلء الأنصاري ان 
أبو لؤلؤة اسمه فيروز حرف 
أبو مالك الأشعري سي 
أبي بن عمارة ١ه‏ 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاريء أبو المنذر 28 
أحمد بن إسحاق بن بلول بن حسان التنوخي الأنباري» 1 
أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمرء الإبشيطي المصري ع0 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروحرديء أبو بكر 41 
أحمد بن حعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين ابن المنادي 2 ١٠59‏ 


"(١5‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم الصفحة 
أحمد بن شعيب بن علي بن سنانء أبو عبد الرحمن النسائي :م 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني "١‏ 
أحمد بن علي بن محمد بن عليء الكناني العسقلاني المصري م 
أحمد بن محمد بن أحمد المظفر بن مختار» أبو حامد الرازي ١‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونسء المرادي المصري للا 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي) ٠١‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري ه١١‏ 
أحمد بن محمد بن هانئ» الطائي» أبو بكر الأثرم 5 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبي ١‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن المخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهويه  ١16‏ 
أسعد بن زرارة بن عُدّس بن عبيد» الأنصاري الخزرحي 541 
أسلع بن شريك بن عوف الأعرجي.ء التميمي ده 
أسلم العدوي مولى عمر ذه أبو حالد ه٠١‏ 
أسماء بنت- أبي بكر- عبد الله بن عثمان» التيمية ١4‏ 
أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية 535 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسدي مولاهم, أبو بشر ١1‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كركة؛ السّدّي 0 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل؛ المزني» أبو إبراهيم ١١‏ 


الأسود بن سريع بن حمير بن عباد التميمي» السعدي هءلم١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر 
أسيد بن حضير بن ماك الأنصاري الأشهلي 
الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية» الكندي 
أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة 
الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن 
أم الحكم ويقال: أم الحكيم» صفية؛ وقيل عاتكة: 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» المخزومية 
أم داود بن صالح بن دينار التمار المدني 
أم سليم بنت ملحان بن خالد؛ الأنصارية» والدة أنس 
أم عامر بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية 
أم كرز الكعبية» الخزاعية المكية. صحابية 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» الأموية 


أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة, يقال اسمها جهينة 


أم هانئ بنت أبي طالب الهائمية» قيل اسمها فاختة» وقيل هند 


أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس 


آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلابء الزهرية 


(١‏ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم 
أفيقة دع كاد كه عي اله رد عمين» القرشية العدية 
أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام؛ الأنصاري 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم. أبو حمزة الأنصاري 
أنيس بن الضحاك الأسلمي 
أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم, الأنصاري الخزرحي 
أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أي سلمة» الثقفي» صحابي 
أوس بن معير بن لوذان الجمحي أبو محذورة 
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي 
بحرية بنت هاني بن قبيصة 
بديل بن أبي مرتم 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» الأوسي الأنصاري 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسدء القرشية الأسدية 
بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيدء الأنصاريء أبو لبابة 
بو يد الله بن عمرو» المزي» أبو عبد الله البصري 
بلال بن الحارث بن عصمء المزني» أبو عبد الرحمن 
باالرنين وباج لخيشي :المي مولاهم 
ابن نابل الحبشي» أبو عمران» وقيل أبو عمروء المكي 


ثابت الأنصاري» والد عدي بن ثابت 


فهرس الأعلام المترجم لهم 1 


العلم الصفحة 
ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصري ١‏ 
ثابت بن قيس بن هماس بن زهيرء الأنصاري الخزرحي ع" 
ثعلبة بن أبي مالك القرظي» حليف الأنصار 7 
تعلبة بن صعير» ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد 00 
ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة» الحنفي» أبو أمامة اليمامي ١/0١‏ 
ثوبان بن بجدد, ويقال: ابن ححدرء أبو عبد الله الحاشمي 5 0 
حابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري حل 
عازر ين جمرة بق حفافة السبواكي/ صحابي وت 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرحي السلمي ”7 
حبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان» الأنصاري ٠0‏ 
جحبلة بن سحيم التيمي الكوني ال 
حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي» نا 
حدامة بنت وهبء وقيل: بنت جندلء» الأسدية 516 
حرير بن عبد الله بن حابر بن مالك أبو عمرء اليمان عن 
حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف دعن 
جعفر بن مبشر بن أحمد, أبو محمد الثقفي س0 
جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاصء الغفاري؛ أبو بصرة 2 "١‏ 
جميلة بنت عبد الله بن أب بن سلول ا 


حنادة بن أب أمية الأزدي» أبو عبد الله الشامى ١)‏ 


٠١‏ _ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم الصفحة 
جندب بن جنادة بن سكن» أبو ذر الغفاري 1 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله "١‏ 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق» الضبعي 1" 
حويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية 0 
الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمرء القرشي الجمحي 714 
الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي المدي» أبو قتادة ينا 
الحارث بن عبد الله بن أوسء الثقفي 000 
الحارث بن عمرو: بن تعلبة ١‏ 
حبيب بن أبي ثابت -قيس- بن دينار» الأسدي مولاهم /1 7 
حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهبء القرشي الفهري ١‏ 
حبيبة بنت جححش بن رئاب» الأسدية» أم حبيبة 414 
حََجَّاجٍ بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد مل 
حذيفة بن اليمان بن جابر» العبسي 5 
حذيم بن حنيفة ١‏ 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» الأنصاري الخزرحي ينين 
الحسن بن صالح بن حي حال 
الحسون ين غبذ الله بن المرزيان» أبو.شعيد التحوي 58 
الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي يفف 


الحسين بن على بن أبي طالب الحاشمي» أبو عبد الله المدني فق 


فهرس الأعلام المترجم لهم 214 

العلم الصفحة 

الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي البغدادي ١4١‏ 
الحسين بن مسعود بن محمدء محي السنة» أبو محمد البغوي ضض 
الحسين بن واقد المروزيء أبو عبد الله القاضي ١‏ 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 4 
حفصة بنت عمر بن الخطابء العدوية» أم المؤمنين ام 
الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوثيء ابو محمد ليت 
الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري؛ ويقال له: الحكم بن 56 
الحكم بن كيسانء مولى هشام بن المغيرة المخزومي ١1‏ 
حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي 0 
حكيم بن حزام بن حكيم بن خويلد بن أسدء الأسدي ١‏ 
حماد بن أبي سليمان-مسلم- الأشعري مولاهم, أبو إسماعيل 2 //4 
حماد بن زيد بن درهمء الأزديّ الجهضمي / ٠١‏ 
حمد بن عبد الصمد بن عبد الحقء أبو عبيدة الخزرحي ١/١‏ 
حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان البسي المعروف بالخطابي ‏ 4707 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, القرشي الحاشمي 2 ١7/‏ 
حمزة بن عمرو بن عوعرء الأسلميء أبو صالح؛ المدن ونا 
خمنة بنت جححش بن رئاب بن يعمر الأسدية / 
حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري ل 
حميد بن هلال بن هبيرة» ويقال: ابن سويد بن هبيرة» العدوي  /٠١‏ 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم 

حنش بن المعتمر» أبو المعتمر الكوفي 
حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالكء الأنصاري الأوسي 
حنيفة» أبو حرة الرقاشي» وقيل: اسمه حكيم بن أبي يزيد 
حيان بن حصين» أبو الحياج الأسدي الكوقي 
حيوة بن شريح بن يزيد الحضرميء أبو العباس الحمصي 
خارحة بن حذافة بن غام» القرشي العدوي 
حارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاريء أبو زيد المدني 
خالد , بن أبي عمران -زيد- التجيبيي مولاهم» أو عجرو 
تراه اه امار ري 

بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المحزومي» القرشي 
يم 
خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشبء الليثي 


حالد بن مهاجر بن خالد بن الوليد» المحزومي القرشي 


حباب بن الأرت-بتشديد المثناة- بن حندلة بن سعدء التميمى 


خبيب بن إساف-ويقال: يساف- بن عتّبة بن عمرو 
حراش بن أمية بن ربيعة بن الفضلء الخزاعي ثم الكلبي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
خولة بنت مالك بن تعلبة بن أصرم, الأنصارية الخزرحية 


حويلد بن عمرو بن صخرء وقيل: عمرو بن حويلد» أبو شريح 


داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصفهان ثم البغدادي 
داود بن كردوس 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكلبي 

دريد بن الصمة-الحارث- بن بكر بن علقمة الحشمي 
ذكوان» أبو صالح السمان الزيات» المدني 

ذو الغرة الجهيئ» قيل اسمه يعيش» صحابي 

ذو مخبر» ويقال: ذو مخمرء الحبشي, ابن أي النجاشي 
ذو يزن 

رافع بن حديج بن رافع بن عدي, الأنصاري الأوسي 
رافع بن سنان الأنصاري الأوسيء أبو الحكم 

رباح بن الربيع بن صيفيء التميمي 

الربيع بنت معوذ بن عفراء» الأنصارية النجارية 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن-فروخ-التيمي مولاهم المدن 
رفاعة بن رافع بن خحديج الأنصاري» الحارثي المدي 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان؛ الأنصاري الخررحي 
رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان, أبو معاذ الأنصاري 
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للدم 
رفيع -بالتصغير- بن مهران أبوا العالية الرياحي مولاهم 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
رملة بنت أبي سفيان حرب بن صخر بن أمية» أم حبيبة 
الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله» البصري 
الزبير بن العوام بن حويلد بن أسدء القرشي الأسدي 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري 
زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي 
زياد بن الحارث الصدائي 
زياد بن علاقة بن مالك الثعلبى» أبو مالك الكوفي 
زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهبء الطائي 
قاين أرق ين ارد ين اي الأنا ري تربور 
زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو حارجة الأنصاري الخزرحى 
زيد بن حالد الجهئ,» صحابي 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الأنصاري 


فهرس الأعلام المترجم لهم 511 

العلم الصفحة 

زيد بن وهب الجهينء؛ أبو سليمان الكو 1 
زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية» لك 
زينب بنت جححش بن رئاب بن يعمر الأسدية» أم المؤمنين ا 
قدت قفو درسو ل اشح عه انون ين الطلب 0 
زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد ” 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» الكندي ا 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر العدوى 14 
سال بن عبيد الأشجعي م١‏ 
سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة قف 
سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهيئ» أبو ثرية 5 
سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي م 
سرق بن أسد الجهيئ» وقيل: الديلي 000 
سريج بن يونس بن إبراهيم؛ أبو الحارث المروزيء البغدادي ١57 ١‏ 
سعد بن عائذ» ويقال: ابن عبد الرحمنء المؤذن؛ مولى الأنصار 2 ٠ه"‏ 
سعد بن عبادة بن دليم الخزرجحي الأنصاري» سيد الخزرج ا 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري 58 
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» الخزرجي» أبو سعيد 2 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيسء الأوسي الأنصاري ‏ ”“هه” 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني 00 
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العلم الصفحة 
سعد مولى أبي بكر 5 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي أهيبء القرشي المخزومي ين 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي 5١‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوحي» الدمشقي /6 
سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوريء أبو عبد الله الكوفي 5 
سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث» الثقفي الطائفي 4١‏ 
سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفي, ثم المكي  ١/٠.“‏ 
سلمان الفارسي أبو عبد الله لف 
سلمان بن عامر بن أوس بن حجرء الضبي؛ صحابي / ١‏ 
سلمة بن ا محبق» وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق» أبو سنان نا 
سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج؛ المدي ٠م‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي اك 
سلمة بن عمرو بن الأكوع -سنان- بن عبد الله أبو مسلم 545" 
سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله» القرشي المخزومي م 
سليك بن عمروء وقيل: ابن هدبة, الغطفاني ١١‏ 
سليمان بن أبي حثمة بن غام بن عامر بن عبد الله القرشي ١١١١ ١‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطيراني ظ 0 


سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب» أبو الوليد الباحي 1 


فهرس الأعلام المترجم لهم 11" 

العلم الصفحة 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم, أبو محمد الكوفي ‏ ره 
سماك-بكسر أوله وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس ين 
سمرة بن جندب بن هلال بن حريج. الفزاريء أبو سليمان 3 
سمعان, أبو ييى الأسلمي مولاهم, المدني ١‏ 
سهل بن أبي حثمة-عبد الله- بن ساعدة بن عامرء الأنصاري  ١١.‏ 
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» الساعدي .م 
سهل بن عمروء ويقال: عقيب بن عمرو بن عدي بن زيدء .1 
سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية 111 
سهيل ابن بيضاء- وبيضاء أمه, واسمها دعد-واسم أبيه: وهب ١١88‏ 
سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ودء القرشي العامري ١89414 ١‏ 
سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية» أم المؤمنين 1 
سويد بن النعمان بن مالك الأوسي الأنصاري» صحابي ذل 
سويد بن غفلة بن عوسجة: أبو أمية الجعفي الكوفٍ حك 
شداد بن أوس فق تابث الأنصاري أبو يعلى المددي, صحابي 04 
شراحيل بن آدة» أبو الأشعث الصنعان اع 
شريح بن الحارث بن القيس, الكوفي النخعي» القاضي هله 
شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي والمذحجيء أبو المقدام من 
الشريد بن سويد الثقفي مه" 
شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي ور 
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العدم 


صحار بن العباس» - ويقال: ابن عياش- بن شراحيل بن منقذ 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد خمسء القرشي الأموي 
صدقة بن يسار الجزري 

صدى بن عجلان بن وهبء ويقال: ابن عمرو- 

الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة» الليثي» حليف قريش 
صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي» السلمي 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهبء الجمحي 

صفوان بن عسال المرادي الجملي 

صفية بنت حبي بن أخطب بن سعيد الإسرائيلية» أم المؤمنين 
الصماء بنت بسر المازنية-ما زنك قيس 

صهيب بن سنان بن مالكء أبو ييى النمريء الرومي 
صهيب» أبو الصهباء البكري البصريء مولى ابن عباس 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الحماهمية 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني» أبو عاصم النبيل 
الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم البلخي 

ضّميرة ابن أبي ضميرة مولى رسول الله كَل 

طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي, والد أبي مالك 
طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن 

الطفيل بن سخبرة الأزدي» حليف قريش 


الصفحة 
او 


ا 


فهرس الأعلام المترجم لهم حيسف 

العلم الصفحة 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمروء القرشي 5ه 
طلق بن علي بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر الحنفي ه245 
ظهير بن رافع بن عدي بن زيدء الأنصاري الأوسيء الحارثي ٠١520‏ 
عائشة بنت عبد الله- أبي بكر الصديق-» التيمية» زوج النبي 1 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ١:١‏ 
عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري “لام 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب» العامري 510 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العتري العدوي 4١‏ 
عامر بن سعد بن أبي وقاصء الزهري المدني علنن 
عامر بن شراحيل الحمدان الشعبي؛ أبو عمرو حي 
عامر بن عبد الله بن الخراح بن هلال» القرشي الفهري ١.‏ 
عامر بن مالك بن جعفر بن كلابء العامري الكلابي 30 
عياد بن كشي القيسي» أبو الوضي ١‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري حك 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي ' /؟ 
عبد الرحمن بن أبي بكر-عبد الله- بن عثمان» القرشي التيمي 2 /5٠‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى-يسار- بن بلبل بن أحيحة ذلك 
عبد الرحمن بن البيلماني» مولى عمر اا 
شف 


عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي 
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العدم 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء التيمي 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة بن عمروء اللخمي 
عبد ال حمن بن حسنة - قيل: هو أخو شرحبيل بن حسنة- 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ العدوي مولاهم, المدن 
عبد الرحمن بن سعد وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
عبد ال رمن بن صخرء الدوسي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي التيمي 
عبد ال رمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري النجاري 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» القرشي 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك, الأنصاري السلمي» 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيسء القرطبي 
عبد الرحمن بن مطعم البناني» أبو المنهال المكي 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم, الحراني الفقيه الحنبلي 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» الماحشون, المدن 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد. التميمي» أبو منصور البغدادي 
عبد الكريم بن أبي المحارق-قيس- أبو أمية المعلم البصري 
عبد الكريم بن محمد بن الفضل بن الحسين, الإمام أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم 


فهرس الأعلام المترجم لهم دك 

العلم الصفحة 

عبد الله بن أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق ١)‏ 
عبد الله بن أبي أمية-واسمه حذيفة وقيل: سهلا- بن المغيرة ١)‏ 
عبد الله بن أبي أو علقمة بن خالد بن الحارث؛ الأسلمي ١1‏ 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, الأنصاري ١1‏ 
عبد الله بن أبي سلمة -عبد الله- بن عبد الأسد 3٠‏ 
عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلميء أبو إبراهيم 0 
عبد الله بن أبي قحافة-عثمان- بن عامر بن عمروء القرشي 6 
عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث, الخزرجيء رأس المنافقين ١”؟١‏ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد 165 
عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمر الأنصاريء أبو جهيم /84 
عبد الله بن الحارث بن جزء هف 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الهاشمي 0 4400 
عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» القرشي الأسدي 01 
عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي» الحميدي 4ه 
عبد الله بن السائب» أبو السائب الأنصاري المدبي سس 
عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن, الحنظلي 1 
عبد الله بن النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري 18 
عيذ اله ون بسرة المارقه أبو مت الممصضى يل 
عبد الله يخ تحن ين ريافية بن يعمر الأسدئي 175 
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العلم 
عبد الله بن حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلبء الحاشمي 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة- بالتصغير-أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري 
عبد الله بن حطل. وقيل: عبد العزى بن خطل 
عبد الله بن رواحة بن تعلبة» الأنصاريء الخزرحي 
عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسدء القرشي 
عبد الله بن زيد بن تعلبة-وقيل: ابن عبد ربه-الخزررحي 
عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمروء الأنصاري 
عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبء الأنصاري المازي 
عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء أبو قلابة الجرمي 
عبد الله بن سخيرة الأزديء أبو معمر الكوفي 
عبد الله بن سرحس المزني» البصري» حليف ب مخزوم, 
عبد الله بن سلام-بن الحارتء أبو يوسك» الإسرائيلي 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاقء الأزدي 
عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالكء العتزي 
عبد الله بن عباد بن عمرو بن مالك الحضرمي الكندي 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
غك البق عيذ الأسة يم هلان و عند اله أنه تناح 


عبد الله بن اغبد الله بن أ بن مالف كيج الخارضةء الأنضاري: 


الصفحة 
0 
ه ١‏ 
1 
١7‏ 
ا 
يس 
كرف 


56 
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العدم 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» 
عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن برام؛ التميمي الدارمي 
عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة 
عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود, الخزرجي الأنصاري 
عبد الله بن عدي بن الخيار بن عديء القرشي النوفلي 
عبد الله بن عكيم الجهين أبو معبد الكوفي 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
عبد الله بن عمرو بن العاص» القرشيء السهمي» 
عبد الله بن عون بن أرطبانء المزئي مولاهمء أبو عون البصري 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 
عبد الله.رن لس الكشيريه أبوا عامر المورئ الخمضي 
عبد اللدنيق هللف ين قدي عدي بن الضلف أب غنمن 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذي 
عبد الله بن مطرّف بن عبد الله بن الشّخيرء العامري 
عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيفء المزي» أبو سعيد 
عبد الله بن وقدان بن عبد مس 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصنء الأوسي الأنصاري 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ جمال الدين؛ أبو محمد 


/اه م ١‏ 


رم 
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العلم 


عبد الملك بن أبي سليمان -ميسرة-العزرمي أبو محمد 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» السلمى 


عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم, أبو الوليد 


فيك امنكديى عية لدوم رسيتي يخ تمد أب المعالى 


عبد الملك بن عبيد» ويقال: ابن عبيدة 


عبد الوهاب بن عطاء الخفاف البصريء أبو نصر العجلي 
عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد, أبو محمد البغدادي 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منافء. المطلبي 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء الهذلي 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبيد بن سليم بن حضار الأشعريء ابو عامر 

عبيدة بن عمرو» وقيل: ابن قيس بن عمرو السلمان المرادي 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» الأموي» القرشي 
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلانء الأنصاري الخزرحي 


عتبة بن غزوان بن حابر بن وهيب 


فهرس الأعلام المترجم لهم 1 

العلم الصفحة 

عثمان بن أبي العاص بن بشرء الثقفي» الطائفي ١8‏ 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي ,1 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي 4 
عدي بن بداء 04 
عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد أبو طريفء الطائي م 
عروة بن الزبير بن العوام القرشي, الأسدي المدنئ أبو عبد الله ١907‏ 
عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة الخنطمي 24 
عطاء ابن أبي رباح -أسلم- القرشي مولاهم, أبو محمد المكي  ١55‏ 
عطاء بن أبي مسلم- ميسرة- أبو عثمان الخراساني ١‏ 
عطاء بن السائب بن مالك الثقفي الكوفي» أبو محمد حك 
عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدئ» مولى ميمونة 37 
عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل» القرشي النوفلي 0 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عديء الجهي مه 
عقبة بن علقمة» أبو الجنوب اليشكري لحار 
عقبة بن عمرو بن تثعلبة» الخزرجي الأنصاري» أبو مسعود 47 
عكاشة بن حصن بن حرئان بن قيس» الأسدي ١4‏ 
عكرمة البربري» أبو عبد الله المدني» مولي ابن عباس 7 
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشامء المخزومي» القرشي 7 51 
علقمة بن الفغواء لا 
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العلم 
علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوصء العامري 
علقمة بن قيس بن عبد الله» أبو شبل النخعي الكوفي 
علي بن أبي بكر عبد الحليل؛ الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن 
علي بن أبي طالب-عبد مناف-بن عبد المطلب بن هاشم 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» القرطبي الظاهري 
على بن أحمد بن سعيد» ابن حزم الظاهريء أبو محمد 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي 
علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطئ 


علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري 


علي بن نصر بن على بن صهبان الجهضمي 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان 
عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمروء الأنصاري 

عمر بن َف سلمة-عبد الله-بن غنيك اليل بن هلال 

عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد, ابن شاهين البغدادي 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى؛ العدوي 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص القرشي 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو بجيد 
عمرة بنت حرام؛ وقيل بنت حزم الأنصارية 

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية المدنية 


فهرس الأعلام المترجم لهم لام 


العلم الصفحة 
عمرو بن العاص بن الوائل القرشي السهميء أبو عبد الله 4 
عمرو بن أمية بن خحويلد أبو أمية الضمري 40 
عمرو بن حبيب بن عمير بن عوف, أبو محجن الثقفي 1" 
عمرو بن خارحة بن المنتفق» الأسدي حليف آل أبي سفيان ٠١/8 ١‏ 
عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ١1‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيدء القرشي الأموي 106 
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة ا حمداني 25 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله القرشي السهمي 4 
عمرو بن عبسة بن خالد ب بن عامر» السلمي لذ آ[ظ, 
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء القرشيء ابن أم مكتوم ١0“ 2١‏ 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله» القرشي» المحزومي 06 
عمير بن أبي قاص-مالك- بن أهيب بن عبد منافء القرشي  ١/4١‏ 


عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي شك 
عون بن أبي جححيفة-وهب- بن عبد الله السوائي الكوفي 36 
عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر» العجلاني يفضض 
عوعر بن زيد» وقيل: عوعر بن عبد الله كد 
عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية» التميمي المجاشعي ا 


عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضلء» اليحصبي السبيء ٠١1‏ 


االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلم 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروء الفزاري 
غالب بن أبحر المزني» ويقال: ابن ديخ» أو ابن ذيخ 
غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري 
فاطمة بنت اليمان بن جابر» العبسية 
فاطمة بنت قيس بن خالد» القرشية الفهرية» أحت الضحاك 
فاطمة بنت قي س-أبي حبيش- بن المطلب بن أسدء القرشية 
فاطمة بنت محمد-رسول الله- بن عبد الله بين عبد المطلب 
فريعة بنت مالك بن سنان, الخدرية الأنصارية 
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيسء الأنصاري الأوسي 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ا هاشمي » 


قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف» أبو محمد الآأموي مولاهم 


القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» أبو عبيد 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد 

قييصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» السدوسي 

قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد؛ القرشية العامرية 

قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي, أبو عبد الله 


قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهبء القرشي الجمحي 


فهرس الأعلام المترجم لهم الح 

العلم الصفحة 

قرة بن خالد السدوسي, أبو خالد البصري 7 
قطبة بن عامر بن حديدة بن عمروء الأنصاري الخزرحي ١60١‏ 
القعقاع بن شور ظ 51١18‏ 
قيس بن صرمة الأنصاري. وقيل: صرمة بن قيس مم١‏ 
قيس بن قهد الأنصاري 65 
كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية رحس 
كركرة مول راسؤل الل علق كان نويا 105 
كعب بن عاصم الأشعريء أبو مالك 1 
كعب بن عاصم الأشعريء أبو مالك ١5‏ 
كعب بن عجرة بن أمية بن عديء الأنصاري المدني ١6‏ 
كعب بن مالك بن أبي كعب-عمرو- بن القين» الأنصاري ه١١‏ 
كليب بن شهاب بن المحنون» الحرمي ١م‏ 
كيسان بن سعيد المقبريء المديي» أبو سعيد ه١١‏ 
لاحق بن حميد بن سعيد» ويقال: شعبة بن خالد بن كثير 41 
لبابة بنت الحارث بن حزن. الهلالية أم الفضل 3 
لحسن بن أَبي الحسن-يسار-البصري 0 
لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد خمس, العبشمي» . 0 
لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي  ١54‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصري 55 
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العلم 
مارية القبطية» أم ولد رسول الله عل 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 


مالك بن نضلة بن خديج بن حبيب» الجشمي 

محاشع بن مسعود بن تعلبة بن وهبء السلمي 

مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي 
محجن بن أبي محجن الدئلي» صحابي 

محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النسابوري 

محمد بن أبي بكر بن أيوب» الزرعي» أبو عبد الله 

محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ الأنصاري؛ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح, الأنصاري الخزرجي» 
محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي 

محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة» أبو منصور الأزهري 
محمد بن أحمد بن الحنيد» أبو علي 

محمد بن أحمد بن حزم بن تمام» الأنصاري 

محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» الشهير بابن رشد الحد 
غنيك تن أنه ون عولد بن اعفن بن سيق 

محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع» القرشيء المطلبي 
محمد بن إسحاق بن خزيعة بن المغيرة» أبو بكر السلمي 


الصفهة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 51" 
العدم الصفحة 
ع لدم إسحاق رم عسه و عن أبو عيك الله أبن قله 7 
محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي مولاهم, المدني رفك 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم كر 
عمد ون إسماغيل بن :يوسقنء التلمي؛ أبو إسماغيل الترمدئ 2 ١+4‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن حلفء البغدادي» القاضي 16 
محمد بن السائب بن بشر بن عمروء الكلبي نا 
محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر ابن الأنباري 0 
محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالكء الحمداني» الكوفي ه٠١‏ 
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الحدير التيمي المدني دن 
محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد» الأنصاري الأوسي 5575 
محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل» الليثي المدي 3 
محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهانء المعتزلي 5 
عمد بن بركات بن هلال بع عبد الواحد» أبو عيذ الله ١/١‏ 
محمد بن جرير بن يزيد بن غالب» أبو جعفر الطبري 5 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي الدارمي 7 
غولدية الجسم رو فز قد الشييان 7" 
محمد بن داود بن علي الظاهريء أبو بكر 04 
محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم.؛ أبو بكر ١1‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوقٍ 1 
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العدم 
محمد بن عبد الرححمن بن حارثة» الأنصاري» أبو الرجحال 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» القاضي 
نين عبد الله أبو بكر البردعى 
محمد بن عثمان بن مسبح, أبو بكر الشيباني 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» الشوكان ثم الصنعاني 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسىء أبو عيسى الترمذي 
محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة القرظى 
محمد بن مالك الحوزجانء أبو المغيرة» مولى البراء 
محمد بن محمد بن محمد بن زنكي» المعروف بالصدر الشيعي 
محمد بن مسلم بن تدرس» الأسدي مولاهم؛ أبو الزبير المكي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء القرشى 
محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله 
محمد بن مطهر بن يحى» ال حماشمي الحسي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 107 

العدم الصفحة 

محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الأنصاري الختزرحي حا 
محمود بن لبيد بن رافع الأنصاريء الأوسيء الأشهلي 1 
سو كم بن عامرء الأنصاري المخزرحي .5 
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد منافءالزهري القرشي 6 
مخنف بن سليم بن الحارث بن عوفء الأزدي الغامدي ١9‏ 
مدعم الأسود مولى رسول الله عله 1 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمدء الكرمي المقدسي ١)‏ 
مروان الأصفر أبو خليفة البصريء قيل اسم أبيه: حاقان رفن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» القرشي الأموي ١1‏ 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة» الهلالي العامري ١8‏ 
مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامرء الزرقي الأنصاري ١78‏ 
مسكين بن عبد العزيز بن داود» القيسي العامريء أبو عمرو  ١91١07‏ 
مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم؛ أبو الضحى ١614‏ 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» القرشي الزهري ١‏ 
المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء القرشي المخزومي ١١550 ١‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاصء الزهري» أبو زرارة المدني 4 
المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» القرشي النوفلي ١1‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي 2ك 
معاذة بنت عبد الله» العدوية» أم الصهباء البصرية ١8‏ 
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العدم 
معاوية بن أبي تحيا 


معاوية بن أبي سفيان حرب بن صخرء أبو عبد الرحمن الأموي 


معاوية بن الحكم السلمي 

معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» القشيري 

معقل بن سنان بن مظهّر بن عركي» الأشجعي 

معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراقء المزني 
معمر بن راشدء أبو عروة الأزدي مولاهم 

معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلميء أبو يزيد المدي 
مغيث بن سمي الأوزاعيء أبو أيوب الشامي 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي 

مقاتل بن حَيّان النبطي» أبو بسطام البلخي الخراساني 
مقاتل بن سليمان بن بشرء الأزدي الخراساني 

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» الكندي 

المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد» أبو كرعة 
مكحول الشامي 

مكي بن أبي طالب-حموش- بن محمد بن مختار» أبو محمد 
مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد» الأنصارية 

المنجا بن عثمان بن أسعد بن منجاء زين الدين التنوخي 


المنذر بن الزبير بن العوام» الأسدي 


فهرس الأعلام المترجم لهم ه.؟؟ 

العلم الصفحة 

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن» الكنزي البلوطي  ١58‏ 
المنذر بن مالك بن قطعة» أبو نضرة العبدي العوقي ١٠7‏ 
منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمدء أبو المظفر السمعانق 9" 
المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي لحكل 
مُهْشّم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء القرشي العبشمي» ونا 
ميمونة بنت الحارث بن حزن. العامرية الهلالية» زوج البي ْو 44" 
ميمونة بنت سعد» ويقال: سعيد» حادمة البي لد ه5١‏ 
ناعم بن أجيل- بالتصغير - الهمذاني» أبو عبد الله المصري ١٠.‏ 
نافع أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر ده 
أبيشة يخ غيل الله ابن عمنزو :ين غناك أبو طريفت» اشذى ١١١7‏ 
نُسيبة بنت الحارث» وقيل بنت كعبء أم عطية الأنصارية ١١‏ 
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي فم 
نضلة بن عبيد الأسلمي» أبو برزة 4 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأنصاري الخزرجي د 
النعمان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة الكوفي 5 
النعمان بن مرة الأنصاري الزرقيء المدني 1 
النعمان بن مقرن بن عائذ المزني» أبو عمرو ١٠١58‏ 
نعيم بن عبد الله امجمر» أبو عبد الله المدني م 
النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث, الأنصاري 1" 
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العدم 
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروء أبو بكرة الثقفي 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» المخزومي 
هبار بن الأسود بن المطلب بن أسدء القرشي الأسدي 
هبة الله بن سلامة بن نصرء أبو القاسم البغدادي» الضرير 
هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله 
الهرمزان صاحب تسترء وملك الأهواز 
الخزيل بن شرحبيل؛ الأوديء الكوفي 
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر 
هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله المحزومية القرشية 
هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس 
هنل بنت عتبة بن ربيعة بن عبد ممس» القرشية 
هند بنت هبيرة 
وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر» الحضرمي 
واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء الليثي 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف» التميمي الحنظلي» اليربوعي 
الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي 
وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب» الأسدي 
وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة» أبو جحيفة السوائي 


يجى بن أكثم بن محمد بن قطنء التميمي المروزي 


الصفحة 


فهرس الأعلام المترجم لهم ا 

العلم الصفحة 

يى بن سعيد بن قيس الأنصاريء أبو سعيد المدني 4١‏ 
بجى بن شرف بن مري بن حسنء الحزامي الحوراني» النووي ١١8 ١‏ 
يجى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أب بلتعة» اللخمي 6 
يى بن عبد الله بن عبد الملك الواسطيء أبو زكريا تفل 
يجى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي الغطفاني ع3 
بى بن يى بن قيس بن حارثة الغساني» أبو عثمان الشامي دحك 
ييى بن يعمر 25 
يزيد بن الأسود, ويقال: ابن أبي الأسودء العامري 8ك 
يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية العامري ان 
يزيد بن سنان ل 
يزيد بن عبد الله بن المغفل المزني م 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدء أبو يوسف القاضي عن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النسابوري الإسفرابيي 1 
يعلى بن أميّة بن أبي عبيدة بن همام؛ التميمي الحنظلي ارثه١‏ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر النمري 5 
يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن #ماس فد 
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/ا- فضرس المصادر والمراجج 
- القرآن الكريم. 


(0 

الإبماج ف شرح المنهاج, على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للقاضي البيضاوي» تأليف علي بن عبد الكافي السبكي» المتوق 
(55/اه) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوق 
(١لالاه).؛‏ الطبعة الأولى 4١4‏ ١هء‏ 984١م‏ دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» الطبعة الأولى؛ 
٠‏ ١ه.‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 

الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
المتوق ١١51ه.‏ 

الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذرء النسابوري» 
المتوق (4١1+“ه.)‏ الطبعة الثانية 5475 ١اه.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 


الأحاديث المختارة محمد بن عبد الواحد بن أحمد القدسى. 
المتوق (“715ه.) الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ دار خضر للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان. 
أحكام أهل الذمة لابن القيم المتوق (١ه/اه)»‏ حققه وعلق 
عليه الدكتور صبحي الصالح» الطبعة الثالثة» “9/8١م.‏ دار العلم 


فهرس المصادر والمراجع ان 
اك 
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» للدكتور عبد المحسن 
المنيف. الطبعة الثانية» 54١١‏ ١ه.‏ 


1 أحكام الجنائر وبدعها. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني-الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 41١ه.1997١م.‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لعلي بن محمد بن حبيب 
الملورديء المتوق (. 45 ف.) دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 
أحكام القرآن لابن العربي محمد بن عبد الله» المعروف بابن 
العربي المتوى (47 ده.) تحقيق علي محمد البجاوي؛ إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان. 

أحكام القرآن للحصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازيء المتوق 


الطبعة الأولى-5١541١ه.-594١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 


١‏ الأخكام الوتبطى من حديث التى 35 لي عتمد حبذ الحق بن 
عبد الرحمن الإشبيلي» ابن الخراط» المتوق (١/هه)‏ تحقيق حمدي 
السلفي» وصبحي السامرائي. طبعة “١141١ه.‏ مكتبة الرشدء 
الرياض. 

-- 


الظاهريء المتوقى (1:45"5ه.). 


٠‏ االلأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآمدي. ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق الفاكهي المكي. دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش-الطبعة الثالئة 9١541١ه.998١م.‏ دار الخضر للطباعة 
والنشر. بيروت لبنان. 

احتلاف الحديث للاإمام الشافعي» محمد بن إدريس المتوق 
(5١٠ه.)»‏ تحقيق عامر أحمد حيدرء الطبعة الأولى 14.665١ه.‏ 


مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت لبنان. 


١ه‎ 

١5 

)).ه١515( اتلاف الفقهاء محمد بن نصر المروزي المتوق‎ ١ 
تحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم. الطبعة الأولى ١٠154١ه. مكتبة‎ 
واف السلفن:‎ 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي المتوقى (07٠ه).‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

الاختيار لتعليل المختار. لعبد الله بن محمود الموصلي المتوق 
(785ه.)» تعليق الشيخ محمود أبو دقيقة. دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

الإرشاد إلى سبل الرشاد» لابن أبي موسى؛ محمد بن أحمد 
الهاشمي, المتوى (47/8ه.). تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الطبعة الأولى 54195 ١ه.‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء 


بيروت لبنان. 


فهرس المصادر والمراجع 551١‏ 


5" إرشاد الساري لشرح صحيح الإمام البخاري, لأحمد ابن محمد 
القسطلان» المتوق (557ه.). الطبعة الأولى 5١41١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد ابن علي 

الشوكاني. تحقيق أحمد عزوعناية» الطبعة الثانية» ١141١ه.‏ دار 

الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف محمد ناصر 

الدين الألباي. الطبعة الثانية .14 ١1ه.985‏ ١م.‏ المكتب الإسلامي» 


بيروت -دمشق. 
١‏ أسباب النزول لعلىي بن أحمد الواحدي, النسابوري المتوق 
(454ه. )., طبعة /597١1ه.‏ بيروت لبنان. 

الاستذكار الخامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معان الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز 
والاختصار.لأبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسي المتوق 
(457ه..). الطبعة الأولى ١1457١1ه.‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت لبنان. 


”> الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف ابن عبد البر 
المتوق (”14ه.)» طبعة سنة /19ه. دار الفكر بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» على بن محمد 

الجزريء المتوق (٠71ه.)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر. 

أسئ المطالب في شرح روض الطالبء لأبي يحيى زكريا 

الأنصاري المتوق (517ه.) تحقيق الدكتور محمد محمد تامر. 


/ 
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0 الإشراف على نكت 000 الخللاف 3 عبد الوهاب 
البغدادي المتوق (55:ه.) خرج أحاديثه وقدم له اليب , بن طاهر. 
الطبعة الأولى ٠1547١1ه.999١م.‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء 


كم 


بيروت لبنان. 
ا (١85ه.)‏ تحقيق خليل مأمون شيحاء الطبعة الأول 


65 ١ه.‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 
الأصل. محمد بن حسن الشيباني المتوق (85١ه.).‏ تصحيح 
وتعليق أبو الوفاء الأفغاني الطبعة الأولى //+١ه.‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, المند. 


: أصول السرخحسي. لأبي بكر محمد بن أحمد أبو سهل 


السرحسي المتوق (0٠45ه.)‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. مكتبة 
المعارف» الرياض. 

أصول فخر الإسلام البزدوي» أبو الحسن على بن محمد ابن 
الحسين, المتوفى (4/7ه)- مع كشف الأسرار- 

أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. الطبعة الأولى 
5 ١ه.‏ دار الفكر للطبعة والنشر» دمشق 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 00 محمد الأمين بن 
محمد مختار» الشنقيطي. الطبعة الأولى 1١1541١ه.‏ دار الكتب 


العلمية) بيروت لبنان 
م أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» للدكتور 


فهرس المصادر والمراجع وم" 


شوقي أبو حليل. الطبعة الأولى 5477 ١ه.‏ دار الفكرء دمشق. 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للسيد أبي بكر 
البكري الدمياطي المصري. الطبعة الثانية 5ه١ه.‏ 197١م.‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده.صر. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد ابن 
موسى الحازمي, المتوى (4/هه.) تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي, الطبعة الثانية ١٠14١ه.‏ من منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي باكستان. 

إعلاء السنن. لظفر أحمد العثمانى التهانوي المتوق 
(95١ه.)-تحقيق‏ وتعليق محمد تقي عثماني. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية كراتشي باكستان. 
1 الأعلام» قاموس تراحم أشهر الرحال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين. لخير الدين الزركلي. الطبعة الخامسة.- دار 
العلم للملايين. بيروت. 
١‏ إعلام العالم بعد رسوحه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخهء 
لابن الجوزي عبد الرحمن بن عليء المتوق (91هه.)», تحقيق 
الدكتور أحمد بن عبد الله الزهرائ. الطبعة الأولى 5757 ١ه.‏ دار ابن 
حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم الجوزية» المتوفى (١هلاه.).؛‏ الطبعة الثانية 15 ١151١ه.‏ 
دار الكتب العليمة» بيروت لبنان. 
الإفصاح عن معاني الصحاح, للوزير أبي المظفر ييى بن محمد 
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بن هبيرة» المتوى 70 5ده.). الطبعة الأولى /15411١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. المتوى (/١/اه.)»‏ تحقيق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل. الطبعة السابقة 415 ١ه.‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» بالمملكة العربية السعودية. 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. لشمس الدين محمد ابن 
محمد الخطيب الشربيئ المتوى (/ا/851ه.)» دراسة وتحقيق الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الطبعة الأولى 
64١ه.-594١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


الإقناع لطالب الانتفاع. في فقه الإمام أحمد. لموسى بن أحمد 
الحجاوي المقدسي. المتوق (/317ه.). تصحيح وتعليق عبد اللطيف 


محمد موسى السبكي.دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 

43 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ لأبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيء المتوى (4 4 ه«ه).» تحقيق الدكتور يحى إسماعيل» الطبعة | 
لأولى 541١9‏ ١ه.‏ دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة. 

3 إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة حلف الإمام» لأبي الحسنات 


محمد عبد الحي اللكنوي الهنديء المتوق (705١ه.)‏ تحقيق وتعليق 
عثمان جمعه ضميرية» الطبعة الأولى ١١14١اه»ء‏ ١99١م)‏ مكتبة 
السوادي للتوزيع» جدة. 

الأم. للامام محمد بن إدريس الشافعي المتوقى (05٠ه.)‏ 
حرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي الطبعة الأولى 5417 ١ه.-‏ 


فهرس المصادر والمراجع للحن 


*1194م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والطبعة الأولى 
١ه‏ . دار الفكرء بيروت لبنان. 

66 الانتتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانئ المتوق (١٠١هه.)‏ دراسة وتحقيق د.سليمان بن عبد الله 
العمير. -الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

١ه‏ الإنحاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من 
آدابه ولواحق أحكامه, لأبي عبد الله محمد بن عيسى ابن محمد الأزدي 
القرطبي» المعروف بابن المناصف المتوق (70”“ه.)» ضبط نصه 
وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي. 
الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ دار الإمام مالك. مؤسسة الريان. 


الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوق (25//ه.)-مع 
الشرح الكبير للمقدسي-. 
أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم 
بن عبد الله القونوي الروميء المتوق سنة (85174ه.)» الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك, لمحمد زكريا الكاندهلوي» 
تعليق الدكتور تقي الدين الندويء الطبعة الأولى 15714اه. دار 
القلم» دمشق. 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النسابوري المتوقى (/١71ه.).‏ تحقيق د. أبو حماد صغير أحمد محمد 
حنيف. الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه.‏ دار طيبة» الرياض. 


5 "ل الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الآيات المنسوحة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن الشيخ 
الأمين الشنقيطي» الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» مكتبة العلوم يحدة. 
إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين لأبي حفص عمر 


وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي. الطبعة الأولى 


5١ه.‏ نشر وتوزيع دار البخاريء المدينة المنورة. 


الإيضاح ف ناسخ القرآن ومنسوحه ومعرفة أصوله واختلاف 
الناس فيه؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيء المتوق (147010ه.)» 
تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. الطبعة الأولى 3١ه.‏ جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل باشا 
ابن محمد أمين» البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الإيقاف على سبب الاعتلاف للشيخ محمد حياة السندي» 
المتوى (7١١ه.)‏ تحقيق مشعل بن باني المطبري» الطبعة الأولى 


5 :اها دار ابن حزم» بيروت لننان:: 


الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير المتوق 
(4لالاه.) دار الفكر بيروت. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق. للشيخ زين الدين الشهير بابن 
بحيم. الطبعة الثانية. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 
البحر المحيط للزركشي» محمد بن بمادر الشافعي المتوق 
(94لاه.), حقق وخرج أحاديثه لحنة من علماء الأزهر. الطبعة 
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ا الأولى 5١151ه.-11944م.‏ دار الكتبي. 


3 بحر المذهب في فرو ع مذهب الإمام الشافعي, للروياني» عبد الواحد 
بن إسماعيل؛ المتوقى (7.٠5ه.).‏ تحقيق أحمد عزوعناية. الطبعة الأولى 
47 ١اه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
التوقف (امهده.)», تحقيق محمد عدنان درويش. الطبعة الأولى 


١اه.‏ -9417١م.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 
3 بداية امجتهد وفاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطي المتوى (45 هده.) الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ دار ابن حزم. 
البداية والنهاية لابن كثير إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوق 
(54لالاه.). دار الرشيد حلب. 

البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع؛ للشوكان, محمد بن 
علي المتوق (0٠5١١ه.).‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
لبدر النير ف تخريج أحاديث الشرح الكبير. لأبي حفص عمر بن علي 
الشافعي المعروف بابن الملقن المتوق (05٠/ه.)‏ دراسة وتحقيق جمال محمد 
السيد. الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ دار العاصمة» الرياض. 


البرهان شرح مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان. 
لإبراهيم بن موسى الطرابلسي المتوى (35757ه.)» دراسة وتحقيق: 
أحمد حسن محي الدين.-رسالة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية -من 
بداية الكتاب إلى اية الصلاة. 
البرهان في علوم القرآن, محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد 
أبو الفض إبراهيم؛ الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي. 
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بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين علي بن 
سليمان الهيثمي» المتوق (01٠4ه..)‏ تحقيق قري دكتور حسين 
أحمد الباكري» الطبعة الأولى 51١17‏ ١ه.‏ مركز حدمة السنة والسيرة 
النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
البلبل في أصول الفقه. لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوق 
(5١لاه.)‏ الطبعة الأولى 5 54١‏ ١اه.‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوق (؟55/ه.) -مع سبل السلام-. 

البناية في شرح الهداية. للعيى محمود بن أحمد» تصحيح المولوي 
محمد عمر الشهير بناصر الإسلام. الطبعة الأولى ٠6٠14١ه.‏ دار 


الفكر. 


البيان في مذهب الإمام الشافعي» شرح كتاب المهذب. ليحجى 
ابن أبي الخير بن سال العمراني المتوى (/5هه.)» اعتئ به: قاسم 
محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر. 


تاج التراحم فيمن صنف من الحنفية. تأليف أبي العدل قاسم 
بن قطلوبغا الحنفي المتوق (419/ه.)» تحقيق: إبراهيم صالح. الطبعة 
الأولى 417١1ه.-19995م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد مرتضى الحسيي 
الزبيدي» تحقيق عبد الستار أحمد فراج. مطبعة الحكومة؛ الكويت. 
التاج والإكليل لمحتصر خليل. تأليف أبي عبد الله محمد بن 
يوسف المواق المتوق (/11./ه.) -مع مواهب الجليل-. 
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تاريخ بغداد-أو مدينة السلام- للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي المتوقى (1477ه.) دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 


تاريخ خليفة بن الخياط» المتوق سنة (0٠11ه.)»‏ تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري» الطعبة الثانية ©1562 ١ه.‏ دار طيبة 
للدشر والتوزيع» الرياض. 
التاريخ الصغير لإمام البحاري» محمد بن إسماعيل-ومعه كتاب 
الضعفاء الصغير للبخاري-. الطبعة الرابعة ٠14١ه.‏ إدارة ترحمان 
السنة» لاهور باكستان. 

تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد علي السايس» الطبعة الأولى 
٠١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
التاريخ الكبير, للبخاري محمد بن إسماعيل الجعفي, المتوق 
(655١ه.).‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله المتوق (١/1ه.)»‏ تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمروي. طبعة 41١٠‏ ١ه‏ . دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 
لبنان. 


تاريخ معالم المدينة المنورة قليما وحديثا للشيخ أحمد ياسين 
أحمد الخيار» المتوقى (0٠+١ه)»‏ تعليق وتخريج الأستاذ عبد الله 
محمد أمين كرديء الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ شركة دار العلم 
للطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية.. ْ 

تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث؛ لابن قتيبة 


الدينوري المتوى (1717ه.). دار الكتاب العربي» بيروت. 
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ا تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري» تعليق الشيخ جمال مرعثلي؛ الطبعة الأولى 
15 ١ه‏ .. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


4 تبيين الحقائق شرح كت الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

7 تحريد أسماء الصحابة للذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان» المتوق 
(4لاه..). دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

0١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ليحيى بن شرف النووي المتوق 
(075“ه,)-مع التنبيه-. 

ب التحرير لابن الحمام عبد الواحد الأسكندري» ت(51/ه.)- 
مع تيسير التحرير-. 

وه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد بن عبد الرحمن 


المباركفوري المتوقى (707١ه.)»‏ اعتتتى بما: علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

ع0 تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف لحمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» المتوق (17 لاه.)» تصحيح 
وتعليق عبد الصمد: شرف الدين» الطبعة الثانية 4 ١141١ه.‏ دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين ابن حجر الميتمي 
المتوق (/91ه..). ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز 
الخالدي. الطبعة الأولى 5415١1ه.-595١م.‏ دار الكتب العلمية» 
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تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول؛ ليحى بن موسى 
الرهوني» المتوق (94*ل/الاه)ىءدراسة وتحقيق الدكتور يوسف 
الأحضرء ط(١)‏ ١47١ه.‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية, 
وإحياء التراث؛ الإمارات العربية المتحدة. 
تحفة المودود بأحكام المولود» محمد بن أبي بكر بن قيم اللجوزية» 
المتوقى (١هلاه.))‏ تحقيق عبد المنعم العاني. الطبعة الأولى 
٠.0‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تحقيق. أحاديث التعليق» لعبد الرحمن بن علي ابن اللدوزي-مع 
التنقيح-. 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان. 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوق (١١531ه.).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية 
15ه.-917/7١م.‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهى المتوق 
(5لاه.).؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
القاضي عياض بن موسى المتوق (4 4 ه«ه.)» تحقيق محمد تاويت الطنجي. 
الطبعة الثانية 15٠.7‏ ١ه.-487١م.-طبع‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية. 
الترغيب والترهيبء لعبد العظيم بن عبد القوي المنذريء المتوق 
(55ه). تخريج وتعليق الدكتور عبد الرحمن الحاشمي. الطبعة الأولى 
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تصحيح الفروع. لعلي بن سليمان المرداوي المتوق 
(85هه.) -مع الفرو ع-. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة, لأحمد بن حجر 
العسقلاني» المتوقى (857ه.). الطعبة الأولى 5١4١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

التعريفات؛ لعلي بن محمد الجرجاني» طبعة سنة 15415 اهم.- 


6مم. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

التعريفات الفقهية» للمفي السيد محمد عميم. الطبعة الأولى 
14 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

التعليق المغى على سنن الدارقطيئ. تأليف أبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم أبادي -مع سنن الدارقطيي-. 

التعليق الممجد على موطأ محمدء شرح العلامة عبد الحي 
الكنوي» تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي. الطبعة الرابعة 


5١اه.‏ دار القلم» دمشق. 


التعليقة الكبرى في الفروع.للقاضي أن الطيب طاهر بن عبد 
الله الطبري المتوى (0٠45ه.).‏ دراسة وتحقيق الطالب حمد بن محمد 
جابر-رسالة الماجستير-من بداية الكتاب إلى فاية باب جامع التيمم. 
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التعليقة للقاضي حسين بن محمد المروروذي» تحقيق الشيخ علي 
محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة. 

التفريع» لأبي القاسم الحسين بن حسن بن جلاب البصري 
المتوق (8/ااه.)» دراسة وتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني. 
الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


تفسير ابن جرير الطبري- جامع البيان عن تأويل القرآن. 
تفسير ابن كثير- تفسير القرآن العظيم. 
تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. 
تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوق (54/الاه.)» طبعة سنة 141 1ه.-9917١م.-مكتبة‏ العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة. 
تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق 
(؟55/ه.)» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة الأولى 
١ه-.-99١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


تقريب النواوي» ليحى بن شرف النووي-مع تدريب الراوي-. 
تكملة المجموع محمد بحيب المطيعي. طبعة سنة 9١141١ه.-‏ 
5 ام. دار إحياء التراث العربي. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المتوق (51/ه.)» تصحيح وتعليق السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني. توزيع دار أحد. 
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١0‏ التلخيص لمستدرك الحاكم. للذهي محمد بن أحمد بن عثمان 
المتوق (/: لاه.). -مع المستدرك للحاكم-. 

١١‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الخنامسة 51١14‏ ١ه‏ .. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

ل التمهيك لاا مرتلا من القاي والأسانيد لآق اعم يرست إن ١‏ 


عبد الله ابن عبد البر القرطبي المتوق (14“51ه.) - ا على 
الأبواب الفقهية للموطأ-تحقيق أسامة بن إبراهيم» الطبعة الثالثة» 
١ه‏ . طباعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. 
التنبيه على مشكلات الهداية. للقاضي علي بن أبي العز الحنفي 
المتوق (357لاه.). تحقيق ودراسة عبد الحكيم بن محمد شاكرء 
طبعة سنة 545714 ١ه‏ . مكتبة الرشد» الرياض. 
غ١‏ التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
التوقف (#15ه.)» اعتى به: يمن صالح شعبان. الطبعة الأولى 


الحردل 


6 ١1ه.-9946١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

١‏ تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار» لمحمد بن إبراهيم الوزيرء 
تحقيق محمد صبحي حسن حلاق. الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ دار ابن 
حزم بيروت لبنان. 

١‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق. لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي الحنبلي المتوق (544لاه.)» تحقيق أيمن صالح شعبان. 
الطبعة الأولى 419١ه.-1998١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبتان: 


١‏ تمذيب الآثار وتفصيل معان الثابت عن رسول الله من 
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الأخبار. محمد بن جرير الطبري المتوى (١٠+7ه.)»‏ تحقيق د. ناصر 
بن سعد الرشدء» وعبد القيوم عبد رب البى. طبعة سنة 07٠15١هم.‏ 


ظ مطابع الصفا ,بمكة المكرمة, 


١‏ تمذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة لعبد القادر بن 


محمد, المتوق (هل/الاه.) اعتئ به أكن صالح شعبان. الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


5 هُذيب الأسماء واللغات ليحجى بن شرف النووي‎ ١8 
(5/اكاه.ي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.‎ 


المتوق (557/ه.)» تحقيق وتعليق مصطفى عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى 541٠‏ ١ه.-1594١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


١‏ تذيب السنن لابن القيم محمد بن أبي بكر ابن قيم الموزية-مع 
مختصر سنن أبي داود للمنذري-. 
١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج يوسف المزي؛ 


المتوقى (47/اه.)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. الطيعة الخامسة 


س١‏ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء المتوق 
(0/الاه.)) تحقيق محمد على النجار. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

م١‏ تَذيب سيرة ابن هشامء لعبد السلام هارونء» الطبعة الرابعة 


والعشرون 157 ١اه.‏ 


3-7 التهذيب في فقه الإمام الشافعي. لأبي محمد الحسين بن مسعود 


5 لالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


البغوي المتوقى (57١هده..).‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الرعودها 
والشيخ علي محمد معوضء الطبعة الأولى 1414 ١ه.-9917١م.‏ دار 
ال ع بيروت لبنان. 

5-38 تيسير التحرير المحمد أمين المعروف بأمير بادشاء الحسيئي 
الحنفي» على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية» لابن الحمام الأسكندري. دار الكتب العلمية 


بيروت. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء المتوق (77١ه.)؛‏ خرج 
حديثه وعلق عليه الشيخ عرفان العشا. طبعة 1415 ١ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

١8‏ 1 تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. الناشر مكتبة 
أكرمية بشاور باكستان. 


7 


و(ث.ج) 
الثقات لابن حبان» محمد بن حبان بن أحمدء البسيء المتوق 
(54+“ه.). الطبعة الأولى 97+١1ه.‏ دائرة المعارف العثمانية بحيد 
أباد الدكن, المند. 

جامع أحكام الصغار» لمحمد بن محمود الأسروشئء المتوق 
(57757ه.)» تحقيق عبد الحميد عبد الخالق. الطبعة الأولى 9/5١م.‏ 
مطبعة النجوم الخضراءء بغداد, 

جامع الأمهات لحمال الدين بن عمر بن الحاحب المتوق 
(45“ه.)-تحقيق وتعليق أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري. 
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الطبعة الأولى 54159 1ه.-/93١م.‏ اليمامة للطباعة والنشر» 0 


بيروات. 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 

الطبري المتوقى ١٠١١‏ 7ه.) الطبعة الأولى 417١‏ ١ه‏ . تخريج صدقي 

جميل العطار» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

7 الجامع الصحيح المسند. للإمام البخاري محمد بن إسماعيل 

المتوى (755ه.). الطبعة الأولى /1١151١1ه.‏ دار السلام للنشر 

والتوزيع» الرياض. 

١+‏ الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيبان» المتوقى (9/١ه.)»‏ طبعة 

١١ه.‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي باكستان. 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي بن عبد الرسول 

الأحمد نكريء الطبعة الأولى 517١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية بيروت. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر 

يوسف ابن عبد البر» المتوفى (14577ه.)» دار الكتب العلمية» بيروت 


لبنان. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» المتوق (١/571ه.)‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي» الطبعة الثالثة 
١0ه.-...1م.‏ دار الكتاب العربي بيروت. 

حدوة الفقيس :ق. ذكز ولآة الأندلشء: لأ عيك الله عمد 1 
فتوح الحميديء المتوق (4/4ه-.)» تحقيق محمد بن تاويت الطبخي. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


اجرح والتعديل لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد 


االأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الببب-اب-ايبيب-ايب-بإبإ-إ-بإبإ-إبإإ يسيس يي 
1+ بن إدريس الحنظلي الرازي» المتوى (517+“ه.).» الطبعة الأولى 
١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
١6‏ الخواب المتغيم أن بدن درن اسح لشيم الاسل امد ين عبد | 
الحليم ابن تيمية» المتوق (١لاه.)‏ مطابع الجد. 
أه١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد المتوق 
(هلالاه.)» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية 
+١ه..-159م.‏ الهجر للطباعة والنشر. 
الجوهر النقي على سنن البيهقي» لابن التركماني-مع السنئن 
الكبرى للبيهقي- 
041 (ح»خ) 
حاشية أحكام الحنائز للألباني-مع أحكام الجنائز -. 
5-58 حاشية إعانة الطالبين لعثمان بن محمد الدمياطي-مع إعانة 
الطالبين-. 
حاشية البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان بن محمد 
البجيرمي المتوى (١717١ه.)‏ الطبعة الأولى 14117 ١ه.-935١م.‏ 
-دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
١٠65‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للشيخ محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي المتوفى (6٠7١ه.)-مع‏ الشرح الكبير-. 
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم 
الغزي على متن الشيخ أبي شجاع. الطبعة الرابعة ©4176 ١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
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حاشية الشيخ الث لشلم على تبيين الحقائق -مع تبيين الحقائق | 
شرح كتر الدقائق-. 
حاشية الشيرواني على تحفة امحتاج. للشيخ عبد د 


الشيرواني -مع تحفة امحتاج بشرح المنهاج-. 


١6 


ص ل 
حاشية صفة صلاة النبي وَل للألباني-مع صفة الصلاة للألباني. 


الحنفي المتوى (١57١1ه.).‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. 
حاشية ابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار. 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لعلي بن أحمد بن 
مكرم العدويء المتوق (45١١1ه.)»‏ الطبعة الأولى 511 ١ه.‏ دار 
الكتب العلمية, بيروت لبنان. 


حاشية ابن قندس على الفروع-مع الفروع-. 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوق (0٠45ه.)»‏ تحقيق 
وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة الأولى 14١541١1ه.-9944١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 


الحجة على أهل المدينة لمحمد بن حسن الشيباني المتوق 
(89١ه.))‏ تصحيح وتعليق المفئ السيد مهدي حسن الكيلاني 


٠‏ (الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


القادري. طبعة سنة 9/١ه.‏ مطبعة المعارف حيدر أباد الدكن» 


الهنك. 

حسن الحاضرة قُِ تاريخ مصر والقاهرة, لال الدين عبد 
الرحمن السيوطي المتوقى (١١91ه.)»‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الأولى 10/+١ه.-3957١م.‏ دار إحياء الكتب العربية» 


عيش البابي الحلبي وشركاؤه. 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لأبي بكر محمد بن 


١1 


أحمد الشاشي القفال» حققه وعلق عليه: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكه. الطبعة الأولى 5/8١م.‏ مكتبة الرسالة الحديئة عمان. 

خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري محمد بن إسماعيل 
المتوق (557١ه.).»‏ تحقيق الدكتور علي عبد الباسط مزيد» الطبعة 
الأولى 47١‏ ١اه.‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 


١ 8 


(دءخ) 
الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين» لغالي محمد الأمين 
الشينقيطي. الطبعة الرابعة 51١+‏ ١ه.‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

ظ الدر المختار على تنوير الأبصارء للحصكفي -مع رد النحتار 
لابن عابدين-. 
درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سال طبعة 5ه جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإإسلامية, الرياض. 
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الدراية 2 تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر أحهد بن علي بن 
محمد العسقلاني» المتوق (557/ه.). علق عليه السيد عبد الله هاشم 


اليمان. دار المعرفة بيروت لبنان. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» المتوى (557/ه.). دار الجيل» بيروت. 
الدرر المنتقى شرح الملتقى» للحصكفي-مع بجمع الأفهر-. 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان, المتوى (470ه.)) خرج 
أحاديثه عبد البر عباس» وحققه محمد رواس قلعه جي. الطبعة الأولى 
١ه‏ المكتبة العربية بحلب. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي» أحمد 
ابن الحسين» المتوق (/45ه.))» تعليق وتخريج الدكتور عبد المعطي 
قلعجيء الطبعة الأولى 4.5 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

دليل الحاج والمعتمر» لطلال بن أحمد العقيل» الطبعة السادسة 
5 ١ه‏ . المملكة العربية السعودية. 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون 


المالكى, تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. 


الذحيرة لأحمد بن إدريس القرافي المتوق سنة (5454ه.)» 
تحقيق الأستاذ سعيد أعراب» الطبعة الأولى 9914١م.‏ دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت. 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي؛ لعيد الرحمن بن أبي بكر 2 


المتوق (١1١91ه.)‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


"” ا الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


١/85 


0 


١/1: 


هما 


١31 


الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد ال حمن بن شهاب 
الدين ابن رجبء البغدادي ثم الدمشقي المتوق (55لاه..)» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

ذيل كشف الظنون لإسماعيل باشا-مع كشف الظنون- 

(ر» نز 

رحال تفسير الطبري جرحا وتعديلا» جمع وترتيب محمد 
صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى ١ه.‏ دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

الرحيق المختوم» بحث في السيرة النبوية» لصفي الرحمن 
المبا ركفوريء الطبعة الأولى 5454 ١ه.‏ 

رد امحتار على الدر المختار» المعروف بحاشية ابن عابدين» لمحمد 
أمين بن عمر ابن عابدين» المتوفى (707١ه.)»‏ تخريج وتعليق محمد 
صبحي حسن حلاقء الطبعة الأولى 415 ١ه.دار‏ إحياء التراث العربي؛ 


بيروت لبنان. 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني-مع الفواكه الدواني- 


الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي» المتوق :5 لاها.)) 


تحقيق أحمد محمد شاكر. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن 
جحعفر الكتاني» المتوى (ه4+١ه.).‏ علق عليها أبو عبد الرحمن 
صلاح محمد عويضة. الطبعة الأولى 1415١ه.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 
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١56‏ رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق التعبري 
إبراهيم بن عمر الجعبري» المتوفى (77”/اه.)» تحقيق الدكتور حسن 
محمد مقبول الأهدل. الطبعة الرابعة 154569١ه.‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت لبنان. 

١١‏ رفع الحاجب عن مخصر ابن الحاحب, لعبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكاثي السبكي المتوق (١1/اه.)»‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الطبعة الأولى 5115 ١اه.‏ عالم 
الكتب» بيروت لبنان. 

١0‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة 
الثانية 5٠0.‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

١0‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الألوسي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» للشيخ العلامة منصور بن 
يونس البهوق» طبعة ٠54١ه.‏ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض 
المملكة العربية السعودية. 

هو ١‏ الروض المعطار في حبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميدي» 

حققه د. إحسان عباسء الطبعة الثالثة 39/.5١م»‏ مكتبة لبنان. 

١4‏ روضة الطالبين. ليجى بن شرف النووي المتوق (5175هم.)) 

الطبعة الأولى 477١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر» بيروت 

لبنان. 


أحهمد بن قدامة المقدسي المتوق 5ه ) تقديم وتعليق د. محمد بكر 


+ ” الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


إسماعيل. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

علي القنوجي البخاري. مكتبة دار التراث» القاهرة. 

أحمدء الحجاوي المتوق (60٠“9ه.).‏ الطبعة الثامنة ./9+١هص.‏ 

المطبعة السلفية» القاهرة. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوى (١هلاه.)»‏ تحقيق وتعليق: 
شعيب الأرنوؤط وعبد القادر الأرنوؤط. الطبعة السابعة والعشرون 


614١ه.-4‏ 98 ١م.‏ مؤسسة الرسالة. 


ا 
7 (س» ش) 
06١‏ سؤالات أبي داود لإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم لأبي 
داود» سليمان بن الأشعث السجستانني. دراسة وتحقيق د. زياد محمد 
منصورء الطبعة الأولى» 15١154١ه.‏ مكتبة العلوم والحكم., المدينة 
المنورة. 

.0" سبل السلام شرح بلوغ المرام. للامام محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمئ الصنعاني المتوق (5/١١ه.).‏ قدم له وخرج أحاديثه: محمد 
عبد القادر عطاءء الطبعة الأولى 04٠14١ه.-‏ 1988١م.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

عم سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين 


فهرس المصادر والمراجع هه" 


الألباني. الطبعة الأولى ١١4١ه.-1947١م.‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع على 
الأمة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباتي. الطبعة الخامسة 5١141١ه.-‏ 
م. مكتبة المعارف الرياض. 


6" سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث 
السجستاني المتوق (15١ه.,)-‏ ومعه صحيح وضعيف سنن أبي 
داود للشيخ الألباي-, الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

5 سئن .ابن ماجة. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ 
المتوق (15١ه.)»‏ -ومعه صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للشيخ 
الألباني-», الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

3 سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول الله وَل 
للحافظ أن عسى ‏ عيذ بن عيسى. :بن سورة. الترمدي. المتوق 
(119ه.)» -ومعه صحيح وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألباني- 
؛ الطبعة الأولى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. 


00 سنن الدارقطيئ. للامام علي بن عمر الدارقطئي المتوق 
(85٠ه.)»‏ طبعة 1417١1ه.-998١م.-‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيوت لبنان. 

8" سنن الدارمي. للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 


السمرقندي المتوق (٠5٠١ه.).‏ تحقيق فواز أحمد زملي وحالد السبع 
العليمي. الطبعة الأولى سنة 14.1١هم.‏ -19/419١م.‏ دار الكتاب | 
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العربي» بيروت. 

سنن سعيد بن منصورء للإمام سعيد بن منصور. بن شعبة 
الخراساني المكي, المتوفى (1١ه.)»‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 

السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوق 
(45ه.)» تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
٠‏ ١ه.‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

السنن الكبرى للبيهقي. أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي المتوق (/ه45ه.) تحقيق محمد عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى 5415 ١اه.-4‏ 539 ١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

السنن الكبرى للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المتوق 
(80.+ه.)» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي. الطبعة الأولى 
41 ذهب مؤسسة الرسالة» بيروات لبثان: 


سنن النسائي. للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
المتوق (*0٠“ه.)‏ -ومعه صحيح وضعيف سنن النسائي للشيخ 
الألباني-. الطبعة الأولى. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
1" السئن والأحكام عن المصطفى كل للضياء المقدسي محمد بن 
عبد الواحد المتوق (747“ه.)» تحقيق حسين بن عكاشة. الطبعة 
الأولى 57 1ه . دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع, المملكة العربية 
السقودية: 
1ك سير أعلام النبلاء.لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


فهرس المصادر والمراجع ا“ ا" 


الأرنوؤطء الطبعة الثانية 4.5 ١اه.‏ -9/5١م.مؤسسة‏ الرسالة. ٠‏ 
السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبيء الطبعة الثانية 115١ه.‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده كصر. 
شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» للشيخ محمد بن محمد مخلوف. 
الطبعة الأولى 59 1١ه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 


شذرات الذهب في أحبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي المتوق (85١٠١ه.)»‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

شرح التلقين. للمازري أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
التميمي المازري المتوق (77هه.). تحقيق الشيخ محمد المختار 
السلامي الطبعة الأولى 351 ١م.‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

شرح الزرقاني على مختصر خليل. للسيد عبد الباقي الزرقاني. 
وبامشه حاشية الشيخ محمد البناني» دار الفكر» بيروت. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد الزرقاني. 

شرح الزركشي على متن الخرقي للشيخ همس الدين محمد بن عبد 
لله الزركشي المتوق (؟/الاه.)» دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله 
ابن دهيش. الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه.-9591١م.‏ مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة. 

شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوق 
(1هه.) تحقيق و تعليق الشيخ علي محمد معرض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, الطبعة الأولى 14157 ١ه.‏ -597١م.‏ دار الكتب 


51١ 


ل 


الحا 


"(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


العلمية» بيروت لبنان. 

شرح صحيح البحاري لابن بطال» علي بن حلف بن عبد 
الملك. الطبعة الأولى ٠7٠54١ه.‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. 
لأحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء خرج أحاديثه وفهرسه د. مصطفى 
كمال وصفيء دار المعارف .كٌصر. 

شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية المتوق (١لاه.)»‏ تحقيق محمد السعوي. رسالة 
الدكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق الدكتور صالح بن محمد الحسن. الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ مكتبة الحرمين بالرياض. 


شرح فتح القدير- فتح القدير لابن الهمام. 
الشرح الكبير لأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير المتوق 
١١١٠١٠1ه.)‏ طبعة 547٠5‏ ١ه‏ . دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان. 


الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء المتوق (547ه..)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي-معه الإنصاف للمرداوي- الطبعة الأولى 5١541١ه.‏ 
هجر للطباعة والدشر. 


فهرس المصادر والمراجع 4" 


الشرح الكبير للرافعي- العزيز. 
شرح الكوكب المير» المسمى بمختصر التحرير» تأليف محمد 
بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجارء المتوق 
(831ه). تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. 
طبعة 5١/.‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 


حا شرح المعالم في أصول الفقه, لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن 
علي» أبو محمد الفهري المصريء المتوى (4 4 5“ه.)» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى 5159 ١ه.‏ 
عالم الكتبء بيروت لبنان. 

تضق 


الشرح الممتع على زاد المستقنع. شرحه فضيلة الشيخ محمد بن 
الصالح العثيمين. جمع وترتيب وتصويب وتخريج وتوثيق: د. سليمان 
بن عبد الله بن محمود أبو الخيل» ود. حالد بن علي بن محمد المشيقح, 
الطبعة الرابعة 5١154١ه.‏ مؤسسة أسام للنشرء المملكة العربية 
السعودية» الرياض. 
وطبعة دار ابن الهيثم» القاهرة» بتخريج أبو بلال جمال عبد العال. 

شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي الطوفي» توق 
(7الاه.)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الثانية 151١5‏ ١ه.‏ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية» بالمملكة العربية 
السعودية. | 

شرح مراقي السعود على أصول الفقه» للشيخ محمد أمين 
الشنقيطي» طبعة +11 ١ه.‏ دار أبو الوفاء. 
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دعم شرح مسند أبي حنيفة للملا على القاري؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 


سلامة المتوقى (١51+ه.)-مرتبا‏ على الأبواب الفقهية المسمى بتحفة 
الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- ترتيب وتحقيق خالد محمود 
الرباط. الطبعة الأولى ٠7٠84١ه.‏ دار بلنسية للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

١‏ شرح معان الآثار. للطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة المتوى (١75“ه.)‏ حققه وعلق عليه محمد زهري النجار» 
الطبعة الثالثة 5415١ه.-995١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. 


(ص» ض) 
عق الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» المتوى (/الاه.)» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
55 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد 
الجوهري المتوفى (97+ه.) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية 898١1ه.-974‏ ١م.‏ دار الملايين بيروت. 
صحيح الإمام البخاري- الجامع الصحيح المسند. 
55 صحيح ابن حبان, لأبي حاتم محمد بن حبان البسيّ المتوق 
(1ه*ه.) ترتيب علاء الدين علي ابن بلبلان الفارسي المتوق 


فهرس المصادر والمراجع وؤظزآظظ» 


(9؟لاه.) المسمى بالاحسان في تقريب صخيح ابن حبان» تحقيق 
وتخريج الشيخ خليل بن مأمون شيحاء الطبعة الأولى 147٠5‏ ١1ه.دار‏ 
المعرفة بيروت لبنان. 

المتوق ١١١“ه.)‏ تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته -الفتح الكبير- لمحمد ناصر 
الدين الألبان . الطبعة الثالثة 4٠4.‏ ١ه.-188١م.‏ المكتب الإسلامي 


بيروت» دمشق. 


صحيح سنن أبي داود- سليمان بن أشعث السجستاني- لمحمد 
ناصر الدين الألباني- مع سنن أبي داود-. 
صحيح سنن أن داود-المفصل- لنحمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الأول 47 ١ف.‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 


صحيح سنن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي- محمد ناصر 


الدين الألباني-مع سنن النسائى-. 
صحيح مسلم. للإمام مسلم بن حجاج القشيري المتوق 
(١171ه.)-معه‏ شرح النووي المنهاج- تحقيق الشيخ عرفان 
حسونة» الطبعة الأولى ١ه‏ .. دار إحياء التراث العربي للطباعة 
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والنشر» بيروت لبنان. 

صفة صلاة البي لِةٌ من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية للطبعة الجديدة 
7١ه..-9975١م.‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
اه" ضعيف الجامع الصغير وزيادته-الفتح الكبير- محمد ناصر الدين 
الألبائ. الطبعة الثالثة ١٠14١ه.-.94١م.‏ المكتب الإسلامي 


2786 
زف 


بيروت. 

"١‏ ضعيف سنن أبي داود. لمحمد ناصر الدين الألباي-مع سنن أبي 
داود-. 

0 ضعيف سنن ابن ماحة؛ لمحمد ناصر الدين الألباي-مع سن ابن 
ماحة-. 

عه ” ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني- مع سنن 
الترمذي-. 

مه" ضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباي- مع سنن 
النسائي-. 

١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد 


الرحمن. در الخيل» بيروت. 
١ط‏ 
طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
الطبقات السنية في تراحم الحنفية. لعبد القادر التميمي الغزي المتوق 
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(١٠٠٠ه.)»‏ تحقيق د.عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 407 ١ه.-‏ 
38 ١م.‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة. 
طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين أبي نصر بن عبد الوهاب 
بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوق (١/الاه.)‏ تحقيق محمود حمد 
الطناجحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى 401١1هم.-‏ 
5ام. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. أحمد بن محمد بن عمر ابن 


قاضي شهبة الدمشقي المتوق (51/ه.) تعليق وتصحيح د.الحافظ 
عبد العليم خان. الطبعة الأولى 07 ١1ه.-90‏ ١م.‏ عالم الكتب. 
طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ المتوق 
(:١1١٠ه.)‏ تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس. دار القلم» 
بيروت لبنان. 
طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوق (14177ه.) 
تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس» دار القلم بيروت لبنان. 

الطبقات الكبرى لابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري» 
اللتوق (770ه.)» تحقيق الدكتور عبد العزيز عبد الله السلومي. الطبعة 
الأولى 5415 ١اه.‏ مكتبة الصديق» الطائف. 

طبقات المفسرين للداودي» محمد بن علي بن أحمدء المتوق 
1559 5ه.). الطبعة الأولى 15٠67‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. ظ 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أ بي بكر ابن قيم 
الجتوزية» الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
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1 طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للشيخ عبد 
اللطيف. مطبوعات الجامعة الإسلامية» /941١1ه.‏ 

بم طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين بن حفص 
النسفي, المتوق (/الاده.) الطبعة الأولى 5.05 ١ه.‏ دار القلم 
بيروت لبنان. 
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عارضة الأحوذي بشرح صحيح سنن الترمذي» لابن العربي 
المتوقى (”4 هه.). الطبعة الأولى 5١141١ه.‏ دار إحياء التراث 


8 العدة شرح العمدة. لأبي عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
المتوق (774ه.) طبعة سنة 11468ه.-988١م.-‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

18 العزيز شرح الوجيزء المعروف بالشرح الكبير» لأبي القاسم عبد 


الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي. القزويئ المتوق (577ه.) 
تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» الطبعة الأولى 54117 1ه.-9917١م.‏ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

3 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة. لعبد الله بن بحم بن 
شاس المتوق (5“1ه.) تحقيق د. محمد أبو الأحفان والأستاذ عبد 
الحفيظ منصورء الطبعة الأولى 5٠١141١ه.-955١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي. 


فهرس المصادر والمراجع همىظظ 


ام عقد المذهب في طبقات حملة المذهب» لسراج الدين أي حفص 
عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن المتوى (5 0/ه.). تحقيق 
وتعليق أمن نصر الأزهري وسيد مهين الطبعة الأولى 15411١ه.‏ - 
7 ام. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


عور العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي عبد الرحمن بن 
علي؛ المتوق (90ده.). تحقيق الشيخ خليل الميس. الطبعة الأولى 
.١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لعلي بن عمر الدارقطي» 
المواق. "سكة فرعت تحقيق د عفوظ: الزحن. ٠‏ الطبعة "الأول 
٠.5‏ ١ه.‏ دار طيبة» الرياض. 


علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاح -لأبي عمر عثمان بن عبد 
الرحمن المشهور بابن الصلاح, المتوق (5151ه.)- ومعه شرحه 
التقييد والإيضاح للعراقي المتوقى (57/ه.)ء الطبعة الثانية 
+41١ه.-998١م.‏ مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت لبنان. 2 
عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حي فاية العصر المملوكي للدكتور محمد 
هزاع الشهريء الطبعة الأولى ٠٠١‏ 7م. دار القاهرة للكتاب. 
عمدة الفقه ف فقه إمام السنة أحمد بن حنبل» لعبد الله أحمد 


ابن قدامة المتوق (0٠77”“ه.).‏ الطبعة الثانية 05٠14١ه.‏ المكتبة 


السلفية) القاهرة. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن 
أحمد العيئ المتوق (55/ه.)., طبعة 4765 ١ه.‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 
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العناية على الحداية» للبابرق» محمد بن محمود البابرتي-مع فتح 
القدير لابن الهمام-. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» لآأبي الطيب محمد خمس الحق 
العظيم أبادي» تحقيق مصطفى شتات وأسامة عكاشة وياسر أي 
شاديء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية» لزكريا بن محمد 
الأنصاري» المتوقف (5575ه.).» الطبعة الأولى /١541١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


47 ١ه.‏ دار الثريا للنشر والتوزيع. 
فتاوى التتارحانية» لعالم بن علاء الأنصاري الأندربي» المتوق 


859لاه.)» تحقيق سجاد حسين. دار القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشي باكستان. 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية المتوق (/١لاه.)‏ قدم له حسن محمد مخلوف. دار المعرفة 
بيروت لبنان. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, جمع وترئيب 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الطبعة الثالثئة 541١9‏ ١ه.‏ رئاسة إدارة 


البحوث العلمية والإفتاء, الرياض. 


فهرس المصادر والمراجع /اع84؟ 
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الفتاوى الحندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. تأليف 
العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الند الأعلام. الطبعة الثالثة 
91١ه.-‏ 9179ام. المكتبة الإسلامية محمد أزدمير ديار بكر 
تركيا. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني المتوق (48551ه.) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد 
فؤاد عبد الباقي. مع تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز. الطبعة الأولى 
14 ١ه.‏ مكتبة الصفاء القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير. 
محمد بن علي بن محمد الشوكان المتوفى (0٠15١ه.)»‏ تعليق الشيخ 
هشام البخاري والشيخ خضر عكاريء الطبعة الأولى /141١ه.-‏ 
7م . المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

فتح القدير على الحداية. لعبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام 
الحنفي المتوفى (571/ه.) دار الفكر للطباعة والنشر. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين. للأستاذ عبد الله مصطفى 
المراغي. الطبعة الثانية 95١1ه.-974١م.‏ الناشر محمد أمين دمج 
وشركاؤه؛ بيروت لبنان. 

فنتح الحيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبد الوهاب,. المتوق 7/5 ١ه.‏ تحقيق الدكتور الوليد 
ابن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الرابعة 5411 ١ه.‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» الرياض. 

فتح باب العناية بشرح النقاية. لأبي الحسن علي بن سلطان 
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محمد الحروي القاري المتوق (54١١٠١ه.)‏ تقديم الشيخ خليل ألميس. 
اعتئ به محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. الطبعة الأولى 1514١ه.-‏ 


7 ام. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت. 


0 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها. لغالب 
بن علي العواجحي. الطبعة الأولى 414 ٠ه.-595917١ه.‏ مكتبة لينة 
للطبع والنشر. 

١‏ الفروع لابن مفلح شمس الدين أبي عبد الله بن محمد بن مفلح 


قندس- تحقيق لادكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الطبعة الأولى 
4 ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


6 فضل المدينة وآداب سكناها للشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد 
البدر» الطبعة السادسة /1451١ه.‏ 
الحأ الفقه النافع لأبي القاسم محمد بن يوسف الحسن السمرقندي 


المتوى (”ههده.) دراسة وتحقيق د. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
العبود» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
0 الفهرست لابن النددم» الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف 
بابن النددم المتوق (60٠/7ه.)‏ تقدم وتعليق: د. يوسف علي طويل» 
الطبعة الأولى 5١41١ه.‏ -995١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 
ا" الفوائد البهية في تراحم الحنفية. لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي- مع التعليقات السنية على الفوائد البهية» للمؤلف 
نفسه-. تعليق وتصحيح السيد محمد بدر الدين أبو فراس» دار المعرفة 


فهرس المصادر والمراجع ةظظظ 


للطباعة والنشر. بيروت لبنان. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» تأليف عبد العلي محمد | 
نظام الدين» محمد السهالوي الأنصاري اللكنويء المتوق سنة 
(5؟١١ه)»‏ ضبط وتصحيح عبد الله محمودء الطبعة الأولى 
47 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتوق 
(85+ه.). للشيخ أحمد غنيم بن سالء المتوفى (55١١ه.)»)‏ 
الطبعة الأولى 41١‏ ١هن.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوق 


9١4ه.)‏ ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي طبعة سنة 


١:ه.ا.-‏ 6 ام. دار الفكر بيروت لبنان. 

القبس في شرح الموطأء لأبي بكر بن العربي محمد بن عبد الله 
المعافري» المتوى (4 هه.) تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الت ركي -معه التمهيد والاستذكار-» الطبعة الأولى 15455١اهم.‏ 


القاهرة. 
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة-المعروف بكتاب رفع اليدين 
في الصلاة- للبخاري محمد بن إسماعيل المتوقى ("5١ه.)-ومعه‏ 


حلاء العينين بتخريج روايات البحاري في جزء رفع اليدين لبديع 
الدين الراشدي-. الطبعة الأولى 5١841١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر» بيروت لبنان. 
قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد 
السمعان» المتوقى (14/5ه.)» تحقيق محمد حسنء الطبعة الأولى 


الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


52 .ه. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


وعم القوانين الفقهية. لابن حزي محمد بن أحمد بن حزي الغرناطي 
المالكي المتوق (١5/اه.).»‏ الطبعة الأولى 5418 ١ه‏ . دار الكتب 
العلمية) بيروت لبنان. 


الكاشف في معرفة لمن له رواية في الكتب الستة» للذهبي. الطبعة 
الأولى 50 ١1ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الكافي لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسيء المتوق 
(70ه.)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة 
الأولى 541 ١اه.‏ هجر للطباعة والنشر. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر النمري القرطي المتوى (145717ه.) الطبعة الأولى /1501١اه.-‏ 
17 ام. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الكامل في ضعفاء الرحال لابن عديء عبد الله بن عدي 
الجرحاني» المتوق 60“٠ه.‏ تحقيق الشيخ عادل اححمد عبد الموجود, 
والشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى 4١541١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني المتوق (89١ه)»‏ 
تصحيح وتعليق أبو الوفاء الأفغاني. الطبعة الثالثة 05١141١1ه.‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. وطبعة دار السلام للطباعة والنشرء» مصر 
القاهرة» تحقيق وتعليق أستاذ أحمد عيسى العصراوي. 


فهرس المصادر والمراجع وه" 


كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق (515١ه.)‏ 
تحقيق وتعليق محمد خليل هراس» الطبعة الأولى “154.0١ه.-‏ 
5م . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» محمد بن إسحاق ابن منده؛ المتوق (5960٠ه.)»‏ تحقيق 
الدكتور علي بن ناصر الفقيهي» الطبعة الثانية 14١5‏ ١ه.‏ مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

كتاب الضعفاء الصغير محمد بن إسماعيل البخاريء المتوق سنة 
55 ه.-معه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي-تحقيق محمود 
إبراهيم زايد. الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه.‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 

كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي» أحمد بن الحسينء المتوق 


9( :1:ه.) خرج أحاديثه أبو هاجر محمد بن سعيدك بن بسيو 
زغلول. الطبعة الأولى 4٠.٠‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
كتاب الكبائر» لحمد بن أحمد بن عثمان الذهيى,» المتوق 


(4لاه.)» تحقيق عيى الدين النجيب» وقاسم النوري. الطبعة 
الأولى 154575١اه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي بن محمد 
التهانوي, الحنفي» المتوى (/5١١ه.).»‏ الطبعة الأولى /17١541١هم.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. للشيخ منصور بن يونس 
البهوتٍ المتوق (١1٠١٠١ه.)‏ طبعة سنة 7914١ه.‏ مطبعة الحكومة 
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كشيق الأستار عن زوائد. مسند اليؤان على الكنب السعة». لتور 
الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» المتوى (017/ه.)» تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة. الأولى 95١1ه.‏ مؤسسة الرسالة 


بيروات. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعلاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوى (.الاه.)» تعليق وتخريج 
محمد المعتصم بالله البغدادي, الطبعة الثالثة 4117 ١1ه.‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. تأليف مصطفى بن 
عبد الله الشهير بحاحي خليفة» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لأبي بكر بن محمد 
الحسيئٍ الدمشقي المتوق (459ه.) تحقيق وتعليق الشيخ كامل 
محمد محمد عويضة الطبعة الأولى ©١41١ه.-99465١م.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 


لا نسخ في السنة في أحاديث العقائد وأحكام العبادات 
والمعاملات والجهاد والقضاءء للدكتور عبد المتعال محمد الجبري» 
الطبعة الأولى 41١٠‏ ١اه.‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 

اللباب في الجمع ين المنة والكناب. تاليقي» أي "عمد ين 
زكريا المنجي المتوى (747ه.) تحقيق د. محمد فضل عبد العزيز 
المراد» الطبعة الثانية 5١151١ه.‏ دار القلم للطباعة والنشر» دمشق» 
والدار الشامية للطباعة والنشر بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع مون ؟ 


لسان العرب. للعلامة ابن منظور المتوق (١١لاه.)‏ تصحيح 
أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» الطبعة الثالثة 


لسان الميزان. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوق 
(؟5/ه.)» الطبعة الأو لى 1415١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت لبنان. 
المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن مفلح المؤرخ الحنبلي المتوى (54//ه.)» طبعة 
سنة 1515ه.-58417١م.‏ المكتب الإسلامي دمشق. 
المبسوط لشمس الدين محمد بن أحمد السرحسيء المتوق 
(48ه.)» طبعة سنة 14609١1ه.-1983١م.‏ دار المعرفة بيروت 
لبنان. وطبعة در إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 


7 ها 
مجمع الأمر شرح ملتقى الأبحر. تأليف عبد الرحمن بن شيخ 
الملتقى للحصكفي-. طبعة سنة /751١ه.‏ 

والمعجمالصغير للطبراني- للحفاظ نور الدين الحيئمي» المتوق 
00٠ه.)»‏ تحقيق عبد القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الأولى 
١ه.‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ أبي بكر الحيثمي المتوق 
9ه بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وابن حجر. طبعة سنة 
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١ه‏ .-3/85١م.‏ مؤسسة المعارف بيروت لبنان. 
فرضن بجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. تأليف الشيخ 
محمد طاهر الصديقي الهندي المتوقى (3/45ه.) الطبعة الثالثة 41١١‏ ١ه.-‏ 


5 ام. مكتبة دار الإبمان, المديئة المنورة. 


ا مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
الطبعة الأولى 54١95‏ ١ه.‏ دار الثريا للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية 
السعودية. 

ماس بجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 


المتوقى (8/١/اه.))‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
طبعة سنة 1415 ١1ه.‏ -5965١م.‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة. 

و المجموع شرح المهذب, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
المتوى (7175ه.) تحقيق وتعليق محمد بحيب المطيعي» الطبعة الأولى 
١ه‏ . دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 

حارون بمحموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن باز» جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر» الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه.‏ رئاسة 
إدراة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

لبميس المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. تأليف محد الدين أبي 


البركات ابن تيمية المتوى (557"ه.) الطبعة الثانية 14 ٠154١هم.-‏ 
5 ام. مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
اسم امحرر في الحديث ‏ لمحمد بن عبد الحادي» المتوق (54: لاه.). 


الطبعة الأولى 5457٠‏ ١اه.‏ 
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ا امحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي المتوفى (1455ه.) تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري. 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
امحيط البرهان» لمحمد بن أحمد البحاري بن عبد العزيز 


البخاري, المتوى (315ه.)» تحقيق عزوعناية. المكتبة الحقانية 
بشاورء والمكتبة الرشيدية كويته» باكستان. 
مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوق 
(777“ه.)» طبعة سنة /9١م.‏ مكتبة لبنان بيروت. 
المختار للفتوى لعبد الله بن محمود الموصلي المتوق 
(5485ه.)-مع شرحه الاختيار-. 


مختصر ابن الحاجب -مع رفع الحاجب-. 
مختصر اتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري 
أحمد بن أبي بكر المتوق (6٠4814ه.)»‏ تحقيق سيد كسرو حسن. 
الطبعة الأولى /1411١1ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


مختصر اختلاف العلماء. لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. 


اخحتصار 3 بكر أحمد ابن علي الحمصاص الرازي المتوى (٠/الاه.)‏ 
دراسة وتحقيق د. عبد الله نذير أحمد الطبعة الثانية» 141١1‏ ١1ه.دار‏ 


البشائر الإإسلامية) بيروت لبنان. 


مختصر الخرقي» لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 
الخرقي» المتوق سنة 4 8«ه. مع المغني-. 
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مختصر الطحاوي. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي 
المتوف(١7ه.)‏ تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني. مطبعة دار 
الكتاب العري» القاهرة. 
مختصر القدوري في الفقه الحنفي. تأليف أبي الحسن أحمد بن 
محمد بن أحمد القدوري الحنفي البغدادي المتوق (474ه.) تحقيق 
وتعليق الشيخ كامل محمد محمد عويضة الطبعة الأولى 4١41١ه.-‏ 
 . 7‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مختصر المزني على الأم للإمام الشافعي. احتصار أبو إبراهيم 
إسماعيل بن بحيى المزني» المتوقى (754٠ه.)ء‏ الطبعة الأولى 
8١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مختصر خليل؛ لخليل بن أحمد بن إسحاق الجندي المتوق 
(7010/اه.)-مع شرحه مواهب الحليل-. 
مختصر سنن أبي داود. للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري المتوق (55"ه.) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي.طبعة سنة ٠6.٠14١1ه.-0٠98١م.‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» 


بيروت لبنان. 


مختصر سيرة الرسول وقوه للشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوق 


الإسلامية بالرياض. 
مختصر قيام الليل» وقيام رمضان» وكتاب الوتر» محمد بن نصر 
المروزي المتوى (59154١ه.)‏ اختصار أحمد بن علي المقريزي المتوق 
(١855/ه.).‏ الطبعة الثانية 6 5١‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى شلي» 
طبعة 4٠١5‏ ١ه.‏ دار النهضة العربية» بيروت. 
المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون عن ابن 
القاسم» حرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات» الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. تأليف الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الشنقيطي. الطبعة الأولى 5415 ١ه.-995١م.‏ 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن 


حزم الظاهري, الطبعة الأولى 1519١ه.‏ دار ابن حزم للطباعة 
والدنشرء بيروت لبنان. 
المراسيل لأبي داودء سليمان بن الأشعث السجستان» المتوق 
(107٠ه.)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن مساعد الزهرانئ» الطبعة 
الأول 477 ١ه.‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للملا علي القاري» 
تحقيق صدقي محمد جميل العطار» طبعة 84١41١ه.‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل المتوى (١41١ه.)‏ برواية ابنه 
عبد الله المتوق (59.0١ه.)‏ تحقيق الدكتور علي سليمان المهناء الطبعة 
الأولى 05٠15١ه.‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» برواية 
إسحاق بن منصور المروزي المتوى (١15ه.)»‏ الطبعة الأولى 
١ه.‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النسابوري المتوق (5.٠14ه.)‏ دراسة وتحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاءء الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ -.95١م.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي المتوقى (05٠٠ه.)‏ تصحيح محمد عبد السلام عبد الشاقيع 
الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
مسلم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور البهاري» المتوق 
١ه‏ )نمع فواتح الرحموت-. 

مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت-مع شرح مسند أبي 
حنيفة للملا علي القاري-. 


مسند أبي داود الطيالسي»-ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البنا 
المسمى بمنحة المعبود ف ترتيب مسند الطيالسي أبي داود- ومعه 
التعليق المحمود على منحة المعبود للبنا- الطبعة الثانية 7/ا5١ه.‏ 
المكتبة الإسلامية» بيروت. 


مسند أبِي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفرائيئ أبي عوانة» المتوق 
(7١اه.)»‏ تحقيق أبمن بن عارف الدمشقي. الطبعة الأولى 51١94‏ ١اه.‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 
مسند أبي يعلى الموصلي, أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» 
المتوق (6٠+ه.)»‏ تحقيق إرشاد الحق الأثر. الطبعة الأولى 
١ه..‏ مؤسسة علوم القرآن بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية 


جحدة. 
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مسند إسحاق بن راهوية» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزيء المتوق (/+١ه.).‏ تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق 
البلوشي» الطبعة الأولى 541١1‏ ١ه.‏ مكتبة الإيمان, المدينة المنورة. 


مسند ابن أبي شيبة» للإمام أبو بكر بن عبد الله بن محمد ابن 


أبي شيبة» المتوق (هاه.)» تحقيق عادل بن يوسفء وأحمد فريد 
المزيدي» الطبعة الأولى» 414 ١ه.,‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 
مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوق 4١(‏ ١ه.)‏ تحقيق 
جماعة من العلماء» الطبعة الأولى 41١57‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان. 


السندي على الأبواب الفقهية. مراجعة وتصحيح: الستك يوسف علي 
الزواوي والسيد عزت العطار»طبعة 06٠01+١ه.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان 
مسند البزار-المسمى بالبحر الزحار-» لأبي بكر أحمد بن عمرو 
ابن عبد الخالق البزار» المتوى (75957١ه.)»‏ تحقيق محفوظ الرحمن زين 
الله. الطبعة الأولى 5405 ١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن» بيروت. مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
مسند الحميدي؛ لأبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي» المتوق 
(9١7ه.)»‏ تحقيق حسين سليم الله دار السقاء دمشق. 

المسؤدة فى أصول الفقة» تأليف' آل تيمية: محد اللدين أبؤ 


البركات عبد السلام بن عبد الله وشهاب الدين أَبْو المحاسن عبد 
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الحليم. جمعها وبيضها أحمد بن حخمد بن أحمد الحراني» الدمشقي» 
المتوق (45لاه) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتاب 


العربي بيروت. 
ديدم مصابيح السنة للبغري-مع كشف المناهج والتناقيح قْ تخريج 
أحاديث المصابيح- الطعبة الثالئة 4517 ١ه.‏ وكالة حجر الفلاسفة 


للدعاية والإعلان. 

مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجة. للشيخ أبي العباس أحمد 

ابن أبي بكر بن عبد الرحمن البوصيري الشافعي المتوفى (1540/ه.) 

تصحيح وتعليق الشيخ محمد مختار حسينء» الطبعة الأولى 

64١ه.-993١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» للعلامة أحمد بن 

محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى (١/الاه.)‏ الطبعة الأولى 

84 ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبئان. 

1 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ, لعبد 
الرحمن ابن الجوزي, المتوى (/9هه.)» تحقيق الدكتور صالح 
الضامن-مع الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة-. 

6م المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق (١١1١ه.)‏ 
تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانية 14.01 ١اه.-‏ 
47 ١م.‏ المكتب الإسلامي. 

ارس المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبد الله بن 


محمد بن أبي شيبة المتوق (0٠ه.)‏ ضبط وتصحيح محمد عبد 


اا 
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السلام شاهين» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان. وطبعة مكتبة الزمان للثقافة والعلوم, المدينة المنورة. 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» 
المتوى (4851ه.)» تحقيق غنيم بن عباس» وياسر بن إبراهيم. الطبعة 
الأولى .51 ١ه.‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 

معارف السنن شرح جامع الترمذي للشيخ محمد يوسف 
البنوري» المتوقى (97١ه.)»)‏ طبعة ١141١هص.‏ كراتشي 
باكستان. 


المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد محمد حسن شراب» طبعة 
١١ه.‏ دار القلم للطباعة والنشر دمشقء الدار الشامية بيروت. 
معالم السنن للخطابي. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البسي 
الخطابي المتوى (/٠ه.)-مع‏ مختصر سنن المنذري-. 
المعجم الأوسط للطبراني» أبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني»؛ 
المتوى (05٠7٠ه.)»‏ تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض» وعبد المحسن 
بن إبراهيم» طبعة 51١٠‏ ١ه.‏ دار الحرمين للطباعة والنشر. 
معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوق 
(77ه..) تقدم محمد عبد الرحمن المرعشلي» الطبعة الأولى 
7 ١ه.‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الصغير للطبراي. أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
المتوق (770'ه.) صححه عبد ال حمن محمد عثمان» طبعة سنة 
4ه المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد, المتوى (50ه.)») 
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تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى, الطبعة الثانية. مكتبة ابن تيمية» 


القاهرة. 

م معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية. تأليف عمر رضا 
كحالة» الطبعة الأولى 4١141١ه.-997١م.‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروات. 

اك المعجم الوسيطء قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن 


الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد علي النجار. الطبعة الثانية» المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشرء استانبول» تركيا. 

ا معجم لغة الفقهاء-عربي» إنكليزي» فرنسي-وضعه دكتور 
محمد رواسيء. قلعه جيء الطبعة الأولى 5417١ه.‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر» بيروت لبنان. 


وم معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شواخ إسحاق. 
الطبعة الأولى 0٠54١ه.‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع 
الرياض. 

وم معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق 


(/5:ه.) وثق أصوله ورج أحاديثه د. عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة 
الأو لى 417 ١اه.‏ جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان» دار قتيبة 
للطباعة والدشر دمشق» بيروت. 

دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش» الطبعة الأولى 


ه10 


5 ١ه.-995١م.‏ دار حضر للطباعة والنشر. 
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المعونة على مذهب عالم المدينة. تأليف القاضي عبد الوهاب 
المالكي المتوق (14177ه.) تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» الطبعة الأولى 51 ١ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
وطبعة دار الفكرء تحقيق حميش عبد الحق» طبعة 5١9‏ ١اه.‏ 
المغرب. للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المطرزي المتوق 
(517ه.) تحقيق محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» الطبعة الأولى 


68ه. مكتبة أسامة بن زيد» حلب سورية. 
المغين, لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
المتوق (0؟٠7ه.)‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. 
عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثالئة /1١151١ه.‏ توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية» الرياض. 
المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء. لابن بابطيش 
إسماعيل بن أبي البركات المتوق (560”“ه.) تحقيق د. مصطفى عبد 
اللطيف سالم. طبعة سنة ١١1541١ه.‏ -941١م.‏ المكتبة التجارية 
مصطفى أحمد البازء مكة المكرمة. 
مغ المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج. تأليف الشيخ محمد 
الشربيئ الخطيب دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. وطبعة ثانية 
لإحياء التراث» بتحقيق الشيخ علي عاشور. 
المغي ف الضعفاء لمحمد بن أحمد الذهبي المتوق (/:ل/اه.)ء 
تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء» الطبعة الأولى ١541١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 7 
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ليف أبي عبد 


+ 5 ؟ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الله محمد بن أحمد المالكي التلمسان المتوقى (١/الاه.)‏ تقددم وتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الأولى 1411 ١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطي» المتوى (5755ه.)» تحقيق محب الدين ديب متوء 
وأحمد محمد السيد. الطبعة الأولى 41١١1/‏ ١ه.‏ دار ابن كثير» دمشق- 


بيروت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طبعة سنة 


57١ه.-946١م.‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام. تأليف 


لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوق (٠5هه.)-مع‏ المدونة-. 
مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة 
للدكتور حاتم صالح ضامن -مع كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الله لقتادة-. 

مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» محمد صالح 
المديفر-مع كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد-. 
مقدمة تحقيق كتاب رسوخ الأحبار» لدكتور حسن-مع كتاب 


رسوخ الأحبار -. 
مقدمة تحقيق ناسخ الحديث ومنسوحهء» للدكتورة كريمة-مع 
كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين-. 
مقدمة تحقيق نواسخ القرآن» محمد أشرف علي-مع نواسخ 


فهرس المصادر والمراجع نينا 


ل ل 
المقنع لموفق الدين ابن قدامة المتوى (٠57”ه.)-مع‏ الممتع-. 
ملتقى الأبحرء لإبراهيم بن محمدء المتوى (9555ه.)-مع بجمع 
الأ ر-. 
الملل والنحل للشهرستاني. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المتوف (/4هه.) تعليق أستاذ أحمد فهمي محمد. دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 
الممتع شرح المقنع.للشيخ زين الدين المنجي بن عثمان المتوق 
(5"ه.) دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن دهيش. الطبعة. الثانية 
64١ه-.-597١م.‏ دار الخضر للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

منار السبيل في شرح الدليل. للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم 
ابن ضويان المتوق (757١ه.)‏ حرج أحاديثه خليل المنصورء الطبعة 
الأولى 5414 1ه.-15917١م.‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الطبعة الأولى 5417١‏ ١ه.‏ دار ابن اللجوزيء المملكة 
العربية السعودية. 
مناهج العقول شرح منهاج الوصول» محمد بن الحسن 
البدحشي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني» 
تخريج أحمد همس الدين» طبعة 5١14١ه.‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان. 


5" الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركئد 


1 منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار» لعبد السلام بن عبد الله 
ا حرافي -مع نيل الأوطار-. 5 


المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك. تأليف القاضي أبي الوليد 
سليمان بن حلف بن أيوب الباحي الأندلسي المتوق (14515ه.) 
تحقيق محمد شاكرء الطبعة الأولى ٠547١ه.‏ دار إحياء التراث 
العربي . 


المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله يلك لابن الحارود 
المتوق سنة ٠.07‏ +#ه. الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ دار القلم» بيروت 
ليتان: 

منتهى الإيرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي» المتوى (517ه.)» تحقيق الدكتور عبد الله 
ابن عبد امحسن التركي. الطبعة الثانية 4717 ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 
تماع الطالين. . خري" النسن ىبن جرف اللووي. انعرف 
(5/ا1ه.)-مع مغين المحتاج-. : ا 
منهاج الوصول في علم الأصولء للقاضي عبد الله بن عمر 
البيضاويء المتوى (57425ه.) -مع الإمماج شرح المنهاج-. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنووي يجى بن شرف 
التووي المتوق (57177ه.) -مع صحيح مسلم بن الحجاج- 

المنهج القوم بشرح مسائل التعليم لابن حجر اليتمي» أحمد بن 
محمد بن عليء الهيتمي. الطبعة الأولى 54574 ١ه.‏ دار المنهاج للنشر 


والتوزيع. 


المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي» اختصار محمد بن 


فهرس المصادر والمراجع /ا5ة؟ 


أحمد الذهبي المتوق (18لاه.). الطبعة الأولى ١47١ه.‏ دار 
الوطن للنشر والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية السعودية. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم 
ابن علي المتوى (14175ه.) تحقيق وتعليق د. محمد الزحيلي» الطبعة 
الأولى ١141ه.-997١م.‏ دار القلم للطباعة والنشر» دمشقء 
الدار الشامية للطباعة والنشر بيروت. 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي المتوق (0٠5/اه.)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله دراز. دار 
الحديث,؛ القاهرة. 
مواهب الحليل لشرح مختصر خليل. محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيئ المتوقى (954ه.) ضبطه 
وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى 415١ه.-‏ 
6 ام . دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوق (175١ه.)‏ تخريج وتعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية ١141١ه.-9987١م.‏ دار 
الحديث؛ القاهرة. 

الموطأ محمد بن حسن الشيباني المتوق (89١ه.)‏ تحقيق وتعليق | 
عبد الوهاب عبد اللطيفء, الطبعة الثالئة. المكتبة العلمية. 


ميزان الاعتدال في نقد الرحال. محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي المتوق (/: لاه.) نحقيق علي محمد البجاوي. 
دار الفكر للطباعة والنشر. 


الالأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


(5+ه.)» دراسة وتحقيق الدكتورة كريمة بنت علي. الطبعة الأولى 
١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم» أحمد بن محمد بن هانى» أبو 
بكر الأثرم» تحقيق عبد الله بن حمد المنصور. الطبعة الأولى 
٠5إاهدا.‏ 

الناسخ والمنسوخ. لابن العربي محمد بن عبد الله المعافري» 
تحقيق رضى فرج المحمامي» الطبعة الأولى 54 47 ١ه.‏ المكتبة العصرية؛ 
ببروت. 
الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي» أحمد بن محمد المظفر 
الرازي» المتوى (7+1ه.)» تحقيق أبو يعقوب نشأت كمال 
المصري» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 
1 الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنئن» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق (1175ه.)» دراسة 
وتحقيق محمد بن صالح المديفر» الطبعة الأولى ١١14١ه.‏ مكتبة 
الرشد الرياض. 8 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الأندلسي» تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. الطبعة الأو لى 14.05١ه.‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, لمحمد بن أحمد أبي جعفر 
النحاس» المتوق (/7ه.)-معه الناسخ والمنسوخ لابن خزعة- 
طبعة ©4576 ١ه.‏ المكتبة العصرية» بيروت. 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة بن دعامة 


فهرس المصادر والمراجع 5558 


السدوسي» المتوق ١17١‏ ١ه.))‏ تحقيق الد كتور حاتم صالح الضامن. 
الطبعة الثالثة 1851١.‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان. 


7 الناسخ والمنسوخ لابن خزيعة الفارسي-مع الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس-. 

0ك الناسخ ولمنسوخالمحمد بن مسلم الزهري» المتوق 
(4؟١ه.)»‏ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن- مع الناسخ 
والمنسوخ لقتادة -. 

155 نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لابن قودر-تكملة 
فتح القدير- مع فتح القدير لابن الحمام-. 

3 النتف في الفتاوى. للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن محمود 
السغدي المتوق (١45ه.)‏ تعليق محمد نبيل الحصليء الطبعة الأولى 
17ه.-19945١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

كك نزهة الخاطر العاطر لابن بدران. عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
الدمشقي -مع روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة-. 

/2 6 النسخ في الشريعة كما أفهمه, لعبد المتعال محمد الحبرى؛ 
الطبعة الأولى 0٠/١ه.‏ مطبعة دار الجهاد» مصر. 

4 النسخ في القرآن» للدكتور مصطفى زيد. الطبعة الثانية 
١0١ه.‏ دار الفكرء بيروت. 

:6 نصب الراية علي أحاديث الحداية. لحمال الدين أبي محمد عبد الله 


بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوق (517/اه.) -مع حاشيته بغية الألمعي 
ف تخريج الزيلعي- دار الحديث القاهرة. 


ا الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. متحمك إبرائيع شركلد 


النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب. تصنيف بطال 
بن أحمد بن سليمان الركبي المتوق (7”ه..) دراسة وتحقيق د. 
مصطفى عبد الحفيظ سالم» طبعة سنة 14٠08‏ ١ه.9//8١م.‏ المكتبة 
التجارية مصطفى أحمد البازء» مكة المكرمة. 
نفائس الأصول في شرح المحصولء لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن القرافي» المتوق (57/15ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء. الطبعة 
الأولى 471١‏ 1اه. دار الكتب العلمية ييروت. 


أحمد بن عبد الصمد الخزرجيء المتوق (547ه.)» تحقيق محمد عز 
الدين. طبعة 15١141١اه.‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامة بالمملكة 


هاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول, لعبد 
الرحيم الأسنوي المتوق سنة ١الالاه.-معع‏ مناهج العقول 


فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ف فقه الإمام الشافعي. محمد بن 
أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المنوئي المصري الأنصاري الشهير 
بالشافعي الصغير المتوق (5١٠١٠ه.)‏ طبعة سنة 14١41١اهم.)-‏ 
917 ١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


النهاية في غريب الحديث والأثر. للمبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير المتوق (“٠“ه.)‏ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى 
١ه‏ دار المعرفة» بيروت لبنان. 


النوادر والزيادات على ما ف المدونة من غيرها من الأمهات. 


فهرس المصادر والمراجع أ/اوة؟ 


لأبي عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيروان المتوى (57/+ه.) 
تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى 1499١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي بيروت. 

نواسخ القرآن» لابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء 
المتوق سنة /51هده.تحقيق ودراسة د. محمد أشرف علي اللباري. 
الطبعة الثانية 5575 ١هم.‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار» 
محمد بن علي بن محمد الشوكان المتوق (5٠7١ه.)‏ مكتبة دار 
التراث؛ القاهرة. وطبعة مكتبة التوفيقية بالقاهرة» تحقيق الدكتور نصر 
فريد محمد واصل. 


الهداية شرح بداية المبتدي. للمرغناني برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغناني المتوفى 917 ده..)-مع فتح القدير لابن الهمام-. 
الحداية في تخريج أحاديث البداية- بداية امحتهد- للغماري؛ أحمد 
بن محمد الصديق الغماري الحسئء المتوى (770١ه.)-ومعه‏ بداية 
امحتهد لابن رشد-» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» وعدنان 
علي شلاق. الطبعة الأولى /15401١ه.‏ عالم الكتب؛ بيروت. 

الحداية في فروع الفقه الحنبليءلأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» المتوق (١٠١هه..)»‏ تحقيق محمد حسن. الطبعة الأولى 
7 ١هه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف إسماعيل 
باشا البغدادي» طبع سنة ١945١م.‏ دار إحياء التراث» بيروت لبنان. 


9«(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» علي بن عقيل بن محمد» 
البغدادي» المتوى (*١هه.)‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 


الوحيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي حامد محمد ابن 


محمد بن محمد الغزالي المتوق (5.هه. ) -مع العزيز- 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي علي بن أحمد 
المصري السمهوديء المتوق (١١91ه.).؛‏ تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الثالثة 14.١‏ ١ه‏ . دار إحياء التراث العربي» بيروت 
لبنان. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد أ بكر ابن خلكان المتوق (١45"ه.)‏ تحقيق د. 
إحسان عباس. طبعة سنة /793١1ه.‏ دار صادرء بيروت. 


فهرس موضوعات الجزء الخامس موا ؟ 
4- فشرس موضوعات الجزء الخامس 

المبحث الثالث: القضاءء والشهادات ساي م ا 1 
المطلب الأول: الحكم بالقرعة ا ماس 37 
المطلب الثائي: شهادة أهل الذمة على الوصية ف السفر عند الموت 5514٠‏ 
الفصل الثاني: اللباس» والطبء والآداب» والمنثورات. اا عا 66 
المبحث الأول: اللباس 00011 ااا 
المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب ا 61 16 
المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب 70 
المطلب الثالث: لبس حاتم الذهب للرجال 0 0 
المطلب الرابع: لبس الخاتم في اليمين 1111 01111 
المبحث الثاني: الطب ب البو ا و 181 
المطلب الأول: حكم الرقى 0 ااا 
المطلب الثاني: احتناب المحذوم ا 0000000 
المطلب الثالث: حكم الكي ااا ااا 
المبحث الثالث: الآداب» والمنثورات. أ عسو الع و و 11 1 
المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل ع يي و 1 
المطلب الثاني: الشرب قائماً اك لمكاو الع رط ا ل ون ا وا 
المطلب الثالث: سدل الشعر 1 
المطلب الرابع: دخول الحمام للرحال ا او م 1 


4 "(الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند 


المطلب الخامس: التكين بأبي القاسم امو لب لص مس 1 
المطلب السادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق اما ون و 1 
المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام كام ا 11 
المطلب الثامن: حكم الضيافة 7000 ابسو 0 
المطلب التاسع: اللعب بالحراب في المسجد ا ا 
المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات 31 0 
المطلب الحادي عشر: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو 

مستلق على ظهره ممما 
المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت كر م 5 
المطلب الثالث عشر: قول (ما شاء الله وشئت) أو (شاء فلان) ... 774.1 
المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث 0 
الخاتمة مسحو لحارم ووو موب اوقا ماود سروس وس ل 
الفهارس العلمية 110 1 1 1 1 1 1 ا 00 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية 1 1 ل 
؟- فهرس الأحاديث النبوية 1 1 1[ 00 
*- فهرس الآثار ا 1 ا 
: - فهرس المصطلحات العلمية راربا امد م لا ف 
ه- فهرس الكلمات الغريبة وق شيك نجوه سمسعره الو ل 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


